خاءاة 


ج المحسسامون وتقن اللورة ٠‏ 

© التطسور الاثستراكى للقوائين ٠‏ 

© السئولية الجنسائية من عمل الغير 
فى مهيدان الجسسرائم الاقتصسسادية ٠‏ 

© الاختصاص بنظر منسائزعات العساملين 
بانقطاع العام ٠‏ 


ب التاميئات الاجتماعية على ذوى الهن الخرة ٠‏ 


العدد الأول أدالريج بلس يمَائُلون ُسيلر صم لأمز نيان مصوص 
السئة 58 صدقاائه العليم" 


ينابر 1554 


الأسناذ احمد الخواجه 
الأستاذ محمد فكرى اما 
الأسئاذ أحمسد يحبى 
عبيسى الفاح 

الاسناذ راغب حنا 
الأستاذ شكرى ديمترق 
الأستاذ ماهر محمد على 
الأستاذ فؤاد عيد 
دكئور حامد زكي 
دكنور رياض شمس 
دكتور محمد عصفور 
«دكتور جمال العطيقفى 
الأستاذ أحمد نبيل الهلالى 
الأستاذ محمد فهيم ١‏ 


الملجنلاماة 


'نصدرها ثقابة المحامين بج ٠‏ ع + م٠‏ 


[0 الافتتاحيية : 


*. المحامون ولقئين الثورة للاستاذ احمد الشواءجه قيب اإحامين 


© النشساط الثقابى : 


.م 


نيب البحامين كلمة" الأستاذ أحمد النفواجه تثيب الحامين في حقل معام 
8 ممر الجديدة 0 فيف ا أفعة 
أمينه وق النفابة بيان رابطة الحو تيين الديمقراطيين العالية من الكل ا 
ش مؤثمر الحامين العرب الماشر “ا كي “ام 


.. .]© بدوث اشترا شراكية : 
أمين 8 النقسابة التطون الاشتراكى للقوانين لادكةور جبيل الخر تارى 
عضو مجلس الثقابة || © ف القانون الادارى : 
عقود البترول فى ج٠ع.م.‏ للدمتور ركى هاشم 
عضو مجلس الثقابة . فى #قانون اللحنائى : 
عضو 0 الثقارة المسئولية الجنائية عن عمل الغير فى ميدان الجرالم الاتتسيانية 


: للاسناد محموة عثمان الهمشرى 
سام الاعتسابت بنظر ارات الا ل القطاع العام ا ميحيك 
| ه ف فانون أ أببجار الأماين : ' 
مام آثر 1 6 على ايداع 00 ف 8 ال 0 
مام 
1 9 تعليق على الاحسكام : 
م تنكولية الشخص المنوى هدلب عن خطئه اللاي للاستناة 
مام راقب حنا 0 اء 97 7 


© تعليق على مشروعات القوانين : 


التأميئات الاجتماعية 5 ذوي المون الغو وأمنهاب لال 
للاسستاد محمد فهيم 8 


ج كنب قانوئييسة : 
0 سيادةالقانون» الصراعم نين القاثون ال 8 0 والغرب 
للدكتور يتمد عصكور 5٠0‏ 0900م * سروه 


5 يديس الرير أ ص الفواجمه © أحكام القفساء : 


علوآان !اراسلات ١‏ محلة المحاماة بدار نقابة المحامين 1ه شاورع رمسيس الفساهرة ت 5546 و5ؤ)دءهة 


نضاء محكمةالنقالورالية ٠‏ تشاء محكمة النقض الدئية . 


الاستشارى . قضاعء محاكم الاستئئاف ٠‏ محكمسة القضام 
١ 28‏ 65 ا 7 الاذاري ٠‏ فشسساع اللحاكم الاتدائية ٠‏ تضام المحاكم الاداريلا 0 
سكالير ف امن قضاء المحاكم الناديبية ٠‏ القشاء المستعجل ٠‏ قشام المحاكم 


الجرثية 000 000 0100 .ءءء ,6 د 00 بايان 
0 5 


0 


ااه مع ب 


535 


مم 


دنا ابإيلى 


امون رتسي إلثورة 


ليزستاراص_المواجمه 
تعيب الموامين 


أبها الزملاء الامزاء 


سنة جديدة ؛ تفتتحها المحاماة ) فى عمرها المجيد تحاول فيه مأوسعها الجهد » 
ان تستعيد موقعها فى صدارة دوريات القالون فى مصر ؛ لا تكتفى فيه باستعراض, 
أحكام القانون ؛ الثابتة نصا والمسلمة فقها » والمستقرة 5 قضاعم » بل شارك الجدمع 
حركله فى تطوير أدب القانون »© لتفدو أحكيامه © سياجا بحمى للمواطئين حقو قوم » 
ويوفر لهم -حريائهم ؛ نتأكد به معانى الثورة ؛ نتأكد به سيادة القانون ؛ لأنها سيادة 
الشعب متمثلة فى سيطرته على سلطة الحكم وعلى وسائل الانتاج ٠‏ 

ان جماهير الشسعب التى فرضت ارادتها مساء يوم 4 يونيه الماضى » معلئة انها 
لا تقبل الاستسلام ولا ترتضيه » مؤكدة عزمها على النضال حتى الموت فى سبيل 
النصر » هى وحدها صاحبة الحق ؛ فى أن تملى بارادتها الحرة » الثانون الذى 
يحقق هله الارادة » لتكون ارادتها دائما اكبر من مراكر الثوة » وأعلى من ارادة 
الأفراد . 

ولقد حاولت أن أجمع شتات فكرى. ) لأحدد دور المحاماة والمحامين 2 فى سبيل 
تحقيق هذا الهدف الشعبى ؛ ثم وجدتنى فى لهابة الأمر أردد كلماث الرئيس القائد 
فى حفل افتتاح المؤتمر التاسع لاتحاد المحامين العربع مساء بوم 4] من فقبراير 
561 وهو بحدثهم عن القانون والثورة ؛ بالعبارات الآنية : 
أبها الآخوة 

( ذلك ما خطر لى بشان الموضوع الذى اخثرتموه للمئاقشة فى هذا الؤتمر )! 
« وأسناذنكم بعده فى موضوع آخر » وهو ان لم يكن مدرجا فى جدول اعمالكم » 
« فهى مطروح دائما فى أى اجتماع آخر » وهو موضوع القانون والثورة ٠‏ » 

ولقفد شجعنى على نناوله أمامكم ما عامته من أن بعضا منكم قد حضروا (( 
امس جانيا من مناقشات الاجنة التخضيربة للدستور وهى اللجنة اكنيثقة )» 
(( عن عجلس الامة المصرى والذى يتحمل تكليف اعداد الدسئور الداثم للجمهورية » 
(( العربية الكنحدة ٠‏ » 

(( ولقد كان لى الشرف يوم دعوت مجلس الأمة الى ضذه الهمة أن اقول : 
(( للجمجلس +٠‏ ( أن جماهيرنا مازالت تتطلع الى مناقشات الدسسئور الدائم ) 
( للجمهورية العربية الملحدة » وهو تكليف تحمل جلسكم الموقر آمائله كها أن )) 
« تفئين الثورة حصانئة اكيدة للتطور الدستورى السلبم ليظل القانون دائها ف 
(( من مراكز القوة » واعلى من ارادات الأفراد » ٠‏ 


00007 العسدد الأول السئة 14 
لالم سخ مم ممم 
« آن ذلك الأوضوع ف ظنى من أخطر ما بواجه الدثورة العريبة وبالتالي فهو » 
(« جدير بمناقشة جدية نتمنى اإؤنمركم أن يساهم فيها ٠+‏ » 


( وثمة أسئلة كثبرة تطالعنا فيه ٠‏ » 


« بيثها ب ممقلا ب كيف نلستطيع أن نجعل القانون يعبر بصدق عن المجتمع )) 
)0 ومطالبه » فان القوانين ليست صيافات بعيدة عن القوى الغاءة فى اللجتمع أو »“ 


« وبينها ‏ مثلا ‏ كيف يستطيع القاون أن يعبر عن روح النطود ذائها ») ٠‏ 
« فان الشرعية ليست هى مجرد الأمر الواقع زوالا كان معنى ذلك أن الشرعية » 
قد أاصيحت مادة جامدة لا نبض فيها على احسن الاحوال او اساتبتاد من » 
العا ييه خرن 0 له بوبسها رارج اثزمن نفسه ؟ )4. 


« وبينها - مثلا ب كيف لستتطيع أن نحقتى الوفاق دين حربة المجامع وحربة » 
« الغرد فى ااجتمع » وكيف يمكن أن نحلتق انسجاما بين الديمقراطية السياسية » 
« وبين الديمقراطبة الاقنصادية ٠‏ ولكم شهننا من تجارب اهدرت فيها » 
( الديمقراطية الاقتصادية بتدوى الديمقراطية السباسية أذ المكس ؟ » 

« ولقف حاوثت التجربة المصربة ب بين ما حاولته ‏ أن تجيب على هذه » 
(( الأسئلة وخرجت بتطريفات تستدق الدراسة والبحث »© ونساتحق ذلك ادر » 
(( ما نستحقه مع شركاء المصير الواحف ورفاق الكفاح » خصوصا وانكم حولة ) 
(١‏ مسئولية الفازون وبالثالي فالتم الاكثر احنكاكا بمشاكل الجماهير والاوثق صلة )» 
)) بها والأقس على التعبير عنها صيافة وتقتينا )» 

وهكذدذا وأمام هذا النداء أضحى علينا دن المحامين 0 أن نيدل قصارى حهدنا 
لحل القضايا التى طرحث عليئا » وأظهرها : 
١‏ ل كيف نستطيع أن نجعل القانون يعبر بصدق عن المجتمع ومطالبه ؟ 


؟ - وكيف لستطيع أن نحقق الوفاق بين حرية المجتمع وحرية الفرد فى المجتمع ؟ 
* ب وكيف بمكن أن نحقق السجاما بين الدبمقراطية السياسية وبين الديمقراطية 

الاقتصادية ؟ 

اننا مطالبون بان تبدى راينا فى هذه الأقضية جميعها » من خلال مواقع اعمالنا ؛ 
باعتبار اننا من خلالها : 

اكثر الناس احتكاكا بالجماهير واوئق الئاس صله بها 

واقدر الناس على التعير علها صيافة ونقئينا ٠‏ 

ولان حاز لي فى انتتاحيسية السشة الثامئنة والاربسين من المحياباة ؛ أن أضع 
علامات لمناقشة القضية الأولى »؛ من القضايا السالف الاشارة اليها » ليعبر القالون 
بصدق عن المجتيع ومطالبه ) فحسسبى أن أقرر 6 أن القامدة القانونية السليمة ) 

هى الرابطة القانونية الصحبحة » التى يراد انرالها'واممال حكبها ؛ على علاقة 


اجتماعية معيئة » وبقدر ما تحفقه القاعدة القانونية »© وتوفره من سسلامة وأمن 
لسار الرابطة الاجتتماعية 4 تسق سيادة القانون ٠‏ 


المحامون وتقنين الثورة 


والناس بالثورة يريدون أن تقوم العلاقات الاجتماعية فيما إببة مم بغر استغفلال» 
ومن ثم وحب أن يشطوى فهم القانون فى نطويره على محاربة كل صور الاستغلال 
وصئوفه ٠‏ 

بل للد أضحى واجبا علينا نحن الشتفلين بالقانون » أن لتعقب كل صور 
الاستفلال النى نراها من خلال الممارسة » لنصوغ منها » نظرية عامة » تعمق بها في 
افئدة الئاس » مقاومة الاستغلال ومحاربته ولتصبح محاربة الاستغلال جزما من 
النظام العام فى القازون » يستهدى بها الحامى » فى فهو القاعدة القانونياء ونفسيرها 6 
ويعملها القاذى فى نطبيق الفانون على علاقات الئاس ٠‏ 
تطور المجتمع ٠‏ 1 

والاجتمع الجديد يأبى أن يوُول نتاج عمل انسسان » لانسان فيره ؛ وأصببح 
در فض التمييز بين النأس ؛ الا على أساس أعمالهم »؛ فليس لالسان أن سلب 
حصييلة عمل انسان آخر لبضيفها لنفسةه 4 أو الى ذمقه ألقانونية 5 4 

ان ذلك لا بتحقق ولا بمكن أن بتحقق الا من خلال المساواة بين الناس فى 
الحصول على الحقوق الأساسية فى المجتمع بحيث تغدو فرص الناس ف الحصول 
عايها متكافئة .. ولتن اردنا .أمثلة على ذلك. » فحسيئا أن نقول فى صدق » أن 
وحدقل العلاج » وحق العمل » وحق رعاية الشيخوخة 0 

ان القواعد القانونية التى نحكم العلافات الاجتماعية فى اطار مبيارسة هله 
الحقوق نرسم صورا مشرقة ومضيئة لتطور الفكر القانونى الذى بتعين علينا أن 
نثريه ٠‏ 

ان انساع مدارس الدولة » لكل الأطفال الوافدين عليها بغير تمييز ينهم بسبب 
الحدس أو الدين أو الثراء أو الفقر هو عمل عظيم . 

ان اعتبار كفاءة الطالب وحدها 6 هى معيار قبوله فى التعليم الجابعبى هو 
تقرير لقاعدة قانونية صحيحة . 

ولست اريد لنفسى ان أشق على زملائى بمزيد من هذه الأمثلة واكن حسبى أن 
أقول أن جماهير الشهب عودتنا أن تعلق على المحامين أكبر الآمال التحقيق أهدافها » 
فى تاكبد سبادة القائون ٠‏ 

وهى نننظر أن نكون ممجلة المحاماة مليرا معبرا عن صحيح رايهم فى نفلين 
الثورة ٠‏ 

والحامون من الشعب ومعه يفتحون صفحاتث مجلتهم ليسطر عليها المحامون 
رأى الشعب فى تقئين الثورة . 

والى أعداد ونشرات قادمة نعاود فيها الحدينث , 


« احمد الخواجة » 


مسمس سس سعد ع ب سدس اروس 5غ 


كا ازسسا زا صرافواجهمه 
نميا لىامين 


صشلعواءى رص راج رياه 
بمناس ب :العام الوضاق 


ايها الأصدفاء الأعزام )١(‏ 
شرفتنى اسرتكم فى العام اللاضى © بدعوثي 
لحضور حفلها بمناسبة افتتاح العام القضائي ٠‏ 
وثم كنت أود ان يكون لي شرقس المتساركة 
بنفسى فى حفل اليوم » لولا امانة حملتها من خلال 
تنكم » اضاررت معها » أن أكون الآن خارج البلاد» 
لاقام مندوبى حركات التحرير » في أفريقيا وأآسوا» 
للمشارمة فى الاجتماع العالمي الذى يشيمه حزب 
المؤائر الهندئ؛كق تيودلهم فى مشتصف الشسه رالقادم+٠‏ 
واذ كان تنظيمنا السياسى »© قد اختارنى لهذا 
الدور ولرئاسة وفد الجوجهسورية العربية ١أتحدة‏ 
المسافر الى الهند فاصدق ظني » أن هذا الاختيار» 
لم يقع على لشخصى الضعيف » وانما وقع على 
' لنيابة استوددتها منكم ولثقافة حصلتها من خلال 
عماى معكم » ولايمان بوطنى فرسه فى صصدرى » 
ايمان للمحامين بوطنهم لا ينزعزع ونضال من اجله 
وانى لعزيز على مع هذا كله » أن آغيب عن 
حفاكم الذى اعتداتنم ان تناقشوا فيه شئون المحاماة 
وامور الحامين بلظرة وطنية قومية ماثورة علكم » 
تستهدفون فيه صائح المحاماة والمحامين من خلال 
مصلحة الجماهير © التى طاكا اولتهم ب بحق - 
٠‏ لننها وهى تقدمهم » معبرين عن ارادتها » منادين 
بحقوةهامدافعينهنهافى سبيل الوصولالىحياةافضل 
ولثن كان فى استعصى عليكم في نهاية العسام 
الماضى أن تقبووا حفلا تعودتم اقامته » بسيب 
ظروف النكسة التى المت بالبلاد » وهى ذات 
الظروف » التى شغلت مجلس اللفابة عن كثير من 
امور كان واجبا عليه أن بحنقها للمحامين » الذين 


أوثوه نفة فربدة وجديدة فان الدور الذى حملته , 


النقابة آثناء العركة » والنى تحرص على ادائه » 
اسمى من كثر من حقوقنا واجل ٠‏ 
)١(‏ ألقاها الاستاذ أسطفان باسيلى ويل النقابة ٠‏ 


وشن آحل النضر فى بع مطالبنا شوهرا أو 
بعفى شهر > فليس ذلك آلا ضريبة تؤديها للوطن 
فى ضروف حالكة » تقلضى أن نوفر جهدنا » وان 
نحث غفرنا » على أن يخصص كل جهده » الخلاص 
من نكبة عارمة نحيق بنا جميعا ليس بدفعها عمسا 
الا نضال مسلح عارم 6 بغسل عاونا 6 مهها كان 
الشهسداء الذين فقدتهم اوطان أمتئيسا ؛ فلبس 
الاستشهاد جديدا علي أبنائها عامة » و على اللحامين ش 
منهم على وجه التخقيص ٠‏ 

والنعوس الكييرة لا تستسلم للمحن » ب لتسعى 
جاهدة للخلاص منها » تنستقرىء ظرر فهاء» ونتقمى 
اسبابها » لتدل من نتائجها » ولتقيم بديلة عنها 
النتمج العبحيحة الرجوة + 

وليس يغيب عن ذهنى ما حيبت ذلك المشهد 
العطيم اناق شاركنا فيه جماهي الشعب منسساء 
يوم ج يونيسو العنائد » وهى تزرحف لبدو منزل 
الرئيس الزعيم جمال عسد الناصر »© ترقاضص أن 
يتنحي عن قيادة أمته » ليفينها انها بذلك ترفض 

وامة هذا شانها » وانتم بينها » عقلها حبن تفكر» 
وروحها حين تثور » لأمة سوف تحقق ها نبتفيه ) 
اذا حققنا نحن رجال القانون قفاأة » وأسائدذة 
ومحامين ما تعلق علينسا الجماهير من رؤية » 
القانون ترجمانا لآمالهاء معبرا عن حقيقة ما تبئفيه» 
عندنذ سوف يكون القانون بحق اعلي من عراكرز 
القوة » وأقوى من ارادات الأفراد » لأنه سوف 
يكون قانون الشعب ٠‏ 

انها رسالة مودعة لديكم ؛ ونحن جميما. 
مسئولون عن نحفيقها ٠‏ 

كنب لكم التوفيق » وهاد عليكم حظكم وقد ., 
حفقتم مع جماهير شعبنا وبها آمالها العظام فى ' 
الحرية والاشتراكية والوحدة ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله 


سيان ظ 
ارطع الحمريي 0 لتموقاطيو مالم 
عن العري ةالاوم 
ماماجا (روماما) اسبقمي!11:1 


سكرثاربة رابطة الحقو قيين الدبمقراطيين 
العامية , ّْ ش 


بعد استعراضن تطبورات الموقف فى الشرق 
الأوسط . 


بعد ان ناكد لها أصرار اسرائيل على رفض 
سحب جيوشها من المناطق التى احتلتها بالقوة بعد 
٠‏ بوليو , 

وبعك ما استمعت اليه من أعمال الارهصاب 
والتخريب وطرد الواطئينالفلسطينيين من أراضيهم 
وممتلكاتهم ٠.‏ 

وهديا بالايشضاحات التى قدمهنا مندوبو 
الحقوفيين من الجمهورية العربية المتحدة واتحاد 
المحامين العرب بشثسأن التدابير الثى اتخذتهاالسلطات 
الأسرائيلية فى المناطق المحتلة مستخدمة الفسوة 
والاكراه لاخضاع شعوب هذه اداطق للقوانين والنظم 
الاسرائيلية ولا سيما فيما يتعلق بالتعليم والقضاء . 

وإسسبب رفض أسرائيل تلفيذ قرار الامم 
المتحدة بشأن عودة اللاحثين الفلسطيئيين وتقرر 
حقوقهم الشروعة ٠‏ 


(*#). سهد هذا الاجتماع عن الجمهورية العربية المتحدة 
الاسئاذ احمد الخواجة قيب الحامين ورئيس اتحاد المحابين 
العرب وقد ترد الؤتس اعتبار الكلمة التى التاها الاسخاد 
احمد الخواجة وئيقة فى وثائق الرابلة فى شأن فضية الشرق 
الاوسط . 


فان رانظة الحقى قبين ' الد نمقراطبيين العالمية ا 


تيكائة كتاح: مهوتي العريية «العادل اس ادن 
التجرير الوطنئى وصضيسك كافة اشسكال الاستعمار 
الجديد . 


واتقرر آداثة اسرائيل عن العدوان وعن كل' 
ما بيترتب .عليه , ش 


وتعلن أن الموقف الناشىء عن ذلك يعتبر خرقا. 
ابادىء القانون الدولى وعدواثا على السلم العالمى 
ولا نمكن أن بقرو أى حق على اساس هذا الواقع , 


واتطالب بسحب القواث الاسرائيلية فورا وبدون 
أبة..شروط وتعلن ان سحب تلك القوات» شرط بجحب 
توفره لاقرار السلم فى المنطقة على أساس مسمان 
الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيئى , 


ونؤكد المبادىء والقرارات التى أصدرها مؤتمر 
الرابطة المتعقد فى بودابست سنة 1954 بشننان 
القرارات التى انخذتها الجمعية العامة الام التحدة 
ومجلس الأمن والسئولية التى تقع على الدول بشان 
قضايا الشرق الأوسط ونلسطين . 


وتؤكد أن عمودة اللاحثين الفلسطينيين الى 


ديارهم شرط أصيسل لتحقيق السلام الدائم فى 


عاصمة الجيهورية العراقية مكانا احتياطيا هذ" الانعقاد . 


4 العده الأول السنة م4 


مؤقر المحامين العرب العاشر 


-.زمان ومكان المؤتمر العاشر : 


تجدد شبهر اكتويرا! شمر برخ الثانى ) ك5 أ موعدا لاتعقاد اق تمر العائر ٠‏ 
وتعيين مدداشنة دمشق عاصمية الجمهورية العر بية السورية مكانا أصلبا لاتعقاده ومدشة بغداد 


؟ -. أبحاث المؤتمر ومحاضراته : 

الابحاث (اقترحة أساسا للبحث : 

١‏ العدوان الاستعمارى الصهيونلى أهندناقه 
ونتائجه 

»: العدوان والقانون الدولى 

1 ب الوحدة المربية 

5 اس حق السبيادة والمروى البرىعقاممراتالالية 


0 ا نضية 0 من وجهة نظر القانونالدولى 


.ا ب اسرائيل قاعدة استعمارية عدوالية 
بم الاستعمار .. والاستعمار الجديد ف الوطن ١‏ 


العربى 


5 ل تقدين الثورة 


٠‏ - وحدة القوى التقدمية 


١. 


7م هما ها 


ٍ ألقاثون 

؟] ب ثملك الشمب لثرواته الطبيعية 

ص لجان ااؤتهر ومقرروها : : 
اللجتسة 


: ب لجنة قٌضابا الوطن العربي ويتفرع منها‎ ١ 
لجنة الوحدة العربية‎ )1( 
(ب) لجنا وحدة القوى” التقدمية العربية‎ 
إى) لجنة نقئين الثورة العربية‎ 
ب لجنة فلسطين‎ 
لجئة مكافحة الاستقمار‎ - 
يٍ لحنة الحربات العامة وسيادة القانون‎ 
لجنة تنسيق التشريع وتوحيده ويتفسرع‎ 


يا 
(1) لنجنة القالون المدنى 
'(ب) تجنة القانون الجنائى 
(ج) لجنة القاثون العام 
(د) لحئة القانون التجارى 

لجنة الاشتراكية 

لجئة العمل والعمال 


لجئة الو جيك 0 
رسيم الاشتشراك ق اللؤنهر 


5 
لا 

م ب احجئة ثعر ديقب العدوان 
5 
1 


اأكلف بالاعداد : 
العراق ب حلب 
العراق تب حلب 
الاردن ب حلب 
دمشق ب القاهرة 
د 0 3 رودا 3 . 
الأمانة العامة 


الأمانة العامة دمشق ‏ , ثونس 


الجمهورية العرسية المتحدة - الأمانة العامة 
الجمهورية العربية المتحدة 
دمشق ‏ 2 الأمانة العامة 


السودان ب بيروك ب طرابلس ب لبثئان ب دمشيق 
العراق ‏ الجمهورية العربية المشحدة 
الثقابة الملأررة 


الجمهورية العربية المتحدة 
العراق 


الأردن 


ّْ الاردن لم دمشق 


الجمهورية العربية التحدة 
دسق سس فأاسعلين 
االسودأآن 

بيروت 


طرابلس ‏ لبثان 
سد 
الجمهورية العربية المتحدة 


اللاذقية . 
الجووورية العربية المتحدة 


م الاشخراك باؤثمر العاشر بمبلغ ١‏ 1 اه متوانة ةا ا اد 


م للعضو اأؤقت , 


وعلى السادة الزملاء الراغبين فى الاشتراك فى عضوية لجان المؤتمر وفى اعداد أبحاثه فيد أسمائهم. 


من الآن بسكرثارية الثقابة ٠‏ 


أَيَازالئًا ثور 


و. ميل الشرقاوف 
اليك بلي الحقوف يصامي البناهرةَ 


سجاه 5 أهدائه : إسلوبه 


: معنى التنطور الاشتراكى للقوانين وأهدافه‎ ١ 

ان القوانين الاشتراكية التي صدرت سنة 
١‏ * والنى بدا بها نحولنا الاشتراكى نمثل 
مرحلة من مراحل الثورة المصرية والعربية الثى 
بداث فى بوليو سئة 15619 »6 بل ان هذا التحول 
الاشتراكي يمكن أن يعتبر ثورة قائمة بذاتها » 
لاله يعني تغييرا جذربا لنظمنا الاقإتصادية 
والاجتماعية والسياسيبة » بانخاذ المبادىءه والافكار 
الاشتراكية لهذه النظم ٠‏ 

والثورة الاشتراكية باعتبارها تغييرا عاما 
وشاملا ف الينام الاقتصادى والاحتماعى والسياسى 
للجماعة تتعلق به آمال أغلب الشعب © تقثرن عادة 
بالحركات الجماهيرية العنيفة التى. تعمد الى القتل 
والتدمير لقهر أمدائها والقضسام على معارضيها 
فيصطحب نجاح الثورة عندئذ بالضحايا ويجتمع 
خيرها الوافر بعض التخريب والخسائر الا أن 
الحاكم الملهم الذى يتسم بالحصمائة والشجامة 
وصدق الاحساس بآمال الجماهير ومطالبهايستطيع 
أن بحنب أمثه ما يصاحب الثورات الشعبية من 
تدمير » بالمبادرة الى الاصلاح الاشتراكى فيقوم هو 
بالثورة باسم الشعب ولحسابه عن طريق التشريع 
شير عابىم بامتراضص ألقلة من أصعداب المصبالح 
المضادة ؛ الذين يغفلون عن أن عمل الحاكم انما 
لحميهوم هم أنفسهم من هلاك محدوم اذا ما انقليت 
مطالبة الجماهير بالعدالة الاشتراكية الى ثورة 
دامية جارفة لا تبقى لهم شيئًا بل لا تبقى منهم 
أحدا , 


وقد اتخنت اشتراكيئنا العربية طريق 
السلام » ولكن التشربعمات التى يتم بها التحول 
الاشتراكى قدلا نمثل الا جزءا يسيرا من قواعد 
القانون التى تنظم حياة الجماعة » فان لم تكن 


فيما تضع من قواعد لحكم العسلاقات الاجتمساعية 
باسرها » فانهسا تخلق تلافضات تعثبر معوفات 
خطيرة فى سبيل نجاح التطببق الاشتراكى » ولذا. 
فمن اللازم أن نقئرن الثورة الاشتراكية فى سجال 
الانتاج والسياسة بثورة ) اشتراكية موازية فنطاق 
الثانون ينم بها نعديله الى الصودة الني يتحفقق 
بها الانسجام فى العلاقات والنظم الاجتماعية لبعيد 
تنظيمها فى كل مجال انعكاسا للمبسادىء والافكار 
الاشتراكية » فرتفع ملها كل تثاقشن » وتصيح 
النظم القانونية آدوات فعالة فى دعم الاشتراكية 
ونجاحها ٠‏ 

فالنظام القانونى لكل جمامة بجب أن بكون 
ترحمة لحياة هله الجماعة ©» تلمعكس فى قواعده 
فلسفتها ومثلهاء فهو الاطار الاجتمامى الذى تتباور 
فيه هذه الأفكارن والمثل 4 والجمامة الثى لأخدك 
بالنفلام الاشتراكى > يجب أن يكون قانونها فى كل 
ناحية من لواحيه مطبوعا بالطابع الاشتراكى اذ 
بغر أن يتم التحول الاشتراكى فى ثطاق قانون 
العمل من ذلك أن قانون العمل لا بقرر حق القضاء 
فى اعادة الغامل الفصول فصلا تعسفيا الى عمله 
وشصر حقه مندئذ على التعويض ؛ واذا كان هذا 
الحكم مفهوما فى الشروع الفردى حيث لا يمكن ان 


ا رلعدد الاول السئة م5 


يفرض العامل على صاحب العمل بعد ما شجر 
ببنهما من خلاف فان الحرج من اعادة العامل 
الفصول الى عمله فى النظام الاشتراكى لا بحل له » 
فالرئيسس الذى وقع هذا الجزاء التعسفى » هو 
والعامل الذى وقع عليه الجزاء سواء فى أنهم 
يعملون لدى الشعب ولمصلحته ؛ فاذا أخطأا 
الرئيس جوزى على خطئه ورفع كل ما يحيل 
بالغير من أذى هذا الخطأ » باعادة المظلوم الى عمله 
بل اننا نلاحظ أن قانون العمل يسمح بعقوبة 
الفصل فى نطاق واسع وهذه العقوبة تعنى تشريد 
المفصول وآأسرته » وهى نئيجة لا تقبل فى النظسام, 
الاشتراكى حيث تلتزم الدولة بتدبير العمل لكل 
قادر عليه » كما تكفل أرزاقٌ النشاس وتضمن 
حاحاته ٠,‏ 
ولذا فون الواجب أن ستعاض عن الفصل فى 
المشروعات العامة بالجزاءات النى تهدف الي تأويم 
العمامل وحفز عينه فى العول اللنتج وتعسويده 
الخضوع للنظام حتى نسد أمامه أبواب الانحراف» 
وحتى نجعله مواطنا منتجا فى كل نال يعمل فيه ٠‏ 


لبعض المسائل التى لم تمد لها فائدة عملية 6 
كعقد العمل المشسترك الذدى تتفق به الثقابات مع 
“داب الأعمال على شروط عقود العمل الفردية * 
فاستخدامه لا يتصور فى ظل نظام اشستراكى 
اصبحت فيه كل المشروعات الكبيرة مملوكةللجماعة 
التى تديرها الدولة للمصلحة الشعب العامل فابرام 
هذه العقود لا بتخذ وسيلة للعمل الثقابى.فى حمابة 
مصالح النقابيين الا فى ظل مجتمع رأسمالى ٠‏ 

وللاحظ اخيرا أن تنظيم النقابات فى القواعد 
الحالية لا سكنها من أن تقوم بما لها من دور هام 
فى النظم الاشتراكية يتلخص فى معاوئة الدولة فى 
تخطيط الانتاج والاشراف على العاملين فى نشاطهم 
الانناجى والقبام على التوعية القومية والثقافة 
الفكرية والمهنية للعاملين , 
وجوه الاصلاح الأخرى : 

وهناك أوجه أخرى كثيرة للاصلاح فى فروع 


القانون الخثافة نكنفى بان نشسي أليها من ذلك 
تعديل النظام الضريبى لتخفيف ذرائب كسب 


العمل وانئفال هذه الغرائب علي الدخل غر 
المكسوب من العمل والفاء الرسوم علي الخدمات 
الضرورية كالقضاء والمواصلات © وسَن عقوبات 
جديدة لحماية النظاع الاشتراكى بمجازاة الاعمال 
فى العمل فى خدمة الدولة آذ المشروعات العساءعة 
بجزاءات فعالة فى ردع المخالفين وترك الحرية 
للقضاء فى حدود معينة لتحريم بعض الأفعال الثى 
تخالف مبادىء النظقام واخلاقه دون أن تكون 
منصوصة فى القانون كما هى الحال فى كشر من 
الدول الاشتراكية ٠‏ وكذا تنظيم المعاملات فى ضوء 
المبادى: الاشتتراكية بالتدخل اوضسع تحدك عام 
وثابت لحفوق والترامات الأطراف من أهمها عقد 
الابجار وكذا تنظيم نقل ملكية العقسارات وآموال 
الانناج بصفة عامة باجراءات ادارية تكفل رقارة 
الدولة علي نداولها ويقيم لها معلومات احصائية 
أكيدة عن توزيعها |وغير ذلك من نواحي الاصلاح 
النى لا يمكن أن نحصرها فى مثل هذه العجالة بل 
بقع واجب حصرها على الائمين بهذا الاصلاح 
كخطوة أولى للقيام به ٠‏ 
١‏ والثورة الاشتراكية فى نطاق القانون تعنى 
تغيير النظظم القالونية القائمة على ضوء المفاهيم 
الجديدة للمجتمع الاشتراكى تغيبرا جذريا برفع 
كل عقبة ففطريق هذا التحول» كما تعدى استحداك 
كل القواعد التى تبدو الحاجة اليها لنجاح هذا 
التحول ودعمه » وكل ذلك بالتشريعات التى نسئها 
الديمقراطية الاشتراكية حتى تكون هذه القوامد 
من حيث الاحكام التشربعى » على مستوى الغابة 
التى تهدف اليها وهى جعل النظام القانونى اداة 
لتوفير العدالة الاشتراكية فى كل مجال , 
وهذه الثورة الاشتراكية فى التشريع لا بمكن 
أن تتحقق الا باتخاذ منهج ثورى للعمل 0 قوم على 
اسس الديمقراطية الاشتراكية ويجعل التشريع 
استجابة واضحة لحاجات قوى الشعب العاملة » 
بعد تنسيقها ووضعها فى اطار المبادىم الاشتراكية 
والفن التشريعى كما انها لا تحقق 'هدافها الا اذا 
حاءت بتشريعات ذات مضمون تثورى لا بتردد أمام 
التقيير الكامل ؛ اذا اقتفته الحاجات الاشتراكئرة 
مهما نبد معارضته للقواعد المع 8 التى ترتبط 
باخظلم غير الاشتراكية , 


التطون الاشستراكى للقوانين ١١‏ 


؟ ‏ أسلوب العمل الثورى 
فى التطوبر الاشتراكى للقوانين 

واسلوب العمل فى اصلاح التشربع يتحدد فى 
ضوء مبدأين يرتبطان بالفاية من هذا الاصلاح : 
أولهها يتعلق بنطاق العمل الاصلاحى ويوجب أن 
. يكون الأصلاح شاملا لكل النفلم والقواعد القالونية 
التى تحتاج الى هذل الاصلاح والثانى يتعلق 
بالطريقة التى بجرى بها هذا العمل » وهو بشذى 
بأن تكون طريقة ديمقراطية تحمل الاصلاح تعبيرا 
صادقا عن رأى القوى الاشتراكية فى مجتمعنا . 


'نطاق الاصلاح النتشربعى ٠‏ 

فمن حيث نطاق الاصلاح التشريعى © يحب 
ان يكون شاملا لكل تنظيم قانوئى ولكل تشريع 
من التشريمات القائمة ويجب أن مبدا العمل 
بمراجعة كل القوائين للكشف فى أى منها عن - 
النقص أو المناقضة للمبادىء والثل الاشتر 
لتحديد مواطن التعديل أو الالغامء أو الاضافة 0 
وفقا لما نقضيه هذه المبادىم والمثل » وكخطوة 
أولى لاجرام ما بلزم فيها من تغيير فمراجعة 
التشربعات والقوانين بهله الصورة ؛ بمثابة 
0 تشخيص المرض وتحديد موطن الدام » قبل بدم 
الملاج , 

ومرحلة مراجعة التشريعات القائمة لتحديد 
مواطن الاصلاس الاشتراكى فيها» تعد الأساس لهذا 
الإصلاح » بحيث يتوقف على النجاح فيها » نجاح 
تطوير النظام القانونى فمن المسلم أن العلاج لا 
للداء »؛ ولدذا فمن اللازم أن تكون هذه المراجعة 
محل العناية ؛ فى تنظيم القيام بها » وفى اختيار من 
بعهد اليهم بهاء نتقسم النظلءالقانونية والتشريعات 
الى طوائف بحسب الموضصسوهات التى تنظيها » 
لتجرى مراجعة القواعد الخاصة بكل موضصوع 
بوساطة الختصين بهسدا الموضوع ؛ ولا يلزم أن 
يكون هذا التقسيم للنظم القانونية بقصد مراجعتها 
على اساس فروع القانون العروفة كالقاثون الادارى 
والقانون الجنائى والقانون المدئى والقانون التجارى 
وقانون المرافمات ؛ بل يمكن أن تفصل قواعد 
مو ضوعات داخلة قَّ أطار فرع واحد من فروع 
القانون لتغيير طائفة قائمة بذاتها ولتتم مراجعتها 
على استقلال » فتجمع فى نطاق القائون الادارى 


مثلا » طائفة 'خاصة للقواعد التى نتعلق بتنظيم 


الادارة العامة وترتيب المصالح المختلفة وأخرى تضم 
قراعد الاجراءات الادارية © وثالثة تشمل قواعد 
التوظف »؛ ووابعة تضم قواعد اللوائح المالية وغيرها 
الغواعد ننظيم التعليم او تلظيم الجامعسات أد 
اسخدماتث الصحية أو المرافق العامة ©» وى نطاق 
انون المدئى طائفة خاصة للتوامد المختلفة 
بالملكية واخرى للتواعد المنظمة للعقود وثالئة 
للقواعد المنظمة ' للمسئولية التقصيرية ورابعة تضم 
اشواعد المنمظة للتأميئات العينية » وهكذابالدسبة 
المسائل التى تدخل فى فروع القانون الاخرى » 
فيمكن أن تجعل طائفة خاصة لقوامد؛ الشركات 
العامة والخاصة وأخرى لقواعد الافلاس والاوراق 
التجارية والتنظيم القضائى واجراءات التقافى 
والتحكيم والميزانية والشرائب وغير ذلك من 
المسائل اتثم مراجعة كلطائفة من القواهد السابقة 
على استقلال »2 ولتكون لكلطائفة منها لجنة خاصة 
مراجمتها . ومن أهم عوامل نجاح هذا العمل » 
حسن اختيار القائمين به ؛ حتى بتحقق فى عملهم 
الاخلاص والجدية ©» فمن الواجب أن بعهد بعملية 
المراجعة الى أشخاص 'بتحرى فيهم بجانب كفاءتهم 
الفنية فى مسائل التشريع أن بكولوا من الوّمئين 
بالبادىيه الاشتراكية والمخلصين لنجاح التطبيق 
الاشترائى © حلى بكون لهم من ايمانهم واخلاصهم»؛ 
خير هاد ألى مواطن. الاصلاح » فتشكل مئهم لكل 
بعات لجنة محصورة العدد من 
ثلاثة أشخاص أو خمسة على الاكثر حتثى لا تحول 
كثرة العدد دون ثوافر الوحدة الفكربة بين اعضائها 
ولتكون قلة عددهم وسبلة التحقيق السرعة فى 
عبلهم » وحتى بيمكن تدبير كل الاسخاص اللازمين 
للعديد 3 اللجان اللازمة أراجعة كل التشريعات») 
ومن الام أبضا أن يكون كل أعضاء اللحان أى 
اغلبهى من المتفرغين لهله الهمة حتى لا يكون 
الشفالهم بأعمالهم الرئيسية عائقا لاستمرار 0 
وسيبا لبطئه . 


وإذااما الك هييةة انان نديد 1 
الاصلاح فى التشريعات التى تكلف بمراجعتها فائها 
لا تعمد بعد ذلك الى اقتراح التعديلات مباشرة » 
بل تبدا بجمع آراء الاداراث والهيئات والئقابات 
والافراد الذين يتصل عملهم آو مصالحهم بالمسالة 


. المطروقة للبحث ل وسواء اكانث متعلقة بالانتاج 


14 العدد الأول السئة‎ ١٠ 


او بااخدمات ب حتى يكون الاصلاح على هدى 
المصالح التى تنستوجبه » بعد ابراز هذه المصالح 
ىق صورتها التطبيقية الملموسة » كما بلرم اشراك 
لجان الاتحاد الاشثراكى بل مؤتمراته » اذا لزم 
ذلك » فى تقويم الآراء التى نبديها القطاماتالمختلفة 
. فى موضوع الاصلاح واتجاهه »© فاذا ما اجتمعت 
لدى الاجان كل هذه المعطيات قامت باعداد التشريع 
الذى تستخلصه أساسا من آراء الجهات العنية 
بالأمر »4 وبشرط التزرام المبادىء الاشتراكية » 
ليعرض مشروعه بعد ذلك على اجنة للتنسيق ثم 
على السأطة العليا للمنظمة الشعبية الاثستراكية 
وهى اللحنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى » 
لنتوافر لهذا المشروعدراسة دبمقراطية اشتراكية) 
قبل أن يتخذ سبيله الى الاجراءات التشريعية 
الرسمية أمام السلطة التنفيذبة ومجلس الامة . 


' واذا كان هذا هو أساوب العمل الثورى فى 
اصلاح التشريع من حيشتحديد من يخئص باعداده 
وبابداء الرأى فيه ؛ قان المنهج الثورى يقتضى 
كذلك ان نتوافر فى الاصلاح التشريعى خصسائص 
نتمثل فى قواعد للعمل فى اعداد هذا التشريع » 
بلترمها القائهون لك , 


من ذلكآن يتم توزيع منطقىومدروس للقواعد 
التشريعية بين التشريعات الرئيسية (أى القوانين) 
وبين التشريعات الثانوية ( أى اللوائح ) © فتقتصر 
التشريغات الرئيسية علىالقواعد العامة والمبادى 
مع ترك القواعد التفصيلية للتشربعات الفرعية » 
ليسهل تطويرها كلما اقتضى ذلك تطور المصسالح 
فى ظل تجربتنا الاشتراكية » ولستطيع أن نجد 
مثلا يمكناحتذاؤه من تشريعانالسلاد الاشتراكية» 
فى التشريع المدنى السوفيش الصادر سلكة 15511١‏ » 
"والذى يضم البادىء العامة للثالون المدنى فى 9؟١‏ 
مادة » وكذا تشريع اأرافعات المدئية الذى بجوم 
مبادىم امرافعات فى .54 مادة » على حين ينكون 
قانوننا المدلى من 1164 مادة وقانون مرافماننا 
من اا مادة + 

والواقع أنه يمكن الاستئئاس فيما يلزمئا 
القيام به من اصلاح تشريعى © بتشريعات البلاد 
الاشتراكية الاخرى فى هذا المجال ولكن فى ضوء 
نفلسامنا الاشتراكى الخاص ؛ ولذا لا يعنى 


الاستئناس بتشربعات البلاد الاشتراكية أن نقتبس 
متها نا يتعارض مع عتونات املعراكيعنا , 

ومن. اللازم أخير! أن انتم مواجهسة التفييرات 
النشر بعبة مواجهة ثوريه » لا نف أمام أى تعديل 
للنظام القانوني » اذا اقنضته المبادىء الاشتراكية» 
ولو كان نقضا كاملا للنظام والصياغات القانونية 
التقليدية » النى ترنبط بأفكار أو أوضاع لا يقوم 
لها وزن أو اعتبار فى النظام الاشتراكي » بل تنبع 
من المبادىء والأفكار الفردية والأوضاع الناشئة 

عن النظام الرأسفالى 2 ا بعضه فى ا 
نظامنا القاذونى ٠‏ 


؟ ب آمثلة )واطن التطوير 
الاشتراكى فى التشريع 


أن -20ظ تحديك مواطن الاصلاح ق النفلم 
القانوئ.ة » بوساطة اللجان المشكلة لهذا الأصلاح 0 
أولى لخططلوات هذا العمل © يعقوم على أن كشيف 
أوجاه الاصلاح ف التشريع وتحد بد أماكنه لا يمكن 
أن يتم الا بفحص شامل للتشريعات القائمة » 
وبعبارة اخرى لا بمكن أن. يتم حصر الاصلاجات 
اللازمة بغير امتح الشامل اكل النذلام القانولى 
وكل تعداد لمواطن الاصلاح »؛ أى تنقليم قالونى عام 
أى خاص » قبل فحص هذا الفحصس الشسامل 
لا بمكن أن يكون نعدادا جامعا لهده المواطن ولذا فان 
ما تعرضه 00 الاضادع الاشتراكى فى 
التشر بع ليس الا أمثلة قليبلة فى مختلف نتواحى 
التنظليم القانونى نحاول أن نطبق فيها نصورنا 
للثورة الاشتراكية فى التشريع ٠‏ 

ففى ميدان تنظيم الأجهرة الادارية للدولة 
تقوم الحاجة الى اعادة هذا التدظليم على أسس 
جديدة “كفل كفاءة هذه الأجهزرة للقيام بأعبالها 
الكبيرة فى النظام الاشتراكى فيحدد حجم كل جهال 
منها بالقدر الذى يبكفل له حسن القيام بما عليه 
من واجبات »؛ كما تبسط اجراءات العمل فى كل ' 
الاجهزة بالقضاء على التركيز الشديد للسلطة فى 
يد الرؤساء » وترك حرية التصرف فى حدودالقانون 
لكل :من. يقوم. بعمل. من الاصمال لزواجة هذا العمل 
باحسساس بالمسلولية الكاملة عن تصر فاته ») مع 
القضاء على التعقيدات المكتبية التي تعوق نشاط . 


التطرن الاشتراكي للقوانين 


الادارة وتسمه بالبطء والعقم » ومها يكمل هذا 
التنظيم ويحفق فاعثبته أن تعزئ أجهزة الرقابة 
القضائية علي اعمال الادارة بتاكيف التزام الادارة 
باحكامها وتقربر المسئولية الجئائية لممطى تنفينا 
هذه الأحكام كما أن من اللازم ان ننلظم رقابة 
شعبية على الأعمال الادارية تنولاها منظمات الاتحاد., 
الاشتراى 6 والمجالس الاقليمية » لمان الئزام 
الادارة فى كل ما تخططه أو نلفذه من أعمال »6 
بمبادىء النظام الاشتتراكي وبالمصلحة العامة ٠‏ 


وبلاحظ أن ما اقتضاه التطبيق الاشستراكى م0 
تملك الجماعة لاموال الانتاج فى الصناعة والتجارة» 
بمد نشاط الدولة الى أعمال الانتاج بالاضافة الى 
ما تتولاه من أعمال الخدمات » والانتاج الذى تتولاه 
الدولة لمصلحة الشعب» فى ظل الاشتراكبة» لايمكن 
أن يتم فى نفس الاطار القانونى الذى يتم فيه 
الانتاج الذى يهدف الى الربح 2 النظام الرأسمالي 
فاذا كانت الشركة هى الشكل المعتاد المشروع 
الراسمالى فى العصر الحاضر 4 فان هذا الشسكل 
لا يمكن أن بصلح اطارا للمشروع الاشتراكى الذى 
بملكه الشعب » فليس هناك مالك لراس المال له 
مصالح مناقضة لصالح الماملين فيه © فالملكية 
للدولة ممثلة الشعبه العامل » وليس لها فى ذلك 
شركاء » مما بعنى ان معثى الشركة لا يمكن تنحققه 
فى هذا المشروع ؛ ومن اللازم أن نوضع قواعد ادارة 
هذه المشروعاثالعامة على اساس وضعها الحقيقى» 
سواء أكان ذلك فى تننظيم ادارنها أو طابع نشاطها 
بصغة عامة » وليس من الملاسب أن نيقى لها نسمية 
الشركاث التى ثتعارض مع حقيقتها فضلا عما 
توحى به من لخضوعها لقواعد القانون التجارى » 
وفيها أحكام الافلاس التى لا يتصور تطبيقها على 
الشروع العام » وهو المشروع الذى لا يقوم الا فى 
أطار الخطة العامة للانتاج ©» كما أله ليس مما بتفق 
مع مصلحة هذه المشروعات ومع المصلحة العامة أن 
لبقى نسوبة ما قد يثوى فيها من منازعات الى 
أجراءاث التقافى العادية 4 فمن الضرورى أن قوم 
لذلك اجراءات تحكيم تنتفق مع وحدة المالك 
ووحدة الغابة من كل هذه المشروماتا , 

وهناك امثلة اخرى لاصلاح التشريع فى نطاق 


كا 


قانون ألعمل » فمن اللازم آولا أن توحد التواعد 

التى بخضع لها العاملون فى القطاع العام فلا نكون 
هناك فوائين مستقلة بخضع لها العاملون بالجكومة 

والهيئات العامة » وأخرى بخضع لها العساملون , 
بالؤسسات والشركات العامة ( وهؤلام الخيرون 

بخضعون لقواعد قالون العمل قيما لم برد به نص. 
فى لوائحهم ) ذلك أن طبيعة العلاقة واحدة بين 

هؤلاء العاملين والجهات التى يغملون فيها » ومن 

ومن الضرورى أن لخضع لتواعد عامة واحدة » مع . 
ترك القواعد التفصيلية قابلة للاختلاف من جهة 

الى أخرى حسب طبيعة عملهقا , 


ومن ناحيبة أخرى فان قانون العمل القائم 
ينضون نظما ترتبط بطابع هذا القاثون فى النظم 
الراسمالية وتبدو غريبة فى مجال حسكم ملاقة 
العامئين فى المشروع العام » بادارة هذا اأشروع فى 
النظام الاشتراكى: مما يلزم أن يعدل الفازونلتصيح 
كل آنظمتة نطبيقا للمبادىء الاشتراكية » ولتزول 
منها عوامل التناقض والتضارب » بغير هذا نظل 
الاشستراكية ناكبدات نظرية لا تنمثئل فى قواعد 
عملية محدودة ء ( ولافثة » لا ندل علي حقيقة 
ما وراءها » ويقى التطبيق الاشتراكي معرضسا 
التعطبل بل الانتكاس ١ ٠‏ 


والجماعة في ظلالاشتراكية تحثاج الىالقانون» 
فالقانون هو التنظيم الاجتماعى ؛ ولا قيام للجماعة 
بغير نثلام » أى أن القانون ظاهرة اجتماعية ضرورية ' 
حتى فى النظام الاشتراكى » وليس كما ذهب 
«ماركس» ظاهرة اجتمامية عرضية وغير اساسية» 
فماركس يقول ان القانون بفترض لوجوده قيام. 
مجتمع طبقى © وانه سلاح فى بد الرأسماليين فى 
مراغهم مع الطبقة العاملة » ولذلك تقبل آن يوجد 
المجتمع الطيقيى لم تكن هناك دولة أو قانون” وكانت 
الخلافات والمنازعات تسوى وديا © بالتحكيم أى 
بام وكقق الآبيزة ماران الخال سعمرد عتركها 7 
الأولى عنئدما يتم تحرير طبقة العاملبن وتخليصهم 


١‏ الصدد الاول السئة يمع 


من ظلم المستبدين » فيختفى القانون بعد أن يسود 
الانسجام تلقسائيا بين كل الناس © ولذلك يرى 
ماركس أن القانون نظام أو مجسوعة من النظم 
اأؤقنة » مصيرة الالغام ) أو بتعبير أدق ممسيره 
الزوال من تلقام نفسبه » بعد أن تنتهى دورة 
التاريخ » ولكن الواقع أن وجود الجماعة لا يمكن 
أن بتصور مهما نكن درجة مذتيتها ومهما نكن 
طبيعة النظم التى 'نتبعها بغير وجود القانون . كما 
لا نتصوى أن نزول الدولة * فالدولة هى الظهر 
القانونى للجماعة السياسية) والقائون هو عنصر 
النظام فى الجماعة » وهى بكتسى فى كل جماعة 
طابعها » فيكون بدائيا فى المجتمعات السدائية )» 
فرديا فى المجتمعات الراسمالية » اشتراكيا فى 
المجتمعات الاشتراكية , 

بل ان القسانون بتسسمع نطاتقه فى المجتمعات 
الاشتراكية عما بكرن له من نطاق فى المجمتصمات 
الفردبة » ذلك أن الاشتراكية تقتضى أن يمد 
التنظيم القانونى الى كل جوائب الحياة الاجتمامية 


الى الرملام المحامين ورجال القاذون : 


بوناسبة ظهور مجلة الحاماة فى ثوب جديد 
ومن أجل أن نكون مجلة المحاماة منبر! يسهم 
المحامون من خلاله فى امعركة الوطنية وتدفيق. 
الثورة التشربعية فى خدمة التدول الاشتراكى 
+٠‏ ولؤدى مصسلة التحاماة دورها, فى خدمة 
العدالة و المحامين ورجال القالون ٠‏ 

نرجو من الزملام المحامين والسادة رحال 
القانون الساهمة باأبحائثهم ومقالاتهسم 
واقتراحانهم وترويد اجاة باهم الاحكام ذات 
النادىء ٠‏ 


ونرسل الى سكرتير تحرير مجلة المحاماة 


ليبنى الدولة على أساس الديمقراطية الاشتراكية 
ليحقق العدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية بين 
الافراد فى كل معاملاتهم وعلاقاتهم الاجدماعية على 
خلاف الحال فى ظل الفردية حيث يتكمش نطاق 
القانلون فى أضيق حيز ©» وحيث تقتصر وظائف 
الدولة على الدفاع عن الجماعة ضد اعدائها 
الخارجين وحفظ النظام داخلها واقامة القضام » 
دون أن بكون لها أى دور فى تقديم الشدمات 
للمواطئين أو تدخل فى علاقاتهم الخاصة التى 
يلظمونها بائفاقائهم وحيث تتلخص وظيفة القانون 
فى المحافظة على أوسع مدى على حصرية الافراد 
واستقلالهم فى ظل ما يقرره القانون من مسساواة 
نظرية بينهم . 

ولذلك فان الحاجة الى القالون فى المجتمع 
الاشتراكى اظهر من الحاجة اليه فى مجتمع غير 
اشتراكى لا بمتد دور القائون فيه » مهما تبلغ 
تقدميته الى الآفاق الئى يمتد اليها دوره فى مجتمع 
اشتراكى . 


( لجنة السحوث الاشتراكية )) 


ثم تكوين لجنة ١‏ للبحوث الاشتراكية » 
اعاونة لجنة ١‏ مجلة المحاماة )») من السسادة 
المحامين : 
الدكئور جوال العطيفي 
الأستاذ أحود نبيل الهلالى 
الأساناذ خيرت غرى 
الأسناذ رفعت الشهاوى 
الأستاذ زكى مراد 
الأسناذ سعيك رخا 
الأسناذ عبت العزيز محوبد 
الأسناذ عبد الملعم خلاف 
الأسائاذ فريد عبد الكريم 
الأساناذ مصطفى كامل مليبا 
الأستاذ بوسف رياض ' 

اللي ا 


كان من نتييجة الاكتشافات البترولية الكبيرة فى 
الصحراء الغربية » وفى خليج السوسن وفى دلتا النيل 
... أن برزت الجمهورية العرببة المتحدة كدولة 
بترولية بكل ما بتضشمشه هذا ألوصف من موارد 
اقتصادية جديدة ومن آثار سيااسية فى المنلطفة 
العربية » وفى علاقاتنا الدولية » من شأنها أن نحدث 
نغيرا -جذريا فى العلاقات السائدة فى هذه المنعلقة » 
بوجه خاص ٠‏ 
وعلددما نشي الى أن مصر اصبحت دولة 
بترولية » فائنا لا نعنى أن البترول قد اكتشصف فيها 
لاول مرة . فالواقع أن البترول قد اكتشف فى مصر 
قبل أن ,يكتشف فى أى قطر عربى آخر ») وأن مصر س 
قبل الاكتشافات الأخيرة ب تكفى احتياجاتها أو 
نكاد » من انتاجها البثرولى فى مناطق البحر الأحمر ٠‏ 
الما نقصد من أن مصر دولة بترولية » انها باستثمار 
الاكتشافات الحديثئة سوف تنتج أكثر مما نستهلك 
كثير فيكون لديها فائض للتصدير . أى أنها تصبح 
دولة مصدرة للبترول ٠‏ 


واتتشاف البترول على هذا النطاق الواسع فى , 


الجمهورية العربية ؛ يدعو الى نقييم العقود البترولية 
والسياسية امتوقعة خلال السنين القليلة المقبلة , 


د . دى هام ؛ 


اماس فى تكرت النقض 


خصائص عفود البترول المصرية 

تتخل عقود البترول المعقودة فى الجمهورية 
العربية المتحدة لمطا أساسيا خطوطه الرئيسسية 
واحدة وان اختلفت تفاصيله من عقدك الى آخر 5 
وهذا النمط هو الدى صيغت قبه العقود المبرمة مع 
مؤسسة اببى الابيطالية ( منطقة الدلتا ) ومع شركة 
فيليبس ( منطقة الصحراء الغربية ) ومع شركة بان 
امريكان ( منطقة خليج السويس واجبزاء من 
الصحراء الغربية )اه 1 

والخصيصة الرئيسية الهيبزة لهذه العقود 
جميعا هى أنها مبرمة ببن الحكومةا من جائب وبين 
الؤسسة العامة للبترول والشركة الاجلبية » من 
جائب آخر ٠‏ فالدولة فى هذه العقود لا ترتبط مع 
الجانب الأجئبى وحده » بل مع الؤسسة السسامة 
للبترول ومعها الطرف الأجنبى » كبر بكين لكل منهما 
حق النصفا ٠‏ 

وهذه الخصيصة الرئيسسية ليست دكيزة 
قازونية اساسسية فحسب » بل هى كذلك الارضية 
الثابئة التى. تشسنى عليها كثر من الآثار الهامة فى 
موضوعات حيوبة ترتيط بالسيادة الوطئية » 
وبالشاركة الحقة الفعلية فى العمثيات البترولية » 


48 العدد الأول السئة‎ ١5 
اا ل ا 22 ةي و‎ 


وبالحفؤوق المالية الناشثة عن العقود » وبالدور الذى 
تؤدبه الاستثمارات البتروليبة فى خطك النئمة 
العامة ٠‏ 

وبهذه الخصيصة المميزة وحدها تنختلف عقود 
البترول المصرية عن اغلب وأهم عق ود البترول 
المعقودة فى الاقطار العربية الأخرى . فالحكومات فى 
هذه الأقطار تمنح الامتياز لشركة أجنبية ؛ أو لعدة 
شركات أجنبية مجتمعة » تصبح هى صاحبة الامتياز 
بصفة كاملة و 03 مطلقة و شتصر دور الحكومة على 
الرقابة من الخارج هوه أن كان ثمة رقابة 0 


هذا الوضع هو السائد فى السعودية والكويت 
والعراق وليبيا وجمهورية جلوب اليمن الشعبية 
وأبو ظبى » وقطر والبحرين ٠‏ 

ومن الانصافف أن فتمتدين الى أن بعضص هده 
الاقطار قد انجهت حدثا الى متح الامتيسازات 
البترولية على أساس الشاركة بين الؤؤسسات 
الوطئية والشركات الأجنبية » غير أن هذه الاتفاقات 
الحديثة ضثيلة ومحدودة بامقارنة بالامتيازات المطلقة 
الشاملة السابق منحها للشركات الآجنبية وحدها , 
فالامتياز الرئيسى فى السعودية » وهو الذى بتحقق 
منه الجزء الاكبر من التتاحها البترولى ؛ ممتوح 
لشركة أرامكو وحدها دون أبة مشاركة وطنية فيه , 
كذلك الشأن فى الكويت باللسبة للامتياز الذى بنتج 
منه أكثر انتاجها 6 وبالنسبة لليبيا ولقط. ولغيرها 
من الأقطار العربية ٠.‏ وكان امتياز شركة لفط العراق 
شمل أرافى العراق كلها » الى أن صدر قائون .م 
للسلة (|"9! الذى سحب منها هر5؟5/ من تلك 
المسساحة , 


وجميع نلك الامتيازات المطلقة الشاملة ممنوحة 


للشركات البثرولية الاحتكارية المعروفة بالشقيقات 
السبع ... خمسة امريكية هى سستالدرد 
( يوجورسى ) جلف » تكس ساكو 0 
١‏ كاليفوزنيا ) سوكولى موبيل »© واثنتان بريطائيتان 
مع مصالح هولندبة وهما شل »© بريتيش بتروليم . 
ويردد من هذا الوضع شدوذا وخطورة أن الشقفيقات 
السسبع تتقاسم فيما بينها تلك الامتيازات على وجه 
كلها من التحكم فى بترول ثلك الأقطار الى درجة 
احتكارية عالية . فشركة ارامكو التى تسسيطر على 
بترول السسعودية ؛ نتكون من اتحساد أربع من 
الشقيقات السبع وهى ستالدارد ( كاليفورييا) 
وتكساكو وسو كونى موبيل وستاندارد (ليوجرسى) 


وشركة نفط العراق وتملكها شركتا استالدارد 
( يوجرسى ) وسوكونى موبيل »© وشسل ؛ 
وبريتش بتروليم ؛ ومعها الشركة الفرنسسية 
شركة جلف الأمرركية وشركة برريتيشس بتروليم 
الانجليزية . وهكذا الشأن فى سائر الأقطار العربية 
الآخرى ٠‏ , 

ونترتب على الخصيصة الرئيسية المميرة للعقود 
البترولية المصرية » أثار قانونية واقتصادية هامة , 

١‏ الحفاظ على مقومات السبادة الوطنية 

نجد فى عقود الامتييبال السائدة فى الاقضار 
العربية » غير مصر ؛ أن الشركة الأحنبية المالكة 
للامتياز نحصل على سس لطات واختصاصات كاد 
تجعل مئنها دولة داخل الدولة . 

واذا ثاى نراع بينها وبين الحكومة فان الشركة 
الأجنبية استنادا الى أنها تنحوز الامتياز وحسدها 
وبصفة مطلقة تلجا الى كافة الوسائل لتدويل النزاع 
فتجمل من نفسها طرفا مقابلا للحكومة على قدم 
المساواة . وبعين نلك الشركات على تنحقيق هدفها 
ما تلص عليه تلك الامتيازات من احالة أى نزاع بين 
الحكومة والشركة الى تنحكيم خارجى »© نقف فيه 
الحكومة وكأنها شركة أخرى وليستث السسلطة 
الشرعية فى الدولة ٠‏ 

كذلك آأخد بعض فقهاء القانون 1 وبخاصة 
الأمر بكيين والانجليز » يبئون من وضع الامتيان المفرد 
المطللق تلرية جدبيدة مضمونها أن عقد الامتياز هو 
انفاق دولى بخضع لقواعد قانونية دولية أطلقوا علبه 
« انفاق دولى لتدمية الموارد » وغير ذلك من المسميات' 
المضللة » لا يهدذون من خلالها الا الى اشعاف 
مقومات السيادة للجانب» الوطنى والحد من حريته 
فى التصرف وفقًا للمصالح الوطنية العليا ؛ واسباغ 
صيغة الدولية على منازعاته مع الشركات الاجنبية 
بغية تمكين ألدول النى لتبعهمسا تلك الشركات من 
التدخل فى مثل تلك المنازعات والشاثير على مجرإها 
بضغوطهيها السياسية والاقتصطصادية ... بل . 
والعسكرية ٠‏ 

اما عقود البترول المصرية » حيث العقد مبرم مع 
مؤسسة البثرول والشركة الاجنبية » فان هذه 
الأخيرة لا نحصل على أى سلطات أو صلاحيس.ات 
ننتقص مقومات السيادة الوطئية من قريب أن'” 
من بعيك , 


عقود البترول فأ الصمهودية العربية التحدة وا 


ونحتتفل الحكومة للتفسسها صراحة بالحق فى 
الفاء العقد اذا وقعت آبة مخالفسة له من جانب 
الشرة » بل ان للحكومة أيضا الحق فى الاسسشيلاء 
على حقول البترول ومدشاآنها فى حسالات الطوارىء 
الئى قد زواجههما + ونخضع الشركة الأجنييسة 
لاختصاص القضاء الصرى فى أى ازاع بينهبا وبين 
الحكومة ٠‏ ْ 

لا فرق فى هذا بينها وبين ابة شركة أخرى تعمل 
فى الجمهورية العربية المتححدة , وهكذا توصد العقود 
المترولية المصرية الباب باحسكام أمام أى ادماءات 
بدواية العقود أو بدولية المنازعات الناشكة عنيا , 


؟ ل المساهية الوطنية فى شركات البترول 
نقغى عقود البترول المصرية بأن يقوم الشريك 


الأجنبى بأعمال البحث والتنقيب على نفقته الى أن 
يكتشف البثرول فى منطقة ما . وحين بتحقق هلا 


الاكنشاف تؤسس شركة مصرية تتملك المؤؤسسة , 


المصرية للبترول نصف رأس مالها ويتملك الشريك 
الأجنبى النصف الآخر ويديرها مجلس ادارة يمثل 
فيه الشر يكان بعدد متساو من الأعضاء على أن ,نكوّن 
رئيسه مصريا » وتتولى هذه الشركة جميع عمليات 
التئمية والتجهيز والاعداد لانتاج البترول ٠‏ 

ومميزات النمط المصرى للعقود واضحة فى هذا 
المجال أيضا » ففى مر.حصلة البحث والتئقيب حين 
تكون الشركة الأجنبية هى وحدها التى تتحمل جميع 
نفقات العمليات فان الشريك المصرى ؛ وهو مؤّؤسسة 
البترول » يشسترك بالرغم من ذلك فى كل البحوث وفى 
وضع البرامج والميزانيات » يطلع يوما بيوم على 
النتائج وبشترك فى تقييمها ويحصل على نسخ كاملة 
من جميع المسوح والبحوث والدراسات ... وهكذا 
بظل الطرف المصرى عليما بكل كبيرة وصغيرة من 
هذه العمليات طوال فترة البحث والتنقيب ٠‏ 

على ان اهم من ذلك بكثير ما بيترتب على كون 
الشركة المنتجحة البترول مملوكة مناصفة بين 
الشريكين : المصرى والاجلبى ففيهما يقوم الشريك 
المصرىبدوره كاملا وايجابيا فى سائر: العملياثالفنية 
والمالية والادارية وغيرها » بل انه بتحمل فى الغالب 
أكثر المسموليات بفضل توافر العناصر المصرية ذات 
التكوين العلمىي المناسب وذات الخبرات العملية 
الواسعة »؛ وبالتالى نجد العنصر الاجنبى ذُلةٌ قليلة فى 
وظائف تلك الشركاث المشتركة . كذلك بتساح على 


هذا النحو الشريك الوطنى الالمام بجائب من عمليات 
شركات البترول تحرص هله دائما على احاطتئمه 
بألران من السرية ؛ الا وهو الشطتها المنومة فى ميدان 
التسويق العالمى وارتباطائها الدولية © التعاقدية 
'وغيرها » التى 'نحدد التهاء سعر بيع البترول »© ونوؤشس 
بالثالى على حصيلة الضريبة المفروضة على حصة 
الشريك الأجئبى ٠‏ 

وهنا أيضا ؛ يرى النمط المصرى مثميزا كل 
التميزعلى النمطالسائد فالأقطار العربيةالأخرى 
نففى هذه الأخيرة لا اهم الجائب الوطنى بأى 
نصيب فى الشركات صاحبة الامتيارات الرئيسيةمثل 
شركة ارامكو وشركةنفط الكويت وشركةنفط:العراق 
الامر الدى يطلق اهذه الشركات حرية التصرف دون 
قيد ويقصر دور الحكومات فيهسا على الرقابة من 
الخارج ووم أن كان ثمة رقابة كما فاضا من قبل 0 
وحبن بدأت تلك الحكوماث فى الثنبيه الى الأهمية 
القصوى للمساهمة الوطنية والوعى بآثارها الشاملة 
قوبل سعيهسا بالصد والرفض من جانب الشركات 
الاحتكارية فى الاغلب الاعم من الحالاتث . فالسعودية 
لا تمتلك أى مساهمة وطئية فى شركة ارامكو ب التى 
نتكون من أربع من الشقيقات السبع كما رأينا والما 
استطامت أن يكون ازا /٠١‏ ع عشرة فى الماثة ب 
مساهمة وطنية فى الشركة اليابانية التى حصلت على 
امتيازها فى المنطقة المحايدة . وللكويت كذلك /1٠١‏ 
مساهمة وطئية فى الشركة الأخيرة كما أن لها الحق 
ف مساهية قدرها 36/ من رأس مال الشركة 
المنتجة بالحقول البحرية التى تملك امتيازها شركة 
شل . ولعل هذه احدى الحالات النادرة التى قباث 
معها » وفى ليبيا » لم تحرص الحكومة فى الامتيازات 
البترولية الحديثة التى منحتها سنة 1950 على 
توكيد المساهمة الوطئية فى الشركات الثى حصلث 
على الامتيازات بل جعلتها ميرة تقرر الشركة منحها 
أو هدمه ) حين التقدم لطلب الامثيان ولا تجساول 
الماهمة فى هذه الدالات 56 /ن ٠‏ 

وهكذا ببرز الفسسارق الكيير بين عقود اليترول 
المصرية التى تجمل انشريك المصرى شريكا فعالا يقف 
على قدم المساواة مع الشريك الأجنبى ويقوم مه 
كل العمليات وبطلع » بقوة حفه » على كل دقائق 
الشرككة ٠‏ 


1 ألعدد الأول السنة م؟ 


يت ل ا ا عي ب قيب م ا ا ل رسي سس سمي 


وبين الانفاقات الممقودة فى الاقطار العربيسة 
الأخرى التى تجمل الطرف الوطئى « مراقيا » من 
الخارج لا يلم من امور الشركة وانشطتها الا بما بشاء 
له الطر ف الأاجنبى . وفى الحالات القليلة التى تقرر 
للجانب العربى فيها مساهمة ضئيلة ؛ ما بين 6 
و ه؟/ فان الشريك العربى بصدق عليه بحق التعبير 
القانونى الاتجلو سكسوتى « شربك الم ») ٠‏ 

ووحسود الطرف المصرى كشرزيك على قدم 
امساواة مع الطرف الأجنبى بتبع للشريك المصرى 
نحقيق الحازات هامة فى مبادين مدة . فهنا فى مصر 
فى ظل العقود البترولية القائمة » نرى اغفلبء عمليات 
الأقاولات يعهد بها الى مقاولين محليين نتزايد تجارنهم 
وخبراتهم على مر الأيام ؛ حتى لم 'نعد هناك الا قلة 
ضئيلة من العمليات الفئية ذاث الدقة المتناهية وإلثى 
نتطلب اجهرة علمية متخصصة هى التى ينفسدها 
مقاولون أجانب على أن بنعاون معهم فنيون مصربون 
يتدربون على تلك الاجهرة الدقيقة . كما نجد أن كل 
احتياجات الشركة تشترى من المنتجاث المحليسة 
التى تعطى دائما أفضلية على نظائرها من المنتجسات 
الاجنبية . وكذلك الشأن فى مجال العمالة حيث لم 
بعد الاجائب الا قلة صغيرة تتناقص وما بعد يوم . 


وعلى هذا النحو ) يندمج النشاط البتروثى فى 
مصر فى الاقتصاد الوطئى ويصبح عنصرا من عئاصره 
بسهم فى ثنميته وتقدمه »6 على خلاف ما نراه سائدا 
فى الاقطار العريية الأخرى حيث بكون النشسساط 
البترولى اقتصادا قائما بذانه غرضه الوحيد الانتاج 
الاقتصاد الوطنى ككل . 


؟ ‏ ب الحقوق المالية للجائب الوطئى 


وبموجب العقود البترولية المعمول بها فى مصر 
تنحصل الدولة على هلابز من الأرباح الناتجسة عن 
النشاط اليترولى ؛ ويحصل الشيريك الأجنبى على 
هن منها أما الاقطار العربية الاخرى قالهسا بعد 
نطورات مسديدة بطيئلة أصبحت نستخلص من 
الشركاث الاحتكارية الكبرى ما بتراوح بين /85٠.‏ د 
٠‏ من الارباح . على أن ضعف الرقابة المالية 
والغنية فى هذه الانطار بجعل هذه النسية وهمية فى 
الوافع ؛ اذ تثائر نائرا عميقا لصسالح نلك الشركات 
دالما ؛ بالأساليب الحسابية والفنية التى تطبقها , 


والحق أن مصر لا تحصل على 15/ من الأرباح 
فحسب » فان هناك مزايا اخرى مقررة فى تلك العقود 
نؤدي الى زيادة هذه النسبة زيادة محسوسة ؛ فلقد 
راينا ان الشريك الأجئيبى هو وحبده الذى يمول 
عمليات البحث والتنقيبه بأمواله الخاصة 4 الى أن 
يكم الاكتشاف وعندئك بدا فى استرداد نفقاته عن 
طريق الاستهلاكات المنوعة بلسب بتفق عليها , 
وهنا حاءت العقود المصربة فحدت من الفدر اللى 
سترده الطرف الاجلبى » بحيث لا سترد الا ننسة 
معيلة من نفقاته , كذلك تطبق العقود المصرية معدلات 
استهلاك منخفضة عن أغلب العدلات المطبقة فى 
الافطار العربية الآخرى » وهذا بدوره بريد من قيمة 
حصة الجانب الوطني ٠‏ ولا ينبغى أن تغفل أن هناك 
دائيها حصة من الانتاج مضمونة للدولة » وهى الاتاوة 
وتنتراوح بين ١١‏ بز و ١٠5؟/‏ من الإنتاج » وتحصل 
عليها الدولة بغض النظر من الننائج المالية للعمليات, 


ذلك عرض موجز لاسس وخصائص عقسود 
البترول المصربة القائمة على المشاركة مع الشركات 
الاجنبية غير الاحتكارية ٠‏ والنتيجة الرئيسية التى 
نخلص بها هى أن الدولة » ممثلة فى قطاعها العسام ؛ 
تقوم بدور أساسى فى العمليات البترولية دور يفوق 
فى كثير من الأحيان دور الشريك الاجنبى . كما الها 
تحصل على هزايا مالية وغير مالية لا تحصل عليها 
أغلب الأقطار العربية الأخرى من عقود الامتيساز 
البترولية التى تريطها بالاحتكارات الكبرى . 

وعلى الرغم من أن عقودنا البترولية معقودة مع 
شركات « مستقلة » أى غير مرنبضطضة بالشركاث 
الاحتكارية وسياساتها فان الدولة لم ترك هله 
الشركات تعمل وحدها دون منافس . فالقطاع العام 
ذانه يعيل بنشاط ومثابرة مستقلا عن أى مشار كه 
اجنبية » وفى حدود الوارد المتاحة له » لتنميسة 
الصناعة البترولية عامة » وقد نجح فى هذا نجاحصا 
ملموسا يكفينا دليلا عليه ان احدى شركاته ننتج فى 
الوقت الحاضر ثلث انتاج البلاد من البترول . 

وهكذا بشين بجلاء ان النمط الذى تاخس3ك به 
العقود الترولية اأعربة هو نمط تقدمى فى غلروفه 
ومفومانه واسلوبه غير أنه لاشككمن ناحية آخرى ؛ 
فى انه يمثل طورا من اطوار السياسة التتروليسسة, 
انبعث من ظروف مرحلة معينة وبننطور بانطورها 
سعميا الى تحقيق الأهداف العليا للجمهورية العربية 
المنتسصدة 3 


لزسنا دوعا مرق 
ا مفكرالةضنائى للنياياى 


لقد تضخمت ههمة الدولة وتشعبت فى عصرئا 
الحديث ذلك أنها قد مارسثت أنواعا من النشاط لم 
نكن تألفه من قبل وبات 'ندخلها فى ااجال الاقتصادى 
أمرا متعينا . وقد برز هذا التدخل بصورة واضحة 
فى الرقابة الفعالة على النقد , ولا غرابة فى ذلك اذ 
أن آمن الدولة وحريتها رهن بلدعيم قوتها البشرية 
بقوة اقتصادية . فقد كانت روسيافى الماضى تتوائر 
لها قوة بشرية لا بستهان بها ومع ذلك لم تستطع 
ضمان أمنها وحريتها الى أن دعمت ذوتها البشرية 
هذه بقوة اقتصادية . 

وهذه الجمهورية العربية المتحدة اتجهت بكل 
قواها نحو هدفها الكبير وهو .تحقيق القسوة 
الاقتصادبة للبلاد وتوفير الحرية الاقتصسادية 
للمواطئين بعد أن كرست في بادىء الأمر جهدها 
الأكبر من أجل التخلص من الاستغفلال السيابى 
والاحتلال الاجنبى ولقد كالت قوالين بوليو سئة 
١‏ بمثابة حجر الزاوية فى التحول نحو 
الاثستراكية العربية بحيث مثلت اكبر التصار 
وصلت اليه قلوة الدفع الثورى فى لجال 
الاقتصادى . ولعل ذلك يتضح بجلاء من مراجعة 


تشريعات بوليو الشالدة فقد أدت الى تلحويل علدن. 


كبير من اأشروعات الاقتصادية صناعية كانت أو 


السسوليت الجنائيت غنح عمل الغير 
ف ميرات الجر ثم الرقتصارنِت 


نجارية أو مالية أو زراعية أو ثقافية مما كانت 
ندخل أصسلا فى نششال الأقراد ورات الدولة أن , 
نتولاها بنفسها ابتفاء تحفقيق أصداف سياستها 
العامة فتقلت ملكية هذه المشروعات من المجال 
الخاص الى مجال الملكية العامة الشعب وبذلك خلق 
قطاع عسام بتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة 
التئمية العامة وصار هذا القطاع المتبع الأول من 
منايع التحويل داخل الاطار الاستشراكى العسربى 
الجديد , 

وكان من الطبيعى أن تدمم التشربمات التى 
رسمت السياسة الاقتصادية للدولة بجراءات 
جل ائية توقع على من يخالف احكامها من أجل 
الحفاظ على هذه السياسة وذلك حتى بالف الئاس 
احترامها والسير بمقتضاها ومن مجمسوعة الافمال 
الثى أتمها الشارع تكونت الجرائم الاقتصادية , 

وكان أول ظهور لهذه الجرائم وبصفة مؤقية 
بمناسسية الصعوبات الاقتصادية الطارئة التى 
سببتها الأزمات السياسية والحروب العاضفة 
ومثال ذلك حالات الحصار التى ترجع الى زمن 

ولقد ظهر البوم قالون العقوبات الاقتصادى 
بأحكامه الخاصة التى تختلف عن الأحكام العامة 
المقررة فى قانون العقوبات العادى وقد تحقق له 


9 


0 المسده الأول السية 44 


الدوام والاستقرار فى الدول التى نقلت اليها ملكية 
وسائل الانتاج . 

وانى أرى أن ألوقت مناسب تمساما عندنا 
لتجميع الجرائع الاقتصادية فى قانون خاص وقسد 
اقترحث ذلك من قبل فى التقرير الذى تقدمت به 
الى الادارة العامة للتشريع بوزارة العسدل فى بناير 
سمئة 1966 والذى طالبت فيه بتحريم كثير من 
الأفمال وتشديد العقاب عليها كمسا طالبت بهس.كا 


'التجميع أيضا فى التقرير الآخر الذى مهد الى 


السيد الاأستاذ وزير العدل باهداده فى بوليو سنئة 
56 وتناولت فيه التعليق على نصوص التحريم 


المقترح ادخالها فى مشروع قانون العقوبات الجديد.. 


على أله من أجل أن تقر سياسة السرم 
مسئولية جنائية كاملة وتحّق نجاحا مدٌكدا فى 
نطاق الحمابة الجئائية نقد اقترحت ؛ 


أولا ب الانتمساد عن التفويض التشربعى الذى ‏ 


يملح لسلطات ثانوية حق اصدار قرارات لها فوة 
الفانون او الافلال من هذا التفويض قدر المستطاع 
بعد ما ثبت من أن التفويض فى حد ذاته غمر مرفوب 
فيه ولا يصلح أساسا كواجهمة سياسة اقتصادية 
ثاب رسهها المبئاق الوطنى ٠‏ 
ثانيا ب توسسيع دائرة اللسئولية اللجنائية 
والاشخاص المسثواين وسبيل ذلك ١‏ 
(!) انغليب الننائج الخطرة » وهذا يهنى تجسريم 
٠‏ الأفعال التقدمية للحياولة دون وقوع النتائج 
الضبارة ٠‏ ولن يكون العقاب علي الافمال 
التقدمية بامتبارها محاولة او مشروعا فى 
الافصال ذات النتسائج الفسارة وانما يكون 
المقضاب عليها باعتبارها جراثم تامة ظائمة 
بذانها هدفها الحقيفى لفت انظار السلطات 
العامة والعمل على ايقاف الجرم باسرع وقت 
ممكن ومئعه من أقتئراف فمل يشسكل حريجة 
اكثر خطورة وابعد آثر؟ ٠‏ وبذلك يمكن القول 
بان الدور الاساسى لتجريم الافعال التقدمية 
والعقاب علبها وقائى .٠‏ 


(ب) صيافةا النصوص القسائونية الثي تنشاول 
الافصال ذات النتسائج الفسارة او اللتنائع 
الخطرة بحيث لا تيعد صراحة امسكان 
المقاب على هذه الافمال اذا ما وقعت نتيسجة 
اهمال وبذلك لا يفات من العقساب كل من 
خالف احكام القوانين الاقتصادية سواء كان 
ذلك عمدا أو باهمال ٠‏ 


وهذا الذى تقول به يسسائده ما هلو 
مسر غليه من ان الركن المعنوى فى الجرائم 
الاقتصادية لبست له أهميثه فى حرائم الفاثون 
العام + 


(ج) اقسران المسئكواية الحنسائية عن فمل الهر 
وسسئوليه الاشخاص الامتبسارية وذلك من 
اجل تحقيق اغراض السباسة الاقتصادية + 
ويطيب لى الكلام عن السئولية الجسائية عن 
نعل الغير فى الجرائم الاقتصصسادية باعتبار أنها 
مسثولية أصيلة فى هذه الجسرائم واتناول فى هذا 
الموضوع تاريخ هله المسثولية واساسها القانونى 
ومجال تطبيقها ثم ابين بد ذلك حالات هله 
المسثولية . 
أولا . تاريخ المسثوليك الجنائية عن فعل الغير : 
لقد ظهر القانون الجنسائى عندما بدأ الالسان 
بحس بوعيه وادراكه لحقوقه ويفهم ضرورة وقابة 
نفسه» من مجمات أو اعتداءات اقرانه وحماية ثرونه 
التى حصل عليها يكده وكفاحه »© وما ازداد افسراد 
المجتمع عددا ازدادث علاقاتهم الاجتساعية تبعا 
وأصبح مفهوم الخبر والشر أكثر وضوحا مما ادى 
الى انساع دائرة نفسوذ القانون ومجالاته وجعله 
بمتد الى عاد أكس من الأنمال والتصر ناث . وخللت 
الفكرة القائلة بان القانون ليس الا تجسيدا النظام 
المرغوب فيه وآن العقسوبة ليست الا جزام هلى 
مخالفة احكام هذا النظام باقية على الدوام ذلك أن" 
الفكرة ولدت نافسجة مكتملة والشىء الوحيد الى 
قد يتغير أو يمكن أن بتغير فيها ائما هو للساق 
تطبيقاتها , 
ولقد إخد فلاسفة الحضارات الالسسالية 
القسديبة يبحثون عن أسساس المسثولية والعقاب, 
ومن حاول من هؤلاء الفلاسفة أن يستخلص من 
حقيقة الأقسياء تفسسيرا مقئعا المقل برمان 


المسثوليه الجتائية عن عمل الغير فى ميدان الجرالم الانتصادية - , 00 


ما اعترض بأن العقاب شبغى أن يكون عادلا وانه لن 
بكون كذلك الا اذا اقئصر لطبيقه على من بدائنون 
بمخالفة أحكام الفالون ٠‏ 

وملك فجر الانسان ححثى يومئا هذا ظلت الفكرة 
الفائلة بآن المسئولية لا يمكن أن توجه بغير خطا 
فكرة ثابئة لا تثفير ٠,‏ 


وكفى للاعئراف بها أن بنظر الالسان الى داخل 
نفسه كما يكفى اتبريرها مطابقتها مع المسدالة 
بمعسناها الكت التى. جلها كل سرد بين 
حلبان» ٠‏ 

وكان ننيجة لتأثبر الفلسفة الانسانية النىظهرت 
فى نهابة القرن السابع عشر وفى القرن الثامن عشر 
أن نوصل علماء النالون الجنائىي الى استخلاص 
مبدا ضشخصية العقاب ولم يوافقوا على معاقبة 
شخص سسب خط أحد أقاربه كما كان بحدث من 
قبل الا استثناء فقد ذكر الفقيه جوس اله على 
الرغم من أن القاهدة العامة فى الجرائم هى انه 
لا يعاقب الا من ارتكب الجسريمة الا آله فى جريمة 
التعدى على الذات الملكية فان ابناه الجائى على 
الرغم من براءائهم يجب أن يعاقبوا حتى يمكن ان 
نضفى على هذه الجريمة رهبة شديدة وحثى تجعل 
الآباء بقلعون عن ارتكابها , 

واذا كانت الفكرة عن المسئولية الجنالية 
المرنكرة على الخطأا الشخصى قد ولدتك فى القانون 
القدم الفسوة البشعة للعقوبات فقد ولدت فى 
القرن التاسع عشر مبدا السبئولية الجنائية عن 
نعل الغير التى ليستة بدورها فيما تعتقد ذروة 
ونهابة هذا التطور . 

واذا كانت مشكلة المسكولية الحئائلية من فعل 
الغير لم نحظ بالمئابة الواجبة الا فى منتصف القرن 
التاسع عشر بيد أنه كان هناك على مر الازمئة 
محاولات كثيرة لارجاع الجريمة الى أسبابها 
الحقيقية . وقد روى الور اليوثائى القديم بلوتارك 
آله فى عصر بركليس تساعل الفيلسسسوف 
بروتاجورس ؛ عنلما تصيب الحربة الثى يرميها 
أحد اللاعبين أثناء اللعب شخصا وتقتله » فمن 
الذى يكون مسولا 0 أبسال من سداد االحربة أم 
سال منظم الالعاب أو تسال الحرية نفسها ؟ ولم 
بقدم لنا المؤرخ اجابة علي هذا السؤال . وهكذا 


استغلت الانسانية فى كل بوم قربحتها فى البحث ' 
عن العئاصر المحددة الفعل الذى بتحقق به أمنها 
وحربتها والؤدبة الى مريب من العسكالة ٠‏ وق 
البدابة كانت الالسائية لا تعبا باليد الثى قدفت 
بالحجر وتعائب الحجر نفسه وام تكن تفكر في 
عقاب المالك الذى نسبب الحيوان المملوك له ف 
احداث الضرر اذ كانت تعاقب الحيوان الى أن 
كشفثت القرون المتتالية عن أن الخطأ الخانى لم بكن 
فى واقع الأمر فى الجماد أو الحيوان اللى أنزل به 
مستخدما فى ارتكابها حمادا أو حيوانا , 


وقد وئف قانون العقويات الفرنسى الصادر 
عام .الما صامتا ازاء مششسكلة المسثولية عن فعل 
الفير ولم تلق دراستها أهثماما من فقهاعم ذلك 
العصر وكرسوآا جهو دهم لدراسةالسئولية المفترضة 2 
اى المسثولية التى ترتكز على خطا مفترض ٠‏ 

ومند سئة .؟18 تبلورت فكرة المسكثولية عن 
فمل الغير فى اذهان الفقهاء . وظلتا هذه الفكرة 
قائمة تدعبها أسانيد نكاد تكون متمائلة ؛ ولم بمد 
للمسئولية الجنائية عن نعل الغير تاريخ مثئد الثورة 
الفرنسية . ولا نفتئت على الواقع اذا قلنا أن امتداد 
مجال تطبيق هذه المسكولية بعد ذلك وحتي يومئا 
هذا الما كان تنحية لها اكثر منه تطويرا . 
انيا ب أساس المسئولية عن فهل الفير : 

فنى عن القول أن القانون الجنائى يعاقب على 
بالاثمال الا يقصد الوصول الى الخطا الذى يبغى 
العقاب عليه , 

وهذه الأخطاء فى الحفيفة أخطاء شخصية 
مسحضة ننشا ونتكون قُْ ضمير الحانى وف كليبه 
وسبواع كانت هذه الأخطاء عن عمد أو عن اهمبال 
مكو 2 وهى ان تتكشف الا . 

واذا ما انتهينا الى أن القائثون اتحنائى لا لضع 
عقابا على الفعل وائما بضعه على الخطأ أمكننا في 
سر تمييز صورئثين اتطبيقمبدا شخصية العقاب, 
وضورة التطبيق الآولى نضم جميع الحالات التى 
يكون فيها الفاعل الادى للجريبة هو فى لفس 
الوقفت الجانى وهنا ثتحد علاقة مباشرة بين الخطأ 


م العدد الأآرل السئة لم؟ 


والفصل الذى بمئعه القالون ويعاقب عليه . أما 
صورة التطبيق الثانية فتضم كل الحالاث الأخرى 
وهى الحالات التى لا تكون فيها العلاقة بين الخطأ 
والفمل ماشرة وائما مم بالواسطة وهذه الصورة 
هى المسثولية عن فعل الغير , 
الكائية بد ينها يجمل منيوم امتارلية الدناية 
عن فعل الغير بسيطا ويصبح غير مستساغ فى !اندلق 
أمكان تحقق مسئولية جدائية مرنكزة على شىء آخر 
فير الخطأ . ومؤدى المفهوم السابق أن الخطأ وهو 
علصر شخصى بحت لا عاقب عليه الق انون الا 
سبب النتائج التى ترئبت عليه وهذه النتائج 
ذلك قان الخطأ بعاقب علية مأ دامت احدى نتائحه 
قد تحققت سبب فمل الغير » وعلى ذلك فان 
المسئولية النهائية عن هذه النتيجة سو ف ترجم 
والمتك سحق الى مر تكب الخطأ الأول »2 وما دام أن 
نشاط الغير الذى امتد الى مجال هذه النتيحة عر 
أنفسنا أمام مسسئولية عن خطأ الشخص نفسه الى 
جائب المسكولية عن خط الغير » وهذا الخطا الأول 
الذى يعاقب الجانى بمقتضاه حتى ولو لم يكن قد 
أدى الى النتيجة الا بطريق فير ساد لضع ق 
00 ِ قو اعد الفانون 00 وبغير نص فى القانون 
وهذه المسكولية كما تبدو من تسسميتها ليست 
لزاع مسكونية عن الل الثير وانما'ح سكوليه 
عن شطأ المرء نفسسه نرتب هليه فعل الغير ٠‏ 
والواقم أن مشكلة ١‏ لسئولية الحئائية عن قعل 
الفير لبسث الا مشكلة عادية من مشاكل المسكولية 
بسيطة فى القانون وان كالت معقدة فى الواقعسسبب 
تدخل فعل شخص آآخشر »؛ واله اذا نظرنا الى الأمور 
نظطرة فاحصة ودخلنا الى ميدان الاستنتاج لوجدنا 
أتفسسنا أمام احتمالين : الاحثمال الأول أن يكون 
والاحثمال الثانى أن يكون الخطا ققد ادى الى 


نحريك نشاط أجنبى وقع بسبب مباشرة الفثمل ‏ 


الذي حرمه القاثون . واذا كانت مسثوليةااشخص 
عن فعله الذى ارنكبه لا يمكن أن تثير فى اللدهن فكرة 


نخالف مبد!ا شخصية العقاب كذلك فان المسئولية 
مماثلة , 

ثالثا ى تنطبيق المسئولية عن فعل الغير وشروطها : 

فعل الغير وتعرضوا أجال تطبيقها وشروطها وعيئوا 
بادىم الأمر الجرالم غير العمدية لتكون محال اطسيعيا 
لتطبيق هذه المسئولية مبررين رأبهم بأنه مناللمتعذر 
تطبيق قواعد الاشتراك على مثل هذه الجرائم » 
ذلك أن الاشتراك شبغى أن بكون عن قصك والا كان 
غير معاقب عليه 0 


والواقع ان' خالات المسثولية الجنائية عن فعل 
الغير لا تدهم الرأى الذى ذهب اليه هؤلاء الفقهاء 
فقد طبغت هذه المسثولية أيضا فى مجال الجرائم 
العمدية أيضا ولا سيما عندما كانت قواعد الاشتراك 
بعيدة عن أن ترتنب مسثولية الفاعل الأآدبى . هذا 
من زاوية ؛ ومن زاوية أخرى فان أعمال هذا اللمعيار 
يؤدى الى أستعاد كل مخالفة عمدية من محال 
تطبيق المسئولية عن فعل الغير الامر الدى يتعارض 
مع اأساس هذه المسكولية حسسما أشرنا اليه 


فك قبل . 


وفيما يلعلق بشروط نطبيق ااسئولية اجنائية 
عن فعل الغسير فانه لا بد وان كسون الحريمة قد 
ارنكيت ماديا عن طريق الفير وان خطا شخصيا 
بمكن اسناده الى الفاعل الأدبى وآن نكون رابيطة 
الأدبى قائمة بمعلى أن الجربمة التى وقعت ينيفى 
أن نكون على الآقل ننيجة غير مباشرة للخطا ٠‏ 

ويمكن القول بحق أن المسئولية الجئائية عن 
ثعل ألغير تبدو وكأنها أكثر النثلم ملاءمة مع حفيقة 
الواقع ومع نطور القازون الحديث ولا سيما فىمجال 
قالون العقوبات الاقتصادى . 
المسثولية الجثائية عن فعل الغر فى قانون العقوبات 
الاقتصادى ٠:‏ 

افد وجد مفهوم السئولية الجنائية هن فمل 
الغير تطبيقا كبيرا جدا وبشروط كاد تكون واحدة 
فى قانون العقوبات الاقتصادى ؛ وساد الانجاه نحر 
أو نسسريع دائرة المسثو لين فى ميسدان الجرالم الى 


المسئوبية الجنائية عن عمل الغير فى هيدان الجرائم الاقتصادية 0" 


بضمها هذا القالون وقد ظهر هذا الاتجاه فى 
التقارير التى قدمث للمؤتمر الدولى السسسادس 
لقانون العقوبات تلك التقارير التى تنرنب عليها 
أصدان توصية قُّ هذا الشأن 5 

فقد رؤى أنه يجب الا يقتصر العقاب على من 
أقثر ف الجر دمة كفاعل لها أو ماهم فيها كشريك 
والما بحب أن يئال العقاب أيضا من له التوجيه 
والرقابة على سلوك مقترف الجريمة . ولا شك أن 


تهديد متولى الرقابة بالعقاب الرادع بحمله دائما ' 


دون وقوع الجرائم منئهم وهو الى بوسعه تلظيم 
ظروف العمل على الحو الذى يتمق مع أحكام 
القفوالين اممفول بها ولو فعل ما أمررت ده هذه 
الثوانين أو تحلب. ما نهت عله لا وفعث الحريمة . 
وبمكن القول أيضا أن رب العمل أو رئيس اأشروع 
هو صاحب أ لمصلحة فى أغلب الأحوال ‏ ان لم كن 
دائما ‏ فى السمسلوك الذى سلكه العاملون نحث 
رقابته أو اشرافه وهو فى الغااب يخلق الظروف 
التى توحى بهذا السلوك . 

ولقد كان لضآلة أهمية الركن المعنوى فى قالون 
العقوبات الاقتصادى أكبر الآثر فى اتساع دائرة 
المسئولية الجنائية عن فعل الغير خاصة فى البلاد 
ذات الاقتصاد الاشتراكى التى نميل دائما الى 
الشسدة فى الجزاء عن البلاد الأخرى التى تنهج 
سياسة اقتصادية مخالفة ©» ثلك الشدة التى بمكن 
تفسيرها بالحاجة الى ارهاب االجسرمين الدين 
لا بقدرون خطورة حرائمهم ضد المجتمع مدذوعين 
بالجشيع والطمع »؛ ثما لمكن تفسير هذه |اشدة 
ايضا بأن المجرم فى حق الاقتصاد ,قد جسب فى 
الفالب حجزاءه ووازن بين مصلحثه فى اقتراف 
الجريمة الاقتصادية والكسب قير المشروع الذى 
بعود عليه من ورائها ومصلحته فى عدم اقتراف تلك 
الجريمة ويمكن القول بحق أن هنى المسئولية 
أصيلة وأساسية فى القانون المذكور . 
نوعا المسثولية العنائية عن فمل الفير : 

0 لسكولية ١‏ لجنسائية عن فعل الغير ند كون 
مسثولية غير مباشرة او مسئولية مباشرة . 


أولا ‏ المسكولية الجنائية غر المماشرة : 
وتتمثل فى الحالات الآنية :' 
أت حالات التضامن الذى بقوم عن الشركام لدفع 
الغرامات' المحكوم بها وهى فالبة التطبيق 
. البلاد التى تطبق مبدا الغرامات النسسية كما 
هو الحال فى الجمهورية العربية المتحدة فان 
نضامن الشركاء فى دفع هذه الغرامات كثير 
الحدوث + . 


؟ ‏ حلات العقوباث العينية اى العقوبات التى 


نتناول أشيام ولا تصيب أشخاصا كالمصادرة 

٠ والاغلاق‎ 

اما المصادرة فقد تتناول جسم الجريمة أو 
الاشسياء التى استخدمت فى ارتكابها أو تلك التى 
كانت ثلمرنها ٠‏ فاذا كانتا الأشياء المصادرة مملوكة 
للفاعل الاصلى للجربمة اعتبرت عقوبة المصادرة 
تكملة للعقوبة الأصلية المحكوم بها . أما اذا لم نكن 
هذه الأشياء مملوكة للفاعل الأإصسلى فان مالكها 
يتحمل عقوبة الصادرة المحكوم بها ضد الفامل 
الأصلى للجريمة ويعتبر كانه قد حكم عليه بهذه 
العقوبة بطريق غير مباثمر بمناسسبة الفمل أو 
التصرف الخاطىء الذى وقع من هذا الآخير , 

والواقع أن امتداد العقوبة الى مالك الأشياء 
الممحكوم بمصادرتها «عثبر استثناء من مبدا شخصية 
العقاب وخروجا عليه اقئضته المصالح الاقتصادية 
وتدذكرت من قبل أن قائون العقوباثالا قتصادى له 
خصائص معيئة ويختلف فى جرئياته الدقيقة عما 
هو مقرر فى قانون العقوباث العام . 

وفى قانون العقودات الاقتصنادى ال«<موسورية 
العربية المنبحدة ظل الاعنداء على مبدا شخصية 
العقباب بادتداد آثر العقفوية الى غر المحكوم عليه 
محدودا جدا » ذلك ان الشارع قد عني بصفة 
عامة بالمحافظة على حفوق الفر حسن الئية اعمالا 
لحكم المادة "٠.‏ من قانون العقوبات وقد جرى قضاء 
محكمة اانقض علي أن ااصادرة اللملصوص عليها 
بالفقرة الأولي من المادة المذكورة عقوبة اخثيارية 
نكميلبة لا يجوز الحكم بها الا على شخص ثثبتك 
ادانته وقفى عايه بعقوية أصلية وهي بهذه المثابة 
عقوبة شخصية لا بجوز الحكم بها على الغبر حسن 
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النبياة: وان ما أشارت اليه الففسرة الثانية من هذه 
اللادة فوو مصادرة وحوبية بقتضيها النظام العسام 
تتعلقها بشىء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهى 
على هذا الاعتبار احراء بوليسى لا مغر من اتخاذه 
ف مواجهسة الكافة ( نقض: ٠١‏ مارس سئة 5م195 
النشور بمجوعة احكام النقض السئة السابعة 
قاعدة رقم ؟١1‏ ) ٠‏ 

غير أن هناك تشر بعات كثيرة لا نقيم وزنا لحسن 
لية الفير أو سس و عر نيقه 5 

ومثل المصادرة الاغلاق اذ بجد مجالا كبيرا فى 
قانون العقوبات الاقتصادى فاذا كان المتهم مالكا 
للمحل المحكوم باغلاقه اعتبر الاغلاق عقوبة تكميلية 
وتعت عليه اما اذا كان امتهم غير مالك له والما 
حائز أو مستاجر أو مدير له تحمل المالك أو المؤجر 
أو المتبوع عقوبة الاغلاق المحكوم بها ضد امتهم فى 
بطريق غير مباشر بمناسسبة الفسل أو التصرف 
الخاطىم الذى وقع مني الحائر أو المستأجر أو 
المدبر ٠,‏ 
ثانيا ‏ المسكولية الجنانية المباشرة : 

تعتبر المسئولية الجنائية المباشرة الحالةالثانية 
أن سالات لسغي الجناتية م لجل الف + 

والواقع أن السكولية الجنائية المباشرة أواسبع 
نعلاقا فى التطبيق من المسئولية الجنلسالئية غير 
الباشرة , 

وبينما النوع الأول من اللمسكولية لا يسبب 
المسثول سوى تضحية مادية لحد الذوع الثانى 
من السو له نكن أن سه للسكول نمك 
حربته أو تقييدها ٠.‏ , 

وفى المسثولية المباشرة التى تحن. بصددها نجد 
الفعل الذي حقق الضرر قد ارتكبه شخص آخر 


وهو غالما التابع أن ليدة القوة أو الثروة أو الاثنين 
معأ أو العسبامل لحت ااقبانت ز نيس المشروع أو 
مايرم ٠‏ 


ويمكن الول كفاعدة غامبة. أن التصرفات 
المنطوية على جرائم اقتصادية متي كان من ارتكبها 


من أفراد العاملين بالمشروع ترئب عليها مساءلة 
رئيس هذا المشروع أو مدبيره أو وكيله حنائيا , 
وهنا نجد سياسة جنائية لا تهدف فقط الى 
استيفاء عقوبات مالية باهظة وائما تهدف فى واقع 
الأمر توجياهء عنايبة المسسكول فى المشروع الى أن 
التنظيم الاإقتصادى شعي أن بطبقه تماما ف 
مشروعه أو منشاته والى عدم مخاطرثه بارئكاب آبة 
جر بمة من الجرائم الماسة بهذا التنظيم وأنه يجب 
عليه فى الوقت نفسه أن بختار العمسال الذين 
مستخدمهم وأن بصدر اليهم الأوامر اللازمة من 
أجل حسن سير العمل ويمارس الاشراف الضرورى 
حتى تحقق احترام النظام الاإقتصادى ف جميع 
أوجه نشخساط المشروع وتهديده بأن يتحمل هو 
بنلفسه العقوبات الحنائية الملصوص عليها 1 
وذوع حر دمة من الجرام الاقتصصادية وبذلك تضمن 
معاونته الفمالة فى تحقيق السياسة الاقتصصادية 
للدولة . 


وقد ذكرت من قبل أن هده الأوضاع التى 'تتفق 
الاقتصادية للمشروع اللقاة على عاتق صاحبه ذلك 
أنه هو الذى يجئى الارباح التى 'تشحقق لدى ادارئه 
لهذا المشروع وقد تكون هذه الادارة غير منتظلمة من 
وحهة نظر القانون الاقتسصادى ومن ثم كان من 
الفرورى أن كون هدفا للمسثولية الحشائيسة اذا 
ما تحققت شروطها . 


والتشريع الفرنسى بعتبر من التشريسات التى 
كيرت سظهر الشدة .. وتحد فلن -سبيل المقال المادة 
ذه من الأمسر ا تعاقب على الجسرالم 
المنصوص عليها فى هذا الآأمر كل من كان مكلفا 
بادارة أى مشر ورع أو متكسياة لجار بة أو شركة أو 
جمعية أو الاشراف عليها وكون قد خالف بممسسله 

وعلى ذلك فليس من الشرورى أن يكون رئيس 
الملشروع قد ساهم مباشرة فى الاعمال المادية المكوئة 
الجربمة بل يكفى لتحقق مسئوليته أن يلبت خبطؤه 
الذى أففضى الى وقوع هذه الجربمة على أنه يحول 
لصاحب المشروع أن يفلت من العقاب متى اثبت انه 
قد فوض ادارة هلدا المشروع فى القطاع الذى وفعت 


المسكولية الجنائية عن عمل الغير فى ميدان الجرائم الاقتصاديةا و" 


فيه الجريمة الى رئيس موكول اليه الاختصاص 
الفنى أو السلطة اللازمة حتى برعى بنفسه تطبيق 
اللؤانين الافتساتية المدرل يها وان كان بيني قلي 
فى الغالب اقامة الدليل على ذلك . 


والقانون السويسرى اقل تشددا ذلك انه يقرر 
أصلا أن صاحب المشروع أو رئيسه مسكول جنائيا 
عن الجرائم الثى نرئكب فى هذا المشروع مالم يكن قد 
.أعطى التعليماث اللازمة الى نائب مختص. وقد طبقت 
محكمة الجنايات العليا لاقتصاد الحرب هله القامدة 
عسارك 


وق الجمهوريلا العربية المتحدة تحرص مواد 
التجريم غالبا النص على أن رؤساء المشروعات أو 
أصحابها مسئولون جنائيا عن الجرائم الاقتصادية 
التى يرتكبها الأشخاص الخاضعين لأوامرهم ٠‏ مثال 
ذلك المادة 8ه من اكرسوم بقانون رقم 56 لسسنة 
6 فى شان النموين والشائعة التطبيق ننص على 
أن يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم 
على ادارنه عن كل ما يقع فى المحل من مخذالهف سات 
لاحكام هذا اللرسوم بقانون » ويعاقب بالعقوبات 
اللفررة لها فاذا أثبث انه بسبب الغياب آو استحالة 
المراشة لم يتمكن من منع وقوع ١اخالفة‏ اقتصرت 


العزوبة على الغرامة المبينة فى المواد من 5٠‏ الى 61 . 


من هذا المرسوم بقابون + وقد حاءت المادة 1١6‏ من 
اكلرسوم بقانون رقم 119 سنة +1406 فى سان 
التسعر الجبرى وتحديب الأسعار على غرار المادة 
من المرسوم بقانون رقم 56 لسلة 1566 سالفة 
الذكر ١ ٠‏ 


ويتضح فى هذا المقام ان مسسئولية مالك المحل 
ومديره انما تقوم على افتراض قانونى هو قيامه 
بالاشراف على هذا المحل الدى وقعت فيه المخالفة : 
وهده المسئولية قائمة سواء اكتشف مقتر ف المخاافة 
أو لم يكتشف وسواء قفى بنعافبتسه أو قضى 
بسراءتنه ٠‏ 
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بلبغى أن تكد فى نهسانبة هذا البحث بأن 
المسدولية الجنائية عن فعل الغير لا تعد وأن تكون 
مشكلة عادية من مشاكل المسثولية الجئائبة بسيطة 
فى القانون ومعقدة فى الواقع ومرد هذا التعقيد هو , 
ندخل فعل الغير فى العلاقة بين خطأا السئول وهو 
الخطا الخافى وبين النتيجة الاجرامية التى يعاقب 
عليها القانون . واله لا مسثولية جنائية عن فعل الغبر 
بغير ركن مادى كما أله.لاا قيام لهذه المستولية بغير' 
ركن معنوى ؛ قير أنه فى مينكان قانون العقوباث 
الاقتصادئ بفترض الركن الممنوى فى جائب الشخص 
المسئول تيسيرا لاثبائه وهذا بعئى نقّل عبء الاثبات 
من عائق سلطة الانهام الى كاهل الشخص السئول , 
فان ابت هذا الأخير أن خطا ما لم بقع منه اثتفت 
مسثوليته الجنائية تبعا , اذ الواقع أن المشرع 
لا يضع العقاب على الفعل الدى يجرمه لذة فى العقاب 
ولكن لأن خط قد وقع منه وخارج دائرة الخطسا 
لا يمكن أن تكون هناك مسئثولية ٠‏ 

والله ولى التوفيق ٠‏ 


مراجع البحث : 

. مؤلف الدكتور محمود مصطفى فى الجرائم الاقتصادية‎ ١ 

؟ ل مؤلف الدكتور أحمد نتحى سرور فى الجرائم الشريبية 
وجرائم النقد ٠‏ 

؟ ب دراسات في الجرائم الافتصادية للدكترر حسن المرصفاوى 

؟ ل أحكام محكمة النقض المصربة ٠‏ 

ه ل الاستاذ جورج' ليفاسير ٠‏ 
لى قانون العقوبات الاقتصادى ٠‏ 

1 ل الاستاذ فلاديجير باير 
فى ثاثون العقوبات الانتصادى فى الثاثون ااثارن ٠‏ 

٠‏ التقارير التى قدمت فى الإتبر الدولى الخامس لائون 
العقوبات الذى العقد فى روما سئة 14019 وعلى الاخص , 
نقرير الإستاذ ووبيرنوان وهله التقارير منشسوية بالحسلة 

الدولية لقانون العقوبات سلة 7م19 ه 

م أحكام محكية النقضس الفرنسية ٠‏ 


ناريا العاملين فَالط/ء لمن 


المواع ىلر ى كارا لمعل 


توهيد ‏ الحيرة بين جهسات القفسساه الكار لحق 
التقاضى : 

حق الالنجاء الى القضام ‏ هو بدون شك ب 
حق من حفقوق الانسان الأساسية وكفالة الدولة 
لهذا العق. وات اتسنانق لا يبليه غليها فحيسة 
احشرامها لواطئها كانسان »؛ وائما تفرضه كذلك 
كرامتيسا كذولة متسضرة بين منسائن الندول 
التى تومن بسيادة القازون فيما يشجر من خلاف 
بين الأفراد بعضهم وبعض أو بين الأآفراد والسلطة 
العامة .٠‏ وهئاك صور عديدة الخروج على حق 
التقافى ») اظهرها صد المواطئين عن الالتسجاء الى 
التغياد كلية فى انور ممينة » بعسية أن هله 
التصرفات من أعمال السيادة ؛ واقل من هذا الدسد 
الكامل أن يعهد الى جهة خاصة ( ليست متمرسة 
بطبيعتها بأعمال القضاء ) بالفصل فى التراع © وأن 
القضفساءع الأصيلة ان نظر منازعات” د تدخل 

بطبيمتها فى ولأبتها » وبين أن يعهد بهذه المنازعات 
الى غير جهة القضاء الأصيلة .. غير أننئى أرى أن 
كفالة الدولة لحق الالتجاء الى القضاء تتحقق 
بطربقة نظرية فحسب حيث لا يكون النزاع خارجا 
عن ولاية القضاء » وانها لا تنحقق بطريقة عملية الا 
حيث بكون هناك تحديد واضح وقاطع لجهة 
القضاء الختصة بالئزاع لا سيما فى الدول 
ب كدو لبا 35 التي الأخل بنغلام قضائي مر ددج 4 


بتخصص فيه القضاء الادارى بنظر منازعات معينة 
تخرج عن ولابة القضاء الصادى . واذا كان من 
الملنصور أن تعرض حالات بثور قيها الشك فى 
اختصاص أى من القضاءين الأادارى أو المادى بها ؛ 
الا انه لا بجوز أن تكون هده الحالات من الكثرة أو 
أن نكون من الشمول بحيث : تمس طوائف مديدة 
تبلغ مثات الآلاف من المواطنين لأن معنى ذلك خلق 
حالة من عدم الاستقرار بالنسبة ات الآلاف من 
المراكر القالونية .. وهى تنتساوى فى تلرى مع 
الحرمان من حماية القفساء © اذ أى حدوى فى 
النسليم بحق الالشجاء الى القضاء » ولا يعسلم 
التقافى ابة جهة بلجا اليها ؟ وأى جدوى فى حت 
التقافى كله اذا لم يكن اسعافا عاجلا للمضرور ؟ 


ومن أسف اننا تواجه الآن هذه الحااة القلقة 
فى شأن العدبد من المنازعات المتعلقة بمر اكز العاملين 
فى القطاع العام والمشكلة الكبرى هى فيما اذا كانث 
المنازعة تعثبر عمالية فلتخضع بع لاختصاص | القضياء 
الممالي. والقاتور 59 بن الممالي ام تعشبر منازعة آدارية 
لاختصاص الفضاء الأدادع بفض نض النظراء عن 

القانون. الدى يطبق عليها . 


اساسسة 


وربهما تادر الى الذهن أن الخلا في ل الفضساءين 
الإداري والمسالي | فى فسأن الاختص اص بشفار 


منازعات العاملين فى القطاع المام ) مقصون على 
منازعات الهابلين فى الشركات التابمة للمؤسسات 


السئونية الجنائبة عن عمل الغم فى هيدان الجرائم الانتصادية 0" 


العامة » ولكن النماذج القليلة التى ضمناها هذا 
البحث توضيح أن الخلاف أوسع مدى : 

ه نهناك خلاف فى كسان منازعات الماملين 
با مؤسسات العامة ذاتها وما اذا كانت تدخل فى 
اختصاص الى من القضاءين الاداري والعمالى ٠‏ 

ه وهناك خلانف اكثر احتداما فى شأن العاملين 
بالشركات التابعة للموٌّسسات العامة . 


شركات القطاع العام تعثبر من أشخاص القفائنون 
الخاص 6 فان من بين معتنقى وجهة النظر هذه من 
لفرقون بين لوعين من المنازعات ١‏ فيخضعون طائفة 
مئها لاختصاص القضاء الادارى ويخضعون الطائفة 
الاخرى لاختصاص القضاء العمالى . 

فلئلق نظرة سريعة على لماذج لاخلافات 
السابقة .. ولتقصى اسسابها .. ونئحاول وضع 
الحلول الملاسبة لها . 


الفرع الأول . الخلاف فى الفضاءين الادارى والعمالى بالنسسة انازعات العساملين بال)ؤسسات 


العافة , 


لم تكن نثور شبهة فى أن الؤؤسسسات العامة 
وود آيا كانت طبيعتها د من أشخاص القانون العام 4 
وأن العاملين فيها يعتبرون موظفين عامين ؛ زد 


والعمالى ' 


أما القضاء الادارى فيستند فى ذلك الى توافر 
مقوماث المرفق العام فى المؤسسة العامة .. 


واما القضاء العمالى فيستئد فى ذلك الى حكم 
صر بح أوبر دنه المادة 1/5 من قالون العمل 0 
اخر جحت من عداد الطوائفالتى تخضعلقائون العمل 

طائفة العاملين فى الؤؤسسات العامة مسوية بينها 
وبين طوائف الموظفين العاملين بالمعئى الضيق الذين 
يعملون ف ادارات ا ولفدا/ت الختلدة فالمول 

بين التشادين الادارى والعمالى هرو التعداد الوارد 
فى المادة ١/4‏ من قالون العمل لاعتبار ما عدا 
الطوائف المستثئاة.. خاضعا لقالون العمل اذا 
توافرث فى العلافة بيلهم وبين سخدوميهم فلاقة 
الفمل 1 ومن مدال الثتى استثنتها المادة ١/6‏ 


© ( عمال الحكومة © وعمال الوحدات الادارية 
ذات الشخصية المعئوية المستقلة .) ولا بثير وضع 
هؤلاء العمال اشكالا ما » ذلك أن صفتهم العامة 
ثابتة ثبوتا لا شك فيه ؛ ولكن الاشكالاث تثور فى 
شأن تحديد الطائفة الاخضرى الستثناة وهى طائفة 
عمال المؤسسات العامة .٠‏ فهل تمر هل هالطائفة 
هلى العاملين بالمؤسسات بالممني الضيق أم الها 


نتسع لعمال المؤسسسات ذات الطابع الاتتصادى 
اك التعاوئية ؟ من الشراس من يلخد 
بتفسير واسع للفظ « الؤسسة » نفيخرج من نطاق 
قاثون العمل العاملين بالؤسسات أيا كانث طبيعتها 
وهذه الم سسات هى ٠:‏ 

| ل اللمؤّسسات العامة التى الشئت بقرارات 
جمهورية طبقا تكلم القانون رقم ؟السئة /اه ا 
سواء احتفظل لها ف قرار الشائها بالاسسم الذى 
حدده لها الفانون رقم 6" المشار اليه » ام أطلق عليها 
أسم آخر كهيئة عامة أو هيئة أو صندوق أو ادارة) 
وسواع بقيت أموالها على الأصل ب آأموالا عامة 
أم أعطيت لها صفة الأموال الخاصة 6 وسوآء كانت 
لها قوانين مستقلة عن ميزانية الدولة أم ميزائبة 
ملحقة بهسا » وسسوام انبعت فى ادارتها ومباشرة 
نشاطها وشئونها المالية والادارية النظم الحكومية ) 
ام 'تفررت فيها القواعد المتبعة فى المشروعات 
التجارية , 


ويرى هؤلاء الشراح 5 المادة ١/6‏ من قالون 

العمل جاءت تالية لأحكام القانلون رقم 6" لسنة 
أي لاهكا الذى تضمنت الادة 1١7‏ منه والئى شص على 
2 « 'تنسرى على موظفى المؤوسسات العامة اخكام 
قالون الوظائف العامة فيما لم برد بشأنله نص 
خاص ف القرار الصادر بالشاء الؤسسة أو الوا 
التى يشضعها مجلس الادارة »)ا ب ويرى هسؤلاء 
اران أن نص المادة 1/5 من قانون اأعمل كمل 
خكم المادة ١‏ من قانون اأؤسسات أن ام يكن متفثقا 
ميها . 


و السدد الأول السئة :5/8 


؟ ‏ اللمؤسسات العامة ذات الطابع الإقتصسادى 
التىاتشئت بقرارات جمهورية طبقا لاحكام القانون 
ا ؛ وتستقل بتلظليم علاقات العمل بهما 
الثثر بعات الادارية التى تطبق على كافة عمسال 
الدولة لآن هذه الوّسسات وان كانت ذات طابع 
اقتصادى ( لاأنها 'تمارس نشاطا تجارنا أو صئاعيا 
أو زراعيا أو ماليا » وفقا للمادة ١‏ من القالون 
ا تظل رفم هذا الطايع مؤؤسسات 
عامة خاضعة الاحكام القانزون رقم ؟138801//9 فيما 
ام يرد بشأنه نص فى القانون رقم 115.0/550 ٠.‏ 

# ب الإسسات العامة التعاونية التى انشئت 
بغرارات جمهورية طبقا لأحكام القرار بقالون رقم 
1 ب وهى وفقا للمادة الأولى من القانون 
الذكور موؤّسسات عامة ؛ وان تحددت مهمتها فى 
نطاق التتعاون (1) , 

وكان القضاء العمالى بأخذ فى أحكامه الأولى 
بهذا النفسير الواسع فيخرج من اختصاصه عمال 
المؤسسسات دون أن ببحث فى كثير من الأحيسان 
الطبيعة الحقيقية للمؤسسة وما اذا كانت مؤسسة 
عامة بمفهوومها الصحيح أم أن الأمر لا بعد دأن يكون 
تسمية لا تعبر عن حفيقة ٠‏ تذكر من بين الاحسكام 
النى اخذت بهذا التفسير على سبيل اكثال الأحكام 
الثالية : 

بهي حكم عمالى صادر باعتبار الهيئة السسامة 
اشئون التخرين مؤسسة عامة وقد جاء فى اسباب 
هذا الحكم : « أن القرار الجمهورى رقم 815 لسنة 
( بالشساء الهيئة العامة لشدئون التخزين والتى 
تلحق بوزارة التموين ) قد نص فى ديباجته صراحة 
على آنه صدر ارتكازا على القالون رقم ؟؟ لسسئنة 
/561! الخاص بال سسات العامة ) ولم يصسدر 
ارئفكازا على القوانين /ا١1‏ و68١١‏ 5 115 لسسنة 
5 بشاأن تأميم بعض الشركات » . 

[ ) وحكم آخر صادر من احدى هيثات التحكيم 
جاء فيه : 

« ., لا سبيل الى اخضاع أى نزاع بين عمال 
امؤسسسات العامة وتلك المؤسسات لأحكام الثو فيق 
والتحكيم ) كما أن رابطة عمال تلك أأؤؤسسات 


لا تمثلهم أمام أى نراع 4 ومن ثم لا يكون لهيئة” 


التحكيم اختصاص بنظر النزاع المطروح » , 


)١(‏ مؤاف الدكتور محمود جيال الدين زكى ب الوجيل فى 
نانون العمل الطبعة الثانية لبذة ١٠؟‏ ص )6 ل 5م ٠»‏ 


« وععيث اله عن القفول بأن قسرار رئيس 
الجمهورية رقم 0557" لسنة 1151 قد نال من 
المادة الرابعة من القانون 1159/91 واضحى النراع 
بين عمال الْوّسسسات العامة وتلك الو سسسات خاضعا 
لنظام التوفيق والتحكيم » فانه قول مردود ؛ ذلك 
ان القرار الملكور جاء بصدد تقرير نظام يسرى على 
الشركات التى تتبع المؤّسسات العامة وليس هذا 
حال الهيئة الزراعية أو الجوعية الزرامية التى 
الدمجت كلية فى الهيئة الرراعية وزالت شخصيتها 
المستقلة نهائيا ») . 


غير أن لم يقدر لهذا الانجاه أن يستمر طوبلا» 
فلفد ارتفعت من جوانب كثيرة اعتراضات من هنا 
وهناك وقد صاحب هذه الاعنراضات أسلوب قريب 
فى النفاع تجات البه بعضي المؤسسات والويشسات 
حيث كانت تدفع بعدم الاختصاص سسواء رفعت 
الدعاوى المقامة ضد [أؤسسات أمام المحاكم العمالية 
أم القضاء الادارى ٠٠‏ وشهدت دون الفضاء موقفسا 
فريدا فى شئوذه هو دفاع بعض الجهاثت عن الأمر 
ونقفيضه وكائما تهسادف الى أن يتسلاب كل من 
الفضاءين من اختصاصه بنظر منازعات العاملين فى 
المؤسسات ! 


© فمن قبيل ما لجأت اليه بعضش. ١أؤسسات‏ من 
أساليب الدفاع امام القضاء الادارى ؛) عدم اختصياص 
القضاء الأخير بنظر دعاوى العاملين فى ااوسسات 
أستنادا الى انه وقد صارت قوائين العمل القسااون 
العام بالنسبة للعاملين فى المؤوسسات ؛ فان من شان 
تطبيق هذه القوانين اختصاص القضماء العمالى وحده 
بمنازعانهم . وقيل فى ذلك أنه قد صدرت قوالين 
أفصحت احكامها عن عدول المشرع من جعل قوانين 
موظفى الدولة القانون العام فى شان العاماين فى 
المؤسسات العامة وطليقًا لهده التشربعات االحدثنة 
١القانون‏ ." لسنة 19519 و51 لسسنة .115 فقرار 
رئيس الجمهورية رقم 68.١‏ لسنة 1551 ) أصبحت 
قوانين العمل هى القانون العام باللسبة للعاملين فى 
المؤسسسات العامة , وقد افصمم المشرع عن ارادته 
هذه سواء فى لائحة العاملين فى الشركات وافصم على 
عكس ذلك بالئسسة للعاملين فى الهيثاث العامة في 
القانرن رقم "١‏ لسئة 19515 . وأن من أثر اخضاع 
العاملين في او مسسات العامة لقوائين العمل -. وليس 
لفسوانين مؤظفى الدولة ب أن أصميم الاختصساص 
بالمنازعات بين الؤسسات والعاملين فيها بشآن العمل 


الاختصاص بنظر منارمات الماملين فى القطاع العام أ 


معقودا للقضاء العادى وليس اجلس الدولة » حيث 
ادرجت أحكام قانون المرانمسات وقوانين العمل 
منازعات العمل ضمن اختصاص القضاء المادى . 
وقد استنئد أصحاب هذا النظر الى ما أشار اليسسه 
بعض ثشراج القانون الادارى عندنا عن نطاق تطبيق 
القانون الخاص حيث قالوا : 

« الواقع أن نطاف القانون الخاص بالسسبة 
المشرومات الأؤممة هو اوسع مدى منه بالنسبة 
للمرافق العامة الاقتصادية ٠‏ 

١‏ م فالقالون التجسارى م الو سساتك 
المؤممة فيما بيتعلق بالادارة المالية ووضع الميزانيات » 
فهى لا تتقيد بالقوامد المالية المعروفة فى القانون 
العام ٠‏ ولا نتقيد بوضع ميزانية ثايتة لا تحيد منها 
الا فى نطاق معين وبشروط معيئة كالمؤسسات العامة 
الأخرى وانما نستعمل نفس القواعد التى تأخل بها 
الؤسسات الخاصة ف ميزانيتها وحساباتها 5 
لها المشروعات الحرة . 

؟ س ومن لاحية آخرى لادان خلاف الرافق 
العامة الاقتصادية فان الرأى فى الفقفه بميل الى 
اعتبار الؤسسات المؤممة نجارا بكل ما,يرئبه القانون 
التجارى على ذلك من آثار . 

؟ ب ويترتب على خضوع الؤسسات الؤدمة 
فى نطاق واسع لقواعد القانون الخاص والقانون 
التجارى خضوعها لاختصاص المحاكم العادية والمحاكم 
التجارية ؛ اذ أن القضاء المسادى هو الذى بختص 
يتطبيق القانون الخاص () . 

وقريب من ذلك ما ذهب اليبسسه بعض مفوفى 
الدوثة بالقضاء الادارى وبعض احكام المحاكم العمالية 
من عدم الاعتراف بصفة الموظف العام الا لمن يكون فى 
مركز' لائحى أو تنظيمى »؛ وهم اذا اعتبروا لالحسة 
العاملين تنظم أوضاعا تعاقدبة ( لمجرد احالتها الى 
قانونى العمل والتأمينات ) فقد استخلصوا من ذلك 
أن العاملين فىالشركات والمؤسسات العامة لا بعثبرون 
موظفين عامين لألهم فى مركز تعاقدى فقد جاء فى أحد 
التقاربر أن العاملين فى المؤسسات العامة لا يعتبرون 
موظفين عامين وذلك عمسلا بامادة /! من قسانون 
الؤسسات العامة ولاتحة العاملين فى الشركاث رقم 
5 لسلة 1955 والتى تنطبق وحوبا عليهم 


)١(‏ الوجير في القائون الادارى ٠.‏ للدكتور مصطفى أب زيد 
فهمى جرء أول فى نظرية المرافق العامة طبعة لامة! صن 18 
تحث هنوان ؛ 7 نطاق ”تطبيق القانون البخاس 8 ٠‏ 


بالقرار الجمهورى رقم 68٠١‏ لسنة 1959 وذلك يمد 
أن نص على الفاء لائحة: نظام هوظفي وعمال ١الؤسسات‏ 
العامة الصادرة بالقرار الجموورى رقم 15158 لسئة 
31 وذلك لعلة جوهرية هي أن هذه اللائحة كات 
تعتبر العاملين فى اللؤسسات موظفين هامين » ولكن 
اللشرع اعتبرهم فى مركن تعاقدى ( أى انهم ليسوا 
موظفين عامين ) دذلك بالقرار الجمهورى رقم .م 
لسن 1559 » ذقفك أن نص الادنين الأولى والثانية 
من لائحة العاملين واضح فى أن القرأ ارين الجمووريين 
رقمي 515؟ لسنة 15557 و ١١٠8م‏ لسلة +1954 قد 
وصفا الرباطضة: بين عمال المؤسسات والمؤسسات 
العامة بانها رابطة تعاقدية وليست لاتحية '٠+ )١(‏ 

وسائد هذا الرأثى مفوض آخر انتهى فيه الى أن 
العاملين بالمؤسسة العامةللمصانئع الحرييةلا يعتبيرون 
موظفين مامين لخضوعهم للائحة العاملين فى الشركات 
واحالتها بالتالى الى قانونى العمل والتأميئات »6 وقد 
استشهد بما جرى عليه الفقه والفقضاء الاداريان 
الغرنسيان من عدم اعتبار موظفى وعمال المرائق 
العامة التحاربة والصناعية والمرافق اللمؤممة موظفين 
عامين وأئما أجراء (؟) ٠١‏ 

وأخذته بعض الأاحكام العمالية الجرئية بهذا 
النظر حتى بالنسبة لما بعد فى حقيقته هيثة عامة 
( كالمؤسسة العلاحية انحافظة القاهرة ) فقسد 
جام 2 أسبياب حسكم بر فض الد فيع عينم 
الاختصاص : « آن امؤسسات العامة التى ترأول 
نشاطا نجاريا أو صداعيا أو آليا أو اقتصاديا 
والشركات. التابعة لهذه المؤسساث تخضع لقائنون 
عقد العمل طبقا للمادة ١‏ من لائحة نظام العاملين 
بالشركات. الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 6565؟ 
لسمنة 19565 كما وأن المستشفى بعد التأميم 
تحتفظا بشكلها القانوئى قبله . ومتى كانت لا 
تخضبع لنظام مو ظفى الدولة ومن ثم فان القع فى 
فهر محله » (؟) 


)١(‏ تقرير مفوض الدولة الاستاذ مسطفي بكر فى التترير 
التكميلى المقدم فى الدعرة رتم 6454| سسية || ق امام محكمة 
الغضاء الادارى ٠‏ 

(؟) تقرير مفوض الدولة الاستاذ حازم عبد الجيد في الدعوى 
رقم 11/154 ف امام المحكمة الادارية لرياسة الجمهورية ٠‏ 

(5) الحكم الصادر من محكبة شئون العمال الجرثية بالقاهرة 
الدائرة الثالثة رئاسة القامهى الاستاذ عبد الحميد مياد فى 
الدعوم رقم 5١٠6لا‏ سلة 156!] جاسة .1515/8/5 وهذا الحكم 
ملى لاف فتاوى .من الجمعية العمومية ومن ادارة الفترى 
والتشريع للحهاز المركزى للتنظيم والادارة مجلس الدولة ,+ 


َه العدد الأول السنة +م» 


ا ا يز يز ل 00 


اصداء الخلاف السابق على أوضاع العاملين فى 
عديد من المؤسسات : 

ولم يكن الخلاف السابق خلافا نظريا وائما 
ترددت اصداؤه بالنسسبة تعديد من المؤسسات » 
وشهدنا تغسساريا فى الركى حتى داخل كل هية 
قضائية فى شان الّسسة الواحدة . ومن قيل 
ذلك كل من البنك الأهلى والبنك المركزى وبنك مصر . 

فالنسية للبئك الأهلي : اختلفت وجهات النظر 
فى شان الدبة القضائية المختصة بنظر منازعاته مع 
العاملين فيه وذهب بعض شراح قانون العمل الى أنه 
يصدور القرار بالقالون رقم .> لسسمئة .155 باعتبار 
البنكالاهلى مؤسسة عامة وتنقل ملكيته الىالدولة 
والتضاء العمالى ©» واه لم يغبر من وضع البنك 
كموق سسة عاية صدود القالون رقم 0 لسئة 
بتقسيم البنك الأهلى المصرى ألى البنك 
المركزى المصرى والييك الأهلى الصرى والتصن 
مراحة فى المادة الاولى من هذا القائون عأى 
امتمار البنك المركرى وحده مؤسسه عامة . اذ 
أن دم النص على حكم ممائل بالنسسبة بتك 
الأهلى مرجعه » الابقام علي البئك الأهلى فى وضعه 
القديم » أذ ان حقيقة ما حدث هو سلخ جرء منالبنك 
الاهلى واعتباره مؤسسة عامة دون ان يكون لهذا 
الاجسراء تأثير ما على البيك الأهلى الذى يل 
مؤسسة هامة تزاول « دون أى قيد ) جميع 
الممليات الصرفية العادية . ولا يؤثر كذلك على 
هذا الوضع صدور القران بقانون رقم 26 لسسنة 
الادارية المختصة بالاشراف عليه () 
[)) الذكترد سيرد جبال الدبن زكى س الوجيز فى قالون 
العمل ص لاه ؛ 8ه نقرة .؟ وجدير بالذكر أن المادة ؟١‏ من 
القرار رقم .76 لسئة .1 قد لصت هلى 7 أن يبقي أن يلحق 
بالعمل فى البنك المركرى من موظفى البنك الاهلى ومباله كافة 
الحترق والرايا القررة لهم وفقا للانظلمة العليقة هليهم بالبنك 
الاهلى الصرى فى تاريخ العمل بهذا القانون © وتعتبر شدمتهم 
فى البنك المركرى امتدادا لخدمتهم السايقة فى الينك الاهلى 
الممرى © .وتد اشار الؤلف إلى أن هذا النص. ينقصه الوضوح 
اله لا يبكن القول ؛ تأسيسا عليه س بقيام ملانذ مقدية يحكمها 
قانونالعمل بين الرظفين والعمال المحددين فيه والبتك المركريب 
لانه اذ١‏ 'كان يحفظ لهي والحقوق الثابعة لهم © وفقا للانظمة 
العلبقة عليهم » فى تاريخ العمل بالقانون ؛ تان العلاتة النن 
كانت نائبة بينهم وبينه فى هذا التاريخ . بل ومئد العمل 
بالقرار يقانون دثم 54١‏ لسئة .196 ملافة تنظيبية ٠‏ 


وقد اخدت بهذا النظر محاكم عمالية كثيرة 
نذكر منها على سبيل المثال ©» ما فضت به محكمة 
الاسكندرية الابتدائية فى حكم لها جام فبه « أن 
البنك الأهلي المصرى مؤّسسة عامة ذاث. شخصية 
مستقلة وتسرى على موظفيه احكام قانون الوظائف 
العامة فيما لم يرد بشانه نص خاص ف القرار 
الصادر بانشساء الؤّمسية اد اللوائس التى يضعها 
مجلس الادارة ا وبتعقفد الاختصامص للقضماء 
الادارى (0) ٠‏ 

غير أن هحاكمعبالية أخرى قضت باختصاصها 
بنظر منازعات العساملين بالبنك الأهلى بحجة أن 
البنك وان اعتبر مؤسسة عامة الا أنه ليس هيئة 
عامة )» ولد لك فان العاملين فيه لا بع شير ون مولفين 
عموميين (5) ,+ 
وبالنسبة لبنك مصي : 

كان الخلاف اكثر احتداما بالنسبة لاوفساع 
العاملين فيه وقد تضاربت فى شانها آراء الشراح 
واحكام المحاكم : 

فاقد ذهب بعض شراح قانون العمل الى أنه 
بصدور القرار بقانون رقم 4 لسسئة 1.6 بامتبار 
بنك مصر مؤسسة هامة وتنتقل ملكيته الى الدواة 
يخرج موظفو البنك من طائلة قانون العمل وقضاله 
دون أن يشير من هذا ألو مسع النص فى هذا القالون 
عاى أن تظل ألبنك مسجلا كبنك تجارى © ويجوز 
له أن يباشر كافة الأعمال المصرفية التى كان يقوم 
بها قبل صدور الثانون » لأن قانون العمل لا بطبق 
علن عمال السسات العانة 6 ولى كانت ساقي 
نشساطا نجاريا ؛ ولا وار أيضا 5-2 على هلدا 
الوضع ب صدور القرار بالقانون رقم ١6؟‏ لسنة 
1 بالشاء مؤؤسسة مصر « الذى ادخل ل فى 
المادة الثانية مله س بنك مر داخل نطلاتها لان 
ذا الفسانون يفيك أن احتففل مراحة للسيك 
( بشخصيته الممنوية ) أم ينرع عنه صفغة المؤيسة 
العامة » بل اعترف له بها في ذات النص نس وان 
كان ذلك مما 9) , 


(1) الاسكتدرية الابعدائية الدائرة الثانية » القشية رتم 
ككك/1" فى 1/1/١‏ . 
' !؟) الحكم الصادر من محكية الثاهرة الإبتدائية فيالاستئداف 
رقم ه٠١‏ لسنة 19310 س عمال القاهرة وسوف انائثن هذا 
السكم فيما بعد ٠‏ 
(5) الوجير الدكترد / محبرد جمال الدين ذاتي ل الوجبر 
فى قانرن السل الترة 218 1١‏ من لو » 


وقد امتلفت هبدذًا النظر بعض الأحيسكام 
العمالية ؛ 

ه نقضت محكية عمالية بأله وقد نصت 
المده الاولى من القانون رقم 78 لسئنة .155 على 
اعتبار بنك مصر مؤسسة مامة ولقلت ملكيته الى 
الدوله .. واذ اصبح البنك مؤسسة عامة بحكمها 
فاون االؤسساته العامة رقم ؟؟ لسئة /!ا16١1‏ فاله 
يعتبر من اتسحاص العالون العام وبعتبر.موظعوه 
موصعين عموميين تسرى عليهم الاحكام العامه التى 
سرى على موطفى الحكومه ( طبقا للمادة/؟1 من 
قانون الممبسات ) اذ لم برد نص خاص سواء فى قرال 
اعتبان بنك مصمبر مؤاسيسشهة عامة بالفالون رمم ”> 
لسنه .191 أو لواتحه الداخلية بخالف احكام/7١‏ 
مما لا بحدى المستأنف ممه التفرقة بين المرافق 
الادارية والمرافق الاقتمصادية بامميال قرار 
أصدار اللائحه العسامة للمؤٌ سسة الاقتصسادة 
الصادر فى سلكة ل/إهم1| فقد أصبح بنك فصر 
مؤسبسة عامة تخضع لأحكام قانون الّسسات 
العامة الانتصادية وانتقلت ملكيته الى الدولة » 
فلا بنعقد الاختصاص لهذا القضام 26٠,٠١ )١(‏ 

وقضت محكمة عمالية الخرى بنفس الممنى 
مقروة أذل» مند صدور القانون رقم 99 اسسئة 
بتاميم بنك مصر وانتقال ملكيته الى الدولة 
وأمتساره مؤسسة عامة أصبيح البنك .. شخصا 
معنويا عاما من أشخاص القانون العام وخرج بذلك 
من الموظفين العموميين الذين ينطبق فى شاألهم 
سائر القوانين واللوائح التنظيمية التى تطقل قْ 


شأن الموظفين الحكوميين سواء بسواء » . وجام فى * 


أسباب هذا الحكم ايضا ١‏ انه لا بغير من هلهالحقيقة 
صديور قرار رئيس الجمهورية رقم ؟لالم لسينة 
6 الذى نشر بالجريدة الرسسسمية بتاريخ 
وتضى فى مادته الأولى بتحويل كل 
' من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنئكبورسعيد 
الى شركة مساهمة عربية وبذلك الغى المشرع هذه 
الشسخصية العنوية العامة الثتى كانت لبنك مصر 
واعادها الى روابط القانون الخاص كما كانت قبل 
صدور القانون رقم #9 لسنة .194 س وان 
القرارات التى تصدر من البئك فى ظل القائون 


)١(‏ محكمة الاسكندرية الابتسدائلية . الدائرة الثائية 
الاستلدافية ‏ نفسية رقم 11/541 فى لا(/لا/راكةا ٠‏ 


الاختصاص ينظر منازعات العلبلين فى التطاع العام لكل 


الاخبري هي قرارات ادارية 'نحكبها القوالين نوا للوائيح 
وددون بعيده عن احجام فابون العمل ) وآنه لا بمير 
من وصف هله العرارات. بامتبارها قرارات اداربه 
بجوي امجهه التى اصدرته الى منشأة خاصة 
سحنمها روايط العابون الخاصي لأن العبرة فيوصيف 
الغرار هى بالصفه التى كانت للبجهة التى أصديتنه 
وقثت صدوره ) ٠ )1١(‏ 

© غير أن دوائر عمالية أخرى اعتئقت وجية 
سر احبرى فعصت احدى دوائثر محكمة استكئاف 
اند نه 8 

ا ان المؤسسات العامذ وشركات القطاع العام 
وان لابتاموالها بيعثبر أعوالا عامه © الا ان موظعبها 
ليسيت لهم صعه موطفي الدولة العموميين © واديا 
بعتسعون من حيت علاعتهم التماقدية للعايون رهم 
1 لسسمته 2.6 الخاص بثسكون العمال © والعول 
بعير دنث يتعارض مع فابون المؤسسات العامة 
رهم ٠6‏ الملغى بالمانون رقم #9 لسئة 55 والدى 
اصبح واجب التنفيد وما جاء بالمادة لا من القانون 
الملكور عن حق رئيس اللجمهورية اضدار قسرار 


ثم يكون هذا القانون: قد أقصاهم من القوانين 
المنظبة لشئون موظفى الدولة العموميين » 9) ٠‏ . 


وقد اكدت المحكمة الادارية العليا أن بنك مصر 
لا بعئير موؤّسسة عامة فى مفهوم القالون رقم 5 
لسسنة .وا ( تنظيم المؤسسات العامة ذات 
199 باصدار قالون الإسبسات العامة . والبا 
ظل المنك مؤؤسسة عامة فى مفهوم القانوئين رقمى 
؟" لسنة للها و 95" لسسئة .195 وقد جام فى 
أسباب هارا الحكم ؟ 


«( ., سين هن الاطسلاع على قرار رئيس 
الجمهورريبة رقم 1135./549 أله قضى فى مادنه 
الأولى دانشاء مؤسسة عامة تسمى موؤسسة مصر 
ونصت مادته الثانية على ما باتي : 


(1) الحكم للصادر فى الدعوة (51/11 عمال كلى القاهرة 
بجلسة 19/0/51 السادة محمد محمد عبد الرحين »© ولادر 
العزبى » واحبد شكرى . 

(؟) السكم الصادر من محكمة استثئاف القاهرة الدائرة 
المائية الرابعة عشر فى استئداف رتم 1714 سنك لم ق بجلسة 
؟ من مابو سئة ذا ١ .٠‏ 


: 6“ العدد الأول السلة م1 


8 يتخون رامن مال الؤؤسسيه المدانورد من ..٠+‏ 
( اب ) رامل مال ست مصر وغيره من المؤسسات 
العامك الى يصلدن بتحديدها قرار من ربيسن 
الجمهوريه ويطل لبنث مصر شخصيته المعنويه 
مهدا ابعراز م يمس الحيان القابونى لينك مصر 
بعد ان اصبح موسسه عامه ولم يدمجه قالؤسسه 
اتجديده وإنها ملكها رأسس ماله , 


( ومن حيث أن وضيع بلك فصر كموٌ سسسسه 
عامة بنسبق عبيها اححام العانون رقم 79 لسمئه 
11017 ثم يناس يصدور العابون 195/5516 بتلطيم 
المؤسسياات العامه دات الطابيع الاقتصادى او 
العاون رفم ٠١‏ لسلئله 1551 باصتمدانر قالون 
الؤسسات العامة ذلث لان منساط الطباف هدين 
العسابوبيين على المؤسسات العامة القائمة وقت 
صدورها هر ان بصارن بذلك قرار من رئيسن 
الجمهورية ( المادة الأولى من القانون الأول والماده 
8 من العانون الثانى ) وهو الآمر الذى لم يتحقق 
بالنسبة الى مؤسسة مصر » فلم يصبدر قرار 
بتطبيق اى من هذين القانونين عليهسا . كما لم 
بتائر الوضع القانون للبنك بصدور القانون رقم 
7 لسمنه 1181 بتاميم بعض المنشئات والشركات 


والذى بموجبه أممثت جميع البنوك وشركات ' 


التأمين ذنك لأن هذا القانون لا يسرى الا بالنسبة 
الى الشركات والمنشئاتالمنصوص عليه فى الجدول 
المرائق للقانون وليس من بينها بنك مصر . 
« ومن حيث أنه وقد حول بنك مصر الى 
فمن ثم فان موظفيه يعتبرون موظفين عموميين 
بحكم تبعيئهم لشخص من أشسخاص القانون العام 
وتسرىق عليهم. تبعا لذتك الأحكام والأنئلمة الثررة 
بالنسبة لموظفى الحكومة فيما لم يرد بشأنه نص 
خاص ف العقود المبرمة معهم أو اللوائح التنظيمية 
الصادرة من الحهات المخئصة بالشركة قبل تحوياها 
الى مؤسسية عامة عملا بنصص المادة "11 من القانون 
رقم ؟ا/لاه ةا المشار اليه وهى تنص على ما باتى: 
( تسرى على موظفى الو سسسات العامة أحكام قانون 
الوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى 
ي القرار الصادر بانشاء المؤؤسسة أو اللوائح التى 
'يشعها مجلس الادارة 4 وقد اشارت المدكرة 
الاضاحية للقانون لهذا المعثى صراحة بقولها : 
« ولظرا لما بترئب على اعتيار: الؤسسة شخصا 


من اشخاص القالون العام من اعتبار موظفيها 
موطعين عموميين فقد عنى بالنص على أن تسرى 
عديهم الاحدام العامة فى شان التوظلف التى تسيرق 
سى موظقى الحكومة » +. 

ومن حيث انه لا وجه الاعتداد بمسا ابداه 
اطراك الحصومه من ابطياف العرارات الانيه على 
موضفى بئنت مصر وهى قرارات ربيس الجمهوريه 
ارقام 111١/1658‏ واصدار لائحه نظكلام موظعىي 
الشرنات التابعة للمؤوسسات العامة والغران 
4 باصدان لائحة نظام موظفى وعمسال 
الموسسات العامة والقران 5ه راكوا بأمساان 
لابحه نغنام العاملين بالشرركات التابعة للمؤسسات 
العامه والقرار 1 الدىي قضى بتلبيق 
العران 1131/18615 على موخلفى المؤسسات المامه 
.. لل فى نطافه الزمئى وكل هذه القرارات ‏ عدا 
أشرار الثانى منها ب تحيل الى قانون العمل فيما 
لم ينص عليه نفلام اللأؤسسة او الشركة 6 لا اعتداد 
بذلكلأنالقرارين رقمى 1137/091391551/159/8 
خاصان بموظفى الشركات التابعة للمؤسسات العامة 
فهما لا سسريان على موظفى المؤسسات العامة ومن 
بيئها موظفى بلك مصر »© كما أن القرار رقم 
4 خاص بموظفى المؤسسسات العامة 
ذات الطايع الاقتصسادى والتى يعدن بتحديدها 
قرار من رئيس الجمهورية وبنك مصر لا يعتبر من 
هذه المؤسسات على الوجه السالفا بيائه © وأما 
بالنسية الى القران 01 قالك مقصيون 
التطبيق على موظفى اللؤسسات العامة بالمفهوم 
الذى عناه قالون الؤسسات العامة رقم :4 لسشنة 
7 دون العاملين بوؤسسات عامة لا ينطبق 
عليها احكام القانون رقم .8 لسنة 1958 امشار 
اليه , . 


ا ومن حيث انه يخلص من ذلك أن بنك مصر 
؟//ا 16و15 المشار اليهما وان موظفيه 
يعتبرون موظفين عموميين بعاملون بالقسواهد 
التنظيمية التى تضمئتها اللوائح الخاصسة بالبنك 
وعقود استخدامهم مكملة بأحكام قانون نثلام موظفى 
الدولة فيما لم برد بشانه نص لخاص فيها » ولا 
ينطبق فى شانهم قائون العمل » (1)اء 

(1) الحكم الصادر فى الطعن رقم .واس 4 فى جلسة 
500 © 


الاختصاص بنظر منازعات العاملين فى القطاع العام خا 


وظاهر من أسباب هذا الحكم أن المحمسكمة 
الاداربة العابا قد اننهت الى وجسود نوعين من 
اللؤسسات العامة بخضعان لنظامين قانونين 
د مختثفين ' 

ج فهناك مؤسسات عامة بالمفهوم التقلبدى 
طقا لحكم القانون رقم ؟!؟ لسنة /ا196 وهمصذه 
تخضع لاحكام قانون الوظيفة العامة + 

© وهناك مؤسسات عامة بالمفهوم الحديث 
طبنا لحكم القانون رقم ٠٠١‏ لسلة 1511 ( ومن بعد 
القازون رقم ؟١‏ لسنة 1951 ) وهى وحنها النى 


تخضع لاحكام لائحة العاملين والتى قد يثود فى 
شانها الجدل سيب هذا الخضوع ٠‏ 

وقد كون من الواضح ب من الأحكام القليلة 
التى سفناها ‏ أن اوضاع العاملين فى اللؤسسات 
كانت مثار اخثلاف كبير فى التكبيف حتثى بالنسبة 
للجهة القضائية الواحدة ٠‏ ففى حين اعدبرت بعض " 
الدوائر العاملين فىهذه الإّسسائموظفين عموميين) 
اعتبرتهم دوائر أخرى عمالا فى مفهوم قانون العبل 
٠.‏ ولا بشفى ماثى هذا الاخثلاف من خطورة : 
اذ أن معناه أن ما يقضى به لزيد ينكر على عمرو 
لاختلاف جهة القضاء التى تفصل فى النراع ! 


الفرع الثاني : وضع العاملين فى الشركات العامة المؤممة والتى تنشئها ااؤسسات 


أو نلحها بها 


اذا كان الخلاف قد احتدم فى شأن العاماين 
بالمؤسسات المامة وابة جهة قضائية تختص 
بمنازعاتهم » فان هذا الخلاف كان أكثر احتداما 
بالنسبة للعاملين فى الشركات التابعة للقطاع العام : 

فذهب رأى الى الحاق الشركات الؤممة 
بامؤسسات حيث يترتب فى نظره على نفاذ قوانين 
التأميم وأهمها القانون رقم 1951/1١1١‏ أن تؤول 
ملكية ااشروعات الؤّممة الى الدولة » وتصبح من 
ناحية التكييف القانونى ادارات عامة ولو كانت 
تمارس نشماطا تجاربا أو صناعيا أو زراعيا بندرج 
عمالها فى سلك عمال الحكومة الذين لا بخضعون ب 
فى علاقتهم بها ب لاحكام قائون العمل ( كما هو 
الشنان فى تأميم الشركة المالمية لقناة السويس 
البحرى بالقانون رقم ١م؟‏ لسئة 115646 ) ويرى 
أصحاب هذا النظر أنه وان لم ينص المشروع على 
اعتسارها مو سسبسات عامةٌ ») الإ أنه شلب على 
التأميم والتقال ملكية نلك المشروعات الى الدولة 
أن يدخل مستخددموها وممالها فى سلك عمال 
الحكومة . واذا كانت. المادة 6 من القانون قد 
نصت على أن تنظل الشركات الؤؤممة ب محتفظة 
بشكلها القانونى عند صدوره ؛ الا أله لا سكن 
لاتتضاب النص »؛ استخلاص نقائجه القالنونية 
بالوضوح الجدين به على أهميتها البالفة . قاذا 
قلنا أن المشرع قد قصد أن نظل هذه الشركات - 
بعد تأميمها ب شركات مدلية أو تجارية أو على 


وجه الدقة فى حكم الشركات المدنية أو التجارية ) 
فان علاقاتها مع المستخدمين والعمال لدبها نستمر 
خاضعة لقانون العمل )١(‏ 

ويعارض شراح آخرون هذا النظر مقررين ان 
هذه المنشئات منشئات خاصة اذا كان القالون 
الصادر بتأميعها قد نص صراحة على احثفاظها 
بشكلها القانونى السابق »© أى على : بقائهاا شخصا 
امعتباريا خاصسا © وهذا هو حكم جميع البلوله 
وشركاث التأمين التى أممت بمقتضى القانون رقم 
لاال/لكذا (مع) (" 

والوافع أن معظم شراح قانون العمل يعتئقون 
وجهة نظر موداها تعليق اختصاص المحاكيالعمالية 
على مجرد الشكل الذى نظهر فيه الشركة الؤعمة : 
فهم يرون أن الشركة الاتى تؤول ملكية أموائها كلها 
أو معظمها الى الدولة بالتاميم » تعتبر شخصا 
اعتباريا خاصا اذا كان قف نص صراحة على 
احتفاظها بشكلها القانونى السابق , أما اذا كان 
القانون الصادر بالثاميم فد آضفى على الملشساة 


٠١ الدكتور محمود جمال الدين زكى المصدر السابقنبدة‎ )١( 
., ص هه 6)أم‎ 

(؟) الدكتور محمد لبيب شنب دروس فى شرح قالون العمل 
0/17" نبذة 49 من لإ1 ٠‏ : 

)١(‏ الدكتور محمد لبيب شنب دروس فى قرح قائون العمل 
11/1 لبذة ؟؟ ص 1 وما ودكتور عبد الودود بحي ب 
شرح قانون العمل 1555 لبلة لا؟ صن 49 ب ,ره , 


ء؟ العدد الأول السئة م2 


وصف_الؤسسة أو الهيئة العامة ب كما حصل عند 
تأميم شركة قئاة السويس والبنك الأهلى ب فأن 
موظفى وعمال هذه المنشاة يعتيرون عاملين لدى 
شخص اعتبارى عام» ويستثلون بالتالي منانطباق 

قانون العمل وففا للمادة ١/4‏ () فطانا أن المشروع 
المنشا لم يتخذ شكل المؤسسة العامة بل اتخسذ 
شكلا م نأشكال القانون الخاص ( الشركةامساهمة ) 
فان علاقته بعماله تكون خاضعة لأحكام قانون 
العمل )١(‏ + 3 
وعلى النقيض من الشركات المؤممة يرى 
بعض الشراح ان الشركات السساهمة التى 
تقوم اأؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصسادى 
يتاسيسها بمفردها لا تمائل فى وضعها القسائوني 
الشركات الزممة بحجة أنها نظل شركات خاصة 
ويخضع عمالها تبعا لذلك لقانون العمل وقضائه . 
وبستئد أصحاب هذا الراى الى أن لهذه الشركات 
شخصية معنوية مستقلة عن شخصية المؤسسة 
.ولو كانت هذه الأخيرة هى التى أنشاتها وتملك كل 
أسهمها .. فالشركات المساهمة تكون ‏ هلى هذا 
الوجه ب هى صاحبة العمل وليست الؤسسة 
العامة , وانه لا بغير من ذلك ماقد يقال بآن الشركة 
ب رقع استقلالها بشخصية معنوية ب ملك خالص 
للحكومة فيكونالعمال فيها عمالا لدىالمكومةلاننص 
م 5/إقد حددطوائف بذاتها ليخرج غير ها من نطلاق» 
تكييف « شركات المساهمة »© بكون قد قطع فى . 
اعتبارها من أشخاص القانون الخاص 4 وأبعد عدوا 
نهائيا الصفة الادارية آو الحكومية . فلا يمكن من 
ثم أن تكون خاضمة ‏ فى علاقائها بالعمال لديها ب 
انظم القانون العام و3 مبادثه 2( 

ونسنا ندرى أى مبرر قانونى التفرقةبينالشركات 
اللأممة ( وكانت اصللا مشروعات خاصتة مماوكة 
لأصحابها ) وبين الشركات النى ننشتها ابدام 
الور سسات العامة اذ كيف يجوز اضفاء الدسسفة 
العامة على الشركات الأولى دون الثانية » فى حين 
أن الصفة العامة اوضح وأقطمع بالنسسية لاأشركاثك 
المنشاة أصلا باموال الإسسات العامة وهى اموال 
عامة بدون شبهة ! 

(1) الدكتور محمود جمال الدين زىى ب الرجير فى قائون 
العمل ب انياة ١٠؟‏ ص 68 100 . 

(؟) الدكثون اسماعيل الم قائون العمل ب لبدة ١؟‏ 
اصن #0 وم7 ٠‏ 


واذا كان الواضح ان معظم شراح القائون 
الخاص برجحون اعتبار شركات القطاع المام من 
اشخاص القانون الخاص © فان قلة من شراح 
القانون العام ( الأستاذ بدوى حمودة رئيس مجلس 
الدولة السادق والاستاذ الدكتور محمد فؤٌاد مهنا ) 
هم الذين اكدوا فى اصرار ان شركات القطاع العام 
هى مرافق عامة )١(‏ وانها فروع لأجورة لا شبهة فى 
صفتها الادارية (9) ولا المشسسيع البحث لعر ضس الآراع 
الفقهية المتبايئة وتكثفى هنا بتسجيل موقف كل من 
محلسن الدولة والقشاء العمالى من هذه المشكلة , 


مشكلة الطببعة القانونية لاشركات العامة 


فى مجلس الدولة 
على الرهم من التفاوت الكبير فى وجهات نظر 
السادة مغوضى الدولة بالنسسبة لهذه المشكلة؛ فانه 
يبدو أن الجهتين الرئيسيتين فى المجلس ( وهما 
الجمعية العمومية للفتوى والتشريع ب والمحكمة 


الادارية العليا ) قد انحازثا الى الرأى القائل بأن 


شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص ااقاثون 
الخاص ب وكان ذلك فى ظل لائحة العساملين رقم 
5 لسنة 5501| : 

© واما الجمعية العمومية فقد فرقت بين 
اأؤسسات العامة والشركاتتالعامة واعتبيرت الأولى 
من اشخاص القازون العام واعتبرت الثائية من 
أشخاص القالون الخاص ومما قالثه فى ذلك ٠‏ 
« ان اللؤسسات العامة فى الغالب مرافق عامة 
اقتصادية أو زراعية أو صناعية أو مالية أو 
تعاونية ‏ وامرفق العام هو كل مشروع تنشسئه 
الدولة أو تشرف على ادارنه ©؛ وبعمل بالنتثاسام 
واستهرار وسئتعين سلطان الادارة لترويد 
الجمهور بالحاحات العامة التى يتطلبها ؛ لا بقصد 


)١(‏ مقالى الاستاذ بدوى ابراهيم حدودة فى مجلة مجلس 
الدولة السنة الدادية مجرة 2 تطور نظطرية ااؤسسات العامة » 
ص هم وما بعدها ٠‏ 

(؟) مؤاف الأسددد الركنور مدمد ثؤاد مهنا : القائون الاداري 
العربى فى ال النظام الاششراكى الديوقراطي طابعة سئة 11197 
ص 52! وما بمدها . 

ومؤلفه الآخر سياسة الرظائف العامة وتطبيقاتها في ضرء 
عربادضء علم التنظيم سنة 5518| من /81؟ ب م4" , 

وياخد بعك.ى هذا النظر الدكتود سليبان الطباوي ب مؤلفة 
مباديء القائرن الادارى الطبعة الثامنة 1115 من الي؟ ٠‏ 


الاختصاص بنظر منازعات العاملين فى القطاع العام 1 


بح بل بقصد المساهمة فى صيانة النظام وخدمة 
المصالح العامة فى الدولة وادارة المرفق العام يطريقة 
امؤسسة العامة هى نوع من طرق الادارة الباشرة ؛ 
ومن نتائج ذلك أن نكون القرارات المسادرة من 
الؤسسة العامة هي قرارات ادارية وعمال|اوٌ سسة 
العامة بعتبرون موظفين عموميين © واموالها تكون 
ملكا 'للدولة والعقود الثى تبرمها مع الافسراد 
والشركات تكون عقودا ادارية اذا توافرت فيها 
أركان العقد الادارى ٠‏ 

والأمر يخللف بالنسسية لاشركات النى أممتك 
وامعيض تابه التؤسييك الهالة فهي رفم ا 


أشخاص القاثون الخاص حثثى لو انخذنت ف 
شركة مساهمة نملك الدولة جميع أسهدها وتكون 
أموالها أموالا خاصة »6 ونظل روابطها بالتتفعين 
وبالشر خاضعة القانون الخاص »© فتظل للشركة 
٠‏ قازونا صفة التاجر » وفى داخل هذا الاطار تلتفى 
' عن العاملين بهذه الشركات النجارية صفة الموظف 
العام » وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه صراحة 
فى انظانون كالقانون الجنائي مثلا » هذا وان صنة 
اأرفق العام لا 'تثبت لجميسع الشركات اأؤممة » 
فالتاميم لا ينشىء مرفقا عاما الا اذا البسط على 
كافة مشروعات القطساع النى يتناوله ( ؟ !) 
واستبعد من هذا القطاع جمبع المشروعاتالخاصة» 
اما حيث تشترك المشروعات العامة مع المشروعات 
الخاصة فى قطاع ممين » فلا يمكن القول بان تاميه 
بعض المشروعات بنثىء مرفعا عاما . كما أنالتامي 
لا يسلب المشروع طابعه الخاص واستقلاله حقيقة 
أن المشروع قد انتقلت ملكيثه الى الدولة » الا أن 


هذا لا يبعد المشروع عن اساليب الادارة التى. 


لسرىق على المشرومات» الخاصة ولذلك فان من 
الأقرر أن تأميم الشركة لا يستوجب الخفساعءها 
للتواعد المتعلقة بالمرافق العامة فى القانون الادارى » 
ولكن نسرى عليها أحكام القاثون الخاص © ومثى 
كان موضوع الشركة القيام بأعمال تجارية فان 
القانون التجارى هو الذى يطبق عليها بعد تأميمها 
فى الحدود التى لا يكون فيها مانع من ذلك , 

« ومتى كان ذلك » وكانت الشركة ( الؤممة ) 
لبست مرفقا عاما وهى فى الوقت ذانه لا دار عن 
طريق المؤسسة التى تنعها هذه الشركة » وانما 
تداى الشركة عن طريق مجلس ادارتها ادارةتجارية» 


وكل ما للمؤسسة قبلها هو الاثراف والتوجيه 
والرقابة » والمؤسسة العامة لا ندير حسب الاصل 
بنفسها » بل عن طريق الشرائات النابعة لهسا أقى 
النى ننشئها » وهده الآخرة لها شخصيتها وكيانها 
المستقل ©» ولهسا حرية العمل » وقراراتك هذه 
الشركات نهائية ولا تخضع لاعتماد الؤسسة الا في 
مسائلمحددة مثل نلك التى نمس السياسة العامة 
أو التخطبط. .أو التلسيق أو ما شابه ذلك » وبهده 
الثشابة فان موظفى الشركات المؤممة ‏ والحال 
كذلك ب لا بعتبرون موظفين عموميين ما داموا لا 
يساهوون فى العمل فى مرفق عام وما دامت الشركة 
العامة لا نداو بطربق الاستغلال المباشر » أو بطريق 
اأؤسسة العامة التى هى من أنواع الاسستغلال 
المباثر وانما ندار عن طريق مجلس ادارثها ادارة 
تجارية » (1) ٠‏ 

© أما المحكمة الادارية العليا نقد تناولت فى 
حكمين لها صدرا سنتى 1956 4 1955 أوضاع 
الشركات أأؤممة » بطربقفة تنجه الى "اعشبارها 
شركات من هيثات القانون الخاص »© وأن العابلين 
فيها لا يعتبرون موظفين مامين : 


ففى الحكم الصادر فى الطمن رقم 1 سنلة 
بم قف القام من شركة مصر للدربر الصناعى المؤممة 
ضد وزارة الدولة لشئون رئاسة ااجمهورية وهيئة 
الإذاعة أوضحت المحكمة الادارية العليا الطبيعة 
القانونية للشركات المؤمية فى ضوء أهداف 
الاشتراكية فقال فى أاسياب مثقلة بتعبيرات 
سياسية غير مألوفة فى لغة. القضاء : 


« ان عامى [194 © 148 قد شهدا خطوات 
متعددة افتضثت و سيمع برأميج شاملة للعيل 
الاجتماعى تعود بخيرات العمل الاقتصادى ونتائجه 


"01/1/15 فتوى الجمعية السمومية رقم هم ملف‎ )١( 
٠. في اك//هةةا‎ 


ومن الراضح أن هذه الغتوى قد صدرث فى ظل لالحة 
العاملين الصادر بها القرار الجبهورى رقم 041 لسلة 61وا 
وقد تغير الوضع كثبرا بصدد قالون الؤسسات العامة رقم ؟؟ 
لسنة 5556| ولائحة العاملين بالقطاع العام بالتران الجدهيورى , 
رقم 98:6 لسئلة 5556| ل وهذا هو (السيب فى اعادة طرح 
الموضوع على الجمعية العمومية وقد قدم اليها ت#قرير يرجح 
اعتبار شركات القطاع العام ب أو هى تسمي الان الوحدات 
الانتصادية ب من أشخاص القائون العام . غير أئه لم تصسدر 
بعد فترى الجمعية العمودية فى هذا الفأن , 


م العدد الآول السئة م5 


على الجموع الشعبية العاملة » وتصئع لها مجتمسع 
الرفاهية الدى تتطلع اليه » فانتقلت الى الدولة 
ملكية مشروعات تجارية وصناعية وزراعية كانت 
'نتولاها شركاث خاصة ؛ وذلك عن طريق التأميم 
نظرا الانها تمارس نشاطا وتستهدف أغراضا تتصل 
أوثق الاتصال بحاجات الجمهور الضروربة والحيوبة» 
وبذا نم خلق قطاع عام قادر على أن يقود التقدم 
فى جميع الجالات ؛ ويتحمل امسئولية الرئيسية فى 
خطة التلمية الاقتصادبة العامة . فاقتحمث الدولة 
ساحة التشاط التجارى لتسدك النقص ونقفوم 
الاعوجاج ونفتس الآفاق الجدبدة فى نطاق خطة 
مرسومة للنشاط الاقتصادئ تسهر على اعمالها » 
لكفالة المصلحة العامة وبتصف هذا النشساط 
بطابع السلطة العامة » وتتذرع الدولة فى القيام 
بوسائل القانون العام مع اتباع الأساليب التجارية 
فى الادارة والمحاسبة » وقد تضبمنت القوائين 
الصادرة فى يوليه سئة ١95١‏ وأغسطس ".وا 
وقانون المؤسسسات العامة ) النظام القانولى لنشاط 
الدولة فى هذا الميدان وهو المنبثق من النظام 
الاشتراكى »؛ وهو فى تلخيص بسيط نظام التوجيه 
والكفابة والعدل , 

« ومن حيث أن المشرع قد سلك الشركة المدعية 
ضمن الشركات التى تضمنها القازون رقم |١5‏ 
لسلة 116١‏ التى لا يجوز لاى شخص طبيعى أو 
معنوى أن بمتلك من أس.همها ما تزيد قيمته السدوقبةه 
على عشرة آلاف جديه » وقضى بأن #وول الى الدولة 
ملكية الأسهم اازائدة بحسبان أن الشركة المدعية 
ب حسبما أفصبحث عئه المذكرة الابضاحية لذلك 
القالون ب من ضمن الشبركات التى قامت يدور 
فعال مؤثر فى الاقتصاد القومى ؛ ومثلت أهمية 
حيوبة فى توجيهه والتاثير عليه » لذلك راى المشرع 
اله من الضرورى آلا بترك أمر توجيهها لتيارات 
المصلحة الخاصة لأن ذلك قد بنطوى على تمويق 
لخطة الثتلمية الاقتصادبة الهادفة الى مضاعفة 
الدخل القومى . ورفع مستوى اللمعيشة للمواطئين 
جميعا . كما تفيا المشرع بهذا القانون مع راس 
المال الخاص من التحكم فى ادارة ونوجيه ئلك الشركة 
ومثيلائها هادفا الى ازالة التناقض الاجتماعى فى 
الدولة ؛ الذي يتمثل فى تغلفل فئة قليلة برعوس 
أموالهما فى عدد كبير من الشركات بالهيمئة عليها 
وبنوجيهها وفقا أرادنها وبما يتلاءم ومصالحها ب 


ثم آصدر المشرع فى أغسطس سئة 14517 القانون 
رقم ؟/ا لسسنة 1956 بتسأميم بعض الشركاث 
والمنشآت ومن بينها الشركة المدعية » وبهذا الك 
ملكيتها كاملة الى الدولة 4 وأصبحت بموجب 
القانونين رقمى ١١15‏ لسئة 155١‏ ؛ ورقم ان 
لسئة 1557 والقرار الجمهورى رقم 14815 لسنة 
31 احدى الشركات التابعة للمؤؤّسسة المصرية 
العامة لصناعة الغرل والنسيج تلك اموّسسة التابعة 
لوزارة الصناعة . 


« ومن حيث أن المشرع باصدار هذه القوانين 
شطلق بنصوصها الى هدف محسدد يحقق غابة 
معيئة مضمولها دهم الاقتصاد القومى وتلميته ) 
ويضمن تقدما نحو طاقات خلاقة حلا للمشكلات 
الانتصانربة ويتابع العمل النضالى لاستخلاص أرادة 
عمل فعال مؤثر © وبرسم خطة لسظيم الاقتصاد 
القومى وتو جبهه لدو زبادة القطاع العام تحشسيدك 
القوى الفنية والامكانيات المادية اللازمة لادارة بض 
المرائق الحيوية والاشراف عليها تحفيقًا التوجيه 
اللازم لخدمة اغراض التنمية الإقتصادية والقدرة 
الكاملة على الوفاء باحتياجات الخطة ومسستار ماتها. 


« ومن حيث أنه بتأميم الشركة المدعية قد كلت 
ملكيتها الى الدولة وأصيحث أموالها من الاموال 
المملوكة للدولة ملكية خاصة ( !! ) ؛ هذا دون ان 
تسأل الدولة عن الترامات الشركة الا فى حدود ما 
آل اليهسا من أموالها وحقوقها فى تاريخ التأميم 
وأصبحث الوؤّسسة المصربة العامة لصناعة الفزل 
والنسيج تختص. بالاشراف عليها » وهذه بدورها 
نحت رقابة وزير الصناعة واشرافه ؛ واأصبحثت 
الشركة محتفظة بشكلها القانونى ولها شخصيتها 
الاعشبارية الخاصة وميرانيتها المستقلة عن ميزائية 
الدولة ؛ والمعدة على تمطل الميزانيات التجارية مع 
استمرارها فى مزاولة نشساطها وفق القرارات 
واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشسئكون 
المالية والاداربة والفلية وذلك دون التقيد بالقواعد 
الحكومية » ولها حرية العمل. تحت توجيه المؤسسة 
وارشادها »؛ ولا لخضع .قراراتها لامتماد الّسسة 
الا فى مسائل محددة مثل تلك التى تمس السياسة 
العامة أو التخطيط أو التنسيق أو التسويق أو 
ما شابه ذلك . 


٠‏ ومن حببث أن مفاد ذلك أن الشركة المدعيسة 


الاختصاص بنظر مئازعات الماملين فى القطاع العام فى 


نظل مع تملك الدولة لها » شركة تجارية من أشخاص 
القانون الخاص »؛ وقد حرصت قوائين الناميم على 
تاكيد بقائها محتفظة بشكلها القانونى واستمرارها 
فى نشاطها فى اطار هذا الشكل )) ٠‏ 

ودالبت المحكمة الادارية العليا على هذا التكييف 
انه لا بمكن اعتبار الشركة المؤممة من المصالح العامة 
ف لطبيق حكم الفقرة سه من المادة اع من قرار 
رئيس الجمهورية بالقانون رقم هه لسنة 165 فى 
شأن تنظيم مجلس الدولة » وترتيبا على ذاك 
لا تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشارى 
بمحلس. الدولة بابدام الرأى مسسيبا في ئرامات 
الشركة المدعية مع الوزارات أو المصالح العامة أو 
الهيئاث الاقليمية أو البلدية ما لم يلجأ اليها فى ذلك 
اختيارا على سسين التحكيم , 

وفى الطعن الثانى رقم ١١47‏ لسنة ٠١‏ قٌ عليا 
أكدث المحكمة الادارية العليا فى حكمها الصادر فى 
فى أسباب حكمها : 

« ان الشركة التى التحق المطعون عليه بالعمل 
الهندسية بمحافظة الاسكندرية هى احدى. الشركات 
المساهمة ١أؤممة‏ ولقد حرصت قوانين التأميم على 
تأكيد بقاه تلك الشركات محتفظة بشكلها القانونى 
واستمرار نشاطها فى هذا الشكل ومفاد ذلك أن 
نظل هذه الشركات مع تملك الدولة لهسا شركات 
نجارية من أشخاص القانون الخاص ( وقد سبق 
لهذه المحكمة أن شضت بذلك فى حكمها الصادر فى 
5 من فبراير سنة 1154 فى الطعن رقم 119/6 لسنة 
م القضائية » وترتيبا على ذلك لا ثعتير هلده 
الشركات مو سسات عامة , ولا لعكبر موظفوها 
موظفين عموميين © ونظل لخاضعة للاحكام امقررة 
فى شأن الشركات المساهمة التى تضمئها القانون 
رقم 5؟ لسئة 11654 وان كانت بعض هذه الأحكام 
ستعصى تطبيقها على الشركات اإساهمة العامة 
لعدم تلاؤمها مع تملك الدولة لها ) » الا أن ذلك ليس 
من شانه استبعاد تطبيق كافة هذه الأحكام عليها 


بل لقد اكد المشرع سريان ذلك القائون على تلك 


الشركات فى العديد من القوانين التثى صدرت 
متشينة تمديل بنش اعكانه بها تلام عع طبيى: 
وأوضاع الشركات المذكورة 0 ومن هذه القوانين 
القانون رقم 147 لسئة 1941١‏ بتنظيم مراقبة 


حسابات الؤسسات العامة والشركات التى تساهم 
فيها ؛ والقانون رقم ه لسئة ؟193 بتعديل السنة 
المالية لبعض الهيئات العامة واللؤسسات العامة 
والشركات التابعة لها » والقانون رقم ؟5 لسنة 
بشان تعيين خريجى الجامعات بالشركات 
التابعة للمؤسسات العامة » والقوانين رقع 55 لسسنة 
5 وباضافة حكم جديد الى القالون رقم +» 
لسنة 1185 والقانون رقم ١‏ لسدة 1116 بتخصيص 
نسبة من الارباح للعاملين فى المؤسسات والجمعيات 
التعاولية والشركات واانشات الأخرى » . 

ساقت المحكمة الاداربة العليا كل هذه الأدلة 
لتصل الى نتيجة معيئة هى وجوب ؛ تطبيق المادة 
5 من القانون رقم "؟ لسسئة 1566 - معمدلة 
بالقانون رقم 166 لسنة 6 على مهثدس مكلف 
انقطع عن عمله بالحكومة لكى يعمل فى شركة مساهمة 
هعامة )؛ فهى قد اعتبرث أن جزاء الفصل الذى ترتبه 
المادة ه16 الملكورة ١‏ على الجمع بين وظيفة من 
الوظائف العامة وبين العمل أو الاسس على أى 
نحو فى شركة مساهمة ) يسرى على المخالفين جميعا 
سواء وقعت المخالفة منهم بعملهم فى شركة مساهمة 
خاضة اوعاية ., 

ومع احترامنا للرأى الذي تبنثه المحكمة الملا 
فى الحكمين السابقين فالئا نرى أن ما مساقته من 
أدلة وما أشارث اليه من اعتبارات لا يؤّدى الى 
النتيجة التى انتهث اليها : 

© ففى الحكم الأول أسباب مطولة عن الخطة 
الاشتراكية ومن أهدافها زما بقتضيه ذلك من 
أحكام للرقابة على الشركاث المؤممة 00 وهذا 
التدليل يؤدى بذانه الى غير ما انتهت اليه المحكمة 
العليا اذ بقتضى هذا التدليل أن تكون أموال هذه 
الشنركات المممة عامة لا خاصة ون بكون الماملون 
فيها موظفين عامين لا عاملين مجردين من صذه 
الصفة العامة , 

وفى الحكم الأول كذلك اعتراف بأن النشاط 
التجارى اللى اقتحمت الدولة مساهمئثه « بتصف 
بطابع السلطة العامة وتتذرع الدولة فى القيام به 
بوسائل القانون العام مع اتباع الأساليب التجارية 
فى الادارة والمحاسمسبة »© . فهل بتصور أن يقبى 
النشاط التجارى الذى يقترن به بطابع السلطة 
العامة والذى يترود بوسائل القانون العام » نفساطا 
خاصا ؛ وآن نظل الشركات العامة التى تمارسه من 


مم | العددت الأول السئة م/؟ 


يضاف الى ذلك ان المحكيمة اعترفت فى 
الحم الثانى من أن بعض أحكام القانون رقم 11 
لسنة »ه15 فى شأن الشركات المساهمة ستعمصى 
نطبيقها على الشركات المساهمة العامة ) لعدم تلاؤمها 
مع تملك الدولة لها ٠‏ ويس من الممقول ب بعد ذلك 
أن يقال ببساطة أن الشركات الوؤّممة تنظل ممع تملك 
الدولة لها شركات نجارية من أشخاص القائون 
الخاص 4.لمجرد ابقاء قوائين التأميم على اشكالها 
الخاصة :. اذاية فيمة لهذه الأشكال وقد ثغير 
الضمون تغيبرا جوهربا بقطع كل صلة بين نظام 
قانونى يتطلق النشاط الخاص فى ظله بدون 
قيود » وبين نظام قالونى تفرض فيه وقاية الدولة 
الضارمة على حياة هذه الشركات الممة الثى لم تعد 
'نحتفظ من ماضيها الا بالشكل وحده ٠‏ 
ك يضاف الى ما قدمناه ' أن الحكمه الإمادية 
الى أن 0 بعد 9 8 5 ا 
الخاص ون العاملين فيها ليسوا موظفين عامين ) 
كانا فى غنى عن تقرير هذه المسألة الهامة التى ماكان 
يقتغى الفصل فى المنازعتين اللتين كانتا مطروحتين 
على الحكمة الادارية العليا . 
فقد كان قى استطامة المحكمة العليا ونى الطعن 
الأول أن سخرج من حكم اللمادة /او/رح من قانون 
مجلس الدولة منازعات الشركات العامة مع الحكومة 
باعتبار ان هذه الشركات نخرج عن المرافق العامة 
| بمداولها التقليدى كما وردت فى تشريع وضع سئة 
قبل الهاج الدولة سياسة اشتراكية 
وكان فى استطاعة المحكمة العليا لن تعمل حكم 
المادة 58 من قانون الشركات المساهمة على العاملين 
فى الشركات العامة وما كان هذا التطبيق فى حاحة 
' الى أن تتناول المحكمة العليا فى حكمها تكييف طبيعة 
هذه الشركات وما اذا كانت لخاصة أو عامة ) وما 
اذا كان العاملون فيها موظفين أو غير موظفين عامين, 
بج وبخبل ألينا ان هذا القضاء يناتض اتجاها 
سابقا للمحكمة الادارية العليا ‏ وأن لم يكن فى 
نفمى الموضوع 2 الا أنه فى مجال لا ثبرل فيه فكرة 
السلطة على نحو ما ثبرى فى نطاق الشركات الزممة, 
فبالنسبة للائحاد العام للغرف التجاربة ‏ 
وهو انحاد بمثل الغرف التجارية التى تمسارس 
' نشاطا خاصا لا شبهة فيه ألفت المحكمة الاداربة 
العليا حكما لمحكبة القضاء الادارى قضى بمدم 


اختصاص القضاء الإدارى بنظر منازعة بين الانتحاد 
العام للغر ف التجارية وبين أحد الموظفين العاملين, 
فيه .. ونرى من الضرورى أن عرض لوجهتى 
النظر المتعارضتين فى هذا الشأن حتى تظهر حقيقة 
الموقف الدى انخدته المحكمة ,العليا ومدى ابتعاد 
المحكمة الآخرة عله .,. 

ب قأمام القضاء الادارى دفع الاتحاد العام 
للغفرف الشجارية يعدم اختصاص القضاء الاداري 
بنظر الدعوى على أساس أن العلاقة التى تربط 
اأوظف الطاعن بالاتحاد رحكمها قائلون العمل لانه 
لا بوحد بالاتحاد نفلام لانحى للموظفين حتى لمكن 
أن بشال جدلا ‏ بأن ااوظف فى مركن لالحى ,. 
وأنه من المستقر فكها وقضاء أن للحهة الادارية أن 
تلجأ الى وسائل 'القانون الخاص فى علاقانها مع 
موظفيها وفى هذه الحالة شعقد الإختصاص للمحاكم 
المدنية » اذ لا تلازم بين قيام مؤؤسسة عامة ( على 
فرض أن اتحاد الغرف كذلك ) وبين ضرورة خضوع 
موفالميها اروابط القانون الهام فطالا انه لا يوجد 
لهم نظام لائحى بعيئون فى ظله فانه لا يمكن اعتبارهم 
فى مركز لانحى ؛ ومن ثم نتعين تقعى نية الجهة التى 
عينتهم وهل قصدت الى اخضاعهم لروابط القانون 
العام آم الاحتفال يطابع القانون الخاص فى علاقتها 
مع موظفيها » ولا شيك أن الشواهد كلها نطق بأن 
مركز المدعى ليس لانحيا وأن اتحاد الغرف قد 
قصد اخضاع جميع موظفيه وعماله اروابط القاثون 
الخاص .. هذا على فرض أن اتحاد الغرف يعثير 
مؤسسة عامة »© اذ لم يرد نص فى القاثون /1١4656‏ 
١‏ على اعتباره كذلك بل على الرفم من نص 
القازون على اعتبار الغرف التجارية ذاتها مؤؤسسات 
عامة فان الأمر عرض على اللجنة الثالئة للقسسم 
الامستشارى للفنوىي والتشريع بمجلس الدولة 
فقررت بجلسة 1150/5/15 اسستبعاد تطبيق 
القانون العام فى علاقة الغرف التجارية ( ومن باب 
أولى اتحاد الغفرف ) وأن هله الغرف لا تظهر 
باعتبارها شخصما عاما الا فى نطاق النشاط المتملق 
بذاث الهيئة ومن ثم لا يخضصع موظفو الفرف 
التتجسارية ب ومن باب أولى اتحاد الغرقاا ب 
لاحكام القانون العام »© والما الخضعورن لاحكام القشانون 
الخاص شانهم فى ذلك شان من يخضعون لاحبكام 
قالون عقد العمل الفردى » خاصة واله لا توجد لهم 
0 لوائح ونظم حنى ريدكن أن يقال انهم فى مركر 
نحى ,+ 


الاختصاص بنظر منازعات العاملين فى القطاع العام ألو 


وقد رفضت محكمة القضاء الإدارى وحجيمة 
النش القائلة بأن الإتحاد العام للغر ف التجاربة 
لا لعشيلر مو سسة عامة » ولكنها مع ذلك أعمتبسرتك 
علا قات موظفيه به من علاقات القانون الخاص 2 
ومما جاء فى أسباب حكمها ؛ ( أنه لا شبهة ب بعد 
الرجوع الى القانون رقم 1561/14 بشاأن الغرف 
التجارية والى قرأار مجلس الوزراء الصادر فى 
1812/1/1 بالشاءم اتحاد عام للغرف التجارية 5-5 
أن كلا من الغرف التجارية واتحادها العام 
مؤّؤسسات عامة تنتمتع بالشخصية الاعثباربة 6 
فهى من أشخاص القانون العام وايست من 
أشخاص القائون الخاص لاله نتضح من استقراء 
هذه اللصوص أن.الشرع قصد فعلا فيها الى انشاء 
مرفق عام مهنى للتجار وام يرم فقط الى اسباغ 
صفة النفع العام على مؤؤسسة خاصة لهم وكفى فق 
سبيل استجماع مقومات هله الاأشخاص العامة من 
4 صوص ألقانون والفر أن المشان اليهما أن لقف على 
الاشارات المميزة لها ؛ من بين ثنايا تلك الخنصوص 
خصوصا اذا ظهر أن الذولة هى التى انشأتها لا 
الأفراد وأن للدولة بصفة عامة الكلمة الأخيرة فى 
تنظيمها وادارتها ؛ وأن المنظمة العامة التى تقوم على 
ادارة هذه ااأرافق العامة الهنية انما تعخذ فى 
القائثون شكل الغفرف وفى القرار شكل الاتحاد 
وكتمل لهذه المرافق وصف الؤسسة العامة بمئح 
المشرع اياها شخصية قالونية لتؤدى الغسرضص 
الخصص لها وهو حسبما يبين من نصوص القانون 
والقرار أأمشار اليهما تمثيل المهئة لدى السلطات 
العامة ومن ناحية أخرى الاشراف على النظلام 
الداخلى اتلك المهنة , 


وبعد هذه المقدمات فرقت المحكمة بين القواعد 
النى بخضع لها تكوين المرذق الهنى » وتلك التى 
بخضع لها نشاطها فقالت : ان القاعدة الادارية 
الأصولية الثى نحكم هذا النوع من المرافق العامة 
انها تخضعم ازيج من قواعد القانون العام والقانون 
الخاص والقاعدة اأوجهة بالنسبة لها هى أن تكوبن 
هذه المرافق بخضع للقانون الخاص ببنما يحكم 
نشاطها القانون العام ٠‏ واستنادا الى هذه التفرقة 
قضت بان العلاقة التى نربط الموظف بالغرفة 
التجاربة وانحادها العام تدخل فى تلظيمات تكوينها 
ومن ثم تخضع هذه العلاقة كاصل ادارى مقرر 
لاحكام القانون الخاص فهى علاقة تواقدية ومن ثم 


يكون الموظفون طرف هذه العلافة اجراء عادين 
وليسوا موظفين عموميين ٠‏ 

3 مع نسليم مدكية الفضاء الادارى بان الانحاد 
العام للغرف التجارية هو مؤسسة عامة » الا أنها 
نفت خضوع موظفيه لها يخضع له سائر موظفي 
الؤسسات العامة هن احكام فالون التوظف طبقا 
للمادة ؟١‏ من قانون 'الؤّسسات العامة سئة اموا 
ومما قالته المحكمنة فى ذلك : 


« وانه ولثنى صدر فيما بعد القانون ؟7 ونشر فى 
الا باصدار قائون الؤسسات العامة 
ونصت المادة ؟ فى باب اصدار هذا القانون على أن 
( بعمل بأحكام القوانين وامراسيم بقوانين الصادرة 
بانشاء مؤسسات عامة وتنثليمها فيما لا يتعارض 
مع أحكام القانون المرافق ,. » وهو ما يفهم منه 
أن هذا القانون انتظم أحكاما عامة تسرى على جميع 
المؤسسات العامة » بل ويلفى ما بخالفها من احكام 
وردت بقوانين أو هراسيم خاصة بانشاء تلك 
امؤسسات » كما نصتث المادة ؟١|‏ من هذا القانلون 
على أنه « تسرى على موظفى الوؤسسات العامة 
أحكام قانون التوظف فيما ام يرد بشائه نص خاص 
فى القرار الصادر بانشاءء الوؤّسسة أو اللوائح التى 
يضعها مجلس الادارة » وهو ما بفهم منه أن أحكام 
قانون التوظف وهى أحكام مستمدة من القانلون 
العام نسرى بصفة عامة على موظفى الؤسسات 
العامة طالما لم يرد فى القرار الصادر بانشائها أو 
اللوائح التى بضعها مجلس الادارة ما يناقض نلك 
الاحكام ‏ نقول انه ولئن صدر هذا القاثون وكان 
من شأنه سريان احكام قانون التوظف بصفة عامة 
على موظفى الموؤّسسات العامة فائه واضح أن نطاق 
هذا القانون الذى تحدده الخطوط الرئيسية' 
للخصائص الجوهزية للمؤسسات العامة الواردة 
به لا بمتد الى الؤسسات الئقاببة أو المهنئية وهر 
النوع اللذى يقوم على تجمييع أشخاص آأقر لما 
المشرع بالشخصية القانوئية . هذا فضلا عن أن 
التكييف القانونى الذى جرى به قضاء مجلس 
الدولة المصرى والفرنسى لهذا النوع من المرافق 
المهثية ذات الشدة لشخصية المعنوبة هو ألها شخص من 
اشخاص الثانون العام يقوم بجانب الؤسسات 
العامة القومية والاقليمية » وعلى هذا التكييف 
تخرج ولا شك 'الغرف التجارية واتحادها من نطاق 
القانون ؟" لسسئة لإه3! باصدار قانون الؤسسات 


1 العدد الأول السنة م4 


العاية لجح ل لاتكديا جع جروا وما د 
ألبيان لأحكام القانون الخاص » .. 

فير أن محكمة القضاعء الادارى عادت 
واستدركت فقالت : 

« ومن حيث أله سواع أكانت الغرف التجارية 
واتحادها مؤؤسسات عامة مهنية حسبما ترى هذه 
الحكمة تمشيا مع اتجاه المشرع المصرى اذ ينعتها 
بهذه التسمية أو كانت هذه الفرف واتحادها 
أشبخاصا فى القانون العام حسيما جرى به قضاعءم 
مجلس الدولة الفرنسى والمصرى فى شأن ثقابات 
مهن المحامين والمهندسين فان علاقة موظفيه به 
حمسسما سيق البيان لا نخضع لاحكام قانون التدوظف 
المستمد من القانون العام أعمالا لحكم المادة ( ١‏ ) 
من القانون ؟" لسنة لام5!١‏ المشسار أليه ؛ بل 

هذه العلاقة ب تمششيا مع الاصل الادارى 

المقرر ‏ الأحكام القالون الخاص ومن ثم تكون علاقة 
بالفصل فى المنازعة الناشئة عن هله العلاقة هى 
امحاكم العادية وليس القضاء الادارى . 

« وترئيبا على ما تقدم فان منازعة المدعى فى 
الهاء خدمته باتحاد الغرف التجارية تعتبر منازعة 
مدنية تحكمها قواعد القالون الخاص وتختص بها 
المحاكم العادية وتخرج برمتها عن اختصاص مجلس 
الدولة بهيئة نضاء أدارى وعلى ذلك يتعين القفضساء 
يعدم اختصاص الحكمة بنظر الدعوى والزام المدعى 
المصروفات )١(‏ » , 

أما الحكمة الادارية العليا فقد أخذت بوجهة 
نظر مغايرة ) ولذلك ألغت حكم محكمة القضاع 
الادارى . فهى وان امثرفت بان الانلحاد العام 
للغرف التجارية مرفق عام من مرافق التمثيل المهلى 
لدى الساطات العامة » الا انها أشارت الى ان هذا 
النوع من اأؤسسات العامة بمارس اختصاصاثه 
المخطنة بمزيج من وسائل القانون العام والقانون 
الخاص 2 ووحه الخلاف نيلهأ وبين محكمة القضاء 
الادارى الها لم تعتبر علامة على التهاج المشرع اسلوب 
القانون الخاص فى شان الماملين بهذا المرفق 
خضوعهم لقواعد القانون الخاص والما العبرة فى 


)١(‏ حكم محكية التضام الادارى فى الدعرى رقم لاه؟ سسنة 


ها ق بجاسة 1179/5/8 دائرة الاساتدة المستشارين احمد' 


فهمى الببلاوى ومحمد عيد الجواد حسين ولطفى ثجيب 
هيد الل , 


بالنظام القانونى الذى يضعه المشروع لتكوين المرفق 
المرفق وتنظيم نشاطه » وبالنسبة لخصوصية النراع 
الطروح النظام القانوننى لتعيين الموظفين وفصلهم 
ومما قالته المحكمة العليا فى ذلك : 

« انه ببين من النصوص المتقدمة ( المواد ١‏ و9 
و ؟: فقرة ؛ من القالون رقم ١85‏ لسنة ١موا‏ 
بشأن الغر ف التجارية والمادة 15 من المرسوم بقانون 
الصادر فى 1107/8/18 باللائحة العامة للغرف 
التجارية 'نحث عنوان « ه » والمادنين ١‏ و ١6‏ من 
قرار مجلس الوزياء الصادر ف ك1 
بانشاء اتحاد عام للغرف التجارية المصرية .. أن 
الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية هو مرفق عام 
من مرافق التمثيل المهنى لدى السلطات العامة 
اعترف له الشرع بالشخصية الاعتبارية وهو مشسثق 
من الغرف التجارية التى اعتبرها امشرع بالنص 
الصريح من |أؤؤسسات العامة » ومن لم لرم أعتباره 
بحكم القانون من اللؤسسات العامة التى تزاول 
التمثيل المهنى لدى السلطات العامة . 

« ومن حيث انه وللن كان الأصل فى هذا النوع 
من المؤسسسات العامه اله بمارس اختصاصاته 
المختلفة بمزيج من وسائل القاثون العام ووسسائل 
القانون الخاص الا ان القول العصدل فى بيان دور 
وسائل القانون العام ودور وسائل القانون الخاص 
فى تكوينه ونشساطه ينبغى ان يكون مرده اولا الى 
أن الامر مقصور فى خصوصية هله المثازمة 
على بحث أى الوسائل يتبعها اتحاد العام للشسرف 
التتجارية المصرية فى تعيين موظفيه وفصلهم .. هل 
هى وسائل القانون العام أو بعبارة اخرىي قرارات 
ادارية فتخضع لرقابة مجلس الدولة بهيئة قضسام 
ادارى أو هى وسالئل الائون الخاصض أو بعبارة 
أخرى علاقات 'نعماقدية فتدخل فى ولابة الفشضساء 
المدئى » وكما سلف البيان الأول الفصل فى تحديد 
ذلك ينبغى أن يكون مرده اولا الى النبظام القانوني 
الدى وضعه المشروع للاتحاد اللذكور , 

( ومن حيث ان قرار مجلس الوزراء الصصادر 
بانضاء الانحاد المشار اليه قد احال ..... فى المادة 
1 مله فيما بتعلق بمعاملة موظفيه الى القواعد 
والاحكام المقررة بالنسبة الى الغرف التجارية كما 
أن المادة 4 من اللائحة العامة للغرف التجارية, 
قد مهدت الى مكتب الغرغطة بتعيين الوظفين وفصلهم 
على الا معتبر اال ا ارادام الا بعد 


لاض 


الالختصاص بنظر منازعات العاملين فى القطاع العام 1 


موافقة مضلحة التجارة 2 ٠‏ ومفاد هذا النص أن 
مكتب الغرفة ( وكذلك مكتب الاتحاذ ) حين بعين 
الموظفين أو يفص لهم الما يمارس مسلاطة لإئحبية 
تتمحض عن قرارات ادارية » وآية ذلك أنه بخضع 
ف هذا الخصوص لوصابة ادارية مني جانب السلطة 
التنفيذية ممثلة فى مصلحة التجارة » ومن ثم فان 
المدازعات المتعلقة بهذه القرارات تدخل الغام 
وتعويضا فى ولابة مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى؛ 
وليس بدى أثر بعد ذلك على قيام هله السلطة 
اللائحية وبالتالى على انعقاد الاختصاص للقضاء 
الادذارى ان بطبق مكتب. الغرفة ( وكذلك مكتب 
الاتحاد ) قف شعون تعبيين الموظفين و فصلهم الاحكام 
العامة فى شان التوظف التى تسرى على موظفى 
الحكومة ؛ أو ان سستعير من القائون الخاص 
القواعد التى تنظم صذه الشئون ما دامت السلطة 
التى بمارس بها الكتب الشئون المذكورة هى سلطة 
لائحية ؛ اذ أن هذه السلطة اللائحية من شأنها ان 
تضفى على قواعد القانون الخاص التى قد يطبقها 
المكتب فى شئُون تعيين الموظفين وفصلهم صبفة 
الاحكام اللائحية , 

0 ومن حيثث! أنه يثئبئى على ما تقدم اعتبار قرار 
الاستغناء عن خدمات المدعى الصادر من مكتب 
الانحاد العام للغرف التجارية فى اتنا 
والذى وافق عليه الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد 
ف رتكا أعتبار الغراد المذكور قرارا اداريا 
الطلبات اإنصوص عليها فى المادة لم ( .خامسا ) والمادة 
4 من قالون مجلس الدولة رقم 5ه لسنة ١965‏ 
الأمر الذى بيترتب عليه اختصاص مجلس الدولة 

بهيثة قضاء أدارى بالفصه فى هله المنازعة () ,٠.٠.‏ 


ومن الواضح أن المحكمة الادارية العليا حتى 
لا تأخذ على الاطلاق بعنصر واحد هو مجرد تطبيق 
قواعد القانون الخاص للحكم على طبيعة النشاط 
وخضوعه للقاثون والقضا العاديين ؛ وانما هى 
الشرع » فتبحث فى كل حالة عن طبيعة الاساوب 


)١(‏ حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم م4/ا لسئة 
اق بجلسة ؟5؟ من فبراسر سئة 858ؤلاء. 


القانون الخاص واذاء اجتمع الاسلوبان فاله يبدو 


.أنها تغلب الطابع العام .٠٠‏ وآبة ذلك أنهسا اعتبرت 


أن مكتب الاتحاد الدائم الغر ف التجارية بمارس 
سلطة لائحية ب فى تعيين الوظفين ب من حبث 
خضوعه فى هذه الممارسة لوصابة أداربة من جانب 
السلطة التنفيذية ممثلة فى مصلحة التجارة وأئه 
لابغير هذه النتيجة أن يستعير من القانون الخاصض' 
القواعد التى تنظم شئون موظفيه مادامث السلطة 
التى يمارس بها الكتب الشئون المذكورة سلطة 
لائحية استنادا الى أنه من شأن هذه السسالطة 
اللائحية أن تضفى على قواعد القانون الخاص التى 
قد بطبقها المكتب فى شئون تعيين الموظفينو فصلهم 
صبغة الاحكام اللائحية . 

غير أن هذه الوصابة الادارية من جانبالسلطة 
التلفيذية على القرارات التى تصدرها المنظمات 
الخاضعة لهذه الوصاية لاتكفى فى نظرنا لاسسام 
الطابع الإدارى على هذه القرارات 62 لان الكثير من 
البيثات الخاصة أو الهيئاتك الخاصة ذات النفع 
العام ( كالجمعيات والثوادى ) تخضع لوصابة 
ادارية صارمة »6 ولصعب مع قيام هذه الوصابة 
التسليم بأن ما تصدره من قرارات هى قرارات 
أدارية ٠‏ 

وأكثر من ذلك .فان فكرة السلطة اللائحيةالتى 
تحدثت علها المحكمة الادارية العليا فى حكمها فكرة 
غير محددة » فضلا عن انه من المجازنة القول بأن 
من شان هذه السلطة اللائحية أن تضفى على قواعد 
القانون الخاص التى قد بطبقها المكتب فى شيئون 
تعيين الوظفين وقصلهم صبفة الاحكام اللائحية 
٠.٠‏ أذ مودي هذا النظر ان اقرار وزارة العمل 
لاوائح الجراءات التاديبية ‏ الثتى اوجب قائون. 
العمل عرضها على مكاتب العمل المختصة ‏ يوُّدى 
الى أن تصطبع أحكام هذه الاوائح بصبغة الاحكام 
اللائحية .. على أنه كان فى استطاعة المحكمةالعليا 
أن تتفادى هذه الآمور الجدلية كلها لكى تصل الى 
نفس النتيجة وذلك بأن تقرر ان العبرة فى تحليد 
طبيعة مركز العامل أو التصرف وما اذا كان عاما 
أو اداريا هو فى ظهور السلطة المامة فى نشو هذا 
المركز أو التصرف 6 وهو ما ببدو أن المحكمة الإدارية 
.العليا أرادت أن تقرره بالفعل +... 


31 العدد الأول السنئة 4غ 


وبفض النظر عن سلامة أو عدم سلامة تدليل 
الأحكمة العليا فى هذا الصدد فان الأمر الؤُكد أن 
أتجاهها فى قضية الاتحاد العام للغرف التجارية ©» 
ينقضه اتجاهها بالنسبة للشركات العامة ألؤّممة ؛ 
فمع الفوارق الشاسعة بين نوعى المنظمات : 
فالاتحاد العام للغرف التجارية : 

شرف على غرف تمارس نشاطا خاصا .. 
واذا كانت الدولة تنتدخل لتنظيمه الا ان المفروض 
انه لا تتفير طبيعته ... 


والشركات العامة المؤممة : 


الدولة الاشتراكية » نأموالها أموال عامة ؛ وهى 
لا تملك على أية صسورة ب الانفراد بتخطيط 
نشاطها مس الذى هو جرء من نشاط الدولة ب وائما 
هى نسير وفقا لخطة عامة تضعها الدولة .. وهى 
تخضع لا لمجرد وصاية من جانب الادارة » وانما هى 
تخضيع لرقابة ادارية صارمة فى كل سكتاتها 
وحركاتها ., 

فكيف يستقيم على الرغم من قيام هذه الفوارق 
بين نوعى المنظمات أن تسبغ ا أحكمة العليا على 
الموظفين فى الغرف التجارية واتحادها صفة الموظفين 
العامين » وعلى قراراتها صفة القرارات الادارية » 
وأن تنكر ذلك على العاملين بالشركات اإؤممة 
وقراراتها ؟ !1 

لقد تناولت احصدى المحاكم الادارية ب وهى 
المحكمة الأدارية للمؤسسات ‏ بالنفصيل هذا 
الموضوع ؛ ونرى من الانصاف أن لسسجل أسباب 
حكمها ؛ لانها تلخص داخل مجلس الدولة الاتجاهات 
الأساسسية. للرائ: المسازفن. للجمعينة المنومية 
وااحكمة الادارية العليلة ‏ فقد جام بى اسباب هذا 
الحكم () : 

« ومن حيث أن المحكبة ترى بادىء ذى بدء 
التلميح الى ان اختصاص مجلس الدولة بهيئة قشاء 
ادارى بنظر المنازعات المتعلقة بالعاملين فى شركاتث 
القطاع العام ليس مرده نص عليه فى لائحة العاملين 


)١(‏ سبق لهله !احكبة أن أصدرت بهذا المعتى محكيا أكثر 
اسهابا فى عديد عن الدعاو ىب كانت اولاها الدعوى رقم 1ؤ! 
سنة ؟1] ق جلسة 165/1117 . وقد اكتفينا بنشر أسسباب 


الحكم الاحدث , 


اميت 


ف القطاع العام الصادرة ثقراني رئيس الجمهورية رقم 
5 لسنة 11555 وائما مرجعه ان شركات القطاع 
العام وان انخدت شكل ,شركة مساهمة الا انها فى 
الواقع تقوم على أدائه مرافق عامة تسئهدف زدادة 
الثروة العامة ني الدولة مما تعتبر معه مصلحة عامة 
بمعناها الواسع كما أن العاملين فيها يعتبرون من 
طائفة الموظفين العموميين وقد سلف لهذه المحكمة أن 
بينت فى اكثر من حكم لها أن شركات القطاع العام 
مرافق عامة حيوية تديرها الدولة بالطريق المباشر 
بأسلوب الشركات وانه لا مناص من أعثبارها مصالح 
عامة فى هذا النطاق ( تراجع.على سبيل المثال الحكم 
؟| ق جلسة 1113/11/1 ) والمحكمة وهى ترى 
فى أسباب الحكم المثمار أليه ما يكفى لاقرار صفة 
المرفق العلم على شركات القطاع العام فائها تزيد 
عليها أن تأميم بعض الشركات فى عام 15511 لم يكن 
الهدف منه عقوبة تحل برأس المال الخاص وائما كان 
المشرع ستهد ف بها ادارة بعضص المرافئق العامة 
بالطريق المباشر ) واختار لهذه الادارة أسلوب الشركة 
وكان التعظليم الذى قام على هله الخطة والشسساء 
مؤسسات عامة نوعية نتبعها شركات عامة ونثولى 
امؤسسات بواسطة هله الشركات ادارة اأسرافق 
العامة التابعة لكل قطاع » ادارة ليس حسوهرها 
الكسب والمنافسة التجارية والما طابعها وغابتها 
للجمهور م6 وعلى هذا الاساس فان محرد قيام الدولة 
بادارة بعض ألرافق العامة بأساوب الشركة لا بمكن 
أن يترتب عليه زوال الصفة ألمرفقية أو الادارة 
المباشرة لهذه المشروعات ؛ وبالتالى لا نلحسر علها 
صفة المصالح العمومية وان القائمين بالعمل فيها 
موظفون عموميون » ولا ينال مما تقدم حسبما ذهبثت 
اليه هيثئة مفوفى الدولة من التفاء صسفة الموظف 
العام عن العاملين بشركات القطاع العام على أساس 
أن التأميم لا شثىء بذائه مر فقا عاما بجائب أن هذه 
الشركات رغم تأميمها ما زالت شخصا من اشخاص 
القانون الخاص ؛ لا ينال ذلك مما تقدم اذ ان التأميم 
هو انتقال ملكية المشروع الى الامة بمعنى أن يكون 


العامة أو ملكية الشعب واللكية الفردية او الشخصية 
والعلوم ان الملكية العامة أو ملكية الشعب تتمير 
بأنها ذات امتيازات وأفضلبة على اللكية الغسردية” 
لاتصالها بالمصالح العامة للشعب »؛ وفى ذلك يقول 


الاختصاص بنظر؛ منازمات العاملين فى القطاع العام 1.2 


الميئاق الوطنئى أن التأميم انتقال ادواث الانتاج الى 
محال الملكية العامة الشعب »© وايثناء على ذلك فان 
التأميم هوالحدث الذى تستكمل به صفة المر فق العام 
فى المشروع ولا وجه بعد ذلك للحجاج بأن هذه 
المشروعات أو المراذق تندأر بواسطة شركات مساهمة» 
اذ بنبغى طرح كل آثر قد يترئب على النظرةالتقليدية 
للشركات اأساهمة بعد أن هجرها المشرع المصرى 
بالنسبة لشركات القطاع العام:» وأسبِغ عليها مقومات 
خاصة تتفق مع النظام الاشتراكى ,. فقد عرف 
القانون رقم #9 لسنة 115 شركات القطاع العام 
فى المادة ؟© منه بأن 2 شركة القطاع العام وحيدة 
اقتصادية » تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادى وفقا 
أخطة التلمية التى تضعها الدولة تحقيقا لأهداف 
الوطن فى بناء المجتمع الاشتراكى ٠.‏ » 

« ويستفاد من ذلك أن المشرع جعل شركاث 
القطاع العام من شركات الأهداف الوطنية واخرجها 
بذلك من اطار شركات الأموال أو الراسمالية 
الفردية وهى الطابع للشركات المساهمة 
التقليدية ) . 

ل( ومن حيث أنه مما بؤٌكد أن المشرع انما هدف 
من شركات القطاع العام مجرد ادارة مرافق عامة 
حيوية نتصل بحياة الجمهور ويعتبر من مرافقه 
الفرورية بأسلوب الشركة فقط فى الادارة قيامه 
بتحويل بعض المصالح الحكومية أو تحويل بعض 
الوحدات الانتاجية بالؤسسات الى شركة من 
شركات القطاع العام ومثال ذلك مصلحة النقل 
المبكانيكى فقد حولت الى شركة من شركات القطاع 
العام وهى «شركة النيل العامة لاصلاح السيارات» 
.. كذلك الحال بالنسبة للمصائع الحربية التى 
كانت تديرها الموّسسة العامة للمصائع الحربية 
وامدنية فقد حولت هله المصائع الى شركات قطاع 
عام وستفاد من ذلك أن الهدف من اس تحداث 


شركات القطاع العام هو محرد أسلوب الادارة * 


وليس تغيير للكيان القانونى بهذه المرافق 
العامة )١(‏ ») , 

على هذا النحو اختلفتا وحهات النظر داخل 
مجلس الدولة لفسية ىُّ شأن اختصاصه أو عدم 
اختصاصه بنظر مئازعات العاملين فى شركات القطاع 


)١(‏ المحكبة الاداربة للرئاسة المشكلة هن الاسائذة ؛ محنود 
طلعث الغرالى واسامة لطفى وحسن عباس أمين فى الدعوى رقم 
؟الم سمة ؟6!| فى جلسة 1651/11/16 ٠‏ 


العام . ولم يكن الأمر فى القضاء العمالى احسن 
حالا ؛ على الرغم من الاتجاه الغالب فيه الى امتباره 
الجهة القضائية الوحيدة المختصة بنظر المنارعات . 
المذكورة .١‏ 
اعثبار الاحالة الى قوانين العمل سندا لاختصاص 

القضاء العمالى بنفار مثازعات العاملين فى 

القطاع العام 
© ولكان نتفق غالبية أحكامالمحاكمة العمالية على 

أن شركات القطاع العام من أشخاص القانون الخاص 
ولهذا قضت باختصاصها بنظر قضايا العاملين فى 
شركات القطاع العام استئاد! الى ما ورد فى لالحة 
العاملين رقم 7615 لسئة ؟195 من احالة الى 
قالونى العمل والتأمينات وقد جاء فى أسباب هذه 
الاحكام : 

« أنه يبين من القانون رقم 1111/11١1‏ بتأميم 
بعض الشركات والمنشات أله ابقى عليها شكلها 
القانونى ونظل لها الشخصية الاعتبارية التى كانت 
لها قبل التأميم كما نظل علاقتها من علاقات القانون 
الخاص وهذا سرى على جميع الشركات التابعة 
للمؤسسات العامة .. ومما يويد ذلك ما تضمئته 
المادة الأولى من لائحة العاملين بالشركاتث الصادرة 
بالقرار الجمهورى رقم 7645 لسنة ؟155 اذ انها 
لم تغير المراكز القانونية للماملين بها بل اكدت 
بصراحة تامة أله يسرى على العاملين بالشركات 
الخاضعين لاحكام هذا النظام أحكام قوانين العمل 
والتأمينات الاجتماعية ‏ ومفاد ذلك أنه لم بغير من 
طبيعة العلاقة بين العاملين بالشركات وبين الشركات 
وأبقى عليها وقرر أنها علاقة خاضعة لقوانين عقد 
العمل وتكملها بما أوردتها اللائحة المذكورة فى المادة 
الاولى باعتبارها جزءا متمما لعقد الممل تلتزم به 
أطراقه » , 

« وبما أن القضاء العادى هو صاحب 
الاختصاص العام بنظر جميع الدعماوى إلا 
ها استثنى منه بنص خاص ومئها الطعهن ققى 
القرارات الاداربة النهائية الصادرة فى شأن الوظائف 
العامة وطلب الغاء القرارات الادارية النهائية فيخدص 
بها مجلس الدولة بقضاء ادارى وقد سيق أن انتهت 
المحكمة الى أن العاملين بالشركات التابعة 
للمؤسسات العامة .. لا بعدون موظفين عموميين 
وبذلك الئفت الحالة الأولى كما أنه بشترط فى 
الأمر الادذارى توافر شرطين : 


فلآاول ‏ أن يصدر من جهة اداربة باعتباره عمالذ 
من أعمال الساطة العامة والثانى أن يبكون فى 
موضوع ادارى ولها صفة فى أصداره ؛ فاذا توافر 
الشرطان فى الآمر اعشير أمرا أداريا وبمتنع على 
القضاء العادى التعرض له . وهذان الشرطان غير 
متكاملين فى قرار نسوية العامل بالشركة سواء عند 
صدوره من الشركة أو عند نظر نظلمه ٠. )١(‏ 

وقد سارت المحكمة فى نفسن الاتجاه على الرغم 
من صدور لائحة العاملين الجديدة بالقرار الجمهورى 
ردقم 1955/99.9 »2 والتى لم نترك شكا فى شأن 
الصفة العامة للماملين بالقطاع العام » وقد جاء فى 
أسباب الحكم ردا على ذلك : 


« .. ان القرار سالف الذكر صدر بشان نظام ' 


العاملين بالقطاع العام ونص فى مادته الأولى على 
أن نسرى أحكام النظام المرافق على العاملين 
بالؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة 
نص فى هذا النظام » وهذا مما يؤكد ان العلاقة التى 
تربط العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة 
بحكمها القانون الخاص وآأن هذا القرار لم بغير من 
اختصاص القضاء العادى بنظر النراع 9) » ٠‏ 
وتكاد تضطرد أحكام المحاكم العمالية القاهرية 
على هذا المنوال ‏ من قبيل ذلك ما قفى به من أن 
الدفم بعدم 'اختصاص الحكمة بدو غير جدى فهو 
لا ستند الى أساس ظاهر ثم ان النزاع فى هذه 
الدعموى حول تقدير عمل المدعى وتسكينه فى 
الوظيف اللائمة وفقًا للقواعد القررة بالماديين 19 ؛ 
1 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة 
للمؤّسسات العامة والصادرة بالقرار الجمهورى 


(1) الحكم الصادي من محكيمة الاسكندارية الابتدالية الدائرة 
العمالية:( *1) الدائرة من السادة : وديع وهبة سليمان ويوسف 
كمال ومحمد رمضان فى الدعوى 505ا/رة"5ا - عمال كاى 
الاسكندرية ف 1915/1/55 مشان اليه فى المبادىء القضالية 
أالجديدة فى العمل والتقييم والتامينات ب تاليف الاستاد محمد 
الغولى المحامى 1951 ص « س0 ٠ 11١‏ 

(؟) الحكم الصادر من الدائرة السابقة بواسة /1١/54‏ 
اف الدعوى رقم ام؟! لسنئة 1155 عمال كلى الاسكتدرية 
ب المصدر السابق ص 1/١‏ 6 101 . 
الصدرن السابق ص ١/1‏ 6 1/إ1 ٠‏ وانظر كذلك الاسباب المطلولة 
التى تضممئها الحكم الصادر من محكبة الثاهرة الكلية الدائرة 
العيالية !؟ عمال مستائف يجلسة 1959/11/9١‏ فى الدعرى 


رقم 149 لسئة 1959 وهذا الحكم منشوى بمجلة الحاماة فى 


عدد ناير سنة خكخا ٠.‏ 


11 1 العدد الأول السنة .58 


الرقيمى 45" لسلة 1555 وقد نصت المادة م#ب» 
من اللائحة على أن مجلس ادارة كل شركة بضع 
جدولا بالوظائف والمرتبات الخاصة بالشركة فى 
حدود الجدول الأمراقق ويتضمن الجدول وصف 
كل وظيفة وتحديد واحباتها ومسئولياتها 
والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها 
وتقييمها وتصنئيفها فى فثاتث . ونصت المادة 6و* 
على أن 'نعادل وظائف الشركة بالوظائف الواردة 
بالجدول المشار اليه . وقد نصت الادة الأولى من 
اللائحة على أن نسرى على العاملين بتلك الشركات 
احكام قوانين الممل والتام نات الاجتماعية 
والقرارات المتعلقة بها فيما ام يرد بشانه نص خاص ٠‏ 
فى اللائحة المذكورة يكون اكثر سخاء بالنسية لهم 
فاكد الشرع بهذا النص الصفة الخاصة لملاقلا 
العمل الى تربط تلك الشركات بموظفيها فهى من 
الروابط التى يحكمها القازون الخاص وتخئص هذه 
المحكمة بنظر الملازعات الناشئة علها س ومن ثم 
يكون الدفع بعدم الاختصاص ظاهر البطلان وشعين 
رفضه ) . 


وقد نفت المحاكم العمالية فى احكام أخرى أن 
تكون المنازعة فى معسادلة الوظائف طمنافى قرار 
ادارى على أارغم من أن العملية من أاولها الى 
آخرها عملبية ادارية بحتة تتداخل فيها سلطات 
ادارية لا شبهة فى صفتها هذا غير أن المحاكم 
العمالية لم ثر هذا الرأى ومما جاء فى اسسباب 


ونحيث أنه بالسبة للدفع بسدم اختصاص 
المحكمة ولائيا لنظر الدموى وثيليه الشركة المدعى 
عليها على أساسين أولهما أن قران معادلة الوظائف 
الصادر من المؤسسة والنصوص عليه فى المادة 6+ 
من القرار الجمصسورى رقم 7044 لسنة ؟151 
بلائحة العاملين بالشركات العشين قرارأ اداريا همأ 
بثهم منه أن ذلك القرار هو المنطبق على موضوع 
الدعوى قبل الغائه بقرار رئيس الجمهورية ركم 
لسنئة 56 باصدار نظام العاملين بالقطاع 
العام . ويبين من المادة الملكورة فى المادة 8 من 
لائحة العاملين بالشركات التابعة المؤسسات العامة 
الاكور أن المشرع وضسع مراحل لتنظيم حالة. 
العاملين بتلك الشركات اولها مرحلة التوصيف 
للوظائف اللازمة لسسير العمل فى الشركة مع تحديد 


عدا اه همد س2 


الاختصاص بنظر مئازعات العاملين فى القطاع العام 0 


واجباتها ومسئولياتها. بتحديد معالم كل وظيفة 
على حدة تحديدا بعطى صورة واقعية عنأعباء العبل 

والرحلة الثائية هى تقييم الوظائف وتصنيفها 
فى فئثات ندلاءم مع الفثات المحددة بالجدول المرفق 
باللائحة بائنى عشرة فئة على أن يرامى فى ذلك 
التقييم اعباء كل وظيفة وحجم العمل من ثاحية 
وميزائية الشركة من ناحية اخرى وتحديد امرتب 
الملذثم لها . والمرحلة الثالئة هى معادلة وظائف 
الشركة بجدول التقييم . وتليها المرحلة الخامسة 
وهي اعتماد مجلس ادارة المؤسسة لحدول التعادل 
تليها مرحلة سادسة هى تصديق المجلسى التنفيذى 
على ذلك الجدول ثم المرحلة السابعة وهى تسوية 


وتسكين العاملين فى الفئات الواردة بالجدول وفى 


الوظائف المقامة . وان جال باللسيبة للمراحل 
الست الاولى بالنسبة لتلك القرارات ألتى نصدر 
2 وضيع تفلام متحلدك لوظائف كل شركة من شركات 
القطاع العام الا تكون محل طعن من العامل يدل 
فى اختصاص المحاكم العادية الفصل فيه ب فان 
المرحلة الأخيرة تدور العلاقة فيها بين العامل 
والشركة ونمس حقوقه الخاصة بصفة مباشرة ولم 
يرد بلائحة العاملين املكورة نص صريح يمنع على 
هذه المحكمة ب وهى محكمة القانون العام بحسب 
تشكيلها ‏ . النظر فى ثلك المرحلة الأخسيرة فهى 
بعسب طبيعتها ومن حيث مساسها يحقوق مالية 
خاصة يجرى التصرف فيها من شخص من 
أشخاص هذا القانون وبين شركة من شركات القطاع 
العام . ولم تتضمن اللائحة طريعًا محددا للطغن فى 
فرارات التعادذل ويبين من روح القوانلين التى 
وضعها المشرع للبناء الاقتصادى للمجمتعالاشتراكى 


٠‏ آله لم يتصد بعد الى اعثبار عمال شركات القطاع 
العام موظفين من موظفى الدولة أو امتبار أموال 


تلك الشركات واللؤسسات أموالا عامة أو اعتبار كل 


قزاراتهات حكن .ولق كانه سين مالع خاضة بي 
: قرارات أداربة » بل جرت على اعتبارها أشخاص 
' عامة لها نشاط فى دائرة العاملين الخاص لتوليها 


أعمالا تجارية بدليل انه حتى فى القانون ركم ام 
لسنة 145 للمؤسسات العامة والشركاث القطاع 
النام يزعت أن "احفيع الكركاتة للنزسيات وعفل 
الإشراف على الؤسسات للوزراء وحمل على الوزير 


تقديم تقرير الى رئيس الجمهورية عن الموؤسسة 
التابعة له وجعل للمؤسسات ميزانيات تتبع ميوائية 
الدولة وبعود الفائض منها الى ميزانية الدولة 
حرص ف المادة !؟ على النص على أنه تعتبر اموال 
الؤّسسة من الأموال المملوكة للدولة بصفة خاصة 
ما لم ينص على غير ذلك فى القرار الصادر بشائها 
وبدليل أله فى 'تصريحاته الأخيزة حتى بعد ذلك 
الأسرار أفصح عن رغفبته فى اطلاق حرية التصرفب 
للشركات حتى لا نتقيد بالروتين الحكومى فى ادارة 
مجلة الانتاج وف أعثبار قراراتها أدارية ما يتعارض 
وتحقيق مقصده فلا زال المشرع بعر نلك الوحدات 
الاقتصادية من شركات القطاع العام أشخاصا عامة 
نخضع فى معاملتها مع عمالها للقانون النخاص ١‏ المادة 
الأولى من القراى الجمهورى رقم 9.5" لسنة 4ه ) 
فلم بعتبرهم بعد من موظفى الدولة الذبن بمتنع 
على هذه المحاكم النظر فى علاثائهم الوظيفية بالدولة 
وما يرتبط بها من حقوق كالمرتبات وما شاكلها . 
ومن ثم بكون هذا الأساس للدفع المبدى من الشركة 
المدعى عليها لا يتغق والقاعدة نصا وروحا ,١ 4 )١(‏ 

وقد اخذت الدائرة الجزرائية سمحكمةه اانقض 
بهذا النظر فى حكمين من أحكام المبادىء ب فيجاء فى 
أسباب الحكم الآول : 

« من المقرى أنه لكى ,كتسب العاملون فى خدمة 
مرفق عام صفة الموظف العام يجب أن يكون امرفق 
مدارا بمعر فةالدولة عن طريق الاستغلال المباشر, . 
وشركة مياه الاسكندرية على ما ببين من النظام 
الأساسى لها قد نشأث فى الاصل شركة انجليزية 
ذات مسئكولية محدودة منلحث أمثيان توريد المياه 
للمدينة ثم رخص لها بمقتضى قرارترئيس الجمهورية 
الصادر فى ١5‏ من مابو سئة 1568 بالاستمرار فى 
الممسل كشركة مساهمة تدار عن طربق مجلس 
ادارتها وقد نص ف المادة الثالئة مر نظلاهها الأساسى 
على أن « فرض الشركة توريد المياه طبانا للاتفاقات 
القائمة مع السلطة مانحة الالترام » ومن ثم قان 
العاملين فى هذه الشركة بعد أن ثبين الهم لا يساهمون 
فى مرئق عام ثديره الدولة عن طريق الاستغلال 
المباشر لا يعتبرون موظفين أو مستخدمين عامين , 


() الحكم الصادس فى الدعوى رقم '11؟1 سئة 1455 عمال 
كلى الجيزة بجلسة 1519/5/9 ٠‏ 


4 العدد الاول السئة م 


ولا بغير من ذلك أن .بكون للدولة رقابة واشراف 
على الادارة المالية للشركة والزام الشركة بتقدي, 
كشوف أو بيانات أو فحص حسابائها ونقا لما تقفى 
به المادة لا من القالون رقم ١19‏ لسسنة 1149| 
بالترامات المرافق العامة . ولا أن بكون موظفوها 
فد خضعوا طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 
6 لسنة 1459 لأحكام قالون النيابة الادارية 
والمحاكمات التأديبية » ذلك بأن أحكام هذا القانون 
أصبحت تسرى بمقتهى القالنون رقم 15 لسسنة 
على موظفى الشركات والجمعيات والهيئات 
الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس 
الجمهورية وايس من شأن هذا الاشراف وحده 
دخول موظفى تلك الهيثات فى زمرة الموظفين 
العموميين » والقانون رقم ١١!‏ لسمئة 1911 بتأميم 
بعض الشركات والمدشئات وأن قضى بتأميم شركة 
مياه الاسكندربة وبابلولة ملكيتها للدولة » الا أنه 
نص على احتفاظ الشركة الؤممة بشكلها القانونى 
واستمرارها فى مزاولة نشاطها .. وكان الشارع 
.قد أفصح فى اعقاب هذا القانون عن اتجاهه الى 
عدم اعتبار موظفى وعمال مثل هذه انشركات من 
الموظفين أو المستخدمين العامين بما نص عليه فى 
النى تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس 
الجمهورية رقم ١654‏ لسنة 115١‏ من سربان 
قوانين العمل والتأميئات الاجتماعية على عمالو 
وموظفى هذه الشركاث واعتبار هذا النظام جزءا 
متبما لعقد العمل » وقد عاد المشرع الى توكيد هذا 
الحكم بابراده أباه ف المادة الأولى من لائحة نفلام 
العاملين بالشركاتث التابعة المؤؤسسات العامة 
الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 5045" لسئة 
5 والتى حلت محل اللائحة السابفقة .. وى 
ذلك كله آية بينة على أن تأميم تلك الشركات 
وما نرتب عليه من ابلولة ملكيتها للدولة لم يفير من 
نظامها القالولي أو من طبيعة العلاقة العقدبة التى 
تربطها بالعاملين: فيها » فى حين أن الشارع جرى 
على خلاف ذلك فى شان العثاملين فى اللؤسسات 
اتعامة بما نص عليه 2 المادة الآولى من لائحة لفلام 
موظفى وعمال الإسسات العامة الصادرة بقرار 
رئيس الجمهورية رقم 4؟ه| لمسئة 155١‏ فى 
خضوعهم لاحكام القوانين والنظم السسارية على 
موظفى الدولة 55 وكلما راى الشارع أمتبمار 
العاملين بالشركات فى حكم الموظفين أو المستخدمين 


فى موطن ما أورد به نصا كالشان فى جريمتى الرشوة 
رقم م؟١‏ لسنة ؟94! الى'المادة ١١١‏ من قانون 
العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أن يعد فى حكم 
الموظفين فى 'نطبيق نصوص الجريمتين الشار اليهما 
مستخدمو الشركات التى نساهم الدولة أو احدى 
الهيئات العامة فى مالها شصيب ما بأبة صفة كانت 
فجعل هؤلاء العاملين فى حكم اولئك الموظفين العامين 
فى هذا المجال المعين فحسب دون سواه فلا بجاوره 
الى مجال الفقرة الثالئة من المادة “" من قانون 
الاجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة 
على الموظف العام ٠ )» )١(‏ 

وقد عادت الدائرة الجزائية فرددت نفس المعلى 
فى حكم تال بالسبة لشركة اخرى ‏ ومما جاء 
فى أسباب حكمها : 

«... فالقانون رقم ١19‏ لسئة 151١‏ بتأميع 
بعض الشركات والمنشآت وان فضي بتأميم شركة 
انوبيس املو فية وأباولة ملكيتها الى الدولة الا أنه 
نص على احتفائل الشركات المؤممة بشكلها القانونى 
وعلى استمرارها فىمزاولة نشاطها » وقد الحق قرار 
رئيسن الجمهمورية ن قسلم 65] لسئة ١95١‏ 
بانشاء المجلس الأعلى للمؤّسسات العامة تلك 
الشركة بالؤسسة المصرية العامة لاتقل 
الداخلى () » , 

وفنى عن البيان أن الحكمين السابقين قد 
صدرا فى ظل لاثحة العاملين رقم 5611 سسنة 
5 »؛ كما وألهما صدرا فى صدد جريمة حئائية ؛ 
ولذلك فالهما لا بعدان 'نعسيرأا صادقا عن وجيمة 
النظر الادارية فى الموضوع لا هو معروف ومقرر من 
ان « للموظف العام » فى القانون الجنائى منهوما 
يختلف فى مداه عن مفهومه فى القانون الادارى . 

6 فضلاً عما تقدم لا تعدم فى القضاء المادى 
أحكاما عمالية تاخك بوحهة نلر مخالفة ©» فقد 
توصلت بعض صله الاحكام ١‏ عن طريق تحليل 


)١(‏ السكم الصادى ف الطمن دم ]١64‏ سنة م ق جلسة 
ه؟ من ابريل سنئة 1155 مجموعة المكتب الفنى العدد الثانى المبدا 
رثم كم ص )ب 274 , 

(1) وبئقس العنى العكم الصادي لى الطمن رقم 1474 سنة 
م“ ق جلمسة 191537/5/15! مسجمرعة الكتب الفئي العدد الثانى 
البدا رقم 18 من .7ه ب 80م , 


الاختصاص بنظر متازعات العاملين فى القطاع العام لع 


اللرفق العام الى عناصره الأولى ) الى أن تعد شركة 
القطاع العام من اشخاض الثانون العام فقد 
قفنت 'محكية الخاعة الحرنية آن متحكية ‏ التفار 
الادارى والمحاكم الادارية هى المختصة بنظر دعاوى 
الؤسسة المصرية العامة للمصائع الحربيةوشركاتها 
ومنها الشركة المدعى عليها ؛ ذلك لأن موظفى هذه 
اأؤسسة وشركاتها كالوا موظفسين عموميين 
ويساعيرن فى العمل 3 5 عام ا ادل عن 
الأساسية للوظينة او 5 


العنص الأول س المساهمة فى مرفق عام تدذبره 


فى أن هذه المأؤسسة قامت أصلا على المساهمة فى , 


مرفق الدفاع . 

العنصر الثاثى س أن تكون المساهمة فى ادارة 
المرافق العامة عن طريق التعيين أساسا فالأشخاص 
الذين لم نصدر قرارات تعبيئهم فى وظيفة عامسسة 
مثل منتحلى الوظائف أو الذين بتقلدون الوظائف 


العامة فى ظروف خاصة مثل '|وظفين الفعليين أو” 


الواقعيين فهم لا يعتبرون موظفين عموميين وقرار 
اسناد الوظيفة بكون عن طريق عمل فردى أو 
مجموعى بصدر مني جانب السلطظة العامة ونحب أن 
تقابله موافقة من جانب صاحب الشان وهذا ما تم 
بالنسبة لجميع العاملين بالمؤسسة وشركاتها . 


المنصر الثالث ‏ ان يشغل وظيفة بطريقة 
دائمة سوام كانت هله الوظيفة فى الحكومة المركزية 
أو فى السلطات اللامركرية الافليمية أو الساطات 
اللامركزية المصلحية واللؤسسات العامة والشركات 
التابعة لها ( شركات القطاع العام ) . 


لوق عوط التجناسر) السماقة فان' يوطي 
المؤسسة المصرية العامة للمصائع الحربية وشركاتها 
العام يعتبرون من اإوظفين العموميين ولا بغير من 
هذا الشأن أو من طبيعة علاقائهم بالمؤسسة أن 
أحال فى شأن ثفلام معاملتهم بأحكام لائحة العاملين 
بالشركات التابعة للمؤسسات العامة والصادر بها 
قرادر رئيس الجمهورية رقم 5“ لسئة ؟55! 


الفردى وقالون التأميئات الاحتماعية أذ ليس من 
الفرورى أن نحكم الموظف العمومى احكام قانون 
العاملين بالدولة »؛ وفى ضوء هذا التفسير يختص 
مجلسن الدولة يهيثة قضساعءع ادارى 2 جميع 
اأنازمات الخاصة بهؤلاء العاملين بالمؤسسة سوام 
المنازعات اانخاصة بامرتبات أو المعاشات أو المكافتت 
والفاء القرارات الادارية الصادرة باحالتهم الى 
المعاش أو الاستيداع أو فصلهم من فير الطريق 
التأدبى وذلك على التحق المشرد بالقاثون رقم هه 
لجبدة 105 4 تيان تنظيم كلش الدولة 4 ولا بغير 
من هذا الشأن أن قرار رئيس الجمهمورية رقم 

5 لسئة 1951 قد أحال على قانون مقد 

العمل والتأمينات الاجتماعية فيما لم برد بشأنه 

نص خاص فى هله الائحة »؛ وأله أوجب 
تحربر عقلك مع العاملين بالمؤسسة أو الشركاث . 
التابعة لها »؛ ذلك أنه عند.تعدبل القواعد المنظسة 

للمركز القانونى للموظف يجب مراماة مبدا الشروعية 

الشكلية الذى شفى بأن 'تكون الاداة التشربعية 

العدلة على الأاقل فى نفس المستوى للاداة السابفة ؛ 

بمعنى أنه لا بجوز تعديل قامدة صدرت بقالون الا 
بصدور قانون آخر ؛ كما أله لا يجوز أن بكون للقاعدة 

الجديدة أثر رجعى فتطبق أحكامها على المافى 4 كما. 
شبفى الثتمييز بين حق الادارة فى تم ديل المركن' 

القانوني للموظف وبين المرايا الادبية وألمادية ألثى 

يكون الموظف اكتسسبها فى ظل ذلك النظام فلا بجوز 
المساس بهده الحقوق لآنه بالنسية لها فى مركن ذاتى 
لا تنظيمى عام » وعلى ذلك يظل مجلس الدولة هو 
الجهة الأصلية للفصل فى المنازعات الخاصة بالموظفين 
دون محاكم العمال وليس هناك ما بملع من قيام 
مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى 2 تطبيق لائحة 
العاملين بالشركات وقانون عقد العمل الفردى وقانون 
التأمينات الاجتماعية على العاملين بال سسة © وما 
يصدق على العاملين. باؤوسسة يصدق أيضا على 

العاملين بشركاتها أذ أن هؤلاء العاملين بالشركاث 
التابعة للموّسسة الملكورة كائوا موظفين عموميين 
قلا بجول تغيير وضعهم القانونى وسلبهم صفة 
الوظف العمومى بمجرد تحوريل وحاداتهم الادارية 
التى كانوا بعملون بها الى شركات اذ أن التحويل لم 
بقضد به الا التفيير فى الأسلوب الذى نداريه هذه 
الوحدات وعلى ذلك فل يجوز أعتبار علاقة لماي 
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بهذه الشركات الها قد التهت بمجرد تحويل 
وحداتهم بحيث بدأ علاقة جديدة لهم اعتبارا من 
7/1١‏ أذ أنهم ما زالوا قائمين على ادارة 
وتيسسير مرفق عام من مرافق الدولة وهو مرفق 
الدفاع وعلى ذلك وما دام المركز التنظيمى بالنسبة 
لهذه الفئة قائما ولم نتخذد الاجراءات القانوية 
اللازمة لتعديله فان أحكامه نفرض على الادارة كما 
تفرض على الوظف ولا تجوز لأبهما استيعاد حكم من 
هذه الاحكام ولو اتنقا على ذلك » فمثل هذا الاتفاق 
لبست له آية قيمة قانونية ويتعارض مع مبداً 
المشروعية الموضوعية الذى يقضى بان الانفاق 
التعاقدى لا يمكن أن يؤثر على المركز التنظيمى كما 
اله يجبه أن توضع فى الاعتبار التفرقة بين الشركات 
المساهمة التى ثم 'تكوينها وفقا للقانون التخاص وبين 
الشركات المملوكة للحكومة اذ أن هذه الشركاث ولو 
أنلها قد أطلق عليها شركات مساهمة الا آنهسا تعتس 
شركات مساهمة هامة لانها فى الغالب الأعم تقوم على 
موظفيها موظفين عموميين () 4 ٠‏ 


© ومع قيام هذا التضارب الشديد فى احكام 
القضاءين الادارى والعمالى » كنا نتمئى لو صدنر 
حكم بحسم هذا التنازع فى الاختصاص بين محكمة 
تنازع الاختصاص وقد سئحت هله الفرصة بالفعل 
عندما عرض على محكمة تنازع الاختصاص الطلبان 
رقم /! سئة 0" ق اتنازع وواحد لسئة 6؟ ق اتنازع 
بجلسة 11/5/16 .. غير أن نيابة النقض قد 
التهت فى تقريرها الى طلب الحكم بعدم اختصاص 
محكمة التنازع بنظر الطلب لاله ام 'نتوافر احدى 
الحالتين المنصوص عليهما فى المادة 117 من القانون 
وقم ؛ لسئة 1556 فى شان السلطة القضائية 
( وهما تسلب كل من حهتى القضاءين الاداري 
والعادى من اختصاصها بنظر الدعوى . وهو التنازع 
النراع وهو التنازع الأبجابى ) : 

ففى الطلب رتم لاه"؟ سئة 550" تبازع رفع 
عام فى شركة أبى زعبل للكيماوبات الحربية والمدنية 
دعواه ضد الشركة أمام القضاء العمالى بوقف 
نفيك القرار التعسفى الصيادر بفصله ؛ غير أن 


)١( >‏ الحكم الصادر من محكبة الخالكة الجرئية العمالية فى 
الدمرى رقم 5١‏ لسنة م5ؤلاء٠‏ 


المحكمة العمالية قضت بعدم اختصاصها ولائيا 
ينظر الدعوى على اساس أن العامل كان يعمل 
فى مؤسسة فهو موظف عام » واذا كانت المؤّسسة 
قد تحولت الى شركة فانه ليس من شان هذه 
التحويل ب وهو تفيير فى أساوب الادارة س أن 
سلب الموظف العام صفته العامة هذه ؛ ولثد 
تقدم العامل يطلب أعمفائه من رسموم, دعوى أمام 
الحكية الادارية غير أن هذا الطلب رفض بدورم 
استئادا الى أن رافع الدعوى لا يعتير موظفا عاما ,, 
وعلى الرفم من عدم صدر حكم موضوعى من القضاء 
الادارى فلقد اضطر العامل الى أن بعرض حالته 
على محكمة التنازع لتحديد المحكمة المختصة » 
وبغض النظر عن توافر أو عدم توافر شروط هذا 
الطلب »6 فان الذى لا شبهة فيه ب كما أوضحناه من 
قبل ب أن بعض دوائر محكمة القضاء الإدارى 
والمحكمة الادارية العليا نفسسها قد فضت يعدم 
اختصاص القضاء الادارى بنظر الممازعات الخاصة 
بالعاملين فىالشركات العامة ( دون الموّسسات العامة ) 
وهو ما دفع العامل ب مع قيام هله السسوابق 
الفضائية الدالة دلالة قاطعة على انجسساه قفسائى 
واضح 5 الى أن ببادر بالالتجاه الى محكمة التنازع 
علها تهديه الى المحكمة المختصة بنظر نراعه » بدلا من 
أن يفرض عليه انتظار طوبل يتضور خلاله جوعا 
لحرمانه من موارد العيش 00 

وفى الطلب رقم واحد لسدة 5* ف « ننازع » 
شار الطاعئون انهم كانوا قد رفعوا الدعوى رقم 
1 لسئة 196 مستعدل القاهرة قالوا فيها انه 
بتاربخ ه/را/رهة"15 أصدر رئيس مجلس ادارة شركة 
أبى زعبل للكيماويات الحربية والدئية قرارا يقفى 
بتنظيم ركوب العربات للعاملين بالشركة ولما لم 
يرنضوا أحكامه اقاموا تلك الدعوى بطلب وقف 
تنفيله فحكمث المحكمة بعدم اختصاصها ولائييا 
بنظرها تأسيسا على أن ذلك القرار هو فى حتيقته 
قرار ادارى . وقال الطالبون انه لما كان الفشساء 
الادارى قد حكم فى كثير من القضابا الممائلة بان 
المنازعات المتعلقة بعمال المصانع الحربية وشركاتهسا 
تختص بنظرها المحاكم المدئية ) وازاء هذا التشازع 
فى الاختصاص ‏ فقد تنقدموا بطلبهم الى محكممة 
التنازع لتعيين الجهة المختصة بنظر هذا التراع . 


فير أن محكمة التنازع قضت بعدم قبول الطلبين 
وقد جاء فى أسباب حكميها: 


١‏ وحيث أن مناط الختصاص محكمة تنازع 
الاختصاص وفقا للمادة .من قانلون السلسلطة 
القضائية الصادر بالقانون رقم ؟؛ لسئة ١556‏ أن 
.تكون هناك دعوى رفعث عن موضوع واحد أمام جهة 
ا القفضسامء العادىي وأمام جهة القضاء الادارى. أو أبة 
'هيلة أخرى ذات اختصساص فقفصسائي ولم تتخل 
احداهما عن نظرها أو تخلت كلتاههما عنها أو أن يكون 
هئاك نراع فى شأن تنفيد حكمين نهائيين متناقضين 
صادر أحدهما من حهة الفضاء العادى والآخر مر 
جهة الفمسساءع الادارى أو ابة هيئلة أخرى ذات 
اختصاص قضائى 3 وكان واقع الأمر أن هذه 
الدعوى لم تر فع الا أمام القضاء العادى ولم ابصدر 
#فيها سوى حكم واحد بمدم الاختصاص »© ومن ثم 
تتوافر صورة التنازع السلبى المنصوص عليها فى 
المادة ١1/‏ سالفة الميان ؛ ولما كان ذلك ؛ فانه بتعين 
الحكم بعدم قبول الطلب » ٠‏ ْ 

وأم تر محكمة التنازع فى رفض طلب الأعفاء أمام 
القضاء الادارى عرضا للنزاع ملى هذه الجهفة 
القضائية وقد جاء فى أسباب حكمها ٠‏ - 

( ولا بغير من هذا النظر تقدريم طلب الممعافاة الى 
مسحكمة' القضام الادارى ‏ كما يقول الطالب ب ذلك 
أنه من المقرد أن الطلبه 'المقدم الى' لجنة المسساعدة 
القضائية للاعفاء من الرسوم س لا ترقع به الدعوى ب 
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لانه ليبس من الاحجراءات القضائية وليس فيه معئى 
المطالبة القضائية أمام المحكمة المرفوعة أمامها والما 
هو مجرد التماس بالامفاء من الرسوم فحسب » ومن 
ثم فان تقديم طلب الممافاة الى لجنة الممسسامدة 
القضائبة محكمة الفضاء الاداري ع من الطالب ب 
والفصل فيهبالر فض على فرض صحته ‏ لا يعتبر 
طرحا لموضوع الدعوى ذاته وطلب الفصل فينه» 
ولا بفيد هذا الرفض صدور حكم من جهة القضساء 
الادارى بتخليها من نظره لانه لا يرال من احق الطالاب 
رفع الدعوى الى تلك الجهة اذا دفع رسومها . لما 
كان ما تقدم » فانه بتعين الحكم يعدم قبول الطلب» »), 

غر أن هذا التدليل الذى سافته محكبمة التتازع 
لا .ينفق. مع الاوضاع المستقرة فى قضائبا! الادارى 
الئى نعتير. رفع 'ظلب الاعفاء اجراء قضائيا وترتب 
عله كافة الآثار القانونية فى هذا الشان ٠‏ 

ولا جدال فى أن محكمة التنازع قد الترمت 


التفسسي الحرق لاختصاصها ؛ وان كان يمكن أن 


يقال ان التنازع بقوم بالفعل اذا تمازض حكم نهائى 
فى الدعوى مع احسدى الجهتين القضائيتين » ومع 
اتجاه قضائى واضح ف الجهة القضائية الأخرى .. 
الا أن الاعتراض الذى بيوجه الى مثل هذا الحل ؛ أن 
الطلب يكون فى حقيقته طعنا فى الحكم بغير الطريق 
الذى رسمه القانون لهذا الطعن . ش 


الفرع الثالث ب نحليل الاتجاهات القضائية السابقة 


حسيئنا هذا القدر من احكام القضاءين الادارى 
والعمالى فى شأن تحديد الجهة القضائية الخقتصة 
بنظر منازعات العاملين فى القطاع العام ( المؤوسسات 
والشركات ) وقد حان الوقت لكى نرد هذه الاحكام 
الى مصادرها الحقيقية . والواقع ان المطالع لهذه 
الاحكام بجد أنها قد آخلت فى تحديد الجهة 
القضائية المخئصة بواحد من معابير ثلانة : 


ديد ومعيار يعول على النظام القاثوثى الذى 
تخضع له علاقات العمل بالمشروع . 

بديدعد ومعيار بعول على عناصر الوظيفة 
العامة .. 1 ش 

وفيما بلى . وبابجازل ‏ بيان لهذه امعابير ومدى 
نصيب_ كل متها من الصحة : 


العيار الأول س وصف المتروع أو طبيعته 


فمن الأحكام ما يعلق اختصاص أى من الجهتين 
القضائيثين على طبيعة المشروع نفسه وان اختلفت 
هذه الأحكام فيما بعد من المشروماث داخلة أو 
خارجا عن ولابة أى من القضاءين ٠‏ 


© قبعض الأحكام تأخذ بمعيار شكلى بحت هو 


عامة دخلت منازعات العاملين معها في اختصاض 
القضفاء الادارى » واذا كان شركة عامسة دخلت 
منازعات الماملين معها فى اختصاص القضاء 
العمالى . : ْ 


بم واحكام أخرى لا نمتد بالوصف الدى يضفى ' 
على المشروع »© والها تبحث بحثا موضوعيا فيما اذا ' 
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كانت نتوافر فى المشروع أو لا 'تتوافر فيه مقومات 
المرفق العام 5 وان كانت هذه الأحكام قد تفاوتت 
فى شأن هذه المقومات وما اذا كانت طبيعة النشاط 
أو علصر الاحتكار .. الت ء 
© غير أن طائفة أخرى من الأحكام وضعث فى 
٠الامتبار‏ التفرقة الجديدة بين الهيئات .العامة 
والمؤسسات العامة قاصرة ضصفة الموظف العام على 
العاملين فى الهيئات الغامة وحدها . 

وفيما يلى كلمة من كل انجاه من الانجاهات 
الثلائة السابقة : 


أما الانجاه الأول الاعشداد بالشكل الفساونى 

للمشروع : 

فتعتئقه غالبية الأحكام فى القضاءين العمالى 
والاداري » وهى تعتس الؤسسات العامة أيا 
كانت طبيعة تنشاطها ب من أشخاص القانون العام » 
فى حين تعتبر شركات القطاع العسام هن أشخاص 
القانون الخاص وما بترتب على هذه التغرقة من آثار” 
من حيث صفات العاملين بكل منهما , 

© فالكثرة الغالبية من شراح قانون. العيل 
وأحكام عديدة من المحاكم العمالية تأخذ بحر فية 
نص المادة ١1/6‏ من قانون العمل 4وتاتهى الى عدم 
اختصاص القضاء العمالى بنظر الدعاوى اأرفوعة 
من العاملين بالمؤسسات العامة آيا كان نوعها ‏ 
وأبا كانت حقيقتها اأوضوعية )© اكتفاء بالشسمية 
التى 'تطلق على الشروع العام 0 ويأاقابلة ذلك » 
فانه اذا سمى المشروع بأنه شركة بكون هذا الشكل 
حاسما فى تحديد اختصاص القضاء العمالى .. 

به والاتجاه السائد فى مجلس الدولة بقسميه 
( الفتوى والقضاء ) يعتبر المؤسسات العامة 
آيا كانت طبيعة نشاطها ل من أشخاص القالون 
العام ؛ ولكئه لا بفعل ذلك تأسيسا على المادة 1/5 
من القانون العمالى » وائما تأسيسا على نظرية 
المرفق العام . فى حين تعتبر شركات النظام العام 
ب قبل صدور قانون اإؤسسات رقم الا لسلة 
955 ولائحة العاملين بالقطاع العام رقم 5.؟؟ 
لسية +195 م من أشخاص الثانون الخاص . 

وقد أشرنا فيما تقدم الى العديد من الاحكام 
التى تعتئق وجهة النظر هذه , 
الاتنجاه الثانى ب الاعننداد بطبيعة النشاط : 


فير أنه كانت هناك وجهة نظر معارضة ام 


تكن تعتد بالشكل الدى بتخسذه النشساط وائما 
كانت تعول على طبيعة النشاط نفمسه لكى تحكوى 
عليه وما اذا كان بعد مؤّسسة عامة أو أله شركة 
خاصة »© وهذا هو السبب فيما اتجه اليه بعض 
الشراح والمتقاضين حيث انكروا على بنك مصر 
طبيعة الؤسسة العامة على الرغم من أن المشروع 
كان قد وصفه بأله موّسسة عامة ذلك أن هيدا 
البنك لا يعدو أن يكون شركة من شركاتث القطاع 
العام » فيطبق فى شان العاملين فيه ب وهم ليسوا 
من الموظفين العامين ب قانون العمل واللوائح الخاصة 
بالعاملين فى الشركات . أما تنسمية بنك مصر فى 
القانرن رقم 5م لسئة ,195 بأنه مؤسسة عابة 
فهو آمر بتجاوز قصد المشرع ولا ,يتطابق مع الواقع 
القانونى » فهو شركة نجارية يزاول أعمالا تجارية 
هى الأعمال المصرفية . 
فيقول الدكشور اكثم الخضولى فى مؤلفه : 

« دراسات فى قالون النشاط التجارى الحديث 
للدولة » ان المرفق العام حسب تثعريف القضام 


0 الإدارى ذى ثلائة أركان‎ ١ 


« كل مشروع تلشؤه الدولة أو تشرف على 
ادارته وتعمل بانتظام واستمرار وسثمين بسلطان 
الادارة لترويد الجمهور بالحاحجات العامة التى 
يتطلبها بقصد المساهمة فى صيانة النظام العسام 
وخدمة المصالح العامة فى الدولة , 

فالؤسسات العامة ب بوجه عام مشروعات 
عامة تتمتع بالاحتكار ولا تخضع للمنافسة »؛ لآن 
لهذا الطابع الاحتكارى اثره الكبير فى تقوية صفة 
المرافق العام لها وفى جعل خضوعها لمبدا المساراة 
بين كافة المنتفعين بالمرفق متى نساوتث الشلروف 
ضرورة قانونية وعملية ») , 

« .. ونحن تعتقد أنه لابتسنى الابقاء على نظرية 
الرفق العام كفكرة قانونية محددة يرتبط بها نظام 
قانونى معين الا بادخال الاحتكار كمنصر جوهرى 
فيها وهو ما بميل اليه الفقه الادارى الحديث فى 
فرنسما ) . ١‏ 
فى نظرية امرفق العام يشك ااؤلف فى ثبوت مثل 
هذه الصفة للمؤسسسات العامة التجارية كمؤٌؤسسة 
بنك مصر وهى مؤؤسسة تعيش فى قطاع المنافسة 
ويصعب القول بأنها 'ندير مرفقا بالمعئى المادئ 
وقول المؤلف فى موضوع آخر ؛ 


الاختصاص بنظر منازمات الغاملين فى القطاع العام . أ 


« ان بنك مصر يمشل ظاهرة عجرت نظرية 
المرفق' العام بمعئاها التقليدى ذى الثلائة أركان 
وبالتالى اتنفصام الصلة بين صفة المرفق العام 
للمرافق العامة وبنك مصر ليس له أى تصيب 
من السلطة العامة وقراراته ليست ادارية ,. 
وبقول الف كذلك : 


« ولا يسيع المتأمل فى أحكام مجلس الدولة 
المصرى الا ان يستخلص نتيجه واضحه هى أن 
روج الغرار الادارى وهبناه هو السلطة العامة 
الدزمه التى 'لتمئع بها الآدارة دون الأفراد 2» فقد 
عرفا المحسن القرزان الادذارى ( افصاج الادارة عن 
اوادتها الملزرمه يمالها من سلطة بمعتضى القوابين 
واللوابح ودلتك يعصد احداث مركن قانونى معين )» 
ذما رفص المجلسس أسبام وصف ال سسة العامة 
على بنك التسليف الزراعى والتعاونى واعتبره 
مؤؤسسة ذات نفع عام وادشئلت بطر يفة الاستغلال 
المختلط وطبغفا للعانون التجارى وتدآر بالوسائل 
الخاصسة ومن. م لا. تعشين قراراته ادارية .. 
فالتلازم واضح ى نظر القضاء بين السسلطة ااهامة 
واللجوء اليها فى الادارة من جهة وصفة القرار 
الادارى من حهة أخرى ٠.‏ » 


ويستئد الولف كدذلك الى تعريف الؤسسة 
العامة الوارد فى المذكرة الابشضماحية لقانون 
المؤسسات العامة .1935/5 وهو : 

« اأؤسسيمة العامة شخص من أشخاص القانون 
العام يمارس نشاطا تجاريا .. عن طريق شركات 
أو جمعيات لكل منها شخصها وكيانها المستقل » . 

بمعنى أن الؤسسة لها النشساط التوجيهى 
دون التنفيد ولو اننا تركنا جانبا نظرية المرفق 
العام التقليدية فى نطاق المشرومات العامة واحللنا 
محلها الطريقة التحليلية الوّسسة على التفرقة 
الكبرى بين اسلوبى الإدارة العامة والخاصة 
وطبيعة النشاط توجيهى أو تنفيذى » لتبين لنا 
دون عناء أن بنك مصر شركة من شركاث القطاع 
التجاربة ( دون احتكار ) ولازال مقيدا نى.السيجل 
التجارى رقم ؟ ولميصدر قرار بمحوه من السجل 
للآن ولا بشرف على آنبة شركة (القرار 1550/1555 
مؤسسة مصر ) واسلوبادارته هو نفس الأسلوب 


الخاص السابق على التأميم حسب قرار ودر 
الاقتصاد الركرى بالاستمرار فى فى النظم السارية 
بالينك وقت التاميم سواء في نطاق العمل أو 
العمال وهصلكا هو ما حدا بالمشرع بعد صدور 
القالونين 9ا! و .؟ لسنة ,195 بتأميم بيك مصر 
والبنك الاهلى المصرى الى اصدان القانون .6م؟ 
لسنة 196:6 فى شان تقسسيم البنك الأهلى المصرى 
الى البئيك المركرى المصرى مو سسة عامة للتوجيه 
والاترافا علق البنوك التجارية - والبنك الأهلى 
«مسرى بنث تجارى مثل باقى الينوك . 
واستنادا الى تخلف عنصر الاحتكار وكذلك 
الى بعض المطاهصمر القالنونية التى تثمين بها 
امو سسات عن الشركاث 6 ولاسيما مبدأ عدم جواز 
الحجل على اموال المشروعاثت: العامة .» ينكر املف 
على بنك مصر صفة الّسسة العامة حيث يقول : 


« ففى المؤسسات العامة التى تعثبر مرافق 
عامة بالمعنى التقليدى ويعتبر نشاطها مرفقا عاما 
بالعنى المادى كهيئة قناة السويس وهيئة السكة 
الحديد يمتئع الحجز والتنفيد على ما اكتسب من 
اموالها صفة المال العام . ففى هيئة قناة 
السويس مثلا لا يجوز 'الحيجز على قاطرات البيئة 
أو.روافعها أو مراسيها والآدواتالمخصوصة لادارة 
المزفق وائما بجوزل الحجز على أرصدتهنا النقدية 
بالبنوك »؛ وبالعكس لا بنجو شىء من أموال موٌّسسة 
بنك مصر من الحجز التنفيلى وتعتبر جميع 
الأموال ضمانا عاما لدائئى المؤسسة اذ ليس من 
0 هذه المؤؤسسة ما يكتسب صفة الال العام 
ن لها ما يمكن أن بعتبر منشثات أو ادوات 
مخصصة لادارة المرفق العام وهذا حتى اذا 
سلمنا بأن هله المؤسسة التى تدين بنكا تجاريا 
وتعيش فى قطاع المنافسة تدير مر فقا عاما , 


اما نص القانو نرقم 4 لسلئة .116 الخاص 
يتاميم بنك مصر ووصفقه بأنه مؤؤسسة فان صاحب 
الرآى الذى أسلفئاه لا بجد صعوبة فى عدم الاعتداد 
به لتكيف البئك تكيفا صحيحا © فيقول ل « ونحن 
تعتقد بأنه لا محل للتمسك بحرفية اللصوص 
السابقة فقد جاء فى صيافة المادة اعادة لقل 


الأموال الى املؤسسات الجديدة ف سياق صوص 


7 0 المسده الاول السئة م؛ 


تأميم البنوك سابقا على تقرير ملكية الدولة على 
حو يقطع يعدم جوازل تفسير هذه التصوص 
نر فيا . والا فكيف يتصور أن يصبيج بنك مصر 
مق ستسدة عامة كما جاء فى صدن هلاه النصوص وأن 
كنتقل ملكيشثه فى نفسى الوقت الى الدولة بعد أن 
أصبح بحك القمسائنون مؤّسسة مام تتمتع 
بالشخصية المنوبة لا تسعقيم هذه الغصوض الا 
بالقول بأن التأميم. قب تم بنقل ملكية البنك الى 
الدولة . ثم نقلتالدولة هذه الملكية الى الؤسسة 
الغامة الجديدة , » )١(‏ 

وؤريد شارح آخر هذا النظن ‏ فيقول ؛ 

« على أنه بلاحظ أن المشرع قبي القانون رقم 
011 كان يميلالى اسباغوصف الإرسسة 
العامة على كل منشاة مؤهمة ؛ ولو لم بكن لهسذا 
الوصف' مبرر من طبيعة الخدمة التى ندار بها 
هذه المدشاأة أو من ظروف أدائلها » فمثلا لسن 


هناك مبرر معقول لاعتبار بنك مصر ( م أ من . 


: القانون رقم 9؟ لسئة .195 ) أو البنك الباجيكى 
الدولى بيصر ( م | من قرار رئيس الجمهورية 
رقم 184؟ لسئة ١55١‏ بالنظام الأساسى للبنك ) 
مؤسسة عامة ؛ فى حين أن البئوك الأخرى التى 
اممت بالقالون رقم !١9‏ لسسلة 195١‏ بقيت 
محتفظة بشكلها القانونى السابق ؛ والمنلطق يقفى 
بقصر وصف الؤسسة العامة على المنشئات التى 
تدير مرافق عامة أو تتمتع بالا حتكار ولا تخضيم 
للمنافسة » (؟) 

وتعزز هذا النظر اسائيد عدبدة تذكر منه! 
على سبيل المثال لا الحصر : 

| كيف يكون بنك مصر مؤسسة عامة وهر 
مسجل كبنك تجارى حسب المادة 8 من قالون 
التأميم 1170/99 ويعمل فى قطاع الملافسة 
التجارية ولم يصدر أى قرار بمحوه من السجل 
حمتى الآن »2 والمادة الأولى من قانون السجل 
التجارى تفرض القيد بالسجل على ؛ التجار 
المصربين والاجالب افرادا أو شركاثة , 


)١(‏ والظر للدكنور أكثم الخولى كذ لك ؛ حول تطور تشريعات 
القطاع العام مقال بمجلة ادارة قضايا الحكرمة سئة ” عدو م 
عي 1٠١8‏ وما بعدها ٠‏ ومحاشرة القيت ببعيد الدراسات الصرفية 
تحث منران ١‏ 7 آلر التأميم على ديوان المشروعات المؤببة 6 . 

941 الدكتور اسماميل غائم فى مؤلفه قانون العمل‎ )١( 
, هامش م ل؟‎ 3 


؟ ‏ كما أن قانون التأميع المذكور: لم بتعرض 
لقرار رئيس الجمهورية رقم 1151/51 الشخاص 
بتمصير البنوك والذى نصت المادة الأولى منه 
عاى أنه ١‏ بجب أن تتخذ البنوك التى تعمل فى 
رئيس الجمهورية رقم 196!/19 بقانون البئوك 
والاثثمان وقد نصت الادة ١؟‏ فقرة ## منه بأنه : 
١‏ تون الؤسسنة متخذة شكلى شركة مساههمة 
محسربة )) 4 

لا (أ) يعامل البنك كشركة عامة فى تطبيق 
القسانون رقم ١١1١‏ لسسئة ١95١‏ الصمسادر فى 
1/5 والخاص بتعديل البند رقم 6 من 
المادة ١4‏ من القانون رقم "؟ لسئة 1404 الخاص 
بالشركات المساهمة ومسالة توزيع الأرباحواشراك 
الموظلفين والعمال فى لسسبة ال هك”م على موظفى 


( ب ) يطبق القانون رقم .115/1875 على 
موظفى بنك مصر فيما يختص بدسبة ال 1٠١‏ 
من الارباج ( من ال 5ن السابق بيانها الملخصيصة 
الصوزيع وال ه/ز البساقية مخصصة للاغراض 
الاجتماعية ) سب الفقرة.( 1 ) من المسادة من 
القانون المذكور ونصها : 

8 توزع حصميلة النسسبة المشسار اليما على 
العاملين فى الشركة ... بشرط الا بتجاول حدها 
الأّمى ,82 حليها 0 

( ج ]لب تمتمد ميزائية بنك مصر سنويا من 
البلك المركزى المسرى ( حب القابون ذخممرا 
سنة 155١‏ بالنسبة للشركات التابعة للموٌؤسسة ) 
وفقا للقانون رقم 75 لسئة 1851 الخاص بتخويل 
مجالس ادارات الؤسسات سلطة الجمعيةالممومية 
للمساهمين بالنسبة للشركات المساهمة . 


بيئما لو كان بئكه مصر مؤسسة لوجب امدماد 
ميزانيته الستوية بقرار من رئيس الجمهورية وفنقا 
للقانون 1169/١.‏ ( المؤوسسة الاقتصادية ) مادة 
؟؟ ولمها: 


« بصدر قرآر من رليس الجمهورية بامتساد 
الميزانية وحساب الأرباح ووفقا للقسسالون وقم 
09 الخاص بتنظيم الؤسسسات العامة 
ذات الطابع الاقتصادى وتنص المسادة !ا على أن : 


ىو 


الاختصاص بنظر منازعات العاملين فى القطاع العام “0 


« يصدر قرار من رئيس الجمهورية بامتماد 
ميزانية كل مو سسسة وحساب الأرباح ... « ووفقا 
للقانون رقم .1 لسنة 1118 الخاص بالؤسسات 
العامة مادة ٠؟‏ لصها : « تعتمد ميزائية اللؤسسة 
وحساب الارباح بقرار من رئيس الجمهورية » .. 

؛ د ولازالت ميرانية بنك مصر واليئك الأهلى 
وباقى البلنوك تعتمسد من البئك المركرى المصرى 
( مؤسسة عامة ) والقانون الآخير 1138/41 فى 
شأن الوك المؤممة ما هو الا افصاح عن حقيقة 
هله البنوك بانها شركات يؤكد ذلك : 

ان المشرع بعد اصدار القانونين رقم 99و.؟1 


الأهلى صدر الثبالون 6٠‏ لسمنة 5 فى 
4 ف شأن تقسيم البنك الأهلى المصرى 
الى : 

البنك المركزى اللمصرى ( مؤسسة عمامة 

البنك الاهلى المصرى ( بنك تجارى ) 

وقد افصح المشرع فى هذا القانون عن ان 
البنك الأهلى المصرى ( وهو فى الأصل بئك البئوك ) 
شركة تس جل لدى البئك المركزى حيث نصت 


المادة 'الأولى خاصة بالبئنك الأهلى على أن يزاول ٠‏ 


هذا البنك دون أى قيد جميع العمليات المصرفي 
النادية وذلك بالشروط والحدود ذاتها التى 
تخضع لها البنوك التجارية وفقا لأحكام القانون 
؟كل/لاه5ا . 

ويعتبر البنك المذكور مسجلا لدى البنك 
المركزى فى السجل المنصوص عليه فى المادة "١‏ 


من القانون سالف (1961//169 ) وعليه تقديم. 


البيان والمستئندات المطلوبة , 


اما المادة ١١‏ من القانون 1181/15 التى ' 


أحيل اليها فى شأن البنك الأهلى تنص على ما باتى: 
البنك المركرى وفمًا للشروط الآنية : 

(1 )ان تكون المؤسسة متخذة شكل شركة 
ويك مصر والبلك الاهلى وباقى البنوك 
مسجلة لدى البئك المركرى فى حين أنالّسسات 


العامة مستثناه من التسجيل لدى البئك المركزى 
بنص المادة 15 من القانون رقم 1101//19 بتنظيم 
البنوك والائتمان . 

ومع قيسام كل هذه الشواهد والأدلة لصعب 
التعويل على الشكل وحده الذى بأخذه المشروع 
( أهو مؤسسة أو شركة ) للجرم بأنه مرفق عام 
أو شركة خاصة فعلى الرغم من وصف الؤسسة 
الذى خلع على بسك مصر ؛ فان الشواهد التى 
قدمناها تشكك فى حقيقة هذا الورصف . 

وقد أخذت بوحهة النظر هذه احدى دوائر 
محكمة القضاء الادارىي حيث فضت فى منازمات 
قائمة بين بنك مصر وبين بعض موظفيه سدم 
اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر 
هذه المنازمعات مو سسة قضاءها على أن العبرة هى 
بنشاط الؤسسة لبحث ما اذا كان شكل مرفقا 
عاما أم لا . غير أن المحكمة لم نقف عند هذا 
الحد وائما تبنت وجهة نظر متطرفة موٌداها أن 
عامة » أما اللؤسسات العامة ب وهى تقابل فى 
المفهوم القانونى الفرسى المؤسسات العامة ذات 
الصفة التجارية ‏ فتخضيع لقواعد القاثون الخاص 
نظرا لطبيعة نشاطها التجارى كما تخضع فى 
منازعاتها لاختصاص امحاكم العادية (1) . 


وقد اعتئقت وجهة نظر قربة من ذلك فى 
القضاء المادى احدى دوائر محكمة استئئاف 
القاهرة ومما جاء فى أسباب حكمها : 


« ان المؤسسات العامة وشركات القّطاع اناه 
وان كانت اموالها تعتبر أموالا عامة ؛ الا آن 
موظفيها ليست لهم صفة موظفى .الدولةالعموميين 
رقم 11651/41 الخاص بششئون العمال .. والئول 
٠‏ اللملغى بالقاثون ركم 7١‏ اسيبة 1 والى أصبح. 
واحب التنفيذ وما جاء بالمادة /ا من القانونالمذكور 
عن حق رئيس الجمهورية فى اصدار قرار بتنظيم 
أوضاع العاملين فى المؤسسات العامة ومن ثم بكون 


)١(‏ تراجع فى هلدا الاحسكام الصادرة هن دالرة الشسريات 
برئاسسة لاستاذ عبد الرحيم قر؛ج فى الدماوى ارتقام |6؟| ٠‏ 
8655| و كل9؟! و 65ؤذ!| م ؟؟4| سبة ١]‏ آل ورقمي )".) 
سنة ١١‏ لي ٠.‏ 


هة. 0 كاه 


هذا القانرن قد اقصاهم عن القوانين المنظمةلشئون 
موظلفى الدولة العموميين ؟) . 


ومن الأحكام العمالية أححكام أهدرت صفغة 
الأؤسسة العامة عن أحد المشرومات العامة جرد 
أنها تستهدف ‏ من لشاطها ‏ الربح ! نقد فضت 
,احدى هيئات التحكيم بعدم. اعتبار هيئة ارشاد 
البوغاز بالاسكندرية مؤؤّسسة عامة وائما اعتيرت 
العاملن بها اخاعين قالون الفمل :ا وقد لضت 
الهيئة دفاع الحكومة المؤسس على ألها مؤسسة 
هامة لها شخصية اعتبارية نظمت بالقائون رقم 


.| لسنة 1448 والقرار الوزارى رقم 1!؟ لسئة . 


4 الصادر من وزير المواصلات »؛ واستندث الى 
أن الؤسسة حسبما عرفها القانون المدئى فى م41 
هى شخص اعتبارى تنشأ بتخصيص مال مدة 
معينة لعمل ذى صفة الشائية أو دينية أو علمية 
أو فنية أو رياضية أو لأى عمل آخر من أعمسال 
البر أو النفع العام دون قصد أى ربع مادى »© وأما 
هيئة ارشاد البوفاز فهى هيثة وان نظمت بقانون 
وقرار. من وزير الواصلات ويتصل عملها بمرفق 
عام ؛ الا ألها تقوم اساسا على الريح المادى الذى 
بتكون من الرسوم المتحملة من السسفن لصلحة 
امرشدين وما تبعهم من عمال » فقالون العمل 
ينطبق مليهم ٠‏ 

© .غير أن الاتنجاه الغالب فى القضاء الادارى 
حتىالآن ‏ لايبحث فى طبيعة النشاط وائما يعتد 
بالوصف الذدى خلع على المشروع ومن مثسال ذلك 
ما قضت به محكمة القضاء الادارى ق أحد أحكامها 


« من حيث أن المدمى أوضح أنه أصيح موظفا 
على خدمة مرفق عام وبالثالى فان محسة الففساء 
الادارى هى الختصة ينظر دعوآه دون سواها , 

« ومن حيث أن البئنك الدعى عليه ضمن دفاعه 
عن ألد فع بعلم الاختساص أن قول مدعي أله 
أصبيح موظفا عدوميا الأن البيك أصبح مو سدسة عامة 
على اطلاقه لا يتفق مع ما يجب أن يتوفر فى الموظف 


00 الحكر الصادي من محكبة استئناف القاهرة إلدائرة 
الرابمة عثر' المالية فى الاسعئداف رقم 1714 لسسنة 9م فق 
بحلسة ؟ من مابي سنة 15117 ٠‏ 


العدد الأول السنة 48 


العمومى من شروط الموظف العام يجب أن يكون , 
قائما بعمل دائم فى خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة 
وهو ما لا يتوقر فى حالة المدعى حيث أن بنك مصر 
يقوم بنشاط خاص بالاعمال المصرفية وهى أعسمال 
لا تدخل فى نطاق اعمال المرافق العامة وعليه فان 
موظفى بنك مصر لا يعتبرون'من الموظفين العموميين 
وبالتالى لا بختص القضاء الادارى بنظر دمواهم , 


« ومن حيث أنه بين من نص الادة الأولى من 
القرار الجمهورى بالقانون رقم 9" لسنة ٠.‏ على 
أن بنك مصر بعثبر مؤسسة عامة وننتمل ملكيته الى 
الدولة وواضح من هذا النص أن المشرع أنفصح من 
نيئه بأن يصبح بنك مصر مؤسسة عامة تقوم هلى 
خدمة مرفق عام وهو مرفق الائتمان وبالتالى فلا 
جدال بأن موظفيه أاصبحوا موظالغين عموميين 
خاضمين فى قضاباهم الاحكام العامة التى تسرى 
على الموظفين العموميين )١(‏ , »4 


وقد رففستا المحكمة الادارية العليا هي الاخرى 
الاخذ بوجهة النظر الموضوعية . التى تعلق صفة 
اأؤسسة على طبيعة النشاطل » والما اكدت أن 
العبرة بالشكل الذى يضفيه المشرع نفسسه ؛ وآن 
هذا الشكل حاسم فى نحديد طبيعة |الؤسسة وقد 
جاء فى اسباب هذا الحكم : 9 


ومن حيث أن بنك مصر كان ششركة مساهية 
بحكمه القانون رقم 1166/9١‏ بشأن بعض الاحكام 
الخاصة بالشركات المساهمة وظل كذلك حتى 
٠/9/1‏ فصدر القالون رقم 68" اسسنئة .115 
فى شأن التقال ملكية بنك مصر الى الدولة ونص فى 
مادته الأولى على أن ١‏ بعتبر بنك مسر مؤؤسسة 
عامة وتنتقل ملكيته الى الدولة وندست المادة 
السادسة على أن يظل بنك مصر مساجلا كبنك 
تجارى وبحوز له أن يباشر كافة الأعمال التى كان 
يقوم بها قبل صدور الثانون » . واشارت دباجة 
القانرن الى القانون ؟” لسنة 1561 باصدان قانون 
المؤسسات العامة وهو ينص فى ماده الأولى على 
أن « للمؤّسسات العامة شسخصية امشارية ويكون 

)١(‏ حكم محكمة القضاء الادارى فق اللاموى ركم 11" سلة 
ها فى سلسة هوكاثراث/مغ؟؟! دالرة الأساتلة الستشارين حسمني 
حسلي وابراهيم خليقة رمهيرد أبر حسين ٠‏ 


الالختصاص بنظر منازعات العاملين فى القطاع العام ٠‏ 77 


انشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية وفقا الاحكام 
اللنصوص عليها فى هذا القانون © , 


« ومن حيث أنه بؤخد من هذه النصوص أن 
المشرع قد أفحسح بعبارات صر بحة واضحة لا تحتمل 
أى تأويل اله فصد الى تأميم بنك مصر ونقل ملكيته 
الى الدولة وأنئه بما له من سلطة تقديرية مطلقة 
فى لحديد طرق اآدارة المشروعات المؤممة قد 
اختار له طريق الو سسة العامة دون شكل الشركة 
المساهمة ولا وجه لا أثاره الطاعن من أن بنك مصر 
لا يشوم على مرفق عام يبرره اعتباره مؤسسة 
عامة » أذ أن المشرع لم بخواه التمتع بسلطاتث 
القانون العام مما شطع بالصراف نيته عن.اضفاء 
صفة أإؤّسسسة العامة على البنك أو أى قرار رئيس 
الجمهورية رقم 59؟ لسئة 1151 باأشماء مؤؤسسة 
مصر قد كشف عن قصد المشرع فى الشكل الذى 
أراد أن يضفيه على بنك مصر . 1 


« ذلك لانه بالنسبة الى الاعتراض الأول * 


المشسار اليه ومذكرته الإبضاحية أن ااقصود 
بالمؤوسسات العامة فى حكم ذلك القانون هو 
الأشخاص الادارية التى ننشا لادارة اأرافق العامة 
بمعناها المحدد ف القالون الإدارى 4 وكذلك 
الاسخاص الادارية الأخرى الثتى تنشأ لادارة 
المشرومات العامة التى تنششوٌها الدولة أو تملكها 
عن طريق التأميم » فلم برد المشرع أن يقصر فكرة 
المؤسسات العامة على المعنى التقليدى وائثما أراد 
أن بترك الباب مفتوحا ليدخل فى ثطاقها الأشخاص 
الادارية الثى دير مشروعات لا يمكن اعتبارها 
مرافق عامة وعلى ذلك بكون هذا الامتراض على 
شير أساس ٠‏ 
« أما بالنسسة الى الامتراض الثالى ٠‏ 


' « فقدنصت المادة الثانية منالقانون ام 11 
المشار اليه على أن « ببين القرار الصادر بالشام 
الؤسسة ما بكون لها من اختصاصات السسلطة 
العامة لتحقيق الفرض الذى أنشئت من اجله 
وفقًا هذا النص أن قرار الانشاء هو الى بحدد 
الاختصاصات 'للازمة لتحقيق أغفراض اأوسسة » 
فاذا خلا قرآد الانتساع من سلطات من هذا القف.بل 
فليس معنى ذلك تخلف ركن من الأركان اللازم 


توافرها لانشاء اللمؤؤّسسة والما بحمل ذلك على ان 
تحقيق أغراض الؤسسة لا ستازم تخويلها تلك 
السلطات )١(‏ )6 , 
الانجاه الثالث. ب يقصر صفة الموظف العام على 
العاملين بالهيئات دون المؤسسات : 

وهناك وجهة نظر ثالثة ظهرت فى بعض الاحكام 
فى الهبئات العامة وحدها . اذ لم تر هذه الاحكام ‏ 
نفسها مقيدة بالمادة ١/6‏ من قانون العمل فى اخراج 
العاملين باللؤسسات العامة من اختصاص قالون 
العمل وذلك استئادا الى واقعة غير جوهرية هى عدم 
رغبة امشرع فى قانون الؤسسات - فى أن يخضع 
العاملين بالوؤسسات لاحكام قالون التوظف .٠‏ 


فلقد دهت بعض الآراعء وبعض الاحكام الى أن 
قانون الأؤؤسسات .1951/56 قد خلا من نص المادة 
*! الواردة فى قانون الهيثات العامة والتى اخضعت 
العاملين فى هذه الهيئات لقوانين التوظف بوجه عام 
وانه تبعا لذلك يخضع هؤلاء العاملون وحدهم لقانون 
الوظيفة العامة والقضاء الادارى »؛ فى حين بخضع 
العاملون فى !اؤٌّسسات تبما لذلك لطائفة قانونالعمل 
وقضائه .. ومن قبيل ذلك ما ذكره بعض مفوضى 
الدولة 2 تقارير هم من أن مو ظفى الهيئات العامة 
هم وحدهم الذين يعتبرون موظفين عامين وتنطبق 
عليهم احكام الوظائف العامة بوجه عام » وقواعد 
القانون 1501/51١١‏ (ثم القازون 11355/165 ) بوجه 
خاص وذلك امستنادا الى آله لا وجود فى قانون 
المؤسسات العامة لمادة ممائلة للمادة ١1‏ من قاثون 
الهيئات العامة رقم 1419/51 التى اخضعثالعاملين 
نيا 'لقاثون الؤظليفة العامة ؛ 


وقد اعتدقت بعض المحاكم العمالية وجهة النظر 
هذه 6 ومما جاء فى أسباب أحد الاحكام خاصة بالبنك 
المركزي : 

« وحيث أنه ماى ضسوء أوحة الخلاك بين ' 
المؤسسات العمة وبين الهيبّات العامة كما وردث 
فى الذكرة الايضاحية للقانون رقم ٠.‏ لسلة 1517| 
يلرم يبان طبيعة البنكِ الاهلي , 


)١(‏ الحكم الصادر فى الطمن رثم 1٠١9‏ سنة ١‏ ق بولسة 
اااب. 


0 أله.يدد الأول السبئة ,مع 


وحيث أن البنك الاهلى احيل الى بنك مر كرى, 
بمقتضى القانون رقم لاه لسئنة ١16١‏ وتحددت 
أهدافه بالعمل على ثبات قيمة النقد المصرى وتنظيم 
الائتمان بما يكفل المصلحة العامة باعتباره القسرض 
الآخيرة وتمكينا له من القيام بهذه المهام أوج بالقافرن 
على البنوك التجحارية الاحتياط بنسية معينة من 
ورالها فى صورة رصميد دائن » كما استبقى له امتياز 
اصدار البنكنوت والقيام باعمال صيرى الحسكومة 

؟/؟ارها ق 50/١ه؟‏ وبمقتشى القالرن رقم .6 
لسلة .191 اعتبره الشارع مؤّسسة عامة ونقل 
ملكيته الى الدولة ماما وحولت أسهمه الى سندات 
على الدولة م ١‏ »© . فانه وفقا لهذا كله يكون هذا 
البنكبهيدا كلالبعد عن الؤسسات العامة التى عناها 
الشارع بالقانون رقم 1157/5٠.‏ والتى نض على ان 
سرى عليها أحكام لائحة نظام العاملين باو سات 
العامة والشركاث التابعة لها الصادرة بها القرار 
الجمهورى رقم 5045 لسمئة ؟5 ذلك انه يختلف عن 
هذه المؤسسات كما سلف البيان فى ماهيته ونوع 
الهدف الدى رمى الى تحقيقه من جراء اقامته . 


« وحيث انه لما كان الثابت مما سلف ان البنك 
الأهلى انما هو هيئة عامة ,خاضعة لاحكام القانون 
العام دون القانون الخاص وكانت هله المحكمة غير 
مختصة اصلا بالفصل فى اانازعات الخاصة بتلك. 
الهيئات أو تطبيق احكام القانون العام وائما انيد 
هذا الفصل وذلك التطبيق الى مجلس الدولة » م ) ق, 

وعندما طعن فى هذا الحكي أمام دائرة استثنافية 
بمحكمة الثاهرة الابتدائية قضت المحكمة بالفساء 
الحكم الحرئى ونضت بامادة الدموى الى محكمة 
العمال الجرئية ) وهى قد اسشتخلصت ان المستائفة 
ليست موظفة عامة من أنها تعمل فى مؤسسة عامة 
لا نسرى عليها القوانين المتعلقة بالوظائف العامة 
وهما قالته المحكمة فى ذلك : « انه لما كانث المادة الاولى 
هن قرار رئيس الجمهورية رقم ١6م‏ لسئة 9519| 
قد نصت على سريان احسكام لائحسة نظام العاملين 
بالشركات التابمة للموؤسسات العامة الصسادر بها 
قرار رئيس الجمهوربة رقم 8515 لسدة 19549 على 


(!) محكبة شئون العمال الجرئية القساهرة ل الدائرة 
الثالثة برساة السنبد/الاستائميحود مصطفى آلقافى بجلسة 
الأدبعام الموافق 05/1/11 في القضصية الراردة بالجدول رقم زع 
السبة 66ؤ5ز , ا 


العاملين نى الشركات العامة وكانت المادة الأولى من 

قرار رئيس الجمهورية رقم 055* لسنة اأكوزا 
باصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة 

للم سسات العامة قد نصت على سريان احكام قوائين ' 
العمل والتأمينات الاجتمامية والقرارات المتعلقة بها ' 
فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه اللدئحة بكون 
أكثر: سسخاء على العاملين بالشركات الخاضعين لاحكام 
هذا النظام ‏ لما كان ذلك وكانث المادة 11 من القانون 
رقم 5١‏ لسئة 1559 باصدار قالون الهيئات العامة 
قد استثنت فحسب موظفى وعمال الهيئات العامة 
وجعلت احكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيها 
الم برد بشأله نص خاص 5 القرار الصادر بانشام 
الهيئة أو اللوائح التى يضعها مجلس الادارة تسرى 
مليهم ولم تفعل ذلك نصوص القانون رقم .” لسنة 
"1137 باصدار قالون الوؤسسات العامة تأسيسا ملى 
أن امؤسسة العامة شيخص من أشخاص القالون 
العام نمارس نشاطا صنافيا أو 'نجارنا أو زراميا أو 
ماليا أو تعاونيا ؛ ولها ميزانية مستقلة تعد على تمل 
الميزائيات التجارية ؛ اما الهيئة العامة فهم, شسخص 
اذارى عام بدير مر فقا شوم ع, مصلحة عامة أو 
-خدمة عامة كون لها الشسخصية الامتسارية ولهما 
ميزائية خاصة بها ؛ تعد على نمط ميزاسة الدولة 
وتلحق بميزائية الحهة الادارية الثابعة فاله مستفاد 
هن ذلك ان احكام قوانن العمل تسرى على العاملين 
فى الإسسات العامة فى الوقت الذى سرى فيه 
الوانين المتعلفة بالوظائف العامة على موظفى الهمئان 
العامة فحسب .. وانه تغريما على ما تقدم فان 
قوانين العمل تسرى على المسخنائفة وهى عاملة بالبنك 
الأهلى المصرى وهو ليس هيثة عامة » () ٠‏ 


وظاهر أن الحكمين الجزئى والاستثنافى قد اتنثا 
على اعتبار العاملين فى الهيئات العامة وحدها ( دون 
أو سسات ) موظفين عامين ) أما الخلاف بيثهما نقد 
كان خلانا فى التطبيق ؛ ففى حين اهتبر الحكع اللجزر , 
البنك الأهلى هيئة هامة اعتبرته الدائرة الاستثئافيةا 
عو سبسة عامة . 


)١(‏ الحكم الصادر فى محكبة معر الكلية الدالرة /ر ؟؟ 
غمال مسستانف المسكلة عن الأسائلة/ سن مسفك وميجيك لخيرى 
عبد الله وبحمد رآالك خفاجى جلسة 1155/5/٠١‏ فى الاصرى 
ثم ١886‏ لسئة 6 س هبال القاهرة 5 


العدد الأول السحة .م) لاه 


المعبار الثاني : العبرة بالنظام القسانونى الذى نخضع له علاقات العمل بفض النظسر عن شسكل 
الملشروع ب أهو مؤسسة او شركة عامة 


وهناك طائفة أخرى من الاحكام تعول فى تحديد 
االجية القضائية ( المختصة بنظل منازمات العاملين 
فى القطاع العام ) على النظام القانونى الدى ؛ تخضع 
له علاقات العمل بالمشروع . فاذا كان هذا النظام 
القانونى هو نظام القانون الخاص خضعت منازعات 
العاملين فى هذا امشروع للمحاكم العمالية ؛ 1 ما اذا 
كان هصذل١‏ النظام هو نظام القانون المام خضعت 
منازعات العاملين فى المشروع لجهات القضاء الادارى 
والآخدون بهذا الراى لعثبرون النظام القانونى نظام 
قانون خاص حينث حال الى قانون العمل والتأمينات 
الاحجتماعية » أو حيث تكون العلاقة القائمة بينالعامل 
والشروع الدى يعمل فيه ملاقة عقدية . 
تحديد الجهوة القضائية المختصسة نتيبدة للفانون 
الواجب التطبيق : 

فهناك احكام عديدة قضت باختصاص القضاء 
الممالى بنظر مدازعات العاملين فى القطساع العام 
استنادا الى ما كان قد ورد قَْ لائحة العاملين رقم 
5 لسئة 1959 من احالة الى عقد العمل والى 
قانونى العمل والتاميئات الاجتماعية . ولابعدو هذا 
النظر أن يكون امتدادا اوجهة النظر السائدة فى 
شروح قائون العمل وقضائه من امتبار الحكم 
التشريعى الوارد فى -قائون العمل ( م 1/6 ) باسثتبعاد 
طوائف معينة من نطافه » محددا لولاية القضساء 
العمالى وبالتالى اولاية القضاء الادارى . وهذا النظر 
غير سديد لآن قائون العمل ليس قانون توزيع 
اختصاص » واأنما هو يحدد فحسب لطاقه الشخصى 
دون أن بحدد نبعا لذلك المحكمة المختصة بالتراع . 
وائما المعول عليه فى توزيع الولاية بين جهات القضاء 
هو النص الوارد فى قوالين انشاء الهيئات القصائية 
ذاتها ؛ وهو فى حالتنا نص المادة لم من قالون مجلس 
الدولة رقم هه لسئة 150 الذى بضم معيارا لذلك 
هو صدفة أ)وظف العام ؛ ولذلك فان استبعاد قانون 
العمل «عضى, طوائف من تطاقه لا بعنى ازاما خضوعها 
القضاء الادارى ؛ كما وأن الخضاع العاملين فى القطام 
العام أحكام قاثون العمل كلها أو بعضسها ليسن من 
شأثئه حتما اعشار هرٌ لاء العاملدم عمالا ف مفهوم قانون 
العمل وص القضاء عر البحث 4 حقيقة وضعهم 
القال ني ؛ لما هو مكرن مبى أله لا بتلازم حتمى, بب, 
الاختصاصمين التشريعى والقضائي , وفى عبارة أخرى 


أنه ليس هناك تلازم حتمى بين السائون ألواجب 
التطبيق وبين صفة من يطبق عليه هذا الثانون » 
ولهذا السيب لا بد وآن نطرح جالبا القواعد 
التشريعية الواجبة التطبيق على النراع كمعيار 
لتحديد الاختصاص القضائى » ذلك انه ليس هناك 
ما يملع من خضوع موظف عام ل فى مقهوم القانون 
الادارى.. لبعض القوامد التشربعية المنتمية لقانوئى 
العمل والتأميناتث الاجتماعية وبهذا المعلى قضت 
المحكمة الادارية العليا فى أحد احكامها « بأن مناط 
الاختصاص للقضاه الادارى بنظر أانازعات الخاصة 
بالموظفين العامين هو ثبوت صفة الموظف العام للمدعى 
ابا كان نوع الوظيفة ١‏ درجتها 6 وسواء اعتبر موظفا 
أو مستخدما أو عاملا وفقا للقوانين واللوائح السارية 
بغضالنظر عن القانون أو اللائحة التى 'تحكم المواضوع 
ذاته الذى بثيره امام المحكمة فيما بتعاق برائبه أو 
حفوفه التعاقدية: ان كان قانوئا او لائحة أو 
عقدا » )١(‏ . بل ان نص قائون العيل رقم ١هل/ا؟‏ 
لسنة ؟116 على اخضماع طوائف معيئة من العاملين 
بالدولة لم بحل بين الحكمة العليا وبين القضاء بآن 
هله الطوائف تعتبر داخلة فى عداد الموظفين العامين 
بالنظر الى وضعبا التنظيمى أو اللاثحى . 

كما وأن قانون العمل نفسه لم يستبعد امكان 
مد أحكامه على طوائف من موظفى الحكومة اللذين 
لا تثور شبهة فى خروجهم من نطاق قانون العمل 
وكدذلك ولابة الفضام العمالى. ٠‏ وشق ما يؤأكد ما 
ذكرئاه من قبل عدم التطابق بين الاختصاصين 
التشريعى والقضاء . 

وبهذا النظر أخذت محكمة القضاء الادارى قى 
أحد أحكامها فقالت فى احدى الدماوى التى أقيمث 
ضد بنك مصر 50 

« ومن حيث أن البنك المدمى عليه أوضح فى 
احدى مذكراته ان المشرع عدل عن ذلك الاتجأهبحجة 
انه اصدر القازون رقم .1 لسنة 1958# باصدار 
قانون الؤسسات العامة متضمنا الغاء الأرارين ركم 
؟” لسمئة لاه15 ورقم 556 لسدة .1556 ودقم /9/' 
العامة ونصت مادته الأولى على أن « تسيرى أحكام 


(]) الحكم الصادي فى البلسن ركم !|1 لسنة ؟ قي جلسة 
وكثرة/اتكةل ١ ٠‏ 


مه السدد الأول السئة مة 


لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة 
الصادر بها قران من رئيس الجمهورية رقم 041؟ 
اسنة 5 على العاملين فى الؤؤسسات العامة . 


« وتنص المادة الاولى من نظسام العاملين فى 
الشركات التئ أصبحت سسارية على العاملين فى 
١‏ الؤسسات العامة على آن « يسرى على العاملين 
بالشركات الخاضعمين لاحكام هذا النظام أحكام قوانين 
العمل والتأمينات الاجتماعية والقرارات المتعلقة بها 
فيما لم يرد بشانه نص خاص فى هذه اللائحة يكون 
اكثر ضخاء بالنسبة لهم ويعتبر هذا النظام جزا 
مستمدا من عقد العمل » ٠‏ 


« ويؤسس البنك على ذلك ان امشرع أفصح عن 
ارادته فى جمل قوائين العمل هى السارية على 
العاملين فى الؤسسات العامة وانتهى الى اله من آثر 
اخضاع العاملين فى الؤّسسات العامة لقوانين العمل 
( وليس لقوانين مؤظفى الدولة ) ان اصبعالاختصاص 
باللازعمات بين اال سسات والماملين بها معقودا 
القضاء العادى وليس اجلسى الدولة مستندا فى ذلك 
الى أن احكام قانون المرافعات ادرجث منازهات 
العمل ضمن اختصاص القضاء العادى كما أن ثوانين 
العمل صر حك ذلك فى نصوص متعددة » ٠‏ 

« ومن حيث ان ادماء البنك بعدم اختصاص 
القضاء الادارى بنظر اإنازعات التعلقة بالعاملين به 
بحجة ان القلوالين التى اصبحثت سسارية عليهم 
( قائون التأميئات الاجتماعية وعقد العمل الفردى 
ولائحة الماملين بالشركات ) وهى قوانين تطبقها 
المحاكم العادية وفقًا لنصوص تقائون المرافعات وقائون 
عقد العمل الفردى» قول مردود عيه اذا السبرة فى 
نحد يد الاختصاص هو بالقواعد التى تنظ الاختصاص 
بين جمات التقافى المخدلفة ليس بالقانون الدى 
يطبق فى شاله المنازعة المطروحة حيث اله لا مانع 
قائونا من أن يكون الاختصاص معقودا للقضشسساء 
الادارى والذى بدوره لا يمئعه أى مالع قاثوثى من 
لطبيق القوانين سالفة الذكر طائا ان اأشرع قد راى 
:الها هى القوانين التى تحكم النراع » , 
« ومن حيث ان مناط اختصاص القضاءالادارى 
طبقًا لقانون مجلس الدولة هو أن يكون رافع الدعوى 
موظفا عموميا بغض النظر عن القانون او مفسوعى 
اللى. يطبق في أن المنازعة التى تدوي بينه وبين 


جهة الادارة » فليس هناك ماع من أن تشيئى الجهة 
الادارية التابع اها اأوظف قامدة قانونية تنتمى الى 
القانون المدنى أو قانون العمل أو الى أى فرع آخر 
من فروع القانون الخاص ذونث أن يقير ذلك من 
المركز القانونى للموظف الذى تطبق عليه هله القاعدة 
اذ بظل معتبرا موظفا عموميا )١(‏ . » 


تحديد الجهة المختصة تبعا للوضيع التعاقدى 
أو التنظيهى للعاملين : 


وقريب من النظر السابق اتجاه يعول فى تحديد 
الجهة القضائية المختصة: على ملسيعة علاقة العمل 
ذاتها » فأن كانت تعاقدية اعثبر صاحيها عاملا فى 
مفهوم قانون العمل ؛ وان كانت علاقة تنظليمية اعتبر 
صاحيها موخلفا عاما . وهذه هى وحهة تفار قديمة 
للمحكمة الادارية العليا اعلنتها بالنسبة لبعض 
طوائف العاملين فى الحكومة , 

وتأخطل بمض أحكام القضاء العمالى بمعيار قريب 
من ذلك هو الطريقة التى نشسات بها علاقة العمل ؛ 
فان كان منشسا العلاقة عقد با اعتبر ساحبها عاملا فى 
مفهوم قالون العمل . وان كان منشاأ هذه العلاقة 
القانون الصادر بتدويل النشأة ال ىمؤسسة عامة 
اعتبر صاحبها موكلفا عاما ٠‏ ومن قبيل ذلك ما قضصت 
به احدى اابحاكم العمالية من أن العاملين بمؤسسة 
الآدوبة موظفين عامون .. ومما قالته ا)حكمة فى 


« ان القانون رقم ؟١؟‏ لسسنة ."19 السادر 
ف ةا شسأن تنظيم تدس.ارة الادوية 
والكيماوبات والمستحهرات الطبية اوجب فى المادة 
الأولى منه على القائمين بالعسل لدى الافراد او 
الهيئات الاستمرار فى اعمالهم وعدم الامتناع بأى 
سبب كان عن العمل » ونصمت م 14 على أن يئقل 
العمال الدذين يعملون لدى الأفراد والجهات التى 
ثم الاستيلاء عليها الى ااوٌّسسة العامة اتتحارة 
والتوزيع ( الثى صدر قرار رئييس الجمهورية فى 
0/5 برقم 80( لسنئة .191 بانثيائها 
كمؤسسة عامة “شحق بوزارة التموين ) » , 


(1) حكم محكبة التفاء الأدارى ل الدموى 157 لسة 
دا ق جلسة 1514/1/56 دائرة الاسائدة الستشارين حسمن 
بحسني وابراهيم غليقة ومعمود آبو سسين , 


الاختصاص بنظر منازعات العاملين فى القطاع العام 


« وحيث أنه بين من ذلك أن علاقة المدعى 
بالمؤسسة المدعى عليها لم تنش من عقد عمل » 
تحكمه قواعد قانون العمل ؛ وانما هى علاقئة 
أنشأها قانلون معين »؛ والتحاق المدعى بالمؤسسة 
العامة بجعله خاضعا فى علاقته بها الثوامد الننظيمية 
واللانحجية التى تسرى فى شان الموظفضين 
العموميين )١(‏ » , 


غير أن بعض الأحكام العمااية تشير الى 
الوضع التنظيمى للعاملين فى المؤسسات العامة على 
سسبيل ا#شستطراد . ومن قبيل ذلك ما قفضك به 
. بالنسبة: للهيئة الزراعية من أنها احدى المسسات 
العامة وقد نصمتا م ١"‏ من القالون رقم »7 لسيئة 
لإ16 بشأن المؤسسات العامة على أن موظفيها 
بخضعون لاقواعد الواردة فى القوانين واللوائح 
. الخاصة بهم ؛ ومؤدى ذلك أن رابطة المدعى بالهيثئة 
الرراعية رابطة تنظيمية لائحية وليست برابطة 
مقدية تخضع الأحكام التشربعات العمالية فى القانون 
الخاص ”5 


.. وحيث اله مع افتراض أن المدعى شمله 
القانون ١١١‏ لسئة ١96.‏ سريان » أحجكام كادر 
العمال على الستخدمين الخارجين عن الهيئة 6 قاله 
بظل كذلك قى مركر نظاميى لإئحى ولا ستفاد بحال 
من تطبيق كادر العمال على المستخدمين الخارجين 
عن الهيثة » أن يطرأ تغيبر على العلاقة ااتنظيمية 
اللائحية الثى تربطه بالهيئة » ولا يمكن أن بوُدى 
ذلك الى اعثبارها علاقة عقدبة خاضعة للقانون 
الخاص »6 فان كادر العمال ما هو الا تنظيم قانونى 
صادر من جهة الادارة 9) »4 , 


وذهبت محكمة عمالية ثالثة الى اعتسسار 
العاملين فى ادارة الكهرباء والقال الت حلت محل 
شركة القال ليبون موظفين عامين لألهم فى مركر 
لنظيمى وقد أثسار الحكم الى أن الترام شركة 
الغاز « ليبون » بادارة مرفق الكهرباء والفال قد 
أنهى باارسوم بقانون رقم م1158/14 وقد نصت 
المادة العاشرة منه على أن « تسرى على موظفى 


(]) محكمة القاهرة الابعدائية الدائرة 6٠‏ رئيس المحكمة 
شبرى عبد اله ب القشسية رقري4ذه لسئة ١5ذا‏ ى 53/1/18ا 
() محسمة القاهره الابتدائية الدائرة / ٠غ‏ رئيس الحكمة 
خيرى عبد اله ب القضية دثم الما و 1491/اة فى 11/1 سر 
الوسوعة القضمالبة القاعبرة / 1١‏ المبدا 11 صن 117 دا ٠‏ 


لفل 


الادارة ومستخدميها احكام الفسوانين واللوائح 
أحكام هذا القاثون وبهذا تكون علاقة العاملين علاقة 
لائحبة تنظيمية تحكمها القوانين والأوامر الادارية ) 
فهم موظفون عموميون ولا تحكمها قوإمد قائون 
عقد العمل )١(‏ » . 

هله أمثلة قليلة لبعض الاحكام الثى امتندت 
فى ب تحديد الجهة القضائية المختصة 2 بالطبيعة 
العقدية أو النظامية لعلاقة العمل فهل يجوز أن 
بكون معيار الاختصاص هو اكركز التعاقدى للعامل 
أو وضعه اللائحى 5.. أم أن هذه الصغة لا تعدو 
أن نكوئ مظهر! لوضع قالونى هو الذى يجب أن 
يكون المول عليه فى تحديد الطبيعة القائونية 
للعامل ؟ 


ومع التسليم بصحة العيار فهل يمكن الإدمام 
بأن هذا العييان منغسبط أم أنه صان الآن تعسك 
التدخل المتزايد من جائب المشرع غير جائر التعويل 
عليه خصوصا وأن العسامل نفسه فى المشروع 
الخاص صار فى مركز تنظيمى ؟.. وهب أن ثم 
تطابقا بين الوظيفة العامة وبين المركز التنظيمى 
اللائحى الموظف العام فهل يجوئ التعويل على 
هذه الصفة النظامية » على الرغم من مشاركة غير 
الأوظفين العامين له فى هذه الصفة ؟ بجانب هذا كله 
فان تطبيق المعيار نفسه سوف يؤدى الى نتائج 
غبر تلك التى وصل اليها القضاء العمالى نفسه » 
ذلك انه او طبق المعيار لوجب أن #متبر علاقة 
العاملين بالشركات الساهمة المؤممة مم طلفين عامين)» 
لان الفانثون الصادر بالتأميم يفير ب بدون شك س 
من طبيعة أو ضاعهم العقدية 62 ويقلبها ألى أوضاع 
تنظيمية .. وهذا هو ما وفض القضساء العمالى 
فى اصرار ‏ التسليم به حيث امثير جميسع 
العاملين فى الشركات الؤممة عمالا فى مقهورم قانون 
العمل .. مفرقا بذلك بينهم ونين العاملين فى 
الؤسسات » على الرغم من تبعية هذه الشركاث 
الإممة للمؤّسسات » بل وعلى الرقم من خضوع 
علاقات العمل فى الؤسسات والشركات التابعة أها 
لنظام قانونى واحد هو النظام الى وضشعتةه لائحة 
العاملين , . 


0 


)0غ( محكمة القاهرة الابعدائبة 6 الداثرة / 1 الكفسسيق 
للف 0 


7 العدد الأول السئة م4 


غير أن الانحاه السابق واجه معارضة شديدة 
بين مفو ضين آخر بن بفضائنا الادارىي ومن أهم 
الاعتراضات التى وجهت الى الراى السابق 
بالنسبة للمؤسسات العامة : 

أولا - انه ليس من شأن اخضاع العاملين 
بالمؤسسات العامة ( بالقرار الجمهوررى رقم .٠.م‏ 
أسنة 1534 ) للائحة العساملين بالشركات تغيير 
طبيعة الوؤّسسة العامة ذاتها وتحويلها الى شخص 
من أشخاص القانون الخاص . ذلك ان المؤسسة 
العامة المنصوص عنها فى قرار رئيس الجممورية 
رقم .١٠م‏ لسئة 197 لا يمكن أن تخرج عن أحد 
معليين : فهى أما الموؤسسة العامة فى مفهوم القانزون 
رقم .5 لسنة 1951 ويؤكد ذلك صدور القرار 
الجمهوررى رقم 6٠.١‏ لسئة 117 فى ذات التاريخ 
بل وف ذات اليوم الذى صدر فيه القانونان رقما 
5١ »‏ لسسمئة 1959 فى شأن الهيئات العامة 
وااأؤسسات العامة , 

وأما أن كون المقصود بعمارة الؤسسة الواردة 
فى القرار رقم .١م‏ لسنة 15519 هى امؤسسة العامة 
بمعناها التقليدى . 
وسواء آخد بهدا التفسير أو بذلك ب فان أأوٌّ سسة 
العامة المعلية فى هذا القرار هى بلا جدال مناشسخاص 
القاثون العام وتتمتع بشخصية اعتبارية وبميزانية 
مستقلة وتمارس بصفتها هذه اختصاصات الساطة 
العامة .. وليست هناك ذرة شك فى أن الوسسسة 
العامة شأنها فى ذلك شأن الهيثئة العامة تخضع فى 
منازعاتها مع الافراد لاختصاص التضاء الادارى ال 
يختص محاس الدولة بويثة قضاء ادارى بالمبازعات 
المتعلقة بااقراراث الادارية التى تصدرها السلطاث 
العامة ( الدولة ب الؤسسة العامة الهيئة العامة 
ب الأتسخاص الاقليمية ‏ الؤسسات النقابية ) 
وبختص ثتبعا لذلك بالنازعات المنعاقة بموظفى هذه 
الوحدات الادارية , 

ثانها ب أما الاحتجاج بما ورد فى القسرار رقم 
5 أسسدة خاصا بموضوع موظفى!اشركات 
العامة والمؤؤسسات العامة بحكم الاحالة الواردة فى 
القرار رقم .م لسئة 11517 بقوانينالعل والتأميئات 
الاجتماعية فأنها حتجاج فى خير محله ذلك لأ نالقاعدة 
المفررة هى : أن الاختصاص الثضائى لا يدور مسع 
نوع القاهدة القانونية التى يطبقها القافى ولسسل! 
لا ينعقد الاختصاص للقضاء المدنى لمجرد أن اأدارعة 


بذلك يعتبر مصادرة على المعلاوب ان الاأصل أن 
تحديد القافى المختص بمسألة أولية بتعين الانتهام 
متها أولا فى ضصوء قواعد الاختصاص »© ثم بثرك 
للقافى نحديد القامدة القانونية الواجبة التطبيق 
على النراع » ولا يصح تبعا لذلك أن ستدل على 
اختصاص القضاء العادى بمنازعاته موظفى 
امؤسسات العامة من محرد الاحالة فى شائهم الى 
فوانين العمل والتأميئاث الاجتمامية » فليسثهله 
الإحالة بذاتها مما بغير من الطبيعة القالونية 
للوؤسسة العامة ؛ وليسست أيضسا مما تؤدى الى 
القضاء الادارى من نفار هذه المنارعاتث بحكم هذه 
أن القضاء الإداري هو قضاء انشائى وليبس هناك 
قانون و ضعى بلتزرم به هذا القضسام .. وفهلى ذلك 
فان القاضى الادارى اذ ينوع القاهدة الواحبة 
التنطيق على النراع قد يلجا ألى احد الثوانين 
الوضعية ليتبنى أحد نصوصها ويطبقة على النراع» 
وقضاؤنا مستقر فى هذا الصدد ؛ على أن القافى 
الادارى اذ يطبق القاعدة ١أواردة‏ فى القازون الدنى 
مثلا ب انما يطبق تاعدة ادارية ولا يطبق نص 
القانون المدئى بذانه , 
5 هذا من ناحية فساد الاستدلال على اختصاص 
القضاء العادى من مجرد حخضوع اإنازعة لقوالين 
ما لمليع من كصسوع مو ظلفى الدولة وموظئقى 
المؤسسات العامة للقواعد التى تحسكم العمال فى 
قد نرى ملاءمة خضصوع موظفيها وعماايا القواعد 
المنصوص عليها فى قانون عقد العمل الفردى ولا يمكن 
لهؤُلاء الموظفين والعمال ٠‏ ناك الطبيعة التى تتحدد 
تبعا لتحديد طبيعة الجهة التى يعمل بها والتى 
تدخو لهم بمقتضى وظائفهم مباشرة اختدما مسسات 
السلطة العامة وبحضر فى هذه المناسبة مااقرت به 
الجمعي #العمومية للقسم الاستشسارى الفتوى 
والتشريع بمجلس الدولة من خضوع عمال الحكومة 
لقإنون عقد العمل بالقرار بالقانون رقم 4١‏ لسدة 
9 اذا كان أصلم لهم . 

والواقع انه من اليسير جدا الرد على مايقال 
من أن معجرد خضوع موظفي الوسسات العامةلقرائين 


الاختصاص بنظر منازعات العاملين فى القطاع العام 3١‏ 


العمل والتامينات الاجتمامية يوُدى الى تغيبرالطبيعة 
القانونية للمؤسسة العامة كشخص من أشخاص 
القانون العام ٠‏ والتى تغيير صفة موظفى الؤسسة 
العامة ( باعتبارهم من الملوظفين العموميين الذين 
بخص القضماء الادارى, بامنازعات المتعلقة بمرتبانهم 
وتعييناتهم ) اذ شال رذا على ذلك ان القضاءالادارى 
الانشائى يطبق قانون المرافعات والقانون المدنى »؛ 
منارعات أشسعخاص القانون الخاص فليس ثمة مايمنع 
من أن يطبق القضاء الادارى قوائين العمل أنضا فى 
منازعات موظفى الؤّسسات العامة ©» ويكون تطبيقه 
لهذه القواعد باعتبارها قواعد اداربة تسستمدطبيعتها 
الادارية من تسئى هذا القضاء لها فى المنازعات الادارية 
ولا تخرج الاحالة الواردة فى المادة الأولى من قرار 
رئيس الجمهصورية رقم 9065 لسنة ١955‏ الى 
قوانين العمل عن الاحالة ااواردة فى قانون مجلس 
الدولة الى قانون المرافعات المدنية والتحارية فكل 
من القوانين أ حال اليها يطبقه القضاء العادى » غابة 
متعلق بالاجراءات ) () م. 


ولعل خير التطبيقات لهذا اللبظر حكم صادر من 
احدى الدوائر العمالية الكلية بمحكمة القاهرة مؤكدا 
أن الؤسسة العامة أيا كالت صفتها مرفق عام ؛ 
وأنه لا بغير من هذه النتيجة اخضساع العاملين 
الدوائر العمالية بمحكمة القاهرة الابتدائية لعسالام 
اختصاصها بنظر ألدموى التى أقامها أحد العاملين 
بالبنك اأركزى ضد هذا البنك استنادا الى أن 
القمانون رقم 6 آسئة .,95! قد ساخ حرا من 


. البنك الاهلى المصرى وامثبره مؤسسة عامة سسماها 
: البنك المركزى المصرى ؛ وأنه قد امتبر هذا البنك 


> لقاعم 


أشخاص القانون العام ويسكون مسشخد موه من 
. الموظفين العامين » والقرارات الصادرة منه من قبيل 


القرارات الادارية » ومن ثم يتعقد الالختصساص 


؛ بالنسبة لهم لمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة 


وبخرج عن الاختصاص الوظيفى للقضاء العادى 


)0غ( يراجع على وجه الخصسو ص ان تقرير مفسوفى الدولة 
الاستاذين نصحى بولس فارس ومحبود فهجى فى الدموى رقم 
110" سنة ها ق بسمحكبة القضاء الادارى . 


.,٠‏ وقد وصل الحكم الى هذه النتيجة ابتداء من 
المادة ١٠‏ من قانون السلطة القضائية رقم 5ه لسدة 
التى نصت على اختصاص المحاكم بالفصل فى 
كافة المنازعات وجميع الجرائم الا ما استثنى بنص 
خاص ؛ فالقضاء العادىي, هفوء جهمة الاختصاص 
القضائى العام بالنسبة كافة المنازعات عدا ما يخرج 
منه بمقتضى نص خاص فى القانون . وقد نصثت المادة 
8 من القإنون رقم مج لسنة 1504 بشساأن تنظيم 
مجلس الدولة على اختصاص هذا الجلس بهيئة 
قضاء أدارى دون ثيره بالفصل فى المسائل التى 
حددتها هذه المادة ومن بينها الامور المتصلة بشئون 
الوظيفة العامة » وانه لتحديد نطاق هذا الاستثناء 
اللى يرد على الاختصاص الولائى للمحاكم العادية 
بتعين تحديد المقصود باأوظف العمومى ؛ لأن مناط 
اختصاص القضاء الادارى بمنازعات الموظفين 
العموميين .. هو توافر صفة الموظف العمومى فى 
رافعالدعوى ٠‏ وهذه الصفة متوافرة فى العاملين في 

اأؤسنسات العامة لان المؤسسة العامة مرفق عام 
منحت لهالشخصيةالممنوية فهىمن أشخاصالقانون 

العام وموظفوها موظفون عموميون بمعنى الكلمة ) 
والقرارات التى تصدرها أوامر ادارية بالمعنىالفنى 
بعد أن حسم مجلس الدولة الآمر فيما يتعلق بموظفى 
المؤسسات ذات الصفة التجارية والاقتصادية فى 
حكمه الصادر فى 1107/9/8 واعتبرهم جميعا 
موظفين عموميين تربطهم بالعسسدات العامة علاقة 
تنظيمية » .. وقالالحكم كذلك :« انه لا أهمية بعد 
ذلك للقانون الواجب التطبيق على واقعة اللزاع 
المعروض بشأن نحديد جهة الاختصاص » فاذا نص 
قانون العمل رقم 1155/51 فى المادة الرابعة منه 
على استثناء موظفى الحكومة والمؤسسات العامة 
والوحداث الادارية ذات الشخصية الاعتبارية عن 
أحكامه ) أو نص فى القرار الجمهورى رقم ...م 
اسنة 9517[ الصادر باصدار نظام العاملين باو سسات 
العامة على سريان لائحة نظام العاملين بالشركات' 
التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس 
الجمبهورية رقم 1555/9056 على العاملين فى 
أو سات العامة وتفضى هذه اللائحة فى مادتها 
الأولى بسريان قوانين العمل والتامينات الاجتماعية 
المتعلقة بها على العاملين بالشركات الخاضعين لأحكام 
هذا النظام فيما ام برد بشأنه نص خاصن فى هده 
اللائحة كون أكثر: سسخاء بالنسبة له . اذا كان ذلك 


ل 


١‏ المدد الأول السئة /؟ 


فلا يعدو أن يدون هذا من قبيل القواعد الأوضوعيه 
التى نحكم المنازعات ولا يكون لها شان من قريب أو 
من بعيد بشسان فواعب الاختصاص الولاتى الدى يبخظل 
“نما هو خاضها لحكم المادة 11 من فبون السلطة 
القضانيه رقم 19691/01 والمادنين 6 و 5 من فاون 
مجلس الدولة رقم مه/ركهة15 ) + 
آما المعيار الثالث والأخير فهو معيار المردق العام : 
ومؤّدى هذا المعيار هو البحث فى كل حالة فيما 
أذا كات لتوافر للمشروع مقومات المرفق العام ) 
فاذا هى نوافرت اعتسر العاملون فيه موظعين عامين, 
فير آنه لبسن من شأن اعتناق هلدا المعبيان القنضاعء على 
الاختلاف فى وجهات النظن ل رأيناه من تفاوث كبير 
فى التعريف بما بعد وما لا بعد مي فعا عاما وما ادا 
كانت الشركة العامة تعتبر أو لا تعتبر مر ففا عاما , 
وعلى الرغم من كل ما يقل عن ازمة نظرية الأرئق 
'العام فى فرئسا » فالذى لا جدال فيه انها لا تزال ‏ 
عند الكثيرين ‏ أساس القانون الادارى ©) وأسساس 
التعر يف بايوطف العام وثمييزهة قمنعداه منالساملن 
قَ المشر وعاث الأخرى 5 وما شال عن فرنسسا بصدق 
من باب اولي على الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ مام 
يكن هناك تردد فى النضاء الادارى المصرى فى اعتسار 
أ سسات العامة التجارية أو الصئاعية ب مرافق 
عامة » وهى نلك الوٌؤسسات التى ثار الشلك فى ثيانها 
فى الفقه والقضسام الاداربين الفرنسسين »© والتى 
اعتبرث لذلك ثغرة فى نظرية المرفق العام ووه وليسن 
هذا هوالاختلاف الوحيد ب وهواختلاف جوهرى ب 
بين الوضسهين القفرسى والعربى ؛ والها هناك 
اختلاف اكثر اهمية هو التهاج الدولة سياسسة 
اشتراكية » من شانها ان مباعد كثيرا بين الاساس 
القانوثى فى فرنسا وبيئه فى الجمهورية العربيةامتحدة 
ففرنسا وان آخذدت بسياسة التأميم » ألا أن هذه 
السياسة محدودةنسبيا كما وائها استثناء مناصل 
عام هو 'تقديس المشروع الخاص ومن شأن هسله 


النظرة الحد كثيرا من نطاق نظرية المرفق العام .. 
حقيقة ان النظرية لم 'نبق فى حدودها التقليدية ) 
ولكنها لا نستوعب النظرة الاشتراكية التى ترى فى 
كل مشروع تنظمه مرفقا عاما بالمعنى الصحيح . 

اما الجمهورية العربية المنحدة فانها تجمل من 
المشروع العام نقطة الانطلاق فى تكوين بناء الدولة 
الاقتصادى » ولهذا السبب يكون من الخطا القفيامن 
على الأوضاع القانونية فى فرنسا » وائنما الأقرب الى 
منطق النظام نفسه ان اتتسيع فكرة المرافق العامة بى 
كذاك فى النظرة الفرنسية . وهنا وجه الغرابة فى 
تلك المحاولات التى تبذل للتفرقة المصطنعة بين شركة 
عامة ومؤسسة عامة » وكأنما يكون الشكل الظاهرى 
المشروع متصكما فى جوهره وقاياته . . 

بقى أن نوضم انه لم يكن القصد من هذا البحث 
منافشه الآراء العديدة والاحكام المتضاربة فى شان 
الجهه القضائية المختصة بنظلر منازعات العاملين فى 
العطاع العام . وائما القددد منه عرض للانجامات 
الأساسية فى القفضاءين الادارى والعمالى ؛ للعدليلى 
على خطورة الو يع ااراهن وما يؤدى اليه بقاؤه من 
اشاعة للقلق بالنسبه لعشرات الأاوف من العاملين 
فى القطاع العام . ولهذا! السبب ترى ان المقام ا 
لسسع لناقشة تفصيلية للآراء العديدة التى تضمهاتها 
مقالات ومؤٌلفات الشراح »© والاتجاهات التي املنتها 
جهات القضاء , ولا جدال فى أن الكثير منم الآرام 
التى عرضنا لها قدرا من الوجاهه ٠‏ غير انه ليس من 
المصلحة العامة أن بظلل قائما هذا الشلاف العثيف 
فى وجهات النظر . واذا كان يمكن من الناحية الفقهية 
ترجيح رأى على رأى آخر ؛ الا أنه من الناحية 
العيلية » تنضيع فى غمار الخلاف مصالح غالية ) 
وأوقات ثمينة ؛ تشغل بها ب بدون طائل م بجهات 
القضاء الختلفة فى مسالة كان يمكن أن تحل بمجرد 
اصدار نص تشر بعى وما أبسير ذلك .. 


الفرع الرابع - الآثار الخطيرة التى تثرتب على اختصاص أى من القضاءين الادارى والعمالى 


سقى فى هذا البحث أن نجيب على سوال قد 
شور .. أى فرق بين ابن تتولى الفصسل فى 
الملازعة محكبة عماليبة أم محكمة ادارية ؛ طالما 
أن الجهة القضائية تحكم »© وفنا لنظام قانونى 
محدد سلفا ؟ 


الأصل أنه لا تلازم حتمى بين جهة القضساء 


المختص وبينالقاثون الواجب التطبيق على المتازعة) 
فاختصاص القضام الادارى بنظلر التراع ليس »عن 
شأنه الزامه بتطبيقاحكام القانون الادارى وحدهاء 
وائما قد يطبق احكام قالون آشر . في ححين انه 


. اذا نجدد على وجه قاطع اختصاص التضاءالعمال " 


فان القانون الواحجب التطبيق فى هذه الحالة هر 
بوجه عام قانون العمل ما لم بوجد نص خاص يحكم 


الاختصاص بنظر منازمات العاملين فى القطاع العام 


النازعة .. وبغض النظر عما اذا كان تحديد جهة 
القضاء المختصة بنظر النزاع يؤدى أو لا يؤدى 
لزاما الى تحديد القانون الواجب التطبيق الا أنه 
ترب على اختصاص احدى الجهتين القضائيتين 
نتائيج خطيرة » ذلك أنه لا يثرنب على اختصاص 
أى من القضائين الادارى والعادى بنظر المتازرعة 
مجرد اخثلاف فى التحديد الشكلى للحهة التى 
تنولى الفصل فى المنازعة والما تترتب عليه نتائج 
نماية فى الخطورة من حيث أسلوب تناول ااتزاع 
سه 4 لأن للخصومة الادارية أوضاعما تختلف 
اختلافا كبيرا من أوضاع الخصومة العادية ! 


© دلا تختلف الخصومة الادارية عن الخصومة 
العادية من حيث الاجراءات التى تشبع فحسبا ©» 
وانما كذلك من حيث سلطة المحكمة فى الرقابة وفى 
أدلة الاقناع » ذلك أن الدعوى العماليسة تتميز 
بيسسير كبسير فى احراءات الاثلبات عن طريق 
التحقيق » فى حين لا تتسع الخصومة الإدارية لهذا 
الأسلوب ؛ لأنها فى الغالب خصومة أوراق »6 حيث 
ثقر ضى نافها أوراقق الزدارة وهمى أوراق لهسا 
حجيتهسا الكاملة ما لم نسستتعد نتيجة الطمن 
بالتزوير وهو آمر شاق وعسير . 

0 ومواعيد تقسسادم الخصومة الاذارية تختلف 
اختلافا جوهريا عن مواعيد سقوط الدعوى 
العمالية ؛ 


فاذا كانت الدعوى دعوى الغاء ب فى نطاق 
الوظيفة العامة . فان المدة المحددة:ء ل فعها لا 
تتجاوز شهرين من تاريخ الر فض الفعلى أو الحكمى 
للتظلم الوجوبى من القراي . 


واذا كانت الدموى دهوى حقوقية سقطت 
بالتقادم بعد خمس سنوات من آخر مطالبة ؛ أما 
اذا كانت تمويضا عن قرار ادارى »© فان اللأصل 
أن لا تسقط الا بخمسة عشر عاما » وان كان هذا 
الامر مثار خلاف حتى الآن , ١‏ 


وق حين بقطع التظلم الادارىي وطلب الأعقام 
مواعيد السقوط فى المنازعة الادارية لا يحدى 
أنهما ف الدعوى العمالية التى نتقادم بسئة من 
بعيدا فى هذا! الإتجاه جتى أنها.لم تعثبر الدعوى 
امستعحجلة بوقف تنفيذ قرار الفصل اجراع قاطعا 
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لمدة تقادم الدعوى العمالية الموضوعية بالمطالبة 
بالنعويض :. وهو أتجاه ترجو أن ترجع عنه 
00 


© وف حين أن ممارسة الدعوى العمالية أسر 
ماليا على العمال من حيث أاحفائها' من الرسوم فى 
جميع درجات التقاضى » يتحمل الموظفون العامون 
بالرسوم وهى باهظة علد الطعن فى الحكم آمام 
المحكمة الادارية المليا . 


© وللحكم فى دعوى الالغاء كثار أخطر بكثير من 
الحكم فى الدعاوى العمالبة التى لا تعدو أن تكون 
فى غالب الاحيان دعاوى حقوقية © فوقف تنفيل 
قرأار الفصل التعسفى لا بيترتب عليه فى الدعوى ٠‏ 
العماليبة عودة العسامل المفصول الى عمله وائما 
تصرف له أحرة المدة التى تحددها المحكمة » 
وليس هناك التزام على رب العمل فى أن: يعييد 
العامل الى عمله ما لم تكن مفصولا سسب نشاطه 
الثقابى , 


وأله وان كان قانون مسجلسى الدولة القالم قد 
حرم الموظفين العامين من نظام وقف تنفيذ القرارات * 
الادارية الصادرة ف شانهم به وهو النظام الذى 
كان معمولا به من قبل الا أنه أخد بنظام قريب 
من النظام العمالىي أذ أجاز الحكم بصفة مستعحلة 
بالاسثمرار فى صرف كل مرتب الموظف أو جزء منه 
ق جالتي الوقف والفصل فحسب ») غير أنه تبقّى 
للموظف العام ساثى قانون مجاس الدولة ا ميزة 
كبرى هى الميزة النائجة عن دعوى الالفاء التى 
توجه طمنا فى القرارات الصادرة فى شان الموظف 
العام والحددة على سبيل الحصر , 


( وهو مأ يرجع الى أن مخاصمة القرار هى خصومة 
عئيفة ) فان من شان. صدوره وخصوصا بالنمسة 
الرارات الفصل والتخطى فى الترقية والتقارير 
السزية أعدام القرار الاداري واعتباره كأن لم يكن 
بأثر رجعى برتد الى تاريخ صدور القرار ٠.‏ والامر 
على خلاف ذلك تماما فى الدعاوى العمالية ‏ كما 
أوفسحنا حالا ‏ ذلك أنه لا يثرئب على الحكمالصادر 
بوقف تنفيدذ قرار الفصل ( وهو القرار الوحيد 
الذى اجاز التشريع العيالى الطعن فيه بصفة 
مسستعجلة ) عودة المامل المفصول الى عمله ؛ بل 


ان افصى ها برتبه منآثار هو اقتضاء العامل للأجر 
الدى بحددذة الحكم حازل مده معيته وبحد افصى 
الخدم فى دعوى التعويص عن الفصل التعسسفى © 
مع استتنام خاله وحيده هى حالة فصل العامل 


يسبب نششاطه اللعابى .٠.‏ وقيما عدا هده الحاله 


يقب العصاعء العمالى موففا التردد ازام كثير من. 
الاوضاع والتصر فات» التى لعوم بها رب العمل ٠‏ 


اضرارا بالعامل © والتى لا يوجد بى القانون نص 
سصمها فيما عدا التمل بوطيعة اددى غير المتعق عليها 
فى عمد العمل ب وهكد!ا قد تمر دون حساب من 
جانب الفضاءم تصرفات رب العمل فى التخطى فى 
١سرفيه‏ او التعاوت الكبير فى تحديد المرتبات دلت 
انه لا نزال تخيم على العضام العمالى دوح التعاقد» 
وما تعتضيه من ترك العسلاقات» التعاندية دون 
مساس فضلا عما اضطرد عليه القضاءِ العمالى 
من اعتبار كثير من التصرفات ‏ التى تخفسع 
لرقابةانقضاء الادارى ب من قبيل الثدابيرالداخلية 
التى لا يحاسب عليها رب العمل .. وقد نادينا 
من قبل( )١‏ بضرورة العدول عن هذا 'الاتجاه بعد أن 
اتسبع بطاف المشرومات الخاصة بحيث صارت 
. كالهيئات والؤسسات العامة لا تقوم العلاقات 
العمالية فيها على أساس شششْصّى محض كما هو 
الأمر فى المشروعات الصغيرة ؛ ويستطيع المشرع ب 
اذا أراد احترام هله الصلة الشخصية التى 
لا تسمح بفرض عامل على رب العمل لا يستطيع 
التعاون معه ‏ أن يضيق من نطاق مسألة عودة 
العامل اللفصول فيقصرها على المشروعات التى 
بعمل فيها خمسة عشر عاملا فاكثر وهو العدد 
الذى اشترطه القانون فى الاصل لفرض الالترام 
بوضع لائحة عامة للتأديب . 

وظاهر ممل تقدم أن الخلاف كبير بين فتيجة 
الطعن القضائى على التصرفات الصادرة من رب 
العمل فى المشروع الخاص وجهة الادارة فىمنظماتها 
العامة .,, 

ودبما كانت العلة فى اختلاف النتسائج 
فىالحالتين : ان المشرع فى لطاق الوظيفة العامة قد 
نظم من جيمة أوضاع الموظفين العامين تنظيما 
دقيفا ؛ وأخضع أوجه الخروجعليها لرقابة التضام 
الادارى وحتى فيما لم برد بشاله نص لخاص 
يتمتع القضاء الادارى بسلطة ابتداع تتجساول 


3 السدد الأول السنة بز 


النصالكتوب .. وهذا كله يخالف وضيعالقضائين 
المدنى والعمالى © فيما عدا قضناء التحكيم الذى 
ستهدى الس بمقدفضى قائون الشسائه ب بقوامد 
العرف والعدالة فى المنازعات. الجماعية لا الفردية , 

واذا كانت الميرة الأساسية فى نطاق القالون 
الادارى هى قيام سلطة الفا القرار الادارى 
العيب ب سواء كانٍ قرارا بالفصل أو بالتخطى فى 
الترقية أو بتوقيع حراء تأديبى .. ألاآن سلطة 
الالغاء ليست مطلقة من أى قيد وانما هى مقيدة 
بالاختصاص المحدد إجلس الدولة بوجه عام » وهى 
أثسد تقييدا بالتشربعات المترايدة السالبسة 
التى المنيع سماع كثسير من الدماوى وخاصة 
ما اتصل مئها بانهاء رابطة التوظف بقرارجمهورى» 
وانه وان لم يكن لهذه القيود مقابل فى نطل قالدعوى 
العماليةالا أن القضاء العمالىغير مختص ب بوصفه 
فرعا من القضاء العادى .. بالفام القراراتالاداربة 
الصادرة بفصل العاملين بالقطاع العام بقرارات 
جمهورية »© كما وانه غير مختص بالتعويض هنها 
وذلك اذا باختصاصه فى منازعات العاملين 
بالقطاع العام : 


مظاهر اخثلاف وجهات القضاء فى الاختصاص ؛ 
على هذا النحوى تختلف أوضاع الخصومة 
العمالية وهو اختلاف يتشاول العديد من الوجوه » 
ولهذا السبب يكون لحديد الجهة القضسائية 
المختصة بنظر النزاع المرفوع من أحد العاملين قى 
القطاع العام إمرا حاسما فى مصير النزاع نفسه . 
وهو أمر لا يجوز_ان يثرك لاحجتهاد حهاث القضساء 
م وهق متفاوت بطبيعة الجال 35 والما لابد وأن 
بحسم بقانون حتى لا نظلل حالات مئات الآلاف من 
العاملين فى القطاع العام قلقة » وموزمة على اكثر 
فجبات القضاء مختلفة ف شأن اختصاصها 
بقضايا جميع العاملين فى الشركات العلمة » وهى 
شركات القطاع العام التابعة للمؤسسات العامة ., 
© نند احتدم الخلاف فيما اذا كان هؤلاء 
العاملون يعتبرون أولا يعتبرون موظفين مامين . 


© وبعض جهات القضاء العيالى مختلفة حتى فى 
شأن اختصاصها بقضايا العاملين ف, الٌسسات 
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الاختصاس بنظر منامات الماملهع-قى: القطاع المام ا 


العامة .. فذهب بعضها الى أن هذه القضايا 
لا تخرج عن اختصاصها ‏ على الرفم من النص 
الصريح والقاطع فى المادة 1/5 من قانون العيل 5 
بحجة اله لا لعخريج عن هذا الاختصاص سوى 
منازعات العاملين فى الهيئات العامة . وهكذا ترتب 
عالى صداور قانونى الهينئات العامة والمؤسسات 
العامة أن ثار الشيك . لدي بعض الدواشر القضائية 
العمالية ‏ فيما اذا كان العاملون بالؤسسات 
العامة بتمتعون اولا بتمتعون بصفة الموظف العام 5 
اسباب نشير بعبية للاضطراب فى الاختصاص .٠‏ 


٠‏ والواقع أن المشرع نفسه غير مبرآ من النقد 
فى هله البلبلة » ذلك أن تردده .. وتشريعاته 
المتلاحفة ‏ وامتضاربة فى بعض الأحيان ‏ قد 
زادث الموقاف تعقيدا خصو وانه لم يشا ان 


لجسم مسالة الاختصاصض نص 


بج فهناك منىجهة تردد المشروع فىتجنريد 5 
القانودى للعاملين فى القطاع العام تحديدا واضحا 
وقاطعا . ففى أول الأمر كانت هناك تفرقة واضحة 
بين العاملين فى المؤسسات ذات الطابع الاقتصادى 


' وبين العاملين فى الشركات التابعة لهذه الؤسسات 


وقد تمثلت هذه التفرقة فى صدور فرادين اولهما 


ب القرار الجمهورىرقم 15548 لسنة ١561|‏ الذى 


قانون المبمل والتأمينات الاجتمامية .. وثانى 
القرارين ب هو القرار الجمهورى رقم 58اه١ا‏ 
الؤسسات ذات الطابع الاقتصادى وقد آأحال 
ضراحة إلى اقانون الوطيفة العامة , 

وبعد ذلك صدرت اللائحة رقم 065! لسئة 
5 لتنظيم شئون العاملين فى الشركات التابعة 
للمّسسات العامة وقد أحالت فيها الى قانونى 
العمل والتأميئات الاحتماعية فيما هو اكثر سخاء 
وقد كان يمكن أن يفهم من ذلك أن نظل التفرقة 
قائمة بين العاملين فى الشركات العامة ( والدين 
صاروا يحخضعون للائحة العاملين رقم ؟ لسدئة 
0 إأأها كن القديمة ع م04 للسسنة 
بأصداره القوان الجتهوري رقم .م حنة 11 


الذى مد العمل بأحكام لائحة العاملين :رقم "#56 
لستة 1571 .على العاملين».ى سات اذاتها:, , 
وهو ما بعنى ى:وضوم. اخضاع كافة العاملين فى 
القطاع العام ( بمؤسساته وشركاته ) لتنظيم قانونى 
واحد » فاذا كان العاملون قى الوّسسات العامة ب 
باتفاق ‏ موظفين عامين » فكيف لا يتساوى معهم ' 
أو يمائلهم فى الصفة العاملون فى الشركات التابعة 
لهذه الوّسسات وقد صاروا يخضعون لئفس 
التنظيم القانونى ؟ ولكن .. كيف بظل العساملون 
قَْ أأؤّ سسات المامة موظفين عامين وننظيمهم 
القانونى: بحيل الى قانونى العمسل والتأمينباك . 
الاجتماعية وهما لا ينظمان سوى علاقات تعاقدية 
لا تنظيمية ؟! 

لقد كان من شأن اخضاع العاملين فى الشركات 
العامة وال سسات العامة لتنظيم قائولى. واحد 
بحيل الى -العقد والى قانونى العمل والتأمينات 
أن زادت البلبلة:.ى شان الوضع القانونى لهؤلاء 
العاملين جميعا حتى تصور بعض الشراح أنه يكثى 
للخروج من هذا المأزق القول بأن العاملين فىالقطاع 
العام صاروا فى وضع-شبه تنظيمى وشبه تعاقدى 
وانهم. بذلك يشغلون مركرزا وسطا بين العامل: فى 
المشروع الخاص وبين الموظف العام ! 

. واضطربت الاحكلم القضائية والفتاوى: فىشأن 
ما اذا كان العاملون فى الشركات والمؤسساتالمامة 
فى مركر تعاقدى أولائحى .. وازداد التعقيدبصفة 
خاصة بالنسبة للعاملين فى. الؤسسات العامة »؛ 
ذلك أن صفتهم العامة التى لم تكن مثار شك 
لدى الغائبية العظمى ‏ صارت تتثافر مع ما ينهم 
من اللإئحة رقم 5065 لسنة 1957 من ألهم صاروا 
فى مركز تمساقدى بالاحبالة الى قانونى العمل 
والتاميئات الاجتماعية فيما هو اكثر سخاء.. . 

به وازداد الوقف تعقيدا بصدور قانونالهيئات 
العامة رقم .5 لسسنة: 1938. والمؤسسات العامة" 
رقم "١‏ لسنئة ١95*‏ ذلك أنه وان كانت غالية 
الآراء تؤكد انه من شانه تقرير التفرقة المستحدئة 
بين الموّسسات. والهيئات العامة ؛ الا إن القانونين 
صدرا ولم بكن :وضع كثير هما_أسمى. بامؤؤسسات 
والهيئات العامة ( دون أى تنحرز فى اطلاق. هذه 
السبمية ) قد. تحدد بصفة قاطعة ©» فضلا من أن 
الشرع أعملى رئيس الجمهورية سلطات مطلقة فى أن 
تضفى وصغالهيئة_العاية.أو وصفٍ|اوٌ سسة العإمة 
على أى مشروع من من المشروعاتك ) 0 بأداة شكلية 


الل الى الصه الأول البجنة 6؟. 


بحتة هى قران جمهورى .. واذا علمنا انه لم 
بصدر العدد الكافىمن القراراتالجمهورية لتحديد 
المركر النهائى لعمديد من المشروعات لتبيئا على 
الفور أن مراكر العشرات من هذه المشروعات لايزال 
قيد البحث او بالأحرى لابرال فى فترة انتقال 
لا بعرف متى تنتهى وعلى آبة صورة بتم هذا 
الانتهاء , 
ولقد اشرنا من قبل الى أنه كان من شان 
صدور تالونين للهيئات والٌؤسسات العامة ان 
تصورت بعض المحاكم العمالية أنه لم بعد بخرج من 
اختصاصها سوى منازعات العاملين فى الهيئبات 
العامة وحدها بامتبار آن هؤلاء الماملين وحدهم هم 
الوظفون العامون بالمعنى الصحيح . 
وبعد أن .صدرت آخ لائحة للعاملين رقم 
لسئة 1145 تنفيدذا لقالون الإؤسسات 
العامة الجديد رقم ؟7 لسنة 5 حدذف النص 
الدى كانت تتضمنه اللائحة القديمة والدى كان 
بحيل الى قانونى العمل والتساميناته الاجتمامية 
فيما هبو اكثر سخلم وقد فهم كثى من الشراس 
والقضاة أن هذا الحذفب قصد به الهاء شبهة 
كانت مثارة فى شأن الطبيعة النظامية للعاملين فى 
القطاع العام .. وان المشرع قصد بذلك ازاما أن 
العتبر جميع الماملين فى القطاع العام موظفين عامين 
دفى مراكز لائحية لا تعاقدنة ؛ ويسائد هذا النظر 
اشر من دليل . 
| ان اللائحة الجديدة واضفث: اساسا لكى 
تنظم أوضاع كانة العاملين فى القطاع المام دون 
ما نفرقة بين المؤسسات والشركات ؛ فهى ليست 
كاللائحة القدبية التى وضعت اصلا لتنظيم أوضاع 
, العاملين فى الشركاته العامة ثم مدث بعد ذلك على 
العساملين فى الوسسيات .. ويفهم من ذلك ان 
المشرع قصد أن يعإمل . ومند البداية وبتشريع 
واحد كافة العاملين فى القطاع العام على قندم 
المساواة , 
؟ ع أن اللائحة الجديدة فى تننظيمها شسئون 
العاملين فى القطاع العام بكاد لا تختلف الا فى مواضع 
قليلة عن قلنون العاملين المدليين وللك فان اشارة 
هذه اللائحة الى الرجوغ الى قانون العمل فيما لا 
بنظمه نص خاص لا بمكن أن تعنى أن قانون العمل 
هو القانون المام بالنسبة للعاملين فى القطاع العام ) 
وعلى أى حال فاته لم تعد لهذه الاحالة الأهميسة 


السايقة بعد إن صار الرجوع الى قانون العمل ى 
حالة الفراغ التشريعى لا بقصد تغليب وضع اكثر 
سخاء فى قانون العمل والتأمينات الاجتمامية » 
فضلا عن أن اللائحة الجدريدة لم تعد تحل الى .قانون 
التامينات الاجتماعية كما حذفت لفظ « العقد ) , 
ل ان اللائحة الجدبدة قد نصت صراحة فى 

المادة ,5 منها على ان القرارات التأديبية يطمن 
فيها أمام المحكمة الادارية المختصة وهو ما يو دد 
الطبيعة الادارية لقرارات التأديب .. وليسن من 
السائغ أو من المتصور أن تكون بعض تصر فات , 
جهات القطاع العام أداريه ف طبيعتها فق محين نكون 
تصي فاتها الأخرى مدنية فيطبيعتها ؛ لما هو معرو.ف 
ومستمر من أن القرار الادارى لابد وأن يصدر عن 
سلطه ادارية » فاذا سلم بذلك وجب أن لا تخرج 
سائر التصرفات عن هذا الوصف ما لم يكن هناك 
نص قزر ذلك صراحة 

به واخيرا صدر الثران اللجمهورى رقم ؟.م 
لسنه 11517 ( المعدل للائحة العاملين رقم ٠9.8‏ 
اسنة 15955 ) الذدى أضاف الى الاضطراب العائم 
اضطرابا اشد نتيجة التغيير العنيف فى نظام 
التاديب »© فلقد وسع القرار الجمهررى رقم ءلم 
لسمئة 19171 هن سلطة التاديب الرئاسية توسيعا 
كبيرا حتى صارت متغولة على للسام التاديب 
العضائى ») وبغض النظر عن أمر مشروعية أو عدم 
مشر وعية هذا القرار الجمهوري في امكان اجراء 
هذا التعديل الخطير بأداة ادنى من القانون رقم 
الادارية العليا ) فان هذا القرار بثير مشكلة اخرى 
خطيرة فى شأن اختصاص القضاء الادارى بنظن 
القرارات التاديبية الصادرة عن سلطات التاديب 
الرئاسية ؛ ' 


فهناك من جهة قرارات تأديبية تصسدر عن 
السلطات الرئاسية ونص القران الجمهورى على أن 
النظلم منها يكون لهذه السلطات وحظر اللعن فيها 
سواء امام المحاكم التاديبية او امام اية جهة اخرى 
٠٠‏ فهل بصد هذا المدع القضاء الادارى من نظر 
الطعون الموجهة الى هذه القرارات 1 


وهناك من جهة أخرىي قرارات تأديبية ابابي.- 
الثرار الجمبورى الطمن فيها أمام المحاكم التاديبية 


٠٠‏ وأجاز فى. بعض الأحيان الطمن فى احكام المحاكم 


التأدبية أمام الحكمة الادارية العليا » فهل يسلب 
1 القرار الجمهورى القضاء الادارى ولابته قَّ نظر 
الطعون الموجهة الى القرارات الصادرة عنالسلطات 
الرئاسية ؟ بمعئنى هل يكون العامل بالخيار بين 
ان يجا الى القضاء الادارى بالطمن مباشرة فى 
العراو التاديبى مؤثرا ذلك على الطعن فى القسسرار 
.امام المحكمة التأدببية 0 
وهناك من حجهة ثالئنة القرارات التى 
بسجول أن تكون محلا للطعن أمام المحاكع التأدبية 
.. فهل بتسع اختصاص المحاكم التأديبية لسائر 
ب القرارات الصادرة قَُ شان العاملين ف القطاع العام 
معلا كالقرارات الصادرة بانهاء الخدمة لاسباب 
لا تمت الى التأديب بصلة كانتهام مدة الخدمة » 
او الزعم بانتهاء العقد »؛ أو بانصراف النية عن 
لبغض القزارات التى تلضح بمعنى العقابولكنها 
لا تدخل فى التأديسه : كالفصل من الخدمة سسب 
الانقطاع عن العمل أعمالا لحمكم المادة من لائحة 
اتعاملين ؟ 
أن الاحابات المختلفة التى قد تعرض فى هذا 
الشأن تبين أن القرار الجمهورى رقم 7١م‏ لسنة 
17 قد زاد فى. تعقيد مسألة الاختصاص ؛ 

فيالنسبة للقرارات التى لاا صفة تادسية لها 
(والتى لا شبهة فى .صفتها التأديبية) يكون صاحب 
الشأان مخيرا بين رفع الطعن فيها الى المحكمة 
الشادسية أو الى محسكمة القضسا الادارى 
أو الى المحكمة العمالية . فالسامل فى شركة من 


الاختصاص بنظلر مدازحات . المامليي. ف التطاع العام 8 باب 


شركات القطاع العام حتى اذا لم يعتبر موظفا 
عاما ‏ لابد وان بفكر فى ثلاث حهات قضائية فى 
منازعة تأدببية : 0 

فهو لابد وأن يفكر فى التضاء العبالى الذدى 
ينكر معظمه على العاملين فى الشركات العامة صفة 
الموظف العام » وهو ما بدعو الى أن تطرح متازعته 
على المحكمة العمالية بوصفها محكبة القانون العام 

وهو لابد وأن بفكر فى القضاء الادارى لانه 
حتى مع التسليم بأنه ليس موظفا عامة » فان 
المعاملة الخاصة التى عوملت بها القرارات التاديبية 
فى اللائحة رقم 5.؟؟ لسسنة 1١955‏ والقسرار 
الجمهورى المعدل لها رقم ؟. 8لسئة 1551 لا تثير 
شبهة فى أن المشرع قم أراد اعتبار هذه القراراث 
قرارات ادارية ٠.‏ ومن غير المتصور أن بتطرجح أمر 
هذه القرارات على المحاكم العمالية , 

واخيرا لابد وأن يفكر في المحكمة التأديبيية التى 
نا بها القرار الجمهسورى صراحة نظر الطعون 
الموجهة الىالقرارات التأديبية فىحالات معينة () , 

فير آنه حتى قبل أن يصدر القران' الجمهيررىي 
رقم ".م لسسنة 1957 مثيرا لمزيد من القلقلة 
والاضسطراب ؛ قسم بعض الشراح منسازعات 
العاملين فى الشركات العامة الى طائفتين : طائفة 
أدخلها فى ولاية القضاء الادارىي ,.. وطائفة أدخلها 
فى ولابة القضاء العمالى .. أى أنه اشرك جهتى 
القضاء فى أمور لا نختلف فى طبيعتها القانونية ويدل 
هذا الراى على مدى الحيرة التى بشسيعر بها 
المتقاضون من عمال القطاع العام فى شآن القاضى 
المختص بمنازعاتهم ! 


ها هى الحلولالتى تفترحهسا اواجهة هذه البلبلة الخطيرة ؟ 


اذامان هذا هو مدى الاضطرابه البالغ فى شسأن 

الحديد الجهة القفضائية المختصة بنظر منازعاث 

,العاملين فى القطاع العام » فان انهاء مله الحالة 

نطريقة مرضية لا يمكن أن يتم على بد محكمة أو 

؟أستنادا الى رأى ففيه ؛ والما هو أمر يجب ان 

يتتدخل المشرع لحسمه »© وليس هناك سوى احد 
ل ئلائة : ا 


فاما أن ينص المشرع على أن تنختص المحاكم 


العمالية وحدها بتظر مئازعات العاملين فى 
القطاع العام , 
بنظر هذه المنارعاتث ٠‏ 
ل - واما أن تقام جهة خاصة شظر مئازعاث العاملين 
فى القطاع العام ٠‏ 


5 0 يراجع قى تفصيل ذلك مؤلفنا 5 نظام التأديب‎ )١( 
٠ القطاع الغا بن ؛ وهو تحت الطنع‎ 


٠ 54‏ -*-- العسلاد الأول المسلية اا المادء : 
لك “>كج+أ٠ُم<حكْنينت‏ 507067672237 


6 فاو عهد الشرع للقضاء العمالى وحدة بنظر 
منازعات العاملين فى القطاع العام > فانه يحب أن 
ينص صراحة على مد هذا الاختصاص الى العاملين 
فى الؤسسات والشركات على حد سواء . ذلك انه 
لا يستقيم أن تتوزع منازعات العاملين فى القطاع 
العام ( وهم يبخضعون لنفس النظامالقانونى ويتبادلون 
المراكز فى كل لحظة ) بين جهتين للقضاء تختلفان 
اختلافا جوهريا فى أسلوب تناول النراع ٠‏ ويجب 
أن يتضمن التشريع كذلك نصا على أن يدخل فى 


ولابة القضاء العمالى الغاء كافة القرارات الصادرة ' 


فى شأن العاملين فى القطاع العام . وأن بيترتب على 
.هذا الالغاء كافة الآثار التى تترتب عليه فى نطاق 
الموقوف اعمله نتيجة لالفاء قرار الفصل أو الوقف. 


ج أما اذا عهد المشرعللقضاء الادارى وحده بنظر 
منازعات العاملين فى القطاع العام » فلا بد وأن بضمن 
التشربع نصوصا تعفى دعاوى العاملين ‏ حتى فئة 
مالية معينة ‏ من الرسوم القضائية ؛ ( على أن 
سرى الحل نفسه بالنسسية لمنازعات العاملين المدنيين 
فى الدولة ) » كما نرى ان يتضمن التشريع نصوصا 
تحيز صراحة احالة المنازعات الى التحقيق © واذا 
رئى أن فى ذلك عبا على القضاة الاداريين فيمكن أن 
إشص على ان يعهد لفوضى الدولة بالقيام باجراءات 
هذا التحقيق الذى لا بقومون به الا تنفيذا لحسكم 
صادر من الحكمة ذاتها . والواقع أن مرأماةالتخفيف 
من أعباء الرسوم وتحقيق مزاعم العامل بكافة طرق 
الاثيات هما أمران ملازمان للمئازعة العمالية مند 
أن عر فتها جمهوربتنا » فوجب أن يوضعا فى الاعثبار 
عند نظر منازعات كالت فى أصلها منازمات العاملين 
ف القطاع الخاص وتفيرك تبعيتهم نتيجة انتهاج 
الدولة لسياسة اشتراكية , 
© ويبقى الاحتمال الأخير وهو أن بنشىءم 
المشرع جهة خاصة لنظر مئازعات العاملين فى القطاع 
العام 43 ونجن ترح ف هذه الحالة أن تتكون من 
عضو لتنى بمجلس الدولة » وقاض عمالى © واحد 
مديرى الادارات المتخصصة فى الؤسسات أو 
الشركات العامة . ومثل هذا التشكيل 0 يقصد 
به أن يوفق بين التياراث المتصارعة التى بمثلها 
القطاع العبيام ( كجهة على الحدود الفاصلة بين 
القانونين العام والخاص ) لابد وأن بعامل على آنه 


٠‏ جهة قضاء بالمعنى 'الصحيح ؛ وأن ترفع الطعون فى 


أحكامه مباشرة الى المحكمة الادارية العليا اختصارا 
للوقت ونوحيدا للقفضام ٠‏ 

وببدو أن هذا التشكيل أو تشسكيلا قريبا منه قد 
اقترح النظر فى الطعون الموجهة ألى التسويات 
الصادرة فى شئون التقييم وان كان المشروع لم بر 
الى الآن نور الحياة ٠,‏ 

وان كنا قد علمنا بعد تسمليم أصول هذا 
البحثء للمطبعة أن هناك مشروعا بقشسالون قدمه 
الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ينص فيه على أن 

تتولى لجان من هذا الدهاز الفصل فى كافة منازعات 
العاملين في افطع العام سوام تعلقت بالقرارات 
الصادرة فى شثونهم الوظيفية العادية أو تعلقت 
بتأديبهم وعقابهم ‏ وقيل أن هذا المشروع بتضمن 
النص على عام جواز الطمن قَ القسرارات التى 
تصدرها هذه اللجان . ولا بسسعنا الا أن نرفع 
الخطير الذى بنطرى على اعتداءين صارخين : 

. آولهما ‏ سلب اختصاص أى من القضساءين. 
العسادى أو الادارى من نظر منازعات العاملين فى 
القطاع العام ب وهى تمسن الجزء الاكبر من حالة 
الطبقة العاملة ‏ وتعهد بها الى حهات ادارية ليس 
لها خبرة القضاء أو حيويته » وبذلك تقوم جهة ثالثة 
للتقافى دون مقئض ! 

والاعتداء الثانى الدى بيمثله هذا المشروع هو 
أنه بحظر الطعن فى قرارات اللج ان الادارية التى 
ستشكل وهو ما يقيم نظاما للتحكيم الادارى ليس 
من التصور أن سنود بالنسبة للابين من العاملين ! 

على أنه آيا كانت الخطوة التى يتخذها المشرع فى 
0 الجهة 0 المختصة بنظر منازعات 
الانتقالية الضاذة التى تري تبثت تبثت على حالة قلعقة هي 
المسثول عما وصلت اليه : 

©6© فلا بد من أن بلص على أن تحال القضايا 
المرفوعة الآن بحالتها الى الجهة القضائية التى يعهد 
أليها بهذه اانازعات ,. 

6 ولابد أن تعطل نصوص السقوط سواع كالت 
متعلقة بميعاد رفع دعوى الالغام » أو كانت متعلقة 
بأص ل الحق ( وهى مدة السئة المقررة لر فعالمنازمة 
العمالية ) ٠‏ 

© دلابد أن بضع علاجا لما صدن من أحكام تهائية 8 

من أى من الجهتين القضائيتين فى الاختصاص حتى : 
ناح الغرصة لاصحاب الشأن فى أن بعاودوا المنارقة : 


أمام انهه المختصة , 


5 ا 4 وا 1 
ازعم ان[ هصار 
على إيراغ الزجرةَ ف العوالر 


:38 توكئى نحن وكة و لفن بالجرف؟ اليه 
القانون رقم 4؟ لسئة 1156 بتعدبل بعض احكام 
القانون رقم 11١‏ لسسئة /14540 بشان ايجار الاماكن 
وندظيم العلاقات بين أاوّحرين والمستاجرين نص فى 
مادته الآاولى على ما بأتى : ب 
مادة ( 1  )‏ لغى كل من الفقرة ه من المادة ؟ 
والمادة ؟ من القانون رقم ١؟١‏ لسئة 1511 بشأن 
على اإستاجر استنادا الى ابهما منتهية بقوة القانون 
ولوقف تنفيك الأحكام الصادرة ف هذا الشان والتثى 
لم يشم تنفيدها حتى تاريخ العمل بهذا القانون واترد 
الرسوم الى أصحابها . 


كما يتقف العمل بتصاربح الهدم الصادرة 


طبقًا لأحكام القاثون رقم 11/8 سئة 1951 فى شان ' 


تنظيم هدم امبانى اذا كانت متعلقة بمبانى سكنية . 

مادة (؟) ‏ تضاف الى القانون رقم م ١؟١‏ 
لسئة 1151 مادة ؟ مكررا بالئص الآتى : ب 

« اذا امتنع المؤّجر عن استلام أجرة المسكان 
اأؤحر ااستحقة قالونا فللمستاجر قبل مضى ١5‏ 
يوما من ناريخ الاستحقاق أن يخطر الجر بكتاب 
موصى عليه مصحوبه بعلم وصول لتسليها ختلال 
أسبوع فاذا لم يسليها خلال هذا الميعاد يودعها 
المستأجر دون رسوم الاجرة خلال الاسبوع التالئ 
خزانة مآمورية العوائد اللختئصة أو الجهة التى نصدر 
بتحدبدها قرار من وزير الإسكان والمرافق . 


للسازءضطع ىك ال تر 
اماف ابه اليه 


.وعلى كل من المستأجر والجهة المودع لديها 

الأبجار اخطان الموّجر بهذا الإبداع بكتاب مومى عليه 
مصحوب بعلم وصول ٠‏ 

ومع عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق 
اخرى يعتبر ابصال الابداع سندا بأبراء ذمةالمستاجر 
من قيمة الاحرة المستتحقة بالقدر المودع : 

وعلى الجهة المودع لديها الايجار أداء الاحرة 
اأودعة للمؤحر فور ظلبها دون آبة أجراءات أخرى ؛ 

والدى بعنيئا فى هذا البحث الموجز هو المادة 
الثانية التى اضافت المادة ؛ مكررا للقانون رقي 111 
لسدئة /1151 اذ رغم وضوح نصها فد تعارضت فيها 
احكام بعض المحاكم خاصة المحاكم الجرئية منها 
فذهبت بعض الاحكام الى انه اذا لم يقم المستاجر 
يواجحب اخطار أأؤجر فان ابداع الاحرة بالعهوائد 
يكون باطلا ورئيتئثت على ذلك أله لا يكون مبرثا لذمة 
المستاجز من قيمة الاجرة المستحقة بالقدر المودع . 

وذهبت غالبية الاحكام الى عكس هذا الراى 
والرأى الذى نرححه ونحسبه الصحيج فى القاتون 
هو هذا الراى الآخير وآبة ذلك : ' 

أولا ب تنص المادة ه؟ من قائونالرافعات :المعدلة 
بالقالون رقم ٠٠٠.‏ لسسنة ؟1556 علئ-'ما يأتى :.' 

« يكون الاجراء باطلا ١4‏ نص إلقانون على إطلانه 
او اذا شابه عيب جوهرى"ترتب عليه ضر للبيصم . , 

ويجوز لصحيس الاجراء الباطلدواو.بغد.البتيسك 


.با لسطلان ».علي أن..نتم ذالك. فى. المبعاد المقسرنل لا خلاذ 


الهده الأول الصيئية م5 


الاجراء , فاذا لم يكن للاجراء ميعاد مقرد فى القاثون 
حددت المحكمة ميعادا مئاسبا لتصحيحة »6 . 

وقالت الذكرة التفسيرية لقائون الرافعات ان 
البطلان يكون واحيا فى حالتين : 

الحالة الأولى : اذا نص القانون على البطلان 
تعين على القاضى أن يحكم به اعتبارا بان المشروع 
قدر أهمية الاجرام وافترض ترتئب الضرر عليه في 
الغاالب ويئص القانون على البالان بلفظه اى صراحة 
وقد بنص عليه بعبارة ناهية أو نافية أى دلالة ٠‏ 


ورتعين على القضاء ان بعمل على التخفيف من 
هذا المطلان بالثواعد الآنية وهى ذات القواعد 
والشواظ. الى وضعية اللثه والتضاء فى -قرتنيا 
لهذا الغرض والتى سلك منهجها القضاء الصرى فى 
ظل القانون ١الغى‏ : ب 

أولا ب يجب عدم التقيد عند ذكر البيانات التى 
وجب القانون اشتمال أوراق. المرافعات عليها بالفاظ 
معيئة وانها يكفى ان تكون العبارة دالة على المعنى 
المقصود , 

ثانيا ب يجبه أن يكون النقص او الخطا المبطل 
للورقة موديا الى الشك فى حقيقة البياناث الواردة 
بها . فاذا وقع خطا او نفص ليس من شائه التشكك 
فى حقيقة البيالات فلا بيترتب عليه البطلان وقسد 
اخد القانون بهذه القاهدة ونص على البطلان كجزءا 
أخد القانون بهله القاعدة ونص على البطلان كجزاء 
الدمرى ( المادة 9/ا مرافعات ) 


ثالثب اذا كان الاصل اله لا بجوز تكملة 
البيانات النافصة فى الورقة بدليل خارج عنها فانه 
يجوز تكملة البيانات الناقصة بالبيائات الأخرى 
الواردة بدات الورقة , ٠‏ 

الحالة الثابية : بكون الحكم بالبطلان واجبا ولو 
لم ينص الغائون على ذلك اذا كان العيب الذدى شاب 
الاجراء عيبا جوهريا .ويشترط أن يثبت اله أضر 
.بالتميسنك به والقصود بالغرر هر 1 كن :اننيب 


من شأنه أن يفقد الاجراء احدى صفاته الخاصة:» 
واكميزة له بحيث لا يتحقق الغفرض المقصود منه على " 
الوجه الذى يريده القانون وبحيكه تفوث عل ىالخصم 

مصلحته التى بقصد القانون الى صيانتها وحمابتها 

بما اوجبه وحصلت المخالفة فيه ولا حاجة بعد أن 

بشبت فوات تلك ااصلحة على صاحبها الى اقابة 

الدئيل على وقوع أى ضرر خاص ٠‏ 


واستهداء باحكام الادة 6؟ من قانون المرافعات 
ومذكرتها التفسيرية قبل تعدبلها بالقازون رقم ٠١١‏ 
السنة 1959 ببين فى حسلاء ان الشبارع لم يشص 
صراحة على البطلان حزاء على عدم قيام المستاجر 
بواجب اخطار الجر لا قبل أن بودع الآجرة ذلا بعد 
أن بودعها فهو لم يندى على السطلان بافظه كما لم 
بنص عليه بعيارة ناهيرق أو نافية بل قال : 


« ... فللمستاجر قبل مضى 1١‏ يوما من تاريخ 
الاستحقاق أن يخطر الجر بكتاب موصى عليه 
لتسلمها خلال اسبوع ... » ثم قال « وعلى كل 
من المستاجر والجهة المودع لديها الاإيجان اخطار 
المؤجر بهذا الابداع بكتاب مومى عليه مصدوب بعلم 
الوصول »# . 


فالشسارع اذن لم بكن الا موجها للمسستاجر 
ومنظما ا يتبعه من اجراءاث لابداع الاجرة مع 
المؤجر امتعدت ف استلامها لانه كما اسافنا لم ينص 
على البطلان بلفظه ولم سستعمل عبارة ناهية ار 
ثافية ومعني ذلك الواضم الجلى طبانا لاحكام القالون 
رقم 114 لسنة 1956 انه اذا لم يرسسل الجر فى 
طلب الاجرة فى ميعاد اسستحقاقها فللمستاجر أن 
بقوم بابداعها 'خرالة مامورية العوائد المختصة أو 
الجهسة التى يبصدر بتتحديدها قرار من وذير 
الاسكان والرافق مباشرة دون ان بخطر الؤجر 
لتسام الاجرة ودون أن يخطره بالابداع ويكون ص 


ذلك أبداعه سندا مابراء ذمتبه من قيمة الاجبوا 


المستدقة بالقدر المودع 0 


آفر عدم الاخطار على ايداع الأجرة في المرائد ل 


ولا ببفى بعد ذلك الا الحديث عن الضرر الذى 
يوكن ان يصيب المؤجر اذا لم بخطر قبل الابداع أو 
بعده فاما عن الاخطار السبابق على الإيداع فالمراد 
منه أن يعذر الدائن باستلام الاجرة مع انه يملم 
تاريخ اس تحقاقها من العقد المحرر بيئه وبين 
ااستاجر ومن هذا فلا على المستاجر ان هدو لم 
بخطر المؤجر بامر معلوم له ومن شانه وحده ان 
نسعى اليه دون سعى وراءه من المسئتاجر واما عن 
الضرر من عدم الاخطار اصلا بالابداع لا من المستاجر 
ولا من ماموربة العوايد فان كل ما يترئب على ذلك 
هو أن المؤجر وهو المسكلف بالسعى وراء دينه 
سرستفسر من هذه الجهة عن الارداع ٠‏ 


ثانيا ب ليس ادل على سلامة هذا النظر من ان 
الشارع كلف الجهة المودغ لديها الايجار أى العوائد 
أو الجهة الادارية بان نقوم باخطار الؤجر بوسذا 
الابداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول 
خلافا لا هو متبع فى قانون المرافعات فى حالة الايداع 
مما يشير الى ان المشرع افترض سلفا ان المستاجر 
قد لا يخطر بالايداع فكيف يرتب بعد هذا البطلان 
جزءا على عدم الاخطار بالابداع واو قلئا مع القائلين 
بالبطلان نتيجة لعدم الاخطار فان هذا البطلان طبقا 
لهذا النظر الخاطىء سيكون ايضا جزءا على تخلف 
انجهة اأودع لدبها عن القيام بالاخطار وهو لا يقبل 
عفلا اذ لا ساطان للمستاجر على هذه الجهة ليلزمها 
بالاخطار فضلا عن احتمال قيام التواط؛ بين الجر 
وتلك الجهة لكيلا تخطر بالابداع فيكون باطلا ولا تبرا 
: ذمة المستاجر بالابداع ويعجز ان يسئرد ما أودعه 
ويكون عرضة للطرد من مسكئه ٠‏ 


ثالثا ‏ وليس اقطع فى الدلالة على صحة هذا 
النظر وحده دون غيره مما جاء بالمذكرة الابضاحية 
المشروع القانون رقم 74 لسنة 1445 من انالاسكان 
يعتبر فى الدولة الاشتراكية من اهم الخدمات التى 
٠‏ تتدخل لتنظيمها والعمل.على.توفيرها وفى مجال هذا 
التنظيم تقوم باجراء“الرنقابة. الشرورية على هذا 


النشاط لتحول دون الاستغلال واساءة استعمال 
الحق وذلك عن طريق تنظيم العلاقة بين الوّجرين 
والمستاجرين وبعد ان اشارت المذكرة الابضاحية الى 
قالت انه لا كانت المادة ( ؟ ) من القانون رقم ١١١‏ 
لسنة 1961 تجيز للمؤٌّجر طود المستاجر اذا تآخر 
عن سداد الاجرة المستحقة نقد لجا الكثم من 
الؤجرين للاضرار بالستاجر الى الامتناع' عن 
استلام الاجرة مما يضطر الكثير من المستاجرين الى 
أقباع اجراء الابداع. في المحاكم وعرض, الاجرة على 
المؤجر عرضا حقيقيا عن طريق اقلام المحشظرين مما 
وتحميلهم رسوما دون مقدض وقد لحا الكثير من 
أأؤجرين الى هذا الطريق كوسيلة لطرد المستاجر 
بدعوى تآخره عن دفع الأجرة لذلك فقدا رتى تيسسيرا 
على أاستأجر بن أزاء امو جرين المتمنتين أن دم ابداع 
الاجرة المستحقة 'غخزائة مأموربة العوائد المختصة 


.اذا أمتنع المؤجر بعد الذاره من المستاجر عن استلام 


الاحرة وبعتس ايدسال الابداع سندا بابر أع ذمة 
الستاجر من القيبة الابجاربة بالقدر الودع . 


ومعنى هذا أن القاثون تيسيرا على المستاجر 
وترفقا به من عنت المؤّجر أاستبدل هذه الطريقة ق 
الابداع: بطريق الممرض والابداع على بد محضر 
ليخفف عن كاهله امربين 


اولهما ب تحميله شونا دون مقتض ٠‏ ولو 
الزمنا امستأجر باتباع الاجراءات التى نص غليها 
القانون رقم 2؟ لسلة 1155 من اخطار سابق 
وألخطار لاحق لتكبد المستاجر شهريا مصاريف تبلغ 
حوالى ثلاثين فرشا بما فيها دمقة طلب الابداع وهو 
ماحرص القاثون على ان بحليه ياه ولا يوُتى هذا 
القانون ثمرته المرجوة قى هذا الصدد الا بالترئق ف 


.معاملة امستأجر بالتخفيف. عن كاهله بعدم الزامه 


بالاخظار على مؤجر متعنت فى عدم استلام الأجرة . 


ثانيهها ‏ اعفائه من اتباع اجراءات الابداع فى 


المحاكم بعد غرض الاجرة على الجر عرقبا حقيقيا 
عن طريق اقلام المحضرين ذلك أن هذا الطريق طريق 
: العرض الحقيقى ثم الابداع كما فى هذا الطريق من 


تعريضه بعدم' براءة ذمته رغم الأبداغ بالمحتكمة اذا لم 
بسسبقه .مر ض 'حقيقى وان ومثى :كان القانون رقم 


2007 0 
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5 لسلة 198 قد قصد. كما تفسسول مسلكرته 
الابفضاحية الى التخفيف من احسراءات العرض 
والابشاع فان هذا الطريق الذى قصد اليه الشارع 
لا يتحقق الا بالقول بعد م “ثر نيب البطلآن جزاء على 
أغفال المستاجر أى من ارين آل- بتحبا أن شك 
اله أودع الأجرة ٠‏ : 
دابعاب ا كان من المقرر قاثونا أن الدين مطلوب 
لا محمول بمعنى ان الدائن. وهو المؤجر هنا هو الذى 
يسعى لطلب.ديئه من المستاجر وليس العكس وكان 
توالى صدور قوائين تخفيض الاجرة قد حدى بكثير 
من. أأوّجرين الى. الامتناع عن أستلام الاحرة لاجبار 
المستاجر على الا يلوذ بأحكام هذه القوانين أو ليتمكن 
5 طرده بححة تأخره ْ 0 الااجرة المستحقة 
, "وكان مع هذا أ ويم ما قصل اليه الشارع بالقانون 
على ا أذ عليه أن بحرن اخطالان فيتوجه 
' بكل منهما فى كل مرة ألى مكتب البريد لتسجيله ثم 
ترجه الى مأمورية العوائد الابداع حيث تتقاضى 
منه' هذه الأمورية مبلغ ١١‏ قرشما كدمغة لما كان هلا 
كله نان الول بثرتب البطلان حزءا على عدم الاخطار 
هدم كامل للقانون رقم:4؟ لسئة 1155 وما قصد 
مله ومنافاة للقامدة الآصلية فى القانون من أن الدين 
مطلوب لا محمول ولا يمكن. اعمال هذه القامدة 
وتحقيق قصد الشارع بالقانون المذكور الا بى القول 
عام فرص اابطلان هذا على أى من الاخطارين 
: المتصوص عايهما فى, هدأ الثبانون ٠‏ 


خامسا ب فى 15 افسطشش سئة 1135 ,صدر 
1 .ونين بالجريدة .الرسمية القانون رقم 75 لسئة 
امنا إلذى استبدل .بتصن: اكادة الثانية فثرة امن 
.:القانون' رقم 111.“لسلئة /158- بثقنان ايجار لاما 
1 وشظيم 'العلاقات بين وخْرين والمستاجرية والقوانين 
١‏ لمعل ادم الاثى 6 ا 0 


“مادة ل أفقرة 7 ذا لم ثم المسعاخن بالوفاء 


لأنجرة 0 طبن القالون. علان 8 .يوما مسر 


الع د وه #الخلاء ا ل بكطلن اله 
#لايحكم ببالاخلام الا ,ما..قام البتيتاجر باداء ..الإجبرة 


حتى تاريخ السداد والفوائد الستحقة والمصاريف 
القانونية قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى ثم نص 
القانون على أن تعاد الى المرافعة قضايا الاخلاء أو 
الطرد التخلف عن سداد الاجرة المحجوزة للحكم 
وقت العمل بهذا القانون كما أمر بوقف تلفيل 
الاحكام الصادرة بالاخلاء أو الطرد للتخلف عن سداد 
الاجرة والتى ام يتم تنفيدها من تاريخ العمل بهذا 
القانون اذا قام المستاجر باداء الاجرة ااستحقة 
والمصاريف القانونية وذلك قبل نمام نفيك الحكم , 

ومعنى صدور هذا القانون بعد القانون رقم )؟ 
لسئة م94١‏ ان المشرع لم شا أن بترك الامر لعنث 
بعض الجرين فافسح الاجال فى الوفاء بالاجرة بل 
وأوقف تنفيذ الاحكام على ما فى هذا الامر من خطورة 
بالغة فعل كل هذا ليؤكد أنه يحمى اكستاجر من 
نعنت الؤجر ولا تتحقق هذه الحماية بفرض احكام 
من البطلان ليس فى نص القانون ولا روحه مايسائدها 
اذ سيكون من بادر بايداع الاجرة وتخلف عن الاخطار 
لسسب أو لآخر فى مركرآ سواء من ذلك الذى يماطل 
عامدا! فى سداد الاجرة حنى نقام عليه دعوى الاخلاء 
ولا سسدد الا قبيل قفل باب المرافعة ٠‏ 


وفى الختام وتحقيقا لغرض الشارع من القانون 
المشار اليه بتعين على مامورياث العوائد أو الجهاث 
الادارية التى بصدر بتحديدها قرار من وزير الاسكان 
والمرافق الا تتقامفى هذه اممأوربات اى مبالغ من 
المستاجر كدمغة فى أى صورة صورت حتى لا يكون ' 
القانون الذى اريد به الدخفيف على المستاجر قد 
حمله اجرة اضافية فرضت عليه بتمنت الؤّجر معه 
كما انه لابجوز لهذه الجهات الادارية اأودع لدربها 
الايجار أن تننصب من نفسها قاضسيا على المستاجر 
فلا تقبل منه الابداع كما حدث فعلا من بعض 
مأموريات العوائد الا بعد ان يقدم لها الدليل على 
اخطاره الجر فى الميعاد الذى اورده القاثون المذكور 
بل عليها ان تقبل مئه الايداع دون أن يكون لها حي 


' مطالبته بأى اجراء سابق بل وتقيله منه فى أى ميعاد 


متقدم به اليها اذ عايه وحده ستقم مفب عدم ايداع 4 


. الاجرة في مواعيد استحقافها , 


تعلبِى على الاحكام 


مولي الشوو رامعو ماعن حزط زه شؤدى 


نشرت المجلة فى هذا العدد حكما صادرا من 
محكمة الفاهرة الابتدائية )١(‏ وحكما صصسادرا من 
محكمة استثناف القاهرة قضى بتأبيد الحي 
الابتدائي المثسار :اليه )١‏ . وقد تناول هذان 
الحكمان مسئولية جهة الادارة ب باعتبارها شخصا 
معئوبا ‏ عن خطئها الشخمى . مسثولية أصيلة ) 
وليس باعتبارها متبوعة سال عن الضرر الذى 
بحدثه ابعها عه غير المشتروع الوائع مئه ليثمال 
تادية وظيفته أو بسسبيها . 
ْ وتتنحصل الواقمة التى صدر فيها هذان 
الحكمان فى أنْ عاملا بوزارة الصحة اصيب باضطراب 
الطبى العام بامكان عودته الى عمله تحت اشراف © 
على أن بعاد الكشف عليه بعد سئة شهور بتقرير 


من رئيسه ٠‏ وقد عاد العامل الى اعمله والنقضت ' 


المدة التى حددها القومسيون الطبى' دون أن يبرسل 
العامل اليه لامادة الكشيف عليه . وفى احد الايام 
اسثل العامل مطواة. وانهال بها طعئا على زميل له 


بإلكتب. فأحدث به اثنتين وثلاثين اصابة أففضبت 
الى موته فورا ؛ 


ف 
٠‏ , (!) ابر قضاي اليحائم. الابعدالية +, 
9 أنظري قضاع محاكم الاسعثئاف ,, 


للأسّاز راغب حنا 
الجامى لرى سكام لضت 


قدم العامل الى محكمة الجناياث متهما بقتل 
زميله . وأمام المحكمة تمسك الدفاع عنه بأن. المثهم 
مصاب بمرض عقلى يجعله غير مسئّول عن .أعماله » 


مستندا فى ذلك الى ملف خدمته . وبعد أن أطلعث 


المحكمة على الحقائق سالفة الذكر قررث عرض 
المتهم على الطبيب الشرعى لفحص قواه العقلية 
وبيان ما اذا كان يعتبر مسكولا عن عمله يوم الحادثا 
ام لا ٠‏ ولبعك أن أودع المنهم مستشفى الأمراض 
العقلية عدة شسهور تحثا الملاحظلة قفرر طبيب 
الأامراض العقلية أن المنهم مصاب باضطراب عقلى 
برجع الى مدة سابقة على ارتكاب 0 مما 
بجعله غير مسكول عن عمله يوم الحادث . ومن ثم 
قررت محكمة الجنابات وقف'السسير فى الدعوى 
الجنائية الى أن يشفى المنهم واحالة الدمنؤى 
المدائية ( التى كان قد رفعها ورئة القتيل امام 
محكمة الجئايات ضد الثهم ووزارة الصحة بصفة 
كونها مسثولة عن الحقوق المدنية ) الى المحنكمة 
المدئية المختصة للفصضل فى ظلب ١التعويض‏ اموجه 
الى وذادة الصحة .٠‏ 


ولا كالت ا دا د ده اول 0 
وأدخلت فيها الوزارة ماري ميديكولة عن 


الواقع مبه بي حال تادبة وظيفتبه.) فقبد تمسبك 


4( ,العند الأول السنة م4 


الدفاع من وزارة الصحة بأنه متى انتفت: مسئولية 
تابعهسا جنائيا ومدنيا لتخلف الركن الممنوى 
للمسثولية ‏ وهو الثمييز ب فان مسئولية الوزارة 
باعسارها متبوعة تنتفى كذلك . 
وازاء ذلك رأى ورثة القتيل المدعون العبير 
الأساس القانوني لساءلة وزارة الصحة ب بدلا من 
أعثبارها متبومة تنسأل عن الشرر الدى ‏ أحدثه 
تابعها بعمله غير الشروع ‏ الى اعتبارها مسئولة 
مسثئولية أصيلة عن تعويض الضرر الدى وقسع 
كنتيجة مباشرة لخطئها الششخصى ‏ اذ لم تنفد 
ثرار القومسيون الطبى العام باعادة الكشف على 
السامل المصاب باضطراب عقلى فى الموعد الى 
حدده القرمسيون » مضافا اليه خطوها فى ترك 
العامل المريض بهذا امرض العقلى يعمل دون 
اشراف _ بالمخالفة لا أشار به الفُومسيون الطبى 
العام ب حتى أرنكب الحادث الذى ذهب ضحيته 
مورث الملعين . 
وقد آأخلثت المحكمة ابتدائيا واستئنافيا بهذا 
النظر وقضت على وزارة الصحة بالتعويض الكامل 
عن الضرر الذى وقع نتيجة مباشرة اخطثئها 
الشخمى ٠‏ وهو قضياع سديك بو بده الفقه والقضاء 
كما سترى فيما بلى . 
6 6د بد 
السئولية عن الآعمال الشخصية : 
تقوم المسئولية عن الاعمال الشخصية على خطا 
يتعين على الدائن انباته فى جانب المدين 4 وئثا 
للقواعد العامة فى المسئولية التقصيرية المنصوص 
' عليها فى المادة 1١‏ من القانون المدنى والتى تقرر 
أن « كل خطا سبب ضررا للفير يلزم من ارتكبه 
بالتعويضص ) . ومن هذا النص ببين أن أركان 
المسئولية ثلاث : خطا وضرر وعلاقة السببية بين 
: الخلا والفرر, . 


والخطا له ركئان ١‏ ركن مادى هو التعدى ) 
وركن معنوى هو الادراك أو التمييز . أما التعدى 
فهو الانحراف عن السسلوك المألوف للشخص 
'العادى '. وأمة الادزاك فهو التمييز 'الذى جعلته 
: المادة 15 فقرة أولى من القاثون المسدئى 'شرطا 
اللمسئولية اذ صما على أن ١‏ يكون الشخص 
مسثولا عن أعماله' غبر الشروعة مثي صدرت: منه 
وهو ضير © , 20-0 0 . ' 


وقد اسنحدث التقئين المدني الحديد استثثاء 
هن ركن التمييز فى حدود ضبيقة تحفيفا لاعدالة اذ 
نص فى الفقرة الثانية من المادة 115 على ما باثي : 
« ومع ذلك آذا وقع الضرر من شخص غير مميز ول ' 
يكن هناك من هو مسئول عنه » أو تعذر الحصول 
على نعويض من المسئول جاز للقساضى أن يازم من 
وقع منه الغرر بتعويض عادل » مراعيا في ذلك مركر 
اللخصوم )+ 


لني تن لنت 
مسكولية الشخص العنوى : 
استقر الفقنه والقضساء على جواز منساءاك 
ممثلوه فى ادارثهم لشؤونه » كمسئولية الشركة عن 


ولكن نظرا لآن الشسخص المعلوى لا بمكن أن 
ينسب اليه التمييز فكثيرا ما كانت الأحكام تعثبر 
مسئولية الشخص العلوى فى مشل هله الحالاث 
مسئولية المتبوع عن خطأ نابعه تطبيقا اسئولية 
الشخص عن عمل الغير اللصوص عليها فى المادهٌ 
5 من القانون المدئى . 

ولكن فى الأحوال التى يتعذر فيها الالتتجاء الى 
هذا الطريق غير المباشر بأن يكون الخطا واقعا من 
الشخص المعنوى نفسه فقد اطرد الفقه والقضاء 
فى فرئسا وى مصر على اعتبان الشخص المئوى 
مسئولا مسثولية أصيلة عن خطئه الشخصى . وفى 
تقرير هله المسثولية يكتفى بركن التعدى فى الخطا 
دون ركن التميين )١(‏ . 

ومن تطبيقات هذا الميدا مساءلة الدولة 
كسخص معنسوى عام ل عن اخطائها الشخصية 
اخذا بقواعد المسثولية التفصيرية التى 'تطبق على 
الافراد والهيثئات الخاصة . 

والحكمان موضوع هلا التعليق قد قررا 
مسئولية جهة الادارة عن خطئها الشخصى فنديا 


'استحالت مسسساءلتها كمتبوعة عن ذهلا تابعها ) 


)١(‏ الوسيط في مصادر الالترام لالدكتور عيد الرلاق 
السنيوري بنلد 61م صن 5١م‏ وما بمادها والمراجع ااشمان اليها 
في هامش المسحيقة مم , 


الذى انلتفثت مسكوليته لانتفاء دكن الادراك والتمييز 
عنده على الوحه السابق تفصيله , 


د صدد اسار التخصض الممنوى العا, من 
السنهورى ٠‏ 


قد يكون الشخص المعنوى المراد مساءلته هو الدولة ذاتها 
أو شخص معذوى عام كمجلس من «جالس المديريات او البجالس 
البادية او غيره من اليطامن العامة وتنتددفق ساو الشطمن 


والهيئات الخاصة . وقواعد المسدولية واحدة للفربقين ٠‏ ذلك 
ان القضايا التى تقوم على هذه المسئولية بالنسبة اليهما مما 
تدخل فى اختصاص القفاء العادى وام يمثد حنىاليوم الختصاص 
محكمة النضاء الادارى بوجلس الدولة الى مسئثولية السلطات 
العامة من اعمالها المادية , ولا يزال هذا الاختصاص مقصسورا 
على المسثولية دن الفراراث الادارية , والتضضاء العادى فى مصر 
يطبق على مسئولية الدولة والساطات العامة #واعد المسئولية 
التقصربة الى بطبقها على الافراد والهيئات الخاصة وقد وصل 
فى بعفي الحالات الى جعل الدولة مسئولة هن الخطا مسئولية 
شخصبية لا مسئولية المتبوع عن التابع » . 

.( كتاب الوسيط الدره الاول فى مصادر الالترام ص 5٠لم‏ 
بد ١6م‏ ) . 

وقد أشار اأؤلف بالهامش رقم ؟ صفحة 8.م 

من نفس المرجع الى أحكام عديدة قضت بمسكولية 
الدولة عن الخ الذى إيفيع منها َّ ايان الرى دف 
وفى أعمال الحمرك كما قضت بسترية الجالس 
البلدية ٠‏ 


وقد قضت محكمة النقض باأله : ( وان كان 
' لجهة الادارة حصرية ادارة المرافق العامة ب ومن 


بيئها مرفق الأمن ‏ وحق تنظيمها والاشراف عليها ' 


الإ أن ذلك لا بمئع ااقضاء ‏ على ما جرى به قضاء 
محكمة النقض ‏ من حق التدخل لتقرير مسئولية 
الادارة عن الضرر الى بصيب الغير مثى كان ذلك 
راجعا الى أهمالها أو 'نقفصيرها 2 لنظيم شوّون' 
المرنق السام أو الاشراف عليه ٠‏ والمحكمة دهى 
سبيل تحقيق الخطأ النسوب الى جهة الادارة غير 

مازمة سيان وسيلة تلافيه اذ ان كلك من مان حر 
الإدارة وحدها عملا بميدا الفصل بين السلطات ., 
ومتى كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر عدم وجود 
أحد من رجال الشرطة فى المنطقة التى وقع فيها 
الحادث ولى الظروف غير العادية النى وقع فيها 
سواء أكان ذلك راحما الى عدم صدور أوامر اليهم 
بالوحود قْ هده المنطقة أو الى جلدم لا صدر 


تعليق على الاحسكام وا 


لهم من أوامر امتبر ذلك خط من جانب الحكومة 
بستوجب مسسُوليتها » فاله ا يكون مخطنا فى 
استخلاص ركن الخطأ )١(‏ . 

وى حكم سابق احكمة النقض فى ظل القانون 
المدئى القديم ولائحة ترتيب المحاكم الأهلية كانت 
محكمة النقض فد أصدرث حكما قرر نفس المبدا: 
وجاء به ٠‏ 

( اذا كانت الحكومة وهى تقوم بسفيذ مشروع 


'عام لم تراع الامتبسارات الفنية اللازمة فى 


عمله © فانها تكون مسكولة حثما عما يبصيب الغير 
من الشرن من عجراء ذلك 6 ولنين من الينظوى على 
المحاكم اذا ما رفع اليها نراع من هذا القبيل أن 
تتحرى ثبوت التقّصير المدعى به على الحكومة » 
وتنتحقق من الضرر المطلوب التعويض عنه فان ذلك 
لا بدخل فى الحظر ااوارد بالمادة |١6‏ من لائحة 
ترئيب المحاكم » المقصور على تأويل أى عمل أو 
آمر من اوامر الادارة أو وقف تلفيدله » بل هو 
متعلق بطلب تعويض عن غرر مدعى لحوقه بطالب 
التعويض بسيب خط مدعى وقوعه من جالب 
الحكومة () ») . 
د 6د كد 

الخلاصسة : 

يخلص مما تقدم أن الشخص الممنوى العام 
يسال مدنيا عن خطئه الشخمى - انماما كالأفراد ب 

منى انوافرت فى حفه شروطه المسكولية التفصيرية 
من خطا وضرد ووائطة السسدية بين الخطا والضررء 
وكل ما فى الآمر انه فى صدد #وافر الخطا يكيفي 

ب اسنثناء من الأواعد العامة ب يركن التعدى دوث 
ركن التمبيز ٠‏ 

وان حق الدولة فى ادارة اكرافق العامة وتنظيمها 
والاشراف عليها لا يملع القفضاء المادى من تقربر 
مسئوليتها عن الغرر الذى يصيب الغفسير من 


اهمالها » أو تقصيرها فى اننظيم نه شؤون اكرفق العام 
أو الاشراف عليه ٠‏ 
(1) نقض مدئى ٠١‏ مابى سئة 1116 طمن رقم 661 سنة 


* 114 المحاماة س 1 حكم 51م ص‎  ةيئاضق‎ ٠ 
وينفس العنى نقشى مدئى 11 من لوقمبر سلاه115 ب طعن‎ 
سنة اا قضائية مجموعة الكتب الثنى السنة السادسة‎ ١ رقم‎ 
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عثرة ص 1م10 + 
() لقض مدلى 6 عن وفمبر سئة 1469 © مجلة المحاماة 

السنة السادسة والعشرون ص 1608 رقم ا/اآ والجدول العشرى 

الثالث لمجلة المحاماة القسم المدئى ص 5 بند م 0 


تعليق على مشروعات القوانين 


ولس مش رشع ارا را ميرو رح 
بسريإن بعص أحدام التأمينا بتار جما 
على ز وا لامر واصو ار رلعرا الوك 


نطاق تطبيق المشروع ( المادة الأولى ) * 


تنص المادة ؟/؟ من قازون التأميئات الاجتماعيةالصادر بالقانون رقم 19" لسسئة 1115 علي أن : 
« الرئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزبر العول وبعد يانه مجلس الادارة ان يصدر قرارا سريان 
احكام هذا القانونث على الفئات الآنية وبين هذاالقرار شر شروط واوضاع الانتفاع بالثامينات 
الاجتماعية وطريقة حساب الأجور والزايا بالنسيةلهذه الفئات : 


١‏ العاماون المشسار اليهم فى البندين ؟ و ؟ من 
الفقرة السابقة ( وهم العامالون ف الزراعة 

؟ ‏ المشتفلون فيمنازلهم احسابصاحب الدمل. 

؟ - ذود المهن الحرة وااشسسشتفلون احسمابهم 
واصحاب الحرف ٠‏ 

؟ - !صحاب الأعمال انفسهم ٠‏ 
واعمسالا لاحكام المادة المذكورة اعدت وزارة 

العيل مشروع قرار جمهورى بسريان احكام تأمين 

الشيخوخة والعحرز والوفاة الواردة بقالون 

التاميئات الاجتماعية على الفئات الآنية : 

(1) أصحابيا الأعمال الحائزين أراض زراعية تبلغ 
مساحتها عشرة أفدلة فأكثر ب وبقصد 
بالحائر فى تطبيق احكام القرار كل من يزردع 
أرضا لحسابه أو يستفلها بأى وجه ولا بعتبر 
حائرا من بقوم دتأجسير الأرافى قدا 
أو بالمرارعة , 

(ب) أصحاب الأعمسال من غير حائزى الاراضى 
الزراعية وهم من يستخدمون لدبهم عمالا 
باجر لألهم اذا كانوا لا يستخدمون عمالا باجر 
لعتبرون من أصحاب الحير فب ويندرجون 
'بحث البند ( ج ) . 


ونصت المذكرة الايضاحية للمشروع على 
أن لا بعتسر من اصحاب الاعمسسال فى تطبيق 
احكام هذا القرار ملاك العماراتث . 
وثرى أن ينص صراحة فى مشروع القرار 

على استثناء هده الطائفة لإن صاحب العمارة 
بعتير صاحب ميل باالسسسية لبوا الذى 
ستخدمه ٠‏ 

(<) ذوو المهن الحرة المنلية بقو انين أو لوانح 
كالمحامين والاطبساء والمهندسين والمحاسبين 
أما اذا كاثوا بعملون لدنى الغ فانلهم بعثبرون 
عيبالا وسرى عليهم قانون التاميئنات 
الاجتما : اعية أو قوانين النامين والعاشاث 
الحكومية حسب الأحوال . 

( د) المشتغلون لحسابهم والمستفلون في منسازلهم 
لحساب صاحب العمل » لأآن هؤلاء لايعتبرون 
ممالا وبالتالى لا ينتفمون بأحكام قائون 
التأمينات الاجتماعية لعدم خضرعهم لاشراف 
مناسها الثمل وابكلاليم فى عمل : 

الى أصحاب الحرف وهم النتجون أو اسياب 
المشروعات الدذين لا ستخدمون عماللا باجر 
ويعتبر كذلك صاحب حرفة كل من يعمل , 
معة اقزاد أسرته دول سم هم اذ1 كالوا... 


سليق حلى مظرومات القواثين او 


لا يتقاضون أجرا عن عملهم 4 لأن أفراد الأسرة 
اذا كانوا بتقاضون أحرا فان صاحب الح فة 
يعتبر فى هذه الحالة صاحب عمل ويندرج 
تحت البثئد « ب ») ١‏ 
ويقضى المشروع بأن يكون التأمين الزاميا لدى 
الهيئة العامة للتأميناث الاجتماعية ويقال تعليلاً 
لذلك اله لا يمكن حساب المشروع من الوجهة 
الشسخصية والفردية فلزم أن بكون اجبساريا غاما 
فضلا عما فيه من مزايا للخاضعين لأحكامه وبوجه 
ولا خلاف على أن سريان قالون التأبينات 
الاجتمامية على الفئات الواردة بالمشروع يعتبر 
فسمانا وتأمينا تحياة هذه الفئات ) فهو بؤُمن 
الخاضعين لاحكامه من أخطار العجز الكامل والوفاة 
وربو فر لهم ولذويهم المعاش فى هائين الحالتين دون 
أعتبار لمدة الاشتراك فى حالة أصابة العمل والاكتفاء 
بالاشتراك ستة أشهر فىحائة العجز الكامل أوالوفاة 
فى غير حالات اصابة العمل كما يوفر تأميئا اضافيا 
يؤدى بشروط معينة ومعاش الشيخوخة بشروط 
خاصة أيضا . هذا فضلا عن أن زبادة المدخراتث 
تسامد على تحقيق خطة التنمية بعد أن أاصبحت 
التأمينات الاجتمامية مصدرا هاما من مصصسادر 
التمويل ٠‏ 
وأغلب أعضاء النقابات المهنية يعملون حاليا فى 
القطامين السام أو الخاص وتسرى عليهم قوانين 
التأمين والمعاشات الحكومية أو قانون التأمينات 
الاجتماعية كماملين باستثناء المحامين وكأن هذا 
الشروع أن يطبق الا على المحامين فقط دون باقى 
ذوى الممن الحرة 1 
وهناكه شبه اجماع. من جانب المحامين على 
ضرورة تاجبل سربان المشروع بالنسبة لأعضساء 
النفابات المهنية التى لها نظام تامين خاص أو على 
الاقل جعل الثامين اختثياريا بالنسبة لهم +٠١‏ ذلك 
أن المشروع يسستيعد من نطاق تطبيقه الخاضين 
لقانون الثامينات الاجتماعية 6 الخاضسهين لاحكام 
قوانين الثامين والعاشات أوحود ضهان آخر لهم , 
والمحامون لدنهم قانون معاشات يحقق لهم هذا 
الضبمان وسرتلب معائشا للمجامى قدره .6 حنيها 
شهريا والدفع بطريق بسر فتمويل صئدوق 
المحاشات بتم؛ من طريق الأمضاء بطريق غير منظور 
مثل تمفة المحاماة وأتعاب المحاماة المحكوم بها ويمول 


أيضما من رسوم القيد ونصف الاشتراك السنوى ) 
ومن ناحية أخرى فان حالة المحامين المادية لاتتحمل 
أعباء جدبدة , وآان صندوق مماشات نقابة المحامين 
مثلا برداد رسوخا علي هر الايام وستزداد موارده 


. زيادة كبيرة علد سربان قانون المحاماة الجديد حتى 


آنه يرفع اأعاش الى ٠١‏ حليها » 1٠١‏ جنيها شهريا 
ننيجة لازدياد هذه ألو ارذ ٠‏ 

ولا ينتصور آن المشروع يوفر للمحامى معاشا 
اكبر مما يكفله معاش الثقابة والقول بان المماش فى 
الشروع قد يصل الى ٠١١‏ جنيه شهريا فهو آمر 


. بعيد الاحتمال لان معاش العجز والوفاة الطبيعيين 


يصل أقصاه الي ١‏ ج شهر ( 2١‏ /ز من أعلى فئة 
للاإبراد وهى ١6١‏ جنيها شهريا ) ٠‏ 

كما أن معاش الشيخوخة يحسب بواقع /١‏ من 
متوسسلل الابراد الثسهرى الؤدى على أساسه 
الاستراك عن كل سنة فائنه يتطلب مدة اشتراك 
لا تقل عن .ه عاما ومتوسط ابراد لا بقل عن ٠١١‏ 
جنيه شهريا وهو أمر بعيد الاحتمال أيضا . 

ويمكن نقسيم الحامين من حيث اسستفادتهم 
من المشروع الى ثلاث فئات حيث أن مدة عسل 
المحامين تننحصر فى الفثرة من سن ١١‏ الى سن 7٠١‏ 

فالمحامون من سن !ا؟ . ه" هؤلام معظيهم 
يخضعون لقانون التامينات الاجتماعية فعلا بحكم 
عملهم فى القطاع ال وبالتالى لا بسرى عليهوم 
الشروع ٠‏ 

والمحامون من سن ه؟ ‏ ١ه‏ وهم اصحاب 


المصلحة فى التامينات الاجتمامية وهم حين يصلون 


الىسنالتقاعد بحصلون عل يممعاش تقاعد قدره ١٠)ج‏ 
شهريا من ايسر السبل ولا يحفق لهم هذا الرقم فى ' 
المشروع آلا دخل شهورى ٠٠+‏ اج واشتراله ؟ج 
وحالة المحامين كما قلنا لا تسمح بذلك ٠‏ 1 

أما المحامون هن سن 6٠‏ ب ٠٠١‏ وهؤلاء خلال 
عشر سنوات سيحصل المحامي منهى على معاش من 
النقابة وسيقتصر اشتراكه فى التامين على عشر 
سلروات تؤهله فقط للحصول على تدويض الدفعة 
الواحدة دون المعاش » وهذا لا يمثل تأميئا ولا يعدو 


ان بكون ادخارا ٠‏ وأن صلغ الدفعة الواحدة لن 


يفيده بالقدر الذى سبرهقه آداء الاشتراك . 


ل العلدد الأول السدة م4 ” 


لهذا نرى تأجيبل سريان المشروع على اعفسساء 
النقابات المهنية النى لها نظم معاشات خاصة أو أن 
نارله لهم الاشتراك اخثباريا فى التأمين ٠‏ 
نظام التموبل ( المادة الثانية ) : 


يمول تأمين الشيخؤخة والعجر والوفاة من 


الاشتراكات الشهرية التى بوٌديها امن عليه الذى 


بقع عبء الاشتراك عليه كاملا على اساس ففات 
الابراد الشهرى وفنا للجدول المرافق للمشروع 
بواقع ١١‏ بر من قيمة الفئة التى. بتم على أساسها 
الاشتراك .. سئما تصل الئسسية للعاملين ؟؟ / 
من الأجور 3 

وقد روعى فى ذلك التخفيف على الحر فيين 
بالذات وهم المعئى بهم أصلا بهذا المشروع ٠.‏ 

ولكن المشروع من ناحيسة اخرى رفع سن 
استحقاق المعاش الىالخامسة والستين لرزيادة المدة 
الثى تؤدى خلالها الاشتراكات وتخفيف الأعيامء 
على الهيثة خمس سنئوات اخرى ,٠.١‏ 

وهو أآمر سنعرض له فيما بعد . 
تحصيل الاشتراكات ( المادة الثالثة ) : 

نشوم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 
بتحصيل الاشتراكات والرسوم بنفسها أو عن طريق 
الجهاث ااتى تشرف على ثنظيم نشاط الملنتفعين 
أى من شُتمون أليها كالئقابات المهئنية والاتنحادات 
والغرف التجاربة والجمعيات التعاوئية الزراعية 
وغيرها منالهيئات المختصة بموجبه اتفاقيات وطبقا 
للشروط والأوضاع التى بقررها مجلس ادارة الهيشة 
ومن شأن ذلك أن بيسر التعامل بين هؤلاء المنتفعين 
والهيئة كما ييسر الرفابة على اشثراك كل من تسرى 
عليه أحكام المشروع 8 
أسس آداء الاشتراكات ( المادة الرابعة ) : 

لا كان دخل الفئات الخاضعة للمشروع يتفاوت 
فقد رؤى تحصديد فئات لاشتراك المنتفعين حسب 
الجدول رقم )١(‏ المرافق للمشروع من الفنة الأولى 
وليدأ بخمسة حنيهات شهر با الى ألفئة العشربن 
٠‏ قرشأ شهريا الى لما حنيها شهريا سسب فكة 
الابراد الشهرى 3 وترك للمؤّمن عليهمع الخيار ف 
تحدبيد الفئلة التى بشستركون على أساسها لدى 
الهيئة لأول مرة مع مراعاة الآنى : 


(1) آلا تقل فئة الابراد التى تؤدى الاشتراكات 
المتخذأساسا لربط الضريية النوعية المستحقة 
عليهم مقسوما على اثنى عشر © فاذا لم يكن 
الاشستراك على اساس ابة فة يخثارها من 

(ب) آلا تقل هذه الفنات بالنسبة لحائرى الأراضى 
الزراعية عن القيمة الابجارية السسكوية 
مقسومة على اثنى عشر ل 

(حج) وق جميم الادوال براعى ألا تقل فئلة الابراد 
التى يؤدى الاشتراك الشهرى على أساسيها 
عن الفئة الأولى الواردة بالحدول 3 

الايراد السمئوى المتخذ أساسا لربط الضربية وهى : 

١‏ ب أن تقديير مصلحة الضرائب غالبا لا بمشل 
الواقع 1 : 

؟ - ان الاقرارات الى تقسسهم الى مامورباتم 
الضرائب يشوبها كثير منالتهرب من الضريبة. 

” ه أن فحص اللأموربات للاقرارات يتاخر كثيرا 
واحيانا يصل الى ما بعد تقديم الاقرار بخوس 
سذوات .9 0 

لذلك فاننا لقترم الأخد بالاقرار الضريبى الذى 
بقدمه امول كأساس لتحديد فئة الابراد ومن ثم 
عليه فى اختيار اى فنة من فثنات التامين حسب 
رفته ولا بشخذ ذلك اقرارا منه بدخله الشهرى 
الى يكون أساسا لربط المربية : وثرى تعنديل 

الفقرة الأولى من المادة ؟ على اللحو التالى : 

(( تحدد فبسة الايراد الشهرى التى نؤدى 
الاشتراكات على اساسها لأول همرة وفنا لاختبسار 
اأؤمن عليه لاحدى فئات الجدول رقم ( ١‏ ) المرافق 
بحيث لا نقل هذه الفلة عن فيمة صا الابراد 
السئوى السام عله اقرار الغريية النوعيسة عن 
المسئة السابقة ملسوما على اثثى مشر ولا يتخذ 
ذلك افرارا منئه بدخله الشهرى الذى يكون اساسا 

لربط الضريبة ٠.‏ الخ ») 
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وضع آأسس أخرى لاداء الاشسد تسستراكات ( الادة 


الخامسة ) : 

اجاز المشروع لوزير العمل ينام على انتراج 
مجلس الادارة و ضع أسس اخرى لتحديد فئات 
الاإبراد للمؤمن عليهم فى حالات معيئة ٠‏ 

وآن نرك الحرية للمؤمن عليه فى اختيار أي فئة 


من فئات التأمين حسب رغبته بحقق عدم ارهاق " 


المؤمن عليهم وعدم تى قفهم قَ الملمستقبل عن أداع 
الاثستراكاث ار : 
تيل هئات الاشتر واد وا سي 


, أن 0 تعديل الفنة التى 0 على ان 


3 


"الاشتراك للهيئة الى الفئة الأعلى مباشرة كما بجوز 


له كذلك فى حالة نقص دخله أن يطلب تعديل آداء 
الاشتراكات للهيئة على أساس الفئة الاقل مبافرة 
وسرى التعديل فى الحالتين اعتبارا من أول يناير 
التالي ولا بجوز الانتقال من فئة لأخرى قبل انقضاء 
مدة اشتراك تدرها خمس سنوات فى الفئة المنقول 
اليها حتى سن 245 سنة ثم تزداد الى ست سئوات 
حتى سن 0ه كما لا يجوز طلب الاشتراك بفئة أعلى 

وبذلك بحرم المشروع الانتقال من فئة لأخرى 
الا بشروط فى حين أن ظروف العمل قد تجعل الْوّمن 
عليه فى عالة خبسارة لسكنة اي ان تيفل من 
ألوفام وقد 2 تتحسن حالته فى سئة مالية فهرى رفع 
فلة الاشتراك . 

ولا ضرر بعود على الهيئة من الغاء القيد الرمنى 
في هذه الحالة ولا بتصور أن بحصل الؤمن عليه فى 
النهابة على مستحقات تزيد عن مقابل الاشتراكات 
التى آداها فعلا للأسباب الآنية ؛ 
١‏ ب ان أقمى مابحصل عليه المؤمنغليه من تعويض 
الدفعة الواحدة هو ١١‏ / واحيانا ؟ // من 
متوسط الابراد السئوى عن كلسنة اشتراك 
فى حين اله يسسدد دائما بواقم ١١‏ / من 
هذا الايراق , 
ان المادة السسابعة من المشروع حددت أساس 
حساب مستحقات المؤين عليه على اساس 
متوسطد فثات الابراد الشهرى طوال مدة 
الاشتراك وليس على أساس حساب متوسط 
السئتين الأخيرتين كما هو الحال بالنسبة 
للعمال ٠‏ 
* - ان المشروع وضس ع حدا أقمى للنفساش 


لا يتجاوز ه/ام/ من قيمة متوسط الابراد 
الشهرى المحسوب على أساسة المعاش ( مادة 
الأسس والدواسيسات الاكتواربية رغم 
من المشروع ) مهما بلغت خدمة الؤّمن 
عليه 


9 0 


'؟ ‏ أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تعامل 
الساملين بالقطاع الخاص الدين بيتقاضون 
الشهربة فى شهر يتابر من كل عام بل انهسا 
تعامل العاملين منهم بالقطاع العام على أساس 
ما يتقاضون من الأجور الفعلية شهريا ولم 
ذلك » والمقصود بئرك حرية الاخثيار المؤّمن 
المرض أو الكساد أو نقص الدخل بمعنى "أله 
بتعين السبساج بانقاص فئات الاشتراك فى مثل 
هذه الحالات الطصمارئة التى لم بعالجها 
الشروع الا بشروط قاسية وهى : 
١‏ - أن بكون التخفيض الى الفشسيمة الأاقل 
مباشرة . 
؟ . أن بكون التخفيض بعد اشتراك م 
سنوات فى الفشة المنقول اليها حتى 
سن ه45 و59 سلوات حتى سن 6ه . 
“ا ب أن يسرى التعدبل اعتبارا من أول شاب 
التالى . 
ان حالات امرض اد الكسدد أو نقص الدخل 
عموما كثرة الحدوث ويئعين مواجهثها صراحة بدلا 
من اثارة المتاعب للوؤمن عليهم مسستقبلا فى حالة 
نفص الدخل الذى يعجز المؤمن علببه من اداء 
الاشتراكات ٠‏ ونرى أن يبسسومح للمؤمن علبيسه 
بتخفيض فئة الاشتراك فى هذه الحالة على أن يعوذ 
الى نفس الفئة اذا سمحت موارده بذلك ٠‏ 
على أن تقتصر الشروط الواردة فى المشروع على 
حالة الاننقال الى فئة أعلي ٠‏ 
ولا بفوتنا القول أن حالة التوقف عن ممارسة 
النشاط الواردة بالمادة السابعة من المشروع مقصود 
بها التوقف النهائى عن ممارسة النشاط ليلوغ 
سن الخيسين على الأقل ٠‏ 
ولا نواجه حالات التوقف الوّقت لأسباب 
عارضة كخسارة طارئة أو كساد موقت .. الخ . 
كما أن تطبيق القواعد العامة فى شأن تحصيل 
الاشتراكات وتوقيع.غرامة تأآخير فى حالات التوقف 
عن الدفع للأسباب العارضة كالخسارة أو الكساد 


د25 1 “انعفد الأهل الشنةتبيه- 


المؤقت فضلا عن فوائد 1 / والتنفيذ على الممن 
عليه بطريق الحجر الادارى يؤدى الى ارهاق الوؤّمن 
عليه فى حين أن المشروع أصلا أعد لنفعته . 


استحقاق معاش الشيخوخة ( المادة السابعة ) : 


نص المشروع بان يستحق معماش الشيخوخة 
عند بلوغ اومن عذبه سن الخامسة والسثين حنى 
لو اسثمر فى مزاولة نشاطه بعد هذه السن وبشرط 
الا نقل مدة اشتراكه فى التآمين عن 18٠١‏ شهرا » 
فاذا توقف المؤمن علبه عن ممارسة نشاطه قبسل 
بلوغ هذه السن وكانت مدة اشتراكه لا تقسل عن 
٠‏ شسهرا جاز له أن يطلب صرف معاش عد 
بلوفه سن الخمسين » وتخفيض المعاش فى هسذه 
الحالة وفقا للنسب الآئية : 


ه١٠‏ 7 اذا بلغت السن الخمسين سنئة وام 


ناذا تلك الت العاترنة والعوسي ول 
تصل الى السستين ٠‏ 


7 ب اذا بلغت السن السستين وام تصل الى 


ولا بخفض المعاش متى بلغت سن المؤمن عليه 


1" سلة , 
وق جميع الاحوال تحسب كسور المسةة قق 
حساب السن , 


والواقع ان تحديد سن الخامسة والسسستين 
لاستحقاق المماش فيه ارهاق للمؤّمن عليهم وبهدر 
حقهم الذى كفله لهم الميثاق فى الراحة المكفولة 
بالضصمان مكل باقى العاملين فى الدولة ونتعين 
مساوأة المؤمن عليهم سافى المنتفعين بأحكا م قانون 
التأمينات الاجتمامية وقوانين المعاشات الحكومية 
7 وفضلد عن أنه بهدر حق المخامين المكتسبه فى الاحالة 
للمعاش فى سن الستين طبقا لقانون المحاماة ونرى 
أنه لتحسسع أن نترله الأمر للموّ من عليه للاستمرار ف 
التأمين بعد سن الستين الى الخامسة والستين . 


أساس حساب 0 ( المادتان 8 و5 ) : 


فنسة سة الاباء الشهرى - اسملمك 1 أساسة 


الاشتراك فى التأمين فاذا كان الؤمن عليه قد سدد 
الاشتراكات للهيئة على أساس أكثر من فئة واحدة 
من فئنات الابرأة فيحسب المعاشن على أساس 
متوسط فثات الابراد الشمهرى الذى أدى عنسه 
الاشتراك للهيئة طوال مدة الاشستراك , 

ولا يجوز أن بجاون المعاش ه/ا /ز من قيمسسة 
متوسطل الابراد الشهرى المحسوب على أساسه 
المعاش ٠‏ 

واذا لم بحذف النص الذى بحرم الانتقال من 
فئة لاخرى قبل انقضاء مدة معينة فيتعين تعديل 
النص الحالى وأخد متوسط فئات الابراد الشهرى 
الذى ادى عن الاشستراك خلال السنتين الآخيرتين 
للاستحقاق وهو ما تقضى به القواعد العامة فى قائون 
التأمينات الاجتمامية منعا من التفرقة المعاملة , 
قواعد استحقاق تعويض الدفعة الواحدة ( المادة 
الماشرة ) : 

أخد المشروع بنفسسى القواعد الواردة فى قانون 
التأمينات الاجتمامية شسسأن شروط استحقاق 
تعويض الدفعة الواحدة وكذلك أحوال استحقاق 
التعويض مع تعديل النسيب على التحو الثالى : 


“ه 1 / من قيمة متوسط الابراد السسئكوى 
المؤدى على أساسه الاشتراك وذلك عن كل سنئة 
اذا لم 'تصل مدة الاشتراك الى ١١٠.‏ شهرا فى 
الحالات الآتية : 


١‏ س توقف الؤمن عليها المتزوجة عن ممارسة 
نشاطها , 


؟ ل حالة التوقف عن النشاط بسيب اللفسادرة 
النهائية أو الهجرة . 


“ا ١١‏ / من متوسيسط الايراد المسسلوى 
امؤدى على اساسه الاشستراك وذلك عن كل سنة” 
اشتراك : 

١‏ - فىحالة توقف الموّمن عليها المتروجة اوالتوقف 

عن النشاط بسب المغادرة النهائية أوالهحرة " 

اذا بلغت مدة الاشتراك ١7,‏ شهرا على الأقل. , 


٠‏ ؟ ‏ حالة الوفاة او العجز الكامل اذا لم تبلغ مدا 
الاشتراك فى التأمين القدر اللازم 00 علي 5 


تليق لى مجبروعات القواتيه .- ١‏ آم 


معاش العجر أو الوفاة ( ستة أشهر متصلة 
ان كرا ستطمة )د 


3001 بلوغ الو من عليه سن الخايمسة والستين دون 
أن 'تنصل مدة اشتراكه الى ١.م!‏ شهرا '. 
وتقصد بمتوسط الابراد السسئوى متوسط 
فثات الابراد الشهري الذدى أدى منه الاشتراك 
للهيئة طول مدة الاشتراك مضروبة فى اثنى عشر . 
معاش العبحز أو الوفاة والتامين ( المادنان ١١‏ او؟! ) : 
تضمن المشروع حق اومن عليه فى الحصول على 
معاش فى حالة الوفاة أو العجز الكامل المسستديم 
بواقع .؟ / من متوسط الابراد الشهرى اأؤدى 
على أساسه الاشتراك للهيئة أو بواقع ما يستحق 
الاشتراك فى التأمين مضافا البها ثلاث سئوات أى 
العاشين أكبر ٠‏ 
وبشرط الا تزيد المدة المضافة عن المدة الباقية 


وبذلك يكون تقدير معاش المج الكامل أو 
الوفاة وفقا لاحدى الطريقتين الآنيتين أيهما أصلح 
للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه ٠‏ 


الأولى : بواقع .2 /ر من متوسط فئات الايراد 


الشسصسهرى الذى أدى عنه الاشستراك طوال هدة 


الاشتدراك . 

الثانية : معاش الشيخوخة محسوبا علىاساس 
الاشتراك فى التامين مضسافا اليها ثلاث سنوات 
بشرط الا تريد المدة المضافة عن المدة الباقية 
للموّمن عليه لبلوغه سن الخامسة والستين . 

ومؤدى ذلك ان الوٌمن عليه الذى تبلغ مدة 
اشتراكه الفعلية /إ! سنة فاقل بربط العاش 
بالنسية له على الطريقة الأولى ناذا زادت مدة 
الاشتراك الفعلية كانت الطريقة الثانية بأن تضاف 
الى مدة الاشسستراك الفملية ثلاث سنوات حكما 


وبحسب فنها جميعا معاش الشيخوخة بواقع " / 
من متوسط فئات الايراد عن كل سنة ويكون الناتج 
هو ربط معاش المجز والوفاة . 

وشترط لاستحقاق معاش العجز أو الوفاةٌ 
العاديين أن تبلغ مدة اشتراك المن عليه سستة 
شهور متصلة أو ؟١‏ شهرا متقطعة على الأقل , 


فاذا كانت وفاة المؤّمن عليه أو أصابته بعجر 
كامل مسسستديم نتيجة .اصابة عمل حق له أو 
للمستحقين عنه الحصول على معاش بنسبة ١٠م‏ / 
من متوسعل فلسات الابراد الشهري المقرر على 
أساسه الاشتراك مهما كانت مدة الاشتراك فىالتامين 
أى ولو كانت يوما واحدا ., 


وهذه الاحكام لا تختلف كشسيرا عن الاحكام 
العامة فى قانون التامينات الاجتماعية وان كان من 
الأفضل نقل عبارة ١‏ ويصرف للمؤمن عليه أو 
المستحفين عله حسب الأحوال تامين اضاف وفنا 
لحكم المادة ١6‏ من المشروع » الى صدر المادة ١6‏ 
وهو مكانها المثاسب ٠+‏ 


ولم يتعرض المشروع لحالة العجن الجزئي دون 
سببه مفهوم » فحالة العجر التى تبلعُ ١٠م‏ / مثلا 
لا يفيد منها المؤمن عليه شيثا ولو كان المجر بسيبب 
العمل كذلك لم يتعرض المشروع لحالة الملاج خلال 
مدة الاصابة رغم الانتفاع باحكام اصابة العمل ٠‏ 


وبلاحظ أن المشروع لم بنص على ان نقسوم 
الهيئة بالانفاق على الؤمن عليه خلال مدة الاصابة 
الى ان يشفى أو يشدث عجزه وبهذا لا يقدم المشروع 
مزابا للمؤمن عليه خلال مدة المرض أو العجر 
الجزئي بل انه يلزمه باداء الاشتراكات كاملة مبة 
الاصابة او المرض وهو أمر غير ادل ٠ ٠+‏ 

والقول بان مفهوم المجز الجزئى سيترك لتقدير 
الجهات الطبية التى قد تمتبر العجز الجزئى فبهض 
الحالات عجزا كاملا امر لا يجب نركه للاجتهاد 


: ويشعين الئض عليه بوضوح ٠‏ 


م العدد الأول السنة م؟ 


والعجزر الذى نسينه +2 7 لا يمكن أن يكون 
عجزا كاملا حسب راأى الجهات الظبية ويجب النص 
صراحة فى ا)شروع على أن المقصود بالعجز هو الذى 
يعجن صاحيبه عن العودة )زاولة مهنته أيا كانت 
نسبته لأنه اذا كان العجز الجزئى بالنسبة للعاملين 
لا بحول بين العامل وبين مزاولة العمل فانه يحول 
دائما بين الملتفع بالمشروع وبين مزاولة العمل خلال 
فترة العلاج وربما بعد ذلك ٠‏ 


كما أن العاملين يتقاضون أجورهم سواء من 
الهيئة 5 حالة أصابة العمل أو من صاحب» العمل 
فى حالة المرض » بيئما المشروع لا بقدم للمؤمن عليه 
شيئًا فى حالة عجزه أو مرضمسه والمؤمن عليه بلزم 
باداء الاشتراكات كاملة خلال فترة الاصابة أو فترة 
امرض الذى بعجزه مؤقتا عن العمل , 
لعربف واثباتث اصابة العمل ( المادة ؟1 ) : 


يقغى المشروع بان تسرى فى شأن تعريف أصابة 
العمل أحكام قانون: التأميئات الاجتماعية الصادر 
بالقانون رقم 9 اسسئة 1564 على أن تحدد 
شروط وأوضاع اثبات الاصصابة بقرار من رئيس 
الجمهورية بناء على اقتراح وزير العمل بعد موافقة 
محاسن الادارة ٠‏ 

ويقال تعليلا الملك أن اثبات الاصابة بالنسبة 
لالمنتفعين بالمشروع ,يختلف الى حد ما عن الاحكام 
العامة بالنسية لاصابات العمل التى تحدث بين 
العاملين . 

ولا ترى حمل الأمر معلقًا الى حين صدور 
القرار الجمهورى وبتعين أن بتضمن مشروع القرار 
شروط وأوضاع اثبات اصابات العمل حثى يكون 
الآمر واضحا من تاريخ العمل بالقرار بدلا من ترك 
الأمر نتضارب فيه الاحكام وتكثن المنازعات . 
مبلغ التامين الاضانفى ( المادة 1١6‏ ) : 


قرر الشروع احقية المؤمن عليه فى حالة عجره 


أو المستحقين عنه فى حالة وفاته فى الحصول على 
مبلغ التأمين الاضانى )١(‏ اذا وقع العجز الكامل أو 
حدنت الوفاة أثناء مدة الاشتراك بنفس الشروط 
المفررة فى قانون التامينات الاجتماعية على أمسساس 
نسبة من المتوسط السنوى لفئات الابراد الممسدد 
عنها الاشتراك تبعا لسن الممن عليه ونقا للجدول 
رقم ؟ المرافق للقانون المذكور » كما نقضى بزيادة 
نسبة مبلغ التأمين الاضافق بواقع .ه / اذا كان 
العجز الكامل أو الوفاة بسبب اصيابة عمل وهى 
نفس الأحكام الواردة فى قانون التأمينات الاحتمامية 


فى حساب مدة العمل السابقة فى المعاش ( المادنان 
م1 و5): 


امطئ المشروع حق الخيار للمؤمن عليه الذى له 
مدة خدمة سابقة محسوبة فى المعاش وفقًا لقوانين 
المعاشاث الحكومية (مدنية أوعسكرية) اما الاحتفاظ 
بمعاشه كما هو والإاشتراك فى الهيثة عن نشساطه 
الخاضع لهذا المشروع كمدة منفصلة يستحق عنها 
معاشا أو تعوشا حسب الأحوال واما تحويل 
احتياطى معاشه » وثى هله الحالة يقف صرفه 
ونضم مدة لخدمشه المحسوبة فى المساش الى مدة 
اشتراكه فى هذا الثأمين ويربطك علها معاش واحد , 
وهى نفس الأحكام الواردة فى المادة 8م من قاثون 
التأميئات الاجتماعية ؛) وسرى نفس الأحكام فى 
حالة التحاق المؤٌمن عليه المنتفع باحكام هذا المشروع 
باحبى الوظائف الخاضعة لقوائين العاشات اللمدلبة 
او العسكرية , 


كما أجان المشروع حساب مدد الخدمة السابقة 
التى قضاها المؤمن عليه فى مزاولة احدى المهن أو 


)١(‏ اخلد قانون التأميئات الاجتمامية فى نقدير التعويضش 
بالنظام التنازلى فيكون معدله كبيرا في السن الصغيرة وبتنائص 
هذا المعدل تدريجيا كلما زادث السن فيصرف مبلغ تقدي معادلاً 
لنسبة مثوية تختلف تبعا لسن المؤمن عليه عثد ثبوث الجر الكامل 
أو وقوع الوفاة وبتراوح من 5117 // من متتوسط الابراد السئوى 


حتى سن 25 الى ٠١‏ / حتى سن 68" ٠‏ 


خدمة الحكومة أو احدى الهيئات أو االلؤسسات 
العامة أو الشركات ضممن مدة الاشتراك بنفس 
القواعد المقررة فى قائون التأمينات الاجتماعية على 
أن تحسب المدد المضمومة على أساس فئة الدخل 
النى تم على اساسها الاشتراك وفقا لسن المؤمن عليه 
عند حساب تلك المدد . 


وانقدر الأعسساء المطلوية على أساس النسب 
. الواردة فى الجدول رقم (؟ ) المرائق للقانون . 
ل 
_- وتنؤدى هذه المبالغ أما دفعة واحدة أو على 
أقنسسساط حسب الاجراءات اأو ضحصسة فى قانون 
التأمينات الاجتماعية , 


ولكن الشروع لم رننعرضى لحالة أصحاب المون 

. الحدرة أو اصحاب الأعمال الذين بلتحقون لدى 
الركات واصحاب الأعمال بعد خضوعهم للثامين 
اذ يسرى عليهم قاذون التامينات الاجتماعية فى هذه 
ااحالة باعتبارهم عمسالا بعد أن كان يسرى علبيهم 
المشروع باعتبارهم أصحاب مهن حرة 'و أصحاب 
أعمال »> وكذلكالحالة العكسية بأن يتحول العامل الى 
صاحب مهئة حرة أو صاحب عمل ٠.‏ ذلك أن المادة 
١5‏ من المشروع والمادة 86 من قانون التنامينات 
. الاجتماعية تتعرضان فقط )دد الخدمة السابقة غير 
المحسوبةفالمعاش وفنا لقانون التامينات الاجتماعية, 


وثرى أن ينص صراحة على علاج هذه الحالة بأن ١‏ 


'نحسب المدنان كمدة اشتراك مئصلة ويسرى فى هذه 
الحالة القفانون أو القرار الأخير الذى بسرى على 
المؤمن عليه وقت الاستدفاق » أد أن بحسب أاعاش 
عن كل مدة منها على حدة ويربط لصاحب الثسأن 
'معاش واحد يعادل مجموع 'أعاشسين ,١‏ الهم أنه 
أبتعين النص صراحة على أى من الطريقتين فى صلب 
الشروع منمصا لاى لبس مستفبلا وأواجهة كافة 
الاحتمالات ٠‏ 


الأحكام العامة ( المادة /19 ) : 


نقضى أحكام المشروع بأن تسرى فى شان المؤمن 
عليهم وفقًا لاحكامه سائر الأحكام الخاصة بقواعد 
الاشتراكات واقتضائها بمعرفة الهيئة العامة 
للتأمينسات الاجتمامية واستحقاق العاشات 
وتعويضات الدفعة الواحدة وشروط صرفها والحد 
الادنى والحد الاعلى لها وقوامد الجمع بين المعاشات 


. وقوأعد استحقاق مبالغ التأمين الاضافى وقيرها من 


الاحكام الواردة بقاتون التأمينات الاجتمامية فيما 
لا يتعارض مع أحكام القرار ٠‏ 

وبلاحظ أن الأحكام العامة فى قانون التاميئسات 
الاجتماعية تنحرم على المسنتحقين الجمع بين أكثر من 
معاش وهو أمر يجعمل المستحقين من أعضاء النقابات 
الهنية فى وضع يستحيل معه الاستفادة من ااشروع 
مما يؤيد وجهسة لظرنا فى ضرورة لأحجييل سريان 
المشروع عليهم وجمله اختياريا فى المرحلة الاؤلى حتى 
تنم دراسته بما يحقق مصلحة اعضاء هذه الثقابات 
والستحقين عنهم ٠‏ ا 
حالات خروج اللمؤمن علبه عن نطاق تطبيق القانون 
( الكادة 18 ) : 

حددت المادة 14 من المشروع الحالات التى يجوز 
فيها اعتبار أن الموٌّمن عليه قد خرج عن نطاق تطبيق 
القانون وهى :٠س‏ 

دائمة . 5 
؟ ‏ الحكم على الؤمن عليه بالسجن مدة خمس 
عشرة سئة أو أكثشر 8 

الذى بحكم بافلاسه أو صاحب الهن الحرة الذى 
بغلق مكتبه لاعساره أو للشطب من الجدول أو فى 
حالة العجز الجزئى -الذى بعجزه عن العمل ؛, 


844 السداد الأول السنة 0ه - 


ونرى ضرورة توسيع دائرة الخروج عن نطاق 
نطيق القانون باضافة أمثال هذه الحالات واذا كان 
المقصود بالحالتين اللتين اشسار اليهما المشسروع أن 
المؤمن عليه يصبح فى وضع يستحيل معه المودة الى 
الاشتغال فى عمل أو شاط نسرى عليه احكام قانون 
التامينات الاجتماعية. فان كثيرا من الحالات الاخرى 
كالعجل الجزئى او الافسلاس او المرض الطلويل أو 
الافلاق النمسائى او الأعسسار وذلك الشطب من 
الجدول بالنسبة لاعضاء الثقابات الهنية ياخذ نفس 
الحكم الأمر الذى يستدتى اعانة المؤمن عليه بدلا من 
الزامةه سناد الاشتراكات فى وشقت هو في اد 
الحاجة الى امعاونة والمساعدة ٠‏ 


وبالاضافة الى ما تقدم فان المادة 14 من المشروع 
ينتعين حذفها كلية أو ادماجها فى المادة العاشرة أن 
تحيل المادة 18 على المادة 4١‏ من قائون التامينات 
الاجتماعية التى تحدد حالات صرف تعويض الدفمة 
الواحدة وتقايلها المادة العاشرة من المشروع ٠‏ 


منع الازدواج فى التامين ( مادة 19 ) : 


لا نسرى أحكام المشروع على العاملين بالحكومة 
والهيئات وامؤسسات السسامة ووحدات الادارة 
المحلية المنتفعين بأحكام قوانين التأمين والمعاشات 
الحكومية وكذلك على النتفعين بقوانين التأمينات 
الاجتماعية بوصفهم من العاملين وذلك طوال مدة 
انتفاعهم بتلك القواعد حتى لا بقع ازدواج فى التطبيق 
قلا بخضصع لأحكام المشروع لا عند زوال الضفة التي 
خضع بيقتضاها للقوانين المذكورة , 
تحبيد تاريخ بدء العمل بالقازون ( مادة "٠‏ ) : 


بعمل باحكام الشروع اعتبارا من اول الشسهر : 


التالى لانقضاء صتة أشهر على تاريخ نشره بالنسبة 
لذوىي المهن الحرة وأصحاب الأممال وااشتغلين 
لحسابهم وأصحاب الحر ف » ولانقضاء سنة بالنسبة 


للحائزين على الأراضى الزراعية 
التمكين للاعداد لتطبيقه . 


.٠‏ وحكمة التأجيل 


وكان بتعين التدرج فى التطبيق بالنسبة لاعضاء 

النقابات المهنية للأسباب الثى أوضحناها . 

ملاحظطسات عامة : 

١‏ لم يتعرض الشروع لأحكام التسامين الصحي 
وجوائ سريان أحكافه على الفئات الخاضعة له 
فى المواعيد التى نسرى فيهمسا احكام التاهين 
سربان احكامه على الخاضعين للمشروع لهدم 
الخكمة فى التفرقة ٠‏ : 


؟ -. كذلك يتعين النص صرا<ة على سريان احكام 
الاسسشدال على امؤمن عليهم الخافرسيين 
للمشرروع لعدم وضوح نص الادة /ا١‏ فى هنا 
الشان منعا للبس ٠‏ 


؟ - ونرى أن يننسمن اللشروع نصا بجيز للخاضعين 
لأحكامه الذين لهم عغود تامين تنحويل احتباطى 
وثائق التأمين الخاصة بهم للانتفمساع به فى 
اضافة مدة سابقة الى الاشتراك ٠‏ ش 


ونخفيف العبء على اتنفعين بالمشروع 
لأن سربانه عليهم قد يعجزهم عن الوفسساء 
باقساط التامين الخاصة بهم ٠‏ ها دام ان 
التامين اصبح الزاميا ٠‏ 


؟ - ويتعين النص صراحة على أن اشستتراكات 
التامين تخصم من الغرائب #مصروفات مثعا 
لاي لبس أو راع فى.هذا الشان فالمستقبل مع 
مصلحة الضرائب » وان كان هسنا الأمر ليس 
محل نزاع او جدل علما بان قانون التامينات 
الاجتتماعية. قد نص فى المادة ١1‏ مئه على ذلك 
بالنسية القريية كسب العمل + ْ 


وهذا الؤلف مهدى الى أرواح شهدا الامة 
0 شرين » وقد اكد الولف فى مقدمة الكتاب ب مع 


ذلك ضرورة الاصرار على الطالبة بسيادة القانون 
علاقات الغرد بالدولة 4 باعتياران مبذدا سيادة 
القانون مبدا أساسى ششى على فكرةٌ « اللقوةٌ » فى 
علافات المواطن بالسلطة العامة . 

والؤلف مقسم الى بابين كبيرين وخاتئمة : 

الباب الأول ب وهو بتناول بالمقارنة والتحليل 
فكرئى ١‏ سيادة القانون » بالمفهوم الغربى « والشرعية 
الاشتراكية ( بالمفهوم السو فيئى 8 
الانتقادات التى. وحهوت الى وحهة النظر هذه .. 

لم 'تناول المؤلف بالشرح ما اللدى يعنيه الفقلمم 
السو فيتى بالشرعية الاشتراكية وكيفم ينظر الى 
هذه الشرعية على: انها أمر مغاير نماما لفكرة سيادة 
القانون . : 
عق ادق بين ' المفهوم ري لسنيادة القانون 
'واللمفهوم الشرقى للشرعية الاشتراكية 
و" افيبين آولا انه لسن هناك ا فنارض ببق 
« سيادة القانون » وبين الشكل الذى يتخذده النظام 
الاجتماعى » أهو نظام المشزوع الخاص » آم تلام 


القالرن ليس وقفا على نظام اجتماعي دون آخر » 


ببارءالمَا ون 
العمل بين السانزن ولط فالغل والغي 


تأليف 
الوسر عسفورالى] و4 


فهو لين حكرا لنظام المشروع الخاص وهو كذلك 
3 بمكن إن شحاق 5 نظام اقتصادى مواحه أو وت 

لم سين أأؤّلف عدم صحة ما بعاب على سيادة 
القانون من أنها عقة كاداء ف مسسيل النظم الثورية 57 
وفى هذا المجال بتناول الولف بالتحليل الملاقة بين 
الثورة وسيادة القانون : 


فيوضح أن الثورة ذاتها هى فكرة قالونية جديدة 
تقوم على أنقاض فكرة قديمة ») وأن للثورة قوائيلهما 
التى يجب أن تطاوع وأن تحترم طللما بقيث قائمة 
لم تلخ . 

وأآن الققانون يستطيع أن يوفق بين أمان الفرد 
وحقوق الحمامة وأنه قادر على أن بلاحق التغييرات 
الثورة والقالون ٠‏ 


واذا كان الامر على هذا النحو فقد اختتم اق لفه 
هذا الباب بتأكيده أنه على الرغم 'من أن الخلا فاث بين 
الفهوم الفربى لسيادة القانون والغهوم الشرقيى 
الشرعية الاشثر اكية خلا فات جوهربة الا انها لا بمكن 
أن لحجب حشيقة خطرة هى أن الذكريين تطقس 
من معنى أساسى هو كرامة الانسان , : 


أما الفصل الأول : فانه ببتناول بشىء من التحليل 
الاحثمالات الممكنة لمبدا سيادة القاثون ووجهمسات 
النظر الاآساسية فى القامدة القانونية التى بمكن ان 
تنفرض لها السيادة ؛ وعلى اى السلطاث ترد هذه 
القاعدة .. ثم يعر ض هذا الباب بشىء من التفصيل 
للوضمم القانوئى للسدلطة فى كل من النظامين الشرفى 
والغربي ٠‏ 


3م العند الأول السنة لم؛ 


وأما الفصل الثانى : فانه يتئاول الوضع القانونى 
للسلطة فى النظام السوفيتى .. فيتحدث عن فكرة 
طبيعة الدستور السو فيتى وخصائصه ٠٠‏ وعن 
الصلة بين هذا الدستور والشرعية الاشتراكية . 
ثم يبين اأؤلف الخصائص الميزة للنظام السياسى 
السو فيكن. ٠:‏ :وا فنداء يعقة الخصائص على النظام 
القانوئى تفسسه . 1 

وأما الفصل الثالث : فاله يبين الوضع القائونى 
للسلطة فى النظم الغربية الكبرى فى انجلترا وفرنسا 
والولايات المتحدنة الأمريكية .. ويعالج الفصل 
بالذات مشكلة تقيد السلطة الشرعة بالقانون .. 


لجئة تشريعات العمل » 


تم تكوين ( اجنة لتشريعات العمل ) 
اعاونة « لحنة مجلة ااحاماة )) من السادة 
المحامين : 
الأستاذ أحمد حشيش 
الأسئاذ أحمد عبد العال 
الأسناذ اسامة توفيق 
الأسناذ بولس حنا لطف الله 
الأسناذ حلمى زكى 
الأستاذ سامى بهجت 
الأستاث سعيد سيدهم 
الأستاذ صلاح الحسينى 
الأساناذ عصمت الهوارى 
الأسناذ أود يس عبد الملك 
الأستاذ ممحهد فهيم أعببن 
الأستاث محمد تجيب أحمد 


الأسناذ محمود النخيلى 
الأستاث محمود عد الخالق 


الأساناذ مصطفي كامل مثيب 
الأساناذ بوسف شفيق 
د 6 مد 
انتخابات المكنب الدائم 
لانحاد المحامين العرب 
تقر ر تاجبل النخابات “الأعفناء المنفسمين 

للمكتب الدائم لانحاد المصامين العرب الى 
موعد مقبل بسبب الظروف الراهلة + 6ن 


ففى النظام الانجلوزى سيادة البرلمان ٠٠١‏ فى فرنسا 
فكرة محدودة للشرعية .. وفى النظام الأمريكى تهدد 
الرقابة على دستورية القوانين بقيام حسكومة 
القضاة ., 


وخائمة الكناب ب تحاول أن توجز صفحات 
قليلة ابعاد المشكلة الكبرى التى بمثلها هذا الصراع 
الأبدى بين السلطة والقانون على تتحصيوق دفع الؤلف 
نفسه الى أن ضع عئوانا لهذه الخاتمة («( سسيادة 
القانون وهم أم حقيقة » ؟ ان المؤلف بحيب عن ذلك 
اجابة قاطعة بأن ايماننا لا يمكن أن يتزعزع بأن مبدا 
سيادة القالون مبدآا أساسى لصون كرامة الانسسان 
بحماية حرياته ٠‏ 


مقابلة نقيب المحامين لوزير العمل 
استقبل السيد كمال رفعت وزير العمل 
الأسناذ احمد الخواجه نقيب اأحصامين في 
شان مشروع الفسرار الجموورى سربان 
النامينات الاجتماعية على ذوى الهن الحرة 
وانهى أليه أن اللجنة التشريعية واففت على 
ارجاء بحث هذا الشروع . 
دي نا 
لجلس ثقابة المحامين 
تم يوم الخميس ؟1 ديسمبر سئة /ا154 
انتخا هيئة مكئب مجلس ثقابة المحامين 
وانتخب الأسناذ اسطفان باسيلى وكيسلا 
للنقابة والأستاذ محم فكرى اغا اميا 
للصندوق والاستاذن احم يحبى عبد الفتاح 
آميئا السر . 
1 2 
نسسدوة 
عن الاعلان العالمى لحفوق الانسان 
أقامنتة ثقاباة المحامين ندوة بدار النقابة 
يوم الآحد 1٠١‏ ديسمير 1951 احتغالا باليوم 
العالمى لاعلان حقوق الانسان الذى اقسرته 
الجممية العامة للامم الاتحدة قى ٠١‏ ديسمير 
دوتحدث فى الندوة الأسئثاذ احمد 
الخواجه . نقيت الحامين والسسيك خالد 
..محيى الدين السكرثير العام للمجلس الذومي 
. للسلام العالى فى ج٠ع.م ٠‏ 


2 


الممدا القانونى ١‏ 
| تموين ه لسعير جبرى ٠‏ 
تعديل الجدول الملحق بالرسوم 


بقانون 15 لسئة 1168٠‏ سواء بالحدف 
.أو الاضافة انما يكون بقرار بسسدر 


من وزير التمرين ولا بغئى عن ذلك 
مجرد اغفال لجنة التسعير تعيين أفعمى 
السعر لصنف معين أو هدم ادراجه فى 
الجدول الاسيومى الذى تصدره اذ يظل 
هذا الصئف سلعة مسعرة تششيع لاحكام 
ذلك المرسوم بقالون حتى يصدر قرار 
فى هائها من الوزير الختص ٠‏ 
اع تبوين ٠‏ مسثولية جنائية .. 
مسثولية صاحبالمحل من ككل مايقع 
فيه من مخالفات ومعاقيته بالحيس 
والغرامة مما أو باحداهما مالم شبثشهو 
أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة 
لم يتمكن من مئع وقوع الخالفة » وق 
هذه الحالة لا تسقط عنه المسثوليةوائيا 
تقتصر العقوبة على الغرامة دون الحيس 
وجربا لا تخيير فيه ٠‏ 


#ا د حكم ٠‏ تسبيبه * 


على ما اشتمات عليه مذكرة الطاعن التى 
قال بتقديمها للحكمة الدرجة الثانية من 
وجوه دفاع موضوعية تفئيدا للاسباب 
التى اوردها الحكم المستائف © يستفاد 
الرد دلالة من آدلة الثبوت السائغة التى 
أوردها الحكم , 


؟ محاكمة جنائية . اثبات ٠‏ 


العبرة فى الحاكبة الجئائية هيباقتئاع 
اشافى بئاء على الادلة المطر وحاعليه» 
يصح مطالبته بالاخل ' بدليل بعيلب» 
فيما عدا الاحوال التى قيده“القسائرن 
فيهآ بذلك , ١‏ 


.نص المادة الخامسة هشرة من 


المرسومبقانون رقم 169 لسنة 
الخاص بشثون التسير 
القانون يبحمل صاحب امحل 
مسكولية كل ما يبشع فيه من 
مخالفات ويعاقبة بعقوبتى 
الحبس والفرامة معاأو 
باحداهما ما لم بشت هو أنه 
سسب أالغياب أو استحالة 
المراقبة لم يتمكن من منعو قوع 
اأخالفة وفى هله الحالة لاتسقط 
عنه المسسئولية وائما تقتصر 
العقوبةعلى الغرامة دونالحيسش.ن 
وحوبا لا تخيير فيه ) ومن ثم 
فاله لا حدوى للطساعن موا 
بتعاه 33 بقرض صحتة ‏ من 
خطا الحكم فيما أسنده الى 
المبلغ من شرائه العثب من 
الطاعن مع أن قوله اقتصر على 
شرائه من محله دون تحديد 
لشخص البائع له ؛ طالما أن 
الطاعن مسئثول بحسب الاصل 


بصفئه صاحب المحل اس عن ٠‏ 


كافة ما بقع فيه من مخالفات 
وما دام أنه لم بدع بجلسساتث 
المحاكمة غيايه عن الحصل أو 
استحالة المراقبة فيه . لما 
كان ذلك »4 وكالت العبرة فى 
المخاكمة الجنائية هى باقتناع 
القاضى شاء على الأدلة المطروحة 
بدليل بعيئه فيما عدا الأحوال 
التى قيده القانون فيها بذلك 
.فلا جناح على الحبكم اذ هو 
أطرح اعتراف رقصوان الملوق 
من انه هو البائع للعنب للمبلغ 


بكار لتنا 


ولما قرره هذا الآخير تأبيدا 
لهذا الاعتراف وتعولله فى ادانة 
الطامن على أقوال البلغ الأولى 
من شرائه العنب من محل 
الطاعن مئثى كانت المحكمة قد 
اطمانت ‏ الى صلحة أقواله 
ومطابقتها للحقيقية والواقع 
لما كان ذلك »© وكان لا بعيي 
الحكم المطعون فيه سكوته عنم 
الرد على ما اشتملت عليه 
مذكرةالطاعن التى قالبتقديمها 
الحكمة الدرجة الثانية منر<وه 
دفاع موضوعيةتفنيدا للاسباب 
التى أوردها الحكم المستأئف ب 
بفرض صحة دعراه فى فللا 
الشان ‏ اذ هو مما لا تلتزم 
المحكمة بالرد عليه استقلالا بل 
الرد سستفاد دلالة من أدله 
الشوث السائفة الثى أوردها 
. الما كان ذلك » وكانت 
المادة الآأولى من اأرسوم يقانون 
رقم 5619| للسسمنة ١56.‏ قد 
نحدسث « بكون فى كل محافظة 
ونى كل عاصمة مُديربة لجنة 
برئاسة المحافظ أو امد س تسحمىي 
( احنة التسعيرة ) وتؤلف هذه 
ا"حان بقرار من وزير التجارة 
والعفكادة بالاتفاق مع وزير 
الداخليلة ») ونصت الملسادة 
الثانية 2 تقوم اللحنة نتعيين 
أقصى الأسسعار للاصضئاف 
الغذائية والمواد المبيئة بالجدول 
الملحق بهذا المرسوم. بقازون ٠‏ 
ولوزير التجارةوالصناعة يقرار 
بصدرهة تعديل هذا الجدول 
بالحذف أو بالاضافة »4 وقد 
أحل المرسوم بقانون الصنادر 
بتاريخ ١لا‏ دسمير سلة161ا 


المدد الأول ”ب السنة لم؟ 


44 1ك 
وزير التموين ىق هذا ينثىه لقضاه أسبايا جديدة . مخالفة بابك 
الاختصاص . ولما كان صر بح لحكم من أحكام الدستور ٠.‏ احكمة المسسدا القانوني : 


النص أن تعديل الجد ولا الحق 
بالوسوم بقفانون الخصاص 
بالتتسعير سواء بالحه دف أو 
بالاضافة أثنها كرن بقر ار يصدر 
من وزير التموين ولا يغنى عن 
ذلك مجرد اغفال لجنة التسعم 
لصنف معين أو عساام ادراجه 
فى الجدول الأسسبوعى الذى 
'نصدره أذ بظل هذا الصئف 
سلعة مسعرة تخضع لأحكام 
ذلك الرسوم :يقانون حتى يسدر 
قرار فى تشسسأئها من ااوزير 
المختص . لما كن ذلك ؛ 
وكانت الفواكه المدلية بتجديع 
أنواعها ومنها المنب قد أدرحجحت 
بالجدول الملحق بالرسوميقانون 
المشسيار اليننه بمقتصى القرار 
الوزارى رقم |6٠‏ لسئة ؟م9إ؛ 
وكان الثابت من كاب ادارة 
التسعير بوزارة التموين المرفق 
بالاوراق َه أنه لم لصيار أى 
ترار وزارى خاص باخراج أى 
وع من العنبه من ذلكالجدول؛ 
فأن ما بثعاه الطامن على١‏ 
المطعون فيه اغفاله اعمال قائون 
أصبلع لا بصدر لا كون 4 
محل ) . 


طمن جزائى 196١‏ لسنة كلاق 
3 متكا رئاسة 3 عضسوية 
السادة الاساتذة حسين السركى 


ومختار رضوان وجمال ارصقاوى' 
وحسين سامح ومحجمود التمراوق 


سكم اصدارهة . بيسالاله . 
صدور الحكم باسم الامة لازم لاكساب 
شرعيتم , 
الامة يفقده السند التشريعى لاصداره . 
اغقال الحكم ااطهون فيه هذا البيان 
وتأبيده الحكم الابتدائى لإسبابه دون أن 


كاوه ميا نقيد صدوره بام 


النقض القضاء به من تلقاء تفسسلهاونتن 
لحكم ولو لم يثره الطاعن فى أسسباب 
طفتة . 
المحكوة : 

« حيث أن المادة م6١‏ من 
دسائور سئة 54ؤا المعمول به 
اعامارا من 73 مارس سسنتة 
1 شص على أله «( تصدر 
الأحكام وتثفك باسم الامة » 
مما مفقاده أن صدور الحكم 
بامسم الامة لازم لاكتسساب 
شرعيته 5 وخلوه من صسذا 
البيان يفقده السئد التشرعى 
لاصكاره . لما كان ذلك » 
وكان الحكم الاتدائى الذى 
صدر فى الا ناير سنة ١9554‏ 
قد خلا مما فيد صدورة بأسم 
الثمة » نان الحكم المطمون فيه 
طثىء لقضائه أسيانا جد يدة , 
يكمن فى مخالفة حكم من أحكام 
فان محكمة النقض أن تقضى 4 
من تلقاء نفسها ولنقض الحكم 
ولو لم يثره العلاعن فى أسباب 
طعئه وذلك عملا بالحق اللخول 
لها بمقتضى الفقرة الثسانية من 
المادة ه” من القانون رقم لام 
لسنة ه11 فى شأن حالات 
واجراءاك اللمن أمنام محكبة 
النقفض ا 


طعن جرالى 1754 لسئة كلق 
فى 1951/1/5 رئاسة وعضوبة 
السادة الاساتئذة عادل يولس © 
ومدماك صبرى © ومحمد عيك أأشعم 
خبراوى »© ومحمود هرير الدين 
سالم ؛ وثصر السدين عوام 
امستشارين ٠‏ 


١‏ اجراءات الحاكية . اأحوال 
الطعن بالنقض ٠‏ خطأ ف تطبيق القائون, 
على محكمة ثانى درجة اذا رأث بطلانا نى 
الحكم الابتدائى أن تصحح هذا البطلان 
ونقضى فى الدعوىي من جديد . 
بتأبيد الحكم المستائف على الرفم من 
سبق قضائها بيطلانه . خطا فى تطبيق 
القانون انما ستوجب نقضه والاحالة 
مما يعيب حكيها , 

؟ ل نقضاء نقض الحكم بالنسية 
الى اأتهم يكتضى نقضيه بالتنسسة الى 
المسثلول عن الحقوق المدنية . 
ااحكوة : 

« وحيث أن المادة 1/115 من 
قالون الاحراءات قد تصستعلى 
أله « أذ حكمت محكمة أول 
درجة قَْ الموضوع ورأثالحكمة 
الاستثنافية أن هناك بطلانا فى 
الاجراءات أو 2 ا 0 
البطلان وتحكم 5 
فكان يتعين على محكمة ثانى 
درجة وقد رات أن ناك بطلانا 
ىَُْ الحكم الابتدائى » أن تصحح 
هذا البطلان وتقفى فى الدموى 
منّ جديد » أما وقد تلكبتهذا 
السبيل وقضت بتأبيد الحكم 
المسستائف على الرفم هن سيق 
قضائها ببطلانه » فالهمسا تكون 
قد جائبت التطبيق السليم 
القانون مما يعيب حكمها بما 
ستوجب لقفضه والاحالة . 
ا كان ذلك » وكان نقض الحكم 
بالنسبة الى التهم شتفى نقضه 
بالنسية الى امسثول عن الحقوق 
المدنية لقيسام مسثوليتهما عن 
التعويض على ثبوت الواقمة 
ذانها التى أدين بها العلساعن 6 
فانه بتعين نقض الحكم بالنسسبة 
البهما معا . ) 


طمن جرائى 181١‏ لسنة وق 
فى 1517/1/5 رئاسة ومفسوبة 
السادة الاسائدة حسين السرئى » 
وسختار رضموان) وجمال ار صقاوي» 
وحسبين سامح ؛ومجميود الشيراوى 
امستشارين , 


قضسؤها 


تضاء محكمة النقض الجرائية 


ل 


البدا القانونى : 

الجتلاس . الحكم برد المبلغ الختنس 
يقتضى من الحكم تحديده ٠‏ ومن ثم 
فان الحكم المطمون ثنيه بسكوته من بيان 
مقداي البلغ الذى قفى برده بكون قدا 
جهل احدى العقوبات الثى أوقمها .ما 
يقتفضى نقضه والاحالة ٠‏ 
المحكوة : 

2 ولما كانت أسباب ١‏ 
المطعون فيه قد خلت من 'بيان 


ب مقدار أل سن 
' وكان 'الحكم برد هذا المبابع عل 
اعتبار أنه عقوبة مق المد وبا 


المفررة قائونا الجريمة الثتى دين 
: الطاعن بارتكابهيا يقتفى من 
الحكم تحديده . فان الحكم 
المطمون فيه سكو نه عن بيسسان 
مقدار المبلغ الذى قضى برده 
يكون قد جهل احد العكوبات 
آلتى أوثعها مما يقتضى نقضه 
والأحالة بغير حاجة الى بحث 
الطاعن . ولما كان هذا العيب 
الذى شاب ١‏ المطعون فيه 
يتصل بالطاعن الاول اسم وأن كان 
اللمسسيك به -- فانه نتعين 

نقض الحكم بالنسبة اليه أيضا 
بغير لف حلي للتعرض الى الوجه 
ألتى قام عليها طعئه , 


طمن جرائى 1856١‏ لسنة “لق 
فى ,1597/1/1 رئاسة وعشصسوية 
السادة الاسالة هادل بوئس © 
ومحمدك صبرى © ومحيد عبد الملمم 
حمراوى » ونصر الدين عرام 4 
وانور احمد خلف المستشارين ٠‏ 


سداق عدم 

البدا القانونى : 

عمل . ملاقة تبعية . حكم ٠‏ تسبيبه. 
خلر الحكم امطمرن فيه من ببان مؤدى 
الادلة على توافر عتصرى التبعية والاجر 
كما هو معروف به فى قانون العمل وعدم 
التعرش لدفاع الطاعته فى هدا (اشسأن 
بالرد التاق قصوي ٠‏ 


المحكلية : 

« وحيث أن عقد العمل دشثميز 
دخصيصتين أساسيتين هما 
ال لسعية والأجسر ونتوافرهما 
تكون العلاقة اليل 0 0 
ف د فاعه أمام محكمة الموضوع 
بدرجتيها بأنالرهبان بخضعون 
لنظام خاص يعتبرون بموجبه 
أعضاء فىجمعية ويعماون بدون 
أجر خلاف النفقة الضرورلة 4 
انه كان من واجب المحكمة 
خصائصه » 0 المقابلة بين 
الخدمات التى تؤدى الىالراهبة 
والتى تتمثل فى اللمأكل والملسس 
والمسكن ودين تكليفها أدام عمل 
التدريس بالدرسة للفصل فيا 
اذا كانت تلك الخدمات تعد 
أجرا مقابل هذا العمل أو أن 
الخدمات المشار اليها انما تكفل: 
للراهبة العيش بحكم انخراطها 
فى سلك الرهبئة وامتصامها 
بالاديرةبعد ترهبها وسواع أدثت 
ما باط بها من أعمال التدريس 


. الثى بينها وبين المدرسة فى 


هذه ائحالة الأخيرة الأحسكام 
قانون عقد العمل الفردى . أمأ 
وأن الحكم المطعون فيه قد 
خلا من بيان مؤدى الأدلة على 
توافر عنصرى التبعية والأجسر 
كما هو معروف به فى 'قالوزعقد 
العمل بامتباره .من عثود 
امعاوضة ولم بعر ض لدقام 
الطامئق فى هذا الشأن بالرد 
الكاق © فاله يكون قاصر 
البيان . ولا عفى فى هلدا 
الصدد أن ستثند الحكم المطمون 
فيه الى مجصرد أقوال مفتش 
العيتبل الذى ارتاى تواذر 
خمصسائص عقد العمل بين 
الراهبات المدرسات وبين الجهة 
التي بعملن. فيها لآن, فولمنيش 


العمل فى هذا الشأن انما هو 
مجرد نقرير لنظره هو مما لا 
يناتى أن سلى عليه ١‏ 

تكييفا قانونيا لتلك العلاقة . 
كما لا بكفى أبضا الاعتماد على 
لائحة المدرسة فيما تضمنته 
من سريان قائون العمل على 
المدرساتك. اللانى بعملنبالدرسة 
لآن مفاد ذلك هو سريان عقد 
العمل على العلاقات؛ التى 

بطبيعتها له أما باقى العلاقات 
التى لا تنسعل عليها أحكامه 
فتخرج عن نطاق 'تطبيقه . لما 
كان مآ تقدم 6 وكان هصسكًا 
القصور قد ححجب الملحكمة من 
انرال حكم القانون هلى الوائعة ) 
فاله يتعين نقض الحكم الملعون 
فيه والاحالة ) ., . 


طمن جزالى ١5١6‏ لسنة الاق 
فى 1١517/1/1‏ بالهيئة السابغة '.١‏ 


5 8 ل 
المدا الثانونى : 

١‏ ب اختلاس. اابات..مستشاراحالة. 
آمر بعدم وجود .وجه؛لايشترطفى اثبات 
جريمة الاختلاس المنصوص عليهافالمادة 
1 عقوبات ؛ طريقة خاصة غير طرق 
الاستدلال العامةويكفى أن “تتنع المحكمة 
إوقوع الثعل المكرن للجريسسة من أى 
دليل أو قرينة تقدم اليها ههما 'كالث 
قيمة ألأل « موضشوع الجريية » 

؟ دااثبات ٠‏ 
فى تكوين عقيدته وعدم تقيده ق ذلك 
بدليل ممين الا بنص قائوئى بان يرن 
ثوة الاثباث وأن ياخل من أى بيئسة 
أو قريئة يرتاح أليها ٠‏ 
المحكوة : 

« لما كان من القرر أن الفضاء 

فى الواد الجنائية يقوم على حرية 
القاضى فى تكوين عقيدته > فلا 

مطاليته بالأاخل بدليل 


معين اذ جعل القانون من سلطته 
أن يرن قوة 5 اثباتآ وأن بأخذ من 


حرية القافى الجثائى 


3 


العدد الأول السنة مة 


أى بينة أو قريئة يرتاح اليهسا 
دليلا لحكمه ب الا اذا قيسده 
القانون بدليل معين ينص عليه) 
وكان لا يشترط لاثبات جريمة 
الاختلاس اللمنصوص عليها فى 
المادة ؟١١‏ من قانون المقوبات 
الاستدلال العامة » بل كفى 
كما هو الحال فى سائر الجرائم 
بحسب: الأاصل أن تقتنعالمحكمة 
بوقوع الفعل المكون لها من أى 
دليل أو قريئة تقدم اليها مهما 
كانت قيمة المال موضوعالجريمة 
لما كان ذلك »؛ وان كان القرار 
المطعون فيه قد أخطأ قيما 
الاثنات المقررة فى القانونامدني 
على الواقعة المادية المكوئة لحريمة 
الاختلاس امسئندة: الى المطعون 
ضده وفيما رشه على هملكا 
ْ اأنظر من قبول الدفع بصعدم 
جواز الاثبات بالبينسة لتجاوز 
قيمة ال مأل المدعى باختلااسه 
لنصاب الاثبات بها أل أنه وقد 
هول بصفة أساسية فى ثضائه 
بعدم وحجود وجه لاثامة الدعوى 
الجنائية قبل المنهم علمئ عناصر 
موضومية لخلص, فيها ال,اطراح 
اقوال شهود الاشات بمالقاضي, 
الموضوع من سلطة تقدم الأدلة 
وكانت الدعوى قد خلتا من 
آدلك أخرى غير شهادة هو لاء 
الشهود فان ذلك الخطأالقانونيى 
الذى جليح اليه أأشر آر أاطعون 
فيه كو ن غير ذى أن طالكسا 
انه قد أحاط بالدعوى وآدلتها 
وخلص, فى 'تقدر سائم الى أن 
الادلة القائمة 3 الدع وي محيطها 
الشك ولا تكفى لاحالة الطعون 
ضد للمحاكمة ») ,. 


طمن ب«زائى 19795 المسسسلة 
5١‏ ق فى 39/1/8؟1 رئاسسة 
وعضوية السادة الاسائذة حسين 
٠|‏ السركي »© ومخثار رفسوان 6 
وجمال امرصفاوى ؛ وحسسسين 
مامح ؛ ومحمسود العمراوى 


بح اراي 
المبدا القانونى : 


١‏ ل دفوع . قوة الشى» المحكوم 
فيسه . الدقع يعدم تبول الدعرى 


الجنائية لو بيدم جوان نظرها لسبق 
صدور أمر حفل ليها من اللياية . 
هو من قبيل الدفعيقوة الشىء الحكوم 
فيه . ولاجل أن يكون له محله يجب 
ان تكون الواقعة اأطلوب محاكمة الكنهم 
هن أجلها هى بعيئها الواقمة الصادي 
فيها أمر الحقظ ٠‏ 

؟ ل تفثيشن ٠‏ رشوة ٠‏ القضدساء 
الاجل ١احدد‏ للتفقيش في الاذن الصادر 
به لا يترئب عليه بطلاله وائما لا يبصع 
تنفيذ مقتضاه بعد ذلك الى أن يجدد 
مفعوله ٠‏ ومن ثم وان الاحالة عليسه 
لو على التحريات التى بنى عليها 
بصدد تجديد مفعوله جائرة ها دامث 
منصبة على ما لم بؤثر فيه التشساء 
الاجل املكو ء 

؟* ب دلوع ٠.‏ تفتيش . الدفع 
ببطلان اذن التنتيش ٠‏ أد ببطلان 
التفتيش ٠‏ هدم جوان اثارته لاول مرة 
أمام محكمة النقض ما دام الحكي 
الطعون فيه قد خلا مما يدل على وقوع 
هذا البطلان ٠‏ 

؟ ‏ محكمة ائثى درجة ٠‏ الاجراءات 
أمامبا . محكمسة الى درجة لحكم 
على مقتفى الاوراق وهى لا تجرى من 
التحفيقات الا ما ترى لزوما لاحراله . 

هب أجراءات . محاكية . عدم 
الترام المحكمة باعادة الدموى للمرافعة 
لاجراء تحقيق فيهاا ب بعد حجرها 
لحك . 5 

5 دفاع . قرار المحكمة المى 
تصدره ق صدد تجهير الدعوى وجمم 
الادلة . لا يعدو أن يكون قرارا 
تحضيريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم 
ولا يله مها ٠.‏ 

9 اثبات . شهود ٠‏ للمحكمسسنة 
الاستغناء عن سماع شهود الاثبات ولها 
الافتمادق حكمها على اتوال هؤّلاءالشيود 
ف التحقيقات الاولية ها كامت هلاه 
الاقوال مطروحة على بساط البحتكا 3 
الجلسة ء وكان الطامن قد تنازل عن 
سماع الشهود مكتفيا بمنائشة آقوالهم 
ف التحقيقات ٠.‏ 


المحكوةة : 


« لماكان الحكم قد تناول 
الدفع الممدى من اللدافع عن 
الطاعن ببطلان الضبط والتفتيش. 
وحصله بما يتفق -والثسابت 
بمحاشر حلسات المحاكمة 
الإستئثافية وما أورده الطسامن. 
فى مذكرته المقدمة احكمة أول 
0 ب على ما سين من الاطلاع 

ى المفردات التى أمرث المحكمة 
0 تحقيقا للطعن »؛ وكان 
ما قاله الحكم ردا علي هذا 
الدفع سديدا وسائغا ف تبرار 
اطراحه له » وكان يبين أيضا 
من مطالعة الأوراق أن الطاعن 
لم بد فم ببطلان الاذن الصادر 
من وكيل الثيابة بضشيطه 


آخر غير الأذون بتفتيشه ؛ فاله 
للا قبل منه اثارة ذلك لأولمرة 
أمام 0 النقض _- دام , 
بدل على ع هذا البطلان 
هذا فضلا عرنع أن ما بثيره 
الطاعن بششان الاحالة على اذن 
سابق انتهثك مدته مردود بأنه 
من المقرر أن الففسساعء الأاجل 
الحدد اتفتيش فى الإاذن 
الصادر به لا بيترتب عليه بطلانه 
بعد ذلك الى أن تحددد مفعوله» 
ومن ثم فان الاحالة هليه 

بغر ض حصسو اها ا 0 
النحريات التى بنى عليها نصدد 
تجديد مفعوله حائرة ما دامثت 
منصبة على ما لم يوثر فيه 
القضشساء الاحل المذكور ومتى 
كالت الثييابة العامة حين 
أصدرت اذنها الآاول بالتفتيش 
قد رأت أن التحريات كافية 
لتسوبغ هذا الاصدار ثماسدرت 
اذنها بالتجديد بناء علىاستقرار 
تلك التحربات التى لم لقث 
فيها الفضساء الآأجل المذكور 0 


قضاء محكمة البقض الجرائية 


اه 


ذلك أن الاذن اللاحق قد صدر 
من النيسابية العسامة بناء على 
ما أثبته الملازم أول أبراهيم 
ناجى ع الحعيند ضابط 
عاود 0 برجال المباحث 
مبلفًا عن اتفاقه مع الطاعن على 
تسليمه النقود فى مؤعد معين 
وكان هذا الاتصال لاحقا على 
تحققت اللنيابة العامة من 
التحرباته السابقة عليه »؛ وكان 
تقدير كفابة التحربات وجديتها 
متروك لسلطة التحفيق تحث 
أشراف محكمة الموضوع وقد 
أقرتها على سلامة تقديرها 6 
فان ما بشيره الطاعن فى هذا 
الخصوص لا يكون له محل . 
لا كان ذلك © وكان سين من 
الإطلاع على محاضر جلسات 
المحاكفة أن المدا فع عن الطامن 
دآن طلب. من المع يح كمة 
الاستثنافية بجلسة ه بونية 
سئة 6 ضم الجئاية رقم 
؟ سئلة ١5ؤا‏ عليا عتاقه 
فأجلت المحكمة نظر الدعوى 
اجلسة ١‏ أكتثوبر سنة م1| 
لضم القضية الملكورة وصرحت 
له باعلان شهود نفى ؛ الا انه لم 
بتمسك بهذا الطلبه فالحلسة 
التالية التى أجلت لها الدعورى 
وقرر صراحة بهذه الجلسة آنه 
كتفى بمئائشة أقوال الشسهود 
الواردة بالتحقيقات ثم أتم 
مرائعتسه 9 الدعوى دون أن 
بطلب من المحكمة اجراء تحقيق 
ما أو سماع شهود الى أن تقرر 
سين القضية لجلسسة 
لوفمبر سبئة 1958 التى 
صدر فيها الحكم المطمون فيه , 
ولا كان من الممردر قانونا أن 
للمحكمة أن تستفئى عن سماع 
شهود الاثبات اذا ما قبل امتهم 
أو المدافم عنه ذلك صراحة أو 
ضمنا دون أن بحول عدم 
سماعهم أمامها من أن تعتمد فى 
حكمها على آقوالهم التى آدلوا 
بها فى التحفيقات الآأوثئية مادامت 
هلذه الاقوالمطروحة على بساك 


'البحث فى الجلسة ؛ وكانالمدافع 
عن الطامن قد تنازل عن سماع 
الشهود مكتفيا بمناقشةا قوالهم 
قَْ التحقيفات 4 وكان من المقرر 
أبضا أن محكمة ثائى درجة انما 
تحجم على مقتضى الأوراق 4 
وهى ل" تجرى من التحقيفات 
الا ما نرى لروما لاحرائله . ا 
0 0 ع( وكالت المحكمة 
حاحة لاحابة 2 للتحقيق 
الذى أبداه الطامن فى فترة حجر 
القضية للحكم سمام أقوال 
شهود اللفى وضم القضيةالتى 
يشير اليها بوجه الطعن ؛ وكان 
الدفاع قد ترافع فى الدموى 
لشير أن يطلب سماع هوٌلاء 
الشهود و ضم القضية المشار 
اليها 4 وكان من المقرر ‏ فضلا 
عن ذلك ت أن الحكمة متي 
حجزت القضية فالها لا 
تلتزم باعادتها للمرافعة لاحراء 
'نحقيق فيها» فان ما 0 
الطاعن على الحجكم من 
الإخلال بحق الدفاع 0 0 
سديد © ولا يقدح فى ذلك أن 
تكون اأحكمة قد أحلت الدعوى 
لاعلانزشهود النفى وضم القضية 
رقم ؟ سئة 1951 عليا عثاقة 
لم عدلت عن ذلك ؛ لان قرار 
المحكمة الذى تصدره فى صدد 
يعدو أن يكون قرارا تحضيريا 
لا تنولد عله حقوق للخصسوم 
'نوجب حتما العمل على تلفي ده 
صوئا لله 'الحقوق 3 واذا 
ما كان ما أورده الجمسكم 
مدونانه عن الجنابة سالفةالذكر 
لم يستند فيه الى اطلاعالمحكمة 
على تحقيقات هذه القفضيةوائما 
استخلصه من ؟قوال الشهود فى 
التحفيقات الأولية مما لا يجحد 
الطاعن أن له ماخذ!ا صحيحا من 
الأوراق 4 فان ما بئعاه الطامن 
من أن الحكم قد اعتمد فى هذا 
الخصوص على دليل آم يكن 
مطروحا بالجلسة لا بكون له 
محل . لما كان ذلك © وكان 


الدعوى الجنائية 5-5 أو لعسلام 
حواز نكلرها ب لمسبق صدور 
أمر حففل فيها من النيابة هو 
من _قبيل الدفع بقسوة الشىء 
اللحكوم فيه 2( ولأجلٍ أن يكون 
الطلوب محاكمة امتهم من أحلها 
هى بعينها الواقعة الصادر فيها 
أمر الحفظ ؛) وكأن بين من 
الاطلاع على المفردات الضمومة 
أن اانيابة العامة بعد آن ياشرت 
التحقيق الابتدائى رأث استبعاد 
شبهة جئابة الرشوة واقامت 
الدعوى الحنائية. قبل الطاعن 
بوصفه مرئكبا لجلحة النصب » 
وأذا ما كانت لكل من واأقعتى 
الرشسوة والنصب أو الشروع 
ل ان بها المغايرة 
الثى بمتنع معها القول بوحدة 
ا فى كل » فلا كرون لهذا 
الدفع محل . لما كان ذلك ) 
وكان الحكم قد اأثبث فى حق 
الطامى أنه قد استعمل طرقا 
احتيالية لادخضال الفش على 
المحنى عليه واخلعة بقصد 
الاستيااء على من النقود 
الأ أن اللجحريمة م تحقق لسسب 
لا دخل لارأدنه فيه هو نطنة 
المجنى عليه » وكان ما استخلصه 
الحكم من ذلك تثوافر به جريمة 
الشروع فى التصبه ‏ . التى دان 
الطامن بها ب كما هى معرفة به 
قُ القانون» وكان ما يكير هالطامن 
9 ف الشأن ا العادق أن يكون 


البوت فى الدعوى واستخلاص 
ما تؤدى اليه مما تستقل به 
محكمة الموضوع » طلما كان 
استخلاصها سائفا كما هو 
الحال فى واقعة الدعورى فلا 
تدوز مثازعتها فى شاأله أمام 
محكمة النقض . 6 0 ٠‏ : 


طمن جزائى 1841| لسسلئة 
5 ق فى 1157/1/4 بالهيئلة 
السابقة . ٠‏ 


١.5 


سه م/ مصيومية 

المبدا القانونى : 

ممارضة . « نظرها والحكر فيها » , 
الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن 
لايجرق الا عند تخلف المعارفى عن حقدور 
الجلسة الاولى المحددةاشظرمعارضته. 
حضوره تلك الجلسة + على الحكية نظر 
موضوع الدعوى والحكم فيه 6 ولو كان 
قد تخاف عن الحضور فيجلساتاخرى 
1 ُ 

« لما كان الحكم باعتبار 
الغارضة كأن لم تكن لا يجوز 
الا عند تخلف المعارض عسسن 
الحضور ف أول جلسة تمحددد 
للفصل: ف معارضته 4 أما اذا 
حضر صطذه الجلسة فائله 
تكون متعيثا على اللحكية 

ان تنظر .فى موضوع الدعوى 
وتحكم فيه ولو كان قد تخلف 
عن الحضور فى جلساك اخرى» 
ذلك بأن المادة 64.1/؟ من 
قانون الأجراءات اذ رئب ثالحكم 
بامتبار المعارضة كأنلم تكن اذا 
ا لنظر الدموى غانها 
أرأدت: ذلك ترتيب جزاء على 
من لا 1 يتم بمعارضته فقفاثا 

من أن بعاد نظر قضبته 

5353 الحكيلا التى أدالئشه 
غيابيا . بفكس المارض الذذى 
الحضر الجلسة الاولى 0 
بعك ذلك فأن فسكرة الجزاء لا 
تلتقى البافسساكة بل نثعين التمييز 
ببئه وبين المارض الذى آم 
محضر مطلفًا . للا كان ذلك 1 
وكان المطعون ضده قد حضر 
الجلسة الأولى المحددة لنظسر 


المعارضة ىُْ لوم 16 لوقو 


سثة ؟5و5ا لم أجلت القضية 
الى حجلسات آخرئ لم بحضرهأ 
فقضات المحكمة باعثبارمعارضته 
كانها لم تكن ؛ ثان هذا الحم 
نكون معيبا بما يوجب تنقضه 
والأحالة ‏ . 


طمن جزائى رقم ١545‏ لسعة 
“ا ف فى كرام/لاثذا بالهيئة 
السابقة 


العدد الأول ب السنة 8م؟ 
لاه 
المبدا القانونى : 


أ تروير المحرراث الرسمية 0 


٠ لا يشترط لاعتبار التروير واقعا‎ .٠ 


ف مجرر رسمى أن يكون هذا المسردر 
ذد صدر عن موظف عدومى, من أول 
الأهر ٠.‏ قب يكون عرفيا فى أول الامر 
نم ينقلب الى محرر رسمى بعد ذلك 
اذ ها تداخل فيه موظف عبوهى لى 
حدود وظيفته 0 فغى هله الحالة 
بشبر التزوير فى محرر رسمى وتتسحب 


رسميته على ما سبق من اجراءات 


"اذ العيرة بما يرول اليه لا بما كان 


1 سب التزوبر ٠‏ اثبات ه عدم رسم 
القانون الجنائى طريقا خاسا لاثيرات 
النزوبر ٠‏ 
اشتراك ٠‏ الاشتراك 
قى ارئكاب جرائم التروير يتم فالبسا 
دون مظاهر خارجية وأعمسسال مادية 
محسوسة ببكن الاستدلال بها عليه . 
وكفى أن >كون المحكمة قد اعتقسدت 
حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها 
وان بكون اعتقادها هلا سائفا يبرد 
الوقائع التى اثبتها الحكم ٠‏ 


!اس ترزوير ٠‏ 


اسينتكشهمال المحرر 


الستدويةه ء 
2 


5 ل تروير ٠‏ 
المزور ا. حكماء 
أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن!اعلم 
فى جريمة استعمال الحرر المزود ٠‏ 

ه - تزوبر انسسات وقوع الثروير 
من امتهم فاعلا كان أو شريكا 3 
بلرم عنه أن يتوفر ف حقه ركن الصلم 
بتزوير ا محرد الذى أساد ألييه 


استمواله , 


لا يارم 


؟ - اجراءات أاحاكية ٠‏ البات . 
الحاكمة : الجدائية ٠.‏ هى اقتناعالقاضى 
بشاء على الادلة المطروحة عليه ,. فلا 
يصح مطالبته بالاخذ بدليل بعيله أو 
بكريئة خاصة »2 الا اذآ قيده القانون 
بذلك وهو يحكم سما اطمأن الى 
أى عنصر هن عناصر الدعوى وظرولها 
العروامة عليه 


حكم ٠‏ تسسبيبه ٠‏ لا يقبل النعى 
على الحتم هدم رده على دفاع لم 
يطرحه المتهم أمام محكبة الموضوع 
أو بتمسك لديها بشرورة تحقيقه . 


المحكمة : 


« لما كان الحكم المطعون قبه 
قد عرض لما أثاره المدافع عن 
الطامن بشاأن حقيقة المحرر 
موضوع الئزوير وخلص الى أنه 
مادام الثابيت أن الطاعن عد 
تحريره الصورة المعلنة من واقع 
الصورة التنقيذبةللحكم الصادر 
فى الدعوى المدنية قد اضاف 
متفيدا ف الاران. الى :منطوق 
كم عبسارة « مع تسليم 
المنفولات ا( وهىعبارة لم لمان 


.صلا عن قاضى الدعوى ولم 


تتضمئها الصورة التدفسسدية 
الأصلية , ثم قام كلم المحضربن 
باعلان هلاه الصورة المرورةالى 
المحكوم عليه فعلا » واعتبر 
الحكم 5" البروير الحاصل فى 
هذه الصورة نرويرا فى درقة 
رسمية © فانه يكون قد طبق 
الثازون تطبيقًا صحييحا 4 3 
ب و3 0 هذا 0 
قد صدر عن موظف عمومي من 
أول الآمر ©» فقّد يكون هر فيا 
فى آول الآمر ثم ينقاب الى مسخرى 
رسمى بعك ذلث اذا ما ثداخل 
فيه موظف عموهى فى حدود 
وظيفته » ففى هله الحالة 
بعتبر التروير وائعا فى محصسرر 
رسمى بمجرد أن يكتسبالمحرد 
الصفة الرسمية يتدخل الموظلف 
وتنسحب رسميته على 3 
من الاجراءات ؛ أذ العيرةٌ بمسا 
يدل اليه المحرر لا بما كان 
عليه 5 وله محل بعك ذلك 
للتحدى بعدم صلاحية الصورة 
المعلئة كاداة للتنفيذ اذ هو قل 
مه ضوع لأن صلية المجرر من 


قضام محكبة الدثفس الجزالية 


1 


حيث رسميئه أو عرفيته أمر 
يختلف عن صلاحيئه واعتباره 
أداة تنفيل حبرى . ولا كانت 
علة استتلرام أعلان السسسئدك 
التنفيذىي للمحسكوم عليه هى 
احاطتة علما ليتسنى له من 
بعد مراقبة استيفائه شروط 
التنفيل الجبرى وما هو مطلوبم 
4 حتى بنفسح له المحال 
لادائه اختيارا . فيتحائى عنلت 
التنفيبك الحجبرى أو يبادر 
بالاعتراض عليه بالوسائل, التى 
شرعها القانون له ؛ فانه يلزمعن 
ذلك أن تكون الصورة اللمعافسة 
مطابقة لأصلها من يانات أعدتم 
لانباتها ؛ وأى عبث متعمد فيها 
تنتوافر به جصردمة الت وير 2 
المخردر الس لا بشني عليه 
مني احتمال مبادرة 5 بو فاع 
ما لم بحكم عليه به بنامء على 
هذأ البيان! زور ٠.‏ ا كان ذلك» 
وكان البين من الحكم المطمون 
فيه أله أثبت بأدلة سائفة فى 
العقل وا ملق أرتكاب الضاعن 
للتزوير وأورد على ذلك أدلة من 
شأنها أن تؤدى الى ما رئبيه 
عليها وأعرض عن دفاع الطاعن 
بأنبه حرر ما أملاه عليه امتهم 
الثاني عن غير علم منه بحقيقة 
منطوق الحكم ودلل على فساد 
هذا الزعم .. واذا ما كان الأصصل 
فى الحاكباث الجنسائية هى 
باقتناع القاضى ينام على الآدلة 
المطروحة عليه فلا تمسح مطالبته 
بالأخد بدثيل بعينه أو بقريئة 
خاصة فيما عدا الأحوال التى 
قيده فيها القانون بدليل معين 
وهو بحم بما أطماآن ألبه من أى 
عئصر من فتساصر الدموى 
وظروفها الممروضة عليه » وكان 
القالون الحنائى لم نجع للاشات 
التروبر طريقا خاصصا »© فان 
ما بثيره الطاهن فى هذا الششأن 
لا يعدو أن .بكون جدلامو ضوعيا 
فى تقدير آدلةالدعوى وعناصرها 
مما لا تجوز أثارته أمام محكمة 
النقض نا كان ذلك 4 وكان 
البين من محضر جلسة المحاكمة 


أن المدا فنع عن الطامن لم يشر 
بشأن ما قرره المجلى عليه من 
تمزيق صورة تلم تلفيذية كانت 


مودعة الملف ولخد ملها الصورة . 


اأعانة اأزورة ؛) أو سين للمحكمة 
وحه أافادته من هذه الواقعة 
على فرض ص حتها ؛ فاله لا 
ماهو مقرر من أنه لا يقبل من 
المنهم النعى على الحكم عدم 
رده. على دفاع لم يطرحه هو 


1 انام سحي اوضرع أو تبي 


لديها بضرورة تحقيقه , 

وحيث اله لما تقدم يكون 
8 الطين عن فين اسناين 
م2 متعيثا ر فضسه دوضوعا 5 


( ثانيا ) عن تقرين الأسباب 
المقدم من الطاعن الثاثى . 


وحيث أن حاصل ما بمعساه 
الطاعن الشانى على الحلىر 
المطعون فيه أنه اذ دانهيجر بعتى 
الاشتراك فى تزوير محرر رسهمى 
واستعماله قد الطوى على فساذ 
فى الاسستدلال وقصور فى 
التسبيب وأخطا فى تطبيق 
القسانون ؛ ذلك بأنه لم سين 
عتاصر هذا الاشتر أك أ بورد 
الادلة الابحابية البقينية عليه 
وما استتد اليه من أن الطامن 
هو صاحب المصلحة فى احداث 
التزوير حتى يدمكن من أستلام 
الصادر لصالحه هو اسستدلال 
غير سائغ لأن التدفيذل لا يتم 
بالصورة المعلئة المرورة زائما 
بالصورة التدفيدية الصحيحة 
وهده كان قد سلمها للمثهم 
الأول لتحرير الصورة ‏ التى 
يجرى تسليمها للمدعى عليه ب 
منها وقد اعادهما البه دون 
أن يدرى هو شسيئًا من أمر 
التزوير الحاصل بتلك الصورة 
المعلنة ؛ فضلا عن أنها لا تعدو 
أن تكون ورقة عرفية لفقدالها 


الشروط اللازم توافرها فى 
المحررات الرسمية كما عر فتها 
المادة ,94" من الغانون المدنى 
كما أن الحكم المطعون فيه لم 
بدلل على علية بالتروير ٠‏ 


وحيبث أن الحكم المطعون فيه 
بعد آن بين واقعة الدعوى على 
النحو السالف» أورد على ثبوتها 
فى حق الطاعن الثانى آدلة من 
شأنها أن ب#دى الي ما رتبه 
الحكم عليها مستظيرا عتساصر 
اشستراكه قُْ التروس وأرئكايه 
تهمة استعمال المحرر: المزور مع 
علمه بتزويره وذلك بقوله « أن 
شتراك المتهم الثانى هبع ا 
0 فى احداث التزوير ثا 
ف حقه مما نبت من أن صورة 
التنفيذية جاوت خاليسة 
من العبارة الضافة الى الصورة 
ا معلنة وهى صاحب الصلحة 
الأصلية فى احداث هذا التروير 
أذ سمقتضاه دتمكن من استلام 
المنقولات » ومما قاله المتهم الأول : 
من أن د الثانى هو الذى 
سلمه صورة الحكم التنفيدية 
الآمر الذى لم يجحصده المته 
الثالى 3 ولا جدآل 5 أن هذا 
لمتهم الأخير بعلم بامنطوق 
الصحيح للحكم وبائه لم يتضمن 
أمرا بالتسليم كما آنه لاا مراء 
بعد هذأ قى علمه لما حصل فى 
ورقة الاعلان من تزوير أمرفته 


التتفيدية الى قلم 
لاعلانهما آلى المحكوم عليهما وقد 

تم املان الس عليه فايد 
طليل عد الل اداه ب 
قيها من تروير » ومن ثم فان 
لدبة استممال الخبرن المرور 
ابتة فق حق امتهم الثانى وعليه 
بالتزوير قائم طبقا لما سبق 
بباله 6 . ْ 


وما أورده الحكم من ذلك 
سائغ وكاف فى التدليل على 


1 
قيام الانسسستراك بطريق 
الاتفاق والمساعده فى ارتكاب 
جريمة التزوير » اذ من المقرر 
ان الاشتراك ق أرتكاب هده 
الجراثم يتم غالبا دون مظامسر 
خارجيه واعمالمادية متحسو سك 
بمكن الاستدلال بها عليه ) 
وبكعى أن تكون المحكمة اعتقدت 
حصوله من ظروف الدموى 
وملابسائها وان بكون اعتقادها 
هذا سائفا تبرره الوقائع التى 
أنبتها الحكم . ولما كان الاصل 
انه لا يلرم أن ستحدث الحكم 
. استقلالا مع دكن العلم فىيجريمة 
استعمال المحرر المرود ما دامت 
مدوثاته تغلى عن ذلك »© وكان 
'اثبات وقوع التروير من الطامن 
فاعلا كان أو شريكا . بلزم 
عنه أن يتوفر فى حقه ركن العلم 
يتروير المحرر الذى أاسند 
اليه اسثعماله » لما كان ذلك » 
قان ما شيره الطاعن فى هنا 
ولما كان يافى ما بئعاه مردودا 
بما سبق بيه فى معرض الرد 
على أوجه الطعن المقدمة من 
الطاءن الأول . لما كان ما نقدم 
فان الطعن برمته يكون على غير 


أساس وبتعينر فضه موضوعا ». 


طعبن جرائى رقم. 5635| لسنة 
”اق فى كرام/لاكدا بالبيئة 
السابقة »* 


المبدا القانونى : 


استيلام على مال للدولة بقر حق ٠‏ 
اختلاس ٠‏ يشترط لتطبيق المادة 11| 
مكررا من قالون العقسوبات أن 
'لكون صفة الوظيفة قالمة لم تزل عن 
ألجانى وقث ارتكاب الحادث. بعزل أو 
'نحوه ولا يكفى أن يكون الشخص قد 
ئداب نفسه لمعمل من الاعمال العامة ٠‏ 


المدد الأول . السخة /4؛ 

المحكمة : 

« لما كان الحكم المطعون فيه 
قد انتهى الى تكييف الواقعة 
المسندة الى المطعون ضده بأنها 
جلحة سرقة سمتئدا فى ذلك 
الى أن المطعون ضده قد زالت 
عنه صقة الوظيفة بعزله من 
الجمعية التعاونية الزراعية 5 
التى كان يعمل بها قبل 
أرتكابه لاتحادث وذلك بانتهاء 
عقد عمله فيها فى 155 يوليهسنة 
6] وعدم تجديد هذا العقد 
من بعد الى حين أرتكابها لحادث 
2 4 لطس بنش ةا 4 ولما 
كانت الطاعنة لا تجادل فى أن 
ما استند ألبه الحكم من ذلك 
له معيلة الصحيح من الاوراق» 
وكان يشترط لتطبيق المسادة 
١١1‏ مكررا من قالون العقوبات 
أن تكون صفة الوظيفة قائمة لم 
ترل عن الجانى وقت ارتكابه 
الحادث بعزل أو تحوة . ولا 
اعمال وظيفته بالفعل من بعد 
انتهاء عقد عمله لا بدرجه فى 
عداد المكلفين بخدمة عامة ما لم 
نملك هذا التكليف »© اذ لادكفى 
أن يكون الشخص قد ئدب 
نفسه لعمل من الاعمال العامة» 
وكان اه سين من الأوراق صدور 
هذا التكليف ممن بملكه كما لم 
تدع الطاعنة به ٠.‏ لما كان ذلك 
فأان الحكم المطمون فيه بكون 
قد أصاب صسحيم القالون فيما 
جنحة سرقة »؛ ويكون اللعى 


طعن جزائى 19861 لسنة 
كلاق فى ك/ا/9ا؟5ة! بالهيلة 
السدابقة 


ايد 

المبدا القانونى : 

اشتباه ٠‏ استثئاف . 

الحكم الصادى بائذار المشتبه فيه 
بأن يسسلك سلوكا مستقيما ٠+‏ عدم جوار 
استثافه من ناحية تقدير المحكمة للوقائع 
والظروف التى بنى عليها . 
المحكمة ٠‏ 

« وحيث أنه يبين من مراجعة 
نص المادنين 1 و 7 من المرسوم 


بقانون رقم 58 لسنة 1566 
الخاص بالمتشردين والمشكبه 
أن الشارع اذا أجاز 


للقافى ف الفقرة أولا من المادة 
السابعة من المرسوم بقسالون 
المشانر اليه ب بدلا من وه 
المشتبه فيه غير المائد تنحث 
مراقبة البوليس أن يصتدر 
حكما غير قابل للطعن فيه 
بانذاره بأن سسلك سلوكا 
مستقيما ‏ انما دل على اله 
متى ارثآت المحكمة الاكتفسام 
بانئذار المششيه فيه كان تقديرها 
فى ذلك نهائيا من ناحية الوقائع 
والظروف الثى بئى عليها . وكا 
كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون 
فيه قد قبل شسكلا استثئاف 
المطعون ضده ا الذى صدر 
بانذاره لم تصدى لناقشةوقالع 
الدصسوى وظروفها وقضى فى 
مو ضوع الا سَسَتكتَافن بالغام الحكم 
المستائف وبالبراءة فانه يكون 
قد أخطأ فى تطبيق القانون مما 
لسستو جب نقضه وتصحيحسه 
قانونا والحكم لعسسسلام جواز 
الاستثناف » . 


طعن جرائى رقم ١658‏ لسنة 
كلاق فى 6ا/ل/لاكةا رئاسة 
وعضوية السادة الاسائدة عادل 
يولس » ومحمك عبد امثعم حمزاوي 
ومحمود عر أالدين سالم © وتصر 
ألدين عزام » والور احمد خلف 
الستشارين ٠‏ 


ف ]0-0-0 


دخول مسكر حربى ٠‏ حالة حرب 8 
جربية دخول معسكر للقوات المسللحة 


معائب عليها بمقتشى الفقرة الثانية من ' 


المادة هلم ( ه ) عقوبات بامتبار أن 
الحالة الثائمة بين الجمهورية العربية 
الملتحدة واسراليل فى مفهوم الفالون 
الجنائى هى حالة حرب ٠‏ 


المحكمة : 

. « حيث أن قضاء هذه المحكمة 
قد جرى على ١ن‏ الحالة القائمة 
ببن الجمهورية العربية المتحدة 
واسرائيل هى حالة لها كل 
مظاهر الحرب ومقوماتها فى 
القانون الحنائى حالة حرب , 
ولما كانت المادة .لم ه من قانون 
العقوبات ننص فى فقرتنها الاولى 
على عقاب من يدخل معسكرا 
للقوات المسلحة بالحيس مسدة 
لا نزيد عن سنة وبغرامةلاتجاوز 
07ج أو ياحلتى هاتين 
العقوبتين . ونصت فى فقرتها 
الثالية على أنه اذا وقعت 
الجريمة الملكورة فى زمنالحرب 
كانت العقوبة ااحسس مسدة 
لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد 
على خمس سئوات وغرامة 
لا تقل عن ٠6‏ ج ولا تحاوز 
الل 604 أو أحسبدى هاتين 
العقوبتين . لكا كان ما تقدم ) 
فان الحكم المطعون فيه يكون 
قفد أخطا صفح القانون حين 
ضدهما بالحيس 41 ا 
مما بتعين معه نقضه وتصعحيحه 
ونقا للقالون » . 


طعن جزائى 1461 لسنة #4 ق 
فى 199//1/11 بالهيثة السابقة. 


تضاء محكمة النقض الجزالية 


البدا القانوني : ١‏ 

١‏ استئئاف . التنقرير به 
بمعارضة . حكم ٠‏ تسبييه ٠‏ 

المرض من الأعدار القهرية التى 
تبري عدم تنتبع اجراءات الحاكمة فى 
المعارفبة ٠‏ عدم العلم بالحكم الصادن 
فيهاموالتخلف بالتالى ‏ اذامااستطالت 
مدتنه ‏ عن التتقرير بالاسعتئئاف ف الميعاد 
القانولى ٠‏ : 

؟ ل استشئاف ؛ التقرير به . 
وكيل ٠‏ التقرير بالاستئناف 
بواسطة ويل ٠‏ هو حق خوله القائرن 
للبحكوم عليه لايصح ان يؤخذ حجطة 
عليه اذا رأى عدم استعماله والتقرير 
بالاستئئاف بشمخصه 3 
ااحكمة ٠‏ 

« لما كان المرض هو من 
نتسبع الجحسراءات؛ المحاكمة فى 
المعارضة وعدم العلم با 
الصادر فيها والتخلف بالتالى ّْ 
أذا ما استطالت مدته : عن 
التقرير بالاستثئئاف فى الميعاد 
المقرر قانونا 4 وكان التقرير 
بالاستثناف بواسطة وكيل 
هو حق خوله القانون للمحكوم 
عليه فلا أن بؤخد حجة 
عليه اذا رأى عدم استعماله 
والتقرير بالاستئئاف بشخصه» 
وان مفاد ذلك أله يتعين على 
الحكم اذا ما قام عذر المسرض 
أن يعرض لدليله ويقول كلمته 
فيه © ولما كانت المحكمة بيسا 
قررته خطأا من أنه كان فىوسع 
الطاعن أن يقرر بالاستئنا 
بواسطة وكيل قد حجبتنفسها 
عن تمحيص عذره © فان الحكم 
المطعون فيه يكون مشسسوبا 
بالقصور مما يعيبه بما يوجب 
نقضه والاحالة 5 


طمن جزائي 1559 لسنة 76 فى 
فى 1557/1/6 رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة حسسين صغوت 
السركى ؛ ومحمك صبرى ) ومحهد 
عبد الملعم حمزاوى © ولصر الدين 
عرام » والود أحيسك خلفف 
المستما رين ٠‏ 


م 


المبدا القانونى : 
١ش‏ عمل «-عقدوية . ادها : 
جر بسة اسستخدام متعطلين 
دون حصولهم على شهادة قيد من مكاتب 
التمخديم التابعة لوزارة العمل لا تتعدد 
فيها عقربة الغرامة بتدي الممال فهى 
لا مس حقوق العمال ولا تعدو مخالفة 
الترام تلظيعى بحت 5 


٠ تسبييه‎ ٠ حصلكم‎ ٠. عمل‎ - ١ 
تضساء الحمم بتعدد مقوبة‎ 
الغرامة دون أن ستظهر فى مدوتاته عدد‎ 
العمال الذين وقعت فى شأنهم ااخالفة‎ 
. هما بعيبه بالقصور ويستوجبه نقضه‎ 
ورود عدد العيال بيحفر فبط الواقعةٌ‎ 
لا يفنى عن طلك . اذ بحب أن يكون‎ 
الحكم هئيئًا بذاته عن قدر العقوبة‎ 
الحكوم بها ولا يكمله فى ذلك اى بيسان‎ 
٠ آخر خارج عله‎ 


المحكمة : 


« حيث أن الحكم الابتدائى 
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون 
فيه قضى بتغريم الطاعن مائة 
قرش عن كل جريمة من الجرائم 
الآولى والثانية والخامسة 
المسندة اليه وماثتى قرش عن 
كل من الجريمتين الثااشسسية 
والرابعة مع تعدد الغرامة بقدر 
عدد العمال فى كل من الجراثم 
الأولى والثالئة والرابعة . لما 
كان ذلك »© وكان الحكم قم 
قفى بهذاالتعدد دونآن ستظهر 
فى مدوثانه عدد العمال اللدين 
وقعت فى شأئهم تلك المخالفات 
حتى بمكن تحديد مقدارالغرامة " 
المحكوم بها » قانه يكون بذلك 
7 1 العقوبة التى أوقغهما 

ى ألطاعن مما بعيبه بالقصور 
وبوجحب لقضه , ول يقد َف 
ذلك أن بكون عدد العمال قد 
ورد بمحضر ضسبط ألو اقعة اذ 
يجب أن بكون الحم منبنا 
بذاته عن قدر العقوية المحكوم , 
بها ولا بكمله في ذلك اى بيان ٠‏ 


13 


المدد الأول ب السئة م4 


آخر خارج عنه . ما كان ذلك ) 
وكان العوار الذى شاب الحكم 
يكمنٍ أساسا ل قصسوره في 
القانون حين قضى بتعددالفراية 
بقدر عدد العمال بالنسبة إلى 
الجريمة موضوع التهمة الاولى 
( اسستخدام متعطسلين دون 

حضولهم على شسهادة قيد ) 
ولا تعدو مخالفة التزام تنظيمى 
بحنت © فائله بتعين أن تكون 


مع النقض الاحالة »4 . 


طعن جزائى 1617/7 لسئة 75 ق 
3 "ةا رئاسة وعضوبة 
السادة الأساتدذة مادل يولس ©» 


ومخثار رضوان : وجمال المرصفى 
وسيد محلرئل ©) ومحيود عطيفه 
المستشسارين ٠‏ 


ع مأ سد 
ادا الفانونى : 
:1 هس تلبس ٠‏ قب ٠‏ سلاح ٠‏ حيل 


امتهم لسلاح ظاهر وقراره بعجرد يؤيته 
رجال الشرطة يوفر فى حته من الظاهر 


ما يبيح للضابيك التداخل لاكشف عن . 


حئيقة آمره ٠‏ 


؟ ب دفوع ٠,‏ حسكم ٠‏ تسبييه ٠‏ 
الدفع باستحالة الرؤية من الدنسوع 
الموضدومية التى لاتستوحب فى الاصل ردا 
صريحا من الحكم كقاية الرد الفوئى 
من القضاء بالأآدائة استئادا الى ادلة 
الثبوث إلى بوردها الحكم ٠‏ 


" . اثبات . « معاينلة ») . دفاع , 
طلب المعايئة الذى لا بتجه اصسلا الى 
نفى الفعل المكون للجريمة ولا الى اثبات. 
استحالة حصول الواقعة كما روأاها 
الشهود بل كان مقصوذا به اثارة الشبهة 
فى الدليل الذى اطمانت اليه إلحكمة 
يمثبر دقاعا موضوعيا لاللتزرم المحكمة 
باجابة هذا الطلب » 


الحكمة ٠‏ 
« وحيث أن الحكم المطعون 
فيه حصل واقعة الدعوى بما 
بوع الحادث الى حملة تفتيشية 
بناحية لحصوع السدأاورة م ركز 


« سيك محميك سيك شاهد 


الطامن يحمل يندقية بحالة 
ظاهرة ؛ وما أن رآهما هذا 
الآخير ححتى فر هاريا فكلف 
الضابط الشرطى املكو ربالاحاف 
به واحضاره فتننفندك أمره ٠‏ 
وأورد الحكم على نبوت الواقعة 
فى حق الطاعن على نلكالصورة 
أدلة مستمدة من أقوال الضابط 
والشرطى وهى أدلة من شأنها 
ان تؤدى الى ما رتبه عليها لم 
عرض الحكم الى طلب الد 
باجراء معابنية لكان أل 
للندليل على حصوله عند منزل 
الطاعن الواقع بمركر طيسا 
محا فظلة سو هاج ودد عليبه 
شوله « وحيث أن المحكية . 
لا ترى محلا لاجراء معاينة 
أطمثنانا منها لشهادة معاون 
الباحث والشرطى السرى وكان 
صر بح شهادتهما طبقا الثابث 
سمحفر الجلسة حصولالضيبطل 
عند بلدة نجوع السسمداورة مركن 
صدفا » لماكان ذلك ©» فان 
ما بشيره الطاءن فى هذا السسدد 
لا يكون له محل اذ هو لا بعدو 
أن يكون تشكيكانىاقرالشاهدى 
الاليات التى اطمانت اليهسسا 
المحكمة . ولا كان طلب المدافع 
اجراء المعاسة له نتحه أصلا الى 
ثفى حصول ضبطه محسرزا 
السلاح كما لا يؤدى الى اثبات 
استحالة حصول الواقعة كما 


قالا بها ») بل كان مقصودا به 
اثارة الشبهة فى الدليل الذئه 
اطيأنت اليه المحكمة ؛ فان 
مثل هذا الطلبه بعشبر دفاعا 
موضوعيا ل للترم: الحكمب: 
ياجابته 4 لا كان ذلك . وكان 
حمل الطاعن سسلاحا ظاهرا 
وفراره بمسجرد رؤيته رجال 
الشرطة يوفر فى حقه من المظاهر 
عن حقيقة أمره ؛ وكان لا سين 
من محضر حلسة المحاكمة أن 
المدافع عن الطاعن دفع ببطلان 
القبض عليه حتى يصيح لهالنعى 
على الحكم قصوره فى الرد على٠‏ 
ذلك الدفع وتحقيقه . وكان 
الدفع باسشحالة الرؤية هو من 
الد فسسوع الموضوعية التى 
لا تستوجب فى الأصسسيل رذا 
ردا صر بحا من الحكم ما دام 
الرد مستفادا ضمنئا من القفضام 
بالادانة استنادا الى آدلةالثبوت 
التى يوردها الحكم . لما كان 
ذلك © وكان الحكم قد انتهى 
الى ادانة الطاعن بتهمتى احرازهة 
البندقية المششخنة بفسسير , 
ترخيص واخفائه اباها مع عليه 
بسرقتها من القواث المسلحة 
وقضى بمعاقبته بالعقوبةالاشد 
المقررة للجريمة الاولى © فاله 
لا يجدى الطامن ما بشيره في 
شأن هدم استظهار الحكم توافر 
ركن العلم بالظرف المتسدد فى 
حر دمة اخفاء السلاح موضوع 
التهمة الثانية ») , 


علمن جزائي ١614‏ لسئة الاق 
فى 19/1/8؟5! بالهيثة الساباة 


قضاء محكية النقض الجرالية 


/اة 


المبسدا القانوني : 


٠ ل تروير الاوراق السسمية‎ ١ 
, جمعيات العاولية‎ ٠ اركانه‎ 

جريمة لروبر أو استعمال محريات 
الجمعيات التعاونية ب أيا كانت جنابة 
فى كل الاحوال وعقوبتها السنجن ٠‏ 

؟ ب تزؤير محررات رسمية ٠‏ جريمة 
تزوير اللحرد الرسبى أو الفرقاً . 
احتغال حصول الشرر بكفى ٠.‏ 

؟ ب تزوبر ٠‏ حكم . لايشترط لصحة 
الحم بالادانة فى جرائم التزوير 
أن يتحدث الحكم عن ركن القرن صراحة 
واستقلالا .. ويكنفى أن يكون قفيسايه 
مستفادا من مجموع هباراته 
3 4 2 تعدد التوم . نقض . الملحة 
فى الطعن ٠‏ لا مصلحة للطاعن فى طمنه 
بشأن تعسدد التهمة اذا اعتبر الحكم 
الجرائم السندة اليه كلها جريمةواحدة 
واوقع عليه العقوبة المقررة لاشد نلك 
الجرائلم ٠‏ 

ه ‏ عقوبة . عزل . معاملة الحكم 
امتهم بجناية الاسسلاء على مال للدولة 
بالرافة ومعائبته بالحبس وعدم ترتيب 
العزل وجوب توقيك مدة العزل القفى, 
بها عليه اثباما لحكم المئدة !9 عقوبات 
ولقض الحكم لصلحيسة الطامن نقض 
جرثيا 


٠ الحكمة‎ 


فيه بين واقسة الدموى يفا 
محصلة أن الطامن . وهو 
موظف همومي بالقوات الجوية ‏ 

توجه الى الحمعية التماوئية 
الاستهلا كيه بالرشون وحصل 
على خمس ١‏ بونات » ببشامة 
مما تسمه الحمصة ؛ ثم أجرى 
تقيبرا فى بيان الثمى بانقاصه 
ودفع الثم ف 5-5 انتها على 
أساس التغيير الذى أجراه »؛ 
وأعاد البيان الى ما كان عليه ) 
واستلم البضاعة فاستولى بغير 
حق على الفرق بين المبلغ الذى 
أداه بالفعل »© وبين المبلغع الذى 
كان بحب عليه أداؤؤه ممثلا فى 


البضاعة التى حصل عليها 


من أموال الدولة ل الحكم 
عل هله الرائمة بيا مهيا يذ 
وجوه الأدلة , لماكان ذلك » 
وكانت المادة ؛١؟‏ مكررا من 
قانون العقوبات المضافة بالقانرن 
رقم .؟1 لسلة 1951 قدئصت 
على أن ( كلتزوير أو استعمال 
بقع فى محرر لاحدى الشركات 
المساهمة أو أحدى الجمعيات 
التعاوئية أو النقابات المنشأة 
طبقا للاوضاع المقررة قانونا ل 
المعتبرة قانونا ذات نفم أعام 
نكون العقوبة السسجن مدة لاتزيد 

خمس سثين ٠‏ وتكون 
العقوبة السحجن مدة لا تزيك على 
عشر سسلين أذا وقع لوو 
أو الاستعمال فى مدرر لاحدى 
الشركات أوالجمعيات المنصوص 
حلي فى الفقرة السابقة أو لأبة 
أخرى اذا كأن للدولة أو لاحدى 
الهيئات .العامة نصيب فى مالها 
باى صفة كانت ) والبين من هذا 
اللمن ( أن كل لزوسر أو 
الجمعياث التعاولية يا كانت 
عقوبته السجن ») وهى عقوبة 
مقررة للجئابية بحسب التمريف 
الوارد فى المادة العاشرة من قانون 
المقوباث » ومن ثم فالجربمة فى 
كل أحوالها جئابة لا جنحة . 
كفى فى جريمة التزوير سوام 
كان المحرر رسميا أو عرفيا) 
وكان لا يشترط لصحة الحكم 
بالادانة ف حرائم البرور أن 
يتحدث الحكي عن ركن الضرر 
كون قيامه مستفادا من مجموع 
عباراته » وكان الحكم قد أثبت 
توافر الضرر بالفعل من جسراء 
التروير الذى أحراه الطاعن فى 
البونات ) وهى اسثيلاؤه على 


قدر من مال الدولة بفير حق »2 ., 
وكان لا مصلحة للطاعن فيما'٠‏ 


أثاره فى طعنه بشيأن تعدد التهم 
التى اسندها اليه الحكم ذلك 
بأنه اعثبر الجرائم امسندة اليه 
جميعا مرئبطة ارتباطا لا يقبل 
الشجرئة فى حكم المادة ؟9/؟ من 
قاثون العقوبات واعتبرها كلها 
جريمة واحدة وأوقع علينه 
العقوية المقفررة لاشند لك 
الجراثم وهى جناية الاستيلام 
طمن ' الطامن سن 
ذلك » وكان الحكم المطعون فيه 
قد عامل المتهم ‏ بجنابة 
الاستيلاء على مال الدولة ل 
بالرافة » وقشى عليه اج 
ولم يوقت مدة العرل المقضى بها 
عليه اتباما لحك الادة 19 من 
قاثون العقوبات » فانه بتعين على 
هذه المحكمة أن تصحح هذا 
الخطا وان تعمل نض الققدرة 
الثانية من المادة ه" من القانون 
رقم لاه لسنة 11609 فى شأن 
محكمة النقض »؛ وأن تنقض 
الحكر لصلحة الطاض نقفسا 
جرئيا وتصححه بتوفيت مدة 
المزل ٠.‏ 
طعن جزائى لسلة 1118 لسنة 
ق فى يسابر سنة 1559 
رئاسة وعضويةا السبادة الاسساناءة 


حسين صغفورت السركي ) ومعيك 
صيرى ومحيد فيك المئمم جمزاوى 
ولصر ألدين صسيزلام ومحب.ماء 
أبو الففضل حغنى 


السدآ القالونى : 

مؤسسات مامة ٠‏ موظفون عموميوت ٠ه‏ 
عاملوث بشركاث القطاع المام ٠‏ 
المشرومات أأؤممة تأمبما كايا التى كالت 
تتمتع بشخصيتها العئوية لا تسد 
شخصيتها المستقلة عن شخصية الدولة 
نتيجة للتأميم . موظفوها وعبالهبا 
لا يعتبرون فى حكم الوظفين العامين الا 
بالنسبة لجرائم معيئة حددها الشارع 
فى قالون العقوبات ٠‏ عدم مجسافززة ١‏ 
ذلك اأى مجال المادة 7/59 اجراءات 
فيما أسبغته هن حمابية خاصة على 
الموظف العام ٠‏ 


1/ 

ا محكمة ٠‏ 
« وحيث اله سين من مطالمة 
الحكم المطعورن فيه أنه أسس 
فضاءه عام قبول الدعوى 
الحتائية على: انها. , فت يتران 
من وكيل يابة البلدية الذى 
من قالون الاجراءات الجنائية 3 
اصدار مثل ذلك القرار ا هو 
ثابت من محشضر ضبط الواقمة 
من أن المطعون ضده موظف عام 
بشركة النمر لتعبئة زجاجات 
الكوكاكولاً . وما ذهب اليه 
الحكم فيما تقدم غير سديد فى 
القانون 2. ذلك بأن الشروعاتث 
المؤهمة تأميما كليسا التى كانت 
تتمتع بالشخصية المعنوية لاتفقد 
الشخصية المستقلة عن 5 مخصية 
يحتفظ فيه المشروع المؤُّمم 
بشخصيته القالونية ٠‏ ويتضح 
الأخد بهذا المبدا فيما تنص عليه 
لمادة الرابعة من القانون رقم 
!11 لسية 19551 من أن تنظسل 
الشركات والبنسوك الؤممة 
محتففلة يشكلها القانونى 
واستمرار ممارستها لنشاطها 
اخضاعه لاشراف الجمة 
الادارية التى برى الحاقه بها . 
ولاشك أن القسائون 7 بف 
لسنة “1959 الدى أممث 
بمقتضاه شركة النصر لتمبنة 
الزجاجات تجمعه مع القانون 
الأولوحدة الروحوااهدف ولهدا 
أقار البه صراحة فلى. مره + 
زوال شخصية المشروع الوم 
نتيجة للتاميم بل الابقاء على 
أفصح الشارع عن اتجاهه الى 
عدم اعتبار موظفى وعمال مثل 
العامين بما كان عايه نص المادة 
الأدلى من. الالحدة نظام موطف 
وهمال الشركات التى تتسع 
الؤسسبات المامة الصادرة 


المدد الأول السئة 64 


بقرار رئيس الجمهورية رقم 
4 لسسرئة ١41١‏ من سريان 
الاجتماعية على موظفى وعمال 
الشركات المذكورة واعتيار هذ1آ 
النظام جرءا متمما لعقد العمل. 
وقد عاد المشرع الى تأكيد هذا 
الحكم بايراده آباه فىالمادة الأولى 
من لائحةنظام العاملينبالشركات 
التابعة للمؤسسة العامة 
الصادرة بقرار رئيس الجمهورية 
رقم 7015 لسسئة 1555 التى 
حلت محل الائحة السابقة 
وامتد سربان أحكامها بالدسسبة 
الى العاملين بالمؤسسات العامة 
بمقتفى القرار الجمهورى رقم 
ءلم لسنة وا باصدآار نظام 
العاملين بااؤّسسات الصامة 
والذى حل محله فيما بسد 
القرار الجمهورى رقم 9.؟؟ 
لسنة 1956 بنظام العاملين 
بالقطاع العام الصادر تنفيذا 
للقانون رقم الا اسنة 1555 فى 
شأن (أؤٌؤسسات العامة وشركات 
القطاع العام . وكلما رأى 
فى حكم الموظفين العامين فيموطن 
ما أورد به نصا كالشان فى جرائم 
الرشوة واختلاس الأموالالأميرية 
والتسبب بالخطا الجسيم فى 
الحاق غرر جسسيم بالاموال 
وغصيرها من الجسرائم الواردة 
بالبابين الثفااث والرابع من 
الكتاب الثانى بقانون العقوبات 
حين أضاف بالقالون رقم ١1١١‏ 
لسئة 1955 الى المادة 1١١١‏ من 
قانون العقويات نفرة مسستحدثة 
نصت على أن بعد فى حم 
الوظفين العسومين فى تطسق 
صوص الحرائثم المشار اللها 
مس ةخلدمه ألشر كات الم بتساهم 


فى مالها بنصيب ما باأية صفة 
كانت فجعل هؤلاء العاملين فى 
حكم أولئك أأوظفين العامين 2 
هذا المجال المعين فحسب دون 
سواه فلا يجاوزه الى مجال 
الفقرة الثالثئة من المادة ا من 
قانون الاجراءات الجنائية قيمما 


الموظف العام . لمأ كان ما تقدم؛ 
فان المطعون ضده فى علاقسه 
بالشركة لا يكون قد اكتسب 
لا تنطبق عليه الحصانة المقررَة 
نالفقرة الثالثة من الادة 49 من 
قانون الاحجراءات الجنائيةو بتعين 


الك نقشض ١‏ المطعون فيه . 
. ولما كان خطأ هذا ١‏ نقضاله 


بعدم قبول الدعوى الجنائية قد 
حجب المحكمة عن نظر الموضوع 
فانه دتعين أن بكون مع النقس 
الاحالة ») . 


السب ملة 


طعن جزالى ما 
5م قا ق .1559/1/9 رئاسسة 
وعضوية السادة الامساتذية فادل 
يولسن »6 ومحمك صبرى © وحيود 
مريزر الدين سالم © وتحمسد 
أبو الفضل حفنى © وألور أحود 


المبدا القانوثى : 


١‏ ب اختلاس ٠‏ اسسمتيلاء على مال 
للدولة , 

تحنق جنابة الختلاس اللصسرس 
هليها فى المادة ١١١‏ عمقوبات . متى كان 
امال المختلس هسلما الى الوظف 
العمومى أو من فى حكبه طبقا للبادئين 
١١‏ دو ١١!‏ بسبب وظيفته ) سوام 
أكان مالا آمبريا أم مملوكا لاحد الافراد 
اد العيرة هى تلم !ال للجسائي 
ووجوده فى مهدنه بسبب وظيفته ٠‏ 

؟ ل الخيلاس . حناية الاسستيلاء 
اأنصوص عاينا فى الماد |١«‏ عقوبات ٠‏ 
35 عيلاء امدظت العيوم, أو مم 3 حكءه 
بغبر حق على مال للاولة أو لاحسدى 
الهيئاث أو الؤسسات العامة اوالشركات 
او الملشات التى اساعم فيها الدملة أو. 
احدي الهيئات العامة واو لم يكن هذا 
المال فى حياامه أو لم يكن الجالى من 
العاماين فى لك ااجهات ٠‏ 

* ب موظى عام ٠‏ هزل ٠‏ اشثلاس ٠‏ 
الخفر باحاد فروعم بنك التسليف 
الرداعي والتماوثى يعد فى حكم الموظفيج ' 
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العموميين وفتا لايند السادس من المادة 
(١١‏ ؛ من قانرن العقوبات ٠‏ ادالتسه 
بالجريمتين المنصوص عليهما فى المادتين 
11 9*4 هن القالون المأكور ٠‏ وتوقيع 
عقوبة الفرل هليه تطبيق سليم للقانون ٠‏ 
؟ ل البات ٠‏ حكم ٠‏ تسسبيبه. لمحكمة 
الموضوع الاخل بأقوال امتهم فى ححق 
نفسه ولى حق غيره من المتهمين وان عدل 
عنوهسسا بعد ذلك ما دامت قد اطمانت 
اليها . 
وس حكم . تسسبيبه ٠‏ أوجه الدفاع 
الموضرعية لا تستلزم من الحهكم ردا 
صريحا ٠‏ كفابة الرد الشمنى ؛ المستفاد 
من الحكم بالادالة اسستنادا الى ادلة 
الثبوت التى اوردها ٠,‏ 


المحكمة ٠‏ 
« وحيث أن الحكم المطعون 


فيه حصل واقعة الدعوى بما 
مداه ان الطاعن الأول ب وهو 
فاند شيارة نقل بشركة مصر 
لاعمال الاأسمنت المستايح التى هى 
احدى شركات القطاع العام ب 
اتفق مع ( الطاعن التانى ) على 
أن سلمه كمية من الخشب 
احملوك للشركة لفاء جعل 2 ونا 
كان بوم الحادث حمل بالسيارة 
9 خشبية اثقلها الى أحد 

قع عمل الشركة »© بيد أله س 
5 'لذلك الانفاق لم انطلق 
بالسيارة الى الطاعن وقدم له 
الاخشاب التى كان يعلم بملكية 
الشركة لها واصطحبه معسة 
وطلب اليه حاضيا 0 المتهم 
0 الطافن الأول ٠‏ وقد 
استمد الحكم ثبوت هذمالواقعة 
من أقوال شهود الانبات وما 
أسفر عنه مراجمة اذن التحويل 
00 والاذن بخروج السسيارة 

بر لجنة الجرد ؛ ومن أقوال 


الطامن الأول والمتهم الشالث . 


وقى أدلة مع شاأئها أن 30 
كان ذلك وكان الحكم قد رن 
لدفاع الطاعن وانكاره التهمة 
المسئدة اليه واطرحه اطمئنانا 
منه لإقوال الطامن الأول قى 


محضر الشرطة والتحقيقات من 
أنه قة قدم الأخشاب للطاعن نفاذا 
لانفاقهما أسسابق وأن الطاعن 
كان "على بيئة من مصدرها © 
وأنه هو الذى طلب الى الطاعن 
ابداعها لدى المتهم الثالث حيث 
ضبط أفغليها وايان الحكم أن 
تلك الأقوال تتسيق وأقوال 
الشهود وأنه لا يعتدٍ بعدول 
الطاعن الأول عنها اطمثنانا منه 
الاقواله الأولى + لا كان ذلك ©» 
وكان من المفرد أن لمحكمسة 
الموضوع الأخدذ بأقوال المتهم فى 
حق نفسه وفى حق فيره من 
المتهمين وان عدل عنها بعد ذلك 
ما دامت قد اطمانت أليها »؛ فان 
النعى على الحكم المطعون فيه 
فى هذا الصدد يكون غير سديدك, 
يكن ما بنعاه الطلمن من بعد 
نقلوا ا أألىحيث ع 
وعهدوا الى الطاعن بحراستها 6 
هو من أوجه الدفاع الموضوعية 
التى لا نسثلزم من الحكم ردا 
صريحا بل يكفى أن يكون الرد 
مسمطفاذا ,من [ بالادانة 
استنادا الى ادلة الثبوت الثى 
أوردها . لا كان ذلك » وكان 
ما بثيره الطاعن حول وصفف 
الفعل: المسئد اليه © فان ألثابت 
وهو مالا يجادل الطاعن فيه 
ب أن الاخشاب محل الاتهام 
مملوكة لشركة مصر لاممال 
شركات القطناع العام » وأن 
الطاعن الأول يعمل قائد سيارة 
بتلك الشركة ويعمل للطاعن 
( الثائى ) خفيرا ببنك التسليف 
الرراعى والتعاوئى باأسيوط" ٠.‏ 
لما كان ذلك ©» وكانت جنابة 
الاختلاس اللنصوص هليها فى 
المادة ؟١١‏ من قائنون العقوبات ) 
والتى دين _الطامن بالاشتراك مع 
الطامن الأول 2 ارتكابها : نتحقق 
متى كان المال المختلس مسالما 
ال الموظف العمومى ‏ أو من 
فى حكمه طبقفا ا 1١١١‏ 
2 من ذلك القانون اس لسسيدبا 


وظيفته يستوى فى ذلك أن يكون 
الأفراد ) لأن العبرة هى كسلت 
المال للجانى ووجوده فى عهدته 
سسب وظيفته » ولما كانث أركان 
جناية الاسثيلاء الللصوص عليها 
فى الفقرة الأولى من المادة 17! 
من القانون ذانه تتوافر متى 
استولى الموظف العمومى ‏ 

من في حكمه ب بغير حق على مال. 
للدولة أو لاحدى الهيئات أو 
المؤسسات العامة أو الشركات 
أو المنشآت التى تساهم فيهما 
الدولة أو اخدى الهيئات العامة 
ولو لم يكن هذا المال فى حيازته 
أو لم يكن الجائى من العامليخ فى 
تلك الجهات ؛ وكانت|الادة الأولى 
من القالون رقم ١١1‏ لسنئة 
١‏ بتقرير بعض الأحكام 
الخاصة ببعض الشركات القائمة 

قد قضت بأبلولة ملكية 

أسهم الخركة المجلى عليها الى 
الدولة » ثم صدر القانون رقم 
؟ه سنة 1355 « باضافة 
بعض شركات ومنشآتالقاولات 
الى الجدول المرافق للقانون رقم 
١1‏ لسنة 116١‏ بتأميم بعض 
الفيدات امات (( ب وقضي 6 


. الشركة الى الجدول المرافق له 


كما نص على أبلولة ملكية 
الشركات الؤممة الى الدولة . 

لا كان ما تقدم » فان الواقنمة 
التى انيتها أاحكم المطسون .فيه 
فى حق الطاعن تكون بهذه الثابة 
اشتراكا فى جنابة الاختلاس 
المنصوص هليها فى المادة ؟١١1‏ 
من قانون العقوباتك ») وجناية 
الاستيلاء يشير حق على مال 
للدولة المنصوص عليها فى المادة 
١‏ هنه » وكون الحكم المطمون 
فيه قد أصاب فيما التهى اليه 
فى هذا الصدد '. لا كان ذلك » 
توقيع عقوبة العزل عليه ©؛ فلما 
كانت المادة ١١8‏ من قالون 
« فضلا عن العقوبات المقررة 
للجرائم الذكورة فى اأواد من 


٠٠٠ 


العدد الأول اللسلة 58 


اله الاسم 000000 


الى ١11‏ بحكم على الجانى 
بالعزرل ل م وكان الطاءن قل 
دن بالجر يمتين المنصو صعليهما 
فى الادتين ؟١1‏ و 1١١8‏ وكانت 
المادة 1١١‏ من القانون ذاته قد 
قضت فى بندها السادس على 
أن بعد فى حكم الأوظفين )2 ا 
محعاس ادارة وماكيرو 
ومستخدموا امو سسسسات 
والشركات والجمعيات والمنظمات 
والمنشات اذا كانت الدولة أو 
احدى الهيئات العامة تساهم 
فى مالها بنصيتب ما بأبة ضفة 
كالته ) وكانت المادة ألاولى من 
المرسوم بقانون رقم و لسئة 
ذخات بالئر خيص بالاشثراك 
فى أننساء بنك زراعى والممدلة 
بالقانون رقم 194 لسئة 61168 
قد رخصت للحكومة فيالاشتراك 
فى شركة مساهمة لانشاء بنك 
للتعاون والتسليف الرراعى ثم 
قفضى المرسوم الصادر فى 7" من 
ديسمبر سئة 155/4 بجمل أسم 
البنك « بنك التسليف الزراعى 
والتعاونى ) وكانلت ألمادة الأولى 
من القالون رقم ها لستنة 
5 ن بالشسساء الؤسسة 
المصرية العامة للائتمان الزراعى 
والتعاونى والبئوك التابعة لها 
بالمحافظاتك ‏ قد قضت بتحويل 
ذلك البنك الى مؤّسسة عامة 
تسمى الؤسسية المصريه العامة 
للاثئمان الزراعي والتعاونىيكون 
مركرها القاهرة وقضث المادة 
الثالثة مئه بأن بتكون راس مال 
أو سسة من راس مال 5 البنك 
الآنف الذكر ومن الأموال ألتى 
تخصصها الدولة 34 وقضت المادة 
الخامسة منة بآن حول الوم 
البنك فى المحافظات الى بنوك 
للائتمان الزراعى والتعاونى فى 
شكل شركاتث مساهمة تابعة 
للمو سسة وبأن تعد تعتبر توكيلاته 
الحالية فرومها لهذمالبترك . لا 
كان ذلك ؛ فان الطاعن بوصف 
كونه خفيرا باحد فروع ذلك 
من المادة 1١١‏ آنفة الذكر 


وكون الحكم المطعون فيه أذ 
أوقع عليه مقوية العرل قد طبق 
القانون تطبيقا سليما . لا كان 
ما تقدم » فان الطعن برمته بكون 
على غير أساس متعين الرفض 
موضوعا ٠. )١‏ 


طمن جرائى 5 لسنة 5؟ قل 
فى ٠1/9//اتةا‏ وئاسة ومضوية 
السادة الاساللة حسين موت 


السركى »4 وجمال المرد شاوى » 
ومحمد محفوظ ؛ ومحمود الغبيراوق 
ومحدمود كامل عطية السستشار ين ٠‏ 


المبسد! القسانونى 


١‏ حكم . التوقيع عليه ؛. النص 
على الختصناص رئيس الهيثة الى 
أصدرث الحكم بالتوتيع نصد به تنظيم 
العمل وتوحيدهه ؛ فان عرض له مالع 
قهرى س بعد صدوىي الحكم وقبل توقيع 
الاسباب الثى كانت محسل مداولة 
الاعضاء جميعا ‏ فوقع الحكم ينابة 
دنه أقدم العضو بن الآخر بن فلا يصبح ان 
ينعى على ذلك الاحراء بالبطلانلام.تئاده 
فى ذلك الى قاعدة مقررة فى القادون 
بما لا يحثاج الى انابة خاصة او اذن 
فى اجراله , 

؟ . اجراءاتامحاكمة .شهودءدفاع, 
اذا كان الطاعن لم يسلك من جائيه ‏ 
بالسبة الى الششوود الذين يطلب الى 
مستثار الاحالة اسماءهم فى قالمسة 
الشهرد ‏ الطريق الذي وسمه القانون 
فى المواد ه16 >2 185 2 لاما من قانون 
الاحراءات الجئائية ») ذانه لا تثريبدان 
الملحكمة أن هى فصلت فى الدمرى دون 
سماعهم وليس للطامن من بعد أن يتعى 
عليها قعودها من أجراء تحقيق لم بطلبه 
ملها . 

“ا قثل' عمد ب سبق أصران س حكم 
تسييبه ‏ البحث فى تواقير لية 
القتل لدى الجانى وقيام ظرف سسبق 
الاسرار لديه مما بدخل لى سلطة قافى 


الموفوع حسيما يستخلصه من وقالع 
الدعوى وظروفها ما دام موجب صلم 
الظروف وناك الوقائع لا يتنافى عقلا مع 
ما انتهى اليه ٠‏ 

؛ ب حكيم. تسسبييه. يكفىف الحاكبة 
الجنائية أن يتشكك القافى فى صحية 
اسئاد التهمة الى التهم لكى يقفى له 
بالبراءة ٠‏ 

ه حكم ٠‏ نسبيبه ٠‏ لا يعيب الحكم 
التفابه عن الرد على بعض آدلة الاتهام 
ذلك بأآن فى اغفال التحدث عنها ما يفيد 
ضمنا ان المحكمة اطرحتها ولم تر فيها 
ما تطمئن معه الى آدائة المتهمين , 


٠ المحكمة‎ 


« وحيث أنه سبن من الاطلاع 
على الأاوراق أن هيئة الحكية 
التى نظرت القضية بجلسة ١9‏ 
من كان محلة 1455 كانت 
مشكلة برباسة المستشار ممحمك 
عبد الله أبو العطا وعضوية 
المستشار أحمد عبد ألوهاب 
والسيد شكرى ثوفيق رئيس 
المحكمة بمحكمة المنيا الابتدالية 
وقد صدر الحكم المطعون فيه فى 
تلك الجلسة . ٠‏ ثم عر ض لرئيس 
الدائرة مالع قهرى بسبب وفاة 
شقيقه» قبل أن بو قععلى اسثات 
الملستشار أححمد عبد الوهاب" 0 
لما كان ذلك » وكانت المادة 15م 
من قانون الاجراءات الجنائية 
معدلة بالقانون رقم 1١١17‏ لسسسة 
45 قد نصت على نه اه 
الحكم بأسباب هكاملة خلال ثمانية 
أيام من تأديخ صدورة كيدان 
الامكان 4 ويوقع عليه رئيس 
المحكمة وكاتبها 6 واذا حصل 
مائع لارئيس يوقعه أحد القضاة 
اللن اشتركوا معه فى اصداره ») 
305 فدل الشارع بذلك على أن 
التوقيع على الحكم الما قصك 


٠‏ مله أستيفاء ودقة الحكم شكلها 


القانونى أالذى تكتسسب به قوتها 
فى الاثبات واله يكفى لتتحفيق 
هنا الثرفن أن يكون التو قبع 
من أى قاض ممن اشتركوا فى 
؛صيدكاره . أما النص على 
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اغا 


اخساض ريشن النيئة .الى 
اصدرت الحكم بالتوقيع فقد 
قصد به ' لنظيم و وتوحيده 
بعد صدون | وقبل تو قييع 
الاسباب التى كانتمحل مداولة 
الأعضاء جميعا فوقع الحكم نياية 
عليه أقدم العضوبن رق 

فلا يبصح أن ينعى على ذلك 
الاجراء بالبطلان لاستئادة ف 
ذلك الى قاعدة مقررة فىالقانون. 
بما لا . يحتاج الى انابة خاصضة 
أو اذن فىاجرائه ٠‏ لا كان ذلك 
محضر جلسة الحاكة أن 
الحكمة قد حفققت شفوية 
المرافعة سسماع أقوال شهود 


' الائبات وان ألطامن لم يطلب 


بنفسه أو بلسان محاميه سماع 
شهود آخربن أو اتخاذ أجراء 
معين من احراءات التحقيق ٠‏ 
وكان الطاعن لم بسلك بن خانيه 
ب بالنسية الى الشهود الدين 
يطلب الى محكمة الحنابات 
سماعهم ولم يدرج مستشار 
الاحالة أسماءهم فى .قائمة 
الشهود م الطريق الذى رسمه 
القالون فى المواد هلما و كلما 
و لاما من قانون الاجحراءات 
الجنائية » فانه لا تقريب: على 
المحكمة ان هى فصلت فىالدعوى 
دون سمامهم وليس للطاعن من 
بعد أن ينعى عليها قمودها عن 
لا كان ذلك © وكان الحسسكم 
المطعون فيه ب بعد أن عرض 
الوائعة التحقيق كما صورها 
الاتهام وأشار الى آدلته فيها 
ومنبينها التقرير الطبىالشرعى 
ودال عل انتفء نة الل وهلى 
ا الواقمة 0 أى من 
المطعون ضدهم مبررا ذلك 
زنرا سَالنا.وسايها .. لا كان 
ذلك ؛ وكان البحث فى ثوافر نبة 
القئل لدى الجانى وقيامظرف 


مسبق الآصرار لديه مما يدخل فى 


سبلطة قاضى الموضوع حسيما, 
ستخلصه من وقائع الدموى 


وظرو فهسما ما ادام مو جب هذه 
الظروف وثلك الوقائع يثنافى 
عقلا مع ما انتهى اليه © وأذ 
كانت المحكمة قك استخلصت”" 
فى اسثدلال شائغ ان العادك, 
يكن وليد ا سابق بل وقع 
فجأة على اثر المشاحلة 2 
قامت بين المجنى عليه والجاثى 
وأن هذا الاخير لم. يكن يلوى 
ازهاق روح المجني عليه فانها 
تكون قد' فضلت فى-مسسائل 
مو ضوعية لا رقابة احكمةالنقض 
عليها فيها . ولما كان يكفى فى 
المحاكمة الجنائة أن يتشسكك 
القافى فى صحة اسئاد التهمة 
الى المتهم لكى يقضى لهبالبراءة؛ 
اذ مرجع الأمر فى ذلك الى' 
ما. يطمئن اليه فى تقدير الدثيل 
ما دام الظاهر من الحكي ان 
الحكم أخاطت بالدموى ؤالمت 
بظروفها عن بصر وبصسيرة . 
وكان لا بعيب الحكم -التفاتة هن 
الرد على بعض أدلة الاتهام ذلك 
بان فى أاغفال التحدث عنها 
ولم 'ثر فيها ما 0 معه الى 
ادالة المتهمين , لا كان ذلك 6 
فان ما بثيره الطاعن فى طعنله 
بلحل فى حقيقته الى جدل 
مو ضوعى ممالا تحول اثارته 
أمام محكمة النقض © . 


طمن جرائى 186 لسبة كملق 


فى «لا/لملاككا 

رئاسة وعضوبة السادة الاسائدة 
قادل بولس ؛ ومحفد سيرى © 
ومحمود عزيزر الدين- سالم 6 ومحبد 
لأبو الفضل حفتى ؛ واثون احمد 
خلف. المستثارين ٠‏ 


0 ل 


العا القانوني 

ضرب حكم تسبيبه المحكمة ليست 
ملزمة عند تطبيق المادة 48؟ من قالون 
العقوبات أن تبين أثر الاصابات أو 
درجة جسامتها على اعتباد أنه يكفىي 
لنطبيق أحكام تلك المادة أن «يثبث 
حصول شرب ولو لم يتخلف عنه آثار 
أصلا 4 آلا أله يجب عليها فى مجال 
تطبيق المادة ١4١‏ أن تبين أثر الجروج 
والربات ودرجة جسامتها ٠.‏ ' 
المحكمة ٠‏ 

2 وحيث أن الدمسوى 
الجنائية أقيمت ضد الطامن 
يوصف آله شرع عمدا فى قتل 
المجنى عليه بأن طعنه سسكين 
ف صدرة قاصد! م ذلك قتله 
فاصابه بالاصابة المبيئةبالتقرير 
الطبى الشرعي ٠.‏ ولكن المحكمة 
استبعدت ئية إلقتل وحصلت 
ما جاء بالتقرير الطبى عن اصابة 
المجنى عليسه بأنها مبارة عن 
أصابة طعلية بيسسال ومقدم 
الصدسر تحدث من الضرب .بآلة 
حادة كسكين وانتهت الى اعتبار 
الواقعهة جنحة ضرب متطبقةعلى 
أحكام المادة ١/511١‏ من قالون 
العقوبات وقضت بحبسهسئلتين 

مع الشغفل ٠‏ لما كان ذلك » وكان 
1 تطبيق المادة ١؟؟‏ من 
قانون العقوبات أن بكون المرض 
أو العجر عن الاشغالالشخصية 
الذى.نشا عن الضرب أوالجرح 
قد زأد على عشرين يوما'. واله 
وان كانت المحكمة ليست ملزمة 
علد تطبيق المادة ؟55. من 
القانون المشار اليه أن ثبين أثر' 
الاصابات أو ذرجة حجحسامتها 
على اعتبار آله يكفى لتطبيق 
أحكام تلك الادة أن نشت 


' حصول ضرب ولو لم يتخلف 


عله آثار أصلا ؛ الا أنه بجحب 
عليها فى محال تطبيق المادة 
| سالفة البيان أن تبين. أئرٍ 
الجصروح والغضربات ودرجة 
جسامتها ٠‏ ولا كان الحنم 


٠ث‎ 


المطعون فيه لم ببين مدى أثر 
الاصابة التى أحدثها الاين 
مرش أو عن أشغالة 
بالتصيوق وشعين لذلك ننأضشه 
والاحالة ) , 


طعن جرائى ”180 لسنة اق 
فى «/ا/لاكذا 

رئاسة ومضوية السادة الاسائدة 
عادل يولس »© ومحمد صبرى »6 
ومحمود عريز الدين سالم ؛ ومحمد 
آبي الفضل حفني »2 وأثور أحصد 
خلف اللمستشارين ٠‏ 


امات 
المبسدا القانونى ؛ 


امر بالاوجه ٠.‏ حجيتسلمه . قوة 


الامر المقشىءالامر بالاوجه لاقامة الدمرى 


الجنائية له قوة الامر المقضى ٠‏ يمتنع 
معه تحريك الدعوى الجنائية يعلد 
صدوره ٠‏ مريان حظر تحريك الدمرى 
بعد مسدوره على كافة أطراف الدعرى 
الجئائية له قوة الأس المقضى . يمتنع 
دلائل جديدة » ٠‏ ولمدمى بالحقوق 
اللدئية والجتى عليه الذى لم يدع 
بحقوق مدلية ٠‏ ) 
المحكمة ٠‏ 

(« وحيث ان قانونالاجراءات 
الجنائية أجاز فى المادة 5 من 
لحقه ضرر من الجريمة أن 
التحقيق فى الدعوى . كما أجاز 
للمدعى بالحقوق المدنية وحده 
بمقتضى اللمادة 111 المعدلة 
بالقانون رقم 1١.‏ لسسلة؟196 
استئناف الأوامر الصادرة من 
قاضى التحقيقبأن لاوحه لاقامة 
الدموى . واجاز له كذلك فى 
المادة 159 الطعن فى الأمر الذى 
بصدر من مستشسار الاحالة 
بالأوجه لاقامة الدنموى ., 
ونصت المادة 159 على أن تباشر 
النيابة العامة التحقيق طبقا 
للاحنكام القررة القاضسية ») 


العدد الأول السنة لم؛ 


وحبولت الماده ٠.‏ [؟ المعسسدلة 
با سسانون /ا٠‏ سمه 151 
للوتماسي ب بصحوا نا الممابياة وسسلاة 
العنسن ى ادم التصادل من الشباية 
السعاعة لان [* وه لزاققامكه 
الدعوى . وفب نصب المالثنان 
لإاة! ©» 51١“‏ على أن الامن 
الصادر بعصدم] وحود وحجة امم 
سواع من قاصى السحعيى اد من 
مستشارنل الاحانه أو من الثبايه 
العامه ب يمئع من ابعود الى 
التحعيق الا ادا طهرت دلائل 
جديبده ٠‏ وسد ذا السيايه العامة 
دون غيرها سلطة أعادة تحر نك 
اسعوى الجنابية شاء على تبك 
الدلايل, , كمسا نصت الفقرة 
الثالثه من المادة ؟9] المعدلة 
باقانوبين رقمى ١1١‏ لسنة 
1 ولاء١‏ لسسنة ١15965‏ على 
السدية بتكيف خصمه مباشرة 
بالحضور أمامها أذا صدر أمن 
من عسضى التحفيق أو منالنيابة 
العامة بان لا وجه لاقامةالدعوي 
وام يستابمه المدعى بالحقوق 
المدنية فى الميعاد أو استأنفه 
فأبدته محكمة الجنح المستانفة 
منعقدة فى غرفة المتشسورة . لا 
كان ذلك » فان الشارع يكون 
قد دل على أن الأصل ان الأمن 
بأن لا وحه لاقامة الدعوى ل» 
قوة الأمر المقضى بما بمتئع معه 
تحريك الدعوى الجنائية من 
بعد صدورة 6 وهذا الأصل 
حكمه عام شسحب فية خطاب 
الشسارع الى كافة أطرا فالدعوى 
الجئانية فيسرى حظر تحر بك 
الدموى المذكورة بعد صدور 
الأمر المشار اليه على الئيابة 
العامة ما لم تظهر دلائل 
جديدة ل وعلى المدعى بالحقوق 
المدنية » كما يمتد بالضرورةومن 
باب أولى الى المجنى عليهالذى 
لم يدع بحقوق مدلية . وانكان 
الشارع قد اكتفى بالاشارة فى 
أأواد المتقدمةالى المدعى باللحقوق 
المدئية دون الجنى عليه الذى 


استبعد منها . بالتهديل المدخل 
على قانون الاجراءات الجنائية 

بالقانون رقم ٠.7‏ لسنة 1159 
فما ذلك الا على اعتبار أنالمجنى 
عليه متي قعمك عن الادعاء 
0057 المدنية أثناء التحقيق 
فلا تقوم له صفة الاخصام فى 
الدعوى ويمتنع عليه باشالى 
ما للمدعى بالحموى المدنيه من 
حق استئئناف الأمر الصادر بأن 
لا وجه لاقامتها؛ ومن لي لا 
يكون له تحربك الدعوىابتدام 
من بعد صدور ذلك الامر من 
سيطه التحفيق . والعول بعير 
ذلك فيه اهدار لقوة الآمر من 
طرف لم بتخد لنفسه صعة فى 
الدعوى وهو ما لا يتفق مع ما 
هدف اليه الشسارع من اسحاطة 
الأمر بأن لا وجدا متى صار 
بانا ى بسياج من القوة يحفل له 
0 ؛ وبمنع من ممساودة 
لما كان ما تقدم » وكان بين .من 
محافضر جلس ات المحاكمة 
الاسسستئنا فية أن المدافع عن 
الطاعن دفع فى أولى جلسات 
تلك المحاكمة يعدم قبول الدعورى 

لسابقة صدور قرار بالا وجه 
فيها وعدم استئئاف ذلك القرار 
فان الحكم المطمون فيه أذ قضى 
بادانئة الطاعى دون أن بعر ض 
لبحث توافر شرائط الدفع فى 
الواقع يكون معيبا با يبطله 
وسلثو جب نقضه والاحالة 5 


طمن جرائى 18817 لسنة 94 ق 
فى ٠#/را/لا"؟١‏ بالهيثة السابقة ٠‏ 


حدم ناهد 
المبدا القانوثى : 


مواد همخدرة , دموى جنثاليسرة ٠‏ 
اثامتها ٠‏ أسسباب الاباحة . تقدم 
متعاطى المواد المخدرة من للقامء لفسسه 
للصحة للعلاج وان كان يحول دبون افامة 
الدمرى الجدائية عليه © الا أله لعل, 
مجرم لا بندرج تحت أسباب الاباحة ٠‏ 


تضاء محكبة النقض الجرائية 


٠05 


المحكية ٠‏ 
٠.‏ «الماكان ببين من الاطلاع 
على المفردات المضمومة ‏ أن 
المتهم قدم الى الضابط قطعة 
المخدن وطلب دخوله أحجد 
الملاجيء دون أن يطلب الحاقة 
بالمصحة لم اعترفٌ فى تحقيق 
النيابة بحيازثئه المخدر 
المغبوط وتقديمه اياه للضابط 
وعلل ذلك بركبتله دخول 
السحن لغشله فى الحصول على 
عمل © واذ عرض هليه وكيبل 
النيابة دخول إحدى المصحات 
لعلاجه من الادمان . رفض ذلك 
واصر على رفبته فى دخسول 
السجن . لما كان ذلك 4 فان 
الحكم اذ آاثبتت أن المتهم طلب 
الى الضابط الحاقه باحدى 
المصحات للعلاج بكون معيبا 
بالخطا فى الاستاد فى واقعة 
جوهرية لها أثرها على صحة 
تحريك الدموى الجنائية » ذلك 
بأن الفقرة الآخيرة من المادة 
/اا من القانون وقم 145 لسنة 
قف شأن مكافحةالمخدرات 
وتنظيم اسستعمالها والاتحار 
فيها نصت على أن ( لا تقام 
الدعوى ااجنائءة عل, من يتقم 
مب متماط 1اءاد اأاخب ة من 
تلقام نفسك المصحة للدلاج ) 
ولما كان الثانت عل ما ايم 
أن اكنمب فك , م احة ماك ضه 
عله ه؟.!, اأشانة مه دخسول 
اأامعطة المكلخس ع ؤ1؛, اأتعمة, 
الحنائة تكون قد رؤعمت 
صحيدة عله ٠‏ اا كان ذاغ 
دوكلا خطا الحكىء ذ, الاسئاد قد 
أدمر يه ب هم ثاحة آث 4 ,م 
ال الخطا ١‏ القاامن » ذاك آنه 
اعثء آن تقدهم اكتوم االخدر 
للضائط من ثاقاء نفسه فصلا 
صاحا لاستعماله هما ذو له له 
القازون وهو وفبته فى العلاج 
بما بر فعمن فعله صفة التجريم» 
فى حين أن ما أتاه المتهم لابتدرج 
تحت أسباب الاباحة لأنالمشرع 
انما استحدث في الفقرة الثالئة 


من المادة لا سالفة الذكر 
تدبيرا وقائيا 4 أجازن للمحكمة 
الالتجام اليه بالنسسبة الى من 
نشت ادماتة على اعباط 
م ات بأن تأمر بابداعه 
احدى المصحاثالتى ننشا لهذا 
الغرض ليعالج فيها وذلك بدلا 
من العشوبة الكيسدة الحدرية 
المقررة للجريمة . أما اذا تقدم 
من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج 
فلا تقام الدعوى الجنائية عليه 
لآن دخوله الصحة بحقق هدف 
الشارع من ده المدمنين 
على الأقبال » ممأ مقساده تاثيم 
الفعل ف اللحسالين وأن كان 
حراؤه مرددأ بين العقوبةالمقيدة 
العلاحى »© وآاذ ما كان الفمل 
الحكي اللموق ف فيه قد 0 
هذا 'النظر القانوتم فانه كون 
معيبا بالخطا |3 تطبيق القانون 
ها ستوجب لقضه , ولما 
كان هذا العوار فد حجب 
اليس ادتبا والتحقق 9 
مدى توآاقر الشود اللمصوص 
غلها فى الثثرة الشائسة من 
النادة 0 من القساثون رقم 
5 لسئنة .191 ف ثسسان 
00 بالصحة ) فانه عم أن 


طعن جراثى .185 لسمنة 754 ق 
فى 1959/1/٠‏ رئاسة وعضوبة 
السادة الاسائذة حسين السركى » 
وجمال الرصفاوى ؛ ومحمد 
محفوظل © ومحمود العمراوىي ©» 
ومحمود عطيفة المستشارين ٠‏ 


أمر .جدائى . معارضصة ٠.‏ استثئئثاف , 
الامتراضس على الامر الجئائى لا يمد من 
قبيل المعارضة فى الاحكام الغيابية وهو 
لا يعدو أن بكرن املانا من المعترشس بعدم 


قبوله انهاء *الدموى بتلك الاجراءات 
بترتب على مجرد التقرير به سقوط 
الامر بقوة القانون واعتمساره كان لم 
يكن ٠‏ ثهائية هذا الائر اثقائوثى ترهييك 
بحضور العترض بالجلسة الحددة لنظر 
اعترافسه ٠‏ تخلفه منها . استعادة الامر 
قوله وصيرورته نهائليا واجب التدفيك ٠‏ 
عدم جوال المعارضة فيه أو اسستئئافه 
رجوعا الى الاصل فى شأنه ٠‏ 

املحكمة : 


2 وحيثانه سين من ألرجوع 
الى الأوراق أن المطعون ضذدهة 
امحتانئف ١‏ الصادر 9 
اعتراضه على الامر الجنائى 
باعتبار ذلك الأمر بمثابة 
تهائى واحب التثفيذ ؛ فقضت 
الملحكمة الاستثنافية بقبول 
استثئافه شكلا وزفضهيو مطزعا 
وتأبيد ١‏ المستائف وأمرته 
بابقاف تنفيذ العقربة مدة ثلاث 
سلوات كبنا من يوم الدكر. , 
لا كان ذلك © وكان الشارع 
قد هدف من تطبيق نقلام 
الأوامر الجنائية فى الجرائم الت 
عيئها الى 'تبسسيط اجراءات 
الفصل فى تلك الجرائم 3 
البث فيها ‏ وهو وان كان. قد 
رخص فى المادة 7517 من قانون 
الاجراءات الجئائية النيابةالعاءبة 
ولباقى الخصوم أن بعائوا عدم 
قبوله, للامر الجنائى الصاتار 
من القافى ‏ بتقرير فى قا 
كداب الحكمة فى ظرف ثلامة 
آيام من تاريخ 0 باللسية 
امكلاته بالسحية 9 باقئ 
الخصوم ٠‏ ورتبه على ذاك 
التقرير سقوط الأمر واعتسارهة 
كان لم .يكن » فاذا لم يحصياء 
امتراض على الامر بالصصورة 
التنفيد » الا أنه نص فى الادة 
4" على أنه أذا حضر الخصم 
الذى لم يقبل الامر الجنسائى 
فى الجلسة الحددة تنظرالدمؤى 
فى مواحهته طبقا للاجزاءات 
العادية » واذ لم بحضر تعود 


٠6١ 


للامر قوئه 1 نهساليا 
واجب التنفيف » فدل بذلك على 
أن الاعتراض على الامر الجنائى 
لاه لعل من قسيل المعارضة قّ 
الأحكام الغيابية بل هو لا يعدو 
أن يكون اعلانا من المعتر ضبعدم 
قببوله الهساء الدعوى بتلك 
الأجراءات بيترتب على مجسرد 
التقريرية سقوط الامر بقوة 
القانون واعشاره. كآن لم يكن ٠.‏ 
غير أن نهائية هذا الأشر الناثوثى 
ترئبط بحضشس سور المعترض 
الجلبحةالجددة لنظر 1 اينها 
و جحدى ا الأمر قونه 
وأفنبم نهنا والحب الرفييل 
مما مؤٌداه عدم جوال المعارضة 
فيه أو استكنافه رحوعا الى 
الأصل فى شأنه . لما كان ذلك » 
فان الحكم المطعون قيه أذ قضى 
بقبول استئئاف الحكم الذى 
صدر بئاء على تخلف المطعون 
ضده باعتبان الأمر الجنائى 
أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه 
وسستوجب نقضه ولصحيحه 
المطمون ضده الحكم المستائف »6 


طمن جرالى ؟ لسنة !١1/‏ ف فى 
ردئلاسة وعمضسورية 
السادة الاسائدة عادل يولس + 
ومحمود صبرى 6 ومحموك حزيلر 
الدين سالم » ومحمد أبو الفضل 
حفئى »؛ وآألور أحمسد خلف 
اللستشارين ٠‏ 


البدا القانونى : 

اثنبات ٠‏ حكم 5 السبييا دفاع 5 

١‏ ب دليل الادائة ٠‏ وجوب أن يكون 
مشروها ٠‏ دليل اليرامة . مشرو. إعيلةه 
غير لازمة . 

؟ - للقافى الجدائى الحرية فى اخثيار 
طريق الائبات الذى براه موصسلا الى 
الكشف عن الحقيقة ووزن قوة الائبات 


العدد الأول السنة 448 


الستمدة منكل عنصر ٠‏ ونقدير مابعرض 
عليه فىا كل حالة حسبما مستفاد من 
و قائع كل أدلة وطرحها # 

لم لحكية ا موضسوع استمدان 
اقتناعها من أى دليل تطمئثن اليه . طاما 
أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من 
الارراق ٠‏ 


الحكمة * 

« لا كان مع افتراض أن ما 
أدلى به الأستاذ الحامىواتخذه 
الحكم عماذا له فى قضائه ببراءة 
المطعون ضدهم ؛ بعد فى حكم 
الأسرار التى وصلت ال علمه 
نبسسي تهنت 4 ويختان القسانون 
عليه البوح بها أو افشائها » فان 
ذلك لا بقدح فى سلامة الحكم 
ماهو مقرر ‏ من أله وان كان 
شترط ف دليل الادائة أن .يكون 
مشر وعا أذ لا يحون أن تسلى 
ادائة صحيحة على دليل باطل 

فى الثانون ؛ الا أن المشروعيمة 
1 واجبه ف دلبل 
ألب اءة ذلك أنه مم المساديىء 
الأساسية فى الاح اءات الجنائبة 
أن كل متهم يتمئغ شر فنة 
الس أءة الم أن سحكم بادالتهبحكم 
تهائ وأئه الى أن بصدر هذا 
الحكم له الحس بة الكاملة فى 
أنشثبان وسائل دذلاعه بشسدن 
ها لسعفه مرا كرة ق الدصوى 
وما تخبط لقسسسة مرم عوامل] 
الخو ف والح ص والجتدر 
وم هأ مم العوار ضر , الطسعسة 
لضعف اللف س, البث نه هقد 
قام على هدى هذه المسادىع 
حة الهم 1 الدفاع عم تفسه 
وأصبح حقا مقدسا بعلو صلى 
حقوق 0 الاجتماعية الى 
يوذها 9 العدالة معآة 
ادانة برى” . هذا الى ما هى 
مقرر من أن القانون ب فيما عدا 
ما اشلرفه “من وسائل خاصة 
للاثبات ل فتمم بابه أمام القاضى 
الجنائى على مصراعيه بختار 
من كل طرقه ها برأه مو صلا 
الى الكشف عن الحقبقة ويزن 


قوة الاثبات المستمدة من كل 
عنصر» مع حرية مطلقة فتقدبر 
ما يعرض عليه ووزن قوته 
التسدليلية فى كل حالة حسيما 
ستفاد من وقائع كل دعوى 
وظروفها 5 لما كان ما تقدم ) 
فانه لا يقبل تقييد حريةالمحكمة 
فى دليل البراءة باشتراط ممائل 
لاهو مطلوب فى دليل الادانة ) 
ومن ثم فلا -جدوى الطاعن مما 
شره فى هذا الشأن . أما نعيه 
على الحكم اسستدلاله بما جاء 
بتقرير الاستاذ حامد المراغى 
القاضى » فمردود بأن البين من 
محضر جلسة محكمة أول درحة 
ان المحكمة قامت بتلاوة هله 
الشهادة على المتهمين والمدعى 
بالحقوق المدنية واكتفى كلاهما 
بما دون بالتقرير ولم بطلب 
الى درجحة الفددانة للشهادة , 
لما كان ذلك » وكان للحسكمة 
الموضوع كان الحرية فى أن 
لستمد افتناعها من أى دليل 
تطمئن اليه طالما أن هل الدليل 
له ماخذه المسحيح من“ الأوراق 
فائه لا وجه لما بنثعاه الطامن 
فى هذا الصدد . لما كان ذلك» 
وكان الطامن لم ببين فى أسباب 
طمنةه أوجه الدفاع ألتى تقول 
ان الحكم المطعون فيه قصر فى 
الرد عليها.» فان نعيه فى هلا 
كون مجهلا 0 


| طمن -جرائى 1١١/1‏ لسئة 4؟ ق 
فى 1937/1/81 رئاسة وعضوية 
السادة الاسائذة حسين السرتى '» 


ومختار رضوان ) ومحمد محقوفل) 
وحسين سامح © ومحدمود المبراوي 
4 00 ادين ٠‏ 


قضاء محكبة النقض الجزائية 


م 


البدا القانوني : 


ا لاحم ٠‏ تلفيذه ٠.‏ نقضسن ٠.‏ 
تنفيد الاحكام الصادرة قى الدعوى 
الجنائية منوط بالئيابة العامة وحدها 
بلا وقابة عليها ولا معقب ٠‏ 
النيابة نتفيد الحكم المطعون فيه فيما 
قضفى به من عقوبة مقيدة للحرية على 
الطامن ٠‏ سقط الترامه بالتقدم للتنفيذ 
قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن ٠‏ 


فاذ! أوقفت 


»؟ ‏ معارضية . اعلان . اعلانالمعارض 
للحشور بحلسة العارضة ٠‏ يجب أن 
يكسون لشخصه او فى محل اتامته 
واعلانه لجهة الادارة لا يصح أن يلبئى 
عليه الحكم فى معارضته ٠‏ 


المحكمة : 


« وحيث ان المادة 45١‏ من 

قانون الاجرامات الجنائية تنص 
على أن 0 نكون تنفيك الأحكاء 
الصادرة فى الدعوى الجنائية بناء 
على طلب الثيابة العامة وفقا 
لماهى مقرر فى هذا القانون » 
ومفاد ذلك أن تنفيذ الاحكام 
الصادرة فى الدعوى الحنائية 
فان هى راث ايقاف تنفيلها 
وامرت به فلا رفابة عليها ولا 
معقب ٠‏ نا كان ذلك » وكان 
الثابت من الآاوراق أن النيابة 
العامة أمرت بايقاف تنفيذ الحكم 
المطعون فيه فيما قضى به من 
عقوبةمقيدة الحرية على الطاس؛ 
فان الترامه بالتقدم للتنفيذ قبل 
يوم الجلسة المحددة لنظر 
الطعن يكون قد سقط عنه ) وله 
ترى المحكمة موجبا لأعادة فتح 
باب الرافعة , 


وحيث أن الطعن 'قد استوقى 
الشكل المقرر فى القانون ٠‏ 

وحيث ان مما بثعأة الطاعن 
زعلئ الحكم المطعون فيه أنه جاء 


اطلا اذ قغلى فى موضوع ٠‏ 


المعارضة الاستتثنافية المرفوعة 
مئله دون أن بعلن بجلسة 
المحاكمة لشخصه ا فى محل 
اقامته بل كان اعملائه لجهة 
الأدارة ٠.‏ 


وحيث انه بالرجطوع الى 


: محاضر جلسات المعارضة 


الاستثنافية يبين أن الطاعنكان 
قد حضر جلسة ه ثاير سنة 
5 وطلب التلجيل للسداد 
وأجيب الى طلبسه ثم تأجلتة 
الدعوى لجلسة 7 أبريل سئة 
55 وفيها تخلف الطاعنى عن 
الحضودر وقردر محاميبه أنه 
محبوس سجن مصر فتأجلت 
الدموى الإعلالة واحضصارهة من 
السجن ثم توالى التأجيل فى 
ع الطامن الى أن حكم بجلسة 
5 يونيه سئة 1955 بقبول 
المعارضة شكلا وى الزكسووع 
برفضها ولأبيد الحكم الممارض 


' فيه ٠‏ كما دين عن الاطلاح عأ 


المفردات التى أمرت المحكمة 
بضمها تحقيقا لوجه الطعن س 

أن الطاعن قد أعلن لجهةالادارة 
بالجلسة التى صدر فيها الحكم 
المطعون فيه عدم الحالل 
عليه . لما كان ذلك ؛ وكان من 

المقرد أن املان ارق لمر 
بجلسة المعارضة يجب أن بكون 
لشخصه أو فى محل اقامته وأن 
اعاديه لجية الادارة 5 بسع أن 
وكان الثابت مما تقدم بيانه 
أن الطاعن أعان بجلسةا عار ضة 
لجهة الادارة » فان الحسكم 
[طعون. افيه أذ قضى فىموضوع 
المعارض فيه بناء على هلا 
الأعلان بكون باطلا > مما بتعين 
معه نقضه والاحالة بغير حاجة 
الى بحث باقى آوجه الطمن » , 


طعن جزائى 1964 لسنة 56 ق 
فق ا؟/ا/ا"؟! بالهيئة السابتة , 


المدا القسالنوني : 

أ سا حكيم . « حجيته 10 . قوق 
الثىء المحكوم فيه ه ألحكام البراءة 
لا تعتير عنوانا للحقيقة سواء بالنسبة 
الى المتهحين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون 
فى ذات الوافعة الا اذا كانت اليراءة 
بنيت على أسباب قير شخصية بالنسبة' 
الى الحكوم عليهم ) بحيث تلفى وتوع 
الواتعة الرفوعة بها الدعوى ماديا ٠‏ 

؟اس حكم ٠.‏ تسبيبه ١‏ الدقام 
الموضوعى ٠‏ لا يستأهل من المحكبة ودا 
صريحا عليه طاما آن الرد مستفاد من 
ادلة الثبوت التى أوردها الحكم ٠‏ 
المحكمة : 


« لما كانما أورده 7 السراءة 
فيما تقدم لم يبن على أساس 
متعلق ا الواقعة هو سيوع 
المحاكمة حتى حتى بصح أن يكون 
لحك البراءة فى هله الحالة 
ححيةت» ول معه القضساعء 
بادانة الطاعنين, » بل الواضح 
من مدوئات حكم البراءة 5-5-9 بشى 
على أسباب شخصية لصيقة 
بذات المتهم الذى حجرت محاكمته 
ولا تتصل بذات واقعة الشهادة 
الزور ألتى ارثكبها الطاعئان 
وثبتت فى حقهما من أن المدعى 
بالحقوقالمدئية كان يعمل فراشا 
فى الكنيسة فعلا وأنهما شهدا 
ف القضية العمالية ‏ المرفوعة 


واذ ما كان:٠من‏ المقرر ى قضاء 


النقض أن أحكام البراءة لا تعتر 
عنوانا للحقيقة سواء جه 


الى المتهمين فيها أو لفيرهم 


بتهمون فى ذات الواقعة 5 ١‏ 
كانت البرادة عدية على اسباب 

- 3 بالنسية الى 
لكوم لهم بحيث تنفى وقوع 
الاقم المر فوعة بها الدعوى 
ماديا وهو الآمر الذى لم بتو فر 
قُْ الدعموى الطروحة. ف فان 
ما بثيره الظامنان قن فين 
الوحه ينل كون سديدا ,. 


٠5 


العدد الأول السئة م5 


وحيث أن مبنى الوجهين 
الثاني واشالث من الطعن هى 
القصور فى التسبب والاخلال 
بحق الدفاع ٠‏ ذلك بأن المدافع 
عن الطاعنين تقدم أثناءالمحاكمة 
بمستندات تقطع نَى أن القس 
زكريا خليل النخيلى لم يكن فى 
المدنية فى عمل بالكنيسةوبالتالى 
فليس فى وسعه اذن أن بفصله 
مئه مما مفاده أن شهادة 
الطاعئين فى الدعوى العمالية 
تكون قد أصابت وجه الحق » 
ومع ذلك فان الحكم المطعون فيه 
أغفل هذا الدفاع كلية ولم 
يتصد بالرد على الستندات 
أاقدمة على الرغه مما تضمئنته 
من دفاع جوهرى »© وعول على 
شهادة آمين صندوق الكنيسة 
الياس رزق سوريال وادان 
الطاعئين بمقتضاها مع أنها 
شهادة لاا بصح الأخذ بها لآنهما 
فضلا عن وت كذبها فان 
الواقعة التى شهد عليها كانت 
قائمة وقت نظر القضيةالعمالية 
مما يعيب الحكم المطعون فيه 
ويستوجب نقضه ٠‏ 

وحيث انه سين من الحكم 
المطعون فيه أنه بعد أن حصل 
واقعة الدعوى بما تتوافر به 
كافة العناصر القانونية لجريمة 
الشسهادة الرور التى دان 
الطاعئين بها أورد على ثبوتها 
شاهد الاثباتوسائر المستندات 
المقدمة منه والقرائن أالتى 
أمتمدها من وقائع الدعرى وه 
أدلة سائفة من شأنها أن و#دى 
الى ما رتب عليها . كما سين 
مني مدونات ل أله أثمار 
الى المستئدات المقدمة من 
الطاعنين أمام محكمة أول درجة 
لنغى اختصاص المتهم الثالث 
بتعيين المدعى بالحقوق المدنية 
فى 'الكئيسة ؛ ولما كان هذا 
الدئاع موضوعميا لا بستاهلمن 
١‏ المحكمة ودا صربحا عليه لآن 
الرد علينسه مسستم أدمن آدلة 


الشبوت التى أوردها الحكم 2 
وكان الحكيع قد أخذ بشهادة 
الياس رزفق سسوريال الذى 
استمعت اليه محكمة أول درحجة 
وأيدها فى تعويلها على ما أورده 
فى شهادته من أن المدعى بالدةوق 
المدنية كان يعمل بالكئيسة فى 


ألدة التى حددها بما مفاداه أن ' 


المحكمة أطر حت جميعالاعتبارات 
التى ساقها الطامئان فىدفاعهما 
وهى غير ملرمة من بعد بالرد 
صراحة عليها 4 5 


طمن جرائى 19/07 لسنة 4م ق 
فى 1457/1/91 بالهيثة السابقة . 


دا 


ا 
المسدا القانونى : 


| الثماس اعادة النظر . الحالات 
الاربع الاولى الواردة فى المادة (|؛؟ع 


' اجراءاتالتى حددت حالات التماساعادة 


النظر يجمعها معياى هحداد أساسه أن 
الراقعة الجديدة المسوفة لاعادة نظر 
الدعوى أما أن ينبئى عليها بذاتها ثبوت 
براءة المحكوم عليه كوجود المدعى قدله 
او بقيام الثتناتض بين حكمين بحيث 
يستنتج منه براءة احد المحكوم. عليهنا » 
وآما أن يثبئى عليها الهيار أحد الادلة 
الؤثرة فى الحكم بالادانة كالحكم على 
الشاهد أو الشبير بالمقوبة المقررة 
لشسهادة الزور أى الحكم بتزوير ورقة 
قدمث فى الدعوى أو الثاء الاساسالدى 
بنى عليه الحكم ٠‏ 1 

؟ ل التماس اعادة النظر ٠.‏ الفقرة 
الجايسة من المادة 44١‏ اجراءاتث قصد 
بها على ضصوء الامثاة التى ضعربتها المذكرة 
الإيضاحية. أن. تكون الوقائع الجديدة 
اد الاوراق المقدمسة دالة بذاتهسا 


على براءة المحكوم عليه أو يارم منهسا 


سقوط الدليل ملى ادالته أو على تجداه 
التبمة الجئائية ٠‏ ولا بكتفى فيها 
بعدول مجرد لشاهد أو مبهم عما سيق 
أن ادلى به لدى محكمة الموضوع دون أن 
يصاحب عدوله ما يحسم بذاته الأدر 


ويقطسع بترتئيب أتره فى ثبوت براءة 
الحكوم عليه . 

* ل التماس امادة النظر ٠‏ يشترط 
القانون في الوقائع او الاوداق التى 
تظهر بعد الحكم وتصلصح سيبا للالتماس 
أن تكون همجهولة من الحكمة والتهم مما 
ابان الملحاكمة + 


؟ ل التماس اعادة النظر ٠‏ يشترط - 
لتطبيق الفقرة الثانية من المادة |)) 
اجراءاث فضلا عن صدور حكمين نهاليين 
متناقضين من واقعة واحدة أن يكسون 
الحكيان صادرين ضد شخصين ٠‏ 

ه ‏ التياس اعادة النظر . كما 

لسرم المادة 46 من اجراءات 
لقبول طلباعادةالنظر المبنى على الاحوال 
الاربع الاولى من المادة 44١‏ اجراءات 
أن يودع الطالب خزائنة المحكمة ملم 
خمسة جنيهات كفالة ما لم يكن قد أعفى 
من ايدامعه بقرار من لحنة المسسسياهدة 
القضائية . 
المصكية : 

« لما كانت المادة (44 من 
قانون الاجراءات الجنائية قد 
حددت» حالات طلب أمادة النظل 
فجرى نصها 2 حول طلت: اغادة 
النظر فى الالحكام النهائيبيبة 
الصادرة بالعقوبة ف مبنسواد 
الجنايات والجنفح فى الأجوال 
الآنية )|(٠‏ اذا حكم على ألتهم 
ف جربمة فقتل 4 لم وحد المدعى 
فتله حيا (؟) اذا صدر حكم 
على شخص من أجل واقعة 4 م 
صدر حكم على شسخص آخر 8 
أج لالواقعة عينها » وكأآن ب بين 
الحكمين نناقض سحيث سستلتج 
مله براءة احد المحكوم عليهما 
9) أذا حكم على أحد الشهود 
أو الخبرام بالمعقوبة اشمسهادة 
الرود وفقا لأحكام السساب 


.السادس من الكتاب الثالث من 


قاثون العقوبات أو اذا حكم 
بتزروس ورقة قدمنت اثنام نظ 
الدموى » وكان للشهادةاوتقرير 
الخبنيم أو الورقة لأثير فى 

الحكم () اذا كان الحكم ا 
على حك صادر من بسك 
مدئية أو من احدى محاكم 


قضاء محكمة النقض الجرائية 


٠١ا/‎ 


الأحوال الشخضية والغى هذا 
الحكم (0) 0 دلت أو ظهرت 
بعد الحكم و أو اذا قدمت 
أوراق لم 7 ا وقت 
المحاكمة وكان من شأآن هذه 
الوقائيع أو الأوراق شوت براءة 
المحكوم عليه » واستلزمتالمادة 
5 من قائون الاجسراءات 
الجناثية لقبول طلب اعادةالنظر 
المبنى على الأحوال الأربعالأولى 
من المسادة 44١‏ من القالون 
السالف الذكر أن يودع الطالب 
خرانة المحكمة مبلغ خمسة 
عنيهات كفالة ما 0 بكنى قد 
المساعدة ا ٠.‏ ف 0 


ذلك »6 وكان الطالب قد استند ٠‏ 


فى الوجه الأول من وجهى 
الالتماس الى الحالة الثانية 
المنصوص عليها فى الفقرةالثانية 
من المادة 55١‏ سالفة البيان 
دون أن بقوم بسداد الكفالة 
المنصوص عليها فى القانون أو 
بتحصل على قرار من لجنة 
المساعدة القضائية باعفائه منها 
فاله بتعين القضاء بعدم قبول 
هذا الوجه , ومع ذلك فان 
استناد الطالبء الى الحالة 
الثانية من أحوال الالتئماس 
غير سديد فى القالون » ذلك بأن 
الفقرة الثانية من المادة ١؟؟‏ 
تشترط ل فضلا عن دور 
وائعة واحدة ب أن يكون 

الحكمان صادرين ضدشخه 1 

آما اذا كان الحكمان صادرين 
ضد شخص واحد فلا يكون 
هناك ثمت تنناقض فى 'تقدير 
الوقائع بوفسر التماس. اعادة 
النظر ٠‏ وان شاب الحكم الثانى 
عندلك خلا ف تطبيق القباثون 
فيه خبانا كان ذلك موجبسا 
لنقضةه ٠‏ واذ ما كان الحكمان 
موضوع دصهوى الالتماس 
المطروحة صادرينى ح الطالب 
وحده ؛ فان التناقض بينهما ب 


بغرض وقوعه ب لا يصلح سببا 
لاعادة النظر ٠,‏ 

وحيث ان ألوجه الثانى من 
أوجه الالتماس قد استوق 
المراحل ألتى يتطلبها القانون .٠‏ 

وحيث ان الطالب يبنى هذا 
الوحه على الفقرة الخامسةمن 
المادة 411١‏ من قانون الاجراءات. 
الجئائية على أساس أن حسكم 
السراءة ف قضية احرازامخدرات 
وقد صدر فى .), ابريل سنة 
لم يكن معلوما وقتة 
محاكمته فى 16 فبراير سك 
9 عن احراز السلاح النارى 


والذخيرة دون ترخيص بحيث 


لو كان ذلك الحكم تحت بصر 
المحكمة لترتب عليه ثبو ثبراءته 
من الحربمتين اللتين دانتسه 

وحيث أن الفقرة الخامسة 
من ألمادة ١‏ من قالون 
نصها عاما فلع تقيد الو قائع أو 
الأوراق التى تظهر بعد صدور 
الحكم بنوع معين الا أن المذكرة 
تعليق على هذه الفقفرة ة أله : 
نا نص فيها على صورة عامة 
تنص عليهما أغلب القوانين 
الحدثة وهى حالة ما اذا 
حدثت أو ظهرت بعد الحكم 
وقائع أو اذا قدمت أوراق لم 
تكن معلومة وقت المحاكمة وكان 
من شأن هذه الوقائع أوالاوراق 
المذكورة شوث براءة المحكوم 
علنه . ومثل ذلك ما لا 
الحكم على متهم أنه كان مصايا 


بالعاهة فى عقله وقت ارتكابها ١‏ 


أو آنه كان محبوسا فى صذا 
الوقت أو عثر عسلى الشىء 
السروق لد 4 المجنى عليه ألو 
عثر عل ىابصال برد الامانة ). 
وقد استمد الشار حكم المادة 
سالفة لاسيان من المادة 152 من 
قانون تحقيق الحناناةالترسى 
6 يوليه سنة 1848 التى صار 


موضعها المادة. ؟؟" من قانون 
الاجر اءات الجنائية الفر نسى 
الجديد الصادر بالقانون الرقيم 
"9 3 لسسمبر سلة لإم9] , 
ويبين من نص القالون المصرى 
ومما ورد بملكرته الابشضاحية 
ومن المقارنة بينه وبين القانون 
الفرنبى ‏ على ما جرى به 
قضاء هله الحكمة ‏ أن 
الحالات: الأربع الأول التىوردت 
فى المادة 1؟؟ المشار أليها هى 
حالاتك متضبطة بجمعها معيار 
محدد أساسه أن الواقمة 
الجديدة المسوفة لاعادة نظلر 
الدعوى أما أن سنى مليهابذاتها 
ثبوت براءة المحكوم عليهيوجود 


الدعى تله حيا أو بقيام 


التماس بين حكمين بحيث 

منه براءة احد المحكوم 
عليهما 3 واما أن ببثى عليها 
الهيار أحد الادلة الؤثرة 2 
الحكم بالادانة كا على 
الشاهد أو الخبير بالمقوبة 
المفررة لشهادة الرور أو الحكم 
بتزوين ورقة قدمث فالدعوى 
الحكم . واملاحظ أن القانون 
المصرى كان فى صدد تحديك 
الحالات التى يجوز فيها طلب 
أعادة النظر أكثر تشددا من 
القانون الفرسى أذ ينما تنص 
الفقرة الأولى من المادة ١؟؟‏ من 


. قانون الاجراءات الجئائية على 


« وجوب وجود المدعى قتله 
حيا ) لاعتياره وجها لأعادة 
النظر يترخص القاثون الفرسى . 
فيكتفى بظهور أوراق من شأنها 


'وحوده حيا . وقد كان النص 


الفرنسى آمام الشارع الخصرى 
وفت وضع قائون الاحراءات 
الجئائية ومع ذلك فقد آثر 
احتراما لححبة الاحكام الجئائية 


'آلا يكتفى بتطلب مجرد ظهور 


الدليل على وجود المدمى_قتله 
حيا بل أوجب وجوده بالفمل 
حيا » ممه يؤكد أن التشريع 
القائم لدينا لا بقبل الدليل 
المحتمل 4 بل انه بتطلب الدليل. 


لفقفل 


الجازم القاطع بذائه ف بوت 
برآءة المحكوم عليه أو سقوط 


الدليل على ادانته . ولما كان ٠‏ 


من غير المقبول ‏ على صدى 
ما تقدم أن يتشدد الشارع 
فى الحلات الاربع الأولى للمادة 
١؟؛‏ من ا الاجصراءات 
الحنائية ليفتح الباب على 
مصراعيه ف الحاتة الخامسة 
التى نستوعب بعمومها ماتقدمها 
وأئما قصد بها فى ضوءالامثلة 
التى ضربتها المذكرة الابضاحية 

أن 'تكون الوقائع الحديدة 
أو الاوراق ا دالة بذاتها 
عاأى براءة الحكوم عليه أو بازم 
متنا حتنا سقرك الديل هرا 
ادانته أو على تحمله التبعسة 
أالحنائية ؛ فالغابة التى ثغياها 
الشارع من اضافة هذه الفقرة 
فى قانون الاجراءات الجئائلية 
الى حالات الالتماس الواردة فى 
الفقرات السابقة عليها ؛ أن 
تكون نصا احتياطيا ابتفاء ؟ن 
يتدارك بها ما عساه أن بفلت 
من صور تتحاذئ معها ولا تنفك 


عثها والتى قد بتعذر فيهما. 


اقامة الدليل على الوجه المنطلب 
قانونا » مما لازمه عدم الاكتفاءم 
فيها بعدول محرد لشاهد أو 
متهم عما سبق أن أدلى به لدى 
محكمة اللو ضوع أو بمجرد 
قول مرسل تلشاهد أمام محكمة 
آخرى ما لم بصاحب هذا 
القول أو ذلك العدول مابحسم 
بذانه الآمر وبقطع بترتيب آثره 
فى ثبوت براءة المحكوم عليه» 
وهو ما بقيم مسوازلة ا 

حق اللحكوم عليه وصالعاللجتمع 
الذى يضيره الساش ب ثخ فير 
سيب جازم -. شسوة الشىع 
المقضى قيه جئنائيا وهى من 
حالاتك النظام العام التى ثئمس 
حد لنراع فصل فيه القضاء 
نهائيا » الامر الذى سجلته المادة 
ههة؟ من قائون الاحسراءات 


١ بعد‎ 


العدد الأول س السمئة م5 


الجنائية حين نصت على أله : 
« لا يجوز الرجوع الى الدعوى 
الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا 
بناء على ظهور آدلة جديدة أو 
اروف جديدة أو بناء على تغير 
الوصف القانوني للجريمة » . 
فأصبم بذلك حكم القضسساء 
عنوان حقيقة سى أقوى من 
الحقيقة نفسها ؛ مما لا بصح 
معه اليل مئها بمجرد دعوى غير 
محلا للمساومة دين الآفرآد ٠.‏ 


.والقول بغير ذلك مضيعة لوقت 


القضاء وهيبته ومجلبة لتناقض 
أحكامه ما بقى الأمر معا سسا 
بمشيئة المحكوم عليهم كلما حلا 
لهم تجديد النراع واعادة طرحه 
على القضاء . لا كان ما تقدم » 


وكان القانون قد اشترط فى ' 


الوقائع أو 00 التى تظور 

سبباللالتماس 
أن تكون تحير من الملحكمة 
والمتهم معا ابان المحاكمة. وكان 
الثابت بالأوراق أن وائقعمة 
بطلان اجراءاتالقبض والتفتيش 
التى ستئد أاليها طالب اعادة 


النظر لم تكن مجهولة منه اثناء 


السلاج النارى والدخيرة بدون 


الدفع ب سؤال شرطى المرور 
عن ساعة ضبط السيارة التى 
كان يستكلها المتهم ؛ وميع ذلك 
البطلان بجلسة المحاكمية شار 
اليها وقد قرر الشيرطى السالف 
البيان صراحة فى محضرالتحقيق 
أنه لا من أمر ضبط.ك اتهم 
وملاسيائه شيثا : فاذا عدلعن 
أقواله أمام محكية الجنابات 
عند نظرها قضية المخدراث 6 
أو جاء زميله بقول مرسلمؤداه 
عدم مشاهدته واقعة الضبط 
أآبان توبته » فان هذه الاقواللف 


بفرض اعتبارها واقعة جديدة 
لا تعدو أن تكون مجرد دليل 
احتمالى لاا ينهض بذاته وجها 
لطلب أعادة النظسر مادام لي 
بصحبة ما بحسم الأمر ويقطع 
فى ترقيبه أثره فى أهدارالحقيقة 
التى سجلها الحكم الباتا 
وخاصة أن بطلان اجسراءات 
القبض والتفتيش ليس من شائه 
أن بودى الى 'ثبوث براءة المحكوم 
عليه ولا يلزم عنه فى كل لاحو انا 
سقوط الدليل على ادائته . با 
كان ما تقدم » فانه بتعينالقضاء 
بعدم قبول الطلب 6 . 


طعن جرائي 1891 لسنة |« ق 
فى 1517/1/81 وئاسة وعشسوءة ٠.‏ 
السادة الاساتذة عادل بونس» 


مكيل مرق ومتحيد عاتم 
حمراوى © ونضر الدين مرام » 
وألودر أحمد خلف المستشار بن 3 


البدا القالوني : 

مواد مخدرة . مسثولية جثائية , 
موائع العقاب . حكم + « تسبيبه ) ,٠‏ 
المادة لم؟ من القاثون رقم 1١8١9‏ لسسلة 
تفرق بين حالتين للاعفاء : 

( الأولى ) اشترطه الثائون ذيهسا 
فضلا عن المبادرة بالاخبار أن يصادسنر 
الاخبار قبل علم السلطات إامابة 
بالجريمة ٠‏ 

( والثائية ) لم تلس-تتلرم البادرة 
بالالخباي بل اشترط الثاثون فى مقابل 
الفسحة التى منحها للجانى فى الاخبار 
أن بكون اخباره هو الدى مكن السلطاث 
من ضبط باقى الجناة مرتكبى الجربمة ٠‏ 
والفصل ف ذلك من خصائص قامى 
الموضوع وله فى ذلك التقدير المطلق ٠‏ 


المحكمة ؛ 


« وحيث أن الحكم المطعون 
فيه بعد أن بين واقعة الدعموى 
بما 'نتوافر به كافة العنغاصر 
القانونية لجربمة احرازالجوهر 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


٠١ 


المخدى بقصد الاتجار التى دين 
المطهون ضده بها وأورد صلى 
نبوتها لديه أدلة من شأنها أن 
ؤدى الى مارتقبه عليها مستقاة 
من أقوال الشهود واعتراف 
للتهم الأول 3-3 المطعون ضدة ل 
وتقرير التحليل عرض لا اثاره 
الدفاع فى شأن اعفاء المطصون 
ضده من العقاب عملا بأحكام 
المادة م6 من القانون رقم 181 
لسنة 145٠.‏ فى قوله ؛ 2 وحيث 
انه لا كان الثابت من أقوأل 
جميع ضباط الشرطة شهود 
الاثبات» أن المتهم الأول أخبرهم 
بأن امتهم الثاني سوف بحضر 
الىمئزله وصحبهم اليه 2 
انتظار حضوره حيث كمن اثئان 
منهما يسمعان ويرقبان مابدور 
امساعدة على ضبط امتهم الثائى 
والتمكن من ذلك حتى ثم هذا 
الضيط بالفعل . لا كان ذلك » 
فاثه' نتعين اعفاؤّه من العقوبة 
عن الجريمة المسئدة اليه اعمالا 
لحكم المادة .1/6 من القانون 
رقم ]141 لسنة .158 . ولا 
بعد ذلك عما قرره لرجال 
الشرطة مادام اقراره قد انتج 
' أثره وهو تسهيل القبض على 
المتهم الثانى والتمكين من ذلك 
وبصرف النظر هما ينتبى اليه 
أمر المتهم الثانى عند تقدنر 
الآدلة بالنسسة له » . وما 
أورده الحكم قيما تقدم سائعٌ 
و صحيح ف القالون ذلك بأن 
القانون فرق بين حالتين للاعفاء 
فى الادة لم5 من الثانون سالف 
البيان تتميز كل منها بعلاصر 
مسستقلة وآفرد لكل حالة فقرة 
خاصة واشترط فى الحالةالاوئى 
فضلا عن البادرة بالاخبان آن 
بصددى الااخبار قبل علم السلطات 
العامة بالجر بمة أما الحالة الثانلية 
من 0 الاعفام 1 بستازم 


القانون فى مقابل الفسحة التى 
منحها للجانى فى الاخبار أن 
بكون أخباره هو الذى مكسن 
الساطات من ضبط باقى الجناة 
مرتكبى الجر دمة ٠.‏ ما كان ذلك» 
بوكان مؤدى ما عخساه الحكمان 
المطعون ‏ ضده أفت لخ يتعاوليات 
بداتها الى: القبض على المتهم 
الثانى فيكون مناط الاعفساء 
الواأرد فى الفقرة الثانية منالمادة 
8 المذكورة قد تحقق . ولا 
المثهم الثانى كان معلوما لرجال 
الشرطة من قبلحسبما أسفرت 
مله التجرباث ما دام إقرار 
المطعون ضده قد أضاف جديدا 
الى المعلومات السابقة عليه من 
شأنه تمكين السلطات من القبض 
عليه ٠‏ لا كان ما تقدم:» وكان 
7 فى .ذلك من خصائص 
ار الطلق ما دام يقيمه على 
ما ستلتجه من عناصر الدعوى 
فيكون النعى على الحكم المطعون 
فيه بدعوى الخطا فى تطبيق' 
القانو ن والفساد فى الاستدلال 
غير سديد مما بتمين معه رفض 
الطعن موضوعا ٠‏ 


طعن جزائى 1937 لسئة 81 ق 
فى 19/1/51 بالييثة السابقة ٠‏ 


لبها القانوني ٠:‏ 

اسوين . خبزاء البات ٠‏ ش.كم 
تسبيبه . قرارات وزير التموين ببيان 
وزن الرفيف فى كل محافظة والتى بحدد 
فيها نسبة العتسامح بسبب الجثاك 
لا نقشيد القامى فى تكوين مقيدله منجميع 
العناصر الطروحة امامه فى الدعوى ٠‏ 
لا تخرج من كولها اوامر لوظفى التعوين 
لعنظيم الفبل بيتهم + ١‏ 


امحكمة : 
« وحيث أن الحكم المطعون 


فيه أقام قضاءه بالغاع الحكم 
على ما أورده من أن الخيز 
المضبوط لم يترك للتهوبة قبل 
وزنه مدة الثلاثك سامات التى 
تشترطها المادة 1؟ من قرار 
وزس التموين ركم 3 النينة 
لاه؟!ا ورئب على ذلك قبول 
اللافع المبدى من المطغون ضده 
بطلان ‏ ا الوزن ليمذا 
السبب وبراءته مما أسئد اليه 
لا كان ذلك »© وكان من الثرر فى 
قضامء. النقض ‏ أن القرارات 
التى يصدرها وزير التسوين 
لوتسيسنان وزن الرغيف فى كل 
محافظة وبحدد فيها النسسة 
التى يجوز التسامحفيها سبب 
الجفاف 4 طبقًا للقانون مه 
لسئة 6 لا تخرج عن كولها 
أوامر لوظفى التموين لتنظيم 
العمل بينهم ولكى بتثبتوا من 
وقاع المخالفة قبل طلبالمحاكمة 
فهى لا تقيد القاضى فتكوين 
عقيدته من العن _اصر 
المطروحة أمامة 7 الدعوى بحيث 
انه أذا ما اطمآن الى وقوع 
الخالفة وقم عقوبتها ٠.واستئاد‏ 
الحكم بالبراءة على مجرد القول 
بأن القرار الوزارى رسم طريقة 
معينة للائباتة لم تتنع يكون 
مخالفا للقانون . لا كان ذلك » 


وكان الحكم الطعون فيه قد 


الوزن ووتب على ذلك تبرئة 
المطعون ضده ؛ وكان هذا 
القضاء سا احتواه من خطأ قد 
حجب المحكمة من بحث: عناصر 
الدعوى وتمحخيص آدلتها لي 
فيه والاحالة  ٠‏ 1 


طمن «جزائى 1951. لسنة 71 ق 
ف 1119/1/81 رئاسة وعضويه 


'| السادة الاسائذة حسين السركى » 
| .ومختار وفسوان؛ وجمالامرصفاوى: 
وحسين سامح 8 ومحمودالقمر لوىه 


التمّى المرنية 
بق اعت 
المبدا القانوني : 


حكم . طعن . الحكم الذى لا يبت فى 
أساس الخصومة لا يجوز الطعن قيسه 
الا بع 'الحكم الصادي فى الموضوع ٠‏ 
المحصكمة : 5 
١‏ وحيث أن مبنى الدقع بعدم 
جواز الطعن أن الحكم المطمون 
فيه ألغى حكم محكمة أول درجة 
وضمن أسبابه القضساء 
باغتصاص. القسافئ ‏ الاإستر 
بالنسسبة للسلد أت التى 
لا نجاود قيمتا 3 50 
00 » وكلاهما قضاء غير 
مئه للخصومة كلها أو بعضصها 
على استقلال عملا بامادة ,/لال؟ 
من قانون المرافعات ٠‏ 
وحيث ان هذا الدفع فىمحله 
ذلك أنه لما كانت المادة ,8/6 من 
قالون المرا فعات تشقفى يعدم 
جواز الطلعسن 2 الأحكام ال 
تصدر قبل الفصل ق الموضوع 
ولا تنتهى بها الخصومة كلها 
أو بعضها الا مع الطعن ق الحكم 
الصادر فى الوشضوع © وكان 
المطعون فيه قد أسسن 
قضاءمة بالقاع حكم محكمة أول 
درجة ق شقّه الخاص بسدم 
: أن أحمد محبيد قطب عقفكدك 
شتراطا لمصلحة بنك الجمهورية 
ا ب بالذات 
تعقد وثيقة تأمين من مقتضاها 
أن تضمن شركة أفريقيا للتأمين 
الطاعنة بى سداد الاقساط 


المستحفة الاداء على عملاء أحمد 
محمد قطب لتمكين هذا الاخير 
من خصم السنداثة الاذنية لدى 
بنك الجمهورية والحصول على 
قيمتها منه ناذا ما رجع بنك 
الجمهورية على شركة أفريقيا 
للتأمين بموجب ضضمانها'وكفالتها 
للدين بمقتضى هذه الوثيقة 
وتوقيعها على السئدات تنفيذا 
لها بكون البنك مستندا الى 
مسب قانونى وأحد وهو كفالة 
الدين بعقد وثيقة التأمينالمشال 
اليها وتكون محكمة أول درجة 
قد جائبها الصواب أذ قضلتة 
بعدم اختصاص القافضى الآمر 
بالنسية للسندات التى فىحدود 
مبلغ 0" 03 و .ث » واستئد 
الحكم فى الفاء حكم محكمة أول 
درجة فى شقه الخاص بعدم 
القبول الى قوله « أله عن السئد 
اوفع عليه من انتربعجراببديان 
وقيمته ه/ا؟ ج فان القافى 
الآأمر مختص باصدار الآمر به 
أيضا ولا ترى المحكمة صواب 
ما ذهبث اليه محكمة أول 
درجة من عدم قبول الأمر به 
لعدم سبق التنبيه بالوفاء على 
المدين الأصلى ذلك أن عبارة 
الضمان الواردة على هذا السئد 
بتوقيع الشركة المستائف عليها 
الطامنة ب تجملها فى مركر 
الكفيل المتضامن وليس لها حق 
الدفع بالتجريد طبقا للمادة 
5 مدنى كما ثرى خطسل 
ها ارتانه المحكبة كذلك من 
وجوب الرجوع على المستائف 
عليها طيقا للاحراءات المفررة 
بقاثون التجارة لآن الكقبيل 
المتضامن يعتبر قى مركز محرر 
الوراقة وتصح مقاضانه بطريق 
أآمر الأداء طبقا للمادة . 1١/46.‏ 


مرافعات ») وكان بين من هذا 
الذى أورده الحكم أنه لم دست 
فى أساس الخصومة ذلك أنه 
بالشيسة للسندات التىلاتتجاوز 
قيمتها مبلع 6 4 ناشنة عن 
سبب قائونى واحد وهو عقد 
التأمين الذى أبرمه أحمد محمد 
قطب مع الشركة الطاعنة ؛ اله 
أنه لم تحسم النراع المردود قَّ 
الدعوى. حول ثكبيف هذا العقد 
الذى تعمهدتث بمقتضشباهة 
التأمين بضمان وفاء قيسسة 
السندات الى النك © وكذلك 
فان ما قرره الحكم بشأنالسئد 
الحرر من انتريج حرابيديان 
وان عرض فيه لعلاقة الشركة 
بهذا المدين فامتبرها فى مركز 
الكفيل المتضامن الا أنه لم ببنثة 
فى طبيعة العسلاقة التى تربط 
شركة التأمين بالبنك ؛ وهى 
اساس الخصومة , لا كان ذلك 
فان الحكم المطعون فيه بشأن 
الاختصاص وقبول الدعوى على 
الاساس الذى أقيم عليه لوينه 
القصنونة ليا أو شيا قلة 
يجوز الطعن فيه ب على ماجرى 
به قضاء هذه المحكمهم ب 

م عالطعن 2 الحكم الصادر ف 
الموضوع ويتعين لذلك الحكم 
بعدم حواز الطعن + 


٠‏ لسنة 


( طمن مدئى وقم 
"؟" فى 1531/1/81 برئاسسة 
وعضوية السادة الدكتول عبد 
السلام بليعْ واحمد حسن هيكل 
وأمين فتح الله وابراهيم حسن 
علام وعثمان زكريا ) . 


البسدا القسانونى : 


١‏ تلخيص ه دهمرى ٠‏ الاستدلال 
من محاضر الجلسات على حصول تلاوة 


اتقرير التلخيص فى حالة خلى الحكم من 


هذا ألبيان 0 


١١١ 


؟ ب تلفيك عقارى . تشبيه نزع 
الملكية ٠‏ كتسجيل ثلبيه نزع الملكية بكل 
آثاره اذا لم يتيعه تسجيل حكم نرع 
الملكية فى ميعاد هائة وستين يوما ) 
( مادة .4ه مرافمسات قديم ) وجوب 
تجديد تسجيل التنبيه كلما اوشك 
التسسجيل الاول على السقوط بالقضاء 
هذا الميعاد , 


اللحكمة : 


« وحيث أن هذا التنسعى 

مردود بأنه وان خلا الحجسكم 
المطعون فيه مما بفيد حصول 
تلاوة تقرير التلخيص ؛ الا أله ب 
وعلى مأ جرى به قضاء هذه 
المحكمة ب بجوز الاستدلال من 
محاضر الجلسات على حصول 
هذه التلاوة فى حالة خلو الحكم 
من هذا البيان : ولما كان الثابت 
من محضر جلسة 1179/1/5 
التى نمثت فيها امرافعهة أن 
التقرير تلى بهذه الجلسة » فان 
النعى على الحكم بالبطلان لهذا 
السنبب يكون على قير أساس 6. 

لا وحيث أنه لما كانت المادة 
٠‏ من قانون المرافعات القديم 
الدذى انخنت فى ظله اجراءات 
نرع الللكية بى الدمعوى رقم34.١‏ 
لسبئة 114١‏ بيوع الوايلى ‏ 


تقفى سقوط تسجيل تنبيهة 


تسجيل حكم نزع اللكية فىميعاد 
مائة وسستين يوما ويؤّشر قلم 


الكتاب من تلقاه نفسه بحصول , 


هذا السقوط علىهامش التنبيه 
ل فان مؤدى ذلك أنه ,يتعين على 
ألدائن طالب التنفيل تجديد 
التسجيل الأول على السقوط 


بانقضاء هذا الميعاد . ولما كان 


الثابت أن|اطاعنة قدمت بواسطة 
محاميها أمام محكمة الاستئناف 
بجلسة 1939/1/86 حافقلة 
تشتمل على مذكرة مناحد رجال 
القفانون تنضمنت أن 7 
'نلبيه نرع اللكية الذى أجراه 
الدائن مبساشر الأجراءات ق 
0 رقم 54.؟ سنئة 1١91١‏ 
ع الوايلى قد سقط وأصبح 
- الأثر الآن هذآ الثنبيه سجل 
فى 1141/6/15 وكان يتعين أن 
يجدد سسجيله فى ميعساد مائة 
وستين يوما؛ واذ لم بجدد 
التسجيل الا فى 1551/11/51 
أى بعد الميعاك فاله يترئب على 
ذلك سقوط التسنجيل وبسنقوطه 
سقط التنبيه ذاته ويكون 
للطاعئة أن نتخد اجراءاتها 
بالتئفيك علىأساس عدم وجوده» 
لا كان ذلك وكانت الطاعئة قد 
اتخذث من همملذة المذكرة الثى 
قدمتها الى محكمة الاستئئاف 
أساسا لدفامها سقوط تسجيل 
التنبيه فى الدموى رقم 58.؟ 
سئة 116١‏ ببوع الوايلى » واذ 
اعتد الحكم المطمون فيه بتسجيل 
التنبيه المشار اليه واستئد 
للحكم فى الدهوى الى أسبقيته 
على تسجيل التثبيه الخاص 
بالطاعنة دون أن بحقق دفاعها 
بسقوطه » وكان هذا الدفاع 
جوهريا ومن شأنه لو صح أن 
بغر وجه الرأى فى الدعوى © فان 
الحكم المطعون فيه يكون قد 
شابه قصور بعيبه بما ستوجب 
نقضه لهذا السيب دون حاجة 
لبحث باقى الاسباب 4 . 


طعن مدئى وقم ١18‏ لسنة #الاق 
فى ”م1157 بالهيثة السابقة ٠‏ 


ا 
المبذا القانوني : 


ال نقض . طمن . مفاد نص المادة 
الاولى من القانون رقم لاه لسئنة 4م6١‏ 
فى شان ححلات واجراءات الطمن أمام 
محكمة النقض ب وعلى ما جري به 
قضاء محكمة النقض ‏ أنه يجون الطعن 
من كل من كان طرفا فى الخصومة. امام 
المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه 
ولم يتخل عن منازمته مع خصمه حتى 
صدر الحكم فده سواء كان مسبتائفا 
أو مستائفا عليه خصما أصيلا أو ضامئا 
لخمم أصيل . 


؟ ‏ مسئثولية , موظيحون . امتناع 
الموظف عن 'نفيذ واجبات وظيفته يعتبر 
خطأ تترئب عليه مسثوليته اذا ما الحق 
ذلك قررا بالفي , 


# احكم ٠‏ تسبيبه ٠‏ طعن ٠‏ أذا اقيم 
الحكي على دمامات متعددة وكالت احدى 
هذه الدماماث كافية وحدها ليستقيم 
بها » فان تعييبه فى باقى الدعامات , أيا 
كان وجه الراى فيها ‏ يكون غير مؤثر 
فى الحكم ٠‏ 


؟ ل حلاقة سسيبية ٠‏ اسستخلاص 
محكدة الموضوع لعملاقة السببية بين 
الخطأا والفرر هو مما بدخل فى تقديرها 
متى كان سائفا ٠‏ 

ه ألبات . حجية الورقة الرسمية 
تقتصر على ها ورد بها من بيانات قام 
بها محررها فى حدود مهمته ٠‏ 


١‏ - البات . جمارك ٠‏ تقدير قيمسة 
محتويات الطرد ببعرفة مثين الجمرك 
هو مجرد رآى للمثمن 6 فاذا غرف الحكم 
فى حدود سلطته :الموضوعية عن الاخاد 
بهذا التقكر فانه لا يبكون قد خالف ' 
الثانون ٠‏ 0 


١١ ؟‎ 

المصضصكمة : 
« وحيث أن المادة الأولى من 
القانون رقم لاه سئة 1501 - 
بحالات وأجراءات الطعن أمام 
محكمة النقض ‏ اذ نصث على 
أن « للخصوم أن يطعنتوا أمام 
محكمة النقض فى الاحسكام 
الصادرة من محاكم الاستئئاف» 
نان عاذ هذا النمن حت وهل نا 
جرى به تضاء هده المحكمة سم 
أنه يجوز الطعن من كل من كان 
طرفا فى الخصومة أمام الحكمبة 
التى ؟صدرت الحكم المطعون فيه 
ولم بتخل عن منازعته مع خصمه 
حتى صدر الحكم ضذه سواء 
كان مستائفا أو مستانفا عليه 
خصيا أصيلا أو شامئا. لخصم 
أصيل . واذ كان الطنامن قد 
اختصم أمام محكمة الدرجحطة 
الأولى باعتباره ضامنا للبطعون 
عليه الثانى لانه تابعه وقد وقع 
منه الخطأ اللىثرتب عثه الضرر 
للمطعون عليه الأول » وقضى 
الحكم الابتدائى برفض الدعويين 
الأصلية والضمان فاستاأئفه 
الطعون عليه الأول ووجه 
استثنافه الىالطعون عليه الثانى 
والطاعن معا ) وكان الطامن 5 
مثل فى الاستثناف ولازع فيما 
هو منسوب اليه وصددر الحكم 
فى الدعوى الاصلية على مقتضى 
وقوع خطا منه أضر بالمطعون 
عليه الأول كما عندى الضعم قى 
دعوئ الضمان استنادا الى هذا 
الخطا » فلا على الطاعن أن هو 
وحجه مطاعئه الى شقى الحكم 
المتعلقين بالدعوى الأصلية أو 
بدعوى الضمان . ومن ثم فان 
الدقع بعهدم قبول الطمن على 


العدد الأول السئة 18 


النحو الذى نثيره المطعون عليه 
الأول بكون على غير أساس » . 


« وحيث أن الحكم المطعون 
فيه أوضم الأخطاء التى وقعت 
من الطامن فى قوله « أن الثابت 
من الأوراق أن الشركة المستانفة 
( المطعون عليه الأول ) بحكم 
تعاملها مع املك السابق أرسلت 
بتاريخ 18 يوليه سنة 1561 
كتابا الىسكرثيره الخاص تخطره 
البر بد الخاصة بالمستعمرات 
اراس وفانورة بشمن كل 
البهما ٠‏ وثبت وصول الطرد 
المحتوى عليهاللمطار القاهرة 
بتاريخ 1161/7/55 أى فاليوم 
الثالى لقيام ثورة الجيش 
والضعبء وعد أن وشبع أمين 
مخازن الجمرك باسستلامه ) 
أورسله الى مخازن الجمرك 
بالسبتية قسم المطارات حيث 
أشر مأمور قسم طرود المطاراث 
السيد/ محمد على اسماعيل 
٠‏ بحفظه فى غرفة 
المشيوه وعد | التصرت فيهقبل 
الجمارك ), لحدوث ذلك عقب 
ووء٠‏ وقد أقدم الستائنف ضدذه 
الثالث ( الطاعن ) على اجراء 
هذ المراد قبل الرجوع الى 
الادارة العامة مخالفا بذلك 
تأشيرة رئيسه الصادرة ف هذا 
الشأن ومخالفا نص المادة .؟ من 
لائحة الجمارك التى توجب اعلان 
صاحب. المضاعة اذا كان معروفا 
لديها أما مياشرة واما بواسطة 
القنصلية التابع لها وان لم يكن 
معزوفا لديها فبواسطة النشر 


ف احدى جرائد الجهمة التى 
توجد فيها البضاعة أو الجهة 
الأقرب فضلا عن مخالفسة 
التعليبات التى تقضىبأن الطرود 
الخاصة بمصالح الحسكومة 
والهيئات العاللة ات متنا 

حلت محلها ب لا تعر كرض 
بطريق المزاد الا بمواققة تلك 
الهيئلات أو ونارة الخزانة 
خصوصا وأن يوليبصة الطرد 
موضح بها قيمته ذا 
دولارا أى ما ل 6 اج 
ديوآان المحاسسية فأشار بضرورة 
الادارية المستانف عليه الثالث 
والموظفين المختصين وانتهت الى 
أقامة الدعوى التأدريبية عليه 
حيث قفى بادانتته ومجازانه 
6 بوم من مرتبسمة ) 

ومفاد هذا الذى أورده ١‏ 
أنه اعثبر أن من أخطاء الطاعن ب 
النى أدثت الى بيع محتسوبات 
الطرد بثمن بخس ب عدم اتماعه 
الأمر الصادن أليه من من وئيسسه 
بالرجوع الى الادارة ١‏ السسامة 
لمصلحة الجمارك قبل التصرفاق 
الطرد ٠‏ ولما كان امتناع الموظف 
عن 'تنلفيك واجبات وظيفته بعتسر 
خطأ شرلب عليه مسثو ليئه اذا 
ا 
قفاء هذه المحكمة أله اذا 
أقيم الحكم على دعامات متعددة 
وكانت الحصصدى هذه الدعامات 
كانية وحدها ليستقيم بها » فان 
تعبيبه فى باقى الدعامات أيا كان 
وجه الزأى فيها يكون غير مؤثر 
فية" 4 لما كان ذلك وكان الطاعن 
لم يجادل فيما امسنده اليه 


واذ رلب» ا عن هذا الخطأ 
أن بيع الطرد بشمن بخس وتنحقق 
الضرر فان النعى على الحكم 
بهذ السبب يكون على غير 


قضاء محكمة النلقض المدئية 


١ك‎ 


لزلا وحيث .أن الحكم المطعمون 
فيه ب علي ما سلف بيانة عتناد 
الرد علي السيبه إلأولمن الطلعن 

بت اقم أن الطاعين قد أخطا 
يعدم اتباع أمر رئيسسليه عابو 
جبرك القاهرة بحظر التصرف 
تى الطرد محل الئراع قبل اخذ 
زاى الأدارة العامة للمصلحنة 
الجمارك » ورتب الحكم على ذلك 
اعبار هذا الملا سبيا مباكرا 
: لبيع محنويات الطرد نثمن بخس 
. لا بتناسب مع قيمتها الحقيقية 
مما الحق الضرر بالمطعون عليه 
الأول ٠‏ واذ كان من الأرر فى 
قضاء هذه المحكبمة أناستخلاص 
محكمة المؤضوع لعلاقة السببية 
بين الخطأ والضرر هو مما يدخل 
فى تقديرها متى كان سسالئها ؛ 
وكان ما استخلصه الحسكم على 
النحو المتقسدم هو استخلاص 
سائع فان اللعى بهذا السبب 
يكون على غير أساس » ٠‏ 

وحيث أن الحكم بعد أن 
عرض لبيان منحتويات الطرد أقام 
الدييل على أله كان يحسوى 
أصول وتماذج الطوايع الاثربة 
دون صورها الشمسية قَ قو له 
« أن الشركة المستائفة ( المطعون 
علبه الأول ) قد حجرت ُ 
معاملائها مع الملك السابق على 
ارسال الطوابعذاتها ليخثار منها 


ما بشاء ويعيد ملها مالا بشاء ؛ ١:‏ 


والدليل على ذلك ما شهد به 
الصادرة منها باعتماد ا 
-الدائن وأن الشركة اللممسستانقة 
( اللطعون عليه الأول ) حرصيتا 
طوحت بالملك السابق على. طلب 


استرداد الرسالة ذانها وأبرزت» 


هذا الحرص ف جميع خطاباتها 
وبذلت فى سبيل ذلك جهذا 
كبيرا يتمثل فى الاتصال بالسغارة 


المصرية فى واشنطون وبالسفارة 


:الأمركية فى القاهرة كما أقامت 
:وكيلة خاصا. لاستلام الرسنالة 
انفسسها مع مأ: “نمست طبع ذلك ٠‏ “من 


أتعاب ونففات لا تحرقٌ شركة 
تجارية على بذلها فى سبيل “صور 
شبمسية لعدد من. الطوابع » ونا 
كان الثابت من الاستمارة المرفقة 
بالأوراقف أنها ق صدد يبان 
محتوبات الطرد اقتصرت على 
وصفهيبسا بأنهسأ ( طوايع بايد 
أجنبية 2 .وكان من المقسرر أن 
ع فا ورد ليا فق ن بيانات قام 
بها محررها ف جدود هيح أ 
واذ لم يرد بهذه الاستمارة أن ما 
حورأه الطرد هق صصور شيسية 
لطوابع بريد كما ذهب الى ذلك 
الا ؛فأن الحكم اذ انتهى على 
النحو المتقدم ال ىأ نالطرد لأرسل 
كان يحوى أصول طوابع بريد لا 
يكون قد أهدر هله الأستمارة 
أما ما يناه الطامن على الحكم 
من هدم أعتداده بتقسدير مثمن 

الممرلك ذا احواء الظرد دامنيات 
هذا التقدير مما لا يطعن عليه الا 
بالتزوس فمردود بأ نتقدير قيسمة 
محثتوبات الطرد هو محرد رأى 
للمثشمن ء واذ مزف الحسكم فى 
حدود سلطته الموضوعية عن 
الخد بهذا التقدير فانه لا يكون 
قد خالف القانون » .. 


طعن ملدنى .19 لسثة "لا ق 
فى 1659/1/8 بالهيئة السابقة ٠‏ 


البدا القانوني : 
٠‏ رسسوم + أرافى زرامية ٠‏ 


خضوع تقدير الرسوم النسبية ملى 
الاراشى الزراسية ٠‏ لنصوص القانون 
رقم ٠١‏ لسنة 11625 المعدلة بالقاتون 
رقم 18 لسسسكة لأه19[ ٠‏ وعدم تآثره 
بتوامد تقدير قيمة الدموى الواردة 
بامادة 7١‏ من قانون المرائعات ٠‏ 


٠ دبعوى‎ 


5+ وحيبثه أن القانون رقو‎ (١ 
'لمسنة 1946 أورد بالماذة ولا‎ 
6» فواعد تقدير الرسوم النسبية‎ 
دنانى البنك ثانيا) من هاده‎ 
المادة أسس تقدير العقسارات‎ 
والمنقولات المتنارع عليها » ونضص‎ 
بالفقرة (1) من هذا البند بعد‎ 
لسنة‎ 1١7* تعديلها بالقانلون رقم‎ 
على أنه « بالنسسسسية‎ 617 
للأراضى الزراعية نقدر فيمتها‎ 
على أساسسى الثمن أو القيمة التى‎ 
بوضحها الطالب. بحيث لا تقل‎ 
عن الضريبة السنوية مضروبة‎ 
فى سبعين » واد كان نص هذه‎ 
الفقرة قبل قبل تعديلها سخرىيتقدير‎ 
قيمة الاطيان الزراعية يما لا شل‎ 
عن الضرسة السئوية مضروية فى‎ 
ستين ) وكان المشرع قد قصسد‎ 
بتعديل هذه القيمة  على ما‎ 
أفصح عله فى المذكرة الاضاحية‎ 
لسئة أ116 ب‎ ١١7 للقانون رقم‎ 
الاهتداء بقائونرسم الأبلولة على‎ 
التركاتوقانون الاصلاح الزراعى‎ 
فانه بتعين اعمال هذا التعديل‎ 
مخ كار بخ خ العمل به ف تقدير‎ 
الرسوم ابه على الأرافى‎ 
الردامية . 1 2 م عو به لاذه‎ 
| تقدير قيمة الدعري‎ 
بالآراضى طو بامتبار سكين مثلا‎ 
لقيية الغريبة فاله ليس من‎ 
00 شأنه أن بؤثر فى التقدير‎ 
فى القانون لتحديد الرسم »© ذلك‎ 
أق الشرع قد هدف من هذا‎ 
النص على ما جرى به سام‎ 
هذه الحكمة ب ألى اتخاذ أساس‎ 
ابت موحد فى تقفدير قيمة‎ 
الدماوى التعلقة بالآراضى عند‎ 
تحند لد الاختصاص ونصاب‎ 
الاستكناف تحقيقبا للعمدالة‎ 
والاستقرار . واذ حرص واضع‎ 
لسئة‎ 1١ مشروع القانون رقم‎ 
على تأكيد هذا المعلى فى‎ 
امذكرة المرافقة له بقوله « دبقى‎ 
مفهوما أن القواعد المقروة بسلا‎ 
الشأن مستمقلة عن تلك التى‎ 
يتضمنها قانون اكرافعمات ق‎ 
0 سيبل لعديد‎ 


اا 


من القانونين غير مجال الآخر ولا 
حرج فى اختلاف اسس التقدير 
الموضومة لكل منهما لاختلاف 
الغاية التى بتصد اليها كل من 
القانونين» - وكانالحكم المطمون 
فيه لم بلتزمهد! النظر واحتسب 
قيمة الآطيان على اساس ستين 
ضعفا لقيمة الغريبة عملا بنص 
المادة الا مرافقمسات واسشعف 
اعمال قائون الرسوم ورتب على 
ذلك قضاءه بتعدبل القائية ؛ لا 
كان ذلك فان الحكم كون قد 
خالف القانون واخطأ فى تطبيقه 
الخصوص ٠‏ 


طعن مدنى 1١89‏ لسينة 98 ق 
فى 1157/1/9 بالهيئة السابقة ٠‏ 


بت ست 
المبدا الفسانوني : 


9 الغريبة. على الادباح التجارية 
والمنامية , ربط التقدير الحكمى ٠‏ 
اجراء تعديل فى الصروفات على مسوم 
اقرارات الشركة هن سنا 11 وعدم 
اعتبارها من المولين الخاضمين لربط 
الغريبة بطريق التقدير وعدم جواز 
أتخاذ نتيجة اعمال هذه السنة أساسا 
لريط الغريبة فى السئوات من مسنة 
4 الى سنة ١هؤ!‏ لامشالفئسة 


ضراب 


للقاثون ٠‏ 
الحكيمة : 


« وحيث أنه بالرجوع الى 
قرار اللجنة الصادر فى 
010 يبن أن اا 
الشركة وحسسناباتها فن سشة 
057 واعتمدت الابرادات 


العدد الآول ب السسنة 14 


الواردة فيها واسرت تمديلات 
فى شود المصروفات الخاصة 
بالمرتاته ومصاريف الاقامة 
والانتقالات والادوات المستعملة 
والاستهلاك الاستئنائي وحخصة 
فرع مصر فى مصروقات المركز 
الرئّيى » ولا أن عرضت أوجه 
الخلاف بشانها على اللجنسة 
وقدمت الشركة الستنئدات 
الؤيدة لصروفاتها وافقت عليها 
الصصلحة وانحصر التراع فى 
طربقة تحديد حصة الفرع فى 
مصروفات المركز الرئيسى وقد 
حسمت اللجنة هذا الخلاف 
بامتتماد التسهادة الرسمية 
الصادرة من مراجعمى حسابات 
الشركة بالخسارج ووافقتا 
المصلحة على تقسيمها بنسبة 
بادك 2 ومن ثم فان لدي 
7 يكون قد تم من وأقع 

حساباتها التىايدتها الك 
وتعديل تصيب فرع مصر فى 
مصروفات المركز الرئيسى لا 
تعدو أن بكون تصحيحا للاقرار 
تملكه مصلحة الضرائب بسقتفضى 
المادة م6 من القالون رقم 14 
لسنة 1988 وهو ما ينبتىعليه 
أن الشركة لا تعتسر من الممولين 
الخاضعين لربط الضريبةبطريق 
التقدير'فى سئة 15541 وبالتالى 
1 ووففقفسا للمادة الأو لى من 
المرسوم بقانون رقم .٠؟؟‏ لسنة 
56 أن #8 تتخل نلتيجة 
أعمال هذه السنة اساسا اربط 
الفرسة فى السلوات من سئة 


3 


524 الى سنة 15361 )2 واذ” 


كان ذلك وكان الحكم المطعون 
فيه قد التزم هلا 0 وجرى 
فى سئة 1460 1 ترب بطريق 

على اساي أرقامها الواردة ف 
الحساباته المقدمة منها مراقبة 
الشركات المساهمة باعتماد ر 

الابرادات كما هو وأدخالبعض 


تعدبلات فيبتود أآرقام المسرو فات. 


واقرار الشركة على البعضالآخر 


منها »© ورفب على ذلك عدم 
خضوعها الر يط الحكمى فق سنى 
النراع فانه لا يكون قد شااف 
القانون أو أخملا فى تطبيقه . 


طمن مادنى #] لسنة اخ فل 
فى 1١79/1/4‏ برئاسة ومضعصسوية 
السادة احمد اكى هحمد ومحميد 
مختار تصار وآبراهيم عص عئدى 
ومسرى أحيد ترحاتك وتحسيد 


شيل شيف اللمقصود ٠.‏ 


المدا القانونى 


الشريبة على القيم المنقولة, 
الشربيية على كسيب العيل ٠‏ وعا 
الضريبة . ما يؤخل من ارباح الشركة 
إصلجة صاحب النصيب يعتبر توزيما 
للربح يخضسع للغريبة على القيم المنقولة 
بينما يعتبر الاجر تكليفا عليه ويخضلع 
للشريبة على كسب العمل ء 


اللسكمة : 

« وحيث أن الطاعئة لم تقدم 
ما بشبت أنها تمسكت فى دقاعها 
لدسى محسكمة ا موضوع بأن 
« هوجو فلدرل » كان عضوا 


٠ شرائب‎ 


.بمجلس. ادارة الشركة المطعون 


عليها وهو دفاع. ينطوى على 
واقع لا تجون آثارته لآول مرة 
أمام محكية النقض » ذلك ا 
تأسيس الشركة بتقديم خدئات 
أو مزابا عيئية تعتير حزءا من 
رآس مالهة ويعطى فى مقابلها ‏ 
وفى عقد تأسيسسن الشركة بس 
حصة من الأرباح وهذه الحصة 
تتميز بأنها ترفبط بأرباح الشركة 
وجودا وعدما ) وهى بذلك لآ 
تدخل فى مدلول الاجر الذى 
بتقاضاه الموظف آو العام ل مقابل 
خدمات بوديها وتراطه 0 
عمل والبعية ستوى ف ذلك 5 


'اتكون” الشركة قد خقتتا .ربحا 


5 0 
عل “ير # سا هم 
ا 000 


نضاء محكمة النئض المدئية 


.أو لم تجقق كما يستوى.فى ذلك 
أن يكون الآجر نسبة من الأرباح 
أو مرتبا ثابتا أو خليطا منهيا 
معاء وما بؤخد م نأرباح, الشركة 
لصلحة صاحب النصيب يعتبر 
1 للربح بخضع للضريبة 
١‏ على القيم النقولة أولة ابيشما يعتبر 
للضريبة على كسسين” العمل سب 
واذ كان ذلك وكان الثابتة فى 
الدعرى أن الشركة المطمعو زعليها 
اث شترته 1 هوجو فتدرل» 
14 اتفق فيه على" أن يضع 
هوجو 0 
الأقطان التجارية المعاد تكوينها 
مساعداته الشخصية وخيرته 
الطويلة َ تجارة القطنوخاصة 
فيما تعلق بعلاقاته مع المفازل 
الأوربية ويتعهد بعد الانتغال 
بتجارة القطن وتصديره مقابل 
عمولة وسسبة 2 الأرياح مدى 
الحياة بحد أدنى قدره ..," ج 
| السئة ؛ وجرى الحكم الطعون 
فيه نه والحكم الابتدائى معهة ل 
ملى أن ما ادته الشركة الى 
هوجو فندرل فى سئواتالنراع 
« انما كان لقاء مسسساعداته 
تجارة الاقطان وعلاقاته بالمفازل 
الأوربية وهى كلها أمور لازمة 
لتسهيل اعمال الشركة وتوسيع 
دائرة عملها ونتصل اتصالا 
وثيقا بمباشرة نشاطها وشعيبن 
أعتبارها ضمن تكاليف «الملشأة)» 
وآن « هوجو فتدرل الترم 
بالقيام بأعمال ابجابية حدما 
.الشركة وتوطيدٍ نشاطها لقاعم 
أجر آخذث صورة عمولة ونسبة 
بشير الى أن الطر قين قد هدقا 

2 مساهمة فى الشركة على اى 
صورة وفى أى نطاق © ومن ثم 
يكون ما بحصل عليه ان هو الأ 
أبراد نتيجة الكسبوالممل وهو 
الأمر الذدى لم تعترض عليه 
مصلحة الضرائب مندما اخطرت 
به بل آقرته بتعديلها له على آنه 


شعي اع يان وفق 
ناانات به نجتيدات الستائف 
الاستئئناف 86 فانه لا يكون قن 
خالف القانون أو أخطنا قى 
وحيث أن حاصيل السيب 
الثانى أن الحكم المطعون فيه'لم 
برد على ما تمسكت به الطاعنة 
فى دفاعها من أن ظروف التعاقد 
وملاسساته وتصفينة الشركة 
القديمة وشراء الشركة الجديدة 
وصلة القربى بين الشركاء فى 
الشركتين واغطاء هوجو فندول 
صاحب الشركة القديمة نصييا 
مفروضا من الربح طوال حياته 
وسوآاء قام عمل أو لم يشم 4 
عليه ليس أجر عمل ولا فمقابله 
وانه اعتزل العمل لكبر سسائكه 
وأقام فى أبطاليا ؛ وهذا هو 
الحكم قصور يعيبه ويبطله . 
وحيث ان هذا السبب فى 
غير محله ذلك أن استخلااص 
الحكم المطعون فيه من العمّد 
امبرم بين هوجو فل درل 
والشركة المطعون عليها ‏ 


العلاقة بين الطرفين هى علاقة . 


عمل وليست مساهمة فى رآس 
مال الشركة فية الرد ل[ألضمنى 
على دفاع الطاعئة . » 


طعن مدنى 44 لسلة الا ق 


فى 1517/1/4 بالهيئة السابقة ٠‏ 


3-1١‏ شريبنة على الين غير 


التجارية 6ه وعام الشريبة 35 عدم 


وجود حسابات منتظلئمة ٠.‏ تقدس 
المصروفات جزافا بخسسى الابرادات والتى 
كانت هو بادة لتلمسستتئدات م 07 قَ 
1 لسبة 1594 ٠‏ 


المحكمة : 


« وححيث انه طبقا للفشرة 
الثانية من المادة */! من القانون 
رقم ١5‏ لسنئة 1195| بعد 
تعديلها بالقاثون رقم ١55‏ لسنة 
ل وهى التى تحكم واقعة 
الدفوى  «١‏ فى حالة عدم وجود 
حسسااات: منتظمة مؤيسدة 
بالستندات تقدر المصروفاث 
جزافا بخمس الابراد ) واذ 
كان الثانت فى الدعوى أن 
المطعون عليه ب وهو من الممولين 
الخاضعين للضريبة على أرباح 
ايبن اخ التيواردة بت 7 سات 
تقدير مصروفاته 0 بخمس 
الابرادات 4 وكان الحكم المطعون 
فيه قد خالفهذا النظر وجرى 
فى قضائه على أنه لا محل لتقدير 
الصروفاتن جزانفا بخمس 
الاإيرادات متى كانت المصروفات 
مؤيدة بالمستندات ؛ فانه يكون 
قد خالف القانون واخطا فى 
تطبيقه بما يوحب نقضه ) . 


طمن مالئى 955 اسنة |" ق 
فى 7//1/4”و١‏ بالهيثة الابقة ٠‏ 


ا 
العا القانونى : 
اس تعليم خير . ملرسبسون ه 
القائرن رقم ١٠7؟0-لسنة !١6[!‏ غتصر 


تطبيقه على موظفى الدولة ولا شأن له 


بموظفي التعسليم الحر الذين يحكيهم 
القانون رقم "اله لسبةهة156: والقرارات 
الوزارية المكملة له ٠‏ 


؟ م قصل كلايد ممم مالرسمون ا 
ل 


ها لع يم على عدم تواقر شروط الاعفام , 


1 


العدد الأول - الستة بلغ 


الحكمة : 


( وحيث انه بالرجوع الى 
القرار الوزارى رقم م" ا 
بين أنه نص فى المادة 


الفواعد المبيئة 2 الملحق المرائق 
ق فى الترشيح للوظائف الفنية 
الواردة به ) وهو بذلك الما 
بواجه أوضاع الترشيحات 
الستقيلة للرظائف النبية 
لا الأوضاع القائمة فعلا وقت 
صدوره » وبعد بيان شروط 
الترشيح انتهى الى أنه « اذا 
كانت مصلحة العمل تقتفى 
تعيينمن لا تنطبق عليهالشروط 
الواردة بالقرار فتعد مذ كر دعن 
حالته وكفساءته ومبررات 
ترشيحه وتعرض على وكبل 
الوزارة ه. » وهو على صصسيدة 
الصورة لا يمنع من تعيين ولا من 
بقاء من لا تتوافر فيه الؤّهلات 
التى استلزمها » كدلكوبالرجوع 
الى القرار الوزارى رقم ١١م‏ 
لسئة 1951 بتنفيذ أحسكام 
القانون رقم #باره لسئة مه؟1 
2 شأن تنظيم المدارس الحرة 
سين أنه نص قَّ المادة العاشرة 
منه على أنه « يعفى موّقتا من 
شرط الحصول على ال هلاث 
المبيئة بالمادة السابقة موظفق 
المدارس الحرة التى سبق 
اعتمادها طيقا لأحكا م القانون 
رقم لمسنة ,فأ والسايق 
حصولهم على الصلاحية فراولة 
أعمالهم ولا اسستمر هدأ الأعفاء 


ضعيف فى سلتين متتاليتين بعد 
العمل بالقالون رقم "امه لسنئة 
16 »© وهو ما لا قبل معة 
القول بأن سبب فصل المطعون 
عليها هى عدم حص ولها على 
الؤهل الدرامى ما لم بق الدايل 
ب واذا كان الثابت فى النعوى 
أن سبب فصل المطعون عليها 

هو الها لم تكن تحمل الؤهل 
8 بالمدارس الحرة فانه و 


بجدى الطاعنة ما تمسكت به 
لدى محكية الاسشناف من أن 
سيب الفصيل هو عسسلم 
الصلاحية 4 ولا" كون الحسكم 
المطعون فيه لي يتحدث عنتوافر 
المؤهلات اللازمة للتعيين فى 
الوظائف طبقا للقانون ردقم 5١٠‏ 
لسنئة ١56ا‏ أذ أن نطاق تطبيقه 
قاصر على موظفى الدولة ولا 
شان له بالتعليم, الحر الذى 
بحكمه القانون رقم 087 لسنة 
6 والقرارات الوزارية 
المكملة له ع اذ كان ذلك وكان 
امطعون فيه قد التهى 
فى قضائه الى أن فصل المطعون 
عليها لم يكن له ما يبرره ورتب 
على ذلك الحكم لها بالتعويض» 
7 لا يكون قد خالف الثانون 
أو أخطأ فى تطبيقه هد« 


طعن مدنى |٠١٠6‏ للسلة ؟؟» ق 
فى 1957/1/6 بالبيئة السابقة . 


ابيا الفسانوني ٠‏ 

| عمل . اصابات العمل ٠‏ قائون 
رقسم 95 لسنة ؤهؤا 
متى كانت اصابة العيل لم تستقر ولم 
تتحدد وتكتمل آثارها الى تاريخ العبل 
بالقانون رقم ؟1 لسسلة 1166 بشسأن 
التأمينات الاجتمامية » قان أحكام هذا 
القائرن فيما تضمئه من قراعد تنظيمية 
آمرة أو من النظام العسام فى هذا 
الخصوص تلحقها ٠‏ 1 
الملحكمة : 

2 وحيث أنه متى كانتاصابة 
العمل لم تسستاكر ولم تتسهشدد 
وتكتمل آثارها الى تاريخ العمل 
بالقانون رقم ؟ لسنة 665١ا‏ 
بشأن التأمينات الاجتماعية 6 
فان أحكام هلا الثانون فييما 
ضمنته من قوأعمد تنظيمية 


٠ سرياله‎ ٠ 


الوم حك 4 واذ كان 
ذلك وكان الثابت من بيانات 
الحسسكم المطعون فيهأن 
حسالة اللطمسون عييمه 
« لم نستقر بصفة نهائية الا 
بعد توقيع الكشف عليهبيعر ف 
التومسيون الطبى بناء على طلب 
وزارة الداخلية حسب الثابت 
بخطابها ارخ 1159/1١/55‏ 
الذى تستنجزه فيه ارسنال 
التقرير لامكان صرف مكافاأة 
نهابة المدة والتعويض »© وانتهى 
الحكم فى قضائه ب وفى نطاقًا 
الواقعة اللعروضة د ألى أن 
القانون رقم 5 لسنة 1464| 
و النطيق عليها « عملا 
نص الفقرة الثانية من المادة ,؟ 
ضِ 1 القانون » فانه لا يكون 
قد خالف القانون أو أخطأ فى 
وحيث أنه بالرجسوع الى 
الآوراق يبين أن وزارة الداخلية 
تمسكت فى دفاعها لدى محكية 
الموضوع بما جاء فى كتابها رقع 
'؟]؟؟ والؤرخ /ا/116./9 وقد 
جاء فيه 'نه بالرجوع الى قسم 
الكافات بالوزارة « نين أن 
المكافاة التن صرفت للمدعى 
وقدرهاً ودة| 3ه و ./ا»" ع 
مكافآة استثدائية ومقيدةبسجل 
المسكافات فى 1155/1١/51‏ 
تحت رقم ه.5ا )» واذ حرق 
الحكم فى قضائه على أنه لآ برك 
المكافاة التى صر فت 
للمطعون عليه نهابة الخسدمة 
من مبلغ التعويض « لعدم قيام 
ديل من الاورراق' على انها 
مكافآاة استئنائية وليسنت 
مكافأة عادبة: » فانله يكون قد 
خالف الثقابتا فى الأوراق بما 
وجب نقشضسه قى هللآ 


ا 


طعن مائى ال9؟ لسلة 9 ق 
فى 1157/1/5 بالهيثئة _السابقة. ٠‏ 


اعد ةس 
البدا القانونى : 


١‏ عيبل . نسح العقد ٠‏ يشترط 
فى التصمرفه الذى ينتلى علسه وص 
التسف فى فصل المامل - وعلى 
ما حجري له قضاء محكمة النقض سس 
يكون مبنيا على أوضاع قائمة ومستثرة 
وتت حصوله لا على أوضاع قلقة وفير 
مستقرة وى الحسبان تخلفها ٠‏ 

؟ - حم . تأجيل النطق به ٠‏ 
التوتيع على ورثة الجلسسة بحسب 
المحكمة أن تبين أاسياب تأجيل النطق 
بالحكم « فى ورقة الجلسة وف المحضر » 
وليس فى لصوص القالئون ما يرتب 
البطلان على خلو ايهما من التوقيع ٠‏ 

لون يكم ٠‏ بطلان ٠‏ الحمن فى حكم 
لوقوع بطلان فى الاجراءات منوط بأن 
يكون هذا البطلان قد أثر فى الحكم ٠‏ 
المحكمة : 

72 با جوع الى 
٠‏ ببين أن المحكمة 
بعك أن اسسدتعر ضضت دفاع 
لفن م ا 
البحث للفصل فى النرام 
3 تحديد التاريخ 3 التهث 

فية جميع عمليات البناء بغندق 
النيل هيلتون لأن العقد المبرم 
بين طرق الخصوية م 
نلك العمليسسات فاذا كانت 
العمليات قد أسثمرث بعد 
الاستفناء عن خدمة المستائف 
وبعد ا كان الفصييل 
0 واذا كانت العمليساتث 
قد انتهت 3 0000 لم 


ألذى كان مو كو لا للمستألف » 
وأن عمل المستائف هو 2 عمل 
المهندس المقيم فهو أول من يبدا 
وآخر من ينه وها التحذيد 
0 للمستائف فى “1 
/اه36! والذى جاع فيه أن مجلسل 
الادارة وافق” على مئحه ١6م‏ ج 
ابداء من أول أكتوير سنة 


تضاء محكمة النقض المدنية 


وتنظليم وسفسيق ا إن 
مقاولى الباطنى وهذا الت؛ 
والتنسيق بين مقاولى الباطن لم 
يكن قد م فى “ناوبح الاستقنام 
عن خدمة المستائف يبل استس 
بدليل تكليف فنسون التابع 
للشركة الأمريكية بالعمل الذى 
كان موكولا للمستانف وهى 
تنسيق العمل بينمقاولى الباطن 
وتكليف الملمفاولين 2 في ] 
التعليمات من فلسسون بعد 
الاستفناء عن المستائف ولامراء 
فى أن العقد ينص على ا 
المستانف يأنه المهندس 
للمراقبة والاشراف على 08 
البئاء فهو يراقب جميع أعمال' 
المهندسين وجميع العاملين فى 
بناه الفندق يعقودهم التى 
أبرموها مع شركة مصر للفنادق 
'نطبيكا سليما عت شروطها 
واحكامها وهو يشرف فئثيا 
وهندسيا على الأعمال التى 
نفذها امقاولون المختلغون للتائد 
من تنفيذث هله الأعمال طبقا 
والمواصفات ألفئية التي نْصتث 
عليها عقودهم وهو الذى يوافق 
عليها ويقوم باستلامها وستمر 


فى ذلك لحين تسليمها تهائيا. 
بعدنهوها بكامل خطواتها الواردة 


5 المواصفات كيا يشملل 
اختصاصه والتزامه مراجعة 
المستخلصات التى كلد 0 
المقاولون لصرفمٍ 
الأعمال التى قأموا بها ولا مله 
امستخلصات الا بعد اعتمادها») 
كذلك وبالرجوع الى الحكم 
الصادر فى 1955/5/58 سين 
0 المحكمة بعد أن استعر ضت 
قوال الشسهود أثبانا وفيا 
1 4 تضائها الى أنه 
2 أستبان من مجموع شسهادة 
الشهود -- وهم مغاول النحارةٌ 
ومقاول البياض ومقاول البويات 
ومقاول الريخام وكبير مهندمى 
شركة كو لدير وملاحظك البالى 
ورئيس الخثراء بت أن الستائف 


ا 
كان مهندسا مقيما وكان شرف 
على جبيع الاعمال التى كانوا 
يقومون بها وآنه ألدى يقسوم 
عليها وأن الممندس الأمر بكى 
فلسون والمهئدس ذواد ررق قد 
حلا محلة فى التوقييع 
المستخلصات بقّد 0 كرك العمل 
وكذلك اتضلعح من شهادة 
الينادين معيوة: رياض كسنافد 
يعمد المحلمات بعد التوقيع 
ونوّاد رق كما ل 5 

من محصوع شسهادة شب هود 
المستائف أن العمل التهى قى 
فندق هيتون فى آخ.ر ا 
لهائيا بيد ذلك الخطاب 
الموسل من الشركة الى المقاول 
محمد حمدى بتاريخ 5؟1/5/ 
تحنه على د اتهسام 
العمل عوه ) وأله تذلك كون 
« قصل المستالف فى مابو سئة 
46 أى قبل نباية العمل فى 
آخ سنك ,55 قدى مخالفا 
لشروط العقدامبرم بي_المستالف 
والشركة المستانف عليبها ذلك 
العقد الذى حددت مدته بالنتهاء 
الأعمال نهائيا بفندق هيلتون 
ولكون الشركة قد فصلته بلا 
مبرى ويكون من حق المستأنئف 
أن بتقاضى تعو بضا عن الأضرار 
التى لحقت به من ذلك الفصل». 
وهى نقديرات مواضوعية سائغة 
فيها الردالضمنى على ماتمسكت 
به الشركة من دفاع فى هلا 
الخصوص 8 و بآن الشركة 
الما قررت الاستغناء عن المطعون 
عليه فى وفت كان الثابت لديها 
فيه أن بقية أعمال التشطيبات 
ستئتهى قُّ // 11 0 
ما بعد هذا الفاريخ وتحقق] 
التعسف أو العدامه أنما ينظر 
اليه اوأنتٍ التصرف لا فى ونت 
لاخق ولا فى ضوء واقعة 'الية »لم 
نكن فى الحسبان هى تآخر بعض 
المقاولين ىَْ انجاز التشطيبات 3 


العدد الأول - 


44 السئة‎ ١18 
مردود بأنه بشترط فى التصرف « وحيث أن ما رد به نستازم لانطباقها وحدة منطقة‎ 


الذى شتفى عنه وصف التعس.يف 
وعلى ما جرى به قفضاء هذه 
المحكمة ب أن بكون مبئيا على 
أوضاع قائمة ومسساتقرة , وقت 
مستقرة وف الحسبان 
كتلك التى سيق بيائها وتصر فت 
الشركة فى ضوئها ٠.ه‏ »4 
وحيث أن أعمال البناء لم 
تكن قدا ثمت الى ”ناريخ فصل 
المطعون عليه فى 1161/5/8 
ويما أورده حكم /؟//؟1111 
من أن من حق الممبتائف أن 
احقت به من الفصل « ولا بدح 
فى ذلك ما قال من أن نطاق 
العمل قد ضاق فى أواخره فان 
ذلك لا يؤثر فى حق المستانف ان 
ضح لأن العمل مند أن ببكة الى 
أن ينتهى هو عمل متكامل 
وينصي هذا التفسي على الر جل 
والعب وعلى ذلك لا يمكن أن 
يطرد الرنجل الفنى بمجرد انتهاء 
شهور التعب والجهد الشديد 
ودخوله فىفترة أقل تعبا وجهدا 
هذا قضلكل عن أن عمل 
المستخلصات ومر اجعة الأعمال 
التى انتهت يتضامف عادة فى 
الفترة الأخيرة ل فقترة الصغمة 
تلك الأعمال ب وترى المحكمة أن 
الجهد لم يحف بدل على ذلك أن 
الممندسين فنسون وفؤاد وزق 
ومحمود رياض كالوا جميعا 


مفوضين بانجاز المستخلصات * 


التى كان ينفرد بالقيام بها 
00 كما لا ترى المحكمة 

نه العمل على الصورة التى 
أرادتها الشركة المستائف عليها 
لآن الذى بحدد انتهاء العقد هو 
الاتفاق ولم بحدد ذلك العقد 
انهاة جزء من العمل أو اغلبيته 
فطالما كان العمل باقيا كان العقد 
باقيا وهو شريعة المتعاقدين » 
وهى تقريرات موضوعية سائفة 
تواجه دفاع الشركة ولا"مذالفة 


4 مرنأن طلب الشركة 
تعيين خبير ين « فوق أنه جام 
متاخرا فهو طلب غير منتج لأنه 
لا نراع فى أن مهندسا مقّيما هر 
المهندس الأمريكى فنسون باشر 


. العمل: بعد المسسبتائف ) رندب 


خبير أو اكثر هو حق للمحكمة 
عند الافتضاء لاعليها 131 هي 4 
تسشحب لبه لاله فير م 
للفصل فى الدعرى 4 

« وحيث أنه بحسب المحكمة 
أن تبين أسباب تأجيل النطق 
بالحكم « فى ورقة الجلسة وق 


لحكم لوقوع بطلان فى 
الاخحراءاث منوطه بأن يكون هذا 
البطلان قد |2 ثر فى الحكم دئيس 
لطن ما يكشف عن 
هذا الآثر .0 


طمن مدنى 89لا لسنة ؟" ق 
فى 1/6//ا”11 بالهيثئة السابقة 


المبدا القائوني : 

عمل . مساواة' ٠.‏ مؤسسة فرديةيتي 
كان القرارالطمون نيه قد انتهى الي أن 
مؤسسمة الطعون عليه الاول مستقلة فى 
عملها عن الكركة المطعون عليها الثانية 
ولا تربطه بها رابطة ما 6 فانه ينتفى 
وجه القول بوجوب التسوية بين عماله 
وعمال الشركة وفقسه للمادةٌ لاه من 
القانون رقم |1 لنة ؤمؤ! © واذ 
هى مشروطة بأن بكون العبل فى ملطقة 
واحدة )؛ وهو وضع يختلفا باشتلاف 
البيئة والظروف 4 وأن تتسسساوىي 
أعمالهم, فى طبيعتها ويتساووا هم فى 
الؤهلات والكفساءة والغيرة وعر 
ها خلت مله عناصر التزاع 5 


الحسكمة : 


القانون رقم 41١‏ لسنة هوا 


وفض 1 


العمل التى يٌّدى فيها المقاول 
حزم من عمل صاحب العمل 
الأصيل أذ نص المادة المذكورة 
صراحة على أنه اذا عهد صاحب 
العبل الى آخر بتادية عمل من 
أعماله أو جزم منها ركان 8 
9 متطقة عمل وأاحدة وجب 
على هذا الآخير أن س_وى بين 
مباله وعمال صاحب العمل 
الأصلى فى الحقوق ولا 
جدال ف أن مخطفة اسم 
بالمنصورة تختلف كل الاختلاف 
من منطقة العمل بالقاهرة حيث 
تقوم الشركة المدعى عليها الثانية 
ومن ثم فلا انطباق لهذه امادة 
أضا علىواقعة النراع المعروضة 
وتكون لذلك وجهة نظر النقابة 
فى هذا الشأن لا سند لها من 
القانون ويتعين الالتفات عنها » 
ع وما انتهى أليه القرار المطعون 
لبه من أن. مؤصسة الأمرن 
عليه الأول مستقلة فى عملها عن 
الشركة ولا تربطه بهة رابطة ما » 
واقع لم يكن محل نعى من 
بوجوبه التسوية بين عماله 
وصمال الشركة وققا للمادة م 
من القانون رقم ١السنة‏ 1105 
اذ المقصود بها «آن سد الطريق 
على بعض أص حاب “الأعمال 
إلذين سسكدون كل أو بعض 
عملهم الأصلى الى مقفاولين 
وأصسحابه عمل آخربن جريا 
وداع التخلصس من االحقوق: أو 
الامتيازات التى حصل عليها 
عمالهم 4 واذ هى مشروطة بأن 
يكون العمل ق منطقة واحدة 3 
وهو وضماع سختلف باختلاف 
البيئةوالظروف ‏ وآن نتساوى 
أعمالهم فى طبيعتها ويتساووا: 

فى الؤهلات والكفاءة 
والخبرة ) وهو ما خلتا مله 
مناصر النراع ‏ ولا تقدم بتعين 
لطعن 6 ٠‏ 


بس يت بعد تخشيتيت 
طمن مدلى فى 44 لسنة 79 ق 
في 1178/1/5 بالهيئة السابقة. ٠‏ 


قعمار الات 
ابردارج العليا 


المسدا القفازوني : 


السفر للشارج ترخيص سلطة الجبسة 
الادارية فى الترخيص أو هدم الترخيس 
فى السفر من الامور المتيروكة لتقديرها 
حسبها تراه متفقًا مع الصالح العام ٠‏ 


الملصكمة : 


« ومن حيث أن قضاء هذه 
املصحصكية قد جرى على أن 
الترخيص أو عدم الترخيص فى 
السفر الى خارج البلاد هو من 
الآأمور المتروكة لتقدس الادارة 
حسبما ثرآه متفقا مع الصالح 
العام فلها أن تر فض الترخيصس 
اذ أقام لدبها من الأسسسسباب 
ما يبرر ذلك ب ولا يشدح فى 
سلامة هذا المبدا إن قرار وذير 
الداخلية رقم 6" لسئة 1105 


لغادرة أرافى الجمهورية قيل' 


تضمن النص على أن بصدرهذا 


الاذن. من الموظف المختص فى- 


الحدود الثى تتطلبها مصاحة 
البلاد العليا آو تقتضيها دوأعى 
الأمن العام . ذلك انه, بتقصى 
الاحكام التى تنظم السفر الى 
الخارج بين آنه فى ؟ من مابو 
سئة 93869! صيلن المرسوم 
بقانون رقم :/ا لسنة, لذ 


فى شأن جوازات السفر وأقامة 
الأجانب متضمنا النص فى المادة 
الأولى منه على انه لآ يجوز 
دخسول الأراضى ا مصربة أو 
الخروج منها الا لمن يحمل جواز 
سفر سارى المفعول . ثم فى 
1 من بوليو سئة 1585 صدر 
القانون رقم 7504 لسنة 1561 
يتعديل بعض احكام المرسوم 
بقانون رقم 9/6 لسنة 1161 
متضمنا النص على اضانة 


مادة أليه برقم ١‏ مكررا نصها 


لا يجوز لوزير الداخلية بقرار 
منه أن يوجب على المصربين 
والأجائب الحصول على اذن 
خاص « تأشرة ») للمفسسادرة 
الأراضى المصرية وبعين ىق القرار 
شروط مني الآذن والسساطة 
التى يرخص لها بمنحه ومدة 
صلاحيته .. واشارت الذكرة 
الابضاحية للقانون المذكور الى 
الأوامر العسكرية التى كانت 
نحتم الحصول على تأشسسيرة 
خاصة افادرة الاراضى المصرية 
وقالت انه ( لما كانت النية 
متحهة الى الغاء الأحسكام 
العرفية فان هله الأوامر 
المسكرية التى توجبالحصول 
على تاشيرة خاصة للمفادرة 
الأرافى المصرية تصبح عديمة 
الآثر كما وأن اعتبارات؛ الامن 
وسلامة الدولة فى الداخل 
والخارج بالنسبة للمصربين 
والاجائب على السواء ب فقد 
أعدت وزارة الداخلية نشروع 
الغانون المرافق على نحو روعينتة 
فيه هذه الاعتباراثت حتى 
لشسسلى أوذير الدآخلية بقرار 
مله أن يفرض على الصريين 
والاجانئب الحصول على تأشيرة 
متضمنئا النص فى المادة الاولى 
خاصة لغادرة ' الأراضى المصرية 
فى الوقت الذىيرى فيه ضرورة 
لذلك وبالشروط والاوضاعالتى 
بحددها القرار 6 م قَُْ 1م /ؤ2ء 
صدر القانون رقم /ا5 لس 


| 1165 في شأن جوازات السفر 


مله صلى أن ( لا يحول أن 
تمتعون يحئسية الجمهورية 
العربية التحدة مغادرة أراضى 
الجمهورية أو العردة اليها الا 3 
كانسوا تحملون حوازاثا سقرن 
وفقا لمذا القانون ثه ) دوق 
المادة النسانية منه على أن 
« بجوزر اوزير الداخلية بقرار 
بصهره أن يوجب على من 
تمتعون بجنسية الجمهورية 
العربية المتحدة قبل م 
2 أشية 01 وله أن 0 
الاعفاء من الحصول على هذا 
الأذن وتحدد فى صذا القراد 
شروط مثم الاذن والسلطةالتى 
بر خض يافى متحه ويدى 
صلاحيت» 030 ( كما ص قُ 
المادة ١١‏ مثه ملى أثه « لا سجوز 
هامة رفض مئح جواز السفر أو 
الحوال بعد أمطائه ) واستئادا 
الى هذا القاثون اصدنر وزير 
الداخلية الثرار وقم 10 لسنة 
48 فى شأن الحصول على 
اذن « تأشير ث » لفادرة آرافى 
الجمهورية العرية المتحدة وقد 
نص هذا القرار ثيّ المادة الأولى 
منة على أثنه ( لاا يجوز لأحد ممن 
نتمتعون بحنسية الجمسورية 
العرية ال أن بغادر 00 
حاصلا على اذن خاص بذلك من 
مدير عام مصلحة البجصسبرة 
والجوازات والجشسية أو من 
رؤٌسام مكاتب تأشيراتالخروج 
بالمصلحة وفروعها .. فىالحدود 
التى تتطلبها مصلحةالبلاد العليًا 
أو تقتضسيها دواعى الآمن 
العام 00 والمستفاد من أحكام 
القانون أنه لا يجوز مغفادرة 
آرامضى الجبهورية الا بجواز, 
سفر وآنهمئد أن فر ضالحصول 
على تأشيرة سفر بمقتضى قرار 
وذبر. الداخلية الصادر تنفيذاآا 
للقانون أصبح لا .يكفى لغادرة 


١ 


العدد الأول . السمنة م4 


البلاد اللحصول على جوان ضاير 
يل سان من المتمين الحصول 
أيضا على لأشيرة سفر . . 
ولا شك أنه وفقا الأحسكام 
القانون وعلى الألخص المادة [1١‏ 
مئه تكون للجهة الاداريةاملختصة 
سلطة: تقديرية فى الترخيص أو 
عدم الترخيص بالسفر عنطريق 
الوا فقة على ملح جواز السغر 
أو رفض مبحة د مبسبويةه 
ولابحد امكل السلطة اللستمدة 
بمتح حوازات السفر أو وفض 
منحها أو سحيبها اما فرضه 
القرار الوزارى' رقم 0 لسئة 
4 من شروط بتعين على 
الموظفين الختصين مراعاتها 
فى منح التأشيرات للخروجوهى 
أن يكون منحها فى الحدود التى 
نتطليها مصلحة البلاد العليا أو 
قتفضسسيها دواعى الأمن دقى 
حسيما هي مستفاد من المذكرة 
الإبضاحية للقسائنون رقم 65" 
لسئة 15605 ذات الاعنبارات 
التى دعنتة الى فرش وجسو 
أغادرة -البلاد بمقتفضى الشسرار 
الوزارى الملكور .. 6 


( طعن ادارية عليا 541 لسنة 
الاق فى ؟لرلاقكةةظ)ء. 
مص سوسس سس بيب مسوم مويه مسو ب ب د 


هجرة ؟ الهجرة من الدولة ليسث حق 
والما هى رخصة تقدرها جبة الادارة , 
المحكمة ١‏ 4 

ومن حياك أن المستفاد 
مما ؟ودعته الوزارة من أوراق 
تخاصة. بالمبحصرة 01 صجرةٌ 
المواطنين الى الخارج قد بدات 
فى سئة ١55١‏ وان الوزارة قد 


التصريح بالهجرة والبتتا فيها 
منلها وجوت تقديم شهادات 


مبلاد العلالب وأفراد أسرته 
ووثيقة الزواج ‏ وموافقةسغارة 
دولة الوجرة وموافقة مبدئية 
على الهجرة من الجبهة التئيعمل 
بها رب الأسرة وأفراد عائلته ب 
وأو هلات: العلمية الحاصلين 
عليها ‏ وما يثبت اجادة طالب 
الهجرة للغات الأجنئبية وموافقة 
أدارة التعبلئة باللسية الى 
الأطباء والصسادلة والهندسين 
وبعض الفثات الأخرى وما بفيد 
اعقاء هو لاع من التكليف أو عدم 
خضوعهم له ل ومن القواعد 
المدكورة أيضا الا يسمح بالهجرة 
الا الى البلاد التى سمح نظامها 
بقبول مهاجرين اليها ب ووجوب 
أن تنشمل الهجرة العائلة بأكملها 
ضمانا لجدية الرغبة فيها 
وحفاظا على وحدة العائلة من 
التشتت الأسسر الذى تسعى 
لتحقيقه دول الهجرة أبضاب 
ومنح الممساجرين بعض المزايا 
النقدية والجمركية لتجويل مبلغ 
قَْ دود خمسسمائة ليله 
وتصداس منقو لات شخصية ف 
حدود .٠.؟‏ حنيه وذلك تمشيا 
مع سياسة الدولة فى تشسجيع 
هجرة المواطئين الى الخارجي ب 
وواضح من هله القواعد أن 
الجهة الأدارية قد أاستهدفت 
بها رعابة مصلحة الوطن يعدم 
الترخيص بمحرة الكفناءات 
العلمية والفنئية والمهنية التى 
تعالى الدولة ومرافقها نقصا 
فيها ومن ناحية آخرى التحقق 
من جدبة رغبة المجاجر فىالهجرة 
ومن مدق احتمال نجاحيه ف 
الجر والاستقرار فيهمسستهدية 

قُْ ذلك تمسياه وثقا فتهوموٌ هلاته 
ومدى المامه بلفة الجر وحالته 
الاجتماعية. وظروفه العيشية 
و خبره وغير الك من الأمور 
صلاحيته لتحمل الترامسات 
الهجرة وأعبائها وذلك حرصا 
من جائب الدولة وهى ى أول 


عهدها بتنظيم الهجرة عل ىاختيار 
العناصر. الصالحة لتكوين نواة 
طيبة للجاليات العربية فىالهجر 
بقصر المجسرة على العنساصر 
الصالحة من الواطنين حتى 
وطئهم فلا تلق ,لدان المجسر 
أبوابها فىوحوه النازحين اليها 
من الجمهورية العرببة اللنحدة 
وحتى لا تكبد الدولة -. فى حالة 
الأجنبية دون مقتضى 5 وقت 
اشتدت فيه حاجة مرافقها الى 
تلك العملات , 


1 السابقة 7 تثر بيب 
على الجهمة الادارية أن هى 
استخلصت من الو قائع المشار 
اليها 'انفا أن ا كن عند 
تقديم طليه والبنت فيه فى حالة 
قلق وعدم استقرار تجعله غير 
صالح للهجرة وتجعل اتحاحه 

فى المهجر أمرا بعيد الاحثتمال - 
كمه اله 9 قث ين ليها 51 قررت 
أن هذه الأسباب من الاهميسة 
بحيث تفتضى عدم التصريم له 
باليجرة 5 

ومن حيث أنه لدتك يكون 
القرار الصسادر برفض طلب 

فى التصريح له بالبجسرة 
قائما على سببة المبرر له ومطايقا 
0 وقداستهد فت بهالادارة 
تحقيق المصلحة العامة 5 

ومن -حيث أنه وللن كان 
نظر الطعن من قبض على المدعى 
واسكثمرار يده قَْ تائمة 
اممنوعين لم يكن من بينالاسباب 
التى دعنتة الجهة الادارية الى 
أصس أن قرارها الآ آنه بق دل 
النييجة التى انتهتت اليها فى 
شأله )4 .م 


طمن ادارية عليا. |56 لسئة 
اق فى ؟ل/ااقمةةة1 ) . 


المبدا القازونى 


مشا لفة تأديبية ٠‏ تعايبمات ادارية 0 

تتوافر المخالفة التادببية بمخالفة 
التعليمات الادارية ولو استقر العمل 
على مخالفتها فى البحث عن التعليمات 
أمر تجلبيه الدقة المعروضة على الوظف 5 
المحكمة ٠:‏ 

2 ومن يرك أنه ولنن كان 

الطضاعن قد أنكر أطلاعه على 
التعليمات الخاصة بتوزريع اأعونة 
ال أله لم يححد أله حرق 8 
صرف الممونة أولا على سساين 
سلقه ودون أنة قامدةٌ )» ثم الجأ 
الى صر فها بمحض احتهماده » 
وهو فى ذلك لم بلترم فى صرفها 
بطاقات المعوئة التى كانت تحت 
بموجب بطاقات التموين وتارة 
أخرى بموجب تذاكر العيادة 
0 4 0-0 الاضخاء 
التسليف 0 كما 3 00 
الأشخاص خمسة وعشرين 
: نصييا 04 و بعن بتقصى صااور 
تعليمات فى هذا الصدد © وشظى 
ما بقفتفسية واجحب الحر ص 
والبقظة ان كان فى مثل موقفه » 
ولو قد بذل قدرا ضشمكيلا من 
العنابة لأمكنه الاهتداء الى 
التعليمات التى سيق ابلاثها الى 
المستشفى أن كان حقا أله لم 
يطلع عليها , 


ومن حيث أن مخالفة الموظف 
للتعليمات الادارية تشكل مخالفة 
مسلكية شبغى مساءلة الموظف 
عنها ولاسبيل الى ذ فبع ممسامو ليقاه 
بذربعة أنه لم يكن على بيئة منها 
متى كان بوسعة ١‏ بها » اذ 
الأصل أنه لحب على الموظف أن 
يقوم بالعمل امنوطية بدقةوآمانة 
0 وهو الاأصل الذى رذد:ي4ك 
المادتان “لا من قالون نظام 
موظفى الدولة و اه من او 
العاملين ومن مقعئضيات ه. ذه 


تضاء الحكمة الادارية العلبا 


الدقة وحوب مراعاة التعايمات 
التى تصدرها الحهات الرناسية 
لتنظيم العمل وعلى |اوظف أن 
0 من حانبه الى الإاحاطة 
بهلدءه التعليماث قبل البدء فى 
العمل » فان تراخي قَ ذلك 


ومن حيث أن اضطراد العمل 
على مخالفة التعليمات الادارية 
فى الغترة السابقة على اضطلاع 
فى حد ذائثه فى مخالفة هذه 
التعليمات اذ الخطا لا يبرر 
الخطأ , 

ومن حيث انه .متي كان ذاك 
الطلاعن 1 سما صعلن من 
تعليمات ف شان اأعونة 3 9 
صر فها فان مسساعلته تكون 


متعيئة .. » 


طعن ادارية عليا 171 لسنة م 
ق فى ال/اا/ “اثلا ٠‏ 


المبدا القانونى 

اكراه متى تدوافر اركانه فى استقالة 
الموظاف العام ٠+‏ 

تهديد جهة الادارة باحالة الموظفالى 
المحاكمة التأديبية لا يعتبر اكراها . 
الطامن ارتكاب فمل يجاق 
مقتضسيات وظيفته ( أسداذ 
جامعي ) ويتقده الصيلاحية 
للاستمرار فى الاضطلاع بتسماتهاء 
وان الدلائل كلها تضافرت على 
صحة هذا الاتهام » فالثابت أنه 
دعا الفتيات ( طالبات ) الى داره 
أعاونتهن_فى شرح ما عم عليس 
اثناء الدراسة 4 واذ قدمت 
احداهن 'متآخرة عن زميلتيهما 
فقد اشار عليها أن تنتقل الى 
غرفة أخرى لتنقل بعض مافاتهاء 
وما كانت ثمة حاجة الى مشل 
هذا .التو جينه والفرصة متسعة 


أمامها لاجراء هذا النقل فى 


ويا سني وود لم ور اسن لله سيت يهام 


ا 
وفت آخر وأىمكان ٠.6‏ والثايت 
أبضا أنه أشار عل ى الفتساتين 
الاخر بتين بالانصراق" أن ارادتاء 
وأنه كرر هذا القول غير مرة ء» 
فلم سسعهن الا مغادرة داره » 
وليس يثبىء ما بدر منه الا عن 
الرغبه فى الانفراد بالفثتاة وقد 
قعل . ثم قرطت منمحه أمور لم 
ترض عنها الفتمداة » وهست 
بالالصراف فاضصبة » الا ال#أعقاان 
لها بعد أنها لم تلسث أن كشفت 
تلخاطيها عما حرق وأشارث هى 
الى ذلك فىآقوالها على استحياء 
.٠‏ وشأن المتوجس المسدر يب 


بادر فور انصرافها الى الاتصال 


باحندى الفتاتين الأخربين 
لينبثهما بأنهنا الصمرفك فى 
أعقابهما » فلما ان نقل الشبر الى 
العميد. من خاطب النقناة طلت 
منه ومن الفتاة وزميلتيهم أن 
00 الطامن " رك بما كتبوا 
فأسقط فى بيده )» وعراهالاضطراب 
والعفس العون من رئيس الشنيم 
الذى كان بجواره فاستجاب له 
وطلب من العميد أن يفسح له 
فرصة التفكير فيما يكتب 4 ثم 
1 - من العميد 0 
الى أحيط ا ببما جرى - 
دماه الى مكتبه بعد مدة غير 
قصيرة من ابلاغه بطلب النقك 


وانتهى الأمر بتقدم استقالته 0 


ومن حيث أن الو قائع المتقدمة 
ثابعة مما شهد به أو أثبته من 
جرى سؤالهم عن هذا اأموضوع 
ولم بقم دليل على أن بينهم وبين 
الطامن ما يدعوهم الى الكيد له 
أو التحنق عليه 0 

ومن حيث أن الطاعن قد بنشى 
على أن. الاستقالة كانت وليدة 
الاكراأة .. 

ومن حيث أنه متى كان ذلك» 
وكان الثابت أن الامنتقالة لم 
لاسن بسلامة مشبتها بياس 

ى مسالك لاتمد عواقبها » وان 


١اذ؟‎ 


وقائع التهديد الملدعاة ب بيقر ض 
صحتها ‏ لم تكن لتؤتر في نفس 
الطاعن تأثيرا عمليا على تقدم 
الاستقالة » وأن القرار الصادر 
بقبولها يكون قائما على سبيه . 
وحيث أن قضاء هذه المحكمة 
جرى على أن طلب الاستقالة هو 
. ركن السبب ف القرار «لادارى 
الصادر بقبولها وانه بارع لصحة 
هذا القرار أنيكون الطالب قائما 
لحين صدور القرار مسق فيا 
شروطد صحيةه شكلد وموضوعا, 
وأن طلب الاستقالة باعتساره 
مطهرا من مظامر ارادة الموظف 
فى امتسزال الخدمه يجب أن 
بصدر برضاء صحيح فيفسده 
ما يفسد الرضا من عيوب ١‏ 
ومنها الاكراه انتوافرت عناصره 
بان يقدم اموظف الطلب تحت 
سلطان رهبه تبعثها الادارة فى 
نفسه دون حق وكانت قالمسة 
على اباس بان كانت ظروف 
الحال تصور له خطرا حسسيما 
محدقا بهدده هو أو غيره في 
النفس أو الجسم أو الشرف أو 
الملل » ويراعى فى تقدير الاكراه 
جنس» من وقع عليه هذا الأكراه 
والصحية وكل ظرف آخر من 
شأنه أن بؤثر ف جسامته ٠‏ وأن 
الاكرأه باعتباره مؤثرا فى صسحة 
القرار الآدارى ‏ يخضع لتقدير 
المحاكم الادارية فى حدود رقابتها 
أشروعية القرارات الادارية 4 
كما بخضع لرقابة المحكمة العليا 
فى تعقبها على حكام تلك امحاكم . 


وحيث أن مسساقٌ الوقائع 
السابق بها العرض لا نتم على 
وفوع أكراه عليه بل ولا شبهة 
اكراه فالرجل قد شعر بفداحة 
ما جنت بداه وأدرك مغبته فآثر 
أن يفصم علاقته الوظيغية 
مختارا كى بيجتب نفسه مواقف 
الاتهام وما قد تجره علية من 
معقشات افتضاحه والتشهير به) 
وليسى فيما صدر من العميد أو 
مدبر الجامعة مايشير الى وقوع 


ألعدد الأول 2 لمن خا 


كرأ عليه مقساد ارغتاه. + فهو 


قد التمس النصيحة بادى الرأى 
من العميد فأشار عليه ان يتقدم 
بطلب نقله الى وظيفة اخرى ثم 
0 المدير وآعقب هذا اللقاء 
استقالته » وبفير ض 
م بما قرره الطاعن دن أنه 
أشار عليه أن ستقيل بعك أن 
صور له أن ابلاغ النيابة الادارية 
وأن ااسلطات غير راضية عنه 
ذلك كله لا يرقى الى مرنبة 
التهديد أو الانعاز بخطر محدق 
بالنفس أو الجسم أو الشرف 
أو المال ©» وليسس من الحسامة 
بيك تبعث فيمن! هو فى مثل 
كر المدعى وسئه وثقانتهرهية 
ثر على ارادته فتفسدها . فلا 
0 على الجهة الادارية أن 
71 لصرث الطاعن بما قد نثر تب 
ى الشكوى من أحالة الأمر الى 
0 الإدارية وما قد جره 
ذلك من احالته الى المحاكمة » 
نم تركت له التقدير فى هدذا 
لم هو أهو نالضررين» 
واذا فالادارة بمسلكها هذا لم 
تتخذ وسياة غير مشروعة ولم 
تشحر فب بسلطتها غن القفابة 
اأشروعة بل انها سلكت المسلك 
السوى الواحبعليها اتباعه » . 


طمن ادارية عليا .4ه لسئة ٠١‏ 
قفى الا ككل ٠‏ 


م 1 5-2 
المبدا القانوني 


قراد ادارى ٠.‏ جزاء . اختلاس ٠.‏ حق 
القضاء فى الرقابة على صحة قي ام 
الوقائع المؤتبة وسلامة تكييفها القانوني. 
المحكمة : 5 


« ومن حيث أن القرار 


| التأدبى شائه فى ذلك شأن أى 


قرار ادارى آخر بحت أن يقوم 
على سبب يسوغ تدخل الادارة 
بتوقيع الجزاء ولا يكون لمة 
سبب للقرار الا اذ! قامتث حالة 


ل كر 
واقعية أو قانونية تبرر هذا 
التدخل وللفضساء الادارى فى 
حادود رقايته القانونية أزيراتب 
صحة قيام هذه الوقائع وسلامة 
تكييفها القانولى س ورقابته 586 
تحد حدها الطبيعى كرقابة 
تانونية فى التحدق مما اذا كانت 
مستخلصة استخلاصا سسائلفا 
من أصول تلنتجها ©» فاذا كانت 
هذه النتيجة منتزعة من غير 
أصسول موحصودة أو كانت 
مستخلصة منأصول لا تنتحها 0 
أو كان تكييف الوقائع ب 
فرض قيامها ماديا ' لا 
النتيجة التى بتطلبها القاة 
كان القرار فاقدا لركن من أركانه 
وهو ركن السبب ووقع مخالفا 
للقانون ٠‏ 

ومن حيث أن تكييف ماأسند 
الى المدعى أنه اختلاس غير 
مستخلص استتخلاصا سائغا من 
أصول تنتجه ؛ والمستفاد من 
تحقيق النياية ا أن ماأخد 
أعدم قيامه ا وظيفته 


'بدقة الآأمر الذى أدى ال ىحدو 


عجر فى ايراد التذاكر . 

ومن حيث أنه اذا قام القرار 
وقوع اختلاس مله .ء. واذا 
كان مائبت فى حقه مجرد اهمال» 
فان حزاء الفصل يبكون بعيدا 
عن التلاوم مع الذنب الادذارى 
الدذى ارئكية ومنطويا على غدر 
لا شناسب مع درجة خطورة 
هدأ الذنئب مما بخر جح تقدر 
الجهة الادارية لهذا الجزاء من 
نطاق الشروعية الى نطاق عدم 
الشروعية ومن ثم يكون قرارها 
مخالفا للقانون حة ينام بالالغاء : 


إ طمن اداربة عليا اله لسنة |72 


ق فى !ارثا ٠‏ 


المبدا القانولى ؛ 
لا ينطبق ثرار رئيس الجمهورية رقم 

الا ال على الموظات الذىانتهت 
خدمته الحكومية والتحق باحدىئ الو سسات 
الصحفية وطلب تحويل احتياطى معاشه 

لى الهيئة العامة للتاميئات الاجتماعية. 
طبما لامادنين الثائية والثالثة من القائرن 
رقم ١61‏ لسية1154 لا تعتبر المؤسسات 
الصحفية فى حكم اللؤسسات العامة . 
الرأى : 

١‏ حيث أن الادة /؟ من قانون 
التنسامين والممافدات لموظقى الدولة 
ومستخدميها وعمالها المدنيين ركم .٠ه‏ 
لسنة ١959‏ تنص على أنه « اذا التحق 
المنتفع باحدى الوظائف الخاضعة لقانون 
التأميئات الاجتماعية كان له الخيار بين 
نسوية اللمكاناة أو امعاشش المستحق له 
وفقا لاحكام هلا القالرن أو حو بل مباخ 
لحسنابيهة الى مؤسسة التأمينات الاحدمامية 
مقابل تنازل النتفع عن حقه فى الماش 
والكافاة ٠‏ 

وسرى حكم الفقرة السابقة على بن 
ترك الخدمة تبل العمل بأحكام هذا 
القاثون ويكون تحديد الدالات التى يجوز 
فيها النحويل واصدار الجداول التىيتم 
المدويل بمقتضاها وكذا تحديد قوامد 
حساب مدد الثشدمة فى العاش لى ثلكِ 
الحالات بقرار م رئيس الجمهورية بشاء 
على عرض وزيرى الخرانة والعمل » , 

وقد صدر لفيذ!ا لحكمهدهالمادة قرار 
"رئيس الجمهورية رقم 1.1 لسثنة 14516 
الذى حل محله قرار رئيس الجمهورية 
دكم 14 لسنئة ةا بتحديد الحالات 
التى بجول فيها التحويل .ومبيئا بهها 
الجداول التى يتم التحويل بمقتضماها 0 
وطبعًا للمادة الأولى من القرار الاخير 
حول المنتفعين بأحكام توانين أأعاشات 
المدنيةوالعسكرية الذين ينقلون! لى و ظائف 
خاضعة لقانون التأمينات الاجتماعية أن 


يطلبو! تحويل احتياطى العاش الخاصبهم ٠‏ 


الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 
مقابل نزولهم عن حقهم فى المعاش أو 
المكاناة عن الجبة التى نقلوا منها . 
والقرار على هذا النحو قد 
جساء عاما ى 
المنتفعين كر لدت 
المدنية والعسكربة الدذين ينقاون 
التأمينات الاجتماعية فر انه 
نص على عدم الالخلال بأحسكام 
قرار 0 رقم #7 
أسئة 1555 فى شأن هم مدن 


الغفية السافة الحسوية 12 
لقوانين المعاشات الحكوميسة أو 
طبقًا لغانونالتأمينات الاجتماعية 
فى المعاش ؛ و يقفىٍ القرار الأخير 
فى مادته الأولى بأن تحسب فى 
معاش أأوّمن عليهم الممساملين 
بأحكام قانون التأمينسات 
الاجتماعية مدة خدمتهم التى 
كانت تحسب على اساسيا دون 
أداء آية أعباء مالية بالنسبة الى 
الفنات التى أشار اليها ومن 
ينها العاملون بالهيئتسات 
واأإؤسسات العامة والشركات 
والوحدات التابعة لها الخاضعين 
لقانون التأمينات الاجتماعية 
امنقولون أو العينون من ادي 
9 ذا القراد 8 

وهذا القرار الآخير فيك 
باللسبة للمنتفعين به من عموم 
احكام قرار رئيس الجمهورية 
رقم 1486 لسئة 15517 

ومن حيث أن المادة السادسة 
من قانثون تنظيم الصحافة ركم 
لسئة .195 قد نصت على 
أن « شكل الاتحاد القومى 
مو سسات خاصة لادارة األصحف 
التى يماكها وبعين لكل مؤسسه 
مجلس ادارة بتولى مسكولية 
ادارة صحف الؤّسسة 3 

وقد اصدن رلدن الاتكيباذ 
القومى قرارا فى 1 مابو مسلئة 
وأا بانشاء مو سسات لادارة 
الصحف التى بمتلكها , 

ثم صدر القالون رقم ١6١‏ 
لسنة 11164 بشسأن الؤسسات 
الصحفية فقضى فى المادة الثانية 
منه بأنه للؤسسات الصحفية 
ا وذلك لباشرة نشاطها 
الخاص بالنشر أو الاعلان أو 
الطباعة أو التوزيع 6 ويكون 
تأسييين هده الشركات وتنظيم 
علاقة المؤسسات الصحفية بها )» 
وفق القواعد المقررة بالنسسة 
للم سسات العامة ذات الطابع 
الاأقتصادى ٠,‏ 

كما قضت الادة الثالئفة من 
هذا القائون بأن « تعثبر 
الؤسسات ١اصدفية‏ المثسسار 
إلبها فى هذا القسسانون في حكم 


الذي منع فى الا وم الا 


بأحوال مسكولية مديريهمنا 
ومستخدميها النصوص عليها 
فى قائون العقوبات وفيما بتملق 
بمزاولة التصدير والاستيراد . 

ومؤّدى النصو ص السابقة أن 
الؤسسات الصحفية لا تعدو أن 
تكون مو سسات خاصة اعتيرها 
المشرع 2 حكم لق سسات العامة 
ف كيفية تأسيسها للشركات 
الساهمة اللازمة لباشرة خاطها 
الطباعة أو التوزيع وف علاقتها 
بها وفيما يتعلق بأحوال ب 
مسكولية مدير بها ومستخدميها 
المنتصوص عاليجهما ف قانون. 
العقويات وفيما بتعلق بمزاولة 
التصدير والامكراه وقد وردت 
السائل التى تعتبر قيها 
الو سسات الشحفية ٠‏ فى حكم 
أأؤسسات العامة على سسيل 
| الأمر الذى شعين معه 
0 فيمبا بجاوزهذه المسائل 
فى حكم الؤسسات الخاصة ٠‏ 

من أحسل ذلك انتهى رأى 
الجمعية العدومية 0 
الاستشارى الىانله طبقا للمادتين 
الثانية والثالثة من القانون رقم 
١ه‏ لسئة 1154 لا تعتسر 
الؤسسات الصحفبة فى حكم 
ااؤؤسسات العامة الا فيما نست 
عليه هاتان المادتان وعلى ذلك 
فان العاملين فيها لا .فيدون من 
قرار رئيس الجبهورية رقم 1.؟ 
لسئة 9556| ٠‏ 


فسوى 11 ب ملف 
ك1 0 : 
المبدا القانوثى : 
شريبة . صحافة . ارباح ٠‏ خضوع 
أالؤسسسات الصحفية بعد أن آلتثت 
ملكيتها للاتحاد القومى بالقائون ركم 
ها لستة .514آا بتنظيم الصحانة 
للضريبة على الارباج التحارية والصتاعية 
الفروشضسة بالقانثون رقم +! لسسئة 


ن القانون رقم "5! 
لسلة 195٠.‏ 1 لمتحا 


١١1: 


ما ل ل تي تست 


اإمعدانر الصحف الا بتر خيمن 
من الانحاد القومى وأوحب على 
أصحاب الصحف التى كانت 
تصدر وقت العمل به انيحصاوا 
على ترخيص من الانحاد القومى 
خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل 
به ونقل بمقتضى المادة الثالشة 
الى الاتحاد القُومي ملكية صحف 
دار الأهرام ودار أخبار البوم 
ودار رونا اليوسف ودار الهلال 
كما نقل تبعا لذلك ملحقات 
الصحف وما لاصحابها مرحقوق 

مودي ع مقدرة وفقا 
لكام القانون المذكور . 


ونصت اللمادة 5 ) من هذا 
القانون على أن يشكل الاتحاد 
القومى مر سسات خاصة لادارة 
الصحف التى بملكها وبعين كل 
مؤسسة مجلس ادارة يتسولى 
مسسئولية أدارة صساحف 
المؤسسة . 
وتنفيذا لاحكام هذا القانون 
أصدر رئيس الاتحاد القوهمى ف 
11 مايبو سنة .195 قرارا مشر 
فى الجريدة الرسمية فى ؟ من 
يوثيه سنة .195 بانشسام 
مّسسة خاصة لادارة الصحف 
التى بملكها الاتحاد القسومى 
/ 27 2 مجلس لادارة صده 
امؤسسات ونصت المادة لمم من 
هذا القرار على أن يوضع لكل 
موتمسنة 'مبزائية سندوية: خاصة 
بصدر بامتمادها قرار من رئيس 
الاتحاد القومى كما نص على أنه 
يجب أن تعد الميزانية وفقا للنظم 
التبعة ف الشركات المساهية ٠.‏ 
كما نص على أن بخصمص لصف 


صالى الأرباح _ أوظفى وعمسال ْ 


الوسشعت؟ والتصيف اسان 
ألخاصة . 
ثم صسكدلن قرار رئيس 


' سسئة 1951 بشس أن‎ ٠01 


الؤسسات 'الصحية وض فق 
المسادة ( ل ) مثه على أن تعدير 
اأؤسسات.' الصحلية الشسار 


العدد الول السئة 64 


أليها فى هذا القانون ىق سكم 
أامُ سسات العامة فيما تعلق 
بأحصوال مسكولية مديرها 
ومستخدميها النخصوص عليها 
فى قانون العقوبات وفيما يتعلق 
ونص فى المادة ( ؟ ) منه على ان 
بستمر العمل باحكامالقازون رقم 
5هالسئة .191 فيما لايتعارض 

احكام هذا القانون ؛ وعلى 

2 اللجنة التنفيذية للاتحاد 

متراكى محل الاتحاد القرمئ 

المخولة له طبقا لأحكام القانون 
رقم 605 لسنة .كقلاء 
الصحفية هى مو سسات خاصة 
الا فى الحدود المميئة فى المادة ٠١‏ 
من القانون ١6١‏ لسئنة ١554‏ 
شالف الك + 

وتنا كانت المادة ٠٠٠‏ من 
القانون رقم ؛؟ لسثة 15955 
بفرض ضرسة على ابرادات 
رءوس الأموال المنقولة وعسلى 
الأرياح الصتاعية والتجارية 
وعلى كسب العمل تنص على أنه 
اعتبارا 00 ن أول سبثتمبر سئة 
تفرض ضريبة سنويةعلى 
أرباح المهن واللمنشات التجارية 
والصناعبة ؟و المتعلقة بالحرق 
ومن بيثئها امتيازات ومنشآت 
المداجم وغيرها بفير استثناء الا 
ما ينص عليه القائون ب فان 


ما تحفقه امؤسسات الصحفية , 


من أرباح يخضع لضريبة الأرباح 
التجارية والصتاعية المقررة 
بالقانونرقم 14 لسنة 959وا , 

ومن حي ثآن قانون الضرائب 
المصرى لا سستلزم لكى يطبق 
ضريبة الأرباح التجسارية 
والصئاعية أن كون الخاضسم 
لها تاجرا بالمعنى القانونى للكلمة 
ولا الأعمال التتى بقدم لها أعمالا 
تجارية وألما قصدك امشرع 
المصرى انطباق هذا القانون على 
كل" نشاط انطو على الرغسة 
في الريح- ٠‏ 


وانه ولكلن كانت أو سيسات 
الصحفية بعد أباولة ملكيتها 
للاتحاد الاشتراتئى أصبحت 
م من التنظيم الشعبى وائها 
تعتبر جزءا من التنظيم الشعبى 
الدى لا بخضع للجهاز الادارى 
وانما هى سلطة توجيه ومشاركة 
فعالة فى بثاء المجتمع على حسد 
ماورد فى كتابكم مما تستئد اليه 
المؤسسات الصحفية فى طلب 
اعفائها من الضربة فان نشاط 
هذه (اوّسسات الصحفية بقصد 
به تحقيقربح بساعد على تحقيق 
هذا الغرض وبهذه الثابة فان 
هذا الربح يكون خاضعا أضريبة 
الأرباح التجارية . 


ولا حجة فيما قد يقال من 
أن ملكية بعض الصحف التى 
نديرها الّسسات الخاصة 
للإتحاد الأشتر اكى بعفىأرياحها 

من الخضوع لضرببة الأرباح 
التجارية ا ذلك أن 
ماكية الاتحاد الاشتراكى لبعض 
الص حف لا احير من طبيعة 
نخشاطها ولا يوثر فى توجيه 
الأرباح بعد تحقيقها فىاستحقاق 
الشرسة عليها # فالضرية على * 
الارباح التجارية والمصناعية 
تستحق بمجرد تحققها ولا يعفى 
مه التشنوع اها الا نا ينض عليه 
القاثون ب ولما كان المالون 
رقم ١64‏ لسنة .195 بتنظيم 
الصحافة ومن بعده القائون 
رقم ١6١‏ لسنة 1156 ,بشسأن 
أأوٌّسسات الصحفية لم ينصا 
على أعفاء الو سسعات الصحفية 
ممم الخظسوع لضربة الأرباح 
التجاربة' والصتافية ٠‏ 

من أجل ذلك انتهى رأىي 
الجمعية العموميةالى أن ماتحفقه 
للق سسات الصفحية من أرباح 
تخضع لضريبة الأرباح التجارية 
المقررة اليه رقم | 00 
كلكا . 


اتصوى للر//11ةا د ملق | 
بر/ 1 ١‏ 


9 
١ 


المبسدا القانونى 


ضريبة ٠‏ طون ٠‏ دعوى. ١‏ لطعنالضريبى 
النصوص عليها بالمادة 4ه مكرر من 
القانون رقم ١6‏ لسنة 119884 أو بالاحالة 
الى هذه المادة هى ددوى من لوع خاصس 
نظلم المعرع طريقة رفعها اجراءات خاصة 
شمنها نص الادة المدكورة ازاء امتبارات 
. رأى معها عدم الخضاعها لتواعد قاثون 
المرافعات لانها لا شفق مع طبيعة هذا 
النوع من الدعماوى ٠‏ ومن ثم لا تابر 
للتانون رقم ٠٠١‏ للة 1155 على المادة 
سالغة الذكر ٠‏ 


المصكهة : 


١‏ ومني حيث ان الرأىالقائل 
بانرال حكم المادة م١١‏ مرأفعات 
معدلة © على دعوى الملعسسن 
الضريبى انما سند الى أن 
'نص هذه المادة يقضى بالآثى :٠‏ 
« تسرى على اللعاوى التى 
“بو جب قانون المرافمات أوقيره 
من القوانين الفصل فيها على 
وجه السرعة » القواعد العامة 
فى رقع الدعاوي ونظخسرها 
واحراءات الطعن ف 1 
الصادر فيها ومواعيده » . واذ 
أن الثاثرن ١:4‏ لسنة 8"9ؤوا 
شص فى المادة 56 منه على أن 
الدعاوى الضريبية يكون الحكم 
فيها دائما على وجه السرعة © 
فقد ربط #صحاب هذا الرأى 
دين هذه المادة الاخيرة وبين المادة 
مرافعات ويرتب على هذا 
الربط اخضاع رقع دعسوىق 
الطمن الضريبى لنظام الدعاوى 
العادية باعثبار أن امشرعهدف 
من تعديل المادة ١1/,‏ مرافمات 
الى توحيد طريق وفع الدعاوى 
والفاء التفرقة بين الدعاوى 
العادية وتلكالتى ننظر علىوحه 
السرعة ؛ وهدما الرأى محلنظر 


لأن القانون 14 لسسنة وا 
تضمن من وقتصدورهوسريانه 
فى شهل. سسبتمبر 1999 نص 
دعاوى هذا القانون بكو نالحكم 
فيها دائما على وجه السرعة ©» 
وكان طبيعيا أن بخضع رفع 
هذه الدعاوى للطر يق ؟ الذى 
بشرره قانون المرافعات ©» وقد 
ظل الأمر كذلك حتى صدور 
القازون ./ا5 لمسسنة 987ه59١1‏ 
المعمول به أبتداء من أو لاكتوبر 
سنة 196 يقضى باضافة الادة 
5 مكرر ألى القانون ١6‏ لسئة 
9 أاستهل المشروع شقي 
الأول بالفقرة الآئية « أستثنام 
المدنية والتجارية بتبع فالطعون 
التى ترفع أمام لكب ةالانتدائية 
الاجراءات الآائية وه )ثم نظمت 
باقى فقرات وبئود المادة الطريق 
الذى ترفع به الدعوى الضريسية 
طبقا لما هو منصوص عليه بها , 
وقد قال المشروع فى مذكرته 
الابضاحية تسويفا لاستحداث 
نص المادة 6ه مكرى أن مصلحة 
الضرائب سارت شوطا بعيذا 
نحو انجاز الحالات المتأخسرة 
وذلك بصدور المرسوم بقانون 
؟ سئة ؟96ا وأن الامر 
اقتضى استكمالا لهذا الطابع 
الجديد الذى أملته عوامل 
السرعة فى انجازالحالاتالمتأخرة 
أن تكون المنازعات القضائية 
قائمة على أساس السرعة فى 
اجراءائها حتى بتحقق الغرض 
بالاجهاز نهائيا على القضايا التى 
يتآخر الفصل فيها بالمحاكم وفى 
ذات. الوقفت تاج المسائل 
الخاصة بالمنازعيات الففسائية 
بالسرعة اللازمة لاستقران 
الأوضاع وأنه لما كانت الاجراءات 
المتبعة أمام اأحاكم والموأعيد 
التى تحكم غالبيتها قانون 
اأرائفعات قد ادك الى ثعطيل, 
الناعات الفرسية بالمحاكم وقتبا 


طويلا 1 ما بحب ب أن 
المرعة حت تحدد موقف كل 
ممول ف أقّصر وقت مستطاع» 
تشربع حديد باضافة المادة 6ه 
مكرر الى القانون 15 لسسئة 
لحدد مواعيكد خاصة 
استثناء من قانون المرافعات 
وذلك فيما بخص بتغدم 

الطعورن وقيدها واعلائها وابداع 
أااستندات وتقدم الدفاع 
واأعيال الخبرة 0 
الجلسات حتى تنتهى المحكمة 
التروضن !نامو كسا التراع هن: 
الليل :تل رقت تمس 
بقواعد بحكمها قانون الضرائب 
وأنه قد روعى علد وضع هذه 
القواعد الجديدة دراسة هذه 
اأواعيد وجعلها متئاسبة مسمع 
الامكائيات العملية لكل من الممول 
ومصلحة الضرائبه والمحكمة 04 
ومن هذا الذى قاله المشرع فى 
مذكرته الايضاحية ومن ذات 
نص المادة 1ه مكررا من القانون 


١5‏ لسنة 11199 يمكن استخللاص 


الحقائق الآتية : 

-.١‏ أن المشرع فى المسادة 
1 مكررأسالفة الدذكراستحدث 
احراءات لر فنع دعوى الطعسسن 
الضرسى تخالف الاجسراءات 
الس موس دفهدا 1 لوي 
المرانفعات ٠.‏ 

؟ - أن المشرع لم بخضعر فع 
دعوى الطعن الضر ببى للاجراءات 


المتبعة لرفع الدعوى العادية 


ولا اللنعموى المستعجلة ولا 
الدعوى التى نظ على وحصباة 
السرعة ٠‏ ' 

| س أن المشرع بأى أن احكام‎ ٠ 
قانون المرافمات واجراءاته‎ 
لا تحقق الغرض اللى يهدفب‎ 
اليه فاستثتى هله الدعاوي‎ 
, من اخضاها لإحكامه‎ 


ا ل 


وازاء هذه الحقائق جميعها 
بمكن القول بحق أن اتصاف 
دعوى الطعن الغريبى يما تنص 
عليه المادة 11 من قانون 15 
لسئة 11499 من أله بحكم فيها 
شأن مطلعا فى استحداث المادة 
2 مكرر سالفة الذكر بل أكثر 
معن ذلك فان المشرع رأى ان 
النظام اأقررللدعاوى لقي تنظر 
على وجه السرعة لا يتقسسق 
للدعاوى الضريبية ولا يلاعم 
معها » مما تعنى أنه أهدر هذا 
الوصف باستحداث نص الادة 
1ه مكرر وترتيبا على ذلك 
تنهار الححة القائمة على ارتياط 
الادة 14 من قانون ١4‏ لسئة 
99 بالادة لم١١‏ من قالون 
ألرافعات معدلة » وبجب النظر 
الى دعوى الطعسن الشريبى 
بامتيارها دعوى من نوع خاص 
قصد المشرع أن لا تخضع 2 
رفعها لقواعد قانون أأرافمات. 


ومن حيث الهفضلا عما تقد 

فان المادة 19 من قانون!ار افعات" 
تنص على أنه « ترفع الدعوى 
الى المحكمة بناء على طلبالمدعن 
بصحيفة تعلن للمدع,, عليه على 
بد أحد المحضرين ما لم يقضى 
القانون بغير ذلك ») ومؤدى هذا 
النص أن المشرع وضع قامدة 
عامة 'لرفع الدعاوى 6واستثني 
من تطبيق هذه القاعدة الدعاوى 
التى تخضم 5 رفعها السام 
شرره أى قانون وهذا بقطعنان 
دعوى الطعن الضرببى لازالت 
خاضعة (حكم الادة 1ه مكرراء 
ولا عصرة بما بقال من أن أقصود 
١‏ .. ما لم نقض 
القاثون يغير ذلك » هو قانون 
الى أفمات فقط ع ذو نأن شبحب 
لفظ « القائون »© الى القو الم 
الاخسرى ؛ لا عيرة بذتك لأن 
المشرع اذ يعبر بالحظ القانون فهو 
سقصد دائما أبدا أى قانون مما 
شتفى أجل هذا 81 بمفهومه 
الهام ومداوله الطلق و لفسسيره 


دعيارة : 


العدد الأول ب السنة لمك 


على أنه أى قانون » وطبيعى أن 
نص المادة 6ه مكرر من ق ١6‏ 
لسئة 15385 لا زال قائما ساريا 
نافذ الفمول لم يلحقه أى 
الفاعء ) . 


محكة إستئاف بلى سسويف 
الدائرة الثالاة استثناف 19 لسسدة 
؟ ق فى 1916/5/9 رئاسة وعضوية 
أاسادة الاسائذة احمد مودبدتامر 
واسماعيل حسيئى وصالح <افى 
المستشارين ٠‏ 


حاة امت 
لبها القسانونى : 


ضريبة عمل ٠‏ بدل ٠‏ ملاوة غلامء ٠‏ 
يبدل السسمكن وعلاوة لام المعيضة 
اللثان يتقاضاهما رجال السلك 
السياسى والتنصاى فى الخارج ( ودجال 
وزارتى التربية والتعليم والتمليم 
المالى » الموظفون فى الخارج » وجميع 
الموظفين الصريين الدين يعملون هناك 
ويعامكون معاملة رجال السلتك السيابى 
والتنصلى ] لايعتيران من المرايا النقدية 
أو العينبة العى تخضهمهءا لغريبة كسب 
العمل ٠‏ ومن تم لا يخضعان للضريبسة 
العامة على الايراد ٠‏ 


المحسكمة : 


« ومن حيث أن ضريبسسة 
كسب العمل لا تطسوى قلام 
العيشة وبدل السكن اللدين 
استاداهما المستائف ضده فى 
الخارج وهو من رجالالسلك 
السياسى ولا يعتبر أن من المزايا 
النقدية أو العينية ذلك ألهما 
المصرى الذى .يتقاضاه الممثلون 
السياسيون والقنصليونورجال 
وزارة التريية والتعليم ووزارة 
التعليم العالى الموظفونف الخارج 
وجميع الموظفين المصربين الذين 
يعملون فى الخارج وعاملون 
معساملة المسسلك السسياسى 


والتتصلي ؛ اذ ان هذا ارق 


يعتبر تعويضا لهؤلاء اأوظفين 
نقرر رغبة فى الابقاء على وحدات 
العملة الاجنبيسة التى كانوا 
بتقاضونها ومن ثم فلا تسرى 
عليه ضريبة المرتبات والاجور. 


2 قرارا مجلس الوزراء بتاريخ 
5] من سستمسن ١555‏ و ما 
من وليه ةا ؛ وقرار رئيس 
الجمهورية الم سنة 1656| 
بتاريخ ١١‏ من أغسطس 1١166‏ 
ونشرى الحيفية الصربة 
الدولة بتاريخ ه١1‏ من دبسسهبير 
هه والتعليمات التفمسيرية 
5ا على المادة |1 من القانون 
5 لسنئة 1189 بتاريخ ؟ من 
قبراير /9ه19 التى أصدرتها 
مصلحة الضرائب لبيان من 
يشملهم هذا الحم من 
الموظفين » ٠‏ 

واذا كانت الضريبة العسامة 
على الابراد لا 'سرى الا على 
الايرادات التى سسسيق سريان 
ضرسة نوعية عليها تأسيسا على 
أن المادة 1" من قانلون الضرسة 
العامة على الإبراة 'نشفى بأن 


الإبرادات التى تخضع للغريبة 
العامة تحدد طبقا للقواعدا لشررة 


فى قوانين الضرائب اللسوعية 
الخاصة بها على أن الأعمال 
التحضيرية لهذا القانون قد 
أشارت الى أن الضريية العامة 
ضريبة فوق الشرائب النوعية 
أى زيادة فى نصيب الضرائب 
النوعية 6 اذ كان ذلك فانمبافي 
النراع لا بخضعان للضر دبي 
العامة على الابراد )., 


محكمسة استشئاف الامكندرية 
الدائرة الثالثة التجارية استثئاف 
ه لسسكة لا| ق فى 15/9/16خا 
برئاسة وعضوبة الل ادة الاسائدة 
أحمك سعيد ثاصر ويصطلى كمال 
سايم ؛ وقرج مكارى المسستشسادين 


ال اي نا 


سدس ب 8 حسب 
المبسدا القانوني :© 
٠‏ عضو مجلس الادارة 
لايفضيع اشريبة الاضافية على 
ايرادات اعضاء مجالس الادارة سوى 
تلك الايراداث الثتى يحصلون عليه سا 
نظير قيامهم بأعمسال الادارة . تلك 
الاممال التى يزاولولها بصفتهم هك 
وينقاضون ما بتشامسون من مكانأة 
ومثلها 3 نظير قيايهم بها ؟ 
اللحكمة : 

2 ببين من اللتطر اع لجيوين 
القانون رقم 19 لسنة /16اى 
شأن الضررسة الاضافية أله 
عرف صفة الممول اللملرم بأدائها 
بأنه « عضو محلسسن الادارة فى 
الشركات المساهمة » وهىصفة 
نتميز بالخصائص الآنية : 


ضريبة اضافية 


اولا ‏ أنها صفة لغسلاقة. 


قانونية من نوع -خاص ٠.‏ 

ثانيا . أثنها صفة أصاية 
وليست صفة تبعية . 

ثالثا ب أنه تنش فى ظلهسا 
ويسسيبها واثناء قيامها حقوق 
مالية لصاحبها تتمثلفىابرادات 
الاأضافية , 

وتتميز الابراداتك الخاضعة 
ليله الضريبة بالخصائص 
الآنية © 

أولا . انها ايرادات تكتشا 
فى ظل صفة العضوية وبسببها 
وأثناء قيامها , 

ثاليا ‏ أنها نصرف لصاسها 
معدلس الادارة 3 

فاذا لم يكن للعضوبة ثمسرة 
أى اذا لم تفل لصاحبها ايرادا 
فلا ضرسة . واذأ كان لمذا 
الثنشخص عمل آخر له ثمرةوكان 
فى نفس ألوقت عضوا ولكسن 
لبست لعضوبئه ثمرة فسلا 
ضريبة » واذا كان له عمل آخر 
له ثمرة ة وكان 2 نفس الوقت 
عضوا ل ثمرة فان 
ما بخضع الفرسة هو فقط 


قضاء محاكم الاستثئاف 


نمرة عضونلته هذه دون ثمرة 
عمله الآخر .و بيرجع ذلك كله 
الىأن هذه الضريبة هى ضريبة 
على ابرادات العضوية وليست 
ضريبة على أى ابراداتأخرى». 


محكمية المستثثئئناف اسكثئدرية 
الدائرةالسسادسة النتجاريةاستثناف 
15 للسبئة (؟ ق تحاوى فى 


برئاسة وعفسسوية 
السادة الاسائدة [حمد سعيدناصر 
ويحيى عبد العزيز وعبد الخالق 
يوسف المستشارين ٠‏ 


ام 
المبسدا القسانونى : 

١‏ استثئناف ٠‏ ميعاده . اذا كان 
الحكم امستائف قد استند الى القالون 
؟ سلة 15685 ؛ نان ميعاد الاستئناف 
يبخضع للقواعد المامة لقالون المرافعات 


ويكون ستين يوما عملا بنص السادة ” 


؟ 6 ٠,‏ 
؟ ‏ اعلانصفة_. اذا أعلدتالمستانف 
عليها به مسا الشخصية 6 « و »6 
باعتبارها وصية على أولادها 4 فان واو 
العطف بعد كلمة ١‏ بصفتها ؛ © تؤيد أن 
السستائنف عليمهسا قد اخصمت 
عامل . معاشى . وفاة 
للاجر ٠‏ 

ب المادة 8لا من التقانون 147 لسلئة 
؛» تلطبق على العامل الذى لم يقم 
صساحب العمل بالاشتراك عنئه لدىالييشه 
العامة للتاميئات الاجتماعية , 

> جئازة ٠‏ مصاريفها العاسسل 
باستحقاقه العاش يعتبر في حكم الؤمن 
عايه » ويستحق ورثته لفقات الجئازة ) 
تطبيقا لنص الادة لمة من القانون 11 
لسنة ذمحقكاء 
اللصمكمة : 

« وحيث أنه بالنسبة للدفع 
سقوط حق المسستائفة قَ 
الاستثناف لمردود بأن هو ضورع 
الدعوى ستند الى تلصسواص 
القانون 1 لسسئة 1451 وليس 


ا »؛ وقد ورد تلشييك ميعاد 


. حد اذى 


لكا 


الاستئناف بعشرة يام فى المادة 
هلا من القانون 9١‏ سنة ١9694‏ 
فقط » اما الحقوق العمالية التى 
تستكاد الى تصرو ص القاذون 1 
سثة 965[ 4 فان ميعاد 
الاستثناف للاحكام الصادرة 
فيها فتخضع القواعد العامة 
فقاانون اأرافءعات 4 وندكون 
اليعاد فى؛ هذه الحالة هو ستين 
نوما عملا 'ينصن” امأدة ؟-) من 
قانون اأرافعاث ٠‏ 

وحيث أنه فيما يختص بما 
اثاره الحاضر عن المستائفعليها 
من عدم اختصام هذه الأخيرة 
بشسخصها 6 أن الحكم المستائف 
بالنسبة لها بصبح نهائيا فهو . 
قول غير سكليه 6 اذ الثابت من 
عليها معلئة ع التسخصمة 
وباعتبارها الوصية على أولادها 
ووأدو العطف لمك كلمة بصفتها 
#يد هذا النظر » وهذا هو 
المفهوم الطبيعى للعيارة ااواردة 
صحيفة الاستثتاف المقلنة. بعد 
أسم المستائف عليها ) ومن ثم 
يكون الاستثئاف قائما عن ا لحكم 
الستائف بالنسبة للمستانف 

وحيث أله عن مو ضسسوع 
الاستئناف فان ااستائفة أقامت 
استثنافها على أساس عدم 
توافر شروط المادة 9" من 
القانون ؟9 سنة 1961 4 على 
حين أن الحكم المستائف اسنئد 
فيما قفضى به الى نص المادة ل 
من القانون المذكور 4 الى حدرتك 
على أنه لا يجوز أن تسرى عليه 
احكام هذا القانون ولم يتم 
صاحب العمل بالاشتراك عنهؤ, 
التأمين »؛ أن شت اق سسة 
بأأو فاع بالعر زاماتها امقر رة الا علي 
أساسن الحد الأدنى الاجور وقك 
أجازت هذه المادة فى ققر ها 
الثانية أن كون للموّ مسسة حق 
الردوع على صساحب العمل 
ل-جمبع الإاشنتراكات امقر رة 
0 0 4 وتدلاك مم 


21 
قبل من لم يقم بالاشتراك عن 
العامل . 

وحيث أنه بالئسسة للسسب 
الثانى من أسباب الاستثناف 
فان مورث ا لعاف عليه 
ستحق نفقات الجئازة أيضا 
بالتطبيق لنص المادة 14 من 
القببائون ؟5 سلة 1١569‏ اذ 
حكم الؤّمن علية » . 


محكمة استئناف القاهرةالدائزة 
5 اللمدنية استثناف 1199 لسئة 
ل ق فى 1531/5/15 رئاسة 
وعضوية السادة الاساتلة محمود 
محمود جممةو صبحى قوسةومحمد 
مبسد الملعمي شسوقى المسنشارين 
للاستاذ محمد فببم أمين المحامى. 


١‏ الام 
اممدآ الفسانونى ٠‏ 


١‏ مسدلولية جهة الادارة خعلاً لعتسر 


جهة الادارة مسكولة مسئولية أصيلة عن , 


الخما الدى بقع مئها . أهمالها الاشراف 
ملى السلوك الشخصى لاحد عمالها 


الصاب باضطراب عثلى ادى يه الى 


قتل زميله ) يعتبر خطأ شخصيا من 
الادارة يسنوجب مسشوليتها . 


تعويض ٠.‏ يجب أن بعكفسل 
التسرية عن ورثة القثيل ويؤمنهم فى 
مستقبلهم بعد أن لفقدوا عاللهم ٠‏ 
المحكمة : 

« وحيث أن ما أثارته وئارة 
الصحة فى ألوجه الشثانى من 
استتئنافها مردود كذلك لأن 
الثابت من الاطلاع على قراراث 
مصلحة الفُّومسسيئات الطبية ان 
نليجة الكشف على المتهو قد 
دلت على أنه مصاب باضطراب 
عقلى واشترط أن يكلف بالعمل 
حك أشراف على أن لمتناد 
0 مراع أن الصاب با 
: عقلى لا بحتسساج الى رقابة 
واشراف على فيله الح ستو 


ممصي متيس حم ل 


العدد الأول السئة دل 


فحسب بل وعلى استاوكة 
الشخصي ف أثناء تأدية وظيفته 
صحة مديرية الجيزة فى كتابه 
الى السيد الدكتور مدير قسم 
الأوبثئة والذى طلب فيه احالة 
امتهم الى القومسسييون الطبى 
أله قد ورد عنه تقرير منمفدتشس 
صحة المركر أنه ا باقوال 
لا معثى ولا اط لها وتدلعلى 
اصابته بمرض عقلى وان عنئده 
حالة. نفسية كما ثبت ذلك من 
0 طبى مديرية الجيرة 
ثبت الكشف عليه بمعصرفة 
0 الطبى العام وجود 
اضطراب بقواه العقلية فموظف 
هذا شأنه اذا ما د بامادنه 
الى عمله نحت أشراف فالها 
بصر ف الاشراف الى سباوكه 
الشسخصى فى أثناء العمل نفسلا 
عن سلوكهالوظيفى . هذا فضلا 
اعادة الكشف على الملكور بد 
سنة أشهر بتقرير من رئيسه 
وكان ذلك : بجلسة 1٠‏ بثاير 
سنة .1956 بيد أن المتهم لم 
يرسل للكشف الطبى بعد انتهام 
الدة المقفررة والى أن ارتكب 
الحادث فى 11150/8/15 الأآمر 
0 سين مئه أن الحادث انما 
كنتيجة مبائشرة لاهمال 
الوزارة ف القيام يواح سالاشراف 
على المتهم واهمالها أداء ما يجب 
عليها للمحافظة على سلامة 
موظفيها وقعودها عن أرمسال 
المتهم الى القومسيون الطبى بعد 
مفى المدة التى قررها كشرطل 
لعودته لعمله ولا شك أن هذا 
الاهمال تجمل الوزارة مسكولة 
عن الحادث مساو اي ليله 
جانبها باهمالها 3 على 
الموظف المتهم كتو , 
القومسيون الطبى بعد ثبوتث 
أصابته بمرض عقلى وقعودها 
عن ارساله الى التويسيون 
الستة أشهر على ا عودئه 


تريح ف توي ايت ريت لوطي 1 


الى عمله حتى عاودته اللحالة 
المرضية وقتل المجنى عليهتحت 
تأثيرها فحبق بذك لأورئثه 
اقتضاء التعويض الجابر لكل 
ما أصايفم من أضرار من حراع 
قتل مورثهم ويجعل نعى الوزارة 
اين 0 المطعونٍ فيه لتثر بره 
سد بك والتالى يكون استثنا فيا 
على غير أساس متعين الرفض 
مع الزامها المصروفات" ٠‏ 
وحيث أنه فيما اللاهب أ 
بالاستئئناف المقابل المرفوع من 
طالبة التعويفن فمما لا شيك 
فيه انه وقد 2 : 0 
على ما استبان آنفا فان الحكم 
اذ أحاب المسستانفة قى طلبهسا 
التعويض قد حالفه التوفيق الا 
أنه وقد تونى المورث على هصذا 
ا حسمو ااوّ سف وترك أربعة 
بقضائه لهم بهذا المبلغ الضئيل 
لكون قك بخس حقهم فيالتمو يش 
ذلك لان مدتحي التعو يض 
على تعددهم وصسفن سسسلهم 
يحتاجون الى العو لس كفل 
التسرية عنهم ق مص أيهم 
واو منهم ف مستقبلهم بعد أن 
نقدوا عائلهم الامر الدى لا 
يحققه لهم المبايغ المقضى به مما 
ترى معه هذه المحكمة ضرورة 
تعديل الحكم ورفع المبلغالمحكوم. 
0 4 لمصر المنوق الى ملع ان 
جنيه ثلاثة آلاف حليبه وهو 
المبلغ الذى ترأه المحكمة مناسيا 
لا بجرى عنه أى تعويض بالغا 


ما بلع » 5 


محكسية اسنئناف القاهرة . 
الاستكناف رتم 7789 سلة )4م ال 
واالا سنة 6م ف الدائرة الأولى 
المانية فى 1939/5/14 برلامسة 
وعضوية الاساتدة الدكثرر حائئل 
أبراهيم وبر هسيان الدين العيندك 
واحيد ملوسسون المسمتفسسارين 
للاستاذ رافب حنا الحامى . 


١ | لاداك‎ 


المبدا القانونى 

١‏ ملحة دراسية 8 عسلام تواشر 
شروط المئحة الثى املن علها فى المرشح 
بتغين معه 4 الفاقء ٠.‏ 


؟ . طلب وتف تتنقيل القرار الأذاوي 
شروطه ٠‏ طلب وقف اتنفيذ القترار 


الادارى يجب أن يقوم على ركنين اولهما . 


ركن الاستعجال بمعنى ان يترئب على 
نغيد القرارنتائج يتعذر تداركها والركن 
الغانى يتصل بمبدا المشروعية بمعنى ان 
يكون القرار بحسب الظاهر قائما على 
اسباب يرجح معها الغلؤه ٠‏ 


المحكمة : 


« وعحيبك انه ببين من مطالمة 
الأوراق أنه لا حلاف بين المدعي 
والجية الادارية المدفى ليها فى 
أنه فى ”؟ من 3 ميل سففتية 
. 1556 أعلن عن ايفاد مبعوثين 
المعوئة الفئية الدتمركية لدراسة 
العلاج الطبيعى لمسدة من ستة 
شسهور الى ثمساأن و شترط 
بالنسبة للاطيساء أن كن 
الطبيب * 


١‏ ل طبيبا امضى فى الخدمة 
؟ س أن يكؤون حاصلا على 
دبلوم فى الطب الطبيعى أو له 
خبرة لا تقل عن ثلاث سئوات فى 


أعمال الطب الريامى والعلاج 
الطيريعى والاشراف عليه وقد 
تقدم المدعي وآخربن لهذهالمدحة 
وق ١‏ من مار س سنة 1555 
حررت مذكرة بترشيح كل من 
السيدين الدكتور كرم صسالح 
مقار والدكتمور الحمد رأفت 
محروس للمنحة المذكورة . 


وحيث أن الماعى ينعى على 
القفرار المذكور أن الدكثتور 
أحمد رآفث محروس لا تتوافر 
فيه شروط الاعلان عن اإئحة 
المذكورة 5 

وحيث أنه سين من الاطلاع 
على ملف الملحة ورد جهةالادارة 

ى الدعوى أن الدكتور/ أحمد 

ات مجسر وس حصل هلى 
بكالوريوس الطب والجراحة فى 
سبة 1569 4 ودشل الخدمة 
سنة 1565 وهو من أطباءالادارة 
الصحية بمحافظة القاهرةوندب 
للعمل بحمامات حلوان الكبربتبية 
اعتباراً من أول مارس سملة 
5 وباشر العلاج 0 
ابتداء من ذلك التارريح و 
امشحان الجرء الأول لوم الطب 
الطبيعى فى أبريل سنة م1514 
بدرجة جحيد جدا كما جام 
بالشهادة القدمة من كلية الطب 
الدراسات العلا اردق بيلف 
امنحة تحك رقم ٠ : 1١‏ 

وحيث أنه بجلسة ١١‏ من 
أغسطس سنة ١955‏ اعادت 
المحكمة الدعوى للمرافعة . 

وبجلسة ١١‏ من اكتوبر سئة 
تقدمت ادارة قضابا 
الحكومة بحافظلة مستندات 
حوت رد آدارة الشثون 0 
بمحافظة القاهرة المؤدخ 
اكتوبر سلة ١951‏ ( الود 
نحت رقم ؟1[ دوسيه) وقد 
جاء به ردا علئ ما طلبتة هذه 
[إبحكمة بحلسة 51( منئ اغفسطس 
سئة دوا إله باستعلام مر 


كلية الطب نجامعة عين شمس 


عن البيان الذى ٠طليته‏ محكمتة 
القضاء الادار 3 افادت بكتابها 
دقو 15 قَّ 53 من سكصسر 
سنة 19515 بأن دراسة وامتحان 
دبلوم الطب الطبيعي تتكون من 
رافت مدر ومن 3 الجرء الأول 


من هلد[ الدبلوم له بعتسر حصولا 
عليه . 


وحيث اله ببين مما تقدم أن 
السسيك الدكتور احمد رافت 
محروس لم يتوافر فيه شروط 
النحة موضوع الدعوى فالؤّهل 
الحاصل علييبه»ه لا عير كافيا 
للتر شيح لها كذاك مدة الخبرة 
التى اشترطها الاعلان عن هذه 
النحة وهى مدة ثلاث سنوات فى 
أعمال الطب الرياضفى والعلاج 
الطبيعى والاشراف عليه اذ أنه 
لم لباشر هذ[ النوع من العلاج 
الا منذ انتدابه بحمامات حلوان 
الكبريتية ابتداء من أول مارس 
سلة 1554 . 

وحيث انه على مقتخى ماتقدم 
كون القرادر المطعون فيه قد جام 
مخالفا لاشروط التى اعلن عنها 
فى الترشيح للمنحة سالفةالذكر 
وذلك بالنسمسية للسيد الدكتور 
جمد رآفت معحس واس ونشعين 
لذلك الفاؤه فى شقة الآخر الذى ' 
0 رافك بحر واس للمنسة 
المذكورة وعلى جهة الادارة أن 
تختار غيره محمن تتوا فر فيهم 
شروط الئحة , 

وحيث أن طاب وقف تثنفيذ 
القرار الادارى بجحب آن يقوم 
على ركنين اولهماً ركوالاستسجال 
القرار . نتائج يتمذر تداركها 
والركسن الثائى يتصل بمبدا 
المشروعية بمعنى أن يكون القرار. 


1 


وحيث أن البادىء مما تقدم 
ان الفرار المطعون فيه قد جام 
من احية مو ضوعه معيبا ا 
نتعين الغاوّه وعلى الوجهالسابق 
تفصيله فانله بالنسسسسة لركن 
'الاستعجال فلا شك ان تنفيدذ 
القرار الطمون فيه يلحقبالئدمى 
نتمثل فى عدم 'ايفاده للدراسة 
التى تقررت بالملحة المعلن عنها 
فيما لو توافرت شروطها فيه ». 


( محكية القضاه الادارى ذائرة 
مئازمات الافراد والهيئات القضية 
رقم ١١11‏ لسئة ١؟‏ قضائية فى 
10/11/1٠‏ برياسة وحضصسور 
السادة. الاساتدة الدكتري شمياء 
الدين صالح ومحميد ابو حسن 
وعيد المستان جيره المستشادين 
للاستاذ محمد فبيم مين المحامى. 


َ 31 8 سب 
المبدأا القانونى : 


| سهد الثرام ٠.‏ اختصاص ٠‏ 
عقد ادارى ٠,‏ التعهد بالتدريسن يفثير 
ثوعا من العقود الادارية اذ تتوائر فيه 
الأركان الخاصة بإلمقسدك الادارى 
يوتختص بلظره محكمة القضاء الأدارى 

؟ ب فقد ادارى . سقوطه . العقد 
الادارى لا يسائط الا بمشى خمسة عشر 
عاما من ناريخ استحقاقه ٠‏ 

* ع زواج ٠‏ الترام ه عشسى . ثكأمدة 
لنظيمية . يعتبر الرواج عدوا معفيا 
من السئولية بسبب الاتقطناع هن 
الدراسة أو عن التدريس ٠‏ صندول 
تعليمات الوزارة بذلك فى حالاث فردية 
بجعلها قاعدة تنظيمية واحبة التطبيق 
على كافة الحالات التى ثفأت. او ثنشأ 
فى ظل ملك القامدة وقبل عدول القضاء 
الادارى من هذا المبدا ٠‏ 

؟ م الترام ٠‏ شمهك ٠‏ قرأى ثعيين 
همل 43 ٠‏ حرق قضاء محكبة القكفشساء 


الادارى على اعتبار مدة سئة هى المدة . 


اللمقولة الثى يعسنى للوزاوة أن تصدن 


العدد الأول س السئة م5 


قرارها خلال تلك الدة ناذا مضت هله 
المدة دون صدون كران التميين كان ذلك 
يمثابة أعفاء من الالترام 5 


الممحكمة : 
« ومن حيث أن عناصر هذه 
المنازعة تتحصل حسيما اتضح 


من الرجسوع الى الاوراق فى أن 
المدعى عليها الأولى كانت قد 


التحقت بالمعهد: العالى للتدبير. 


اانزلى عام 09 وتعهدت عند 
التحاقها بالاستمرار فى الدراسة 
حتى التخرج 2 وأن تقوم بعد 
انبا الدراضة بالاشتغال بمهنة 
التدريس بالدارس ا 
الأقل تالية مباشرة لاتمام 
الدراسة والا كالت ملرمة قى 
حالة اخلالها بهذين الالترامين 
أو بأحدهما أو فصلت من 
الدراسة آو الخدمة لاسئناب 
تأدبية أو لتغيْبها اكثر من المدة 
المحددة قالونا دون عذر مقبول 
تقبله الوزارة ») برد كافة 
المصازيف الدراسية الثى انفقت 
عليها وذلك 'بواقع عشر بن جنيها 
عن "كل سئة دراسية أو جصزء 
منها للقسم الخارجى + 
ومن حنث ان الوزارة الدعية 
استطردت تقول شرحا لدعواها 
ان المدعى عليها الأولى قد اخلت 
بالترامها الخاص بالاشتشال 
بالتدرسس » أذ أله لسك ان 
أصدرت الوزارة قرارا بشتعيينها 
30 ١؟‏ سستمبر سلة ,155 
١؟‏ لسسنة .15 فى الدرجة 
السادسة الفنية العالية بمنطفة 
التعليبية 4 رفضت 
تسلم عملها فى اكنطفة المذكورة 


خلال اليه الفانونية ؛ مخالفة ٠‏ 


النطاقة التعليمية الى اصبدار 
تان 'بفصلهاً ث6 ومن .ثم بحل 
للوزارة اللبعية مطابكيا 


بالمصاريف الدراسية وقذرها 


,م حنيها طيقا لأحكام تعهددها ) 
وأضافت الى ذلك تقول أن 
المدعى عليه الثانى تعهد بصفته 
ولى آمر المدعى عليها الاولى بأن 
الدراسية فى حالة اخلائلهًا 
بالتزاماتها العقدبة ©» وأنه بذلك 
إبحق لاوزارة المدعية الرجوع 
عليه ليرد متضامنا معهاالمصاريف 
الدراسية وقدرها .م حليها 
لأخلالها بالترامهسا الخاص 
بالاشتغال بالتدريس مدة خمس 
سنئوات ثالية لانتهاء الدراسة ب 
وانتهت الوزارة المدعية الى طلب 
الحسكم بالزام المدعى عليهها 
المذكور والفوائك القانونية بواقع 
0 كوبا من كان د اللمطالبية 
الرسجمية حتى السداد علاوةعلئ 
الصاريف القضائية ومقابل 
تعاب المحاماه , 

ومن حيث أنه فيسا بتعاق 
بالدفع بدني من المدعى عليها 


. الأولى لعدم اختصاص محكبة 


القضاء الادارى بنظر الدعرى 
فانه دفعع فى غير محله ؛ لآن 
التعهد بالتدريس يعتبر نوعا من 
العقود الادارية »6 اذ تتوافر فيه 
الأركان الخاصة بالعقد الادارى, 
وقد جرتك احكام القضساء 
الادارى على اعتباره كذلك 4 ومن 
لم نتعين رفش © الدفع بعصدم 
اختصاص امحكمة بنظالر الدعرى 
كما آله باللسسسية للدفع 
سقوط الحق 2 اقامة الدعوى 
بالتقادم لفغى أكثر من ثلائة 
سئوات » فأله دذ ف غير محله 
أيضا لأن الحق نششسأ عن عقد 
اذارى فلا سقط الا.بيفى 
خسسة عشر عاما مني تار بخ 
استحفقاقه ذلك أن الأصل فى 
التقادم أن كون سمفضى اللبدة 
الطويلة ؛ وسقوط الحق بالتقاذم 
- استثناء لا يجول 36 
الاق عات ا عامسل 


محكبة التضاء الاداري 


كفا 


غير المشروع ومن ثم يتعين الحكم 
رخن الدفع سقوط الحق 
ثلاثة سئوات وماى كان 
الأمر على ا اعدو © فانه 
الدع 0 
ومن حيث انه فيما بتعلق, 
بمووضوع هذه الدعوى فأنه 
بالسنسية لما أبداه الدفاع عن 
لدعي عليهما من ان المدعى عليها 
١‏ روحت وأن هذا بعتكبر عذر١‏ 
لها بعفيها من الالتزام الأخوذ 
عليها فأن احكام القضاء الادارى 
كانت قد حرك فترة من أازمن 


من المسئولية سسب الانقطمساع 5 


لأحكام هذا القضاء اعفاء الطالبات 
الدراسة أو الندريس لسسيبا 
الزواج » وصدر طبقا لهذا القرار 
العام قرارات فردية فى مختلف 


الحالات ) ومتى بت أن جهة . 


الادارة قررت أعفائهى من الالترام 
الفر رضن عليهن: عن تكسن 
الدراسة» آو الكدمة سيت 
زواجهمن تكون قد اعتبرت 
الزواج عدرا مقبولا ) وصدرت 
تعليسات الوزارة بذلك »؛ 
فأصبحت قاعدة تنظيمية واحبة 
التطبيق على كافة الحالات التى 
نشات أو تنشا فى ظل تلك 
القاعدة ومما لا شاك فيه أن 
التنظيمية أبضا كل من تعلق له 
حق فى ظل هذه القاعدة ولو لم 
تطبق عليه وقتئد كما.هو الشأن 
ف المنازعة المعروضة © ومن ثم 
.جين اماف ادن عليهنا مق 
الالترام متى ثبت ان القطاعها 
عن التدريس كان لستبة الزواج 
( بِراحِغ مستند رقم/ ١‏ من 
حافظة مستئدات المدعى عليها 
تحت رقم/ 7 دوسيه) أذ لبس 
لعدول القضاءالادارى من اعتبار 
الزواج عذرا معفيا من الالترام 


فى الحالات التى اشتقرت من 
قبل ونظمت فيها الروايط على 
أساس قواعد معينة ولا يجول 
ننض قله الوراك سعيراء 
بالنسبة أن تم أعفاء من تزوجن 
أو لم يتم اعفاءهن لانها تحت 
اعمال حي القانون «الدئ الطقت 
به أحكام الفضساء الادارى فلم 
كن ن -حكم القانون اذن مختلفا عما 
قررته الوزارة بل جاء قرارها 
مطابقا للقانون وقت صدوره 
فاذا > تغير أأفضساء باك ذلك 
وعدل القضاء الاذارى عن هذا 
البدا ر حكم الحكمة الادارية 
العليا فى القضية رقم 19؟؟ 
لسئة 1 ق جلسسة 0 ابريل 
سئة 147 ) واعتبر الرواج آنه 
لا يعفى من المسثولية ع الأخلال 
بالتعهد ومن لم عدنلت الوزارة 
عن الاعفاء سالف الذكر ؛ الا ائنه 
لا يجوز ان بلسحب عدم الاعفام 
ذلك الحكم فاذا تغيرالقضاء بعد 
ذلك . فانه كآن بتعين اعفاء 
اللدعى عليها الأولى من الالتزام 
أخذا بالقاعدة المستقرة حينئد 
وام يعد جائرا العودة الى 
مناقشة الأمر من حديدك » ومن 

بتعين اعمال القامدة لتنظيمية 
سالقة الذكر على المنازعة 
المعروضة والحكم بعيادم أحقية 
الوزارة الملدعية ف الطاليّة 
باللصاريف الدراسية المستحقة 
على الملاعى عليها الأولى ٠‏ 

ومن حيث أنه يبين من ناحية 
أضرى فيما بتعلق بما اثاره 
الدفاع من أن تراخى الوزارة ىُ 


تعيين اللدعى عليها الاولى للعمل . 


بالتدريس 0 الذى أستمر ثلاث 
سئوات ونصف ما بعفيها من 
الالتزرام أذ اانه ايابت من الاوراق 
انها حجصلت على أجازة التدريس 
ف 000 حين أن 
سيثمبر | سلة 15 يراجع 
مستتائهق ف :من حاففئلة 
مستندات الحكومة نحت. رقم "١‏ 


دوسيه  )‏ فأئه لما كان قد نص 
فى التعهد الأخوذ عليها انها تلتزم 
بالتلار يمن 4 الحسن الت 
دبلوم التدريس فأنه ليس معنى 
ذلك ان نظل نرنبطة بهذا 
الالترام الى أطول مدة ممكنة بل 
كان شعين على الو زنارة أن تنحدد 
محسير المدعى عليها وتصدر 
قسرارها بتعييئها مباشرة ) 
وبطيعة الحال فأنه بتعين أن 
كون ذلك خلال مدة معقولة وقد 
جرى قضاء هله الحكمة على 
اعتبار مدة سئة هى المدة العقولة 
التى يتسئى للوزارة أن تصدنر 
قرارها خلال تلك اللدة والا 
يصبح هذا الالتزام بمثابة قيد 
على حرية المدعى عليها فاذا 
مشى أكثر من سئة على 'فخرجهاء 
كما هو الحال فى النازمنة 
المعروضة 6 كان ذلك بمثابة 
اعفائها من الترامها حتى تتمكن 
من رسام فى الحباة 
وتحدبدك مستقبل 58 ب 
0 أن قرار تعييئها 

ا 

ومن حيث انه متى كان الأمر 
على اللشق السابق تقصيله ع 
الوزارة المدمية فى. المطالبة 
بالمصاريف الدراسية المستحقة. 
على اللدمى عليها الأولى وبالتالى 


تكون الحو ع ال 32 


٠ الرفض‎ 


محكبة الثضاء الادارى هيئشة 


العقود الادارية والتمويفنات 
القضية رتم "8٠٠‏ لسنة ؤا ق ١|‏ 
فى 1597/0/19| برياسة وحضور 
السادة الاسنائدة محمد حامد 
رضوان وعلى لبيب حسن ومراد 
عثبان حسن الستشيارين للاستاذ 
محيد قهيم آمين المحامى؛: ٠‏ 


نار الموكم 


سي رلك 
الإثشرائيدة 


المبدا القانونى 


ميماد تللم ٠‏ آمر تقدير أتماب . 
اعلان . المادة ها هن قالون المرائمات 
تتندول صحف الدعاوى ويخسرج عن 
تعلاقها أى أجراء رسمه قانلون خاص 
الدى لحكبه المادة السادسة منقانون 
المرائعات ٠‏ التظلم من امر تقدير اتعاب 
طبيب يجب أن بتم اعلانه خلالالعشرة 
ايام من تاريخ صدور القرار ‏ ولا يكفى 
تقديمه لثام المحضرين خلال هذه المدة 
والا سقل الحق فى التظلم ٠‏ 


الصسكية : 


« وحيث أن المادة و من 
القانون رقم 86 سنة 1145 
بانشاء ثقابة للمهن الهنددسية 
العدلبالقانون ؟28 لسنة ١١64‏ 
'ننص فى فقرتها الأولى انه 0 
: النقاية ولصا العمل حق 
العشرة الام التالية لاعلانه له 
. وذلك بتكليف خصفه بالحضور 
فى فقرتها الثانية على أنه )وبجور 
الطفن ف الاحكام الا 3 و 
وقير العادية ما عدا ار 
ولتبع ف ذلك القواعد المنصوص 
عليها فى قالون المرافعات ) , 


وحيث أنه وعملا بالمادة 
السسادسة من قاتون مرا فعات 
فائة لما كان 0 امنا 0 
البها فى ١؟‏ 0 سئة 6 
وكان المنظلم 
التكليف الا فى ١“‏ فبراير سسئة 
1 فاله يكون وقد تم نعد 
الميعاذ اللى حدده قانون لقابة 
اهن الهندسسية سالف الذكر 
مما شعين معه الحكم بعدم قبولة 


ضدة لم بعلن بهذا ١‏ 


شكلا » ولا بفوت المحكمة فى هذا 
المقام أن تقرر بأن ما جرى عليه 
الادة ملا من قانون 
المرافعات المعدل بالقانون ٠.١‏ 
سنة 1155 فى فقرتها الأخيرة 
لا يمكن أن بسرى فى مثل حالة 
0 0 بمعئلى أن لديم 
لتكليف لقلم المحضربن بعد أداع 
- كاملا خلال الميعاد المحدد 
فى المادة هم؟ المدكورة لذ 
أعتباره قاطها مد السقوط اذا 
حصسل الأعلان نعده ذلك لأن 
الفقرة الثانية من هذه المادة 
الأخيرة ‏ دون الأآوان ب قد 


نصت صراحة على اتباع قواعد ' 


قانون المرافعات على الطعن فى 
الام الصادرة فى التظلم , 

ومن ثم قلا بمكن أن تلسجب 
هذه العبارة الى مضمون الفقرة 
الأولى الخاصة بكيفية التظام 
وميعاده وبالتالى فلا خش 
للقوامعد المنصوصعليها فى قانون 
المرافمات ؛ هذا الى جانب أن 
المادة هلا ائما تتناول تنظيم 
صحف الدماوى - وهي واردة 
فى الباب الخاص برفع الدعءوى 

وقيدها . وبذلك بخرج من 
نطاقها أى اجراء رسمه قانون 
خاص أذ لا بمكن أن يقال بأن 


: هذا التعديل الذى استحدئه 


القانون ٠٠.٠.‏ سنة 199 قد 
وضع قامددٌ عامة تنسرى على 
كافة ما نضمئه قالون المرافعات 
والقوانين الخاصة » والا لما كان 
فى حاحة الى تأكيد ذلك فى المادة 
6 مرا فعات الخاصة برفع 
الاستئناف بالنص صراحة على 
مر اعاة الأو ضاع المقررة لصحيغة 
افتتاح الدعورى 6 وهو ذات الأمر 
الذى فعله فى المادة موممرافعات 
وعن.. لم . فثرى. المحكنة سسبب 
ما استبان لها من 

الفقرة الثالئة 5 ٠‏ السارة 7 
مرافعمات الها لا تلسحب الى 
كافة ما رسمه قالون المراافعات 
والقوائين الخاصة وهى متعددة 
مشايقة ثع أنبعضها يتناول أمرا 
حدود سلطة قضائية أو الولائية 
وهو بعد لم ينص فى المادة ؟/ا؟ 


مرافعصات الخاصة بال قُْ 
الأوامر على العرائض على 0 
الأوضاع المقررة لصحيفةالدعوى 
ف التكليف بالحضور الذى يقام 
يه التظلم »؛ وبدلك يكون نطاق 
هذه القامدة الحديدة الواردة 
بالفقرة الثالثة من ألادة ولا تت 
الخاصة , التقادم والسقوط 
ب محصور على الدعاوى الأصاية 
أو الطعون التى بتبع فى رفعها 
الأوضاع المقروة لصيف الدعاوى 
أما غير ذلك من طعون أو 'نظلمات 
فلا سمكن أن للسحب عليما 
ونبقى حكم المادة السادسة 
المقرر للقاعدة العامة" الاصلية 
هو الواجب الأعمال والمشرع 0 
كان لقصد غير ذلك لتناول هذه 
الآخيرة بالتعدبل بالقانون ١.٠.‏ 
سلة ؟195 يما بتفق و 
الفقرة الثالثة من المادة من 
بقصر نطاقها على: غير الدعاوى 
والطعون ٠‏ 


محكمة القاهرة الابتداليسسه 
الدائرة 7 القضية 88ه لسنة 
مدلى كلى فى 1114/11/8 
برئاسة الاستاذ الرفاعى المهدى 
رئيس المحكمة . 


المبدا م 

عصل ٠‏ اي . تصفغية , 
اهليسة . ادن النقسابة 
ثقابة شركة الغرل الاهلية بالانكنتوية 
النحلة ؛» لم تدمج أموالهيا 5 أموال 
النقابة العامة لعبال الغرل والنسيج 
بالجمهورية ٠‏ ويكون الحكم الصادر 
على الثقابة الاولى فير صالح لتوقييع 
حجر ما للمدين لدى الغير على النقابة 
الثانية » وحيث جرى على قير آموال 
المدين المحكوم عليه , ١‏ 
المحكية :0 

0 وحيث أنه نبين 5 

أعنه أن ثقابة شركة الفزرل 
الأهلية صفيت بتاريخ كم 
مده بمغرفة مكتب 'ممل شرق 
الاسكندرية 5 


ان أق مساق التفيدقية 
ومقداره "1 حليها و85 مليما 
بدد بمعر فة القائمين على ادارة 
نقابة شركة الفرل الأهلية 
بالاسكندرية المنحلة . 


؟ بي وبالثالى لم تدمج أموالها 

فى أموال الثنقابة العامة , 
وحيث ان نص المادة 1 ق 
١‏ لسسةة ١501‏ .. قضى 
باستمرار الثنقابات فى عملها 
حتى نوفق نظمها مع أحكام ذلك 
القانون خلال أربعة أشهر من 
تاريخ العمل به ) وقضى بأن 
نوجه أموال النقايات بعد هذا 
التاربخ الى وزارة الشسئون 
الاحماعية والعمل لانشياء شقابات 
جديدة أو لتوزيعها فى وجوه 
نافعة للعمال . أما نص المادة ٠‏ 
ف 1١‏ لسسئة 1١559‏ فلم بقل 
بدوره بالدماج شخصيةالئقابات 
المنحلة قبل ضدور ذلك القانون 
فى النقابات التى تتكون بالتطبيق 
له » بل قال أن هذه النقفابات 
أعضاء مؤسسين بالنغابات 
العامة المشار اليها فى المادة ا 
من القانون المذكور » فكأن تصن 
المادثين 5 و لا قََ ١|‏ لسسنة 
لم يقضيا باستمرار 
الشسخصية المعلوبة للثقابة 
اللحكوم عليها لمصلحة المدعى عليه 
الأول فى شخصية النقابة المدعية») 
بل المستفاد من نص المادتين 
المذكورتين هو القضاء شخصبة 
النقابة المحكوم عليها كما قال 
المدعى عليه بصفته فى مذكراته, 


وحبث أنه لا يمكن اعتبار 
النقابة المحكوم عليها لمصباحة 
المدعى :عليه الأول من النقايات 


القديمة التى أشار اليها نص: 


المادة ١؟‏ من اللائحة المذكورة » 
حيث تضمنت اللائحة بيسسأان 
كيفية تشكيل النقابات الفرغية ) 


ولم تقل باستمرار البقساء 
صدور القانون 1١‏ لسنة 1١96‏ 
وبالاضافة الى ماتقدم فان وزارة 
الشؤّون الاجتماعية والعمل قد 
ابدتث هذا النظلر فى القرانر 
الوزارى 517؟ الصادر فى أول 
دسمبر 195٠‏ . حيث حددت 


الوجوه التى ترسل آليها اموال” 


النقابات التى كانت قائمة قبل 
صدور القالون ١‏ سنة 1581 
فقضى الثرار المذكور فى مادنه 
الأولى بأننختص النقاية الفرعية 
الملضم اليها أعضاء الثقابة 
السابقة بنسبة /86١‏ من تلك 
الأموال »؛ ونختص النقابة العامة 
بالباقى ولو أن الشسخصية 
المعنوية للنقابية السابقة الدمجحت 
واستمرت فى الشخصية الممنو 3 
للنقابة الجديدة لما احتاج الآمر 
لصبدون مثل هذا القرار المذكور» 
وانما دعت الحاجة أليه حتى 
تنتقل أموال النقابات المنحلة بعد 
تصفيتها الى النقابات المدشاة 
بامتبار هذه وتلك كل منها 
منفصلة من الأخرى ٠.‏ 

وحيث أنه اذا ثبت أنالحجز 
الموقع كطلب المدعى عليه الأول 
نقاذا للحكي الصادر قد وقع على 
استمنيديا” تمام الاستقلال عن 
الثقابة الحكوم عليها بالحكم 
المدكور حسبما قشى به القانون 
١‏ سلة 1609| 2 كما ثبت من 
تقرير مكتب الخبراء تصفية 
أموال النقابة المحكوم عليها » 
فكان الحجز المذكور حجز ها 
للمدين لدى الغير 'الأوقع على 
أموال 'النقابة المدعيبة نحت بد 


المدعى عليه الثانى قد وقع باطلاء 
حخيث جرى على غير أموال المدين 
المحكوم عليه . 


لفلف 


محكمة القاهرة الابعدالي .ة 
قضية !1" لسكة 556 فا 
ما/؟/ه"11 رئاسة الاستاذحسن 
الشامى رئيس الحكبة »© للاستاذ 
أحبد على حشيشن المحامى ء 


اه كك 
المبدا القانونى : 


١‏ مسكولية ٠‏ خطأ .+ جوازل مساءلة 
السخص العنوىي عن الاخطاء التى لقع 
منه وتسبب فيررا للغيي ٠‏ 

؟ ب مسئولية حرية جهة الادارة فى 
ادارة المرافق العامة لا تمنع القضاء من 
تقرير مسئوليتها ٠‏ 
المحكمة : 

« وحيث أنه يلاحظ أن قرار 
القوسسيون الطبى العام فى 
الموظف بعد ستة شهور 6 
شفك 4 فان قلت الخدسة خلر ينمأ 
بدل على أنه قد نوقع الكشف 
عليه أمام القومسسيون الطبى 
العام فى الموعد المحدد بيتما 
أاستصسر فى عمله دون لو قيسسع 
الحصول على قرار جديد من 
ارتكبء حادث القثكل . وحيث 
أن ارين 0 ير عام تساي 
المودع ملف الجناية أثبنت أن 
الموظف به مرض عقلى وأنه من 
المرجح أن حالته العقلية ذه 
الحادث' ٠‏ 
وحيث أن مؤّدى ذلك أن 
الوزارة لو كانت قد استجايث 
لفتدرال. الفرسنسيون ' الطبى 
العام تاريخ ا 10 
بعك 1 شهور لتكشفت حا 


نا 


العدد الأول السئة ب/؟ 


العقلية وما أصابه من الجنون ؛ 
وهن. الحالة التى يرجح تقسرير 
مدير مستشفى الأمراضالعقاية 
انهسا كانت تلازمه فى تاريخ 
ارتكاب الحادث الذى وقع فى 
كا/را/ ةا . 

وحيث أنه بالاضافة الى هذا 
الخطا من جانب الوزارة فائها 
قد أخطأت حين أهملت ما نص 
عليه قرار القومسيون الطبى من 
أن عودة الموظف الى العمل انما 
تكون نحت أشراف وأهدرث كل 
ما يتطلبه تنفيك هذا الشرط وم 
تعمد الى تلفيك الاشراف بأى 
صورة من الصور واستبعدت 
أن يكون مداه تعيين حارس 
خاص يراقب حركاته وسكناته؛» 
وقالت ان هذا الاشراف مفاده 
مراقبة الموظف فى أعمال وظيفته 
ومراجعتها والتأكد من سلامتها» 
وهى بذلك انتهت بالاشراف الى 
أن بكون مجر د نوع من التفتئيش» 


وأغفلت خطورةاستمرار اأوظف . 


فى عمله دون تواقر الأشراف 
الحقيقى عليه » هذه الخطورة 
التى قدرها القومسيون الطبى 
ولم نلق من الوزارة غيرالاعراض 
وعدم الاكتراث واللامبالاة . 
وحييثه أن !سسدمرار الموظلف 
ق عمله مع ما سود دالته 
اأعقلية من اضطراب دون اتخاذ 
الحيطة الواجبسة والمقررة 
بالاشراف عليه نجم عنها وقوع 
الحادث وقتل معمورث المدعية 6 
وبدذلك تكون عناصر مسئولية 
الوزارة من خطأا وضرر وعلاقة 
السببية بين هذا الخطأا والضرر 
قد تحقفت وفقا لنص المادة ٠“‏ 
من القانون المدثى . ' ش 


وحيث آن حرية جهة الادارة 
فى ادارة المرافق العامة وتنظيمها 
لا بمنع القضساء من تقرير 
مسئوليتها عن الضرر اللذدى 
بصيب الغير نتيجة اهمالها أو 
العام والاشراف عليه ( نقض 
واص 5م١١‏ )ء. 

وحيث أن الحكمة فى تقدير 
التعوريض تضع فى الاعتبان أن 
مورث المدعيين كان عائلهم بتفق 


عليهم من مرتبه الذى يتقاضاه ٠‏ 


لقاء الوظيفة النى كان بشغلها 
وكانت أمامه فسحة من الأمل 
الترقى وزدادة دخله أذ أنه قضفى 
وام بلغ سوى الخمسسين “من 
عمره وفضلا عما نكبت بهالروجة 
من ترمل فقد ألقى على كاهلها 
عبء رعاية الأبناء من فقد والدهم 
وحرمانهم من رعايته ولا زال 
للابناء فى مقدبل العمر وأماعهم 
على طريق المستقبل أمد شاق 


. وبعيد بالقسوة والعئف بما هزر 


أعماقهم هلعا وتحال حيساتهم 
بالحرن والألم ومن ثم فان 
المحكمة تقدر تعويض المدعية عن 
نفسها بمبلغ 6.٠.‏ حليهاولابئائها 
القصر الأربمة الشدولين 
بوصايتها بمبلغ 5٠.٠.‏ جنيه 
( ألفين جنيها ) بالسوية بينهم . 


محكمة القاهرة الايتدائلية 
قضية 56,4 لسلة 19566 مدنى 
كلى فى ا/1959/1 ٠‏ برئامسة 
وعضو بة السادة الاساتئلة نحيى 
محمك أحمكف ) وحسن عيك الله » 


وحلبى أبو المعاطى رؤساء الحكبة. 
للاستاذ راغب حنا اللحامى ‏ . 


ارم 0 3 
البدا القانونى : 
| . ايجار لجنة تقدير الايجارات , 
0 قربة ساقية مكى » لم تخضع لآحكام 
القانونين 1١1١‏ للسسلنة 1149 و 45 لسلة 
5 4 آلا بعد صدون قرأن وزير 


الاسكان فى ٠١‏ هن هايو سئة م"9] , 


فامبالى التى تنيت وشفلت قب ل 
الشاريخ المذكور كانت تخضيع لاح كام 
الأواعد المابة فى تحديد الاجرة وفق 
سلطان الارادة » فيحدد أحرتها اتناق 
الطرفين . 

؟ ‏ ايجار . الختصاصولائى ٠‏ قرار 
لجعة نقدير الايجارات . البئاء الى 
تم قبل ه من توقمير 1951 لابخضع 
لقانون 55 لسلة 195١‏ ؛ فاذا تصدث 
لجنة تقدير الايجارات لتقدين ايعماره 
قان قرآن اللجنة بكون متعدما ويجسب 
عاى الحكمة ان تعطله ٠‏ 


؟! سم إيجان 0 اختصاص قيمي ٠‏ 
اختصاص لوعى ٠‏ وان كان القانوئان1"1 


لسية 1955 و 8 لسنةه"11 غير متعاتين 
بالقانون ١؟١1‏ لسئة 1349 4 لعسدم 
ادماج احكامهما فيه © الا انطلب املس 
نحديد أجرة العين موضوعالنراع بمباخ 
سبعة جنيهات ؛ طلب فى حد ذاله اجر 
مفدس الثيمة » وهر ما تختصبهالحاية 
الابتدائية عملا بالمادة 44 مرافعات » 
لان نيسمة الدعوى ككون أكثر هن ١٠.‏ 
ونيها ٠‏ 
المحكمةا : 

ومن حيث أنه من المقرر فالونا 
أن أحكام القالون 65 لسسنة 
لمترجح الى القانون ١؟١‏ 
لسنة !196 الخاص بايجار 
الأباكن ) وبتعين على ذلك ان 


قضاء المحاكم التاديبية 


لل 


الاماكن ألتى تسرى عليها حكم 
القانون 55 لسئة .1451 لا تتقيد 
بالجدول المرفق بالقائون ١؟١‏ 
لسئة !1354.: فسواعء وحد اإمكان 
الجر فى هذا الجدول أو هى فى 
منطقفة غير مدرجة 6 فاله كان 
بتحتم اعمال احكام القانون "6 


لسنئة ؟155 فى شأئه ( باج 


الوسيط السستهورى جرم 
مجلد ؟ ص لم1 وكذا 2 
قانون ايجار الأماكن للدكتور 
سليمان مرقص طبعة رابعة ص 
1" وما بعدها ) ٠‏ ألا أنه صلين 
بعد ذلك القانون 157 لسئة 
1517 بتعديل بعض احكام 
القانرن"؟ لسئة 1951 فأضاف 
بموجب نص المادة ‏ مكررا الى 
نصها بآن تسرى أحكام هذا 
القاثون على عواصم المحانظلإت 
والبلاد المفيدة مدنا بالتطبيق 
لأحكام قرار رئيس. الجمه.ورية 
لسئة .154 المشان أليه 
على القرى التي يصدر بها قرار 
من وزرس الاسكان والمرافق بذناء 
على طلب المحافظ المختص » 
وعلى ذلك أصصبح من الواحب 
مريان أحكام القانون 5 لسئة 
1كذا أن كون المكان الوسر 
داخلا ضمن بلاد الحجدول اأمرفق 
بالقانون ١؟١‏ لسئلة ل(155 . 
.ولا كان الثابت قائونا أن 
بلاد الجدول المدكور 4 وانها لع 
تدخل ضمن بلاد ذلك الجدول 
الا بقرار وزير الاسكان 5١‏ 
لسنة ١556‏ الذى شر بعدد 
الوقائع م بتاريخ 1/1 
وكان الثابت 5 عقد الابجار 
الخاص بهذه النسقة والمحرر 
بتاريخ 11/1/ أن هذه 


الشقة نمت ومنغلت :قبل" الاق 


ساقية مكى بالجدول آنف الذكر 
ومن ثم فان أجرنها عند تحرير 
هذا العقد كانت نخضع لأحكام 
التواعد العامة فى نحديد الأجرة 
وفق سلطان الارادة قفيحادد 
أجرتها انفساق الطرفين » لآن 
مساكن ده الناحية لم نكن 


تخضع لأحكامالقانون 11١‏ لسسنة 


551 ولا لأحكام القفانون 15 
لسئة 1951 . ولا كان اساس 
هذه الدعوى أن قرار لنجنة تقدير 
الأإبجارات بشأن شقة الم راع 
متعدم » لأن ساقية مكى لم تكن 

تخضع لأحكام القانون 1 أسنة 
855 »© وكان من اختصاص 
هذه المحكمة السحث افيما اذا كان 
البناءسحل النراع لاحكام 


١‏ القانون 1 ل 95 أولاً 


» لاله اذا حدث ونصدت 
اللجنة لتقدير ابجاربئناء 6 
لاحكامه كما لو كان البناء قد 
قبل 1951/11/0 4 قان قران 
اللجلنة قُْ هذا الشأن كون 
منعدما بعتبر أجراء ماديا فيها 
بثمين ازالتئه » وبحق للحكمة أن 
هو مناقضة: أى قرار بصدر عن 
اللخنة فى حدود اختصاصها 
القانونى 5 ولما.ءكان ثبت مما 
تقدم أن هذه اللجنة قد نضدت 
2 تقدير ايجار مكان لا بلخضع 
لأحكام القانون 13 لسنة 13 
ومن لم فان قرارها 2 هذا 
الشأن بكون معدوما » ويجب 
على المجي للمحكمة أن تعطله من كل 
اختصاص المحكمة ولاثيا بنظر 
الدعوى بكون على غير أسحاين 
يثمين رفضهة ٠.‏ 
ومن ديت اله ين لدف يعدم 
اختصناص المحكمة: توعيسا لآأن 
القاثونين - 'السسدئة.؟1961 ؤ 


لسنةه195 غير متعلقينبالقاثون 
|؟| لسنة 1949 ) فاله وأن 
كان القانونان آنفا. الذكر. غسير 
متعلقين بالقالون ١1؟1١لسسئة‏ 
1 لعدم ادماج أحكامها 
بأحكام القانون الأخير » ألا أن 
طلب المدعى فى هذه الدعوى غير 
محدد القيمة ) لاله بطلب تحديد 
أجرة العين موضوع النزاع «مبلغ 
لا جنيهات وهذا الطلب فى حد 
ذائه غير مقدر القيمة ») وهصو 
ما تختص به هذه المحكيمسة 
باعتبارها دائرة من دوائر محكبة 
الجيرة الابئدائية عملا بالمادة 5:5 
مر افعات © لأن قيمة 1 قيمة الدعوى 
تكون أكثر من .6؟ جليها ومن 
ثم بتعين رفض هذا الدفع . 
ومن حيث ان الثابت مني عد 
الانجار سند هذه الدعوى أن 
الطر فين حددا أجرتها مامد 
التعاقد بسلغ /ا جنيهات شورباء 
ولم يكن هناك أى حظر على حرية 
الطر فين فى نحديدا أحرة هذه 
العين فى تاريخ التعاقد الحاصل 
فى اث/راا/؟55١‏ 2 اذ لم كن 
ساقية مكى التى بها هذه العين 
قد ادخلت بعد ف الجدول الملحق 
بالقبانون || لسسئة 1969 ) 
ومن ثم' بتعين على الطر فين 
المتعاقدين' التزرام الاجرة النفق 
عليها ييئهما بيوجب هذا العقد؛ 
اعمال مدآ حرية الارادة ومن ثم 
0 د المجكمة تحدد جر 


ا ا من بده التساقد 


محكمة الجيرة الأبعدائليلة 
الدائرة الخامسة ايجسارات .فى 
ك/ر1 115/1 الدموى رقم اه |. 
لسنة 1956 كلى ايجاواتبرئاسة 
وعشوية السادة ' الاساتذة سعد 
حبدى 4 وسسعيد بدوى أويحيى 
الناجا .رؤسام الجكمة , 


لها 


العدد الأول . السنة لم14 


بت هه حك 
المسسدا القسانوني : 

١‏ أيجار ؛ لا تخضع قريةسانية 
مكى للقانونين 1١١‏ لسئة 5697| »6 
و 6 الا من تاريخ العمل باحكا, 
الثراق الصادن من وزيز الانبسدكان 
والمراق بدون آثر رجعبى ٠‏ 

©؟ - ايجار تخفيض . الاماكن الوٌّجرة 
بعد توفيبر 1111 ولم تكن تخضع وقت 
الايجار لاحكام الثالون 41 لسلة 13517 
لا سرى عليها تخقيش الاجر ولابنء 
المحكمة : 

« وحيث أنه وان نصئتة المادة 
الأولى من ١اقفالون‏ 65 لسئة 
5 على تحديد ابجارات 
الأماكن' التى ننشأ بعد العميل 
بالقانون 11/8 نسنة 1151 » أى 
توفمبر سئة 1951 ال أنالمادة 
؟ مكررا من ذلك القانون نصات 
على سريان أحكامه على عواصم 
المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا 
بالتطبيق لأحكام. قسرار رئيس 
الجمهورية هه! لسلنة 2195٠.‏ 
وعلى القرى. التى يصدن. بها 
قرار من وزبر الأسكان والرافق 
ومنثم فان أحكام هذا القانون 
تطبق على القرى التى صدر بها 


قرار وزير الاسكان وقت صدور , 


القانون والعمل باحكامه فى ه 
فيرابر سنة 1559 2ن وملى 
القرى التى يصدر بها القسرار 
الوزارى بعد ذلك منف تاريخ 
صدون القران والعمل بأاحكايه . 
ا وحيث أن البسسيد ددن 
الأسكان والمرافق 'أصدر بتاريخ 
ةا القرار للق سنة 
6 والمنشور فى الوقائع 
الرسمية بتاريخ .؟ره/ره151 
نص فيه على سريان أحكام 


القوانين 11١‏ سنة 1151 و ه؟ 
سنة ؟195 و5 سلة 955[ 
على عدد من القرى من بينها 
ساقية مكى ‏ ومن ثم فان أجور 
أماكنى هده القرية لا ان 
لاحكامالقانون ١؟١‏ لسنة 15517 
والقانون 6 لسنة ؟196 الا من 
تاربخ العسل بأحكام القسرار 
الوزارىق الصادر ف هذا الشآن 
بدون أثر رجعى ؛ المدم النص 
على ذلك فى القرار ©» ولآن الآثر 
الرجعى للقسوانين لا يكون الا 
بالنص عليه صراحة اما أجور 
أماكن هذه القرية المتعاقد 
سالف الذكر » فانها تكون حر 
طليقة من أى قيد من القيود 
الاستئئائية التى أوردها المشرع 
ف كان نحديد أجور الأماكن ) 
القواعد العامة فىالقانون 

ادل وأهمها أن العقد شربعة 
المتعاقدين ٠‏ 

وحيث أن العقار الكائئة به 
الشقة اللثناز زع على أجرتها ع 
وقد م التعاقد فيما ا 
على ابجار هذه الشقة بتساريخ 
ا أى قبل خضصوع 
أجور أماكن هده القربة لأحكام 
القانونين ١؟١‏ لسنة 15869 و 
5 لسنة 1951 يصدور القرار 
االوزارى ١؟؟‏ سئةم5”5١‏ ونشره 
'بتاريخ + ارده "ةا ب ومن 0 
فتكون الأاجرة المتفق عليهما 
وقدرها ستة جنيهات شهرنا 
مضافا اليها خيسة 
وعشرين قرشا ثمن استهلاك 
لمياه هى الاجرة القانونية التى 


بلتزم المدعى عليه سد ادها . 


للمدعية ب وبكون التخنيض 
الذى أجراه المددمى عليه على. 
الأجرة بنسبة ه"/ز طبقا للقانون 
لسنة 1555 على غير أساس » 
لآن هذه ألشقة لم تكن تخد 

لاحكام القانون 5؟] لسئة 15515 


وقت الايجار ؛ فضلا عن الها 
لاحكام المرسوم بقانون 116 
4 و 18 لسنة 9551| لأنها 


محكمة الجيرة الكلية الدائر 
الخامسة ايجارات: قفسية ؟إم 
لسنة 1155 كلى أيجارات فى 
6 رئاسة ومس .وية. 
السادة الاساتذة سعد حمدى 
ومسسعيد بدو ويحيى الباجا 
رؤساء المحكبة ٠‏ للاستاذ محمد 
فهيم دين المحامى ٠‏ 


تاقث 
المبدا القانوني ٠‏ 


٠ عل . قسسوية . لالحة‎ ١ 
تسوية حالة موظف وفقا للبسرار‎ 
6» تعسادل وت“قييم الوظائف بالشركات‎ 
الصادن بها الكقرار الجبهررى 6)6؟‎ 
سئة 1951 )لا تسرى الا امتبارا من‎ 
أول السئة ابالية التالية لمسواريخ‎ 
تصديق مجلس الوزراء على قسران‎ 
٠ التمادل والتظييم‎ 

همل . تسوية . لالحة ٠‏ 
ول مربوط ؛ قواعل وتعليمهات 
للجهاز المركرى ' للتنظميم والادادة ٠‏ 
احكام لائحة العاملين 'بالشركاث: تلكرم 
المحاكم باتبامها اذا ما تعرضت مسع 
فراعد تعليماث الجهان المركرى للتنثليم 
والاداره لانها الاترىق من ناحية التشريم 
أما قواعد وتعليبات الجهال المررنة 
فليس لها قوة التشريع ٠+‏ استحقاق 
العامل أول همربوطظ النلةآحسبالجدول') ٠‏ 
المرافق للالحة ٠‏ 
المحكمة : 

وحيث انه ل خلاف بين 
الطرفين فى أن المسعانت طبقا 
قرام تسل تق الوظائف 
ف الفئة الخامسة من الجدول! 


كي سس عسي بوي حي ١س‏ ننس مع هوه ليخ ع معي صيال سام 


المرافق للائحةالعاملين بالشركات» 
الصادر بها القرار الجمهورى 
أ لسئنة ؟195 فى وظبفة 
محام (1) »4 على أن الخلاف 
بينها اتحصر ف تار بخ السريان 
تلك التسوية فان هذا الحكم 
درحة هذا ا » من أن تلك 
أول السئة المالية التالية اتاريخ 
نصديق مجلس الوزراء على قرار 
التعادل والتقييم وذلك طبفا ا 
جاء بالفقرة الأخيرة من المادة 15 
من تلك اللائحة ؛ لان نلك الفقرة 
التى تنص على سريان أحكام 
التسوية اعتبارا من أول السئة 
المالية للتصديق » جاء فى نهاية 
المادة السالفة الذكر » مما يفهم 
منه محعسيبا وضعها أن أولأاسمنة 
المالية القتصدوه هى التالبسة 
الاحراءات اصسدآرن الأمر ثافة 
والتصديق عليه وهو أمر منطفى 
لأنه من البديهى ألا يوضع القرار 
موضع التنفيذ الفعلى الا بعد أن 
سسلئوق اجراءات اصدارهة 
وسريانه كافة بمسا فى ذلك 
ألتصديق عليه من مجلس 
الوزراء » والا أضحى ذلك 
التصديق أمرا لا زوم له ؛» ما 
دامت التسوية سارية المفعول 
ومن ثم وترائيبا علي ما القدم فان 
تاربخ نسوية حالة المس_تاأنف 
لاسرى الا اعتبارا من 56/17/1١‏ 
وهى أول السنة التالية المالية 
قرار التعادل ٠‏ 


الوزراء على 


وحيث أنه عن كيفية احراء 
القرار الجمهورى 115/9645 
بشأن لائحة العاملين فىالشركات. 
بعد أن نصت على قواعداصدار 
نصت فقراتها -الأخيرة صراحة 


قضاء المحاكم الابتدالية 


على أنه .. بملسح العاملون 
للمرتبات التى بحددها القرار 
الصادر بتسوية حالاتهم طبقا 
للتعادل المنصوص عليه اعتبارا 
من أول السنة المالية التالية . 
ولما كان الثابت من وقائعالدعورى 
ومما لا خلاف عليه انالمستانف 
سويت حالته طبقا لقرار تعادل 
الوظائف للشركة المستانف عليها 
والذى انتج اثاره المالية اعتبارا 
من ١//ا/0"‏ بأن تم تسكينه 
على وظيفة محامى )١(‏ بالفلة 
الخامسة وكان الاجر الاساسى 
انتوق “اتلك :الفثة سيتيب 
الجدول المرافق للائحة يبدأ من 
جنيها سكويا الى .8 


.حليها سلويا »؛ أى أن نول 


مربوط تلك الفئة 6 «جنيهسا 
شهريا فائهلامناص والامر كذلك 
من انزال حكم تلك المادة من 
لائحة العاملين على الشركة 
المستأنف عليها » ومن ثم فهى 
ملزمة بأن تمنح له هذا الاجر 
اعمالا لصريح نص الفقرة سالفة 


. الذكر أن بضحي مرتبه 5م 


جليها شهريا اعثبارأ من ذلك 
التاريخ مع اضافة هذه العلاوة 
التى متنحته الباها الشركة 
وقدرها جئيهان فيصبح أجره 
فى ذلك التاريخ 807 جنيهسا 


شهريا . 


أما ما تقول به الشركة 
امستائف عليها من أنها سوت 
حالة المستائف اعثبارا من أن 


. مرتبه الشهرى 4؟ جليهما 
و 68 مليما استنادا لاقواعد. 


أأعامة يشأن اجراء التسويات 
التى آصدرها الجهاز المركرى 
للتنظيم والادارة بمقتشىالساطة 


2 00 اسم ساس ا السام يد ب سس شا فاصم‎ ١ 


ا 
المخولة / له قاتونا : فمردوذ بأمرين : 
أولهما أن احكام لائحة العاملين 
بالشركات الصادر بها القرار 
الجمهورى 945/؟1951 هى 
الواجبة الاتباع اذا ما تعارضت 
مع تعليمات الجهساز المركزى 
للتنليم والادارة » لأن الاولى 
أقوى من ناحية الالرام ؛ وهى 
تشريع من تشريعات الدولة 
تلترم المحاكم بانزال حكمها على 
الناس كافة ؛ أما قسواعد 
وتعليمات الجهان الم كزى فليست 
لها قوة التشريع . 

ثانيا ب انه بين من مطالمة 
احكام القرار الجمهورى ١.85‏ 
لسنة 1954 فى شأن تحديد 
تنظيم واختصاصسات. الادارات 
المركزية بالجهاز المركرى اللتنظيم 
والادادة الركرية لترتيب 
الوظائف © وهى التى أصدرت 
القواعد والتعليمات التى 
استئدت اليها الشركةالستانف 
عليها فى نسوية حالة الماملين 
بالشركات الذين تمت معاملتهم 
طبقا لاحكام القرار الجمهورى 
5 لسنة 1159 ؛ أن أحكام 
هذا القرار الاخير هى المناط 
والمرجع الوحيد لهذه التسوية 
بها نصت عليه من احكام ختامية 
وانتقالية . 


محكمة القاهرة الابعدائيةالدائرة 
عمال مستائف قضية !9 لسسئة 
1 1 فى6/ره//971اعمال مستانف 
رئاسة وعضوية السادة الاساتذة 
عيد الرحمن طحيمر رئيس المسدكمة 
ومحمود عيد ومحمد صالح تديم 
القاضسيين . للاستاذ لويس عبد 
املك المحامي 


ا 


ص ساي ساسع رص لرس ير عله 


المبدا القانوني : 


١‏ ايجار . الخلاء ‏ صفة . الاخلاء 
باعتياره مئازعة 'ايجارية تندرج فسمن 
احكام الفقرة ب من المادة الثانية من. 
القاثون .11١‏ لسئة /ا1516 » مقصور حق 
طلبه علىال مالك 6 فاذا رقعالدقوى.واه 
كانت غير مقبولة ؛ وان جان تصصيحها 
بادخال المالك فيها وتبنيه طلب الاخلاء. 

؟ ‏ ايجار . ملع تعرض ء تمكين ٠‏ 
طلب التمكين ومنع التمرض لا يتدرج 
ضمن دعاوى أليد الثلاث العى يتاح 
للمستاجر مياثرتها بلفسه . كما اله 
لا بمثل احدى حالات تنازل المستأجرين 
لان المدعى عليه لابستند فى وضع يدهالى 
عقد ايجان صادن له من نفس الوّجر 
الذى يملك حق الايجال »2 ولا حسا.ءق 
للمدعى فى أن يرقع الدعوى ياسمه 
مباشرة على المدعى عليه ٠‏ 
المحكمة : 

وحيث أن طلب الاخلاء فى 

. صورته المطروحة للبحث بمشل 
أحكام الفقرة ( ب ) من الادة 


الثانية من القانون ١١١‏ لسسنة . 


137 التى نقصر طلب الاخلاء فى 
تلك الحالة على المالك فاذار فعها 
سواء كانت فير مقبولة ولكن 
يجوز الصيحيحها بادخال المالك 
فيفا وتسنبيه طلب الأخلاء (يراجع 
شرح قانون الابجارات تا دكتور 
سليمان مر قفص طبعة رابعة 55 
ص 75١886‏ - بلد ا )ء 
ومن ناحية أخرى فمن اأسلم 
انر 'أن حق المسسستأاجر حق 
وتطبيقا للمادة ؟لام من 
القاتون المدنى فعليه المبادرة الى 
اخطار الؤّجر بكل تعرض قانونى 
بقع له من الغير أثناء سريان 
الابجار بادعاء حق يتعلق بالعين 
المؤجرة ويتمارض مع حقه سواء 
كان مبنيا على اساس أو لا سند 
له ؛ سستوى فى ذلك أن يكون 
. الحق' الذى يدعيه الغير حا 
عينيا أو حقا شخصيا بدعيسه 
مستاجر آخر ) ومتى تحقق 


ل سوه حرم سيم و ومسو + مد رجح ومسمويسيسي ببوبيصس اه ل د يور سس كر اسيم ل 


ومنع التعرض المبدى 


العدد الأول ب السنة م5 


التزرام المؤجر بضمان التتعر ضشس 
ا من الغير وجب عليه 


تنفيذه عيئنا باعتباره التتزاما 


أصايا بالعمل على كف هذا 
التعرض ٠.‏ وعلى هذا فلس 
للمستاحر أن يدفع تعرض الغير 
بنفسه بدعوى تمكين مبياشرة 
برفعها على المتعرض لدفع ما 
عرض له من تعرض له قانوى » 
بل يتعين عليه توسيط الجر 
ليقوم بدفع هذا التعرض » 
وااستاجر بعد ذلك بالخيار اما 
أن يبقى فى الدعوى بجانب الجر 
يراقب الاجراءات وبشرف عليه 
فى دفاعه » واما أن يطلب اخراجه 
منها وشرك امؤجر وحده اذ هو 
الخصم الحقيقى فيها ( الجزء 
بند 59١‏ ). 

ولا حدال فى أن طلب التمكين 
ى من المادمى 
لا شدرج ا دعاوى ا 
الثلائة التى إيتاح للمستأجر 
مباشرتها بشفسه نطميقًا للمسادة 
ولاه مدنى © كما أن الحالة 
الطروحه لا تمثل احدى حالات 
تنازل المستاجرين التى ننظمها 
الادة بام مذنى ؛ ذلك أنالمدعى 
عليه الأول لا ستند فى و فسيع 
بده الى عقد ابجار صادر له من 
نفس. الؤجر ألذى ملك حق 
الابجان )2 ومتى كان ذلك" فلا حق 
للمدعى فى أن يرقع الدموى 
بأسمه مباشرة على المدعى عايه 
الأول » د أع بطاب الاخلاء أو 


محكمة القاهرة الابشسبدا'بة 
الدائرة |؟ مدلى نضية |236؟ 
لسنة 155 مدلى كلى ىف /١١‏ 
٠‏ رلاسة ومضويةالسادة 
الاسائدة مصطفى كمال توليق 
رئيس الحكمة ٠‏ وفوزى المماوك 
ووحيد شوقى القاضيين ٠‏ 7 


المندا القالونى : 
١‏ - شركة موّممة ) اختصاص ولائى 
تظل الشركات المؤممة وفقا ليص الادة 


لال افهنيتاسيمة 


©9864" والاستاذ محمد 


الرابعة من القانون /ا١١‏ لسلة 45و 
شسخصا اعتباريا من أشخاص القسانون 
الخاص ©» وظل خاضعة للقانون ا لخاس 

ا نادم ٠‏ اجر ٠‏ التقادم القصير 
مبسى على فرينة الوفاء ٠‏ وإاكانالتسدرك 
بالتقادم عموما » دفعا موضوعيا ؛ فئان 
للمدين او لندى المصالحة أن بتمسك 
به فى أى حالة كانت عليها الدعوى ولو 
فى الاستثناف © ما لم ينطوتاخير أبدائه 
على معنى الترول عنه ضمنا ٠.‏ 

فاذا لم يتمسك المدين بهذا التقادم 
امام محكية اولى درحة ؛ ولم ببادر 
ألى التمسك أمام المحكمة الاسنثنانية 
دسواء بصحيفة الاستثناف أو بجلسات 
المرافعة » واقتصر دفامه فىجميعمرا<دل 
النزاع على اثكار حق الدائن فى انتضاء 
ذرق الاجر © فان دفاعه يتعارض م 
هريئة الوفاء ©» العيبقوم عليها , مما 
التفادم ؛ وااحكمة لستشف من هلا 
السكوت المتواثى عن التمسسك بالدفع 
بالمقادم الى المذكرة الخمامية الودءة 
ذبيل اتفال باب المرافعة ؛ [/>المستائت 
بهذا اللسكوت كان يعئى التلاؤزل . 
الضمئى عن التمسدك بالدفع ؛ وهن ثم 
ذلا نأخل به ؛ لانه بهلدما التننازل ق.سد 
انتفى حفه في الرجوع اليه , 


ا)أحكمة : 


« وحيث ان الراى اندي 
المحكمة بالنسبة للدقفم بعدم 
الاختصاص الولائي أن الشركات , 
أأَوّممة تال وفهقا لنص المسادة 
الرابعة من القانون ١١!‏ لسئة 
١‏ محتفظة بشكلها القانونى ٠‏ 
وباعتبارها شخصا اعتباريا من ' 
أشسخاص القانون الشخاص 42 
وللن كان الو ضسع قد أثان فى : 
بادىء الأمر ترددا وشكا لدى, 0 
بعض الفقهاء فما لبث الاجماع 7 
أي العقد أو كاد ق الفقه والقضاء:” 0 
على ذلك ؛ وى هذا اعنى اكثوا! 
الخولى فى مرجعه دروس ف 
الشركات التجارية 00 
والدكتور اسماعيل قانع 
قانون العمل طبعة 5-8 


5 ١ 
1 

0 

0 5: 


شنب فى شرج قانون العم لطبعة 
سنة 1915 ص 18 وقد أثنار 
الى فتوى لادارة الفتوى 
والتشربع ابوزارة العمل ملف 
1/1 فق 1 وعبد 
الودود بخيى فى شرح قانون 
العممل سكة ؛95١‏ ص 5 ؛ 
ص ,ه وحلال القدوي فى قانون 
العمل طبعة 1955 ص ١8‏ 
وما بعدها , 

وبيثل هذا الرأى افتت 
العيقية العترنية التسشيع 
الإاستشارى للفتوى والتشريع 
بمجلس الدولة بجلستها | العقدة 

فى ١٠١‏ من مارس 9568| ملف 
1 حيث قررت صراحة 
أن الشسركات التى أممثت 
واأصسحت ثابعة لاحسدى 
الو سساث “العامة » لا نزال رغم 
تأميمها وانتقال ملكيتهسا الى 
الدولة شخصا من أ شسخاص 
القانون الخاص واو اتخلدت 
شكل شركة مساهمة تمثلك 
ألدولة جميع أسهمها وتسكون 
أموالها خاصة ونفلل مطالبتها 
بالمنتفمين بها وبالغير خاضعة 
للقانون الخاص فتظل للشركة 
قاثونا صفة التاجر . وفىداخل 
هذا الاطار تنشفى عن العاملين 
فيها صفة الوظف العام وذلك 
فيما عدا ما هو منصوص عليه 
صراحة فى القاثون كالقسائون 
الجنائى مثلا , 

وقد أطرد فضاعءع المميكية 
الادارية العليا على ذلك »© فقضت 
فى حكم حديث لم بنشر«القضية 
.أ سنة ٠‏ ف بحلسة لم من 
ناير 1955 »© بآنه ليس للتأميم 
من أثر سوق قل ملكي ةالشركات 
الؤممة الى الدولة مع بقام هذه 
الشراكات على وضهها القانونى 
فى دائرة القانون الخاص سواء 
قَّ نظام أدايتها أو علا قتهمهسا 
بالنتفعين بها أو العاملين فيها. 
كما قضت بمثل هذا المعلىبدات 
الحلسة فى القضية ١١117‏ سئة 
١‏ لك 00 ف 0 


بوي يي ب سوب يويك حي سس يي ري يي ع يدجو يح بيت ع الس اس 


قضاه المحاكم الابتدائية 


مؤسسات عامة ولا لعشير 
موظف وها 6 عووميين 
وتخضع هى م المقمررة 
فى شأن 0 امساهمةالتى 
'تشسمنها القنانون 51 لسدئة 6ه 
بأستثنأغ ما لستفصى نطيقهء 
مهأ يعندكم تلاو مه مع تملك 
الدولة لها , ات قد قضت 
قبل ذلك فى 59 من قبراير 
65 بأن الشركة الؤممة تنلل 
ع تملك الدولة لها شركة 
تجارية من أشخاص القانون 
الخاص وان قوانين التأميم 3 

حرصت على بقاء الشركات 
واستمرارها فى نشاطها فىاطار 
هذا الشكل »© وائه لا بيكن 
والحالة هذه اعتبارها من 
المصالح العامة فى تطبيق حكم 
الفقرة ج من المادة /1؟ من قرار 
رئيس الجمهورية بالقازون نت 


الدولة )2 مكدرقة أب شادى 


جرء أول ص 59) رقم 41.17 


واذا فقد اضحى مسلما ان 
الشركات المؤممة نظل رفم تملك 
الدولة اياها كما كانت من 
أشخاص القانون الخاص » لها 
ميزانيتها المستقلة عن ميزالبة 
الدولة والممدة على نمط 
كما كانت أى وفقًا لقرارات 
مجالباذارتها ونظيها الداخلية 
ولا بغير من الأمر شيبًا الحاقه 
تلك الشركات بمو سبسات» عامية؟ 
تشرف عليها لأنه حتى 
التسليم بأن المؤسسات العامة 
تعتبر من أشسخاص القانون العام 
وقراراتهسا ادارية 0 فان هذه 
الأوصاف لا نتعدى الىالشركاتق 
القانون 111 لسئة951١‏ تصفى 
مادته الرابعة على أن تحتفظ 
الشركات!/رٌممة بوضعهاالقانولى 
السابق وثانيا لانالحاق الشركة 
بمؤؤسسة ما لاا يمس وضسعها 


ككل 


القانونى السايق فى شىء بل أن 
هذا الالحاق لم يوئر مسلى 
شخصيتها الاعتبارية المستقلة 
وميرانيتها الخاصة بها واداراتها 
القائمة بذائها ولع يجحعل 
للمؤسسة عليها ألا ح قالاشراف 
والتوجيه وجصمل قرارات 
مجالس أآدارتها نافذة بداتها 
فى أنها لا تخضع لاعتساد. 
االؤوسسة الا فى مسائل محددة 
مواد 9" )2 ؛ و18 4 ل9ا1 من 
القانون 9" لسلة 955ا1. 
فسلطة الؤؤسسسة المسامة 
على الشركة الأممة لا تعدو أن 
وتوجيها منها فى ذلك شسأن 
سلطة الجهة الادارية المختصة 
على المؤسسات التابعة لها فهى 
لا تتولى ادارة .الشركة ينفنسها 
ولا تحل ارادنها محل ارادة 
الشركة وقراراتها لا تلفدك فى 
شئون الشركة الا اذا تبنتها 
الشركة وأصدرت لفسمونها 
والتوجيه التى نتمئع بها 
اللؤسسات العامة على الشركات 
التابعة لها لاا بمس كيان ثلك 
الشركات أو شخصيتها المتميزة 
ولا بغعير من طبيعتها ووضعها 
القانونى الذى بضعها فى نطاق 
القانون الخاص ولا يخلع على 
قراراتها صيفة الانثماء الى 
القانلون العام بل سشقى خاضعة 
الأحكام القاثونالخاص ولأساليب 
الادارة المعمول بها فى المشروعات 
التحاربة وبتفسرع عن ذلك 
وجوب سريان أحكام قانون عقد 
العمل الفردى على العلاقة بين 
الشركة الإممة والعاملين فيها 
« وق هذا المعتى الدكتور علئل 
يونس فى الشركات التجارية ص 
9 وص .| » ذلك ان 

ما دامثك الشركة الوممة تعثير 
من أششاص القانون أالشخاص 
فتنتفى عن صفة العاملين فيها 
صفة الموظف العام ويخضعون 
فى علاقتهم الوظيفية لشروط 
العقد المبرم بينهم وبين الشركة 


فتعتبر علاقتهم بها علاقة عقدية 
لا علاقة لائحيية . ولا يدح ى 


ذلك تنظيم هذه العلاقة سلفا 
بقواعد تنظيمية لأن هذه القواعد 
نكون ملحوظة من طرفى العقد 
عند التعاقد وتعتير جزءا متمما 
وان لما يؤكد هذا النظر أن 
العلاقة بين العمال وارباب 
الأعمال كانت ولا تزال علاقة 
عقدية رفم خضصوعها القوانين 
العمل التى يغلب فيها 'ن تكون 
قوائين اآمرة ١‏ حول الادف راق 
على مخالفتها ٠‏ 

وحيث أنه مةي كان ذلك فان 
الدفع المدى من الستائف 
بصفته بعد اختصاص القضاء 
العمالى ولائيلا تنظر الدعوى 
تفكبر قير سساايد فى القفانلون 
ونتعين من ثم القضاء بر فضه. 


امستائف الأسباب التى أشسار 
آليها المستائف بصنته فقد تكفل 
الحكم امسدائف بالرد عليها على 
وحجه تقره هذه الدكمة ذلك 
أن تقرير اتخبير الذى نيئاه الحكم 
المستانئف قد اسلتتئك الى 
التى رجع اليها ؛ وكلها تفيد 
يعارس عمله مدان مئذ أول 
ذلك خسر 1 كان يتقاضاه من 
عمولة تحصيل دون أن ل 
على مرتب وظيفته الجديدة 
وطاما قد ثبت على وجه مقئع 
أنه زاول العمل الذى رقى 
اليه © فقد تعين أن بتقاضى أبجر 
العمل المنوط به ولا بسوع أن 
بحرم من هذا الحق ملجرد أن 
قرار قر به من الوجهة الادارية 
الحضة الواقع الفعلى ؛ أما 
. ما ذهبت اليه الشركة من أنه 
كان يندب للتفتيبش فى فترات 
متقطعة: فمتقوض بما استقرآأه 
الغبير من الرجوع الى كشموف 


قضاء المحاكم الابتدالية 


الأحسسور ودورات تشسفيل 
المفتشين بفرع القنال ) وهى 
تفيد اضطراد عمله باستهرار فى 
الوظيفة التى رقى أليها ولم 
لمشح مر بوط مر تهنا لاصيا 
الكادر الذى كان معمولا به 5 


ومن ناحية ألخرى فلا وجه 
لماراة الشركة فى اسمسستحقاق 
الممسستائف عليه لهذا الأمربوك 
فتبين المادتين ؟ و 16 مولائحة 
العاملين بالشركات الصسادرة 
بالقرار الجمهورى 665؟ لسنة 
ذلك أن حق المستائف 
عليه فى اقتضاء هصذا الأجر 
منصرف الى تاريخ ترقيته فى 
مستمبر |951١‏ وقد تعلق له 
الحق بانتضاء هذا الأجر على 
المفايرة التى ورددت تلك 
اللائحة .., 

وحيث عن أادة بسقوط 
حق المستأنئف فى الطالبة بفروق 
الادر السابقة على ةا 
اعمالا لامادة م/ا؟ مدثى وحيث 
أن هذا التقادمالقصير مبنى على 
قريئة الوفاء ولما كان التتمسك 
بالتقادم عموما دفعا موضوهيا » 
فان للمدين أو لذى اللصلحة 
أن يتمسك به فى آبة حالة كالت 
عليها الدموى واو فى الاستثئاف 
ما لم ينطو تأخير ابدائه على معنى 
النزرول عنه ضمنئا . وقد كان 
المشروع التمهيدى للتقئينالانى 
ومن تعده المشروع اللمسائى 


. يتضمن نصا بهذا اأعنى جاء به 


( الا أنه قد شين من الظطروف 
أن الشخص الذى تتمسبك 
قبل أن بتنارل عنه «١‏ وقد 
حذدانت هذه العبارة فى لجلنة 


الشيوخ لآن حكمها مستفاد من 


القواعد العامة فى التنازل عن 
الحقوف وكيفية اقامة الدليل 
عليه «( الجزء الثالث من مجموعة 
الأحكامالتحضيرية ص7؟؟؟ » . 


وحيث انه متى كان ذلك, 


5 ال لسفتسه 
يتمسك بهذا التقادم أمام حكية 
أول درجةوهو أيضا لم يبادرالى 
التمسك به أمام هذه أاحكمة )» 
سواء بصحيفة الاستكناف أو 
علستات المرافعة الخمس أو 
بمذكرته الى قيمتين ه و /ا ملف 
استثئنافى © واقتصر دفامه فى , 
مراحل التزاع سواع امام محكمة 
أول درجة أو أمام هذه المحكمة 
الاسستتثنانية على انكار حق 
المستانف عليه فى اقتضاء مرتب 
درحة اللفنش النى رقي اليها ؛ 
وبالتالى ق أقتضساء فرق الآأجر) 
وهو دفاع يتعارض مع قرننسة 
الوفاء التى يقوم عليها هسدا 
التقادم ٠‏ وعلى هذا فتستشف 
المحكمة منعهذا السكوت المتوالى 
عن التمسك بالدفع الى المذكرة 
الختامية الودعة قبيل اقفال 
باب المرافعة ؛ وما لاسن ذلك من ١‏ 
دفاع هو ضوعى قوم على الفضاء 
الحق ؛ ان ااسستائف بهسلا 
السكوت كان يعني التنازل 
الضمئى عن التمسيك بالدفع 4 
فلا نأخدذ به . ذلك انه 
بهذا التنازل قد انتفى حقه فى 
وحيث انه الهاء من المتقدم 
بخاص التسكية ان المشتائف 
0 لم يهن فى أن بصدع , 
الممستائف بما ابداه من 
0 ودفاع وبالتالى فقد حق 
الفضاء برفض الاسستئئاف 
موضوعا وبتأبيد | المستانف 
اخلا بها لا تمارضن من أسبابه :: 
مع هذه الأسباب 5 


محكبة القاهرة الابتدالبة 
قضية 47| لسئة 9590| الدائرة 
؟؟ عمالمستائف فى .1951//11/9 7 
رئاسة وعضوية السادة الاسائدة 
عبد العزيز الشبيخ يئيس المحكيةة 
وفوزى المملوك ووحيد كسوقى 
القاضيين للاستاذ محمد فهيم امين ١|‏ 
الحامى ٠‏ : 


"7ب 
المسدا القانونى 


اختسياص قهاء أدارىذركات قطام 
عام . عاملون ٠‏ 
اختصاص مجلس الدولة بهيئة قشاء 
ادارىينظر المنازمات المتملقة بالعاملين فى 
شركات القطاع العام ليسن هردة مأئص 
عليه فى لالحة العاماين بالقطاع السام 


مولفون هموميون ٠‏ 


الصادرة بقراد رئيس الجموورية رقم 
5" سنة 1953 وائما مرجعه أن 
شركات القطام العام وان أتخدتشكل 
شركة مساهبة الا انها لى الوافع توم 
عاى ادارة مرافق عامة مستهدفةزياده 
الثروة العامة فى الدولة مما لعتبر معه 
مصلحة عامة ببعناها الواسع كما أن 
العاملين فيها يعتبرون منطالفةا مولن 


« ومن حيث أن المحكمة ترى 
أختصا مايل الدولة بهيلة 
قشساء أدارى بسر أأنازمات 
المتعلقة بالعهاملين فى شركات 
القطاع العام ليس مرد فيما 

عليه فى لالحة العساملين 
فى القطاع العام الصادرة شرار 
رئيس الجمهوربة رقم .1؟ 
لسئة ككذا وائما مر نجعة أن 
شركات القطاع العام واناتخدت 
شكل شركة مساهمة ألا انها ى' 
الواقع تقوم ملى ادارة مرافق 
مامة نستهدف زيادة الثروة 
العابة فى الدولة مما تعتبر معه 
مصلحة عامة بمعناها الواسع 
كما أن العاملين فيها بعتبرون 


من طائفة ا)وظفين العموميين 
وقد سلف لهذه المحكمة أزبيدت 
ىَّ أكثر 3 حكم لها أن شركات 
القطاع العا مرافق غابةخيرية 
بأسلوب الشركات وائه لامشاص 
هذا النطاق ( تراجع علىسبيل 
امثال الحكم الصادر من هذه 
المحكبمة فى القضية رقم 1١955‏ 
لسنة ؟اق جلسة 5/11/1 
والمحكمة وهى ترى فى أسباب 
الحكم اأشار اليه ما يكفى 
لاقرار صفة المرفق العام عا 
انز بد عليميما أن تأميم بعض 
الشركات فى عام 1111 لم يكن 
الهدف منه عقوبة نحل برأس 
المال الخاص وائما كان المشرع 
يستهدف بها ادارة بعض!ارافق 
العامة بالطريق اللمباشر » واختار 
لهذه الادارة أسالوب الشركة » 
وكان التنظيي الذى قإم علىهذه 
نوعية تتبعهاشركات عامةوتتولى 
الؤسسات بواسسطة هسذه 
الشركات ادارة.المرافق العامة 
التابعة لكل قطاع » ادارة ليس 
تأدية الخدمة على اكمل وجه 
وتحقيق الئفع الجمهور » وعلى 
هذا الأساس فان محرد قيام 
الدولة بادارةبعض المرافق!العامة 
بأسيساوبة الشركة 00 بمكن' أن 
دثر تبعليه زوال الصفةاكر فقية 
7 الادارة المباشرة لسسله 
المشروعات 4 وبالتالى لا لجس ر 
عنها صفة المصالح للعموميةوان 
القائمين بالعمل فيها موظفرن 
عموميسون 4 ولا يشال ف 
تقدم جميعا ما ذهبت 0 
الام العام 0 عم أن 


التاميم لا ينشىء بذاته مرفقسا 
عاما بحانب أن هذه الشركاث 
رغم تأميمها مازالتشخصا من 
اشخاص القانون الخاصءلايئال 
ذلك مما تقدم أذ أن التأميم هو 
انتقال ملكية المشروع الى الأمة 
بمعنى أن بكون مملوكا ملكية 
عامة للشعب . فالالكية أوعان 
اإلكية العامة أو ملكية الشعب 
والملكية الفردية أو الشخصية 
والمعلوم أن الملكية العامةأوملكية 
الشسعب تتميز بأنها ذات 
امتيازات وافضلية على الملكيسة 
الفردية لاتصالها بالمصالح العامة 
للشبعب »© وفى ذلك يقول الميثاق 
الوطنى : « ان التأميم انتقسال 
ادوات الانتاج الى مجال الملكية 
العامة للشعب © »© وابتئاء على 
ذلك فان التاميم هو الحدث 
الدى يستكمل باحقية الرفق 
العام فى المشروع ولا وجه بعد 
ذلك للجاج بأن هذه الشروعات 
أو أأرافق تدار بواسطة شركات .١‏ 
مساهمة » اذ يشبفى -طرح كل 
أئر قد يترتب على النظسسرة 
التفليدية للشركات المساهيمة 
بعد أن هجرها المشرع الصرى 
بالنسبة لشركات القطاع العام » 
وأصبمٌ عليها مقومات خاصة 
تنتفق مع النظام” الاشترائى . 

فقد عرف القانون رقم!؟لسنة 
١955‏ شركات القطاع العام فى 
المادة ؟8 منه بن «شركةالقطاع 
العام وحدة اقتصادية تقوم على 
تنفيذ مشروع اقتصادي وفقفا 
ابخطة التئميةالثتى تضعهاالدولة 
تحقيقًا لأهداف الوطن فى بقسباء 
المجتسمسع الاشتراكى .. “/ 
وستفاد من ذلك أن المشرع 


جمل شركات. القطاع العام من 
شركات الأهكأ فنا الرطنيية 
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إطار شركات الأموال أو 
الرأسيالية الفردية وهى الطابع 
الحد للشركات المساهمة 
التقليدية . 
ومن حيث أله مما يؤكد أن 
المشرع انما هدف من شركات 
القطاع العام مجرد ادارة مرافق 
الجمهور ويعتبر من مرافقه 
الضرورية بأسلوب الشركة 
فقط فى الادارة © تيامهبتحويل 
بعض المصالح الحكومية أو 
تحويل بعض الوحداتالانتاجية 
بالوسسات الى شركقمن شركات 
القطاع العام ومثال مصاحة 
لتقل الميكانيكى نقد حولت الى 
شركة من شركات القطاع العام 
وهى « شركة الثيل المامة 
لاصلاح السيارات » كسدذلك 
الحسال بالنمسية الممسائع 
الحصربية التى كانت تديرها 
الؤسسة العامة للمصالسع 
. الحربية والمدئية فقد حولت 
هذه المصانع الى شركاتث قطاع 
عام ) وسستفاد من ذلك أن 
الهدف من. استحداث شركات 
القطاع العام هو محرد أسلوب 
الادارة وليس تشير الكيسسان 
القانونى بهذه المرافق العامة . 
ومن حيث انه متى كان ذلك 
مما تقدم وكان الثابت أن المدهى 
بعمل فى احدى, شركات القطاع 
العام فان المنازعة المائلة وهى 
الغاء قرار فصله من الخدمة 
تدخل فى اختصاص مجلس 
الدولة بهيئة قضساء ادارى 
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وتختص هذه المحكمة بالفصل 
غيها على أساس أن المدعى ليس 
من موظفى الفئة السابعة أو ما 
بعلوها الذى تختص بمنازعاتهم 
محكمة القضاء الادارىكولا بعوق 
بعد ذلك اختصاص هله المحكمة 
أحكام قرار رئيس الجمهورية 
رقم ؟.6 لسنئة 1151 المعدل 
لقرار رئيس الجمهوربية 7.5؟ 
لسنة 1955 للائحة العاملين 
بالقطاع العام » وتفصيل ذلك 
أنه بتاربيخ 1155/8/1١‏ صدر 
القانون رقم ؟" لسئة 556ؤا 
باصدار قائون اال سسات العامة 
وشركات القطاع العام وتضمن 
النص فى المادة لا من مواد 
الامدار على أله لرئيس 
الجمهورية ان يصدر قرادا 
يتنظيم جميع أوضاع العاملين 
بالؤسسات العامة والوحدات 
الاتتنصصادية التابعة لها»؛ 
واستئادا الى هذا ؛ التفويض 
التشريعى صدر قرار رئيس 
الجمهوربة رقم 99.91 لسسلة 
5 باصدار نظام العاملين 
بالقطاع العام . ولضمنت المادة 
,1 مثه تحددبلكد السلطات 
التأديبية التى تنوقع الجراءات 
التاديبية ثم عدلت هذه المادة 
بقرار رئيس الجمهورية رقم 
1م لسسنة 195907 وتضمئت 
النص فى البند ( ثالثا ) فيها 
على أنه بالنسسية لشساغلى 
الوظائف من آدئى. الفئات حتى 


الففة الثالثة يكون الطعن فى ' 


هذا الجراء أماءالمحكمةالتادسبية 


المختصة خلال ثلائين يوما من 
تاريخ اخطسسار العامل بالجزاء 
الأوقع عليه ... وهذا التفويض 
التشربعى أيا كان الرأى بصدده 
فانه لا يتسع بحال من الأحوال 
لتعديل قانون مجلس الدولة 
رقومومه لسئة 5655| الذى ثاط 
بالمحاكيم الادارية ومحسكمة 
القضاء الادارى الاختصاص ف 
الفاء القرارات التأدببية وفق 
الأوضاع والاجراءاث المنصوص 
عليه فيه . 

وعلى هذا الأساس تبكون 
قرار رئيس الجمهورية رقم 
؟لم سكة 1559 فيسا نص 
عليه من اختصاص الحسساكم 
التاديبية يتعارض مع القانون 
رقم همه لسنة 1165 الذى ناط 
الاختصاص فيما تقدم بالمحاكم 
الادارية أو محكمة القضسساء 
الادارى بحسب الأحوال ومن ثم 
فائه اعمالا لقاعدة نطبيقا 
الننظيم الأعلى فى المرتبة فاله 
بتعين تغليب القانون رقم مه 
لسئة 1655 على قرار رئيس 
الجمهورية رقم .م لسسئنة 
17 ذلك لآن اإناط فى الفصل 
عند التعارض هو أن الأعلى 
سود الأدئى . » 


امحكمة الادارية لرئاسسة 
الجمهورية الفضية رقم ؟1؟ لسنة 
11 قفسسائية في ١١1/١1/ا5ةا‏ 
برئاسة وعضصوية السادة الأسائدة 
محمود طلعت الثزالى ومحسد 
أسسامة لطقفى وحسن عيساسن 1 
المستشاهرين 


_تناءاتماك ا 


0 


المبدا الفانونى : 


عمل ٠‏ لأديب دستورية القوالين ‏ 
قرار جبهورى “الم لسسنة 59و( , 
تدرونية ما تشيدعة تمه المتساتلين 
بالقطاع العام المعدلة بالترار الجمهورى 
رقم 7.لم لسئة 191517 من أحكام معدلة 
للاختصاص التأديبى للمحاكع التأديبية 
على القواعد التى تضمئها القالون رقم 
5 سلة 15609 استنادا للتفويض 
التشريعى الوارد بالقالون رقم 0 
لسئة 1955 بشأن الؤسسات وشركات 
االقطاع العام +٠‏ 


المحكمة : 


(( ومن حيث أنه عن مشروعية 
هذهالقواعد التى تضمئها القرار 
الجمهوررى » رقم 6.5 لسسنة 
117 آنف الذكر بالشسسة 
لثرئيب الاختصاصات التادسية 
للعاملين بالقطاع العام على النحو 
القسدم فان أول ما السساو قف 
النظر فيها أنها جاءت على خلاف 
القراعد التى تضصسمئها القفالون 
رقم 19 لسئة 1565 فى شان 
سربان أحكام قالون الثيابة 
الاداربة والمحاكمات التأدسبية 
على موظفى ١و‏ سساتث والهيثات. 
العامة والشركات والحمعيات 
والهيثات الخاصة . ذلك أن 
هذا القالون لسم يرخص 
للم سسات العامة والشركات 


؛ الى امهم فيها الدولةبتصييع 


ا عن حاايا اجهر: القطضاع 


العام الى توقيع جراء الانذار 
والخصنم من المرنب عن مدة لا 


تحاول خمسةعثر وما ٠‏ وثاط 
بالحاكم التأوسية وحدها سلطة 


كرو قيبع باقّى الجزاءات حتىفدث 


هذه المحاكم بحق صاحبةالولاية 
العامة فى التأديب بعد استنفاد 
ذلك النطاق الضيق واليسسير 
الذى تاشر فيه اللسسسات 
والشركات سلطتها التاديبية . 
ثم جاء القرار الجمهورى رقم 
٠5‏ لسئة/1971 بأحكام قوضت 
ذلك النظام ومدث أجهزة القطاع 
العام باختصاصات تأديبية 
واسعة حلت فيها محل اللحاكم 
التاديببية وبدت بها وكأنها 
صاحبة ألولاية العامة فى 
التاأديب . ومن هنما بثور 
التساؤل حول شرعية هسذه 
التواجه القبادر ران يورق 
والتى خالفت خلافا ظامرا 
وعميقًا قواعد أعلى منها مرئية 
ومقررة بالقانون رقم 1١5‏ لسنة 
آلف الذكر وللاجابة على 
هذا التساؤل ينبفى التفرقة 
بين اللوائح التنفيذية واللوائح 
التفويضسية واما من اللوائح 
التنفيذية فانها تشمل القوامد 
اللفعيلية وتفحالم السائل 
الفرعية والجرئية التى تكفل نفاذ 
القانون . ومن القرر أن هذه 
اللوائح وهى أوفى مرئبة من 
القانون ووضعتث لتنفيذه لابجوز 
أنْ تصدر مخالفة لأحكام هذا 
القانلون أو متعارضة ممه على 
تعر ينرقل وتيك ابا اللوات 
التفوئضية فالها على خلاف 
اللوائح التنفيذية آذ تصدر من 
السلظة التنفيذية أستنادا الى 
وتعالج بها أمورا لا تعالج عادة 
الا بقانون . 


وما كان االسساطة التنفيذية 
السلطة التشريعية . 


ولما كانت اللائحة التفويضية 
تصدر بتفويض شسط من 
السسالطة التشربعيسة بمنحه 
مجلس الأآمة للسسلطة الفيدية 
فان هذه اللائحة تعشر عسلة 
نشر بعيا لذ اداريا , 

ذلك لان العمل الذى يأتي»ه 
الوكيل بكون له ذاث الصفة كما 
أو تاه الموكل . وعلى ذلك تعد 
اللائحة التفوبضية فى فترة 
القانون ويمكنهاً بهذا أن تعدل 
أو تلفي من القوائين القائمة 
0 يراجع النظام الدستورى 
للدكتور مصطفى أبو زيند طبعة 
5 ص 4581 ) وقد أجاز 
دستور الجمهورية العرببة 
المنحدة عام 1155 التفويض 
بالسلطة التشريعية فى المادة 
٠‏ مله التى نصت على أن 
أرئيبس الجمهورية كُِ الأحوال 
الاستثئالية بنام على 'نفق نفو ضر من 
مجلس الآمة أن بصدر فقرارات 
لها قوة 5 القانون ونجحب أن يكون 
التفويض لدة محدؤدة وأن سين 
مو ضوعات هكة الفرارات 
والأاسس التى تقوم عليها . واذا 
كان هذا النص يوحى بأن 
التفويض ١‏ بجوز الآ ف الأحوال 
لدستوويقه أن بحدد مجلس الأمة 
مو ضوع التفويضوالأسس التى 
والمدة التى سرى خلالها 
التفويض الا أن الأمر فى حقيقته 
على حلاف ما يوحى به ظاهرة » 
ذلك أن من الموضوعائما أوجب 
الدستور تنظيمها يقالون ب مثل 
ذلك مانصتث عليه المادة 11 من 
أن الملكية الخاصة مضمولة 
وينظم القفانون آداء وظيقتها 
الاجتماعية والمادة ١9١‏ 
من أله بعين القسالنون 
الحد الأقمى للملكية الزراعية , 
والمادة ه؟ من أنه لا جسريمة 
ولا عقوبة الا بشاء على قانون 
والمادة اا من أنه لا حول أن 
بحظر على مصرى الأقامة فى 
جهة ولا أن بلزم بالاقامة فىمكان 
معين آلا فى الأخوال المنة فق 
القاثون والمادة 9" من أنالمنازل 
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حرزمة ولا حرق دنهوليا آلا فى 
الاحوال المبينة فى القانونوالمادة 
م من أن حسربة الصحانة 
والطباعة والنشر مكفولة فى 
حدود القازون والمادة اخ من أن 
الدولة تشرف على التعليم العام 
وينظلم القانون شكونه والمادة 
15 من أن أداء الضرائب واحب 
وفقا القازون والمادة 10 من أن 
الانتخاب حق للمصريين على 
الوحه الممين فى القاثون ٠+‏ وغيرها 
عا نص عليه الدستور فىمواده 
الختلفة من موضوعات أوجب 
تنظيمهسا بقانوت . ب هسالة 
ا ا 
تصدر عنها هذه ألو ضوعاتهى 
التى لا بحوز التفويض فيها 
للسلطة التثفيذية الآ فى الاحوال 
الاستثنائية وبالشروط التى 
حددتها المادة .؟١‏ منالدستور 
اما اأوضومات التى لم يرد 
بشائها نص دسستورى يوجب 
تنظيمها بقائون والتى لا تدخل 
بالتبعية ضمن الاختصاصات 
التشريعية قانه بجول التفويشس 
فيها السلطة التنفبذبية دون 
اشتراط ما أوجبته المادة .؟١‏ 
من روط اللهم الا أن تكون 
التفويض . بطبيعة الخال ب 
بقانون وأن يكسون محلدا 
للموضوع المفوض فى تنظيمه » 
وقد برد على ذلك بأنه اذا كان 
نطاف المادة 1 من الدستور 
مقصور على التفسويض فى 
الملوضومات التى أوجبالدستور 
تنظيمها بقازون فانه لا يكون 
هناك مع سلك دسستكورى 
يا غيرها م 
التشريمية لذ فويض السسالطة 
اللو فسوغات 5 د الرأى 
يدود علبسه بأله فتي كانتا 


العدد الأول - إلسنة ل 


يت سا 


الاختصساصات الك ستورنة أى 
أأو ضوعات التى أوحجبالدستور 
على السلطة التشريعية تنظيمها 
يقانون قد اجيزر التفويض فيها 
0 من باب أولى سرد 
0 غير الدستورية 
أى التى لم برد 0 
الدستور يتنظيمها بقانون ٠‏ 
فالتفويشن اذن جائر فى الحالتين 
التفويض 2 الاختصاصات! 
الدستورية بشروط تتفق مع 
طبيعتها واهميتها فلم بجزه الا 
محددة بيلما لم بر من ضرورة 
تدعو الى أحاطة التفويض فى 
الاختصاصات غير الدستورية 
يمثل تلك الشروط . وخلاصة 
ما تقدم أن تفو يش أ 

التشريعية ارئيس الجمهورية 
ف أصدار قرارات أو لواح 
تكون لها قوة القانون هو أمر 
جائز دسشتوريا وانه غير مقيد 
بالشروط النى أوردتها الادة 
الى اال تسنوهات التى ا 
أالدسستكور تنظيمها بفسائون 
وتطبيق هذه القواعد على 
السابعة منمواد اصدار القانون 
رقم ؟" لسئة 1156 فى شأن 
القطاع العام قد نصت أن : 
« لرئيس الجمهورية أن يصدر 
ترارا بتنظيم جمييع أوضاع 
العاملين فى اللإسسات العامة 
والوحدات الاقتصادية التابعة 
لها . كما نصت المادة الثامنة 
على أنه ١‏ بصدر رسيس 
الجمهورية اللائحة التنفيدية 
للقانون المرافق » وجلى ثماما 
أن القانون المذكور قد مهسد 
لرئيس الحجمهورية فى اصدار 
اللائحة التنفيذية وهى لائلحة 
0 يجوز بغير شك أن ثكون 
بخالفة نقانون كنا فر قينة فى 
أصدان لإبحة بتنظيم أوفساع 


العاملين بالؤسسات والوحدات 
الثابعة لها ٠‏ وهو تسو بض 
سسيكم من الناحية الدسسدورية 
دون تعلق بالشروط الثى 
أوجبتها المادة ؟آ من الدستور 
نظرا لآن الموضوع الفوض فيه 
لسن من أو ضومات التواوجب 
الدستؤر تنظيمها بقالون . 
وشيئى على ذلك أن اللائحة 
التتويضبية الى الصدرمو رئيس 
الجمهورية استنادا الى هذا 
التفور يض تعد بمثاية القائون 
ويكون لها قوة القانون . ولقد 
مأرس رئيس الجمهورية هذا 
التفويش فعلا باصدار لائحة 
نظام العاملين بالقطاع العام 
بالقرار اتلجمهورى: ركم 5.؟؟ 
؟.لم لسنئة 155 ب ومثى 
كانت لهذه اللائحة قوة القانون 
فانها تملك أن نعدل أو تلفىمن 
أحكام وردك فى قالون سابق ب 
دلفذا ل كرن امترايا” الفتول 
بأن هذه اللائحة وقد 'نضمنت 
أحكاما فى فى تو لسع الاختصاص 
التأديبى بين أجهزة القطساع 
العام والمحاكم التاديبية على 
خلاف ما ورد بالقانون رقم ا 
لسئة ١569‏ قد خالفتة 

هذا القانون وجاءت باطلةلايكون 
صوابا مشل هلدا القول لأن 
اللائحة المذكورة ليسك بلائحة 

مراثئبة 0 وكواله ٠ ٠.‏ ومن ثم 

تثوى على تعديل أوالغاء مابكون 
مقررا بقالون سابق على , 
صدورها 0" 


الحكسة التاديبية للعمساءلان 
بورارة المناعة الطمن رقم #" 
لسسنة 5 قضائية فى "ا//153//11 
برئاسة وعضوية السادة الاسساتدة ' 


محمود طلعت العربى والدكة.ور 
السيف محمد ابراهيم الستشارين ' 
ومحيد على محجوب الجايرىعفي 
الجباز إلركرى للمحاسجاة .0 


اهم 


البدا القانوثى : 


١‏ ب أموال عامة . مرفق عام ٠.‏ هدم 
جوان الحجر على المنشات والادوات 
والآلات والمهبات المخصصة لاداية المرفق 
العام ) مشروط بلرومهسا واستحالة 
الاستفنام علها لخدمة المرققٌ © بمعنى 
ان يترئب على فقدها اشطراب خطر فى 
سيره ٠‏ 

؟ ‏ حكي ١‏ لفان , 

الحكم المشمول بالنفاد المعجل : 

لا بوقف تنفيذه الطعن بالاسئثنافم . 


٠. استئكئاف‎ 


المحكوة : 


« وحيث أن المادة ,/ مكرر من 
القالون ١١9‏ للسسنة 1547 
الخاصض بالتزامات المرافقالعامة 
الضانفة بالقالون /؟ه سنة 
هه والتى تلص على عدم 
جواز الحجز على المنشئات 
والآدوات والالاك والمهممات 
المخصصة لادارة المرفق العسام 
تقول الذكرة الابضاحية للقانون 
لاه سئة 1566 ومحطكمة 
النقض ( نقض فى لامتكا 
مجموعة الأحكام العدد السئة 
؟!١‏ العدد ا ص "/99 ) وأموال 
الدولة الثتى خصصتها للمنفعة 
السامة عن طريق تخصيصها 
لخدمة مرفق عام تعتبر من 
الأموال العامة التى تشملهسا 
الحمابة المنخصوص عليها فى تلك 
المادة بخصوص عدم حسواز 
الحجز عليها الا ان الاحكام 
مشددة للاموال العامة » تقتفى 
الدولة الى 'لخصصها لأدارة 
الأرفق الهام من الإموال المامة 


التى تتمتع بتلك الحماية ما لم 
تكن لازمة ولا غنى علها اخدمة 
المرافق بمعنى أن يترئب على 
فقدها اضطراب خطبر فى سيره 
وذلك لانتفاء الحكمة من اسباغ 
صفة المال العام على ثلك 
الأموال غير الضرورية لسسسير 
امرفق وهى الحسافظة على 
اضطراب سيره وانتظامهنحقيقا 
للمصلحة السليمة التى اقتضك 
انشاءه ( يراجع فى ذلك كتتاب 
مبادىء القائون الادارى لتو فيق 
شحاتة ص 555 وما بعدها ), 


وحيث أله اذا كان ذلك 
وكانت المنقولات المحجوزة فير 
لازمة لادارة مرفق النقل' العام 
الذى 'نقوم عليه المستائف عليها 
ولا يوٌثر: فقدها على سيره ؛ ولا 
بحدث اضطرابا فيه فلا تعتبر 
من الأموال العامة التى تشملها 
الحماية المقررة بالمادة لاثم مدلى 
وأكدها نص المحادة م مكرر من 
القانون 8 لسئنة ؟151 ومن 
ثم يجوز الحجز عليها , 


وحيث أنه لما تقدم سدو 


الحجر الموقع ضد الستائف . 


عليها بتاريخ .؟/11197/5 
صحيحا غير مشوب ويكون 
السبب الأول للاشكال فى غير 
محله , 


وحيث أن السنب الثفانى 
للاشكال والذى لم تتعرض له 
محكية: أزل درحة اسفساء 
باقتناعها بالسبب الأول وهو 
الطلين فلن التصست التفسيلك 
بالاستئناف مردود أشضا بانه 
طالما أن هذا المجكّم أمشمول 
بالنفاذ المبجل فلا يوقفتنفيذه 
الطعن عله بالاستئئاف +: 6 


محكمة القاهرة الابتدائية 
الدائرة الثالئة مستائف متعجل 
قضية !؟]ه!| لبسنكة 59ذا فى 
61 ررلاسة وعفسوبة 
السادة الاساللة كمال الشربيتى 
رئيس المحكمة وعلى منتصوي رسن 
المحكبة © وعزر الدين سب.ءردي 
القافى للاستاذ محمد فهيسم 
اللحامى ٠‏ 


سم 
المبسدأ القانوني ٠‏ 

تأميم بنك ٠اختصاص‏ قضاء مستعجل 
حكم . انتقال ملكية البنك العربى 
بالقاهرة للدولة نتبجة تأسيمه بالقاثون 
]| لسنة |1941 6 وتسميته « بنك 
السويس »© )لا يملع من بثاء شخصيته 
العنوية مستقلة » وقد الرمته المادة 
الرابعة من قانون التأميم المشاي اليه 
بالترامائه السابقة على التأميم ) فى 
حدود ما آل الى الدولة نتيجة تأميمه 
فاذا الدمج بعد ذلك فى بنك مصر » فمن 
السلم به آلا يكون لهدا الاتدماج اى أثر 


على حقوق دالنية ) ويبكون نك مصمر 


ملرما بما ثقفى به الحكم الستشكل فى 
تنفيله ٠,‏ 


المحصكمة : 


20 وحياث انه وأن كان النادى 
ن أسباب الحكم المستشكل فى 
إدئده 60 ا كان 
بعمل ق البئك العربى بالتاهرة 
ومقره فيهاً شارع عبد الخالق 
ثروت/؟1 © وهو الذى صسدر 
الحكم شده كأمين لا كوكيل عن 
البنك العربى يبنغازى» ولا يغير 
من ذلك ولا يوئر فيه ان اللذى 
استائف الحكم هو البنكالعربى 
ببنفازى ٠‏ 


وحيث أن اختصاص. القضام 


. المستعجل يقتصر عن تفمسيبير 


الأجكام الواجبة التنفيلا أو 
موضوعهئ عما اذا كان البناك 
العربي بالقاهرة هي المسيئولعين 
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حقوق المستائف المقضى بهمسا 
بالحكم المستشكل فيه آم لا , 
فقد كانت الدعوى الموضصوعية 
هى مجال هذا البحث . 


وحيث اله رغم انتقال ملكية 
الينك العربى بالقاهرة للدولة 4 
نتييجة تأميمه بالقائون ١١9‏ 
بنك السويس © فقد بقيث له 
الزمته المادة الرابعة من ذلك 
القالون بالتراماته السابقة على 
التاميم فى حدود ما آل الى 
الدولة نتيحة تأميمه 34 فاذاأدميج 
بعد ذلك ف بنك مصر 2 فمن 
المسلم بد الا يكون لهذا الاندماج 
أى آثر على حقوق المسستائنف 
كدائن له 7 يراجع في ذلك ؟صول 
القاتون التجارى لعلى الزينى 
الجرء الاول المجلد الثاني بنسد 
5 © فضلا عن أن نص المادة 
5 من قانون العمل 1١‏ لسئة 
5 ) صربح فى أن اندماج 
المنشساأة ف غيرها له بمشع من 
الوفام بجميع التزاماتها أاناشئة 
عن ذلك القانون 6 ومن - كون 
بك مصر مازما قبل المستائف 
بما قخى, له به بالحكم المستشكل 
فى انقيده . 


واحيث أنه اذا كان ذلك » 
فأن الاشكال يكون قد بئى على 
غير أساس من القانون لخليقا 
بالر فض مما بتعين معه العام 
الحكم المستالف الذى قفى بغير 
ذلك فى القضاء برفض الاشكال 
والاستمرار فى التنفيذ عن الحكم 
المستشكل فيه. 


نصسية .)8 لسبة 1055| 
الدائرة الثانية مالف مسشعجل 
رئاسة وعضوبة السادة الاساتدة 
محمد كامل الثربيئى رئيس 
المحكمة » على ملصسور رئيس 
المحكية 4 وعز الدين مسسبعواى | 


القاقى للاستاد محمد أحيد «عبسى 
المحامى 3 -. 


العدد الاول ‏ السئة 58 
المبدا النانونى : 


القادم مس 8 


اشتراكات , 
اشتراكات هيثة!لنأمينات 


حجز ٠‏ عدم 
الاعتداد يه , 
الاجتباعية ٠‏ تتدرج تحت الحسقكوق 
الدوزية المتلجددة طبقا للمادة ولام 


مدلى 'وانتشادم بخيعسش سئوات 


, ١ اأحكمة‎ 


« وحيث انه عن الدفسسع 
بنقادم الاشتراكات المستحقة 
عن المدة من مارس سئة /160ا 
الى أول مابو سئة .155 فان 
الثابت من الاطلاع على القانثون 
رقم 1" لسسئة 1955 الخاص 
بالتأميناث الاجتماعية انه لم 
ينص نصا خاصا بتحديد مدة 
التقادم استحقات الهيئة لدى 
أصحاب العمل حسب ما جاع 
نص المادة 115 من نفس القانون 
بشان عدم قبول دعوى المطالية 
يمستحقات المؤمن عليه أو 
المستحق عنه الا اذا طولبث 
الهيئة بها كتابة خلال لخمس 
سنواث من التاريخ الذى تعتبر 
فيه هله المستحقات واجبة 
الاداء ونص المادة ه6؟1/؟ بثسأن 


سقوط حق صاحب العمل فى' 


أسترداد المبالع امد فوعة منه 
بالزيادة ومن ثم. نتعين تطبيق 
نصوص القالون المدلى فيما 
إشعلق سقوط حق الهيثة فى 
مطالبة ارباب الأعمال وتقادم 
الاشتراكات المستحقة لها , 


وحيث أن المادة هل/ا؟ من 
القائون الدني تنص على انه 


« بتقادم بخمس سنوات كلحق 
دورى متجدد ولو أقر. به المدين ») 
والاشتراكات موضصوع النزاع 
تتدريم نحت هذا الو ع عن 
الحقوق لأنها دورية اذ تستحق 
فى مواعيد محددة ومتجددة لأنها 
تستحق يبصفة مسستمرة حتى 
لخر ]نويل مسصيية وأ 
حسسيما هو بادىعء من الخطاب 
الذى أرسثلته الى الممستانف 
عليه تطاليسه بالسسداد فانه 
يستظهر من ذلك أن الاشبراكات 
المستحقة عن هذه اللدة قد 
انقضت بالتقادم ارود اكش من 
خمسة مسئوات على تاريخ 
استحقاقها وعلم الهيثة بالتحاق 
العامل نصيف عازر بالعمل أدى 
المستانف ولم ستظهر أن هناك 
سداد لبعض الاشتراكات أو ما 
من شأئنه قفطم التقادم 35 


وحيث أنه بتعين ازاء ماتقدم 
نأبيد الحكم المستائف فيما قفى 
به من عام الاعتداد بالحجز 
الادارىالمتوقع فى 1131/9/11 
واعتباره عدمالاثر كافة ماترتب 
عليه من آثار بالنسسبة للمبالغ 
والاشتراكات هن المدةمن مارس 
سئة 5604| حتى ابريل سئة 
يكقا, 


محكمة النقض الابتدائية الدائرة 
الذانية مستائف مستعجل القضية 
دقع 61ل لسيئة 151 مستااف 
مستعجل لى 16/ه/1951 برياسة 
وحضور السادة الأسائدة محيد 
كمال الشربينى رئيس المحكمستة 
وعنىي يوسف منصور رئيس الحكبة 
وعر الدين صالح ‏ سعودى القاضشى 


4/4 أ 
البدا القسانونى ٠‏ 


بلاغ كاذب. قصد أجنائى. يجب لتوافر 
القصدالجنائى فى جريمة البلاغالكاذبان 
الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب ان 
يكون المتهم قد أقدم على التبليعغ وهو 
بعلم كلب الوقائع المبلغ منها » وأن يكون 
ذلك بدية الاغراى بمن يلغ فده ٠.‏ 


الحصكمة : 

« وحيث أله ا كانت جريمة 
البلاغ الكاذب من جرائم القانون 
العام التى لا يلزم لاقامةالدعوى 
العمومية بخصوصها تقديم 


شكوى أو طلب من المجلى عليه 


ولذلك فلا تأثير للتنازل عن. 


الدعوى المدنية بعد رفعها على 


٠‏ أصبحت من حق الثيابة العامة) 


ولها وحدها حق التصرف فيها 
لانه فى مقام الجنحة المباشرة 


' وان كانت الدعوى المدئية هن 


التى نحرك الدعوى الجنائية الا 


أن الدعوى المدئية تتبع الدعوى 
الجنائية بعد ذلك وتسرى عليها 
أحكامها . وللك فان تنازل 
المدعى المدنى عن الدعوى أو 
توافر الأسباب التى تجعل 
الدعوى المائية غير مقبولة بعد 
اقامتها لا. يؤثر على حق الثيابة 
فى مباشرة الدعوىالعمومية ومن 


ثم يكون الدقع بالقضاء الدعوى 
العمومية للتنازل عن الدعوى 
رفضه . 

وحيثٍ انه لما كان مجرد 
تقصير المتهم فىاقامة الدليل على 
عدم صحة البلاغ أو شسرعه 
فيه لا يؤدى بالشرورة الى 
ثبوت كذبالوقائع التى نضمنها 
البلاغ » حيث يتعين لتوافر 
القصد الجنائى فى جريمةالبلاغ 
الكاذب أن بكون التهم قد اقدم 
على التبليعغ وهو بعلم كذب 
الوقائع المبلغ عنها وان يكون 
ذلك بئية الاضرار بمن بلغ 
ضكله . فاذا ما كان تقيب 
اللحاسبين قد بذل مسساعيه 
للتوفيق بين الطرفين وهو يعلم 
من بادىم الأمر بما لسديه المتهم 
الى المدعى المدلى . وقد قرر 
شاهدا امتهم ما يستفاد منه 
صحة الوقائع التى نسباتا الى 
المدعى الدئى »© وائه تظاهمسسر 
المذكور أن ذلك لم بصدر منه 
الا على سبيل الأمزاح » فلا جناح 
على المتهم اذا ها اذه امتهم 
على محمل الجد نظارا للتصارع 
الذى كان به ورثيهما فيالدعاوى 
ااتعهدة وبالامتبارات الأخرى 
الحيطة بالنراع ولم يكن فىمكنة 
امتهم أن يسوف من الآدلة التى 
يسائد بها بلافه أكثر مما تقدم 
به . واذا كانت الشكوى المقدمة 
الى رئئس محكمة مصر كان 
مصيبرها الحفظ » اله أن ذلك 
لا يقيد المحكمة المطروحة امامها 
نهمة البلاغ الكاذب فى شىء » 
لأنه لم يصدر من سبلطة قضصائية 


فضلا عن أن المسسبيستظهر من 


أسباب الحفظ أنه قد بني على 
الشك فى صحة البلاغ » الأمر 
الذى ترى .معه اللحسكمة عدم 
توافر أركان جسريمة البلاغ 
الكاذب وبتعين لذلك القضسساء 
سراءة المتهم 7 

وخيث أن ثرتيبا على ما 
تقدم وقد ثبتت براءة المتهم 
وبالتالى فان طلب التعويض 
المترتب على الجسريمة يكون: 
لا محل له » واذا كان عدمتوافر 
القصد بمنع من قيام السدُولية 
الجنائية فانه لا يمئع من قيام 
المسئولية المانية اذا ما ثبت أن 
التبليغ قد تم عن تسرع ودون 
روبة ؛ الأمر الذى 'نختص بنظره 
الحكمة المدلية » وطالما أن 
التعوبيض موضوع ' الدموى قد 
بنى على جريمة البلاغ الكاذب 
الذى قفى ببراءة المتهم منها 
ومن ثم بتعين لذلك القضساء 
برفض الدعوى ») ٠‏ 


الاسئاذ نادر العربي القسيافى 


الدعموى رتم 19914 سئة 11519 
فى 1156/5/15 للاستاذ أحمد 
نبيل الهلالى المحامى . 


المبسدا الفسانونى : 


ا سسب ه* نذف . ضشكرى م 
يقغى قسائون الاجراءات الجنائينة 
بضرورة تقديم شكوى شغرية او كتابيكم 
من المجلى عليه فى جرائم السبوالقدذف 
وللمجنى عليه ف هذه الجرائم الننازل 
من شكراه الى ان يصدن فآ الدصوى 
حكم ثبالى » وتنشطب الدموى بالتنازلم 
وليس للعنازل فكل معين ٠‏ 
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؟ ‏ تنازل المدعى المدنى عن شكواه 
بعد رفع الدموى الدنائية لا يؤثر فى 


الدمرى المدنية 4 الا اذا تبين من سياق, 


تنازل الدعى المدنى عن الجنحة المباشرة 
أنه ورد عاما وبصفة مطلقة » فانه فى 
هذه الحالة يشمل التنازل عن الحق 
المدئى أيضما ٠‏ 


المحسكمة : 


« وحيث انه لا كان ثالفقرة 
الأولى من المادة الثالثة من 
قالون الاحراءات الجنائيةتقفى 
بضرورة تقديم شكوى شفوية 
أو كتابة من الجنن عليه بجواز 
رفعالدعوى . الجنائية ف الجرائم 
المنصوص عليها فى المواد ,” ) 
5.” 2 لا.؟ ؛ 8.”" من قانون 
العثوباتة” وهن. عراك النب 
والقدلف . وبعد رفع الدعرى 
مباشرة من المجنى عليه الذى 
أصابيه 5 من الحريمة أمام 
المحكمة الجنائية بمثاية الشكوى 
سالفة البيان » وبجول أن قدم 
الشكوى طيقا للمادة العاشرة 
اجراءات أى المجنى عليه فىهذه 
الجراثم آن بتنازل عن الشكوى 
فى أى وقت ألى أن يصدي فى 
الدعوى حكم نهائى » وتشطب 
الدعوىالعمومية بالتئازلو ليس 
التنازل شكل معين لا يشترط 
أن يحصصسل أمام الفضاء أو 
النيابة أو الضبطية القضائية 
كياأ أنه قفد بكون صر بحا 3 
ضمنيا ينم عله لصرف لصايدل 
مله أعراضه عن الشكوى , 


وحيث انه ترتيبا على ما 
تقدم » وكان المستفاد من تدازل: 
المدعى المدئى على البئد السالف 
الذكر ؛.انه انصرف الى الشكوى 
التى أوجب القالنون ضرورة 
تقدبمها الى الجبات المختصسة 
إجواز تحريك الدعوى الجنائية 


العدد الأول الستة مغ 


قَْ جرالع السب والهقفدفا » 
وتقيد الجتحة المباشرة فى حكم 
فير التهم جميع 


ذلك وثو فير 


*: الشروط التى علق عليها المدعى 


المدئى تنازله لرئيس محكمة 


مصر الابتسدالية بسار 
باقرار يفيسد 


تتازلة عن الشكوى التى تقدم 
بها ضد المدعى المدنى » كما قرر 
تنازله عن الشلكوى المرسلة 
اميه رك ليس الجمهودة التى 
الابتدائية تاريخ / /ككا 
والتىصدرقرار رئيس عكمةيصر 
الابتداثبة بحفل جميعالشكاوى 
وما تم فيها من تحقيقات » كما 
قام المنهم بنشر تلازله .عن 
الشكاوى اللمقدمة منه بجريدتى 
الأهرام والسفير 4 الأمر الذى 
يكون معهأاتهم قد استوق جميع 
الشروط الواردة ق خطعساب 
التثازل وله بثر ف ذلك عدم 
ابلاغ الجهاث الأخرى يتنازل 
المتهم » لآن هذه الشكاوى قك 
حسولت جميعيسا الى جهة 
القاهرة الابتدائية التى قائت: 
باجراء التحقيق الذى انتهى 
بالحفظ »© ومن ثم بتعين لذلك 
الفضام بانقضاء الدعوىالجنائية 
بالتدازل ٠.‏ 

وحيث اله لما كان تلازل 
المدعى المدئى قد ثم بعد رقع 
الدعوى ؛ وكان التنازل طبقا 
للقاعدة العامة الواردة فى المادة 
امك اجراءات ازج أثر له على 
الدعوى المدنية » الى لا تتاثر 
الا ألدحيبين من سياق تنازل 
المدعى المدنى ع نالجلحة المباشرة 
الذى ورك غاما وبصقة فطلقة 6 
الآمر الل ىيستظهرمنه الهيشمل 
التنازل من الحق المدنى ابضا ) 


مما بتعين معه الحكم بعدم قبول 
الدعورى المدئية .»0 


محكبة جح الدرب الاحبسر 
برئاسة الاستاذ تادر العسزبى 


القافى الدعوى رقم 5.0.٠‏ لسئة 
فى 15/ك/ره"1! للامستاذ 
أحمد لبيل الهلالى المحامى . 


جد رات 


البدا القسانونى : 


يامل ٠‏ سجن عساواه فى الاجر , 
قاعدة ادارية 3 


اذا وحبتث التسوية بينعمالصاحب 
الميل الاصلى وعمال من يعهد اليه 
بعمل من اعماله 4 كان التسسوية بين 
عمال صضاحب العمل الواحد عند تحقق 
شرط تساوى ظروف العمل ولوصسسه 
وتسماوى الؤهل واجبة من باب أولى » 
وليس هن شك في أن حق المساواة فى 
الاجر يعتبر من بين الحقوق التى عناها 
السارع فى اللادة 9م من القالون 1١‏ 
لسسئة 1605| 4 ان لم تكن الحق الاول 
الواجب المراعاة ٠‏ 
المصكمة : 

2 وحيث أن امحكمة ترى أن 
الجمعية المدعى عليها لم تقسدم 
أى دفاع فى الدعوى على الرفم 
من حضصور وكيلها ا 
14 والمصرح له بتقديم 
مذكر #شارحة لهذا الدفاع الآمر 
الذى تستخلص منه امحكمة أن 
الجمعية المدكورة لا تنائع ف 
صحة ما قرره المدعى فى صحيقة 
دعواه من وحود قاعدة ادارية 
مفادها تحديد المرتب الشهرى 
للمتجامى العامل بهسنا والمفسيك 
المرافعة أمام المحاكم الابتدائية 
بثلاثين جنيها وتحديد المرتب 
الشهرى للمحامى العامل بها 
وألفيد للنرافعة أمام محكمة 
الاستئناف بخسة وأربعين 
جنيها » ومنثم ومتى ,كانالثابت 
بالمستند الأول المقدم بحافظة 


الدعى اله فيد للمرانمة أمام, . 


محكمة الاستئئاف اعشارأ من 
بوم 1995/11/18 وكانتالمادة 
لاه من قالون عقد العبل الموحد 
الصادر به القالون 1١‏ لستة 
8 تنص على أنه اذا عهد 
صاحب العمل الى آخر بثادرة 
وكان ذلك فى منطقة عمل واحدة 
وجب على هذا الآخير أنيسوى 
بين عماله وعمال صاحب العمل 
الأصلى فى جميع الحقوق » 
ويكون هذا الآخير متضامنا معه 
فى ذلك . فان هذا انما يبدل 
فى صراحة ووضوح على رفبة 
المشرع العمالى فى أن تكون 
التسوية بينالعبال عامةوشاملة 
ونساوت الؤهلات ) وذلك لانه 
اذا كانت هله التسوية بين 
عمال صاحب العمل وعمال من 
بعهد اليه بعمل من اعمالهواحبة 
فان التسوبة بين عمال صساحب 
العمل الواحد عند تحقق شرط 
تمساوىق ظروف العمل ونوعه 
وتساوى الأوّهل تكون 0 
من باب اولى بل انها ( 

المشرع العمالى فى 0 الى 

سجالقة السيان علن هراماة 
الكساواة 2 الحقوق بين عمال 
صاحب العمل وعمال من تعهد 
اليه بعمل من أعماله أى جزء 
منه ؛.وليس من شك ولا جدال 
فى أن الحق فى الأجر يعتبر من 
بين الحقوق التى مناها المشروع 
فى المادة الذكورة » وان لم' بكن 
الحق الأول السواحب مراعاة 
. الساواة بالنسبة له بين عمال 
صاحب العمل, 


وحيث أله متى كان ذلك 
كذلك قان دعوى المدعى تكون 
على أساس صحيح من أحكام 
القانون وفضلا عن ذلك تستند 
الى اجماع الرأى فى الحكمة 
والقضاء ( براجعكتاب ١اأوسيط‏ 
فى عقد العبل الفردى للاستاذ 


.قباد الحاكم الجزلية 


تيسن ,فيد الصيون سفحة 1غ 
و هلم وقانون عقد العمل للدكتور 
محمد حلمى الطبعة الثانية من 
وتراجع الاحكام الصادرة 
فى الدعوى الاستثنافية رقم 
لسنة 1159 عمالمستائف 
الاسكندرية و 51618 لسنة 
6 وكآه؟ لسنة 11519 
وهق: لسنة 5569| و "(١5‏ 
لسلة 1577 و 5944 لسسنة 
865 48853 لسسطة 15515 
و 5.548 أسسيلة 15519 عمال 
حرئى الاسكئدرية ( 


وحيث أن المحكمة تضدرف 
الى ما تقدم بيانه القول بان 
قاعدة المساواة فى الأجور بين 
عمال صاحب العمل الواحد » 
الذين يؤدون نفس العسل 
وبحملون مؤهلا واحدا ؛ انها 
فضلا عن استنادها الى حبجج 
القانون والى الرأى المستقرعليه 
فى الفقه والقضاء ؛ فائها تنستمد 
حكيها من قوامد العدالة 
مامح الث تيده 
والتى تقوم على أساس ككافق 
الفرص وتقييم الأجوز وفقسا 
لنوع العمل واعبائه » كما انه 
يضاف فى تحقيق هله المساواة 
قضاء على ما كان اجأ اليه 
أصحاب الأعمال فى الماضى من 
التغرتة بين العمال من طريق 
التمييز بينهم فى الأجور رقم 
تساويهم فى الؤهل وفى نوع 
العمل الذى يودونه » هذا 
بالاضافة الى ما #دى, اليه هذه 
المساواة من تحقيق اللنهضة 
والتقدم 5 العمل والانتاج بوحةه 
عام وى نواحى النشاطالصناعى 
والتحجارى والزراعى كافة » 
لآنها بلا مراعاة 'تخلق الحافز 
الشخصى بين العاملين حميعا 
على بذل كل جهد ممكن يفيسد 
لكان العمل وبحقق حسن 
دانه , 
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اه وف سصيو مسب اك لمم لام ووه حصو ويج ب رسام ووو ع ل ل لي سمو لس ل بس ساي سبح كو 


وحيث إنه ترنيبا على كل ما 
تقسدم يتعين اجابة المدهى الى 
طلبة والقفساء بزيادة مرقبه 
الشهرى خمسة وأربعين حليها 
فى الشهر اعتبارا من تاريخ قبول 
قيده للمرافمة أمام محصساكم 
الاستثناف فى 1131/1١/18‏ 
والقضاء لهبفرق امرتبالمستحق 
له منذ هذا التاريخ وحتىتاريخ 
الفصل فى الدعوى بواقع عششيرة 
جنيهات فى كل شهر وببلغ قيمة 
هسذا! الفرق للائمائة وسبعة 
جنيهات وستمائة وستين مليما 


محيكة عمال القاهرة الجرئية 
قضية 75541 لسنة 9156| عبال 


جزلى فى 1177/6/1١‏ برئاسسة 
السيد الاستاذ أحيد هلال النجمى 
القافى للامستاذ محيد فهيم أمين 
المحامى . 


المبدا القانوني : 


مسثولية ٠‏ مالك السيارة ٠‏ عمل 
غير مشروع. ٠‏ حراسة ٠‏ التقال حراسة 
السيارة الى اليكاليكى وتيادته لها فى 
فيبة مالكها وارتكايه العمل غير المشروع 
أثناء ذلك لا يسأل مالك السيارة عن 
العمل غير المشروع . 


المحكمة 


عدم مسثولية المدعى عليهاالاولى 
عن الحادث الذى وقع من 
السيارة المملوكة لها ؛ ذلك لان 
البادى م نأوراق الجنلحة تتضمن 
من أنها سلمت السسيارة لوم 
الحادث لزوجها حلمى رياض 
الذى سلمها الى التهم ف الجنحة 
المذكورة عبد رب النبى معحمصل 
بصفته ميكانيكالا صلاح السيارة) 
وأن امتهم انتهر هذه ااغرضة 


+ة] 


العدد الآول هس السئة لم1 


وقاد السميارة من تفاع لفسه 
. وارتكب الحادث ؛ ومن ثم فان 
مسؤولة عن عسل التهم غير 
المشروع وفقا لآية قأمدة من 
قواعب المسئولية التقصصيرية 
فالخطأ الذىوقعليس صادرا 
20 ستولة عئلة وفقا لقواأعد 
المسئولية الشسخصية اذ أله 
صادر من امتهم 6 كما آنها غير 
لقواعد المسثولية عن عمل الغير 
ب فالتهيم سثلء :النبيارة 
لاصلاحها بصفته ميكانيكيا ولا 
تحب على المدعى عليها الاولى 
رقابته قانونا أو اتفاقا كما لا 
بعتير ثابعا لهسا ولا نساأل عن 
الغرر الذى أحدثه بعمله غير 
الشروع مسئولية التبوع عن 
التابع اذ ليست لها سلطة فعليه 
عليه فى رقايته وتوجيهه وآخيرا 
فالمدعى عليها الأولى غير مسثولة 
عن السيارة وفقها لقؤاعد 
ااسثولية الشيثية النصوص 
عليها فى المادة 11/4 مدئى ذلك 
امنضمة كما سلف أن حراسة 
المدعى عليها الأولى على أإسيارة 
قد انتقلت مئها بصفتها مالكة 
الىحلمى رياض اللتفع بالسيارة 
م انتقات حراستها من هذا 
الى الاخير الى المتهم الميكانيكى 
الذى تسلم مئه ١‏ لسسبارة ثم 
. قاأدها فىفيبته فحراسة السيارة 
أصبح صاحب السشيطرة الفعلية 
عليها وارتكب العمل الغيرمشروع 
بها اثناء ذلك والذئ لا تسأل 
عنه المدعى عليها الأولى لخروجح 
السيارة مني حرأاستها ومن م 
'نكون دموى التعويض اذا وجهت 
الى المدعى عليها الأولى فى غير 


محلها بالدسية لها وبتعين بذلك 
الحكم برفضها فى هذا الشق 

مع الزام المدعية الصروفات 
5املة اتاب المحاماة بالنسسبة 
له عملا 4ه ب /ا6؟ قالون 
مرأاجعمة كتساب الدكتور 
الستهورى الوسيط الجرء الأول 
طبعة- سنة 934 من ص 46 
الى ص .19# ٠‏ 


محكمة الخليفة الجزئيةالدعوى 
رقم 38 لسنة 5و1 فى 11/105/ 
1351 برئاسة الاستاذ فائق محمد 
خليل القائنى للاستاذ محمد 
فهيم أمين المحامي 


المسدا القسالوني : 


اا دموى , صفة . شركة . تصفية, 
الدع بعدم قبول الدموى وبطلائها 
لرنعها على غير ذى صفة ) استنادا الى 
ان الشركة اللمدمى عليها تحت التأسيس 
ولم يتم شهرها ؛ لا يكون بحاجة الى 
مناقشة بعد أنقرى الحافترعن تلكالشركة 
انه صدر قرار تصفيتها » وبعد أن قام 
المدعون بتصبحيح شكل دعواهم باختصام 
ميصفى الشركة ومبثلها القانولى ٠‏ 


!ل عمل . شركة قطاع مام ٠‏ علاقة 
العامل بشبركة من شركات القطاع العام 
هى ملافة تعاقدية » ذلك أن التشربعات 
الثى نظمت العلاقة بين فركات القطاع 
العام ؛ والعاملين فيها » تعتبر جسزءا 
متمما لعقد العمل ؛ بحيث يستفيد منها 
العامل اذا كانت أفضل له ٠‏ 


“ا س اختصاص موظف عام ٠‏ عامسل 
بالقطاع العام لائحة العاملين بالقطساع 
العام لم تنرع اختصاص المحاكم العادية 
الا فيما يتعاق بالمئازعاث الناشئة عن 
تطبيق احكام البسباب العاشر منها ) 
الخاص بالتحقيق مع العاملين وتاديبهم 

؟ ل اعارة ٠.‏ بدل . وان كان عامل 
القطضاع العام لا يعثبر موظمسا 
فى معنى االمادتين الاولى والخسامسة 
من الثالون /[" مئة 69ؤا العسدل 


' بالقانون +؟ لسنة 1565 بشأن الاجرى 


والرتببسات والكافات التى يتقاضاها 
الأوظفون العموميون علاوة على مرتبانهم 
الاصلية ؛) الا ان من حقهم الحصول على 
بدل اعارة بنسمسية 7١‏ ) من مرتبايهم 
الاساسية اذا كانت أعارنهم قد بدات 
من يوليى 1955 ؛ وهو تاريخ العمل 


بالقران !؟؟ لسسنة 3 وبشسبة 


٠ من مرتباتهم الاساسية اذا كانت‎ / ٠ 
. اعارتهم قد بدأت فى هذا التارببخ » على‎ 
' أن يثبتوا أن الاعارة كانت الى وظيفة‎ 
تعلانى بدرجة واحدة الوثليفة الى كانوا‎ 
يشغلونها بالشركة المعبرة . أما أذاكانلت‎ 
الامارة الى وئليفة ممائلة لوظيفة كل‎ 
منهم فى الشركة العبرة ©» فلا يستحق‎ 
, المار أى مقابل عن هله الاعارة‎ 


1 الحسكمة * 


«وحيث أن الدفم بعدم قبول 
الدعوى وبطلائها لرفعها على غير 
ذى صفة ؛ اسنادا الى أن 
الشركة المدعى عليهسا نحت 
التأسيس دل بتم شسهرها ») 
قد أضحى فى غير حاجة الى 
مناقشة بعد أن قرد الحصاضر 
عن نلك الشركة أنه صدر قرار 
لصنيتا 4؛ ومن أله قام المدعون 
شكل دعواهم باختصام 
59 عليه الحال بصفثه نصنيا 
الشركة وممثلا قانونيا لها » حتى 
تنتهى التصفية ومن ثم يكون 
هذا الدفع فى غير محله متعينا 


١ رفضه‎ 


وحيث أله بالنسبة للدقع ٠.‏ 
بعدم اختصاص المحكمة ولائليا”' 
بنش الدعوى فقد جاء فى قير 
مبحلةهة متعيئا ن قفضسسة وذلك أنه 
المدهى عليه عن أله ملك عمد 
القطاع العام » أصبحث العلاقة 
بين العامل ورب العمل فى ذلك 
القطاع تدظيما للوائح الادارية ؛ 


وأصبحت القرارات الصصادرة. 


بصدد تطبيق أحكامها قرارات. 


ادارية تقبسل الطعن فيها أمام 
القفناء الإدارى دون القضاء 
العادى .. فقدحاءت التشريعات 
المتلاحقة التى نظمت العلاقة بين 
شركات القطاع العام والعاملين 
فيها واضحة الدلالة على أنها 
ب أى هذه التشربعات ب تعتس 
حرام متمما لعقد العمل » أذ 
نص فيها حميعها على أن أحكام 
قوائين العمل والتأمينات 
الاجتمامية والقرارات' المتعلقة 
بها تسرى على موظفى وعمصال 
الشركات الخاضمين لأحكام هذه 


النظم فيما لم يرد بشانه نص ٠‏ 


خاص فيها بكون أكثر سخاء 
بالنسبة لهم » أى أن هذه اللوائح 
تعتير مجرد ثكملة لقانون العمل» 
بحديث ستفيد منها العامل اذا 
كانت افضل له ؛ وهذا يعنى أن 


سثمر خضوع الماملين فى 
شركاثك القطاع العام لأحكام 


قانون العمل »© على ألا يرتجع الى 
التى صدرت بها هذه 
التشريعات الا اذا وجد بها مادة 


أفضل ٠.‏ وليس فى ذلك مابخرج 
القطاع العام وهذه الشركات عن 
صفتها التعاقدية 0 


ولا بقدح فى ذلك أن المشرع 
حينما ا صدرئظام العاملينبالقطاع 
العام الصادر به الأمر الجمهورى 
.5/8 حمل التظام من 
بعض الحراءات التى نوقعها 
مجالس ادارة الشركات القطاع 
العام للمحكمة الادارية » وترع 
حق الشركاث فى توقيع بعض 
الجراءات على شاغلى الفئات 
التى تعلو الفئة الناسعة » وخول 
المحكمة الادارية حق 7وقيعها ) 
اذا أن ذلك ليس الا تنظيما من 
المشرع لسساطة توقيع الجزاء 
وليْس فيه ما يضفى على عمال 
وموظفى هذه الشركاتك صفة 
الأوظف العمومى الذى تخنص 


قضاء الحاكم الجرئية 


الحكمة الادارية بالنظر فى جميع 
المنازعات الناشئة ينه وبين 
الجهة التى يعمل بها حول العلاقة 
بيئهما لما كان ذلك وكان المدمون 
وهم من العساملين بشركة من 
شركات القطاع العام يطلبون 
الحكم بمقابل اعارتهم » وكانت 
لائحة العاملين بالقطاع العام لم 
الا فيما يتعلق بالمنازمات|اناششة 
عن تطبيق أحكام الباب العاشر 
منها » الخاص بالتحقيق مع 
العاملين وتأديبهم على التحور 
السالف بيانه » وكالت أحكام 
النقل والاعارة والسعئنات قد 
وردث فى الباب السسادس من 
هذه اللائحة ) فان النزاع الممائل 
يكون من اختصاص المحكمة » 
ويكون الدفع يعدم اختصاص 
المحكمة ولا سيما ينظر الدعوى 
فى غير محله متعيئا رفضهة . 
وحيث أله وان كان المدءون 
لا بعتبرون موظفين عموميين فى 
معئى نص المسادتين الآولى 
والخامسة من القانون 51//ا195 
المعدل بالقانون 1165/95 بشأن 
الأحور واامرتبات وااأكافآت التى 
يتقاضاها الموظفون العموميون 
علاوة على مرتياتهم الأصلية » 
الا أن المحكمة نرى أن من حقهم 
الحصول على بدل الامارة بنسبة 
من مرتباتهم الأساسية اذا 
كانت اعارثهم قد بدات قبل أول 
يوليو 1556 6 وهو تاريخ العمل 
بالقفرار ١9؟5//ره195‏ بشأن 
بلسسبة .1/' من مرتبساتهم 
الأساسية اذا كانت أعارتهم قد 
بدأت فى هذا التاريخ اذا مااأثبتوا 


.1 
أن الاعارة كانت الى وظيفسة 
تعاو بدرجة واحدة الوظيفةالتى, 
كانوا بشغلونها بالشركة المعيرة » 
بأن الاعارة الى وظيفة تمائثل 
وظيفة كل منهم ف الشركة المعيرة 


. فلا يستحق أى مقابل عن هله 


الاعارة وتبنى المحكمة ذلك على 
الأسائيد الآنية : 
أولا ب أن الحكمة التى من 


اجلها نص المشرع فى القانون 


لاثلاه؟! الممدل بالقانون +8 
على متسح الموظفين 
العموميين الدذين يعارون للعمل 
بالحكومة أو الشركات أوالهيئات 
أو الجحطالس أو اللجسان أو 
الؤسسات العامة أو الخاصسة 
مرتبساتهم الاساسية هو أن 
الفرورة تدعو أحيانا الى أن 
بعهد الى الموظف بأداء أعمسال 
بعيدة عن الوظيفة التى عين لها » 
أو خارج الصلحة التى يعمسل 
فيها 4 سواء كان ذلك مؤّسسة 
عامة أو فى موّسسة خاصية »6 
وسواء كان هذا التكليف الآخير 
يستغرق كل وقته أو بمض 
وقنه » ويترتب على ذلك بالطبع. 
أن بجرى الموظف عن هذا 
التكليف الاضافى ( تراجع المذكرة 
الايضاحية للقانون 1181/53 ) 
هذه الحكمة التى تستخلصها 
اللحكمة والتى تكون حقا هى 
الدافع الذى يشجع الموظف 
بذائها تتوافر أيضا فيما لو كان 
الموظف المعار ليس موظفا عموميا» 
والما موظفا فى احدى الشركات , 

انيا . انهاذا ماكانت الحكمة 
متوافرة 2 حالة اعارة موظف 


؟ها 


لشركة ليعمل 00 أخرى ؛) 
فليس له ثمة مسرار للتفرقة يله 
للعمل بشركة بجواز أن تكون 
هى ذات الشركة المعار اليها 
موظفف الشركة ومن م فليس 
يقبل عدالة اقرار بدل الاعارة 
العار ومن هذا البدل و ممع 
هن موظف الشركة أذا ما أعير 
بدوره ما دامت الحكمة كما 
قدمنا من تقر بر وبدل الاعارة 
متوافرة فى الحالين ٠‏ 


الا أن المدعين قدصدرت 
قرارات اعارتهم فى ظل لالحة 
العاملين بالشركات الصادر بها 
القرار الجمهورى ألسسئة 
5 التى بين من مطالمتهسا 
ان المشرع قد .خصص البساب 
السادس منها لتنظيم النقسل 
والندب والاعارة ببعثاث بالنسية 
لعمسال الشركات التسابعة 
للموٌّسسات العامة » فقد نصت 
المادة 9؟ من هذه اللائحة على 
أن تكون اعارة أو عامل بالشركة 
بموافقة الجهةالمختصة بالتعيين» 
وتكون مدة الاعارة عاما واحدأ 
"قابلا للتجديد لمدة أقصاها ثلاث 
اللائحة تقر مبدا حصول الاعارة 
بالنسبة اوظفى الشركات بدليل 
تنظيمها باعارة وان كان هسذا 
التنظيم لم يحدد مقثار 
ما بحصل عليه موظف الشركة 
المعارة وهر ما تلافاه المشرع على 
٠‏ الصادر به القرار الجمهورى 
أؤ.م” لسنة 1955 الذى يعمل 
به امتبارا من 1111/8/58 
حين نص فى الادة 9 الؤاردة 
بالئاب السادس منه » والذى 


ألستة لم؟ 


نفلم أحكام الفصل فى الدب 
والاعارة والبعثات على أنه فيما 
عدا اللمكائات التشجيعية سرى 
على العاملين الخاضعين لهذا 
النظام القانون /81| لسنة لازهؤا 
بشأن مرتساتهم الأصلية ب 
والقرار الجمهورى 519١‏ لسلة 
6 2 فى شأن تنظيم البدلات 
والأجور والكانتت والذى يعمل 
به من أول يوليو 1558 ٠‏ 
الشركة المدعى عليها لا تفالع فى 
صرف بدل الامارة لوظفى 
الشركات إليها » وانها "ارسلت 
الى اؤسسة العامة التابعة لها 
الحصيول على موافقتها 6 وذلك 
بعتبر اقرارا منها للمدعين فيما 
رن من بدل الاعارة وموافقة 
صر بحة منها على صرف هذا 


العدد الأول _- 


البدل لهم ٠‏ 


خامسا ‏ ائه لما كانت لالحة 
نظام العاملين بالشركات العامة 
للمؤّسسة العامة الصادر بها 
القرار الجمهورى 0545" لسسئة 
التى صدرت قرارات 
اعارة المدعين فى ظلها ام ثبين 
كما سبق القول مقدار المبالغ 
التى بحصل عليها العاملون 
بالشركاتمقابل اعارتهم » وكانث 
محكمتنا العليا قد جرى قضاؤها 
على أن الأجر يشمل كل مايدخل 
فى ذمة العامل من مال أيا كان 
نوعه مقابل قيامه بالعمل مهما 
تكن التسمية المعطاه“له ( نقض 
4 مجموعة النقض 
المدئى 1١١‏ 64 ) وكائت المادة 
585 من القانون المدئى قد جرى 
نصها على أنه اذا لم تنص العقود 
الفردية والعقود الحماعية أو 
لوائح المصنع على الأجر الذى 


بلتزم به صاحب المصنع أخذدذ 
بالسعر المقدر لعمل من ذات 
النوع ان وجد »؛ والا قدر الاجر 
طبقا لعرف المهلة وعرف الجهة 
التى يؤدى فيها العمل ؛ فان لم 
يوجد عرف تولى القافى تقدير 
الأمر وفمًا لمفتضيات العدالة ) 
فان المحكمة تحدد المقايل الذى 
بحصل عليه موظفو الشركات 
العارون فى الداخل فى ظل 
احكام اللائحة ‏ سالفة الذكر 
بسبة .3 /ز من مرلبهم 
الأساسى » اعمالا لبد القياس 
على حالة الأموظطف العمومى الذى 
اعير فى ذاث التاريخ » وذلك اذا 
ما كانت الامارة قد نفدت قبل 
اول يوليو 1558 أما الامارة التى 
تنفذ اعتبارا من ذلك التاريخ » 
فتحدد المحكمة عنها بدلا بنسبة 
6 من المرتب الثابت »© اذا 
كانت الاعارة الى وظيفة تعلو 
بدرجة واحدة درجة الموظف 
اممار فاذا كانت الامارة الى 
وظيفة تمائل وظيفة المصالر 
الأصلية فلا بتقاضى المعار سوى 
امير فى ذات التاريخ » وذلك اذا 
أيضما يتناسب مع حالة اأوظف 
العمومى الذى بعار اعتبار من 
أول يوليو 1156 - وهو تاريخ 
سريان القرار الجمهورى [7؟؟ , 
لسئة ١966‏ الذى نص ف المادة 
الرابعة منه على هذه الأحكام» . 


محكبة عمال القاهرة الجزئلية 
برياسة الاستاذ محمود العسدلى 
القافى الدعوى رقم 5111915158 
وم؟ و58 لستةة لاكذا فى | 
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مالخص الأحكام 


قضاء محكمة النقض الجزاثئية 

أعسم ثموبن ٠‏ ا لسبعير جبرى ٠‏ 
١‏ تعديل الجدول الملحق بالمرسوم بقانون 48# لسنة 16١‏ سوام بالحذف أو الاضافة الما يكون 
بقرار بصدر من وزير التسوين ولا بغنى عن ذلك مجود اغفال لجنة التسعير تعيين قعصي السسيفن 
لصئف معين أد عدم ادراجه فى الجدول الاسبومى الدى تصدره اذ ياي هذا.الصائف سلعة مب 
تخصع لاحكم ذيك المرسوم بقالون حتى بصدر قرارفى شأنها من الوزس المختص ٠.‏ 
؟ ل تموين ٠‏ مسدُولية جنائية , 

مسكولية صاحب المحل عن كل ما بقع فيه بن مخالفات وبعاقيته بالحيين والفقسرابية مصبا أو 
باحداهما ها لم يثبت هو انه يسيب الغياب |واستحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالملة ٠‏ 
وى هذه |احالة لا تسقط عنه المسئولية وانما تقعم, العقودة على الغرامة دون الحبس وجريا لا تتفيي, 
فيه . : ١‏ 0 1 


+ 


عرة 


]اس حكم ٠‏ لسبييه * 
عدم التزام الحكبة بالرد استقلالا مسلى مااشتملت عليه مذكرة الطاعن التى قال بتقسديهها 
لمحكمة الدرجة الثالية من وجوه دفاع موضومية بفنيدا للاسباب التى *وردها الحكم المسستانفب » 
سساتقاد الرد دلالة من آدلةا الثبوت السالفة التى اوردها الحكم ٠‏ 
5 محاكمة جنئائية . اتبات . : : 
العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع القافى بناء على الأدلة المطروحة عليه ) بصح مطالبته بالاخظل 
بدلبل بعينه فيما عدا الاحوال التى قيده. القإنونفيها بذلك ٠‏ 


حكم أصداره ٠‏ بياناله ٠‏ صدونر الحكم باسم الامة لازم لاكساب شرعميتة ٠‏ خلوه هما فيد صدورة 
باسم الامة بفقده السند التشريعى لاصداره . اخفالالحكم المطمون فيه هدا البيان وتأييده الحكم 
الابتدائلى لأسبابه' دون" أن ينشىم لقتباله أسيابا جديدة ٠‏ مخالفة لحكم من [حكام الدستور ٠‏ إمحكية 
النقض القضاء به من تلقام نفسها ونقض الحكم ولو لم يثره الطامن فى أسباب طمله ٠‏ 
.أده اجراءات المحاكية ٠‏ أحوال الطمن بالتقضشس ٠‏ خطأ فى تطبيق القانون ٠‏ على محكمة الي دوحة اذا 


رات بطلانا فى الحكم, الابتدائى أن تصحم هذا البطلانوتقفى فى الدعوى من جديد ٠.‏ قفاؤها بتابيد الحكم 
المستائف على الرغم ,من سبق قضضائها سطلانه . خطافى تطبيق القانون انما بستوجب لقضه والاحالة مما 


يعيب حكمها ٠‏ 
؟ سم لقض ٠‏ الحكم بالنسبة الى المتهم بقعفى نقضه بالنسبة الى المسثول عن الحقوق 
المدنية . ٍ : 


اختلاس . الحكم برد المبلغ الختص ٠‏ يقتضى من الحكم تحديده . ومن ثم فان الحكم المطعون فيه 
بسكو نه عن بيان مقدار المبلعغ الذى قفى برده كونقد جهل احدى العقوبات التى أوقعها مما بتئفى 
نقضه والاحالة ٠‏ 


عدل ٠‏ علاقة علاقة تبعية . حكم . تسييبه . خلو الحكم المطعون فيه من بيان مؤدى الادلة على توافر 
علصرى التبعية والاجر كما هو ممروكفك به فى قانون العمل وعدم التعرضص لدفاع الطاممة فى هذا العسان 
بالرد الكاق قضون ٠‏ : 


1 ل اختلاس 0 اثباب ٠‏ مستشالر احالة , أمن بعيديم وجود وحجة ٠.‏ لا يشترط فى اثبات جسسرببة 
الاختلاس النصوص عليها فى السادة ؟1١‏ عقوبات #طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ويكفى أن 
تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون للجربمة من ,أىدليل أو قريلة لقدم اليها مهما كانت قيمة المال 
« موضوع الجريبة © . ١‏ 5 

؟ ‏ اثبات . حرية القافى الجنائى فى تكرينعقيدته وعدم نقيده فى ذلك بدليل ممين الا بنص 
قانونى 'بأن يزن قوة الائباث وأن يأخد من اى بيئة أو قريئة يرتاح اليها ٠‏ 


١‏ دفوع ٠‏ قوة الشىء المحكوم فيه ٠.‏ الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جرال نظسرها 
لسبق صدور ابر حفظ فيها من. الياية ٠.‏ هي من آبيل الدقع بقوة الشىء المحكوم فيه ٠‏ ولاجل أن 
يكون له محل .بيجب أن تكون الواقعة, الطلوب محاكمة الهم من. جلها هى بعينها الواقعة الصادر فيها أمر 
الحفظ ٠١‏ 
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المدد الأول ب السنة 8+ 


ملخص الأحكام 


؟ ‏ تفتيشى . رشرة . انقضاء الاجل الحددللتتفيثى فى الاذن الصادر به لا يترنب عليه بطلانه 
وانيا لا يمح تنفيذ مقتقاه يعد ذلك الى أن يجدد مقعرله 5 ومن ثم فان الاجالةا عليه أو على التحريات 
التى بتى عليها بمدد تحديد مغموله جائزة ما دامت منصبة على ها لم يؤئر فيه انقضام الاجل المذكون . 

"ل دفوع . تفتيشن ٠6‏ الدفلع ببطلان اذن التفتيش . أو ببطلان التفتيشن ٠.‏ عدم جوان أتارته 
لاول ءرة أمام محكمة النقض ما دام الحكم المطعون فيه قد خلا مبا يدل على وقوع هذا البطلاث ٠‏ 

؛ ‏ محكمة ثانى درحة . الاحراءات أمامها . محكمة نانى درجة تحكم على مقتضى الاوراق وهى 
لا تخرى من التحقيقات الا ما ترى لزوما لأجراله ٠‏ 

ه ‏ اجراءاته ٠‏ محاكمة ٠‏ عدم التزام المحكمة باعادة الدعورى للمرافعة م لاجراء تحقيق فيها ‏ 
يعد ججزها للحكم ٠‏ 1 

5 دفاع . ترار الحكمة الذى تصسدره فى صفد تجهيز الدعوة وجمع الادلة ٠‏ لا يعدو أن يكون 
قرارا تحضيريا لا تنولد عنه حقوق الخصوم ولايلزعها ٠‏ 

لا اثيات . شهود . للمحكبة الاستغناء عن سماع شهود الائيات ولها الاعتماد فى حكيها عبلن 
أتوال هؤلاء الشهود فى التحتيقات الاولية ما دام تهذه الالاقوال مطروحة على بساطالبحثفالجلسة,. 
وكان الطامن قد تنازل عن سماع الشهود مكتفيابسائفة أقوالهم فى التحقيقات ٠‏ 


معارفة ٠‏ « نظرها والحكم فيها »© . الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يحون الا عند تخلف 
المعارض من حشور الجلسة الاولى الحددة لنظر معارضته ٠.‏ حضوره ثلك الجلسة ٠‏ على المحكمة نظر 
موضوع الدعوى والحكم فيه » ولو كان قد تخلفدعن الحضور فى جلسات اخرى ٠‏ 


١‏ ب تزوير المحروات الرسمية .. لا يشسترط لاعتبار التزوير واتعا فى محرر رسمى أن يكون هاا 
المجرر قد صدر عن موظف عمومى من أول الأمر + ققد يكون عرفيا فى أول الامر ثم يتقلب آلى محرر دمجي 
بعد ذلك اذ! ما تدأخل فيه موظف عمومى ى حدرد وظيفته . نفى هذه الحالة يعتبر التروير فى محرر 
رسمى وتلسحب رسميته على ما سيق من اجراءات اذ اعبرة بما يؤول اليه لا بما كان عليه ٠‏ 

“ا ب تزوير ٠‏ اششستراك . الاشتراك فى اوتكاب جرائم التزوير يتم فالبا دون مظاهر خارجية وأمكال 
مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ٠‏ وكفى أن 'كون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروك 
الدعورى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هلا سالغا يبرد الو قائع التى أثيتها الحكم ٠‏ 

تزوير . استعمال المحرر المزؤر ٠‏ ححكم ٠تسببه‏ . لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن 
العلم 5 جر بعة استعبال الحرر المزود 0 

ه ‏ تزوير اثباته وفوع التروير هن المتهم فاعلاكان أو شريكا . يلوم عله أن يتوفر فى حقه ركن الملم 
بتزرودر اأخرد الذى أمسند اليه استعياله ٠‏ 

٠‏ 5 اجراءات المحاكمة . انبسات . المحاكمةالجنائلية . هى اقتناع القاضى بناء على الادلة 
المطروحة عليه . فلا يصح مطالبته بالاخل بدليل بعيئهاو بقريئة خاصة 6 الا اذا قيده القانون بذلك وهو 
يحكم بما اطمأن الى أى عنسر من محناصر الدعوى وظروفها المعروضة عليه ٠‏ 

7 سكم ٠‏ تسسبيبه ٠‏ لا يقبل النعى على ا'حكم عدم رده على دفاع لم يطرحه المتهم أمام محسكمة 

الوضوع أو يتمسك لديها بهرورة تحقيقه ٠‏ 


أستبلاء على مال للدولة بغر حق ٠‏ اختلاس ٠‏ بشتر د لتطبيق المادة !1١1‏ مكردا سن قانون العقوبات 
أن تكون صغة الوظيفة قالمة لم تزل عن الجائى وتت ارتكاب الحادث بعزرل أو نحره ولا بكفي أن يكون 
الشخص قن ندب نفسه لعبل من الاعبال العامة , 


اشتباه ٠‏ استئئاف ٠. ٠‏ 
الحكم الصادر بانذاي ااشتبه فيه بأن يسلك سلوكا مستقيما . هدم جواز استئئافه من تاهية 
تقد ير الدكية للوقائبع واللروف التى بتى عليها ٠+‏ . 


دخول ممسكر حربي ٠‏ حالة حرب ٠‏ 

جربمة دخول معسكر للقواتالسلحة مماقب مليها بمقتفى الفقرة الثانية من المادة هلم ( ه ) عقوبات 
بامتبار أن الحالة القائمة بين الجمهورية العربية التحدة واسرائيل فى مقهوم الثانون الجنائى هى حالة 
حرب ٠‏ 


٠ لسسبيية‎ ٠ معارضة , حكم‎ ٠ استثناف . التقرير به‎ -١ 

المرض من الأعذاى القهرية, التى تبرر عدم تتبع اجراءات المحاكمة فى الممارضة . عدم العلم بالحكم 
الصادر فيها » والتخلف بالتالى ‏ اذا ما استطالت مدته ‏ عن التقرير بالاستثداف فى الميعاد القانولى ٠‏ 

1ه استائناف ٠‏ التقرير به ٠‏ وكيل ٠‏ التقرير بالاستئئناف بواسطة وكيل . هو حق وله الثالون 
للبحكوم عليه لا يصح أن يوٌخد حجة عليه اذا رأى عدم استعماله والتقرير بالإستئناف بشخصه . 


فهرس الأحكام مها 


1 التناريخ ملخص الأحكام 

68 | مرا//؟ة |[ -١‏ عمل . عقوبة . تعدادها . ' 
جريئمة استخدام متعطلين دون حص ولهم عاى شهادة قيد من مكاتب التخديم التابعة أرزارة العمل 

لا تتعدد فيها عقربة الغرامة بقدر العمال فهى لا تمس حقوق العمال ولا تعدو مخالفة الثرام تنظيمى بحت . 
؟ ع عمل ٠‏ حكم ٠‏ تسبيبه . قضاء الحكم بتعددعقوبة الفرامة دون أن يستظهر فى مدوناته عدد العمالء 

اللن وقعت فى شأنلهم المخالفة مما يعيبه بالقصوروبيستوجب نقفه ٠‏ ورود عدد العمال بمحفر شبعك 

الواقعة لا بفنى عن ذلك . اذ يجب أت كون الحكم منبما بذاله عن ندر العقوبة الحكوم بها ولا يكمله ق, 

ذلك أى بيان 'آخر خاري عله ٠‏ 


41 رتكا ١‏ تلبس ٠‏ قبض - سلاح . حمل امتهم لسلاح ظاهر وفراره بمجرد رؤبته رجال الشرطة يوثر فى حقه 

من المظاهر ما لبي للشابطك التدخل للكشف عن 'حفيقة أمره . 

؟ ل دفوع . حكم ٠‏ تسبيبه . الدفع باستحالةالرؤوية م نالدفوع اللموضوعية التى لا تستوجب قه 
الاصل ردا صربحا من الحكم كفابة الرد الضمئى من القفاء بالادانة استنادا الى آدلة الثبرث التي 
يرردها الحكم . 

ل انباث . ١‏ معايئة » . دفاع.. طلب المارئةالدى لا يتجه أصلا الى نفى الفسل المكون الجريية 
ولا الى اثبات استحالة حصول الواقعة كما رواهاالشهرد بل كان مقصودا به اثارة الشبهة فى الدايل 
الذى اطمانت اليه المحكمة بعثتبر دثاعا هوض.معيالا تلتزم المحكبة باجابة هذا الطلب ٠,‏ 


لا | ماروا ١‏ ل تروير الاوراق الرسمية ٠‏ أركائه . جمعيات نعاوئية . 

جريمة تروير أو استعمال محررات الجمعيات التعاونية ‏ ايا كانت ب جنسساية فى كل الاحوالك 
وعقوبتها السجن ١ ٠.‏ 

؟ ب تروير محررات رسمية ٠.‏ جريمة تروير المحرر الرسمىأو العرفى ٠‏ احتمالحصولالفرر يكفى» 

*' ل تزوير ٠.‏ حكم . لا يشترط لصحة الحمسكم بالادانة فى جرائم التزوير أن يتحدث الحكم من ركن» 
الفغرر صراحة واستقلالا .. ويكفى أن يكون قيامه مستفادا من مجموع عباراته 0 

5 ب العادد التهم ٠‏ نقض ٠‏ المصلحة فى الطمن 00 مصلحة للطاعن 5 طيئه بشأن تعدد التيبة أن 

أعتبر الحكم الجرائم المسندة اليه كلها جرببة واحدة وأوقع مليه العقربة المقررة لاشد تلك الجراثم ٠‏ 

ه ‏ عقوبة ٠‏ عزل . معاملة الحكم المتهم بجناية الاسثيلاء على مال للدولة بالرافة ومعائبته بالحبس, 
وعدم نوقيت البرل وجوب توقيت مدة العرل المثضى بها عليه اتباعا لحكم المادة /!؟ عقوبات ونقض الحكم, 
لصلحة الطامن نقض جرئيا ٠‏ 


إاة ان نتن مّسسات عامة ٠‏ موظفون عموميون ٠‏ عاملون بشركات القطاع العام . المثلروعات اللمإمية تأميما كليا 
التى كانت تتمتع بشخصيتها اامنوية لا نفف_دشخصيتها الستتئلة عن شخصية الدولة نتيجة 
للتاميم ٠‏ موظفوها وعمالها لا يعتبرون فى حكم الموظفين العامين آلا بالنسية لجرالم همينة حددها المسارع 
على الموظف العام ٠‏ 


٠ اشتلاس . استيلاه على مال للدولة‎ -١| | ٠ 5١48 

تحقق جنابة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة !!١‏ بسبب وظيفته ؛ سواء اكان مالا أمبريا أم مملوكا 
العمومى أو من فى حكمه طبقا للمادتين ١١١‏ و ؟!إفى عهدته بسبب وظيفته ٠‏ 
لاحد الالراد اذ العبرة هى تسلم المال للجانى ووجودهف المادة 11 عقوبات ٠‏ باستيلام الموظف العمومى أو 

؟ ‏ اختلاس . جناية الاستيلاء المنصوص عليهاالهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآات 
من فى حكمه بثير حق على مال للدولة أو لاحدىولو لم يكن هذا المال فى حيازته أو لم يكن الجائى من 
التى تساهم فيها الدولة أو احدى الهيئات العسامة 
العاملين فى تلك الجبات . فروع بلك التسليف الزراعى والتعاوثى يعد فى حكم 

. موظف عام . عرل . الحتلاس ٠‏ الخفير بأحد!!! » من قاون العشلوبات . ادانته ببالجر بمتين 
الموظفين العموميين ونا للبند.السادس من الادةالملكور . وتوقيع عقربة العزل عليه تطبيق سليم 
المنصوص طيهما فى المادئين ؟1١1‏ 4 1١8‏ من القائونهئوباك مفى كان المآل المختلس مسلما الى الوظف 
للقائون . 

؛ س ناثبات . حكم . تسبيبه ٠.‏ لحكمة الموضوع الاخل بأقوال المنهم فى حق #فسسه وفى حق غيره من 
التببين وان عدل عنها بعد ذلك ما دامت قد اطمألثاليهسا . 

ه ل حك ٠‏ لسبيبه . أوجه الدفاع الموضوعيةلا تسستلزم من الحكم ردا صريحا ٠‏ كفاية الرد 
الفشمئنى ٠‏ المستفاد من الحكم' بالادانة أسستشنادا الىادلة النبوت التى أوردها ٠‏ 


[1+٠‏ | .#/ا/179 | ١‏ - حم . التوقيع عليه . النص على اخنصاص رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بالتوقيع قصد به 
تنظيم العمل وتوحيده » فان عرض له عانغ قثرئ سد صدور الحكع وقبل توقيع الاسباب التى كانت 
محل مداولة الاعضاء جميعا ب ثوقع الككم ثيابة.منه|قدم الغفسوين الآخرين فلا بسح أن ينفى على ذلك 
الاجراء بالبطلان لإسيتناده في ذلك إلى قايي؟ مقررة فى القفاثون بما لا يجببساج الي انابة غبالية أو اذب في 
اجسرائه , 
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متخص الأحكام 
؟ ‏ اجراءات المحاكبة . شهود . دفاع . اذاكان الطاعن لم يسلك من جاتبه ب بالسسبة الى 

الشهود الذين يطلب الى محكمة الجئابات سماعهمولم يدوج مستشار الاحالة أسماءهم فى قالمة الشهود 
الطريق الذي رسمه القانون فى المواد ما 6 185 1496 من قانون الاجراءات الجنائية »؛ فانه لا تثريب 
على اإحكسة ان هى فصلت فى الدعوى دون سباههم وليس للطاعن من بعد أن ينعى عليها قعودها عن اجرام 
تحقيق لم يطلبه متها . 

اب قثل عمد س سبق أصرار ب حكم تسبيبه _البحث فى توافر نية القتل لدى الجانى وقيام ظرف 
الاصرأر لديه هما يدخل فى سالطة قافى الموضوعحسبيا يستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها ما دام 
موجب عده الظروف, وتلك الوقائع لا بتناق عقلا معما انتهى الية ٠‏ 

+ لس حكم . تسبييه - يكفى فى اللمحاكمة الجئائيةآن بتشكك الغاضى فى صحة اسناد التهمة الى المتهم 
لكى فى له باابراءة ٠‏ 

هع حكم . تسبيبه . لا بعيب الحكم التفاته عن الرد على بعض أدلة الأتهام ذلك بأن فى اغفال التحدث 
عنها ما بفيد ضمنا ان الحكمة اطرحتها ولم ئر فيهاما تطمئن معه الى ادانة المتهمين ٠‏ 


شرب حكم تسبيبه المحكمة ليست هلزمة عند تطبيقالمادة ؟15 من قانون العقوبات ان تببن أثر الأسابات 
أو درجة جسامتها على اعتبار أنه يكفى لتطببق أحكامتلك المادة أن يت حصرل ضرب ولو لم يتخلف عله 
آثار أصلا ء الا انه يجب عليها فى مجال تطبيق المادة41؟ أن تثبين أثر الجروح والغربات ودرجة جسامتها, 

أمر بالاوجه . حجيته ٠‏ قوة الامر الملقضى ٠‏ الامر بالاوجه لاقامة الدعرى الجنائية له.قوة الامر القخى . 
بلمتشع معه تحريك الدعوى الجنائية بعد صدوره .سريان حظر تحريك الدعوى بعد صدوره على كافة 
اطراف الدعوى الجتائية ( على الثيابة العامة ١‏ ها لم تظهر دلائل جديدة » ٠‏ والمدعى بالحقرق المدنية 
والمجنى عليه الذى لم بدع بحقوق مدلية ) ٠‏ 

مواد مخدرة ٠‏ دعهوى جنائية ٠.‏ اقامتها ٠.‏ أسباب الاباحة 0 تقدم متعاطى المواد الملخدرة من تلكاء تفسه 
للصحة للعلاج وان كان يحول دون اتقامة الدموى الجنائية عليه »؛ الا أنه فعل هجرم لا بندرج تحت 
أسباب الاباحة ٠‏ 


أمر .جتائى ٠‏ معارضة . استئئاف . الامتراض على الامر الجنائى لا بعد من تقبيل اللمعارفسة في الاحكام 
الغيابية وهو لا يعدو أن إيكون اعلانا من المعترض بعدم قبو له انهاء الدحوى بتلك الاجراءات بترئب على مجرد 
التقرير به سقوط الامر بثوة القائون واعتباره كأن لم يكن ٠‏ نهائية هذا الاثر القانونى ترتبط بحضور 
الممترض بالجلسة الحددة لنظر اعتراضه ٠‏ تخلفهعنها . أستعادة الآأمر ويه وصيرودكئه نهائيا واجحب 
ا لتض ميكل ٠‏ قدم جوان المعازضة فيه أو استئنافه رجوعاالى الاأصل فى شأله ٠.‏ 

آثبات . حكم ٠‏ تسسيييه . دفاع ٠.‏ . 

1 دليل الادانة ٠‏ وجروب أن يكون مشروعا .دليل البراءة ٠‏ مشروعيته غير لازمة ٠‏ 

؟ ‏ للقاضى الجنائى الحرية فى اختيار طريقالائبات الذى يراه موصلا الى الكشف عن الحقيقة 
ووزن قوة الائبات الستمدة من كل عنصر . وتقدير ما يعرض عليه فى كل حالة حسبما مستفاد من وقائع 
كل آدلة وظروفها ٠‏ 

؟ با لمحكمة الموذسموع استمداد انتناعها من أى دليل تطمشن اليه ٠.‏ طاما أن هذا الدليل له مأخده 

الصحيح من الاوراق ٠‏ 


حكم ٠.‏ شفيذه . نقض ٠.‏ كلفيذل الاحسكام الصادرة فى الدموى الجنائية منوط بالئيابة المابة 
وحدها بلا رقابة عليها ولا معقب ٠‏ فاذا أوقفت النيابةتنفيذ الحكئ المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة مقيدة 
للحرية على الطامن . سقل التزامه بالتقدم للتنقيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر العلعن . 

؟ ب معارضة . اعلان . اعلان العارض الحشور بجلسة العارضة . يجب أن يكون لشخصه أو فى محل 
اقامته واعلانه لجهة الادارة لا بصح أن ينبئى علي هالحكم فى معارضته ٠‏ 

ا داحم . 2 ححبتثه 6 ٠.‏ قوةالشىم المحكوم فيه ٠‏ أحكام اليراءة لا تعشير ملوانا للحقيقةسواءبالنسبة 
الى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن بتهمون فى ذات الواقعة 'الا اذا كانت البراءة بئنيت على أسباب فير 
شخصية بالنسبة الى المحكوم عليهم ©“ بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوىي ماديا . 

؟ ل حكم ٠‏ لسسبيبة ٠‏ للب الوقريي ٠‏ ”لايستاهل من المحكمة ردا صريحا عليه طاللمسا أن الرد 
مسستقاد ضٍٍِ 'أدلة النبوت الثى كوردها الحكم ٠:‏ 


5 ب «العقامن اعادة النظر ٠‏ الحالات الاربع الاولى الواردة فى.الادة 551 اجراءات التى حددث حالات: 
٠‏ | التماس اعاد النظر لجبعي أمعيار محدد أساسه أن الواقعة الجديدة المسوغة لاعادة نظر الدموى اما أن 
بتسنى عليها بذأتها يبوت برأءة الحكوم عليه كوتجتود المدعى قتله أو بقيام التنفاتض بين حكمين بحيث] 
يستلتج مله براءة أحد اللحجكوم عليهما ‏ وأما'آن بتبتئ حليها. انهيار أحد الأد لة المؤثرة ف الحكم بالاداثة كالحكم؟ 
على الشباهد أو الخبير بالعقو بق: المقزرة, اجتهادة الزوداد الحكم ” بنتر يتروين ' ورقة قدمت فى الدعري أو الغام 
كي الذئ بنى هليه الحكم . 3 
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التاريخ ملنخص الأحكام 


؟ ب التماس اهادة النلر ٠‏ الفقرة اللخامسة من المادة 54١‏ اجراءات قصد بها على ضوء الامثئلة التى 
ضربتها الدكرة الابضاحية أن تكون الونائع الجديدةاو الاوراق المقدمة دالة بذائها على براءة المحكوم عليه 
أو بلرم عنها سقوط الدليل على ادائته أو على تحملهالتبعة انجنائية . ولا يكتفى فيها بعدول مجرد لشاهد 
أو مالهم عبا سسق أن أدلى به لدى محكية الموضوعدون أن يصاحب عدوله ها بحسم بذاته الأمر وقطع 
بترتيب أثره فى ثبوت براءة المحكرم عليه . :1 

ل الثماس اعادة النظر ٠.‏ يششرط القانون ف الوقائع أو الاوراق التى تظهر بعد الحكم وتصلح سبيا 
للالغماس أن تكون مجهولة من الحكمة والمتهم مما ابانالمحاكمة . 

ل التماض اعادة النظر ٠يشمترط‏ لتطبيق الفقرةالثائية من المادة 1غ اجراءات فضلا عن صدور حكمين 
نهاليين متناقضين عن واقعة واحدة أن يكون الحكبان صادر ين ضد شخصين ٠‏ 

ه ‏ التماس اعادة النظر ٠‏ كفالة . تستلزم المادة64) من اجراءات لقبول طلب امادة النظر المينى على 
الاحوال الاربع الاولى من الادة (61 اجراءات أن يودعالطالب خزانة الحكمة هبلغ خمسة جنيهات #مسالة 
ها لم يكن قد أعفى من ايداعه بقرار من لجنة المساعدة! لقضالية ٠.‏ 
7/1 | مواد مخدرة . مسثولية جنائية . موانم العقاب .حكم . « نسبيبه » . المادة م6 من القالون رفم ؟مذا 
لسنة 195٠.‏ تفرق بين حالتين للاعقاء : 

( الاولى ) اشترط القانون فيها فضلا عن المبادرةبالاخيار أن يصدر الاخبأر قبل هلي السلطات العامة 
بالجريمة . 

( والثائية ) لم نستلزم المبادرة بالاخبسار بلاشترط القانون فى مقابل الفسحة التى منحها للجائى 
فى الاخبار ان يكون أخباره هو الذى مكن السلطات موضبط باقى الجثاة مرتكبى الجريمة . والفصل فى ذلك 
من خصائص قاشى الموضوع وله فى ذلك التقديرالطلق ٠‏ 
يحدد فيها نسبة التسامح.بسبب الجفاف لا تقيدالقاضى فى تكوين عقيدته من جميع العناصر المطروحة 
أمايه في الدموى 0 تخرج عن كرونهسا أوامر لوظفى | لتمو بن لتنظيم العمل بيئهم ٠‏ 


ةا 


قضاء محكمة اللقض المدئية 


حكم . طعن + الحكم الذى لا ببث فى أساس الخصومة لا يجوز الطمن فيه الا مع الحكم المسادل 
فى الموضوع . ٌ 

١‏ - “لخيص ٠‏ دعوى . الاستدلال من محامر الجلسات على حصول ثلاوة تقرير التلخيص فى حالة 
خلى الحكم من هذا البيان ٠‏ : 

؟ ب تنفيذ عقسارى ٠‏ تسبيبه نزع اللكيسة .٠تسجيل‏ تتبيه نزع الملكية بكل آثاره أذا لم يتيصاه 
تسجيل حكيم لرع اللكية فى ميعاد مالة وستين يوما 4( مادة .غ06 مرافعات قديم ) وجوبه تجحديد تسسجيل 
التنبيه كلما أوشك التسجيل الاول على السقوط باقضاء هذا الميعاد . 


ةا 


رتكا 


١‏ نقض . طمن . مفاد نص الادة الاولى من القانون رقم 9ه لسسئة 14109 فى شأن حالات واجرامءات 
الطعن امام محكمة النقض ب وملى ما جرى به قضاء سحكية النقض ‏ أنه بجوز الطعن من كل من كان طرفا 
فى الخصومة امام المحكبة التى الصدرت الخكم الطعون فيه ولم بتخل عن منازعته مع خصمه حتى ملل 
الحكم ضده سوام كان مسستائفا أو مستانفا عليسهخصها أصيلا أو ضامنا لخصم أصيل ٠‏ 

1 مسكولية 5 موظفون 5 أمتناع الموثاف عن للفيل واجحبمبات وظيفته بعثبر غخطا لترتب عليبه 

عُوليته اذا ما الحق ذلك ضررا بالغر ٠‏ 

2 حكم ء ا" . ا الحكم على دعامات متعددة وكانت. احدى هذه الدمامات كافيسبة 
وحدها ليستقيم بها ء فان نعييبه فى باقى الدعامات __أيا كان وجه الرأى فيها ب يكون فير مؤئر فى الحكم م 

؟ م علاقة سببية ٠.‏ استخلاص محكمفة الموضوع لعلاقة السببية بين الخط] والغرر هو مما يدخل ف) 
تقديرها هتى كان سائفا . ' : 

م6 .اثياثك , حجية الورقة .الرسمية تقتصر علىها وود بها من بيانات قام بها محررها فى حدود مهمئه. 

+ اثبات . جمارك . تقدير قيمبة محقوياتالطرد بمعرقة مثمن الجمرك هو مجرد رأى للمثمن. ) 
فاذا عرف الحكم فى حدود سلطعة»الوضومية عن_الالجذ بهذا التقدير فائه لا يكون قد خالفه القاثون ٠‏ 

5 أرافى زراعية ٠.‏ ذعوى ٠‏ , 
المعدلة بالقانئون رقم إزشر دلا السيدة لإوو .٠ 1١5‏ وقدم تأنره بقواعد قدي قيمة الدفوى:2الواردة تالمادة إ#ء.من 
أ قاثون_المرافعات ٠‏ .. : لعاالبء 0 
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العدد الأول - السئة مع 


ملخص الأحكام 


عسوتت ا ا ا 200909900000953 
فرالب الضريبةعلىالارباح التجاريةوالصنادية . ربط التقدير الحكمي ٠‏ اجراء تعديل فى المصروفات 
على ضوء اقرارات الشركة عن سنة 1167 وعدماعتيارها من الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق 
التقدير وعدم جواز اتخاذ نتيجة اعمال هده السنةاساسا لربط الغريبة فى السئوات هن سنة 1158 الى 
سنة 101! لا مخالفة للقانون ٠‏ 


10 ضرائب ٠‏ الضريبة على القيم المنقولة . الضريبةعلى كسب العمل . وماء الضريبة . ما يؤخد من 
أرباح الشركة لمصلحة صاحب النصيب يعتبر توزيعاللربح يخضع للغريبة على القيم المنقولة بيئما يعتبو 
الاجر تكليفا عليه ويخضع للغريبة على كسب العمل. 

١س‏ « ضريبة على المهن غير التجارية » . وعامالضريبة . عدم وجود حسابات منتظمة . نم دير 
المصروفات جرافا بخمس الايرادات والتى كانت مؤيدة للمستندات م 7//؟ ق 16 لسنة 84و , 


١‏ تعليم حر ٠‏ مدرسسون . القانون رقم ١٠١؟‏ لسنئة ١60١‏ يقتصر تطبيقه على موظفى الدولة ولا شأن 
له بموظفى التعليم الحر اللذين لحكمهم القائرن رقم امه للنة ومؤ١ا‏ والثرارات الوزارية المكملة له , 

١‏ قصل مدرسون ‏ لا يقبل القول بأنسبب فصل المادرسة هو عدم حصرلها على المؤهل 
الدراسى ها لم يعم على عدم توافر شروط الأمرقاع , 

١‏ - عفل . اصابات .العمل . قانون رقم 17لسسئة 116 . سرياله . متى كانت اصابة العمل لم 
تستقر ولم تتحدد وتكتمل آثلرها الى تاريخ العمل بالقاثون رقم ؟1 لسئة 15861 بكأن التأميحنسسات 
الاجتماعية » فان احكام هذا القانون فيبا تضمنه من قواهد تنظيمية آمرة أو من النظام العام فى هذا 
الخصوص تلحتها ٠‏ 

١‏ - عهل . فسخ العقسد . بشترط فى التصرف الذى ينتغى مله وصف التعسف فى صل المامل ب 
وعلى ها جرى به قضام محكمة النقضى ‏ أن يكون مبثياعلى أوضاع قالمة ومستقرة وقته حص وله لا على 
أوضاع قلقة وغير مستقرة وق الحسبان تخارقها . 
بالحكم « فى ورقة الجلسة وق المحضر » وليس فى نصوص القانون ما يرتب البطلان على خلو أبهما من 
التوتيع .. 

ا ٠‏ بطلان ٠‏ الطعن فى حكم لوتوع بطلانف الاجراءات منوط بأن يكون هذا البطلان قد اثر فى 
الحكم . 


عمل . مساواة . مؤسسة فردية متى كان القرار المطعون فيه قد انتهى الى أن مؤسسة الطعون عليه 
الاول مستقلة فى عملها عن الشركة المطمون عليها الثائيةولا تربطه بها رابطة ما ) فانه ينتفى وجه القولبوجوب 
التسرية بين عماله وعمال الشركة وفقا للمادة ؟ه من القالون رقم 41 لسنة 114641 © واذ هى مشروطة بأن 
بكرن العبل ق منطقة واحدة ( وهر وضع يختلف باختلاف البيئة والظروف 4 وأن تنتساوى أعمالهم لى 
طبيعتها ويتساووا هم قَّ المؤملات والكفاءة والخيرة وهو ما خلت منه عناصر النراع 5 

قضاء المحكمة الادارية العليا 

السفر للخارج ترخيص سلطة الجهة الادارية فى الترخيص أو عدم الترخيص فى السفر من الأمرر 

المتروكة لتقديرها حسيما تراه متفقا مع الصالم العام. 
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ل هجرة : المجرة من الدؤلة ليست حق وانما هى رخصة تقدرها جهة الادارة , 
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مخالفة تأدسية - تعليمات ادارية ٠‏ نتوافر المخالفة التأديبية بمخالفة التمليمات الادارية ولو اسيتقر العبل 
على مخالنتها فى البحث عن التعليمات أمر تملية الدنة المعمروضة على الموفلف ؟ 

اكراه متى تتوافر اركاله فى استقالة الموظف العام 

تهديد جهة الاداوة باحالة الموظف الى المحاكمة التأديبية لا يعثبر اكراها ٠‏ 1 

رار أدارى . جزاء ٠.‏ اختلاس ٠‏ حق القضاء ى الرقابة على ضبحة قيام الوقائع امؤثمة وسلامة 


تكييغها القانونى . : : 
الجمعية العمومية للقسم الاستشارى 5 

لا ينطبق قرار وئيس الجمهورية دوقم ؟٠*‏ اسنة ١56‏ على الموظف الدذى انتهت خدمته الحكرمية 
والتحق باحدى الؤسسات الصحفية وطلب تحويل احتياطى معاشه الى الهيثة العامةللتأميئات الاجتماعية. 
طبقا للمادتين الثالية والثالثة من القانون رقم أم| لسنة 16هز لا تعتبر اللمؤسسات الصحفية فى حكم 
الؤسساأت العامة , 

ضريبة + صحاثة ٠‏ أرباح . خضوع الؤسسات لصحفية بعد أن الث ملكيتها للاتحاد الثومى بااقانون 
دثم 185 لسنة 156١‏ بتنقيم المسجافة للغربية على الادباح التجارية والصناهيةٍ المفروقية بالقانون رِقِم14 
لبية 986ؤا , ١‏ 
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ملشخص الاحكام 


قضاء محاكم الاسلئئاف 


غربية ٠‏ طعن ٠‏ دعوئ ٠‏ الطعن الضريبىالنصوص عليها بالمادة 64 مكرر من القانون رتم ١6‏ لسنةة؟ة! 
أو بالاحالة الى هده المادة هى دعوى من نوع خاص نظم المشرعم طريقة رفعها اجراءات خاصة ضمتها من 
الادة المذكورة ازاء اعتبارات رأى معها عدم اخضاعها لقواعد قائرن المرائعات لانها لا تتفق مع طييمة هذا 
النوع من الدماوى . ومن ثم لا تأثير للقاون رثم ٠٠١‏ لسنة 1481 على المادة سالفة الذكر . . 


ضريبة ٠‏ عمل ٠‏ بدل . علاوة غلاء ٠.‏ بدل السكن وعلاوة خلاء المعيشة اللتان بتقاضاهما رجال 
السلك السيامى والقنصلى فى الخارج ( ورجال وزا رنى التربية والتمليم العالى »© اللوظفون فى الخارج» 
وجميع الموظفين المصريين الدين يعملون هناكويعامئون معاملة رجال السلك الصياسى والقنصلى ) لا يعتبوان 
من اأزايا النقدية أو العينية التى تخضعهما لذزببةكب العمل . ومن ثم لا يخضعان الشريبة العامة 
على الابراد ٠‏ 8 


ضريبة اضافية ٠‏ عضو مجلس الاداية لا يخضع للغريبة الاضافية على ابرافات أعضعاء مجالس الأدارة 
سوى تلك الايرادات التى يحسارن عليها نظير قياههم بأمبال الادارة ٠‏ تلك الاعمالى التى يزاولوثها يصفتهم 
هده ويتقاضون ما يتقٍاضون من مكانأة ومثلها لى نظير قيامهم بها , 

») سنة إلهؤا‎ 9١ استثئافف . هيعانده . اذا'كان الدكم الستأنف قد استند الى القاثون‎ .١ 
٠ فان ميعاد الاستئناف .بخضع للتواعد للقواهد العامة لتانونالرافمات وبكونستين بوما عملا بغصاكادة؟.؟‎ 

؟ ‏ اعلان . صفة . اذا أعلنت المستأئف عليها بصفتها الشخصية ) 5 و »© باعتبارها وصية على 
أولادها » فان واو العطف بعد كلمة ١‏ بصقتها © )توّبد أن المستانف, عليها تد اختصمت بشخصيتهاء 

عامل . معاشي 0 وناة ٠.‏ حك أدلى للاجر ٠‏ 

"اس عامل ٠‏ معان . وفاة . حد أدنى للاجر . المادة 9لا من القانرن 11 لسنة 1965 »© تنطبق على 
المامل الدى لم يقم صاحب العمل بالاشتراك لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتيامية . 

؟ ‏ جئازرة ٠.‏ مصاريفها العامل باستحقاقهالءافى يعتبر فى حكم الموهن عليه ) ويستحق ورلته لفقات 
الجئازة ؛ تطبيقا لنص المادة ماث, من القانون ؟1؛ لسئة |١866‏ , 


١م‏ مسئولية جهة الادارة خطا تعتبر جهمة الادارة مسشولة مسو لية أصيلة من اليغطا الذى دع 
منها.. اهمالها الاشراف على السلوك الشخصى لاحد مبالها المصاب باضطراب عقلى أدى به الى تتل 
زميله » يعتبر خطأ فخصسا من الادارة يستوجب مسكوليتها ٠‏ 

. تعويض . يجب أن يكفل التسربة عن ورئة القثيل ويؤمئهم فى مستقبلهم بمد أن لقدوا عائلهم‎ ١ 


محكمة القضاء الاداري 


١‏ . ملحة دراسية ٠‏ عدم توافر شروط المنحة التى أعلن علها فى المرشيج يجمل القرار الأذارى 
بترشيحه معيبا بتعين معه الفغاؤه ٠‏ 

؟ ل طلب وثقف تنفيذ القرار الادارى شروطه . طلب وقف تثفيذ القرار الادارى يجب أن يتوم على 
ركنين أولهما ركن الاستعجال بمعنى أن بيترتب على تنفيد القرار نتائج يتعذر تداركها والركن الشالى 
يتصل بمبداأ الشروعية بممنى أن يكونالقرار بحسب الظاص قائما على أسياب يرجح معها الغاؤه ٠٠١‏ 


١‏ تعهد الترام ٠‏ اختصاص . مقد ادارى . التعهد بالتدريس يعتبر نوعا من العقود الادارية ا 
تتوافر فيه الاركان الخاصة بالعقد الادارى وتختص بنظره محكمة القضاء الاداري ٠‏ 
؟ ه فقد ادأرى ٠‏ سقوطه ٠‏ العقد الادارى لا سقط الا بمضى خسسة عشم عاما من اديج 
استحقاقه ٠‏ 
؟" ‏ زواج . الترام + هلس . قامدة تنظيمية ٠‏ يعتبر الزواج عذرا معقيا من السئولية بسيبالانقطاع 
عن الدراسة أو عن التدريس ٠‏ صدور تعليماتالوزارة بذلك فى حالات فردبة يجعلها تامدة تنظيسية واحبة 
ا لتطبيق عاى كافة الحالات التى نثبات أو تنششاً فيظل تلك القامدة .وقبلهدو[التضاء الادارى عنهذا البداء 
: ل الترام ٠‏ لعهد ٠‏ قرارئعيين . مدته ٠‏ جرى نضاء محكمة القضماء الادارى عاى اعتبار مدة سئة هى 
المدة المعقولة التى بتستى للوزارة أن تصدر قرارها خلال تلك المدة فاذا مضت هذه المدة دون صدور قرار 
التعيين كان ذلك بمثابةٍ اعقام من الالقرام 8 


فضاء المحاكم الانتداثية 

ميعاد تظلم 8 أمر تقدير أتعاب ٠.‏ املان ٠‏ المادة هلا من ثاثون المرا لعاثب تتناول صحف الدماوى 

ويخرج عن نطاقها أى اجرام رسمه قائون مخاص أللى تحكميه المادة السادبة من قائنون المرافعات ٠.‏ التظلم 

من آمر تقدير اتعاب طييبه يجب أن يتم اعلاله خلال العشرةٍ لها من تاربخ صدور القرار + ولا يكفى تقد يده 
لثلم الحفرين خلال الدة والا سقط الحق فى التظلم . 
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. امتسرمي الأحيام 


أب السام ع ممم يي لمصم ل مي مخاصييي رن قد لعو عو ع عام سيم وميم سس ومصصيي رمم ممصم فميد وميم ص سس صو يو مب سمل ل 


ملخص الأحكام 


عمل ٠‏ نعابة ٠‏ تصفيه ٠‏ أدلبة . أموالالتقابة . تفابة شركة الفرل الاهلية بالاسكتدرية الماحله : لم 
دهم 'موالها فى أموال التفابه العامة لعمال الفزل والتنسيج بالجمهووية ٠‏ ويكون الحكم الصادر على 
العابة الاولى غر صالح لتوقيع حجر ما للمدبن لدى الف على النغابة الثانية ؛ وحيث جرى على غير أموال 
المدى المحكوم عليه ٠‏ 


. جواز مساولة النسخص المعنوى عن الاخطاء النىتقع منه وتسيب ضروا للعر‎ ٠ مسلوليه . خط‎  ! 
. ؟ س مسلثولية حربة حهة الإدارة فى أدارة الرافق العامة لا تعتع القضاء هن تقرير مسئوليتها‎ 


م 


1 ابجار لجنة تقدير الابجارات ٠ ١‏ قريةساقية مكى » لم نخضع لأحكام القانونين 111 لسنة 
15517 655 لسئة 1555 ء الا بعد مدور قرار وير الاسكان فى ١١‏ من مابى سنة 1558 , 

فالبائى التئ نمت وشئلت قبل التاريخ الور كانت تخضم لاحكام القراعد العادة فى تحديد الأجرة 
ولق سئطان الارآدة ٠‏ ؛ فيحدد أجرتها اتفاقالطر فين ٠‏ 

'ء ايجار ٠‏ اشنصامصولالى ٠‏ قرار لحتة تقدير الابجارات ٠‏ البناء الذى تم قبل ه من نوقمير 1411 
لا يخضع للقانون 1؛ لنة 1551 ؛ ناذا تصدتاجنة تقدير الابجارات لنقدير ايجاره فان قراراللجنة يكون 
مثعدما و بحب على المحكبة أن تعطلهء ٠.‏ 

؟ ‏ ايجار . إختصاص نيمي ٠‏ اختصاص نوعى, وان كان القانونان "4 لسئة 1157 ولا لسئة 1165 
غير متعلقين بالقانرن |11 لستة 1467 64 لعدم ادماج أحكامهما فيه ؛ الا أن طلب المدعى تحديد أجرة العيي 
موضوع الئراع بمبلغ سبعة جنيهات ؛ طلب فى حد ذاته غر مقدر القيمة ©» وهو ما نختسص. به المحكمة 
الإتدائية عملا بامادة 54 'رائمات ؛ لان قيمة الدعرىتكوي أكثر هن .10 جتيها ٠,‏ 


| سدايجار . لا 'لخضع قرية ساقية مكى للفانونين 11١‏ لسنة 15417 6 و1 الا من تاريخ العمل احكام 


| القرار الصادي من وزير الاسكان والرافق يدون أثر رجعى ٠‏ 


؟ ل ايجار ٠‏ تخفيضى . الاماكن الموّجرة يعد وثقمبر [155 ولم تكن تخضع وقت الايجار لأحكام 
القارن 48 لسنة 1961 لا يسرى علييا تخقيض الاجرة 68 بير . 1 


* عمل . تسوية ه لالحة . نسوبة حالة موظف وفلقا لقرارد تمادل وتقييم الرظائف بالشركات‎ ١ 
الصادر بها القراى الجبهورى 5045 لسنة 1151 كلا تسرى الا اعتبار! من اول السنة المالية التالية‎ 
٠ لتواريغ تصديق مجلس الوزراء على قراد التعادل والتقييم‎ 

؟ عمل ٠.‏ تسوية ٠‏ لالحة . أول مربوط » قواعد وتعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ٠‏ 
أحكام لانئحة العاملين بالشرمات تلترم المحاكم باتباعهااذ1١‏ ما تمرضت مع قواعد تعليمات الجهاز ١أركزرى‏ 
للتئظيم والادارة لانها الاقوى من ئاحية التشريع اما قواعد وتعليمات الجهال المركزرى فلين لها قوة 
التشربع ٠‏ استحقاق العامل أول مربوطالقغئة .حسب الجدول المرافق للالحة . 


١س‏ ايجار ٠‏ اخلاه ‏ صفة . الاخلام باعتيارهمنازعة ايجارية تلدرج مسمن أحكام الفقرة ب من 
المادة الثانية من القانون 111١‏ لسنة 1949 4 هتمصورحق طلبه على المالك + قاذا رفع الدموى واه كانت 
غير مقبولة 6 وان جال تصحيحها يادخال امالك فيهاوتبنيه طلب الاخلام , 

؟ ل ايجار . منع تعرض ٠‏ تمكين . طلبالشمكين ومنيع التعرض لا يندرج ضان دعاوى اليد الثتلاث 
التى يتاح للمستاجر مباشرتها بنفسه ٠‏ كما أنهلا ييمثل احدى حالات تنازل المستاجرين لان المدعي 
عليه الا يستند فى وضع بده الى عقد ايجار صادر له من نفس الؤجر الذى يملك حق الايجار ) ولا حق 
للمدمى فى أن برقع الدموى ياسمه ميائرة علىالدعى عليه ٠‏ 


١‏ ل شركة مؤمبة ٠.‏ اختصاص ولائى ٠‏ تظل الشركاك الؤممة وفقا لنص المادة الرابمة ؛ من 
القانرن /ا١1‏ لسنة 1151 محنفظة بشكلها القائوئى باعتيارها شخصا اعتياريا من أشخاص القائون 
الخاص ٠‏ وتظل خاضعة للقائون الخاص ٠.‏ 

1 ب تقادم ٠.‏ أجر 0 التقادم القصر عيتى عل قزينة الوئاء ولما كان التمسك بالتقادم عمرها دفها 
موضوزعيا فان للمدين او لذى الصلحة ان بتمسك به فى أى حالة كانت عليها الدعرى ولو فى الاستثناف 
ما لم ينطو تأخر ابدائه على ' معنى الئزرول عنه ضمئا فاذا لم يتمسك المدين بهذا التقادم أعام محكبة أول 
درجة ولم ببادر ألى السك امام الحكيعة الاستثانية سواء يصحيقة الاستثئاف أو بجلسات 
المرانئعة واثتمر دقاعه فى جميع مراحل النزاغ هلي انكار حق الدائن فى اتتضاء فرق الاجر فان دفاعه 
يتعارض مع قريئة الوفاء التى يقوم عليها هذا التقادم والمحكمة تستشف من السكورت التوالى عن 
التمسك بالديع بالتقادم الى الملكرة الخعاميسة المودعة قبيل اقفال باب اللرانعة ان المستائف بهذا 
السكوت كان يعني التثازل الضيتى عن التيك بالدفع .ومن ثم فلا تخد به لالة بهذا التئازل قد 
انتغى جقه فى الرجوع اليه . . 
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ملخص الأحكام 


قضاء المحاكم الادارية 
اختصاص قضاء أدارى ' شركات قطاع عام , عاملون ٠‏ مو فلفون غدرميون ٠‏ اختمساص مجلس 


الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر المنازعات المتعلقة بالعاملين فى شركات القطاع العام ليس مرده مانس 
عليه فى لائحة العاملين بالقطاع, العام السادرة بقراو رئيس الجمهورية رقم 87:5 للسسلة 1955 والما 
مرجعه ان شركات القطاع الغام وان اتخذت شكل فركة مساهمة الا أتها فى الواقع تقوم على ادادة 
مرافق عامة مستهدفة زيادة الثروة العامة فى الدولة مها تعنبر همه مصلحة عابة يبمئاها الواسع كما أن 
العامبين فيها يعثبرون من طائفة المولفين العبرميين ٠.‏ 
ْ قساء المحاكثم النادبية 
٠ ٠.‏ 


عمل . تأديب دستووية القوائين ب قرار جمهورى؟.م لسلة 15517 ٠‏ مشروعية ما تضيئثه لالحسة 
العابلين بالقطاع العام المعدلة بالقرار الجههررى رقم1,م لسنة 1159 من أحكام نُمدلة للاختسيساص 
التأديبى للمحاكم التاديبية على القواعد التى 'نشمنهاالتانون رقم 14 سلة 4065| اسستنادا للتغريش 
التشريعى الوارد بالقانون رقم الا لسنة 56ؤابشان الوّسسات وثركات القطاع العام ٠‏ 


الفاساء المستعجل 

١‏ أنرال . 'مرلق مام . عدم حزان الحجزعلى النشآت والادوات والآلإت والمهبات المخصصة 
لادارة المرزفق .السام © مشروط بلروهها واستحالةالاستنناء عنها لخدمة المرفق © بيعنى أن يترتب على 
فثدها اضطراب خطير 8 سيره ٠‏ 

؟ ل حكم .. لفاذ . استشياف . الحكم المشسمولبالئفاذ المعجل » لا يوقف 'نفيذه الطعن بالاستئئاف, 

تأميم بنك ٠‏ اختساس نضاء مسستعدل حكم , انعقال ملكية البنك العربي بالثاهرة للدولة نتيجحة 
تاميمه بالقالون 1١9‏ لسنة 191١‏ ؛ وتسميته 7 بنك السويس » ) لا يمئع من بقاء شخصيته المعنسوية 
مستقلة » وقد الزمته المادة الرابعة من قالون التأميم المثمار اليه بالترامائه السابقة على التأميم » كا 
حدود ما آل الى الدولة نتيجة تأميمه ناذا اندمج بعد ذلك فى بنك ممر 6 ثين المسلم به آلا بكون لهذا 
الاندماج آى آثر على حتوق دالئيه ) ويكرن بنك مصرملزما بما تغى به الحكم المستشكل قى تلفيله . 

تقادم خمس ٠‏ اشتراكات . حجز . عدم الاعندادبه ٠‏ اشتراكات هيئة التأميئات الاجتماعية تندرج 
تحت الحقوق الدورية المتجددة طبقا للمادة 0/الامدنى ولتقادم بخمس سلرات ٠‏ 

قضاء امحاكم الجزئية 

بلاغ كاذب . قصد جنائى . جب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن بكون التهم قد 

أقدم على التبليغ وهى بعلم كذب الوقالع المبلغ عنها؛ وأن يكون ذلك بنية الاضرار بمن بلغ ضده ٠‏ 


١ه‏ سب . تذفب .5ه شلكرى ٠‏ بقفضى قانون الاجراءات الجنالية بفرورة تقديم شكرى شسقفوية 
أو كتابية من المجنى عليه فى جرائم السب والقذف وللبجنى عليه ىا هذه الجرائم التئازل عن شكواه' 
الى أن يصدي فى الدعرى حكم تهائى 4 وتشسطلب الدعرى بالتنازل » وليس للتنازل شكل معين ٠‏ 

؟ ب تنازل المدعى المدئى من شكواه يبيعل رلعالدعوى الجبائية لا يؤتر فى الدعوى المدليسة ؛ الا, 
اذ! كبين من سباق تنازل المدهى المدئى عن الجنحةالمباشرة أنه ورد عاما وبصنة مطلقة © فاله فى هده 
الحالة يشمل التنازل عن الحق المدئى أيضا . 

عامل . أجر ٠‏ مساواة ف الاجر + قامدة ادارية, 1 

اذا وحدرت التسوية بين عمال صاحب العول الاصلى وعجال من يفهك اليه بعمل من أعياله 6 فأن 
التسوية بين عبال صاحب العمل الواحد عند تحقق شرط تساوى ظروف العيل وثوعه وتساوى ١٠١‏ اؤّهل 
واجبة من باب أولى ؛ وليس من شك قى أن حق المساواة فى الاجر يعتبر هن بين الحقوق الثى حثاها 
الشارع فى المادة ٠م‏ من الثانون 51 لسنة ١هؤا‏ ,أن لم تكن الحق الاول الواجب المراهاة ٠‏ 
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متخص الاحكام 


مسثولية ٠‏ مالك السيارة ٠‏ عمل غير مشروع .حراسة ٠‏ انتقال حراسسة السيارة الى الميكانيكى 
وغيادىه لها فى غيبة مالكها وارنكابه العمل ع المشروعاتناء ذلك لا يسأل هالك السسيارة عن العيل خير 
اللشروع ٠‏ : 

| دعوى + صنة , شركة ٠‏ تصفية ٠‏ الدئع بعدم فبول الدعوى وبطلانها ل نعها عاي ثير ذو صفة - 
اسحنادا إلى أن الشركة المدعى عليها تحته التأسيسولم يتم شهرها ؛ لا يكون بحاجة الى مناقشة بعد ان 
قري الحاشر عن تلك الشركة (نه صدر قراي تصفيتها ؛وبعد أن قام الملامون بتصسصيع ششمكل دعواهم باختسام 
مصفى الشركة ومبثليا القانوني ٠‏ 

؟ ‏ عمل ٠‏ شركة قطاع هام ٠‏ علاتة العامليشركةس شركات القطاع العام هى علاقة تماتدية ؛ ذلك 'ن 
التشربعات السى نلبت العلاتة بين شركات القطاع العام » والعاملينقيها » تعتبر جزءا متببا لعقدالممل » 
بحيث يستفيد متها العامل اذا كانت آفضل له + 

 '“‏ اختصاص موظف عام ٠‏ ماملبالقطاع العام لالئحة العاملين بالقطاع العام لم تنزع اختصامصالمحاكم 
العادية الا ثيبا يتعلق بالمنازعات الناشثة عن تطبيق أحكام الباب العاشر منها ؛ الشاس بالتحقيق مم 
العايلين وتأد يبهم 3 1 

؟ - اممارة ٠.‏ يدل ٠‏ وآبن كان عامل القطاع العام لا يعتبر موظفا فى معنى المادتين الاولى واللخامسة بن 
القانري لإ سنة اها المعدل بالقانون 56 لسنة 1405 بشأنالاجوى والمربات والمكاقات التى بتقاضاها 
الموظفون السوميون علاوة على مرتباتهم الاسلية ؛ الا أن من حقهم الحصول على بدل أعارة بدسية .8 / 
هن مرتباتهم الاساسية اذا كانت اعاوتهم قد بدأت من يوليو 1118 4.وهو تاريخ العمل بالقران 9991 لسبنة 
86 4 وبلسبة ٠‏ / من مرتباتهم الامماسية اذا كانت امارتهم فد بداث فى هذا التاريخ » على أن مثمتو ! 
أن الاعارة كانتالى وظيفة تعلو بدرجة واحدةالوظيفة التى كانوا يشغلوتها بالشركة المعبرة . اما اذ1 كانت 
الاهاره الى وليفة ممائلة لوظيقة كل منهم قى الشركة المعبرة » فلا يستحقالمار أى مقابل عن هذه الاعارة . 


دان ومطابع الشعب 


دار ومطابع الشمب 


مايا 


ب الحسسسسربات وتقلسين الشسسورة ٠‏ 
هج مفهوم الحرية فى ضوء القيم الاشستراكي 

جه من تجارب مشكلات النطبيق الاشتراكى فى الزراعة ٠‏ 
هو جرمعسة اصسدار شيك بدؤن رصسسيد + 
ه استحفاق اول مربوط الفئة عند التسسسوية ٠‏ 
و من اجل تضطلوير تشريع العمل ء٠‏ 


( قلا تهونو كدعوا إل السلور وانتم 

الأَعلُونَ وَالله معكم ولَن يتركم أعمالكم) 

العدد الثانى و صدق الله العظم » 
السئة /1 


فيراير 19548 


العداد الثانى ب السئة 48 ب فبراير 1918 


الاسناذ احمد الخواجه 
الاسائاذ أاحمد سيل الهلالى 
الاستاذ احمد يحيى عبد الفتاح 
دكتور جمال المطيفى 

ادكتور حامد زكى 

الاساناذ راغب حنا 

دكتور رباض شمس 

الاستاذ شكرى دبمترى 

ادكتور على العريف 

الاسلاذ فؤاك عيد 

الاستاذ ماهر محمد على 
الكاتون ‏ محمد عصفور 
الاستنان محمد فهيح امين 


أ ص المنواجره 


لصي رأمين 


و الافتتاحية 


الحريات وثلقئين الثورة للإستاذ احمد الخواحه 'قيب المحامين ٠‏ 
هج النشاط الثقابى 
حول مؤتصر الهوند 0 لتأبيد الشعوب ا للاستاذ احمد الخواجه 
قيب الحاامين 0 ل ا ل ا 0 0 
بيان الخدمات التقابية للمحامين عن 500 من 54وا ب /ا"ؤا 
ه بحوث اشتراكية : 
الحريات والاشتراكية ب مفهوم كن 6 00 
للدكتون محمد عصفقون 0.ء .., 
مهن تجارب مشكلات التطبيق قن 5 الؤواعة ور 1 ا 
تعديل التشريعات اللمعوقة للنظم الاشتراكية للاستاذ محبد تمسحى سرايا 
ه ف القانون الدولى : 
الحصانة القضائية الدولية للدكتور فؤاد رياض 
© فى القانون الجنائى : 
ب جريمة اصدار شيك بدون رصيد للدكتوي على العريف ٠.‏ 
هوف فانون العمل : 
للأستاذ محمد فهيم أمين ‏ , 
5 حول الاختشسشياص بنظر منازعات مكاي تفغ السام 
للاسناذ لوس عبد املك ٠.‏ قفو عير اقفر هوف قلق 


جه نعليق على الأحكام : 
صوى الغطأ الموجب للمسئولية (الامشناع عن العمل)للاستاذ حلمى راهبٍحنا 
© تعلبق على مشروعات القوانين : 
من أجل تطوير تشريع العمل للاستاذ محبود النخيلى 
© كتب قانونية : 
الوسيطل ف, قانون العمل للاستاذ فتحى عبد الصبور ٠‏ 
هج احكام القضاء ٠١‏ 


عنوان المراسلات : مجلة المحاماة بدار نقابة المحامين ١ه‏ شارع رمسيس القاهرة ت : 450186 5 لاه 


مااي 


الى 


547 


الحرية أولى قضابانا وأهم أهدافنا ودليل نضالنا السياسى » بغيرها لا نستطيع 
أن نحقق كسبا » وبدولها لا تقومالاشتراكية ؛ ولا تتحفق الوحدة ؛ ولذلك استمر نضال 
الشعب العربى م فى مصر دواما ضد المستعمر » بقاومه » ليتخلص منه ؛ مهما كائئة 
امححات الح تسيايا نويا إن عر كه عن الول الوعيه الى تعقيق غايانه 
الكبار . 

والحرية ليست مجرد لشيد عذب المقاطع ه أو شعارات تجتذب انتساه المواطئين 
ونجمع حماسهم ؛ ولكنها غرورة حياة ؛ بقدر كونها ضرورة تقدم . وهئ للك » وعلى 
طريق نقئين الثورة » نحتاج الى وقفة فكربة تؤكدها وتضمن ممارستها ٠,‏ 

فليس يكفى البئة أن تقررها حمًا للمواطئين > بل يجب قبل ذلك 4 أن نوفر له 
أسلوب ممارستها ؛ لا يكفى أن ورد نصا ,عدذ الحرباث فيقرر حرية القول وحرية 
الرأى وحرية الاجتماع وحرية النقد بل يجب قبل ذلك كله أن نضسيع المواطن على 
الطريق الذى يستطيع معه أن بمارس هذه الحربات ٠‏ بحبيثا تغدو الممارسة واجيا » 
تلبع من خلاله الحريات حقوفا قائمة , والا أضحت الحريات نصوصا لا حياة فيها . 

ان السبيل الى الحربة هو أن يكون الشعب صاحبها ومائحها » ؛ الشعب لا يعطى » 
الشعب ا بمشح الحرية الا اذا ملك ارادنه وهو لا يملك آرادنه بصدق آلا اذا كان 
سيطر على ساطة الحكم وسلطه الانتاج ٠‏ 

وهكدا نفدو الحربة مرادفة للديمقراطية 6 أن حرية هذا انها لا يمك أن تتحقق 
الا فى ظل الضمانات الآئية : 

أولا أن يكون لكل مواطن نصيب عادل من ثروة بلاده تحرر ريه من كل ضغط ٠‏ 

ثانيا س وآن :يكون هذا الراى الحر » » هو وحده الذى تبنى عليه كل التنظيمات 
الشعبية والسياسيا » فتغدو المجالس الثيابيذا والمحلية وكافة النظمات المستورية 
المنتخبانا براى الجماهر المتحررة من كل خوف » اللنحصررة من كل ضغط ترجمسانا 
صحيحا لآراء المواطنين ٠‏ 

عندئذ سواف تكون أصوات السلطة الممنوحة لهده النظنات هى بصدق أصوات 
الجباهير » وثكون الجماهير ا ل ل تك 
محررة ارادتها ٠‏ 


المعسدد الثائى - السيكة لم4؛ 


0 


ان تحقيق هذا الشرط سوف يبحمل الجالس الممثلة لارادة الشعب هى وجدها 

كز القفسسوة 5 قاد د تستطيع أن تقوم فى بواجهتها مراكز قوة أخرى لأن كافسة 
اللرائر سوق لا تجد سنلها الا من خلال هذه المجالس ويشحى أبابهسا أما أن 
تخضع لها وأما آن تفقد مراكزها ٠‏ 

الما ب ان هذه الجائلس اانتخبة من الشعب لا يجوز لها أن 'نفرض على حنفوقه 
الأساسية فى الحياة قبودا أد حدودا بر الرجوع له فى استفتاء عام نساله الرأى فى 
قضاياه الكبار ٠‏ 

والا استطاعت هله المجالس من خلال التمثيل التاح لها ان تنحرف بساطة 
آٌ اشعب عن غابته » ان معنى ذلك أن قضابانا الكبرى هى ملك للشعبء لا يرد عليها 
تفويض أو تمثيل » وهذه الارادة التى تحتمها ارادة الثورة هى الحرية والاشستراكية 
والوحدة ٠‏ 

ان استثثار الجماهير وحدها يوضع الضمانات لهذه القضايا تمنعع المجالس 
.. والحكومات + مهما كانت نسسة تمثيلها له » أن تتصرف فيها 0 
الشعب » فهى أمور بجب ألا يرد عليها قانون بل لا يجوز أن يرد عليها الا الاستفتاء . 

رابعا . أن هذه المصاني لا يمكن ان نتائد الا اذا كانت هناك ضمانةا قضائية 
لمارسة الحرية باأسلوب صحيح » والوسيلة الى ذلك أن تكون هناك محكمة دستورية 
0 عليا نستطبع أن نضع حدودا دنيا لاخنصاصاتها تنمثل فيما يلى * 

٠ ب حق الغاء القوانين المخالفة للدستور‎ ١ 

؟ ب مراقية قانونية اعلان حالة الطوارىء ٠‏ 

؟ ب حق المواطنين فى الطمن لديها من القرارات التى تمس حرياتهم ٠‏ 

خامسا ب أن اذلك يصل با الى التذكير بموضسوع كثر خضره وهى كثرة ايراد 
القيود على الأفراد فى الالتجاء الى الفضاء » الآمر الذى ادى بالسلطة الأدارية بممارسة 
الانحرافباسلوب علتى ليقفينها أن تصرفاتها معصومة من الرقابة لانها فوق المسكوفية 

ان ابراد هذه القيود كان أمرا مقبولا فى فجر الثورة يوم أن كانث حمابة 'تصرفات 
الادارة عملا وريا » أما الآن وقد استقرت حقوق المواطئين فلم بعد مقبولا أن لستمر 
هذه القيود والمحظورات الواردة على حق الطعن فى تصر نات الادارة 0 وبجب أن العود 
هذا الحق . الى الأفراد لأنه بشكل رقابة جماهيرية على تصر فاتها تعصمها من الخطأ 
اذا زين لها الانحراف . 

سادسا ب آن تتابيق الفبنيانات الساللة جل الشرية جلا ويجمل مماوستها 
0 الت ا ا ا ا 
ل و ب الو اد 

ان ذلك بقتضى منا نحن المحامين ؛ أن نو كد نلشفة الحررية حتى تخلق المناخ 
الصحيح الذى تستطيع الحياة فيه 6 ولذلك قررت تقابتنا أن يخصص العدد القادم 
من مجلة المحاماة لقضية الحربة ؛ فلسفة 4 وحقا » وتشريعما » ورفضا لكل معوقات 
مسيرتها ؛ ومنطلقا بها نحو الوصول بالشعب العربى الى حقوقه الاكيدة فى الحربة 
والاشتراكية والوحدة © ممارسة وتطبيقا , 


حول م ؤم الهسد العانى ١‏ ظ 
٠‏ لحإييد الشعوبالعريية 01000 


الزك عق فى نيره لرى عاص الشف الفسرةصن ١-١١‏ نومير/1 19 


ظ شار اضر[ فواجه نيب المواعميل 


لولا - كان اججمساع الأتمر :كما ورد فى . (ب) أعضام لجان تضامن الشعوب الافرو أسيوى. 
عئوانة # مخصصا لتأبيد الشعوب العربية ) دعيت. 00 ا و د 
جه و سرائيل ١ 0 . ٠‏ 17 8 4 : 
0 ' . 5سيا #أأمركا اللأنيئية ) . 
.وكانت الوفود التي حضرث ؛ تمفل فى “الاشلب: 0 لل يك 
الل ل م -2 (د) لجان .التضامن مع .الشعوب الافرو. آسيوبة 
(1). مجالس السلام. . 0 020320070006003 فى دول الكتلة الشرقية . 0 


4 المدد الثالى ب السنة 1484 


اجمعت الوفود المثلة فى الوؤتمس » على أن 
العدوان الذى وقع على الشعوب العربية يوم ه 
يونيو /1951 © هو عدوان استعمارى موجه آاساسا 
الى الجمهورية العرببة التحدة » بسيب موقفهسا 
النضالى فى قيادة حركة التحرير العالي ومقساومة 
الاستعمار والخروج من مناطق التفوذ » وانتهاحها 
الأسلوب الاشتراكي فى الننمية الداخلية ٠‏ 

ولذلك انعقد اجماع الأعضاء » على أن العدوان 
لا يجوز آن بكسب المعتدى حقا ٠‏ 

وأله يتعين انسحاب القوات الاسرائيلية الى 
مواقعها قبل ٠‏ يونيو المسافى » فورا وبغر شروط» 

كما آدى ذلك الى مسسدود قران بأن حسق 
المواطنين فى المناطق المحثلة فى مقاومة الاحسلال 
بالسلاح » هو حقا) مشروع ٠‏ 

وقراد آخر » باعثيار بوم /1 5 » نوما 
للتضامن مع الشعوج العربيةا » أسوة بما اتخذ فى 
شان قضيبة فيتنام » وادى الى ازدياد الراى العام 

انيا ‏ من المسائل التى الفرد الوفد العربى 
بايضاحها اسلوب الاستعمار فى قفصم الوحدة 
الوطئية للدول المتحررة كما حدث فى الهند وكوريا 
وفيتئام » وبيان أن خلق اسرائيل كدولة عنصرية ) 
مسخصصة لخدمة المصالح الاستعمارية فى المنطقفة » 
وكقاعدة لهانى ضرب حركة التحرير بها » قد قصد 
به قصم الوحدة الوطئية للدول العريية » ومحارية 
أملها فى وحدتها القومية ء 

ولقد لقى هذا الائجاه استجابة كبيرة » لدى 
الوفود الممئلة » لا سيما الؤفد الهندى ؛ لأن الهند 
مانت هذه الشكلة , 

الثا ى لم نحظ القضية الفلسطينية بالعئاية 
التى تسستحقها » وكان ذلك راجعا الى ما باتى : 

أولا ‏ أن الوقود المثلة فى الزتمر ليست 
متفقة على رأى واحد حول القضية » بل انه لايوجد 
وفد وأحد غير عربى » حتى من ممثلى حركات 
الأفوواضيونى » الكائن مركرها بالفاهرة ؛ يريد 
بحث هذا الجانب من القضية , 

ثاتبيا ‏ كما أن الوفود غير العربية » حارج 


.الاجتساع كانت مجمعة على أن التعرض لهاه' 


القضية فى أصلها بوٌّدى بالضرورة الى مناقشة 


الوجود الاسرائيلى : وهو أمر يحول بينها وبين 
جذب ألراى العام فى بلادها 6 الى جانب الشعوب 
العربية ؛ فى عدوآن ه بوليو /1551 

بالمعلومات الخاصة بالقضية الفلسطيئنية . 


خشيت الوفود العريبة أن يوٌّدى هذا الأسلوب 
فى معالجة آثار العدوان الى اهصدار بحث مشكلة 
اللاجئين » فحرصت على توضيحهما وتوضيح 
الجوانب الانسانية والمأساة لتى بعيشها «هوؤلاء 
اللاجحثون مثئل العمدوان الامرائيلى سنة لممعوا 
واصرار حكام اسرائيل على عدم السماس ليم 
بالعودة الى وطنهم . وأوضيحتة الوفود العرييسة 
تجاهل لوضع شاذ وغير مقبول »؛ قائم فى اانطقة ) 
واغفال تقرير الحل العادل له » سوف يؤُدى الى 
استمرار الصدام »© وتهديد السلم ©» لآن حق كل 
مواطن فى العمودة الى بلاده هو من الحقوق 
الأساسية التى تكفلها كل الشزائع , 

كما اشسارت الوقود العربية الى الفسرارات 
العديدة للأمم المتحدة » بنشآن كفالةخقوق اللاحئين , 

وأدى ذلك فى النهاية » الى اجماع الراى على 
فرار بضرورة عودة اللاجئين كشرط هام لافسسرار 
السلام فى المنطقةة؟ , ' 

أن الذى حدث فى أ/ؤتمر » يدل بوضوح على 
أن القضية الفلسطينية » لا يمكن أن نجسد رايا 
عاما عالميا » الا اذا تحفق دعم الوجود الفلسطيئى » 
واعادة تنظيم الشعب الفلسطينى كشعب مئاضصل. 
فى سيل استعادة حفوقه فى المودة الى وطلسه » 
بحيث يحمل القضية الفلسطيئية أولا » ابنساء 

اذا توافر ذلك ) فسوف بنظر الى القضسية 
باعتبارها حركة تحرير وطن ضكد مستعمر وافبد 
عليها » وهو أمر يمكنها من خلق رائ عنام عالى 
حولها :2 

. كما ان تحقيق هذا الاسلوب 4 يبرز. الجسانبه 
الاسستعمارى فى الحركة الصهيونية على الأرض 
الفلسطيئية » ذاتها » بدلا من النظر فيها على أساس 
انها نراع. بين امرائيل والبلاد العربية المجاورة لها, 

ان ذلك يقتضى بالضرورة أن. ينظر الى حسركة: 
التحرير الفلسطيئية بامتبارها. الحرية الام » الثى . 


حول موؤتصر الهند العالمى لتنأبييد الشعوب العرسة 0١‏ 


تحد مسائدة من جميع الشعوب العربية ؛ ومن كافة 

حركات التحرير » بدلا من النظرة اليها كحسركة 

تابعة للدول العربية اللخررز 1 

ولتحقيق ذلك يجب نلغفيذ نوصبات المؤتهر » 
.بشان بوم التضامن مع الشعوب العرييسة 04 

واخصها : 

١‏ رامداد الهينات الدولية واللجان القومية 
بالأفلام والمطبوعات والصور »؛ التى تثبت 
ضراوة العدوان وبشاعته ٠‏ 

؟ ‏ أن تقوم اللجان القومية المختلفة ؛ من خلال 
الهيئاث الدولية بتعيثة الرأى العام الشيعبى 

والرسمى ؛ حول القضية . 

* ب ننظيم جياعات من البلاد الختلفة ازيارة 
المنطقة » ونشر نتائج زبارتها وانطباماتها نحو 
كثار العدوان » تأبيدا للنضال العربى ٠‏ . 

ع أن بطلب من الاجهزة القيادية للنظسات 
الشمعبية الدولية ؛ آن تبعنثة بمندوبين عنهسا 
الى هيئة الأهم المتحدة والملظمات الدولية 
الأخرى لتؤكد سرعة وأهمية انخاذ خطوات 
فمالة لحماية حقوق الشعب العربى ٠.‏ 

ه أن 'نقوم اللجان القومية بجيع الاكتئابات من 


3 


اجل القضية العربية مع ربطها بحقيقسة. 


القضية كلها . 

. ا ا وه 

1 تكوين لجان برلانية فى كل بلد ؛لتأبيدالنضال 
العمربى 3 

اعمال حول الؤتهر : 

| حظى المؤتمر بمساندة كبيرة 
الهندبة ؛ تمثلت فى لقام رئيس الجمهوررة 
لأعضاء الوفود »4 وق وسالة السيدة/ائديرا 
غاندى الى التمر فى حفل الانفتتساح التى 
أعلنت فيها مسائدة الهنئك للشعوب العربية. 

؟ - كما لقى المؤتمر عناية من مجموعات المثقفين 
بالهند أ[وضحتها الاستقبالات التى اعدتها 
منظمات المحامين والكتاب والمبحفيين ٠‏ 

وكان الاجتماع الذى أعده الحساهون » 

مناسية حية لشرح القضسية الفلسطيئية » 


وتوضيح العمدوان الصهيوثى على فلسطين » ' 


ودور الاستعمار البريطانى فى التمكين له ملق 


من الحكومة ٠.‏ 


سنة 1411 وحنى قيام دولة اسرائيل منسدذ 
سئة /194 لومساندة الاستعمار له منت ذئك 
حنني الآن » كما نوقش معنى العدوان وامرود 
فى المضايق الدولية فى القانون الدولى ٠‏ 
وكانت أحاديثالمحامين كلها اتأبيدا للجمهورية 
العربية اكتنحدة ولحقوق الشعب الفلسطيئى 
 '!“‏ قثامت جمعية علماء الهنك 6 وهى تجبيع كبر 
للمسلمين ؛ بمسائدة المؤتمر الىأبعد الحدود 
عقدت مؤئرا شعبيا كبيرا فى دلهى القدبمسة 
حضرته آلآأف عديدة ؛ أفلنت سلخطها الام 
على العدوان » وعلى حكام دولة امراثيل »2 
ومو قفها من قرار الأمم المتحدة بشأن القدس 
حفلى استقبال فى يومين آخرين متتابعسسين 
السيد الرئيس جمال عبد الناصر » والتى 
كان لها أبلغ الاثر ف تنغو س الحاضرين الذين 
استقبلوها بالتصفيق وقوفا . | 


انا لله وانا اليه واجعون 
فقيد كريم 


فجعمت صبيحة يوم الثلاثاء ١5‏ يناير 1934 
بنبا وفاة المرحوم السيد محمد محمود حسن مدير ٠‏ 
حسابات ثقابة المحامين 6 وكانت الفجيعة كبرى 
والصيبة فادحة عقدت. لسانى عن رثائه لا كان 
عليه الفقيد العزير من دماثة الخلق والامانة المطلقة 
والنزاهة التى لا حد لها والاخلاص فى العمل طوال 
هدة خدمته للنقابة منذ التحق بها سلة ١998‏ حتى 
وافاه الأجل المحتوم فى صبيحة هذا اليوم المشئوم 
وقد رأدت لزاما على وقد عجزت عن رثائه وايفائه 
حقه من التكريم بعد وفاته أن ائعيه للسادة أساتذتى 
وزملائى الدين مارسوا المحاماة مذ سنة ١554‏ 
حتى الآن ليبكيه كل منهم بقدر ما اداه الفقيد الكردم . 

ولا نملك الا أن ندموا الله سبحائه وتعالى آن 
يبحمل الجنة مثواه وأن بجزيه عما قذمئ» للنقابة. ٠‏ 
واكحامين خر الجزاء وانا لله وانا اليه راجعون ٠‏ 


امين صبدوق نقابة المحامينع , 
محمد فكرى اها 


ينان 


بالخغدمات النعتاسببة للمعحامين 


عن السنواتث 1951-1911 ويناس 15518 


0 ا 5.5 /ا/1 1١ ١‏ 
6 ها ١‏ 3 11 
1١5١ 1 11‏ 5أآ1 
حك هم" ابل 156 
و" 5مه جيم 56٠‏ 
ع ارقف 0 15 

1 كم‎ 653٠ 7*1 5 


شاير 1954 نوع الخدمات 


مصار يف تشيييع 
جنازة 

مصاريف النادى 
الاعانات العاحلة 
الاعانات لعائلات 
المحامين امعتشلين 
القنال 


يبس م بين سمي ل للسسم صم مم حص أ لسريس ص هصح سيم أ متصي مس سم صم ل مسحي سسسب ص 


العم | .م7 


(1) حصلت مجلة المحاماة على اليبائات الوضحة بهذا!الجدول راينا نشرها توضيحا للزملاء بالجهود التى يقوم مجلس 
النقابة ببذلها فىمجال الخدمات الئقابية وكيف ان هذه الخدماتزادت بالقياس الى الاموام السابقة رغم الظروف القاسسية 


التى تجتازها البلاد ٠‏ 


فن الففضساء 
كتاب عمر بن الخطاب الى أبى موسى الاشعرى 


كتب عمر بن الخطاب رفى الله عن ه الى 
أبى موسى الاشعرى يقول : 

« بسسم الله الرحمن الرحيم : من عبد الله عمر: 
بن الخطاب أمير الإمنين الى عبد الله بن قيس : 
| سلام عليك : أما بعد : فان القضاء فريضة 
كي مين دوه فافهم اذ أدلي اليك وانفذ اذا 
تبين لك فانه لا بنفع تكلم بحق لانفاذ له » 1س بين 


الناس فى وجيهاك وعدلك ومجلسك حتى لا بطمع 
شريف فى حيفك ولا سأس ضعيف من هدلك , 
البيئنة على من ادمى واليمين على من انكره والصاح 
' جائر بين المسلمين » الا صلحا آأحل حراما أو حرم 
حلالا . ولا يملعك قضاء قضية اليوم فراجعت فيه 


عقلك وهديت فيه لرشدك ان ترجع الى الدنقى فان 
الحق قديم ومراحسة الحق خير مني التمادى ىَْ 
الباطل . 
الفهم الفغهم قيما تلجلج فى طرف ب ف 3 
كتتاب الله لا له لدي عل لد 


اعرف الاشباه والامثال فدفسس الامور عند ذلك 
بنظائرها واعمد الى اقربها الى لله » وأشبهها 
بالحق » واجعل إن ادعى حقا غائبا أو بيئة امرا 
بنتهى اليه فان أحضر بينته أخذته له بحقه والا 
استحللت عليه القضية فان ذلك انفى للشك وأجلى 
للعمى وأبلغ فى العذر . المسلمون عدول بعضهم على 
بعض الا مجاودا فى حد أو محربا عليه شهادة زور 
أو ظنيئا فى ولاء آو نسب فان الله قد تولى منكم 
السرائر ودرا بالبيئاث والايمان. ٠‏ واياك والغلق 
والضجر والتأذى بالخصوم والتنكر فنك الخصومات 
فان الحق فى مؤاطن الحق يمظم الله به الآجر' ؤيحسن 
نه الذخر قمن صحت تيقه » وأقبل على نفسه 
كفاه الله ,ما بيئه وبين التاس . ومن تخلق. للنباس 
بما بعلم الله انه لبسرعن نفسسه 4 شانه الله © فماظنك 
بثواب عند الله عز ؤجل فى عاجل رزقه وخراتن , 
ارخمته » . والسلام ا 


( قدعها للمجلة :لذ ميد انعم جل الحاص ) 


ما الذى يعنيه تفئين الثورة ؟ 

يكثر الحديث فى هذه الأيام عن الحرية .. 
. والديمقرَاطية .. وسيادة القانون .. وهذه ب 
بدون شك ظاهرة طيبة » لانها تدل على شجاعة 
ادبية وادراك سليم لاحد الاسباب الرئيسية 
المسئولة عنما وصلنا اليه. ,غير أن ما يلفتالنظر » 
هو أن بعض من أرادوا معالجة موضوع «الحريات» 
القوا بكل ثقلهم على أبغض جانب من: جوانب 
الملوضوع وهو جانب التقييند والقهر © متر فقين 
به ثارة 4 وملتمسين له الأعاار والشبريرات ئارة 
اخرى © بحجة تقئين الثورة مرة وبحجة حماية 
عملية التحول الى النظام الاشتراكى مرة آخرى .. 
وكل ذلك للوصول فى النهاية الى التطسابق بين 
الشرعية الاشستراكية وبين الشرعية الاستثنائية 


التى يفرضها نظام حكم عرف » وكأئما تقئين الثورة ' 


هو تقئين للقيود وتبرير للشسذوذ ! وحتى يكون 
الحوار مجديا مع هرّلام الدعاة « لشرعية طوارىم 
اشستراكية ») ©» يجب أن ننطلق معهم من نقطة 
نحسب أنهم لا يختلفون معنا فيها » وهى أننا 
لا نتحدث عن لورة مجردة 6 والما تعنى بشثورة 
اشتراكية . فالنقاش يدور اذن حولثورةاشتراكية 
لحق لها أن تدافع عن وحودها © وعن نقام 
اشتراكى يجب أن يحتمى بالقانون اواجهةالانحراف 
فى الحريات .. وفى عبارة أخرى أله فى معالجة 
موضوع «الحريات» يجب أنتربطالحرية من البدابة 


عدون 
رار 


للكتو رك عسفوب 
لماع ى أرا م صخا الوص" 


بطم افعض جاه لقتسا آورئ بظيشيةان 
فيقال » كيف تفهم الاشتراكية الحرية ؟ وكيف 
تفهم قيودها ؟ اذ لا بجوز الحديث عن تقييد 
الحرباته أو التضييق عليها » كأمر ملفمسل عن 
الاشتراكية وقيمها وغاباتها » فمن غير المقبول 
التقرير بشرعية القيود قبل أن نعرف ما اذا كانت 
القيم المراد حمايتها تتوام أو تتنافر مع هذه 
القيود .. ويقتضى ذلك بداهة أن نحدد أولا على 
وجه قاطع وبات أن ما يراد تقنيئه فى الثورة هو 
قيمها الاشتراكية » وأن ما يتطلب حماية ف الدولة 
هو نظامها الاشتراكى .. غير اله بدون تحديد 
مغهوم الحرية فى الاشتراكية فى ضوء القيم الكبرى 
التى تعتنقها سوف ككون من العبث الوصول الى 
حل سليم -.دوفق بين قيم الاتراكية وبين 
اساليب الدفاع عنها .. 

ولا جدال فى أن حمابة كل نظام سيابى أو 
اجتمامى لأسسه ومقوماته آمر طبيفى ؛ بل. وحتمى؛ 
غير أن الأمر اكد أن وسائل حماية كل نظام يجب 
أن نتجاوب مع فاسفة هذا اللظام ) فما يستبيحه 
نظام فاشى لنفسه من أساليب لحماية نفسه ؛ 
لا يجون لنظام اشتراكى 'ن بلجا اليها » فاذا هو 
لجا اليها هدم ب من حيث لاا بشعر ب آصول 
فلسفته وكان سبيلا لانتقاض الناس علىالاشتراكية 
والكفر بها | 

واذا كان الأمر حسبما قدمنا فانه لكى نحدد 


ْ المنده ألثائى ب السسكة م6‎ ٠ 
و ا ع تس م بس مي ب شاب ا سي متسب وسو لسعو جاه سوسسس يصن ط مجو‎ 


على وجه منضبط «١‏ قيود الحريات »© التى يجوز 
فرضها فى نظام اشتراكى ؛ يجب أن بدا أولا 
بتحديد الفهم الاشتراكى للحرية وما تسيفه من 
قيود توطئة للوصول الى ضمانات كافلة للحرية . 
وى ضوء هذه الحقيقة الأساسية سوف تعالج 
فى فروع ثلاثة الموضوعات التالية : 
اول ما هو مفهوم الحرية فى فسسوء القيم 
الاشتراكية التى يجب أن تهبمن على أى 
تنظيم قانونى يقوم فى ظل نظام اشتراكى 
ثانيا مة هى القيود التى تقرها فلسفة النظسام 


الاشتراكى ٠٠‏ 
الثا ما هى الضمانات الواحب توافرهاللحريات 
فى نظام اشستراكى 


ونقلصر هذه اكسرة على معائجة اللوفضصوعين 
الاول والثانى ونرجيء معالجة الموضوع السالث 


الى العدن القبل ٠‏ 
أولا - مفهوم الحرية فى الاشتراكية 


الحربة ايمان بالانسان 
فى الفكر الاشتراكى ارتباطف وثيق بين الانسان 
من جهة وبين القيم الانسانية الكبرى وهى : الحرية 
والديمقراطية والمساواة الاجتمامية ب من جهة 
اخرى .. فما يود الفكر الاشتراكى أن بوكده دواما 
هو انه لا بجوز بحث مشكلة الحربة بحثا مجردا 4 
وائما لا بد أن ير بط ملك البداية بالانسان كآدمى 
حقيقى له مطالبه فى الحياة .. 
والواقع أله من غير التممسور التحددث عن 
« الحرية » فى نظام لا يكون فيه الالسان مصددر 
القيع ؛.وأن يكون اسعاده هو الغابة من وجود 
جتمع ونشاطه . وبعلمنا التاريخ أن قيام النازية 
فى المانيا على انقاض حمهورية « قابمار » قد ارتم 
بانهيار قيمة الانسان فى المذهب الوضعى © واحتقان 
الرخاء والرفاهية فى مذاهب القوة . قفالايمان 
بالانسان الحر ورفاهيته هو المعيار الصادق والامين 
للتغرقة بين الدبمقراطية والفاشية 0 وهو الدى 
بعصم النظام الدبمقراطى من الانحراف نحو الفاشية 
لآنه يقيم الأساس الخلقى الوطيد الذى تقوم عليه 
الحرية .. ولقد نادى فلاسفة المذهب الحر ونادت 
الاشتراكية بالايمان بالالسسان .. ولكن هل كان 
«الانسان» الذى آمنت به الدبمقراطية والاشتراكية 
واحدا 0 


لقفد كان الانسان الذى امن به المذهب ١‏ 
م ب العصير 


كائنا مجسردا لا وجود له آلا فى كتبا الفلايسفة . 


والمفكرين فهو احيانا تعبير فلسفي > واحيانا تعسر 
أدبى » وهو فى الحالين متقطع الصلة بحياة الملابين 
من الآدميين . وما تغير وضع هذا الانسان المجرد 
كثيرا بعد أن وضعت الديمقراطية فلسفتها الحرة 
موضسع التلفيل بما أقامته من نظم سياسسية 
ودستورية © وائما كان التغيير الوحيد هو تحويل 
الالسان المجرد الى « مواطن » سغمر فى عناد 
الملابين الذين يذهيون الى صئاديق الانتخاب ‏ فى 
فترات دورية ب وبدلون بأصواتهم فى اختيسار 
روحية أو ادبية .. وحتى بعد أنكفلت الديمقراطية 
بعض الحقوق الاجتماعية للمواطن ( بجائب الحريات 
التقليدية ) ثم تفعل ذلك لان انسائيته حركت قلب 
الدولة » وانما كان ما فعلته خطة سياسية لمقاومة 
الاستراكية » وما تنطوى عليه من تهديد لأصحاب 
السيطرة الاجتماعية . فير أن الحربات كلها 
س سياسية واجتماعية ب هى مجرد حقسوق 
« قانونية » تجد سئدها فى ارادة الدولة وحدها ) 
فهى التى تمنحها أو تمنمها وهى التى تملك تقييدها 
أو حتى أهدارها . 

اها الاشتراكية س نتنظر الى الانسسان نظرة 
أخرى فهى لا تنظر اليه نظرة مجردة ولا تنظر اليه 
كمواطن »© وانما هى تنظر الى الانسان فى صورته 
« الحية »كائنا يشقى ويكافح ويصبر لكى بعيش . 
وهى لهذا تعالج مشكلات الانسسان الاساسية 
كشخص يعمل فى الواقع من اجل حياته » ومن هنا 
كان اهتمامها بحق الانسان فى الحياة قبل حقوقه 
السياسية . ذلك ان الاشتراكية بدراستها لواقع 
حياة الملابين وتاريخ النظم | السياسية قد أدركت 
ما فشات الدبمقراطية فى حله . قفلقد ثيت أن 
الحقوق السياسية والمساواة القانونية لم تمنيع 
الساحقة من المواطنين الى شبه ارقاء » يشغلهم 
الكدح المتواصل من أجل لقمة العيش عن الاستمتاع 
بحياتهم الانسانية . وبالتالى عنحقوقهم السياسية 
المكفولة قانونا » وادت تبعيتهم لارباب الأعمال ( فى 
المرارع أو المصانع ) الى تحطيم معظم الماناصر التى 
لا بتكامل بدونها كيان انسان حر أو مستقل ؛ ولقد 
رأت الاشتراكية فى هذا الوضع اهدارا لآدمية 
الانسان ونادت بأن هذه الآدمية تفر ض على المجتتمع 
ان يكفل للانسسان حريته الأولى وهى ليست مجرد 
كفالة حقه فى الحياة » وانما نهيئة حياة حرة 
كريمة .. 


فالانسان فى الاشتراكية هو واقعبا ‏ لا نظريا - 
القيمة الآساسية ( اذا جان استخدام هذا التعير ) 
بل هو مصدر قيم المجتمع كلها ٠‏ ومن الطبيعى ان 
نرد هذه النظرة الى الحربات اعثبارها وكرامتها » 
ذلك أن قيمة بهبذا الوصف تفرض على كافة 
السلطات فى المجتمع » لا يستطيع هذا المجنمع أن 
يهدرها دالا اهدر أساس ألولاء له ٠‏ وابوسسان 
الاشتراكية بقيمة الانسان أيمان من غير دود » 
لآنه آبمان بقيمة كل انسان مهما كان شانه ٠‏ ويتمثل 
ابمان الاشتراكية بالانسان فى أن كل فرد موضسع 
احترام الجتمع » ولا يسنلثاى انسان واحد من أن 
يستظل بحماية النظام الاشتراكى ورعايته ٠‏ ولهذا 
كانت الغاية الأساسية من تحويل مصادر السلطكة 


الاقتصادية الى اتجنوع هى فرض المساواة فى فرص , 


العيش للملاين جميعا » حتى باللسسية من جردوا 
من امنيازانهم الاقتصاديقا + فانتقال ملكية وسائل 
الانناج الى الشعب لا ومكن أن تمئى (١‏ مصادرة » 
أو (( عقفوية ) وانما هى تعنى س0 استرداد 
الشعب اوارده فى الحياة دون وجيهة او انتقام 
أو تاكيسل ء وهصذا هو السبب فيما بؤكده 
الاشستراكيون من أن 'تصفية الامتيازات الطيقية 
لا نعنى لصسسفية آدميين وانما هى تعئى فجسب 
انتزاع أدوات السيطرة وتسايهها للشعب صاعب 
السبادة ؛ سياسية واقتصادية ٠»‏ 

وعلى نحو ما تكد الاشتراكية ارتباط قيمها 
بالالسان © على نحو ما تعلى هله القيم علي أساس 
احترام أرادة الالسان وكرامته » وهذا هو السبب 
فى أن الاشتراكية بطبيعتها ب ديمقراطية وحرة : 

فالاشتراكية - بطمبعنها ب ديمقراطية 

ولا تخالف الاشتراكية الدبمقراطية فى التعريف 
بنظام الحكم الديمقراطى وهو أنه حكم يمن بسيادة 
الشعب ويكفل حربات الأفراد » وتكون الغابة مله 
مصلحة الشعبه . شير ان ما تعيبه الاشتراكية على 
الدبمقراطية أنه توجد هوة عميقة بين أصول 
الديمقراطية النظرية وبين تطبيقها العملى 4 سواء 
بالنسية لما يعنى « بسلطة الحكم الدبمقراطية » 
أو« بيصالح الشعب 6 . 

سيادة الشعب فى الديمقراطية والاشتراكية 

ولقد صورتك الدبمقراطية سسسيادة الشعب 
تصويرا سياسيا وقانوئيا » فقررت أنها تتحقق فى 
نظام للحكم بقوم هلى الرضا ».ويختار فيه المحكومون 


مفهوم ألحرية فى شره الثيم الاشتراكية ا 


هؤُلاء الحكام س لواب الشمب صاحب السيادة ب 


اختصاصاتهم المحددة فى الدستور » وبشرطل أن 
لا بمسوا الحريات الغالية . ولا تخالف الاشتراكية 
هدا التصوير الاتسسانى لا سجبه أن تكون عليه 
سلطةالحكم » وانما هىتؤكد أن مبادىء الدديمقراطية 
النظلرية تنقض كلها فى التطبيق .. فالسسيادة 
الشعبية وهم لآن الشعب نفسه لا حول له » وانما 
كل السيادة مركرة فى بد أقلية مالكة أن لم تكن هى 
الاقلية الحاكمة ؛ فهى التى تعين الحكام » وهىالتى 
تح ركهم من وراع ستار ٠.‏ والدستور الكافل لسيادة 
الشعب هو أبشا قصاصة ورق .. لأنه ليس سوى 
واجهة قانوثئية تخفى وراءها السيطرة الاجتماعية 
للطبقة المالكة . ولقد أكدت الاشتراكية من واقع 
دراساتها للجتمع وتطوره أن السلطة السياسية 
لا تستقل عن النظام الاقتصادى » وانمبا يحكمها هدا 
النظام وبوجهها ويحدد غاياتها ٠‏ وقد تبين منتقصى 


تاريخ الكثير من النظم السسياسية والقانونية 


للديمقراطية أنها تولدت فى كنف الصراع الاجتمامي 
بين الطبقات » ولذلك فان بعضها يبحمل طابع هد١!‏ 
الصراع ؛ والبعض الآخر قد وضع متلائها مع اسس 
النظام الاجتمامى ال رأسمالى © وأعد لكى يكون سندآ 
لحمايته , وهذا هو السبب فى فسساد النظر الى 
الديمقراطية على انها فلسفة سياسية فحسستنادى 
بالحرية ., انما الدبمقراطية فلسغة اجتماعية في 
القام الأول ؛ ارتبطت فى 'نشاتها وفى نموها بنظام 
اجتمامى رأسمالى بل واستممارى ( فلقد كانت 
أعرق الديمقراطيات أعرق الدول فى الاستعمار ) , 
ومن الطبيعى أن نذافع هذه الفلسفة الاجتماعية عن 
الاستغفلال »6 وذلك باعطاء الاولوبة لحقوق راس 
المال » على حقوق الالسان . ومن الانصاف أن نتقرر 
أن فلسفة الدبمقراطية الاجتماعية ‏ والتى اسميت 
فى بداية عهدها بالليبرالية أو المذهب. الحر ‏ لم تكن 
تداقع عن الاسسبتغلال الاجتمامى .. وانما كانت 
تدافع فحسبه عن « حق » اللكية وتعتبره حقا 
مقدسا » وهى اذا كانت قد رفعتء حق الملكية فوق 
سائر الحقوقالاأخرى ؛ فانما فملت ذلك على ساس 
أن قوام هذا الحق وسناده هو العمل 6 ونلمس 
ذلك فى تعريف « لوك » أللكية بأنها هى. هذا الشىء . 
الذى مزجه الانسان بعمله لأن العمل فى الواقع هو 
الذى بخلق الفرق فى قيم الأئسياء .. ولقد 
فهم عمالقة علم الاقتصاد السيامى « الملكية » هذا 
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الفهم » وكان هذا هو تعريفهم لها . ولقد كان هذا 
الذهب ‏ الذى دانفيع عنله « آدم سميث » 
و « ربكاردو » معوانا لرجال الاعمال الذين كانوا 
بحاو لون التحرر من طفيان الأقطاع 1 حيث كان 
حق اللكية قُّ النظام الاقطاعى قوم بصفة مطلقة 
استئادا الى سلطة السيد الاقطاعى أو بالاحرى 
غصبه ) فى حين أنسئد الملكية فىالنظام البورحوازى 
الجدديد ( والذى كان فى سبيله الى سيادة المجتمع ) 
لم يكن محرد القوة وائما الصناعة ( وكان اساسها 
الحهد ) . قير أنه اذا صلحت نظرية العمل كأساس 
للقيمة سندا للدفاع عن حقوق الملكية البورجوازية 
فى نشاتها الأولى ضد الافطاع المتداهور » فهل تصلح 
الآن سندا فى نبرير نوربع الثروة فى فترة الصناعة 
الضخمة والنظام الرأسمالى ؟ 

ان مفكرى الديمقراطية الفسسهم بيفضحون 
المضوون الحقيقى لفلفة الاقتصاد الحر فيقول 
احدهم : ١‏ لقد كانت النظرية التقليدية الحرة تقوم 
على أساس حماية الدولة للفرد مني التدخل 5 
نشاطه وخصوصا فى سعيه كسب الثروة © فهى 
تحمى نظاما فرديا ذا علاقات اجتماعية وملكية )» 
وقد نشات هذه النظرية عن الدولة عندما كانت 
التجارة تكافح من أجل تخليص نفسها من فيسود 
الإقطاع والاستبداد الملكى .. ولقد أعلن « آدم 
سميث » أن النظام الاقتصادى ينظم نفسه بنفسه 
في الغالب اذ ,يجب على رجل الأعمال لكى يكسب أن 
ينتج ما بكون الناس أكثر احتياجا أليه 6 ولذلك 
نظره ‏ هو النظام الواضح والبسيط : نظام الحرية 
الطبيعية اى ممارسة آأقل تدخل حكومى ممكن . 
وقد دافع عن هذا النظر مفكرون من كل مذهب 
سياسى : دافع عسةهة اأحافظون والأحرار هلى حد 
سواء © فقال ( أدموند يورك ) ( سياسى المحافظين 
الأزول ) ان احتكار الساطة السياسية شر » آما 
احذكار وأس المال فعلى النقرض من ذلك فيه نفع 
كبر :وخصوصا بالنسية للفقفراء . وهو قد آمن 
بأنه من ااغياء التدخل فى قوائين التجارة لكى تشفى 
الجماهير من الفقر ٠‏ ودافع مفكرون أحرار مشثل 
« قولتير » عن هذا الوضم الاجتماعى نفسه فقال : 
« انه لا ببكن تجنبه أن تكون الأغلبية فقيرة » الا أنه 
ليس من الضرورى أن تكون بائسة 6 ٠.6‏ 

ومع أن المذهب الحر لصوم لزيا على فخرة 
الحربة الاقتصادية بقصد تحقيق الرخاء العام ) 


الا انه فى التطبيق لم يحقق مثله العليا » بدليل انه 
لم بحل دون اوجه التعسف الهائلة كما انه لم يكن 
كافيا فى حماية الئاس من الطفيان . ولللك فانه 
وان تحققت خلال المائة سنة الآخرة عدة اصلاحات ) 
الا أن الظلم صسار أو ضيح من ذى قبل » فالفقر 
المدقع يوجد وسط وفرة قوية » وحتى الديمقراطية 
السياسية ب فى ظل هله الظروف ب أصبحت 
محدودة .. وقد أشار « باريتو » و « موسكا » 
بحق الى أن الأقليات البلوتوقراطية تمارس تأثيرا 
هائلا فى المجتمعات الديمقراطية. .غير أن الليبرالية 
لا تكتفى بذلك »© وانما هى نتخد من مبادثها سندا 
لفكر وعمل رجعيين ؛ فعلى الرغم من التظاهر باتباع 
سياسة ليبرالية تقليدية » فان هذه السياسة نهجر 
فى العمل 6 بل وبدعو رجال المال والأعمال الدولة 
للتدخل لحماية مصالحهم : فهم يدعون الدولة 
للتدخل فى اوقات الالكماش والرخاء على حد سواء » 
ويقصدون من تدخلها فى أوقات الانكماش تفادى 
الافلاس أو المحافظة على أرباحهم 4 ويقصدون من 
تدخلها فى أوقات الرخاء وخلال التنافس على 
الاسواق المحافظة على حق فتح الأسواق والمواد 
الخام والمستعيرات . واذ يرى رجال المال والاعمال 
أن الحركة العمالية ترداد فى تطرفها وقوتها » فالهم 
بسعون لاستخدام سلطة الدولة الاكراهية للحد من 
نمو هذه الحركة .. واذ تصل الازمة الى ذروتها ) 
بقوم صراععنيف من أجلالقوة . وتهجر الرأسمالية 
مبادئها الحرة لا من أجل الاشتراكية » بل من اجل 
الفاشية .. ذلك أن رجال الأمهيال وان خشرا 
تدخل الفاشية .. الا أنهم يفضاونها على قيسام 
مجتمع عمالى اشتراكى .. 

هكذا كانت تقوم النظرية التقليدية الحرة على 
اساس حماية الدولة للفرد من التدخل فى نشاطه 
وخصوصا فى سعيه لكسب الثروة » فهى تنشيل 
كما قال « لاسكى » ب فلسفة حضارة تجارية »4 
وما انكر دعاة المذهب الحر هذه الحقيقة . فلقد 
أعلن « جون لوك » فى وضوح وصراحة أن الغاية 


: العظمى والرئيسية للحكومة هى المحافظة على 


الكمة + حقيقة أن الملية ل كن تتسرف إلى 
ممتلكات الناس فحسبه 6 وانما كانت تدخل فى 
مدلولها أيضا حياتهم وحرياتهم » وان كان هذا 
لا ينفى أن معظم الكتابات تدل على أنها كانت معنية 
بحق الملكينة بامتباره مظهرا.لحرية « المشروع 
التجارى الخاص »© ولقد كان من شأن هذا. التأكيد 


مفهوم الحربة فى ضوء القيم الاشتراكية حا 


اللسرالية تأكيد هذا الممنى فى نصوص الدساتير 


الدبمقراطية .. فمطالعة معظم هذه الدساتير ( ومن . 


اهمها الدستور الأمربكى ) تكشف عن تفرقة واضحة 
بين نوعين من الحقوق هما : حقوق الملكية وحقوق 
الانسان » وقد تأبدت هذه التفرقة بتوزيع الدستور 
نفسه على شطرين بحمى كلمنهما نوعامن الحقوق. . 
وثقد بدا لبعض آباء الدستور أنه لا تعارض البتة 
بين حقوقٌ الملكية وحقوق الانسان ؛ غير أن هذا 
النعارض قد ظهر فى التطبيق وتزابد سسئة بعد 
سنة حتى فسرثت بعض نصوص الدستور فى القضاء 
الأمريكى العالى تفسيرا يغلب حقوق اللكية على 
حقو ةالانلشان »؛ كالقيود المفروضة علىالدبمقراطية » 
والتفسر القانونى لحمابة اللكية » وبعض القيود 
على السلطة الاتحادية لصالح الولايات .. فهذهدكلها 
"تعمل لحمابة توزيع غير عادل للثروة . وما تنحققت 
بعض حتوق الانسان بضورة كاملة » بل ان بعمض 
هذه الحقوق قد أهدرته أحكام القضاء . وبشير 
الاستاذن «مندهه الى أن هذا هو الاتجاه الىاضح 
فى الحياة الأمريكية المعاصرة ؛ وأن جوهر البرامج 
. السياسية لاحربين الكبيرين المتصارمين . هو 
الاصرار على ترجيح حقوق اللكية على حقوق 
الانسان »4 وهو يرى أن هذا الاتحاه يقترب من 
اتجاه الفاشية التى تقمع حقوق الانسان لكى تحمى 
نظام الربح وما بتصل به من نظم ؛ وأن الذى دهور 
الديمقراطية هم السماسرة والمخربون اللين بشتفلون 
اما .عملاء لرجال الاعمال » أو سياسيين استسلموا 
لرشاوى العمل الكبير أو ضغطه ؛ كما يرى ان 
السبب فى معظم الفساد فى الحكم هو السبعى الى 
تحقيق امتيازات خاصة من قبل الصالم الغنية »؛ 
أو نلك المصالح التى تربد أن تغدو غنئية » فالمفل 
الاعلى الحر فى حاجة الى ان بوسع وعليه أن يتعلم 
بعضا من الدساتير الاشتراكية » والسبيل لتحقيق 
أحسن جرء من المثل الأعلى الليبرالى هو الاعتراف 
بأن حقوق اللكية القائمة نعارض فى الغالب الحقوق 


الانسانية » وانه يجب أن تعيد بناء نظامئا فى ضوء ' 


هذا الفهم » )١(‏ . 
مصالح الشعب 

ويتبين مما تقدم أن الاشتراكية والديمقراطية 
)١(‏ .مؤلف. الأسعاك ##تصدموصرم0 114-1280620 
ص ١٠؟‏ - ؟1[؟ ومؤلفى, « الحرية فى الفكرين الديمق سرامي 
والاشترائى » والمراجع العديدة الثسان اليها .فيه , 


لا تختلفان فى تحديد مدلول المسسيادة الشعبية 
فحسب 4 وانما تختلفان أيضا فى تحديد مدلول 
« مصالح الشعب »© وكيفية تحقيقها .. وقد 
ادعت الديمقراطية أن تحقيق مصالح الشعب 
مرهون بأن لا تكون سلطة الحكم امتيازا أو سلطة 
شخصية يمارسها الحكام فى رعايا ؛ وانما هى الترام 
أو عبء بضطلع به القادرون بقصد تحقيق. مصالح 
المواطئين ©» ولهذا لا بعتبر خضوع المحكومين سبلطة 
الحكم ولاء لأشخاصٍ ؛ وائما هو ولاء لأهداف النظام 
الذى أقامه المحكومون أنفسهم » ومن الواضيح أن 
بكون هذا الخضوع مشروطا بالقدر الذى بخلص 
فيه هؤلاء الحكام فى فنفيذ التزامائهم » فهو اذن 
خضوع مشروط ياحترام سلطة الحكم لأهداف 
النظام الذى قامت من أجل تحقيقه . وفضلا عن 
ذلك بجد الشعب سيان مصالحه فى اختيار سثليه 
وق حر ننه فى ممارسة أوجه النشاط التى. براها 
أعود عليه بالنفع ؛ وأن ما يتسسع له المجتميع 
الدبمقراطى من أحزاب ونقابات وهيثات وجماعات 3 
وطوائف ضافطة بتي حالسبيل للمصالحة بين المبائم 
المتعارفة . غير أن تجارب الحكم الدبمقراطى 
أبرزت أن المواءمة المرعومة بين المصالئح هى تغليبر 
لمصالح الطبقة المالكة فى معظم الأحيان 4 فما سادت 
المجتمع الرأسمالى ‏ فى النطاق الاقتصسادى ب 
أساليب الدبمقراطية وانما سادتها شريعة الغاب 4 
وصرعت الاكية الممستغفلة جميع قيم الالسالية 9 
وضاعت مصالح الكثرة الغالبة لانها الكثرة المجردة 

من أى سسلاح أمام طفيان المسيظرة ة الاجتماعية 
و والاحتكار ات “. فالاحتكارات لا: تقيم الحكومات 
وتختار أشخاص الوزراء سي 00 وائما هى 
تتجاوز حدود دولتها. لتصبح فوة تهدده مضالح 
الشعوب الأخرى المتخلفة » وهى تقد ادت ‏ فى بعض 
الديمقراطيات ‏ الى قيام الفاشية أو نظام قريب 
منها ) وهى التى ثوجه نشاط شعوبها توجيها 
عدوائيا ٠.‏ وموقف الاشتراكية فى هذه المساألة 
واضح لا لذن فيه 4 حبك لرىئاآن نديطرة الشمنا 
على مصيره الاقتصادى هى وجدها التى تحول دون 
الاستغلال وتحقق نصااح الشعب . غير أن الفكر 
الاشتراكى المعاصر أفادٍ من تجارب النظم الآخرى 0 
وهو لهذا لم يتبسك بتفسم اقتصادى, محض 
للاستغلال يجعل من احتكار, طبقة الكية .وسبائل 
الإنتاج اأصدر.الوحيد للاستغلال .٠‏ وانها شدن 
ان ثمث مصادر آخري للاستفلال أهمها الإجرانر 


1١4‏ العمند الثانى س. السسنة لمع 


على الملكية الجمامية 4 بل وممارسة السلطة 
السياسية المطلقة .. ومن هنا كان التفسير الجديد 
والجرىء لفكرة الاستغلال فهما اوسع لمعنى اللملكية 
الستغلة لا يربطها بطبقة او نظام طبقى » فقد 
يوجد الاستغلال فى مجتمع غير طبقى . بل وليس 
هناك ما يمنع من فهم الطبقة فهما أوسم بحيث 
ننسم ١‏ للمصالح الخاصة » التى تنعزل عن مصالح 
الشعب وتعارضها متخفية وراء سلطة ادارة أموال 
الشعب .. 
وكان طبيعيا س اسستئادا الى ما تقهم من 
حقائق ‏ ان ترتب الاشتراكية على ذلك استحالة 
تحقيق غايات الديمقراطيسة فى' ظل السسيطرة 
الاجتماعية للطقة المالكة. » فهمذه السبطرة تنقض 
ما تعلله الدساتر الاإيمقراطية هن سيادة شعبية » 
وهى تمسكر الحقوق والحريات كلما قدرت أن 
ممارستها ستتمارض همع مصائح الملاك أو تتهددها ,+ 
وانه وان تحسلث البعض عن (١‏ الديمقراطية 
السسياسية ) وعن ١‏ الديمقراطية الاجتماعية » 
كنظامين. متكاملين داخل الاشتراكية » الا أنه نفسير 
يجعل من الديمقراطية نظاما غريبا عن الاشستراكية 
ومتميزا عنها > وانكان يفرض على النظام الاشستراكى 
قيم الديمقراطية السياسية واساليبها ٠٠‏ ولئن كان 
فى هذا الانجاه الرد الكاثى على من يرون الاشتراكية. 
مناهضة للديمقراطية » الا انه مع ذلك يوحى بان 
لكل من الاشتراكيثة والديمقراطية جانبها الخاص فى 
نطاقالسيادة الشعبية .. والذى نراه انالاشتراكبة 
فى هذا المجال ‏ نظام كامل »> فهى بثاتها ب سواء 
من حيث الطبيعة او الفايات ‏ «إبمقراطيةا » ولهذا 
لا يجوز الفصل داخل النظام الاشتراكى بين معانى 
الحرية المتمازجة » لأن الاشتراكبة تطموى بن 
: جئاحيها معلى الحرية الاجتماعيةا ومعنى الحسرية 
السياسية ».وهى اذ تحرر مجموع الشمب من 
سيطرة الأقلية امالكة » لا تفعل ذلك مناومة مها 
الاستغلال الاجتماعى فحسب » وائما بقصد تحقيق 
السيادة الواقعية للشعب باطاق ارادته من اسار 
السيطرة الاجنماعية ٠‏ فالاشستراكيا اذن ذروة 
الديمقراطية ٠.‏ بل.وهى دعوة أكثر انسانية من 
الديمقراطية منحيث انها تنظم الروابط الاقتصادية 
استناد! الى نفس الإساس النظرى الذى قامت عليه 
الإيمقراطية السياسية وثعئى به مبدا المساواة ., 
فاذا كان .اكبر. المكاسب. الالمسائية التى حققتها 
الدبمقراطية فى المجال السياسى هو مبدا المسسساواة 


وقيام سلطة الحكم على الرضا .. فان أكبرالمكاسب 
الانسانية الذى يمكن أن تحققه الاشتراكية فى المجال 
الاقتصادى هو مبدا المساواة فى الفرص وقيسام 
السلطة الاقتصادية المجتمع على أاساس المدل ., 
ومن اجل هذا تريد الاشتراكية أن تزيل التناقض 
الذى أقامته الديمقراطية بين النظامين السسياسى 
والاقتصادى : ولقد قال « جوريز » بحق ( واشارته 
وانكانت قد انصرفنه الى النظام الاجتماعى الفرئسى 
فى وقته الا انها تننصرف كذلك الى كل نظام اجتماعى 
يقوم على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ) : « ان 
الأمة فى نطاق النظام السياسى تعد ذات سيادة وهى 
قد حطمت جميع أوليجاركيات « حكومات الاقلية » 
المافى : واذا كانت اللملكية الفردبة قد ظهرت ( وقت 
الثورة الفرنسية ) على انها شكل وضمان للشخصية 
الانسانية » الا انه مع نعاظم الضناعة الراسمالية ) 
والتكتل الاجتماعى للمئتجين » خدت الملكية المشتركة 
والجماعية لوسائل العمل الكبرى الشرط للتحرير 
العالمى © والاشتراكية هى الوحيدة القادرة على حل 
التناقض القائم فى المججمع الراسمالى » اذ تملن أن 
الدسقراطية السسياسية بجبه أن تدئ الى 
الدبمقراطية الاجتمامية ؛ ولانها ترى أن الدبمقراطية 
بيجب أن تكفل فى المصئع كفالتها فى اليركان ؛ ولانها 
توجب أن تكون الأمة ذات سيادة فى النظسام 
الاقتصادى لكى تحطوامتيازات الرأسمالية العطثى 
على نحو ما هى ذاث سيادة فى النظام السياسى . 

والآمة اذ تعلن سيادتها الاقتصادية »© تخلق 
الحربة الانتتصادية للأفراد » على نحو ما نخلقّ 
الحربة السسياسية للأفراد # باعلان سسسيادتها 
السبياسية 6 ,. 
الاشتراكية والحرية 

وظاهر مما قدمئاه أن الاشنتراكية ليست مجرد 
فصل يضاف الى فلسفة الدبمقراطية السياسية 
وانما هى نظرة شاملة الى المثلكلات الانسانية ) 
ويبدو هذا الفرق واضحا فى معالجة كل من 
الدبمقراطية والأفستراكية للحرية » ففى حين 
تصورت الديمقراطية أن الحربة هى مجرد تنظيم 
الصلة بين المواطن ونظام الحكم » اكدت الاشتراكية 
أن الحرية صلة نتم فى نطاق حياة الانسان الواقعية 
أى فى سعيه من أجل لقمة العيش : 

لقد 'نصورت الديمقراطية ‏ انه بكفى لقيام 
نظام الحرية أن يكفل دستورها الحرية .. غير أن 
هذه الحرية التى اعترف بها قانونا هى حرية 


شكلية » لا سمح بممارستها الا فى الحدود التى 
ترسهها مصالحطبقة مستغلة » وحتى عندما تمردت 
دوح الانسانعلى قيم الحضارة التجارية »© واضطرت 
الدبمقراطية الى التسليم ببعض الحقوق الاجتماعية 
فالها لم تفعل ذلك لأن انسالية المواطن قد حركثت 
تلب الدولة وانما كان ذلك كما قلنا من قبل ب 
مجرد خطة سياسية لقاومة الاشتراكية .. 

اما الاشتراكية ب ففى كانك نقطة البداية عندها 
ما اننهت البه الدبدةراطية الاجتماعية » ذلك أنها 
اعتبرت آن تحرر الانسان الاجتماعى هو حربة 
اساسية يمكن أن تعد مصدرا لكافة ما بتمتع به من 
حربات اخرى » وهذا هو السبب فى تحسديد 
الاشتراكية )وقفها الصارم من حق األكية » فهى قد 
رات أن مشكلة الحربة هي مشكلة الصراع بين. حق 
الملكية ب كمصدر للسيطرة ‏ وبين اللحرربات 
باعشارها حةاوقا متصلة بشخص الانسان » وقد 
راث الاشتراكية أن الحل اأوحيد لهذه المشكثة هى 
ان لا يكون “دح أغلبية المواطنين من آحل قمة 
العبش شساغلا لهم عن ممارسة حرياتهم » وان 
لا تؤدى التبعبة لأرباب الأعمال الى نوع من الرق 
الاجتماعي » الذى نتحطم معه كافة العئاصر الثى 
لا بتكامل بدونها كيان انسان حر أو مستقل هو 
. وحده الذى يستطيع ان يحبا حياته الانسانية وان 
يتوتم بحرياته . 

وهنا لا نسلم الاشتراكية بحق كيد بقوع 
على استفول الانسان ».ولا تسمح لهذا الحق بان 
يتحول الى سلطة أو سيطرة تبتلع سلطة الدولة 
وحربات الآفراد ٠‏ وكان طبيعيا أن تنقل الاش: 
ملكية وسائل الانتنساج الى ااجتمع 'حتى لا تكون 
نصبرا للاستفلال أو لتهديد الحريات » فشهى اذن 
تحسرر سلطة الدولة من سيظرة الاك »2 واتعمى 
الواطنان هن الرق الاجتواعي, » وتكفل لهم التمنع 
الحقبقى لا الوهمي اذ الشكلى بالحرية ٠‏ 

وكن هل يبعنى ذلك أن الاشتراكبةا تجعل من 
الحربة الاجنماعية بديلا عن الحرية السياسية ؟ ؟ 
وهل يعنى ذلك ان تكون الاستراكية دعوة الى 
تعحطيم طاغوت راس المال » وان تكون فى نفس الوقت 
دعوة الى اقامة طاغوت سلطة الدوثة المطافة » 
بوارسها الحكام وراه شعار نحقيقغايات الاشتراكية 
وأهدافها ؟ ! : 

اذا كانت الاشتراكية تومن بالانسان وقيمته 
وبالمسابة العادلة هن وجوده ايمانا عميقًا فاته 


. الوظائف » وآن النظام الاشمتر 


مفهوم الحرية.فى شوء القيم الاشتراكية : 1 


لا ينتصور أن تكون دعوة تمكن السلطة من الانسان . 

ولد نوهم البعض أن الاشتراكية هئ صورة 
من صوى ١‏ سيطرة الدولة » سيطرة كاملة طالما انها 
توجب أن نكون الدولة الحائزة كل الأموال ولكل 
اكى لن يفدو تبعا 
لذلك ان بكون نضخيما للدولة الراسمالية الحالية 
دتو سيع سلطائها على الاأموال والأشخاص .٠‏ وقد 
فند الاشتراكيون هذا الاعتراض مؤكدين أنه خملا 
فاحش .6 فالدولة الرآسمالية كما قال ١‏ جورلز ( 
ليست سوى رب عمل ضحم يطبق ويخضع 
هذا النظام الراسمالى سوف تختفى هذه الدولة 
التى نعد ثورنه والحفيظة عليه ؛ وسوف يتلقى 
جوبيع العاملين فى جميع الوظائف مجموع ثمرة 
عملهم . فلن تتكون الأمة الرأسمالى الضخم الذى 
شغلل جميع المواطنين كالاجراء 0 وائما سوف 
تكون فحسسيه السئفٍ الاجتماعى لجميع العمال 6 
وجميع المواطئين الذين تحسرروا من كل سيطرة 
لرأس. المال .. . .والحق السيد للملكية الذى طالبت 
به الآمة على .وسائل الانتاج ثن بمسن الملكية الفعالة 
للممال : وائما سوف كون كحسب تحذيرا دائما 
ضك1ك أوحه العدوان الجديدة وضهك أى فزق 
للرأسسمالية المضطهده 4 وهسلا يبعنى أن التنظيم 
الأسمى مسوف يكون فى نفس الوقته الحسرية 


القوى الفرّدية » . وبتابع ١‏ جوريل ردق وصفه 
البليغ تأكيد الاشتراكبة للحربة فيقول ' 


ان المجتمع الاشستراكى ب وهو 59 
صئافبة حقيقية ‏ لن يكون مجتمعا تسيطر عليسه 
البروقراطية » ذلك ان الاشتراكية وهي تجمل من 
اللكبية الخاصة وظيفة احتمافية سوفك اسرد 
الوظيفة من كل عيودية طاغية » بل الواقع أن هذه 
البروقراطيةا سوف تعوقه » ذلك أن الحرية هي 
1 00 

. ان روحنا الحرة تجملنا نشعر فى أعماقئا 
بنغاذ الصبر بالدسبة' لكل اكراه خارجى . ٠‏ ولهذا 
فائئا اذا ثم نجد قى النظام الخديد مشبال الحرية 
والحق والكمال والحرية الحية + واذا نحن لم 
لع ا حا ا 
السسموات 4 وأن د نستنشق العسر وأن 3 نقتطف زهور 
الصداقة » قائنا سئعود الى المجتبمع الحاضر © لإنه 
وعم أوجه اضطرابه وقلقه واضطهاده » وعلى الرغم 


15 المدد الثانى كا السنيننة مغ 


من أن الحربة فيه ليست سوى كذبة » الا انها كذبة 
بمكن ان يطلق عليها الناس وصف الحقيقة ؛ وهى 
تسكن القلب .. 

٠‏ ونحن اذا تصورنا اننا نخلق بر وقراطية فائنا 
نلقى بذلك على مجتمع المستقبل ‏ ظل مجتمعنا 
الحالى ل فى حين أن العدالة بالنسبة لنا امر لا يمكن 
افصله عن الحرية .. » 


فالاشتراكية دبمقراطية حتما بحكم كونها 
انسانية .. وهلا الاتجاه الجوهرى للاشتر 
بنقض أى ادمعاء بنسبه الى الاشتراكية 0 
أو التسلط .. ولا يجوز أن تحاج الاشتراكية بما 
قد يجرى فى بعض الاشتراكيات من تطبيق جائر 4 
لان هذا الجور .ب وهو الحراف بالأصول عن 
مقاصدها ‏ آمر بناقضرطبيعة الاشتراكية وجوهرها 
كدعوة الى الحرية . 

. ونستطيع أن نقرر ‏ دون مبالغة أو تجوز - 
ان الاشستراكية هى ذروة الموجة الحرة .. فهى 
تعتنق. بلا تردد ب فكرة الحرية الانسانية على 
نحو ها أرستها الليبرالية بجانب قهمها هى الخاص 
لضمانات وضع هذه الحرية موضع التنفيك ,.. 
وفى عبارة اخرى أن الاشتراكية اذا كانت تختلف 
لكفالة الحربة ؛ الا أنها نتفق معها حقا فى الايمان 
بالحرية .. ولهمذا! لا نتصور اشتراكية بدون 
الحسرية » زمئل هذه الاشستراكية ب اذا امكن 
قيامها ب تناقس صارخ .. فالاشتراكية بطبيعتها 
انسانية » فاذا هى انكرت على الانسان الحرية » 
فقلت علة وحجودها .. غير أن الحبرية بمفهومها 
الاشتراكى لا نتحدد بمجال دون غيره من المجالات » 
فهى لا تقصر الحرية # هذه القيمة الكبرى فى 


الاشستراكية - على حماية الانسان حيشال السلطة .. 


المجالات ” ٠.‏ ولهذا قيل بحق أن الاشتراكية نطلق 
ب أو تفجر نك أطاقة فكمة 2 مسبيوقة هر سعروة 
الانسان الشاملة »؛ وهى الحربة التى أطلق عليها 
(.جورير »4 وصف ١‏ الحق الانسانى »© أو ١‏ السلطة 


الانسبانية 6... وهذه الحرية لا يمكن ان تنفصل فى . 


الأستراكية عن العدالة » لآن الاشتراكية وقد 
حملت "من الاتسنان .فادها ل على شيلا علندة 1 


ولا ننكر الاشتراكيّة انجازات الشورجوازية فى 
نطاق الحرية غير أنها لا تبالغ فى مداها .. وفى 
عبارات « حوريز » أيضا ؛: 

« فلن كان القانون البورجوازى الثورى قد 
حرر الشخصية الالسائية من عديد من القيود , 
الا آنه أكره الأجيال الجديدة على أن تدفع عائدا 
لراس المال المتجمع لدى الأجيال السابقة » كما 
وأنه ترك لأقلية امتياز جمع هذه الضريبة )» وهو 
بذلك قد فرض على كل الشسخصية الانسانية نوعا 
من « الرهن » لمصلحة الطبقة ! أما الاشتراكية 
فانها ترى ل على النقيض من ذلك ل أن وسائل 
الانتاج والثروات التى جمعتها الانسانية بيجب أن 
تكون تحت تصرف جميع أواجه النشاط الانسائية 1 
وأن تحررها. وطبقا لها يكون لكل السسان منذالآنحق 
على وسائل النمو التى خلقتها الانسانية » فليس 
الشخص الانسانى الذى يجبىء الى العالم شخصا 
مجردا تماما من كل حماية » بتعرض لكل الاضطهادات 
واوجه الاستغلال ؛ وانما هو انسان بأتى مزودا 


بحق هو حقه فى الثمو الكامل © وهو يسستطيع أن 


بطالب به أى بالاستخدام الحر لوسائل العمل التى 
جمعها الجهد الانسانى . فاكل فرد كالسان حقا 
فى النمو الكامل ولذلك فان من حقه أن بطلب. من 
الانسانية كل ما يدعم جهوده » ومن حقه أن بعمل 
وأن ينتج وأن يبدع دون أن تخضع أبة طائفة من 
الئاس عمله للريا أو للاستقلال. وعلى نحو ما يجب 
على الجماعة أن تكفل حق كل فرد ؛ بأن تضسمع 
نحت تصرفه وسائل الانتاج » بيجب أيضا أن تتزود 
الجماعة بالنسسبة لهذه الومسالل بحق مطلق فى 
اللكية .. » 

هذه هى الحرية الضخمة التى تطلقهسا 
الاثستراكية ‏ والتى أسماها ( جوريز » الحق 
الانسائى ب وهى لا يمكن أن تنفصل عن العدالة » 
لآن الاشتراكية وقد جعلت من الفرد غايتها لا تعلى 
شيئًا عليه » لا بمكن أن تتمحض قوة واكراها ؛ . 
فهى تخدم القوى المتنوعة للحياة وهى التأكيد 
الأسمى للبحق الفردى . وليس هناك أكثر مناهضة 
لهذا الحق الغردي من سيطرة: طبقة مام فهسده 


السيطرة عدوان على الإنسائية كلها ) ولهذا السبب 
لا تعد الاك شتراكية فى نظر معتنقيها فكرة تحكمية 

أو خيالية وانما هى نتحرك ولنمو فى صورة حقيقة 
كاملة » وانها قوة ضخمة للحياة تمتزج مع الحياة 
كلها وقادرة اذن على أن توجهها. وهي قد واجيت 
التطبيق الباقص لفكرة العدالة والحق الانسانى 
من حالب النورة الديمقراطيسة والبورحوازية 
بالتفسسير الكامل والقاطع لحقوق الانسان »6 وقد 
مارضت التنظيم الناقص والضيق والفوضوى 
للثروة الذى حاولته الراسمالية بفكرة رائعة عن 
الثروة المنسجمة حيثك متيتعاظم بها مجهود كل 
فرد بالمجهود المتضامن من الجميع .. ولهذا تكون 
الاشتر تراكية وحدها ‏ القادرة على أن تمطى املان 
حفوق الإلسان كل معنلساه وهى التى ستحقق 
الحق الانسائى بكامله .. » (١)‏ 

وما اكدته الاشتراكية الانسانية الغرنسية ٠.‏ 
أكدته الاشتراكية الانجليزيةا وقد عبرت عن ذلك 
بقولها : 

2 لبسسكت الاشتراكية دعوة المساواة وحدها 
وائما هي كدلك ا( بل وهى فق جوهرها ) دعوة أكبر 
الى الحرية .. ولا بنكر حتى أسوا الطفاة قيمة 
الحرية بالنسبة لنفسه »؛ ولكنه ينكر الحرية 
بالنسبة للآخرين . فهو بوسع حريته لكى يفعل 
ما بختاره بسرقة حرية الخاضعين له .. والواقع 
أن كل طفيان س وكل صورة من صور الاستغلال ‏ 
هو سرقة للحربة . وعلى نحو ما يقف السارق 
حاملا بندقيته لكى سلب المال من ضحيته , 
كذلك تستطيع دكتاتورية ما أو طبقة أو فئلة 
اجتهامية ‏ وان كان ذلك بصورة اقل وضوحا ب 
أن نستخدم سلطتها لكى توسع حريتها هى 
الخاصة سلب الحر بات من الآخرين ٠٠‏ وهذا 
هو السبب فى أن الاشتراكية لا نفصل بين المساواة 
والحرية » فهما فى نظرها وحهان لعولة واحدة » 
ولهنا عبرت عن المساواة النى نسعى اليها بالفاف 
الحرية » كما كانت عبارة « المساواة فى الفرص » 
تعنى بذاتها فرصا عادلة فى الحرية » لأن كل فرصة 
هى حرية » فهى فرصة كل فرد حسب رغبته ب 
لكى يخثار وآن يتصرف ٠‏ واذ كانت الحرية هى 
أعظم م حوزن ه الانسان , فلقد أراد الاشه مشراكيون 


() « جورير 6 مقتطفات من اقواله سن ١؟!‏ ل ه؟| 4ه صر 
كعاس 5868ل , ١‏ 


مغهوم الحربة فى ضوء القيم الاشتراكية و١‏ 


أن توزع بالعدل + وان لا تكون احتكارا ثمبنا لقلكه + 
ولهذا كان قيامها من أجل المساواة كفاحا ضاد 
اغنصاب حريات اشخاص آخرين ٠‏ 

وبدلا من الحصول على المريد من الحرية عن 
طريق سلب الآخربن منها » يمكن أن تمد آفاق 
الحرية بتوفير فرص "أكثر أمام الجميع . 

والكفاح لزيادة الحرية الانسانية يتجاوزالكفاح 
من أجل المساواة 4 ولهذا ينضم اليه الاشتراكيون 
بالضرورة ويسغون الى توزيع عادل الحرية ‏ حتى 
تكون لدى كل فرد الفرصة فى أن يتمتع بحياة 
كاملة ب الس عتتند] الحسه 6 والفنا سن 
الاشتراكيون الى المريد من الحرية أو امريد من 
الفرص التى وزع » وهو سعى لا يعرف لهاية أو 


مدى .. 
وبؤكد الاشتراكيون أن الحربة هي اسمى قيمة 


كان الانسان يجاهد دائما من أجلها ٠‏ وهم يقدرون 
أله يقف عقبة فى طريق توسعها ب وما وقف أبدا 
فى هذا السسيل - انكار قيمة الحرية والما تمثلت 
العقيات فى وجهات النظر الحرثية والشلاتة الى 
تمسسسييع الغووض ق العنى الحقيقي الحرية ل 
فالحرية الاقتصادية - شانها شان الدريات 
الاخرى - لعنى فى نظر الاشتواكيينكثر من اختفاء 
القيد القانونى » انها مجموع الفرص الايجابيةاتناحة 
للناس ق حياثهم الاقتصادية ,+ 4 

هذا هو منحى الاشتراكيين عامة نحو الحصرية 
٠٠‏ فول نخطيء نحن اذا اكننا أن الاشتراكية 
اكزيد من الحرية لا التضبييق عليها بحجة التحول 
الى الاشتراكية ؟! 


النانون والواقم : 


بحزننا أن يتحدث بعض المتصدين للدفاع عن 
الحربات فى هلهالآونة عما يسميداخطاء شائعةمالوفة 
تعود عليها تفكيرنا مئذ قبل الثورة وهو أننا نعيش 
أحيانا فى ابراج عاجية تعزل فيها قواليئنا عن 
الواقع 2 واذا انمرل القانون عن الواقع انفتح الباب 
للتحكم .. وضرب الكائب. مثلا لذلك نجر تجرية أصدار 
قانون الأحراءات. الجنائية سنة .,هم3ةآأ الذى لم كن 0 
يكتفئيتقييد سلطة البوليس بل يقيدسلطة النيابة 
وبتزع. . منهااختصاصها بالتحقيقويعهد به الىقاض 
للتحقيق .. فقد ذهب الكاتب الى أن اليلاد لم 
تكن مهيأة لهذا الانتقال ؛ واننا لم نكن قل أوجدنا 


م المدد آلثانى - السسسئة إرع 


امس تسم ار للح صسصم لس ب سام مي ل ساي 


الل.روف |اوضوعية التى تكفل تحقيقه دون نكسة؛ 
فانتكس النظام الجديد فى التطبيق واعدنا سلطة 
التحقيق الى النيابة العامة .. ثم أعلئت الأحكام 
العرفة فى 6؟ يئاير سئة 15669 ولم بعد حتى 
اساطة النيابة فى التحقيق قيمة عملية .. ومن 
الانصاف أن ثقرر أن قانون الاجراءات الجئائية كان 
تاببة لمطالب شعبية ملحة فى انتزاع سلطة التحقيق 
مب, البوليس والنيابة لما تكشف عنه التطبيقي 
وقعثل” مم تدخل الادارة وتسلطها فيما لحرا ى من 
تحقفقات تعد الدعامة الأولى ى القضابأ ؛ فضلا 
ع, أساءة استخدام سلطة الحبس الاحتياطى دون 
ضمانات تذى .. وكان الطسعى أن بعهد نهذلهة 
ااساطة الخطرة ال قاض لا شبهة فى استقلاله 
.“الت اللاد مهساة ل دل ومساة ل لتقشل هذا 
اا-نظ, الحدد .. لولا أن الحكومة وحدثت فيه 
...دا لسلطالما فى ماحل الاتهام والتحقية, 
الا. ل »> قتلومت بشت ر المعاذمر وآهمها قلة عدد 
القضاة ل قف هذا النظام. . فلم ى, سسب انتكاس 
الننام الحدد اذن اثنا كنا تعبش فى ابراج 
ماحة ») أ. أن قوالدئنا كانت منعئ لة عم الواقم » 
«أثما كانى السسب ال تسم, لهذا الانتكاس, ركسة 
داميحة مم الادارة قن أن لا ردى القانون تدخل 
لحف هيمر ساطةتحكسة اعتادت على هماو ستهاء قعل 
ا.غه مم صدور قانون الاح اءات الحنائبة الفعا, 
الا 471ا احتالت عل, عدم تثفبذه ©» يوقف العمل به 
7"( آم قاسم لبا قبر ما استحدثه مر, أحكام ! 

والامثاة الاخرى التى ضربها الكاتب للتدليل 
على سلامة « واقع.حه » فى معالجة الحربات »2 أمثلة 

. فقة فى الدلالة على ما بقصد الاستدلال به 
ع به ه . 


فافك ذهب الكاتب الى أنه طالب فى بعض 
الظروف بأن تنشىم قضاء شعبيا شتركه فيه مع 
القافى أاختص قضاة بنتخبهم الشعب © وقد برد 
عدا الاقتراس بأئه البدبل للجان الادارية أو امحاكم 
الاستثئالة أو حجب حق التقافضى عن اللمواطئين 
ل" أنواع معيلة من القضايا | وبشير الكاتب الى أن 
الكثير بن لم برحيوآ بهذا الاقتراح وأعتبروه مضيعا 
لما بجحب أن يتوافر للقضاء من استقلال » ويقول 
أأكائت أن ملاع الناقدين لم تتدبهوا الى أن بديل 
هذا الاقتم 3 كان أنشاء نظام قضائى آخر .الى 
جائب. القضاء العادى له نياتهة ومحاكيه 


وسجونه .. »4 ! ولسنا ندرى ما الذى بقصده, 
الكاتب ؟ هل يقصد أن القضاء الشعبى هو البديل 
عن القضاء الاستثنائى فى كافة صوره ؟ وهل بكون 
وربثة له فى كافة اختصاصاته الاستثئائية ؟! فاى 
فارق موضوعى بين نوعى القضاء ؟! وهل اضافة 
كلمة شعبى الى القضاء تحقق ضمانا لا يتوافر فى 
القضاء الاستثدائى ؟! بل وهل تملع القضاءالشبعبى 
الذى بدعو الكاتب. الى اقامته من قيام قضسساء 
استثنائى له نيابته ومحاكمه وسجوته ..؟ اذا 
أراد الكاتب جوابا شافيا 6 فليرجع الى صور 
القضاء ‏ فى الدول التى تاخذ بنظلسام القضاء 
الشعبى ر فلسو فيجد بيئها بل ومن ابرزهاالقضاء 
الاستثنائي بنيابته ومحاكيه وسحجونه 35 

فماذا يبقّى من دصموة هوّلاه الكتاب 
الواقعية ..؟ الهم يقولون .. ؛ علينا وثحن نبحث 
عن الحلول .. آن تبحث عنها فى ضوء الظروف 
الموفئوعية والواقعية .. لا فى متاهات الخيال .. 
أو الدراسة النظرية .. 

ونحن نفول لهؤلاء الكناب ٠.‏ ان الظروف 
الوضوعية والواقعية التى يجب أن توضع موضع 
الاعبار لا يمكن أن نعئي ١‏ الامر الواقع » بكل ما 
فيه من اخطاء » وهى لا تعلى كذلك اغفال الحقائق 
التى نكشفعنها التطبيق .وقد اعترف هؤلاءالكتاب 
أنه فى خلال خمسة وعشرين عاما عاشت البلاد 
عشرين عاما منها فى ظل السلطات الاستثئائية 
النى تفرضها حالة الاحكام العرفية أو الطوارىه 
٠٠‏ أؤلا يكون من الضرورى ‏ وهذه هى الحقيفة 
المرروعة ب ان نعائج مسائل الحريات معالجة واقعية 
بتقدير خطووة اسستورار ما كان يجب أن يكون 
استثناء فصار اصسلا » وما مان يجب ان يكون 
#وقونا فصار أفربٍ الى الدوام ؟ 

آلا يكون من الضرورى قبل ذلك ازالة الوهم 
الشائع بان هناك تعارضة بين الحريةة وامن الدولة 
أو التحول الى الاشتراكية ؟ 

ان الفكرة الأساسية التى يجبة آن صير منها 
والتى يجب أن نؤمن بها ,من اعماق. اعماقنا » ان 
اخربات هى امتداد الاستقلال > وان الإستقلال لبس 
بديلا عنها » فالشعب الذى يدافع .عن استقلاله 
جدير بالحرية لأنه ضعب وطنى خطا الخطوة 
الأولى فى سبيل الحرية وهى استعادة كرامة امته, 
ولكنه لن يكون شعبا حرا بمجرد حصوله على 


مفهوم الحرية فى ضوء القيم الاشتراكبة 5 


الاستقلال وانما يكون كذلك بتوفير الحرية لكل 
مواطن فيه ©» اذ يسترد عندئل آدمينه أذ يسترد 
حربته » ولذاك فان لانكى على قاب المواطن أن نتهم 
ادارنه الوطئية بالاستبداد الذى كان يعانئي منه 
وقت الاحتلال الأجنبى ٠.‏ وانكي على قاب كل 
اشتراكي أن يتهم النظام الاشتراكى بانه لا يوفر 
٠‏ من الحريات ها يوفره نظام اجتماعى يقسوم على 
الصراع الاوحثى من آجل ثقمة العبش ! أن ذلك 
أكثر من انحراف عن الاتسستتراكية انه خبيسسانة 
صارخة كبادئها .٠‏ 


ان الاشتراكية من الناحية النظربة اكثر آيمانا 
من الديمقراطية بالحرية وهى فى التطبيق أحوج منها 
الى هذه الحربة ذلك ان التوجيه الاقتصادى واتساع 
القطاع العام وماستتبعه ذلك من تضخم ف السلطة 
واشتدادها قد بغرى على تحيفب الحربات )» 
ولا سبيل الى مقاومة هذا الخطر الا بتحقيق المزيد 
من الحردات 4 وتو فير المزيد منالضممانات لتأميئها . 
. واذا كان تحقيق الرناهية وائثرخاء لمجموع الشعب 
يتطلب انتظار تنفيذ خطة اقتصادية بعيدة المدى ؛ 
الا ان تطبيق الحرباث السياسية لا يتطلب من 
الدولة هذا الانتظار » فارادة الدولة المنفردة تكفى 
فى هذا المجال » وهى تستطيع أن تمحو على الفورا 
عار التخلف والاستبداد ( الذى أصابنا فى عمد 
الاحتلال ) بأن تلغى كافة التشربعات المهدرة لحرياتنا 
التقليدية ) فالكثير من.هذه التشريعاتك وضع فى عهد 


الاحتلال البريطانى وبعضها الآخر وضع فى ظروف 
استثنائية وشاذة كان الشعب فيها حبيس سجن 
الاستعمار والاستبداد اللملكى . وليس من المقبول أن 
سقى نظام اشتراكى على هذه الافلال القانونية وهى 
معوقة لانطلاق الانسان الحر لاأنها تشربعات تقوم 
على احتقار الانسان ؛ وانكار حقوق المواطن الحر » 
واهدار كافة القيم الدبمقراطية . 


وبهمنا أن نؤكد أن الحريات الاجتماعية التى 
تؤملها الاشستراكية لبسنه بديلا عن الحسريات 
السياسية وانها هى اساسها الاجتماعى » ذلك ان 
التحرر من الاستفلال ليس غاية فى ذاته فحسب » 
وانها هو حالة ١‏ انسانية )) لا بد من توافرها لكل 
مواطن حنى يتمتع بجميع حرياته » اذ المفروض أن 
نمارس هذه الحربات ب فىمجتوم اشتراكى ب بطريقة 
أوسع واعوق مما يمكن أن بنتسامح به نظام اجتماعى 
استفلالى ٠‏ كما وان المجتمع الاشتراكى ب ادوج 
من غيره من المجتمعات الى الحربات التقايدية 
ولا سيما حرية النقد » حتى يعد اعدادا صحبحا 
ولنجنب الأخطاء » والاهتداء الى أسام الطرق إلتى 
تحفق أهداف الاشتراكية .. واذا كان النفاق 
والداهنة أخطر ما يهدد النظام الاشترائى فان اقوى 
دعامات هذا النظام هي الح ر بات > وحرية النقد 
بالذات فبتوفير جو ديمقراطى » بتعمبة, الحريات 
وقنوانها » نستطيم آن نحم النظام الاشتراكى » 
بأن نجعل من. كل #رد مدافعا عأه , 


التى تجد .مصادرها فى التحول الى الاشتراكية 
ونظام الطوارىء وتدابير أمن الدولة 


من المبادىء المقررة فى النظام الانجليرى - فى 
مجال الحربات: ‏ أن كل ها لا بحرمه القالون مباح ») 
لأن الاصل هو الحرية والقيد هو الاستئناء » وهذا 
هو السبب فى أن فقهاء الانجليز الذين يعالجون 
الحريات.؛ لا يتناولون هذه الحربات بصورة مجردة 
.٠‏ وألما هم يتناولون بالتحليل قيودها » لآن هذه 
الفيود هى التى تحدد ‏ فى الواقع ب مضهون 
الحربات » واحسب أن هذه النظرة العملية فىتناول 
موضوع الحربات نظرة صائبة » لأنه لا جدوى من 
الأبحاث المجردة فيما تقرره نصوص الدسائير من 
حربات »© طلل ما 'ن مرد الأمر نى النهبابة الى 


النصوص التى تكبل هليه الحريات بالافلال .. ولا 
بتسع هذا البحث لتقصى الفيود العديدة التى ترد 
على الحرياثه فحجال ذلك دراسة تفصيلية لقوانين 
الحريات » وائما يعئيئا أن نبرز أخطر المصادر التى 
ترد آليها القيود التى تحيط بفكرة الخزية ذاتها ؛ 
وقد “أرجع بعض الكتاب هذه المصادر الى أمرين : 
هما ( التخؤل الى 'الاشتراكية » « ونظام الطوارىء»» 
فقالوا انه « اذا كان' من 'السئلم به ى جميع الدول 
ان' حالة الطوارىء تقتضئى .انخاة اجراءات طوارىء 
وان هذه الأجراءات قد نضع قيودا على الخريات» 
فان حالة الطوارىء ليست الحالة الوحيدة التى 


3 العدد الثائى ب السنثة م؟ 


نواجهها بل اننا نواحه حالة اخرى . هى حالة 
التحول الى الاشتراكية وهى حالة بحب أن عترف 
لاتفسنا بأنوا تقتضى أجراءات مقيدة ») .. « وبعتبر 
هؤلاء الكتاب من قبيل التدابير المشروعة ( والداخلة 


فى ئطاق احراءات التحول الى الاشتراكية ٠.)‏ 


التدابير المنصوص عليها فى القانون رقم 119 لسنة 
من مارس سئة 9554| . وبتكون هذا القائون من 
ستة هوأد , وهو ينص على امكان امتقال بض 
ااطرالقفة 4 وفر قن العراسينة :فان 'أنوال» عض 
الأشخاص بقرارات صادرة من ريس الجمهورية 4 
وأقامة محاكم أمن دولة ف صور مختلفة وذلك كله 
ف الظروف العادية ؛ 
فالمادة الاولى من القانونتعالج ساطة الاعتقال 
أو ما أسجى بالقيض فتنص على أله : 
« سجوق بقرار من رئيس الجمهورية القبضعلى 
الأشخاص الآتى ذكرهم وحجرهم فى مكان أمين : 
١‏ الذين سبق اعتقالهم فى الفترة من 9؟//01/1 
الى 11/0/14 
يت الدين طبقت ف شأئهم أحكام القانون 0 
لسئة 193 الشار اليه والذين استثئو 


من أحكامه .. ( ونتصد بهؤلاء ل 
ما ا و 


الاق شتراكية : 

؟  .‏ الذين فرضت على أموالهم وممتلكاتهم 
الحراسة وفقا لأحكام القانون رقم ١19‏ 
لسئة ١558‏ الشار اليه فى الدباجة .. 


ه ‏ الدذين صدرتك ضدهم أحكام من محاكم أمن 
الدولة الجرئية أو العليا . 

ونعالج المادة الثالثة سلطة, فرض الحراسة 
على أموال دممتاكات الاضخاض 3 فتنص هذه 
الادة على آنه : 

« لجوز بقراد من رئيس الجمهورية فرض 
الحراسة علىي. أموال وممتلكات الأشخاص الذين 
بأتهن, أعمالاً بقصد اثقاف العمل بالئنشئات أو 
الاغ ار بمصالح العمال أو تتعارض مع السالج 
القومية للدولة .ث٠‏ » 


وقد نصت المادة الرابعة من القانون على عدم 
جواز الطعن س على أ وجه من الوجوه وامام آبة 
جهة قضائية ‏ فى القرارات الصادرة بالقبض على 
الأشخاص أو فرض الحراسة على الاموالوالمتلكات 
أو تشكيل المحاكم الخاصة وفقا لحم المادة 
الثانية من قانون تدابير أمن الدولة . 
وأما السادة الغانية من القانون فتجرى تعديبلا 
هاما فى اجراءات التحقيق والحساامة بالنسية 
لاجنايات المتصدوص عليها فى الآبواب الأول و الثانى 
والثانى مكرر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات: 
© فهى تخول النيابة العامة سلطات قاضى 
التحقيق ومستشار الاحالة دون أن تتقيد مع 
ذلك بما وضعه قانون الاجراءات الجنسائية من 
ضوابط فى المواد من ١ه‏ 9 5ه ولاهولالاو؟81و5م 
واكوككولاكو؟؟١!‏ وه؟ا| و١؟ا‏ ه55١‏ .. 
© وهى لا تجيز للمتهم التظام من أمر الحبس 
الى المحكمة الا بعد انقضاء ثلائين يوما من تاريخ 
القبض عليه » وبتجدد حق التهم فى التظلم كل 
ثلاثين وما أخرى الى أن بقدم الى المحاكمة و 
بهم تحاكم الجئايات موضوع هذه المادة امام 
من ميحاكم الاستثئناف ٠‏ وبحول بقرار من رئيس 
الجمهورية تشكيلها من ثلاثة مستشارين هن محاكم 
من ثلاثة من الضباط القادة وينص قرار التشكيل 
فى هذه الدالة علىالاجراءات التى تتبع فى المحاكمة . 
وأيا كانت طريقة التشكيل فان الأحكام غير جائر 
الطعن فيها » وهى لا تنفد ألا بعد التصديق عليها 
من رئيس الجمهورية .. 
وظاهر مما قدمناه أن التدابير الاستة 
المضيقة على الحريات أشد التضييق 0 0 
تفرض فى حالتين : 
الحالة الأولى ‏ . هى حالة الطوارىء س وهى 
تسمية بديلة عن نظام الحكم العرق .. 
. الحالة الثائية ‏ حالة لا شأن لها بالطوارىء 
بل يمكن اتخاذها فى الظروف العادية . ْ 
ونعالج فيما يلى هاتين الحالتين لكى نتبين 
ما بجوز أبقاوّه وما يجب الخاوة منهما ٠,‏ 


تسيب سميكيها 


نظام الطوارىء وما يجب أن يكون عليه 


يدهب البعض الى أن السلطات التى خولها 
القانون فى حالة الطوارىم ليست محل اعتراض 
أصلا » وانه اذا كانت هناك بعض ملاحظات فائها 
تتعلق بتنظيم هذه السلطات .وضوايطها وضمانات 
الواطئين ازاءها ؟ وهذ! النظر ظاهر الخطورة من 
عدة وجوه 5 

به ند خول الدستور رئيس الجمهورية الحق 
فى اعلان حالة الطوارىء على الوجه المبين فى القانون 
وذلك أحال الدستوي الى القانون لتحديدالحالات' 
التى سجون فيها اقامة نظام الطوارىء » وهو وضع 
فير سليم واأنما يجب أن بيتضمن الدستور نفسه 
تحديدا دقيقا ومنضبطا للحالات التى يجوز فيها 
اقامة نظام شاذ كنظام الطوارىء . ومعظم النظم 
السياسية لا تقر اقامة نظام الطوارىء الا فى حالتين : 
حالة وقوع حرب وحالة فتئة أو اضطراب داخلى , 
فلا يجوز تعطيل الضمانات الدستوربة والدبمقراطية 
بداهة تنبوءا لوقوع حرب أو توقيا لاضطراب أو 
. فتئة » ذلك أن نظاما للطوارىء لم بشرع وقاية 
لحرب أو اضطراب محتمل ( كما يفعل قاوننا 
لطوارىء ) وألما أواجهة سروف معاصفة قائمة 
بالفمل . 

ج ونظام الطوارىء س فى صورته الراهئة - 
ليس سوى صورة مكررة لقانون اعلان الأحسكام 
العرفية الصادر سنة 5 .. فندن تبجد فيه 
نفس الساطات الواسعة للغايبة التى كان ينضمتها 
قانون الا<كام العرفية ٠٠‏ وكأن أقعى ما وصسلئا 
البه من تطور قانونى سئة 1184 ب وبعد مفى ربع 
قرن مناار مان علىصدور قانون الأحكام العرفية - 
هو تغيير اسم النظام واستبدال عبارة « الحسكم 
السرفى ) الرفيضة اف الطوارىه ٠‏ وكان أولى 
بهؤلاء الذين بنادون بان السلطاتث التي خولها 
. القانون فى حالة الطوارىء.ليست محل اعتراض » 

.. أن بدلونا على أى لظام قانوئى بقر السلطات 
الهائية التى بخولها قانون الطوارىء .. ولسسنا 
نريد أن ندخل فى جدل ؛ اذ حسيئا ما قرره باحث 
محايد هو الاستاذ « موسكيلى ») ., أحد أساتذة 
جامعة باريس ممن توافروا على دراسة نظام 
الأحكام العرفية عندنا ب فقد اوضح فساد وجهة 
النظر القائلة بأن قائون الأحكام العرفية ب وهو 
مصدر قانون الطوارىء الحالى ب مستوحى من 


مفهوم الحرية فى ضوه القيم الاشستراكية 1 


الصادر فى 1853/8/4 ,. بل هو قد قرر على لنقيض 
من ذلك : (١‏ انه ليس لتتشريع المصرى مقابل ق 
التشربعات الأجلبية )) ++ وآأن المصسس الحقيقى 
لهذا التشريع دو النظام العسكرى ابذى دمت 
تطبقه قوات الاحتلال البريطانيه ق مصر "اتسساء 
الحرب العالمية الأولىي ازا) ٠٠‏ بل وبالاضافة الى 
ما فرره ‏ موسكيلى » تكد أن سسطات الاحتلال 
البريطانية ( التى كانت تحد ممثلها فى المندوب. 
السامى البريطانى ) كانت حريصه على أن تشدد 
قبضتها ملى الحياة الدستورية عن طريق اصدار 
سلسلة من القوانين سايقة على صدور, دستور 
سئة 1917 أو معاصرة له تكبل نصوصهذا الدستور 
بأغلال ثقيلة ؛ ولقد كان قانون الاحكام العرفية 
واحدا من هذه الأغلال التشريعية التى تذهب بقيمة 
الدستور والحريات الدستورية .. وهذا هو 
السبب فيبا نشاهده من سلطات مطلقة يتمتع بها 
الحاكم العسكرى العام اذ تتجمع فى بديه سنطات 
التلعيد والبوليس والتسريع راهظا ع ., 

فبو على خلا النظعم انفرنسى مثلا ‏ الدى 
تنص المادة ١١‏ من قانون الطوارىءم فيه ب ودلصادر 
منذ أكثر. من قرن من لزمان ‏ على أن يظل ا مواطنون ‏ 
رغم قيام حالة الطوارىء 8 0# نو .مارسون 
كل الحقوق التى يكفلها لهم الدستور والتى لا يكون 
التمتع بها قد أوقف .مقتضى النصوص السبابةه » 
وهو ما يعنى ‏ كما يقول الشراج ‏ أن اعلان حالة 
الطوارىء لا بقلب ابدا القاعدة الأساسية التىرتكون 
الحرية وفقا لها هى الأصل » وأن تكو نالسلطات 
البوليسية هى الاستثناء () . 

هي ذا كان نظام الطوارىء بخول ليجهة ألا '. 
اختصاصات أوسع مما بيجول لها فى الظروف 
العادية ») الا أله لا بجوز أن تبلغ الاختصاصات 
حد تجميع كافة الاختصاصات المخولة أصسلا 
لسلطات الدولة الأخرى نشريعية وفضالية .. 
وحسبنا تدليلا هلى اتساع سلطات نظام الطوارىء 
فى مجال التقافضى أن نشسير الى 'مقارئة أجراها 


(1) مؤلف 2 : 
,43 بأسمتته5881 قة غء أما هة : 37ل6 30515 11 
)١(‏ « موسكيلى »© اللمصدين السابق ص60١١! ٠‏ وقد طالينا فى 
#ول ملف أصدرناه سنة (960!| تحتاسم (فلنحطم الافلال» 
57 وقد صصلالن 3 عهد الملك لسايق ب ناااء قانون الاحكام 
العرفية » بوصفه احد القيود الثغيلةالتى فرضما الاحتلال 
ابر يطاني 1 1 


1" التحدد الثائى ب اللسئة مغ 


الأستاذ موسكيلى بين القضاءين الاستشتاءبين 
الفرسى والمصرى فى هذا الخصوص : 

ففى فرنسا وان جاز محاكمة المدئيين أمام 
متحاكم عسكربة فان هذا الاختخصاص تخييرى 
محض ؛ بمعنى أنه لا سخرج عن اختصاص الممحاكم 
العادية الا المواد التى يعهد فيها بالاختصاص 
للمحاكم العسكرية ؛ وهو اختصساص استثنائى 
حيث حددت المادة 1 من قانون /ا؟ ابريل سئة 
5 الجرائم التى بختص بها القضاء العسسكرى 
وهى جرائم وفيقة الصلة بالعمليات الحربية ») 
فضلا عن أن أحكام المحاكم العسكرية الفرنشسية 
ليست أحكاما نهائية فهى وان لم تقبل الاستئئاف 
الا آنها تقبل الطعن بطريق اأمراجعة 6 
وبطريق النقفض وبذلك تكفل للمواطنين رقابة 
القضاء: العادى العالى على ما بحرى من محاكمات 
أمام القضاء العسسكرى على سبيل الاستثناء 
المحض ٠.‏ 

والأمر على خلاف ذلك فى نظامنا المصرى ©» 
اذ أن الاختصاص كان معقودا للمحاكم العسكرية 
( بمقتضى المادة 5 من قانون الأحكام العرفية ) 
قالون الطوارىء بالنسية لجميع الجرائم التى تنص 
عليها التصريحات أو الاوامر العسكرية » فضلا عن 
اختصاص رئيس الجمهورية فى أن يعهد لمحساكم 
أمن الدولة بمحاكمة اية جريمة من جرائم القانون 
العام ولا تخضع أحكام محاكم أمن الدولة لرقابة 
قضائية عليا » وانما تنفذ بتصديق من قمة الجهاز 
الادارى ف الدولة وهو رئيس الجمهورية .٠.‏ هذ[ 
كله بجانب أنه اذا كان يجوز للمحبوسين احتياطيا 
التظلم من أمر الحبس الى المحكمة » فقد حرم 
من هذا الحق الطبيعى المتهمون فى جرائم أمن 
الدولة الداخلى أو الخارجى أو الجرائم الأاخرى 
التى شص عليها قرار وئيس الجمهورية أو من يقوم 
مقامه ؟ 

أما نظامالاعتقال س فهو من أخطر الاختصاصات 
المخولة لسلطات الطوارىء ذلك أنه ببيح ممارسة 
هذه السلطةالخطيرة بالنسبة لطوائف م نالاشخاص 
فير محددة تحديدا منضبطا اكتفى بوصفهم وصفا 
عاما مبهما هو أنهم « المشتبه فيهم » و « الخطرون 
على الأمن والنظام العام » . ١‏ والاشتباه » ب 
« والخطورة » ») وصفان بتسعان للعقيدة الكامنة فى 


الضمير »؛ والرأى الذى لم بعان عله ؛ بل وحتى 
الانتماء العائلى امن تتظنئن السلطة فى عدم ولائه ! 

واذا كان بعض الكتاب قد اقترح انشاء لحان 
ادارية للنظام من أوامر الاعتقال » فان الأولى بالانباع 
أولا هو حذف التعبيرات الواسعة وغير المحددرة 
التى تقوم عليها سلطة الاعتقال » وأن يقوم المشرع 
نفسه بحصر سلطة الاعتقال ى حالات محددة هى 
اقنراف من يراد اعتقساله تصرفا من التصرفات 
اأناهضة ثلفايات التي أعلنثت حالة الطو ارىء من 
أجل تحقيفها ٠‏ فاذا كانت حالة الطوارىء فد أعلئيث 
سسب وقوع حرب » فلابد وان يكون المراد اعتقاله 
قد ارتكب ب بعف أعلان حالة الطوارىء ب قصرفا 
من شأنه المساس بمجهود الدولة الحربى ٠‏ واذا 
كانت حالة الطوارىء قد اعلنت سسب فئئة أو 
اضطراب فيجب أن يكون الشخص الراد اعتفاله 
قد اقئرف تصرفا ينصصل بالفئئة أو الاضطراب » 
المراد توقيه باعلان حالة الطوارىء » وهذا هو المعلى 
الدقيق الذى أكدته محكمة القضباء الادارى فى 
قضية الزميل المرحوم الأسستاذ يوسف حلمى 
المحامى الذى اعتقلنه سلطة الحكم العرق فى سنة 
١‏ بحجة خطورته على الأمن العام لانتماته الى 
جماعة أنصار اأسلام ب وقد كان لى الشرف فى أن 
أوضح لحكمة القضاء الادارى ب وفتئد ب آن 
الخطورة على الامن لا نتنتج عن انتماء الى جماءة 
ها ب ولو كانث هى بناتها خطيرة على الأمن ‏ 
والا كان ذلك اهدارا لمبدا المسكولية الشخصسية 
وانما تننج عن تصرف منحرف يصدى عن الش.خص 
أكراد اعتقاله ٠‏ وقد اخنت محكمة القضاء الادارى 
بهذا النظر الها فقالت 0 

« ان خطورة الشخص علي الآمن والنظام لكى 
تكون نسيا جديا يبرر انخاذ مثل. هذا الاحراء 
المفيد اللحرية يجب ان تستمد من وقائع حفيقية 
منتجة فى الدلالة علا يهذا! المعني , وأن تكون هذه 
الوقائع. افعالا.ممينة يثبت ارتكاب الشخص لها » 
ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الاستدلال عليه 
به » وان مجرد انثماء الشسخص الى جماعة ذات 
مبادىء متطرفة لا يعلى حنما وبذاته اعتباره من 
الخطرين عا ئالأمن مادام لم يرتكب فعلا وشخصيا 
أمورا من شانها ان تصفه بهذا الوصف ) ٠‏ 


ومحكمة القضاء الادارنى فى ارسائها لهذا المبدا 
تسابر منطق الأمور » اذ لا نتصور أن تكون المراد 
1امتقاله أسوا حالا معن يتهم بارتكاب جريمة جنائية » 
واذا كان المتهم بارتكاب جريمة جنائية يبدى دفاعه 
أمام قاض بحكم بثبوث نسسبة الفعل أو عدم نسيته 
اليه » فانه لا يجوز من بابه أولى أن تقيد بالامتقال 
حرية مواطن ما لا ينسب اليه ارتكاب جريمة 
الا بسبب تصرف خطير يصدنر عنئه شخصيا بيجب 
أن نبت فيه جهة القضاء المستقلة ؛ غير أنه لا بجو: 
التعويل . فى مجال الحريات ب على مواقف القضام 
وحدها ©» فهى قد تتغير بتفاوت التفسيرات »2 وائما 
لا بد وان يتقرر بنص تشريعى ما اعتنقته محكمة 
القضاء الادارى كتفسير صحيح لمعنى الخطورة على 
الأمن .. فلا بسمح بالاعتقال الا عن تصرفات تصدر 
"عن الشخص المراد اعتقاله تهدد الغابة التى فرض 
مني أحلها نظام الطوارىء ٠.‏ ولعتقد أن هذا النص 
ضرورى حتى يستطاع فرض رقابة فضائية مجدبة 
على قرارات الاعتقال التى تصدر بالمخالفة لأحكام 
القانون .. أما اذا بقيت اللصوص التشربعية على 
ما هى عليه ب دن حيث الابهام وعدم التحديد ى فاله 
ان تجدى معها أية رقابة ادارية أو فضائية ؛ لأن جمة 
الادارة سوف نتحدى عندئذ بسلطتها التقديرية فى 
تقدير الخطورة على الأمن وهو أمر أقره ‏ لسوم 
الحفك ‏ القضاء الادارى فى أحكامه الأخيرة » وربما 
وجد بعض العذر فى عدم تحديد حالات الاعتقال , 


حسسيئا هذا القدر بالنسية لنظام الضوارىء 
لبيان أنه ليس صحيحا ما قيل من أن السلطات 
التى خولها القانون فى حالة الطوارىء ليست محل 
اعتراض .. فالامتراضات موجهة الى اساس نظام 
الطوارىم نفسه » لاآنها نتناول الحالات التى. بحجوز 
فيها فرضه © وتتئاول الس لطات الواسعة التى 
بخولها دون ما تحديد » كما نتئاول الاوضاع الشاذة 
التى يجب أن ترول ‏ بل وهو بتئاول اساسا الفكرة 
الموجهة التى بصدر علها القانون التى تجعل الأاصل 
التقبيد فى حين يجب أن يكزو الاصل هو الحرية 
والقيد هو الاستثناء 035 


التحدول الى الاشتراكية وتدابير امن الدولة 

واذا تركنا جائيا نظام الطوارىء » واجهتنا 
حالة التحول الى الاشتراكية التى ينسسب اليها 
بعض كتابنا معظم القيود الثقيلة على الحريات ووجه 
الخطورة فى هذه الحالة الأخيرة » انها تفرض قيودا 


منهوم الحربة فى ضوه القيم الاشتراكيقا رف 


دائمة وخير محدودة بوقت تنتهى بعده ») فحين بلتبهى 
نظام الطوارىء بانتهاء حالة الطوارىء التى أعلنت 
تسقط كافة تدابير الطوارىء التى تكون قد . 
عد الت أ مام ؛ يلزه 
الاشتراكية فهو عملية طوباة الأسما. 
الكتاب انها تقتضى بطبيعته' تقييد الحربات على, 
نحسوها تمثلت فى قانون تدابير امن الدو؟' الذي 
أشرنا من قبل الى عض أسجك اميه الي ا لأ 
بعض الطوائف وفرض الحراسة عل ,نعف الىمءت”ا 
واقامة نظام قضائى استثئال, » وفرض حمب ‏ . 
مطلقة على التصرفات التى تحرى !, نطاقه . 
طرح أحد الكتاب سوّالا على نفسه جاء فيه : 

« ماهى مدى حاجتئا الى اصدار قائون لتدابير 
أمن الدلة خلاف قانون الطوارىم للق 

وقد كان رده على هذا السوّال : 

« وأنا أجيب على هذا السوّال بما قدمته من 
رأى قبل ذلك من أن مقتضيات التحصول الى 
الاشتراكية قد تقتفى اتخاذ اجراءات غير عادية . 
الاجراءات ؛ أى أنه بجب أن بكون الاعتقال أو فرض 
الحراسة اجراء لازما لحماية التحول الىالاشتراكية 
أو لتحقيقه » ولا بتصوو فى الاعتقال أن يكون لازما 
لتحقيق التحول الى الاشتراكية ولكله قد يكون 
لازما تحمايثه » ولا يتصور أن يبكون لازما لحمابته 
الا اذا حددنا الأفعال الخطيرة والضارة التى يحكن 
أن تكون معوقة للمناع الاستراكى .٠‏ وهق أمر. 
بقتضى التشريع .. فتحدد هله الانمال الخطرة 
والضارة ونفرض عقوبة على من يرتكيها وصا.م 
المرجع فى مساءلة الشخص للقائون بحاسبه عن 
لهمة معينة لا عن حالة أو وضع .. » : 

وكأنما بريد الكاتب أن يفرق فى شأن الاح اياي 
الاستثنائية بين حمابة التحول الى الاشتراكية وبين 
تحقيق التحول ذاته ! نهو يقول : ١‏ ان "الافتقال 
أو فرض الحراسة بحبه أن تكون اجراء لازما 
لحمابة التحول الى الاشتراكية أو لتحقيقه » ولكنه 
لبس لازما لتحقيق التحول الى الاشتراكية ..! 
وهى نفرقة عويصة عسيرة على الفهم » ونعتقد انها 
ثنبو عن أصول الاشتراكية وفلسفتها الحرة . ذلك 
اننا لا نتصور أن بتخذ التحول الى الاقستراكبة 
ذردعة لغفرض نظام دام للطوارىء ©» بل وأشسيد 
قسوة ) وأن شترن تنفيذها بأساليب شاذة لا تانا:.؛ 
والنظام القانونى العادى الذدى يسود الدولة 
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١‏ لجعو طحم جع سي رحم :٠ه‏ سحس م مجواح سا وده مت محص جع رحس مص حامه تس تس ملسب ع ا ا مس 


الاشتراكية . وسواء نظر الى القالون رقم 
65 لب الخاص بتدابر امن الدولة ‏ 
على أنه من قبيل القوانين التى تحمى التحول الى 
الاشتراكية او لا بعد من قبياها » ذهو قانون واجب 
الالفساء برمتسه أناهضملته الأصول الدستورية 
والدبمقراطية والحرية وسيادة القانون ٠‏ 

فهو يناهض الأصول الدستورية لانه يطبق فى 
الطروف العادية احكاما تخالف أحكام الدستور 
القائم ٠‏ ولا يقلل من اثر هذه المخالفة ازها نتم 
باللسسية لطوائف من الأشخاص او طوائقفه 7 
التصرفات ذلك أن الدستور عام في تطبيقه فلا يجوز 
أن تعطل حمايته فى خصوص افراد وتعمل فى شسان 
الباقين » بل انه يمكن ان يقال ان هناك نظاما دائما 
للطوارىء يعمل به فى ظل الدستود وذلك بالنسبة 
لطوائف غير محددة من الاشسخاص والتصرفات ٠‏ 

والقانون ١١5‏ لسنة ١951‏ يثاهض الأصول 
الديمقراطية بل وحفوق الانسان لأآنه يذرج من 
حماية القانون طوائف دمفت بطريقفة تحكمية 
ومبهمة .. فهو يخرل بمجرد قرار جمهورى - أى 
دون تحفيق أو سماع اقوال أو محاكمة امام جهة 
قضائية ما ب الفيض على طوائف من الأشخاص لم 
نتصدي بادانة غالبيةوم الساحقة حكم فى حريوة 
جنائية » بل ولم ينسب الى واحد منهم ارتكاب 
جريمة مأ ٠‏ 

© نمن سبق اعتقالهم منذ حركة الجيش فى 
؟“ا/ا/؟ه ا حتى 1135/78/61 ٠.‏ 

ه ومن أوقفت مباشرة حقوقهم السسياسية 
طبقا لأحكام القانون 956/؟1951 ٠‏ 

© ومن طبقت فى شائهم القوانين الاشتراكية , 

ب©ه ومن فرضت على آموالهم وممتلكاتهم 
الحراسة , 

هؤلاء جميعا .. لا تقيد حرباتهم بسببه ارتكاب 
تصرف ملحرف وأنما بسيب اجراء اتخذ قبلهم ! 

فهل يتفق مع الديمقراطية وحقوق الانسان 
ان ترتب جهسة الادارة على تصرنها هى الخاص 
بالامتقال أو فرض الحراسة ب نتائج مدمرة هى 
اعتبار من سبق اعتقاله أو فرض الحراسة عليه 
خارجا عن حمابة القائون الى الآبد ؟ ! 

الا بعنى ذلك أن جهة الادارة هى التى تتهم 
ب فى غبر جريمة ؟ !ل وهى التى تحاكم » وهى التى 


00 


تحكم » وهى التى تنفد © وهى التى تدمغ بالانحراف 
من استقلت هى باتهامه ومحاكمته والحكم عليه !! 

وهل يتفق مع الديمقراطية وحقوق الانسسان 
أن .يحرم من حمابة القانون لحريته الشسخصية من 
استحدلت فى شاله قواعد قانونية بان يطبق عليه 
ان متثل المواطن لحكم القوائين الاشتراكية ب وهو 
تعيير جرى به القانون رقم ١١9‏ لسسنة, ١55114‏ دون 
حصر لهذه القوانين من الناحية الزمئية ‏ فيرشى 
بالتقاص فى ماله فيراد على ذلك بأن يكون مهندا. 
بالامتقال فى كل وقت دون أن يرتكب تصر فا مناهضا 


هه وحن بالتسنبة للظوانت النن كرون قن ضين 
العليا ‏ لم يشترط القانون فى الجريمة الصادر 
فيها الحكم أى وصف كأن تكون جنئابة أو أن تكون 
جريمة ذات طبيعة خاصة تسيغ هذا التهديد الدائم 
بالاعتقال . وحتى اذا أضيف الى الحكم الجنائى 
الصادر بالادانة وصف ما » فانله لن بريل هذا 
الشذوذ .. لان الجرائم التى تحاكم أمام محاكم 
أمن الدولة اما جرائم عادية » أو جرائم مستحدثة 
تكون وقتية بطبومتها .٠.‏ وليس من امقبول فى 
الحالتين ان يرتبه القانون على صدور حكم جنائى 
بالادانة من محكمة أمن الدولة هذا الآثر الخطبر 
الذى بتهدد الحرية الشخصية » وكأنما تمثساز 
افراد أحكامها بهذا الآثر المدمر . 


واخيرا فان القسانون 1144/1159 مناهض * 
للحرية وسسسيادة القانون ذلك أنه يزود السلطة 


ويهدد الحريات » فضلا عنانه يجبر فى ظل الظروف 
العادية أقامة محاكم ١‏ سنتثئائبة ها كان بمكن ان 
تنعقد الا فى أثناء نظام للطوارىء يكون قد اقيم 
بالمطابقة لأحكام قانزونه المنظم له + وهو ما يعنى ' 
بسبساطة أن اخطر ا<زاء نظام الطوارىه اأؤقت . 
بطبيعته ‏ الاعتقال والحراسة والمحاكم الخاصة - 
تتحول الى نظام دائم فى ظل الدستور ٠‏ 

فول يجوز الدفاع باسم الاشتراكية او التحول 
الى الاشتراكية عن هذه النسدابر المناهضة لكلا 
قانون وحرية ؟ 
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بل “هل هن الستائة العهوين امن فسان أعدء + 


السلطات الاستتثنائية وخطورتها بالادعاء بأنهيا 
« مقررة الآن أصلحة الشعب » فى حين انهسا كانت 
مقررة من قبل لمصلحة طيقة » .. فيا ما كان وضع 
الدولة قبل "'؟ يولية سنة 151015 فانه لا بجوز أن 
يكون اساسا لتبرير السلطات التى يجب التسليم 
بها لدولة نتجه نحو الاشتراكية .. كما أله لا يجوز 
الزعم بأن ما بيجب أن يوم فى ظل نظام اشستراكى 
هو « شرعية استثئائية » فهذا نشويه للاشتراكية 
ذاتها واتهامها بأنها لا تأتلف مع سسيادة القانون : 

فاذا كان يقال ان الاحكام العرفية كانت تعلن 
قبل 17 يوليه لحماية مصالح امستعمر أو حمابة 
الأشخاص الحاكمين أو ذربعة للتدكيل بالحربات .. 
الا أنه لا جوز الوثوب الى نتبحة خطيرة هى أن 
الانحراف بسلطة الحكم العرى هو أمرلصيق بطبيعة 
السام وهو ما لا وجود له ىُْ تلسام الدولة 
الاشستراكية .. فهذا وهم لنزه منه الباحث 
الموضوعى اذ أن الانحراف بالسسلطة هي تصرف 
شخصى لا شأن له بالنظام » فهو يمكن أن يقوم فى 
نظام اشتراكى قيامه فى نظام رأسمالى »© طلما أمنت 
السلطة الحساب والعدمت وسائل الرقابة الحازمة 

ومن الخطا البالغ كذلك ب بل دمن الخطورة - 
أن نقفاس حالة التحول الى الاشسستراكية بحالة 
الضوارىء » للزعم بان الحالنين تنفقان: فى فرض 
شرعية استثنائية »-حتى لو غلفت اففزتها الحديدية 
بحرير منلسوج من عبارات : ( الا تورد القفيود على 
الحربات الا ها يكون ضروربا حفا ٠.‏ ودأن يكون 
النقيد هادفا )) .. 


فها تصدر عنه هذه النظرة معنئى بروجه بخيث 
اعداء الاسستراكية الذين يقيهون تعارضسا بين 
الاشتراكية وسيادة القانون » فى حين أنه لا يوحد 
اطلاقا هذا التعارض الذى بدهو الى اقامة شرعية 
استثنائية هي التى يطلفون عليها أحيسانا وصف 
الشرعية الاشتراكية ٠‏ . وانما هناك شرعية واحدة 
٠٠‏ أذ بجب أن تكون هناك شرعية واحدة هى سمو 
القيم الانسانية الكيرى ( على آرادة الدولة ) وأهمها 
الحربة: وكرامة الانسان ٠‏ 

وحتى اذا تركنا الاعتبارات الديمقراطية 
والدستورية والالسائية جانبا فان هذه الأحكام 


المتعسفة ان تحقق أية مصلحة للنظام أو حمابةلتحوله 
الى الاشستراكية ؛ بل على النقيض من ذلك » انها 
تشوه طبيعة الاشتراكية كمذهب السانى نبيل 
الأهداف © وتبرزها فى صورة النظام الشاذ الى 
بقوم على انقاض الحرية والاعتبارات الانسالية .. 
والأقرب الى العقل والعدل أن بتجه بطثى القوانين 
الاشتراكية ناحية أخرى حتى يحقق بالفعل حمابة 
فعالة للتحول الاشتراكى .. ونعلى بذلك حمابة 
الجماهير ومصالحها من الانحراف بالساطات 
الواسعة للدولة الاشتراكية , 

ان التحول الى الاشتراكية ‏ هذه العبارة التى 
براد أن تكون ذريعة لسلطات استثنائية ب تمئى فى 
نظرى شيثًا آخر .. أنها نعنى أن النظام الاشتراكى 


لبت جديد يزرع هنا فى ترية أجديدة © وفى حاجة 


الى زارع ماهر يتعهده بالرعاية الكاملة ؛ ويحول 
دون أن نتمكن منه العلل فتقضى عليه .. واذا كانت 
العلل الخارجية ظاهرة يسبهل توقيها » فان اخطر 
العلل فى رابى ‏ هو ما يتصل بالبذرة نفسها التى 
تستنيته 6 والترية التى توة فيها البذرة 
للاستنيات .. ولهذا السيب اعنقد نخلصا ان أجسم 
المخاطر التى تهدد البئيان الاشتراكى فيسيت تلك 
العواصف التى تحوم حول البليان من الخارج » 
وانما ذلك السوس الذى قد يكون مختبدًا فى اساس 
البئيان .٠‏ وسبب ذلك واضح هو ان النظام 
الاشتراكى يستطيع أن يعرف أعداءه الظاهرين » 
ويستطيع أن يقدر ‏ على وجه تقريبى قونهم » وأن 
بواجه هذه القوة بقدرها ٠٠‏ فى حين أنه قد بغفل 
عن السوس الذى 'بنخر فى جذوره .. وفى عبارة 
أخرى أن الحماية الحقيقية لاى نظام ولا ستثنى 
من ذلك النظام الاشتراكى ‏ هى الحمابة الطبيعية 
التى نتولك من ذاته .. ولهذا فان من أخطر الاوهام 
فى نظرى » أن بظن أن القانون الباطش أو الاجراءات ' 
الشاذة هى التى نحمى النظام الاشتراكى © فلن 
تحيى القّوة موانا وان ببعث العنف حياة .. وائما 
تتحقق الحماية الطبيعية للنظام الاشتراكى .بشير 
اربق القهر » من النظام ذاته » على نحو ما يتوافر 
للجسم البشرى الصحيح من مناعة طبيعية تحميه 
من العلل .. فليس النظام الاشستراكى اذن فى حاجة 
الى حماية لأتى من خارجه بقدر حاجته الى ايمان 
بنبثق من ذاته وتوثيق لهذا الايمان بما يجرى فى 
العمل من تطبيق .. وفى عبارة أخرى ان ما يحتاج 
حفيقة الى حمابة.هو حماية الاشتراكية من منفذى 


مم ١‏ العسده الفائى ب السلسية بغ 


الاشتراكية .. فالاشتراكية بما تنادى به نظربا من 
تميزها الخلقى عن النظم الاجتماعية فى حاجة 7 
أن تثبت ذلك عمليا »؛ بأن بتبين للكافة أنه لا توجد 
مفارقة ها بين نظريتها وتطبيقاتها . واذا كانت 
النظرية أمرا أساسيا فى الاشستراكية .. فانها تكون 
مجرد خدعة اذا لم يكن التطبيق صدى أمينا لها . 
أن الاشتراكية دعوة للعدل الاجتماعى وحرب 
على الاستغلال فيجميع صوره » غير أن «الاستغلال)) 
لا يعنى فحسب اسستغلال الاقطاع وراس امال أو 
النجار الجشعين » وانما هى يعنى اولا الوقوف فى 
أى وجه من وجوه الاستغلال يمكن أن يلبعث فىكلف 
النظام الاشتراتي » ذلك انه اذا كان من المفهوم أن 
بباح ( الاستغلال » فى نظام رأسبوالى ©» فانه يعمتبر 
فى نظام اشتراكى: اهدارا لأساسه الأدبى » وخيانة 
للمبدا » ودعاية سيئة ندعو آلى زعزعة الثقة به بين 
جماهر الشعب ٠‏ واذا كاننظامنا الاجتماعى السابق 


قد الم جرإبمة الكسب غير الشروع فى نطاق محدود' 


وبالنسة للموظفين العاملين أو ذوى الصفة العامة 
فان حماية النظام الاشتراكى اوجبت أن لا تنحصر 
جريمة الكسب غير المشروع فى هذه الحدود الضيقة 
وانما أوجبت أن تصان حقوق المجتمع من انحراف 
السلطة الواسعة التى تقتضيها الخطة الاقتصادية 
ف نظام موجه » وهنم هي الملة وراء انساع نطاق 
مشروع قانزون الكسب فير المشروع الذى قدمته 

غير أن قانون الكسب غير المشروع لا يعدو أن 
يكون نموذجا من النماذج المديدة على تميز النظام 
الاشتراكى عن غيره من النظم بفلسفة خاصة فى 
العقاب فعلى أى نحو نتصور هذه الفلسرفة ؟ 
فلسفة الاشتراكية فى العقاب : 
هناك حقيقة لا بجوز أغفالها هى أن الاشتراكية 
ليبمت محرد مذهبه اقتصادى بناهفن الاستفلال » 
وانما هى فلسفة مميقة تسعى الى تحرير الانسان 

من الظلم الاجتمامى فى كافة صسوره . وفلسفة 
الاشتراكية فى العقاب تنطبع باتجاهاتها الاقتصادية 
والالسانية والشرعية ٠‏ 

س فالاشتراكية تفسر الجربمة فى حالات كثيرة 
تفسيرا اقتصاديا »؛ ولهذا السيب تنظر الى كلى 


من الانحرافات على انها ثمرة نظام اجتماعى ظالم » 
فالفاقة الاقنصادية تندمر شخص الانسان والهساثة 


الادتماعية تسوه روحه »6 وهما تدفمسائم الى 
الحريمة « 

والاشتراكية فى حنوها على الانسان وايمانها 
بطبيعته الخرة ومستقبله المزدهر مدفوعة على أن 
تنظر فى سماحة الى اخطاء الانسان والحرافاته , 

ب والاشتراكية فى اخلاصها للسسدا الشرعة 
وسيادة القانون نقيم نظامها القانونى كله على اساس 
من الشرعبة » فلا يتصور إن تقسر سسلطة عقساب 
اسشدادية أو تحكمية وهى التنى تحارب الاستفلال 
الاجتماعى باعشباره مظهرا للقسوة والعثئف ٠.‏ 

وهذه الانجاهات التى تحتضنها الاشسستراكية 
تحدد سياس:ها فى العقاب : 

فهى كمذهب اجتماعى يؤمن بدور العسوامل 
الاقتصادية لا تستطيع أن تحارب الجربمة بالوسائل 
التى تعين على ازديادها ٠‏ 

وهى كفكرة النسانية لا فر فكرة الانتقسام 
كأساس للعقاب وما يستتبعه ذلك من الدالفة فى 


الأيذاء ٠‏ 
وهى كفكرة شرعية لا تجيز اقامة التجسريم 
على أساس من الشبهات وسوء الظن ٠‏ 


هذه.هى الفلسفة الاشتراكية فى العقاب بوجه 
عام وهى جديرة بان نسسستهدى فى اعادة تخطيف 
قانون العقوبات ء وقوانين العقاب الاخرى بوجه عام 
وفى حماية النظام الاشتراكى على وجه التحديت ٠‏ 
الأساسان الأددى والقانونى لحمابة الاشتراكية : 


ولئن كانت حمابة كل نظام سياسى أو اجتماعى 
لأسسه ومقسوماته أمرا طبيعيا وحثميا 4 مير أن 
اساليب الحمابة تتفاوت من نظام الى آخر نفاوتنا 
كبيرا لما يقوم' بين النظم السياسية والاجتماعية من 
فوارق واختلافات . وتدعى الدبمقراطيات الغربية 
انها تتفرق على النظم .السياسية الاخرى بألها فى 
حمايتها لنظامها السياسى والاجتبافى لا تلجأ الا الى 
الأساليب التى لا نمس أصولها التى تؤمن بالحرية 
وسيادة القانون » غيرانه بنقضهذا الرعم ما لاحظناه , 
من تضييق بالغ على الحريات وابتداع سياسة فى , 
التجريم تنقض فلسفة الحربة التى تننادى بها. 
الديمقراطية . ولما كنا نوٌّمن بأن النظام الاشستراكى 


هو نظام السانى وديمقراطى »© فاننا نعتقد أنه فى 
حمابتة لئقسيه © لاخيل وأن بتحاوب مع أصول 

أما الأساس الانسانى ء فنعنى به تأكيد أهداف 
الاشتراكية فى التطبيق العملى حتى بكون الابمان 
بالنظام الاشتراكى وبقيمه الدرع الذى بصد عنه 
كل خطر ينبعث من داخله . وان دراسة النظم 
مهما كبر أو صغر لا تنحميه القوة المادبة وحدها » 
وانما لا بد وأن بحد حمايثه أصسلا فى ايمان 
عصو العنفالنظم المكروهة من السقوط » وما أعوزت 
هذه النظوالقوة المادية » وانما أعوزتها القوةالأديبة » 
نقد الايمان بالنظام : وامتقادنا اراب 57 النظام 
الاشتراكى ليس فى حاجة الى حمسابة تأنى من 
خارجه © وائما بكفيه أن بحقق أهدافه ©» فيدافع 
عنه كل النتفعين بثماره . وهذه هى الحمابة 
الإيجابية للنظام الاشتراكى ٠‏ 

أما الأساس القانونى لحمابة النظام الاشتراكئى 
فلعنى به مجموع الأساليب الثانونية التى ترد بها 
السلطة العامة عدوان من بيمسون مصائح النظام 
الاشتراكى . وهذله الاساليب القانونية ‏ وهى 
لا تتحرك بداهة الا أواجهة خطر بهااك النظام 5 
لاتفتصر فى نظرئا عل ىاستخدام نظام العقاب الجنائى 
بصورته الراهنة أو بتعديل طفيف فيه ؛ والما بجحب 
أن بحدث تغير جذرى فى هذا النظام لكى يتواءوم مع 
النظام الاشتراكى الذى بعتئق فلسفة اجتمامية 
جددة. 

وظاهر مما قدمناه أن حمابة النظام الاشتراكى 
تستوجب لغييرا جذريا فى نقلام العقاب اذ لا يجوز 
أن بغفل فلسفته » وائما لا بد وان تنتجاوب هذه 
الأساليب مع أصول هذه الفلسفة الانسانية 
والدبمقراطية : 

ب قليس من المقبول أن تحتفظ الاشتراكية 
بطابع القسوة والهمجية الذى 'نتميز به التشربعات 
القديمة »؛ فالاشستراكية تفهم حفيقة الضسعف 
الانسانى » ولهذا نتسم بالسماحة وهى تعملم أن 


مغهرم الحرية فى شوم القيم الاشتراكية ل 


كثيرين ممن يتخذون مواقنهم فى الحياة ( سسواء 
كانت محرد معارضة أو ألشطة احرامية ) هى 
نتيجة بيئة خاصة ذات قوة قاهرة ؛ والاشتراكية 
لا تعادى الانسان فى الجوم وانما هى نواجه اللخطر 
فحسب »؛ وهى اذلك لا بد وان تنحرر فكرة العقوبة 
من طابع الانتقام . 

واذا كانت الاصول الديمقراطية لا تجيز 
التحصرم الا على التصرفات المنحنسرفة »2 فان 
الاشتراكية أشد استمساكا بهذه الأصول » فلاعقاب 
على الرأى أو الفكر مهما كان سخفه » وائما بنصرف 
العقاب الى القعل المنحر ف وحده . 

ولا بد من تعديل جديد وجذرى فى أسس 
التجريم والعقاب يتفق والتغييرات الجذرية التى 
أصابت النظام الاجتماعى © وبما تفق مم قفلسفة 
جديدة للنظام تؤكد التفرقة فى المسستوبات: سواء 
بالنسبة للجريمة أو للمجرم » أو لوسائل مكافحة 
اللعرانية:: 

(! ) فلا بد من تفرقة بين الواغ الجرائم : تبعا 
لمدى مساسها بأهداف النظام الاشستراكى وغابائه 
والكسب غير المشروم هو ل رانواع هذه الجرائم » 
ولهذا يجب أن نوسع فى نطاق فكرة جرببة استغلال 
النفوذ والكسب فير الشروع على نحو كفل عم 
فلسفة تهداف الى القضاء عا لى الاستغلال 2 جميع 
صوره والذى لا العبك جرسية عادية وائما خيالة 
للمبدأ , 


( ب) ولابد من نفرقةافى المستتويات : فلا سبيل 
الى حمابة حقيقية للنظام الاشتراكى ما لم يكن هناك 
فهم واضح لغايات الاشتزاكية من جائب المنفذين 
للسياسة الاشتراكية » ويقدراهمية المركز وتيادثه » 
بقدر حاجة شافلة الى فهمه لغابات الخطط 
الاشتراكبة وبقدر ماتتحدد مسئوليته » فليس من 
المقبول أن نتساوى مسمولية التابع وااشوع ٠.‏ 
ا ا و 
: اذ ليس من الجائز أن بلجا المشرع الاشتراكى 
الى 00 العقوبة الجنائية فى جميع الأحيان ) 
وائما بلجا اليها كآخر وسيلة ويا حبذا. او استعان 
بنظام التأديب ووسع لطاقه مع زيادة ضمالئاته .. 
ويجائب هذا كله ابد من تخليص العقوبة من فكرئى 
الانتقام والهالة ,2 


من يارب تهات الستبس الزصتزاى لزيا 
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ااا 


فى الوقت الدى تحظى فيه السياسة الزراعية 
باهتمام بالغ فى الجمهورية العربية المتنحدة » حيث 
استهل محلس الامة دور انعقاده الحالى بمناقشتها» 
ثم اعد مشروع قانون للتعاون الزراعى طرح على 
مستويات الاتحاد الاشتراكى أناقشته ‏ قد يكون 
من المفيد أن تعرض تجارب بعض الدول الاشتراكية 
فى معالجحة مشكلات التطبيق الاشتراكى فى 
الزراعة . , 


لقد أشار الميثاق الى أن التطبيق العربى 
للاشتراكية فى مجال اازراعة لا يمن بتأميم الأرض 
ونحويلها الى مجال اللملكية العامة وانما يوّمن 
-اسستنادا الى الدرامسسة والى التجربة بالماكية 
الفردبة للأرض فى حدود لا تسسمح بالاقطاع © مع 
تدعيم هذه الملكية بالتعساون الزراعى على امتداد 
نهايتها . 


ومع ذلك فقد عرف التطبيق الاشتر اكى العربى 

فى الرراعة نجربة محسدودة لانشاء قطاع عام فى 
الزراعة ف بعض الأراضى المملوكة للاصلاح الزراعى 
وف 'نجربة مديرية التحرير ٠‏ 


غير أن مو ضوع خلق قطاع عام فى الزرامة قد 
طرح من جديد بمئاسبة تخطيط مستقبل الأراضى 
الجديدة التى بقدر بأن تمثل بعد اتمام السد العالى 
حوالى ثلث الأراضى المررومة حاليا ٠,‏ ومن م بشور 
النقاش حول أاسلوب استغفلال هذه الأراضى 


للركبشر_صمرال العططيقى 
المصاء ىأمامسكا سالتقعمة 5 


الجديدة » انوزع على صفار الفلاحين لتكون ملكية 
خاصة لهم » ام تجمع فى استقلال تعاونى © أم 
تصبح نواة لقطاع عام فى الزراعة أم يراعى فى تقدير 
أسالوب الاستفلال الملائم خصائص الأراضى 
الجديدة » فما كان بشع من الأراضى المستصلحة 


' وسط الأراضى القديمة » وما كان يبصلح منها 


لرراعة المحصولات التقليدية بوزع طبقا لقانون 
الاصلاح الزراعى . وهو موضوع هام نرجو أن لعود 
الى مناقشته فى بحث آخخر بادثين اليوم بعرض 
تجارب بعض الدول الأخرى ٠‏ 

والواقع أن المشسكلةا الزراعية نمت من ادق 
السائل التى انواجه النطبيق فى الدول الاشتراكية. 
فالاشتراكية الماركسية التى تنادى بتاميم جميع 
وسائل الانئاج » قد وقفت فى التطبيق بالنسسة 
الي الشكلة الزراعية موقفا قفد يدود مخختلذا ٠‏ 
فتاميم الإشروعات. الصنساعية وتحريم ملكيتها 
الفردية » مر لم يصادف اللشكلات التى واجهتها 
فكرة تامبي الأرض الزراعية وحظر ملكيتها الفردية, 
فعمال المصانع لبسوا مالكين أصلا للمصانع التى 
تقرر تاميمها » فلا تنشيسا صعوبة فى تمليك المجتمع 
لوسائل الانناج الصناعية ٠‏ أما فى الزراعة فان عددا 
كبرا من صغار الفلاحين » يملك مساحات صغرة 
من الأرض ٠‏ فتمليك ااجتمع للأرض ١املوكة‏ لهؤلاء 
الفلاحين آمر لا ورحبون به » خصوصا ودأن فلاح 
الآأرض الصفسيرة وان كانت مصلحته. «رئبطة 
بالاشتراكية » آلا آنه اقل وعيا وننظيما من عامل 
الصنع » ولعله اكثر محافظةا + فهو متعلق بالآارض» 


من تجارب مشكلات التطبيق الاشتراتى فى الزراعة ا 


بؤائد الثورة الاشتراكية أملا فى أن 'نعود البدالارض 


التى كان يستتحوذ عليها كبار املاك ٠‏ 


الرزعة . فالعمل ف المصنع بعتمد على جهود 
مشستركة بمكن تقسيمها وتقييمهما وتوزيع 
اختصاصاتها ومراقبتها . أما تنظيم العم لالزراعى 
وتفسيمه ومراقيته وتقييمه » فهو عملية بالغة 
التعقيد » لأن أعمال الزراعة بيتداخل بعضها فى 
الى ظروف | 5 لطسعة وتغيرها ٠‏ ومن هنا تظهسر 
مشكلة توفير الحافز على الانتاج الزراعى ٠‏ 

على أله من ناحية أخرى فان مساحة الأراضى 
التى ستولى عليها قد لا تكفى للتوزيع على جميع 
الفلاحين . وهى اذا وزعث »؛ لم يصب الفلاح منها 
الا مساحة صغيرة ؛ ومن ثم ننشأ مثسكلة تفتيت 
الاستغلال الزراعى وهذا التفتيت بد عائقا فى 
سبيل زيادة التاجية الارض وى سبيل استخدام 
الومائل الحديثة فى الزراعة . 


ومن هنا بدت المشسكلة الزراعية فى مقيدمة 
المشكلات التى لحات فيها كل دولة الى وضع الحل 
المناسب لها وفق ظروفها الاجتماعية والاقتصادية. 
ورغم اختلاف الحلول التى وصلت اليها كل من 
الدول الاشتراكية » الا أننا بمكن أن تلاحظ خطا 
عاما يجعل هذه الحلول مرتيطةدائما بقضية التحول 
الى الاشتراكية وبالغاية التثى يرمبى اليها المجتمع. 
فاذا كانت بعض الدول قد رفعت شعار الأرض أن 
بفلحها ؛ فان ذلك يشتشى بالفرورة ألا سمح 
التمليك الا فى حدود القدر الذى يمكن للفلاح ان 
يزرعه بنفسه دون أن يستغفل عمل الآخرين ©؛ ومع 
عدم افساح المجال انمو الانجاهات الرأسمالية فى 
الزرامة . 


ولذلك فانن هله الدول مع سسماحها بالملكية 
الخاصة فى هذه الحدود » قد سلكث فى الوقثت 
نفسه سبلا عديدة ترمي الى اثقناع الفلاحين 
بالتجمع الزراعى ونسمح لهم بالانضمام اختياريا 
الى التعاونيات الزراعية ؛ بعد أن تقدم لهم المثل 
العملى على مزابا الانتاج التعاونى وما يمكن أن 
بحتقه لهم من وفرة فى الانتاج , ومن ثم فاله يمكن 


القول بأن السماح بالملكية الخاصة فى الرزراعة فى 
بعض هذه الدول » لا يعنى تحولا عن الممذد] 
الاشتراكى ) ١‏ ولكنه بعئى اثباع وسائل أكثر ملاءمة 
لظروف كل دولة وأكثر 'نمشيا مع مرحلة النمو 
الاشتراكى فيها , 


واذا استعرضنا الحلول التى وصلت اليهآا هذه 
الدول لتبين لنا أنه يمكن أن لميز فيها نموذجين 
أساسيين » وقد انخدذد فيها اللموذج الثاني صوراآا 
النموذج الأول - الحل المباشي : 

ان لموذج الحل المباشر هو أكثر التماذج اتفافا 
مع صراحة التحول الاشتراكى . وبمقتضياه أمملثة , 


الثورة الاشتراكية جميع الاراضى الزراعية » وها 


ومع ذلك فان نظرة سريعة الى مراحل تطور 
المشكلة الزراعية فى الاتحاد السو فييتى ») بتبين منها 
أن هدا 0 لم يكن ميسور التطبيق . 
فقد أممت السلطة السسوفيتية غداة ثورة 
اكتوبر /195 » الاراغىالزراعية فحولتها الى ماكية 
الدولة . وفى الوقت نفسه قامت بتوزيع معظم هذه 
الأرافى على الفلاحين . يستفلوئها مع بقاء الملكية 
القانونية للدولة . آم الأرافى التى لم يتم توزيعها 
فقد تولت الدولة استغلالها كمزارع نموذجية . كسا 
أن الدولة تشجيعا للفلاحين على انشاء مزارع ججاعية 
أعطت الأولوبة فى التوزيع أن نتجمعون ف العاونيات 
ولكن بقاء معظم الأرض مفتتا الى حيازات صغيرة 
يقرب عددها من أخمسة وعشرين مليورن حيازة 
قد ادى الى الشفاض الانتاج الرراعى . 
وفى عام 1995 التهجت الساطة السموفبتية 
سياسة افتصادية جديدة استمرت حتى أوائل هام 
وهى المعروفة ال بالنيب ) . وقد قإمتٍ هذه 
السياسة على ابجاد فترة انتقال لخلق الجو اللائم 
لنمو الاشتراكية . وكان مما تضمنته هده السياسة 
متعلقا بالزراعة © الغاء احتكار الدولة للقمح وتقرير 
حرية القلاح فى التصرف ق التاجه الزراعى ٠‏ وق 
هذه الفترة عادت العلاتقات الرأسسالية الى اللمو ء 
وببداية سياسة التخطيط عام 14115 .والقضاء 
ملى طبقة ملاك الإرامى ( الكولاك ) بدا التوسع فى 


2 .| العسدد الثائى ب السئة م؟ 


اشتراكية اأزارع حتى عمت المزاوع الجماعية 
الانحاد السوفييتى منذ عام /1999 » ولم يكن ذلك 
الاجراء ميسورا » بل لقد لقى معارضة شديدة من 
الكولاك الذين عملوا لإشاعة رسة الفلاحين فى اأرارع 
الحيافية » 


ومع ذلك فبعد سئوات استقر نظام الاستفلال 


الزراعى على دعامتين ؛ مزارع الدولة العروفة باسم 
« سوفخوز »© وهى التى كانت مثالا أمام الفلاحين 


لاقناعهم باهمية التجمعالرراعى والاستعانة بوسائل' 


الانتاج الحديثئة ؛ ومزارع جماعية وهى الممروفة 
باسم « كولخون »© وفيها بتجمع الفلاحون للقيسام 
باستغلال مشترك للأراضى التى وزعت عليهم . ويتم 
توزبع الدخل وفقا لاعمل . وتقدم الدولة لهذه 
المزارع الآلات والأسمدة والمذور وتزودهم 
بارشاداتها الفنية . كما انها تملك مجطات ضخمة 
للماكينات الحديثة تضعها نحت تصرف هذه 
المرارع الجماعية . 


ولكن الأراضى' التى قوم اكولخوز باستغلالها 
لا تصبم ممالوكة له » بل تعتبرفى جميعالحالات ملكا 
للدولة وتخرج.عن دائرة التعامل فلا قباع ولا ترهن 
وانما للكولخوز وفق المادة الثامنئة من دستور 19585 
السبوفييتى 4 أن يتمتع بالأرض التى فى حوزته بلا 
مقابل ولدة غير محدودة أما البحيوانات والمبائى 
والآلات الخاصة بالزراعة فانها تعتبر مملوكة 

بحل انه يلاح أن الدستون السنو فييتئ يسمح 
فى المادة السابعة لكل عائلة فى المزارع الجمامية بأن 
تنتفع التفاعا شخصيا ؛ بالاضنافة الى دخلها من 
المزرمة الحماعية بقطعة أرض: صصغيرة تتراوح 
مساحجتها بين .ربع هكتار وهكتار كامل ( مساحة 
اليكتار عشرة آلاف مثر مربع ) وأن ببئى عليها منزلا 
للسسكن وأن بثملك الحيواناث . والطيور ٠‏ ويكون 
التاج هذه الارس ملكا شسخصيا للأسرة لس تخدمه 


فى سد حاجاتها الشبجعبية أو تبيعه فى السوق . : 


النموذج الثابى. . الاصلاح الزراعي. : 


- ويعنى وضع احد افق للملكية الزرامية مع 
افساح المجال لنمو القطاع الاشنتراكى فى الززاعة .. 


1 ولكن هذا النموج فى.تطؤره فرالبلاد الاشتراكية 1 


قد انخذ أشكالا مخبلفة : 


ففى رومانيا مثلا انتهى هذا النموذج الى نظام 
شبيه بالنظام السو فييتى ٠‏ لقد صدر اول قانون 
للاصلاح ١ازراعي‏ فى رومانيا عام 1150 فوضع حدا 
اقصى للملكية الرراعية قدره خمسين هكتارا ثم 
صدر قانون آخر عام 1144 مقتضاه اصبح الحد 
الاقصى خمسة هكتاراثك . ووزعت معظم الأاراضى 
المستولى عليها على الفلاحين . وثفى مارس 1166 
نوقشت مشكلة الزراعة فى اجتماع الحزب »© وتقرر 
انشساء أول خمس مزارع تعساونية لتكون مثالا 
للفلاحين . وقد شحع نجاحها الغفلاحين على 
الانضمام فى مزارع تعاونية . ففى العام التالى 
مباشرة أصبح عدد هذه الزارع /1؟.٠1‏ مزرعة 
تعاوئية ولى هام 11359 أصبم الاستغلال الزراعى 
فى مجموعه بقوم على اساس المزارع التماوئية . 
وهذه اازارع تصبح هى المالكة للأرض التى شدمها 
كل فلاح . ويتم توزيع الدخل الجماعى وفق العمل 
الملقندم غ؛ ولا تدخل مسباحة الأرض عتصرا فى 
الشبدن .ولعو ممم الخلا بامتعتغداء القطمة 
أرض صغيرة واقامة منزل وثملكالماشية والدواجن 
الخاصة به كما هو الأمر فى النظام السو فييتى . 
والى جانبه المزارع التعاوئية تقوم محطات 
هامة لتغديم الآلاث الزراعية الحديثة لهذه المزارع) 


.الى جانب ما قد تدملكه من معدات خاصة بها ., 


وتبلغ مساحة الأرافى التى تستغل تعاونيا 
5 / تقريبا من مجموع مساحة الأراضى الرراعية) 
أما معظم الباقى فائنه بمثل مرارع الدولة » ولا ترال 
لسبة ضئيلة مملوكة ملكية خاصة ٠‏ 

لقد زرت احدى هذه المزارع التعاونية فى بلدة 
بود وهى تبعد نخمسة مشر كيلو مترا غن براشوف 
التى نعد العاصمة الثانية ترومائيا , وهله المزرعة 
التعاونية 'تستفل مساحة تبلغ .6١؟‏ هكتارا وهى 
مزودة بالآلات الحديثة وتضم مه عضوا . وهله 
الصورة تععلى فكرة عن أهمية هذه الرارع 
التعاونية ٠‏ 

وقد نجم هذا النظام الى حد ان انتاجية 
الآرض فد زادت فى الفترة من عام 15865 الى 1157 
بمقدار م1 بر كما رادت انتاجية الغلاح 0114 /” 


و 


من تجارب مشكلات التطبيق الاشتراكى فى الزراعة 57 


ويمكن القول بآن بلغاريا قد سلكت أيضا سبيلا 
تعناها اليل الل يفيه زونانها * رقف النه 
الاستغلال الزراعى فيها الى اثملء شامل للمزارع 
التفائقنة .فنك عام ,6زم" + 

وف المجر لا تزال الملكية الخاصة للأرض قائمة. 
ولكن الفلاحين يتجمعون فى جمعيات تعاولية انتاجية 
دون أن شقدوا ملكية ما بقدمونه من ارض ٠‏ 


لقد عرفت اكجر خلال تجربة تأميم الارافى 
الزراعية وتمليكها للدولة أثناء ثورتها عام ١519‏ © 
ان الفلاحين قد قايلوا ذلك بالشك والمعارضة . 
ولدلك فائها فى عام ١9146‏ حيئما بدأ تحولها 
الاشتراكى © لم تمم الأزاضى الرراعية وتجعلها 
ملكا للدولة بل انها قامت بتوزيع اللملكيات الرراعية 
التى تزيد على مائتى فدان تقريبا على الفلاحين . 
وبعد نطور لم بستغرق وقتا طويلا أصبحت الملكيات 
الرراعية الخاصةف المجر » تترأوح بين ؟دلا ولارم؟ 
اكر (وهو يقل عن ألفدان قليلا » وى الوقت نفسه 
عملت من أجل تشجيع اسلاحين على التجمع فى 
مرارع تعاونية . فبدات منذ عام 1564 فى تنشيط 
الحركة التعاوئية تدعيما للدخل القومى من الزراعة » 
وتاكيدا لاهمية اللكية التعاونية كنوع من الملكية 
الاشتراكية » وتقديرا لأن المرارع التعاوئية تعتبر 
وحدات اساسية فى الحركة الاقتصادية والاجتماعية 
وليست مجرد منشآت نجارية . ومع ذلك فان 
نظام البيع الجبرى الذدى فرضته الحكومة على 
الفلاحين وقتلدذ كان مو ضع احتجاجهم ٠‏ 

وقد ادت جوادث 11605 الى الصراف كثير من 
الفلاحين عن التعاون ٠‏ فبعيد أن كانت سبة 
الأرافى الزراعية المنضمة الى امرارع التعاولية قد 
بلغت .؟ / من مجموع الأرافى الزراعية » هبطت 
هذه النسسبة عام لاهم5ا الى ٠ / ٠١‏ 

وقد استطاع كادار ( الذى نولي رئاسة 
الحكومة بعد الحركة المضادة التى وقعث هام 
1 ) بفضل سياسته 'الصريحة ؛ أن يكسب 
الفلاحين مرة إخرى الى جانب التعاون ٠‏ فقد أدت 
امساعدات التى قدمتها الحكومة للمزارع التعاونية) 
من قروض ومن ماكينات حديثة للزراغة ومن 
ارشادات لزيادة الانتاج » الى أن اأزارع التعاونية 


. أصبحت تستوعب ار/9 / من مجموع الأراضى 


الزراعية » أما مزارع الدولة ذاتها فائها تبلغ ١5‏ / 
من جملة الأراضى الزراعية , ذلك الخد كادار 


سلسلة من الاحراءات التى أدت الى تدعيم ثقة 
الحكومة تتعامل مع الفلاحين قُّ شرائها ,محصو لاتهم 
معاملة حرة . ثم صدر قانون جديد عام 1109 
بشأن التعاون الزراعى © وطبقا لهذا النانون بكون 
الجمعية بقدمون أراضيهم الزراعية لتكون جزعا 
من المررعة التعاوئية دون أن يفقدوا ملكيتها 5 كما 
أن أعضاء الجمعية التعاونية يتفاضون ابحارات عن 
الأرض التى بقدموأها 6 كل بحسب حصكئكلة . 
ويخصم هذا الابجار قبل توزيمع الأرباح على 
الاأعضاء . وشترك كل مضو بعك ذلك بعمله 
على أساس ما قدمه من عمل ٠‏ والمررعة التعاونية 
تدار بطربقة ديمو قراطية » فهئاك جمعية عمومية 
وهناك لحنة للادارة ننتكبها الجمعية 4 وهى التى 
تعين أيضا رئيس المررعة ٠‏ وعنك الخلاف ») بعرض 
امره على لجان تحكيم خاصة بالجمعيات التعاونية. 
ثم ان القانون قد برسمح ف الوقت نفسه لأعضاءم 
الجمعيات التعاونية بالقيام باستغلال فردى لسد 
حاجاتهم الشخصية . فيمكن للمزارع أن يحتفظ 
بمساحة تتراوح بين قرابة نصف فدان وفدان » 
وبجرى استغلالها فرديا لسد حاجاته وحاجات 
أسرته » وبهدا أمكن التوفيق بين الحاحات المشتركة 
لأعضاء التعاون وبين حاجاتهم الفردية . والعيار فى 
كل ذلك ان الفلاح طلما يعمل بنفسه هو وأسرته فى 
الأرض ولا ستخدم أجراء 03 فلا أعتراض عليه 0 
وقد أدى هذا النظام الى زيادة الانتاج الزراعى ) 

وقد سملكيت المانيا الديمو قراطية أيضا طريق 
الاصلاح الزراعي 0 ولم كن نلك ضرورة اقتصادية 
فحسب بل سياسية أيضا . ذلك أن اتفاقية 
بوتنسادام التى ابرمها الحلفاء فى تهابة الحرب هام 
6 لصت على تصفية آثار الثازية والنرعات 
العسكرية الوطنئية بحيث لا يكون فى امكان آلانيا 
أن نعود الى تهديد جيرائها أو الاخلال بالسلام 
العالى . وتحقيق ذلك الغرض لم يكن يعنى فقط 
القتفاء على فلول النازية أو محاكمة مجارمى 
الحرب » بل انه كان يعنى أيضا تغييرا شاملا فى 
العلافات الاجتماعية والاقتصمادية ٠ ٠‏ 
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ففى سبتمبر 1168 بدا تطبيق الاصسلاح 
الزراعى . فنزعت ملكية كبار اللملاك الدين تعاوثوا 
مع النازية » كما نرعت بصفة عامة الاكيات التى 
تريد على مائة هكتار ٠‏ 
على الفلاحين لتكون ملكيات خاصة تتراوح بين 
خمسة وعشرة هكتارات حسب نوع التربة . ونش 
الى جاب اللكيات الخاصة قطاع عام زراعى ٠»‏ كما 
أنشثت محطات للالات تقدم خدماتها للمزارعين . 
وكانت الخطوة الثئية هى تجميسع الملكيات 
الزراعية فى جمعيات تعاونية . فمندل عام 1151 بدأ 
الفلاحون يتجمعون اختيارا فى جمعيات تعاوئية , 
وقد استمرت الحركة التعاونية فى الثئمو حتى 
أصبحت الزارع التعاونية نمثل ارهم ر من مسماحة 
الارافى المزروعة » بيئما يكون البساقى مزارع 
الدولة . 
وقد اتخذ التعاون صورا مختلفة ؛ وفى احد 
هذه الصور يقدم الأعضاء الى المزارع التعاونية 
الأرض وحدها دون المواثى والالات اذ تقى هذه 
ملكية خاصة وتستعملها الجمميات التعاونية مقابل 
ايجار . ونى صورة أخرى بيقدم الاعضناء الارض 
والمواشى والآلات ٠.‏ ولكن العضو فى جميع الحالات 
لا يفقد ماكية ما بقدمه ) بل انه رورث عنه , كما انه 
بدخل عنصرا من عناصر تقدير حصة العضو فى دخل 
الزرعة . كذلك يحتفظ كل عضو بملكية قطعمة 
أرض صغيرة وبعض المواشى والطيور لاستغلاله 
الخاص . 
وقد بدأات بوغوسلافيا أيضا باصدار قائلون 
للاصلاح الزراعى عام م946١‏ جعل الحد الاقصى 
للملكية الزراعية 0 هكتارا ») ووزعت الأراضى التى 
الم الاستيلاء عليها علي الفؤلاحين © ايثيما أسشبقت 
الدولة جزءا منها لتقيم عليها مزارع الدولة , ولكن 
توزيع الأآرامفى على الفلاحين لم بحل مشكلة ضعف 
الانتاج الزراعى . وحتى عام ١409‏ اتجهت الدولة 
الى تشجيع انشاء مزارع تعاونيسة على تمط 
الكلخوزات السو فيتية مع تميزها باختفاظ الفلاحين 
فيها بماكية ما يقدمونه من أرض الى هله 
التعاونيات . ومع ذلك فقد ظل الاستغلال الفردى 
هو الطايع السائد. . 
وق عام !ها صدر قانون الاصلاح الزرامي 
الثانى الذى انقص الخد الاقصى للملكية الزراعية 
الى عشرة هكتارات ...ففتح بذلك»التسبيل: الى 


ووزعت أراضى الاصلاح 5 


تو سييع نطاق القطاع العام فى الزراعة . وفى الوقت 
نفسهةه سمحت الدولة لأعضاء الجمعيات التعاونية 
بالااسسحاب منها فى أى وقت ؛ واجازت لهم استرداد 
ما يقدموأه من ارض وما بماكونه من ماشية وأدوات 
زراعية , ش 

وتعرف بوفوسلافيا ايضا نظام التعاونيات 
الزراعية العامة التى تضم الى جانب الفلاحين 
مالكى الأرض »؛ العمال الزراعيين الذين يغملون فى 
هذه المرارع » وتدار هذه التعاونيات وفق اسس 
ومبادىء الادارةاللانية التى التهحتها بوفسلاثيا . 
وقد ازدادت اهمية هذه الثعاونيات » اذ ألها 
ذلك ؛ كما ألها ستغل مساحات أخرى كبيرة 
بطريق التعاقد مع مالكيها ه وهى تقدم الخدمات 
الآلية والميكانيكية والاسمدة الى المزارمين الافراد , 


كذلك نحولت مزارع الدولة الى نظام تصبم 
فيه ملكية الارض جماعية للعاملين فيها الذين 
يمارسون ادارتها ذاتيا ٠.‏ وبعضها قد تحول الى 
الاستفلال الررامى الصناعى المشترك 
ومن هذا بتبين أن بوغوسلافيا قد لجحت فى خلق 
قطاع زراعى عام بدار بطريق الادارة الذانية ؛ وهو 
قطاع بحقق كفاية كبيرة فى الانتاج وبعاون القطاع 
الخاص الذى لا يزال موجودا بنسة كبيرة . ومع 
ذلك بلاحظ أن اللكية الزراعية الخاصة محددة 
على نحو لا سمح بظهور استثمارات زراعية 
فردية كبيرة ؛ ولا سمح باستخدام العمال 
الزراعيين الأحورين الا فى أضيق الحدود ولى 
مناسبات ضغط العمل . كذلك لا يسمح ان لا 
بعمل فى الأرض بنفسه ؛ الا بملكية لا تزيد على 
ثلائة هكتارات » بيئما أن الحد الاقمى الملكية 
الخاصة يصل الى عشرة هكثارات إن بعمل فى 
الأرض بشفسسهة ٠‏ وقد أخل كثير من الفلاحين الذين 
لا بقدرون على زراعة الأر ض بألفسهم قى تقديم 
ها بملكوئه الى التعاوئيات الزراعية مقابل معاش 
نتقاضوئه مثها . 

وقد دلت نتائحج استغفلال مرارع الدولة 
والتعاوئية » على أن انفاجها يريد على التاجالزارع 
الخاصة هما يشبجع الفلاحين علئ الانضمام الى 
هذه التعاونيات ومما بسي لجال نحو ص 
الاشتراكق فى الرواعة ,-- ١‏ ش 


من نجارب منكلات المطبرق الاشتراكى فى الزراعة وق 


اما يوللندا! فانه قد ببدو لأول وهلة أنها 
لازالت تنتهج طريقا يبمد عن اللمبدا الاشتراكى الذى 

يقضى بتحقيق الملكية الجماعية لوسائل الالتاج . 

ذلك أن ثمة ظاهرتين سسوقفان النظضر : الأولى 

أن قوانين الاصلاح الزرامى لازالت تجعل الحد 
الأقصى للملكية الزراعية ازيد كثيرا على الحسد 
السعتر فى -الدول الافدراكة الأخرى + فالحمد 
الأقصى بصل الى خمسين هكتارا ؛ بل أنه فىمناطق 
كرب بزلئدا بعل لال زماتة كيان .آنا الظاهرة 
الثانية فهى ان الاستفلال الفردى لايزال الطابع 
المميز للانتاج الزراعى » ذلك أن 41 من مساحة 
الاراضى الرراعية لازالت مملوكة ملكيسة خاصة 
وتستفل فرديا ؛ بيئما لا تمثل ااتعاوئيات الا اير 
من مجموع الأراغى الرراعية وتثمثل مرارع الدولة 
الباقى وهو ؟١/ز ٠‏ 
ورغم هذه الصورة النى قد تبدى لأول وهلة 
بعيدة عن آن #دى الى دفع العلاقات الاجتماعية 
والاقنصادية فى الزراعة نحو التطور لاشتركى » الا 

آننا يجب أن للاحظ ما يانى : 

١‏ أن الح الأقصى اللملكية الزراعية سيتخفض 
تلقائيا فى المستقبل » خصوصا وقد صدر 
فانون لا يجيز أن تريد مساحة ما يشترى 
من الأراضى الزراعية على 16 هكتنارا ٠‏ 

؟ ل أن نسسية مساحة الاراضى الزراعية الى 
القوى الماملة فى الزراعة تعد مناسية » بحيث 
أنها لسوح لكل شخص بأن بمتلك قطعة 
أرض - فلم تنشا صعوبة عدم كفاية الأراضى 
السنتولى عليها للتوزيع ٠‏ 

8 آنه وفقفا اقانون صير فى بولئدا لا يجوز 
نجزئة الأراغى الزراعية الى اذل «هن سسعة 
أو خمسة هكتارات وفقا للمناطق ٠‏ 

5 - آنه وان كان النعاون ف الانتاج ١ازراعي‏ 
بشذل نسبة ضئياة » الا أن التعاون مزدهر 
فى التسويق الزراعي وتقديم الخيمات 
الزراعية والاثئمان الزراعى ٠ه‏ 7 


ه ‏ أن الحكومة كانت تخضمع اللاك لضريية 
مستدرة عاذوة على الضربية العقارية اكازوفة , 
وكانت تحصل هذه الغريبة فى صورة الزام 
الفلاحين ببيع بعض محصولاتهم باقل من 
أسعسار السوق . فالفرق بين سعر شراء 
الدولة لهسذه المحصولات وبين سعرها في 
السوق يعتبر ذوعا من الضريبة ولكن صذه 
الضريبة تحولت الى نوع من الادخار لصالح 
التقدم الفنى للزراعة . فمنك عام 4مؤا 
أنشىء صندوق لنطوير الزراعة تغذيه هذه 
الفروق فى الأسعار التى تحصل عليها الدولة 
من المزارعين » |وبنفق من حصيلئها على شراء 
ماكينات لتطوبر الزراعة تخصص تخدمة كل 
منطثة ٠.‏ وتظل ملكية هذه الماكينات عمل وكا 
ومن ذلك بتبين أن الدولة قد أنشات فى الواقع 
قطاعا اشتراكيا فى الزراعة بقوم الى جانب القطاع 
الخاص . فالارض كمامل من عوامل الانتسساج 
الزراعى ؛ تقوم بالدور الأساسى فى الرراعة الحديثة؛ 
بل ان وسائل الانتاج الحديثة الآلية هي التى تشكل 
العامل الحاسم فى الانتاج ) وبالتائى فانها هى التى 
بحب تحويلها الى ملكية اشتراكية قبل الأرض » 
وبذلك نزداد القوة الاقنصادية للقطاع الاشتراكي ' 
فى الريف مع بقاء الأرض على ملكية أصحابها , أما 
تاميم الأرض الزراعية » فانه ثم بعد فى هذا النظر 
ضرورة ملحة ؛ خصوصا اذ! وضع حد أتصى 
للملكية الررامية وضيق الخناقا على استغلال عمل 
الآخرين فى الررامة » بحيث يضمن النظام عدم 
تحول هذه اللكية الى وسيلة استغلالية . 
ومن هذا العرض التقسدم يثبين أن الدول 
الاشتراكية فى أوربا الم تلهج طريقا واحدا في حل 
الشكلة الزراعية » وانه من الخطا ان ننقل دوقة 
تجربة دولا أخرى دون امام بفاروفها الخاصة ٠‏ 
فالعيار فى قضية التحول الاشتراكئى هو تحسريم 
الاستفلال » والقاعدة الأساسية التى يجب توفرها 
لتحفيق هذا التحول هى كفاية الانتاج < كما شين 


: ان التنطبيق الاشتراكى فى مجال الزراعة لا يقتضى 


بالضرورة القضاء على اللكية الخاصة غير المستخاة, 


||| مالالا ) 


أن الثورة لا تعر فا التطور ألوئيد 2 وانما تومن 
بالطفرة والانطلاق .. فى مراحل. التحول والتغيير ) 
فلا يمكن بحال أن نترك مصائرنا ومقدراتنا فى بد 
التفاعل الذاتى للأحداث الجارية » بل يجب تسليطل 
الارادة القوية الثورية الواعية لتقفى قضاء مبرما 
على أى شىء بحول دون تقدم اشتراكيتنا الأصيلة ٠‏ 


بهذا المنطق يتعين تجنيد القوى المادبة والروحية 
وحشد كافة الامكانيات والوارد المناحة وذلك فى 
اطار من التشريع بامتباره صئوا للمجتمع الذى ولد 
فيه)وصدى حاحاته وظل تطوره . 

.وبهذا المنطق وحده بتعين ان نجهيز على 
التشريعات المموقة لانظم الاستراكية ها يحقق 
التخلص تهائيا من الرواسب الرجمية فى التشريعات 
القدية التى: استمدت احكامها: من مفاهيم وقيم 
اصبحت لا تلائم ظروف محتمعنا ) ولا تستجيب 
لبحاجانه_المتجددة ؛ ولا..نتآلف.مع. روج العصر الذى 
تعيش فيه ؛ وبذلك يستطيع ما أبقى عليه ملها أن 
يواكب التشريعاثك ااستحدثة الثى سحب أيضا أن 
تسد كل ثغرة فيه يكشف عنها التطبيق العملى ) 
بما تكفل تأمين مكاسب الثورة , 


ونحن لا نتكتفى جرد (احداث تعديل ف 
التشريعات القدقة ندور فى“ اطارها ؛ وبلفئا اسارها 
... بل لا بد- من عملية اسقاط .. عند اعادة 
صيافة القوانين لخدم كما بحدثنا ميثاق العمل 
الوطني ب العيلاقات الاجتماعية الجديدة » التي 


تمل التريهاء لمر لظ اريتاة . 


تنقيمها الدمقراطية السياسية ؛ تعبيرا عن الدمقراطية 
الاجتماعية وان القانون أيضا وهو فى ذاته صورة 
من عون الحرية لا بد ان .سنايرها فى الدفافها ان 
التقدم ولا يجب أن تكون مواده قيودا تحد القيم ” 
الجديدة فى حياتنا .. 


الأسلوب اذن هو الاسقاط » وتاتى بعد ذلك 
عملية آخرى ثورية فورية » وهى البناء التشريعى 
لقوانين مستحدثة » صادرة من فوة خلاقة مؤمئة 
فلا مشاحة فى ان عملية البناء التشريعى تحناج الى 
روح الابداع والاشكار » لخاق نظربة عامة نبئى عليها 
الا نبيجة خيال سدع » تحمنه تجارب المافى ؛ 
وسداه آمال المستقبل وبذلك تنمكن الدولة من 
ارساء مثل وقيم نسهم فى تدعيم هيكلها الاقتصادى 
والاجتماعى وتكون للغفرد خريته فى صئع مستقبله » 
ونى تحديد مكانه فى المجتمع ٠‏ 


وسوف تحاول أن تلقى الفسوء على يعض 
النشريمات التى نعتقد الها من أبرز ما تمس صميم 
النظم الاشتراكية ؛ والتى بتعين امادة النظر فيها 
وسنبدا بالقانئون المدئى باعثتباره حجر الراوية فى 
البناع القانونى » ثم تعالج القطاع العام من حيث 
ادارته وتسليط الرقابة عليه ؛ ولستعرض فى أيجاز 
بعض الخد على اللوائح المالية ونتئاول جاتبا من 
مشاكل العاملين ولا بفوثئا أن نشبسير الى مبدا 
الجشروعية قبل أن تلتهى بنا هذه المحاولة السربعة 
إلتعرف على بعض القترجات الايجابية : 


معي 


أولا ب القانون المدنى 

( أ ) سالطان الارادة : 

لاشفبهة فى أن للقانون المدنى أهمية خاصة 
تفوق غيره من القوانين » باعتباره بنظم كافة علاقات 
الأفراد 2 شتى نواحتى الحياة » كما بحكم أحوالهم 
الشخصية ٠‏ وااواقع ان القانون المدنى الحالى وضع 
قُْ ظل الظرو ف الاجتماعية والاقتصادبة والسياسية 
النَىّ سادت مهصر قبل الثورة فيجام متأثرا بهساة 
الظروف مشبعا بروح الفردية فأخد مبدا سلطان 
الارادة الى مسدى بعيد ؛ كما نظم اللكية الغردبة 
بطريقة تتئافى مع كون اللملكية وظيفة اجتماعية » 
وهو فى هذا ينحو منحى التشريعات اللاتيئية التى 
تقدم الفرد على حساب الجماعة مع أن التطور الذى 
حدث فى العالم كله # حتى فى دول أوروبا اللائيئيت 
نبذ هذه الفكرة وأصبحت التشربعات ثو ضع لحماية 
الجماعة اولا » وبالتالى فرضت كثيرا من القيود على 
مبدأ سلطان الارادة وحدث من اطلاق حق اللكية , 

والواقع ان التطور المعاصر والحل الاشترائى 
الذى اخثارته جماهر شعيئا المناضل »> بتنفسيان 
اعادة النظر فى احكام القازون المدنى > كا يكفل حماية 
الأطراف الضعيفة ويحفق النوازن بين المتعافدين »> 
وبحسد من مدا سلطان الارادة » بحيث نا 
الالئرامات والحفوق النى يجوز اتشاؤها ما لابدع 
مجالا لان تنفرد الارادة ونسشد » بانشاء الحفوق 
وترنيب الالترامات ٠‏ 

ولا يجب الوقوف عند حماية الأطراف الضعيفة 
بل يجب أيضا تعديل قواعد اللكية بحيث يكن ان 
نوم بأداء وظيفتها الاجتماعية حتى لا تفدو ممجرد 
حق مطلق يكون وسيلة لاستئثار البعض بقسك 
كبر من الثروة نحتك درثار المبروعية » بل بجحب 
ان يكون هدف هذا المدتى ه فى مرده الآول والاخر س 
صالح الجماعة وهو ما يفتقر اليه القانون الدنى 
بوضعه الحالى ٠‏ 
( ب ) قوانين الاصلاح الزرراعي ' 

ان قوانين الاصلاح الزراعى لها مكان السدارة » 
بامتبازها من الركائز الأساسية الأولى التى اتخذتها 
الثورة أتحويل مجتمعنا على اسس جديدة توفر 
لكل فرد حياة نسودها الحرية والكرامة وتزيل 
ما فرضه عليه الاقطاع متحالفا مع الاستعمار من 
جمود اجتماعى » وتخلف اقتصادى .ب واضطراب 
وسياسى وقد تحقق عن طريق قوانين.الاصلاح 
الزراعى عرة أهداف لا حاجة لترديدها للتعريف 


تعديل التشريعات المعوتة للنظم الاشتراكية 9 


بها أو حتى مجرد الالماح اليها .. اذ هى فى نظر 
كل مواطن عربى ليسست جزءا من المعالم البارزة 
لتاريخنا المعاصر ؛ أو مثابة العمود الفقرى من الهيكل - 
الاقتصادى والسياسى للأمة فحسب 5 بل هى » 
ويحق روح سرى فى كيالها » ولا نبالغ اذا قلنا أن 
الخطوط العريضة لهذه القوانين ترتسم على ملامح 
التكوين البشرى والانسانى لأفراد المجتمع 4 

ومع ذلك كله نلستطيع أن نقرد دون الوقوع 
ف حرج ان هله القوالين وهو ما ألبته التطبيق 
القملن ىلا الك يو رها يفف النهن ويشسويها 
بعض القُصور اذ أنها على سبيل الثال لا الحصر ؛ 

١‏ جعلت مكانا لذوى الاطماع من فلول 
اصحاب اللكيات الكبيرة فلم تكفل الاطاحة بها الى 
الحد الذى ممكن معه أن سشدل بها اكير قدر من 
الملكيات الصغيرة © لذلك فان الأمر يقتضى اعادة 
النظر فى أحكام هذه القوانين وبخاصة الحد الأدنى 
للملكية . 

؟ ' أممفلت فرض ضرائب على الاستفلال 
الزراعى حتى الآن .. رغم ثفاوت الدخول بتفاوث 
طريقة الاستفلال كيفا وكما . فالضريبة |أوجودة 
حاليا هى غرائب عقارية تفرض على الآرض بمرف 
النظر عبا تغله الارض ٠‏ لذلك ولتحقيق السماواة 
بين العاملين فى تحمل الاعباء التى تستلزمها خطة 
التنمية ‏ يجب المسارعة الى فرض ضرائب على 
الاستفلال الزراعي لتدبير موارد مالية للخزائنة 
العامة أواجهة لفقاتث الخطة . 1 

ب آخرجتك مازعات الاصلاح الزراعى من 
اختصاص القضاء بنوعيه العادى والادارى » مع ان 
سيادة القانون لا تناتى الا أن يكون للقضاء كلمته 
الفاصلة » وان يكون رقيبا على سلوك الساطة 
التنفيذية 0 وتصر فائها ) وها تتخدذه من أجراءاث 
سمانا وتامينا للمجتمع ذاته من الحراف ممكن كان 
لهم شرف الجلوس على ملصة القضاء ليحكموا بين 
الناس ( وليس لهم أسستقلال رجال القضاء »6 
وحصالتهم » وكفائتهم 6 وخبرلهم ٠‏ 

؟ - وى قطاع. الزرافة ‏ وهى عماد الثروة ب 
بجحب أن زد نتضمن التشريغات منح سلطاثب أل ببسيس 
العمل تشمل اصدار قرارات لتنظيم الانتاج ودنع 
فجلته وكذا مكافأة عادلة. على قدر الجهد والبذول ٠.‏ 

كما بحب أن .تكون الزراعة على الذمة بكفاءة 
ادارية. واقتصادية بفض النظر عن حل مشسكلة 
البطالة .فلا كون الزراعة.مجرد. وسيلة. للادتزاق » 


عق المدد الثائى ب السنة ممع 


ومن ثم تصبح عبئًا ثقيلا على الاقتصاد القومى 
#دى فى الرد الأخير الى التماس المعوئة فى 
الخارج . 

ه )ب يجب أن ننص التشريمات نظاما يحدد 
المسئولية تحديدا واضح المعائم <تى أدنى 
المسئئويات وفى الوفت نفسه يببن الأغراض العاجلة 
والأهداف البعيدة المدى المرحوة فى الانتاج ٠‏ 

كما بحب أن تتضمن الاحكام الخاصة بمعدلاث 
الانتاج على أسس علمية ومعابير منضبطة ‏ وذلك 
كله فى اطار ميزانية مدروسة يراعى قيها بنوع 
خاص 'نخفيض التكاليف وعدم تجاوز البند . 

ويتعين مكافاة كل من بسهم فى هذا العمل 
بفكر خلاق مبدع يؤدى الى زيادة الانتاج أو تعسمينه 
كما بتعين ان تتدرج المسئولية فتشسمل كافة 
القياداتك وتتناول مديرى القطاعاتك وكذا مديرى 


المناطق أو المشروع . 
ثانيا ب قوانين الرقابة 


تعددت أجهرة الرقابة فى الدولة » مع تشسابه 
وظائغها وتداخل اختصاصاتها وكان من شأن هلا 
التعند ارتفاع تكاليف الرقابة » واحثمال وجود 
التعارض » بل نشوء النزاع بينها .. مما أدى الى 
عدم فاعليتها فى تحقيق الر قابة الموضوعية فالجهاز 
المركري للمحاسيات » مثلا ؛ لايزال قائعا بدوره 
التقليدى فى الر قابة بعد الصرف » فهو يقوم بمراقبة 
مستندية فقط بعنى اله اذا كانت المستئدات ب 
صحيحة فلا اعتراض لديه ) مهما كان المشروع 
أو العيل الذى تم فيه غير منتج » اقتصاديا » أو كان 
تنقيذه قد تم بطريقة خاطئة , 

وجهاز الرقابة الادارية لا بحرك ساكنا الا اذا 
وقعتمخالفة أو حدث الحراف اما أن يتحرك 
ابحابيا من تلقاء نفسه فهذ1ا أمر بعيلك الاحتمال 03 


وجهازل وزارة الخرانة المختص بالرقابة المالية 
المستندبة قيل الصرف لا بعنيه فى كثير أو قليل » 
سوى المستئدات .٠‏ والأوراق فقط لاغير . 

وكافة انواع الرقابة الأخرى نكاد تدور فى هذا 
إلفلك لاتجاوزه انما الرقابة المجدية الفعالة في نظرنا 
فيسوب أن. يكون أساسها البحث عن نجاح المشروع 
أو العمل +<ل الرقابة » واتتائد من مدى تحقيقه 
لأهداف الخطة الموضصوعة © آما الإمتقاء .عر اجعة 


ومراقة الستئدات أو التنقيب عن المخالفات فذلك 
كله زيد على السطح فى حين ان الأمر يتطلب تعمقا 
فى جوهر العمل .. فيكون ‏ تسليط الرقابة الى 
المتروع » من حيث تقييم آدائه للعدل .. ومن 
حبث تلفيذه للخطة » ونحقيق الأهداف المحددة 
فيها ٠.٠‏ ويجب فى هذا الصدد اتخاذ الاثتاجية 
كمؤشر او معيار لنجاح المشروع أو فشله دون 
الاستناد الى مؤشرات أخرى كزبادة الربح اذ قد 
يكون مردها.زبادة الاسستثمارات آو وجسود 
احكارات ,+ 


1 


الثا ‏ سيادة حكم القانون 


بجب أن يسود مبدا المشروعية فى جميع 
الظاروف والاحوال ) بمعنى أن تخضصسع الدولة بكافة 
سلطائها بحيث لا تكون أعمالها وتصر فاتها وقراراتها 
صحيحة وملزمة الا بقدر التزامها حدود القائون 
الدى تعيش الجماعة فى ظله حتى تصبح الحكومة 
قانونية لا حكومة رجال على حد تعبير شائع فى 
الثقه ااعاصر . 


والضمان الحقيقى لهذا المبدا هو قيام مبدا 
آخر مكمل له مؤداه التسليم اسلطة خاصة مستقلة 
عن السلطة السياسية فى الدولة تقوم بهمة التحقق 
من احترام السلطات العامة فى الدولة للبدا اأشروعية 
يعناصره المختلفة ., وبسارة أخرى انتهى ننه 
القانون العام الى أن الر قابة القضائية هى الوسيلة 
الفعالة لحمابة مبدا المشروعية . 


واذا كانت هذه الرقابة القضائية على قدر من 
الأهمية فان التطور السياسى والاجتماعى وزيادة 
تدخل الدولة لتحقيق الرخاء العام بضاعف أهمية 
هذه الرقابة ومدى الحاحة اليها . 


ومؤّدى هذا أن بكون للقضاء سلطة عليا ورقابة 
فملية على نشاط كل من السلطتين التنفي1ية 
والتشريعية وهن ثم لا يشفى أن تصدر قوانين 
بتحريم "عرض المنازعات على القضاء لإن فى هذا 
اخلالا بمبدا بتعاق بحربة أساسية للغرد .. ولذلك 
فانه يجب فى نظرنا فتح الآبواب على مصاريعءها 
أفساحا لمجال التقاضى وليكون الفضاء اداة فعيالة. 


لارساء العدالة ونحقيق الطمانيئة والاستقرار لكافة 
٠‏ الأفراد مع وضع الضوابط اللازمة لخضوع الدولة 
لحكم القانون باستثناء أحوال الغرورة القمسوى 
التى تقنضيها مصلحة الدولة العليا .. أما فى غير 
ذلك كطعون الأفراد على أى قرار من قرارات السلطة 
التنفيذية فيجب أن بكون خاضعا ارقاية السلطة 

والنتيجة الحتمية الأخد ببدأ امشرومية هو 
الفاء كافة القوانين التى تحجب عن القضاء رقابته 
والأمثئلة عديدة لا حمر لها , 

ولا ببقى بعد ذلك الا أن تكد ضرورة تبسيط 
اجراءات التقافى مع اعطاء الرئيس المباشر الحق 
فى معاقبة.مرتكب المخالفة على وجه منجز وبطريقة 
حاسمة . 


اما بالنسبة للمتابعة فيتعين تركيزها فى أقل 
عدد ممكن من الحهيات' بل وقصرهما على ادارة 
اأؤسسة حتى يتفرغ العاملون للالتاج منعا لضياع 
الوقت والجهمه اذا ما انصرفوا الى الدفاع عن 
أنفسهم على حساب الالتاج ٠‏ 

رابعا ‏ نلظيم وادارة اتقطاع العام 

الواقع أن الأخل بنظام المؤسسات العسامة 

ألا انه يؤخذ على هذا النظام انه ساير الطريقفة 


العادية لادارة المشروعات الخاصة وهى وحصود 


مجلس ادارة ومدير . بدبلا عن عضو مجلس الادارة 
المنتدب . واثتباع هذه الطريقة كشف - بالتطبيق 
العمل عن ثغرات منها : 

١‏ ل عدم فاعلية مجلس الادارة .. ومرجع 
ذلك الى تشكيله من أعضاء مثلون وزارات ومصالح 
مختلفة نتصل بعمل الْوٌّسسة © سواء من قريب 
أو بعيد ؛ ولكن هوّلاء الأمضاء مشغلون بأعياء 
وظائفهم الأصلية فهم أبعد ما يكوئون عن ظروف 
: المؤسسة وأحوالها وطبيعة عملها اليومى مما يؤدى 
فى واقع الأمر الى عدم قدرتهم على الحكم حكما 


تمديل التشريمات المموقة اللنظم_الإمبترائية م 


صحيحا فيما بعرض للمؤسسة من مشاكل ومن ثم 
لا يكون المجلس بهذا الشمكل قادرا على تأدية الدور 
المطلوب مله وهو دور © قيادى في القمة باعتباره 
السلطة الهيمنة على 01 سسة .٠.‏ بحكم القانون ., 
وهكذا يصبح صورة لا حياة فيها .. الا ان يجتمع 
مرة كل شهر للتصويت ٠‏ 

لذلك لا مناص من الغاء هذا النظام اأتداعى . , 
والاكتفاء بتعيين اللدير الفرد مع تحويل مجلس 
الادارة الى مجلس استشارى يضم خبراء فى 
اللواحى المختافة لنشاط ا أؤسسة »؛ يستطلع رأبهم 
الفنى وبتعين ذكر الاسباب عند عدم الآخل به ,, 
ولكن لا يكون لهم آبة سلطة فى الادارة ب وسيس اعد 
على نجاح هذا النظام الجديد الأخد أيضا بنظام 
الرقابة الأوضومية التى سبق أن تحدثنا عنها فى 


البند الثاني , 


؟ ب وجود لعارض وتنازع كبيرين بين وظيفتى 
رئيس مجلس الادارة والمدير العام بالوؤسسسة والواقع 
ان وجود هانين الوظيفتين معا لا داعى له 'وبتعين 
الاكتفاء باحدهما ضمانا لحسن سير المرفق وانتظام 
العمل به دون تضارب فى الاختصاصات أو تداخل 
بيئهما مما يؤدى الى النراع وتنازع السلطة أو بطغى 
أحدهما على الآخر أو تطفو رواسب اجتباعية وعقد 
خافية مظهرها التكتل الحزبى داخل الّسسة مما 
بؤدى بالتالى الى الانقسام والمشاحنة وبعود أثر هذا 
كاه وينعكس على الكفابة الانتاجية .. فضلا عن 
ردود الفعل الاخلاقية وانهيار القيم والمبادىء 
أو بكتفى بالرقابة السياسية للوزير المختص . 

؟ ب أما فى الشركات التابعة للمؤؤسسات العامة 
فان مجالس الادارة فيها ‏ وهى أيضا السلطة 
المليا اللهيمنة على كافة شئونها بحكم القانلون ., 
تشكل من كبار عوظفى الشركة بعضهم بحكم وظائفهم 
وبعضهم بالانتخاب ., والواقع أن هذه المجالس 
لا ائر لها بل أصبحت عبمًا على الانتاج ‏ ذلك لآن 
لرئيس مجلس الادارة سلطات يبانرها مستقلا عن 
المجلس ٠‏ 


أب العتلدد“إثتائنة بد التننتة 16 _. 


وبحكم كون اعضاء المجلس موظفين خاضعين له 
بوصفه الرئيس الادارى » الشركة فانهم قد ينصاعون 
لرايه ولا بخرجون على ارادته الأمر الذى بحتم 
اتياع احد طرد يفين اما أأفاء هذه المجانس والاكتفاء 
بمدير فرد للشركة أو تحويل هذه المجالس الى 
هيئات استشارية فقط دون أن يبكون لها سلطة 
فق الاداية + ١‏ 


خامسا ب اللوائيح اكالية 


الملاحظ ان اللوائح المالية فى الدولة سوام تلك 
التى تنظم طرق الشراء والبيع أو تلك التى تنظم 
الحسابات والميزانية .. قد وضعت مئلذ زمن بعيد 
بل ان اللاحة المالية للميزانية والحسابات وان كانت 
بعض أحكامها مستئدة الى تشريع » الا ان الغالبية 
العظمى منها مجهولة المصدر »؛ مما تستطيع معه 
القول بأن هذه اللائحة لا سئد لها من القاتون » 
فهى اذن تفتقر الى الأساس التشر بعى الذى تستمد 
مله ثواتها اللزمة ٠٠‏ ومع ذلك فما زالت هذه 
اللوائح عملا سارية حتى الآن وعلى الرغم من أن 
قانون اللّسسات العامة لم يلزمها باتباع هذه 
اللوائس فى تصر فاتها ) الا انها جميعا وبدون استثناء 
ترجع اليها وتاخذ بها خشية الوقوع فى 'خطا » 
وتفاديا للمساءلة وفى رأينا انه يجب اعادة النظر فى 
هذه اللوائس فى ضوء الاسسن الآتية : 

١‏ ب ماح هزيد من الثفة كلعاملين على مختلف 
مسئوياتهم ٠٠+‏ وذلك ان الثقة تولد فى نفوس: العاملين 
حرية التصرف والابتكار ) ومواجهمة اللشكلات 
اليومية التجددة والتى لا يكن التنبؤ بها » مواجهة 
صريحة جريئة سريعة ؛ دون التقيد بالحصول سلفا 
على الاذن بالتصرف أو الموافقة عليه .. وبعد ذلك 
الحساب العسير على قدر الثقة المنوحة . 

؟ ب تنسط الاجراءات الروتينية العميقة الى 
تشع فى الشراء واميع والنصرف ٠‏ 

؟ ب انشاء نظام للتعامل بين جهات القطاع العام 
نمنع فيه اجراءات المزابدة أو المناتمة وهو من 
وسائل الاقتصاد الراسمالى . ستهدف الربح 
أساسا فيجب ازالته من التعامل تمشيا مع روح 
الاشتراكية , 3 


سادسا ‏ العاملون 


ان نتعرض هنا للقوانين واللوائح التى تتئاول 
مشاكل العاملين على اختلاف انواعهم وطوالفهم 
وشئونهم الوظيفية على تعدد جوائبها منذ بدء 
التعيين حتى انتهاء الخدمة ولكن نود أن نبدى 
ملاحظة عابرة وهى أن ثكافة هذه القوانين واللوائح 
متشابهة متمائلة الى حد الها تردد نفس الأحكام 
بذات الترتيب بل بعين العبارات لذلك فاله من 
الأفضل توحيد هذه القوانين واللوائح وهو اتجاه 
تمليه أبسط قواعد المساواة فى المعاملة وتوجيه مبدا 
تكافوٌ الفرص ٠‏ 


بحن ستكتفى فى هذا الصدد بالحديث عن 
طائفة تستوقف رجحل القانون كما نستوقف كل 
مشتغل بالعلوم الاجتمساعية والانسانية الا وهي 
طائفة عمال التراحيل التى لقيت الامرين فى العهود 
السابقة على الثورة » فالصورة لا تعدو ان تكون 
عملا فى ظروف قاسية واجرا زهيدا لاسسد 
الرمق .. وعلى الرغم من استحداث اصلاحات 
عدبدة فىشأنهم وفى مقدمتها تكوين ثقابة لهم راقصاء 
الاستغلال عنهم باشتراك الحكم المحلى فى تشغيلهم 
بمعر فته بدلا من ااتعهسدين وانشاء معسكرات 
لايوائهم الا انهم مازالوا دون المستوى اللائق بهم 
وآبة ذلك انهم بدخلون فى عداد مسستلزمات الانتاج 
يستوى شانئهم فى ذلك مع الجرارات والاسمدة 
دون احتفال بانهم قوة بشرية يجب أن ثتوافر لها 
كل مقومات الحياة الكريمة . لللك واستهدام 
اليوم الذى يمتلكون فيه قطعة من 'رض وطلهم .. 
يجب الغاء نظام جلب عمال التراحيل للعمل على 
النحو المعمول به حاليا » وتحرير عقد مع كل عامل , 
زراعى بمقتضاه تخصص له مسساحة من الأراضى 
المستصلحة ومسكن لاثق على ان يقوم بالعمل فى 
الأرض مشابل أجر خلال مدة الاسترراع وفى حالة 
انتهاء هذه المدة ووصول الأرض الى مرحلة الانتاج 
الجدية تملك له طبقا للقواعد المنظمة للتمايك - 
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فبديل التشريعات المموقة للنظم الاشترائبية”' بذع 


بدلك نتغلب على الظروف القاسية التى تمر بعائل. 


الترحيلة حين يغادر قريته واهله ويعمل فى جهمة 
نائية وبذلك أيضا تقلل من تكاليف الاستزراع لأن 
قيام العامل بالعمل ومعه أسرته فى النظام الجديد 
على رجاء التملك سيكون اكثر فعالية لآنه بشسعر 
ان كل قطرة من العرق الذدى سيبذله 'سؤزف بعود 
عليه بالخير ٠‏ متقتسلا اق ار تاشت فى فترة 
الاستزراع ثم ملكية قطمة من الأرض له ولاولا لاده من 
بعده .,.. وهذا فى نظرنا أسمى وأعظم نوع مسن 


الرفاهية الاقتصادية ويحقق أحد جباحى الحرية ' 


وهو عهالة التوزيع ٠‏ 


ولا بفوتنا أبضا أن تؤكد ضرورةتو فيرالامكانيات 
"اللازمة لاستقرار الماملين فى الملاطق النائية من 
حيث اقامة المساكن اللائقة وتوفير الرعابة الصحية 
والتعليم ووسائل الترفيه والمرافق العامة كالمياه 
والانارة على أن بساهموا جرثيا فى تكاليف مله 
الخدمات والمرائق . 


وثمة عامل هام وهو وجوب العمل على تثقيف 
العاملين ثقافة اشتراكية وبصفةمستمرة على جميع 
الي حراسا آمناء لا بعملون تحت 
ادارية تؤثر على فعالية الوحدة الاقتصادبية , 


بعض المفترحات : 


| لا سقى بعد ذلك الا أن نجمل بعض امنترحات 

الابحابية السئيدة مما جام فى ثنابا هذه المحاولة 
السربعة دون مراعاة أو التزام لتر تيب هعين بحسب 
أهميتها وهذه الفترحاث هى : - 


١‏ الا يكفى مجرد تعديل التشريعات العوقة 
النظم الاشتراكية » بل لا بد من الاجهاز عليها عن 
طريق اسقاطها » مع اقامة بنباء تشريعى متكامل 
ومتجانس يضم نظرية عامة لاشتراكيتنا » و تجميع 
مواده واحكامه فى مجموعات قانونية يسهل الرجوع 
اليها بتركيزها مع #بسيطها بما يتفق مع مجتمعنا 
الدببقراطى الاشائراكى ٠‏ 


؟ ب الالتفات عن ميدا! العقد شريعة المتعاقدين » 
بالحد من بدا 0 الارادة حماية وي 1 
اجتمامية باجلى معائيها ٠‏ 

؟ -. العمل دائما على توزيع اكبر قدر من 


اللكيات الصغيرة ‏ حنى ولو اقتفى الأمر اعسادة 
النظر فى الحد الآدنى للماكية ٠‏ 


؛ - فرض ضرائب الاستغلال الزراعي وجعلها 
تصاعدية حسب ؤزيادة الدخول نتئيدة التفاوت فى 


غلة الآأرض ٠‏ 


بمئازعات الاصلاح الزراعي مع تبسيط التقافى ٠‏ 


. جعل الرقابة على الشروع رقابة ه“وضوعية‎ . ١ 
لا نقف عند حى ااراجعة الستئدية بل تمتك الى‎ 
جوهر العمل ذاله من حيث تيبم آدائه وكذا مسى‎ 
» حيث طريقة تنفيذه » وتنحقيقه للخطة واهدافها‎ 
٠ والسئولبات ومعدلات الانناج وخفض التكاليف‎ 

/ا س سيادة مبدا الشروعية فى جميع أعمسال 
وتعرفات وقرارات الساطة التلفينية وتمكين 
الرقابة الفضائية من حماية هذا اكبدا ٠‏ 

لم العودة الي نظام المدير الفرد فى ادارة 
الؤسسات العائة أو الشركات يعاونه مجلس 
استشارى فى النواحى الفنية دون آن بسكون له 
سلطة فى الادارة ٠‏ 

ه ‏ اطراح كافة القيود من اللوائح اكالبة التى 
تنفترض عدم الثفة وتبسبط الاجرادات الروتيئية ٠‏ 

٠‏ - 'نوحيد قوانين العاملين فى الدولة ملي 
اختنلاف. طوائفهم: اذ لا محل للتفرقة بين طبيب أو 
مهندس أو محام أو محاسب از كاتب يعيسل فى 
وزادة وآخر يعمل فى مؤسسة أو هيئة عامة فكل 
منهم يقوم بالخدمة فى مرفق عام تنؤق عابه الدولة ٠‏ 

١١‏ ب القضاء التام على نظام عمال التراحيل 
وتحرير هفد استزراع او ,ناجير ثم تمليك قطمة 
ارض لكل عامل زراعي ٠‏ 


للرلتو تاد هك اص 


ناز قار المو فى القاص بكلقروه جامة رالا 


موضوع الحصالة القضالية للدولة أو بعبارة 
أخرى مشكلة اعفاء الدولة الأجنبية من الخفصسوع 
الدولية . 

فبالرغم هن ان الحصانئة القضائية للدولة » 
ليست بالفكرة الجديدة ٠؛‏ الا أن هذا الموضوع ؛ قد 
اتسم فى الوقت الحالى بأهمية متزايدة » نظرا 
لاتساع نطاق نثساط الدولة فى العصر الحديث © فقد 
أصبحت الدولة تساهم بنصيب وافر فى الحياة 
الاقتصادية التجارية للمجتمع الدولى بشكل ام بعهد 
له مثيل من قبل ٠‏ 

ومما زاد هذه الشكلة تعقيدا » ان الدولة لم 
تعد تكتفى بالتدخل بطريقة مباشرة فى المكجال 
الاقتصادى والتجارى ؛ بل كثيرا ما نلجا الى طريقة 
غير مباشرة ؛ ولذلك عن طريق تأميم المشروعات 
الخاصة المملوكة للافراد وتحويلها من اللملكية الفردبة 
الى الماكية الجماعية » أو عن طريق انشاء مشروعات 
عامة تملك الدولة كل أو معظم رأسمالها . 

وكا كانث هذه الملروعات الأؤممة أو العامة 
تخضع من ناحبة الهيمنة »6 للدونة التى تتملكها » 
ومن ناحية أخرى تنمتع بشخصية قانونية.مستقلة 
عن صنه الدولة » فقد احثدم الخلاف حول هدى 
امكان شهول هذه المشروعات العامة بالحصانة 
القفضائية التى قد تنمتع بها الدولة ذاتها : 

هل يحب أن تمتد حصائة الدولة الى هصله 
المشروعات ؛ باعتبارها مشروعات مملوكة للدولة 
وخاضعة لرقابتها ؟ ؟ 4 أم هل بتعين اخراج هلله 
المشروعات من نطاق حصانة الدولة نظرا لا تتمتع 


به من شخصية قانونية مستقلة ؟ 

ولا يخفى ما لهذا الموضوع من أهمية خاصة 
بالنسسة للجمهورية العربية » حيث نبوات المشروعات 
العامة والمشروعات المؤّممة مكأآن الصدارة فى الحباة 
الاقتصادية والدولية على حد سواء ٠‏ 

وسنحاول أن نتعرض أولا » لما يجرى عليه 
العمل بالنسبة لحصانة الدولة الأجنبية © فاذا ما 
أنتهيثا مى بحث هله النقطة »6 انتقلنا الى بحث 
امسكان امتداد الحصانة القضائية للدولة الى 
امتروعات العامة والمشروعات المؤّممة المملوكة لها . 

كان المبدا السائد فى مختلف الدول » حتى أوائل 
القرن العشرن 4 هو تمتع الدولة الاحدئنبية باعفساءم 
مطلق من الخضوع لقضاء المحاكم الوطنية فى جميع 
المنازعات التى تكون طرفا فيها . 

وقد قيل فى تبرير مدا الحصانة المطنقة للدوله 
بعدة أسائيد أهموا هبد سيادة الدولة فسيادة 
الدولة واستفلالها يتنافيان مع امكان خضوعها 
بآبة 'صورة من الصور لسلطان القفضاء فى دولة 
أخرى » فمقاضاة دولة أمام محاكم دولة أخرى » 
ينطوى على انتهاك لسيادتها » ومساس باستقلائها , 

وهناك اعبارات ذات صيفة عملية » دعت فى 
فى الواقع الى القول بو<وب اعفاء الدولةمن الخضوع 
لقضاء الدولة الأخرى ؛ فالحكم اتذى قد تصدره 
المحاكم الوطنية ضد الدولة الأحنبية سيكون غير 


٠‏ قابل للتنفيذ على اموال الدولة الاجنبية » ذلك ان 


تنفيف الأحكام قد يستلزم الالتجاء الى الفوة 
الجيرية » ولا يستساغ ان تستعمل هذه القوة 
ضد 1-00 اجلبية » اذ فد يؤدى ذلك 3 توساايك 


الحصانة القضائية الدولية ْ 4 


غير أن مدأ الحصانة المطلقة للدولة » اخدذ 
يتزعزع نتيجة لأنساع دور الدولة وقيامها باعمال 
تخرج عن أطار نشساطها التقليدى » وليس من 
الآنصاف آن نسمح للدولة الأحنبية بالتعامل مع 
الأفراد والدخول معهم فى معاملات تجارية 
حرمان هده الأفراد فى الوقت ذانه من الضمان 
2 اللازم تحمابة حقوقهم وهو حق الالتجاء 

لى فضائهم الوطنى ٠‏ 

لدذلك أخذت ااكثير من الدول تحيد تدرريجيا 
عن مبدأ الحصانة المطلقة للدولة ؛ وقررت قصر 
هذه الحصانة علىبعض أنواع التشاط الذى تمارسه 
' الدولة دون البعض الآخر . 

غير أن القضاء فى هذه الدول » اختلف حول 
المعيار الواجب الاتباع »؛ لتحديد الواع النشياط 
الذى يتعين بالنسبة لها اعفاء الدولة الأجنبية من 
الخضوع للقضاء الوطنى ٠‏ ْ 

وقد كان أول معيار لجا اليه الفقه والقضاء » 
تاعمد من حصانة الدولة الأجنبية » هو وجوبالتفرقة 
بن شخصية الدولة » كسلطة صاحية سيادة » 
وشخصيتها كفرد عادى : فاذا ظهرت الدولةالاجنضية 
فى المنازعة كسلطة صاحية سيادة امتلع على القضاء 
الوطنى النظسر فى المنازعة ووجب اعتبار الدولة 
الأاجنبية » فى مثل هذه الحالة » متمتفة بالحصانة » 
اما اذا ظهرت الدولة الاجنبية فى المنازعة كتشخص 
عادى » فلا تتمتع بالاعفاء من القضاء الوطنى ونخئص 
الحاكم الوطنية بالنظر فى الدعوى المرفوعة عليها » 
كما لو كانت .٠عوى‏ مرفوعة على فرد عادى.ء٠‏ 

وقد برز هو المعيار بصفة خاصة فى القضاء 
المصرى ؛ ومن الأحكام الشهيرة فى هذا الصدد حكم 
أصدرتنه محكمة الاستئئاف المختلطة سنة 1١969‏ 


فى دعوى رفعت ضد حكومة الانتداب. بفاسطين * 


وتتلخص وقائع هذه القضية فى أن أحد المسافرين 
رأسه أثنامء سفره بخطوط سكة حديد فلسطين التى 
تديرها هذه الحكومة ©» وقد طالب المدعى بالتعويض 
من حكومة الانئباب ؛ باعتبارها مسئولة عن أهمال 
مستخدميها فى ربط الأمتعة » مما أدى الى وقوع 
الحادث . وقد دفعت حكومة فلسطين بالحصانة » 
غير أن القضاء المختلط رفض هذا الدفع تأسيسا 
على أن الحكومة عند ادارثها للسكك الحديدية ؛ لع 
تتصرف باعتبارها سلطة صاحة سيادة » وألها 
ظهرت بمظهر الفرد العادى الذى بتعين الخضامه 
لولاية القضاء . 


2: : 


وقد انتقد هذا المعيار » نظرا لقيامه على فكرة 
غير سليمة وهى فكرة ازدواج شخصية الدولة : فمن 
غير أاقبول ان يكون للدولة شخصيتان » شخصية 
باعتبارها سلطة عامة وأخرى باعتبارها فرد عادى 2 , 
فشخصية الدولة فى ااواقع واحدة لا تتجرا . 

لذلك اجا القضاء الى تقرير الحصائة القضائية 
للدولة » ليس على أساس اختلاف الصفة التى 
تظهر بها الدولة فى النزاع » وآنما على اساس طبيعة 
العول الذى ثار النزاع بشانه ٠‏ 

فاذا كان العمل الذى قامت به الدولة الاجنبية» 
بعد عملا من أعمال السيادة » امتئع على القفساء 
الوطنى النظر فى النراع ٠‏ 

أما اذا كان العمل اتذى قامت به الدولة الأجلبية 
يعد من اعمال الادارة العادية التى لا تنصل بالسلطة 
العاية » جاز للمحاكم الوطنية النظر فى الازاع ٠‏ 

غير ان هذا المعيار يعيبه عدم الدقة لصعوية 

التمييز أحيانا بين التصرفات التى 'تعتبر من أعمال 
السيادة » وتلك التى تعتبر من أعمال الادارة العادية 

وقد امتبرث بعض المحاكم » تصرفات معينة من 
أعمال السيادة بينما اعتبرت محاكم آخرى ثنصر فاته 
شبيهة بها من أعمال الادارة 0 

فقد حدث مثلا أن رفعت سيدة دعوى ضد 
الجمهورية العسربية المتحدة فى سئة ١95.‏ أمامر , 
اللحاكم السويسرية بشان ايجار مسكن للبعثة '. 
الدبلوماسية المربية بفينا » ودفعت الجمهورية 
العربية بالحصانة » ير ان المحاكم السسويسرية 
رفضت هذا الدفع باعتيار ان عقد ابجار السكن 
بعتبر من أعمال الادارة العادية » وليست من أعمال 
السلطة العامة التى تخرج من ولاية القضاء . 

وذلك فى حين أن المحاكم الغربية أصدرت حكما 
عكسيا فى دعوى متعلقة بعقد شراء سجاير »6 أبرمته 
دولة فيتئام لجيشها » اذ قبلت المحكمة دفع دولة 
فيتنام بالحصانة © باعتبار أن عقد الشراء هذا »2 
يعتبر عملا من أعمال السلطة العامة . 

وقد انجه النقه اتحديث فى تحديد حصمالنة 
الدولة الى اعمال معيار جديد مقتضاه وجوب معاملة 
الدولة الأجنبية » نفس العاملة الئى يعامل بها 
القاضى الوطنى دولته ذانها » أى آنه يئعين البحث 
في هذه الحالة عما كان يمكن أن يفعله القاضى الوطئى 


لو كانت نفس الدعوى مرفوعة ضد دولته هو » 


وبعارة أخرى » يتعين على القاضى ألا بخص الدولة 
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الأجنبية بمعاملة تختلف عن تلك التى يعامل بها 
دولته ٠‏ 


فاذا ما تبين للقاضى الوطنى أنه كان سيمتنع 
عن نظر المنازعة ©» اذا كانت دولته طرف فيها امتنع 
عليه النظر كذلك فى الدعوى الممائلة المرفوعة ضد 
الدولة الأحجنبية : أى تعين علية القضاء بحصانة 
الدولة الأجنبية . 


أما اذا اتضح للقاضى الوطنى ان المنازعة كانت 
ستدخل فى ولابّه © اذا كانت دولته نفسها طرفا 
فى النزاع جاز له الاختصاص بنظر الدعوى الممائلة 
ألتى تكون الدولة الاحنبية طرفا فيها » أى تعين فى 
هذه الحالة رفض الحصائة للدولة الأجئبية . 

غير أن هذا المعيار معيب بدورة » ذلك أن أعفاعء 
الدولة الاجئبية من الخضوع للقضساء الوطنى » 
لا يجب أن يرتبط بالعاملة التى ثاقاها الدولةالوطنية 
من قضائها » فالاعتيارات امهيمنة على عدم اختصاص 
القافى بنظلر المنازعة ؛) ليست واحصدة فى كلتا 
الحالتين : فالواقع أن عدم خضوع بعض أعمال دولة 
القاضى للسلطة القضائية ؛ برجع ألى اعتيارات 
مستمدة من مبدأ بين سلطات الدولة » وذلك فى حين 
أن أعفاء الدولة الأجنبية من الخضوع للقضساء 
الوطنى ) يرجع الى اعتبارات نتصل بكيان المجتمع 
الدولي بأمره . 

وبالرغم هن ان الانجاه الحدبث فى غالسية الدول» 
يميل الى الحد من الحصانة القفضائية للدولة 
الأجلبية » ألا أن بعض الدول » لا زالت تنتمسك 
بوجوب تمتع الدولة بحصانة مطلفة آمام قضمساء 
الدول الأخرى » ويتزعم هذا الفريق » دولئان من 
الدول الكبرى » هما الاتحاد السوفيتي من ناحية » 
والمدلكة المنحدة من ناحية أخرى + 

والواقع ان استمرار الاتحاد الس وفيتى فى 
'التمسكه بالحصنة المطلقة للدولة ؛ مرجعه الوضع 
ألخاص الذى بتميز به الاتحاد السو فيتى فى المعاملات 
الدولية » فمن المعلوم ان هذه الدول تقوم باحتكار 
التجارة' احتكارا تاما ؛ ومن ثم فمن مصلحتها المطالبة 
بالحصانة المطلقة حتى تكون فى تأمين من الخضوع 
للقضاء الاجنئبى » بالنسسة لكافة الدعاوى التى ترفع 
عليها بمناسبة مباشرتها لنشاطها التجارى . 

أما تمسك المحاكم البريطانية بنظام الحصانة 
المطلقة فمرجعه تائر النظام الانجليزى بفكرة المجاملة 


الدولية التى تحيز عدم اخضاع الدولة الأجنبية 
لسلطان القضاء الوطنى » هذا فضلا عن أن النظام 
القضالى البريطائى » قوم على فكرة السابقةالنضائية 
بمعنى ان القافضى بتعذر عليه أن بحيد عما استقر 
عليه القضاء فى الماضى ؛ وقد أدى ذلك الى استمرار 
اخذ القضاء البربطائي بمبدأ الحصائة المطلقة للدولة 
بالرغم من عدول الكثير من الدول الأخرى عن هذا 
المدأ . 


الذى قيل به فى تبرير هذه الحصانة , 


ففكرة السيادة التى قام عليها مبدا الحصانة 
أساسا » هى فى الواقع سلاح ذو حدين ذلك انه اذا 


'نظرنا الى فكرة السيادة من وجهة نظر الدولة » 


لأمكننا القول فعلا بوجوب تمتع الدولة الأجنبية 
بحصانة قضائية مطلقة وعدم خضوعها بى حال من 
الأحوال للقضاء الوطنى . 


اما اذا نظرنا الى فكرة السيادة من وجهة نظر 
القاضى لأادى ذلك الى نتيجحة عكسسية فسيادة دولة 
القافى تقتضى وجوب خضوع جميع المنازعات التى 
تثور داخل أقليم دولة القافى لسلطاته الاقليبى » 
فاذا ما حرمئا القضاء الوطنى من النظر فى اكنازعات 
التى توي فى أقليم دولته ؛ بحح ةقان هناك دولة 
أجنبية طرف فى النزاع »© لكان ف ذلك بلا شك » 
اهدار اسيادة دولة القافى على أقليمها . 


والرأى عندنا أن تحديدً مدى حصانة الدولة 
الفضائية » أو بعبارة أخرى تحديد مدى اختصاص 
محاكم الدولة بنظر النغاوى الرفوعة ضد الدولة 
الأجنبية » بجب أن يتم وفقا الأساس الذى تقوم 
عليه مختلف حلول الثانون الدولى الخاص ف الفكر 


'الحديث » فالحلول النى يضعها هذا القانون تقوم 


الآن على نحفيق التناسق بين النظم القانونية امختلفة 
أو بعبارة ابسط تقوم على فكرة التعايش المشاترك 
بين الدول ٠‏ 


وقد آدى اعمال هله الفكرة فى محال تنازع 


القوانين الى تطبيق القافى الوطئى لقانون الدولة 
الأجنبية »؛ بدلا من القانون الوطئى »6 كلما كانت 
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لذ 


الملاقات القانونية اكثر تعلقا بالنظسام القانونى 
الأجنسى »6 منها بالنظام القانونى الوطنى . 

ويمكن فى الواقع أعمال نفس هذه الغكرة بالنسبة 
للحصانة القضائية للدولة »6 فيتعين فى رأشا على 
. القافى الوطئى الامتناع عن الفصل ف المنازعات التى 
تكون الدولة الاجئبية طرفا فيها كلما كا'ت المنازعة 
وئيقة الصلة بهذه الدولة ٠‏ 


ولكن متى بعثير النزاع وثيق الصلة بالدولة 
الاجنبية بحيث بتعين على القاضى ااوطئى التخلى 
عن نظر المنازمة ؟ ٠‏ 

من غبر المستساغ بطبيعة الحال » أن نعتبسر 
مجرد كون الدولة الأجنبية طرفا فى النزاع مبررا 
كافيا لتخلى الثاضى الوطنى عن نظر الدعوى . 


بالدولة الاحنبية يتعين ان يكون هذا النزاع متعلقا 
بامر وظائف الدولة الأجسية » فأعمال فكرة التعايش 


الأجنبية من الخضوع للقضاء الوطنى بالنسبة 
للمنازعات المتعلقة بوظائفها » أما النازعات التى 
لا تنصل بقيام الدولة الاجنبية باحدى وظائفها » 
فييدو لنا اله ليس هناك ما يبرد اخراجها من ولاية 
القضاء الوطئى » اذ أن يسكون ثمة مساس كيان 
الدولة الأجنبية فى اخضاع هذه المنازدة للقفسساء 
الوطنى ٠‏ 


وما كان امتناع المحاكم الوطنية عن نظر الدماوى 
المر فوعة على الدولة الاجنبية ائما مرجعه عدم الرضة 
الاجنبية ؛ فانه من الملطق أن نرجع الى النظام 
الاقتصادى والسياسى فى الدولة الاجنبية معرفة 
ما أذا كان النشاط محل الثراع بدخل فى الاطار 
الوظيفى للدولة الأجدبية » فالنظام الاتتصسادى 
والسياسى لكل دولة هو الذى بحدد ما يدخل فى 


نطاق وظائفها » فالدول ذات النظم الاشتراكية ' 


كذلك فى الدول ذات النظم الراسمالية . 


فاذا كان النظام النانونى للدولة الاجلب 
لايعثير النشاط مدل النزاع داخلا ضمن وظائف 
الدولة انتفى الحكم من امتناع القافى الوطنى عن 
نظر المنازعة » اذ أن المقصود من الحصانة هو تمكين 
الدولة الآجنبية من أداء ما نعثيره هى جزء من 
وظائفها ٠‏ 


غير أنه لما كان امتنباع القاضى الوطنى هن نظر 


منازعة ندخل أصلا فى اختصاصه يعتبر حدا ٠ن‏ 


نطاق الولابة القضائية لدولته ؛ فمن غير المستساغ 
اخضاع مثل هذا التحديد كا تقرره الدولة الاجنبية 
وحدها 6 بل بتعين أشراك النظام القالنونى لدولة 
القافى فى هذا التحديد © وليس المقصود باشراك 
نظم دولة القافى فى هذا التحديد أن يكون النشاط 
محل النزاع داخلا ضمن وظائف الدولة وفقا لكل 
من نظامى دولةالقافى والدولةالاجنبية » فاخثلاف 
انظمة الدول من الامور المسسلم بيا فى المجتمعالدولى 
الحالى » ومن ثم فالاعتداد بالاختلاف بين ذه 
النظم فى جميع الحالات من شانه القضاء على فكرة 
العصالة القضائية للدولة قضاء ثاما . 


اذلاك بتعين فى رأيشا عدم رفض تقرير , 
الحسانة الا فى حالات الثمارضس الصارٌ بين نظام 
دولة القافى ونظام الدولة الاجنية » وذلك تحقيقا 
لفكرة النعابش المشئرك السابق الاشارة اليها ٠‏ 


نخلص مما تقدم انه فيما يتعلق بالحصانة 
القضائية للدولة الاجنبية بتعين فى رآبنا على القفضاء 
الوطنى الامتناع عن نظر اأنازعات التى تكو نالدولة 
الاجنبية طرفا فيها اذا انصل الئزاع باحدى 
وظائف الدوثة الأجنبيبة طاكا لم يكن هناك تعارض 

فاذا ما انتهينا من تحديد مدى حصائة الدولة 
الالحئسية أمام القضاء الوطئى »© انتثلنا الى بحث 
مسدى #متسع المشررعات العامة املو؟ة للدولة 
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بالحصانة القضائية رالفصل فى هذا الموضوع بعتبر 
ف الداقع من أدق الأمور التى تواجه القضساء فى 
مختلف الدول م ودر جع صعوبة هذه المشكلة الى 
الطبيعة ١أركبة‏ التى تنتصف بها المشروعات العامة 6 
فالمشروعات العامة كما سبق أن ذكرنا تتماكها 
ألدولة ؛ أما عن طريق التأميم وأما عن طريق انشاء 
مشروعات جديدة ابتداء ؛ فير أن هذه الشروعات 
مر ناحبة أخرى تنتمتع بشخصية قانونية قائم.]ة 
بذاتها ومستقلة عن شخصية الدولة التى تنتمى 
آليها ؛ فهذه المشروعات نستطيع التعاقد باسمها 
الخاص كما أنها تتحمل مسكولية التراماتها . 


وقد ادت هذه الطبيعة اأركبسة للمشروعات 
١أؤممة‏ والمشروعات العامة الى اثارة الجدل حول 
مدى امكان تمتع صسله المشروعات بالخصسانة 
القضائية . 


هل يعتبر تملك الدولةللمشروع العام وهيمنتها 
على ادارنه مسوفا كافيا لشمول الشروع السام 
بالعصانة التى "تنمنع بها الدولكة ؟ ٠‏ 

أم هل تعثير اسستفلال الشخصية القاذونية 
للمشروع العام عن شخصية الدولة سببا كافيسسا 
تلحرمانه من آبة حصانة قضائية ؟ , 

ذهب قضاء الدول فى هذا الصدد » مذاهب 
شتى * 

فرات بعض المحاكم أن اهم ما يميز الشسروع 
نين الدولة التى ستمى اليها ؛ وس ثم فررت عسدم 
امكان شموله بالحصانة القضائية » وقند قضت 
المحاكم الألانية والسويسرية بذلك فملا فى احكامها 
الحديثة ؛ اذ رفضت الحصانئة لبئوك مملوكة لدول 
أجنبية تأسيسا على أن هذه البنوك تتمتع بش سخصية 
قانونية قائمة بذائها , 


وانجهت تعض المحاكم الأخرى الى الاعتداد 
بالغرض الذى يقوم المشروع المام بتحقيقه » فقررت 
منج الحصانة للمشر وعالعام الذى قصد من انشائه 
تحقيق غاية وطلية بفض النظر عن تمتعه بشخصية 
قانونية مستفلة عن الدولة التى آنشأته ؛ وقد يرز 
هذا المسار بصفة خاصة فى احدى القضايا الشهيرة 
التى طر حت أمام القضساء الأمر نكى منذ بشسعة 


أبعوام ؛ ففى دعوى وفعت أمام القضاء الأمر دكى ضد 
شركة-البترول الأنجلو ايرانية ؛ دفعت الشركة 
بالحصانة القصائية » واستندت فى دنفعها الى أن 
الفرضس من انشاتها هو تزويد البحرنة البريطانية 
بالوقود وهو أمر لازم لكيان دولة بربطانيا 4 وقد 
أقرث المحاكم الامريكية هذا الدفع وقضت بشمول 
شركة البترول الانجاو ابرانية بالحصانة القضائية . 


وعلى ذلك بكفى اكى يتمتع المشروع العام 
بالحصائة وفقا لهذا الرأى » أن يكون المشبروع 
فد أنشىء لتحقيق غاية وطنية . . 
رمد ذهبت محكمة النقض الفرنسية أخييرا 
الى وضع معيار جديد مقتضاه النظر الى الصفة 
التى بتعامل بها المشروع العام فقد حدث أن قررت 
المحكمة الأسبائية تغيير العملة الأسبائية ؛ وسمحت 
للاشخاص ااقيمين بالخارج باستبدال ما لديهم من 
عملات قديمة عن طريق التقدم بها الى البنبوك 
الأسيانية ؛ وتنفيذا لهذا القرار تقدم, بعض الرعايا 
الفرنسيين بالعملات الأجنبية التى فى حيازتهم الى 
بنك اسيانيا لاستبدالها بعملاثجديدة غير أن البنك 
ماطل فى تسليمهم العملات الجديدة خلال عدة 
سنوات فرفع هؤلاء الأشخاص دعوى ضد البنك 
أمام الفضماء الفرنسى مطالبين بتسليمهم العملات 
الجديدة ؛ دفع البنك بالحصانة مستندا الى كوئه 
مشروعا عاما مماوكاللحكومة الاسبائية ورد الخصوم 
ألفر نسيون على هذا الدقع بأن البنك بتمتسع 
بشخصية قانونية مستقلة عن الدولة الأسيائية كما 
أنه يقوم بعمليات تجارية باسمه الخاص فلا بجوز 
من ثم 'تمئعه بالحصانة ؛ قير أن محكمسة النقض 
الفرنسية حكمت بشمول البنك بالحصائة واسست 
حكمها على أن البنك فى هذه العملية بالذات ( أى 
عملية تفيير العملة ) كان خافعا فى تصر فاته لتعليمات 
وأدامر مباشرة من الحكومة الاسسائية » فالبنك 
لم يتصرف فى هذه الحالة الا بوصفه ممثلا للحكومة 
الأسبانية فى عمل من اعمال السيادة وبذلك كانت 
الصفة التى نعامل بها لابنك هى الاساس الذى 
تحددت بمفتضاه الحصالة ,. 
ينضح مما سبق أن قضاء مختلف الدول »2 لم 
بصل الى حد موحد ؛: بشان الحصائة الففسائية 
للمشروع العام » ويبين لنا أن مرجع ذلك هو عدم 
محاولة الفضاء تحديد مركز المشروع السام من 


الدونة التى انشاته فى المجال الدولى » وفنا 
التحديد يعتر فى الواقع مسالة أولية لازمة للفصل 
فى حصانة الشروع العام ٠‏ 

وبتعين فى رابئا لتحديد مركز الشروع العام 
.فى الجال الدولى » أن نتسسين مصدى اندماجه فى 
شخصبية الدؤلة التى بنتمى اليها ٠+‏ 

ونا كانت الدولة ومرافقها نظهر فى الحال 
الدولى عوحدة متكاملة فانه يمكن اعثبار المشسروع 
العام جزءا لا ينجزا من الدولة اذا ما نب أنه يرقى 
الى مرتبة مرافقها ويدخل ضهن اطار اجهزتها ٠‏ 

وبدراسة المشروعات العامة فى مختلف الدول 
يتضح لنا أنه يمكن 'نفسيمهبا الى نوعين : 


النوع الأول مشروعات عامة تدخل فى عجلة 
النشاط الرئيسى للدولة وثعشير ضمن الاطارالمكون 
لأجهرتها وذلك بالرغم من تمتعها بشخصية قائولية 
مستقلة عن الدولة التى بنتمى اليها . 

والنوع الثانى ‏ مشروعات عامة تقوم بنشاط 
لا بدخل فى عجلة النشاط الرئيسى للدولة وبالتالى 
لا تندرج فى الاطار العام المكون لأجهرة الدولة , 


وفى رايئا أن المشروع العام الذى لا يدخل ضمن 
الاطار المكون لأجهزة الدولة ولا بعد مرفقا من 
مرافقها » لا بجوز معاملته فى المجال الدولى تجرء 
لا ينجزا من الدولة » وعلى ذلك يتعين عدم شوول 
هذا المشروع بالحصانة القضائية واخضاعه للقضاء 
الوطنى » فى جميع المنازعات التى يكون طرفا فيها 
مثله فى ذلك مثل المشروعات الخاصة + 

أما المشروع العام الذى يدخل ضلمن الاطار 
'المكون لاحهزة الدولة » أى الذى يعشر مرفقا مسن 
مرافق الدولة الاجنبية » فان هذا الشروع بندمج 
فى شخصية الدولة ويعامل معاماة الدولة #فتقرر له 
الحصانة فى رايئا » وفقا لنفس المعبار الذى تتقرر 
به حصانة الدولة » أى وفقا لالمعباى الوظيفى الذى 
سيق لنا الاشارة اليه ٠‏ : 

ولكن كيف لقو م القاضى الوطئى بمعرفة ما آذآ 
كان المشروع العام يعثبر مرفقا من مرافق اللبولة 
الاحنبية ام لا بعشدر كذلك , ؟ . 

هل بآخل القاضى بوجهة نظ الدولة الاجئبية 
التى ينتمى اليها المشروع العام ام يأخل بوجهة 
نظر دولته هو فى تحديد المشروعات التى ترفى الى 
مرئية مرافق الدولة . 


الحصانة القضائية الدولية 2 


لما كالت المشكلة تتعلق بتحديد ما يعتبر من 
مرافق الدوئة الاجئبية فمن الطبيعى ان ترجع 
الى النظام القانوني فى الدولة الأجنبية لمعرفة 
ما اذا كان هذا المشروع بدخل ضمن مرافق هذه 
الدولة أم لا : فمبدآ خرية الدولة فى تحديد 
أختصاصها بقتفى أن نترك لها حرية تحديد 
الشروعات العامة التى تعتبر من مراققها » فاذا 
ما قرورت الدولة الأحئبية ان مشروعا ماما معيئا 
يدخل ضمن نطاق مرافقها » تعين على القاضى 
الوطئى احترام هذا القرار ومعاملة المشروع العام 
الأجنبى نفس المعاملة التى كان سيعامل بها الدولة 
الأجنبية » اذا كانت هى الطرف فى البراع . 

فير أنه من المتصور »4 ان بمتئع القافى الوطنى 
عن تقرير الحصانة القضائية للمشروع العام ؛ على 
الرغم من أن الدولة الأجنبية تعتبره من مرافقها اذا 
كانت وجهة نظر الدولة الأجنبية بالنسية لتحديد 
مرافقها تتعارض ثماما مع وجهة نظر دولة القاضى » 
ولا بعك امتناع القافى هذا عن تقرير الحصالة 
اعتداء على حربة الدولة الاجنبية فى تحديد ما بعد 
من مرافقها اذ أن القاضى الوطئى لا بنازع هنا فى ' 
حق الدولة الأجنبية » فى تحديد مرأفقها » وائما 
يرفض فقط الاعتراف بالاثار القاثونية التى تترتب 
على هذا التحديد فى افليم دولته هو . 

ينضح مما تقدم » ان مشكلة تمتع اكشروع العام 
بالحصائة القضائبة برتبط فى راينا بتحديد ما اذا 
كان المشروع العام يعشر مرفقا من مرافق الدولة 
الاجنبية فاذا اعثير كذلك » سرت فى مواجهته احكام 
الحصانة القضائية التى تسرى بالنسية للدولة التابع 
لها » واذا لم يعتبر كذلك عومل معاملة الشروعات 
الخاصة » أى خضع لولاية القضاء الوطنى ٠‏ 

خائمة ا 

وبهذا نكون قد انتهيئا من عرض مشكلة حصانة 
الدولة القضائية فى بعض مظاهرها الحدثشة »© وقد 
توخيئا فى حل هله المشكلة أن نضع معيارا موحدا 
بطبق بالنسبة لحصائة الدولة الأجنبية 6 وباللسبة 
لحصانة مشروعاتها العامة ؛ التى تعد جزرءأ من 
مرافقها » وهذا المعيار هو المعيار الوظيفى ٠‏ 

وقد راعيئا فى هذا المعيار » أن بكون من المرونة 
بحيث يواجه التطور المستمر الذى بتسم به نشاط 
الدؤلة » كما راعيئا أن بكون متمشيا مع الانجاهات 
الماينة التى تسود المجتمع الدولى الحالى ٠‏ 


لكت رعلالءلقف 
وام وليك مو رالتقضص 


تنص المادة /91؟ من قازون العقوبات بان 
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها 
مصريا أو باحدى هائين العقوبتين ( كل من اعطى 
سوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب 
او كان الرصيد اقل من قيمة الشيك آو سحب بعد 
اعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح 
الباقى لا يفى بقيمة الشبيك أد آمر المسحوب عليه 
الشيك بعدم الدفع ) ٠‏ 


التطور التسابخى ‏ كان التشريع الفرنسى 
خاليا من هذه الجريمة وكانت الحاكم الفرئسية 
تحكم بأن أركان جريمة النصب لا 'تتوآفر بسجرد 
أصدار شيك بدون رصيد ولو بسوء نية لأنهويشترط 
فى النصب استممال الطرق الاحتيالية ( م 6.6 
مقوباتة فرئسى وتقابل م 91 عقوبات مصرى ) . 

وبذلك كان يفلتة عادة ساحبه الشسيك من 
عقوبة النصب لأنه من النادر أن بضطر الساحب 
الى استعمال طرق الاحتبيال لاجل اقناع دائنه 
بالتعامل بالشيك نظرا للثقة فى الآوراق التجارية 
وحق الحامل فى الرجوع على الساحب بدعوى 
الضبان . 

ثم رأى الشارع الفرنسى وجوب التدخل لاجل 
مكافحة هذا الفش الذى أخذ فى الازدياد وكاد يفقد 
ثقة الناس فى الشيكات خصوصا أن الساحب قد 
بكون مماطلا أو ققيرا فتكون دعوى الضمان غير 
منتجة أو على الآقل متعبة ٠‏ 


رام اريك بدن رصير 


ولذلك قرر الشارع الفرنسى تجريمى هذا 
الفش لآن للعقوبة صفة الزجر والعار فترهبه 
المترددين وتؤدب اللثام . وصدر قانون 1517/8/5 
الى اعتبر اصدار هذا الشيك جريمة مستقلة عن 
جنحة النصب فلا يشترط فيها الطرق الاحتيالية 
وان كانت العقوبة واحدة فى الجريمتين . وكذلك 
فعل القانون الفرنسى الصادر فى ١‏ أكتوير 19786 
(م 55 ) بشأن النظام الحالى للشيك . 

وأما فى مصر فقد كان الغانون خاليا عن عغوبات 
خاصة بالشيك كالحاصل فى فرنسا وقت اصدار 
المجموعات المصربة سئة 18487 ٠‏ وكانت المحاكم 
المصرية تحكم ؟الحاصل فى #رنسا بعدم توافر 
أركان جريمة النصب بمجرد اصدار شيك بدون 
رصيد بسب عدم وجود الطرق الاحثيالية اللازمة 
لهذه الجريمة ٠)1(‏ 

ثم انتهز الشارع المصرى صبور القانون الحالى 
للعقوبات سلة 1991 وجعله شاملا لمادة خاصة 
بهذه الجريمة ( م /91؟ ) وهى مفنيسة عن الثانون 
الفرنسى سالف الذكر وتقضى بان اصدار الشيك 
بدون رصسيد يعثبر حريمة مستنلة بذاثها عن 
جريمة اللصب وان كانت العفسوية واحدة فى 
الحالتين ٠‏ 

وتعتبر هذه الجريمة خاصة بالشيك وحده 
دون باقى الاوراق التجارية ( الكمبيالة والسئك 


(!) نقض ججنائى .1 ديسمير 1991 _مجموعة التواهد 
المامة للاستاذ عمر جرم 5 ص ١١٠١‏ 


جريمة ا'صدار شيك بدون رصيد 7و 


الاذئى ) وسواء فى مصر )١(‏ أو فرنسا . ويعتبر ذلك 
مفهوما لآن الشيك آداةٌ وقام كالنقود وليس آداة 
اثتمان . كما ان المقصود هى تشسجيع الئاس على 
العادن بالقيكاة” ( الجاوا 1 ا حيها: لقنم 
النقد . 

أركان الحريمة ب أوضحت المادة /ا؟؟ من 
قانون العذوبات أركان جريمة اصدار شبيك بدون 
رصيك وهى : 
١‏ اعطاء الشبيك 
؟ - عهم الرصيد 
؟ ‏ سوء النية 

وبيجب توافر الاركان الثلائة جميعا لأجل ادانة 
الفاعل !( ساحب الشيك ) ولكن بدون اشتراط 
الطرق الاحتيالية بسبب استقلال هله الجريمة 
بذاتها عن جريمة النصب ورغما من أن العقوبة 
واحدة فى الجريمتين ٠‏ 

وبعتبر غرض الشارع واضحا من الاعمال 
التحضيرية للتشريع والتطور التاريخى فضا عن 
صراحة المادة 917 مقوبات التى لم تنص على 
اشتراط الطرق الأحثيالية . 

وبلاحظ أن وقوع الضرر ليس ركنا فى هذه 
الجريمة فلا يهم حصول الحامل على حقه حين 
رجوعه على الساحب بعلا امتئاع البنك المسحوب 
عليه من الوفاء ( نقض جنائى ؟؟ نوقمبر 1116 
محاماة سنئة 51 ص 1918 ) . 

ويعتبر ذلك تنطبيقا للقواعد العامة التى تقغى 
للمسئولية الجنائية عن الفامل فمثلا اعادة الشىء 
المسروق ولو مع التعويض غير مالع من معاقبة 
هذا السارق . 

وكل ما هناك آن هذا الوفاء المتأخر يبرر الرافة 


فتكتفى المحاكم عادة بالحكم على الساحب بالعقوبة ' 


مع وقف التلفيكا . 

وحقيقة بحدث أحيانا ان تطلبه الثيابة العامة 
يوالها الساحب لميجرك شكوى الحامل' سرعة الو فاء 
خلال مدة قريبة كيوم آو يومين لاجل' حفظالشكوى 
بزعم حسن النية أو تفاهة الموضوع . 


)١('‏ نقضص جبائى !؟ مايي 146(9 محاماة 1١9‏ ملحق ثان 
ص كم| 


ولكن تعتبر هذه المحاولة ذاتة صفة اختيارية 
ادارية بحيث يمكن للنيابة رفع الدعوى الجنائيسة 
رفما من هذا الوفاء المتآخر . وان كانت هذه 
المحاولة حميدة فى الحياة العملية لانها تكشفحتيقة 
نية الساحب وتؤدى الى سرعة الوفام الودى 
والتصالح وقيام المحبة بين الناس . 

الركن الأول للجريمة هو اعطساء الشسيك ب 
ويشمل هذا الركن أمطاء ألورقة وبأن تكون هذه 
الورقة شيكا . 
أولا ب اعطاء الورقة : 

والقصود بذلك ليس الهبة أو التسليم بل 
اصدار الشيك كما هو واضح من النص الفرنسى 
للمادة ‏ 531581021 فضسلا عن أصلها فى 
التشريع الفرنسى . وبعيارة أخرى فان غرض 
الشارع هو نكوين الثيك بصفة نهائية وطرحه فى 
التداول () , 


وبتم ذلك عادة بتسليم الصك الى المستفيد 
حتى بمكنه الانتفاع به بصرفه أو تظهيره وتداوله . 
وان كان هذا التسليم ليس شرطا ضروريا فىاصدار 
الشيك وثمام تكويثئه لآنه يكفى رضاء المستفيد 
وقبوله لهذا الشيك سدادا احقه ولى تآخر فى 
استلام الصك ولم يهتم بسرعة حيازله ه , 

والواقع أن الشيك كباقى الاوراق التجارية 
لتم بمجرد تحربر الصك ( الورقة ) ) مع تبسسادل 
رضاء )١(‏ الطر فين ( الساحب والمستفيد ) . 

وأما مجرد تحرير الشسيك ولو مع توقيع 
الساحبه فاته غير كاف لاصدار الشيك حيث 
بشترط موائقة الطرف الآخر (المستفيد) كالحاصل 
فى بافى العقود . وتنتم عادة هذه الموافقة ضمنا 
باستتلام الصك ٠,‏ 

ولذلك فان ورقة الشيك قبل موافئقة المستفيد 
تعتبر مجرد مشروع غير نهائى بحيث لا بعاقب 
الساحب على تحرير هذا الصبك ولو ثوائر قصادد 
الاستعمال والعدم الرصيد لآن الأعمال التحضيرية 
غير معاقب عليها ( م 0؟ مقوبات ) 


)١(‏ فض جتائى م١‏ يناير 1958 محاماة 4 ص إن 
والقللى ص 25؟ ومحمود مصطفى بنك 15١‏ والشاوى 
ص ,ه16 

)١(‏ لقض فرلسى اه انض حهذما. دالرن لمن 1/را/؟ ذا 


والخلاصة فان اللمقصود باعطساء الشسيك 
المنصوص عليه بالمادة |75 عقوبات هو تحرير 
نهائيا مقيدا للطر فين ( الساحبوالمستفيد ) ويتم 
ذلك عادة بتسليم الصك للحامل المستفيد . 

والقاعدة أن نتم الجريمة بمجرد اعطاء الشسيك 
قلا يهم بعد ذلك مصير هذا الشسيك وفسخه 
( برسيرو جرعء ؟ بند 185 والقللى ص .6" ) . 
ثائيا ب الورقة شيك : 

يجب أن تكون الورقة شيكا كما هو واضح من 
تصالادة /ا؟ عقوبات . وتعتبر هذه الجر بمةخاصة 
بالشيكات وحدها دون بافى الأوراق التجارية ولو 
كانت فوربة لأنه لا محل للقيساس والتورسع فى 
المسئولية الجنائية . ولذلك يجب أن بوضح الحكم 


الصادر بتطبيق المادة سالفة الذكر بأن الورقة شيك ٠‏ 


والا كان مسحلا للطعن ( نقض جنائى 5 مابو سئة 
1 محاماة لا؟ ملحق ثان ص 145 ) . 

نعريف الشيك ب لم ننص الادة 0 عقوبات 
على تعريف الشيك مما يوجب الرجوع الى القاثون 
التجارى ) نقض جنائى ذا يوليو 6 محاماة 
21 ص ءهة] ( 2 1 

وحقيقة أن القانون التجارى أشار الى الشيك 
بالمادة 151 دون أن يحدد صراحة أركانه الشكلية” , 
الفقهاء ٠.‏ 

وقد استقر الرئى على أن هذه الأركان الشكلية 
اللازمية لصحة الشيك هى أن تكون الورقة مستقلة 
بذاتها ومكتوبا فيها تاريخ وبلد تحريرها وتوقيع 
الساحب والأمر الى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين 
من النقود لمصلحة الستفيد وان يكون ذلك بدون 
أجل وبدون شرط . 
. وفى ذلك يقول حكم النقض *9؟ بوئيو 4ه؛( 
سالف الذكر. بأن الشميك المقصود. هو ( آداة دفع 
ووفاء وسمتحق الاداء لدى الاطلاع عليه ويغنى عن 
استعمال النقود فى المعاملات ) . 

ولكن لا يهم آن يكون الشيك اذنيا أو اسميا 
أو لحامله نظرا لعموم نص الادة /81* عقوبات. فضلا 
عن انعدام الحكمة فى التفريق . 
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ا 1 

كما لا تهم الصفة المدنية أو التجاربة للشييك 
فسواء كان محررا لأعمال مدنئية أو 'نجارية وسواء 
كان أصحاب الشأن تحارا أم لا كما لا لوجد حل 
أدنى أو أعلى لقيمة الشيك . 

ولكن هل يشترط اللص فى الورقة على انما 
شيك بان يقال مثلا ادفعوا بموجب هذا الشيك ؟ 
المفهوم هو عدم ضرورة هذا النص ٠‏ والواقع أن 
اسثمارات شيكات بنك مصر تخاو مله ٠.‏ 

وحقيقة أن الانفاقية الدولية للقانون المسوحد 
الشيك () تنص بالمادة الاولى على ضرورة هذا 
البيان وبان يكون مكتوبا فى صلب الكلام وليس فى, 
العنوان حنى يتعثر اضافته بعد نداول الورقة فى 
غفلة من الساحب ٠‏ ولكن هذه الاتفاقية لميعتمدها 
الشارع المصرى بعد.فلا محل للخضوع اقيودها + 

وأما الفرض من بيان نوع الوزقة بأنها شيك فهو 
سرعة تمييزها عن الكمبيالة الفورية وسهولة معرفة 
نظامها . 


وجرت العادة أن يكون المسحوب عليه بنكا لان 
السرعة ووجود النقود والاستعداد لفحص توقيعات 
الوفاء بالمقاصة وهو الأمور اللازمة للتعامل بالشيكات 
نتوافر فى البئوك وحدها . 


ولكن هل يعتبر ذلك شرطا فى صحة الشيك # 
كان يجوز فى فرئسا سحب الشيك على أىي شخص. 
| تالير بند 1155 ) ثم تدخل الشارع بقانون .؟ 
أكتوبر 1156 ( م # معدلة ) واشترط أن يكون 
المسحوب عليه بنكا وذلك السجاما مع الاتفاقية 
الدولية رم ا ). 


سحب الشيك على أى شخص- وان كان ذلك نادرا 


, هذه الألفاقية قررها المؤتمر الدولى لترتحيد تواهد‎ )١( 
الأوداق التجارية المتففد فى جليف يسسوييراء تحت اشراقه‎ 
عصية الاهم فى هارس (إ19...كما قرر اتفاقيات اخرى فى العام‎ 
وقد السجم التشريم‎ ٠ السابق للكمييالة والسسكهد الاذنى‎ 
افر نسى الحالى مع قواعد هذه الانفاقييات بموجب تمدلله‎ 
. سنة هوأ‎ 


فى الحياة العملية . حيث جرت المادة بأن يسحب 
الشيك على بنك . 

كما جرت العادة أن بكتب الشيك على استمارة 
معدة لذلك وتوزعها البئوك على عملائها . ولا شك 
فى فوائد هله الاستمارات لان البيانات الضرورية 
مطبومة بجيث يكفى تحرير الاجابة فى خاناتها فلا 
يخثى من النسيان والترك . أو اضافة بياناتاخرى 
كنابة المبلغ, مسطر بطريقة خاصة تساعد علىسهولة 
كشف الحو فى حالة التلامب . 


ولكن استعمال هذه الاستمارات ليس شرطا فى 
صحة الشيك بسبب سكوت القاثون فى مصر ( نقض 
جنائى اول يناير ؟115 مجموعة أحكام النقضسنة 
ثالثة ص 718 ) وكذلك سكت القانون المقارن . 


والخلاصة أنه يشترط فى الشيك صحته شكلا 
علبقا لنظام الشيكات المقرر بالقانون النجارىواحكام 
القضاع ٠‏ 
شسيكات من نوع خاص : 


ولكن هل نسرى هذه الجريمة على شسيكات 
البريد ؟ اثراى الراجح هو عدم سريانها () بسبب 
خضوع هذه الأوراق لنظام خاص ووحود خلاف فى 
اعتبارها شبيكات بمعنى الكلمة ٠‏ 

وفضلا عن القياس على الحاصل فى فرنسا حيث 
رفضت المحاكم سريان الجريمة على هذا النوع من 
الشيكات () وان كان الشارع الفرئسى تدخل آخيرا 
بنص صريح لأجل سريان الجريمة عليها بشروط 
خاصة ببوجب قالون ,”# أكتوبر سئة م198 . 

وكذلك اختلفت الآراء بشأن سربان هسه 
الجريمة على شسيكات السافرين وهى نوع من 


الشيكات لخدمة السياح خارج بلادهم ٠‏ وبرى ٠‏ 


معظم الشراح عدم سريان الجريمة عليها (©) والواقع 
أن الوصف القانوئق لهذه الأوراق محل خلاف حيث 


1 
)١(‏ القالى ص لم6١‏ وعبيد ه؟؟ وشد دلك المرصفاوي 
بند 8.م 


إلق بير بند 5158| ويرسسيرو ؟ بلك لم1 هامش 8 
ص 1١197‏ , 


' لان الثللى ص 28! وعبيد ص و#ع‎ ٠ 


جريمة اصدار شيك بدون دصيد , 


ينكر البعض اعتبارها شميكات بمعلى الكلمة .. 
وكذلك اختلفت الآرامء يشان الشيك المسحوب 
لصلحة الساحب ثنفسه .. وئرى عدم سريان 
الجريمة على هذا الشسيك () لاله مجرد مشروغ 
أو ابصال طانا لم يتم تظهيره الى الغير . وق هذه 
الحالة يصبح شيكا كاملا وبخضع للجريمة . 
والواقع أن اعطاء اليك للغير وطرحه فى التداول. 
بعتبر من أركان الجريمة .. فاذا لم بتحئق هللا 


. الركن آستحالت الجريمة . 


البطلان الموضوعى للشيك : 

قد بكون الشيك صحيحا- شكلا ولكن ياطللا 
موضوعا. لسبب من الاسباب كفساد الرضاء أو 
عدم الأآهلية او عدم مشروعية السبب .: الي 
آخره ؛ والقاعدة أن هذا البطلان ‏ الو ضوعي غير 
مانع من سربان الجريمة على هذا الشيك فلا نيهم 
متلا أن كون الشيك محررا لسببا دن قمان 


( 'نقض جناثى 5 فبراير 1108 محاماة 4؟. صن 
الما .505020" 1 


والواقع أن هذا البطلان الموضوعى قير ,ظاجر . 
ولا بخفى أن الشيك معد للتداول فقد يصل. الى 
حامل حسن اللية ولذلك بهتم القالون بمكافحة ' 
الجريمة دون انتظار وقوعها ووصول الشبيك الى 
الحائل حيس القية :: 

ولكن بشترط صحة توقيع .الساحب والا. كان. 
الشيك مزورا ولا؛ محل ِسئولية الساحب المرعوم . 


كما يشترط أن يكون التوقيع بدون اكراه لآ 
توقيع المضطر يتعارض مع القول بسوء نيته وهى 
الركن الثالث فى الجربمة ولكن يشترط فى الاكراه 
أن يكون ضد النفس افلا يكفى: الاكراه ضد المسال 
( نقفض جنائى 17 يونيو 1664 محاماة 541١‏ ص 
16٠‏ ). 1 


البطلان الشكلى اللشيك : 

اذا لم نتوافر فى الشنييك الاركان الشكلية 
اللمعروفة فى القالون التجارى فلا تعتبر الورقسة 
شيكا ولا تقوم الجريمة ... فمثلا عدم المسسسفة 
الفورية للشيك كان بوجد للورقة تاريخان ويكون 
أحدهما للتحرير والآخر للاستحقاق. . ومهما 


() اغب بند 6م والمرصفاوى يلد 8م , 
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مستحمًا غدا فلا بعتبر ذلك شيكا بسبب عدم فورية 
الاستحقاق ( نقض جنائى 5 يناير 11015 محاماة 
5 ص 56/ ونقض مدني 11 مارس 1407 محاماة 
ه* ص 197 ) ٠.‏ 
كذلك عدم ذكر أسم المسحوب عليه أو عدم 
توقيع الساحب أو يكون الشيك شفويا أو يكون 
الشيك فير مستقل بذاته بحيثبكمل براجع أخرى. 
أو يكون الدين خلاف التقود أو مبلغا غير محدد . 
ولكن لا يوجد نظام معين لكثابة البيانات 
الشكلية . كما لا تهم اللفة ١‏ لمستعملة . كبا 
:'لا تشترط كتاية المبلغ والتاريخ بالحروف بلتكفي 
. الكتابة بالأرقام ٠‏ وان كانت الكتابة بالحروف 
مفيدة منعا للخطأ أو النسيان فضلا عن صعوبة 
التعديل والتروبر . 
صورية الناريخ ب القاعدة فى القانون التحارى 
: أن صورية تاريخ تحرير الشيبك غير مؤثرة وصحة 
هذا الشيك واعتباره فوريا حسب التاريخالصورى 
وكنلك فى الفانون الجنائى فان صووية. الناريخ 
غي مانعة .من صحة الشيك وخضوعه للجريمة 
' ( نفض جنائي ١١‏ ينابر 1956 محاماة لا ص 
ص 0ا؟ ) + 
مثال ذلك . يتم اصدار الشيك فى أول ينساير 
7 وككنه يورخ كدبا بانه أول فبراير سنة 
/ا53ا1 ٠‏ وفى هذه الحالة يوجد الورقة تاريخان فى 
الحقيقة احدهما للتحرير والآخر للاستحقاق فلا, 
تكون فورية . ومع ذلك فهى شيك صحيح لان 
الورقة تحمل شكلا تاريخيا واحدا وهدذا كافوبدون 
التفات الى الحقيقة الخفية . 


ترك الناريخ ‏ اذا ترك الساحب تاريخ 

الشسيك على بياض ثم قام المستفيد أو الحاملبكتابته 
بعد ذلك فيصح هذا الشبيك وبخضع للجريمة لان 
المحاكم ترى أن هذا التر كمعناه تفويض من الساحب 
الى الحامل بكتابة الناريخ فى أى وقت ( نقض ٠١‏ 
يونبو 1١5615‏ محاماة )؟ ص ١١١٠١‏ ) + 


للوا قع الآن صورية التاريخ غير مبطلة للشبيك , 
وأما قبل كنابة التاريخ فى هذا البياض فقند 


اختلفت الآراء لاآنه يمكن القول بعدم قيام الجريمة 
الجئائية . 

بيئما يمكن القول من جهة اخرى يآن الدام 
بطبيعته فيكون الوم تقديمه للصرف هو بوم[صداره 
ويضاف أن القاعدة في الدبون هى استحقاقها فورا 
ها لم يوجد أجل ٠.‏ وهذا الرأى الآخير هو الراجيع 


الركن الثانى لاجريمة هو عدم وجود الرصيد : 


والمقصود بذلك هو عدم وجود مقابل الوفاء كما 
هو واضح من النص الفرنسى للمادة /10؟ عقوبات 
فضلا عن أصلها فى التشريع الفرسى ٠‏ والواقع أن 
كلمة رصيد تستعمل عادة حين تصفية الحساب 
فيقال بأن الرصيد دائن اصلحتك أو أن الرصيد 
دين عليك . 


ولفد ذكرت امادة /1؟؟ عفوبات اربع حالات لهنا 
ااركنالثاني للجريمة وهى : 
١‏ - عدم الرصيد القائم والقابل للسحب ٠‏ 
؟ - الرصيد الجزئى ٠‏ 
'! ب سحب الرصيك بعد وجوده ٠‏ 
5 الأآمر بعدم الدفع او المعارضة ٠‏ 
وسنعرض لهذه الحالات الأربع كالآتى : 


أولا ‏ عدم الرصيد القائم والقابل للسحب . 
والمقصود بالرصيد القائم هو أن يكون الساحبدائنا 
للمسحوب عليه وقت اصدار الشيك بمبلغ بعادل 
أو بريد على قيمة هذا الشميك ٠:‏ قارن المادة 1١1١‏ 
تجارى بشأن حالة ممائلة فى الكمبيالة ) . 


ولكن لا يكفى وجود الرصيد وقت التقسسديم 
والمطالبة الودية للوفاء ( نقض جنائى ١4‏ فبراير 


(!) برسيرو ج ؟ بند 181 وربي بند 1585, ولقض جدالى 
فرئسى م ينايرا 517ا جازيت باليه /5#1ا/١/ره4؟ ٠‏ والقللى 
ص 167 ومحمود مصطفى بند 54٠0‏ وعبيد صن 49798 )4 وصد 
ذلكرافب بند كلا وجنجالسين 11/16/ره؟؟1 دالوى 16/1515 
وقانون استشلناف مختلط 15 يناير 1944 بلقان 8٠١‏ ص ءلم بم 


جريبة اسداي شيك بدون رصيد .اه 


محاماة .٠؟‏ ص 1١.55‏ ) لان الجريمة غير 
معلقة على وقوع الضرر نملا . كما أن غرض 
5 الشارع من وحود الرصيد وقفت أصدار الشيك 
وعدم اكتفاته نو حو ذه وت الصرف هو اطمثئنان 
الناس وتشجيعهم على التعامل بالشيكات دون أن 
يخشوا عجز الحامل ولو يسبب قهرى عن تقسديم 
المقابل فى الوقت المناسب قبل المطاابة الودية . 

والخلاصة فالاعتبار فى وجود الرصيد هو تاريخ 
اصدار الشيك , 


وقد يحدث أحيانا إن يكون هذا التاريخ صوريا: 


وفى هذه الحالة هل يشترط وجود الرصيد فى 
التاريخ الفعلى لاصدار الشسيك أم يكفى وجحوده فى 
التاريمم الصورى ؟ 

ونفضل الاكتفاء بوحود الرصيد قُْ التساريخ 
الصورى لانه التاريخ المتيفق عليه بين أصسحاب 
الشأن بحيث لا يمكن صرف الشيك قبل حلول هذا 
التساربخ مها ببرر أعتماذهة ىُْ توافر وحمود 
الرصيد () , 


وأما من جهة أن يكون الرصيد قابلا للسحباى 
للتصرف فالمقصود. هو صلاحية الرصيد لاوفام 
الفورى بحيث كون هذا الرصيد مستحقا وخاليا 
من النراع وفير معلق على شرط . والاا تعبذر 
استخدام هذا الرصيد فى وفام قيمة الشيك وكان 
فى حكم فير الأوجود . 

فمثلا قد يكون الرصيد محجوزا عليه من دائنى 
الساحبه ممنوما من التصرف فى الرصيد بسبب 
افلاسه أو فقد أهليته أو لأنه من رعايا الأعداء قت 
الحرب أو يكون الرصيد قيمة أوراق تجاربة لم بتم 
تحصيلها بعد . 


ولكن مجرد حبق الساحب فى التصرف فى 
الرصيد غير كاف لسحب الشيكات لانه يحب وجود 
اتفاق بين الساحب والمسحوب عليه بموجبه بصرح 
للساحب بأن بسحب نقوده فى شكل شيكات والا 
فيكون من حق المسحوب عليه رفض الو فاء ٠.‏ 


دقال مع مش 5 بشد كج ووهيية بئد ؟١1‏ وتالير بند 1516 
رالقانون الفرنسى القديم لبية وام| ) 1 ز(؟) 


و .هذه الحالة يعتبر الرصيد غير قابل للسحب - 
وتتحفق الجريمة 3 1 

والواقع أن وفاء المسحوبع عليه بموجبالشيكات 
يحتاج الى استعداد بسبب تعدد شيكات الشخص 
الواحد فضلا عن أهمية فحص توقيع السساحب 
وضرورة مطايقته النموذج المحفو فك لدى الممسحوب 
عليه لأجل السرعة وللاطمئئان: الى صدور التوقيع 
فى ظروف هادية بقصد التعامل ابيا دون 5 
أو تدليس . 

والواقع جرى العرف بواجب اليلنك بر فش 
الوفاء فى حالة عدم التطابق رفما من صحة التوقيع 
وكتابته بخط الساحب ٠.‏ 


وكل ذلك بعكمن الكمبيالة. حيث تسحب عادة 
مرة واحدة بالرصيد كله فلا يتسترط اتفاق سابق 
تمي ٠‏ كما تكفى صحة توقيع ساحبها بدون 
شتراط شكل معين لهذا التوقيع وفضلا عن ان 
م ب 1 سوى ق 
التجارة الخارجية ٠‏ 


ولذلك ل' كفى أن يكون ساحب الشيك دائنا 
للمسحوب عليه ولو كان الآاول تاجرا والثانى بدكا 
بل بحبه اتفاق الطرفين على حق الدائن فى سحب 
الشيكات , 

ولا بوحد شكل معين لهذا الاتغاق ٠‏ وجرت 
العادة أن يتم ذلك بأن بفتح الشخص حسابا فى 
البنك لهذا الغرض فى شكل حساب ودائع أو حسماب 
جار .. الى آخره ويطلب .من البئك تسليمه دفتر 
شيكات لاستعماله فى سحب أمواله من هبذ! 
الحساب بجانب ححقه فى السحب بايصالات هادية. 
وبشمل هذا الدفتر استمارات مطبوعة لاحل ملع 
خاناتها حين استعمالها 0 رمده الاستمارات ا 
البنك المسيعون عليه مطيوها هليه ٠.‏ كمه أن أسعو 
صاحب الحساب بكون مكتوبا بالآلة الكاتبةويجانبه 
عادة رقم الحساب لاجل سرعة الفحص ٠.‏ 

والخلاصة فان 'قيام المديونية غير كاف بل يجب 
وجود اتفاق بموجبه يصرح للدائن بسحب شيكات 
على مديثه , 

ولذلك فان مستخدمى اليك اسان ودالع 
صندوق توفير البنك وموؤجر مبنى البنك بعتبرون 
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يدون حق فى سحبه شيكات على هذا البنك 5 
المرتبات والودائع والاجرة لآن المديونية وحدها) 
بدون هذا الاتفاق تعتبر غير كافية لاستعمال حق 
السحب بالثميكات », 1 
انيا ب الرصيف الجزنى : د 
تنص المادة /9؟ عقوبات علي تحفق الجربمة 
ايضا اذا ( كان الرصبى اقل هن قيمة الشيك ) 
ولا يهم مقدار الفرق ومهما كان ثافها ضئيلا نظرا 
لعموم النص(ا) خصوصا أن البرلان رفض اثناء 
بحث الادة اقتراحا بتحديد هذا الفرق (0) . 
وكل هما هناك فان بساطة الفشرق تساعد عادة 
القصد الحنائى أو على الأقل بن الرآافة وشمول 


انثا س سحب الرصيد بعد وجوده : 


نص المادة 77 مقوبات. ( أو سحب بعك اعطاء 
اليك كل الرصيد او بعضه بحيث يصبح الباتى 
لا يفى بقيمة الشبيك ) . : 

والفروض فى هذة الحالة هو وجود الرصيد 
. وقت اصدار الشيك ولكن قام الساحب بعد ذلك 
بسحب كل أو بعض هذا الرصيد بحيث يتعذر 
وفاء اليك كاملا . 


ولا بهم شكل هذا السحب لان المنصود صو 
استهلاك الرصيد بحيث نقد صلاحيته لوفاء قيمة ' 
الشيك كاملا فيستوى الاسترداد وسسحبه النقود 
مباشرة أو اصدار شيكات جدبدة أو اسستخدام 
'الرصيد فى نسوية معاملاته مع المسحوب عليسسه 
كشراء اوراق مالية أو قفل الحساب وانهاء ملاقة 
الساحب بالمسحوب عليه .. الى آخره . ولا بهم 
تاريخ مسخب الرصيد لآن الساحب ملزم باستمرار 
وجود الرصيد لغاية انقضاء الدعوى الجنائيسة 
بالتقادم وعدم الاكتفاء يوجود الرصيد خلال اايعاد 
القانونى للتقديم المقور بالادة 141 تجارى وهو 
خمسة أو ثمائية آيام حسب الأحوال . 


والواقع أن سرعة تقديم الشيك لصرفه تعتبر 


)١( .‏ عبيد ص 416 
؟أراعب بند كم 


الإغير ضرورية . وكل ما هناك فان تأخير هله المطالبة 
قد يضر الحامل حين رجوعه بدعوى الضشمان ضد 
الساحب ( م 198 تجإارى ) كحالة أفلاس المسحوب 
عليه بعد ميعاد التقديم فيكون الحامل هو الملوم 
وحدة لسسبسبا هذا التأخير ٠‏ 
ولذلك فان تأخير المطالبة الودية بصرف الشيك 
من البنك المسحوب عليه تعتبر غير مؤثرة فى التزام 
الساحب بعدم سحب الرصيك طالما لم يتقسسادم 
الشيك والا. فيعاقب ( نقضص جنائى 5 ينابر 1416 
محاماة 14 ص 856 ونقض جنائى ١‏ اكتوبرهرهة11 
محاماة .؟ ص 586 ) ٠.‏ 


ومدة التقادم هى ثلاث سنوات لآن الجسربية 
جنحة كما سياتى حين بحث التقادم , 

وحقيقة جرت عادة البنوك فى مهر: على صلم 
صرف قيمة الشيك وديا بمد سنة واحدة من 
تاريخه . ومع ذلك يستمر الساحب مسئولا جئائيا 
عن استمرار الرصيد لفاية انقضماء الدعوى الجدائبة 
بالتقادم 8 


وعلى كل حال فقد جرت العادة فى هذه الاحوال 
اتفاق الساحب مع الحامل على تحرير شيك جديد 
بدلا من القديم أو اخطار الينك بصرف الشيسيك 
القدم رغما من تآأخير تقدبمه 3 


وبلإحظ ان سحب الرصيد بعد انقضاء مدة 
طويلة من اعطاء الشيك يسامد عادة على اقنساع: 
المحكمة بحسن نية الساحب ونسيانه للشب القدم 
وعدم توافر التصد الجنائى .. 

وقد يحدث أحيانا استهلاك الرصيد بدونارادة 
الساحب كالحاصل فى الحجز أو قيام الينك بعبل 
مقاصة بمطتوباته . ولرى عدم وقوع الجريبة 
لانعدام سوء النية وهو الركن الثالث فى الجريمة . 


رابعا ‏ الامر بعدم الدفع او المعارضة : 


تنص المادة /81؟ عقويات ( أو أمى الممسحوب عليه 
الشيك بعدم الدفع ) واللقصود بذلك هو أنيمارض 
الساحب فى الوفاء بأن برسل اخطارا بدلك الى 
البنك . ولا يوجد شكل لهمهه المارضة ( كلى 
القاهرة ه١‏ ديسمبر 11619 محاماة #ال؟ا ص؟ة"ا1١‏ 1 ) 
ويلزم البنك باحترام هذه المعارضة حتى يفصل 
القضام بين الحاملٌ وإلساحب ( الحكم المذكور ) . 
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واذا كانت هذه المعارضة بسبب ضياع الصك 
او انلاس الحامل فانها مشروعة ( م م5١‏ تجارى ) 
ولا توجد جريمة ضد الساحب المعارض .. 


واما فى غير هاتين الحالتين فالرئى فى فرئسا 
هو ونوع الجريمة مهما كان البامث مشروما ( نقض 
فرنسى "| مارس 1181 دالوز 901/1581 ) . 

وأما فى مصر فقد رفض البرمان اثنساء بحث 
مشروع امادة /881 عقوبات اضافة ( بدون سسبب 
مشروع ) الى الأمر بعدم الدفع وكان النقاشفامضا 
حيث يمكن نفسيره بأن الباعث على الرفض هسو 
الاعتقاد الخاطىء بان القواعد العامة تبرر صيحة 
المعارضةا ها دام السبب مشروعا . 


وعلى كل حال فق رفضت محكمة النقض 
المربة النقيد بهسل! النقاش البركانى الفامض 
وحكمنك بعدم صحة الهارضة مهما كان الباعث 
مشروعا عدا حالتى الضصياع وافلاس الحامل 
المنصوص عنهما 
86 مبطماة 6" ص ١لا‏ ) ٠‏ 


ويؤيد الشراح هذا القضاء ( القللى ص (إا؟ 
و الشاوى ص 16١‏ وصالح * بند وه” ) . 

ولذلك لا بلتفت الى مشرومية الباعث على 
المعارضة فى الحالات الأخرى . 'فمثلا اذا حرر 
امشترى شيكا بثمن السيارة ثم اتضح له انها 
مسروقة أو معيبة ايكون بن حينة التقامى للخ 
الصفقة واسترداد قيمة الشيك فضلا عنالتمويض 
ولكن ليس من حقه المعارضة لدى البنك وهنمه من 
الوفاء أو استرداد رصيده لأجل تمطيل هذا الوفاء 
والا فيعاقب بلمادة باهم رفما من مشروعية الباعث 
الى انصر قله به؛ 

والواقع أن الشيك أشبه بالعملة النقدية فكما 
انه لا يجوز أن يدفع نقودا بدون. حق استردادها 
بعمل عماشر بل يترم بالاكنفاء بالمطالية بالتعويض 
فكذلك من يعطى شيكا بدون حق يازم بالاكتفاء 
بالتعويض ضد المستئول + 

وفى ذلك تقول محكمة النقض الجنائية فى ١+‏ 
اكتوبر ١161‏ بمجلة المحاماة عه !؛ ص 586 بأن 
جرببة المادة /881 عقوبات نتحقق !| بمجرد صدور 
الأمر من الساحب الى السحوث عليه بعدم الدفع 
حتى ولو كان هناك مسبب مشروع ٠.‏ ذلك أن مراد 


فى القانون ( تقض جنائى م بريل 


الشارع من العقاب هو حماية الشسيك فى التداول 
وقبوله فى المعاملات على أساس أنه بجرى فيهسا 
مجرى التقود ٠ . ) ٠.‏ 
.ومع ذلك فقد صدر حكي آخر من محكبة اللقض' 

بدائرتها الجنائية الملعقدة فى شكل هيئة عامة'قاول 
يناير 19507 (محاماة !1 ص /الالا)ويئص بأنه يدخل 
فى حكم ضياع الشيك السرقة والحصول عليسسه 
بالتهديد والتبديد والنصب لأنهَا جميعا جسرائم 
سلب اثال ء. 

وهذا الحكم الآخير محل نظر (١)يسب‏ ب تعارضه 
مع الاتجاه السنابق للمحكية وان خاؤلتا نفى هذا 
التعارمن حييثه قالت ( أن هذا النظر' لا بمس الأصل' 
الذى حرق عليه قضام هذه المحكية فى' نطبيقاحكام 
المادة /891 من قائون المقوبات . وائما فنع له” 
استثناء يقوم على سبب من اسباب الإباحة ) . 

كما حاوات المحكمة تبرير حكمها بالادة الستين 
من قالون العقوبات التى تنص على هدم تجسريم 
الأفعال المرتكبة بنية سليمة طبقا للشريعة الاسلامية 
وهذا تعليل ضعيف وتمحك بالدين مما يجمل 
الشدوذ يلف الحكم أسبابا ومنطوقا . والمأمرل أن 
تو ضح الأحكام اللاحقة ما بلابس هذا الاتجاه من 
شذوذ وغموض ٠‏ 

وبلاحظ ان المحكية بدائرنها الجئائية إصدرت 


' حكمها بعد ذلك فى ؟ توفمبر سلةٌ 15116 ( محاماة 


1 ص !7ه ) مكررا للقواعد القديمة حيث'تقول 
فيه ( أن مجرد أصدار الاآمر يعدم الدقع شواتر 
القصد الجدائى العام فى جريمة اعطاء ‏ شيك لايقابلة: 
رصيد والذى يكفى فيه علم من اصدره يانه الما - 
يعطل دفع الشسيك الذى سحيه من قبل , ولاعبرة 
بعد ذلك بالاسباب التى دفعته الى اصداره لانها 
من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسثولية 
الجئائية ولم ستازم الشارع نية خاصة لقيام 
هله الجربية 0 ٠.‏ 


وكل الذى يمكن قوله هو أن واحب المحاكم هو 
تطبيق القانون لا نقويمه لان الشرع من شان الشارع . 
بمكله التدخل اذا وحد ضرورة لتعديل التشريع 


(1) واجع تليق الدكتور سعد واصف المسامي على نذا 
الحكم بيجلة المعاباة سئة 117 سن كذإاذراكم ٠‏ 
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وعلى كل حال فان الحالات الأريع لالتعدام 
الرصيد المبينة بالمقادة ٠819‏ عقوبات تعتبر واردة 
على سبيل الحصر لا الثل ( عبيد ص !49 ) فلا 
محل للقياس عليها خصوصا أن النوسعفالمسئولية 
الجنائية غير جائر . 

الركن الثالكت قُْ الجربهة ريسا سينا ثمة 
الساحت : 


تنص المادة /81؟ عفوبات على ذا الركن 
صراحة بقولها ( كل من أعطى بسوء نية ) ولذلك فان 
هذه الحربمة عمدية فلا يكفى مجرد (لخطا بل زيجب 
معرفة الساحب احفيفة عدم كفاية رصده اوفاء 
الشسسيك ٠‏ 

توااراف الرات حل لرثينا ادقن الضوم جه 
الساحب مجرد عليه بعدم كفابية الرصسميد وت 
اصدار الشسيك بدون التفات الى حسن قصسده 
وعزمه على تكملة الرصيد فى الوقت المناسب قبل 
صرف الشسيك ( نقض جنائى ؟ قبراير 1994 دااول 
114 ص 118 ورسير بلد 15760 وبرسيرو ؟ بند 
مما ) ٠.‏ 


أما فى مصر فقد ١‏ ستعمل القاثون أيضا عسارة 
سوم النية كالحاضل فى. فرنسا واكن التقاشس 
البركئانى كان غامضا. حيث كان مشروخع المادة و١‏ 
عقوبات يشترط الملم ثم 1 سشدالات هله الكلمة 
بعبارة سوء الئية بعد هذا النقاش () . 


. والظلاهر أن النقاش .البرلانى رفما من غموضه 
كان بتجه الى اشتراط التدليس بسيب الاعتقاد 
الخاطىء بأن ذتنك هو الحاصل فى فرنسا . 


وعلى كل حال فقد فصلت محكمة النقض فى 
هذا الموضوع ورائته الاكنفاء بسمسجرد علم الساحب 
بعدم كفاية الرصيد وقت اصدار الشبيك كالحاصل 
فى فرنسا وبدون اشتراط سوء النية بمعنى القلمة 


(1) رأسع جلسة 11 يوليى 1499 لمجلس الثواب وهى 
منثورة ى هقاى للاستاذ مسسسلاج الّين هيد الوهاب بيحلة 
المساماة 8 من 1968 . 


( التدليس والاضرار ) ورفضت التقيد بالنفاش 
المرئانى الفامض ٠‏ 

مثال ذلك . نقفض جنائى ١؟‏ أكتوير 01ة! 
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وأيضا نقض جنائى .؟ دسسمبر سكة |16١9‏ 
محاماة 4 ص 1.5 بشأن ساحب كان عازما على 
تقديم الرصيد قبل حلول التاريخ الصورى ولا 
القوة القاهرة وافلاسه . 

وأيضا نقض جنائى ١١‏ مارس 1509 مجموعة 
أحكام النقض سنة ثالئة ص, 068 التى حكمت بعدم 
أهمية حسن نية الساحب وامله فى توافر الرصيد 
وقت الصرف وعلم المستفيد بالحقيقسة ولقضت ' 
حكم البراءة , 

وأبضا نض جنائى 56© اكتوبر 1954 مساماة 
1؟ ص 5١5‏ رقم الم ألتى حكمث ب( بان سوء 
النية فى جريمة اعطاء شيك بدون رصيد بتوافر 
بمحرد علم اللساحب بلعندم وجود مقابل وفام 
الشيك الذى أصدره . ولا يجدى الطاعن ما دفع 
به من أنه قد أوفى بقيمة الشيك الى المستفيد قبل 
تأر بخ الاستحقاق ما دام لم سترد الشسيك من 
المجنى عليه ) ٠‏ ْ 

وبؤّيد الشراح هذه الأحكام ( صالح " بند ؟ه؟ 
وعبيك ص 419 ومجمود مصطفى بلد 959 ) . 


والقاعدة الاكتفاء بعلم الساحب بعدم كفسساية 
الرصيد وقت ١صدار‏ الشيك ولكن لا بهم علم أو 
جهل المستفيد الاصلى ( نقض جنسائى, ١١‏ همارس 
1 مجموعة أحكام النقض سئة ثالئة ص /مغه 
وعبيد ص 19١5‏ ومحمود مصطفى بلد 9ؤ؟ ) 


والواقع أن المقصود هو مكافحة الفش وحمابة 
الى حامل حسن النية فضلا عن أن الضرر ليس 
ركنا فى هذه ألجريمة 5 

والواقع أنه لا بهم عدم 'وقوع الضرر أصلا كان 
يتحقق الامل ويتمكن الساحب من تقديم الرصيد 
وقت الصرف أو يتطوع الممسحوب عليه بالوفاء على 
الكشوف . ا ا 
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بس سس سس ع تن ا سس كيس ل 


وكذلك فى حالة صدود أمر الساحب إسبحب 
رصيدة قبل صرف الشيك فيحب توافر سوءالئية 
وهو هلمه بعدم كفاية الباقى لمرف هذا الشيك . 


الات أركان الجريمة : 


لحب اشات الاركان الثلاثئة للجحرسمة لأجل آدائة 
الساحب وبكون ذلك بجميع الوسائل . 


فاماانن نهية الرشات الركن الأول وتو اما 
الشيك فقد جرت العادة بتقديم الشيك الى اللحكمة 
بلفدارة بعل الجرئمة داكن ابلق بين محم 
اعتباره شيكا لآن هذه الجريمة خاصة بالشيكات 
وحدها . ومع ذلك فلا يعتبر هذا التقديم ضروريا 
لأثه نكفى اقتناع المحكمة بوجود الشيك وفى ذلك 
تقول محكمة النقض بدائرتها الجدائية فى 1١‏ اكتوبر 
5 ( محاماة "6 ص 15ه رقم ١8م‏ ): 


« للمحكبة آن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق 
الائبات . وكانت المحكمة لم تال جهدا فى سبيل 
الاطلاع على الشيك فاستحال عليها ذلك يسبب 
استرداد إلطاعن له على ما ثبث من أقوال المجنى 
عليه ٠‏ فانه لا عليها ان هى عولت على شهادة المجنى 
عليهالتى اطمأن اليه وجدالها بأن الطامن هو سالحب 
الشيك وملى سلامة البيانات التى ألبتها محضر 
غنبط الواقعة نقلا عن الشيك محل الجريمة » . 


واما اثبات الركن الثائى وهو عدم وجود الرصيد 
فيكون بموحجب شهادة من البنك امسحوب عليه . 
ولكن بتعذر الحصول على هذه التسهادة لسسينيا 
تمسك البنك بسير الهثئة ما لم تصرح المحكينة 
بتقديمها خلال نظر الدموى . 


وعلى كل حال فقد جر العادة بأن يسلم البنك 
الى الحامل ورقة بمئاسبة رفض وفاء الشسسيكا 
موضحا فيها سبب الرفض اذا كان يرجع لآمر آخر 
خلال عدم وجود الرصيد أو عدم كفابته كوجود 
شطب أو صعوبة قراءته أو لاجل أبضساح رقم 
حساتب الساحب أو بسبب عدم تطابقّ توقيسسع 


الساحب مع الشكل المحفوظ لدئ البئلك .. إلى ' 


آخره 8 
وى هذه الحالة يرجع الحامل الى السساحب 
وينفاهمان على تسوية الموضوع ويكون عادة بتحرير 


افيد جدبد ما دام الرصيد موجودا وحسن النية. 

5 رفض الساحب التفاهم فيكون سىم الئينة ' 
قاصدأ سحب. الشيك مع علمه بتعذر صرقة وعدم 
قابلية الرصيد للسيحب ٠.‏ 


وأما فى حالة رفض البئك للوفاء بسبب عسددم 
وحود الرصيد قانه بمتئع عن ذكر هذا السبب 
حرصا على سمعة عميله وإحتراما لسر المهنسة 
ويكتفى بتسليم الحامل ورقة يطالبه فيها ( بالرجوع. 
على الساحب ) . 

ولا شك أن هذه العبارة عامة غير كاشفة اللسيث 
الحقيقى للرفض . ولكن جرى العرف بتفسيرها 
بانها قرينة على عدم وجود الرصيد والا ا'عديت 
الحكمة فى اخفاء السبب ما دام شريفا . 

ولذلك حجرت العادة باكتفاء الحاملل بهذه القردلة 
ويقوم بتقديم الشكوى الى النياية متهما الساحب 
باعطاء الشيك بدون رصيد أو بسرع برفع الجنحة 
المباشرة ضد السائحب وكذلك جرت عادة ١‏ 
على الاكتفاء بهذه القرينة اذا غاب التهم أو سكت . 
عن انكار التهمة , ١‏ 

ومع ذلك فان ورقة الرجوع على الساحب 
ليست دليلا قاطها على عدم وجود الرصيد لانها 
مجهلة غير موضحة للبامث على رفض الوفاء الذى 
تتعدد أسسبابه ٠‏ 

وانما يقوم هذا الدليل باعتراف الساحب أو" 
بتقديم شهادة من البئك 'وضح صراحة عدم وجود 
الرصيد الكافى لوناء هذا الشيك . 

وأما اثباث الركن الشالثك وهو سوء لية 
الساحب . قان القواعد العامة تقفى بأن: حسن , 
اللية مفروض وعلى من بدعى سوء الئية القيام 
بائباتها وبجوز ذلك بجميع الوسائل . ولبكن 
يستثنى الشراح علاقة الساحب بالبنك لانها من 
الأمور الشخصية التى بفترض علم الساحب بها 
كمقدار رصيده ب محمود مصطفى بند 17 وعبيد 
ص 7ه ٌ 

كما أن وأجحب الساحب التحقق . من رصيده, _ 
قبل اصدار الشيك والا كان مجازقا وبتحمل 3 
وحده العواقب 

وعلى كل حال فيجوز للساحب هدم فلكلا" 
الفرض بجميع الوسائل والبات حسن 'ليته ومليره 


ا ْ المدد الثاني س السسنة لم 


فى جهل حقيقة الرصصسيد كان يقيد البنك على 
حساب الساحب مياغا من المال ويتاشر فى 
الخطارة . 


كما سجوز للساحب آثبات أله اضطر للدو قسع 
على الشيك بالاكراه نتعدم الجريبة لآن اللكره 
مسدور وفاقد الارادة كالشخص الغر مميز فلا 
يتؤافر فيه القصد الجتائى . 

١‏ ولكن يجب أن بكون هذا الاكراة ضاد الشفس 
فلا يكقى ضد امال كالتهديد بشهر افلاسسه 
(نقض: جنائى ؟؟ برئيوؤه19 محاماة 14١‏ ص .15). 

كما لاا يكقى ادمام الساحب بكثرة معابلاته 
وتدبدب رصيده من وكك الى آخر ( نقض جنائى 
9 لوفمسبر 11564 محاماة 41 ص 49/8) لأن 
وأجبه عدم استعبال الشسيكات ما دام يجهل 
حقيقة رصياره , 

' وعلى كل حال فان٠لية‏ السساحب هسالة 
موضصسوعية تفصل فيها المحاكم حمسبا الظروف 
والأخوال.( نقض جنائى 19 اكتوبر 1151 قضاء 
النقض لغابة 1160 للاستاذ عمر ص 7؟ه طبعة 
1565 ), 


اجرازات الحاكمتا : 


وتشسمل تعر يف الفامل والعقوبة والشروع 
والاث شتراك والاختصاص والإدماء المدنى والتقادم . 


: اولا :'تعريف الفاعل : اوضسحت المادة امم 
عقوبات بان فاهل الجريمة هو ( كل عن أعطى بسوه 


نيقا شيكا ) وبعببارة أخرى فانه الشخص النى 


افد الشيك أى الساحب ٠‏ 


واما المستفيد الاصلى ذال لسن رد ” وحتى 
اذا كان ماما بالحقيقة فلا يعتبر فاملا )1١(‏ وانما 


: ولك عبرال مسثوة م هذهالجرية 


الأعمال اللاحقة , 


وكذلك لا توجد 0-8 ضد ا 
والمسحوب عليه , 


1و ؟) القللى س 11/55 وعبيد من 00 , 


والواقع أن القاثون لم يقصد معاقبة كل من 
يتعامل: بهذا الشيك وانما القصود هو الممطى وحده 


الوكيل ات اذا سحب الفنيك بمعرفة ول 
الساحب فلا محل لمسئولية هذا الوكيل اذا كان 
جاهلا العدام الرصيد . والا فيعتير فاعلا ولا بهم 
ونفيدذ تعليماته ()ا: . 


واما الموكل فانه غير مسئول عن اجرام وكيله 
ما لم يشترك فى الجريمة بالممسسامدة والتحريض 
فيكون شريكا ( م ٠؟‏ عقوبات ) , 


وقد بحدث أن يعفى الوكيل من الممسئولية 
بسبب خسن نيته . وهذا الاعفاء شخمى للفامل 
وحده فلا يستقيه منه الموكل الشريك ( م «غع' 
عقوبات ) . 

:واذا كان الساحب شخصا اعتباريا ( شركة ) 
فتكون المسثئولية الحثائية مفقصسسورة على ممثله 
القانونى الذدى وقع على الشيك لان المستوليسة 
الجنائية غير شاملة للاشخاص الاعتبارية ,. 

الصغير اذا كان الساحب قامرا فيكون 
الشسيك قابلا للابطال ولكن هذا البطلان الوضوهى 
غير مانع من الجريمة بحث يعاقب هذا الصسغير 
كالحامصل مع - الكبار ( عبيد ص 18 وبر سيرو 
؟ يلد ؟؛ ولا/ا١).‏ 


وكل ها هناك 'فتطبق القواعد العامة لوو 
المسثولية الجنائية للاحداك ( م لذكرف عقونات ) 
وخلاصتها أن الرشاد الجنسائى هو 18 سنة هن' 
العمر وأما اذا كان عمر المخرم من الم الى" ١‏ سنة 
فيكون من حق القامى الاختيار .بين ب كوقي 
العقوبة أو الاكتفاء بتسليم الصِثغير .الى اهله ( أى.. 
الى مدرسية أصلاحية. ). 


ويكون عنذا التسليم اجباريا. "اذا كان عمره من 
؛ الى 11 سئة' , ١‏ 1 


أما آذا كان ,عمل الدع دونث. السابمة” فلا تقام., 
الدعوى العمومية عليه |( م 6" عقوبات ) وعلى كل 


9) قارن تقض جنائى م١‏ تبراير 1 .. عناش "أبلر أجتببمع 
اللاستاذ عباس ففضلى صن 1١١‏ رقم 15 حيث أعتبرت. الجارس , 
المخلس لتصلحة المحجول عليه اعلا والمالك 2 3 


جريمة اصدار شيك بدون رصيد /آه 


حال فان الصغير فى هذه الحالة بعتبر غير مميز 
فلا تتوافر أركان الجريمة زهى اعطاء الشيك لأن 
الرضا معدوم والتوقيع باطل كما اله لا محل 
للقول بسوم لياته ٠‏ 

وبكون الاعتبار فى السن هو وقت ارتكابالجريمة 
وليس وقت المحاكبة أو وقت كضفهدهالجردمة. 
الجنابة كاملة , 

وأما الملححور عليه للسفه فان معضكانه 
الحناثية كاملة ٠‏ 

. ثائيا ب العقوبة : قرد القانون بالمادة بام 
عقوبات بان يحكم فى جريمة اعطاء الشسيك بدون 
رصيد بالعةوبات الموضحة بامادة السابفة وهى 
الادة 917 ل المتعلقة بحنحة الثصب ٠‏ وبعيارة 
اخرى يعاقب الفاعل ( بالحبس وبغرامة لا تنجاوز 
خمسين “جنيها مصريا آو باحدى هاتين العقوبتين 
ففقط 1 


وكذلك ( يجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت 
ملاحظة البوليس مدة سنة على الاقل وسئتين على 
الأكثر ) . 

كما يلاحل أن قانون “/ا لسنئة 5م19 بشسأن 
تنظيم مباشرة الحقوق السياسية كالانتخاب بمنع 
المحكوم عليه بالحبس لامطاء شيك بدون رصنيد 
من هذه الحقوق ٠.‏ 
كبا تعثتير هذه الجريمة عادة مخلة بالشرف 


فمثلا بنص قانون رقم 8 لسنة 1955 بمئسع٠‏ 


مرتكبها من عضوية مجلس ادارة شركات القطاع 
العام م م . كما يوٌّدى الحبس فيها بدون وقف 
التنفيذ الى رفت العامل ( قانون حكننن 3 
م /ا/ وقرار جمهورق 8 ا م 1/6 ) : 

. ثالثا : الشروع :. ننصالمادة م» عقوبات. بان 
الشروع هو البدء ف. تنفية. جناية أو جئحة.لم تنم 
لسيب ب خارج عن ارادة الفاعمل ٠‏ ولا يشير ا 


مجرد العزم على ازتعابها ولا الأعمال التحضيرية 00 
2 قال بعض الشراع با بأنه تطبية! لبمادة سالفة, 


الشيك” دون رمد 0 تتكون بمجرد اغطاء 
الشيك واما 'قبل ذلك كتحرير الشيك مثلا فتعتبر 
ممالا * تحضيزية ( محمود مصطفى بند 1 
والشاوى ص١8؟1‏ ) ٠‏ 


الشيك أثناء ارساله بالبريد ( عبيد ص 294 ورافغب 
بند 15 ). 


يعتبر عملا تحضيريا لآن الاعتبار هو قبول المستفيد 
كالحاصل فى كل تعاقد , 

ويضاف أن القواعد العامة ( م !) عقوبات ) 
تقضى بعالم العقوبة على الشروع فى الجنح بدون 
نص . وقد سكتت المادة 9 عقوبات عن الشروع . 
وحقيقة انها اشارت بالرجوع فى العقوبة الى جريمة 
النصبء 0 ولكن المقصود بذلك حالة ارتكاب الجريمة 
ذاتها نلا محل للقياس على الحاصل فى الشرؤع فى 


رابعا : الاشتراك : تنص المادة 4٠+‏ عقوبات على 
أن بعتبر شريكا فى الجريمة كل من حرض أو ساعد 
أو آتفق مع غيره على ارتكابها ٠‏ 


ولذاك هل يعتبر المستفيد الأصلى المطلسع على 
الجريمة شريكا فيها . الراى الظاهر أن مخرد العلم . 
بهذه الجريمة غير كاف لاعتبار المستفيد شريكا فيها 
وائما يجب الساهمة فى الجريمة باحدى الوسائل 
سالفة الذكر ( القللى ص ./7؟ وعبيد ص 4717 
والشاوى ص 145 ) . 


ورب سائل عن مصلحة المستفيد في هذاآا 
البرك 8 لت الرد أن 0 كك هاده لاحل 


واما اللظهر ( الحابل ) فلا يعتبر شريكا لانه 
عر الح به توا الدريية الذر تبي مر 
اصدار هذا الشبيك . 


وكذلك كان الحال فى 57 تدخل 0 
هناك وجعل مجرد العلم كافيا للاشتراك ضد.كل من 
يتعامل بهذا الشضيك لأن المرابين بتلاميون 0 
الحاجات ويستكتيولهم الشيكات بدون رصيد لجل . 
تهد يدهم 4 


وأما عقوبة الشريك فانه يعاقب الفاعل عملا 
بالمادة ١غ‏ مقوباتِ.والتى ,تنص ( من اشترك فى جريمة 
قعلية عقوبتهببا ). وان كانت المحاكم ترف عادة . 
بالشريك ولا تعدله بالفاعل , 


7 المدد آلثائى بس السسمسئة م6 


خامسا : الاختصاص : تطيق القواعد الصسامة 
( م 16؟ اجراءات جنائبة ) فيكون الاخنتصاص 
النوعى )حكمة الجئح الجزئية التى 'تنظر الدعوى 
العمومية بصفة ابتدائية ٠‏ 


وأما من جهة الاختصاص امحلى فان المادة 197 ؟ 
من قانون الاجراءات الجنائيسة تنص ( بشعين 
الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجربية أو الذى 
شيم فيه المتهم أو ألذى يقبض عليه فيه ) . 


والرأى الراجح أن مكان وقوغ الجريمة هو مكان 
تسليم الصك الى المستفيد فلا بهم مكان تحرير 
الشيك واثتو قيع عليه ( القالى ص 505 والشاوى 
ص .16 ). 


واذا كان 0 بالمراسلة فيكون الاعتبار هو 
؟ بند 61 ),ء 


وجرت المادة فى الحياة العملية اختيار المحكمة 
وجود خلاف فى هذا المكان . 


سادسا : الادعادء المدنى : نلص المادة ١6١‏ من 
قانون الاجراءات الجنائليسة ( ان احفه ضرر من 
الجربمة ان يكيم نفسه مدعيا بحقوق مدئية أمام 
المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ) ٠‏ 


ولذلك يجوز للحامل الاخل فى الدموى 
العمومية المر فوعة من النيابة العامة ضد الساحب 
الموتكب لجريمة امطساء شيك بدون رصيد وذلك 
بالادعاء المدنى هن الاغرار الناتجة للحامل من هذه 
الحوسميا .. 


ولكن ترى الحاكم بان قيمة الشيك غير داخلة 
فى هذه الأضرار لأن حقوقٌ الحامل محفوظة بحيث 
يمكنه المطالبة بهذه القفيسة بدعوى الضمان ضد 
الساحبه أمام اللحاكم المدنية ب التجارية . والواقع 
أن عدم وجود الرصيد غير مؤثر فى هديوئية الساحب 
بحيث بظل مديئا للحامل طللما لم بصرف هذا الشسيك 
أو ثم يتشادم ٠‏ 


ولذلك ترى المحاكم وجوب اكتفاء الحامل بطلب 
التعويض عن الأغرار الأخرى خلاف قيمة الشيك 


أشي صرف الشياك ( قيض جدائي + لبراير :01 
محاماة ؟؟ ص 85ل ولقض جنائى 5١‏ أكتوبر 1969 
محاماة 5١‏ ص 85؟ ) ٠.‏ 


ولكن تعتير هذه الأشرار بسيطة فى الحيساة 
العملية ويكتفى الحامل عادة بالمطالبة بتعويض مو قت 
قدره قرش صاغ واحد لان المقصود من تدخله هر 
اكراه الساحب على التصالح مما يوٌدى عادة الى 
الرآفة والحكم بوقف تنفيذ العقوبة . 

وطبقا للقواعد العامة يجوز للحامل التدخل فى 
الدعمورى العمومية أو رفع الحنحة المساشرة ساك 
الساحب . 


سابعا : التقادم : تعشير جريماة اعطاء الشيك 
بدون رصيد جنحة فتنقضى الدعوى العمومية بدفضى 
ثلاث سنين من يوم وقوع الجريمة ( م ١6‏ من قاثون 
الاجراءات الجئائيية ) وتقع هذه الجريمسةا بمجرد 
أصدار الشيك اى من نار هذا الشيبك ٠‏ 


واعااق متتيالة عدون آدرا السكلاهية نهنا 
الرصيد بعد أصدار الشييك فتبدا مدة التقادم من 
تاريخ هذا الأمر . 


والرأى الظاهر أن هذه الجريمة فورية وليست 
مستمرة فلا يلتفت الى يوم تقدريم.الشسيك الى البيك 
ورفض ألوفاء . والواقع أن الجريمة انتهت بمجصرد 
أصدار الشيك أو بمجرد سحب الرصيد بعد 
الأصدار ٠.‏ 

وطبقا للقواعصد العامة تنقعلع مدة التقادم 
باجراءات التحقيق والمحاكمة ( م لا( 
جنائية ) . 


5 اجر اوات 


واما الدعوى المدئية والتجارية بااطائبة بقيمة 
الشبيك فتتقادم بمدة خمس سنوات من اليوم التائى 
لتاربخ الشسيك مع الزام المدعى عليه بتاييد براءة 
ذمته بحلف اليمين ( م 156 تجارى ) : 

واذا كان الشيك محررا لأعمال ممدنية فالراى 
الراجس الاكتفاء بالتقادم الطويل العادى 16١‏ سنة 
( صالم ؟ بند خ8؟) . 


(1) .وكدلك كان الال ى فرلسا ثم تعدل التشريع هناك 
لأسبح الإدعاء المدني جائر! بقيبة الشيك توحيدة للاجراءات 


ومنعا لارهاق الحامل , 


جريمة أصدار شيك بدون رصيد هه 


خائية : 
لاشك أن الحاجة تدهو الى تدخل الشسارع 
لتنظيم اليك وباقى الاوراق التجارية انسجاما مع 
القانون المقارن الحديث خصوصا بعد التمر الدولى 
الذئ التعقد قى حنيف سوسرا نحت أشراف عصية 
الأمم فى سنتى .197 و1171 ووافق على اتفاقيات 
دولبة تنظم الاوراق التجارية ( الكمبيالة والسند 
والشيك ) وقد قامت دول كثيرة وعدلت تشريعها 
'لأجل الانسجام مع هده الأنفاقيات الدولية بما فى 
ذلك فرنسا ( سئة م9| ) . 


كذلك حاولت الحكومة المصرية قدمثت 
تكتروا بفسانون خاض بالشياك متك ساعن هته 
الاتفاقيات الدولية ووافق عليه مجلس الثواب 
بجلسة 8؟ مايو /ا114 . ثم رأى مجلس الشيوخ 
ليكون النظام واحدا . 

والأمول اهتمام الحكومة ببحث هذا الموضوع 
الشيكات وبائقي الآرراق التجارية ٠.‏ 


حقيقة ان النظام الحالى لا يختلف كثيرا عن 
الاشاقيات الدولية ولكن توجحدل مع ذلك تفصيلات 
جد دلق حميدةٌ وركفى الالسحام مع القانون المقارن 
سيب استعمال الاوراق التجارية فى التجارة 
الخارجية على نطاق واسع ٠.‏ 
الشيك الممتمد ‏ ويجب التنبيه أن تجريم 
اصدار الشيك بدون رصيد ليس كافيا فى الحياة 
العملية لآحل حمابة الحامل الذى يهسه الحصول 
على قيمة 5 الشيك فورا بدون متاعب . ولذلك فان 
الضروراث جعلتا الناس بشترطون على السداحب 
أحيانا اعتماد الشيك من البنك , ويؤدى هذا . النظام 
بأن بوُشر البئك المسحوب عليه على الشسيك بامتماده 
وى هذه الحالة بلزم البنك بتجميد رصيد الساحب 


فى حدود قيمة همذا الشيك حتى بتم صرفه وبذأك 
بقبل الحامل هذا الشيك مطمثئا الى وحجود الرصيد 
تحميده لمصلحته حتى يثم الصرف ٠‏ 


هذا النوع من الشسيكات . وكذلك فعل القانون 


سكت عئه المشروع الكصرى للشيكات سالف الذكر . 
ولاشك أن الحاحة أصبحت. ماسة الى تنظيم هذا 
الشيك امعتمسد بعد أن كثر استعماله فى الوقت 
الحاضر فى هذه السلاد حتى كادت جميع الشركات 
والصالح الحكومية تشترط على مقامى الشيكات ' 
خصوصافى الزايدات اوماد هذه الشكات من البئوك 
قبل تقدبمها . 
وحقيقة أن القواعد العامة والعرف تكفى لصحة 

الشيك المتمد وتحقيق اهم أفراضه . ولكن تنظيم 
التفصيلات يحتاج الى تدخل الشارع 8 

وبجب تمييز الشيك المعتمد عن الشيك اشر 
عليه من البنك يوجود /١‏ أرصيد لأن هذا التأشير هو 
مجرد شهادة بوحود الرصيد فى لوم اقبي 5 
واأقصود به مسحردث الاطمثئئان الى جددةا الشيك ' ولكن. ١‏ 


بدون 'لحميك رصيده بحيث بمكن للساحب سحب ' 
: رصيده وما من هذا التأشير ١ ٠.‏ 


كما يجب تمييز الشيك المعتمبهد.هن الشيك , 
القبول لان المسحوب عليه القابل يعتبر مدبنا نهائيا . 
للحسامل كالحاصل فى قبول الكمبيالة (م .7 
تجارى ) ٠‏ 

وبلاحظ أن الاتفاقيات الدولية سالفة اللبى , 


تنض على عدم جواز القبول فى الشسيكات حتى , 
لا بصبح الشيك اداة اثتمان فضلا عن مزاحمة العملة 


: الرسصمية . 


المراجع ب محمد عطية رافب ٠‏ جريمة اص دار فسيك بدون رصيند طبعة ٠01587‏ وابحاث مؤصر ' الحامين بمجلة 
'الحاماة سنة ٠.‏ ص 68؟ ومؤٌلفات قالون العفوات وملي الاخص ٠‏ 


جرام الاموال. طبعة ؟وذا 
جرائم الاموال طبعة ١555‏ , 


توقيق الشناوى . 
2: حسن المرصقاوق 5 


يرف عبيسد ٠‏ جرائم الاعتداه على الاشخاسٍ والاموال طرهة ثالية 10053 ٠‏ 
محيد معدطفى القللى ٠‏ شرح قالون المقسويات فى جرالم الاموالطبحة لوا 
لحيود محيد مصطفى ٠.‏ شرج قالون المقوبات التسسم الخاص طبعة ثانية 15607 


3 وكدذلك مؤلفات 'القائون 'التجارى والأوراق التجاربة 


012221 

٠ 

: 
إسيووات اول مردوط الفئح عند القوبة : 
شربات الطاغالما) : 
م1111 !1 لكلتتتالنا اللا لالتتتلنا 0 ١١١‏ : 
الأسستاز حت قسج سات ووو ممم ههه ههه 

المواءى لر ات النقض 


1 سم مدى حجية تعليمات الجهاز المركزى للتنفليم 
والادارة : 

تقضى تعليمات الجهاز المركرى للتنظيم والادارة 
بان تسوية حلات العاملين بشركات القطاع العسام 
تطبيقا للمادتين 9" و 54 من اللائحة الصسادرة 
بالقرار الجمهورى رقم 8861 سئة 195179 بأله .. 
اذا توافر فى شافل الوظيفة اوهل الدرامى 
والخبرة الرمنية وغير ذلك من شروط ننص عليها 
مواصفات الوظيفة القررة فى التقييم تسؤى حالشه 
وفقا للقواعد التالية : 

١‏ ب اذا كان مرئب العامل يقع بين بدابة ربط 
الغئة المالية المقررة للوظيفة وفقا للتقييم فانه شبت 
عليها ويستمر فى صرف هلا المرتب مع أحقيته فى 


العلاوات الدورية المقررة لفئة وظيفته طبقا للائحة 


العاملين بالشركات . 

؟ ‏ اذا كان مرتب العامل بقل عن بداية ربط 
الفقة المالية المقررة للوظيفة بمنس آأول ربط الفئة 
ويئبت على الوظيفة اذا كانت تقع فى الفثات المالية 
من الثائية عشرة الى السابعة وهى الفشات التى 
تمثل ادنى مستويات التعيين ٠ ٠‏ 

آما اذا كانت الوظيفة تقع فى احدى الفلات 
المالبية الأعلى من السابعة يمئح العامل أول ربط 
الفلة اذا لم بتجاوز الفرق مقدار /١١‏ من مرتبسه 
ويثبت على الوظيفة ٠‏ 


أما اذا لم يصل مرتب العامل بعد ضم /.1١‏ 
من مرتبه الى اول مربوط الفئة المالية المقررة للوظيفة 
يقيد على هذه الفئة بصفة شخصية ولا بثبت عليها 
الدورية . 

وما كانت هذه. التعلبوءات قد خرجت عن حكم 
القرار الجمهعورى الذى صدرت بشانه واوردت حكما 
لم يردبه بل ثخالف مانص عليه صراحةو تنهار فمع 
آحكام المادة 16 من لائحة العاملين بالشر كات التابعة 
للمؤسسات العامة الصادر بها الذر ان الجدوورى رقم 
5 لسئة 1459 اذ تقفى الادة 5/516 بأن يملح 
الماماون امرتبات التى يحسيدها القرار الصادد. 
بتسوية حالانهم طبقا للتعادل النصوص عليه فقد 
ثار الجدل حول مدى حجية تعليمات الجهاز المركزئ 
للتنظيم والادارة الخاصة بالتسويا يات اذا ما تعارضت 


1 مع أحكام اللائحة ٠١‏ 


ان تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والادارة فى 
شان عدم أحقية العاملين فى أقتتضساء أول مريوط 
الفئة المالية التى تسوى حالتهم عليها مادام المرتب 
الذى بحصل عليه كل متهم وقت حصول هذه 
التسوبة لا بصل الى أول مربوط الفئة المالية المتررة 
لهم بعد ضم 71١١‏ من المرتب الذدى كان يتقاضاه 
العامل الى هذا المرئب » هذه التعليمات . لا تستلد 


الى اسساس سليم من القسانون لس لها الها ابه 


استحقاق ألول مربوط الفلة عند التسوية 1 


صسفة نشريعية ملزمة اذا انها لا تعدد أن كون 
مجرد تعلبحات لا تازم العاملين ولا يتقيد بها القصاء: 

وهذه التعليمات الصادرة من الجهاذ امرعزى 
لتننظيم والادارة أبعد ما تكون أن تقيد حقا أو تمس 
حكما وارذا فى اللائحة لا يفيدة أو يعدله الا نص 
ممائل فى قونه ولبس مثل هذه التعليمات هذه القوة 
لانها ليست فى منزلة القانون أو اللائحة اللصادرة 
بقرار جمهورى وحتى لو اعتبرت جدلا انها قرار 
صادر من هحالس الوزراء فلة يجوز أن تلفي حكما 
ورد فى قرار جموورى ٠+١‏ 


ولا خلاف أن احكام 'قلك 'اللائحة لها صفة 


شربعية ملزمة بامتبارها نشريما من تشربعات الدولة 
نفيض من ذلك نلك التعليمات الصادرة 
عله الادارة فى شأن 'نسوية 
حالات العاملين بشركاته القطاع العام فهذه 
التعليمات ليست لها آية صفة تشريسية ملزمة . 
ويؤيد ذلك ان قرار رئيس الجمهمسورية رقم 
مم.ا لسسكة 1954 فى شأن تنظيم وتحتديد 
اختصاصات الادارات المركزية بالجفال المركرى 
للننظيم والادارة قد حدد فى المادة الثانية منه 
اختصاصات هذه الادارات وليس من بينها ما بخول 


الجهاز المركزى سلطة اصدار تعليمات تكون لها قوة ‏ 


الغام أو تمديل تششريع ء 

وكل ما له من اختصاصات فى هذا الشسسان 
ينحصر فى مجرد الاشزاف والاشترالك بالتوجيه وايداء 
الاقتراحات التركريكونم ل لها آبة صفة تشربعيسة 
الزامية ه202 

وترتيبا على ذلك لا يكون للتعليمات التى 
يصدرها الجهماز المركزى للتنظيم والادارة محل 
للاحتجاج بها اذا ما تعارضت هذه التعليمات مع 
احكام اللائحة لأنها الأفوى من ناحية الالزام وهى 
تشريع من نشريعات الدولة تلتزم اكحاكم باتزال 
<كهها على إلكافة اما تعليمات الجهساق المركزى 
للتنليم والادارة فلس لها قوة التشريع الى 

وان احكام اللائحة الصادر بها القرار الجمهورى 
هى الرجع الوحيد للنسويات بما نصات عليه من 
احكام انتقالية وختامية ٠‏ 
وسوف وضح أحكام تقييم الوظائف والتعادل 
الواردة فى المادتين .و 14 من لائحة نقخام 
. الماملين بالشزكات التابعة: للمدٌ سسات العامة 

الصادر بها الفرار الجمهورى ركم 1 أستة 

55 فيما بلى : ب ١‏ 


؟ س وضع جدول الوظائف والمرتبسات ( تقييم 
الوظائف ) : 
تنص المادة +” من اللاتحة على أنه : 
(( يضع مجلس ادارة كل شركة جدولا بالوظائف 
والمرتبات الخاصة بالشركة فى حدود الجدول! رافق 


ويتضمن الحدول وصف كل وظيفة وتحسديد 


واحباتها ومسسكولياتها والاشتراطات الواجب 
توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها فى فئات 

ويعتمد هذا اتجدول بقرار من مجاس اداوة. 
الؤسسة اللختصة ويكون المرتب المقرر لرئيس 
مجلس ادارة الشركة هو اعلى مرنب فى الشركة » ٠‏ 
عام ينقسم الى اثنتى عشرة فثئة مالية ويحدد فيه 
اول ونهاية مربوط كل فلة . 

وتعد كل شركة جدولا بالوظائف الخاصة بها 
ومرتباتها بما يوائم أوضاعها فى حدود الجدول 
الاساسى امرافق للائحة » ببعنى ان تقوم كل شركة 
بتوصيف الوظائف اللازمة لسير العمل فيها من 
واقع العمل القائم بها مع الاسترشاد بالوظائف 
الموجودة بها وتحديد واجبساتها ومسكولياتها 
والاشتراطات الواجبه توافرها فيمن يشغلها وتقييم 
الوظائف وتصئيفها فى فلات ووضم كل وظيفة 
أو مجبوعة وظائف فى احدى درجات. الحندول 
المقترح للشركة 4؛ اى تحديد الربط المالى لماه 
الوظائف فى. حدود الدرحات التى أوردها الحدول 
المرافق للائحة . 

وفى جميع الأحوال يبدا اعلى مستوى فى 
الوظائف فى الشركة من وظيفة رئيس مجلس ادارة 
الشركة ويكون مرنيه هو أعلى مرنب بالشركة 
والراأس الهرمى لقواعد تساسمل الوظائف فيما 
بمعنى أله لا يجوز أن يريد نهاية مربوط مرتبسات 
العاملين بالفئة الآولى والثانية بالشركة عن مرتب 
رئيس مجلس الادارة بها +. | 

وبعد تحديد مرتب رئيس مجلس ادارة الشركة 
يوضع كادر المرتبات لباقى مستوبات الوظائف بها فى 
حدود الفئات الواردة فى اللائحة أى بحدد أول 
ونهابة الريوط المقرر لكل وظيفة حسب الفلة 
المقررة لها فى جدول الوظائف والمرتبات بالشركة فى 
حدود الحدول الأساسى المرافق للائحة . 

فالمقصود بتفييم الوظائف تحديد المرتب المقرى ٠‏ 
لكافة الاعمال والمهن القررة فى جدول الوظائف 


1 غان. - السستئة 
1 العسدد الثانى 58 


والمزتبات المقترح للشركة بما يتلاءم مع الجدول 
المرافق للائحة الذى حدد أالفئات بما لا يجاوز 
اثنى عشر فئة وتحديد أول ونهاية المربوط المقرد 
لكل وظيفة حسب الغلة المقررة لها , 
ويعديد هذا الجدول بقرار من مجلس أداية 
الؤسسة المختصة . 
"ب تعادل الوظائف : 
وتنص المادة 55 من اللالحة على آله  :‏ 
« تعادل وظارف الثشرئه بالوظائتف الواردة فى 
الجدول المشار اليه ( جدول الوظائف والمرتبات 
المفترح ) خلال مدة لا تجاوز ستة شهون من تاريخ 
العمل بهد! الغرار ٠‏ 
ود يتردب على حصول العامل على الاجر الذى 
لمنح لك بالنطبيق لاحتكام هده اللايصه الاخلال 
بالتربيب الريامى لدوظائ طبقا للتنظيم الادارى فى 
ثل. شرله ويبصدر بهدا التعادل قرار من .مجلس 
. .اذاي المؤسسه المحتصهة ينام على افتراح مجلس 
ادارة الشرثه ٠‏ 
:ولا سرى هذا القرار الا بعد التصديق عليه 
من انجس التلفيدى . ” ش 
ويمنح ابعامنون المرتبات انتى يبحددها القرار 
انصادر يسويه حانهم طبيقا لنتعادل الختصسوص 
عليه اعتبارا من أول انسله اخاليه انتافية ٠,‏ 
ومع ذلك يستمر العاملون فى تقاضى مر تباتهم 
٠‏ الحاليه بما فيها أعانة الفلاء وذلك بصفة شخصية 
حتى تتم نسوية حالتهم طبقا للإحكام السابقة , 
على انه بالنسبة للمساملين الدين يتقاضون 
مرئبات تيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى 
التعادل المشار اليه فيبنحون مرتنبباتهم التى 
يتفاضونها فعلا بصفة شخصية على أن تستهلك 
. انزيادة مما بحصل عليه العامل فى الستقبل من 
البدلات أو علاوات الترقية © . 

ب وبذلك تضمنت اللائحة حكما انتقاليا مؤداه 
أن يقترح مجلس ادارة الشركة جدول تعادل تتم 
على أساسه معادلة وظائف الشركةبالوظائف الواردة 
فى جدول التقييم الخاص بها السابق الاشارة اليه 
فى المادة 8 من اللائحة » فتوضع كل وظيفة من 
وظائف الشركة فى الوظيفة المقابلة لها فى جدول 
الوظائقف والمرتبات المقترح وبالتالى فى درجة من 
درجات هذا الجدول الأخير بمعنى أن يتقرر لها 
أول: ونهماية المسرتب حسب الفئة التى تتسدرج 


. الصادر بتسوية 


على أن تعادل الوظائف طبقا للدرجات المشسار 
اليها ى جدول الوظائف والمرتبات المقترح والدى 
بعد ق حدود الجدول المرافق للائحة ب لا يستازم 
ان نكون الدرجه قاصرة على وظيقة واحده بل 
يسمح ان يندرج تحت الدرجة الواحده اكتر من 
وطيعه يجمها بوع من التمائل فى اهمية الوظيفه 
ومسدولياتها ٠‏ ْ 

ويطرا لخطورة النتائج التى تترتب على هادم 
التعادل لابه بحدد لهائيا كيان ومستقيل العامدين 
مضت اللابحة بأن يتم التعادل بناء على اقتراح 
مجلس اداره الشركات واستلرمت أن بعتمد جدول 
إنتعادق من مجلس ادارة المؤسسة المختصة ونلدنت 
يتم التعادل على مستوى الؤسسات العامة , 

ولا يسرى هذا القرار الا بعد التصديق عليه 
من مجلس الوزراءء- 3 
؟ ب التسويه او تسكين الماملين فى الوظائف المناسية 
وى العناتث الواردة بالجدول : 

تقوم الشركة باصدار قرارات نسوية حالات 
العاملين بها طبقا لنتعادل بعد التصديق عليه وتقوم 
هذه التسوية على مرحلتين : الأولى وضع العامل 
حسب الوظيفة التى يشغلها فى الدرجه المفررة لهذه 
الوظيقة فى الجدول دون اعتبار للمرتب الذى 
يتعاضاه العامل فيجوز وضع عامل فى درجة 
بالجدول بينما يتقاضى مرتبا يزيد على نهاية مربوط 
هده الدرجة ؛ ولا يترتب على حصول بعضالعاملين 
على مرتبات تزيد على ما يحصل عليه عاملون ى 
درجات اعلى أى اخلال بالترتيب الرياسى للوظاتف 
طبعا للتنظيم الادارى فى الشركات فيجون للمرؤوس 
ان يتعاضى مرتيا أعلى ... 

والمرحلة الثانبة هى مرحلة حساب امرتب عند 
التسوية ويقصد بالمرتب عند اجراء التسويةيرتب 
العامل الشامل ويشمل الأجر الاساسى الشهرى 
الذى كان يتقاضاه العامل وقت اجراء النسوية 
ويضاف اليه اعانة غلام المغيشة بأوضاعها التى 
كانتت قائمة والاعانة الاجتماعية ان .وجدت ويضاف 
الى ذلك المتوسط الشهرى للمنح السنوية التى 
صرفت للعامل فى الثلاثك سئوات المسابقة على 
صدكور اللائحة ان وجداط ... 

ديمنح العاماون الرتباب التى يحددها القرار 
حالتهم طبقا للتمادل بدعني أن 
بمنح العاملون مرتب الفئة التى نيت تسوبة حالتهم 
عايها نبعا للوظيفة النى تقررت فى التعادل . 
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دممنى أنه اذا قل مرتب العامل الشامل عند 
اسسويه عن اول مربوط الدرحة النى تستحب. 
وظيعته يرفع هرتبه الى أول مربوط هده الدرجه ٠‏ 

فادا ثان مرتئب العامل يزيد على لهاية مريو 
ابدرجه التى 'اتستحعها وظيفته عند التعادل يمع 
سد( المرنبالدى بتهاضاديصعة شخصية وتستهيب 
الزباده فى اللرتب عن نهايه مربوط درجته مما 
بحسل عليه العامل فى المسستميل من البدلات او 
صعروا الترفيه , لان العامل الدى يتقاضى مربب 
يزيد على بهاية مربوط الدرجة لا يسستحق علاوات 
دوريه لاله يعف اصلا عند نهاية مربوط الدرجة , 
ه ‏ استحفاق العامل أول مربوط الفئة علد 
النسوية : 

ان تعليمات الجهباز المركز للتنظيم والادارة 
بأنه اذا كان مرتب العامل عند التسويه يفل عن 
بدابه مربوط الفئة المالية المقررة لوظيفته يمس 
اول ريط الفئة اذا كانت تقع فى الفئات المالبه من 
ايالييهك عشرة الى السسابمة 2-2 

أما اذا كانت الوظيفة تقع فى احدي الفئات 
المالية الأعلى من السايمة لملح أول مر بوط 7القيه 
المالية اذا لم يتجاول الفرق ٠‏ من مرتيه فاذا 
لم يصل مرتب العامل بعد ضضم ال /,٠١‏ من عرتبه 
الى اول مربوط الفنئة المالية المقررة لوظيفته فانه 
لا يستحق اول مربوط الفئة المسالية ويكت 
دضافة ال )١٠١‏ من مرتبه . 

هذه التعليمات تخالف أحكام اللائحة وسندناً 
ف ذلك ما بأتى : 


أولا 5 أن هده التفرقة التى أشار اليها الجهاز 
أ مر كرى للتنظيم والادارذبين الفئنات من الثابيهعشره 
الىالسابعه وبين إلفثات الاعلى من السابعة لاتستلد 
اسى السابين من الوافع او الغفابون وتتعارض ضراحم 
مع احتام اللانحة بشان التسويات لأن اللائحه نم 
نغرف فى العاملة عند التسوية بين فئات العاميين 
بل ان احكام المادتين 39و56 من اللائحة' صبرت 
عامة وتسرى علي جميع العاملين يشركات القطاع 
العام دون أية تغر 

ثانيا ب انه وفقا لكام المادتين 31و56 من 
اللائحة والجدول المرافق لها يتعين تحديد الفئة 
المالية لكل وظيفة بشغلها المامل © ومعني ذثك 
أن تحديد الوظيفة يقترن باتحديد الفئة المالية 
اللقررة ها » إى تحديب اول مربوط المرتب المقرد 


هده ابوطيعه ونهايته حسب إلفئة المالية المغرره 
هده الوطيعه ى حدود الاتنى عتير فنّه المعرره ىق 
دول المرببات المرافق للابحه © بمعنى أن امترار 
استباين بسيوية جاده اتعامل طبفا تتفادل مومت 
رضح اتعامن ىق وطيفتسة التديده طيصا يعون 
الوضايعا وامرببانا للسر له 6 و (دلات بعتديت ايشيه 
احابيه وامها بين اتجدول ومن تم يمبح العامل المرتب 
المتبت فيه الاتيه لوضيعيت ابي دزظها اران 
الصادر بنسويه حاضة طبعسا لتعادل 5 يماي 


دلت إلى ان يمتح اول #رنوظ ااتئه المساليه حسب 


سفون المرابسات ا سالقتا انكر + 
الذى لا خلاف عليه أن الأحكام التى 
عالجتها اللانحه بلصشسيوصض صربحصهة ومثال ذنك 
بحديد فنات حدول المرتنبات ونظام الملاواتوفواعد 
التر فيه وخيرها » شده الأحكام لا يجوز مودالسيسب 
لتعنق احكمها لاننطام انعام اندى بهدضا الى الجان 
سرس صسئاصه لنعامنين بانشر ذات ووضع بسع 
موحد يطبق عليهم دون تعرد» بين لله واحرق. 
تعتنيها للسسداله الإ مشسواعبه كلا بمذن اغفال ان 
احيدام اللايحه تتعلق بالنظام العام ( ماده لاه ) وأن 
ما حددته من نصوص صريحة هى نصوص آمرة 
ولا بمكن محالمتها الا اذا كانت اقل سخاء من 
اححام هوانين العمل والتأمينات الاجتماعية زم )١‏ 
ولا شك ان وضع جدول للوظائف والمرئيسات 
وبحديد آول ونهاية مربوط كل فئة مالية مفرره 
لكل وظيفة مؤاده أنه ا يجوز ان يتغاضى اتعامل 
ادن يسفل وطيفة معينة مرسا يفل عن اول «ربوس 
سه المسادبه المقررة الوذه الوظيغه تحفيف امحذمه 
ابنى انصدها المترع من اصدار اللاسحه وهىاتفصاء 
دى امتعركة وتوحيف المعاملة فى شركات انمصل 
عام بحيثك يخصع المسافمون باشركات تعابون 
وركيام واحده بالنسسية لكوي العول الدى يعوم 


به الفرد ٠‏ 


ومؤدى هدا أن جدول الوشظضائف والمرتبات 
باشركة وقد حدد المرتب المقرر لكل وظيفة على 
ضوء الفثة المالية القررة لها فلإ بجوز أن ,بقل مرتب 
العامل الذى يشفل هذه الوظيفة عن أول مربوط 
الفئة المالية المقررة لهذه الوظيفقة وفقا لجدول 
المرتبات المرافق اللائحة , 

زابعا ب ويتفق هذا النظر مع قاعدة تشريعية 


| أصيلة مقررة فى القانون وهى آنه لا يجوز الاثراء 


على حساب الغير بلا سيب مشروع وبالتالى فان 


1" المعاد الثانى - السستة 8؟ 


مسسسم نبي و بار ماسم حم نا بس ل 


تحديد الشركة للفئة اللية امقررة لوظيفة مؤداة أنه 
يسوي عليها ان تودى للعامل مرتبا 8 يفل عن نون 
امربوط القرن للفتة المالية لهده الوظيفه حتى ءا 
سرى انشركه على حساب أتعامل ويصيح جحدول 
..روسايف واارتبان معطلا بالنسبة: للعامل ونستفيد 
اسسي 40 من محانفتها لاحكام اللائمهه والحصتؤل 
ندى ارنصتته ولقرار النسوية الذى اصدوته ٠‏ 

خامسا ‏ وان الانشب بوجهه اظر الدبهان المركزرى 
يؤدى الى دنيجه ل تتفق مع العماله اذ أن العاعمل 
انسى يرش يسارى أو عربوط الفثة آمانية وفنا 
الجادة ١5‏ من التشسة التى تبعى على أن يمتح 
العامل. المرئى الى وظيفة اعلى أول مربول الفنة 
الجاليه المقررة لؤظيفته ار ملاوة واحد: من علاوات 
الفئة امرقى اليها أبهما أكبر . 

بيئما العامل الذى صدن قرار بتسوية حالته 
وحصل عى ٠١‏ /ز من مرتبه طبعا لتعليمات الجهاز 
المردرى يصبح ىق مرائز اسوا اد يقل مرتبه عن 
العامل ,لخدن مله المرفى الى لعسن فثته وحصل 
على اول مربوطها بل ان العامل المرقى يمكن أعادة 
ترفيته الى فنه اعلى فى أى وفت بيشما العامل 
الاهدم لا يمكن ترفيته الآ اذا وصل مرتبه ألى أول 
مر بوف اله اولا ٠.‏ 

. سادسا ب ونفس القول بالنسبة للعامل الذى 
بعين بداءة بالشركة فيحدد أجره يبدابة مربوط 
العنه المالية التى بعين فيها.وفتا للمادة التاسعة من 
اللائحة التى تنص على أنه : « .مع عدم الاخلال 
بحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ؟86؟ لسئنة 
331 بحدد أحر العامل عند تعيينه بالحد الآدني 
المعرر بجدول ترتيب الأعمال ( جسدول الوظائف 
والمرتبات ) » 

فا مقصود بالحد الأدثى المقرد للجدول هو أول 
مربوط الدرجة الممين عليها السامل والخاصسة 
بالوظيفة التى يعين فيها , 


وبذلك يحدد مرتب هذا العامل عند اتتعيين 
باول مربوط الفئة الحددة لوظيفته أما ذلك العامن 
العديم فى الشركة الذى صدر قرآن بتسوية حكلته 


على هذه الفئة فانه لا يحصل على أول مربوط . 


الفئة فيصبح أيضا فى هركز أسوا من ذلك الى 
عبن بعده فى الشركة وفى تاريخ لاحق له وهو أمر 


لا يمكن أن يتفق مع العدالة أو يكون المشرع قد . 


قصد اليه ,+ 


سايعا ب وان المشرع فى جميع مراخل اصدار 
اللوائح بتحديد جداول للوظائف وللمرتبات 
بالشركات فانه قد راعى فى ذلك ان يتقافى العامل 
الذى شغل رظيفة معيئة أول مربوط اللنعالاليه 
المقررة لهده الوظيفة على الأقل وفى ذلك قضت 
الماده الثالثة من لائحة نظام أموظفى وعمال رن 
الصاذر بها القرار الجمهورى رقم 10358 لسنه. 
41 بانه : « يضع مجلس ادارة الشركة جدولا' 
لترتيب الوظائف يتضمن وصف كل وظيغة وتحديد. 
واجناتها ونسئولياتها والاشستراطات الواجب» 
توافرها فيمن يشغلها وتقييعها وتصئيفها فى فئات. 
أو مجموعات مع وضع الحد الأدلى والأعلى مرتبات. 
كل فئة او مجموعة وذلك مع مراعاة الجسدول. 
المرافق » + 
وأيا كان اختلاف الراىق حول سريان احكاج 
هذه اللائحة أو عدم سريانها فانها لاشك تعير عن, 
قصد الشارع من اصدار هنه اللائحة وهو أنه 
لا تجوز ان ينقاضى العامل اقل من الحد الادنى, 
المرتب المقرى لوظيفته * ش 
ثامنا ب بل ان المشرع فى لالحة ئحة العاملين بالقطاع؛ | 
العام الصادر بها الترار الجمهررى رقم 7+1' 
لسنة 1155 قد أوضح صراحة فى السادة 8. متهه 
على أن ينقل العاملون فى الفئة الثانية الى النئة 
الثانية ‏ عشذرة من الحدول المرافق كل. لمجسيميةا فشده 
ومؤدى ذلك ان السساملين فى ظل القرار 
الجودوورق رقم 5015 لسنة ١551‏ ينال كل منهم 
الى نفس فلنه والحالة الئي يكون عليها عتك نطيرق 
القرار رقم 5١٠؟؟‏ السسئة 19551 ولم بتص هذا 
القرار الأخير على منح العامل أجرا يقل عن ادل 


5 للسئنة 1955 على أن يحتفظ العامل ألذى 
يجاوز نهاية مربوط 'فنتة بما كان يتقاضاه فى الفئة 


المنقول منها بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة 


مما يبحصل عليه 2 المستقبل من البدلات وعلاوات 
الترقية , 

بل ان الفقرةالخامسة من المادة لإلم من القرار 
لسنة 11535 سالف الذكر التى نصت على 
ان ينقل للفئة الأولى المنصوص عليها فى الجدول. 
العاملون من الفئة الأولى بالؤسسات والوحداته 
الاقتصادية ويرفع الاجر السئوى الى اول مربوط 
هذه الفئة بالدسية إن يتقافضى منهم آجرا سنوي 


بقل عن هذا المربوط تبين بوضوح اتجاه المشرع أن 

سعافضى العامل أول مربوط الفئة المالية اللمعرره 

نوظيفته على الاقل © ونا كانت اللاثحة 9.1؟ 

سه 13155 قد عدلت فى أول ونهاية مربوط الصه 

«دولى عما كانت عليه فى جدول المرتبات المرافق 
للاسحه 7251 لسسئة ١545‏ أذ أن المرئب الممرن 
لنفئة الأولى فى اللائحة 1 للسمنه 1165 بقع بين 

م جنيها شهريا كأول مربوط الى 15.١‏ جنيها 

شهريا نهابة المربوط ( .55 .ءلما ج ) وادتمع 

المرتب المقرر للفته الأولى فى الجدول المرافق للانحه 

9,9" سنه 5501| فأصبجح بقع بين ٠٠‏ ج شهريا 

أول مربوط و 150 ج شسهريا ثهمايه المربوط 

|5..--1٠٠6(‏ ج )ومن ثم تدحل المشرع بالنسبة 
لهذه الفتة المالية الى تعدئت وحدها بالنص صراحه 
على أن برفع الأجر السنوى الى أول المربوط الجديد 

المعرر فى ااجدول المرافقى أبهذه اللائحه الآخيرة ٠‏ 

. فاسعاب واآن صدور القرار الجمهورى رقم 
٠٠6‏ لستة 1157 باصسدان نظام العاملين 
بالمؤسسات العامة والذى تقضى المادة الأولى منه 

بان تسرى أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات 
التابعه للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس 
الجميوريه رقم 7061 لسنة ١565‏ على العاملين 
فى المؤسسات العامة مؤّاده سربان أحكام المادتين 
7و7 بشان التسويات على العاملين بالجّؤسسات 
العامة © والم يقل احد ولا حتى الجهاز المركزىق 
للتنظيم والادارة الا يتقاضى العامل أول مربوط 
الففه المالية المقررة لوظيفته ولم يحصل 
عند اجراء التسوبات بابة مؤسسة عامة أن حصل 
عامل علي أقل من اول مربوط الفئة المائية المقرره 
لوظيفته هما يقطسع بان زيادة ال /,٠١‏ بالنسسبة 
الفئات الأعلى من السابعة عند التسوية لا نستلد 
الى اساس قانونى ٠‏ | 

عاشراا ب وقد نصت المادة ١5‏ من القانون رقم 
5 لسنة 1156 باصدار قانون نظام العساملين 
الانيين بالدولة الخاصة بتحديد أقدمية العامل 
عند التسوية على أنه : ( واذا كان مرتب العامل 

. عندل تطبيق الكادر المرافئق واجراء المعادلة ين 
وظيفته الحالية والوظيفة المقررة لها فى الكادر فى 
نطاق المرتب المقدر للدرجة الجديدة ؟و زاد هنها 
فان اقدميثه فى الدرجة تحتسب هلى أسياس المدة 
التى قضاها فى درحته الأخيرة قبل اجراء المعادلة 


| الوظائف واإرتبات .جبسدولا للوظائف 


امعسقاف اول مربوكه ع عكري ا 00 و 


أما اذا كان مرتب العامل عند احراء المعادلة 
صر جر 


قل من الحد الآدنى للدرحة الجدبدة التى وضع 
. علييسا ان الييية بسي بن بارخ وضمه 


فالنتائج التى تترتب على وضع العامل فى 
الدرجة الجديدة انه اذا كان مرتيه عند اجراء 
المعادلة أقل من الحد الادني للدرجة الجديدة التى 
وضع عليها. فانه يثعين بداهة تبعا لوضعه ف الدرجة 
الجديدة زيادة مرنبه الى الك الآدني للدرجة ٠,‏ 

والعبارة وردت فى نهابة المادة 45 وكانها امر 


اواقمع ولسن تترير آثر مغل منارعة لان النادة 


خاصة-بتحديد أقدمية العاملين فنحسب ؛ أما زيادة 


. المرتب الى الحد الادنى للدرجة الجديدة فهو أمر 


حلي مشر ب 0 جود اقول بائه كان يتعين 


نسوبة حالتهم على فئات اشرو هذه الفقات 
أو آدئى حدود هذه النئات , 

فالسبب فى العدول عن استعمال عبارة اول 
المربوط أ الحد الادنى للفئات لا يحتاج الى ايضاح 
.. لآن المشرع لو قال بمنح العاملين أول المربوط 
أو الحد الأدنى للفنات لترتب على ذلك تخفيض 
مرتبات جميع المساملين بالشركات الذين تزيد 
فرتاتهم عن أول مربوط الفلة التى تقررت لهم » 


فكان حنما ان يستخدم عبارة اخرى: تختلف عن 
عبارة أول المريوط أو التحف الادئى للفئات » حتى 


لا نمس المرئبات النى "تريد عن أول المربوط وتدخل 


فى حدود الفئة امالية المقررة للوظيفة ٠‏ 


فاذآ أستخدم المشرع عبارة 2 وتمليح العاملون 
ألمرتبات التى بحددها القرار الصمادر بتسوية 


' خالاتهم' 6” فاته اضاف 3 ذلك عبارة طبقا للتعادل 


المعدوين عليه ه04 * 


.بمعنى انه طيقا للتعادل سوف تحدد وظيفة 


. العامل السبابقة على ضوء الوظيفة المعادلة لها فى 


الجدول الجديد للوظائف: واارتيات ومن ثم يتعين 


: ان كون متب العامل 2 حك ونه الحد الأدنى والأقصى 


للفئة اكالية المقررة لوظيفته ؛ والا كان جحدول 
تشفط دون 


٠... 'مرات.‎ 


33 كو ف متت 0 1 ,أ نع سيد ألغانى حك أل بر 


ثانى عشر عه وان عبارة « على أنه بالنسسيبة 
للعاملين الدين بتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات 
اللقررة لهم بمقتفى التعادل فيمنحون مرتباتهم التى 
بتقاضونها نعلا بصفة شخصية على أن تستهاك 
الزيادة مما يحصل عليه العامل فى المستقبل من 
البدلات أم علاوات الترقية » . 

هذه العبارة قصد بها الشارع أن المرتب الذى 
بحصل عليه العامل يتعين أن يكون فى حدود الحد 
الادنى والأقصى وهو ما دعاه الى معالجة الحالة 
الاستثئائية فى حالة زيادة المسرتبه من الحد 
الاقصى امقرر للفئة المالية بالعبارة سالفة الذكر 

ثالث عشر ‏ كذلك فان المقصود بالمادة 16 من 
اللائحة التى تنص على انه « بتعين على مجلس ادارة 
الشركة أن يراعى عند تطبيق هذه اللائحة الا يودي 
ذلك الى آبة زيادة فى النسسبة المثوية للمصاريف 
الادارية للشركة » . 


والقصود بهذا النص هو المحافظة على النسبة 
الئوبة للمرتبات التى تدخل فى المصاريف الادارية 
للشركة وهى عادة مرتبات المديرين وشاغلى الوظائف 
الرئيسية والادارية لآن المديرين هم الذين سيقومون 
يتطبيق اللائحة ويخشى أن يميلوا مع الهوى ويحابوا 
انفسهم عند تقييمهم لوظائفهم » ولكن لا يسرى هذا 
النص على مرتبات العاملين. التى ندخل فى مصاريف 
التشغيل ( تكاليف الانتاج ) © فلا يجوز نتيجة 
لتقييم الوظائف وتعادلها وتطبيق احكام اللائحة 
بشان العلاوات أو الترقيات أو البدلات ... الخ 
ان تزبد النسبة المئوية للمرتبات التى تدخل فى 
الممساويف الادارية للشركة عن نسبتها الأولى 
للمرتبات التى تدخل فى مصاريف التشغيل حتى 
لا تختل النسسبة المئوية بين نوعى المصاريف . 

ولا سرى حكم هله المادة الا فى حالة وضع 
عامل فى درجة يزيد اول مربوطها عن مرتبه الحالى 
مما يستتبع زبادة المرتب ؛ ولو قصد المشرع عدم 
الزيادة فى المرتبات أصلا لنص على ذلك صراحة 
ولكنه اشار الى انه لا ل ل 
التى سيحصل علبها العاملون فى الوظائف الادارية 
والزيادة فى المرتبات التى. سيحصل عليها العاملون 
فى وظائف التشفيْل » أى زبادة فى النسسة اللثوية 
بين نوعى المصاريف ٠‏ 

رابع عشر ‏ وان المشرع فى اللائحة الصمادر 
بها القرار الجمهورى رقم 9.5* لسسنة 1955 


( مادة 1/4 ) قد .أناطف بمجلس الدولة ‏ دون 
الجهاز المركزى التنظيم والادارة ‏ بابداء الراى 
مسببا فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام عن 
طريق ادارة الفتوى والتشريع المختصة لا سبيه 
الجهاز المركرى للتنظيم والادارة من بلبلة فى تفسير 

اما التفسيرات التشريعية الملزمة لأحكام اللائحة 
والادارة .. وهو ما يبين اتجاه المشرع الا بنفرد 
الجهاز المركرى للتنظيم والادارة باصبار التعليمات 
ولا تون هذه التعليمات ملزمة اذا خالفت أحكام 
اللائحة . . 
1- اريخ استحفاق اول المربوط وصرف الغروق 
الماليسة : . 

وقد صدر القرار الجمهورى رقم 7.4؟ لسئة 
555 (الجريدة الرسمية فى 1433/9/55 - 
العدد ١"‏ ) ونصت الادة الأولى منه على آله : 

«( أستثناء من حكم المادة 15 من لائحة نظام 
العاملين فى الشركات نحدد أقدمية العاملين 
باملؤسسات العامة والشركات التابعة لها فى الفئئات 
التى سويت حالتهم عليها بعد التعادل اعتبارا من 
أول يوليوى 11514 على ألا تصرف الفروق “الالية 
المترتبة على ذلك الا اعتبارا من اول السئة المالية 
التالية . لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قسرار 
مجلس ادارة الّسسة المختصة بهذا التعادل . 


ويتجاوز عن استرداد الفروق الالية التى تم 


صرفها فعلا الى بعض العاملين باو سسات العامة 


والشركات التابعة لها قبل بدء السنة المالية التالية 
لقرار مجلس الوزراء بالتصديق على قرار مجلس 
ادارة الؤسسة المختصة بالتعادل على خلاف ما تقضى 
به الفقرة السابقة » , 

ومؤدى هذا القرار أن جميع التسويات تحدد 
أعتبار! من 1154/9/١‏ قيمئح العاملون فى القطاع 


٠‏ العام أول مربوط الفئة المالية المقررة لوظائفهم على 


الآقل اعتبارا من 355/17/1١‏ اعلى الا 'نصر فالفروق 


المالية المترتبة على ذلك الا اعتبارا من أول السئة 


المالية التالية لتاربيخ تسد بق مجلس الوزراع على قرار 
مجلس ادارة الؤسسة بالثمادل فتستحق علاوة 
العاملين فى أول ينناير 1956 على الا تصرف- فرروق 
عنها الا امتبارا من أول السسنة امالية التالية لتاريخ 
التصديق . 


رمنازاالعاملين 


بثار الحدل بالنسية للاختصاص القضائى 
العاملين بشركاث. القطاع العام فى ظل لائحة نظام 
العاملين بالشركاك الصعادر بيوجبها القراران 
الجمهوريان رقما 50141 لسنة ؟155 79.54 سنة 
5 العدل بالقرار الجمهورى رقم ؟.م سنة 
/اكؤا الى ١‏ 

ولذلك بيجب بداءة التعرض الى النظام الدى 
تألحد به حمهوريتنا بالنسية للفضباء الادارى 0 

وحيثما تخد احدى الدول بنظام اافمضساء 
الادارى فائها تسيلك أحد سبيلين : 
السبيل الأول : 

تحديد الاختصاص وفقا لعيار عام بطبقفه 
القضاء فى كل حالة على حدة .. وهذاالعيار فى 
القانون الفرنسى إرجع الى فكرة اأرفق السام 
فالقاعدة هناك اله كلما تعلق النزاع بانشاء مرفق 
عام أو تنظبمه أو سيره كان الاختصاص للمحاكم 
الادارية , 
السبيل الثاثى : . 

وقد يثم تحديد الاختصاص على سبيل الحمر 


بمعنى أن تحدد. المشرع المسائل الداخلةىاختصاص , 


المحاكم العادية : 
٠‏ وباخد المشرع المصرى بالسبيل الثائى فهو 
بحدد :اختصاص مجلس الدولة على سبيل الخصر. 
( براجع كتاب القضياء الإداري “ور قابته لأعمال 
5 3 فى 


5-37 


الأْسالوئس عبرال[ك 
المواءى با لاسا لمالى 


الادارة للدكتور سليمان الطماوى الطبعة الثائنية ل 
ص 6ق ) ٠‏ 

وتئص المادة لم من القالون رقم مه سئة 
4 فى شأن تنظيم مجلسسن الدولة للجبهورية 
العربية التحدة على أن يختص مجلس الدولة بهيئة 
قضاء ادارى دون غيره بالفصل فى المسائل الآنية 
ويكون له فيها ولاية القضاء كاملة : 


ا 0 
الع لا ا يفاكو اج 
لاسا وةادهااء الوا أله 
أ سو .او وا اء 
ه ‏ الطلبات التى بقدمها الموظفون العموميون 


بالفاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ٠‏ 
وتنص المادة 1 على أن بفصل مجلس الدولة 
ببيئة قضاء ادارى دون غيره فى طلبات التعويضن 
عن القرارات المنصوص عليها في المادةٌ السابقة اذا 
رفعت اليه بصفة أصلية أو البعية ٠‏ 
وبلاحفظل أنه بعد صدور لائحة نظام العاملين 
بالشركات الصادر بمؤجبها القرار الجمهورى رقم 
5.؟ سنة 1945 الممدل بالقرار رقم ؟.م سسئة 
/11 لم سين احكام القرار الآخير الجهة المخخصة 
قضاليا بالنظر في المنازعات العمالية التى ننشاً بين 
العاملين بشركات- القطاع' العام عدا التفللمات والطعون 
مهن قراراثت الفاء فرار الفصل اذ أن أحكام القرار 
الجمووزى , رقم لا.لم سبة /1151] قد حدد على 
1 'نقط الاختصاص., بالئسسة للمخاكم ٠‏ 
فم تي ارات اليل وخكول القرار 


وممناي دمعي بسار 


ثائق ب 1 ئة 
14 العسدد الثانى لسلة مغ 


الجمهورى رقم ؟.م سنة 195 ولاية خاصة نقط 


للمحاكم التأدسية محصورة ف التللمات من الفاء 


قرار الفصل دون غير ذلك من دعاوى 1 

3 يراجع ف دك الحكم الصادرر ق الطءن دقم 
4 سنة ١‏ ق من المحكمة التأديبية المختصة لمحاكمة 
العاماين بوزارة الصناعة بجلسة 1959/1١/59‏ 

اذن فان الناط في بحث ك المحكمة المختصية بنظر 
المنازعات العمالية الخاصة بالعاملين بشركات القطاع 
العام فى ظل لائحة نظام العاملين بالشركات الصادر 
بموجبها القرار الجمهورى رقم 9.؟؟ سنة ذا 
مرده الي الوضع .الود الوظيفى لوؤلا الهاملين بشر كات 

القطاع لئام 07# 35 

اذا قيل باعتبارهم موظفين. عموميين كان 
الادارى , 

وآما اذا قيل بعكس ذلك وخرجوا عن نطاق 
الموظفين العموميين كان الاختلساص للدحاكم 
.العادية , 

ولكى نحدد الصفة المكتسية للعاملين بشركات 


القطاع العام وجب بداءة التعرض الى الوص فالذدى 
“7 00©>*171-٠_البمبنا‏ 


توصف به آى من شركات القطاع العام + 
المساهبة فى القانون التجارى والسند فى ذلك الى 
احكام القاثون رقم 1١17‏ سنة 1951 الذى نص فى 
المادة الأولى عاى أن #ومم جميم البذوك وشركات 
التامن فى اقليمى الجمهورية كما تؤمم الشركات 
واكنشاآن ٠.١١‏ 

ونصك المادة الرابعة على أن تظل: الشرعات 
والبئوك الشار اليها باكادة الاوثى محتفظنبشكلها 
القانونى عند صدور هذا القانون ذلك أن اختيبار 
اكشرع تشكل الشركة اكساهوة_بدل على _قصسيدب 
اخضاع هذا نآ اكشروع للقانون الخاص وبالذات لكافلة 
ق القسسانون 
للق يعاق +8 المج على اموا وشبهر 


( الدكتور مسطفى .كامل لله 
الخولى ) ' 
واذا كانثة الشركة مستقلة 2 


الدولة فان ذلك يسمج بأن يكون النشاظ مله 
الشركثات طبيعة تختلف .عن طبيعة. نشاط اللإولة, 


كما لسممح باخضاع هذا النشاط لقانون بختلف عن 


هذا. القانون اللرى بحكم..نشباط الددولة. ولبذا .ذان. 
تعس شركة. الممس نياعمة. 


من الجائر. تبعا لذلك: أن 


ب الللل770ي 2 ووس سن 
لشي لكافة المناز ت العمالة للعاملين _بشركاث 
3ت العام عدا الطوون سن قير أت الغاء - أن 


نص "الو وهو نص _القاثون_رقع كنظ سيق 


١‏ الدكيتور اكثم: 


العامة تاجرا يقوم بأعمال تجارية وبخضع لأاحكام 


ونيد ذلك ما ذهصت اليه الجيعية العهومعة 
تسم _الاستشارى 4 ل بالجلسةامتعقدة 


سبك 
فى 1550/8/٠١‏ الى 


« انه أنا كانت شركات القطاع العام لا ندآر عن 
طربق الحكومة وانما ندار عن طريق مجلس ادارتها 
فانها والحال كذلك لا تمر ع اي 
..يكون العاملون بشركات القطاع العام لبسوا موظفين 
عموميينٍ )ا . حي 
57 ود نلك الفتوى أنه بالرجوع الى نص امادة 
الأولى من القرار الجمهورى رقم 065؟ سئة ؟5ؤا 
الصادر' بموحبه لائحة نظام العاملين بالشركات اذ 
ثابت بهذا النص القانوثى اعتبار عملاقة العاملين 
بالشركات علاقة مقديةا تخضع لاحكام قوانين العمل 
والنامينات الاجتماعية لالم برد بشانه نص فى 
اللائدة + . 
وازاء عدم ورود نص خاص بلائحةنظام العاملين: 
بالشركات الصادر بها القفرار الجمهورى رقم 
8.4" سنة 565 فقد اختلفت الآراء حول تجديد 
الجهة المختصة بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين 
بشركات القطاع العام وكان لزاما على المشرع أن 
بحسم هذا الخلاف بنص تشربعى لعدم خلق تلك 
المثازعات حول الاختصاص القضائى بالنسسية 
للمنازعات القضائية التى ننشا بين العاملين بشركات 
ولكن ازاع عدم وجود النص الدتشر بعى الى 
بحسم هذا الخلف فانه بتطبياق العابير السالف 
بيالها بتضح أن احكام ١‏ التمياع قد ار طروت الى حد 
الاستخرار الى, أن الحا م العا 5 


الكل تخويل_ولابة خاصة الاك .التاديبيةبنظر 


بعذه 20 5 
وب كد وحبية الدظر بآن المحاكم العمالية هى 
المختصة' بنظر المنازعات العمالية: الخامية بشركات 
القطاء العام مما أسستك. عليه قضاء: محكمة_اليقض-: 
( العاماون شركة اتونيس يالا يعشروةت 
موظفن أو مستخيوين عدوميين نس ثاأميم فتسةة 
الشئكش بالقانون رقم 11١17‏ سن. 1951 وها ثزاشبه 
عليه رمن ابلولة .ملكيتها للدولة.لا بفسدهير. من نظامها 


القانونىأو طبيعة العلاقةالنىتربطها بالهاماين العقودية 
فيها من حيث سريان قوانين العمل والتثاميئات 
الاجتماعية على موظفى وعمال الشركة ) . 

براجع فى ذلك الحكم الصاد. من محكمة النقفض 
العازائيسة في الطعن رقم 95) سمة 0 قضائية 
بحاسة 51/4/16" 

وقد صدر حكم ف الطعن الجزائي رقم 1١١68‏ 
سنة م قضائية بذات جلسة 6؟/)/51 


( شروط اكنساب العاملين فى مرفق عام صفة ' 


ا)أوظف العام أن يكون اكرفق همدار بمعرفة الدولة 
عن طريق الاستتفلال المباشر ب شركة ميساه 
الاسكندرية مرفق عام لا تديره الدولة عن طريق 
الاسستفلال المباشر ب الماملون بها لا بعشرون 
موظفون أو مستخدمون عموميون ) ٠‏ 

وقد أصدرت المحكمة الادارية العايا حكمين لها 
نثاولت فيهها أوضاع ت ا)أؤممة بطربقة تنجه 
الى اعشارها شركات من هيات القانون الخاص ٠‏ 
وان العاملين بها بعتبرون موظفون عموميون . 

الحكم الصادر فى الطعن رقم 11/4 سئة م ف 
اوضحت المحكمة الادارية العليا الطبيعة القانونية 
للشركات الزممة بأن تأميم الشركة مفهومه بأن 
ملكيتها قد آلت للدولة وأصبحت أموالها من الاموال 
اأهلوكة للدولة ملكية خاصة هذا دون أن سال 
الدولة عن التزاماث الشركة وتنصسح الشركة 
امؤممة محتفظة بشكلها القانونى ولها شخصيتها 
الاعشارية الخاصة دميزانيتها المستقلة عن ميزائية 
الدولة والمعدة على نمط الميزانيات النجارية مع 
استمرارها فى هزاولة نشاطها وفق القسرارات 
واللوائح الداخلية والفرارات اللملعلقة بالشنكون 
ا مالبة والادارية والغئية وذلك دون التقيد بالقواعد 
الحكومية ولها حربة العمل نحت توجبه الؤسسة 


ولا نخضع قر ارات الشركة الؤممة للمؤسسة التابعة ' 


لها الا فى مسائل محددة الثى نمس السياسة العامة 
أو االنخطبط او التنسيق او اللسويق اد ها شابه ٠‏ 

ورئبت المحكمة الأدارية العليا على هذا التكييف 
بأنه لا يمكن اعتبار الشركة الإؤممة من المصسالح 
العامة فى تطبيق الفقرة ج من المادة لا؛ من قرار 
رئيس الجمهورية بالقانون رقم مه سية ذه بشاأن 
تنفليم . مجلس الدولة والكدت المحكمة الادارية العليا 
فى حكمها الصادر فى ١١‏ يثاير سئة 54 فى الطعن 
رقم ١|147‏ سنة ٠١‏ قضائية عليا وجهة النظر 
واه بيانها ْ 

وقد سبق للدكتور' محبد عصغور أن تثاول هلا 


حول الاختصاص بنظر مئازعات العاملين بالقطاع العام 1 


البحث بمجلة الحاماه العدد الأول السنة م» ب 
ينابر سنة 18 وقد استعر ضسيادته وحهاتالنظر 
المختلفة حول بيان الالختصاص بنظر منازعات 
العاملين فى القطاع العام وقد انتهى سيادته فى بحثه 
المسستفيض الى أن الأمر فى حاحة الى نص شر بعى 
بحسم هذا الخلاف وان كان واضحا فى سياق هذا 
البح الخاص بالدكتور محمد غصفور 8 

أنه 'عندما يكون الاختصاص موود للقضاء العوالى 
يكون فى ذلك ميسرة على العاملين المتقاضين بالنسية 
فلأرعة القضائية التى تنلشا بينوم وبين الشركات 
التى يعملون بها لأآن آدلة الاثبات سهلة مبسرة عند 
طرح النزاع على المحاكم العمالية وانما حقا وعمليا 


'< كون آداة ' الاثبقث فى المنازعات النى تطرح على 


المحاكم الاداربة اليست بالسهولة بمكان للتوصل 
الى أصل الحق المتنازع عليه لآن آدلة الاثبات امام 
الفضاء الادارى محصورة على المستنئدات التى تقدم 
من النجهة الادارية وهى فى الوفت نفسه خصم فى 
الدعوى المطر وحة على القضاء الأدارى والطعن 
على هذه المستئدات شاق عسير ولا يفوت عليشنا 
التعليق على ذلك بان الهوى والغرض ربما فد 
يدفع بعش من الاداريين بالشركة المختصمة فى أى 
نزاع فضائى لاصطناع أى من المسائلدات دبما 
قد تنهض دلبلا يهدر الحق موضوع النزاع ٠‏ 
لذلك فان الاختصاص عتدما يبكون معقودا 
للدوائر العمالية بالنسبة للمنازعات بكون فى سلوك 


'سييل هذا التقاضى نحقيق آدلة الاثبات على نطاق 


أدسع 35 
على اناد لعقد ا بالنسية للمنازعات 
الخاصة بالعاملين بشركات القطاع العام فانه واضح 

من الائحاه التشربعى الخاص بالقران رقم 1 9 
سنة !1 بقصر ولابة المحاكم الثاديبية فقط على 
الاختصاص أصلا 27 العمالية دون 0 0 
المشرع اذا كان قد قصد امتداد ولاية الحاكم 
الادارية لنظر. باقى الانرعة الخاصة بالماملين فى 
شبركات القطاع العام ما حدد على سسبيل الحصر 
اختصاص المحاكم التأديبية بنظر منازعات الطمون 
الخاصة بالغاء قرار الفصل فقط 
لذلك يكون الاختصباص معقودا للمحاكم العمالية 
نينا ' مداالطمون ابخاصة من قرارات الفصل., 


تعليق على الأحكام 


صورالخطأا موجب لمسئولية 


ابزسنا عن العمل وم يعيرمطا 


موعيبا لولم ؟ 


بسسان : 
الخطا هو اول اركان السثولية التقصيرية . 


وهو ب كما عرنه الشراح ‏ الاتحراف عن السلوك 
المالرف للشخص العادى . 


والخطا أو العمل غير المشروع كما يكون عملا 
ايجابيا قد بكون عملا سلبيا بالامتناع عن عمل ©» 
وكيا يكون فعلا متعمدا بحدث أن بكون اهمالا 


د 


أو تقصيرا )١(‏ , 

اما الخطا الذى بيقع بعمل ايجابى من المسمئُول 
فلا يثير صعوبة فى التطبيق . ولكن تثور الصعوبة 
فى صور الخطأ الذئ يقع بالامتناع عن عمل © ومتى 
بعتير الامتئاع خطأ موحبا للمسثولية !5 ومتى 
لا يعتبر كذلك ؟ واذا وجد خطأ ثان وقع من شخص 
آخر وقامت علاقة السبيبة بين كل من الخطاين وبين 
الشرر فمتى بكون أحد الخطئين مستفرقا للآخر ؟ 

عرضت هله المسائل على محكمة استئئاف 
القاهرة فى القضية المعروفة بقضية مهندس سنديون 


- المدكرة الابضاحية للمشروع التمهيدى للثانون المدئى‎ )١( 
الرسيط فى .عسادر الالترام للدكتور عبد الرانق اللسيزيي‎ 
بند اد‎ ١٠١10/1١11 يحي‎ 


* 


يسدق خط ا الغير ؟ 


مسا زصاى اغب جما ا موا 


فاصدرت فيها حكما قيما ) هو موضوع التثمليق 
الحالى . ز 


* # ان 
الوقائع : 


وتتحصل و قالع الدعوى كما أوردها الحكم 
المدكور فى انه بيثما كان الهلدس وليم تكلا نصر 
بقود سيارة والده الذى كان يصحبه هو وشقيقه 
وأولاد اخواته الأطفال الثلاثئة »4 تصادفا وقوففه 
سيارة ركاب عامة أمام نقطة مرود بلدة سنديون 
و'زل منها الشرطى محمد عطبية من أهالى تلك اللدة 
واراد عبور الطريق أمام السيارة العامة دون أن' 
بفطن الى قدوم السيارة التى كان يقودها .المهئدس 
المذكور 0 فكان ان صدمته سيارة الاخير فأددنت به 
أصابة مما دفع ذلك الوئدس الى أنقاف مسيارته 
على مسافة قريبة والترجل منها الى مكان سقوط 
الشرطئ متاثرا باصابته لبحمله الى أقرب مستشفى 
حول ااصاب وحول الوئدس وذويه )؛ وقد استراب 
شرطى الرود وزميله من تزايد الجموع وما قد 
المصييمبا المهمئدس وأاهله من أعتداء المتجمهرين فأسرع 
شرطى المرور بادخال الهندس وآقاربه الى كشك , 


(0) حكم صادذر لى الاسستئناف رقم 1١18‏ لسسئة إلا ق 
تاريخ 114 س ارس سلة 1954 المججاماة, البتة الخانسيمة 
والاربون. :11 عدد 7 . اا اا 1 


تليق على الإحكام 3 بون المشيط المؤجب للمسئولين 6 


العامة فى طلب. شرطة النجدة » ولكن حدث قبسل 
وصول سيارة النجدة أن قام الأهالى باتلاف سيارة 


والد المهندس كما قاموا باقتلاع احجار مبنى كشك 


المرود وهدمة وأخدوا يلقون بأحجاره علي من فيه 
وتباروا فى التعدى عليهم بالعمى كبا طعن احدهم 
المهندس بآلة قاطعة أصابت منه مقتلا ٠‏ 

وبوصول مسيارة النجدة تفرقت الجسوع 
التجمهرة بعد القاء القبض على بعض افرادما 
وقيدت الواقعة جناية 'تجيهر ضدهم وقدمت الى 
محكمة أمن الدولة العليا فقضت بمعاقبة المتهمين 


عدا التاسع بعقوبات تنتراوح بين الاشغال الشاتة | 


' المؤيدة والسجن لمدة خمس سئنوات , 

وقد تبين اثناء تحقيق هذه الجداية أن كلا من 
الخفر بن ' النظاميين برلدايون كابا معيئين بشدمة 
الكابين المحاور لنقطة سنديون ومع كل منهما سلاحه 
الأميرءى والهمبا قد أهملا فى آداء واحهما حيث لع 
بمنعا تعدى الأهالى على القتيل ومن معه وم بقوما 
بضبط أحد من الجناة بل جبنا ولم سستعيلا 
سلاحهما الدى كان معهما ولو المجرد الأرهاب بل 
انهما حاولا التضليل عند سوّالهما فى التحقيق ومن 
م قدما الى المحاكية العسكرية متهمين بانهما : 

أولا ب أهملا فى القيام بواجيهما فى الجنابة ركم 
سلة ,195 مركر قليوب حيث لم يقوما 
بمنع تعدى الأهالى على القتيل ومن معه ولم يقوما 
بضيبط أحد من الجناة مخالفين بذلك الواجسات 

ثانيا س أسناعا التصرف أمام الحناة بحالة بظهر 
مئها الجبن حيث ام يقوما بضبط الفاعلين للحادث 
ولم يتعقباهم بل جبنا ولم يستعملا سلاحهما 
الأميرى الذى كان معهما فى ذلك الوقت ٠.‏ 

ثالثا . قدما أقوالا باطلة مع علمهما تاأئهسا 
باطلة ل مذا نيا 

وقد حكم المجلس العسكرى على كل من 
'الخفربن الملكورين بالسيجن لمدة سلة ؤيجلد كل 
وقد صدقت وزارة الداخلية على هذا الحكم . 


3 الا 

وعلى آثر ذلك أقام والد القتيل بصسفته 
الشسخصية وبصفته وليا طبيعيا على حفيده القاصر 
ابن القتيل والسيدة زوجة القتيل دعوى ضسد 
وزارة الداخلية بطلب الحكم اهما بالتمريض عن 
الاضرار امادبة والاديبة التى لحقتهما والقاصر 
المشمول بولابة أولهما بسبب قتل مورثهما نتيجة 
سائرة لخطا الخفرين التابمين الوزارة ‏ ذلك 
الخطا الذى بتمثل في امتناعهما عن القيام بواجبهيا 
بمنع تعدى الاهالى على التتيل ... 


وقد دفعمت وزارة الداخلية الدعوى بالدفوع 


الآنبة ؛: 


١‏ بس ان الخطأ الذى نسب للخفير بن متملق بواجبات 
وظيفتهما » وهو فمل سلبيى لا يرتبط بمقتل 


؟ ل أن قتلة المهندس من الأهالى قد قفى عليهم 

وهؤلاء ‏ دون سواهم .. هم المسكولون عن 

قتل المهندس وما ترتب عليه من اضرار . 
لا لب أن ها وقع من الخفيرين هو خط غير متعمد 

يستغرقه خطا الفير ( القتلة ) لانه عمل 

عبدى . 

وقد اخذت محكمة اول درحة بهذا الدفاع 
وقضت برفض الدعوى . والكن محكبة الاستكئئاف 
قضت بالغاء الحكم الابتدائى وبالزام وزارة الداخلية 
بتعويض لورئة القتيل قدره عشرة آلاف جليه .. 

وفيما بلى تفصيل البادىء القانونية التى قروها 
الحكم الاستثناى مع شرح صور ( الأمتناع ) ومتى 
بعتير خطأ موجيا المسئولية ومتى بستغرقه خطا 
الفر . ١‏ 

نا ليذ نا 
صود الامتناع 

الأمتناع أما أن يكون امتناعا عن عمل توجبه 
القوانين واللوائح » واما أن لا يكون . وفى الحالة 
الآخيرة اما ان يكون امتناعا بمناسبة عمل أى تقصير 
خلال مراولة نشاط معين هو ما بسميه دبموج 


مولغ عه "1 قصهة " دمتغطة قم0 


٠.٠٠ 41‏ الصدد الثائن ب البمبطة 58. 200 


وأما أن يكون امتناعا مستقلا عن أى عمل : )١(‏ 
عاطتتاوق أع عتيام «دملاصء وده 
الصورة الأولى : 
الصورة الأولى من صود الامتناع هى امتناع 
الشسخص عن القيام بعمل توجب عليه القوائين أو 
اللوائح القيام به , ولا نزاع ان الامتناع ىق هصذه 
الو رة جين اكؤونا خم موسييا 'المقواية ‏ 
ومثاله عدم اضاءة نور السيارة أثناء السير ليلا 
بالمخالفة لا توحبه لائحة السيارات » وعدم احاطة 
البناء الذى بحرى تشييده أو هدمه بسياج من 
الخشب بارتفاع معين بحمى المارة من ساقطه: مواذ 
البناء بالمخالفة لما توجبه لائحة الطرق » وعدم القيام 


بالأعمال التى توجبها رخصة ادارة محل من احلات 
الخطرة بالمخالفة لما توجبه اللائحة الخاصة بهذه 
المحلات , 1 
الصورة الثانية ؛ 

الامتناع فى هذه الصورة يقع بمناسبة عمل 
بقوم به الشخص » وهو فى الواقع تقصير فى اتخاذ 
الاحتياطات التى يقتضيها القيام بهذا العمل وفقا 
معيار الرجل العادى » ومن ثم يعتبر من صور الخطأ 
المنصوص عليها فى المادة 151 من القانون المداى , 
ومثاله عدم تعقيم الابرة قبل اعطاء الحقئة ») قفى 
مثل هذه الحالة بباشر الشخص نشاطا معينا يوجب 
عليه . وفقًا لمسلك الرجل العادى ‏ - اتخساذ 
احتياطات معيئة فيقعد عن اتخاذها وبترتب على 
ذلك ضرر للغير ٠‏ 1 

ولما كان امتثاعه عن اتخاذ تلك الاحتياطات 
يعتبر خطأ سلبيا لانه اخلال بواجب يقتضيه القيام 
بهذا النوع من النشباط رماية لحقوق الغير التى 
بصطدم بها هذا النشاط » ولو ان هذا الواجب غير 
منصوص عليه فى قانون أو لائحة كما هو الحال فى 
الصورة السابقة من صور الامتناع . 


)١(‏ كاب المسثولية المدئية ( لقسم الدكتوراة ) للاستاذ 
الدكترر سليمان »رقص ص 181 بند 61 ' 


الصورة الثالثة : 

نشاط الممتنع متصل باحداث الضرر ٠.‏ وهذلهةه 
الصورة من صور الامتناع هى التى اثارت الصعويبات 
وكش الخلاف بشأنها . ومثالها ان بشاهد شسخص 
غيره فى حالة خطر من رق أو حريق أو وقوم 
اعتداء مسلح غليه وان نكون فى استطاعته انقاذه 
من هذا الخطر فيمتشع عن انقاذه 5 

متساهد الخطر كان بكفى لابعاد الضرر أى أن الامتشاع 
معتبر سيبا من أسياب الضرى لأنه لولاه ما وقع 
الفشرر ٠‏ 

الخطر بمد بد المعوئة الى المسدد به وانسدام كل 
الترام .بذلك ناشىء عن عقد بينهما واستقلال 
الامتناع عن أى نشاط للممتئع متصل بنشوء هذا 
الخطر بحيث لا بمكن القول بوجود واحب قانونى 


.كان بقتضيه القيام, بالعمل الذى امتنع عنه , 


ومدار البحث هو ما اذا كان مثل هذا الامتشاغ 
عن عمل لا يوجبه نص قانوئى أو تعهد اتفاقى أو 

بجيب الأستاذ الدكتور سايمان مرقمن على 
هذا السؤال بقوله : 


« ان المذهب الفردى كان 'يقصر مهمة القانون 
على النهى عن الاضرار بالغير ويعتبر الأمر بمحبة 
الغير والاحسان اليهم ومساعدتهم فى وقت. الشدة 
مما تختص به قواعد الاخلاق دون القانون » وبالتالى 
يعتبر من يمتنع عن مد بد المعونة الى غيره علد 
الخطر مذنبا أخلاقيا ولكنه غير . مخطىء قالونا » 
الا اذا كان امتناعه متعمدا بقصد الاضرار بالغير 
فحيئئد يمكن اعتباره مسيئًا استممال حقه فى 
الامتناع أى مخلا بقيد قانونى يتقيد به. استعمال 
هذا الحق . ان 

غير ان هذا. الراى أصبح لا بتفق ومدى 
ما وصل اليه العالم من شعور بالتضامن الاجتماعى 
فذهبت بعض المحاكم الى وجوب مساعدة الغير 


لدرء الخطر عنه واعتبرت الاخلال بهذا الواجب 
خطا بستوجب المسثولية المدنية بل ذهب المشرع 
الفرئسى الحديث الى حد اعتبار ذلك الإخلال خطا 
جنائيا ستوجب الحكم بعقوبة الجنحة اذا كان 
بدل ااساعدة لا بعرض الشخص لاى لخطر واذا 
ترتب على عدم بذلها هلذك الشخص الآخر أو اصابته 
بأذى جسيم ؛ وبالتالى فاله يكون قد اعتبر ذلك 
الاخلال خطأ مدنيا بوجب الالترام بتعويض ها بنشا 
هله من شرل ء, 


ولكن ماذا يكون الحكم فى القانثون الفرنسى فى 

الاحوال القليلة من الامتناع المستقل التى لم بشملها 
النص الجديد وفى القانون المصرى حيث لا يوجد 
مثل هذا النص أصلا ؟ ‏ ' 

' ان الانجاه الحديث فى الفقه الى تقدير مسلك 
الممتنئع بمسلك الرجل العادى فى مثقل ظروقه » 
فاذا كانت ظروف الحادث نتيح للممتنع أن يمد إد 
المعونة الى غيره دون تضحية تذكر فلا شك أنه 
بعد مخطنا فى امتناعه لآن الرجل العادى ما كان 
لبمتئع فى مثل هذه الظروف عن أسداع المعونة » 
وكذلك اذا كان ندخل الممتئع يكبده تضحية ذات 
الذى يجنب الغير أياه , 

وتطبيقا لذلك يعد مخطنًا قائد السيارة الذى 
يمر بجريح فى الطريق العام ويرفض ايصاله الى 
ابلافه لأول شرطى ٠‏ 


ومن بمتلئع عن الادلاء بالمعلومات التى تكشف 
عن المجرم الحقيقى وبرامة المتهم ولو كان آدلاؤه 
بهذه المعاومات يعرضه لانتقام الجاني الحقيقى منه 
وبخاصة اذا كان موضوع الاتهام من الجنابات المفررة 
لها عقوبة الاعدام , 

وبلاحظ اله مما سهل تقرير الواجحبات 
القانونية التى كانت تلرم الممتئع بالقيام بالعمل الذى 
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امتئع عنه من طريق الرجوع الى مسلك الرجل 
العادى ان توجد عادات مرعية تقضى بذلكِ أو بكون 
الممتنع منتميا الى طائفة أو مهئة أو حرفة توجب 
عليه القيام بالعمل الذى امتلع عنئه . فان كون 
الممتئع طبيبا أو صيدايا مثلا بسهل تقرير واجب 
الاسعاف فى ذمته وكذلك كونه مطاسًا أو من رجال 
الشرطة واو كان الحادث الذى امثئع عن التدذل 
فيه قد وفع فى غير الوقت أو الكان اللدين كان 
مكلفا بالخدمة فيهما ٠ )١(‏ 


ولم نعثر على أحكام طبقت هذه البادىم فى 
مصر الا فى حالة ما اذا كان الامتناع عن عمل ثوحبه 
القوانين واللوائح ‏ كالحكم موضوع هذا التعليق ب 
غير اننا عثرئا على حكم فديم لمحكمة النقض الجنائية 
أشار اشارة عابرة فى أسبابه الى حق الغرد العادى 
فى دفع أى خطر يكون على وشك الوقوع بغيره بكل 
ما من شأئله أن بحول دون وقوعه 4 وان كان لم 


يعتبر ذلك واجبا الا على رجال الحفظ الذين يجب 


عليهم ذلك بحكم وظالفهم () . 


() المرجع السابق ص 81؟ ب لم1 بنك |4١‏ وما بعده ٠‏ 

(؟) تعض ججنالى ه/49/6١1‏ المحاماة السئة ه؟ ص 5ع 
رقم لم وفيبه قررث اللحكمة البدا الآنى ؛ 
« ادا نائث الراقعة الثابية بالحكم تفيد ان التهم وهو شفير 
لم بطلق المقدوفين الداريين الا حين اعتقد أن اللنجمسرين من 
قريق المجى عليهم كانوا مشحفرين للاعتداء على الثريق الآخر 
فقصد باستعمال سلاحه تفرشهم والحيلولةا بينهم وبين تنفيك 
قصدهم وكان اعتقاده مبنيا على أسسبابه معقولة وكان الثابت 
بالمكم اله لم يخالف واجيات وظيفته ولم يجاول ليبا وتعمله 
الحدود التى بقتضيها المونف فان فعلئه لا تكون مستورجبة 
العقاب . ولا بغثير من هذا لالنظر ما قد يثبال من أله اإلسباء 
التفدير يعدم استطلاعه رأى العمدة وشيخ الخثراء فى اطلاق 
الديارين اذ هر من حفه حنى باعتباره من الافراد أن يدقع خطر 
كل اعتداء يكون على وشك الوثوع بكل ما من شأنه أن يحول 
دون 'وقوعه © ثم أن هن واجيه بصغة كوه خثيرا مكلفا بالعمل 
على صيانه الامن أن يعمل على منيع الجرائلم فى الحدوداللرسومة 
لذيك 6 , 


ب ١‏ العمدد ألثانى 2 السستة بنع 


استفراق احد الخطاين للخطا الآخر : 

لا نزاع انه اذا استغرق أحد الخطاين الخطا 
الآخر لم يكن للخطا المستغفرق من آثر . فاذا كان 
خطا الدعى عليه هر الذى استفرق خط المضرور » 
كانت مسئولية المدعى عليه كاملة لا يخفف منها 
خطاأ الضرور ٠‏ 


أما اذا كان خطأ المضرور هو الدى استفرق 
خطا المادعى عليه » فان مسئولية المدعى عليه ترتفع 


ولكن مدار البحث هوق متى ستغرق أحد 
الخطأين الخطأا الآخر ؟ 


برى الاستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهورى 
ان أحد الخطاين يستغرق الآخر فى حالتين ؛ الحالة 
الأولى اذا كان أحد الخطاين يفوق كثيرا فى جسامنه 
الخطأ الآخر » والحالة الثانية اذا كان أحد الخطاين 
هو نتمحة للخطاً الآخر 0 


الحالة الآولى ب أحد الخطاين يفوق كثرا فى 
.جسامته الخطا الآخر : 


مهما كان أحد الخطاين بغوق فى جسامته الخطا 
الآخر فائه لا يتصور أن الخطأ الأشد ستغرق الخطأ 
الأخف الا اذا كان أحد الطرفين المدعى عليه أو 
المضرور اراد احداث الضرر متعيدا . أما الآخسر 
فصدر منه خطأ غير متعمد . فاذا كان المدعى عليه 
.هو الذى أواد احداث الضرر متعمدا كانت مسئوليته 
متحققه ووجب عليه تعويض كامل لا أحدثئه من 
الشرر حتى لو كان خط المضرور غير المتعيد له 
يدخل فى احداث الضرر ... 


الحالة الثانية ‏ احد الخطابن هو نتبحة الخطا 
الآخر : 

اذا كان خطأ المضرور هو نتيجة خطأ المدعى 
عليه استغرق الخطا الثائى الخطأ الاول واعتبر 
خطأ المدعى عليه هو وحده الذى احدث الضرر 
وتكون مسئولية المدعى عليه مسئولية كملة . 
فاذا ركب شخص مع صديق له فى سيارة يقودها 
هذا الصديق مسرعا فى سيره بها فلجم عن هذا 
السير السريع خطر دفع الراكب تحت تثير الفزع 
الى أن يأتى بحركة خاطئة التماسا للنجاة فاضر 
بنفسه كان خطأ المضرور هنا هو نتيجة لخطأ المدعى 


عليه فاستغرق خطا الصديق خطا الراكب وتحققت 


الحاق الاهمال الجسيم بالخطا العمد : 

واذا كانت النية أمرا داخليا نفسيا فالها تثبت 
ونتضح من مظاهر خارجية ثثئم عنها وتدل عليها , 
وى بعض الأحوال لا يسهل استظهار نية اغرار ‏ 
المتهم بالمجنى عليه وقصد ايقاع الضرر والاذى به ؛ 
ففى مثل هذه الحالة يرى الشراح أنه اذا كان 
الاهمال جسيما أخذ حكم الخطا العمد . 

'وفى هذا الصدد يقول الدكتور سليمان مرقس:. 

« غير أن السحث فى دخيلة نفس الفاعل ليس 
بالأمر الهين ولا بملك الثافى الا ان بعول فيه على 
بعض الظاهر الخارجية التى يستدل بها على النية 
وكن الغالب فى هذه المظاهر أن لا تكون قاطعة 
الدلالة فى اثبات نية الاضرار بل تحتمل أيضسا 
لذلك جرى الفقه والقضاء على الحاق الاهمال 
الحمسب 6 281158 باليخطأ العمد 061 »6 5 


)١(‏ الوسيط فى مكمادر الالتزام للاستاذ الدكتورعبدالرازق 
الستهورى ب الجره الاول ص 8959م بنك 6ذم 
(؟) المسئوليبة المدئية للدكتور سليمان مرقص ص 6]؟ ٠‏ 


تعليق على مشروعات القواشين 


من أج لطيو ريع العزل 


() 'تثير تشربعات العمل فى هذه الأيام أهتماما 
جليا , فالتفيرات الاقتصادية التى حدات فى 
السنوات الأخيرة » خاصة مئذ قراراتك يوليو سئة 
١‏ والنتقال أغلبية وسائل الانتاج الرئيسية من 
ملكية بشخاصسة الى ملكبة اجتثمامية » والأخل : 
بالتخطيط الاشتراكى للافتصاد الوطئى اقتضى 
تغبير وضع مختلف الحمامات الاحتمامية فى الانتاج 
وعلاقاتها المتسادلة » أى تنظيم علاقات: العمل فى 
الانتاج بأشكالها التنظيمية بهدف ادارة الاقتصساد. 
الوطنى وتقنيئها فى شكل مجموعة قوالين العمل , 

تجمعت عدة نشريعات للعمل تختص كل منها 
بتنظيم علافات عمل جماعات اجتمامية مختلفة . 
فالقانون 45 لسئة 1115 الخاص بنظام العاملين 
موظفى وهمال الجهان الادارى بالدولة . كما رتب 
لهم القانون .ه لسئة 19157 حالات واجراءاث 
التأميئات والمعاشات ٠‏ وبثولى القانون 41 لسلة 
تنظيم علاقات عمل العمسال والمستخدمين 
برأس امال النخاص فى القطاع الخاص ٠‏ ويقوم القرار 
ألسنة 1955 تنظيم علاقات عمل العاملين فى 
قطاع الانتاج العام . كما يقوم القانون 55 لسسنة 
5 الخاص بالتأمينات الاجتماهية بترتيبه 
واجراءات استحقاق معاشات التأمينات الاجتماعية 
لكل عمال ومرظفى القطاع الخاص والعام . هذا 
بخلاف انظمة خاصة كفوانين الشرطة والعسكربين ٠‏ 
ورجال القضاء . 

هذه التشريعات المتعددة لتنظيم علاقاث العمل 
تبين المرحلة التاريخية الحائية فى مصر . فهى مرحلة 
انتقالبة من جهة انتقال اغلبية وسائل الانتاج فيها 
من اللكية الراسمالية الى اللكيةالأجتماعية ؛ بوجود 
نظامين قالونيين فى وقت واحد لتنظيم علاقات 


العمل أحدهيا للقطاع الخاص والآخر القطاع العام , 
ومن جبمة أخرى فان نظام الدولة السسياسى 
والاجتماعى لم يستكمل تغييره بعد بدليل بقاء مبراث 
جهاز ادارى قديم تنتظم فيه أوضاع وظائفية مميزة 
أوظفى الجهاز الادارىي للدولة ٠.‏ 
فالجهاز الادارى الذى بدا ,بتكون مع ميسلاد 
الدولة الحدشثة مئذ أيام محمد على بعد قضائه على 
المماليكوتقاسمهم لأقاليم اليلد وحكمها واستغلالها ؛ 
بتوحيده للنظام الادارى والاقتصادى والسياسى 
للبلد وقيام نظام طبقى معين ثما واتمسسع مكونا. 
شكلا مناللكيين الاقطاعيين فىلطاق الدولة الموحدة. 
وما لبث أن أدى نمو الملكية الاقطاعية الى الصراع 
فى سبيل السلطة بين كبار الملاك الاقطاعيين وحكم 
الملكية المطلق المتولية السلطة » كما ادى نمو اللملكبة 
الاقطامية الى انفضاح المجتمع الطبقى ووضعع 
الطبقات فيه وبالتالى ساعد على تكوين أكثر فى 
أجهرة الدولة لتثبيت شكل النظام الطبقى » ومن 
الطبقى من اخضاع واستغلال قوى الفلاحين 
وجماهير الشعب العاملة . ميز نظام الدولة الجهان 
الادارى وأداراته مني موظفين ومستخدمين باقامة 
نظام خاص لهم مهيشى وضمانات احتمامية وحمابة 
تكفل ثميز العاملين فيه وانعزالهم من بثية جماهير 
الشعب والفلاحين ٠‏ ومع تغيرات وتطورات المجتميع 
انسع نطاق هذا القالون وحدئت تبدلات فى أحكامه 
تغير من جوهره وكان القانون ١١؟‏ لسئة 1561 
ثم القائلون 5 لسئة 11564 الذى شمل عمال , 
الحياز الادارى , 
فهى احدث تنظيما وتشربعا وكان ذلك نتيجة 
للتغيرات التى لحقت المجتمع اقتصاديا واجتماعيا 


١1 (‏ ) اعد هذا البحث قبل نفس مشروع ثانون العمل الجديد ورايئا تثسره بحالته لما بحتوبه من آراء جديدة حول 
تطوير تشمريعات العمل ٠‏ على ان تعرض فى الاهداد التاليةلشروع قانون العمل الجديد ٠‏ 


ثائى -. السسئة 
اذل العمسسدة آلثائى م1 


مم ستصمة 


وسياسيا ونشاط حركة الطبقة العاملة ىق سبيل 
انتظامها فى النقابات وكفاحها من أجل حقوتها حتى 
كان القاثم ١؟‏ لسنة 14154 ثم القانون !1 لسئة 
الدى تطور فى شكل القانون 11 لسئة 1549 
وما لحقه من تعديلات . 

الرأسمالية الى الملكية الاجتمامية بدات تننظم 
علاقات عمل العاملين فى القطاع العام بلوائح متعددة 


كان آخرها القرار 5 لسثئة 1151 بنظام 


العاملين فى القطاع العام . هذا القرار ثم بهتد فى 
تنظيمه لعلاقات ممل العاملين فى القطاع العام من 
تنظيم العمل فى اللكبية الاجتماعية بما حثقتئه 
المجتيعات الاشتراكبة » بادئة انطلاقها مها وصلت 
البسه الطبقة العاملة المصربة من نتسائج فى تنظيم 
وتعديلاته وثائون تنظيم النقابات رقم 52" 
لسنئة 1455 ؛ ولكلها نسقت علاقات العمل فى 


القطاع العام على مثوال علاقة عمال وموظفى الجهاز . 


الادارى بالدولة ٠‏ 


تقد أقام القران سسئة 1955 نظاما 
وظائفا درحيا ميز الفئاث العليا التى تعلو الفئة 
السابعة بميزات وضمانات حرم منها العاملين فى 
أدئى الفئات حتى السابعة وجعل علاقة العمل 
الساملين بادارة الاتنساج فى مسستوى هلاقة 
العمل الماجور برأسالمال مهدرا بذلك طبيعة علاقات 
العمل فى اللكيسة الاجتماعية لوسائل الانتاج ودور 
النقابات فى ادارة الانتاج . 

ولما كانت سيادة الملكية الاجتماعية لوسسائل 
الانتاج والأخذ بالتتخطيط. الاشتراكى الاتتصاد 
الوطنى والاهتداء بالفكرالاشتراكى يقتضى استبدال 
أبنية الدولة وانظمته المتطابقة مع أسلوب نتساج 
أقطاعى رأسمالى بابئنية جدبدة سمح باآدارة 
الاقتصاد الوطنى ادارة اشتراكية . . 

ولكى يتم تنظيم علاقات العمل تنظيما اشتراكيا 
موحدا فان الأمر يقتضى : 

١‏ - الفاء القانون 15 لسسسئة 1454 الخاص 
بموظفى وعمال الجهاز الادارى ٠‏ ولكى يوكن تحقيق 
هذا العمل فانه يلزم تغيير بناء الجهاز الادارى 


باحلال نظام المجالس الشعبية وادارات الدولة. 


النامة لفروع الانتاج ٠‏ 


؟ - آنه لألفاء التباين فى تشريع علاقات العمل 
الانتاجبة بين العاملين فى القطاع الخاص والعاملين 
فى القطاع العام يلزم وضع تشريع موحى لعلاقات 
العمل يتفق مع طبيعة اللكية الاجتماعيسة لوسائل 
الانناج وتسييده واخضاع علاقات الممل فى القطاع 
الخاص له ٠‏ 


؟ ب ولوضع نشريع موحد لعلاقات العمل فى 
ظل الملكية الاجتماعية يلزم الاهتداء والاسئرشاد 
بطبيعة وتلظيم علاقات العمسل فى المجتمعصات 
الاشتراكية بادثين بنقطة انطلاق من ق 11 لسئة 
9 وق 8 لسسئة 1976 الخاص بالتامينات 
الاجتماعية ٠‏ 


) - تسهول تطبيق قانون العمل الاشتراكى 
على جميع العاملين فى الجنمع سواء اكان فى الجهاز 
الادارى أو الانتاج + 


وعلى هذا ستحدد فى بحثنا نقط بدء الانطلاق 
فى القانون رقم 1١‏ لسنة 01 و فق “” لسلة ع 
للتأمينات الاجتماعية والمبادىم القانوئية الاساسية 
لتنظيم علاقات العمل تنظيما اشتراكيا . 


عن النقابات : 


وضع القانون رقم ؟” لسسنة 56 المعدل لاحكام 
الباب' الرابع من قانون العمل رقم 11 لسسة وه 
تنظيما للنقابات . وقد جاء نطاق تطبيقهذا القانون 
عاما شاملا عمال ومو ظفى القطاع الخاص والقطاع 
العام وموظفى وعمال الحكومة ٠‏ ومع أن العلاقّات 
الاثناجية فى كل تختلف فى أسلوبها » فيتميز أسلوب 
الانتاج فى القطاع الخاص باللكية الرأسمالية لوسائل 
الانتاج » وفى القطاع العام الملكية اجتماعية لوسائل 
الانتاج 4 وفى الجهاز الادارى العلاقة تنظيمية بين 
الدولة وموظفيها وعمالها . الا انه رغم التباين فى 
أسلوب علاقات العمل 4 فانه لما كان الاتجاه العسنام 
للدولة نحو الاشتراكية فان سسيادة التنظيمات 
الاشستراكية بجب أن تكون هى حجر الزاوية فى حل 
الانتاجية والاجتماعية . لهذا كان على التنظيمات 


٠‏ النقايسة أن نستهدى بأهداف الاشتراكية وتعمل 


دتمقر أطى . 


من أجل تطوير تشريع العمل 1 با 


هدف الئنقابات : 

بختلف هدف الثقابات فى المجتمع الاشتراكى 
منها فى ظل المجتمميع الرأسبمالى ٠‏ ففى ظل المجتالع 
الرأسمالى بتحصر نشاط النقابات الرئيسى فى حمابة 

مصالح العمال الاقتصادية . أما فى الجدبمع 
الاشتراكى فالئقابات هى فرع للدولة نفسها » هى 
منظمات احتمامية للعليقة العاملة » منظمات مستقلة 
ذاتيا متعاولة مع الدولة فى ادارة الاقتصاد والحياة 
السياسية والثفافية . فتشترك مع اجهزة الدولة 
الأخرى فى نلنثليم الصئامة وحماية العمال وتنفيد 
خطة الانتاج والر قابة على التنفيذ . أن الاشراف 
على الالتاجح مهمة أساسية للئقابات » اشراف على 
الانتساج من النسواحى الاداربة والاقتصسادية 
والتكنيكية ٠‏ 

واذا رجعنا الى القانون ؟1 لسنة 54 لهرفة 
أهداف الئنقابات © نجد أن المادة .| مئله تذكر 
الآنى : 

« ... ثقابة عامة تعمل على رفع كفايتهم 
الانتاجية وعلى تمكيلهم من الاسهام 3 التطوير 
الصناعى وتصون حقوقهم ومصالحهم كما تعمل 
على و فبع 'مساتواهم المادى والثقاق والاجحتماعى 0 

وتذكر المادة ؟8١1‏ من القانون المذكور أن 
النقابات العامة ,, 

« تكون فيما بيئها اتحادا عاما يرمئ مصالحها 
امشتركة ويوجهها توجيها موحدا ازيادة الانتبياج 
والمساهمة فى انجاح خطط التنمية الاتتيصادية 
والاجتماعية » . 

تذكر المادة .+1 أن من مهام النقابات تمكين 
العمال من الاسهام فى التطوير الصسناعى ورفع 
الكفاية الانتاجية بغرض زيادة الانتاج وهذا بعنى أن 
'نحسين الوسائل التكنيكية فى الصتامة والعمل, 
بقلل من الجهد المبدول من العامل . وان مراعاة 
الوقابة التكنيكية والاحراءات الصحية فى الضناعة 
مما يصون العمال من مخاطر العمل وحوادثه وبلاق 
أمراض الهلنة . ولكن القالون قصر عن طريقه 
مباشرة النقابات لهذه المهام . 

. وهذا تتاأتى بتوصيل الوعى والثقافة الفنية 
للعمال عن طريق اللجان الثقافية ولجان الآمن 
الصنامى والصحة الوقائية اللنقابات ومساعدة 
الدولة بهيثاتها الثقافية والفنية , 

ونا كانت الخبرات الفئية التى يحصل عليها 


مسجم مج سس 


العمال اثناء عملهم تنستدعى التشبجيع فانه يلزم 
تكوين هيئات للفن التكنيكى الصناعى يشترك فيها 
العمال بتبادل خيرانهم واكتساب الوعى والثقافة 
الفنية وتشجيع سعحاام الفنية بالمكافاة المالية 
والأديية ٠‏ 

ونفس الأمر فيما يتعلق بالمساهمة فى احاح 
خطط التثمية الاقتصادية والاجثماعية ( م 18١‏ ) فلم 
يببن القانون كيفية مباشرة النقابات والاتحاد العام 
لهذه المهمة » وقد خلت اللائحة النموذجية للنظسام 
0 للئقاية مامه من هذا المحنزوى الاشتراكى ٠‏ 


هذه المهوة تقتفى اشتراك الاتحاد العام فى وضع 
0 الاقتصاد الوطلى » والجا تحناج لايضاح 
و تفصيل 0 


ان هدف النظام الاشتراكى هو ثلبية حاحيات 
الئاس المادية والثقافية بدون استغلال الاسان 
للانسان ومن ثم فان ا اقتصاد الدولة واشباع 
الطالب الاجتماعية وتحقيق الحقوق السياسبة 
شتضى خطة اقتصادية طبه » تتضمن برنامج 
العمل الموحد المحدد لفترة من الزمن بتوجيه كل 
مجهودات الوحدات الاقتصادية بهدف مير مسوم لربادة 
الثروة العامة » انشاءا وانتاجا واشباع احتياجات 
المجتمع المادى والثقاق الشعب بأسرع معدل ممكن 
وبأقل نفقات . كماتستلرمابلية ومنظمات اقتصادية 
واجتماعية وآدارية يمارس بها ومن خلالها جماهير 
الشعب من العمال والفلاحين نشاطاتهم المستهدنة 
الفرض الاشتراكى . وتتحد برامج الانتاج بشكل 
رئيسى فى * 

١‏ نصيب العمال من الانتابج أى ما بحصلون 
عليه كاجور أقدية .٠‏ 


؟ ‏ اللسبة التى تخصص من الانتاج لللهموض 


بالاقتصاد الاشتراكى ( تشسييد المصالع ومحطات 


توليد القوى الكهربالية ., الخ ) 

* ل النسبة الثى تخصص لسد الاحتياجات 
العامة مادية كانت آم ثقافية ( كبناء المساكن 
والمستشفيات ودور العام .. الخ )2 

ويتانى دور الثقابات فالساهمة فانجاح خطط 
النمية الاقتصاديةا والاجتماعية بالاطلاع على 
نقارير الهيئات الاقتصادية ولجان التخطيط 
والوزارات والصالح الختصة وتبادل الركى معها 
وتقديم الانحاد العام للحكومة مقت رحاته بالئسسة 
لشاريع البرامج الانتاجيةودوره فى قضايا الأنتاج + 


م : العسدد آلثاني س السسئة لمع 


والعملو خدمة معيشة العمال والمستخدمين وطريقة 
ننفينها طبقا لتخطة الانتاجية ٠‏ ويتم هذا العمل 
على مستوى النقابات بان تتلقى الثنقابات اقتراحات 
النقابات القاعدية بالنسبة لانتاجية العمل والانتاج 
وتحسيله وتطويره فنيا وبيان النواقص والوسائل 
العيملية للتخلص منها وتحسين شروط العمل 
وشروط خدمة العمال المعيشية والثقافية ٠‏ وبعد 
أن تقوم النقابات بدراسة البيبانات الواردة لها من 
الثقابات القاعدية ممثلة فى اللجاناللقابية ب تلسفها 
وتستخلص مفئرحاتها لرفعها للاتحاد العام والذى 
بقشوم بالتضامن مع الهيئات الاقتصادية وئجان 
التخطبط بوضع برامج الانتاج ٠‏ 

ونفس الآمر أيضا فيما يتعلق بصيانة حقوق 
العمال ومصالحهم ورفع مستواهم المادى والثقافى 
والاجتماعى . فليس فى قوانين الثقابات ولا تشريع 
لتحقيق هذا الفرض فى ظل مجتمع اشستراكى . 
الاتفاقات الجماعية والأجور . 

ان قوانين العمل وقضايا الانتاج مسائل تخص 
الطبقة العاملة بالدرجة الآولى ومن ثم حق للنقابات 
أن تؤدى دورا فعالا ىُّ اقتراح الؤوانين العمالية 
والقرارات الخاصة بمسائل الانتاج والعمل 
وتشربعات الأجور والتامينات الاجتماعية والخدمات 
الطبية والفرارات الخاصة بتحسين أساليب وقاية 
العمال من أخطار العمل وامراض الهنة والاشتراك 
فى وضع هذه القوانين مع الهيئات المختصة + 
البناء الننظيمى للثقابات : 

خلط القانون 9" لسنة 56 بين التاأسيس 
التنظيمى للنقابات فى مادة ١.‏ مثه « للعمال 
متمائلة أو مرتبطة بعضها ببعض أو تشترك فى انعايج 
واحد أن بكونوا فيما بينهم نقابة عامة » . ومادة 
5 منه « يتم تشكيل الثقابة العامة على الترتيب 
الآنى : تشس كل لجئة لقابية لعمال المنشساأة 
الواحدة ..٠‏ » بمعئى أن كل من يعمل فى منشساأة 


معينة أو صناعة معيئنة سواء اكان مهئدسا أو فنيا 
أو أداريا أو كاتبيا أو عميالا من شتى المهمن 
والاختصاصات ركم تلوع مهنهم ودرجاتهم بضمهم 
تنظيم نقابى واحد رافضا بدلك التاسيس التنظيبئ 
للنقابة على أساس اللمهنة الواحدة ب الا أن القانون 
خلط بين هذا التأسيس التنظيمى للنقاباك وبين 
التركيب التنظيمى للنقابات أى المستوبات التقابية 
فجعل المنظمة النقابية القاعدبة هى النقابة العامة 
للصناعة المعينة واللجئة النقابية 'لعمال المنشاة 
الواحدة بمثابة المكاتب أو اللجان الفرعية للئقابة 
العامة ويسين هذا من نص المادة 1١1١‏ . 

ويكون للجانالنقابية اللنصوص عليها فى المادة 
5 الشخصية الاعتبارية فى حدود الاختصاصات 
التئ توكل اليها بموجب لائحة النظام الأسائى 


. للنقابة العامة وعلى الأخص ما بلى : (1) الصرف 


الصرف المقررة وى حدود القانون والنظام الأسامى 
( ب ) العمل على نسوية المنازمات الفردية الخاصة 
بعمال المنشأة وبحث منازعاتهم الجماعية دون عقد 
أى انفاق جمامى الا بعد موافقة النقابة العامة 
النثابة العامة فى نطاق اختصاص اللجنة » . 

أن الخطا فى التركيب التنظيمى البناء النقابات 
واننقاص محتوى نشاط وفعالية المنظمات النفابية 
القاعدية اى اللجان الثقابية ادى الى ركود الحركة 
النقابية ٠‏ 

ان النقابات نقوم على اساس المبدا الصناعى 
أو الانتاجى الفائم على المركزية الدبمقراطية ووحدة 
الطبقة العاملة + فامركزية الديمقراطية نعنى ان 


تلد ١‏ الأجهزة لق دية فى 9 بع 1 توبات 


بواسطة اعضاء السسستوبات الآدنى أو ممثليهم 
بالاقتراع السرى ٠‏ وتنفف الملظمات النقابية السفلى 
قرارات المنظمات العليا ٠‏ وتنخذ القرارات باغلسية 
الأصوات الانسساوية فى الاجتداعات » باعتبسارها 
منظمات جماهيرية الانضمام اليه اختيارى وليس 
اجباريا كص و إفددة 

وهذا بدعونا الى الكلام عن كيفية اجراء البناء 
التنظيمى للثقابات . 


من أجل لطوير تشريع العبل آنا 


البناء التنظبمى للثقابات ووحدة الطلقة العاملة : 

قبل أن نتكلم عن كيفية اجراء البنام التنظيجى 
للثقابات ووحدة الطبقة الماملة ندكر فى لمحة سريعة 
كلمة عن التنظيم الصنامى ٠‏ 

ان الخطة الانناجية تحتاج سوام فى وضعها أو 
تنفيذها أو مراقبة تنفيذها الى لجان تخطيط على 
مختلف المستويات من الأدنى الى الأعلى » كما أن 
الانتاج بحتاج فى ادارته الى ادارات الانتاج على 
مختلف المستوبات من وحدة الانتاج الصئامى الى 
الوزارة المشرفة على الصلناعة وذلك الى جانب 
الثقاباك . وبتم كل هلا بالاشستراك بين لجان 
التخطيط وادارات الانتاج والثقابات , 

فوحدة الانتاج الصنامى الاساسية هى المشروع 
الصناعى ويتمتع باستقلال اقتصادى ذاثى بالنسبة 
لادارته وتنفيذد البرئامج الوضوع للمصئع تطبيقا 
للخطة الاقتصادية . ويؤلف بين المصالع العلية 
بانتاج سلعة ما « اتحاد » يبلسق شثونها الاداربة 
ويعتبر حلقة تربط هله المصائع بالوزارة الختصة 
بالصناعة المعيئة , وقوام مسئولية مداس المصئع 
الانتاج المرسومة . 

ولا كانت #هداف الخطة هىزيادة الثروة العامة 
بأسرع معدل ممكن وباقل نفقات » وكان تشفيل 
الخطة يستلرم تعبئة وتنظيم وتنسيق كافة مصادر 
.الانتاج فى البلاد وقواه الحية لانجان الهام المحددة 
كان لا بد للطبقة العاملة من وحدتها وترابطها فى 
جميع فروع الانتاج ويتحقق هذا عنطريق منظماتها 
الاجتماعية اى النقابات مما بسستلزم التكوين 
والتركيب النقابى الآتى : 

تنالف المنظمة النقابية القاعدية من اعضاء الثقاية 
همن يشتغلون فى المصئع المعين على اخثلاف مهنهم 
ودرجانهم ٠‏ ونلدخب المنظمهة القفاعدية لجلتها 
النقابية كل سلة ٠‏ 

وبنظم كل الأعضاء اللفايبين فى نفس الفرع عن 
الصناعة أو عدة فروع متقاريةا من فروع الالتساج 
مهما اخئلفت مهئهم فى اتحاد صناعي فى المديئة أو 
الحافظة ٠+‏ 

و يعقد اد الصناعي للمدن والمحافظات 
#مؤنمرا بنتخب: مجلس الاتحاد الصسناعى للمدن 
والمحافظات ٠‏ ويجرى اعفاد الأؤئمر كل سثتين 

تكون مجالس الثقابات المحلية فى المدنز الاك 


مؤتمرا لنقابات المدن والمحافظات يلبثق مله مجلس 
نقابات المدن والمحافظات ٠‏ 

ونكون مجالس النقابات المللبسة فى الدن 
وااحافظات والاتحاد الصتاعى للمدن والمحافظلات 
مؤتورا للانحاد: العام للنقابات كل ثلاث سلين ٠‏ 

من هذا فان فرع الانناج اكعين قد اننظم فى 
ملظلماته الئقابية على مختلف مستوباته حني اعلاه 
فى مجالس الانحادات الصناعية للمدن والمحافظات ٠‏ 
وان فروع الانناج المختلفة قبد ترابطت وتوحدت فى 
تنظيماتها النقابيسة على مختلف مسستوباتها من 
قاعدتها حتى اعلى مستواها فى مجلس نقابات المدن 
والمحافظات وتباور مركز التنظيم اللقابى ميشلا 
للانناج فى الانحاد العام لثقابات العمال ٠‏ 

فالاتحاد العام لنقابات العمال هو الهيئة 
القبادية العليا لثقابات العمال بينما اللؤتمر العام 
للنقابات هو السلطة المليا التى تلتخب اللجنة 
التنفيذية للاتحاد العسسام ولجنة الحسابات ٠‏ 
وننتخب اللجئة التنفيذية فى اجشواعها العام الر ناس 
3 السكر قارية ٠‏ 


واللجنة التنفيذية مسئولة فيما بين فترات 


٠‏ العقاد الؤتمراث عن التنفيذ الكامل لثرارات المٌتمر 


وتوجيه العمل النقابى فى جميع الحاء البلاد ٠‏ 
ومن المهام التى ينهض بها الاتحاد العام لنقابات 
العمال : 

١‏ يشترك مع لجان اللخطيط والوزارات 
المخنصة فوضع برامج الاقتصاد الوطنىو مشروعات 
القوانين الخاصة بمسائل الانتاج والعمل ومشروعات 
الآجور والتامين الاجشتماعى والخدمات الطبيسة 
ونحسبين اسالبب وقاية العمال من اخطار العمل 
واقرار وسائل التقدم التكنيكى وخدمة العمال 
والمساتخدمين المعيثسية والثقافية ٠‏ 

؟ ب يشرف ويراقب تطبيق وننفيق قوانين 
العمل والتدابي المؤدية الى وقاية العمال من مخاطر 
الانتاج وامراض الهئة كما نشرف على التاميئات 
الاجتواعية والاسكان ٠‏ 

؟ ب تلظبم الاحراءاتك الثفافية والرباضصية 
ويوص بخيرة اشكال وطرائق العمل ٠‏ 

؟ ‏ نخاطب أجهزة الدولة والأجهزة العامة 
باسم العمال فى كل ما بتعلق بمسائل العهول والعيشة 
والاسكان والتسهيلات الثقافية ٠‏ 

وتنتكون المنفليات القاعدية من الأعضاء النقابيين 
فى المصنع أو المنشاة , فاذا بلغ عددهم خمسة 


م العدد آلثاني ب السئة برع 


وعشرين كان من حقهم تكوين لجنة نقاببة ٠.‏ قاذا 
قل عددهم عن هذا فيكوئون مجموعة نقسابية 
وبنتخبون منظما . وفى هذا تمكين من مباشرة ادارة 
الانتاج على خلاف المادة 115 (1) التى تنشترط أن 
يبلغ طالبوا الاشتراك .5 عاملا على الأقل فان قل 
العدد عن هذا العدد كان لعمال المنشأة أن سحثوا 
لهم عن عمال مهنة أو صئامة متمائلة أو مرتبطة 
بعضها ببعض أو تشترك فى انتاج واحد لينضموا 
البهم أو باتلفوا معهم ليكونوا لجنة نقابية مهنية 
بشرط أن ببلغ عدد طالبى الاشتراك منهم خمسين 
عاملا على الاقل . وتقوم اللجنة النقابية بمهام تتفق 
مع المهام التى يقوم بها الابحاد العام وتشكل لجانا 
من أمضاءها لمباشرة هذه المهام . 

اذا كانت هله هى مهام الثقابات - بشكل. 
عام نما هى كيفية ممارسة النقابات لهذه المهام ؟ 
وبمعنى آخر كيف يمكن للنقابات بالاشستراك مع 
ادارات المشروعات ادارة الانتاج وتنميته ويشكل 
محدد ثنفيذ الخطة الاقتصادية ؟ 


يتم ذلك بتنظبم العلاقات بينالنقابات وادارات 
المشروعات وافرافها فى القالب القانونى الوائم وهو 
الانفائات الجياعية , 
الاتغاقات الجماعية : 

لا كانت وحدة الانتاج الصنامى الاساسية هى 
الشروع الصنامى ‏ المصنع ‏ وتنهض فيها اللجنة 
النقابية ؛ وفرض الشروع هو اتنفيذ الجزء الخصص 
له فى برئامج الخطة الانتتاجية العامة للاقتصاد 
الوطنى فان اشتراك العاملين فى الاننساج وادارة 
المشروع لتحقيق مهامه يقتفى الارتباط بالتزامات 
هتبادلة بين الطرفين ؛ ادارة المشروع والعاملين 
بالانتاج ممثلين فى اللجئة النقابية . 

ويقتفى تحقيق غرض الانتاج واجبات على 
ادارة المشروع ق تنظيم شروطك وظروف الانتاج 
والعمل بتمكين جميع العاملين من تادية دورهم ف 
الانتاج س وليس تمكين جميع الماملين من تأدية 


لبعملوا عليها قحسب » ولكن تنظيم شروط العمل 


والانتاج المنفق عليها بين الادارة والعاملين . 


فمن تنظيم شروط الانتساج > اسساتخدام 
التكئولوجيا والمكنلة لتوفير النفقات وزبادة الانناج 


وتحسين وعبة الملنوج + ومن تنظيوظروف وشروط 
العمل » توفير ظروف العمل المناسية ورفع الكفاية 
الانتاجية بتسهيل العمل بدون ارهاق وانجاز سريع 
وتحسين وقاية العمال بتطبيق تكثيك السسلامة 
والصحة الوقائية للوقاية من أخطار العمل وأمراض 
المهنة وضبط معدلات العمل والأجور ٠‏ ويقسابل 
ذلك واجبات الماملين لتحفيق تاديك دورهم فى 
الانتاج بالانفاق على لاتحة تنظيمبية تحدد <زاءات 
فى حالة الاخلال بانضباط العمل سواء أكان من 
العاملين أو ادارة المشروع ٠‏ والعقت الجماعى يكون 
يده محددة وهو عام انساقا مع خطط الاقتصساد 
القومى ٠‏ 

اذا القينا نظرة على قانون العمل فيما بتعلق 
بادارة الانتتاج والعقد الجماعى نجد أنه تعرض 
للعلاقات الانتاجية فى عقد العمل المشترك ولتنظيم 
العمل فى شسكل اللجان الاستشارية والمجالس 
الاستشارية ٠‏ 

أباح القانون .ل وهو فى ذلك متائرا بالطابع 
السائد للملكية الرأسمالية لوسائل الانتابج » وبتطور 
النقابات ب تنظيم' العلاقات الانتاجية بالاتفاق على 
شروط العمل فى عقد العمل مشترك بين نقابة أو 
اكثر من نقابات العمال أو اتحاد نقابات العمال 
( المواد من م ب 1١6‏ من قانون العمل ) وذكر على 
سبيل المثال بعضمتعلقات شروط العمل « كتحديد 
الفئاتالدنيا للاجور وساعات العمل ومدد الاجازات. 
وتنظيم التدرج والتدريبه والاجراءات التى نتبع فى 
الصلح والتحكيم وفى تعديل العقد وها ستحقه 
العامل من مكافأة عند انتهاء الخدمة وغير ذلك مر 
الشروط التى تكفل راحة العمالوطمائينتهم وأمئهم 
وصحتهم »6 م وقد حمى شروط هله الانفاقات فى 
المادة /91 بترتيبه البطلان على كل شرط مخالفه 
لعقد العمل المشترك يرد بالعقوبة الفردية المبرمة بين 
؟أسخاص مرتبطين بهذا العقد المشمترك ما لم يكن 
هذا الشرط أكثر فائدة للمامل . ورفع من قيمة 
هذه العقود باعتبارها وسيلة لتطوير شروط العمل 
لصلحة العمال فى المادة 9 بايقاعه البطلان كلشرط 
فى عقد العمل الشسترك يشالف حكما من الأحكام 
الخاصة بعقد العمل الفردى ما لم يكن هذا الشرط 
أكثر قائدة للعمال . 

أما بالنسبة لتنظيم العمل فقد جاء فى المواد من 
7 - 118 وذلك فى تشكيل لجان استشارية 
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مشتركة فى مجال الصتاعة نصفهم من ممثلى 
صاحب العمل والنصف الآخر يمثلون العمال من 
بين عمال المؤسسة بطريق الانئيخاب المباشر معرضا 
بذلك عن الصفة النقابية والتمثيل النقابى للعمل . 
وذلك لأن البثنام الثقابى لم نكن ف وقت صدور 
القائون بنهض على أساس المبذ الانتاجى أى 
الصناعى ولا قيام اللجان النقابية فى كل موّؤسسة 
أو منشأة اقتصادبية . وما كانته اللجان المشتركة 
استشارية ‏ وذلك لطابع الملكية الفردية لوسائل! 
الانتاج ب فقفد نصت م8 ؟ ١١‏ على اختصاص هذه 
اللجان فى اصدار التوجييات اللازمة للتنظيم العمل 
فى المسائل الآنية: 

١ «‏ الاقتراحات الخاصة بتلظيم العمل ودفع 
مستوى الكفابة الانتاجية ؛ 1 . تحسين ظروف 
اصابات العمل » ؟ ب الاشراف على سياسة التدريب 
المهنى فى حدود اللملستوبات العامة الموضوعة » م س 
. العمل على تنظيم الملاقات الاجتماعية بين العمال 
وأصحاب الأعمال وتهيئة فرص التعاون بيئهم على 
ما بحقق مصالحهم المشتركة » 5 ب انقدير الملسالع 
اللازئة لاصلاح ما اتلفه العامل طبقًا للمادة م 
والسعى فى تسوية النراع القائم فى هذا الشأن » , 

وعلى مستوى مجال الصناعة الواحدة تنشاً 
المادة ١11‏ مجالس استشارية مشستركة تخئص 
بما بانى : ا وضيع سياسة للاجور فى الصئاعة 
التى تمثلها ؟" س وضع سياسة للتدريب المهنى 
والكفاية الانتاحجية والاشراف على تنفيذها فى 
مستوى المؤسسات # ل وضع مستويات عامة 
لظروف العمل وشروطه والسلامة العامة بالصئاعة 
؟ ب رعاية المصالح الاشتركة للمشتغلين بالصناعة 
وتوفير الخدمات العامة لهم . 

وقد صدرت قرارات وزابرية متعددة فيما 
بختص بالصنامات التى تنشا فيها مجالس 
استشارية مشتركة 0 

أن سياسة الأحور ووضسيع معدلات بالعمل 
والأجور واختصاصات المجاللس الاستشارية 
المشتركة واللجان الاستشارية بالشركة من تنظيم 
للعمل أى شروط الانتاج وظروف العمل بوضع 
سياسة للتدريب الهئى والكفابة الانتاجية والاشراف 
على تنفيذها فى مستوى الؤسسات ووضسمع 
مستويات لظروف العمل وشروطه والسلامة العامة 


للعمل من رعاية للمصائح المشتركة المشتغلين 
بالصناعة ونوفير الخدماث العامة لهم لا يتوفر 
نحقيقه الا ابسداء عى مستوى وححدة الالتساج 
الصناعى أى المصنئع أو المشروع وبالاشتراك الفعال 
بين ادارة المشروع واللجنة الئقابية مفرغا فى العقد 
الجماعى ٠.‏ 

ان عقود العمل المشترك فى ظل سيادة اللكية 
الفردية لوسائل الانتاج هى نواة التطور نحو العقد 
الجماعى فى ظل اللملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج » 
وذلك اذا امندت وانسعت وشملثت قوامد تنظيم 
العمل التى اختص بها القانون اللجان الاستشارية 
المشتركة والمجالس الاستشارية المشتركة . تعقد 


| العمل الجماعى يختلف اختلاف كيفيا عن عقد العمل 


المشترك . فعقد العمل المشترك يكون حيث تسود 
الملكية الراسمالية لوسائل الانتساج بيئما العمل 
اجتماعى » فيقف صاحب العمل فى جائب والعاملون 
المنتجون فى جالب آخر » وهدف الانتاج فى النهاية 
هو تحقيق الربح لصاحب العمل ٠‏ 

اما عقسد العمل الجماعى فيكون حيث ملكية 
وسائل الانئاج اجتماعية » فان غرض طرف العقد » 
آدارة الشروع واللجنة النفابية ممثئلة' العاملين فى 
الانتاج غرض موحد هو تلفيد الجزء الملخصص 
للمشروع فيرنامج الخطة الانتاحية العامة للاقتصاد 
الوطنى . وهذا ما يؤدى الى موارسة العاملين فى 
الانناممارسة فعابية منظمة لادارة الانناج + فالعد 
الجماعى يحتوى على أبواب ومواد متعددة تلم بكل 
جوانب ادارة الانتاج ومصلحة العاملين فى الانتاج ٠‏ 
فتشكل اللجئة النقاببة لجانا فرعية. تختص بالأقسام 
امعلية فى العقد الجماعى » تعقد احثماعات مع 
العمال وتجمع اقتراحاتهم, للعقد ٠‏ ويخضع تنفيد 
الالنزامات المشادلة فى العقد باستمرار ارقابة اللجان 
الفرعية بالاشتراك مع جماهر العمال كما نتولى 
كشف النواقص الملحوظة ورسم الطريق لازالتهسا 
فتجمع الاقتراحات الواردة من العمال ونللتخصها 
وتحيلها الى اللجنة النقابية ٠‏ 

وبضع كاد العام لائحة تموذجبة للعاقود 
الجماعية تتضمن توجيهات قيادية أساسسية الى 
المنظمات الئنقابية .٠‏ 

أن ننظيبم عفد العمل امرك واللجان 
الاستشاريةا الملستركة والمجالس الاسنتسارية 


الشتركة يتفق مم أسلوب الانناج الرأسمائى » مع 
علاقات الانناج آآأر أسهمالى حيث اللكية فردية 
لوسائل الانناج » آما عقد العمل الجماعى فوسو 
تنظيم علاقات العمل الانتاحية والاجنماعية المتفقة 
مع اسلوب الانناج الاشتراكى حيث ملكية وسائل 


ولما كان جل أو الأغليبة الفالية لوسائل 
الانتاج الرئيسية اصبحت قطاع عام فاله لتحقيق 
سيادة اسلوب الاننساج الاشتراكي على أسلوب 
الانناج الراسمالي يستلزم نسييك تنظيم علاقات 
العمل الخاصة بأسلوب الانتاج الاشتراكى ومدورها 
العقد الجماعى بتغليبه على علاقات العول فى القطاع 

جاء قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع 
العام رقم 88 لسنة 1155 منظما للبناء والشكل 
التنظيمى للانتاج فى القطاع العام . فالوحدة 
الاتتصادية هى شركات القطاع العام والجمعيات 
التماونية والمنشآت التى تتبع المؤسسة العامة 
( م © ) وتتبع كل وحدات اقتصادية المؤسسة 
العامة المختصة بها نشرف عليها وتراقبها ( م ” ) 
ويتولى كل وزير تنفيذ السياسة العامة للدولة 
ومتابعتها ف القطاع الذى يشرف عليه بما يحقق 
خطة التنمية عن طريق المؤسسات المامة التى 
تتبعه ( م ١‏ ) كما عرض القالون 5 لسئة 1155 
طرق ادارة اللإؤسسات العامة وشركات القطاع 
العام وعملية تمويلها والسعى الى التناسق بين 
فروع الانتساج المختلفة . ويلاحظ أن الوحدة 
الاتتصادية هنا هى شركة القطاع العام قد تضم 
عدة مصائع أو مشر وعات أو مؤّسسات ف أماكن 
مختلفة بديرها مجلس ادارة واحد بواسطة أداريين 
فتصبعح ادارة وحدة الانتاج العام غير مباشرة 
اى بطريقة ببروقراطية ويفقد المشروع ذائيةالادارة 
وواضح أن هذا التنظيم سار على نسق التنظيم 
النقابى باعتبار ان النقابة العامة هى النظيةالنقاببة 
القاعدية كما سبق أن بيئا خطا هذا التركيب » 
فالمفروض ف التركيب التنظيمى لكل فروع الانتاج 
والتركيب التنظيمى لبناء الثقابات أن كل فرع من 
الانتاج يقابله الاتحاد الصناعى النقابى لعمال هذا 
الفرع من الانتاج الى بدا من وحلة الانتاج 
الصناعية وهى المصنع أو المشروع وتصاعد موحدا 
فى فرع الالتاج المعين 6 وفى مقابلة المنظمة النقابية 


القاعدية وهى اللجنة النقابية لوحدة الانتاج 
الصنامى ويتصاعد البئاء التركيبى حتى الاتحاد 
النقابى لعمال هذا النوع من الانتاج . أما عن ادارة 
الانتاج فى الوحدة الاقتصادية فقد تركز ابتداءا 
وانتهاء فى مجلس ادارة الوحدة الاقتصادية باتئخاذها 
نمل الشركات الراسمالية ( النظام والتاسيس 
والنظام المالى والادارى ) وبالقرار 5:.؟؟ لسئة 
الخاص بنظام العاملين فى القطاع العام » 
الذى أوجد نظاما عاما اداريا وظائفيا للعلاقات 
الانتاجية فى القطاع العام على غرار نظام العاملين 
بالجهاز الادارى للدولة وعلاقاتهم التنظيمية بالدولة 
فى القانون 5؟ لسئة 56 الخاص بالعاملين بالخدمة 
المدئية تحولت وضعية علاقات العمل الانتاجية ذات 
الطبيعة الجماعية التى تكونت بالتنظيم الاشتراكى 
لوسائل الانتاج وننشا بعقد العمل وينظمها قانون 
العمل والعقد الجماعى ولوائح التنظيم الداخلى 
الى علاقات عاملين بشركة لها النمط الراسمالى 
وبالتالى نسف القانون ؟؟ لسلئة 1955 باصدار 
قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام 
والقرار الجمهورى 79.5 اسئة 1955 الخاص 
بنظام العاملين بالقطاع العام شرطف وجود اثنفاقات 
عقد العمل الجماعى ٠‏ 


ولكن الا يمكن أن تجرى اتفاقات عقد عمل' 
جماعى بين العاملين بالوحدة الاقتصادية ومجلس 
ادارة الوحدة الاقتصادية ما دام لم برد نص فى 
القرار 8.5 لسئة 1١955‏ سشسيعد أتفاقات العمل 
الجماعمى وقد نصثت الفقرة الثانية من م ١‏ منه على 
أن تسرى احكام قانون العمل فيما لم يرد به نص 
فى هذا النظام ٠‏ 


فى الواقع رغم ان القانون #8 لسئة 1155 
أعطى للوحدات الاقتصادية استقلال ذاتى فى 
تنفيذها لأغراضها ( ثم * ) ونصات م 6ه على أن 
مجلس ادارة الشركة جميع السلطات اللازمة للقيام 
بالأعمال التى يقتضيها غرض الشركة وفقا لأحكام 
القانون . كما أن المادة ١‏ من القراى 99.5 لسنة 
5 نلصك على أن يضع مجلس ادارة المؤسسة 
أو الوحدة الاقتصادبة هيكلا تنظيميا: وجداول 
مقررات وظيفية ٠.٠‏ 
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ومن هذا يبدو أن هناك امكانية عقد انفاقات 
عمل جماعية ٠‏ فجوهر علد العمل الجماتى : ب 
| ننظيم شروط العمل بتحصديد وفسبط 
معدلات العمل والاجور ومعيشة العمال 
؟ ‏ توفير ظروف العمل الملساسب من تسهيل 
العمل بدون ارهاق وانجاز سريع برفع 
الكفاية الانتاحية' ونحسسين وقاية العمال 
بنطبيق تكنيك السلامك والصحة الوقائية 
تاوقاية من اخطان العمل واعراضن المهلة 
* ل اننظيم شروط الاناناج باسالخدام التكئولوجيا 
والكننة لتوفير النفقفات وزيادة الانتاج 
5 - رفع الستوى الغني والثقاق لننمية الانناج 
ه - تدعيم خطة الدولة فى الانتاج وخطة تنفيذها 
بالتداير التنظيمية واثفنية لساعدة العمال 
فى زيادة انناحبة العمل وزبادة الانناج ٠‏ 


فهناك امكانية الانفاق فيما يتعلق بتوفيرظروف 
العمل المناسبة وننظيم شروط الانئاج ولكن عفد 
انفاقية العمل الجماعى بدون ركن لنظيم شروط 
العمل وتحديد وضيط معدلات العمل والآجور 
لايمكن انتقوم لها قائمة ٠‏ فان تحديد وضبط 
معدلات العمل والأاجور دزبادة الانتاج وزيادة 
الاجور هى ادارة الانناج وهى لبسك بمصلحة 
مقتصرة على عمال هذا المصئع أو ذاك المشروع بل 
هي مسالة ادارة الانشساج الاشسترائي اللدولة 
بأسرها ٠٠‏ ا 

أقام القرار ارون لسئة ١955‏ نظاما عاما 
اداريا وظائفيا درجيا يحوى اربعة عشر فلة 
بالكرتيات والعلاوات © وربط العلاوات بربادةالانتاج 
ولكن آساسا المرتباك لم ثتربط بالانئاج اى معدلات 
الأاجور بمعابير العمل إنيذا 

ولكى تتعرف على مس ائل الاجور وأسس 
وكيفية تحدبدها تشير بايجال الى عملية الانتاج 
قُّ المجتميع اله اشتراكى 1 

ان تنفيف الخطة الاقتصادبة العامة والالتزام 
بمقررانها يقنضى فى التطبيق فى وحدة الانتاج 
القاعدية أن تنفذ مخططات الخطة الاقتصبادية 
محقنة أغراضها بالنسبة للوحدة المعيئة فى أن قيمة 
متحصل المنتوج يتم نوزيعه مراعيا الأوجه الآتية : 


"ولا 5 م ما بعادل جميع النفقات التى 
أب احنياطيات” لفطية الثفقات الطارئة 
؟ - القيمة اللازمة لتوزيع الانتاج ٠‏ 
_التأمينات الاجتمامية والصحية 


رابعا مب متخصصات دود الحضانة والثقافة 


كااكتبات والنوادى . 


خامسا . مخصصات الدولكم اللازمة لانهوض 
بالاتتصاد الاشترائى 


فماذا عن الأجور فى القرار 9.؟؟© لسئة 15556 ؟ 


بختلف الأجر ىق المجتمع الرأسمالى عن الاجر 
ف المجتمع الاشتراكى ٠.‏ فالأجر ف المجتمع 0 
هو 'ثمن قوة العمل ٠‏ أما الاجر فى المجتمع الاشتر 
مره كر مر يي ا 
باعتبار ان هدف الدخل الوطئى هو أشياعحاجياته 
المادية والثقافية . والأجر بالشكل الخاص هو 
نصيب العامل من قيمة متحصل المنتوج . 

فاذا كان ثمن قوة الممل فى المجتمع الراسمالى 
بشاس بقيمة الوسائل اللازمة للمعيشة العامل 
واستمرار عمله وبقاء نوعه بياعتباره وسسسيلة 
اناج » فان العامل ف المجتمع الافسستراكى 
هو هدف الانتاج ومن ثم فان الآحر وهى لصيبه 
أى أن الألجر بقاس على قدر كمية العمل ولوعيته ٠‏ 
تطبيقا لهذا لو نظرنا الى جدول فنات الاجود فا 
القرار 5+؟؟ لسئة 1555 واعشيرنا الحد الأدني 
للفئة ؟١‏ من جدول المرئبات ب فرضا ‏ هو أجر 
العمل المتوسط اى وحدة القياس وقدره + حنيها 
سنوبا وقارنا ببنه وين مرئب الفثات الممثازة وهو 
٠٠‏ جنيه سلوبا بخلاف البدلات بواقع التناسب 
١‏ :مر" لكان معنى ذلك آن الفثات الممتازة تؤدى 
قدرا فى الانناج بعادل هذه النسيقً ٠‏ وهذا الثفاوت 
فى نسب الأجون يبعد مرتبات الفثات الموئازة عن 
أن يكون ثمن قوة العمل بالثاسيس الراسمالى 
الأجور ولا يمثل حقيقة دود هذه 0 الفتازة ف 
لأفئات الدنيا وعلاقانهنا ق النشاط الاقتصادى هي 
وضع رب عمل بعمل ماجور ٠‏ 


م العدد آلثائى سم السسنة م/؟ 


أ نتحديد وضع مختلف الجماعات الاجتماعية فى 
الانتاج وعلاقاتها التبادلة يقتفى وضع وحدات 
قياسية لكمية العمل ونوعه ومن ثم ضيط الأجسور 
مراعيا ميدا الأجر المتساوى للعمل المتسساوى ٠.‏ 
فالمفئياس العام للعمل بحدده وقت العمل اللازم 
للانتاج وكمية المنتوج أو الخدمة التى أديت . أما 
زوعية العمل فتحتاج الى توصيغات بتعريفات أجور. 


فالأعمال المهنية لا حصر لها وتختلف درجاتها ٠‏ 
فهناك الأعمال التى تتم فى ظروف عادية كالأعمال 
المكتبية مثلا » والأعمال التى 'نتم فى ظروف شاقة 
كأعمال الانشاءات: والسكك الحديد_مثلا ؛ والأعمال 
التى نتم فى ظروف أشق وغير ضحَبة كأعمال المداجم 
والأعمال الصعبة وتحتاج الى دقة فى انجازها 
كالكيماوبات مثلا . 

والعمل الذى يتم فى ظروف هادية مكتبية مثلا 

بتدرج فى صعوبته ودقته من العمل البسيط الى 
العيل العقد . وبالتالى تتحدد التعريفة الأساسية 
للاجر بوحدة قياس العمل البسيط ثم تتدرج 
التعريفة ارتفاعا حتى العمل المعقد . 
٠‏ ونفس الآمر فى الأعسال التى نتم بطبيعتها فى 
والكيماويات الا أن التعريفة الأساسية لأجر وحدة 
القياس فيها تكون مرتفعة عن التعريفة الأساسية 
لأجر وحدة القياس فى الأعمال التى نتم فى ظروف 
عادبة مكتبية مثلا . 

أن وحدة العمل القياسية وتعريفتها الاساسية 
تختلف باخثلافٍ نوعية العمل الا أن تعر يفاتالأجور 
لجميع وحدات العمل القياسية اختلف المهن 
متقاربة النسب 0 . 

هذا ويراعى فى التعريفات اهمية فرع الانتاج 
بالنسبة للاقتصاد الوطنى . وأن تحسين المهارة 
الفئنية واكتساب المعرفة والخبرة التكئيكية الأرقى 
يؤدى بانتقال العامل الى العمل الاكثر مهارة وصعوبة 
ومن م أرتفاع أجره ٠‏ 

آما' بالنسبة للمهن المشتركة بين جميع فروع 


الصناعة فينظيهنا حدول هام بتوصسيفات ,عامة ' 


وتعربفات معينة . 1 

وكما سبق أن ذكرنا آن الهيثئات الاقتصادية فى 
الدولكة اننداء من مستوى وحدة الانناج الفاعدية اى 
المصنع أو المشروع صاعدا حتي مسستوى وزارة 


الصناعة العنية » يشاركها فى ادارة الانتاج اانظمات 
النقابية انتداء من مستوى المنظمة النقايبةالقاعدية 
أى اللجنة الثقابية ومتدرجا على مختلف مستوياتها 
حتى الاتحاد العام فى تثفيذ برامج الانتاج ومراقيتها 
طبفا للخطة الانتاجية للاقتصاد الوطنى فى الدولة » 
وتقف الى جانبهما لجان التخطيط على مختلف 
المستويات حتى الجئة التخطيط المركزبة فالاشراف 
ومراقبة تلفيذ الخطة ٠‏ 

ولا كانته برامج الانتاج طبقا للخطة الانتاجية 
للاقتضاد الوطتن ١‏ الدولة تخده تنيب العاملن 
من الانتاح أى ما بحصلون هليه كأجور فان بدء 
عملية موضوعية ضبط نوعية ومعايير العمل 
وتعريفات الأحور كون ابتدام على مستوى ولددة 
الانتاج القاعدية أى المصنع أو المشروع وبالاتفاق 
مع اللجنة النقابية فى العقد الجماعى » ويكون لمدة 
محددة حتى بمكن تفيسيره لواجهة التفيرات 
الاقتصادية من ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة 
الانتاج . 

فان دراسة الأجور ولوعية ومعابير العممل 

وتعر بفات الأجور والاقئراحات بتحسيئها يتم على 
مستوى المنظمات التقابية من اللجئة الثقابية حتى 
الاتحاد العام وتشارك فى وضكعها مع الهيثئات 
الاقتصادية وئجان التشطيط . 

من هذا فان القرار 5.؟؟ لسئة 1955 وبطريقة 
تنظيمه للاجور ننظيما افتراضيا حبريا بوضسعه 
جدول فئات رأسية للاجور يقف حاثئلا دون عفد 
انفافيات العمل الجماعى أو حتى عفى العم لالشائرك 
بنتنظيم شروط عقد العمل والأجور ٠+‏ 


عن الناميئات الاجتماعية : 


قلنا ان مهام النقابات تحديد معدلات العمل 
والأجور والاشراف على التأمينات الاجتماعية » وأن 
تحديد معدلاث» العمل والأجور ونظم الدفع تتناولها 
الاثفاقية الجماعية 3 ولما كانتت آموال التأمينات 
الاجتماعية نقررت لمصلحة العاملين » فان 
النقابات على مختلف مسمتوباتها تشترك فى ادارة 
هذه الأموال وضمان استحقاق العمال المستحقين 
لها . فاللجئة الفغرعية الملبثقة من اللجنة النقابية 
القاعدية والخاصة. بالتأميئات الاجتماعية 'تشارك * 
فى تحيذ من يستحق وما تستحق.ن معاشسات 
ومعوات فى حالة العجر والشيتخونخة .. الخ .. 


من أجل تطوير_تشريع العبل هوم 


فتحيل العمال ببيانات على هيثة التأمينات لتقرسر 
المعونات والمعاشات وتقوم بتوزيع مبالغ التأمين , 

وستنكتفى بالتعرض للتاصيل المبدئى للاحكام 
الموضوعية للتأميئات الاجتماعية كما وردت فى 
القالون 1" لسنة 1956 الخاص بالتأمينات 
الاحتماعية ٠,‏ 


التأمينات الاجتماعية هى تأمين مادى بحصل 
عليه العسائل. ل خالة الشيكوية والتجبلق عن 
العمل دائثم أو مقت وفى حالة الوفاة والحمل 
أو الولادة . وبنشاً الحق ف المعاش من العم لالذى 
قدمه المواطن للمجتمع ©» ويتوقف قدر المعاش على 
فترة الخدمة وئوعية العمل الذى بذله المواطن . 


الح فى التاميئات : 


لجأ القانون ؟1“لسلة 1954 لاستحماقالتأمينات 
الى الزام العاملين بد فع نسب اشتراكات شهرية 


والوفاة والتأمين الأضاق ضد العجز والوفاة و١‏ /1 


لثامين البطالة و ١‏ / للتأمين الصحى . وهذه 
النظرة الى الحشيق فم اللاستيديات 5 الت 
الر افمجهال حيث شكل ا “رسكل 
الانتاج فردى وعلاقة العامل برب العمل هى علاقة 
مأجور براس مالى »© فان كل ما بحصل عليه العامل 
من الانتاج ومن خيراته هى ثمن قوة عمله ومن هذا 
فان صناديق التأمين والانظمة الخاصة التى يقيمها 
أرباب الأعمال تقتطعجزءا من أجور العمالواموظفين 
اشتراكا لحساب صسلاديق التأمين والانظمة 
الخاصة , ١‏ 

اما فالمجنمع الاشتراكي حبيث ملكية وسائل 
الانناج الاجنماعية وعلاقات .العمل الانتاجية هى 
مشاركة فى ادارة الاقنصاد الوطني بهدف اشباع 
حاجيات جماهير الجتمع المادية والثقافية فان 
خيرات المجتمع للشعب باسره » ومن ثم فلن أجر 
العامل هو نصيبه من الدخل الوطئى » من خيرات 
الانناج , والاجر المدفوع هو احد انصيئه من الدخل 
الوطنى » ومن خيرات الدخل الوطنى التى ينال 
العامل نصبيبه منها » الثاميتات الاجتماعية وبالنالي 
. لا يقتتطع من أجز العائل اللذفوع: شيئًا لساب 
اللناميئا تالاجتماعية ٠‏ ولكن 'نخصص اآدارةالمشروع 


من ماليته قدر معين يعادل نسبة معينة من رصيد 
الأجور وامرتبات التى تدفعها لعمال المشروع تذهب 
للتامينات الاجتواعية ٠‏ 
تامين الشيخوخة 

الحق ف التقاعد ٠‏ 

واضح من المادة 5 من ق “57 لسنة 11156 
أن التقاعد عن العمل عند بلوغ سن الستين اجبارى 
أما الاستنثاء وهو الحق فى الاستمرار فى 'العمل أد 
الإلتحاق بعمل حديد بعد سن ,الستين فهو كم 
وقتى بغرض تمكين العامل استكمال مدد الاشتراك 
الفعلية الموجبة للاستحقاق فى المعاش وبلتهى هذا 


والرام العامل أو الموظف بالتقاعد عن العمل عند 
بلوغ سن معيئة » نص توارث عن أنظمة موظفى 
الدولة والحهاز الادارى فى القانون .١؟‏ لسنة اه 
والقانون 5؟ لسنة '55 وانظظلمة عتود العمل الخاصة 
التى كانت تقيمها الشركات الخاصة وإرباب العمل 
تاكن لل عو ا فتاريخيا ؛ فى ظل 
والطلب رفحي قانون ألقيمة عن طريق تحديد 
الاجر المدفوع وهو الأجر اللازم لمعيشة العامل 
واستمرار عمله وبقاء وعه © وبر تفع الربح الرائد 
بتشغيل العمال ساعات عمل أكثر ما يستنفد حيوية 
قوى العمل فى زمن قصير ) ومن ثم ا 
واحلال عمال جدد أحدث وبأجور عمل جديدة 
مستفيدين من سوق العرض والطلب لقوى العمل 
وعدم التنظيم الدقيق لحماية قوى العمل وحقوق 
العمال بتحديد سامات العمل فى الصئاعات المختلفة 
وساعات الراحة والاجازاتك وعدم حماية الاحداثة 
ولا مساواة النساء بالرجال 5 الاجور 000 الخ ٠‏ 

آما فى ظل الاشتراكيبة والتخطيط الاقتصادى 
والبرمجة والحماية الواسعة لقوى العمل وثوفي 
ظروف صالحة للعمل » فان الالزام بالتقاعد فى سن 
معيئة يفقد مفقومات وجوده + ففى ظروف العمل 
اللائقة ؛ بالعمل لا يطور الناس انتاجهم فقط بل 
يطورون أيضا آنفسهم ٠‏ لهذا فان التقاعد عن 
المسل عند باوغ سن التقاءد هو حق اختيارى » 


فالعامل الح فى الاستمرار فى العمل ٠‏ 


لق العدد ألثانى سم السسثئة مك 


سن التقاعد : 


اشترط القانون 19" لسنة 19554 لاستحقاق 
معاش الشيخوخة حكما عاما وهو بلوغ العامل سن 
الستين ومدة اشتراكه فى التأمين وقدرها عشرون 
عاما زم لإلا/ا » ٠.) ١/8‏ 


وبداءة هو لم ياخذ بمدة العمل الفعلية » ولكنه 
ربط استحقاق المعاش بمدة اشتراك العامل فى 
التامين . هذا راجع الى أنه أخذ أساسا بفكرة 
اقنطاع اشتراك من أجر المامل التى سبق أن أبديئا 
رأبنا فيها ولحداثة تنظيم التأمينات الاجتماعية . 


ان الحكم العام لاستحقاق اللعاش وهو بلوغ سن 
الستين ومدة اشتراكه فى التأمين وقدرها عشرون* 
عاما بخلاف الاستثئاء الوارد فى م /ا/ا/١1‏ 4 م 1/1/8 
م 1/9/4 لم يراعى نوعية العمل والجنس ٠‏ 


العمل فى الظروف العادية يختلف عن العمل فى 
ظروف شاقة كالبناع والسكيك الحديدية 3-5 الخ 
من العمل ق اروف اككر مبعرية “الاجم والعقياء 
والذرة .. الخ » وذلك لما تستنفد من طاقات 
وحهد .وكذلك بالئنسية للنساء فسن تقاعدهن ومدة 
حملهن يجب أن تقل سئواتها عن الرجال مع مراعاة 


نوعية العمل . 
فاذا كان سن ااستنين مناسبا للتقاعد بالنسية 


للعمل فى الظروف العادية واستلزام مدة عمل 
لا نقل عن عشرهن عاما لاستحقاق معاش الشيخوخة 
فان العمل فى الظروف الشاقة تقتضى أن تقلسن 
التقاعد فيها وتصبح 5ه عاما وتستازم مدة عمل 
قل عن مثيلها فى الظروف العادية ٠‏ وكذلك العمل 
فى الاروف الأكثر صعوبة المناجم والكيميسساء 
تقتفى آن تقل سن التقاعى فيها وتصبح ١ه‏ عاما 
وتسئازم هدة عمل خمسة عشر عاما ٠‏ 

وبالنسبة اللنساء اللائي يعملن فى ظروف عمل 
عادية يجب أن تقل سن تقاعدهن عن الرجال 
وتصبح 5ه عاما بمدة عمل لا تقل حن عشرين عاما 
وى الأعمال ذات الظروف الشاقة تنصبح سسن 
تقاعد النساء م عاما ومدة العمل لا تفل عن 
خمسة عشر عاها ٠‏ 


قدر الماش : 


١‏ اتبع القانون 11 لسئة 1955 نفس الطريقة 
بوضع حكم عام فى نقدير قدر معاش الشيخوخة فى 
المادة ٠6م‏ » وذلك بربطه معاش الشيخوخة بواقع 
؟ إن من متوسط الأنجر الشهرى للمؤمن عليه عن كل 
سئة اشتراك فى التأمين بحد أقصى قدره ه/ابز من 
ذلك المتوسط . فقد قرر نسبة مثوية ثابته من 
متوسط الأجر الشهرى للمؤمن عليه عن كل سنة 
اشتراك فى التامين 0 ولثم بفرق بين الأجور الضعيفة 
والأجور المرتفعة 6 ولا بغنى عن الأمر أله حعدد ف 
المادة 1 حد أدنى للمعاش وحد أعلى . فان استلرم 
التقارب فى مستوى العيشة بقتضى رفع النسبة 
الثوية فى الأجور الضعيفة وحساب المعساش على 
أعلى مرنب شهرى نقاضاه العامل فى الثلاثك سئوات 
الاخيرة بدون القيود الموجودة فى م4101/1/5/م.8. 
؟ ‏ اتبع القانون 11 لسئة 19554 ايضا فى حالة 
بلوغ ألعامل سرع التفاعد الاجبارية وانتهام خدمته 
قبل توافر شرط مدة عشرين عاما اشتراكا فى 
التأمين ( م١8مج‏ ) »© وكذلك فى حلاته المتروجات 
اللاتى سستقلان من الخدمة (م ١م‏ أ) وكذلك حالة 
أخروج المؤمن عليه من نطاق تطبيق القانون 
(م الم ب.) حصول امن عليه على تعوبض دفعة 
واحدة , 
الأجور برأس المال » ونقض للاساس الذى بئيت 
عليه التأميئات الأجتماعية بأنها ضمانات اجتماعية 
ينشا الحق فيها للمواطن بالعمل الذى قدمهالمواطن 
للمجتمع ٠.‏ ومن ثم فاله اذا لم نتو قر المدة القانونية 
المطلوبة للتقاعد يقدر المعاثى بنسبة مدة الخدمة 
على ألا يقل عن ربع المعاش الكامل . 

 "'‏ أنه فى حالة قضاء المتقاعد مدة عمل أكثر 
من المدة العامة المفررة الحق فى الحصول على زيادة 
فى العاش قدرها /1١.‏ من المعاش المستحق له . 
معاش المجز' » 

قرر القانون رقم 59 لمسسثة 11955 اتحالات 
اللعجزة عن الممل! ياعتبارها مرتبة للمعاش وهى 
اما بسبب آصابة عمل ١و‏ مرض مهثئى آو الرض 
العام المعجر عجرا كاملا . 


من أجل تطوير تشريع العمل /ام 


أولا ‏ معاش العجز عن العمل بسبب اصابة العمل 
أو المرض المهلي : 
ان نقرير المعاش فى هاتين الحالتين يكو زبلااعتبار 

لمدة الخدمة وبقدر المعاشى على أساس نسبةالعجر 
ونوعية العمل ونسبة الآجر والظروف العائلية 
للعامل فماذا كان حكم القانون فى تقديره للمعاش؟ 

١‏ فرض القاثون للمتدرج فى العمل بدون أجر 
معاشا قدره جنيه واحد فى الشهر فى حالة 
اصابئه اصابة معجزة عجزا كاملا مستديما 
(م 907/؟) . وهذا تقدير للمعاش لا يتفق مع طبيعة 
ومنطق الفكر الاشتراكى ٠‏ 

أن العبل فى المجتبع الاشتراكى سواء أكان 
بأجر أو بدون أجر © يقوم به متدرج أو على مستوى 
مرنفع من الكفابة لا بمكن أن بكون نقمة علىالعامل 
لما يتعرض له من اخطار العمل وامراض الهنة . 
فضمانات العمل أما أن نكون ضمالات فى فلروف 
العمل من أمن السلامة والوقاية من الأمراض 4 
أو ضمانات اجتماعية فى حالة اصابة العمل أو 
المرض المهنى » ولا بفرق أن بكون العامل متدرجا 
وبدون أجر فيكفى لتحقيق الضمان الاجتمامى 
حدوث حوادث العمل والضمان الاجتماعى بعنن 
كفالة حياة المواطن حياة كريمة . 

؟ - قدر القانون 59 لسنة 1956 فى حالة 
اصابة العجر الجزئى المستديم الذى لا تصل نسبته 
الى هابر من العجز الكامل تعويضا للعامل المصاب 
والعجز الجرئى الستديم آيا كانتا نسبته فهو 
بشكل نقصا فى نشاط العامل المهنى وفى كسميه , 
وضمانه الاجتماعى تعويض بال معاش حتى لا يؤؤدى 
الى انخفاض فى آحره , آما تعويض الدفعة الواحدة 
إيا كإنت طريقة تقديره فلا يعنى سوى ثمن العضو 
المفقود جربا مع منطق راس ال مال الذى يحدد 
رابطته بالعمل الأجور بالثمن الفورئ ٠‏ 
ثانيا ب ممساش العجز عن العمل بسيب اأكرض 
العام : 

ات رتب القانون ؟6 لسئة 1955 قدرالمعاش 
بلسبةالعجر على متوسطالأجر فى السنتينالأخيرتين 
أو خلال مدة الاشتراك فى التأمين أن كلنتة عن ذلك 
( م 1/95 ) »© وبربطه قدي المعاش بحكم عام هو 
نسبة العجر على متوسط الاجر لم يلق بالا ان 


الأجور الضعيفة سترتب معاشا ضعيفا مكتفيا 
بابراد حد أدتى للمعاش فى المادة 9١‏ لا يطابق 
الحقبقة الموضوعية سيب عدم ارسسام قواعد 
ومقومات التخطيط الاقتصادى والبرمجة وضيط 
أسعار المواد المنتجة ٠‏ وهو على كل لا يغلى عن 
رفع اللنسب المثوية للمعاش فى الأجور المنخفضة 
لكفالة مستوى العيشة اللائقة بالمواطن والتقارب 
فىالستويات المعيشة , 


؟ ب أن العجز عن العمل بسبب المرض العام 
قد بكون عجزا جرئيا وقد يكون عجرا كاملا ٠‏ 


وقد أشارت المادة وه من ل 1" لسنة 6 
الى هذه الحالة « على الهيثة اخطار العامل بالتهام 
ونسبته »© الا أن القانون رتب أحكاما لاستحقاقا 
المعاش فى حالة العجر الكامل ولم يرتب آأحكاما 
لاستحقاق المعاش فى حالة العجز الجرئى . ولا 
يمكن تطبيق أحكام استحقاق المماش فى حالة 
العجز الجزئى الناتجة عن اصابة حمل أو مرض 
مهنى على حالة العجر الجزئى الناشئة عن المرض 
العام لآن استحقاق العاش فى حالة العجر الجرئى 
النائجة عن اصابة عمل أو مرض مهنى لا نعتد بمدة 
خدمة بيئما المرض العام المسجر جرئيا أو كاملا 
ستارم توافر مدة خدمة معيئنة ٠‏ 


ومدة الخدمة لم بعن القانون بترثيبها لاله اخدط 
طريق ربط المعاشات بسداد الاشتراكات الشهرية 
وبالالتجاء الى طريق تعو بض الدفعة الواحدة 04 
وقد سبق أن ناهضئا أسلوب الاشتراكات الشهرية 
وتعويض الدفعة الواحدة ٠.‏ 


مبدثيا ؛ ان العجر الجزثى النائج من المرض 
العام يقتضى تغييرأ فى المهنة وبالثالى انخفاضا فى 
الأجر بعوض عنه بمعاش . وتقدير الماش يرتفع 
بالنسسة للعمال اللين كانوا بعملون فى ظروف شافة 
ذات تعريفة أجور مرتفعة ويضطرون نتيجة للعجز 
الجرئى أن بغيروا مهلهم بأعمال عادبة ذات تعريفة 
فهو مورد المعميشة الأسساسى وبالتالى وجب أن 
براعى هذا فى قدر المعاش * ورفع نسبة المعاش فى 
الأجور امنخفضة بتعديل الادة لإلم من القانون . 
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أها بالنسبة لتحديد مدة الخدمة لاستحقاق 
المعاش © فهى تتوقف على سن المامل وجئسه 
ونوعية العمل .. فسئوات خدمة الشاب أقل 
من سئوات خدمة الرجل وسئوات خدمة الرأة اقل 
من الاثنين 4 وسئوات العمل فى ظروف شاقة أقل 
من سنوات العمل فى ظروف عادية . وبتحديد مدد 
الخدمة بتقرر معاش العجز الناتج عن مرض عام 
سواء آكان العجز حزثيا أو كاملا . 


التامين الي والتامين ضد البطالة : 
انتطاع اشتراكات من أجور العاملين لحساب 
التأمينات الاجتمامعية فائه لا لجبا تحصميل أبة 
رسوم للعلاج والخدمات الطبية حتى فى العمليات 
الجراحية وكذلك للتامين ضد البطالة . 


الفصل ومتازعات العمل : 

قبل أن نتكلم'عن حالات الفصل نعرض لحالة 
تنعتبر سوء استتيخدامها وعدم تنظيم استخدام القوى 
العاملة » فصلا مقنعا » وهى عقود العمل الو قتة 
بمدة أو بعمل معين . فالعامل يفصل قبل انتهاء 
الممل المتفق عليه بزعم انتهاء العمل المسند اليه 
ويكفى لذلك تقديم مراسلات متبادلة داخلية 
مصطنعة بغرض اظهار قانونية الغصل . وحتى فى 
حالة انتهاء عقد عمل العامل فانه بقيد نفسه فى 
سجل مكتب القوى العاملة ويبدا اجازة بطالة حتى 
القوى العاملة يمالا سمح بفصله قبل نهابة العحل 
المسند أليه ولا بتعطله عن العمل . ومن هذا فانه 
يلرم قيد عقود العمل الموقتة التى يعمل بمقتضاها 
العمال حتى بمكن معرفة مدة انثهاء العمل ؛ وكذلك 
قيد المشروعات التى تحتاج لعمال موّقتين بأنواع 
مهثهم ومدد عملهم أولا بأول حتى يسهل عند انتهاء 
عقد عل العامل بالمشروع المعين.؛ الحاقه بعسل 
بمشروع آخر كما يسهل. تنظيم مدد الخدمة فى 
التأمينات الاجتماعية . 


تتحدد احكام العمل تبعا لطبيعة علاقات 0 
فى المجتمع . ففى المجتمع الراسمالى حيث ملكية 
وسائل الانتاج فى بد أفراد والعامل محروم من 
نير أجر » فان الفصل من العمل بكون بارادة 


صاحب العمل المنفردة ؛ وتحديك حالاته ونظام 
اجراءات حل المنازعات العمالية يشتظم بالشكل الذي 
بلفته قوة ونشاط الطبقات الماملة وثقاباتهنا » 
والتطور التار دخى للمرحلة التى بلفهبا المجتمع 
الراسمالى . وما التقنين التشريعى الا التعبير 
والتنظيم لا بلغته علاقات العمل من قوة رابطة . 


اما فى المجتمع الاشتراكى حياث ملكية وسائل 
الانتاج اجتماعية ؛ وعلاقات العمل الانتاجية 
اشتراكية بهدف ادارة الانتاج لاشسباع حاجيات 
المجتمع المادبة والثقافية » فان احكام علاقات العمل 
تستمد ترتيبها من هذا الأساس ٠‏ وعلى هذا فان 
رابطة العمل أو عقد العمل هو اتفاق بين العامل 
وادارة الؤسسة أو المشروع أو اللصنع » بلتزم 
العامل بتأدية العمل المنفق عليه فى المكان الممين 
وتلتزم الؤؤّسسة أو ادارة اللشروع أو المصنع سداد 
أجر العامل المتذق عليه وتمكينه من تاديته بالشروط 
امفررة َ تشر بع العمل, والعقد الجماعى, واللوائح 
التنظيمية الداخلية . ومن ثم فمن طبيمة علاقات 
العمل الاشستراكية » ان فصل العامل لا يكون إجراءا 
فرديا تنفرد به ادارة |اصنع أو الشروع أو او سسة 
كما أن حالات الفصل نحكمها المصلحة الجمامية 
فى ادارة المشروع أو المصنع أو الؤّسسة . لهذا ان 
الجزاءات التأديبية باستثناء الفصل هى الاجراء 
التأديبى لاصلاح أخطاء العامل المقصر ولا سمتخدم 
الفصل الا فى حالة فشل هذه الوسائل التأديبية فى 
تقويم العامل القصر . وفى هذا تختلف احكام علاتات 
العمل فى مجتمع اشتراكى عنها فى مجتمع رأسعالى 
حيث بحق لمالك وسائل الائتاج فصل العامل أاأجور 


وبالنسبة للحالات المجيزة للفصل فى القانون 
1 لسسئة 5869( م 5/! حدد القانون عشر حالات 
تجيز الفصل . وبعض هذه الحالات يكون منصوصاً 
عليها فى اللائحة الداخلية بامتبارها من الحالات الثى 
يترئب عليها جزاءات تأديبية لا تصل الى مرتبة 
الفصل كالفقرات “ »2 ج 4ه )لا 4 1٠١45‏ . أما 
الفقرتان " ؛ م فتحتاج الى تحديد أدق ٠‏ 

فالفقرة ‏ النى تجيز فصل المامل اذا لم يقم 
بنتادية التزاماته اللجوهرية المثرتية على عقد العمل 
جاءت عامة شاملة لكل ما حددته المادة 5/ فى فقراتها ' 


المشر من حالات باعشار أن هته الحالات هى 


السشسيمسة © 


التزامات جوهرية مترتبة على عقد العمل » ومالم 
نذكره م ث/ا من حالات ٠‏ وقد جادت الفقرة ؟ عامة 
فام تفرق بسن المخالفات السسبيطة والمخالفات 
الجسيمة . والواقع ان اللوائح الداخلية هى النى 
لسخطيع ان توضح المخالفات د درحانها وجراءانها » 
ويكون حساب النقصير فى تادية الالتزامات الجوهرية 
طبقا لما تبيئه اللائحة الداخلية ٠‏ 

أحازت أيضا الفقرة الثامئة من م ”لا فصل 
العامل اذا حكم عليه نهائيا فى -جداية أو فى جنحة 
ماسة بالشرف أو الأمالة أو الآداب العامة . وبحكم 
هذه الادة المطلق اصبح يجول قصل العامل سواء 
أكانت الجريمة النى ارتكبها متصلة مباشرة بعمله 
أو غير متصلة ٠‏ وفى هذا من قسوة على العامل 
فطالما ان الجريمة التى حكم عليه نوائيا فيها غير 
متصلة مباشرة بعممله لا بحب أن يفصل والا كان 
معنى ذلك توقيع عقوبة اصلية عليه وتشريده 
وسوقه الى الجريمة مرة اخرى بما لم بسدزهدفه 
المجتمع . وبذلك يجب ان يتحدد حكم الفقرة م 
فى حالة ارتكاب العامل جربسة متصلة مباشرة 
بعملة . 


اجراءات وطرق حل منازعات العمل : 

اختلفت اجراءات وطرق حل منازمات العمل 
فى القانون 31١‏ لسئة 5ه الذى يطبق على القطاط 
الخاص وعماله عنه فى النظام 79.5 اسنة 19535 
الذى يطبق على علاقات العمل فى القطاع العام . 

ففى القانون 9١‏ لسنة 05 ترتيبا من وضع 
الملكية الراسمالية لوسائل الانتاج وعلاقة العامل 
الأحور براس المال » بملك صاحب العمل حق:و فيع 
الجزاءات التأديبية على العمال وفصل العمال 
' بارادنه المنفردة (م558” صم .ل ) © وحق العامل 
فى مواجهة هذه التصرفات الفردية » طلب المعويض 
من القضاء لاساءة استخدام صاحب العمل حق 
استخدام الفصل رم 6 ) أما الاجراءات المنصوص 
عليها فى م ه/! من طاب وقف قرار الفصل ونحديد 


ماجل تطر ين تشبويع الع ا ااا اا اا كم 


جلسة لنظر الموضوع وتعويض الفصل فهى. ليست 
سوى اجراء وقتى غير محقق فى تخفيف اخطار 
الفصل حتى يتم تعويض العامل المفصول > وبالتالى 
لا تغير شيئًا من واقع جوهر الفصل الارادى وصفة 
وحقوق العمل الأجور المحدودة , وكذلك رأى 
اللجنة الثلائية الذى لا بقيد صاحب العمل فى حقه 
فى توقيع الفصل بارادته المنفردة ٠‏ 


وفى النظام 98.9 لسسلئة 1556| 2 وضيع فى بد 
دئيس مجلس الادارة جوهر سلطة وارادة صاحب 


' العمل قَ الو قيمع الحراءات التادسبية والفصل واقام ش 


الادارة أو من بفوضه سلطة تو تيع الحراءات 
التادسية بادئة من الانذار حتى الفصل من الخدمة 
على العساملين شساغلى أدنى الفئات حتى الفئة 
السابعة ( م ٠.١‏ ) ولا يقيده فى الفصل رأى اللجنة 
النصوص عليها فى المادة 15 . أما بالنسبة لفثات 
العاملين الأعلى من الفئة السابعة فيحق له نوقيع 
الجزاءات التأدسية المنصوص عليها فى المادة 5ه 
المشار اليها فى الفقرات من ١‏ الى ؟ » أما باقى 
الجراءات فلا يجول توقيعها الا بحكم من المحكمة 
التادبية المختصة . 


من هذا فان هذا التماير فى وضع العاملين 
ومراكرهم القانونية والانفراد الرئاسى بسلطةتوقيع 
الجراءات التاديبية والغفصل من رئيس مجلس 
الادارة لا يتفق بل ويتناقض مع علاقات العمل فى 
الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج وادارة الانتاج » 
بالاسلوب الاشتراكى . لهذا فانه بالنسبة اطرق 
واجراءاك حل منازعات العمل » فانه اذا كان فصل 
العامل ,يتم باجراء فردى من جانب مالك ومسائل 
الانتاج ؛ فان أجراء فصل المامل فى علاتات العمل 
الاشتراكية ؛ فى ملكية وسائل الانتاج الاجتمامية) 
لا بكون الا بعمل جماعى بتم بين أدارة المصلم أو 
المشروع واللجنة النقابية . وعلى هذا فان حل 
منازعات العمل نتم بعمل مشترك بين ادارة اللصئع 
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أو المشروع واللجنة النقابية . وتتولى اجنة ثابتة 
من ممثلين للجنة النقابيةوادارة المصنع أو المشروع 
النظر فى كل مخالفات العمل على أن تكون قرارات 
اللجنة بالاتفاق فيما بينها » وى حالة عدم اتفاق 
اللجنة على قرار أو عدم رضاء العامل على االقرار 
بعرض النراع على المحكمة»؛ كما بحق للعامل التظلم 
من القرار أمام اللجئة النقابية » على أن قرار فصل 
العامل بستازم موافقة اللجنة النقابية مع حق 
العامل فى الالتجاء الى القضاء . 


النزييجة الخنامية : 


مما مسق أن عر ضئاه بتبين أن تطوير نشر بعات 
العمل بقتضى : 


أولا - فهم عميق لعلافات العمل الانناجية فى 
ظل الملكية الاجتماعبة لوسائل الانتساج 
بيهدف الادارة الاشتراكية الاقتصسساد 
الوطني لاشساع حاحيات المجامع الادية 
والثقافية , وهى على نشيض مع علاقات 
العيل الاثتاجية فى ظل اللكيسة الفردية 
لوسائل الانناج ٠‏ 


ثاليا - تقيير كبير فى أبليسة ومؤسسات الدواة 
لاقامة نظام اجتماعى اشتراكى © وتغيير 
الجهاز الادارى باحلال نظام المجالس 
الشعبية وادارات الدولة اانتخبة » 
وننظيم لادارات لجان التخطيط والهيئات 
الاقنصادية لغفروع الانتاج على مخذالف 
ا مستوبات ٠‏ 

ثالثا ‏ الننظيم النقابي باعتباره الشكل التمثيلى 


النظم لجمساهر العسساملين لدفووسم 
واشثرا كهم المباشر فى ادارة الانداج ٠‏ 


رابعا - توحيد تنشربع العمل الاشتراكى واخضاع 
جميع علاقات العمل له سسواء أكانك 
علاقات العمل فى القطاع العام أم فالقطاع 
الخاص أو علاقات العمل فى الجبساز 
الادارى للدولة مما يقتفى الغاء القانون 
5 لسنكة 19554 ؛ الترار 5+؟؟ لسسلة 
5 المعمل بالقانون 8١5‏ لسنة ا 
والقانون 1١‏ السنة 5ه وتعديلالقانونين» 
"١‏ لسنة 1956 الخاص بالئشابات و 9" 
لسسئة 11564 الخاص .بالتساميئات 
الاحنماعية» بالتقئئ ' الاشتراكئى لعلاقات 
العمل فى ظل اللكية الاجتماعية لوسائل 
الانتاج . فلا يفهم أن يكون المساملين 
الدولة قانون خاص بهم ينظم علاقتهم 
بسلطة الدوالة النى عينتهم والتى تقرر 
مصبرهم بلوائحها التنظيمية وتجعل لهم 
كيان منفصل باعتبارهم أدوات جهازل 
سلطة الدولة » متميز ومتناقض عزبقية 
العاملين فى الانناج والمجتمع الاشتراكى 
خامسا توحيد جهاز القضاء ٠‏ مع الغاء المحاكم 
الادارية فهى شكل من القضاء لا ينفق الا 
مع مجتمع راسهالى اساسه القاعدى 


الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ٠‏ 


من هنا وعندئذ » نكون هناك علاقات عمل 
موحدة بتشريع عملموحد ٠‏ تقوم على بناء مترابط 
متكامل يتفلب على متناقضاته أولا باول مطورا 
قواه الملتجة وعلاقانه الاتنساحجبة لخير المجتمع 
بأسر ٠».‏ 


ندوثان عن مشروع قانون العمل وعن الحريات 
تعقد ندوة بدار ثقابة المحامين الساعة الثامنةوالنصف مساء الخميس ١9‏ فبرايرسلة 1958 


كناقشة قانون العمل الحديد والدعوة عامة , 
كما تعقف نموة عن ( الحريات )) بدار الثقابة فى ميعاد بعلن عله فيما بعد . 


انسم العهد الجديد فى بلادئا ‏ كما جام فى 
مقدمة هذا املف 5 من حيث مشكلات العمسال 
بالرفبة فى ارساء قوامد العدالة على أسس من 
التضامن بين العمال واصحاب الأعمال للوصول 
بالوطن الى 'هدافه السامية والى رفع مسستوى 
الانتاج ولضسمان حرية العمل وتحسين ذخل 
العامل ونيسير تمتعه هو وأسرته بالعيشة الكريمة 
اللائقة به » فكان هدف التشريعات التى صدرت 
منك قيام ثورة 9؟ بوليو المباركة تحقيق استغرار 
العلانات بين طرف الانتاج ( اصحاب الأعمال 
والعمال ) والنظر الى العمل باعثباره ركنا أساسيا 
لتحقيق الأهداف الاقتصادية للبلاد ووسيلةللعائل 
لضمان حياة كريمة له ولأسرته ٠‏ 


الموحد الصادر بالقانون رقم 1١‏ لسئة ١565‏ 
مقدرا للعامل جهوده فى أداء العمل ومقدرا لصاحب 
العمل حقه فى الانتاج وتنظيمه وقد نهج نهجا 
قويما فى التوفيق بين العمل وراس المال الوطنى ب 
فى دائرة القانون الخاص ب مع مراهاة ما أدث البه 
تطوراتالحياة الاجتماعية والمدئية الحديثة فوضسع 
الضوابط التى تكفل عدم طغيان رب العمل بسلطته 
وقوته على حق العامل وهو الطرف الضعيف فى 
التعاقد كما نظلم من جهة اخرى ما للعامل من 
حقوق وما عليه من التزامات فى تنفيذ عقد العمل 

بل ان المشرع مئد صدور قوالين بوليه سدة 
0١‏ الاشتراكية قد نظر الى أن العمل لم يصبح 
سلعة فى عملية الانتاج والما أصبحت توى العمل 
أساسى قيها فكفل الشارع للعيال حدا آدنى 
للأجور واشتراكا ايجابيا فى الادارة يصاحبيه 
اشتراك حفيقى فى أرباح الالتساج: فى ظل ظروف 
للعمل تكفل الكرامة للمامل . ومن جهة اخرى 
حرص اليثاق الوطنى على النص على أن.١‏ ذلك 


الوسبيطق قانون العمل 


رارش ىعبر الهسو رئيس الم 


التغيبر الثورى فى الحقوق العمالية لا بد أن بقابله 
تفيير ثورى فى الواحبات العسالية » .. أن 
مسئكولية العامل بجب أن تكون كاملة عن أدوات 
الانتاج التى وضعها المجتمع كله تحت آدارته . 
ولقد اصبحت مسئولية العمل بأدوات الانتاجالتى 
يتولى الحفاظ عليها وتشغيلها بكفابة وأمان 
والاشتراك فى الادارة والارباح مسئولية كاملة فى 
عملية الانتاج © . 

واذا كان المشروع قد رأى لضرورات اقتصادبة 
وأخرى سياسية واجتماعية تأميم كثير من أدوات 
الانتاج بنقلها من الملكية الخاصة الى ملكية الآمة » 
بامتبار أن الملكية « وظيفة احثمامية وطنية » حتى 
تنأى عن الادارة الرأسمالية » الا أنه قد حرص 
على وضع الضوابط لحماية عقود العمل وبثائها 
وكفالة حقوق العامل المترتبة عليها كما ابقى لقانون 
العمل ميداأنا للتطبيق على علاقات العمل فى 
|الؤسسات العامة وشركات القطاع العام اذا لم يوجد 
بلائحة العاملين بالقطاع العام نصوص خاصة تحكمها 
فضلا عن آنه قد أبقى القطاع الخاص الى جائب 
القطاع العام الذى يقود عجلة الانتاج والتنمية . 

ولاهمة مش كلات العمال وتزايدها بتزايد 
عددهم فى بلادنا مند نهضت ف الصنامة وتوسعتى 
الزراعة والتجارة أصبح عقد العمل الأردى وهو 
المنظلم للعلائق بين العامل ورب العمل يمثل أهمية 
كبرى ومركزا مرموقا بين سائر العقود . 
ومن أجل ما تقدم ؛ تثاول كتاب « الوس يط 
فى قالون العمل: البحث فى مشكلات العمال فى 
القطاع الخاص ومنتازعاتهم حسبما استقر هليه 
القيضاء واتحه اليه الفقه وما ثان ينهما من خلاف 

وهذا الؤلف مقسم الى كثابين : 

الكتاب الأول : وهو ١‏ المدخل الى تشربعالعمل» 
وهو بتضمن بيان ماهية قوانين العمل واهمية 


1 | السارد آلثائي - السسكة إرة 


تشريعات العمل من الناحية الاجتمامية الاقتصادية 
وتطور هده القوانين على الصعيد الدولى أو فى 
القانون المصرى ومصادر قانون العمل . كما يتناول 
ابضاح خصائص تائون العمل من فاحية ذاتيته 
وتعلق احكامه بالنظام العام وتفسير قواتين العمل. 
ثم يعالج هذا المدخل قوامد تطبيق قانون العمل 
سوام من حيث الؤمان أو المكان . وآخيرأ بعرض 
هذا الكتاب جهود التنظيم الدولى للعمسل وفكرة 
توحيد قوانين العمل , 


الكئاب الثاني : * وموضوح (عقد العمل لوقي 
وهو يشناول هذا الموضوع فى خمسة أبواب : 
الباب الأول : « فى تكوين عقد العمل » ؛ 

فيبين أولا عنامر العقد الخاصة ثم أركانه العامة 
ومن ذلك ايضاح طوائف العمال المستثناة من أحكام 
عقد العمل واحوال سريان قانون العمل على العاملين 
بالقطاع العام سواء فى ال#سسات العامة أو شركات 
المساهمة العامة ومن ذلك ايضا عثمر السعية 
القانونية كمميز لعقد العمل عن غيره من العقّود كما 
بتناول هذا الكتاب الآجر كركن فى العقد والحدد 
الادئى القانونى للاجر وسلطة القضاء وهيئسات 
التحكيم فى تعديله كما بتضمن بيان أحكام ( عقد 
التندرج » و « عقد الاختبار 6 وتكييفهما وبيان 
أحكام الرضا بالمقد والقوة اللملزمة للائحة النظام 
الاساسى للعمل والقيود الواردة على حرية التعاقد 
وقواعد الأهلية واحكام بطلان العقد . 

والباب الثانى : تناول « أثار عقد العمل » فى 
ثلائة فصول . 

الفصل الأول : حقوق العامل ‏ فى الأجر واعانة 
غلاه العيشة والأجازات السئوبة والمرضية 
والراحة الأسيوعية وحق المامل فى السلامة 
والوقاية من حيث توفير الرعابة الطبية واتخاذ 
الاحتياطات ضد الاضرار الصحية واخطار العمل. 


الفصل الثانى ؛ حقرق رب العمل ب وهى 
تتحصل فى حقه فى أقتضاء العمل من حيث ادائله 


بعئاية الشخص المعتاد واطامة المامل أوامر رب 


العنل وعدم افشاء أسراره وحق رب العمل فى 
تنظيم العمل من ناحية تحديد ساعاته العادية 
وساعات العمل الاضافية وتشفيل الأحداث والنساء 
والأجائب وتشغيل العمال فى المناجم والمحاجر 
وحالة التوقف عن العمل . ثم حق رب العمل فى 


تأديب العامل من حيث الأساس والقانوثى وسلطة 
التأديب وماهية اللخطأ التأديبى والجزاء التاديبى 
وأنوامه وشروط توقيعه ولائحة الجزاءات 
واجراءات التأديب ورقابة القضام على الجراء 
التأديبي ثم حق رب العسل فى الاختراع وعدم 
المنافسة , 

الفصل الثالث ؛ فى الجزاءاث: الجبائية : التى 
شرعها قائزن العمل فى جرائم العمل من حيث 
قواعد المسئولية الجنائيةفى جرائم العمل وخصائص 
العقوبة فى نلك الجرائم , 

الباب الثالث : بتناول « انحلال عقد العمل » 
بالترافى أو التقاضى وانتهائه بالارادة منفردة وهر 
يتضمن فصولا أربعة ٠‏ 

الفصل الأول ؛ فى انتهاء العقد بالارادة الملفردة 
سواء من حيث حق الفسخ الارادى فى عقد العمل 
غير المحدد المدة وصور الفسمْ التعسفى فى القانون 
أو من حيث فسسخ العقد المحدد المدة وصور 
الفسخ الجائز فى القانون ‏ الفصل التأديبى ٠‏ 

والفصل الثانى : فى السئولية عن الفسخ غير 
الجائر من حيث أساسها ومداها واحوال الاعفاء 
منها والتضامن فيها بين أصحاب الاعمالوالسلف 
والخلف , 

والفصل الثالث : فى حماية القانون للعامل عند 
انتهاء العقد » تتناول أحكام دعو ى وقف قرار 


القصل والحكم فيها وآثره 4 ودعوى التعويض 


عن الفسخ أو عن مهلة الفسخ ودعوى الطالبة 
بمكافأة نهابة الخدمة وطبيعتها وتقديرها . 

والفصل الرايع : فى انتهاء العقد بغير الارادة » 

والباب الرابع تتناول 2 خصائص الدعوى 
العمالية »4 فيتضمن اجراءات رفع الدعوى ونظرها 
وميعاد استثئاف الاحكام العماليبة وقواعد 
الاختصاص المحلى والقيمى والنوعى واختصاص 
المحاكم الجنائية بدعوى اعانة غلاء المميشة كما 
بتناول أحكام التقادم وانقطامه ووقفه والتمسك 
به وسرباله على المافى ل 

أ البابالخامس : ؟ بتضمن «صورا خاصةلعقد 
العمل الفردى » منها : عقد العمل الصحفيو قواعده 
ولائحة العمل الصبحفى وطبيعتها ؛ وعقد العمل 
البحرىي من حيث اثبائه وآحر املاح وانفسانه 
والقواعد فده التى 'تحكمه . 


7 5 
المبدا القسالوني : 
() نقض . * اللصلحة فى الملمن » 


١‏ . قضاء الحكم الاستئئالى على 
الطاعن باقل مما قفى بدالتحكوالابتدائى 
الى ارتضاه ولم يستتانفه” من تنتلى 
ممه مصلحته فى الطمن بالتقيس ولو 
حكم فى الطامئين بالمسصروفات 
متى كان طمله إم يثئاول هذا الشق 
من الحكم ولم تتمرض له اإسبابالطمن 

(ب) 7 بطلان غير متسملق بالنظام 
العام 6 , اعلان ٠‏ 


؟ ب. البطلان المترئب على اعلان 
المستانف فى غر موطن المستائف عليه 
بطلان نستبى مثرر لمصلحته فليس لغيره 
التمسك به فتى كان موضوع الدعوي 
الذق صدر فيه الحكم المستائف مما 
بقبل “التجرلة م ٠‏ | 


(ج) ا دعوى صحة التعاقد » . 
٠“ ١‏ بم دعوى صحة التنعاقد ليسث من 
الدعاوى الثى 'لا يقبلموضوعها التجزنه 
الا اذا كان محل العقد في قابل لها 
بطبيعائه اوبحسب قصد عاقديه , 


(د) « بطلان غير متعلق بالنظامالعام» , 


؛ - البطلان الكترتبه على عدم اعلان 
إحد الخصوم بمنطوق حكم الاتحقيق 
عقرر ألصلحته وله وحده الثمسك به 


(ه) ارات . بطلان 
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ه لا يلزم فى محر التحقيق ذكر 
اسم القافى النتدب للتحقيق والكاتب 
فيه اكتفاء بتوقيعهها . 

(و) « « انقطاع سير الخصمة »6 ,م 

1 - 7 بطلان غيي متسعلق بالنظام 
العام )) بعالان الاجرا امات المثرا ثب على 
القطاع سير الخصوية هو بلان تسبى 
مآرر أصلحة من شرع الانقطاع لحماينه 
وهم خلفاء النوق أد من يقوم مقام من 
فند اهليته لو زالثك صفئه وايس 
لبرهم أن يحتج بالبطلان , 

لذ) نقض . نظام عام'. دفوغ . 

ل ب رقش الدقع يععم ليولا ئتعوى 
لالثفاء الصفسة والنمى على الحكم 
ببطلانه لعدم بيان اسباب هذا الرفض 
بترئب عايه البلان لاد مرة آمام محكمة 


الناقتض هممن لمسك بهذا الدفع آمام 


محكمة الاسثئناف كا يخالطه من والاع 
يجب عرضيه على محكمة الموضوع , 
المحكمةة , 

١‏ وحيث انه يبين من الوقائ 


المنقدم ذكرها ومن الحكي المطمون ' 


فيه ا نالطاعنات الست الأوليات 
أنمن' الدغوي علي ورئة المرحوم 


مصطفى عبد العاطى زهرة وهم 
بطلب صحة ونفاذ عقد البيع 
المؤرخ 15 ناير سالة 5616| 
الصادر لهن من الورث الذكور 
وقد قضت محكمة الدرحة 
الأولى بصحة ونفاذ هذا العقد 
والرمت المدمى عليهم ( المطعون 
عليهم والطامئة السسابعة ) 
بالمصروفاتك ومقابل اتعماب 
المحاماة » فاستالئف المطعون 
ضدهم الأربعة الأول هذا الحم 
طالبين الفاءه ورفض الدعوىي 
الست الأوليات .( الطاعنات 
الست الأوليات ) بالمصروفات 
وقد اختصموا الطاعنة السابعة 
فى هذا الاستثئاف ولكنهم لم 
يوجهوا اليها طلبات ما وقد 
قدمت هذه الطاعنة مذكرة 
وافقت فيها على الحكم الابتدائى 
ودفعت ببطلان الاستكناف وقد 
قضت محكمة الاستئناف بتعديل 
الحكم المستانف الى الحكم 
بصحة ولفاذ العقد الؤدخ 15 
ناير سئة 1164 بالنسبة ل ؟ 
ف و 3 د 16 سن بوصف 
كونة وسية تر ادن يها صر 


.الأوليات (الطاعئات) بالمصروفاتث 


باللقاصة فى أتماب المحاماه 
وظاهر ممنا تقدم أن الحكم 
المطعون فيه قد قضى على اطامية 
السبايعة بأقل مها فضى به الجكم 
الابتدائى الذى ارئضته ولم 


1 


العسدد الثائى نس السسنة م4 


قستائفه وبالتائى فان طعئها فى 
هذا الحكم بطريق ال'قمن يكون 
فير مقبول لانتفاء 0 افيه 
الئياية 2 مذكراتها من 0 الحكم 
اللطعون فيه قد ألزمها مع باقى 
الطاعنات بالمصروفات المناسية 
عن الدرجتين ذلك أن طعنها لم 
يتناول هذا الشق من الحكم 
ولم تتعرض له اسباب الطمن 
ومن ثم بتعين الحكم بعدم قبول 
الطعن من الطاعئة السابءة © , 

« وحيث أن البطلان ااترتب 
على اعلان الطاعنة السسسابعة 
بالاستثئاف فى غير موطنها هو 
بطلان تسسبى مقردر لصاحتها 
قليس لغيرها أن نتمساك به , 
ونا كانت هذه الحكية قد التهت 
الى هدم قبول الطعن أأرفوع 
منها فانه لا يقبل من الطاعنات 
الاخربات ابداء هذا السيب من 
أسباب الطمن . ولا فدح فى 
ذلك ما يقلنه من وحجود مصلحة 
لهن فى هذا النعى لما بيستتبعه 
القضاء ببطلان الاستثنا فأ اموجه 
الى الطامئة السابعة من بطلأن 
الاستئئاف ترمثةه سسب عد 
قابلية الموضوع للتجرئة ب ذلك 
أن الموضوع الذى صدر فيه 
الحكم المستانئف مما يقبل 
الحدرية لأن دعوى صحة التعاقد 
لا تعتبر من الدعاوى التى لاتقل 
التجرئة الا اذا كان محل: العقد 


غير قابل لهسا ب بطبيعته أو 


بحسب قصك عاقديه وهما 
أمران غير متحققين 2 صهة درة 
الدعوى التى صدر فيها الحكم 
الممستائف ومن ثم فان بطلان 
الاستئئاف بالنسببة للطامنة 
السابعة كن فتصدورا عليها 
دون باقى المستائف عليهمالذين 
صمح اعلانهم وبذلك لا تفيد منه 
الطامنات. الستثا الأولييات 
وبالتالى فلا كون لمن النعى 
على الحكم ارفضه القضاء بهذأ 
البطلان . 

« وحيث أله لا كان البطلان 
الذى بثرتب علن عدم املان 


الطاعنة السابعة بمنثطوق حكم 
التحقيق مقرر لمصاحتها ولها 
وحدها التمسك به دون بافى 
الطامنات نان النعى ق شسقه 
الأول لابجوز قبوله منهن والنعى 
فى شقه الآخر الخاص, سطلان 
محضر التحقبق مردود ذلك 
ان السادة 9!ا؟ من قالون 
المرافعات التى عددت البيانات 
التى بحب اشتمال محضص سر 
التحقيق عليها لم يستلزم ذكر 

القافى المنتدب التحقيق 
والكاتب واكتفت بتوقيع كل 
مئهما على هذا المحضر ولا كان 
الثابت من الحكم المطعون فيه 
ومن الصورة الريتّفية. لحضر 


التحقيق المقدمة بملف الطعن: أن - 


هذا المحضر يبحمل توقيع 
المستشار الذى ثولى التحقيق 
والكاتب فأن هذا الشق من 
النعى يكون غير سديدك ٠‏ / 

« وحيث انه وأن كانت 
الخصومة فى الاستثناف قد 
انقطع سيرها لزوال صفة ؟حمد 
محمك عبد العاطى زهره ى ف 
الوصاية على 'اخوته الْقصر 
بالقرار الصادر من محكمة 
الأحوال التبتيخصية 1؟ ماق 
الجديد على محمد زهره قد 
عجل الاستئناف بصحيفة افلس 


فى 7١‏ بوليه سنة ؟195 ولي 


شسك بطلان' "جراءات 
التحقيق 'التى حصلت اثنسام 
الانقطاع وكان قضاء هذوامحكمة 
قد جرمعلى أننطلان الأجراءات 
المترئب على انقطاع .سير 

اللخصومة هو نطلان تبسيى ا 
القانون لصلحة من شرع الانقطاع 


لحمابته تمكيث] له من. الدفاع' 


عن حقوقه وهم أخلفاء المتزق أو 


من قومون مقام من. فقد اهليته. 


أو زالمنة صفثه فلا بحق لقيزهم 
أن بحت بهذا النطلان واذ كانت 


' ممن. قبل:متهن, التمستك ب الطلان 
المترتمممعلر:. زوال :صقة الوصه.. 


فلي القصر “فان البعى على الحكم 


منهن بهذا السبب يكون غير 
مقبول ٠‏ 

وحيث انه لا م لمعين 
الطامنة السسابعة وبرققيةه 
بالنسية لباقى الطاعناث » . 


طمن مدئى ه لسسنة عم 
ق فى 1449/1/0 السادة محمود 
توفيق اسماعيل البرئيسالحكية 
ومحبد عيد اللطيف وعماس حاجى 
عيد الجراد وصسليم راشد ابو 
فيد ومحمد صدقى البششسبيشى 
المستشارين ٠‏ 


المبدأ القانونى : 

٠ تتروير‎ ٠ اثبات‎ )( 

تحرير التخالص على جزء من الورقة 
المثبائة المديونية . ثم قطع هذا الجزم 
اعتسسارة تزويرا وجوال آثياته بكافة 
الطرق , 
امحكمة : 


0 وحيث أن الثابت من الحكم . 
المطعون فيه أن المطعون ضدهة 
ا 5 
ورقة اثبت فى الجزء الاسفل 
منها أن المطعون ضده سدد 
مبلع ..؟ ج على دفعتين كل 
مئها بمبلغ ٠‏ ج 4 وأن الطاعن 
قام بقطع هذا الجرء المثنت 
لهذا التخالص ٠.‏ ولما كان 
التزوير فى الأوراق العرفية هو 
تفي الحقيقة فى المحرر بقصد 
عينها القانون تغييرا من فك 
ال لس را ركان الي 
المجررات ») يمد ضمن طرق 
التروير المخصوص عليها ف 
اماد ١1؟‏ من قاثون 0 
الثووير أكل' نفيير له أثر مابى 
بظهر على المحرر بعد تحريرة 
بما فى ذلك أزالة جرء من المحرد. 

بالقطع أ التمزيق لاعدام بعضص 
عبإرآانه بنية الفيش. + لما كان 
ذلك / فِانِ ادماع اللمون, ضِيدم 


قضاء محكمة النقض المدنية 


على النحو سالف البيان بعد 
طعنا بالتزوير على محرر واحد 


تحقيقه بقواعد الاثباتالمنخصوص 
عليها فى الباب السادس من 
القاثون المدئى الخاصة بائبات 
الالتزام والتخالص مئه بل لها 
أن تحكم برد وبطلان اللحرر أو 
جزء منه متى استبان لها من 
ظروف الدعوى أنه مزور ومن 
ثم فلا على |احكمة ان هىقضت 
باحالة اللعوي. الى. التضسقيق 
لائبات التزوير الذى بيقع بهذه 
الطريقة . واذ التزم الحكم 
المطمون فيه هذا النظر واقام 
قضاءه برد وبطلان السئك 
بالسبة المبلغ موضوع هذا 
الفخالكن اعل خا الويستر عله 
التحقيق الذى أمر به » فان 
النعى على الحكم بمخالفة 
القانون بكون على غير أساس © 
مما نتعين معكه رفض الطعن غ0 ٠.‏ 


طعن مدني ١40‏ لسنة 51 ق 
فى 115/1١/17‏ برئاسة وعضوية 
الدكتور عبد السلام بليغ كالب 
رئيس المدؤكمة وأحمد حسن ميكل 
ومحمد صادق الرشيدى واآمين 


فت الله وآأبر "هيم حسدين علذء 
الستشارين ٠‏ 


المسدا القالوني ٠‏ 

() حكم اء٠‏ بطلان ٠‏ 
الدمرى » . شركة ٠‏ 

١‏ عدم جوال اللجوء لدعوى اصبلية 
كاعلان الحكى الا فى حالة تجرده من 
احد اركانه الاساسية . صدور الحكم 
عند شرلة: بعد حلها نا عو هدخ ليا 
ممثلها بتثيره المحكمة الى تقير الصفة 
ب لا بعد مث هذه الحالات ٠‏ 

(ب) « القطاع سبير الخصومة »# , 
حكم . بطلان ٠‏ 

؟ ‏ الاجراءات التى تنم اثثام لقاه 

سير الخصومفة ب بما فيها الحكم , 

بطلانها بطلانا نسبيا لمصلهة من شرع 
الانقاع لحيايثه , 


« الصدفة ى 


(ج) « السئولية » العقصيرية 6 , 
الترام . 


* لا لاا خطأ فى قيام محكوم له بنشر 7 


مضدوون ااحكم حماية لحفوقهالتجارية, 
الملصسمكية : 


وحيث انه لما كان الطعن 
لا يشبل الا ممن كان طرفا فى 
الخصومة امام المحكمة التى 
أصدرث الحكي المطعون فيه ) 
وكان ل قد صدكين ضيك 
الطاعن الذى قسرر بالطعن على 
هذا الأساس » فان للطامن 
وحده تنوجيه أهعلان الطعن الى 
المطعون عليهما . واذ وجه 
مستعيد اراق رلئس مجاسن 
ادارة شركة مصر للألبأن دون 
أن شبت هذا الاخبر صفته التى 


,تخوله ذلك © فان اعلان الطعن 


مئه يكون غير مقبول . 

وحيث 411 وقك حصر 
الشارع طرق الطعن فى الاحكام 
ووضع لها آحالا محددة 
واجراءات معينة فان بحث 
أسباب العوار التى قد تلحتها 
لا يكون الا بالتظلم منها بطرق 
الطعن المناسية لها . فاذا كان 
الطمن فى الحم باحدى هذه 
الطرق غير جائز أو كان قد 
بدعوى بطلان أصليمة وذلك 
احتراما للأحكام وتقديرا لحجيتها 
باعمتبارها عئوان الحقيقة فى 
ذاتها . واله وان جاز ب فى 
بفض الضور : القسول بأمكان 
رفع دعوى بطلان أصلية بشأن 


: حكم 'نجرد منالأركان الأساسية 


للأحكام فليس هذا هو الشأن 
ف 20 الحالية ؛ ذلك أن 
الثابت من الحكم المطعون فيه 
ان الطاعن أقام دعواه بصفته 
الشخصية بطلب بطلان الحم 
الصادر ضد الشركة الصرية 
للجيبن اللجاف فى المعارضة ركم 
48 سلئة لإه5ا تجارى كلى 
القاهرة واليكم اليد له الصادر 


و3 


فى الاستئناف رق قم لامه/مام 
سئة لإا ق القاهر: 5 استنادا 
منه الى صدورهما ضد الشركة 
بعد حلها . واذ اصبح الحكم 
الصادر ضد الشركة لهائيا 
بتابيده استثنافيا واستئفدت' 
بدلّك وسائل الطمن فيه » ولم 
بنبه الطاعن بتغيير الصفة رغم 
مثوله ف الخص ومة قبل حل 
الشركة ويد خلها ».وكانالفبين 
اللى. وحه الى 'الحكمين. المثيان 
اليهما على النتحبو الدذى بثيره 
الطاعن لا يفقدهما الأركان 
الآساسية للأحكام » فان الحكم 
المطعون فيه لا بكون قد خالفه 
القائون اذ انتهى على مقتفضى 
ما تقدم الى القضاء بعدم قبول 
دءوى البطلان الأصلية فى هذه 
الحالة » وبكون النعى عليه بهذا 
السمسب على غير أساس ٠‏ 


وحيث أنه وان كان مفاد 
ما نصث عليه المادتان 594 )6 
/51 مرانعات أنه اذا أقاموسبب 
من أسباب انقطاع سير الخصومة 
وتوافرت شروطه انقطعت 
الخصومة عند آخر أجرام 
حصل قبل قيام سببه الانقطاع 
ولا تجول اتخاذ أى اجراء مع + 
اجخراءات الخصومة فى فثرة 
الاتقطاع وقبل ان تستائف 
الدعوى سيرها بالطريق الذى 
رسمه القالنون وأن كل أجرام 
يتم فى نلك الفترة بقع باطلا بما 
فى ذلك الحكم الذى يصدر فى 
الدعوى ؛ الا أن هذا البطلان 
3-2 على ما جرى به قضام هذه 
السك" ب يطلان. اللسبى فرره 
المتوق أو من يقومون مقا من 
نقد آهليته أو تفيرتك صفته , 
لما كان ذلك ع وكان الثاينث من 
الحكم المطعون فيه أن الطامن 
نفسه كان بمثل الشركة اثثناء 
نظر المعارضة وجتى أصضدر فيها 
الحكم ضدها » وانه'قام بصفته 
ممثلا لهسا استثنافا عن ذلك 


0 


تسبي مم تي 
الحكم وظل يباشر الاستئناف 


بصفقه هذه حتى صدر الحكم 
فيه بتابيد الحكم الإبتدائى ) 
واذ سار الطاعن فى أجراءات 
الدعوى آاثناء نظلرها بعد حل 
الشركة وأحاب على هذه 
صحيحة دون 9 عه الى 
صنته الجديدة فاله يكون 
بذ لك قد أسقط حقه 0 
ببطلاتها ؛ 04 واذ ل 
لا يكون قد خالف لقانون عرد 
ا 8 
0 أنه استند فى القضاء 
برفض طلب التعويض الى قوله 
( انه لما كان دبين للمحكمة من 
الاطلاع على الاعلان الذى نشرته 
الشركة المدعى عليها الثانية 
ب الطنون ضدها الثائنية أنه 
بتضمن أكثر من ايضساح 
الحقائق نائق السالفة وبيان أن علامة 
0 التى اسثمر المدعى 
الطامي ب ستخديها قد 
صدر قرار نهائىبتمديلها © فانه 
الشركة المدعى عليها عن هذا 
الاعلان الذى نشرئه استتخداما 
لحقها المشروع فى حمابة علامتها 
التجارنة واستدقاعا المنافسة 
غير المشروعة من جانب ال مسدعى 
مشابهة قفى نهائيا بتعديلها ) 
الأمرً الذى ينتفى مفه ركن الخطا 
الموجب للمسثولية وبتعين معه 
رفض الطلب الخاص بالتعويض 
سين من الحكم الاستثثاقى أله اذ 
أبد الحكم الابسدائى فى هذا 
الخصوص أضاف ( طالما آم 
النزاع نهائيا فلا يسسوغ 
للمستاأنئف ب الطاعن ‏ ااتشرر 
من قيام شركة نستله ب.المطعون 
ضبدها الثانية ‏ بحمابة علإيتها. 


العدد الثانى ب السنة م4 


عن طريق النشر فى الصحف 
عدليا )سدوهكا الى قبوره 
الحكم المطعون فيه وايد فيه 
الحكم الابتدائى لا مخالقة فيه 
للقانون ذلك أنه وقد أصبح 
القرار بتعديل العلامة نهائيا 
بصدور الحكم بعدم قبول 
الخارشة نهدو سور شيا 
.الحكم نهائيا بتأبيده »© وكان 
عنصيل الطدين علق فك ى 
الحكمين بدعوى بطلان أصلية 
عل ما سلف بيانة ف الرد علن 
السسبب الأول » فائه بحق 
للشركة الطعون ضدها الثانية 
على ما قرره الحكي الطعون 
فيه ب أن تنشر مضمون مافضى 
75 لصالحها خمجاءة الجثري] 
التجارية وآن ليس فى مسلكها 
على .فد التعو خط وها 
مساءلتها ‏ لما كان ما تقدم » 
فان النمى على الحكم المطمون 
فيه بهذا السبب بكون على غير 
أساس 6+ 


طمن هدئئ' 1٠١‏ لسنة *# ق فى 
1/1/1 بالهيئة السابقة 


المبدا القسانونى : 


8 استثناف‎ )١( 
لمام الاستثناف اء‎ 

اعيبم جسوال اضافة طلباث 
جديدة آمام محكمة الاستئئاف الا فى 
حدود الاستثئام الوارد بالفقرتين اوم 
ان المادة ١؟‏ همرافعات , 
الملحقات التى يجوز افسافتها هى 
التى تستحق بعدم تقديم الطلبسات 
الختامية أمام محكبة أول درجة ٠‏ 

(ب) استئثناف 
أمام الاستئئاف ٠‏ 

ابت طلب ازالة منشضثات قائمة على 
ارفى النزاع أمام محكمة اول درجة ثم 
طلب تثبيت ملكيتهة اام محكمسة 
الاستئناف يعثبر طليا جديدا لا. يحول 
إبداؤه لأول هرة امام محكمة: الاستثنام 


الطلبات الجدبدة 


٠‏ « الطلبات الجديدة 


المحكمة : 

« وحيث أن المادة 41١‏ من 
قانون المرافمات اذ نصت 
أنه زلا “تقبل الطليتبات الجديدة 
من تلقاء نفسيها بعد م قبولها 5 
ومع ذلك بحوز آن شاف الى 
الطلب الأصلى. الآجر والفوائد 
والمرتبات وسائر الملحقات التى 
تستحق بعد تقديم الطلسات 
الختامية أمام 1 الدرجة 
الأولى وما يريد من التضمينات 
بعك صسيدكونر الحكم المستانف ») 


وكلالك” سول مع الخاة مو شوج 
الطلب الأصلى على حاله تفي 
سييةه والاضافة اليه ) فان مفاد 
هذا ألنص آنه لا يجوز اضافة 
الاستئناف”' كن قد أبدىامام 
محكمة الدرجة الأولى الا أن 
كون هذا الطلب َ دود 
الاستثناء الوادد بالفقسنركين 
الثانية والثالئة من هله المادة . 
واذ كان طلب ا ملكية 
المتاكتكة وتو لبها اللكائية هن 
الأرض المطلوب أ لحي 
الملحقات الثى نصتعليها الفثر 
الثانية سالفة البيان ذلك 0 
القصد من هذه الملحقات كصريح 
النص تلك التى نستحق بعد 
تقديم الطلبات الختامية أمام 
محكمة الدرحة الأولى والحال 
ليس كذلك بالنسبة للماكينة 
وباقى المبالى موضوع الطلب 
الاحتياطى الذى طرح لأول مرة 
أمام محكمة الاستئئاف , أما 
الففرة الثالثة من المادة سالفة 
البيان فهى خاضة يتغيير سبب 
الدعوى أو الإضافة اليه مع بقام 
حسسماً كان مطروحا أمام حكمة 
الدرجة الآولى © ولما كان الحكم 
امطعون فيه 0 قفرر في هذا 
أن الطلب لإا أمام محكمة 

أول درجة طلب نميا ملكي 


المستأئفين ‏ المطعون ضدهم 
لاربعة الأول - للأرضالموضحة 
الحدود والمصالم بعريضة 
الدعوى . وأن طلب ازالةالمبانى 
بكن ألا طلبسا تبعيا للطلب 
الأصلى سالف الذكر . ولا كان 
الطاب الاحتياطى الذدى تقدم به 
المستائفون أمام صذه المحكمة 
ما هو الا ترديد للطلب الأصلى 
مضافا اليه طلب دفع قيمة 
الماكيئة التى اقيمت على الأراشن 
المطلوب الحكم بتثبيث ملكيتها 
باعتبار أنها 00 قيمة ما زاد 
فى قيمة هله الأرض ومن ثم فلا 
بدخل فى عداد الطلبات الجديدة 
وذلك اعمال نص لاد 0 
وكان ببين من هذا الذى قرره 
الحكم أنه اعتبر طلب تثبيت 
اللكية للماكيئة امقامة على الأرض 
الدعوى وليسمن قبي لالطلبات 
. الجدبدة » واذ كان المطعون عليهم 
الأربعة الأرل قد أقاموا ادعواهم 
أمام محكمة الدرجسة الأولى 
بالنسبة للماكيئة والمبائى الملحقة 
بها بطلب ازالتها ولم يختجاروا 
أمام هذه المحكمة تنيت 
لها » فان ابداء هذا الطلب أمام 
محكمة 0 مرطيت 
الاصلى 0 مجرد تغيير : 
سببه فلا بحوز ابداؤه لأول مرة 
أمام محكمة الاستثناف والا 
حكمت بعدم قبوله » واذ بلترم 
الحكم المطعون فيه هذا النظر 
واعتبر هذا الطلب مقبولا أمام 
محكمة الاستثئاف وقفى ف 
دو ضسوعه .وفوت على الطامنين 
فرصة مناقشته على. درجتين 
فائه بكون قد اخطا فى. تطبيق 
القاثون بما يستوجب نقضه 
دون حاحة لسحث باقى أسباب 
الطعن ) .. 


طمن مدئى 167 لسئة 878 قف فى 
17/1/11 بالهيئة السابقة 


قضياء محكمة النقض المدنية 
المبدا القانونى : 

استئلاف , ( الطلبات الجديدة © . 
طلب تكملة الثمن عن الس الزاف فى 
البيع أمام محكدة أول درجة » ثم طلب 
قيمة هذا القدر ذاته امام محكمية 
الاستئئاف على أآساس أن المشترى قد 
أغئصيه ٠‏ اعشبار ذلك مجرد تغيسسير 
لسيب الدعوى ٠‏ جسواز ابداله أمام 


محكمة الاسنائاف عملا بامادة ١١)/؟‏ 
مرافعات , 
الحكمة ١‏ 
« وحييث اه لما كان الثابث أن 
الطاعنة طالبث امام محكمة اول 
درجة بمقابل الربادة فى الأطبان 
الثى باعتها الى المطعون عليهم » 
واذ قهنى الحكم الابتدائى بقبول 
الدفع بالتقادم وبسقوط حق 
الطامنة فى دعوى تكملة الثمن 
بالنسسبة للمطعون عليه الآخير 
ل اكثر من سنة على تاري 
يم الفعلى طبقًا لما تقضى به 


0 0 من القانون المدلى ؛ 


نقد استائفت الطاعنة هذا 
الحكم مسئئدة الى أنه لا محل 
لتطبيق هذه المادة لأن القفدر 
الزائد الذى تطالب بقيمته قد 
اغتصبه المشسترون ويخرج عن 
الحدود الواردة فى عقد البيع 
ولأن المطعسون عليه الآخير قد 
وائق فى ورقة المحاسسة ااوّرخة 


/9/5١ -‏ على دفغ قيمته ) 


وكان الثابت أن آار زبادة فى القدر 
المبيع التى طالبت الطامئنة 
بقيمتها أمام محكمة أؤل درجة 
هى ذات الزيادةالتى أدمثت أمام 
محكمة ثانى درحة أنها رج 
عن الحدود الواردة فى عقد 
البيع )؛ وكانت المادة 5/1 من 
قانون المرافمات قد اجازث 
الخصوم ف الإستثناف مع بقاء 
تغيير سسبيبهة والاضافة اليه ؛ لما 
كان ذلك" ») فان طلب الطامنبة 
أمام محكمية الإستئناف بمقايل 


لاو 
الريادة الخارجة عن حدود عد 
البيع لا يعد تغييرا لموضسوع 
الطاب الأصلى الذى رفعت به 
الدعوى أمام محكمة أول درجة 
طالما أن القدر الزائد المطالب 
بقيمته لم يتفير وان كغير سبب 
الحكم اللمطعون فيه هذا النظر 
وقضى بعدم قبول هذا الطلب 
الدى ابدته الطاعنة أمام محكمة 
ثائى درجة تأسيسا على انهطلب 
جديد »© فائه يكون قد أخطأ فى 
تطبيق القالون بما ستوجب 


' نقضه لهذا السبب دونث حاجة 


لسبحث يافى أسبابااطعن 5 واذ 

حبت مح كيمة الاستئئاف 
الخاطىء عن تحثيق دفساع 
الطامئة بأن حقهيسا ف المطالبة 
بقيمة القدر الرائد عن ابيع 
علية 7 المادة ارق من القاثون 
يخرج ع حدود عقد البيع وكان 
محلا لاتفاق خاص ,نين الطر فين» 
قاله تعين اعادة القغببسة الى 
تلك الحكمة لتحقيقهذا الدفاع 
والقصل فى الدعوى على ضوء 
ما الع 2 لها منه » ٠.‏ 


طمن هدئى !16 لسنة #ااق قا 
1/1/1" بالهيئة السابثئة 


املا 
لمبدا القانونى : 


٠. شركة‎ ٠ تامين‎ )( 
٠ ابباث‎ 


, العرامات‎ ٠ 


5 يكفى 7 عد التامين ضد. السرقلا 
ب ليستحق اللؤمن له مبلغ التامين ب 
مجرد تحفيق آخثفاء - الاثسياء الؤمن 
علبهيببا ‏ وائها يتعسين على الؤمن له 
أن يثبث أن .هذه الاشباء قد الخئفك 
بسرفئها, » دليلا يليئيسا .على وقوع 
الحادث الا ان ذلك لا يملع من ناحية 
اخرى . من وجوبه #ببادرة .المؤهن . لله 
بالتبليغ دان . يكون دقيقا .فيما يقديه 


1/ 


من بيانات وان يكون ما ابلغ عنه قريبا 
الى التصديق لتننخذ محكمة الموضوع 
ان مسلكه سددا لتكوين عفيدتهابشان 
سحة وقوع الحادث الللغ عله . 


(ب) حكم السبيية ٠‏ 

؟ ل لقاضى الموضوع السلطة التامة 
تحصيل فهم الواقع فى الندوى » 
366 أن سين الحقيقة الى التئع 
بها وان يقيم قضاءه على اسباب سالذة 
تكفى لدمله . ولا عليه بعد ذلك ان 
يتبع الخص.وم فى مختلف اقوالهم 
وحججهم وطلياتهم ويرد الستقلالا على 
كل قول أد ححة اد طلب آثاروه » 
ما دام قيام الحفيقة التى اقتلع بها 
وأورد دليلها فيه الرد الضهاى المسغفط 
لثلك الاقوال والحجج والطلبات , 

() البات . اقرار , 

ابداء الخصم رفبته فى تسوية 
التراع لا يفيف حدما وبطريق اللزوم 
استمرار هذه الرغبة فى كل الاوقاث » 
كما لا يفيد اقراره دق خصمه'ء 


المحكمةا : 


3غ وجيث أنه لا يكفى ف عقد 
لمن لك يله الك انين بعره 
تحفقق اختفاء الأشسياء امن 
عليها 2 “وانها ,بتعين على ألؤّمن 
له أن بك شت أن هذه الأشياء قد 
اختفت بسرقتها . واذا كان 
أعمال هبد حسدن النية عقد 
التأمين ضد السرقة قَهُ ستوجب 
عسلام التشدد مع أأؤّمن له فلا 
1 تطلب ملك أن قلم دليلا شيئيا 
على وقوع الحادث لصعوبة ذلك 
فى بعض الحاللات اذا كانت 
السرقة مما لم بقم عليها دليل 
مادى 0 عنها 4 وعلىٍ تقدير 
هذا الدليل, الا أن ذلك لا بمثم 
من ناحية أآلخرئ من وجوب 
مبادرة الؤمين لله بالتبليع وآن 
كن دقيقا فيما بقدمه مم 
سانات وأن نكون ما أبلم عنه 
قر سا ال, 'التصيديق ق لتتخد 
ناآ وين عقيدته] نشيبان 


العدد الثائى س. المسنئة لم؟ 


صحة وقوع الحادث المبلغ عنه 
ل حمتانة. للمؤمن الى 
له بيانات” غير ضحيحنة 7 
تامين مخاطر وهمية مما يضعف 
من مقدرته على مواجهة المخاطر 
الحقيقية التى تحدث لسائر 
المؤمن لهم ٠‏ ولا كان الثابت من 
أسباب الحكيم الابتدائى أن 
اعون ضدها د 5 دعوى 
الاخية من سرقة ا 
أأؤمن عليهما لا بمثل الحقيقة ؛ 
وأن الطاعئة لم نتقدم بأى دليل 
على وقوع السرقة سوى محضر 
الشرطة 2 مدنة حجاردونى 
بابطاليا وهو لا يعدو أن بكون 
ملكرة باثوالينا لا تبلم 
ب باعتبارها من صنئعها ‏ دليلا 
اصلحتها » وأنالسرقة بالصورة 
التى ادعتها الطاعنة أمر تحوطه 
الشبهات © وكان الحكم قد 
استدل على صحة دفاعالمطعون 


ضدها بأن ما ورد فى المحضر ١‏ 


الذى قدمته الطاعئة عن حصول 
الحادثك والتبليغ عله فى يوم 
سبتمبر سنة 1161 يناقض 
تشسهادة قومندان الشرطة ق 
مدنة حاردونى المقامة من 
أاطعون ضدها والتى تفيد أن 
ذلكَالتبليغ حصلنوم 7 سبتمبر 
سنة لاقذا 034 وأن السرقة طيقًا 
للمطعون ضدها عن الحادث 

وقعت فى ظروف غامضة 08 
وضح اللهسار مع أن سنيارثها 
كانت ثقف مع عشرين سيارة 
أخرى فى مكان قريب من كان 
الفندق الذدى تئاولت غذاءها 
فيه » وبآن ما ذكرته الطاعئة فى 
ذلك الاخطار من أنها وحدت 
زجاج سيبارتها مكسورا بيناقض 


ما ذكرنه هن أنها وجدت البابين. 


الأماميين لهمذه السسيارة غير 
مغلقين © مع أنهما كانا قد اغلقا 
قبل دخولها الفندق »6 واذ أحال 
الحكي المطمون فيه.الى هله 
الاسباب وآضصاف البها فى نطاق 


ممارسته لسلطته ف لفسدير 
الدليل أنه لا بطمئن الى ما شهد 
باه نوج الطاعنة تأبيدا لدعواها» 
وخلص من كل ذلك الى اعتبار 
أدعاع الطاعئنة بالسرقة محوطا 
بالشيهات مما بجع لهذا الادعاء 
بعيدا عن التصديق »؛ ثم رتب 
على ذلك قضاءة بر فض الدعوى 
فانه بكون قد التزم صعحيت 
القانون ويكون النعى عليه بالخطا 
فى تطبيقه غير سديد . 


« وحيث لما كان لقاضى 
الملوضوع السلطة التامة فى 
تحصيل فهم الواقع ف الدعوى 
وبحسبه أن يبين الحقيقة التى 
أقتنع بها وأن بقيم قضاءه على 
علية ل ذلك أن لنقسم الخصوم 


فى منختلف اثوالمه وحججهم 


وطلباتهم- وبرد استقلالا عل كل 
قول أو ححمة أو طلب أثاروه 
ما دام قيام الحقيقة التى اقتلع. 
بها وأورد دثيلهما فيه الرد 

الضمتى المسقط لتلك الأقوال 
والحجح والطلبات ٠.‏ لما كان ذلك 
وكان الحكم المطعون فبه وعلى 
ما سلف يانه فى الرد على 
الموازنئة بين الادلة المقدمة فى 
الدعوى وق حدود سلطته 
الموضوعية الى أن الطامئة قد 
أخفقت فى دعواها فان فى ذلك 
الرد الضمئى المسقط للخطاب 
ابطاليا العام فى الاسكندرية 
واشهادة جور سافاس الوكيل 
السابق للشركةالمطعون 'ضدهاء 
أما ما تثيره الطاعنة بشانتسليع 
رفع الدعوى وكمات ما أبدأه 
وكيلها امام محكية الاستئناف 
عن موافقة معيدى التامين 3 
الخارج على تسوية النراع فان 
ألثابت مني الاوراق أن الطمون 
ضدها دفعت دعوىالطامئة مثا ' 
رفعت بأان واقغةسرقة الحليتين. : 
اومن عليهامكذوبة من الأساس؛ ١‏ 


وأنه وان أبدى وكيل 0 
الاستئناف أن معيساى 0 
)5 الخارج قد وافقوا على نسو بة 
النزاع الا أن الثابت أن المطعون 
ضدها قد تمسكت آثناء نظر 
الدمرى بعد ذلك بدفامهس ا 
السابق الى أن صدر الحكم فيها 
بجلسة ١8‏ فبراير سئة ٠1151‏ 
ماكان ذلك ؛ وكالت رفبية 
الخصم فى نشلوية أى نراع 
لا تفيد حتما وبطريق 


الأوقات كما لا لفيسد اقراره 
بحق خصمه . لا كان ذلك ) 
فان ما تنعيه الطامنة على الحكم 


من مسستع أو لملوى فى السكيت. 


على النحو الذي ثثيرة بسببى 
الطعن يكون على قير أساس © . 
الامتبارات , 


طعن مدني 154 للسكئة 9م 
ق فى 1157/1/17 بالبيدسة 
السابئة 


المبدا الفانوني : 

« الضريبة العامة على الايراد » . 
استئناف قرارات لجئلة الطمن 

«! هيعاده 6 . 

ميعاد استئئاف الاحكلم الصادرة من 
المحاكم الابندالية فى الدعاوى اارفوعة 
بالطعن فى قرارات الاجان الخاصة 
بالفريسة العامة على الابرادات طبقنا 
للمادة ؤه من القالون رقم 14 لسسنة 
هو ثلاثون يوما من تاريخ اعلالها , 


المحكمة : 

وحيث ان هذا السسيب فى 
محله ذلك آله وقد نصتث المادة 
1 من القانون رقم ١5‏ لسئة 
5135أ على أن ) يكون مياد 
استئناف الاحكام الصادرة من 
المحساكم منبيدة بببثة جارية 


تقاء محكمة النقض المدنية 


طبقا للمادة 4ه ثلاثين يوما من 
تاريخ اعلان ١‏ ) كما تحست 
الفقرة الأخيرة من المادة .؟ من 
القالون رقم 14 لسئة 1165 
على أن ( لكل من مصلحة 
الضرائب واللمول الطمن فى 
قرارات اللجنة وففا لاهو 
منلصسوص عليه فى المادتين 
4ه و 26 مكررا من القانون رقم 
؟! لسئة ١9995‏ ونصلت الادة 
5 مئه على أله ( فى تطبيق 
أحمكام هذا القالون تسرى 
الاحكام الواردة في الفصل الآاول 
من الكتاب الرابع من القائون 
رقم ؟! لسنة 1985 الخاصة 
بحق الاطلاع وسر اللمهنة كما 
ششسرق أبشا الاحكام الملصور ص 
عليها فى المادة /ا5 مكررا والواد 
اللذكور ) فان ميعاد استئلناف 
الاحكام الصادرة فى الدعاوى 
المرفوعة بالطعن فى قرارات 
اللجان الخاصة ابالفربية العامة 
على الابراد بكرن للاثين” يوما من 
ريخ اعلائها . واذ كان ذلك » 
1 الثابت فى الدموى أنها 
رفعت بالطعن فى قرار لجلة 
الطمن الخاصة بالضريية العامة 
على الإيراد وصدر| 
الابتدائى فى 109/15/50 واعلن 
الى مصلحة الفراتي في ذ 
00001 وجرى الحكم 
الطعمون فيه على أن ميعاد 
الاستثئاف هو عشرةابام وففى 
بسقوطهار فعه بعد الميعاد » فاله 
فى لطبيقه بما يوجب نقضه »6 , 


طعن مدلى ١ل‏ لسنة الا ق فق 
4 برياسة ومضوية 
السادة الحيد زكى محيد لالب 
رئيس المحكبة وابراهيم هندى 
وصبرى أحمد فرحات ومحيد 
نور الدبن عويس وحسيك ابى 
الفتوح ااشربينى الممتكسارين 


8 
سل ١م/‏ يد 
المبسدا القفالوني : 
حكم «٠.‏ أسياء الخصسوم ٠‏ 
بطلان ,. 


وجوب بيان أسهاء الخصوم وصفاهم 
فى الحكم . صدور الحكم باسم ورئة 
الخصدم جمسلة دون بيان لاسمائهم . 
اغفال لبيان جوهرى يثرتب عليه بطلان 


« وحيث أن هذا السبب فى ٠‏ 
محله ذلك أنه وفقًا للمادة وع» 
ص قانون المرافمات بحب أن 
داليم وموطن كل 0 
والنقص أو الخطاأ الحسيم فى 
هذا البييان بترتب عليه بطلان 


الحكم ‏ واذ كان الثابت من 
بيانات الحكمين المطعون فيهما 
أنهياصدرا باسم ) ورثةامرحوم 
على محمد زكريا ( جملة دون 
بان لأسماء هؤلاء الورثة وأغقلا 
بذلك بياناجوهريا من بياناتهماء 
نائهما يكوئا باطلين ويتمسين 
نتقضهمة لهذا السببدون حاجة 
لبحث باقى الأسباب 6 + 


طمن مدثى 48 لسئة |" قٌ فى 
مامام/لةةا بالريئة السابقة 


عيبل . « آجر الثامل #» ٠‏ حمكم ٠‏ 
دتاع جوهرى . ملطة صاحب الفيلٍ 
فى التمييز فى الاجور بين عباله ٠‏ 

١‏ ب الكافاة السسكوية جزه من 
الاجر , صرفها على اساس الاج رالاصلى 
دون اعالة الفلاه , اسثثئامء بعس 
أأوظفين للتعاقد معهم على اسبياس 
الاجر الشامل لا مخالفة لاقانون و ٠‏ 


4 
الحصسكمة : 

وحيث أن من حق صاحب 
العمل وعلى ما جرى به قضاء 
هذهااحكمة ‏ أن بميز ف الأجور 
بين عماله لاعتبارات يراها » واذ 
كان ذلك 6 وكائت المكانأة جزءا 
من الاجر » وقد تمسكت الشركة 
فى دفاعها بأئها جرث فى صرفها 
لعمالها وموظفيها على أساس 
واحد هو الأجر الاصلى وحده 
دون اعانة الغلاء وذالك فيما عدا 
عان- اساس "لعن العتنامل: 2 
ولم برد القرار امطعون فيه على 
هذا الدفاع بينما هو دفام 
جوهرى من شأنه لو صسح أن 
بتفير وجه الراى فى النزاع » 
وجرى فى قضائه على ١‏ وجوب 
مساواة العمالبالوظفين فيقتضشى 
الآأمر أن يكون الجميع سواسية 
فىتقاضى المكافاة السنوية مضافا 
اليها ملاء ١‏ أميشة ولا اشميل 
فريق منهم على سواه » فأله 
يكون قد خالف القانون واخطا 
فى تطبيقه وجاء مشوبا بالقصور 
بما وجب نقضه 64 .. 


طمن هدلى 57 لسئة ؟9؟ 'قفى 
1/1/1 بالهيئة السابقة 


النسدا اللنسالونى 
(0 « مسثولية نقصيرية 6 .0 
١ب‏ مسسسئولية المكلف بالرقابة هن 
الاعمال فير إلشروعة الثى تقع ممن هم 


فى دقابته 0 


مفترض اقترافنا إقابلك لإثباتٍ اليس , 


المفاجاة في وفوع.الفول الإمبار لا ترف ش 


العهدد الثاني - السستة لمع 


السئولية الا اذا كان من شأن هده 


المفاجأة نفى علاقة السبدية المفترضسة 
بين الخطا لافترض فى جانب الكلف 
بالرقابة وبين الضرد الذى أصاب 
اأغرور, , عنم تحقق ذلك الااذا بلفث 
امفاجانة حدا ما كانت تجذى مصنه 
اإراقبة فى منسع وقوعه وكان الضرر 
لا بد واقعا واو قام متولى الرظابة 
بواجب الرقابة 

(ب) اثبات ٠.‏ شهود . 

؟ ل تقدير افوال الشسهود 
واس خلاص الواقع منها مما يستقل به 
قافى الوضوع , 
الحسكمة : 

« وحيث أن مسئولية الكلف 
بالر قابة عن الأعمال غير المشروعة 
التى تقع همن هم قِِ رقابئه ب 
وهى مسئولية مبلية “على أخطا 
مغترض افتتر اضا قابلا لاثباث 
الفكس لاض فُْ حالة 
وقوع الحادث' 0 الضرر 
للغير مفاجاة الا اذا كان من 
شأن هذه المفاجاة نفى عبلاقة 
المفترض فىجائب امكف بالر قابة 
دئين الضرر الذى أصاب 
المضرور ب وهذا لابتحقق إل 
أذا ثبت المحكمة أأوض وع أن 
المفاجأة فى وقوع الغمل الضار 


' بلغت حدا ما كانت تجدي معه 


المراقبة ف ملع وقوعه وأن 
الضرر كان لايد واقعا حتى ولو 


قسسام متولى الرقابة 0 


الرقابة بما شبغى له من حر 

وهئاية ب ولا كان االحكم المطمرن 
فيه بعد أن استمر من الأقو ال 
امصاب والطاب المتدي ف حضر 


الأولي) اشوا ااستائف 


( باقى 0 ( م 
المعتدى والمجني عليه أن الرقابة 
كانت مئنتفية وقت وقوع 
الحادث حتى أن أحدا من 
المشرفين ام يكن موجودا ولم 
بر أيهم الواقعة وليس ١‏ 
7 روأة المستائف عليه عليه الثالك ‏ 
( الطاعن الثالث ) من الاميين 
المحنى عليه الى الناض ذلك أن 
الآخير أكد ف صراحة أن طالبا 
2 هو الذي صحب المجنى : 
ب عليه وابلغيية عن الواقعة وعمن. ١.‏ 
ارئكيها ثم تمين. من التحقيقات 
أنه ل هذا الطالب ٠:‏ ألم 
لوالد الملحصسنى عليه لرو” ًّ ١‏ 
ما حصل ولم شكر الناظر هذه 
الوائقعة ثم عاد ناظر المدرسة 
وأكد أيضا أن المشر فين تقلوا 
اليه الواقمة عما رواه . 
الطلبة ‏ ولو أن المثشر فين قاموأ 
بواجبهم وتواجحدوا ف قنام ' 
المدرسة وقت ثقيير الحصص 
لتغير الوضع وخشيهم الطلبة 
فلا بر تكب أحدهم مثل ما وقع » 
ومفاد ذلك أن تكمة الاستثناف 
رات قُّ حدود سلطتها 
التقديرية آن الحادث بالصورة 
ألتى وقع بها ما كان ليقع لو أن 
الطاعنين قاموا بواجببه الرقابة 
المفروض عليهم وبذلك ثكون قد 
نفمثة ما تمسسك بها اللاعنون 
وما سايرهم فيه الحكم الابتداثى 
الحادثا كان من شانه أن بجعل 
وسوعة موٌّكدا ولو كانوا قبد 
بأسباب سائفة الى أن المفاجاة 
فى وقوع الحادث نك الثى قال بها 
الطاعئون لم يكن من شائها نفى. 
علاقة السيبية المفترضة. لين 
الخطيا المغتر ضص 2 جائبه 
الطاعنين وبين المرر البذى 
أصاب أبن. المطفون ضدهة الأول. 
فانه اذ لم بعتبر دفاع. الطاعئين:. 


قفاء محكية النقض الدلية 


فشكلا 


لاعفائهم من المسئولية المقررة فى 
'الماده 1 من العالون المدلى 
لا بكون مخطنا فى الفسالنون 
ب وما دامث المحكمة قد قدرت 
9 حدود سلطتها التقديربة وبما 
لا معقب عليه أن الفمل غير 
المشروع الذى سبب الضرر لابن 
المطعون ضده الآول ما كان ليغع 
لو أن الطاعئين قامواأ بواجحب 
الرقابة المفروض عليهم فاته 
لا بعيب حكمها ما ورد فيه بعد 
الطامنين ليس لهم التمسسك بان 
نجالى للخلاص من المسئواية 
ما دام أن القيام بواحب الرقابة 
الفروضة لم يقم هليه أى 
دليل ‏ ذلك أن ١‏ قد ات 
هذا القولبالاحالة الى ما أسلف 
بيانه فى أسبابهالسسابقة على هذا 
الغول والتى تتضمن الرد الكابى 
والصحيح فى القانون على دفاع 
ألطامئين بحصول الحادت 
مفاحأة مما لم يكن معه الحكم 
فى حاجة بعد ذلك الى التعرض 
لهذا الدفاع مرة أخرى وبالتالى 
تعتبر هذه ا اللاحقة 


ف شلامةا ا 5 0 


اللحكم بالقصور لعدم وده على 
ما تضمنته أسساب ١‏ 

الابتدائى عن توفرظرف الفاجاء 
فى. الحادث وعدم امكان تفاديه 
فانه مردود ,بأن ما التهث اليه 
محكية الاستئئاف فى حكيها 
المطمون قيه وفى جدود سلطتها 
التقديرية من أن الفصل غير 
'المشروع الذى الحق الضرر بابن 
الطمون ضده الاول ما كان ليقع 
' لو أن الطامئين قاموا بواجب 
|الرقابة المفروض عليهم قانونا 
بتضمن الرد على ما قرره الحكم 
الابتدائي مخالفا لهذا الرأى ٠‏ 
هذا الى أن محكمة الاستئداف 
.اذا .ألغت الحكم الانتداثى 


لا تكون ملزمة بالرد على جميع 
ها تضمنته أسبابه متى أقامت 
حكمها هى على ما يسوقه من 
الاعتبارات ٠‏ 


وحيث بأنه لما كان ببين من 
نحقيقات ألنياية أن الطاعن 
الأول وهو اظر المدرسة ذكر فى 
أقواله اكثر من مرة أن الدذى 
أبلفه بالحادث واحضر له المصاب 
هو تلميذ لا يذكر اسمه كما أن 
الطامنين الثانىوالثالث والرايع 
المشرفين ذكروا فى هسله 
التحقيقات أن أحدا ملهم لم بر 
الحادث رقت حصوله فان 
المطعون فيه اذا أسئد 
الى الطاعن الأول أنه اكد فى 
صراحة أن طاليا آخر هو الذدى 
صحبه المجئى عليه اليه وابلغه 
بالحادث لا يكن مخالفا للثابت فى 
نلك التحقيقات كما أن الحكم 
اذ استخلص مما قرره المشر فون 
أن أحذا ملهم لم بن الحادث 
وقت حصوله ومما قرره ناظر 
المدرسة فى هذه التحقيقات من 
أن الذى أبلغه بالحادث وأحضر 
اليه الضاب هو طالب بالمدرسة 
وليس أحد المشرفين س 
استخلص من ذلك عدم وحود 
أحد منهم فى فناء المدرسة وقفت 
تغيير الخحصص وهو الوقت الذى 
وقع فيه الحادث فان هذا 
الاستخللاص كون سسائفا ولا 
مخالفة فيه للثابت فى الأوراف 
ولا بؤثر فى سلامته أن والد 
اأصاب ذكر فى نحقيقات الليابة 
أن ابنه أخبره بأن مدرسسا 
معية ال التاظر عقب حصول 
الحادث ذلك أن تقدير أقوآل 


الشهود واستخلاضالواقع ملها: 


مما يستقل به قاضى الموضوع 
فل على محكبة الاستئئاف أن 
هى آخذت فى هذا الخصوص 
بأقوال ناظر المدرسة دون أقوال 
والد المصاب اذ الأمر. فى ترجيع 
أقوال شاهد على أقوال آخر 


برجع الى مايطمئثن اليه وجدائها 
و معقب محكمة النقض عليها 
لذهب فى تقدير اقوال ا 
مذهبا مخالفشا لتقدبر محكية 
الدرجة الأولى » ٠١‏ 


طعن مدلى ١١‏ لسنة ؟١‏ مدنى 
فى 1937/1/19 برياسة وعضوية 
السادة الابساذة محيود ترفيق 
اسماعيل وحافظ محمد بدوىي 
وعياس حلمى فبد اللجواد وسليم 
واشد أبو زيد ومعمد أبو .حمزة 
ملدون المستشارين 


سمو 


حب ١‏ 
المبادىه القانونية : 


(1) الترام حبس الثمن للمشترى: 

١‏ ب حبس ها لم يدفع من الثمن ولو 
لم بنع تعراص له بالفمل اذا تبين وجود 
سبب جدى يخئى مله نزع المبيع من 
يده ولي كان مستحق الاداء حثى يزول 
الخطر الذى يهدده , سقو هذا الحق 
بالنزول عنه بعد ثبوته آو بالاتفاق على 
عدم استعماله , علم المشسترى وفث 
الشراء بالسبب الذى يخثى هله نزرع 
المبيع من يده لا يكفى للدلالة على النزول 
عن حق الحبس ها دام آنه لم يشائر 
سااقط الخيار , 

(ب) « حق الحيس »© امسذار ب 
ترخيص ٠‏ 

؟ ب استعمال الحق فى الهس 

يقتفى أعذارا ولا الحصول على 
فرخيص من النضام , 

»#4 

لج( شرط فاسيح ٠‏ وقام حبس ٠‏ 

ب الشرط الفاسخ جزاء عدم الوفامء 
بالثمن فى المبعاد المثفق هليه , 

الا اذا كان التخلف عن الوفاء بفير 
حق , فاذا كان من حق المسترى فانونا 
أن يحبس الثمن عن البالع فلا عمل 
للشرط الفاسخ ولو كان صريحا , 

(د) الترام ايداع ٠‏ وقام . 

؛ ب شرط ليام العرض الحفيقى 
المشفوع بالايداع مقام الوفاء أن يكون 
رفضى الدائن قبول الوفاء الممروصس بفير 
مبرل ٠‏ 


ما 


العساءة آلثانى - السسسئكة لم 


ا محكمة : 


« وحيث أنه ببين من الحكم 
المطعون فيه أنه بصدد تحصيل 
دفاع الطاعن امام محكمة أول 
درحجة وأمام محكمة الاستئناف 
ذكر أن من بين ما قام عليه هذا 
الدفاع ما بلى « أنه ثبت فى عقد 
البيع ان المستانفعلية ( المطعون 
ضدكة ( يمتلكٍ الأطيان المبيعة 

ا صادر له من ورثة 
الشواحة نبلب خزرى الا آنه 
تبين من المستخرج الرسهمى 
الؤادرخ 1517/4/5 عن ملكية 
المستائف عليه المذكور بعزبة 
الحمودية مركز دكرئس أنها 
1 ف و.اط و.ا س فقط 

مستند رقم واحد حافظ ه 


من ملف الدموى رقم ١١/7‏ 
سئة, 110 مدتىكلى المنصورة ) 
ونظرا لانه ‏ اللستائف - كان 
قدا شترقىق .لاف من هذه 
الاطيان بم لمقتضى عقد سابق فان 
المستآئف ضده والحالة هذه 
لا يكون مالكا فى الاطيان المبيعة 
بمقتضى المقد محل التزاع 
الحالى الا ٠١‏ فى ١‏ 35 
و١١‏ س فقط وأنه لما كانت 
المادة "١‏ مدنى قدبيم الثى لم 
مور ا للمشترى 
حيس الثمن اذا بكر سيب 
ا حتى يرول هذا 
السيب 4 فانهوا لحالة هذهبكون 
محقا فى حبس باقى الثمن لديه 
وأنه لا أدل على صحة هذا 
الد فاع من أن المستانف عليه 
١‏ المطعون ضكده ) قدم بجلسة 
//11 أمام محكمة أول 
درجة عقد بدل غير مسجل بينه 
ودين الاسستاذين بورسف 
ومصطفى عبد اللطيف بمقتضاه 
أخضذ منهما 16 ف و اط 
و ” س ليكمل بها مقدارالثلاثين 
فدانا المبيعة مقابل اعطائهما 
أطيان أخرى آلت اليه بالشراء 
من امرحومة السسيدة هدبات 


المكباتى التى كانتزوجته » ومع 
كون عقد اليدل هدا فير مسجن 
وبالتالى فلل يلعل اللكيه وماد 
صدر بتاريح آ/ة/ا16١1‏ حم 
فى العضيتين 8|1/ سله 1515 » 
سنله 42[ مدنى تلى 
المنصورة قضى برد وبطلان ععد 
شر اع المستارف عبيه _/ المطعون 
ضده ) من زوجته الاطيآن التى 
تبادل بها الامر اذى سيوؤدى 
الى عودة ال 15[ ف و مط 
و ؟ س الى الاستادين بوسف 
ومصطفى عبد اللطيف سيب 
بطلان عفد اليد لسالف البيان » 
وبعد ان أورد الحكم المطعون 
فيه دفاع الطاعن على الوجحسه 
المتقدم رد عليه بقوله « وحيث 
أنه بالنسبة كا أثاره المستأنف ى 
خصوص حقه فى حبس باقى 
الثمن فانه مردود بالقول بانه لم 
ثبت وقت جحو قسط 
هناك يخثى منه نزرع ملكية 
الأطيان المبيعة من تحت بده ؛ 
هذا نضلا عن انه لم يز 
المستانف عليه بعزمه على 
انتتعيال خقه فق الحبس قبل 
حلول ميشاد القسط 5-0 
حتى يتتجنب أعمال ححكم الشرط 
الصريح الفا ) س ولا كانت 
المادة (9؟ من القانون المدئى 
اللغى والتى تقابل المادة 50؟/ 
؟ 2 "” من القانون القائم تنص 
على أنه » اذا حصسل 0 
للمشترى ق وضع يده على 
المبيع بدعوى حق سسابق على 
المبيع أو نائىء من البائع | 
سسسب يخشى منه لزع 
الملكية من المشترى فله أن 
بحبس الثمنعنده الى ان يرول 
ال السيب الا اذا وجد 
ُ شرط بخلاف ذلك »6 ومفاد ذلك 
أن المشرع لم يقصر حقالشترى 
فى حبس الثمن على حالة دقوع 
تعرض له بالفعل وانما أجاز له 
هذا الحق أيضا و واو لم يع هذا 
التعرض اذا تبين وجود سبب 


جدى يخشى معه لزع البيع من. 


بده ٠‏ فمنجرد قيام هذا السبب 
لدى المشترى يخول له الحق فى 
أن بحبس ما لم يكن قد اداه من 
الثمن ولو كان مسستحق الأدام 
حتى يرول الخطر الذى اهدده 
د كر 
اي 0 يخئى معه نرع 
بداته للدلالة على ثزوله عن ” هذا 
الحيق لأثة قف كون ييل 
بالخطر الذى يتهدده وكون فى 

نفس الوقت معتمدا على البائع 
ف 0 هذا الخط 31 قب( 
لك ذلك وكان 
اكتشاف المشترى أن المبيع أو 
عضة غين مملوك للسالغ بسحن 
من الأسباب الجدية التى يخشى 
معهما نزع المبيع من تحت بده 
وبالتالى دجير 


بؤّده من لمن حتى ولو كان 


المالك الأصلى لم يرجع عليه 
بدعوى الاستحقاق أو بتنازعه 
بعد فى المبيع 6 وكان الطاعن قد 
دفع دغوى الفسخ التى أقامها 
عليه المطعسون ضده ‏ فيما 
دفعها ‏ بأن من حقفه حيس 
الباقى فى ذمته منالثمن بها فيه 
القفسط المستحق فى ١١‏ لو فمبر 
سنة 155419 لما كشسفه من أن 
البائع ( المطعون ضده ) لا ملك 
ما يقَرب من_ثلثى الاطيان المبيعة 


و وقدم للتدليل على ذلك كثفا 


رسسمياً مستخر جا فى " أبر بل 
سلة /49؟ؤا! أى قبل مياد 
حلول القسط المذكور بفيد أن 
كل ما بملكه المطعون ضده فق 
زمام الحمودية” الدذى تقم فنه 
الأطيان المبيعة هو عشرة أندنة 
وعشرة قراريطا وعشرة أسهم 
بيئلما أن ا مبيع لاون فدان ولم 

نازع المطعون فيه فيما تضمئنه 
هذا الكشف فان الحكم المطعون 
فيه اذ اقتصر فى الرد على دفاع , 


قضاء دحكمة النقض إلدنية 


الفا 


الطامق فى هذا الخصوص بأنه 
لم يشبت شيت وفت حلول قسط 
16 الوفمبر سنة /ا1514 أنهناك 
سببا يخشى مله لزع ملكية 
الأطبيان المبيمة من تحت بده 
يكون قاصر التسبيب لعدم 
افصاحه عن العلة التى من اجلها 

بر أعتبار ماتمسسك به الطاعن 
00 البائع له ( المطعونضده ) 
لا يملك جزءا كيرا من الأطيان 


الدفاع من أن الطامن (المشترى) 
لع ندر المطعون ضده ( البائع ا 
بعزمة على أستعمال حقفه 2 
الحبس قبل حلول ميعاد قسط 
6 توفمس سئة ١959‏ حتى 
يتجئب اعمال الشرط الصريح 
الفاست فان هذا القول من 

بنطوى على خطأ فى القاثون 
3 أن استعمال الحق في الحبسس 
لا شتفى اعذارا ولا ا 
على نرخيص من القضاء © كما 
أن الشرط الفاسخ المقرر جراء 
على عام وفاء المشترى بالثمن 
فى الميعاد المشفق عليه لايتتحقق الا 
اذا كان التخلف عن الوفاء بغير 
احق ٠‏ 0 
فلا عمل للشرط الفاسيع ولو كان 
صربحا . ومن ثم يكون الحكم 
المطعون فيبه 0 بالقصور فى 
التسبيب ومخالفة القانون فى 
خصوص قضاله فى دعو ىالفسخ 
رقم 56؟ سصسكة 1548 كلى 
النصورة بما يستوحبه نقضه فى 
هذ! الخصو ص دون حاجة الى 
بحث باقى أسباب الطعن الموجهة 
الى قضائه فى تلك الدعوى ولما 
كان قضاؤه فيدعوى صحهالتعاقد 
رقم //1 ١ ١‏ سنة انا موسمة 
ا 0 
دعورىق صحة التعاقد . 


« حيث انه من ١‏ 
المطعورن فيه أنه 0 ان 0 
المبالع التى سددها الطامن من 
فيمه الحكم رفم 118 مسله 
1 وأوجه الخلاف الذدى ثار 
بين طرق الخصومة بتسان 
معمدارها وتعيين الدين الى 
نخصم مله انتهى الحكم الى ان 
مجموع المبالغ التى سسددها 
الطاعن من حساب الدين لمكي 
به بالحكم المذكور بج م 
قال - المطعون فيه «( ولا 
11 وهى .110 ين بالاضافة 
الى الفسسوائد القضى همات 
0 نزيدك عن ممسحصسوع 
لبسال المحنددة فان طلب 
0 ( الطاعن ) الحسكم 
بسراءة ذمبه من دين الحصم 
الملكور يكون قائما صلى غير 
أساس متعينا رفضه كما بتعين 
بالتسالى رفض طلبه الزام 
المستأنف عليه ( المطعون ضده ) 


بأن يدفع له مبلغ ؟١16‏ ج 
والفوائد القالونية ‏ كذلك لا 
محل اطلب الحم بصنيطة عون 


مبلغ ال ١١79‏ ج و 765 م على 
أساس "نه الياقى للمستائف 
فلية امن قله الحسم وق 

48" سنة 1959 اذ أن هذا 
الآخير كان على حق فى رفض 
هذا الفر البلى لا يفثل 
قيقة الواة 


بقسل كثيرا عن المبلغ المعروض 


وأن البائقى 0 2 تقديرهة بلغ ١‏ 


بحو ستمائلة حنباه فقط  )‏ 
وهذا الذى قرره الحكم المطعون 
فيه وأقام عليه قضاءه لا مخالفة 
فيه للقانون ذلك أنه لما كان 
الثابت أن المبلغ الذى عرضه 
الطاعن على المطعون ضده عرضا 
حقيقيا هو مبلغ؟؟.اج و..وم 
وكان المطعون ضده قد أجاب 
على هذا العرض بأن الباقى إله 
من قيمة الحكم الملفذ به لايجاول 
ستمائة جنيه تقريبا وأبدى 
استعداده لاستلامها على أن 


اذ قرر أن ديلله . 


يحاسب الطاعن فيما يعد على 
ها عسى أن يظهر من زباده او 
عجزقى تقديره للمبلغع الباقى له 
فان المطعون ضده بيذلك يكون 
قد عدل المبلغ المطلوب التنعيد 
من أجله ضد الطاعن الى مبلغ 
٠‏ وهو باعتباره دائنا يمل 
اجراء هذا التعديل ولو بعد 
قو فيبع الحجز ولا بحونز للطاعن 
أن بحبره على استيفام اكثر من 
هدا المبلغ ب واذ كان يشترط 
لقيا م العرض الحقيقى اللصوع 
رفض الدائى قبسول الوقام 
المحروض بين مبرر وكان رفض 
المطعون ضده قبول المبلغ الذى 
عرضه عليه الطاعن وهو يريد 
على مطلوبه الذى أقر به وقصر 
التنفيف عليه له ما ببرره سيما 
وأن الطامعن كان ببغى من اصراره 
على بقاء العر ضعلى حالة اثبات 
وفائه بمبلغ ١.٠اج‏ لم يحصل 
الوفاء به ونفى وفاءه بلغ 
0ج كان قد إوكاء من قيمة 
الحكم امنفل به ثم أراد خصمه 
من دين اخرمليه هو شمن الأطيان 
المبيعة كى دتفادى اعمال آأثر 
الشرط الصريح الفاسخ وكان 
الطاعن من حهة آخرى غير محق 
قانونا فى اصراره على عرض مبلغ 
يزيد على المببغ الذى أقرا مطعون 
ضده بأنه كل مطلوبة الذى يريد 
التنفيذ من أجله فان أ 

المطعون فيه اذ انتهى الى اعتبار 
هذا العرض غير مبرىم لذمة 


. الطاعن من الباقى عليه من قيمة 


الحكم رقم 14؟ سئة 1167 
الملفذ به ورفض القضاءبصحته 
لا بكون مخالفا للقانون وبالتالى 
يكون النعى عليه بهذا السببه 
على غير أساس . 6 


طمن هدلى 16 لسنة #ا؟ مدئى 
5 بالهيئة السابقة 


٠ 


العدد الثانى ب السسنئة مغ 


البدا القسانونى : 
0 شركاته أشخاص ٠.‏ القضسام 
الشركة 0 


] ب لثن كان الأمسمل فى شركات 
الاشخشاص آنها تنقفى بوفاة احد 
الشركاء آلا أنه وفقا لنص اللقفسرة 
الثانية من المادة 8١ه‏ من القانون المدنى 
بجوئ الاتفاق على أنه اذا مات أحد 
الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو 
كانوا قصرا , 


(ب) عيرب الارادة . غلطك . 


؟! ب الافسرار قضائيا كان آو غير 
قصائى ‏ يتضمن نزول الفر عن حفه فى 
يطالبة خصمه بائبات ها يدعيه وهو 
بهده المثابة ينطوى على تصرف قائونى 
من حالب واحد فيشترط لصحته 
ما يشترط لصحة سائر التصرفات 
القانوئية فيجب آن يكون صادر؟١‏ عن 
ارادة غمر مشوبة بآأى عيب من عيوب 
الارادة فاذا شاب الاقرار فلط كان باطلا 
وحق للمقر الرجوع فيه ٠‏ 

(ج) اثبات ترزوير 

؟ - الئزول عن التمسك بالورقة 
بمد الادعاء بتزويرها يجعلها غير موجودة 
وغير منانجة لأى آثر قانوني | 


الحصكمة : 


« وحيث أنه وان كان الأصل 
فى شركات الأشخاص الهائنقفى 
بو فاةاحد الشركاء , الا أله وفقًا 
لنص الفقرة الثانية من المادة 
4 من القالون المدئق بحوز 
الاتفاق على أنه اذا مات أحد 
الشركاع سلتمرل الشركة مع 
ورثته ولو كانوا قصرا . ولما 
كان البند الحادى عشر من عقّد 
الشركة ينص على أنه « فى حالة 
الوفاة سب لورئة الشريك المتوى 
أن يطلبوا التصفية أو أنهم 
شروط العقد فيما بختئص 


بالنسسبة للشريك المتوف من 
شروط والتزامات » . وهذا 
النص مفاده أن الشركاء اتفقوا 
فى عقد الشركة على استمرارفا 
مع ورئة الشريك المتوفى الا اذا 
طلب هؤُلاء تصفيتها واذ كانت 
المطعون ضدها أو باقى الورثة 
لم يطلبوا تصفية الشركة عقب 
وفاة مورئثهم فانزهيا تعتبر 
مستمرة معهم » ولما كانالحكم 
المطعون فيه قد أقام قضاءه 
باجابة طلب المطعون ضسدها 
تصفية الشركة على قوله « أنه 
حول الست تتانفة الطعوق 
ضدها ‏ بالتطبيق لحكم البند 
الحادى عثر من عقد الشركة 
بوصفها احدى ورثة الشريك 
الأول المرحوم محمد كامل سويلم 
اما طلب التصفية أو الاستمرار 
فيها بنفس شروط العقد أما 
وانها قد طلبت التصفية فان 
هذه المصكمة تجيبها الى ما 
طلبت » وهذا الذى قررهالحكم 
مفاده أنه اعتبر. الشركة قد 
استمرت مع ورثة الشريكالذى 
توفى عملا بالبئد الحادى عشر 
من عقدها وهو نظر صحيح 
فى القانون ولا مخالفة فيه للعتد 
على سلف بيائه . 
وحيث أنه سين من أ 

المطعون فيه اله بعد أن أورد 
نص اقرار المطعونضدها الور 
هارس سئة ١168‏ قرر أن 
هذا الاقرار بتضمن تخار جمورث 
المطعون ضدهاً من الشركةوصحة 
عقد تعديل الشركة ارخ أول 
ديسمبر سلةلاه؟! المثبت لهذا 
التخاريج وآن للمطعون ضدها 
أن تطعن فى هلدا بالغلط 
كانت لم توقع عليه الا لاعتقادها 


يبصحة عقد أول د لسسمسر سئة 
الذى قرره الحكم لا بفيد انه 
أاثبت صحة الاقرار وصحة عقد 
التخارج ثم عاد وأهدرهيا 
وبالثالى بكون التناقفض المدعى 
به لا اثز له فى الهكم كما أن 
هذا اللذى فرره الحكم صحيح 
فى القانونذلك أن الاقرارقضائيا 
كان أو غير قضسسائى دتشضمن 
نرول اللمقر عن حقه فى مطإلبة 
خصمه باثبات ما بدعييه وهو 
بهذه المثابة ينطوى على تصرف 
قانوتى من حجانب واحد 
فيشترط لصحته ما يشسترط 
لصحة سائر التصر فا تالقانونية 
فيجب أن يكون صادرا عنارادة 
غير مشوبة بأى عيب من عيوب 
الارادة فاذا شاب الاقرار غلط 
كان باطلا وحق للمقر الرجوع 
فيه ولما كان يبين من الحكم 
المطعون فيه أنه بعد أن سجل 
الملطعون ضدها ادعت بتزوير 
عقد تعديل الشركة الموّرخ أول 
دسمبر سنة لإ156 وملخصسه 
الشهر فى 11 أبريل سنة 8/ه19 
وأعلنت الطساعئين بشواهد 
التروير نازلا عن التمسك 
بهانين الورقتينواقتصر فاثبات 
دفاعهما على الاقرار الْوٌرخ ١5‏ 
مارس سئة ١508‏ قرر الحكم 
ما يأتى « لما كان ذلك وكان 
هذا الأقرار الاخير انما يتوقف 
حجيته على المستألف ( المطعون 
ضدها ) على صحة عقّد تعديل 
الشركة المؤرخ أول .دسممير 
سنئة /إم6؟ةا وصحة صدوره من 
مورثها . هذا 'العقد الآخير الذى 
تنازل الممسستائف عليهما عن 
التنمسسيك ده أمام ميحصكمة أول 
درجة وأحابتهما تلك الملحطكمة 
الى ذلك واله تاجراءات الإدعاء 


بالتروير ومن ثم فلا يعتبر هذا 
الاترار حجة على السستائفة 
وبالتالى تععبس الشركة بالنسبة 
أورئها قائمة سقتفى عقد 
تأسيسها المؤرخ أول مارسسئة 
5 ©» ل وهذا الذى قرره 
الحكم مفاده أن المحكمةاعتيرت 
عقد تعديل الشركة ارخ أول 
د لسبمسر سلة لاه 8 ١‏ غير موجود 
بعد أنْ تنازل الطساعئان عن 
التنمسك به وبذلك بنعدم الدليل 
على حصول تصفيتها وثعتسر 
الشركةقائمة طبقا لعقدتأسيسها 
الؤدخ أول مارس سنة 5614| 
الذى لم بعدل عنه وهذا الذى 
قرره الحكم لا ممخالفة فيه 
للقالون ذلك أن النزول عن 
التمسك بالورقة الإرخة أول 
ديسمبر سنة لامها الثبتة 
اتخارج المورث من الشركة ب 
بعد الادعاء بتزويرها ب بجعلها 
فير موجودة وغير منتجة لآأى أثر 
قالوئى ‏ ولما كالت محكمة 
الاستثئئاف ‏ كما سين من حكمها 
المطعون فيه قد التهت فى 
حدود سلطتها التقديرية الى أن 
الباعث الدافع لاقرار المطعون 
ضدها بكل ما آفرت به فىالورقة 
الأؤرخة م١‏ مارس سنة لموؤذا 
هو اعتقادها بوجود عقدالتعديل 
المؤرخ أول دسمبر سنة /13561 
وبصحة توقيع مورثها عليه وانه 
هذا الاقرار وانه وقد بين عدم 


وجود هذا العقد نتيجة التنازل ' 
م 


عن التمسبنك به بعك الادعام 
بتزويرهفان اقرارها يكون مشوبا 
بغلط كان الطامئان على علم به 
فان الحكم اذ التهى الى أن من 
حق المطعون ضصدها أن ترجع فى 
لا يكون مخالفا للقانون ٠‏ 


تام بحكبة اللقض المدئية 


وحيث أن ما أورده الحم 
لملمون فيه فى اسبابه بحمل الرد 
الضمنى على ماورد بأسيساب 
الحكم الابتدائى مخالفا لرابه 
هذا حلاوة عان إن مسبتعية 
الاستثناف اذا ألفت ١‏ 
الابتدائى لا تكو نملزمة بالرد على 
ما تضشمئنته أسسابهمادامت 
قد أقامثت تضاءها على ماسبؤقة 
من الاعشارات وحيث أن لما تقدم 
بتعين رفض الطعن , 


طين مدنى /!؟ لسئة 0 ق 
فى 1517/1/11 بالهيثةالسابقة 


المبدا القانونى : 


(1) الترام : وفاء . أوراق نجارية 
شيك »0 تزوير ٠‏ بلوك ٠‏ 


-1١‏ وفاه البنكبقيمة شيك . مذيل 
من الاصل بتوفيع مزور على عميلهالذى 
نهد اليه بامواله , وفام ثير صحيح 
وغير هبرىء للمة البنك لحصوله أن 
لا صفة له فى تلقيه , هسله الورقة 
ايس ليها فى أى وقبك صلفة الشبيك أو 
الكمبيالة لنقبها شرطا جرهربالوجؤدها 
هو التوقيع الصديح للسساحب ٠.‏ 
انيفاء قريئة المادة 1١44‏ تجارى التى 
تلترض صحصية الوفاء الحاصل من 
ءن السحوب عليه , تبعة هذا الوفاء - 
ولو تم بغر خطا ب تقع على عائق البنك 
ايا “ثانك درجة انقان الاتروير ٠‏ وذلك 
شروط بعدم وقفوع خطا من جانب 
العميل الوارد اسمه بالصك والا تحمل 


هو تبعة خطله , 
المحكمة : 

20 وحيث أنه وان كان صحيحا 
ها اركولة 0 من أن 0 


شدنم ا البنك 
الدب نه للبرا فده قل 


٠ 


العميل الذدى عهد اليه بأمواله 
اذا وفى بقيمة شيك مذيل من 
الأصل بتوقيع مزوى عليه لآن 
هذه ااورقة ام يكن لهانى أى 
وقت صفة اليك أو الكمبيالة 
لفقدها شرطا جوهريا أوجودها 
ومن ثم فلا تقوم القريئة المقررة 
والتى تفتسرش صحة ألو فاء 
وبعتير وفاء البنك بقيمتها وفاء 
شير مسحي لحصوله أن لا دمقة 
له ف فيه وبالتالى فان هذا 
الوفاء ب وأو تم بغير خطأ ل من 
اليك لا بسرىء ذمسه قبل 
العميل 4 ولا بحوز قا'ويا أن 
بعرم هذا العميل بمقتفى تو قيع 
وو هليه اين الدرقة الزورة 
لا حجية لما على من نسبت 
اليه »؛ ولهذا فان تبعة الوفاء 
تقع على عائق البنك' انا كاك 
درجحة ئشان التزروسر 0 وذلك 
كله بشرط عدم وقوع خطا من 
حجانب العميل الوارد أسمة ق 
الصك والا تحمل هو تبعة خطئه 
كح 4 كان ذاك وكان الحكمم 
المطعرن فيه والحكم الابتدائى 
الذى أحال الى أسبانه ند أقاما 
قضاءهما بنفى الخطأ عن المطعون 
ده علر ى نار حاصله أن وقائع 
الول 0 تنكشف عن ثبوت أى 
خطا بمكن نسبته اليه فيما 
يتصل لشعحر ار أوأمر الدفسيع 
موضوع الدعوى أو 'نزويرها أو 
صرفها حيث حررت عل ارداق 
عادية وليس على نماذج|اشيكاتك 
امسلمة اليه من البنك كما أن 
صلة الصداقة والمعاملات المالية 
التى قال البنك الطامن بوجودها 
بين المطعون ضده وخال م ر لكب 
التزوير ليس من شانها أن تحمل 
المطعون ضده محْطثا أو مساهما 
فى الخطأ الذى ترتب عليه صرف 
هذه الشيكات لأن تلك الصلة 
التروير من الاألام برصيد 
المطعون ضده والاطلاع على 


0 


العند آلثانى ب السنة م4 


توقيعه 0 » فائها لا : 
اليه وكات 3 الأسباب الذي 
استند اليها الحكم المطعون فيه 
قى نفى الخطأ عن المطعون ضده 
سائلفة ومن شأنها ان تدى الى 
النتيجة التى انتهى اليها الحكم 
وكان هذأ الحكم خلانفا مأ 
بقول الطاعن . لم بتطاب لتوافر 
ألخطا الوجب كسدولية المطمون 
شدهة أن يكون متعمدا أذ أن 
لفظ 1 مقصودة 4 التى ورداتك 
نفاها ظن ألطعون ضده هوق لفل 
زأئد ستقيم 1 ٠:‏ بدونه ب لما 
كان ذلك ©» فان النعى بالأوحه 
الثلاثة المتقدمة بكون على غير 
أساس 8 والئعى ىُْ وحههالرابع 
مردود بأنه لا كان مما أسس 
عايه المطمون ضده طلبه 
الثلائمائة جنيبهة الذى طلب 
الحكم له به عا ى سبيل التمويض 
أن هذا المبلغ هو نظير ما احقه 
دن أضرار بسسبب امتناع الطاعن 
عن الوفاء له بسيلغ !١١5‏ ج 
رية أوامر أل فسع المزورة 55 
وكان القانون المدنى قد محااد 2 
الادة 1؟؟ منه التعويض عن 
التأخير فى الو فاء بدين من النقود 
معلوم القدار وقت الطلب بفائدة 
قدرها ؟ / فى المسائل المدئية » 
ه :نز فى المسائل التتجارية تسرى 
من تاريخ المطالبة القضائية بها 
وكان طلب المطمسون ضسسدة 
التعويض على التحو السابق 
يتضسن طليه هده الفوائد 2( وآذ 
كانت فوائد التأخير تستحق 
دون حاجة لاثبات ضرر للدائن 
أو خطا من بجاسيه: المتدين قر 


التعويض بقل عن الغائدة ألتى 
بستحقها طبقا للمادة 5125 المسار 
اليها م تاريخ رئعه الدعوى ف 
اول وفمير سئة ١169‏ حتى 
تاريخ الحسكم الابتداثي ( ١6‏ 
بونيه سئة 1151 6 فان النعى 
بهذا الوجه يكون غير مندج . » 


وحيبث أن الحكم المطعون 
فيه أقام قضاءه على أن الطاعن 
مسكثول عن الو فاء قيمة 
الشيكات المزورة على [أطعون 
ضدة وأو كان التزوير متقنا » 
ولا كان هذا الذى قرره الحكم 
صحيحا فى القانون على ما سلف 
باه فى الرد على السبب الأول 
ويبحمل الرد الضمنى ع 
تمسمك به الطاعن فى دفاعه من 
انتفاء مسئوليته لسسدما اتقان 
التزوير فأن النعى على الحكم 
بالقصور فى هذا الشأن بكون 
على غير أساس .والنعى مردود 
فى وجهه الثائى بما سبق الرد 
بدعاى: الوعة القن من الست 
الأول من أن الحكم المطعون فيه 
الى . باساب سائفة وقوع.أى 
خطأ ات جانب الطعون مبدة 
ايت 7 3 


وحيث انه لما تقدم يثمين 


رفض الطعن ٠.‏ 


طعن همدئى |#80 لنة 8# ق 
فى 1959/1/19 بالويئة السابقة 


1م 
الممدا القانوني : 
(ا) حكم. 


فيه . 


١‏ الحكم الصادر فى الدعوق 
الجنائية له حجيته أمام الحاكم المدنية 


7 


حجية الشىء المحكوم 


فيما فصل فيه فصلا لازما فى آمر يتعاق * 


بوقوع الفعل الكون للاساس المشترك 
بين الدعويين الجنائية واكدنية , 
ب حجكم . حجية الثشىء المحكوم 


فيه 0 مصادرة 0 

؟ ل الحكم الجنائى بمصادرة المبلغ 
ااتتحصل من بيع السلعة اللأسبوطة , 
تنصرف حجيته أمام المحكمة المدلية 
الى ذات المبلغ , 


الملحكمة : 


« وحيث ان هذا النعى مردود 
ذلك أن الحكم اأطعون فيه اذا 
ارئيط بالحكم. الجنائى الذى قفى 
بمصادرة القفطن المضبوط والمبلغ 
التحصل من بيعهاستندالى قوله 
« أنه من المقرر أن ححية ١‏ 
الجنائى أمام المحاكم الدلية 
قاصرة على )١(‏ وقوع الجريمة 
(؟) وصفها القانونى (9) نسسبتهاء 
الى فاعلها » وهو ما ثشير اليه 
المادة 1ه من قانون الاجراءات» 
أما بالنسبة للعقوبة فهى فى 
الأصل شخّصية لا تمتد آثارها 
الى غير المحكوم عليه . والمصادرة 
فى ذلك شأن العقوية هى عقوبة 
تكميلية فلا تمتك آثارها ألى 
حقوق الغ الا اذا حكم بها 
كاجراعء بو ليسى على أساس أن 


الأشياء المحكوم بمصادرتهيا 


ندخل ف عاداد الأشياء المنوع 
التداول فيها قانونا مما يعبدك 
صنئعها أو استعمالها أو حيازتها 
أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة 
فى حد ذائه وفقا لنص النادة .؟ 
فقرة ثانية من قانون العقوبات 
فانه ليس المحكمة المدنية فى 
هذه الحالة أن تعدل فى هذا 
الوصف وآن تعتبرها على خلاف 
ذلك تب ذلك أن المحكمة الجنائية 
وصف الجريمة ومن نتائحسه 
الحتمية نوع المصادرة الحكوم 
بها وحكمها فى ذلك بقيد الملحكمة 
المدنية التى 3 بحوز لها أن 
تلحر ف عنه فى جميع الاحجوال 
سوأع االنسية للمحكوم عليية أو 
الفير ٠‏ ومني شأن ذلك أله متي 
ك'ت المصادرة قد قضى بها من 
المحكمة الجنائية بو صف أ نالغمل 
الحنالى تدرج ف مشمو لالفقرة 
الثانية من المادة .»؟ عقويات فلا 
بحق للمحكمة المدنية أن تناقش 
حق الغبى اأتعلق بالاشياءالمحكوم 
بمصادرتها أو آن لبحث عن 
حسن فيته أذ يكون فى ذلك 
مساس بحجية الحكم الجنائى 


قضاء محكبة النقض المدنية 


عبح سي يح د 0 لاا لي ع ا قنك 


وما أعطلةةه من وصفب قانولى 
للفعل وللشىء محل المصادرة 95 
وتشمل املصسادرة أنقابل أو 
الثمن اسوة بالشىم اللصسادر 
نفسه سواء سواع أذ أن الحكم 
بالصادرة هو فى الواقع وحقيقة 
الأمر أقرار للضبط الدذى تأمر 
به النياية بصفتها سلطة التحقيق 
وحكم من القاضى بأن استيلاء 
الدولة بواسطة ممثليها على 
الشىم موضوع المسادرة م 
صحيها ف الحدود التى رسمها 
القانون ولذلك بتعطف حكم 
المصادرة الى يوم الضبط 4 هن 
فضلا عن أن قانون تحقيق 
الحنانبات الذى ثم الضيبطك ى 
ظلة بجير لانيابة العمومية فى 
السادة ؟؟ منه بيسيع الشىء 
الملضبوط مما تلف بمرورالرمن 
أو سستلزم حفظه بلففسات 
لستغفرق قيمته وابداع ثمله » 
مما مقتضاه بداهة أنه اذا قضى 
بالمصادرة ٠‏ أن ينصب الحكم بها 
على الثمن التحصل من بيعها , 
وهو ما أششاى أليه حكم النفض 
الجنائثى 2 أسباية 4 وعلى ذلك 
فسسواع كانت المصادرة منصبة 
على فس الشىء أو على تمك 
ذانه بحتج بها على الكافة ولا 
بدوز للغير حتى وأو كان :حسدن 
اللية أن سشوق حو قه من هذا 
القابل » ولما كان على القاضى 
العناان ,- وهو لضكده لفك 
ف أمر الأشسمياء المضبوطة ف 

جر بمة معيلة أن دعر ض لعحكم 
لفون فى شالها ويفصل على 
مقتضاه »2 وكان للحكم الصادر 
فى الدهوى الجدائية ‏ على ما 
حرف نه تضاء هذه اللحكية ا 
الحاكم المدئية اذا كان الفصل 
فى الدعوى المدنية بسستلزم معرفة 
ما أذا كانت هناك جردمة وكان 


الحكم الجنائى قد فصل فصلا 
لازما فى آم يتعاق بوقوع الفمل 
الدموبين الجنائية والدئية وذلك 
لاتصال هذه الحجية بالنظام 


العام الذىتتاثر بهمصلحة الجماعة 
حتى لا تتعر ض الاحكام الجنائية 
لاعادة النظي فى الامسر الذى 
فصلت فيه وكان قصاها لازما 6 
لما كان ذلك وكان الحبكم الجنائى 
الذى ارتئيط به الممكم 0 
فيه قد قضى بأن القطنالمضبوط 
باعتباره جسم الجريمة المدسوبة 
للمطعون عليه الثالكث هو مما 
بعد التعامل فييك مجر دمة طبقا 
للمادة الثانية من القااون رقم 
4 لسئة 1141 بقمع الفش 
والتدليس »© واذ رئب ١‏ 

عاى ذلك قضاءه بمصادرته طبغًا 
لنص الفقرة الثا'ية من المادة ,م 


من قانون العقوبات 04 فان قضاءه ' 


بالمصادرة لكون قضاء لازما 85 
واذ تماق هذا القضاء بوقوع 
الذمل السكون للجريمة أورود 
التجريم على القطن المتعامل فيه 
وهو الجريمة ب فان 
الحكم الطعون فيه يكون قد 
أصاب 2 القانون اذ ارتبعل 
بالحكم الجناتى المشار اليه فيما 
فضى به من مصادرة باعتبار أن 
0 القضاء مما ترد عليه 'الحجي 

أمام المحاكم المدنية 9# ولا 6 در 
فى الارتباط بهذا القضاء أن يكون 
موضوع المصادرة وهو القطن 
سلعة صالحة اصلا للتداول ذلك 
أن التجريم ام يرد على أصل 
الشىء 4 بل ورد عليه اللتتتتا 
ما شابه من عوار. . رأى المشرع 
لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة 
أن بعد تداوله فى هذه الحالة 
جريمة 2 1 كان ما تقدم نان 


النعي على جبعالبة مون 
بهذا 1 نكون عاى غير 
أساس 0 0 


0 و.حيث ان هذا أألعى مردود 
ذلك أن الغابت من سوير 
وأبداع ثمله اخرانة المحكمة قد 

قبل القضاء بالمصادرة وأن 


اأصادرة ا مقضى بها طبقا لنص 


الادة . فقرة ثالية من قانون 
اعقو بات قد وردت وفقا لما 


قرره الحكم الجنائى على المبلخ 


المتحصل من البييع ٠‏ واذ قرد 
الحسكم المطعون فيه الارنياط 
بقضاء الحكم الجنائى بالمصادرة 
باعشاره مضاء لازما ومتعاقا 
بوقوع الفعل المكون للجريمة 
على ما سلف بياله فى الرد على 
اللسيب الأول »4 فان مؤدى 8 
هو أعثتبار ارتباط الحكم المطعون 
فيه واردآأ على مصادرة الما 
المتحيصل مني البيع 4 ا كان ذلك 
فان ا لحكم اأطعمون فهه لم كن 
بحاجة للرد على دفاع الطاعنة 
الذى تدعى بموحبه بألها اتفقت 
على الاندتفاك. بيحقيا فى -استيقاء 
دنها عن لذن قطي المدودع 
خزا"ةالحكمة ؛ اذ قر ض حصبول 
مكل هذا الادفاق قاله ب وقف 
ففى بالمصسادرة على النحصسو 
التقدم انو أصبيح واردا على غير 
لد ا 
نتهى اليه قد اله : 
القانون ويكون يل ا 
بمخالفيه او بالتصون ف القسييتا 
على غير أساس م0 

وحيث انه لا تقسادم بتعين 


رفض الطمن ٠‏ 


طمن مدنى 985 لسئة الا ق 
فى 1617/1/55 برئاسة وعضوبة 
السسادة الاسائلة الدكتور 
مبد السلام بلبع وبطرس زقلول 
ومحميد صادق الرشيدى وامين 
فتح الله وابراهيمي حسن علام 
المستشارين ٠‏ 


المبدا القانونى : 

(1) اثبات , ١‏ الاثرار القضائى 4. 
« الاترار غر القضائى * , 

١‏ - الاقراي الصادر آمام [القافساء 
حجة قاطمة على امقر آم الاقرار أي 
القضائى فيخضع لتقدير محكمة 
اأوضوع . 


١/0 

(ب) اثباث . ( الثقل البحرى » . 
( الترامات النائل » . 3 معاهصدة 
سندات الشحن 8 ٠‏ 


؟ ب عدم اخطار الثاقل بهلاك أو 
نلف البضاعة قبل أد وقت تسليمها 
قريلة على ان الناقل قد سلم البماعة 
بالكيفية الموصوفة بها فى سئد الشحن, 
اللادة 1/9 من معاهدة سسئدات الشحن 
وجوان اثبات عكس هذه القرينة , 

(ب) ائبات . ١‏ النقل اليحرى 4 . 

(ج) « التزامنات النائل »4 , 

ب التحفظ الذى يدوئه الثاقل فى 
سند الشحن أتدليلا على جهله بصحة 
البيانات المدونة فيه , عنم الاعنداد به 
الا اذا وجدت لدى الئاقل أسبابجدية 
الشك فى صحة بياناتالشان او لم تكن 
لديهالوسائل الكافية للتحققمنصحتها 
ويقم بام اثباثك مسررات الاتحفظ 
على الناقل . 

( د ) اثبات . « الخبرة » . 

4 ل حق محكمة الموضوع فى أن تآخذ 
أولا تآخذل بتقرير الخبير كله أو بعضه , 
ااحكمة : 

( وحيث أنه لما كان الثابت 
من تدويئات الحكم المطعون فيه 
أنه بنى مسئولية وبان السفيئة 
على ما ثبت من تقسرير خبير 
شركة ماذلى الذى عاين البضاعة 
المشحونة وهى ما زالت فى عثابر 
السنفيئة من أن ما أصاب 


اه 
تفتيش الباخرة واسثلام متدوب 
الوزارة للبضامة لأئهما لم ينصبا 
الا على عدد الأحولة دون وزلها» 


ورتب هلى ذلك أن الشركة الناقلة . 


نظل مسئولة ٠‏ 


لما كان ذلك وكان لقافى اموضوع 
السلطة التامة فى بحث 5 
والستندات المقدمة فى الدعوى 


العدد الثائى ل السستة مع 


وفى موازنة بعذها بالبعض الآخر 
وترجيح ما يطمئن اليه منها فان 
الندى بهذا السبيب: يكو ن :على :غير 
أساس »© , 

وحيث أن حاصل السبب 
النانى مخالفة الحكم المطعون فيه 
المادة 4/؟ من معاهدة سندات 
الشحن التى تقضى يعدم مساءلة 
الناقل عن الهلاك أو التلفالنائج 
عن عدم كفابة التغليف ذلك أن 
الثابت أن البُضاعة ‏ وهى من 
السكر ‏ معبأة فى أجولة ر قيقة 
زنة كل منها مائة كياو جرام » 
وهو تغليف غير كاف بالنسبة 
لنوع البضاعة وطبيعة الرحلة 
ومدتها مما يعفى الناقل من 
المسئولية عن العجز الذى لحقها 

وحيث أن ما بشيره الطامن 
بهذا السبب هو دفاع بخالطه 
واقع لم بقدم الظامن" الدليل 
على سسق التبسسسك به نام 
محكمة الو وضوع قلا يحول 
التحدى به لآول مرة أمام محكمة 
النقض » ومن ثم يسكون النعى 
بهذا اتيب في مقيول + 

« وحيث أنه لما كان الاقرار 
المقصود فى المادة 9. ؟ من القانون 
اإدثى باعتباره حجة قاطعة على 
امقر هو الاقرار الصصادر أمام 
القضاء © وكان الاقرار خارج 
القضاء جديع للقواعد العامة اذ 
برد قّ شاأنه نص خاص فلمحكمة 
الموضوع سلطة تقدير قوته في 
الاثبات بغير معقب عليها فى ذلك 
متى كان تقديرها سائفا . واذ 
سين من الحكم المطوون فيه أن 
أقرار الوزارة باستلام البضاعة 
الثابت بالحرر الود اه 
أفسطس سنة 1568 قد صدر 


قد ا مله استشلا م 
سائغا فى حدود سلطتهالو ضوعية 
أنه أنصب على استلام الوزارة 
للرسالة من حينك ف الأجولة 
وليس لاحسيبيا وزنها » وأستلند 
المحرر التى لم برد 7 ذكر 
فيها م6 والى ما أئيثهة 


أثبته تقسربر 


وجود عجر فى وزن البضاءة 
المسلمة فانه لا يكون قد آاخطأ فى 


تطبيق القانون . » 


« وحيث أن هذا النعى مردود 
ذلك أن نص المسادة 3/1 من 
معاهدة سئدات الشحن اذ جرى 
على أنه اذا لم بحصل اخطار 
كتابى بالهلاك أو التلف وبماسية 
هذا الهلاك أو التلف للناقل أو 
وكيله فى ميناء التفريغ قبل أو 
ىوقت تسدليم البضاعة ووضعها 
فى عهدة الشخص الذى بكون له 
الحق فى استلامها طبقًا لعقد 
النقل فان هذا التسليم يعتبر _- 
الى أن يثبت العكس ل قرطئة 
على أن الناقل قد سام البضاعة 
بالكيفية الأوصوفة بها فى ستك 
الشيحن 4 فان مغاد ذلك أنالمشرع 
وان كان قد اقام من ال - 
الاخطار قريلة على أعتبار أن 
التسليم م بالكيفية الموصوفة 
بها البضاعة فى سند الشحن الا 
أله أجاز اثبات عكسدها . ونا 
كان الحيمٍ المطعون فيه فيد 
استخلص فى عسدود ساطنه 
الموضوعية وجود عجر بالبضاعة 
امسلبة المطمون” ها اغذا 
بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى 
عاى النهو السالف الاشارة اليه 

فى الرد على السبب السابق ») 
فاله يكون قد أخد يفكس صيدهة 
القريئة طبمًا لا تجيره المادة 
السابقة » ومن ثم يكون النعى 
بهذأ السبب غير صحيح . » 


« وحيث أن الغقرة الثالثة 
من امادة الثالئة من معاهصمدة 
سثدات الشحن ت يتعنك أن 
اوجن عل الثامن أسستلام 
شيل إلى الشاحن بناء على طلبه 
سند الشحن يتضمن مع ساناته 
المعنادة بيانات أوردثها فى البثود 
بك ب 4 ج من تلك الفقفرة ب 
نصت على ما يأتى ١‏ ومع ذلك 
فليبس الناقل أو الربان أو وكبيل 
الناقل ملزما بأن يشبت فى 
سندات» الشحن أو بدون فيها 


قضاء محكية النقض المدنية 


علامات أو عددا آو كمية أو وزنا 
اذا توافر لديه سسب حسدىي 
حي على الشلك 2 عدم مطابقتها 
0 لا تتوافن لديه الوسائل 
ألكافية للمحقق منهآ ("( ٠‏ ومؤدى 
ذلك أن مثل هذا التحفظ الدى 
تدليلا على حجهله بمحتويات 
البضاعة المسامة اليه أو بصحة 
البيانات المدوئة عنلها سند 
الشحن لا بعتد به ولا بكون له 
/ اعتبار فى رفع مسدو ليته عن فك 
البضاعة المسلمة اليه الا اذا 
كانت لديه أسباب» جدبة لاشك 
ف صبحة بياناث الشا حن أو لم 
تكن لدبه الوسائل الكافية لتحتو 
من ذلك ٠‏ وشسيع عباء أثبات 
جدية أسباب هذا الشك او عدم 
كفاية واسائل التحقق مني صحة 
تلك" البياناث ‏ على ما جرى به 
قضاء هذه اأمحكمة ب على عائق 
الناقل ») فان عجر عن يدا 
الاثباثك ثعين عدم التعويل 

هذا التحفظ . وأا كان الطاعن 
لم بقدم ما بدل على تمسكوبهذا 
الدفاع أمام محكمة الملوضوع وهو 
مما لا تجوز أثارنه لأول مسر 
أمام محكمة النقض »© وكانت 
الفقرة الرابعة من المادة العا 
من المعاهدة سالفة الذكر ثنص 

على أنه « بعثيير سلد الشحن 
ألحرر بهذه الكيفية ( اأسيئة فى 
الفقرة الثالثة من أكادة الثالئة ( 
قريئة على أن اقل البضساعة 
تسلمها بالكيفية الأوصوفة بها 
0 
هذه ألادة ما م الدليل على 
خلاف ذلك » فان الطامن لا بفيد 
من التحفطل اللسدون ف سئد 
الشحن ف هذا الخصوص 6 


ونكون الثعى على الحكم بمخالفة 
القانون بهذا السبب على غير 


وحيث أن الطضلامن شعهى 
بالسيسيه السادمن.عاى. الحم 
من وجهين : ( الأول ) أن الحكم 


لم برد على ما آثاره الطامن من 
بطلان تقرير الخبير الاستشارى 
وعد الاعتداد يكشف أوزان 
الساحل الذى استند اليه 
الخبير فى اثبات المعجر المدعى 
به وآن هذا التقرير حرد فى 
ه/ ييل أى بعك عمليت, 
كدليل فى الدموى . ( والثانى ) 
أن الحكم المطعون فيه' لمع بأخد 
بهذا لتقرير ككل بلاخذ ببعضه 
دون البعض الاآخر ؛ اذ بيئما 
تسب 0 الى الطاعن عدم 
العناية برص البضاعة استنادا 
إلى ما ذكره الخبير فى تقريره 
بان تفجر الاجسولة وتسرب 
محتويائها كان نتيعة الاهتزاز 
والاحتكاك » فقد أغفل الحكم 
ما ذكره الخبير فى تقريره من 
أن تمزق الاجولة وتنفجرها كان 
أيضا نتيحة تداولها بالابدى 
اشام عمليتى الشحن والتفريغ 
مما ادى الى قفد جزع من 
مشبيو اويا 5 واد كانت الوه 
العمليتين فان اغفال الحكم 
المطعون فيه لهذا أالشق من 
تقرير الخبير وعدم الرد عليه 
بعل فصورة بعيت لتر + 
« وحيث أنه لاكان الثابت 
3 0 فق أله 0 
النضاعة المشحوئة وهىمازالت 
فى عناس السفينة وأن ما أصابها 
مني عن ف الوزن كان لمميسيا 
تمزق الاجولة ونفجرها نتبحة 
الحصركة والاحتكاك فى عابر 
السفيئة ؛ كما استئد السخكم 
الى ما قررة من « أن ما جام 
فى محضر تففيش" الباخرة الذى 
تتمسك به الشركة الطامئنة 
بو كد صحدة العاينة ألتى أجراها 
حبر شركة مائلى للبشامةوهي 
ما زالت فى عناير السفيئة اذ 
8 بذلك المحضار أن عمال 
عبد التفرع ثم قأمو بكس 
ار وتعلة االسكر فىأحولة 


وهى بداخل عثابر السفيئة 
فتنائر السيكر منها » . لما كان 
ذلك وكان لمحكمة اموضوع أن ٠‏ 
تأخد بتقربر الخبير كله » كما 
لها أن تاخد سعض ما جام به 
الاععلى إمناس'نا طمن اليه 
فيه » فلا على المحكمة أن هى 
أطر حث ما قرره الخبير من أن 
تمرق يعن الاحولة كان ايضا 
نتيحة بداو اتا عمليةالتفريغ 
0 فيه بالقصور بيهلا 
الوجه يكون على غير أساس . 

وحيث: أن الطاعن يلعى 
بالسسيب السابع على 0 
الطعون فيه الالال بحقاً 
الدفاع » وق بيان ذلك تقول أن 
المطعون ضذها قدمت سند 
الشبعن محرا بلقة اجدبية" ؛ 
تكليف المطعون ضدها بثرحمثه 
إلى اللغة العربية فلم تجبه الى 
صلا الطلب مما بعتبر اخلالا 
بحق الدفاع ١‏ 

وحيث أن الطاعن لم بقسدم 
ما ندل على سبق المسلكه بهذا 
الدذام أمام محكية .أو فسوع 
ومن ثم فان النعى بهذا السبب 
بكون عاريا عن الدليل , » 


طمن مدئى 6.”م لسئة 8م اق 


فى +ا/را/"؟1 بالجيئة السابقة 


المدا القانونى : 
(1) اعلان . « فى مواجية الثيابة »), 
١‏ - افادة ‏ رجسل الادارة المرافي 
للمحضر ب بعد التحرى .. بعدم وجود 
اراد اعلانه وهدم معرفة محل أقامته , 
جواز اعلانه بعد ذلك فى مواجهمة . 
النيابة . 


١٠١ 


(ب) حكم . « تسبيبه ) . دفام . 

دقاع جوهرى ) ٠‏ التزرام ٠.‏ «الوفاءة. 
عرض وايداع . بيع ٠‏ « دعرى صحة 
ونفاذ العقد ) . 

؟ ب دعوى الشئرى بصحة ونفاذ 
البيع التضمئة أنه قد عرض الثمن 
ااستحق على البائع ولما رفضه اودع 
لذمته, يتضمن طلب الحكم بصحةالعرض 
والابداع . واقتضاء المحكمة أ نيستصدر 
اأشئرى حكما سابقا بصحة الصرص 
والايداع , خط فى نطبيق القانون ٠+‏ 


الحكمة : 


« وحيث ان ميلى الدفقع 
ببطلان الطعن أن المطعون ضدهم 
عدا الأول لم يعلنوا به اعلانا 
صحيحا ٠‏ ذلك أنهم أعلنوا الى 
النيابة بغير اجراء التحرياتالتى 
أوحبها القانون 5 

وحيث أن هذا الدفع مردود 
ذلك أن الثابت أن 0 
ارا للمطعون وم 
فى محال أقامتهم المعروفة لهم » 


وأنيت المحضر بورقة الإملان ' 


أن وجل الادارة المرافق له افاد 
بان المطعون ضدهم عدا الأول 
لا بقيمون بهذه المحال ولا يعرف 
لهم محل اقامة وذلك بعد 
التحرى فقا م الطامنون باعلاد 
فى مواجهة البيابة ىُْ 00/1 2 
اذ كان ذلك فأن صهصذا الاعلان 
يكون صحيحا منتجا لكل آثاره . 
« وحيث ان الثابث بصحيفة 
الدعوى رقم 459 سلة 1105 
كلى النصورة التى أقامها 
م سنئة 1168 التى أثامها هذا 
الأخير وصدر فيهما أ 
أأطعون فيه أن الطامئين أوردوأ 
أاعان اليه ... مورث المطمون 
ضدهم ‏ السابق ذكرها والتى 


العدد الثائى - السثكة لمع 


تدل على مسوعء نبته لم لسسعهم 
الستحق البالغ مآ 9 عرضا 
حقيقيا باعذار أعلن له بتار ب 
1/1 أرنفضص استسسالام 
اأبلع وقام الملحضر بابد أنه 
00 محكمة ندر الجيسزة 
بخ م/رك/رذه؟1 تحت رقم 
37 0 لذمة المعلنى اليه على 
أن يصرف له بلذ قيد ولا شرط 
ولا اجراءات وقد أعلن للمحضر 
ا بتاريخ هه وأنه 
والحالة هذه 57 الدعوى 0 
الحكم بصبحة وتفاذ عقلسد 


البيع 03 وسين من هذا 


الذى أسس عليه ألط__ اعشون 
دعواهم أنه تضمن حتما طلبهم 
القعباء بصبعة الغر صن بوالإنداغ. 
واذا ذهبت المحكمة الى أن 
الطاعنين لا يعتبر مبرئًا لذمتهم 
من القسط الذى حل فى أكتوبر 
سنة لمهةا! أن مورث المطعون 
ضدهم رفض العرض » وتطلبت 


' ان يحصل الطاعنون على حكم 


ضاق بصحة العراض: :وال يداع 
ولم نقم اعتبارا للطلب اموجه 
بالدعوى اللمرفوعة أمامها من 
الطامنين بحسبائه طليا سابنًا 
على طلبهم الحكم بصحة واغاذ 
العقد )» ورنبت على ذلك قض_اءها 
بفسخ العقد ») فائها تكون قد 
أخطات فى تطبيق القانون 
وحجبت نفسها بذلك عن بحث 
الذى تضيمنته صحيفة دصوى 
الطاعنين » مما بتعين معه نقض 

لهذا السبب دون حاجة 
لبحث باقى أسباب الطمن ٠‏ » 


طعن مدتى ١١١‏ لسنة 88 ق 
فى 1177/1/14 بالهيئة السابتة 


المبدا القانونى : 

(1) عقد . « الايجاب والقبول » 
لائحة تشريعية ه تصدير 

١‏ الشروط التى يعلئها وزيرائالية 
والاقتصاد لتصدير سلعة مع تحديد ثون 
مقابل اعطاء أذن التصسدير تعثيرها 
دموة للكافة لتصدير هذه السلسة 
والائقهم بطلب اراقية التعدير وصيور 
الاذن منها تنشا عنه علاقة تعاقدية 
قوامها الشروط المعلن عنها , ولا تعتبر 
هذه الشروط بمثابة لائحة تشريعية , 


(ب) عقضد . « تلفيد العقد » , 


المسئثولية التعاقدية 4 . تصدير ٠.‏ 


؟ م صدوراذن وزير الماليةو الاقتصاد 
بتنصدير سلعة بنام عاى علاقة تماقدية 
بيئة وبين أحد المصدرين وقيام مصلحة 
الجمارك الثابية لذات الوزيربالحيلواة 
بين هن صصدر له الاذن دبين تصدير 
السلعة , اعتبان ذلك اخلالا بالالتزام 
التعاقدى ,. ويثرتب عليه عدم التزام 
من صدى له الاذن بالوفاء بمقابل الاذن. 


( ج ) اثباث . عبه الاثبات , 


؟ ‏ الاصل براءة الذمة ومئشاها 
عارضي ويق_بع الائبسسات على من يدعى 
ما يخالف اثبات ذلك منميا كان الو 


الحكمة : 


« وحيث أنه لما كان بين من 
الاطسلاع على الشروط التى 
وضعها وذار المالية والا قتصاد 
لتصدير رجيع الكون الخيالى 
وامقيدمة صورتها فى ملف 
00 المضموم الها تقفى بأن 
على الراغبين ف تصدير السلعة 
المذكورة أن يتقدموا بطلباتهم 
الى المراقبة العامة للتصدير” 
مصحوبة بشيك مقبول الدفع 
بكامل ثمن اذن التصابدير أر 
مخطاب ضمان من أحد الباوك .0 


واذ تحدلنا الشروط المذكورة 


قضام محكمة النقض المدئية 


١ 


الثمن الناى تستحقه الحكومة 
عن هبد! الاذن بواقع أربعمة 
' جنيبات. ونصف للطن الواحد : 
فان مؤدى ذلك أن يعتير الاعلان 
من وزس المالية والاقتصسار 
متضمئا شروط التصدير دعو 
لاكاقة الى تصدير رجيع الكور 
الخيالى طبقا لتلك الشروط , 
فاذا تقدم شخص للمراقبة 
بطلب للتصسدير مستوفيسا 
لاشروطا وص در له الإذن 
بالتصدير نشات علاقة تعاقدية 
بيئه ولإن الحكومة أساسسسها 
الابجاب والقببول : وتفرض 
. هذه العلاقة على كل من طرفيها 
التزامات متبسادلة قوامها 
الشروط المعأن هنها من جائب 
الحكوية والقبولة من جائب 
طالبى التصدير فلا ثعتبن ثلك 
الشروط سثابة لاثتحبة تنظم 
العلاقة بين الحكومة والأافراد . 
ولما كان بتعين صدور الاذن 


للمالية والائتصاد و«الرئيس 
الأعلى للمراقبة العامة التصدير 
والامستيراد ب وقد أعطى اذنا 
بالتعسدير وحالت مصلحة 
الجمارك بعد ذلك بين من صدر 
له الاذن وبين التصدير © فانه 
بصفقه وذبيرا للمالية والا قتصناد 
يكون قد آخل بالترامه التعاقدى 
بواسطة احدى المصالم التابعة 
له ب وهى مصلحة الجمارك ب 
بما بترتب عليه أن لا يكون من 
صدر له الاذن ملرما بالىفاء 
بسقابله . ولا يقدح فى ذلك نص 
التصدير الذى يقفى بأن ١‏ ثمن 
أذن التصدس نلصيح مستحقفا 
للحكومة بمحرد أصدارها له وأو 
لم قم من صدى له الاذن بشحن 
البضاعة ) اذ أن مغاد هذا النص 
فى ضوء ما نقدم أن يستحق ثمن 
الاذن للحكومة فى حالة عدم 


الى من صدر له الإذن أما اذا 
كان هذا السبب يرجع الى من 
أصدره فلا يستحق عنه مقابل ٠‏ 
ولما كان الحكم الابتدائى الذى 
أبده. ا احكم المطعون فيه وأحال 
الى أسبابه قد حصل أن مصلحة 
الجمارك هى التى حالت بدون 
مسوغ بين المطعون ضده الأول 
وبين تصسساس حيسم الكون 
وذهب الحكم فى تفسير البند 
السايع من شروطف التصدير الى 
اله « لا سر بأحقية الحكومة فى 
الطالبة شمن الاذن بمجسرد 
أصداره ولو لم بشم الملصيدر 
بالشحن وآأبا كان سبب عدم 
التصدير بو وائما بفسر بأن 
من .حق الحكومة أن تطالب بثمن 
اذن التص دير اذا هى منحت 
اذن التصدير لطظالبه بشروط 
معيلة وجددتك له أجلا للتصدير 
فلم يستوف الشروط المطلوبة 
أو تقاعد حثى فوت الميعاد المحدد 
للشحن بفعله أو خطئه ) ؛ وكان 
هذا الذى أورده الحكم صحيحا 
ف القانون على ما سلف بياله 
فان النعى بهذا السسببء ريكون 
على غير أساس ممأ يتعين معصه 
رفض هذا الطعن » . 

( وحيث ان هلا النعى 

1 ذلك أنه لما كان الأصل' 
هو برآءة الذمة والشغالها عارضص 
فان الائبات بقع على عائق من 
مدحيا كان أو مدعى عليه . لما 
كان ذلك وكان الثابت 00 
ا ألطعون فيه أنه |3 
6 0 الدامر بالبدغ 
المحكوم به على قوله « من بين 
مفردات المبلغ الذى بطالب به 
الستائف ( الطعون ضده الأول ) 
والوارد تفصيلا بيانه فى المذكرة 
القندمة منه لهله المحكمة 
والسابق له ترديده أمام محكمة 
أول درجحة متضمنئا أن هناك 
مبلغ ”لم ج هو ثمن ؟؟ طن هئ 
العجز الذى ظهر عند استرداده 


بواقم .ه؟ره للطن الواحد فان 
المستائف عليه بصفته ( الطاعن ) 
ُْ أدوار الدعوى وقد افش ى 
مذكرنه 'نفضيلات هذه الدعوي 
لم تجىء اشارنه نافية لواحود 
هذا الجر الأمر الذى بكون معه 
قول السستائف بوجطود ذلك 
العجز له ما بسائده فى المطالبة 
بما بعادل قيمثه . ولا جدال هنا 
ق مسئولية الحمرك عن قيام 
العدر خاصة وأن مسسئئدات 
المستانف المقدمة أمام محكمة 
أول دوحة وار فقة والتى اطلعثت 
عليها هذه المحكمة ما يؤكد قوله 
بأن الرسالة التى نقلها الى 
الجمرك كانت تقدى ب 6+٠‏ طن 
فتكونمطالبته باسترداد ما يقابل 
القدر الفاقد له ما سسوغه وكان 
مؤّدى هذا الذى قرره الحكم هو 
أعفاء المطعون ضده من اقامة 
الدليل على ما بدعيه من عجز فى 
البضاعة لاتنشفال ذمة الطاعن 
وذلك على خلاف الثابت أصلا 
وهو براءة ذمثه » فان الحكم 
بكون قد أخطأ فى الثانون . واذ 
تين من مذكرة الطاعن التى 
قدمها ألى محكمة الاستئناف 
والمؤدعةبر قم | | بالملف الاستثناق 
المنضم آنه تمسك بهذا الدفاع 
بقوله « وندعونا جانب الأحتياط 
الى دفع مظنة القول بان وئارة 
الخرانلة قد سلمت ضمئلا 
سسائدات المستائف ..., اذ 
الثايث أن نلك المستئدات فضلا 
لا حجية لها فى الانباكت نهى 
عبارة عن فواتير يمكن اصطناعها 
خدمة للنراع ومن ثم قلا يمكن 
أن تحاج بها الحكومة وبالتالى 
فلا بمكن الاستتناد على مجرد 
عدم مناقشتها الى القول 
بالتسليم بها » وكان مفاد هذا 
الذى ذكرة الطاعن أمام مسحكية 
الاسئئئاف آله لا يسلم بالمبالع 
الثى نطالب بها الطعون ضده ) 
فان ما ذهب اليه الحكم الطمون 


١١ ؟‎ 


المدد الثانى ب السسئة م4 


فيه من أن الطامن لم ينافش فى 
مذكرته نفصيلات الدعوى ولم 
تحجىء اشارته نافيية لوحود 
المحر فى البضاعة » يكون 2 
للثابت فى الأوراق © ما كان ما 
تقدم فانه يتعين نقض الحكم »6. 


طعن مدئى 9م؟ لسنة “الا ق 
رطعن مدنى 8 لسئة 4" ق فى 
| +؟//» بالهيئة السابقة ٠‏ 


م 
المبدا القانونى : 


(؟1)عمل «٠.‏ سلطة رب العمل فى 
تنظيم منشأته » . « نقل العامل » , 
« نحديد نوع العمل » . 


١‏ لا يجوز نقل العامل الى مركز 
أقل ميزة أو ملاءمة عن المركز الذى 
كان يشغله الا اذا اقنضتك مصلحة 
العمل هذا النقل ولم يكن الغرض مله 
الامساءة الى العامل وذلك فى تطاق 
ما تاغى به المادة 1حث/؟ من الأقادون 
المدنى . ولا يقدح فى ذلك إن يكون 
العادل قد تعيب بالاسثور آر فى خشدمة 
رب العمل فى العمل اذى يسدده اليه 
أدة سبع سنوات » اذ يعثير نوع العمل 
بموجب هذا العقد غير محدد اتفاقا » 
وبئعين لتحديده ب وفقا لما تقفى به 
المادة 5481/؟ من القانون أكدثى - أن 
برجع الى عمل المثل /, عرف الجهة ؛ 


فان لم يوجد تولى الثافى هذا التحديد * 


وفنا لقنضيات العدالة , 


الحكمة : 

« وحيث أنه لمآ كان الثابت 
أن الطامئين تمسكا فى دفاعهنا 
أمام محكية الاسستتثثاف بأن 
للطامن الثانى أن بترك العمل لأنه 
بعد عودتة من اللبعثة الحقتته 
الشركة بوظينة ويس قسمم 
السحب والبرم بعصا الفرة 
.ثم أصدرت أمرا بنقله الى وظيفة 
مساعد المندوب الفنى بالمخازن 
وآن'هذا العمل الأخير يختلف 


اختلافا جوهريا عن عمله السابق 


الذى أحال اليه الحكم المطعون 
فيه فى هذا الخصوص ها يل 
2 ولا تأخد المحكمة بما أثاره 
المدعى عليه الأول ب ب الطامن 
ل اع د 
سم البو الى العدل بالمخازن 
عمال إعقد العمل الفردى ترك 
العمل ذلك لأنه اسسترط على 
نفسه فى الاقرار السالف بيساله 
(الورخ 1/1 ) فى 
الففرة ( ه ) من البند الثامن 
ان يقبل العمل فى خدمة الشركة 
الى تسسندها اليه هذه الشركة 
ولم بحدد فى الاتفاق نوع هله 
الوظيفة » فليس له أن بتئضرر 
من نقله من وظيفة 0 
اليها لا تنفق مع 0 0( 0 


. الحكم المطعون فيه قد اضاف 


الى ذلك قسوله « ان الشركة 
المستائف عليها ‏ المطعون عليها 
لم تخطىء فى ثقل الممستائف 
الثانى الطامن الثانى من 
العمل الذى كان يقوم به بعد 
عودته الىوظيفة مسافد المندوب 
الفنق لامخازن بل كانت نستعمل 
حقها المشروع دون تعسف 
حرصا مئها على مصلحة العمل 4 
وخلص الحكم من ذلك الى أن 
أمتناع الطاعن الثانى عن العمل 
الذى نقل اليه قبل المدة المتنفق 
عليها بعد أخلالا منه بتعهده فى 
العقد يوحب مساءلته مع الطاعن 
الأول برد نفقات البعثة ؛ وكان 
آنه لم يحقق دفاع الطاعنين مع 
أنه دفاع جوهرى قد بتغير به 
وجصه الراى فى الدموى ؛ أذ 
لا بجوز نقل العامل الى مركز 
أقل ميزة أو ملاءمة من المركز 

الى كان تشغله الا اذا اقتضت 
مصلحة العمل هذا النقل ولم 


'ن الغرض مله الاساءة ال 
0 وذلك فى نطاق ما 
به المادة كحكم/ر؟ من القالون 
المدنى » واذا لم يكشف ١‏ 
الملطعون فيه عن مقتضيات نشل 
الطاعن الثانى قَّ هذا النطاق , 
وكان لا دمض ردأ على دفاع 
الطاعئين ما قرره الحبكم من أن 
الطامن الثائئ تعهد فى العمقد 
الصصدق عليه بتار 
1 بالاسستمرار فى 
خدمة الشركة فى العمل الذى 
تسمئدة اليه لمدة : سنوات 4 
ذلك أن نوع العمل بموحب العقد 
المشار أليه بعتبر غير محدد 
أتفاقًا ونتعين لتحديدة وفقا لما 
تقضى به المادة ائية/؟ من 
القانون المدنى أن يرجع الى عمل 
المثل ثم الى عرف الجهة فان لم 
يوجد تولى القاضى هذا التحدبد 
وفقًا لمقتضيات العدالة ؛ لما كأن 
ما تقدم فان الحكم المطعوون فيه 
كون متسنيا باللصورايا 
ستوجب نقضه لهذا السبب 
دون حاحة لبحث» باقى انتات 


الطعن » . 
الطمن 14؟ لسنة ا؟ مدلى 
1/5 بالهيئة السابقة 


(1) ضريبة أرباح تجارية وصناعية 

لجان التقدير طعن فى قراراتها ٠‏ 

١‏ الحكم الوقنى الذى نصك غليه 
امادة راترايءة من القانون رقم ١/4‏ 
لسئة ١921‏ بشاأن بيان طرق الطعن 
فى القرارات الثي سبق صدورها من 
اجان التقسدير ب وعلى ها جرى به 
قضاء محكمة النقض ب ألما لصد به 
قرارات» لجان التقدبر الصادرة قبل 
؟ من سبثمير ا سلة .140 والنى لم 
تصبح نهائية عند صبور القانون دقم 
15 لسئة ,146 بان كانت لم تعلن 
أصلا آد كانت قد أعللث ولم ينقض 


نضاء. محكمة النئض الدنية 


شه : لك 


ميعاد الطمن فيها قبل هذا التاريخ , 


(ب) اعسلان ٠‏ بالشسبة للدولة 
والاشخاص العامة , 


أ س تسليم صسور اعلانات صحف 
الدعاوى والطعون الموجهسة للدولة 
والاشخاص العامة الى ادارة قضايه 
الحكومة أو مامورياتها بالاقاليم وتسليم 
الصور على غير هذا الوجه لا يعتد به 
دلا يثرتب عليه أثره فى سريان ميعاد 
رفع لالدعوى أد الطعن اذا وفقا 
للمادة السادسة هن قالون المرافمات 
ب مثى ندى الثائون على ميعاد حتمى 
لرفع دعوى أو طعن او أى أاجراء آخر 
يحصل بالاعلان فلا يستبر الميعاد مرعيا 
الا اذ( تي اعلان الخصم خلاله , 


الحصكية : 
« وحيث أن ١ ١‏ 
الذى نصت عليه اللادة اراس 
من القسازون رقم 1/6 لمسنئة 
١‏ بشأن بيان طرق الطعن فى 
القرارات التى مسق صدورها 
من لجان التقدير الصادرة قبل 
؟ من سبتمبر سلة 1168٠‏ والتى 
نهائية عند صدور 
القانون رقم 165 لسئة .1106 
بأن كانت لم تعلن أصلا أو كانت 
قد أعلنتك ولم انقض ميعاد 
الطعن فيها قبل هذا التاريخ 
واذ كان ذلك وكان الثابت ف 


الدعوى أن قرار اللجنة صارن ' 


000 الطامنق 116/15/15 
ميعاد الطعن فيه بنتهى قبل 5 
- مسنحييةه .أ وقضى 
أمطعون فيه بعد م قبول 
ل ار فعه فى 0001 
وبعد الميعاد فانه لا يكون قد 
خالف الالون او اخطسا فى 
تطبيقه . وأن المادة ١+‏ من قانون 
الراقعات ‏ بعد تعديلها بالقانون 
رقم :لاه لسنة 6 لس توجب 
يم صور اعملانات صحف 
الدعاوى والطعون الموجهة للدولة 
والأشخاص العامة الى ادارة 
قضابا الحكومة أو مأمورباتها 
بالاقاليم وتسليم الصوى على غير 
هذا الوجه لا بعتد به ولا بترئب 
عليه آثره فى سريان ميعاد رفع 


للمادة اللبصادسة من قانون 
على ميعاد حتمى لرقع دعوى او 
بالاملان فلا لعتبر الميعاد مرعيا 
الا اذا تم اعلان الخصم خلاله , 
ومردود فى الوجه ( الثالث ) بأن 
الثابت من بيانات الحكم المطعون 
فيه أن مصلحة الضرائب دفعت: 
ببطلان ورقة التكليف بالحضور 
فى أول جلسة بعد أعلائها أعلانا 
صبحيحا ب وبقعد القضاء ميعاد 
الطعن ‏ وقبل ابداء أى طلب أو 
دفاع فى الدعوىئ 

وحيث أنه بالرجسوع الى 
الحكم المطعون فيسسه سين أله 
استظهر دفاع الطامن ورد عليه 
بقو له انه (« حيث يكون البطلان 
مقررا بنص القانون فانه لا يكون 
ثمة مجال التحدث عن تحقق' 
الصلحة أن بتمسك بالبطلان ) 
وما نمسك به الطامن من دفاع 
بشأن الصلح بيله وبين الصلسة 
أمام لجنة أعادة النظر وتصدبق 
أدارة قضايا الح ةل 1 
عن الدليل أولا كنبىء الأوراق عن 
صبحئه 2 والمحكية ألسست ملزمة 
باجابة طلب فتح باب المرافعة 
فى الدعوى والأشارة الى هذا 
الطلب فى حكمها , » 


طعن مدلى 581 لسلة ؟؟ ق 
فى 1117/1/56 برياسة وعضوية 
السادة الاسائذة احمد زكى ومحيد 


مختاي تصار وابراهيم عير هتدى 
ومحمد تون الدين موسى وحسين 
آبوالنتوح الشربيثى المستشارينء 


اكبدا القانونى * 

(1) عمل تقادم . 

١‏ ل المدة الملصوص عليها فى الادة 
من القانون المدنى هى: مدة تقادم 
جرد عليها ألوقف والانقطاع 3 


2 وحيث آن المدة المنصوص 
عليها فى المادة 154 من القانون 
المدئى ‏ وعلى ما جرى به قضاء 


هذه المحكمة س هئ مدة تقادم 
برد عليها الوئف والالقطاع » واذ 
كان ذلك وكان ١‏ المطعمون. 


فيه قد الترم هذا النظر واستئد 
فى قضائه الاقرار السوادر 
من الطامن 2 كتابة أمام مكتب 

العمل بقبولة صرف مكانأة 
المستائف بعد تصفية ما فىعهدت» 
ونسوبته الذماماتك » ورتب على 
ذلك إن أقراره هذا وطبقا للمادة 
5 من القائون المدئى 7 نه 
التقادم » فانه 0 
القانون أو أخطا' فى تطبيقه » 
والقول بمغى مدة السسئة من 
تاريخ حفظ شكوى مكتب العمل 
الى تاريخ رقع الدعوى هو ببدل 
بنطوى ملى وا لم يسبق 
عرضه على محكمة الموضوع ولا 
نحوز اثارته لآأول مرة أمام هله 
الحكمة ) , 


طمن مدئى 8/ا لسسئة 8" ف فى 
د“/ر/ 1 بالهيئة السابتة 


ا 
ادا القانوني 
)١(‏ نقض . طمن . 


١‏ ايداع صورظ من الححكي المطفون 
فيه والاحكام التىاحال اليها فى آمسابه 
اجراء جوهرى يترتب على مخالفله بطلان 
الطمن ولا يمنع من ذلك آن تكونالئيابة 
العامة قد قدمت صورة رسمية من 
الحكي فى طعن آخر مرفوع منها عئذات 
الحكم اذ آن لكلطعن سيماته وأوضاعه. 


2 وحيث أن النياية العامة 
دفعت يعدم قبول الطعن لأن 
الطامن لم يقدم صورة رسمية 


العدد الثائى ب الستة مع 


1١15 
فيه 00 لما 1 مع قازر ن‎ 
. الرافعات‎ 


وحيث ان هذا الدفم فى محله 
ذلك أنه وفقا للمادتين ١4ر1‏ 

من قانون المرافهمات . قبل 
ع بالقالون رقم 1.١١‏ 
لسئة ه6ه 15‏ يحب على الطاعن 
أن يودع قلم كتاب محسكمة 
النفض 2 صورة من الحم 
ألطءونٍ فيه مطابقة لأصله 
وصورة من الحكم الابتدائى اذا 
كان الحكم المطعون فيه قد تحال 
اليه فى أسايه » وهو احرام 
جوهرى بيترتب على مخالفته ‏ 
وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة .ب بطلان الطعن . واذ 
كان ذلك وكان الثابت من محضر 
كتاب المحكمة عر ل الك 
المطعون فيه مطابقة لأصله 
واكتفى بأن أودع صورة عرفيمسة 
تحت مسئوليته بحجة أن صورة 
رسمية من ١‏ مودعة فى 
الطعن أ مر فوع ع من ألنيابة العامة 
عن ذات الحكم فانه بتعين الحكم 
ببطلان الملعن ولا لملع من ذلك 
أن تكون النيابة العامة قد قدمت 
صورة رسمية من الحكم فى طعن 
آخر عرفوع + 00 


عن أحوال شد شخصية ٠.‏ لسدة 
١‏ ف لى هك/1ا//ا15ا بالهينة 
السابقة 


المبدا القانوتى : 


(أ) ثلاوة تقرير طمن ٠+‏ 


ب يكفى ثلاوة التلخيص الذىوضعه ' 


العضو القرد الادل اذا لم يجت داعيا 
لوضع تقرين جديد ٠‏ 


(ب) محكمة الموضوع ٠.‏ 
تفسير الانفاتات ٠‏ 

؟ -المحكمة الموضوع السلطة التامة 
فى تفسي الاتفاقات والمشارطات وسائر 
الحررات بما تراه أولى الى نية عاقديها 
مستهدية يروف الدعوى- دون رقابة 
تلحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامتك 
لا تخرج فى لفسسمها عن المعئى الذى 
تحتمله عبارات الانفاق ٠+‏ 

( ج ) عقد الاتفاق . على المسسائل 
الجرهرية ٠‏ 


© أتفاق الطرفين على جيعالمسائل 
الجوهرية مع احثتفاظها بمساللتفصيلية 
لفق عليها فيما بعد وعدم اشتراطها 
أن الدقد لا يتم الاعلد الاتفاق عليها , 
يترتب هليه تمام العقد , وللطرفين أن 
باج1 الى ١تحكمة‏ للفصل فى خلاقهمسا 
حول المسائل التفصيلية , 


سلطتها في 


( د ) استثئاف . بطلان ٠‏ 

؟ - توجيه الاسنئئاف الفرعى الى 
الطاعئة ب رافعة الاستئئاف الاصلى - 
بصفتها الشخصية وبصفتها ائبة عن 
زوجها وقبول الاسنئناف الفرعىبالنسبة 
للصئة .الاولى وهى التى وفعت يوسا 
الاستثئاف الفرعى الى الطاعنة ب رافمة 
الاستئناف الاصلى ب بصلتها الشخصية 
وبعسفتها نائبة عن زوجها وقسسول 
الاسلئئئاف الفرعى بالنسبة للاواى وهى 
الثى رفمت بها الاسستئئاف الاصلى 
والكار اكسنائفة ثيابتها فى الثقافى عن 
زوجها السابق ٠‏ ليس لها فى الطعن 
بالنقض . أن تثير أمر بطلان الاستئناف 
اكوجه اليه . 


(ه) عقد . « فسخ العقد »6 
« الشرط الفاسخ الضمئى »4 ٠‏ 


م التاخير للوفساه بالمبلغ المانفق 
عليه فى هقد الصاح لا يتراب عليه 
حثما فسخ العقيد علد عدم وجود 
الفسخ فى هذه الحالة خاضعا لتقدير 
محكية الموضبوع ولشرط القضاء به 
أن يظل المدين متتخلفه عن الوفاء حتى 
صدور الحكم فى الدعوق سواء إعذنر 
بالوفاء آم لا , - 1 


« العرض الحقيقى والايداع © . 


5أنا تقييسد العصر ف الحقيقى 
والابداع بشروط لا تخالف النظام 
العام ويستئزمها الدين المعروض وليس 
فيها ما يخالف طبيعةالعرضواستخلاص 
محكمة الاستئناف - بأسباب سائفة ‏ 
أن رفاس الدائن قبول الوفاء المعروض 
عرضا صحيبحا كان بثير هبرر وأن الايداع 
الذى ثلاه كان صصحيجا وبراءة ذمةالمدين 
مما التزم به تطبيق صحيح للقانون 


الضصسكمة : 


« وحيثه أن كل ما أوجبته 
المادتان /[.؟ مكرر 4 1.4 مكرر 
من قانون المرافعات قبل الغائهما 
بالقانون رقم ٠.١١‏ لسمنة 1551 
هو أن , العضو القسرد فى 
الدائرة الاستتئئافية تقربرأ 
بلخص فيه مو ضوع الاستئئاف 
وطلات الخصوم وأساليد كلل 
منهم ودفوعهم وأن يتلى هذا 
التقرير فى الجلسسة قبل بده 
المرافعة ب ولثن كان يجب تلأوة 
التقرير من جديد بعد عودة 
القضية من محكمة النقض الى 
مضكية الاتيتة قار وذلت 
لا يشترط أن يكون التقرير الدئ 
بتلى فى هذه الحالة من عمل أحد 
أعضاء الهيئة الجديدة بل بكفى 
تلاوة التقرير الذى وضعه 
العضو الملفرر الأول لأن تلاوة 
هذا التقرير نفيك أن العضسو 
الذى ثلاه قد أقره وثيناه ولم 
بجد داعيا اوضع تقرير جديد » 
ونتحقق بهذه الثلاوة الغابة ألتى 
يهدف اليها المشرع من انجاب 
وضع التقرير وتلآوته لما كان 
ذلك وكان الثابت» من تقربرات 
الحكم الطعون فيه أن التقرير 
ثلى بجلسة المرافعة التى ححرثت 
فيها الدعوى للحكم فان النعى 
على الحكم بهذا السيب يكون 
فى ع نعاض 


وحيث أن الحكم الطعونئ فيه 
قرر ما يأتى : « وحيث أن جوهر 
النراع بين الطرفين هو بحث 
ما أذ كاب اتفاق حلا عابو منكة 
6إبعتير صلحاملزما للطر فين 


ضكة الأول ١‏ المأمرن ضكهة 
الأول ) بتدفيد الالترامات التى 
رئبها 3 الصلح على عاتقفه 
بحيث أن ذمئتنه قد أصبك 
وات دي أن إلثابيك 
7 فى القضية رقم سنة 
ق استئناف مختلط أله 
تضمن فى عبارات صربحة قبول 
المستائف أصليا ( الطامسة ) 
الضلم على سل ...ور ] | جيه 
نظير انثازلها عن ادعائها بأى حق 
فى التركة » وهذا الصلح ملزم 
للطر فين وقد صدقت عليه 
المحكمة فلا بحوز لأحد ألطر فين 
نقضه بغير مبرر قانونى © وأله 
وان كان أشير فبه الى انفاق ثال 
فليس معنى هذا تعليق الصلح 
الثنابتثت قُْ محضر الجلسسة 
للذكور على انفاق لاحق من نوع 
بد 4 بل ان المقُصود بذلك على 
0 هو وأذ من عياراتك 
ذلك المحضر دورق الدضوى 
الاجراءات النايسة 0 
هو تعاون الطر فين فيما بينهما 
على تفاصيل تثفيك الشروط 
الأساسية للصلح الحاصل بينهما 
فى موضوع الدعوى فى نوم ؟١.‏ 
ويس العفا ا ا 
الصلح لا إزال فى 2 7 
انفاق جديد لقيامةه أو الرام 
الطرفين بة ؛ وحيث أنه لا يقدح 
فى ذلك أن الصلح تثاول تنازل 
المستائفة ( الطاعنة ) عن حقوقها 
فى التركة » وهذه مترقبة على 
ادمائها البئوة للمتوى وحقها فى 
هذه البنوة من الحقوق 
اللخفيية التى لا ييجول السازل 
ذلك لأنه فضلا عن أن الصليم 
اقتصر على عدم ادماء المستائقة 
( الطامدة ) بأى حق فى التركة ه 
فان أمر هذه المنوة قد فصلثت 


قضام محكمة النقض المدنية 


احقية المستاننة ( الطاعئة ) فيها 
فلم ببق لها بعد ذلك الا الادعاء 
بالبنوة الطبيعية وهذا الأدعاء فى 
حد ذاأته لا بعسر من ١‏ ق 
الشخصية التى لا 0 
علها فضلا عنأن البئوة الطيعية 
لا 'نتفق مع قواعد النظام العام 
فى مصر ») ,. ولا كان لمحكمة 
الموضوع السلطة التامة فى تفسير 
لاقت والمشارطاتث ومسائر 
المحررات بما نرأه أوقى إلى ئية 
عاقديها.- مستهدية فى ذلك 
بظروف الدموى وملابساتها ولا 
رقابة لمحكمة النقض عليهسا ف 
ذلك ما دامثلا تخرج فىنفسيرها 
عن المعنلى الدذى ا عبارات 
الانفاق - ولا كان الثابت من 
الصورة الرسمية المقدمة بملف 
الطمن لمحضر جلسة ؟١‏ مابى 
سنة 1519 فى الاستثئاف رقم 
4 سئة "لا ق مختلط أن 
الأمستاذ زنائيرى. وكيل بول 
جرابي دكبان - المطعون ضسده 
الأول - عرض على الطاعمنة 
معرضا بانا أن بدذفع تهما مبلغ 
أحد مشر آلف جليه مئه ..,ه 
ج تدقع خلال ثلاثة أيام من 
تاريخ هذا المحضر وستة آلاف 
حنيه تدقع خلال ثلاثة اشسهول 
وقد أعاشت الطاعنة فى هذا 
الحضر قبولها لهذا العرض وألها 
مقابل ابرام هذا الصلح والوفاء 
بالممالمم الواردة به تقرر عن 
نفسها وبالئيابة من زوجهما 
المسابق د عُتغى السلطات 
الممنوحة لها مله »4 قبولها التدازل 
من كل مطاللبة ضك ورئة 
أرداشيس جرابيديان بواجه عام 
وضك بول جرأاسيدباأن بصفة 
خاصة كما تعبدث بأن تتعاون في 
المودعة ولعقد السلفة ألتى' قد 
يفترضها بول حرابيدبان 5 
7 واتبع هذا بالنص قى 
على أن سائر الأوضاع ا 
للصلح عل مع ثلة200 عتكتسحف 
1 


سيقوم الطرفان بمناقشتها 


ا 


مباشرة فى القاهرة . وكان ما 
من عبسارات الانفاق المثبتة 
بمحضر تلك الجلسة من أنه 
ينطوى على صلح ملزم لطرفيه 
وأنه لم يعلق اثمامه على اتفاق:٠‏ 
1 لاحق وأن ما أعناه الطر فان 
1 
الثى سيجرى مئاقشتها فييا 


الخاصة بتنفيك ١‏ الذى 2 
بينهما ولم بتصد الطر فان تعليق 
اتمام عقد آ على الاتفاق 


على تلك المسائل ب هذا الذى 
الفلضسعة اللكية عو ليت 
الانفاق » وقد بينت المحكمة فى 
حكمها الامتسارات المعقولة 
امدية اليه ) وكان ما انتهث اليه 
مع أن ارجاء الانفاق على تلك 
امسائل التفصيلية لا بحول دون 
فسان 1 قد وأ 
القالنون 7 ذلك أنه اذا اتفق 
الطرفان على جميع السائل 
العزهربة والحعفظ ١‏ بو سائل 
اللصنيلية يتفقان عليها فيما بعد 
0 يشترطا أن العقد لا دشم عند 
0 الاتفاق عليها أعثبسر العقد 
واذا قام بينهما خلاف 
ى المسائل التى أارجىعم الانفاق 
0 كان لهما أن يلصا الى 
الحكمة للفصل فيه الما كان 
ذلك »؛ وكان ما تضمنه الصلح 
من تنازل الطاعنة عن كل مطالبة 
لما ضد ورثئة ارداشيس 
جرابيديان لا العاين بازلا عني 
التسسبه ذاته وأنما عن الحقوق 
المالية المترئبة على ادعاله 4 ْ 
الحثرق مما يجوز الصاح عليه 
كصر بح نص الادة 404 من 
قات ن الدنى الختلط الذى 
عقد !ا المتنازع بشأله» 
أ إدعام الطاعنة بأن مشروع قد 
الذى أرفقه الاسستاذ 
ل بالالذار الذى وحهه اليها 
فى 4! سبتمبر متة 1144 


١5 


العسدد آلثاني س السسنتة لمع 


0 0 هذا 
المعنى فا نالأستاذ زنائيرى عثدما 
اندر الطاعنة فى /!؟ مابو سنة 
أ بالحضور قى يوم أول 
بونيه سلة أمسام موق 
العقود بمصلحة الشهر المقارى 
لتسلم المبلغ الذى الترم مو كله 
فى عقد ١‏ بدقعه لما 

شترط فى هذا الانذار كما ببين 


عقد الصلح المنتضمن تنازلها عن 
كل حموقها او ادعاءاتها قبل 
تركة أرداسيس جرابيسلدبان 
وشطب كل التسجيلات والقيود 
ور قمع ع العتورات " ليا أنه عن 
عرض عليها هذا | عرضا 
حقيقيا أمام الموئق فى يومى أول 
وثلائة هن يونيه سلة .1980 لم 
بقيد هذا المرض ب على ما ببين 
من الصورة الرسمية لمحضره ب 
لا لب توقيع الطاعنة على عقد 
بتضمن أقرارها بالتخالص مما 
عو نطاوب لها ف محكمة 
الاستششناف المختلطة الصادر فى 
1 يوئيه سنة 1959 وشطب 
جميع القفيود والاختصاصات ب 
6 ر فضت الطاعية قبول الوفاء 
العروض بغير مجر قام الاستاذ 
زنائيرى بابدا .المعسر و 
خرانة اعت واو 
أبداع تاريخه م؟ يوليهستة 
.ا دبين من صورته الرسمية 
المقدمة بملف ألطعن أن المودع 
قبد صرف المبلغ المودع الام 
بشرطين اولهما ن تقدم لقسام 
الكتاب شهادة 0 من مصلحة 
الشهر المثارى تقب د صلب 
القيود والتسجيلات المبينة فى 
محضر الابداع والشرط الثسانى 
أن توقع على الاقرار المبين نصه 
ننازلها وزوجها جان بوشيل عن 
جمبع الحقوق والقضص انبا 
والادعاءات أيا كانت فى خصوص 
تركة المرحسسوم أرداشيس 
جر ابيديان سواء كانت مبنيسة 
على ادعاء النسب لهذا الآخير أو 


على أى سيبء آخر سواء قبل 
بول جرابيدبان أو قبل من آلت 
لهم فسلهة التركة عن طريق 
اى ”محنيت احير ؛ وا كانت 
الشروط والقيم و المنصوص 
عليها فى الائذار المؤرخ 17" مانو 
سئة .6ؤا وف محضر المعرض 
الحقيقى المؤرخ ؟ يوليه سنة 
0 وفى محشر الايداع الؤدخ 
بو ليه سبتة 1١١8:‏ وصطى 
ا والقيود السابق بيانها 
جائرة قانونا لأن التنازل الذى 
الطاعنة الاقرار به أئما هو عن 
الحقوق اكالية المترتبسة هلى 
لدعائها البنسوة والتى بحوز 
الصلح عليها ؛ وليس عن حقها 
فى هذه الدئوة ؛ فان تحدى 
الطاعنة بما نضمنه مشروع 
الصلح المرفق بالانذار اموجه 
اليها فى 15 سبتمبر سنة 141 
كون غير هآ دام المطعون 
ضده الأول لم شيك افر 
الواردة فى هذا المشروع وجاءم 
عرض ه الحقيقى للمبلعٌ الذى 
التزم به فى عقد الصلح وابداعه 
له خاليين من أى شرط خاص 
يتنازل الطاعنة عن حقها فى 
الما كان ذلك » فان النعى 
بالسبب النسائى يكون على غير 
أساس ب كما أنه ما دام الحكم 
قد انتهى بأسباب كافية 
وصحيحة ألى أن الصلح انعقد 
فى الشروط التى نشمئهمهاما 
بخالف النظام العام فان ما ورد 
فى سياه بيد 0ك خاصسا 
المختصة 0 الجئرة الطبيعية 
فى القسانون الضرى. يعتسبر 
الدعوى يستقيم الحكم بدونه 
ومن ثم فان الخط] فيه بفرض 
حصوله لا يؤثر على سسلامة 
الحكم وبالتالى بكون الئعى عليه 
بالسيب الرابع غير منتج 6 ٠‏ 


وحيث أن الاستثناف الغرعى 
الناى رنعه المطعون ضده الأول 
وقد وحه الى الطاعية رافعة 
الاستئئاف الأصلى بصفتها 
الشخصية وبصفتها نائية عن 
زوجها جان بوشصسيل فانه يكون 
مقبولا بالنسبة لها بصفتها 
الأولى وهى الصفة ألتى رفعت 
بهااستتئنافها الاصلى ويكون 
محكمة الاستثئاف أن تنظسره 
على هذا الاعتبسيبار لمكت وليس 
للطاعنة ها امت تنكر ثيابتها فق 
التقائى عن زوجها السابق 0 
بوشيل أن تشير أمر بطلان 
الاستئئاف الموحه اليه ب على 
أنه اذ كان لم بيترتب على قبول 
الاستئئاف الفرعى الحم على 
الطامئة أو زوحها بشىع غير غير 
ما قضى به الحكم المستانف لأن 
كل مازاده الحكم المطعون فيه فى 
منطوقه هو بيسان القيبود 
والتسسجيلات. والأعبياء التى 
أوقعتها المدمهية نفاذا لعقسد 
الصلح المحرى فى /ا1"5/3//9؟! 
وال مص يدق عليه يتسسار بتع 
0 من محكمة مصر 
المختلطة » وهى جميعها تشملها 
عبارة«كافة القيوانا والتسجيلات 
والأعباء التى أوقمتها المدعية 
نغاذا لعقد الصاح الوؤرخ /ا؟ 
يولية سئة 1584 » الواردة فى 
منطوق الحكم الابتداثى فان 
النعى على الحكم المطمون فيه 
بخطنته فق قبسول الاستئناف 
الغرعى بالنسبة لجان بوشيل 
بكون أيضا غير منتج ٠.‏ , 

« وحيث أن ١‏ المطعون 
بيه أقام قضاءه بصحة أجراءات 
العسرض والابداع ورفض طلب 
3 على ما لأتى ( وحيسث أن 

تثيره المستانفة ( الطامنة ) من 

1 العرض والابداع اللذين 
تما من قسل المستائف ضديده 
الأول ( المطعون ضكه الاول ) 
فان الثابت من أوراق الدعوى 
أن هذا الأخير عرض عليها فى 
/ا؟ مانو سئة ميلم 


قضاه محكبة النقض الدنية 


١١ 


ج مشترطا توقيعها على 
عقد التخالص والشطب المترتبين 
على قبولها صلح 11 مابو سنة 
9 وليس فى هذا الشطب 
بذانه خروج على مفشفى ذلك 
الصلح بل أنه المفهوم ضمنا من 
وقوع الصلح لأن األقصود منه 
تسوية النراع القائم بين الطر فين 
وبراءة ذمة التركة من ادغاءات 
المستانفة ( الطاعئة ) ثم تكرر 
العرض فى صورة اخرى رسميا 
فى يومى أول و ” يوليه سئة 
,6 حيث امتنعث المستائفة 
( الطاعنة ) عن التوقييع على 
عقدى الشطب والتخالص امام 
مولق العقود © وقد اشترط 
المستانف ضده الأول عند الا بداع 
الذى تلا هذا العرض والحاصل 
فى 6 بوليه سئة ١96.‏ بخرالة 
محكمة مصر الوطنية رقم ١7١‏ 
عن مبلغ "ا/ا1" ج و 86.١‏ م 
مضافا اليه مبلغ ١١‏ ج و .؟/ 
رسوما ومبلع 07م ج المودعه 
معها من شركة الادارة العقارية 
من أصل الودبعة رقم .28.5 
ما بكون مجموعه 1.166 ج دو 
6م واشترط المستأئف ضده 
الأول أن ”وقع المستائفة على 
عقدى االشطب والتخالص ») 
وبطبيعة الحال لا بحق المستائفة 
أن لعترض على هذا الشطب 
متى تسلمت المبلغ ااتفق عليه 
فى الصلح لآن هذا القشطب 
والتنازل هو 35 فحصيص أله 
لنفس السبب الذى من اجله 
عرض عليها هذا اللمباغ ولا سيما 
اذا لوحظ أن الابداع قدا تم 
أيضا بالنئسسة الخمسمالاً 
جنيه اشروط دئعه فى حالة 
النأخير فى دفع مبلغ ١١١٠.١‏ ج 
وقرد المودع أنه ابودعه رغم عدم 
مسئوليته عن هذا التآخير حتى 
بقطع عليها كل سبيل فى النازعة 
وأن الباقى وقدره 45 ج و 
6 م هو مقابل رسوم عقد 
الشطب الذى علق عليه صرف 
الوديعة 4 فاذا عاق صرف المبلغ 


عن تكد جهادة شطة اكوم 
الابداع" 7 فان هل من حدق 
المسستانف عليه الأول لآن من 
شروطك الصلح أن تتئازل عن 
حقوقها قبل التركة ٠٠١‏ ومن 
ثم يكون اعتراض امستائفة على 
العرض والابداع فى غير محله » 
وحيث أن ما ثنعاه المستألفة 
أصلا على المستائف ضده الأول 
من أله تأآخر فى العرض والابداع» 
فانه فضلا عن أنه لم بثبت أن 
هذا التأخير كان سبب خطئه 
هى بل على العكس تبين انها هى 
الصلح 6 فانه مثفة مثتفق فى الل 
على دفع 5 
حصول تأخير فى الدفع وقد 


. دنعه المستائف علية فعلا » 


ومعنى ذلك أن التأخير لا يبطل 
الصلح وائما بيترتب عليه دفع 
كله فان المستانفة لم تمر 
المستائف عليه الأول لتنفيذ 
الصلح فلا حق فى طلب فسخه 
أو زيادة التعويض » وهذا الذى 
قرره الحكم الطعون فيه لا 
مخالفة فيه لقانون ذلك أن 
الشروط التى قيد بها العرض 
الحقيقى الذى تم فى ؟ يونيسه 

سئة .ه9١‏ والايداع الذى ثلاه 
فى بوم ه بوليه سنة .116 ليبس 
فيها ما يخالف النظام العام 
على ما سق بيانه قَّ الرد على 


السيب الثانى أو ,يثناق ميع 
مقتضى ومرمى الصلح الذى, تم 


بين الطرفين ؛ بل هى شروط 
ستلزمها الدين الممروض ولا 
لخالف طبيعة العرض » كما ,قرر 
الحكم المطعون فيه بحق ل أسا 
كان ذلك ؛ وكانت محسكمة 
الاستئناف قد التهث فى حدود 
سلطتها التقديرية وبأسياب 
سائفة الى أن رفض الطاعنة 
قبول الى فاء المعروض عليها عرض 
صحيحا كان بشير مبرزر 
الابداع الذى ثلا هذا العرض 


صحيحا وتم وفقا للقانون فانها 
اذ اعتبرت ذمة المطعون ضده 
الأول قد برئت من المبلغ المودع 
وهو باقى المبلغ الدى الترم به 
فى عقد الصلح تكون قد طبقت 
القانون تطبيقا صحيحا ؛ كما .نه 
لا كان عقد الصلح لم متضمن 
شرطا فاسخسا صربحا يقفى 
بفسخ العقد عند تأخبر المطعون 
ضده فى الوفاع بهذا المبلغ فان 
هذا التأخر لا مترئب عليه حتما 
فسخ العقد ؛» بل يكون أمسر 
الفسسخ فى هله الحالة خاضعا 
لتقدير محكمةاموضوع ويشترط . 
للقضاء به أن بظل المدين متخلفا 
معن الوفاء حتى صدور الحكم فى 
الدعوى » وذلك سوام كان الداثن 
قد أعذره بالى فاء أو لم يعذره )» 
واذا كان المطعون ضده الأول قد 
قام بالوفاء بما التزم به اذ عرضه 
عرضا حفيقيا وأودع»ه وذلك 
قبل أن تدقع الطاعنة باعتبار 
العقد مفسوخا فان المحكمة اذ 
لم 'تحبها الى هذا الطلب لم 
تخالف القانون وذلك سواء 

ما تدعيه من أنها أعذرث المطعون 
ضده الأول أو لم بصح ٠‏ ومن 
ثم يكون النعى بهذا السبب على 
فير أساس ٠‏ 


وحيث اله لما تقدم يتعين 


رفض الطعن ٠‏ 


طمن عدئى 789 لسئة .9 ق 


فى 1917/1/55 برياس وعضوية 
السادة الاسائذة محمد توفيق 
اسباعيل ومحيد عبد اللطيف 
وحافظ بدوى وعباس عبد الجواد 
سليم وراشد أبوريد المستشسارين 


المبدا القسانونى : 


عقاب ٠‏ حكم » تسبيب © عيب . عملة 
ورقية ؛ ترويج . دفاع جوهرى ٠‏ 
عقوبات م ٠.1.6‏ 

طلب الطاعن اعفاوه من المقصاب 
تاسبيسا على آنه مكن السملطات من 
القيض على المنهم الاول فى الدعوى » 
وكان يبين من الحكم الطعون فيه انه 
لمي يورد هذا الدفاع أو يمرض له 
ركم آنه يشكل دفاعا جوهريا » اذ من 
شانه ‏ لو صح - آن يؤر فمسئوليته 
وينفر به وجه الرآى فى الدعوى » مما 
كان يثعين معه على المحكمة أن تعرض 
له وتقول كلمتها فيه » أما وهى لم 
تفعل » فان حكمها يكون مشوبا بالقصور 
مستثوجبا ننفضه والاحالة , 
الحكمة : 

« حيث أن مما ينعاه الطاعن 


على الحكم المطوون فيه أنه اذا 
دانه بعريممة ترويج ورقة 
(«( بتكلوت » مقلدة مع علمه 
بتقليدها قد شابه الفصور ف 
التسبيب » ذلك بأن المدافععنه 
طلب اعفاءه من العقاب لان 
اخباره السلطات عن امتهم الأول 
مكنها من القبض عليه وأتهامه 
بحيازة عملة ورقية مقلدة 
وترويجحها ؛ ولا شدح فى ذلك 


متمدو 0 ل ل 
كل الما اتتدرد لحن تان 
باقى الجناة ولا يشترط 

بادانتهم ©» غير أن الحكم التفت 
عن هذا الدفاع الجوهرى ولم 
يعن بالرد عليه مما يعيبه 
بالقصور ويستوجب نقضه . 


وحينثا أله سين من محضر 


جلسة المحاكمة أن المدافع عن 


ألطاعن طلب أعقاءة هن العقاب 
لأصسيسا على آنه مكن الساطاث 
الأول فى الدعوى' ٠‏ ويبين مسن 
الحكم المطعون فيه أنه لم بورد 
هذا الدفاع أو بعرض له . لما 
كان ذلك ؛ وكانت الفقرة الثانية 
من المادة ه. ؟من قانونالعقوبات 
تنص على آنه « سجوز للمحكمة 
أعفاء الجائى من العقوبة اذا 
حصل الأخبار ب بعد الشروع 
فى التحقيق متى مكن السلطاع 
من القبض على غيره منهرتكبي 
العريمة او على برك جربا 
أخرى ممائلة لها فى النسوع 
والخطورة » »؛ فان دفاعالطاعن 
سالفه البيان بش كل دفاعا 
عور أذ من شأنه لو صبجعج 
أن يؤثر قى مساألوليته وبتغير به 
وجه الرأى فى الدعوى ؛ مما 


وحيث أله لما تقدم يتعين 


تقض الحكم المطعون ا" 
والاحالة 6 ٠‏ 


طعن جرائى 1859 لسنة مق 
فى 1557/5/6 رئاسة وعضوية 
السادة الاساتدة عادل يونس 
ومختار رضوان ومحمد محفوظ 
ومحمود العمراوى ومحمود عطيغة 
المستشارين ٠‏ 


هو 
البدا القانونى ؛ .* 


((!) ضرب : أفضى الى مورت , 
حكم 6 تسسبيببا 64 عيبا , 

1 متى كان الحكم قد انصب على 
أصنادة بعيتيبيا نسب الى المنهم 
احدائثها » واطمانت المحكمة الى أن 
امتهم هو محدثها » فليس به من حاجة 
الى التعرض لبرها من اصابات لي 
تكن محل الهسام ولم ترفع بشانها 
دعوى , 

(ب) نقض ١‏ طعن مصلحة ٠‏ شربه 
أفضى الى الموت . سيق اصرار , 

؟ سالا جدوى للطاعئين من المنازعة 
فى قيام ظرفا سبق الاصرار » طالمة 
أن المقوبة اللحكوم بها عليهما مقررة 
لجريمة الغرب الففى الى الو تالسئدة 
اليهما بغر سبق اصرار , 
الملحكمة : 

« وحيث أن الحكم المطعصون. 
فيه بين واقعة الدعوى يما 
نتوافر به كافةالعناصر القانونية 
للحر بمثين اللتين دين الطاعئان 
بهما 6 وأورد على شوتهما ف 
حقهما آدلة من شأنها ان تؤدى 
الى ها رتبه عليها . لما كان 
ذلك » وكان ما حصله ١‏ 
من أقوال الشاهد متحمدالسيد 
النجار من أن الطاعن الثانى 
ضرب المجئى عليه الآخر ف 
جئبه من الخلف »؛ لا بتعارض 
مع ها أورده عن مؤدى التقرير 
الطبى الشرعى من أن اصابة 
المجنى عليه المشار اليه بأعلى 
سيار خلف جدار الصدر عند 
نهاية الخط الابطى الخلفى وق 
مستوى المسافة السسفلى لجدار 
الحغرة الابطية اليسر ىالخلفية» 
بل ان بيان الحكم فى ذلك. يتفق 
فيه مساق الدليلين معا فى شأن 
تحديد موضع الاصاية ف عموم 
قول الشاهد وتحديد التقرير 
الطبى . كما أن ما امتدبهالحكم 
من آقوال الشاهد معطا سسيدا 
أحمد أنما كان فمعر ض التدلبل' 
على اعتداء الطامن الأول على 
المجحنى عليه الأول فقطف وحصل 


قضاء محكمة النقض الجرائية ' 


١ 


عنه أله لا يعرف من الل ىاعتدى 
على المجنى عليه الآخر » ومن ثم 
تنتفى عن الحكم قالة الخطأ فى 
الاسئاد فى هذا الخصوص . لا 
كان ذلك »© وكان الحكم قدعرض 
لدفاع الطامئين فى شأنالخلاف 
بين الدليل القولى والفنى ورد 
عليه وفئده بقوله ١٠‏ وحيث أنه 
عن الخلاف الذى يقول به 
الدفاع بين الدليل العقلى والدليل 
الفنى فقد اتهى الطبي بالشرعى 
بجلسة اليوم ما نصوره الدفاع 
خلافا أذ قردر صراحة أن اديابة 
كل من المجئلى عليهمار بيع راغب 
السعودى وفرج فرج السعودى 
بمكن أن نحدث من أى من الآلتين 
المضصبوطتين سواء المطواة أد 
الشرشرة » . وما خلص اليه 
الحكم من ذلك نشفق وما اندهت 
اليه مناقشة الطبيب الشرعى 
بالجلسةوترئة ارقا انس 
لما كان ذلك ؛ وكان الحكم قد 
انتهى لقلا عن التقرير الطبي 
الشرعى الى ان وفاة المجتى 
الطعنية بأعلا اسار اخلف جدار 
الضدر 2 وم أحدثته من كمون 
بالأضلاع وتقطع بانسجة الرثئة 
اليسرى والاغشية الدموية وما 
نشا عن ذلك.من لريف جسيم 
وصدية مصمية شديدة 6 ودان 
الطامن الثائى عنها ولم سسئد 
ا احدات الاصابةالثأنيةالتى 
البطن الع لم يكن يكن لها ذل 2 
أحداث الوفاة ولم ثر فبع الدعوى 
الجنائية بشأئها 6 فان ما بثيره 
الطاعن الثانى فى هذا الصدد 
كون غير سديد . لآن الأصسل 
أله متى كان الحكم قد ألصب 
ملى أصابة بعيئها نسب الى 
امتهم احداثها وأثبيثة التقسر ار 
الطبى الشرعى وحسودها م6 
واطمانت المحكبة الى أن امتهم 
هو محدئها » فليس, بهمنحادة 
الى التعرض لفيرها مناصابات 
لم تكن محل اتهام » ولم ترقع 
بشأنها دعرق مما لا الصبتح معةه 
القول بأن سكوت الحسكم عن 


0 يرجع الى أنه لم بفطن 
ليها 3 لما كان ذنك 4 وكان 
0 تحفق به سبق 
ل ري 
فى القالون وسوغ به السلات 
توافره فى حق الطامنين » نفضلا 
المنازمة فى قيامه لأن العقوبة 
الحكوم بها عليهما ب وهى 
لجريمة الضرب المفغى الىااوت 
بفير اضرار سابق ٠‏ لما كان 
ذلك 4 وكان ملحكمة ا موضسوع 
أن كون عقيدتها مما تطمشن 
أليه من أدلة الدعوى وعلاصرها 
وهى غير مكلفة باترد على ماشهد 
به شهود الثنفى لآن اطراحها 
بالادانة للادلة التى بينتها. 
وحيث أنه لما تقدم 4 كون 
الطعن برمته على غير أسساس 


متعينا رفضه موضوعا 5 


طعن جزائى 13.01 لسنة 
4 ق فى 1969/1/5 بالهيئسة 


السابقة ٠‏ 
او 
المبدا القانونى : 
(0) دعارة ٠‏ حكم ) تسبيب ) عيب ٠,‏ 


دمارة » ركتها ؛ استظياره ٠‏ 

١‏ الاستدلالعلى توافر ركن الاعثياد 
لا يثال هن سلامة تدئيل الحكم على 
توافره » قفماؤه ببراءة الملهية الثانية 
لابئئاء حكم البراءة على سبب قالوئى 
متصل بحالة هذه املهمة وهو عدم 
ثبوت اعثيادها هى على اركاب الجريمة 
المسئدة اليها ( الاعثياد على ممارسة 
الفجور والدمارة ) دون أن ينفى واقعة 
ضبطها بمسكن الطائئة وهى ترتكب 
الفحشاء مع آخر قدمته الطاعنة ليها 
مقابيل ما تقإضئه من آجر , 

(ب) دفاع : اخلال بسقه ٠‏ 

؟ , تمسك الدفاع عن الطاعنبطلب 
منافشة شاهب الاثبات أمام محكمة أول 


درجة » وتصميمه عليه آمام محكمة انى 
درجة » مع استحالة تحفيق هذا الطلب 
بسيب عدم الاستدلال' على الشاهد » 
ييسوخ للمحكمة اللصل فى الدعوى 
دون سمامه , 


المحكمة : 


« وحيث أن ١‏ الابتدائى 
المؤيد لأسياية بالحكم المطعسون 
فية حصل ؤائعة الدعورى بما 
مجمله أنه نمى الى علم رئيس 
مكتب حمايةالآداب ودلثت تحر بائه 
الجرية على أن" الطاعنة تدير 
منرلها للدعارة مستعيئة بعض: 
النسوة الساقطات|للائى بحضرن 
الى منرلها لهذا الغرض مغابل 
نسبة لها من الأجر الذى 
تتقاضينه . وبعد أن تاكدت' 
لدبه تلك التحريات من مراقبته 
المستمرة مسكن الطاعشغة 
استصدر اذنا من النيابةبد خو له 
وبادر بوم الحادث الىمداهمته 
حيث ضبط به المتهمة الثالية 
وهى من النسوة الساقطات 
ثراتكب الفحشاء ممع المدعق .. 

ونه ويعدك أن أورد ١‏ 
مؤدى أقوال شهود الاثنبات 
عرض لبيان توافر ركن الاعتياد 
ودلل عليه ق قوله ٠ ٠»‏ « وحيث 
ان التهمتين المسندتينالىالمتهمة 
الاولى ( الطاعئة ) ثابتثان ونا 
كانيا مما قرره وشهد به رئيس 
مكتب الآداب والشاهك ... 
والشاهدة, . ٠.‏ فالهثابت للمحكية 
من جماع ذلككله أن هذ هااتهمة 
قد أعتادت أن تسستعمل مسكئها 
لمارسةٍ دعارةٍ ألفير د تجو 6 
مده 5 التى. قاميها 
4 والتى تشملت كلها أن 


المتمهة الأولى تجلب الرجالالى 


1 مسسكتها لمارسة الدمسارة 


والفحور فية مع لسوأساقطات 
وبؤيد امثيادها على ذلك ضبط 
المتهمة الثانية فى داخل ذلك 
المنرل وهى فىحالةتليس بارئكاب 
الفاحشة مع الشاهك ووه 


١ 


العسدد الثانى ل اللسسكة رك 


بعد أن دقع لها جنيها لقساء 
تقديمها اليه مما يؤكد الما 
استغلت فحور المتهمة ااثانية 
لهذا الغرض ؛» . لما كان ذلك» 
وكان الحكم قد أقام الحجة بما 
أورده من آسباب سائة عبان 
مقارنة الطامنة الع يشييه 
المسندتين اليها واستظهر ركن 
العادة باللسية الى جردمة 
فتح وادارة أمنرلها للدعارة 
السرية مما استخلصه من 
حياد؟ الشهود وما ولت علية 
م المستمرة لصا ومن 
ضبط المتهمة الثانية فيه ؛ 
فان ماتنعاه الطاعئة على الحكم 
من دعوى فساده فى الاستدلال 
0 توافر ركن الاعتياد يكون 
غير سديد ٠.‏ ولا ينال من سلامة 
تدليل الحكم على توافر ذلك 
السركن قضاؤه ببرأءة المتهمة 
الثانية لابتناء حكم البراءة على 
سبب قانونى متصل بحالةهذه 
المتهية وهو عدم شوش اعتبادها 
هى على أرتكاب الجحريمة 
المسئدة اليها دون أن ينغى 
واقعة ضبطهة بمسكن الطاعئسية 
وهطى ترانكب . الفحشاء مع آذ 
قدمته الطاعئة اليها مقابل 
ما ثتقاضثه من أجر وهىالواقعة 
الى أستئك أليها الحكم_ضمن 
ما أستئد ‏ على التدليل هعلى 
توافر ركن العادة لدىالطاعنة» 
ولم يكن حكم البراءة بمؤثر فى 
عقيدتها فى هذا الشأن . لما 
كان ذلك © وكان الدفباع عن 
الطاعنة وان تمسسك بطلبه 
مناقفشة شاهد الائبات . . . 
أمام محكية أول درحة وصمم 
عليه أمام محكمة ثانلى درجة الا 
أنه استحال تحقيق هذا الطلب 
4 لسسابا عدم الاستدلال على 
ان له محل اقامة معروف بمكن 
الاستدلال فيه عليه ؛ قاله 


لا تثريب على المحكمة ان هى 
فصلت فى الدعوى دو نسماعه. 


طمن جزائى 1١1١5‏ لسنة 
ق فى ك/ك/5”7١‏ بالهيئنة 
السابقة . 


تند أي ملم 
المبدا القانونى : 


(1) نقض ؛ طعي ) محاكبمة ) أوراق» 
فكدها . تحقيق ؛ احراءاته . اجراءات 
مم قمماء, 

ان الطعن بعريق النقض انما يوجه 
الى الحكم ذاته ولا شان له بالوقائع » 
فمئى كان الحكم هموجودا أمكن الفصل 
فى الطعن بفم حاجة الى الرجوع الى 
الاوراق اللهم الا اذا كان الطعن منعبيا 
على التحفيق ©؛ ففى هله الحالة يكون 
هناك محل لاعادة الأجراءات , 

ولا كان فقد أوراق التحفيق فى 
الدعوى يجعل احقيسق وجه الطعن 
متعترا » مما يتعين ممه نقض الحكم 
المطعون فيه واحالة الدعوى الى المحكمة 
المخلصة لاعادة االحاكمة , 

(ب) تزوير 5 محري وسبى ٠+‏ اثياثت. 
ورقة رسمية ٠‏ 5 

؟ - المحرر العرفى يلقلب إلى محرر 
رسمى اذا ما تدخل فيه موظف عمومى 
فى حتود وظيفته » وعندلئك يمثبر 
التزوير واقعا فى محرر رسجمى بمجرد ان 
يكنسب الصفة الرسمية بهذا التدخل» 
وتنسحب رسميته هلى ها سبق ذلك 
من اجراءاتك . بذ 
الحسصكية : 

« وحيث أن الثابت من ١‏ 
المطعون فيه أنه أقام قضاءة 
على أن الورقة الأولى انما هى 
استمارة بحررها رب العمل 


وبوقع عليها هو والعامل الذى 
تنخصه »© وأن الووقة الأخرى 


- 


هى استمارة بصررها رب ١‏ 


العمل وحده © وآن لى بيب فسان 
من بيانات هاتين الور فتتين لم 
بعتتمد من جهة رسيي بف »6 بل 
0 مجرد توريدهما دمضان 
تاربخ ورودهما وتصديرهما ٠‏ 
لما كان ذلك, » وكان مع المقرر 
أن المحرر العرق شقلب الى 
مبحرر رسهى أذا ما تدخل فيه 
موظف عمومى فى جدود وفليفته 
وعندئد لعشبر التزروير واقما فى 
محرر رسمى بمجرد أن يكتسب 
الصفة الرسمية بهذا التدخل ) 
وفلسحب رسميته على ماسبق 
ذاك مخ اجراءات, وكانت المادة 
من قالون الاح سراءاث 
الجنائية تنص على آنه : « اذا 
فعدت أوراق التحقيق كلها أو 
بعضها وكان الحكم موجودا 
والقضية منغلورة أمام محكمة 
النقض قلا 'ثعاد الاحراءاث آل 
اذا رأت المحكمة محلا لذلك ». 
وكانت المذكرة الايضاحية قد 
أفصحت عن علة هذا الحكم فى 
قولها ١‏ أن الطعن لطر يقالنقض 
انما يوجه الى الحكم ذاته ولا 
الحكم موجودا أمكن الفصل ف 
الطعن بغير حاجة الى الرجوع 


الى الأوراق اللهم اذا كانالطعن : 


منصبا على التحتيق؟ ففى هله 


الحالة يكون هناك محل لامادة ' 


الاجراءات » . لما كان ذلك ©» 
وكان نقد أوراق التحفيق فى 
الدعوى الماثلة قد جعل تحقيق 
وجه الطعن متعذرا فانه بتعين 
نقض الحكم المطعون فيه واحالة 
الدعوى الى محكبة حنابات قنا 
لاعادة المحاكمة ) . 


طعن جزائلى 1442 لسنة ؛؟ق 
فى 1979/5/7 بالهيئة السابقة. 


و 


د 9و 
المبدا القانوني : 

(1) تفتيش ؛ اذن ) اصلداأآره . 
تحتيق ؛ احرامءاته ؛) مخدر ٠‏ 

١‏ الاذن بالنفتيش اجسسراء من 
إجرادات التحئيق ؛ لا يصبح قالونا 
اصداره الا تضبط جريمة ( جناية أن 
جنحة ) وافعة' بالفعل وترجحت نسيتها 
الىالماذون بثفليشه , دلا يصعاصداره 
لغيط جريمة مسسستقبلة ولو قامت 
التحريات والدلائل الجدية على انها 
ستئع بالفعل. ٠,‏ 
المحكية : 

2 وحيث أن ١‏ المطعون 
فيه أورد بيانا لواقعة الدعورئ 
« أن النقيب . . . قسلد 
قام باحراء تحر باتك عن امتهم 
..٠‏ انتهت ,الى انه يتاج. فى 
المخدرات ») وانهقد سافراخيرا 
الى القاهرة لجلب كمية كبيرة 
من المخدراث لترويهها بأسوان 
وأنه عائد بالمخدرات الى أسوأان 
وانه قد استصدر فى // 


9 اذنا من الثيانة العامة 


بضبطه ودفتيشه ») . وبعد أن 
حصل الحكم شهادة الفسابط 
بها بطابق ما اسستذاهيةه منيا 
على الشحو المتقدم » عرض الى 
دفاع محامى الاين ورد عليه 
فى قوله « ومن ححميكه أنهبالدسة 
الى ما دفع به محامى المتهسم 
من أن الاذن بالتفتيش قد دوقم 
باطلا » لاله كان مسن حجريمة 
يحتمل وقوعها » فان ذالكمردود 
بأن الوا مس سح من الأورافٌ أن 
رئيس مكتب مكافحة المخدراتك 
حين تقدم بطلب الى النيسابة 
سستاذنها فيه تاصب_.دار أذن 
بتفئيش المتهم ؛ كان بعلم من 
تحربانه الخاصة السربةان!اتهم 
قد ارئكب جر دمة احراز المخدر 
بالفمل والدعائد بهاال ىأ سوآن) . 
لا كان ذلك » ركان بين من 
الأطلاع على المفردات التىامرت 
المحكمة بضيها الى ملم الطمن 
تحقيفا له أنه 'بتار بخ مم من 


ديسميسس 1151 حرررئيسمكتب 
مكافحة المخدرات بأسوان محضر' 
بتتحرباته 0 0 أورد قبييه 
1 [08 ثبت ادينسا من 
0 أن ل فهمى فرج 


فانوس اشيم بمستعمرة شركة 
مغر لأعمال املع والشيدي 


يعمل بالشركة المذكورة . والذى 
شيط مسحرزا مواد مخدرة قى 
الفضية رقم ١.19‏ جداباتمركز 
أسوان سئلة 5511ةا واثرج عنه 
قد استاأنف نشاطه فى تحارة 
الى القاهرة لحلب كمبة كبيرة 
من المخدرات لثرو بحهاياسوان» 
وقد اصدر وكيل النيابة فى 
اليوم نفسه ويلام عسلى ذلك 
المحضر أاذنا لسك الطامن 


٠.‏ وتفتية 4ء, ونث 0 بجادة 


رئيس المكتب فى تحقيق الليابة 
قوله « أن الطاعن مع كسار 
تجار الخدرات ومروجيهابمئطقة 
السيد العالى 00 وازه ازداد 
نشاطه عقب الافسراج عنه فى 
تروبج المخدرات واحضارها دن 
القفاهرة الى أسوان .. واله 
289 أنبه سافر الى القاهرة 

ملل ثلائة ايام وأنه فى عودنه فى 
خلال هذين اليومين سبيحضر 
ومعه كمية من المخدرات ؛ وقرر 
بجلسة المحاكمية أن القضية 


السابقة التى اتهم الطاعن فيها 
حفظن لعدم كفاية الادلة » واله 
حين تحرير محضر التد_ريات 


كان ا اليوم الذى سافر فيه 
الطامن الى الشاهرة لعا كسان 
عردتنه فيه . لا كان ذالك:وكان 
مفاد ما أثبته الحكم فى مدوناته 
عن واقعة الدموى أنه لم تكن 
هناك جريمة قد ودمت من 
الطماعن فعلا حيين أصدرت 
الئيابية العامة اذنها بالنفتيش 
بل صسيدر الاذن استنادا الى 


التى اقتصر فيها على القولبانا . 


اتضاء محكمة النقض الجزائية 


سوس لمحيده عد عالت بذع ااه عب فهر مده 1 12 كنال 82 بهد ملك عا سمس حم بس الماك جبب ميد 


١1 


الطاعن سافرائىي القاهرة لجلب 
كمية م المخدرات © وكان من 
القرد أن الاذن بالتفئيشس انها 
هواجراء من اجراءات التتحقيق 
0 ؛ جناية أو 
حجلحة واقعة بالفمل' وترجحت 
لنمسبتها الى الأذون بتنتيشه 5 
ولا يصح بالثالى أمه دان اذن, 
التقتيش لفشسيط جببرنمةة 
مستضلة مستقلة ولو قامت الشحرباشه» 
والدلائل الجدبة على انبا 
بالفعل . باكان ما تقدم» 
فان ١‏ المعلعون فبه اذ فى 
برقض الدفع وادانة الطمسامن 
نا الى ما أورده 5 على غير 
سلك من الأوراقق د من 
أن تحرياث الضابط دلت عصلى 
أن الظامن قل أرككب تسر دمة 
احراز المخدر بالففل وأله عائد 
به الى. أسوان ؛ يكون مميبا بما 
بستوجب نلقضه والاحالة » ٠+‏ 


طمن جرائى 149/8 لسنة الاق 


فى 1159/8/9 بالهيئة السابقة, 


المبدا القانونى : 


(1) غريبة ؟ حكم © بيب عيمباة 
تعويض دون تحديد المبلثم اللنسوب. الل 
الطاعن الاحتيال باخفاله . قن 14 السبة 
ذككاا م عم مكررا م 

١‏ ل لسبة الحكم المطمون فيه 
التمويض المقغى به على الطساعن الى, 
مبلغ الغريبة المفروضة هليه ى السئاة 
آثئالية موضوع الربط © دون تحديلد 
البالغ النسوب الى النظامن الاحثيال 
باخفائها » يجعله مشوبا بالقصود , 

(بغ) سكم ادالة ١‏ طرق احتيسالية 
للتهرب من ضريبة . اجراءات م ١١؟‏ 

"ا ب يجب اشتمال كل حكم بالادانة 
هلى بان الواقعة السئوجية للعقوبة 
بيانا تتحقق به آركان الجريمانوالظروف 


١15 


التى وقعت فيها والادلة الثى استخلصت 
منها المحكمة ثبوت وقوعها من الملهم , 

(ج) شحكبة ثانى درحة ؛ اجراءاتها. 
لماع » اخلال بحقه ؛ اجراءات م ١/117‏ 

؟ ب الاصل أن الحكمة الاستئئافية 
لا تلزم باجراء تحفيق فى الجلسة وائما 
تبني قفاءها على ما تسمعه منالخصوم 
وما تستخلصه من الاوراق » الا آن هذا 
الاصل مفيف بما يجب عليها من مراعاة 
حقوق الدفاع طبقا ما فرضسته الادة 
من قانون الاجراءات الجنائية, 


المحكمة : 


( وحيث أن | الطعون 

بين واقعة الدعرى يأنها اتخلص 

5 أن مأمور ضرالب الازكية 
حرر فى 1151/11/15 محضرا 

ذكر فيه أن المتهم م وهو تاجر 

وصائع دخان ل استعول طرقا 

احتيالية' بقضد التخلص من 

مبالعغ تسرى عليها الضرسة 

بادعائه عدم وجودمخز ن بالحمرك 

له » واختلافب الرسوم!اد فوعة 

للجمارك عن الوارد بائراراته 04 

وتقديم شهادة رسميةغير شاملة 

لنشاظله داخل الحبرك؛وادعائه 

بانها عن جميع نش_اطه 4 ولم 

بدلل الحكم على بوت صذهة 

الواقعة بشىء 6 ثم م قضى بالزرام 

الطاعن بتعويض قدره 01 من 

الضريبة المفروضة علبه فىالسئة 

المالية مورض وع الربط دون 

تحديد القدر الذى لم وده من 

تلك الضربة والذى تتثاوله 

الزيادة و.حده . لما كان ذلك» 

وكان قائون الاجراءات الجنائية 

بوجب بلص المادة .إلا مله 

فى كل حكم بالادانة أن يشتمل 

على بيان ااواقعة المسة:وجبة 
' للعقوية: بيانا تتحقئ به اركان 
الحريمة 2( والظروف التيوقعن 
فيها » والادلة التى استخلصتك 

منها المحكية ثبوت وقوعها من 
المتهم » اوكان الحكم المطءون فيه 
قد خلا من هذا الميان ا أعثبر 
فى : القانون “ما بحدد عتاصر 
التهمة التى دين تهسا وهى 


اش ذامه عون < جود امجح سرس سرس ايده . 


المدد االثائى سس الستة 18 


استعمال طرق احتيالبة باخفاء 
مبائع تسرى عليها الضريبة »؛ 
الوارد باقراراته ) وش واهد 
هذا الاختلاف وألدلته على ثبوت 
الاحتيال فى جائب الطاعن © ولا 
حاصل الشهادة الصادرة مسن 
مصلحة الجمارك بشأن اك 
0 الجمرك 4 وكيفف اخعلف 
ها ورد بها عما أدعاه فى الاقرار 
المقددم منه لمصلحة الضرائب » 
ولا وحه قصور هلد هالشسهادةعن 
شمول تشاطه كله ومر جع هد١‏ 
القصور ») مما بعجز محكمة 
النقض عن مراقبة صحةتطبيق 
القالون على الواقعة كما ري 
الحكم . لماكان ذلك » وكان 
القانون رقم ١6‏ لسئنة 6ل#وا 
الذى دين الطامن بمهئُنفاه قد 


أوجب فى المأدة مم مكررا' 


الزام المتهم بتعويض لا بقل عن 
ه"بر ولا بجاوز ثلاثة أمشثال 
ما لم يود من الضريبة »© وكان 
الحكم المطعون فيه قد نسب 
التعويض المقضى . 
الى مبلغ الضريبة المفروضةعليه 
فى السنة الماليةموضوعالربط 
دون أن بحدد المبالغ المنسسوب 
الى الطامن الاحتيال باخفائها » 
وكان هذا الجزاء النسبى!/شار 
اليه فى المادة سالفة اللكرائها 
الشريية و الميعاد قرو »؛ وهو 
الجرء الذى كان عرمة للضياع 
على الدولة سيب مخالفة 
الممول للقانون » فانا لحكم المطعون 
فيه يكون مشوبا بالقصور . لا 
كان ذلك »© وكان الثايت هن 
مراجعة الاوراق أن الدفاع عن 
الطامن تمسلك فى مذكرنه التى 
قدمها الى الملحكمة الاستئنا فية 


:بجلسة 6؟ مابو سئة ١١658‏ 


بد فاعه ألمبين فى وحه الطعن من 
أنه لم يخف عن مصادةالضرائت 

أن له مخزنا بالجمرك © بل قدم 
لها عقد ايجار اطلع عله مامون 
الخرائيا كباصا يدر رنه 


به على الطاعن ' 


ل 


الختامية التى قدمها لجل 3 
5 التى صدر فيها 
الحكم بضرورة ضماللهفالفردى 
لتحقيق دفاعه )وقد أجلت 
المحكمة الدعرى مرارا لضمه ؛ 
غير أنها قضت فى الدتوى دون 
تنفيذ ذلك . ولما كان هذا 
الدفاع جوهريا لتعاقه بالواقمة 


وكوله اذا صح ‏ منتجا فيها 
فقد كان من المتمين .على المحكمة 
ن تحفة” ٠‏ بلوغا الى غابة الآمر 


فيه ؛ او ترد عليه ل دنغيه 6 
أما وهى لم تغمل 4 قانها تكون 
قد آخلت بحق الطامن فىالدفاع 
ولا يقدح 9 هذ1أ ما هو مقفارر 
من أن المحكمة الاستئافية 
لا تلرم باجراء تحقيئ ف الجلسة 
وانلما تبئى قضاءهاعلىماتسيعه 
من الخصوم ؛ وما تستخلصه 
من الاوراق ؛ ذلك بأن هذد!١‏ 
الأصيل منياد بم :سم جب عليها من 
مراعاة حقوق الدفاع طبقا لما 
فرضته المادة 1/417 من قانون 
الاجراءات الجناعية . لما كان 
ذلك كذلك © فان الحكم المطعمون 
فيه كون معيبا بما بيطلةويو حب 
نقضه ) ٠.‏ 


طعن جزرائي 18561 لسمنة اق 
فى 1950/1/9 رئاسة وعضوية 
الادة الاسائلة بحسين هفقوت 
السركي ومحيد صيرى ومحيد 
عبد الثعم ححمزاوى ونصر الدين 
هزام ومحمد أبو الفضل حفتى 


المستشارين 0 
بد أو مد 
المبدا القانوني : 
شركاة : محاصة . أثبات بالبيلة . 


ق مجارة م 86؟ و #9" , 


١‏ - شركات المحخصاصة باعثبارها 
عقودا تجارية » يجوز اثباتها بالبينة » 
فاسلا عن أن قانون التجارة قد استثناها , 
من بين الشركات النجارية الثى لا يقبل 
اثبات وجودها ل بالكتابة , 


المحكمة : 
« وحيث أن الحكم المطعسون 


فيه بعك أن بين واقعة الدعوى 

هما يتوافر يه كافة العقاصر 
ألقالو لية لية التى دان 
الطاعن بها واورة على شبونها 
ادلة سائفغة ؤدى الى ها رتسه 
عليها عرض للدفع المبدى مسن 
'. الطامن يعدم جوال الالمبات 
بالبينة ورد عليه 8 قوله - 


« ومن حيث انه متى كانالثابت , 


من مطالعةاورا قالدعوىوشيادة 
الشهود أنه كان هناك شركة 
تجارية قائمة بين المتهم وامجنى 
عليه وأن العرف التحارق حرق 
على نظامالشركة على هذا الوجه 
بغر كتابة وتطمئن المحكمة الى 
أقوال الشهود الواردة فى هلدا 
الشان ومن ثم يكون الد قعيعدم 
حواز الاثبات بألبينة غير محله 
وبتعين رفضه »6 , ولا كان 
مغاد ما أورده الحكم أن شركة 
محاصة ربطت ما بين |احنى 
عليه والطامن » وان تكن المادة 
من ذكر الشهادة كط سريق من 
اق اثبات وحعلبود شركات 
المحاصة » الا أن هذه الشركات 
ب بامشارها عقودا 'لدارية ب 
فاله سوول اثباتها تالبيئة طبقًا 
لنص المادة ..؛ س القانون 
المدئى » فضلا من ان قالون 
التجارة فى الادة 7؟ منه 3 
التتجاربة الت 3 بقل 00 
وجودها إلا بالكسابة 2( ويكون 
الحكم الطمون فيه أذ العرمهذا 
النظر قد أصاب معرد دون 
ولا لعينه استناده يما انتهى 
اليه فى هذا الصدد الى عرف 
قال انه جرى به . لما كان ذلك» 
وكان ما استخلصه الحكم من 
وجود شركة دينالطاعن ل 
قلية تركد الى أصسله من وال 
الشيود بجلسة بجلسة المحاكمة امام 
محكنة اول درجة وا كان 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


ا ا 1 


رفضه موضوغا 5 


طعن جرائى 6م لسنة لام ق 
فى /ا/1/ا”5! بالهيئة السابثة. 


ا ل#اوؤ د 
المبدا القانونى : 
(أ1) مخدر: مصادرة . ق 9م١1‏ 
لسنة .156 م ؟؟ . عحقوباتك م "١‏ فير 
حسن النية ٠‏ 


١‏ يجب نفسير نص المادة ؟4 من 
الفانون 185 لسنة ١96.‏ الذى يئفى 
بمصادرة وساتل تقل المخدر المضصبوط 
فى جميع الاحوال ب على هدى القاعدة 
المنصوص عليها في المادة ,"؟ من قانون 
العتوبات الثى تحمى حقوق الغير حسن 
النية , 


(ب) مصادرة ٠‏ 


؟ ب الصادرة وجوبا تسستلزم أن 
يكون الشىء المضشبوظ محرها تداوله 
بالنسبة الئاس كافة » بما فى ذلك 
المالك والحائزر سواء ؛ أما اذا كان 
الثىء مباحا لصاحبه الذى لم يكن 
فاعلا أو شريكا فى الجريمة © فاله 
لايصح قانونا القضام بمصادرة مايملكه, 


ا احكمة : 
, وحياث أن الحكم المطعسون 


فيه بعد أن بين واقعة الدعوى 
وأورد أدلتها انتهى الى عقباب 
المطمون شده بالمواد 1 و ؟ 
و 1/85 و 59 هن القالون رقم 
؟لما لسئة 51أآ وأوقع عليه 
عقوبات الأشغال الشاقة مدة 
ثلاث سنين وغرامة ثلاثة آلاف 
جنيه ومصادرةالجواهرالخدرة 
وكانت السيارات غير مسرم 


١ا'؟‎ 


احرازها ©» وكان نص المادة ؟, 
من القانون 145 لسنة .5ؤا. 
الذى يشضى بمصادرة وسائل 
نقل المخدر المضبوط فى جميسع 
الأحوال ألما بحب تفسيره على 
هدى القاعدة المنصوص عليها 
فى المادة , من قانو نالعقوبات 
التى تحمى حقوق الغير حسن 
النية 4 وكالت المصادرة وحوبا 
تستلرم أن بكو نالثىءالضبوط 
0 تداوله بالنسبة للكافة 
بمن فى ذلك امالك والحائن على 
السو اء » أما اذا كانالشىءمباحا 
لصاحبه الذى ثم بكن فاملاً أو 
شريكا فى الجريمة قانه لا 
قالونا القضام بمصادرةمابملكه, 
الما كان ما تتقسدم 6 و نت 
مدوئات الحكم المطمون فيه قد 
اقنصرت على ل ضبط 
المخدر » دون استظهار ضسطك 
السيارة محل الطمن » كما أنها 
ترددت بين اعتسار الطمون ضده 
مجر د قائك للسيارةوبين اعتباره 
مالكا لها » وكان هذا الغموض 
وذاك القصور من شسالنهما أن 
يعجزٍ محكمة النقض عنمراقبة 
صحة تطبيق القانون على وائمة 
الدعوى كما صار اتثباتها في 
الحكم » وهو عيبه بتسع له 
وجه الطعن » ويستوجب نقض 
الحكم مع الاحالة ») 


طمن جرائى لالاة| لسنة 6ق 
فى 1177/5/87 بالهبثة السابثة. 


المبدا القانوني : 

(1) حكم : لسبيعب ) هيب © قثل 
عمد . بلطة ؛ اسابة نطمية ؛ رضية ٠‏ 

١‏ الاعتداء بالبلطة لا يستتبع حئما 
أن تكون الاصابة الئاتجة عنها قطعية » 
بل بصح ما انتهى اليه الحكم آن أكون 
راسية »> تأويلا لامكان حعسولها ين 
الحزم غير الساد منها , 

(ب) ركن جوهرى ؛ جرزمة 4 آلة 
اععداء , 


1 


؟ - آلة الاعنداءه ليست هن الاركان 
اللجوهرية فق الجريمة , 

(جم) دليل فنى ؟ تطابق عدة اقوال 
الشهود مم مشسصبوئه ؛ تضارب ٠‏ 


؟ ب ليس بلازم أن تطابق أقوال 
الشهود مضصسهون الدليل الفئى © بل 
يكفي أن يكون جماع الدليل القولىفي 
متناقضس مع الدليل الفلى تاقضسا 
يستمصى على اللالمة والتوفيق . 
(١‏ د) محكمة موضوع , جزمها بنا لم 
بحرم به الخبر فى تقريره ٠‏ 


؟ ل الاصل أن لمحكمة الموضوع أن 
تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره» 
متي كانث وقائع الدهوى قد ابدت 
ذلك مئدها وأكدته لديها , 

٠‏ (ه) قرينة ؛ كلب خرطة »© استعرافه, 


ه- لا جناح على الحكم اذا ما 
اسستند الى استعراف كلب الشرطة 
كقريلة يمزز بهسا أدلة الثبوت الئى 
أوردها ما دام انه لم ينئخذ من هصسذدا 
الاستعراف دليلا اساسيا فى ثبوتالانهام 
قبل التهمين , 

( و) واتمة دعوى ؛ 
صورة صحيحة , 


5ل من حق محكمة الموضسوع أن 
تستخلص من اقوال الشسهود وسائر 
العناصر امطروحة أمامها على يسما 
البحث الصورة الصحيحة لواقمية 
الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتئاعهبا 
دان تطرح ما إيخالفها من صور آخرى . 
وهى لى ذلك ليست مطالبة بألا ناخد 
الا بالادلة المباشرة » بل إن لها أن 
تستخلص صورة الواقعة كما ارنسمت 

وجدانها بطريق الاسانئتاج والاستقراء 
والممكنات العقلية كافة » ها دام ذلك 
سليما مثفقا مع حكم العفل و/المتطق 
لون تقيده ,. 


اس تخلاس 


7( ف ) شاهد : عدوله عن أقواله » 
معد موضوع > لعربلها عليها + 


- لحكية الموضوع بمسنا لها من 
سلطة تقدير الادلة آن تاخد بما ترتاح 
.اليه منها » وآن تعول علىأقوال الشاهد 
فى آى مرحلة من مراحل الدموى ولو 
.عدل عنها بمد ذلك , 


سحي وج لي 2 لعي لرعدان 


العقلية ما دام 


الملد الثانى ل السسئة مغ 

(ح) شهود : انوالهم © تنائضشها , 

م 2 لا يعيب الحكم تناقض أقوال 
الشهود فى بعض تفاصيلها » ما دام قد 
استخلص الادانة من أقوالهم استخلاصا 
سائفا لا تناقض فيه 2 وما دام اله لم 
بورد تلك التفصيلات آو يستئد اليها 
فى لكوين عقبدته , 

(] دليل ؛ درجة كوته ٠‏ 

1 لا يلزم أن تنكون الادلة التى 
متمد عليها الحكم بحيث بنبىء كل 
دليل منها ويقفطع فى كل جزئيسة من 
جرثيات الدعوى »2 لان الادلة فى اإواد 
الجئائية متسائدة يكمل بعضها بمفنا, 


( ى ) نقض ؛ طمن ) مصلحة , قتل ' 


عمد ) خطف , 

٠‏ الا جدوى مما يثره الطاعئان 
من نمي على الحكم بدعوى أن الوقائع 
التى اوردها #ؤدى الى ثبوث جناية 
الخطف بالاكئراه دون جناية الفتل » 
ها دامت العقوبة اللثفى بها علييبا 
متررة فى القانون لجنابية خطف انثى 
بالائراه المعاقب عليها بالادة ,4؟ من 
قانون العقوبات . 

(ك ) نقض ٠‏ أسياب . 

١‏ - لا يقبل اثارة الدفاع الموضو 
لادل مرة أمام محكمة النقفش , 
المحكمسة : 

١‏ وحيث أن من حق محكمة 
اللأوضوع أن تستخلصمنآقوال 
5 وسائرالعناصرا مطروحة 
(مامها على ساط البح ثالصورة 
الصحيحة لواقعة الدعوى 
حسسما يؤدى اليه اقتناعها 
وان تطرح ما يخالفها من صور 
أخرى مادام استخلاصها سائفا 
مستندا الى أدلة مقبسولة 3 
المقل واللطق ولها أصلها فى 
الأورافٌ 8 وهى فى ذلك ا 
مطالية بالا تأاخا الا بالادلة 
المباشرةبل أن لها أن تستخلص 
صورة الواقعة كما ارتسمت ىّ 
وجدانها بطصريق الاستبنتاج 
والاستقراء وكافة المسمكنات 
ذلك سسيما 


ممين ١.‏ واذ م كان الحم المطعون 
فيه قد اقتنع من الوقائع التى 
نلك لدي» أن الطاعين تسورا 
على المجنىعليها دارها واقتاداها 
عئوة الى المزارع حيث لفسذدا 
ما أجمعا عليه رأيهما من قتلها 
تخلصا من هارها ثم احفييا 
حم بعل أن تركا وراديا من 
دماع لونت الأرض والزرامسة 
وقطية من عظام الجمحمةوطرحة 
المحلى عليها وغطام راسها 4 
واستظهر الحكم هذه الصورة 
من أدئة استمدها من تسهادة 

د المجنى عليها وشهفيقها 
اللدين كان بالمنزل عندما هبط 
الطاصنان اليه وأصطحيا ١‏ 
الشاهدان عن مقاومتهها 1 ومن 
شهادتى : رئيس وضابطالمباحث 
اللدين نقصيا آثار سير الطامنين 
بالجنى عليها حتى بلغا تناة 

نه عبراها 57 الابيد 

2 الآخر فعثرا على عظام 
آدمية ودماع بالأر رض والزراعة 
وعلى طرحه وقطاء راس المحنى 
عليها » ومما دلت عليه الممايئة 
من وجود دماء فى مجرى مالى 


ا 


الصفحتين عليها مهاه سير 1 
من التحليل الها من دم 
م 5 الات رع 
شجيرات اتيم هى وان دماع 
آدمية » ثم بها اوراء تفسرير 
أن آثار الاقدام المر قوعة . حل 
الحادث تنفق وطبعة القدم 
اليمنى لكل من الطامئين وهى 
أدلة سائفة “من قيانها أن تؤدى 
الحم عليه من لسوت مقار فة 
ولا" سَّ من اسلامة استخلاص 
المحكمة" أن تكون حجثة المحنى 


عليها لم بعثر عليهاكاملةمادامئك 
الحكملة قد بيئت الأدلة التى 
اقئعتها يوقوع جنابة القتل على 
شخص المجنى عليها ؛ وكان 
ما بثيره الطامئان فى هذا الصدد 
بلحل فى. حتيقته ‏ الى جسبيل 
فى تقدير الأدلة التى اطمانت 
معتقدها فى الدعوى؛مما لايقيل 
معاودة التصدى له أمام محكمة 
النقض . على أنه لا جدوى مما 
يثيره الطامئان من نعىعلىالحكم 
في هذا الخصوص بدعوى ان 
الوكايم التى أوردها تؤدى الى 
نوت جناي الخطلف بالاكرآم 
دون جناية القتل ما دامثك 
العقوبة المففى بها عليهما وهى 
الأشغال الشاقة سبع سئوات 
مشررة فى القانون لجئناية خطف 
انثى بالاكراه المعاقب أعليها 
بالمادة 5" من قانون! لعوبات 
لا كان ذلك » وكان الحكم 
امطعون فيه بعد أن خصلروابية 
والدة |الحنى عليها وشكبئها 
والتقرير الطبى الموتئع عليهما 
وآأشار الى حدولهما بعد ذلكمن 
أقوالهما ؛ أبدى اطمئنانه الى 
روايتهما الأولى فى تدليل سائع 
وسليم . وكان احكمة الأوضوع 
بما لها من سلطة تقادبر. الادلة 
5 تعول على أقوال الشاهد 
فى آبة مرحلة منمراح لالدعوى 
ولو عدل عنها بعد ذلك 6 ومن 
ثم فلا بقبل من الطاعتين اتنعى 
على الحكم اعثماده فى' ادائتهما 
على الاثوال الاولى للشاهدين 
دون روايتهما 'المتآخرة . أما 
القول بأن روابة الفسناهدين 
الدلى قد شابها. التاق 10 
0 ب لآ يعيب الحكم مادام 
استخلاصا سائما لا تناقض فيه 
وما دام انه لم بورد نلك 
التفصيلات أو يستئد آليها فى 
تنكو بن .عنيدته , أما عن الخلاف» 
فى وصف آله الامجداء التي كان 


تضاء محكمة النقض الجرائية 


بحملها كل من الطاعئين قانه 
بغر ض, قيامه لا بقدح فى سلامة 
الحكم لآن اختلاف الشساهدين 
فى هذا الخصوص لا 0 
استدلال الحكم بأقوالهما فيما 
أطمان اليه من الصورالصحيحة 
للواقعة كما ارنسمت فى وجدان 
اللحكمة » هذا فضلا عن أن 1ل34 
الاعتداعم ليستتثة من الاركان 
الجوهرية فى الجرية . لما كان 
ذلك »4 وكان من المقرر أنه ليس 
يلازم أن نطابق أقوال الشهود 
مضيون الدليل الغنى بل يكفى 
أن يكون جماع الدليل القولى 
غير متلاقض مع الدليل الغئى 
والتوفيق ؛ وكان الاعتديدام 
باليبلطة لاستتيع حتما أنتكون 
الاصابة النائجحة عنها قطميةبل 
يصبح ما انتهى اليه الحكم أن 
تكون رض ية تأويلا لامكان 
حصولها من الجرء غير الحاد 
منها 8 وكانث المحكمة قدأ نانثا 
1 بما له مسئدة بالأوراق هنع 
أشطراب الشاهد سعك محمود 
دأود وخوفه مر الطاعئين أثناء 
مقار فتهما للجربمةواستخلصت 
من ذلك عدم دقته فى تلصسو سن 
الاعتداء الوا قع عليسسه ٠‏ وكان 
ونذن أقوال الشاهدك وتقفدبير 
الظروف التى بؤدى فيهاشهادثه 
وتعويل القضاء على أقواله مهما 
وجه اليها من مطلاعن وحام 
حولها من شبهات »؛ كل ذلك 
مرجعه الى محكمة الموضوع 
نلزله المنرلة التى ئراها وتقدره 
التقدير الذى تطمكن اليه دون 
رقابة من محكمة النقض عليها » 
فان ما بثيره الطامثان من جدل 
. هذا الشأن يكون قير سديك. 
أما ما استطرد اليه الطاعئان” من 
مئازعة فى القرة التدليلية لعملية 
اسستعراف كلب الشرطة لانه 
أخطا اكثر هن مرة قبل أن 
ستقر على الاستعراف عليهما 
فمردود بأنه لا سين من الاطلاع 
على مصمر حلسة ااحاكمة أن 
الطامئين أ الدفاع عنهجا آثايا 


آل 


هذا الدفاع الموضوعى لدى قضاء 
الموضوع © ومن ثم فانه لا يقبل 

مئهما اثارته لآول مسرة أمام , 
محكمة النقض ٠‏ ومع ذلك فان 
الثايت من مدونات الحكم الملعون 
فيه أله الملاستئدالىاستعراف. 
كلب الشرطة كقريلة بعزز بها 
أدلة الشوت الى أوردها ولم 

بتخدذ من هلا الاستعراف دليلا 
أساسيا فى بوت الاتهام قبل 

الطامئين , أماما شير والطامتان 

من نعى على الحكم فى خصوص 
اعتماده قُْ ادانتهما على تقربر 
مصلحة تحفقيق الشخصية 

أنه لم شطع بأن الآثار لمر فوعة 

هى لقدميها بل جوز ذلك احثمالا 
احتكمة اضوع ان النجرم بها لم 

بجزم به الخبير فى تقر بره متى 

كانت وقائع الدموى كد أبدت 

ذلك عندها راكدته ادبها .ومن 

المفرر أبضا أنه لا ارم أن تكون 

الادلة الى أعتمد عليها الحكم 

بحيث يلبىء كل دليل منهسا 

ويقطع فى كل جرئنة منجرئيات 

الدعرى » لأن الإدلهُ فى المواد 

الجنائية متساندة كمل بعضها 

بعضا ومئها مسحةمعة كو نمقيدة 

القافى »؛ فلا ينظر الى دليسل 

بعيئه اثاقشته على حدة دون 

باقى الادلة بل بكفى. أن تكون, 
لأدلة فى مجموعهاكو حدة مؤٌدرة 

الى ماانتهت ال» كما ه ىالحال 

ف وائعة الدعوى الملزوحة 4 

لا كان ما تقدم » فان الطعن 

برمته يكون على غير أسباس. 
9 متعينا رفضةه موضوعا 2( 1 


طمن جزائى .118 لسنة الاق 
فى 1137//5/1 رئاسة وهضسوية 
السسادة الاسايلة. عادل يولس[ * 
ومفحيد صبرى ومبحيد طيل''الملعم 
حمزاوى . ومنحمود عز ألدين سالم 
ونصر الدين عرام السيتثارين 1]* 


1 


المدد الثاني - السسنة لم) 


سد 8 هعس 
لمبدا القانوني 
محكية استثنانية : 


محاكية »؛ حكم » تسبيب © عيب ) دفاع ) 
اخلال بحقه . مرائعات م ١7"‏ . 


اجراءات . 


١‏ ب الاصل ان المحكمة الاستثئافية 
لا تجرى تحقيقا وتحكم على مقلغفى 
الاوراق الا ان حفها فى ذلك مقيسد 
بوجوب مراعاتها مئضيات حق البفاع» 
بل عليها آن تسمع بنفسها أو بوساطة 
أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين 
كان يجب سسهاعهم ايام محكمة آول 
درجة » وتسستو كل لقص فى أجراءات 
التحقيق » ثم تورد فى حكمها ما يدل 
علي آنها واجهت عئاصر الدعوى والمث 
يها على وجه يفصح عن أنها فطنت اليها 
ووازنت بيثها , 
الملحكمة : 

« وحيث آله ببين من الاطلاع 
على محضر جلسة 14 من ينابر 
أمام الحكمة الاستئنافية 
ان الطامن حضر وانكر التهمة 
وذكر آنه « ئيس له أخت باسم 
جمالات وأم 0 
المجنى هليهم امرعسيه علنهم 5 
بيد أن المحكبة ححزت الدعوى 
0 قضت فيها وعر ضثك 
افاج الطاعن فى قولها ان المتهم 
2 قدم أمام هذه المحكمة مدكرة 
قال قيها اله طالب ثانوى ولم 
عدر قمعل مهنة المكر لكوحى ولم 
عن وائعة الاتهام شيعا )0 , 0 
كان ذلك » 30 الحكم المطمون 
فيه لم 5-5 ألطاعن الى طلب 
اعلان شهود الانبات وعر ض.ى)» 
عليهم بعد أن أنكر التهمة 1 
ولم سرد رقضه بما 
0 والتفت عي 8 
لدفاع الطامن بصدد الاملام 
الشرعى د المذكرةٌ المقدمة 1 
مكتفيا بتأبيد حكم محكية آأول 
درحة لأسمابه فاله يكرن قاصر 


البيان مخلا يحقوق الدفاع . 
ذلك بأنه وان كان الأصل أن 
المحكمة الاستثئافية لا تحرى 
يوحوب مراعاتها مقتضيات حق 
الدفاع » بل أن القانون يوجحب 
عليها طبقا لنص المادة ١1؟‏ من 
قانون الاجراءات الجئائية أن 
تسمع بنفسها أو بواسطة أحد 
القضاة تندبه لذلك الشهود 
ألذين كان بحب سماعهم أمام 
محكمة أول درجة وتستوق 
كل نقص فى احراءات التحقيق 
نم تورد فى حكمها ما يدل على 
والت بها على وجه بفصح عن 
أثها فطدت اليها ووازنتيئها. 
وحيك انه لا تقدم © شعين 


والاحالة » . 


طعن جزائى 1١١5‏ لسسنة 9 ق 
فى 1159/1/1١‏ بالهيئة السابقة, 


المدا القانوني : 


(1) حكم:اصداره ؛) وضعه) 
توقيمه ؛ صدوره من هيأة غير التى 
صسبعت المرافعة , 

١‏ ب اذا كان احد قلساة الهيئة التى 
سمعت اللرافعة لم يحضر جلسة النطق 
بالحكم المطعون فيه » الا آن تشثراكه لى 
اداو لذ ثابك من آله هو الذى حر 
مسودة الحكم ووقعها » فان البعى على 
الحكم بالبطلان لصدوره من هياة في 
ألتى سمعك المرافمة يكون كر سديد , 

(ب) لوقيع رئيس محكمة ؛ نسخة 
حكم اصلية . ترقيع عضو الهيأة مسردة 
حم . اجراءات م ؟إلا . 

؟ - نمسا كان رئيس المحكمة التى 
اصدرت الحكم قد وقع نسخته الاصلية 


وفنا 14 تقغفى به المادة ؟١1؟‏ من قانون ' 


الاجراءدات الجنائية )» وكان القافى 
الذى وقع مسودة هذا الحكم قسد 
ومشاركا فى المداولة فيه 2 لا يبوصف 
كونه نالبسا عن رئيس المشكمة الثى 
أصدرته © فان ما يئعاه الطاعن على 
الحكي من بطلاثه بدعوى توقيع مسودته 
من فير. رئيس المحكمة لا يكون له محل, 


(ج) نقض : طعن »© لطاقه . 
؟ ‏ لا يجون للطاعن أن يمطف وجهى 
ب المتصسين على الحكم الصادر 
من المحكمة الاسثئئافية قبل الفصل 
فى الواصوع فيما اشتمل عليه من قضاء 
قطمى ىق خصوص تقادم الدعوى 
الجنائية ب الى الحكم الصادر مئها في 
الموضوع » ما دام أنه لم يقرر بالطعن 
على الحكم الاخير . 
( د ) دعوى جنائية : 
اجرامات م ؤ وكا , 


ل المدة المسقطة للدعوى الجثائية 
تنقطع بآى اجراء من احراءات التحقيق . 
أد الانهام آد المحاكمة يثم فى الدعوى 
بمعرفة السلطة الملوط بها القيام به 
سواء أجريت فى مواجهة الملهم آو فى 
غيبته , دأن هذ١!‏ الانقطاع عينى يمتد 
اثره الى جميع المتهمين فى الدموى ولو 
لم يكونوا طرفا في تلك الاجراءات . 

(ه) محكية الستشنافية : حكم » 
اصداره . 


ه ب النظر فى اسثواء حكم القانون 
لا يصح أن يرد عليه خلاف والصير 
الى تطبيقه على وجهه الصحيج لابحناج 
الى اجماع بللا بلتصور أن يكون 
الاجماع ذريعة الى تجاوف حدود النانون. 
او اغفال حكم من أجكامه , 7 

( و ) دعرى مدلية : استثئاف » 


محكمة استثنافية ؛ لمرشسها للدهوى 
الدئية . 


انففساوٌها 


5 ملى كان الحكم الابتسدائى 
القافى برفض الدعوى الدئيسة لم 
يستائف فانٍ الدعوق المدلية لا تكون 
مطروحة. آمام الحكمة الاستئئافية .. 
ويكون الحكم المطمون فيه بقفسبائه. فى 
هذه الدعوى قد اخطا في القانون . 


المحكمة : 


(( وحيث أن الحكم المطعون* 


فيه حصل واقعة الدعوى بما 
تتوافر به العناصر القانونية 
الجر يمتين اللتين دان الطامن 
بارتكابهما وأورد على ثبوتهما 
فى حقه 'دلة من شأنها أن توؤٌّدى 
الى ما رتبه عليها . لما كان 
ذلك » وكان الثابت من مراجعة 
الأوراق والمفردات التى أمرت 
الحكمة بضمها تحقّيقًا للطعئن 
أنه وأن كان أحد قضباة اليه 
التى سمعث المرافعة لم بحضر 

جلسة النطق بالحكم المطعون فيية 
الصادن 3 "١‏ مارسسنة 111 
الا أن اشتراكه فى المداولة ثابيت 
م أنه هر هو اللاى حرر مسسودة 
.الحكم ووقعها وبذلك يكون 
النعى على الحكم بالبطللان 
لصدوره من هيثة غر الهيئة 
التى سمعت أأرا قعقفير سديد. 

لما كان ذلك » وكان رئيس 
المحكمة. التى. أصدرت الحكم 
قد وقع لسخته الأصسلية ونقا 
لما شضى.به المادة ؟الا مسن 
قانون الاجراءات الجنائية . 
وكان القاضى الذىوقع مسودة 
هذا الحكم قد وقعها بوصفه 
محررا أسبايه ومشاركا ف 
المفاولة فيه 0 بوصقه ثالبا عن 
رئيس المحكمة الثى أصدرته 
فان ما بثعاه الطاعن على الحكم 
من يطلانه. بدعوىتوقيع مسودله 
من غير رئيس المحكمة لا يكون 
له محل. . لا كان ذلك © وكان 
الحكم الابتدائى الصادر بالقضام 
الدعوى الجنائية بمضى ألدة لم 
تتعرض لوضوع التعوى بل, 
اقتضر على 'اعمال حكم المادة 
٠‏ ضن قانون الاجمراءاث 
الحنائية فيما نصتتا عليه من 
أن . الدعوى الجنائية تنقضى فى 
مواد الجنحم بمفى ثلاك'سنوات 
فلما استائفت الليابةالعامةهذا 
الحجكم عهصرضت المحكننة 

الاستثئافية ف حكمها الصادر 
فى 1؟ بونية سنة ١9511‏ لذهب 
الحكم الأبتدائى وسجاك عليه 


قضام محكمة النقض الجرائية 


خطا فى تطبيق القانون حين 
فاته اعمال حكم المادة لم١‏ من 
قانون الاجراءات الجنائية التى 
تنص على أنه اذا 'تعدد المتهمون 
فان انقطاع المدةبالتنسبةلاحدهم 
يترتب عليه القطاعها بالنسبة 
للباقين ولو لم نكن قد اتخذت 
ضدهم اجراءات قاطعة للمدة 
وانتهت الى الحكم بقبول 
الاستئئاف شكلا وبالغاء الحكم 
المستائف فيما قفى به من 
انقضاء الدعوى الجنائية سفى 
المدة » ثم قضلنتاة ف املوضوع 
ف 04 مار سنة 1156 ولم 
ما نفيد 8 اا آراء 
قضاة الحكمة . ما كان ذلك»؛ 
وكان الثانت من مراجعة تقرير 
الطين أن الطامن قصر طعتفعلى 

الصادر فى ١؟‏ مارس 
سئة 11116 دون أن بضسسمن 
التقرير ما يفيسيد أله يطعن على 

الصادر فى ؟ يونيبة 
9 ١>ؤا‏ . لا كان ذلك » 
وكان ما بثيره الطامن عن خطا 
الحكم فى تطبيق القائون فيما 
قرره من القطاع التقادم وعسن 
بطلانه لصدوره لغير اجماعآراء 
قضاة المحكمة انما شصب فى 
حفيقة الواقع على الحكم الصادر 


فى 8؟ يونية سلة 1511 فيما 


اشتمل عليه من 'قضاء قطمى ف 
خصوص تقادم الدعوىالجئائية 
وهذا النعى مردود قَُّ شفيه 


الى هذا الحكم ما دام انه لم 
يقرر بالطعن عليه »؛ فان النعى 
عليه بالخطا فى تطبيق القانونق 
خصوص التقادم غير سديد » 
ذلك بأن مفاد ما نصنت عليه 
المادثان ١/‏ و 18 من قاثون 
الاجراءات الحئائية أن اليدة 
المسقطة للدعوى الجنائيةننقطمع 
تأى اجراء من أجراءات 0-6 
أو الاتمام أو المحاكمة يتم فى 

الدموي ببعر فة السلطة المنوطف 
بها القيام به سواء أجريت فى 


١7 


مواجهة المتهم أو فى “فيته: 

أثره الى معدل لبشرى 
ولو لم يكونوا طسشرفا فى تلك 
الاجراءات » ومن ثم قات الحكم 
الصادر قى.6١؟‏ بوليةسنة1551 
وقد جرى على هذد١ا‏ النظريكون 
قد صادف بحم القالون . 
لما كان ذلك ») وكان الحكم 
الابندائي لم يفصل فى موضوع 
الدعوى بل اقتصر قضسساأوه 
بالقضاء الدعوى الجئائية بمفضى 
المدة “على تطبيق احكام القانون 


الصادر فى ٠١‏ بونيه سنة51ا 
ذلك الخطأ على ما سلف بياله ؛ , 
وكان هراد الشارع من النص 
فى المادة 11١١/‏ من قأنو نالاجراءات 
الجنائية على وجوب اجماغ 
قضاة المحكمة الاستثنافية عند. 
تشديد العقوبة أو الغا حكم 
البراءة الاقتصار على حعالات 
الخلاف بينها وبين محكمة أول 
درحة فى تقديرٍ الوقائع والأدلة 
«مدىكفايتها ف تقديرمسئكولية 
امتهم واستحقاته للمقوية 4 أو 
اقامة. التناس ب بينتلكالسئولية 
ومقدار العقوبة وكل ذلك فى 
حدود القانون ابثارامن الشارع 
الصلحة التهم 4 أما | النظطر ف 
استواء حكم القانون فلا بصح 
أن برد عليه خلاف والصير الى, 
تطبيقه على وجهه الصحيح 
لايحتاج الى اجماع بل لاإتصور 
أن بكون الاجماع ذريعهة الى 
تجاوز حدونا الغانون أو اغفال 
3 أحكامه . لا كانذلك 

ما يلعاه الطامن من بطلان 

الك الصادر 2 "9 وال وليه 
سئة اكول لعدم صدورهياجماع 
آراء قضاة المحكمة يكون فى قير 
محله . كما أن النعى علىالحكم 
المطعون فيه بالنطملان لسساب 
عدم صدوره باجمناع الآراء 
ل بصادف مجاد بعد أن سيقه 
الحكم الصادر فى +؟ يوليه سسنة 
١1ؤا‏ شضناء تمس للحسر إعااع . 


العدد الثائى ل السنتة م؛ 


١14: 


سلطانه ولم يكن أمامه من بعد 
ثمر معالحة موضوع الدمسوى 
والحكم فيه . لما كان ما تقدم 
وكان ما ينعاه الطاعن من قسساد 
الاستدلال جاء مجهلا »© وكان 
الحكم المطعون فيه قد قام على 
متاصر سائفة تحمل قضاءه 6 
فاإن ها نمام الطامن من ذلك 
يكون على 0 أساس . وأما 
الدعوى المدثية فهو صحيح ) 
ذلك بأن الثابنت من مرابجمة 
المفر دات أن اللمدعية الأولى 
بالحترق المدلية لم تائف 
الحكم الابتدائى القاضفى بر فض 
دعواها وان باقى اللدعين وقد 
أدعوا بقرش صاغ على سبيل 
التعويض القت لم يستاأنفوا 
أضا ذلك الحكم 5 وما كان لهم 
أن ستاذفوه ٠‏ ومفاد ذلك أن 
الدعوى المدئيةام تكن مطروحة 
أمام المحكمة الاستثنافية » ومن 
ثم فان الحكم الطعسون فيه 
بفضاله ف هذه الدموى يكون 
قد أخطا فى القانون خطأ بعيبه 
وسائتلو جب نقضه نقضا جرئيا 
وتصحيحه بالغام ما ما قضى به 
فى الدعوى المدنيةوالزام المطعون 
ضدهم المصاريف اللدنية ومقابل 
اتعاب المحاماه » , 


لعن جرائى 19516 لسنة اق 
لى 11”7/5/١4‏ بالهيئة السابقة. 


قاس 

المبدا القانونى : 

(1) امور ضبط تفائى ؛ بوليس 
حربى 4 'قيادة عامة للقواثت الستلحة , 

١‏ ل' للضباط الثائمين باعمسال 
. وواجبات الحربيى صفة رجال الضبيط 
التفسائى 'بالنسمة الى الاعصال 
والواجبات النى يكلفون من الفيسادة 
العامة للقواك السلحة ب بالنسبة الى 


الجرائم كالة :التي باضبقولها بتكليف 


من الفيادة العامة للائنوات المسلحة » 
سواء فى ذلك الجرائم الثى تقسيع من 
افراد القوات المسلحة آد الدنيين » 
وتكون للاجراءات التى يتخلونها فى 
شانها من الاثر القانوني آمام جات 
النضاء العادية للاجراءدات الثى يقوم 
بها مامور الضيط الأضائى بمسفة 
عامة , 

(ب) مؤسسة عامة : جبعية تعاونية» 
موظف عام » رشوة . عقوبات م ١١١‏ . 


!ب الؤسسات المامة ؛ الجمعيية 
التمساوئية الاستهلائية تمتير بحكم 
القفانئون جهازا اداريا من أجهرة 
المؤسسة العامة أو قرها من فروهها » 
وبالثالى فان موظفى ومسشخدمى تلك 
الجمعية يعتبرون موظفين ومستخدمين 
فى تلك المؤؤسسة وتجرى عليهم الاحكام 
الخاصة بهم . دمن ثى فان الداملين فى 
اللآسسات العامة والجمعيات والشركاث 
التى تنشوها بمثردها بكونون فى حكم 
الموظفين العموميين فى تطبيق نصيوص 
واحكام الرشوة عملا بالمادة 1١1‏ من 
قانون العقوبات , 

(ج) رشوة ؛: 
ثتيجة تدبر . 


؟ ب # يؤثر فى قيآم جريمة الرشوة 
أن تكون قد وقعك نائيجة تدبمر لضسبطهاء 
وألا يكون الراشى جادا فيما عرضسه 
على المرتثى » 'منى كان قرس الرشوة 
جديا فى لظاهره وكان الموظف قد قبله 
بقصد تنفيد ما انجه اليه فى مقابل 
ذلك من العبث بمقئشيات ولليفئسه 
لصلحة الراشى , 


جريية » وقوههبا 


٠ ١‏ وحيث أن الحكم المطعون فيد 
به ٠‏ كافة عناضر الجرائم التى 
دانالطاعن بهاوأورد على ثبوثها 
فىحقه ا من وجوه 'الآدلة 
الثشهود والاضلاع: حلى ورقتى 
الفتياي :و مسف : الببعحات 


لدفاع الطاعن ورد عليه شو له ؛ 
إ( وحيث أن امتهم حضر بجلسة 
النعاكية وقرر أن منسسدوب 
الجنيه المضبوط فى حيبه دون 
أن" برآه ودفع الحاضر معصبه 
ببطلان القبض والتفتيش على 
أساس أن من قام به ليس مسن 
رجال الضبطية القضائية 7 
أن 30 وهو عامل بالحبيية 
التعاوئية الاستهلاكية لا بعثير 
موظفا عموميا ولا تلطبق عليه 
أحكام المادة ١1١١‏ من قائون 
العقوبات وبالتالى لا بخضسع 
الكادة “".! الخاصة 
برشوة هؤلاء الموظفين 4 بل أن 
المادة ١."‏ مكرر () عقوبات 
هى الواحبة التطبيق وأضصاف 
الفاع أنه لأسيسا على .ماتقدم 
فلا تعتبر قسائم البيع أوراقا 
رسمية وأنها لا تخرج عن كولها 


أوراقا عرفية ؛) وزاد الدفاع عن . 


المتهم فقال بان الجريمة التى 
بحاكم من أجلها المتهم ليساك 


حنيقية بل انها اختبارية الفا 


الدفاع بطاب براءة المتهم د 
أسيد اليه ٠‏ ومني حيثك انهذا 
الدفاع مردود عليه بها يأتى : 
( أولا ) أن القانون 86 السسنة 


0 نص على نه يكون للضباط. 


القائمين بأعمالواجباتالبوليس 
الحربى صفة وجال الشسبك 
القضائى بالنسبة ائى الأعمال 
والواجبات التى يكلفون بها من 


:القيادة العامة للقوات المسلحة. . 


وحيث ان الثابث فىهذه الدعوئ 
أن السيف المشثير عبيد الحكيم 
غامر نائب القائد الأغلى ' للفوات 
المسلحة اصدر قرارا من اول 
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رضم نكن 


امماحث الجنائية السك 
بضبطك الجرام ألتى تفع ق 
الإسسة التعاوئبة أق الجمعية 
التعاونية الاستهلاكية المركربة 
0 ابر تك بهندذة اللجرائم من 

جرائم آخرئ تنفيطا لخسكم ' 


قضاء محكمة الدقض الجزالية 


كا 


القانون المذكور . وحيث - 5 
كان ذلك ») فان فيا قا 
المباحث الجنائية العسكرية - 7 
بعد صدور هذا التكليف اليه . 
ياجراء التتحم بات' اللازمة 
والقيام بضبط المتهمى بعد 
استثئذان النيابة ا كان 
أجراء فى حدود اختصاصه 
1 يتفق مع القاالون أذ 
أمسفث عليه بالقرار المذكور صانة 
رجال الفسطية القضائية 6 ومن 
لم فان هذا الدفع لا ستئد على 
أساس صحيح ويكون متعين 
الرفض ( ثانيا) ان الدفع بعدم 
أعتسار المتهم موظفا عموميسا 2 
حكم المادهٌ ١١١‏ عقوباتث هو 
دفع بدوره غير سديد ذلك لأنه 
بالرجوع الى القرار الجمهورى 
57 لسئة .195 بالشساء 
المؤسسة العامة التعاونية ببين 
أنه قد نص فى مادنه الأولى على 
انشاء الؤسسةالمذكورة والحائها 
برياسة الجمهورية » كما نص فى 
مادته الثالئة على أن رأس مال 
الؤسسة بتكون من الاعاناث 
التى تمتحها الدولة لها ومن 
التبرعات والقروض ومن أموال 
الشركة العامة للتجارة الداخلية 
التى تتحول .الى جمعية تعاونية 
الأسسة كما نض قْ المادة 
الخامسة على السلطات المخولة 
مجلس ادارة اللإتضة دمن بيئها 
الاستهلاكية 4 ونصثت المادة 0 
مجلس الادارة بهذا الفحص ء 
ونص فى المادة '؟١‏ على أن رئيس 
ميجلس ادارة المؤسسة برفع الى 
رئيس الجمهورية تقريرا سنويا 
عن اعمال الؤسسة خلال السنة 
النتهبية مشفوعة بصورة من من 
من تقر بر ديوان المحاسسيات 6 
وتنفيذ!ا' . لقانون انشاء المؤّسسة 
صصار قرار مجلس أدارتها 
بالشبساء الجمعية التعساونية 


الاستهلاكية المركزية ونص فى 
مادنه الأولى على أن رأسمالها 
يكون مملوكا للمؤسسة وق هذه 
التصحوصض السابقة ما .ثم 
بجلاء على أنأأؤسسة والجمعية 
التعاونية الاستهلاكية المركزية 
التن الشاتهنا سعيران من دين 
المصالح التابعة للدولة فأموالها 
أموال عامة وأعمالها محل رقابة 
واشراف أجهزة الدولة الرسمية 
ممثلة ف ديوان المحاسسبات 
ورئاسة الجمهورية ومن ثم يكون 
مس تخدمو أأَؤْ سسيه والجمعية 
التابعة لها موظفين عموميين فى 
حكما المسادة /11١‏ عقوبات 
وتكون الأوراق التى يحررونها 
للقيام باعمالهم كقسائم البيسع 
ف المجمعات الاستهلاكية من 
الأؤراق الرمسمية التى بحررها 
موظفعمومىمختص بتحريرها, 
وحيث أن ما أشار اليه 
الدفاع بشأن تطبيق المادتين 


مكرر (1) وبالتبعية المادة . 


1 مكرر عقفوبات فهو أمر 
اتسايره فيه المحكمة ٠‏ وو (ثالثا) 
ان قول الدفاع عن المتهم بأن 
الجردمة الحالية ع حقيقية 
لأنها وفعت نثيجة تدبير لضبطها 
ولم يكن الراشى جادا فيمامرضه 
على المرتشى ‏ ذلك القول س 
0 1 بأن رجال 0 
لعسكر ئة أوصاتئهم تحر 
1 الى أن هذا المنهم ا 
بتقاضون الرشاوى فى مقابل لبيسع 
اأواد التمويلية المسسبسةوردة 
فعملوا على اكتشافب نلكالجرائم 
باستئدان النيابة العامة فى 
ضبطها وقد ثم كل ذلك فملا 
وكان عرض الرشوة من مندوب 
المباحث جبديا فى ظاهره قبله 


المتهم ععبلى اله جدى منتويا 


العبث بمقتضبسيات وظيفمه 
لصلحة الراشى فوقعت جريمة 
الرشوة ٠‏ وحيث اله ا تقد 
جميعه تكون الدفوع الثلدثة الثى 
أثارها الحاضر معالمتهم لانستنة 


وتكون بالاطراح حريا .. » سا 
كان ذلك © وكانت المادة ؟؟ من 
قانون الاجراءات الجنائيةالعدئة 
بالقوانين يمه" لسنة ؟56( ؛) 
7 لسنة 1159 و 4 لسنة 
15 و #90 لسلة ا8ةا و ا 
لسسنة !191 بعسد أن عينت 
الموظفين الذبن بعتبسرون من 
مأمورى الفسيط القضسائي 
مع الوزير الختص تخوؤيل بعض 


. اأوظفين تلك الصفة بالنسبة الى 


الجرائم التى تشع فى دوائر 

اختصساصهم ونكون متعلقة 
ت فى 
فقرتها الأخرة النلصوص الواودة 
ف القوانين والمراسيم والقرارات 
الأخرى بشأن تخويل بعفن 
الشبط القضائى بمثابة فرارات 
ممع الوزير المختص '. وكانثت 
المادة الأولى من القالون 85 لسسنة 
فى شأن تخويل فسباط 
البوليين الخرينسلطة رجال 
الضبط القضائى قد نصت على 
أن يكون للضبا القائمين باعمال 
وواجبات البوليس الحربىصفة 
وجال الضنبط التضائى بالنسبة 
ألى الأعيال والواجبات التى 
بكلفون بها من القيادة العامة 
السلحة فائها بذلك تكون قد 
أضفت تلك الصفة بالسسية 
الى كانة الجرائم التىيضبطونها 
بتكليف من الفيادة العامة للثوات 
المسلحة سواء فى ذلك الجرائم 

التى تم من آفراد القوات 
السيلحة أو من الدلين .وذلك 
لكى يكون للاجراءات التى 
تخذونها فى شائها من الآثر 

ألفانوئى, أمام جهات التغضساء 
العادبة ما للإبجراءات التن لقو 1 2 
بصفة عامة > لحا كان ذلك » 
وكانت المادة الثائية من القانون 

' لسئة 1911 فى شأن تنظيم‎ ١117 
' اختصاصات وسلطات القوات‎ 


لكرن 


؟؟ مارس سئة 1155 قد نصك 
على نقل اختصاصات وسلطات 
القائد العام المنصوص عليها فى 
قرار رئيس الجمهورية بالقانئون 
*؟| لمسئة ؟95١‏ الى نائب 
القائد الاعلى للقوات المسلحة . 
وكان الحكم المطعون فيه قد 
أثبت أن الثقيب محمد مازن 
مشرف قائد المباحث الجنائية 
العسكرية بالمنطقة الشمالية لم 
لقم باجراءات ضبط الطاعن . 
وهو موظف يقسسم البقالة 
بالجمعية التعاونية الاستهلاكية 
مجاع استائلى بالاسكندرية ب 
ألا بئاء على الأمر المصادر فى 
أول نو فمبر سئة 19514 من تائب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة 
بتكليف رجال المماحث الجنائية 
المسكرية بشبط جميم الجرائم 
التى تفع فى الوؤسسة" التعاونية 
الاستهلاكية والجمعيات التابعة 
لها » وهو ما مم شأنه أن يضفي 
على' الضابط الشار اليه صفة 
مأمور الضبط القضائى ويخوله 
اختصاصاته فى صدد الجرائم 
المبيئة فيه » فان ما اتخذه من 
أجراءات الصبط والتفتيش فى 
حق الطاعن في نطاق .ذلك الأمر 
بعد استلدذان اإلنيابة المامة 
يكون صحيحا ٠.‏ لا كان ذلك + 


لسنة .195 بانشاء المؤسسة 
العامة ,التماونية الاستهلاكية قد 
نص فى مادته الأولى على أن تكون 
لهذهة اللؤسسة . شخصيةامتبارية 
.كبا نص قَّ المادة العاشرة مشه 
على أن يكون لها ميزائية خاصة 
بها . وجرت المادة الحادية عشرة 
منه على أنتتكون مواردها بصفة 
أصلية من المبالغ التى تخصص 
ثها سئويا بميرآنية الدولة ... 
وحددت الادة الرابعة من القرار 
تشكيل مجلس ادارة للمؤّسسة 
برياسة وزير التموين «المركرى» 
وعضوية عدد من .الوزواء 
والموظفين. ٠‏ واعمالا للحق. االخول 
مجلس ادإرة المؤسسة فى المادة 


العسدد الثانى - السستة 4غ 


الخامسة فى انشاء بجمعياث 
'نعاونية فقد أصدر قرارا بفصل 
مركر توزيع الشاى من الشركة 
العامة للتجار الداخلية واعثياره 
وحدة تعاونية مستقلة تابعة 
للوؤسسة التى أصدرت من بعد 
قرارا "لخن حايس الجمعية 
على أن يكون رأس مالها ‏ الذى 
بتكون من (موال مركز الشاى 
والتوزيع وما 'تخصصه المؤؤسسة 
لها من أموال ‏ مملوكا لها وأن 
يعتيسر مجلس ادارة الؤسسة 
بمثابة جمعية عمومية لها ) وكان 
القانون ٠.‏ لسئة 1957 فى شأن 
الؤسساث العامة الذى كان 
قائما وقت الحادث قد نص فى 
المادة ه١1‏ منه على أن « يتكون 
رأس مال المؤسسة هن (1) 
أنصبة الدولة فى رؤؤوس أموال 
ما بتبع المؤسسة من شركات 
وجمعيات تعاوئية ومئشآت 
( ب ) الأموال التى تخصصها 
الدولة للموّؤسسة » كما لصت 
المادة م1 منه على أنه « تقوم 
اإؤسسة بفتح حساب فى البق 
المركرى #ؤدى اليه فائض مواردها 
وتصرف من هذا الحساب فى 
حدود الاعتمادات المخصصة لها 
فى الميزانية العامة » فاذا قل 
هذا الفائض عن مجموع 
الاعتمادات المخصصة للمووؤسسة 


فالميرانية الترمت وزارةالخرانة 
بأن ت#ؤدى الى هذا الحساب * 


من الميزانية العامة للدولة قيمة 
الفرقٌ على مدار العام المالى و قا 
للقواعد التى تقررها . واذا زاد 
هذا الفائض بعود الى الميزانية 
العامة للدولة ... » ثم جرت 
المادة 19 بأن « كون للمؤّسسة 
ميزانية مستقلة عن ميزائلية 
الدولة وتعد على نمط الميزانيات 
من الاموال المملوكة للدولة ملكية 
خاصة ما لم نص على خلاقف 
ذلك فى القرار الصادر بانشائها 


' ونصت الادة ,؟ ملئ ألم‎ » ..٠ 


« تعتمد ميزالية امو سسة 
وحساب الأرباح والخسائريقرار 
من رئيس الجمهورية »# . ما 
العاية نحسب الأصل أجهرة 
ادارنة لها شخصضة اعشبارية 
مستّلة م ننشوّها الدولة لتباشر 
من طريقها ب بمض فروع نشاطها 
القانون العام وتتمتع فىممارستها . 
بقسط من حقوق السلطة العامة 
بالقدر اللازم لتحقيق أغراضها 
الاستهلاكية هى التى أت 
بيفردها ومن مالها ‏ المملوك 
للدولة بحكم القانون ب الجمعية 
التعاونية الاستهلاكية المر كزبة 
وهى التى تتولى الاشراف على 
شثولها وامعتماد قراراتئها 
التنظيمية فان الجمعية بنظامها 
بادى الدكر والذى خلا من أي 
عنصر من عثئاصر النظام التعاونى 
كنظام هن انظبة القانون الخاص 
بت تفيل بعكم القسانون جهازا 
أو ذرجا من افروعها وبالتالى فان 
موظفى و 4 مستخدمى تللك١ا‏ 5 لحيعية 
يعتبر ون موظفين ومسستبخدمين 
فى تلك المؤسسة وتجرى عليهم 
ذلك » فان العاملينم قالمؤسسات 
العاية والجمعيياك والشركات 
التى تنشوٌها بمفردها يكونون فى 
حكم الموظفين العموميين ف 
تطبيق نصوص وأحكام الرشوة 
عملا بالسادة ١١١‏ من قابون 
العقوبات » ومن ثم يكون ماانتهى 
اليه الحكم اللمطعون فىهذا الصدد 

المطعون فيه قد أثبت أن 
التحريات الجدية لرجالالباحث 
العسكرية قددلت على أن الطاعن 
وفيره ممن يعملون معه يتقاضون . 
الرشاوى فى مقابل نيع المواد 
التمويئية, المستوردة بالزيادة عن 
المقادير المقررة فاستاذنوا الثيابة 
العامة فى ضبط وتفتيش الطامن 
وأرسلوا اليه .بشاهد الالنات 


قلقلا 


الأول أمام حلمى الذى طلب منه 
ا من السلع 000 
فرد فى مقابل اا رشوة 
فوافقه الطامن على ذلك وباعه 
ما طلبه من بفضائع نظير مبلغ 
جنيه لقاضاه منه على مسبيل 
الرشوة »؛ فان الحكم يكون بذلك 
قد دلل على توافر أركان جريمة 
الرشوة فى حكم المادة 1١‏ من 
قانون العقوبات . ولا يثر فى 
قيامها أن 'نكون الجريمة قد 
وقعت نتيجة تدبير لضبطها والا 
يكون الراشى جادا فيما عرضه 
على الرتشى متى كان عرض 
الرشوة جدبا فى ظاهره وكان 
الموظف قد قبله بقصد تنفيل 
ما اتجه اليه فى مقابل ذلك من 
العبث بمقنضيات وظيافته لمصلحة 
الرائى . لا كان ذلك ©» وكان من 
القرر قانونا ان للمحكمة أن 
4 عن سماع شهود الاثباث 
اذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه 
ذلك صراحة أو ضمنا دون أن 
يحول عدم سماءهم آمامها من 
أن تعثمد فى حكمها على أقوالهم 
التى أدلوا بها فى التحقيقات 
الأولية مادامت هذه الاقوال 
مطروحة على بساط البحث فى 
الجلسة 0 وكان الفابتت مع 
الاطلاع على محامر جلسة 
الا 2 النقيب محمد مازن 
مشر ف اذ تخلف عن الحضور 
اكتفى المدافع عن الطامن بأقواله 
فى التحقيقات فامرث المحكمة 
بتلاوتها وهو مأيقيد التنازل عن 
سسماع اقوالة » ومن ثم فلا 
تشر لب بب قلى المحكمة أن هى 
استندت الىاقوال هذا الشاهد 
فى التحقيقات دون أن تسمعه 
وحيث أنه لكل ما تقدم يكون 
الطمن برمته على غير أساس 
ولثعين رفضه موضوعا 2غ . 


طمن جرائى |١١47‏ لسنة الاق 
ف 1150/1/16 بالهيثئة السابقة. 


قضاء محكبة النقض الجرائية 


00 
البدأ القانونى 


تليفون ؛ مراقبة مكالة ٠‏ تحنيق 

أب اسلصدار الثيابة العامة الاذن 
باكراقية التليفونية من القاضى الجزلى 
بعد أن كانت قد التصلت بمحفر 
النحريات وقدرت كفايتها لتسويغ 
اتخاذ الاجراء » هو عمل من اعصال 
التحقيق سوام قامت بثثنيذ الاذن بعد 
ذلك بنفسها أو عن طريق ندب من اثرآه 
من مامورى الفضبط النقضائى لتنفيده , 
ب ل اذن ١‏ مراقبة ثليفون 

ب تقدير جدية التحريات وكفايتها 
لاممسدان الاذن بمراقبة المحسادثات 
الثليفونية هو من السائل الموضوعية 
الثى يوكل الأمسر فيها الى سلظة 
التحفيق والى القاضى الجزثئى النوط 
به اصدار الاكن لحت اشراف محكمة 
الموضوع . 
ج ‏ دمارة : فجور © تحريش »2 مساعدة 
فحشاء © ارتكابها بالفعل 


لا يشترط للعقاب على التحريض أو 
امساعدة او التسهيل آد الاسستغلال 
اقثراف الفحشاء بالفعل , 


دب تلبس ! حكم © تسيب © عيب ٠‏ 


؟ .. التلبس حالة ثلازم الجريمة 
ذانها بصرف الثفار عن شخص مرلكبها » 
ومنى قامت فى جريمة صحك اجرادات 
القبس والتئليش فى حق كل من له 
انال بها سوام أكان فاعلا ام شريكا , 
وتقدبر الدلائل على صلةاكلهم بالجريمة 
المنس بها ومبلغ كفايثها يكون بداءة 
لرجل الضبط النضالى تحت رقابة 
سسلطة التحقيق وآشراف محكمة 
الموضوع , 
ه .. قبض باطل ؛ دفع ٠‏ ق 
551ل ' 

هلالا صفة فى الدفع بيطلان القيس 
لغير صاحب الشان فيه ممن وقعالقبض 
عذريه باد ٠‏ 


٠‏ لسئة 


ل : اخلال بنحق »©. قعودا لحكمة 
عن اجراء لحتيق لم يطلب ٠,‏ 


> لا يقبل من الطاعنة أن تثعى على 
المحكمة #عودها عن اجحراء تحقيق لم 


و ل اثباث ١‏ قاض © آقتثناعه ؛ تقيده 
بدليل معين 


العيرة فى الحاكمة الجئائية هى 
باقتتاع الثافى بئاء على ها يجريه من 
تحفيق فى الدعوى ومن عتاصرها كافة 
المعروصة على بساط البحث © فلا يعبح 
مطالبئه بالاخذ بدليل معين » اذ جعل 
الفانون من سلطته أن يزن قوة الاثبات 
وآن ياخذ من آى بيئة أو قريئة برئاح 
اليها دليلا لحكمه » آلا اذا فيدهالغانون 
بدليل معين ينص عليه ,+ 
3 س فساهد محكمة موضوع » أخدها 
بأقواله ٠‏ 


م الاصل أن احكمة الموضوع فى 
سبيل تكوين عفيدتها آن تالخد باقوال 
الشاهد أو امتهم فى أى مرحلة منمراحل 
الدعسوى مثى وثقت فيها وارتاحثك 
آليها . 
طالب دليل : سلطة مشكمة فى تقديره ٠‏ 
ل الاصل آنه متى آخذات الحكمة 
باقوال شاهد »2 فان ذلك يفيد انها 
أطرحثك جميع الاعثباراتك الثى ساقها 
الدفاع لحملها على معدم الاخل بها » 
ولا يجوز الجدل فى ذلك امام محكمة 
النقض . 


١‏ ل الثناقض فى اقوال الشهود أو 
المتهمين لا يعيب الحكي » ما دام قد 
استخلص الادانة هن اقوالهم بما 
لا تناقض فيه , 


المحكمةا ' 


2 وحيثك آن الحكم 0 فيه 
ا القانوئية لحر ين 
0 دان 00 هما 6 57 
00 من اقرال القدم والرائد 
ومن أقوال المتهمات الثقائية 
والثالئة والرابعة ؟ وهى آادلة 


العدد آلثانى - السسسئة مغ 


اانا 
سائفة من شأنها أن تؤدى الى 
ما رتبه الحكم عليها . ثم عرض 


الحكم الى الدفع ببطلان اذن 
مراقبة التليفون ورد عليه فى 
قوله « أن رئيس مكتب حمابة 
الآداب بعد أن تحمعت لدبه 
اللمعلومات التى توصل اليهسا 
نتيجة الراقبة والتحريات التى 
أجراها عن المتهمة الأولى هس 
ارنكابهاا لجحريمة آأسساعدة 
وتسهيل دمارة السوة تقدم 
بتاريخ ١‏ توفمبر من 1168 الى 
السسيد وكيل 'يابة الآداب 
بمحفره الذى ضمته هذه 
المعلومات وانتهى فيه الى طلب 
الوافقة على مراقبة التليفون 
المركب بعسكن هاده المدفية وقد 
رأسا الى النيابة العامة فثامت 
بدورها لعناك ذلك بعر ض الأمر 
على القافى الجزئى . وأشر 
وكيسل الليابة على محضر 
التحريات بما يفيد ذلك ولا تعد 
هذه 0 متحرد طلب ع 
ولكنها تتضمن طلا ماق ْ 
هصذا الخصوص وندل فى ذات 
الوقت على موافقة الثيابة العامة 
على كفاية التحرياث التى توصل 
اليها مكتب الآدابلانها أذا كانت 
راغبة عن اتخاذ هذا الاجراء أو 
رآات هدم ضرورنه ما عر ضتك 
الآمر كلية ملى القافى المخخص 
لآن ذلك من أطلاقائها بامتبار أن 
مراقبة الكالمات التلفوئية عمل 
هرم اجراءات التحقيق وهى 
صاحبة الولاية العامة فى التحقيق 
الأبتدائى وتدخلمباشرة المراقبة 
التليفوئية بحسب الأصل قّ 
سلطتها وان خضعت ف ذلك الى 
قيد الرجوع الى القاجى الجرئى 
عملا لشص المادة كت" اجراءاتث 
الا آنه نسترد بعد ذلك كامل 
سلطتها فى مباشرة الرقابة يما 


شراءى لبا سسسواء . قامث .بها 


بنفسمها أو عن طر يق انتداب أحد 
نافورى اليل اللمسسان' 8 
وسين من الاطلاع على المفردات 
التى امرتالحكمة بضمها تحقيقا 
للطعن أن رئيس مكتب حماية 
الآدذاب تقدم ألى النيابة العامة 
فى 1 توقفمبر من 19156 سحضر 
تنضمن أن تحر بائه ومراقبته 
أسفرت عن قيسسام الطامنة 
بتسهيل دعارة النسوة من طريق 
جياز التليفون رقم .. اكركب 
فى سكنها وانها تحدد اللمواعيد 
للراغبين من الرجال والنسسوة 
وقد كدت له تلك التحربات 
من المراقبة التى قام بها مع 
بعض قسنياط المكتب وطلب 
اأوافقة على عرض الآمر على 
الغافضى للاذن بمراقبسة جهماز 
التليفون نفأشر وكيل الثيابة فى 
اليوم ذاته بعرض الاوراق على 
القاضى الذى أذن فى السامة 
الواحدة والدقيقة العاشرة من 
مساء ذلك اليوم بمراقبية 
المخايرات السكية ل عن .المحادثات 
التى تجرى من ذلك التليفون 
واليه » على آن نتم المراقبة فى 
خلال شسهر من تاريخ الاذن 
لتسجيل وضبط ما يخالف 
أحكام القانون ١.‏ لسثة 61551١‏ 
ثم أشر وكيل النيابة بعد ذلك 
بندب المقدم محمدصفوت عباس 
أو هن يندبه من رجال الضبط 
القضائى لتنثفد الاذن . ثم 
ا النيابة العامة لحقيق 
واقعة الضبط عند اخطارها فى 
بوم ١؟‏ من توفمبر 1956 , لا 
كان ذلك »© وكانت المادة 1 
من قانون الاجراءات الجئائية 

المعدلة با مرسوم بقانون ا 
لسن د - الواودة فىالباب 
بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة 
تنص على أنه فلا يجوز للنيابة 
العامة ف التحقيق الذى تجريه 
تفتيش قير المنهمين © أى منازل 
غير بر اللتهمين »أو ضبطالخطابات 
والرسائل فى الحالة المثمارٍ اليها 


ف الفقرة الثانية من المادة ١ه‏ 
ألا بناء على أذن من القساضى 
الحرئى » وكان قضاء هذه 
الملحكمة قد جرى على أن مدلول 
كلمتى الخطابات والرسائل التى 
اشير اليهما واياحة ضبطهما فى 
أى مكان خارج منازل المتهمين 
طبقًا للاحالة عاو الفقرة الثانية 
عن المادة ١ه‏ د فى ذاتنه 
لشسمول كافةالخطابات والرسائل 
والطرود والرسائل التلغرافية 
كما يتدرج تحته المكالات 
التليفوئية لكونها لاتعدو أن تكون 
من قبيل الرسائل الشفوية ٠‏ 
وكان استصدار النيابه العامة 
الاذن بالمراقبة التليقونية من 
القافضى الجرئى بعد أن كانت قد 
اتصبلت سمحضر التحسريات 
وقدرت: كفابتها لتسويع اتخاذ 
داك الأجراء هو عمل ان أعمال 
التحقيق سواه قامت بتنفيد 
الاذن بعد ذلك بئفسسها أو عن 
طريق ندب من تراه من مأمورى 
الف القضائى لتنقيذه عملا 
ال ا" من قانون 
الاجر اءات الجنائية التى بجرى 
نصها على انه 2 لكل من أمضام 
النيابة العامة فى حالة اجراء 
التحقيق بنئفسه أن كلف آى 
مامور من مأمورى الضسبط 
القضائى سعض الأعمال ألتى من 
خصائصه » ؛ وهو نص عام 
مطلق سرى على كاقة اجراءات 
التحقيق وبنتج أثره القانوتى 
بشرطل أن لصدر صريحا ممن 
0 وأن لنثصب على 0 معين 
اسيجواب المع - .دون 2 
0 كون ثابتا بالكتاية الى 8 
مأموزى الضبط مكانيا ونوهيا 
وهو ما جرى تطبيقه فى الدعوئ 
الطروحة . ومن ثم يكون انين 
الدفع سدبدا فى الثانون . لما 
كان ذلك »6 وكان ما تثيره الطاعية 
من جدل حول استكلال الحكم. 


بأقوال المتهمين الثانية والثالثة 
على الرغم من تناقضص هما فى 
أقوالهما وعدولهما عئها بجلسة 
الحاكية مردودا بأن التناقض فى 
أقوال الشهود أو المتهمين م 
بفرض وجوده ‏ لا بعيب الحكم 
مادام قد استخلص الادانة من 
أقوالهم بما لا نناقض فيه . 
والأاصل أن لمحكمة الموضوع ف 
سبيل تكوين عقيدتها أن تآأخل 
بأقوال الشاهد أو المتهم فى أى 
مرحلة من مراحل الدعوى متي 


وثقت فيها وارتاحت اليها ٠‏ ولا. 


كان الحكم المطعونٍ فيه قدعرضص 
الى دفع الطامنة لَى شان بطلان 
أقوال ا الثائية والثالئة 
لصدورها وليدة اجراءات ضبط 
باطلة ورد عليه فى قوله ( الثابت 
مكتب الآداب المنتدب اراقبئة 
امحادنات التليفوئية قد سمع 
محادثة تليفونية دارت بين 
التهمتين الأوليين محورها 
ارلكاب جربمة تسهيل دمارة 
بعض اللسوة المعتادات هله 
المارسة ٠.‏ وقد تأكد من هذه 
المحادثئة عن المكان الذى يتم فيه 
تنفيذ الانفاق الخاص بهذه 
الحربية وكان اكتشافه لدذلك 
عن ريق مشروع وهو بصدد 
لقيام على المراقسة التليفوئية 
0 بها قالونا وبذلك فان هله 
الحالة تكو نحالة تلبس بالجريمة 
لآن الرؤية الشسخصية ليس 
شرطا فى كشف حالة التلبس بل 
دكفى أن يكون الشاهد قد آأدرك 
بوقوع الجريمة 3 حاسة من 
احس بوقومها بطريقة لا اتحدمل 
الشك ©» فقد يحصل العلم 
بالحربمة دون أن بشاهد فاعلها 
لأن ذلك التليس وصف يلازرم 
الجريمة نفسها بفض النظر عن 
شخص مرتكبها ولذلك فان غلم 
مأمور الضبط القضائى بوقوع 
الجريمة وتعرفه على تفصيلاتها 
ومكان وزمان وقوفها على النحو 
اين بالتحقيقات ببيح له أن 
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بقبض على كل من يقوم دليل 
مئزله ودفتشه 4 ومن الى فقد 
جاء قبض ضابط مكتب الآداب 
على المتهمات من الثسانية الى 
الخامسة متفقا 00 0 


وما أورده الحكم فيما 


سديب في القانون ؛ ذلك 0 


التليس” حالة تلازم الجربمة ْ 


ذاتها بصرف النظر عن شخص 
مرتكبها ومتى قامث فى حريمة 
صسس يت اجحسراءات الفبض 
والتفتيش فى حق كل من له 
انصال بها سوق أع أكان فاعاد أم 
شريكا » وتقدير الدلائل على صلة 
لمتهم بالجريمة المتلبس بهاومبلغ 
كفايتها يكون بداءة لرجلالضبط 
التفسائ تحت زكانة عباطة 
التحقيق واثراف محكمة 
الموضوع . ولا كان الثابت من 
مدونات ١‏ المطعمون فيه أن 
ضباط مكتب الآداب لم يقبضوا 
على المتهمات من الشانية الى 
الخانسة الا بعد تحققهم من 
اتصالهن بجربمةتسهيل الدمارة 
واستفلال البغاء »؛ وأن ذلك كان 
من طر دق متاروع بهو سستعاع 
الحديث الذى دار بين التهمتين 
طريق تليفوثها رس تحت 
المراقبة باذن صحيح صادر”' ممن 
بملكه وهو ما أقرته محكمة 
القبض عليهن © فانه لا تثريب 
على الحكم اذا هو عول فى قضاله 
بالادانة .على الدليل المسعمف من 
تلك الاجراءات والأقوال التى 
صدرت من اولك المتهماث بعل 
ذلك . على انه لا جدوى للطاعنة 
من الثعى على الجحكم اتراره 
صحة القنض على المتهمات: من 
الثانية الى الخامسة ؛ لاه على 
فرض أن القبض عليهن وقع 
7 با الشسأن فيه ممن 
7 لامي رمن لم فلا شأن 
لها فى طلب بطلان هذا الاخراعم , 


الذينا 
لا كان ذلك » وكانت العبرة فى 
الحاكمة الجنائية هى باقتناع 
القافى نام على ما بجر به من 
تحقيق فى الدعوى ومن كافة 


بالأخد بدليل معين ؛ اذ جعل 
القانون من سلطته أن بن قوة 
قررلة يرتاح” أليها دلبلا سكي 
الا اذا قيد دالقانون بدلبل معين 
ينص مليه ٠.‏ والاصل أله متى * 
أخذت المحكية بأقوال شاهد 
فان ذلك يفيدأنها أطرحت جميع 
الامتبارات التى ساقها الدفاع 
لحملها على عدم الاخك بها ولا 
يحول الجدل فأ ذلك أمام محكمة 
النقض . ولا كان الثنابت من' 
مدونات ١‏ المطعورن فيه أن 
الدكمة أخذت بشهادة الضابط 
زكرنا دبيم من استملية الى 
الالفاق الذى العقد بين الطاعنة 
الاواى ا امراتين الى ضيفي 
باقرار المتهمتين الثانية والثالئة 
ولم ثر ‏ بعد أن اطمانت الى 
روآابة الشاهد ب أن تعتمد فى 
قضسائها على الشريط الذى 
سجلت عليه هاه المحادثة 
وغيرها » وكالت الطامئة ب وقد 
استمعت الى الششيربط المسجل 
فى التحقيق ‏ لا تزعم أن هناك 
تضاريا بين التسحيل وشيهادة 
الشاهد ؛) فاله لا شبل منها 
مصادرة المحكمة في عقيدتها أو 
ألنعى هليها أخذها باتوال 
الشاهد واطراحها الدليسسل 
امستمد من الشريط المسجل . 
لا كان ذلك » وكان الحكم المطعون 
فيه قد عرض الى دفاع الطاعنة 
فى شان عدم جدية التحريات 
التى دنى عليها اذن المراقية ورد 
عليه ردا سائفا أفصح به عن 
اطمئنان الحكمة الى معلومات 
0 مكتب الآداب التىسطرها 
محضر تبحر بانه وكنايتهيا 
دن أصدار الاذن بامراقبة.. 


١5 


المدد الثاني السنة م4 


لما كان ذلك ؛ وكان تقدير حدية 
التحربات وكفابتها لاصدارالاذن 
بمراقبة المحادثات التليقونية هو 
من المسائل الموضوعية التىيوكل 
الآأمر فيها الى سلطة التحقيق 
والى القافى الجرثى الملوط به 
اصدار الاذن نحت اشراف 
محكمة ا مو ضوع ٠‏ وكانت 
الحكبة قد اقتلعت بحدية 
الاستدلالات التى بئى عليها 
الجزئي على تصر فهما فى هذا 
الشأن »© فانه لا معقب عليها فى 
ذلك لتعلقه بالموضوع لابالعانون. 
لا كان ذلك » وكان!نحكم المطمون 
فياه قفد عرر ض الى التكييف 
القانوئى للافعال التى قار فتها 
الطاعئة وما أثاره الدماع عنها 
من أنها لا تعدو أن تكون اعمسالاً 
تحضيرية غير مجرمة ورد عليه 
فى قوله : « لا محل لما آثاره 
الدفاع عن المتهمة الاأولى ‏ 
الطاعئه أ[ مر أن محكمية أول 
درجة عدلت وصف التهمة الى 
شروع فى ارتكاب الحريمة وأن 
الشروع فير معاقب عليه » وترى 
المحكمه أن ما جاء بأسسباب 
محكية أول درجة كان واضحا 
فى أن الأفعال المسندة اليها تكون 

جريمة مسساعدة وتسسهيل 
الدمارة ؛ أما ما قصدت أليسه 
محكمة أول درحة فهو أن حرمة 
الدعارة لم تتم الا أنه كان هناك 
شروع فى هده الجريمة ؛ وترى 
هذه المحكية أنه لا شسترط 
للعقاب على التحريض أو 
المساعدة أو التسهيل ارتكاب 
الفحشاء بالفعل © كما تشم 
المحكمة فى أسبابها الى أله حتى 

مسايرة الدفاع فى هذا القول 
فان الشروعايشضا فى هذهالجربمةا 
معاقب عليه بالادة السابعة من 
القانون » وما انتهى اليه الحكم 
فيما تقدم سديد فى القاتون » 


ذلك بأنالقانون ١١‏ لسئة 1١55١‏ 
اذ نص فى الفقرة الاولى من المادة 
الاولى على أن 7 كل من حسبرض 
ارتكاب الفجور أو الدعارة أو 
ساعدة على ذلك أو سسهله له 
ل أوأغواة بقصد ارتكاب 
الفجور أو الدعارة بعماقب 
بالحبسى مدة لا تقل عن سنة ولا 
تريد على ثلاث سئوات وبغرامة 
حنيه » . ونص ف الفقرة الثانية 
من المادة السسادسة على أن 
9 يعاقب بالحبس مدة لا ثقل عن 
ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث 
سنوات كل من استغل بآية 
وسيلة بفاء شخص أو فجوره») 
ثم نص فى المادة المسابعة على 
2 يعاقب على الشروع ف الجرائم 
اللبينة فى الواد السابعة بالعقوبة 
القررة للجسريمة فى حالة 
تمامها » ٠‏ فقد دل بذلك على 
أنه لا بشثر, ط للعقاب على 
التحر يض 1 المسسمساعدة أو 
الفحشاء بالفمل , واذ ما كانت 
الوقائع التى أوردها الحسكم 
تتحقق بها العناصر القانونية 
لحر بمتى هيل الدمارة 
واستفلآل البفاء اللتين دان 
الطاعية بهما وأورد على ثبوتههما 
فى حقها أدلة سائفة من شائها أن 
7 الى ما رتبه عليها » قان 
تثيره الطاعنة فى هذا الصدد 
0 غير سديد . للا كان ذلك ؛ 
وكان ما تنعاه الطاعنة على الحكم 
من قالة الاخلال ,بحقها فى الدتاع 
بدعوى انه لم يجبها الى طلب 
سماع الشريطك المسجل مردودا 
بأنه لا بين من مطالعة محاضر 
جلسات الحاكية بدرجتيها أن 
الطامنة أو الدفاع عنها قد 
تمسك أى منهما بسماع الشريطك 
المسجل ») كما أنه لآ ببين من 
الاطلاع على مذكرتى الطساعئة 
المقدمتين لدى محكمة اول 
درجة أن الدفاع عنها طلب من 


المحكمة اجراء تحقيق فى هذا 
الشأن » ومن ن ثم فانه لا 
من الطاعئة أن تنعى علىالمحكمة 
دها عن اجرا 
تعودها عن اجسراء تحقيق 
نان الفلمن برمية يكون على فر 


أساس متعيئا رفضه موضوها», 


طعن جزائى 1١81#‏ لسنة .1م 
فى 1197/9/15 بالهيئة السابتة. 


م١١‏ سس 
المبدا القانونى 
قل عمد : دفاع » اخلال بحق 6 
اثباث ) خبرة 6 حكم © لسبب ) هيب ٠‏ 


١‏ كا كان الطاعن في دفاعه ينازم فى 
استطاعة المجنى عليه النطق بعد آربع 
سافات من أاصاباته الجسيمة » وأ 
الدة التى خددها الطبيب الشرهى فى 
تفريره لامكان المجنى هليه من النكلم 
بتعقل عقب اصاباته ب والتى وصلها 
بانها فثرة قصيرة . كانت قد القضت 
قبل وصول رئيس النقطة ويخ 
الخفراء , وا كان الحكم المطمون فيه 
قد استند » فى ادائة الطاعن الى آن 
المجنى عليه قد كلم وقت وصول 
رئمس النقفطة وشيخ الخفراء وآنه افضى 
اليهما باسمي الجائيين » واعنمد فى 
تكوبن عفقيدته على اقوال هذين 
الشاهدين بف أن يعنى بالرد ملى 
دفاع الطاعن الجوهرى أو يعمل هلي 
تحفيانه عن طريق المخانص فنيا ب وهو 
الطبيب الشرعى ‏ فان التفات الحكم 
عن هذا الاحراء يخل بدفاع الطاعن ٠‏ 
اللحكمة 

وحيث ان ١‏ المأعون 
فيه بين واقعة الدعوى بما 
مسبحصله « أن مواشى الطاعن 
دخلت فى الساعة السابعة من 


صباح بوم الحادث زراعة ذرة 
للمجئى عليه ورعنته فيها فخف 


الأخبراليها وأخرجها وتوجه بها 
مع والده الىوالد الطامن وعاثيه 
على ترك مواشيه نرعي فىزراعته 
فصفع والد الطامن المحنى عليه 
على وجهه فما كان من المجنى 
هليه الا أن رد هذا الإمتداء بمثله 
وضربه بعصا على راسه فمز على 
الطامن ان بعتدى المجنى عليه 
على والده واسرع الى حظطيرة 
مواشيه المجاورة وأحشر منها 
بندقية لى الفيلد وأطلق منها 
عيارين على المجنى عليه فاأحدث 
به اصاياته التى ائبتها تقسرير 
الصفة التشرئحية والتى أودت 
بحياته كما ضربه آخر بعصا , 
وأث والد المحنى عليه التفل 
الى نقطة شرطة الممابدة وابلغ 
رئيسها بالحادث. فيادر الآخير 
ومعه شيخ الخفراء الى الانتقال 
الى مكان الحادث حيثه وجدا 
الجنى عليه لا بزال على قيد 
الحياة فسالاه عمن اعتدى عليه 
فاخطرهما بان الطاعن اطلق 
عليه عيارين ثاريين وأن التهم 
الآخر شربه بعصا ٠‏ ثم قام 
النقيب أحمد بدر الدين حلمى 
معاون المباحث والشرطى السرى 
عبك الرحمن أحمد الخطيب 
بتفتيش منزل الطاعن فعثرا فيه 
أسفل كمية من البوص على 
بندقية لى انفيلد بداخلها طلقة 
نارفة وقد ثبت من التقرير 
الطبيى الشرعى انها صسالحة 
للاستعمال ومطلقة حدشا فى 
وقت بتعدر 'تحد بده وقد شنق 
وتاريخ الحادث” » ., وأسثشند 
الحك مفى ثبوت الواقعة لديدعلى 
5 الصورة الى آدلة ا 
ل النقطة وشيخ الخفراء 
ومعصسادن المماحث والشرطى 
السرى والى تقسرير الصفة 
التشربحية وتقرير فحص 
السلاح المضبوط + لا كان ذلك» 
وكان بين من الاطملسلاع على 
محضر حلسة المحاكية أنالد ناع 
عن الطامن قد اآثار فى مرانعته 
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«ان الحادث وقع السامة 
السايعة والبلاغ حصل الساعة 
العاشرة والدفيقه الأربعين 
صباحا ويقرر الشاهد أله ذهب 
فوجد الجنى عليه حيا فى حين 
ان التقرير. الفنى يقرر أنالمجلى 
عليه بمكئه أن يتكلم بتعغل لعتره 
تصيرة وهذا بدل على أن المجلى 
عليه قد فارف الحيساة هسبل 
وصول رئيس النقطه الذدى اراد 
أن يغرر نلاما لم يحصل لانه لم 
سال المبالغ فى محشره اللي 
افتتحه وقد اراد هذا الشاهد 
ان يجحد له مبسلدا فى أقواله 
فاستئد الى اقوال شيخالشفراء 
ركب الاسعاف 'وفى فى الحال ( 
كما سين من مدونات الحكم أنه 
نقل من تقرير الصفة التشريحيه 
« انه من الجائز للمجنى عليه 
5 بمثل اصاباته الموصوفه أن 
يتكلم بتعقل بعد حدوثها لفتره 
تليله بتعذر تحديدها » لما كان 
ذلك» وكان مفاد ما أوردهالطامن 
فى دفاعه انه ينازع ى استطاعة 
الجنى عليه النضق بعد اربع 
وأآن المدةٌ الى حددها الطبيب 
الشرعى فى تقريره لامكان الجنى 


عليه من الت عقب 
اصابته سم والتى' وصفها بانها 
فترة قصيرة . .. كائت قد انقضت 


قبلوصول رئيس النقطةوشيخ 
الخفراء . ولما كان الحكم 
المطعون فيه قد استئد من 
بين ما استنئد اليه ب فى ادانة 
الطامن الى أن امجنى عليه قد 
تكلم وقت وصول وئيس النقطة 
٠وشيئؤ‏ الخفرام وانه أنضىاليهما 
باسمى الجالبين واعتمد فىتكوين 
عقيدته على اقوال هذين 
الشاهدين يغير أن يعتى بالرد 
على دفاع الطاعن الجوهرى أو 
سبل على تحقيقه عن طريق 

فنيا ب وهو الطبيب 
2 فان التفات الحكم 
عن هذا الاأخراء بخل بدفاع 


١1 


الطامن , ولا بقدح فى هذا أن 
بسكت الدفاع عن طلب دعوة 
أهل الفبن صراحة © ذلك بأن 
اثارة هذا الدفاع ب فى خصوص 
الواقعة الطروحه ب يتضمن ى' 
ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه 
او الرد عليه , ولا يرفع هلا 
العوار أن يكون الحم قد 
استند فى ادانه الطاعن الى أدلة 
أخرى ؛ ذلك بأن الادلة فى المواد 
الجنائية متساندة يكمل بعضها 
البعض الآخر فتتكون عقيدة 
القافى منها محتبعة بحيثه اذا 
سقط احداها أو اسشبعد تعذر 
التعرف على مبلغ الأثر الذدىكان ' 
للدليل الباطل فى الرأى الذى 
انتهيت اليه المحكمة أو الوقوف 
على ما كانت تنتهى اليه من 
نتيحة لو أنها فطنت الى أن هذا 
الدليل فير قالم . ما كان 
ما تعدم »4 فائله بتعين نقض 
الحكم المطعون فيه والاحالة بفير 
حاحه الى بحث سائر ما بشثيره 
الطاعن فى أسباب طعته » : 


طمن جرائي7.٠٠‏ أسلة 78 ققى 


فى 1317/6/٠١‏ رئاسة وعضوية 
السادة الاسائذة حسين صنفوت 
السركى ومحمف صيرى ومحبكا 
فبيه المنعم حجمراوئ ومحمود 
ابو الففسل وائور الحمد شلف 
امستشارين ٠‏ ش 


البدا القانونىي 


أ سكم © السبيسا هيبا ) تروير » 
اثبات © تحديد الأمر الطلرب ٠‏ 

1ب متى 'كثآن الدفاع عن الطاعن لد 
حدد في طلبه الأمر المطلوب اثياله » 
واشبادر الى الدليل على صحته في 
الشيكوى التى طلب بها » فاله 
لا يكلف مؤونة الفيام باجرائه » بل كان 
علي الحكمة آن تامر هى بأسم الشكوىق 
النوه عنها وتطلع عليها بنفسها تحقيقا 
لدفاعه واستصابة لطلبه .. 


1 


العدد الثانى - السسنئة م؟ 


ب ب طلب هام : ضضم شكرى ٠‏ 


؟ . الطلب الذى تقدم به الطاعن 
بم تسكوى امترف فيها آخسر 
بارتكاب التزوير اللسسوب اليسه 
الاشترالد فيه ب هو من طلباتالتحقيق 
الهامة النى يجب على المحكمة أن 
تحيبها قبل الفصل فى الدعوى لتملق 
الاشتراله فى الجريمة بالفعل الاصلى 
المسند اثى «قارفته 6 ما قال بيه الحكم 
حن التفساء مصلحة الطاعن من ضضم 
الشكوى »© انها هو اسثياق الى الحكم 
على أوراق لم تطلع عليها المحكمة ولم 
تمحصها + 
المحكمة . 

« وحيث أنه سين من الاطلاع 
على محضر حلسه الحائمة أن 
الطاعن دهعالتهمة المسندة اليه» 
وهى الاشتراك فى تزوير اعلان 
عريضة دعوى بأن شخصا معينا 
ذئير اسمهة هو الذى قارف 
التروير وأقر به وأشار الى 
الشسكوى 0805 لسنة 1956 
الدرب الاحمر واللمقيدة برقم؟؟1 
لسئة 19566 حصر تحقيق. وقد 
عرض الحكم المطعون فيه لطلب 
الطاعن المبين فى وجهالطعن وقال 
تبريرا لاطراحه ما نصبه « أما 
ها طلبد به محاميه فى الجلسة 
من الآمر بضم شكوى اعت ف 
فيها آخصر بارتكاب التزوير ؛ 
الدفاع لا يؤيد صحة هذا 
الادماء » فانه ليس هناك ثمة 
مصلحة للمتهم ف هذا الطلب 
اذ آن ما أسنده اليه الاثهام هو 
اشتراكه مع “خر فى ارتكاب 
التروير بطريقى الاتفساق 
والساعدة وليس كونه فاملا 
أصليا » . وهذا الذى ذكره 
الحكم الطعون قيه ينطوى على 
الفساد فى الاستدلال 6 والقصور 
فى البيان © ذلك يأن الدفاع 
عن الطامن حدد فى طليسه الأمر 
المطلوب آثبانه وآشار ال ىالدئيل 
على صحته فى' الشسكوى التى 


طلب ضمها ؛ ولا يكلف مؤونة 
القيام باجرائه . بل كان على 
الحكيمة أن تأمر هي بغسسم 
الشسكوى الملوه عنها © وتطلع 
عليها بنقسها تحقيقا لدفاعه ه 
واستجابة لطلبه ٠‏ ولما كان 
الطلب الذى تقدم به الطاعن هو 
من طلبات التحقيق الهامة التى 
بتعين غلى المحكمة أن تجيبها 
قبل الفصل فى الدعوى لتعلق 
الاشتراك فى الجسربمة بالفمل 
الأصلى المسئد الى مقارفه » 
وكان ما قال به الحكم من انتفاء 
مصلحة الطاءن من ضم الشكوى 
انما هو استباق الى الحكم على 
أوراق لم تطلع عليها المحكمة ولم 
لمحصها ) مع ما يمكن أن يكون 
لها من آئر فى عقيدتها لو اطلمت 
عليها ) وكان لا بجسوز التضاء 
السيق فلن ديل لم ظري» 
ومن لم فان الحكم .المطمون فيه 
اذ قفى برفض طلب الطسامن 
للأسباب التوساقها يكون معيبا 
بما يوجب نقضه والاحالة بفير 
حاعة إلى ببعث بسسبائن اوجة 
الطعن » , 


1 م 
2 


طمن جرائى ١1١‏ لسنة 4م ق 
فى 1951/1/9١‏ بالهيثة اسشابقة, 


مسيم ١١١‏ «سمم 
المبدا القانونى : 
ب دعارة : ارتباط © عقوبة ؛ نقض * 
الخطأ فى تطبيق القائون © عقوبات 
م ا9/ ٠.‏ 


؟ ا متى كان ما أورده الحكم فى بيان. 


واقمسة الدموى التى اثبتها فى حق 
الطامئة من أنها سهلت للمتهية الثانية 
اركاب الدعارةو عاولتها عليها واسافلك 
بغاء تلك المنهمة وادارث محلا لممارسة 
الدمارة ب يتحئق به معنى الارتساط 
اللسوارد بالمسادة #9/؟ من قانون 
العقوبات , 


25 اثبات : عادة استعمالمكان لارتكاب 
دعارة ٠.‏ ' 

؟ ب القانون لا يستلزم لثبوت العادة 
فى استعمال مكان لاوتكاب الدمارة طريقة 
ممينة من طرق الانبات » لا تثريب على 


'المحكمة 'اذ1 ما عولت فى ذلك على شهادة 
الشهود . 


ها ل دليل : محكمة ) اتبنامها 


؟ - لا يشتئرط أن تكون الادلة التى 
اعثمد عليها الحكم ينبىء كل دليل منها 
ويقطع فى “لجزئياة من جزئيات الدموى» 
اذ الادلة فى الواد الجنسائية متسائدة 
ومنها مجدمعة تلكون عتنيدة المحكمة , 
فلا ينظر الى دليل بعيئة إناقشته على 
حدة دون باقى الأدلة » بل يكثى أن 
تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية 
الى ما قصده الحكم منها ومنتجة في 
اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما أنتهت 
اليه , : 
دا حكم : توقيعه خلال ثلاثين بوما من 
صدوره © اثارته لآول مرة امام محكبة 
النقض ٠‏ 

؟ الا يقبل اثارة الدفع ببطلان 
الحكم المستائف لعدم اللوقيع عليدخلال 
ثلاثين يوما من تاريخ صدوره لآول مرة 
أمام محكمة النقشسن , 
ها تفتيش 5 اذن . دفع بيطلانه © 
اثارته لآأول مرة امام النقض ٠‏ 

هه الدفع ببطلان اذن الانفئيش من 
الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى 
نض تحقيقا موضوعيا » فلا يجوز 
اثارته لأول مرة امام محكمة اللقضي . 
و اكراه ؛ لقض © طعن ؛ اثارة أمر 
اكراه الشاهد لأول مرة امام النئغن . 


1 لا يجو للطامن اثارة أمر ياكراه 


' الشاهد لآول مرة آمام محكمة النقس . 


ز ل محكبة موضوخ ' شاهد ؛ الحذ 
بأقراله فى التحقيق »؛ مخالفة لأقوال 
بالجلسة . 

ب من حق محكمة المومسبوع أن 
تاخذ باقوال الشاهد بالتحفيقات وان 
خائفت آقواله بجلسة الحاكمة » وهى 
فى ذلك غير ملزمة بابداء 'الاسباب اذا 
الآمر مرجعه الى اطمئئانها , 


المحكمة 


« وحيث أنه سين من مطالعة 
درجة واللكرة المقدمة من 
ميحامى الطامن لها أله لم بد فع 
ببطلان الحكي المستائف لعدم 
التو قيع عليه خلال ثلاثين يوما 
من نادي صدوره » ومن ثم فلا 
اللطعن لول مره 5أمام محكمة 
النقض . ولا كان الثاينت أيضا 
أن الطامنيةه لم شر شسيئًا عن 
بطلان اذن التفتيش سواء أمام 
الحكمة الاستثنافية أو فى 
مذكراثها المقدمة اليها » وكان 
ببين من الحكم المطعون فيه اله 
خلا مما تدميه » فائه لا يقبل 
امنها أن تثير هذا الدقع لاولمرة 
أمام مجسكية النقض لأنه من 
الدفوع القازواية التى كي 
موضوعيا مما 1 0 لهمذه 
المحكمة به . ما كان ذلك »© وكان 
البين من فنحفر جلسة المحاكية 
5.66 قد عدل عن [ثوالهالأواى فى 
التحقيقات مقتصرا على القول 
بأن ضابط مكتب حماية الآداب 
كان قد أملاها عليه دون أندعى 
بأنها صدرت مله نحت لأثير 
اكراه أو تهديد ولم اندع الطامرة 
أنها اثارت أمر اكسراأة الشاهد 
أمام محكية ألم ضوع فلا العجوز 
لها التمسك به أمسام محكمة 
النقض ٠‏ ولماكان ١‏ : 
عرض لعدول الشاهد من أقواله 
فى التحقيقات وأهدره اطمثنانا 
مئه الى ئلك الأقوال فلا معقب 
عليه فى هذا الشأن لا هو مقرد 
من أن من حق محكمة الموضوع 
7 تأضد يأفوال الشاهد 
بالتحقيقات وان خالفت أقواله 
بجلسة المحاكية وهى فى ذلك 
'غير ملرمة بابداء الأمسياب أذ 
لسر مرجية الى اطمثتانها :+ 


قضاء محكمة النقض الجرالية 


ومن ثم يكون ما نثير الطامئة فى 
حل ماده ف بل ا 


"كان ذلك : وكان من المقفرر أن 


القانون لا.ستلزم لفوت العادة 
فى استعمال مكان لارتكاب 
الدمارة طريقة معينة من طرق 
الانسات وأنه لا تثردب على المحكمة 
اذا ماعولت فى ذلك على شهادة 
الشسهود ؛ وكان ألحكم كل ايت 
فى حق الطامعنة أنها أعثادث على 
ادارة مدزلها للدعمارة مما 
استخلصهمنأ قوالشاهد الاثبات 
٠.٠‏ بالتحفيقاتمن سابقة تردده 
الفحشاء مع من تقدمهن الطامنة 
من النسوة الساقطات لقام أجر 
تتقاضاأة ومما دلت عليه 
التحربات وأسفر همنه تفتيش 
المسكن من ضبطالشاهد المشار 
اليه يأتى الفاحشة مع ا مدمهة 
التى قدمعها اليه لمواقمتها نظير 
اجر نقاضته' بوم الحادث وقد 
لأند ذلك بالعثور على مواد 
منوية سروال تلك اكتبمة الذى 
فسط م الواقعية 0 وكان 
ما لأثبائه الحكم فيما سلف سائفا 
تتوافر به العناصر القانونيسة 
ا ادارة منزرل للدعارة على 
ما هى معر فة به فى القسانون 5 
وكان ما تثيره الطامئتة. من أن 
مجرد وجود مواد منولةبسروال 
اليضينة ترق 5 يكفى 
مردوداً بما هو اعون من أنه 
لا يشترط أن تكون الأآدلة 0 
0 عليها الحكم يلبىء كل 
دليل ملها وبتقطع فى كل جرئية 
من جزئيات الدلموى اذ الأدلة فى 
المواد الجنائية متساندة ومئها 
مجتمعة نتكون عقيدة المحكبة 
فلا بنظر الى دليسل بعيئسه 
لناقشته على جدة دون بائى 
لاد لك بل كفى أن 'نكون الأد له 
ف مجدوعها كوبحدة مودية الى 
ما قصده الحكم. ملها ومنتجة كك 


1١ /ا‎ 


0 الححة واطمثنانها الن 
المحكمة تقديره ) دمن ثم فيكو 
ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن 
على غير أساس . لما كان ما تقدم 
» وكان ما أورده الحكم فى بيان 
واقعة الدعوى التى اثبتها فى 
للمتهمة الثائية اركاب الدعارة 
وعاونتها عليها واستغلت بفساء 
تلك المتيسمة وأدارت ممحعساا 
لمارسة الدعارة يتحقق به معنى 
الارتباط الوارد بالمادة 1/7 
من قالون المقوبات لآن الجرائم 
الأربعسة المسندة إلى الطامية 
وقعث جميعها لفرض واحد كما 
انها مرئبطة ببعضها ارتبساطا 
لا شبل التحصزئة مما يقتضى 
وحوب اعشسارها جريمة واحدة 
والحكم بالعقربةالمقررة لأشدها. 
لا كان ذلك م وكان الحم 
اد عن النهمة” الرابعة 
الخاصة بادارة المنرل للدعارة ) 
قاله يكون قد آأخطأ فى تطبيق 
حرثيا وتصحيحهو فقا للقالون» 5 


طعن حزائى ٠١11“‏ لسئة 85 قي 
فى 1957//1/٠٠١‏ بالهبيئة المبائقة: 


حب 11د 
المبدا القانونى 
نقض ١‏ طعن ؛ تقرير به ) مستشمار احالة 
امر بآلا وجه » لالب عام » محام عام . 
أجراءات م 4 . ق لا١٠‏ لسعة]؟11 
ق 5و لسنة ؤمؤال ٠‏ 

١‏ الطمن بالثقفي فى لأمر الصادن 
من مستشاد الاحالة لعدم وجود وجه 
لاقامة الدعوى غير جائز الا للثائب العام 
وللمدعي بالحفوق المدئية , وللمحابى 
العام فى دائرة اخيصاصه , والكئاب 
المرسل من المحامى العام ألى 6رئيس 
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الثيابة باموافقة على التافرير بالطعن 
بالنقض مع ابداع الاسباب قى اللمبعاد 
الثانونى » لا يعد توكيلا منه بالطمن اذ 
أن الوافقة على اتخاذ اجراء لا تفيد 
التوكيل فى اجراله بالعنى اللقصود فى 
صحيح القانون , 


الحكية 


« منحيث انه ببين من الاطلاع 
على الآوراق آن الذى فسسردر 
مستثار الاحالة لعهدم وحود 
وجه لاقامة الدعوى قبل المتهم 
هي رئيس ثيابة ألمنيا 4 وانه وأن 
ذكر فى تقرس الطمن أنه قرره 
الثابت من كناب هذا الآخير 
أاؤدخ يالا من يونيه 5565| أنه 

بنص فيه على توكيل رئيس 
النياية وانما اقتصر على الاشارة 
الى موانفقته على التقسرير 
الاسباب فى الميعاد القاثونى . كا 
كان ذلك » وكانت المادة 199 من 
قانون الاجراءات الحنائية 
الممدلة بالقالون /ا١١‏ لسئة 
5 لا تجيز الطمن امام محكمة 
مستشار الاحالة لعدم وحود 
وجحه لإقامة الدعوى الا للئائب 
العام وللمدعى بالحقوق المدنية. 
وتحيل المادة ٠‏ من قانون 
السلطة القضائية الصادر 


بالقانون 5ه لسنة 4ه195-هذ(ز ' 


الطمن أيضه للمحامئ العام فى 
دائرة اختصاصه »© وكان الثابت 
5 أوراق الطمن أنه لم نصدر 
تو كيل ارلبين النيابة بالتقرير 

بالطعن ىْ 1 سالف ؛ الذكر 3 
١‏ بونيه 1 لا ساد 5 
منه بالطعن اذ ان ألوافقة على 
اتخاذ اجراء لا تفيد التوكيل فى 


اجرائه بالمعلى المقصود فى صحيح 
القائتون » فان الطعن يكون غير 
مقبول شكلا لصدورهممن لا يلك 
التقرير به قانونا » + 


طمن جرائى .17 لسئة 99 ق 
فى 1919/9/80 رئاسة وعضوية 
المسادة الاسائدة عادل يونس 
ومختار رضوان وجمال المرصاوىي 
وحسن صافح ومحيد العبراوى 
المستشارين ٠‏ 


11س 
المبدا القانونى 


حكم : تسبيبعيب ) محكبة الموضوع؛ 
سلطتها فى نقدير الدليل ©) شهادةعرضية 
رفض الآخذ بها ؛ رقابة محكمة نقض ٠.‏ 

١ل‏ الشهادة امرضية تخضع لتقدير 
محكمة الموضوع كسائر الآدلة » الا أن 
الحبكبة متى آبدت الاسباب الثى من 
أجلها رفضيت التمويل عتى تل كالشهادة» 
فان إحكمة النثفي أن تراقب ما إذ١1‏ كان 
من شان هذه الاسباب آن تؤدى الى 
التئيجة التى رتبها الحكم عليها , 


المحكلمةا 


١‏ وحيث أنه سين من الرجوع 
الى محضر جلسة ١؟‏ منأو فمبر 
5 وهى الجلسةالأولى التى 
حددت لظر المعارضسة 
الاستثثافية 4 أن الطاعن بخلف 
عن الحضور فى هذه الجلسة 
وأن محاميسا اعثذر عن ذلك 
وأشضرر الى آنه قدم شهادة 
مرضية . نأييدا لذلك العقى ب 
فى قضية اخرى منظورة بالجلسة 
نفسها "مام المحكمة ؛ غير أنها 
قضت فى العارضة بامتبارها 
كأن اله تكن 0 وأطرحتث» ثلك 
الشهادة فى قولها : « وحيث ان 
اللمحكمة لا تطمئن الى الشمهادة 
المرضية المقدمة ذلك لأنه غير 
ثايت بها ما بقطع بأن المنهم هو 
بذاته الذى عرض على الطبيب 
الذى اعطىالشهادة ومنثم فهى 


تستبعد هله الشهادة وتطرحهة 
جانبا » . لما كان ذلك ؛ وكان 
سين من الاطلاع على مقرداتث 
القضية ١419‏ سئة 11 س 
سوهاج ( موضوع الطعن /اه! 
سئة 7 قضائية ) والتى كانت 
منظورة أمام الملحكية بالحلسة 
ذاتها التى مجدر فيها | 
قدم شهادة 0 مورخة 
4 من توفقمبر 1551 تحملاسم 
الطاعن مثبتا بها أنه بالكشف 
عليه وحجد مصايا بدوستتاريا 
حادة واحتقان بالكبد ويحتاج 
اراحية لمدة سبعة أيام من تاريخ 
تحرير الشهادة . لما كان ذلك »6 
وكانت الشهادةالمرضية لا تخرج 
عن كونها دليلا من آدلة الدعوى 
تخضع لتقدير محكمة الموضوع 
كسائر الادلة » الا آن المحكيبة 
متى أبدت الأاس باب التى من 
أجلها رفضتته التعويل على تلك 
الشهادة » فان لمحكمة النقض أن 
تراقب ما اذا كان من شأن هذه . 
الأسباب أن ت#ؤدى الى النتيجة 
التى رنبهة الحكم عليها . ولما 
كانت المحكمة 9 وهى فى سبيل 
تبيان وجه عدم اطمثنائتها الى 
الشهادة الطبية قد اقتصرتملى ‏ - 
القول بأنه غير ثابتك بالشهادة ' 
مايقطع بأن المتهم هو بذاته الى 
عرض على الطبيب الذى أعطى 
الشهادة دون أن 'نعرض لما هو 
ثابت من الشهادة امقدمة التى 
نياية عنه بالجلسة »؛ وقد كان 
من المتعين غليها متى تشككت فى 
ثألها بلوعا لغابة الأمر قيه ٠‏ لما 
كان ما تقدم ؛ فأن حكمها كون 
قاصر البيان يما يعيبه ويوجب 
نقضه والاحالة ) , 


طعن جزائى 159 لسئة 9 ق 


'إفى ./8//ا؟! بالهيثة السابقة, 


قضاء محكبة النقض الجرائية 


5 


2 
المندا القاثوني 


(1) جمارك ؛ تفتيش داخل دائرة 
جمركية » هأمور ضصبط قضائى ٠‏ ق 14 
لسنة #ا5ذا مم 95؟ و ١1١‏ 


١‏ لوظفى الجمارك الذين اسبغت 
عليهم الثوانين صفة الصبط القضائى 
فى أثناء قيامهم بتادية وظالفهم حق 
تفئيش الأماكن والاشخاص والبضائع 
ووسائل الثقل داخل الدائرة الجمركية 
أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية اذا 
قامت لديهم دوافى الشك »؛ أما خارج 
نطاق الدائرة الجمركية أو منطفةالرقابة 
الجمركية فليس لوظفى اللجمارك حقما 
فى تفئيش الاشخاص والاماكن والبضائع 
بحثا عن مهربات . 

(ب) سد عال ؛ ميئاء مؤقت ؛ رثابة 
جمركية , قرار وزير خزانة لإه لسلة 
لاحل ٠.‏ 


» نب وزبر الخرانة حدد من نطاق 
الرابة الجمركية البرى جميع المنطقة 
الواقعة جبوبى مديئة الشلال وعلى 
امتداد خط عرض 54+ وبين الحدود 
السياسية الفاصلة بين الجمهورية 
المربية المتنحدة وحمهورية السودان , 
ولا كان المينام امؤقت للسد المالى بيقع 
جنوبى خط العرضص الذى لقع عليهمديئة 
الشلال » فاله يدخل شدمن نطاق الرقابة 
الجمركية , 

(ج) خفر سواحل ؛ تهريب ٠‏ فق 55 
لسئة 1159 ٠‏ قراى ورير خرالة الا 
لسنة '519ؤا ٠‏ 


9 لرجال خفر السواحل صفة 
الضصبط القضالئى فيما يتعلق بجرائم 
التهريب ومخالفة القوائين واللوائح 
المعمول بها فى الجهات الخاضعسة 
لاختصاص مصلحة خفر السواحل , 
وهناه الصفة ما زالت قائمة ولصيقة 
بهم فى دوالر الختصاصهم فيها يتعلق 
بجرائم التهريب حثى بعد صدور قانون 
الجمارك 15 لسئة 19519 وقرار دذبر 
الخرانة ١ل/ا.‏ لسلة 519ؤا , 


( د) حكم : تقريرات تالونية خاطلة. 
ق 1١5‏ لسنئة 1|559 , 

؛ لا يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون 
قد انطوى على تقريراتك فانونية خاطئه 
فى شان حق رجال الجمارك فى الضببط 
واانفئيش بحثا عن المهربات فى جميع 
انحام الجمهورية ولو جاوزت ملطقة 
الرقابة ؛ ها دامت الانيجة التى خلص 
البها صحيحة وتثفق والتطبيق القاثوثي 
السليم , 

(ها) دفقع: موضرعى 6)رد صربح ٠,‏ 

هل الدفع بتلفيق التهمة على الكنهم 
من آوجه الدفساع الوضوعية الثى 
لا نسلوجب ردا صريحا , لإن السرد 
يستفاد دلالة .هن ادلة الشبوت التى 
يوودها الحكم 5 

(و) دفاع: محكية ) رد ء 

١‏ ل لا للتزم اللحكمة بمتابعة المتهم 
فى مئاحى دفاعه اللخئلفة والرد على كل 
شبهة يثبرها على استقلال ٠‏ 
الممحكمة 

« وحيث أن الحكم المطعون فيه 
بين واقعة الدعوى فى قوله : اله 
قرابة الرابعة والنصف مسساء 
اليوم الرابع من توفمبر سئة 
0 8 قيام العريف أحمد 
حسين محمد عمر وزميلاه 
العر بيفان محمود محمد عشمان 
وعلى آمين فواز من قوة سواحل 
محا فظة أسوان ر بميناعم 
السد العالى شرق وهم المناط 
بهم تفتيش الخارجين من الييناء 
للجاكد من عدم وجود بضائع 
مهربة مبن الرسوم الجمركية 
شاهدوا امتهم سليمان محبد 
على ( الطامن ) ور فقته أخر 
بلعى ادر عبد أله سليمان 
شن لانمن احدى” سيارات الآجرة 6 
ودتوجهأن صوب المراكب 
الراسية بالميناءو يقصدان مركبا 
شراميا منها مكنا بها قرابة الربع 
سامعة لم غادراها متجهين ُُ 
الساحل فطريقهما الى السيارة 
الأجرة التى كانت فى انتظارهما 
وكان المنهم تحمل علسة 7 
الكرتون ملفنوفة 2 بسطالية 


وعلبة أخرى فى بده بيئما حمل 
نادر عبد الله عبوة من ال 
فائتادوهما الى الصندل الخاص 
بالجمسرك وقاموا شنتبيشهما 
فعثروا بالعلبة الكرنون التى كانت 
ونه بالبطائية والتى كان 
تحملها المتهم على بضصائع مهربة 
من الرسوم الجحمركية وعلى 
كيس تفوح لكان رائحة نفاذة 
شكبه أن تكون مخدرا قاموا 
بفتئحه فوج دوا بداخله أربعة 
كيلو جرامات وأربعمائة وسبعة 
وعشر بن جراما من أجزاع ثباتية 
وبذود ثبت من تقرئر فخصها 
أنها لنسات الحشيش وبأن 
البذور مما تصلح للاثبات ,. » 
وأورد على ثبوتها لدبه على هذة 
الصورة فى حق الطاعن أدلة 
سائفة استمدها مما شهد به 
كل من المريف أحمد حسين 
محميد عم والعريفان محمود 
محمد عثمان وعلى امين فوال 
من قوة السواحل والمقدم سعد 
الدين نجيب وقائد السسيارة 
الأجرة ولادر عبد الله سليمان 
ومما ألبتهتقرير المعاملالكيماوية 
خاصا بفحص المادة المضيوطة 5 
وعرض الحكم الى اللدقع المبدى 
من الطامن وأثبته ورد عليه بما 
مؤداه أن ها يتحدى به الطاعن 
من عدم صدوى قرآر من وزارة 
الخرائة بامتبار ميئام السد 
العالى دائرة جمركية لا بجديه 
طالما أن نص المادتين 8؟و9؟ من 
قانون الجمارك 51" علدنا 
قل خول لرجال الجمارك ومن 
ألمابة حق ضبط البقسائع 
الممنوعة ومطاردة البضائ تعالممربة 
ف جموحيات الجدهوريك وهو 
حق غير مقيد بمكان معين من 
أرض الجمهسورية 0 لهم 
تفتيش الأمتعة لضبط ما بكون 
منها مهربا أو ممئوعا . ومن ثم 
فان عثور رجال الجمارك عند 
استعمالهم نهم فى أجرام ذلك: 
اتيش ملع الشخدر الضبوط 
يكون صحيحا ويصح الاستدلال 


ا 


القدد الثانى - السئة 8ع 


تم ست سي سج توصب ب ل ع يي ير ا 


به على مقارفة الطامن لاجريمة 
السئدة اليه لانه وليد أجراعء 
مشروع فى لظر القانون . لما 
كان ذلك ؛ وكان البيين من 
الى "٠.‏ من القالون 51 لسئة 
أن الشارع منح موظفى 
الجمارك الدين أسيقفت عليهع 
القوانين صنفة الضبط النضائى 
فى اشام قيامهم بتأدية وظائفهم 
حق نفتيش الاماكن والأششخاص 
والبضائع ووسائل الثقل داخل 
الدائرة الجمركية أو فى حدود 
نطاق الرقابة الجمركية اذا 
قامت لديهم دواعى الشك فى 
التمريبه فيمن يوجدون بداخل 
تلك المناطق باعتبار أنها دواثئر 
معيئة ومغلقة حددها القائون 
سلفا لحرا الكشف والتفتيش 
الدائرة الجمركية أو ع 
الرقابة الجمركية فايس أوظمى 
الجسارلك حدق ' ما فى تفتيش 
بحثا عن ريات 7 ٠‏ ولا كانت 
الواقعة كما صار ثباتها فىالحكيم 
فد لم ضسيطها بالميناء ااؤّفت 
6 العالى . وكان اليا 
الى 3 قنت بالسبد العالى على ضفتى 
انيل شرقا وغريا وان 'لم بمين 
صراحة ذائر ةجمركية ألا بالقرار 
'ا؟ سبئة 1955 الصسادر من 
وزير الخسرانة ب الفمول به 
اعتبارا من 8! مارس سئة 
كوا أى بعد واقعة الدعوى هم 
ألا أن وزير الخرانة حدد بقرآاره 
1ه لسمنة1157 من نطاقالرقابة 
الجمركية السرى جميع المنطفة 
الواقفئة حثوبى مدثة الشلال 
وعلى امتداد خط عرض 5ه 
بين الجمهورية العريية المتحدة 
وجمهورية السودان . ولما كان 
-الميناء القت للسيد العالى بقع 
جنوبى خبط العرض الذى 'تقع 
عليه مديئة الشلال » وهو بدخل 


ضمن نطاق الرقاية الجمسركية 
فلن ما بين مق كتتنات مصيايحة 
الجمارك الذى آمرث المحكمة 
بضسعسه تحقيقا للطعن فان 
التفتيش الذى ثم بمعرفة رجال 

خفر السواحل بالميناء القت 
0 العالى يكون قد م داخل 
منطقة الرقابة الجمركية ومن له 
صفغة فى اجرائله . وهو اذ أسفر 
عن ضبط نبات الحشيش 
وبذوره الطساامن فان 
ما دام أنه كان نتيجة لاجراء 
مشروع ف القائون ٠‏ ولا شال 
من سلامة الاجراءات أن نثم على 
أيدى وجال خفر السواحل لآن 
صفة الضبل التضائى اضفاها 
عايهم القاثون 1١6‏ لسنة |١151‏ 
فيما نتعلق: بجسراتة التهرم 
ومخالفة القسوانين والاوائح 
العمول بها فى الجهات امحاضعة 


ما زالت قائمة ولصيقة بهم فى 
دوائر اختصاصهم فيما بتعلق 
بجراثم التهريب حتى بعد 
صدور قائون الجمارك الجديد 
515" لسئة ١955+‏ وقرار وزسر 
الخرانة الا سنة 15515 بشتحديد 
موظفي الجمارك الذين .لهم صعة 
الضبط القضائى بالتطبيق لنص 
المادة م؟ من الغاتون المشار أليه 
لأنهذا القانون لم بلغاختصاص 

مصلحة خفرالسواحل فىمراقبة 
جرائم التهسريب فى الجمفات 
الخاضعمة الها ب ليه عن 

0 المادة ؟ مله والق را 
الوزارى الصادر اعمالا لها 
مابخلع عنرجال خفر السواحل 
تلك الصفة فى دوائر عملهم لأن 
هذا الفرار صادر ف شأنموظفى 
مصلحة الجميسارك فحشسب 
باعتبارهكاشفا ومحددا للوظائف 

التى يعتبر العاملون فيها ‏ فى 


هذه المصلحة الأخيرة - 
مأمورى الضبط القضائى » 4 دمن 
ثم يكون ما ينعا الطاعن فى هذا 
الصادد غير سديد . ولا يؤثر 
فى سلامة الحكم أن يكون قد 
انطوى على تقريرات قالونية فى 
شأن حق وجال الجممارك قَْ 
الضبط والتفتيش بحشا عن 
الممرباتث ف جميع أتحساء 
الجمهورية ولو جاوزت منطقة 
الرقاية ما داأمت النتبحة التى 
خلص اليها صحيحة وتتعق 
والتطبيق القانوتى السليم 1 
كان ذلك © وكان الدفع بتلفيق 
التهمة على المتهم هو من اوجه 
الدفاع الموضوعية التى 
لاه السمتو حب ردآا صر بحا لآ نالرد 
يستفاد دلالة من آذلة الثبوت 
التى يوردها الحكم ولا تلتزم 
الحكمة فىهذا الصدد . بمتابعة 
الثهم فى مناحى دفاعه المختلفة 
والرد على كل شبهة يثيرها على 
استقلال ٠.‏ ولا كان الحكم قد 
استند الى (قوال رجال خفر 
الادائة استخلاصا سليما ؛ فان 
ما يثبره الطامن من مجادلة في 
هذا الشأن بحل الى جدل 
موضوعى فى سلطة المحكمة فى 
تقدير الادلة التى اطمانت اليها 
مما لا بجوز أثارته آمام محكمة 
النقض . ولا كان البين من الحكم 
أنه انتهى الى آدانة المساعن 
بجريفة حيازة نبات الحشيش 


1 وبذوره بقصكدك الاتجار © فأن 


ما يثيره الطامن فى شأن الحلب 
لا نكون له محل . لما كان ما 
على غير أساس متعيئا رفضه 
موضنوها 206 


طعن جزائى ه17 لسئة 96 ق 
فى 1157/1/1١‏ بالهيثئة السابقة, 


تضاء. مشكمة النقض الجرالينة 


14١ 


سس 0ك 


حاجع 11 
البدا القانونى 
مخدر : احرازه © مقداره ٠.‏ 


ب لم يعين الفانون حدا أدني 


للكمية المحرزة من المادة المخدرة » 


فالمقاب وآجب حثما مهما يكن الندار 
فئيلا » متى كان له كيان ماد يمحسوس 
من المكن تقديره , 


المحكمة 

( وحيث أله ببين من مراجعة 
المفردات التى أمرت المحكمة 
بضمها تحفيقا للطعن ان البحث 
الذى أجراه المعمل الكيماوى 
بالطب الشرمى على جيبى جلباب 
المطمون ضده كشف عن العثور 
على فثاث دون الوزن من مادة 
الحشيش بأحد هذين الجيبين. 
لما كان ذلك © وكان القانون لم 
بعين حدا ادنى للكمية المحرزة 
من المادة المخدرة وأن العقاب 
واحب حثما مهما كان المقدار 
ضئيلا متى كان له كيان مادى 
محسوس أمكن تقديره ب كما 
هو الحاصل فى الدمسوى 
المطروحة 6 وكان القرار المطعون 
فيه قد آكنفث عن هله الواقعة 
كلمته فيها ؛ فانه يكون قاصرا 
والاحالة ») . 


طعن جزائى 14/6 لسنة 4لا ق 
فى 11/0/11 رئاسة وعضوية 
السادة الاسسائدذة حسين صفوث 
الستركى ومحمد صبرئ ومحمد 
فيد المتعم حيزاوى وتعس الدين 
عرام وائور احمك خلفف 
الممستشمار ين 35 


بشنت ه16١‏ كه 
المبدا القانوني 
(1) نقض : طعن »© نظام هام . ق لإه 
لسلة 1665 م ه1/8؟ 


١‏ ل لا تتصل محكمة النقس بالحكم 
المطعون فيه الا من الوجوه الثى بنى 
عليها الطامن الثتى حصل تقديمها فى 
اليعاد ما لم نثر أسباب متعلقة بالنظام 
العام حددتها الغئرة الثانية من المادة ه؟ 
من القانذون لام لسئة ؤهؤ4! © فيجوز 
عندئل للطامن أن يتمسك بها لأول مرة 
امامها ؛ بل أنه يجوز للمحكمة أن نأخد 
بها من تلقام نفسها الصلحة الملهم ؛ في 
آله يشترط لذلك أن تكون مفوماتهسا 
واضحة فى مدوئات الحكم الكطمون فيه 
أو لكون عناص الحكم مؤدية الى قبولها 
بغر حاجة الى اجراه تحقيق موصوعى 
لأن هذا الشحفيق خارج عن وظيلائها ٠,‏ 


(ب) حكم ؟ 
نقض »2 طمن ٠‏ 

؟ ب انه وآن كان صحيحا أن المحكمة 
الاسائنافية بعد أن قررت تاجيل نظر 
الدعوق كانيع لديها » عادت بتشكيلها 
الئى كانت عليه 'فاصدرتث فى الجلسة 
التى آجلت اليهاا اتدعوى حكمهاالمطهون 
فيه » الا أن ممثل النيابة العامة في 
الجلسة الثى صدى فيها الحكم لم يكن 
هو نفسه الى حشر الجلسة الأذلى , 
ونا كان ممثل الليسابة عضوا متمما 
لتشكيل الحكمة الجنائية » فان ما يثيره 
الطاعن ب من بطلان السكم لصدؤره من 
محكمة ممثوعة قانونا من الفصل فى 
الدعوى ب يقتفى فى هذه الحالة تحئيق 
ما اذا كان اكانع قد قام لدى آاحد قضاة 
الهيئة أو لدى عضوية الثيابة المثل لها 
بالجلسة وهو ها يشرج عن وظيفة 
محكمة النقض , 

(ج) اخفاء أسيام مسروفة ؛ ركن 
العلم ) استخلايه ٠‏ 


9ب ركن العلم ق جريمة اخفاء اشيام 
متحصلة من درقة + مسالة نفسية 
لا تستفاد من اقوال الشهود فحسب بل 
للمحكمة آن تنبيئها فن ظروف الدموي, 


اصداره 4 بطلاثن ٠‏ 


(د) انإبات ؛ حزكم 6 تسبهم © عيب 6 
دليل حملته ورقة رسسمية ؛ الدنات 
المحكمة مله , 


+ ل الآدلة فى المواد الجئائية اقناعبه 
فللمحكمة أن تلتفت هن دليل النفى ولو 
حملته أوراق رسمية » ما دام يصح فى 
العقل أن يكون غير ملتثم مع الحفيقة 
التى اطمانت اليهبا من باق الادلة 
الثائمة فى الدموى , 

(ه) محفر جلسة ؛: حكم »© بياناته ) 
أسياء أعضاهء !البيئة ٠‏ 


م من الألرن أن محفي الجلسة 
يكمل الحكم فى خصوص ببان أسسهام 
أعضاء الهيئة النى أصدرته فلذيدميب 
الحكم الابئدائي ى الذى امتئق الحكم 
المطعون فيه أسبابه ب خلو ديباجله من 
هذا البيان , 


( و ) محكبة موضوع ؛ سلطتها فى 
تقدير دليل ٠‏ 

1 س محكمةالوضوع بما لها من سلطة 
تقدير الأدلة آن ناخد بما أترتاح اليه 
منها وأن تعول على أقوال الشاهد فى 
أي مرحلة من “مراجل الدعوى ولو عدل 
عنها فى مرحلة أخرى ٠+‏ 


ا محكمة 


1 وحيث أن الحكم الابتدائى 
اميد سوا 0 المطمون 
تتوافر' به ' كافة العناصالقانوئية 
لجرسمة اخفاء أشسياء سروقة 
التى دان الطامن بها وأورد على 
ثبوتها فى حنه آدلة مستمدة من 
اقوال الشرطى ابراهيسم عوض 
أبراهيم والسائق حسن رومضان» 
وهى أدلة سائغة من شأنها أن 
إدى الى ما رتبه الحكم عليها . 
لا كان ذلك 4 وكان وكن العلم ب 
فى جريمة اخفاء أشياء متحصلة 
لا نمستفاد من أقوال الشهود 
فحجسب بل للمحكمة أن تشينها 
من ظروف الدعوى 4 وكانالحكم 
قد استخلض توافز هذا العلم 


١5 ؟‎ 


العدة العاتى س السبة 48 


اوعس ص مي ل ب ص مب م سب ع جع سس سي ب نس ا مت توي عع ب ا 0 


لدى الطماعن 
السيارة الثتىكان ستقلها والتى 
وهو استخلاص سائم وكاف 
لحمل قضائه ) قان ما شيره 
الطاعن فى هذا الشأن بكون فى 
غير محله . لما كان ذلك » وكان 
لا بنئال من سلامة الحكم اطراحه 
الشهادة الرسمية الصادرة من 
جهة الرور والتى قدمها الطاعن 
للتدليل عل ىكذب أقوال الشاهد 
حسن رمضان ) ذلك بأن الأدلة 
فى المواد الجنسائية اقناعية 
فللمحكية أن تلئفغت عن دليل 
النغى ولو حملته أوراق رسمية 


غير 
أطبيأنت اليها من باقى الأدلة 
القائمة فى الدعوى . ومن لم 
فبحسب المحكمة أن أقامت 
الأدلة على مقفارفة الطاعن 
للجريمة التى دين بها بها يبحمل 
قضاءها وهو ما نقيد ضمنا انها 
لم تأخد بدفاعه , لما كان ذلك 6 
وكان ببين من الاطصسلاع 

6 0 أن 6 
أله بعرف 0 من قبل 3 
كان بجلس وقثكتضبط الاطارين 
بالسيارة الأجرة الى جوار 
سائقها حسن رمضان البربرى 
وأآنه لاذ بالفرار على أثر مواحهته 
السائق بأن الاطارين اللضبوطين 
مسروقان » فلا على المحكمة أن 
هى اخدسييك الأقوال واطداتت 
فى تحقيقات النيابة ) لما هو مقرر 
من أن لحكمة ال موضوع .يما لها 
من سلطة تقذير, 26 أن تأخل 
على أقوال الشاهد ف ابة مرحلة 
من مراحل الدعوئ ولو مدل 
عنها فى مرحلة أخرى . لا كان 
ذلك » وكان سين من مراجعمة 
محصاضر حلسات محكبة أول 
درجة أن آثبت بها اسم القامى 


من هروبه هن 


النيابة فانه لا بعيب | 
الابتداثى ‏ الذى اعتنق الحكم 
ديباجته من هذا البيان ) لا هو 
مقرو من أن محضر الجلسة 
بكمل الحكم فى خصوص بيان 
اسباء أعضاء الهيئة لاسا 
الهيئة هى غير تلك الت سمعت 
المرائعة , 


وحيث أن الدفاع عن الطاعن 
أثار أمام هذه المحكمة ب محكمة 
النقض ‏ منعى آخر على الحكم 
المطعون فيه متعلقا بالنظام العام 
مبناه بطلان الحكم لصدوره من 
محكمة ممئومة قانونا من الفصلٌ 
فى الدموى على اعتبار أن الهيثة 
الاستئنافية التى أصدرت الحكم 
كانت قد فررت بجلسة سابقة 
تأجيل نظر الدعوى لانع لديها » 
غير أنها عادت فأصدرت الحكم 
المطعون فيه بتشكيلها تفسمه , 
وحيث أن محكمة النقض 
لو 'نتصل بالحكم المطعون فيه الا 
من_الوجوه التى بنى عليها الطمن 
الى حصل تقديمها فى الميعاد 
ما لم تثر أسباب متعلقة بالنظام 
العام دوي الفقرة الثانية من 
المادة ه؟ من القانون /اه تسنة 
516 قَْ شأن حالات واجراءات 
الطمن أمام محكمة النقض فيجوز 
عندئذ للطاعن أن بتمسك بها 
لأول مرة أمامها بل انه يجوز 
المحكبة أن تأخذ بها من تلقاء 
نقسها لصالح المتهم » غير أنه 
يشترط لذلك أن نكون مقوماتها 
واضحة فى مدونات الحكم المطهون 
فيه.أو نكون عناص الحكم مؤدية 
الى قبولها بغير حاجة الى اجرام 
تحقيق موضوعي لان صذا 
التحقيق خاريج عن وظيفتها . 
ما كان ذلك © وكان صحيحا أن 
المحكمة الاستثنافية بعد أن 
قررت بجلسة ؟؟ من مارس 
كلؤا تاجيل نظر الدعوى ألى 
جلسة ؟ من هايو سنة 1151 


لمانع لديها ؛ عادت بتشكيلها التى 
كانت عليه فأضصدرت 2 فى 
الجلسة التى أجلت أليها الدعوى 
حكمها المطعون فيه الا أنه 
ببين من الاطلاع على محضرى 
هاتين الجلسستين أن ممثل الليابة 
العامة فى الحلسة التى صدر 
فيها الح لم يكن هو تقمسة 
الذى حشر الجلسة الأولى . 
ولا كان ممثل النياية عضوا 
متمما لتشكيل المحكمةالجئائية 
فان ما بثيره الطامن يقتفى فى 
هذه الحالة تحفيق ما اذا كان 
المانع قد قام لدى أحد قضاة 
الهيئة أو لدى عضو النيابة 
الممثل لها بالجلسة وهو مايخرج 
عن وظيفة محكمة النقض . لما 
كان ما تقدم » فان الطعن برمته 
كون على غير أسباين متميدينا 
رفضه موضوها )») . 5 


طعن جزائى 18.١1‏ لسنة #4 ق 
فى 1937/5/1١‏ رئاسة وعضوية 
السادة الاسائلة هادل يونس 
ومختار رضوان وجمال المرصقاوي 
ومحمود العمراوىي ومحمود عطية 


الستشارين ٠‏ 
1١5‏ 
ألمدا القانونى 
)١(‏ بلاغ كاذب : قصد جنائى ٠‏ 


ب من المقسرن فى دعوى السسلاغ 
الكاذب ان تقدير صحة التبليغ هن لبه 
وتوافر القصد الجنائى آمر متروك لحكية 
الموضوع » ولها مطلق الحرية فى تكوين 
اقتناعها من الوقائع المعروضة عليها فر 
مقيدة فى ذلك بآمر الحفل العيادر من 
الئيابة العامة لعدم هعرفة الفاعل , 


(ب) استاد : الآمر المبلم منه .على 
سبيل الاقاعة أو التشكيك أو الظن أو 
الاحتمال , 


؟ سالا يشائرظ فا جريمة البلا 
الكاذب أن يكون اكبلغ قد اسئه الآمر 
المبلغ عله الى المبلغ فسده عحسلى 


قضام محكمة النقض الجزالية 


الذنا 


سبيل التوكيد » بل انها تقوم ولو كان 
فب اسئده اليه على سبيل الاشاعة أو 
على وجه النشكيك أو الظن أو الاحتمال 
متى نوافرت سائر عناصر الجريمة ٠‏ 

(ج) حكم ١‏ لسبيب ) هيب 4 اثبات 
شهرد » سكرت المحكبمة عن الاشارة الى 
اتوال شاهد أدلى شهادئه أمامها , 

؟ ب وزن اقوال الشاهد مرجمه الى 
محكبة اكوضوع » ولها الأخذ بها فى أى 
مرحلة ولو كانت مخاللة ها شهد به 
أمامها دون آن تلتزم ببيان السبب » دق 
اخذها باقوال شاهد ما يفيد اطراحها 
جميع الاعثباراث الثئى ساقها الدفاع 
لحملها على عدم الأخث بها » وفى سكروت 
المحكمة الاستثئافية من الاشارة الى 
أاقوال شاهد أآدلى بشسهادته أمامها 
وقضالها نابيب الحكم الستانئف مايئيد 
انها لم تر من شهادته ما يفير من1قاتناعها 
بما قات به محكمة اول درجة . 


المحكامةا 

« وحيث أن الحكي الابتدائى 
امؤيد لأسبابه بالحكم المطمون 
فيه قفد بين واقعة الدعوى بما 
'نتوافر به كافة العناصرالقانونية 
للجريمة التى دان الطاعن بها ؛ 
وأورد على ثبونها 2 1-5 أدلة 
من شأنها أن لإدى الى ما والبه 


عليه . لما كان ذلك »6 وكان وزن ' 


أقوال الشاهد مرجعه الى 
محكمة الموضوع ؛ ولها الأخل بها 
فى آبة مرحلة ولو كانت مخالفة 
ما شهد به أمامها دون أن تلتزم 
ببيان السبب . وفى أخذها 
بأقوال شاهد ما يفيد اطراحها 
جمسع الاعتبارات الى ساقها 
الدفاع تحملها على هيدام الأخك 
بها . وق سكوت المحكمة 
الاستثنافية عن الاشارة الى 
أثرال شاهد آدلى بشسهادته 
أمامها وقضائها بتأبيد ١‏ 

المستائف ما بقيد أنها لم نر فى 
شهادثه عا تغير من اقتناعها بما 
قضضت به محكية أول درجة 4 
ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى 


صدد أخد الحكم المطعون فيه 
بأقوال كل من الشاهدين محمود 
سليم وبواب العمارة يكون غير 
سديد . لما كان ذلك ؛ وكان من 
المقرر فى دعوى البلا الكاذب أن 
تقدير صحة ألتء 9 من كذبه 
متروك لحكمة رع ولما 
مطلق الحرية فى نكوين اقتنامها 

من الوقائع اللعروضة عليها » غير 
مفب سد 3 ع بأاس الحفظك 
معرفة الفامل 5 وأنه اليس شرطأ 
فى تلك الجريمة أن بكون المبلغ 
قد أسئد الآمر المبلعغ عله الى 
المبلغ ضده على سبيل التوكيده 
بل أنها تقوم ولو كان قد أسندة 
أليه على سبيل الاشاعة أو على 
وجه التشكيك أو الئلن أو 
الاحتمال متى ثوافرتك سائر 
مناصرها الجريمة . للا كان ذلك» 
وكانت المحكمة قد أستمدت 
ثبوث الجريمة فى حق الطاعن 
من أله أسند الى المطعون ضدها 
انها وشقيقها . المطعون ضده ب 
ذهبا الى مسكنه حيث فتحته 
بابه بمفتاح كان معها. وكسرت 
باب غرفة الوم وسرقا مالة 
وخمسين لاخر 8 


محمود 0 أن ٠:‏ الفاح كان 
بحوزته هو وقد 'نوجه واباهيا 
استبجابة لطلبه الى المنرل لقطع 
التيار الكهربائى عن الثلاجة 
فأخذث المطعون ضدها ب نحك 
بصره ‏ ثيابها وثياب ابئها 
فحسب دون أن سلد آأليها 
كسرا أو سرقة مما أبلغ الطامن 
عنه » بل ذكر الشاهد أن الطامن 
كان قد حمل معه ملابسه قبل 
مغادرته الملرل مما لا بعقل معه 
أن يترك النقود وسائر ما أبلغ 
عن سرقته »6 وخلص الحكم من 
ذلك الى أنه لا اساس لانهام 
الطاعنٍ اياهما بالسرقة أد كسر 
كان منصحويا بالكذب وسوم 


القصد ؛ ولا سيما أن البوابم 
قرر أن الطامن أيلفه ,بادىء ذى 
دامع أن السروقات عبسارة من 
خمسمائة جنيه ومشسبك ع 
وان سيدة كانت بصحية الطاعن 
فى قسم الشرطة قد طليت اليه 
أن بقصر بلافه على سرقة مالة 
وخمسين جنيها فحسب , لما 
كان ذلك ؛ وكان لهذا الذى أقام 
عليه١ ١‏ قضاءه أصله الثايث' 
بالأو راق - على مابان من المفر داث 
نحقيقا للعلمن ب فائه بذلك يكون 
قد [ورد ندليلا سائفا لقفضائه 
تتوافر به أركان الجريمة التى , 
برمته متعين الرفض معمصادرة 
الكفالة ) , 


طعن جزائى 110 لسنة 54 ق 
فى 1117/1/91 بالهيثة السابقة , 


1 
المبدا القانونى : 


دعوى جنسالية ؛ تحريكها ؛ إنا : 
جريبة ونتية ؛ عقربات مم 4لإاوهلا؟ 
اجراءات م 118 ٠‏ 

اس يشترط الشارع لرفع الدعوى 
الجنائية في جريمة الزنا شكوى الزوج » 
ولا تقبل الشكتوى بعد مفضى ثلاثة اشهر 
من يوم العلم بميد! العلاقةاآئمة » لا من 
يوم انتهاء أفعال التتابع أذ لا يصح 
الخلط بين بدم سريان النقادم الذى 
يحلسب من الهاء النشاط الاجراعي 
وبدء بدء ميعاد سائوظ الحق فالشكوق 
الذى يرتد الى العلم بوقوع الفمل 
لقثم , 


المحكمنا 

«و حينث أن المادة الثالئة من 
قانون الاجراءات الجنائية بعد 
أن علقت رقع الدعوى الجنائية 
فى جريمة الرئا النصوسن: عليها 
فى المسادتين 6/ا؟ و هل/ا؟ من 


١4 


قانون العثوبات على شسكوى 
الزوج ؛ نصلث فى فقرتها الآأخيرة 
على آنه « لا تقبل الشكوى بعد 
ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى 
عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم 
ينص القانون على خلا ف ذلك ), 
وجريمة الزنا » جريمة الأصل 
فيها أن تكون وقتية لأن الركن 
لمادى المكون لها هو الوطء قعل 
مقت » على ألها قدتكون متتابعة 
الأفعال _ اذ ارئيط أالروج 
احنبي ا لخر عن الزنا * 
وحينثد تكون افعالالزئا المتتابعة 
فى رباط زمنى متصسل جريمة 
واحدة ف نثلر الشارع كما هو 
ااستفاد من نص الادة ,/١1؟‏ من 
قاثون الاجراءات الحنسائية 
اعتبارا بأنها وان نفذت بأفمال 
متلاحقة كل منها يصدق علييه 
فى" الثاثوت وصف الحريمة الادانه 
وقد انتظمها وحدة المشروع 
الممتدى عليه كانت جريمة واحدة 
هى الجريمة الوقتية المتتابعة . 
ونا كان الفانون قد أجرى ميعاد 
الس قوط من تاريخ العلم 
بالجر دمة » فان هدة فلار 
الأشهر تسرى نحتما من يوم العلم 
انتهاء أفعال التتابع اذ لا د 
الخلط بين بدء 0 التقام 
الذى يحتسب: من انتهاء النشاط 
الاجراتى وبين بلع ميعاد سر 
الحق فالشكوى الذى برتد الى 
العلم بوقوع الفمفل ألبؤّثم لأن 
مدة السقوطف أجراها الشارع فى 
تصوصه بعامة من وفت قيام 
موجب الشسكوى بصرف النظر 
عن اتتابع الافعال الجنائية . ولا 
شك فى أن علم المجنى عليه 
بالعلاقة الآثمة من بدايتها يوفر 
لهالعلم الكافي بالجريمة وبمرككيها 
وبتيح له فرصة الالتجام الى 
القضاء ولا ضيف اطراد العلاقة 
ألى علمه اليقينى جديدا ولا 
يتوقف اجقه. فم الشنكوى 

أرادة الجياني. فى اطراذ تلك 


العدد الثانى ب السبة م6 


العلاقة . والقول بغير ذلك 
يخالف قصد الشسارع الذى 
جعل من مضى ثلاثة أشهر من 
تاريخ العلم بالجريمة وبمرتكبها 
ل قائونية لا تقبل اثلبات 
العكسى على التنازل لما قدره من 
أنسكوت المحنئى عليهطوالهذه 
المدة بعد بمثابة نزول عن 
الشكوى لاسباب ارتآها » حتى 
لا بتخذ من حق الشسكوى اذا 
أو الابتزاز أو النكابة . ولا كان 
الحم المطوون فيه قد آأنيت ص 
بقيتيا بالعلاقة الآنمة 5 نشأت 
وأطردث بين المطمون ضدهما ف 
اريخ معينٍ هو يوم 51١‏ من 
عن التبليغ مدة تزيد على ثلاثة 
م من اريخ ذلك العلم 
البقيني مما لاتنازع فيه الطاعنة» 
وأحصرى على ذلك لازمه من 
سقوط حق الزوج فى الشكوى » 
فائه دكون قد طبق القانون على 
واقعة الدعوى تنطبيقا صحيحا 
ولتعين لذلك رفض الطمن )ا . 


طمن جزرائى 01451.لسنة 508 ق 
فى 1/67/"؟1 بالهيئة السابقة. 


اميد القانونى : 

(1) يشوة 5 مقاومة حاكم “تمد ؛ 
عقوبات م /إ8! مكررا (1[) ١٠‏ 

19/ ب اطلق الشارع حكم المادة‎ ١ 
» مكررا ( 1.) هن قانون العقوبات أنه‎ 
بعاقب بالسجن مسدة لا تزيد على‎ 
خمس سنين دونتخصيص شخص الجانى‎ 
أو صغته ب ليئال بالعقاب كل هنيقترف‎ 
الفمل الؤثم » يسئوي آن يكون من‎ 
اللوئفين العامين أو الكلفين خدمة عامة‎ 
أو من الافراد ؛ اذ العبرة هى بصفة‎ 
من يفع عليه ' الفمل دون ات‎ 
7 او صيفة من أتاه‎ 


(ب) خطة جناثية واحدة : عقوبة » 
نتض ؛ طمن © خطأ فى تعلبيق ثانون ٠‏ 


؟ ‏ مناط تطبيق الفقرة الثائية من 
المادة ؟؟ من قانون العقوبات » آن تكون 
انجرائم قد التظمتها خطة جنائيةو احدة 
بعدة افعال كمل بعضها بمضا فتكوئت 
مها مجتمعة الوهدة الاجرامية التى 
حناها الشارع بالحكم الوارد في هذه 
الفثرة . 

(ج) ارتباطل : فصل فى ثيامه » 
تطبيق المادة ؟؟/؟ عقوبات ٠‏ 

ب الفصل فى قيام الارتباط بين 
الجرائم وان يكن مما يدخل فى حدود 
السسلطة التقديرية احكمة اموصسوع 
اسثناد! الى الاسسباب التى من شانها 
ان تؤدى الى ها اننهت اليه » الا انه 
اذا كانت وقائع الدعوى توجب تطبيق 
اأمادة ؟9/؟ من قانون العقوبات: 6 فان 
عدم تطبيقها يكون من الاخطاء القانونية 
فى تكييف الارتباظ الذى حددت عئاصره 
فى الحكم , 
المحكمةا 

2 وحيث أنه دبين من محاضر 
جلسات المحاكمةوالحكم المطعون 
فيه أن المستشيار عرالدين بدوى 
سراج الدين اشترك فى جلسسة 
9 من دسمبر 19560 عضصوا فى 
الهيئة التىسمعت شهود الاثباث 
وفضت الحسرن وأطلعت على 
القسيمتين محل التزوير ثم 
اجلت نظر الدموى لجلسة 148 
من شابير 1955 وفيها جلس 
الرئيس بااحكمة أبراهيم محمد 
هاشم منتدبا بدلا منه . ولما 
كانت جلسة ؟؟ هن مارس 
ككؤا لم لحضر شهود الأنسات 
وباشردت المحكمة ب بتشسكيلها 
الآخير ب اجراءات المحاكمة 
المداقع منه ب وأطلعته على 
القفسيمة ااال وناقشته ق 
الأخرى ؛ ثم ترافع المدافع عله ' 
وأبدى ماار نآه ,من؛ أوجه الدفاع) 


لم قروت المحكمة تاجيل النطق 
بالحكم اجلسة ؟؟ مارس سمنة 
كا ؛ وفيها أصدرت ب ب بلفس 
تشكيلها الآخير ب حكمها المطعون 

فيه 1 كان ذلك » وكان البين 
0 ا السابق أن الهيئة 
التى سمعنت اأرافعة فى القضية 
بجلسة ؟؟ من مارس 15551 هي 
التى أصدرت الحكم فيها 4 فان 


النعى بالبطلان يكون غير سديد. 
لما كان ذلك 4 وكان من المقزر أن 
للمحكمة أن تستغنى عن سماع 
شهود الاثبات اذا ما قبل المتهم 
أو المدافيع عله ذلك صراحة أو 
ضمئا » دون - ببحول عبام 
من وا ما دامث هذه ١‏ الأخوال 
مطروحة على بساط البحث فى 
الجلسة ؛) وكان الطاعن أوالمدافع 
عله لم يطلب الى الهيمة الآأخيرة 
سماع أحد من الشهود أو اتخاذ 
أى أجراء بعيئه مما بعد معصه 
نازلا عن سماع الشهود ويكون 
ما بلعاه فى هذا الصدد فى غير 
محله ٠.‏ لما كان ذلك © وكان 
الحكم المطعون فية قد بين واقعة 
الدموى بما مؤداه أن فهيمة 
حمس صف ىالدين استقات قطار 
السكة الحديد من محطة ترماك 
قاصدة محطة القضابى © واذ 
كانت لا تحمل تذكرة فقد تقاف 
فضيةٌ من ذات العشرة القروين 
وود الها ترسك ؤسليها نسبعة 
تحصيل ؟/171/17/ أثبت فيها على 
خلا فب الحقيقة ركو بها القطار من 
محطة سدس وأنه استلم ملها 
مبلغ خمسين مليمسا فقط 
واختلس بذلك أريعين مليما 
فرق الأحرة ما بين االحطتين » 
ولا بلغ القطار محطة الفشن 
صعد أليه مفتشا ادارة مباحث 
شرطة السكك الحديدية ب على 
محمود وسعيد خليل ب فاطلع 
أولهضا على هذهالقسيمة المسلمة 


ثضاء-محكمة النقض الجرائية 


الى تلك الراكبة فلما سألهاا عنها 
أفضت اليه بمحطة ركوبها وبما 
دفعته الى الطاعن ؛ ولما دعا 
الآخبر وواجهه بها واصرت على 
ما قررنه أخذ برجو المسفح 
عنه ) وى تلك الاثناء كان المفئشس, 
الأول على محمود بشتك أقوالها 
بدنتر القسائم بالقسسيمة 
#الالالا/ا ؛ ولما أسقط فى بد 
الطاعن عمد الى مدية طعنه بها 
فلما تدخل المفئش الآخر ف الامر 
بادره الطاعن بالطمن بالمدية 
واستطاع بذلك أن سسترد 
الدفتر ثم ارتكب نرويرأ فى ذات 
القسيمة بأنكتب كلمة «ملاطية» 
فوق كلمة ١‏ مفاشة ) وعسارة 


.بدون تذكرة . فوق عبسارة 


« بيدها مخالفات  »‏ , التى 
أثبتها المفتش بها ب بقصيد 
طمسها . وأورد الحكم على 
لبوت الواقعة لديه على هذه 
الصورة أدلة سائغة مستمدة من 
شهادة كل من المفتشين والراكبة 
المتقدم ذكرهم ومما بأن للمحكمة 
من الاطلاع علىهاتين القسيمتين») 
وما أسفر عنه تقريرى قسسم 
ابحاث التزييف والتزوير 
والكشيف الطبى . ثم انتهى الى 
ادانة الظساعن بالموانا 1/111 
كالم دخ 1/1 ©" 
و ١!؟‏ و "!؟ من قانونالعقوبات 
عن جريمة أمستعمال القوة 
والعنف مع المفتشين وجريمة 
الاختلاس وجريمتى التزوير فى 
الورقئين الرسميتين © وأوقع 


عليه عقوبة الحبس مع الشغل 


المادة /ا! من ذلك القانون » وكذا 
عقوبات السجن أدة ثلاث سدين 
والزامه بر دأر بعين مليما وثغر بمه 
خمسمائة حنيه والعرل عن ياقى 
الجرائ وتطبيق المادة !| 
والفقرة الثانية من المادة ؟؟ من 
القازون ذائه . لما كان ذلك ©» 
وكان هن المقرر أن محكمة 
الموضوع فير ملرمة بتعقب المنهم 
فى مناحى دفاعه الموضوعئى وى 


١و‎ 


كل حزئية بثيرها وآن اطمثئائها 
الى الادلة ألتى اثامت عليها 
قضماءها فيد اطراحها جم يسيع 
الاعشاراث التتى ساقها الدفاع 
لحملها على عدم الأاخدذ بها دون 
أن تكون ملزمة ببيان علةاطراحها 
اباها ؛ وكان الحكم المطعون فيه 
دفاع مو ضوعى ىُْ شأن ما عرى 
اليه من اختلاس وتزوير ورد 
عليه بقوله « ولا تعول المحكمة 
ى اكار التهم بت الطامن ب أذاد 
17 شهد به الشسهود وما جاء 
بالتقارير الفنية والطبية » . لا 
"كان ذلك » وكان هذا الذى 
أورده الحكم نفيك اطرابح دفاع 
الطامن اطمثنانا من الحكم الأدلة 
النبوت التى أورد موداها ومول 
عليها »4 فان ما بنعاه الطاعن فى 
هذا الشأن بكون غير مقول . 
للا كان ذلك » وكان الشارع اذ 
نص فى الادة /ال15 مكررا [1 ) 
من .قانون التقربات علن انه 
3 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد 
على خمس سئين كلمن استعمل 
القوة أو العنف أو التهديد مع 
بخدمة عامة ايحمله بير حق 
على أداع 0 من أعمال وظيفته 
مقصده »6 فاذاأ بلغ الجانى متملة 
تكون العقوبة السجن مدة لاتريد 
على عشر سنين ٠‏ وتكون العقوبة 
السحن فى الحالتين اذا كان ” 
الجانى تحمل سلاحا , ولكون 
العقوبة الأشغفال الشاقة أأؤّكتة 
الى عشر سئين اذا صيدر من 
الجانى ضرب أو جرح نشا عله 
عاهة مستديمة وتكون العقوبة ' 
الأشفال الشافةااؤقئة اذا أنضى 
الفقرة السابقة الى الموت » فانه 
قد أطلق حكمها سا دون تخصيص 
شخص الحانى بأد صسفته ب 
ليئال بالمقاب كل من يقترف 
الفعل الؤلم © يستوى أن يكون 
فن. الوتافين العامين ؟ى الكلنين 


وا 
بخدمة عامة أو من الأفراد 6 إذ 
العبرة هى بصقة من م عليه 
الفعل دون امعداد بيشخصس أو 
صفة من أناه 6 ومن ثم يكون 
ما جنح اليه الطاعن من تفييد 
النص قير سديد . لما كان 
ذلك ؛ وكان مناطف تطبيق الفقرة 
الثانية من المادة ؟لا من ذلك 
القانون أن تكون الجرائم قد 
التظمتها خطة حنائية واحدة 
بعدة أتعال كمل بعضها بعضا 
فتكونت ملها مجتبعة الوحدة 
الاجرامية التى عناها الشارع 
بالحكم الوارد فى هده الفقرة » 
وكان الفصل في قيام الارتبساط 
بين الجرائع وان يكن مما بدخل 
فى حدود السلطة التقديرية 
لحكية الموضوع امسستنادا الى 
تؤدى الى ما انتهت اليه الا أنه 
اذا كالت وقائع الدعوى ‏ ب كما 
صار اثباتها فى الحكم ب تواجب 
تطبيق هله المادة عملا بنصها ) 
فان عدم تطبيقهنا بكون من 
الاخطاء ,القائوئية فى تكييف 
الارتباط الذدى حددت عناصره 
فى الحكم © ويستوجب تدخل 
محكمة النقض لانزال حم 
القانون على وجهه الصحيح . 
ولا كان الثابت من مدونات الحكم 
المطعون فية أن ألطاعن اقترف 
حر بمة استصمال القرة والعلف 
مع المفئشين بقصد دملهما بقير 
3 على الامتناع عن عمل من 
أعمال وظيفتهما وهو السات 
جريمة الاختلاس التى ارنكبها ؛ 
فيلع بذلك مقصده »؛ فان فى 


ذلك ما يتحقق به معنى الارئياط ' 


بين هاتين الجريمتين ٠‏ واذ ما 
كان البحكم قد أثبت فى تقندير 
سائغ ارتباط جريمة الاختلاس 
بجريمتى التروير فى الأوراق 
الرسمية » فان هذآأ الارتساط 
بمتد الى الجراثم الأربع حمة 
التى دين الطاعن بها هما 

اعشارها حرسمة واحدة وال 
بالعقوية المقررة لأشد هذه 


الجرائم وهى جريمة الاختلاس. 


العجدد الخكائي ب السئة م 


ولا كان الحكمي قد أوقع على 
الطاعن عقوبة مستقلة عن أولى 
هذه الجرائم فانه يكون قد اخطأ 
فى تطبيق القالنون 6 واذ كان 
تصحيح هذا الخطأ لا بخن 

لأىتقدير موضوعى بعد أن قالت 
محكمة الموضوع كلمتها من حيث 
ثبوت اسناد الجرائم التى دانت 
الطامن بها » فانه يتعيّن نقض 
الحكم المطعون فيه نقضا حرئيا 
فيما قضى به من عقوية عن 
الجريمة الأآولى وتصحيحه 
بالفائها والاكتفاء بالعقوبات 
المقضى بها عن جريمة الاختلاس 
بامتبارها الجريمة الأشد . 


طعن جزائى م1.97 للنة 7١‏ ق 
فى 1937/1/19 رئاسة وعضصوية 
السادة الاسائدة حسين السركى 
وجمال المرصفاوى ومحيد محنول 
ومحمود العمراوى ومحمود مطيغه 
المستشارين , 


وو . 
المبدا القانوني : 
وصف لهمة ؛ تموين ؛ لقض »© طعن ) 
خطا فى نطبيق تائون ,' اجراءات 
عم ٠ 50١8و 1/7١16‏ تقرار وزير تموين 
61 لسلة م5١1[‏ . ق ١59‏ لسنة 
.وكا ٠.‏ 5 
أ ل من وأجب اللحسكمة أنْ تقفضى 
بمعاقبة الثهم بالمقسوية اللفسررة فى 
القانون مننى كانت الواقعة المرفوعة بها 
الدعوي ثابثة قبله ولكون فعلا مماقيا 


عليه , وهى مكلفة فى سبيل ذلك أن' 


تمحص الواقعة الطروحة بجميع كيوفها 


وأوصافها وآن تطبق نصوص القالون . 


تطبيقا صحيحا » فم مفيسدة فى ذلك 
بالوصف الذى تسيفه الثيابة . 


المحكمة : 


2 وحيث أن الحكم المطعون فيه 
قضي بسراءة المطعون ضصدهة من 
تهمة الامتناع عن بيع سلعة 


مسسعرة 2 سسجاير . بلمونت 0( 


ا اا السلعة مو ضوع 
المواد” المسعرة 0 بمقتضى القرار 
151" لسرئة مكلا 0 َ 
٠٠‏ من ديسمبر 1958 أى بعد 
وقوع الفعل المسند الى المطعون 
ضلدة . لما كان ذلك ؛ وكالت * 
المادة ١7‏ من القالون 1١57‏ لسنة* 
المرفوعة به الدعوى قد 
نصت هلى معاقبة من أمتنع عن 
بيع سلعة غير مسعرة أو شير 
محسيددة الربح بالجيس مدة 
لاتريد على ثلائه أشهر وبغرامة 
لا تقل عن خمسة جنيهات ولا 
تزيد على خمسين جنيها أو 
باحدى هانين .العقوبتين . وكان 
من واجب المحكمة بنصص المادتين 
ل و6 من شيالون 
الاجراءات الجنائية أن 
بمعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة 
ف القانون متى كانت الواقعصة 
المرفوعة بها الدعوى ثابتة قيله 
وتكون فعلا معاقبا عليه ٠.‏ وهى 
مكلفة فى سبيل ذلك نأث مخض 
الواقعة المطروحة بجيع كيو فها 
وأوصافها وأن تطبق نصوص 
القانون تطبيفا صحيحها 6 غير 
مقييدة فى ذلك بالوصف الذدى 
تسبغه النيابة لآن المحكمة هى 
وحدها صاحبة الولاية فىالفصل 
فيها . لما كان ذلك © فان ١‏ 
الطعون فيه اذ قضى ببراءة المتهم 
النياية خط على الفعل ملتفنا 
عن النص القفائونى الواجب 
التطيق 4 تكون قد أخطأ قَ 
تطبيق القانون بما بتعين معه 
نقضه . ولما كان هذا الخطأ قد 
حجب المحكمة عن نظر الدعوى 
فى موضوعها 0 فانه يكون متعينا 
مع النقض الاحالة . 
طعن جزائى 70976 لسئة 74 ق 
فى 1179/1/17 رئاسة وعضصوية 
السسادة عادل يولين ومحمود 
هر الدين سالم ونصر الدين عرام 
ومحمد ابو الففمسل حفئى والور 
احمد الشطيب المستشارين ٠‏ 


3 


المبدا القانوني : 


حكم ؛ اصداره ٠.‏ قاض © صلاحيته 
للحكم . غرافمات مم ««|# و !9 


1 تواشر علم صلاحية القافى 
وامتناع اشتراكه فى الحكم فى الطعناذا 
كان قد سيق واصدي الحكم المطمون 
عليه » فاذا حكم فى الطعن ب على الرفم 
من ذلك ب فان قفياءه يقع باطلا , 


الحكمة : 


(( وحيث أله بالرجوع الى 
الأوراق سين أن القاشى . . 
أصدر الحكم الابتدائى الصاذر 
فى الحكم الغيابي الصادر بادالته» 
الحكم المطعون فيه فيالاستثناف 
المرفوع من هذا المنهم عن ذلك 
الحكم الابتداثى , لا كان ذلك » 
وكان النص فى المادة 87١١‏ من 
فى بيان أحوال عدم الصلاحية 
ويسرى على الدعوى الجنائية 
« يكون القاضى غير صالح لنظر 
الدعوى ممنوعا من سماعها وأو 
لم يرده أحد الخصوم فالاحوال 
الآنية ... ( خامسا ) اذا كان 
قد أفتى أو ترافع عن أحسد 
الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها 
..٠‏ أو سبق له أننظرها قاضيا 
... الخ » وكان النص فى المادة 
15 من القانون ذانه « عمل 
القافى أو قضصسازؤه فى الأحوال 


المتقدمة الذكر ولو باتناق ٠:‏ 


الخصوم يقع باطلاً »4 كما أن 
النص فى الغقرة الثانبة من الادة 
الجنائية « يمتئع عليه ( على 
القافى ) كذلك أن يشترك فى 
الحكم اذا كان قد قام فىالدموى 
الاحالة أو أن بشترك فى ١‏ 


فى الطعن اذا كان الحكم امطعون 


قضام محكية النقض الجرائية 


فيه صادرا مئه » , ولما كالت 


هذه النصوص صريحة فى عدم 
صلاحية القافى وامتناع 
اشتراكه فى الحكيم فى الطعن اذا 
كان قد سبق وأصدر١‏ 
المطعون فيه » فاذا حكم فى 
الطعن على الرفم من ذلك . 
فان قضاءه بيقع باطلا . ولما 
كان الثابثت ‏ على ما تقدم بيانه 
أن القاضى الذى أصدر الحكم 
الابتدائى الصادر فى المعارضمة 
المرفوعة من المطعون ضده » عاد 
الحكم المطعون فيه الصادر فى 
الاستئئاف اأمرفوع منه 4 فان 
هذا الحكم الآخير يكون باطلا 
لصدوره من هيئلة فقدت 
صلاحيتها ونتعين لذلك نتضه 
والاحالة » , 0 - 


طمن جزائى '281؟ لسنة 1؟ ق 
فى 1417/1/17 رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة حسين السركى 
وجمال المرصفاوى ومحمد محفوظ 
ومحمد العمراوى ومحمود عطية .٠‏ 


عا - 
اادا القانوني : 


الطعن رقم 81.! سسئة 5 القضفمائية , 


(1) تموين ١‏ كيروسين 4 كوبونات )» 
مسؤولية © دنعها ٠١‏ قراآن وئير تموبن 
لسمنة ١59‏ . فق ه١٠‏ للسسئة 
. 


ل آدام المنهم نقدا لقيمة السجز فى 
الكوبونات منسوبا الى عددها محسوبا 
بواقع ثمانية ملبمات للثر الواحد اذا 
وقع فى الميعاد الذى غربه القانون يدرا 
مله السئولية على اعتبار أن ذلك الأداء 
بديل عن رد الكوبونات المنبقية ذاتها 
الى آدارة الثموين , 

(ب) محاكمة اجراءاتها سوال المحكمة 
امتهم عن الفعل البسلد اليه 1 . ج 
الال ٠,‏ 


اا 
؟ ب سؤال المحكبة للمتهم عن الفعل 
السئد اليه »2 هو من قبيل تلظيم 
الاجراءات فى الجلسة ولا بترتبالبطلان 
على مخاللته , 
( ج) محشر جلسة مدم توقيع على 
صمفحاته بطلان » شرطه ٠‏ 
؟ ب مجرد مسمم التوقيع على كل 
صفحة من صنفحات محاضر الجلسات 
من رئيس المحكمة وكاتبها لا يثرتب عليه 
بطلانالاجراءات © مادام الطاعن لا يدعي 
أن شيئا مما دون فى تلك المحاضر جام 
مخالفا لحقيقة الواقع , 
( د ) دفاع خلو معفر الجلسة من 
اثباته , 
؟ سالا يعيب الحسكم خلو محفر 
الجلسة من البات دفاع للمتهم . أذ 
عليه ان كان يهميه تدويئه أن يطلب 
صراحة اثبائه في المحفر © كما أن عليه 
١ن‏ أدعى أن المحكمة صادرت حنفه فى 
الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم دون 


سماع دفاعه أن يقدم الدليل غلى ذلك» 


وأن بسجل عليها هذه المخالفة فى طلب 
مكثوب قبل صدور الحكم 6 والا لم تجر 


| المحاجة من بعى أمام محكمة النقضصس , 


(ه) محكمة تانى درجة ؛ اجراءاتها . ' 
حقها فى العدول من قرارها باملان 
شهود ٠‏ 

ه ب محكمة انى درجة الما تحكم في 
الاصبيل على مقتفى الاوراق » وهى 
لا نجرى من التحقيفات الا ها نرى لزوما 
لاجرائه » ولا يؤثر فى ذلك أن نكون قد 
أجلت الدعوى من تلقك نفسها لأعلان 
لاعلان بعض الشهود ثم عدلت عن ذلك, 

( و) حكم ! تسبيب ) هيب,اجراءاتك 
مكم؟ . ق !١١8‏ لسنة لهؤا ٠‏ 

"ب للمحكمة الاستغئاء عن سماع 
الشهود اذا قبل الأهم أو المدافع عله 
ذلك صراحة أو ضمنا , دهن ثم فان 
المحكمة لا تكون صمخطئة اذا هى عولك 
على أقوال الشهود المثبائة بالتحقيقات , 
دون سساعهم » ما دامت أقوالهم كالت 
مطروحة على بساط البحث فالجلسة, 


هنا 
الحكمة : 

ا وحيث أنمحاضر الجلسات 
خلت مما يغفيد تمسك الطاعن فى 


أى من درجتى التقافى بضرورة 
مسماع أى من شهود الاثبات ٠‏ 


ولا كانت اللمادة 4م؟ من قالون ٠.‏ 


الاجراءات الجنائية الممدلة 
بالقانون ١١‏ لسمنة 1481 التى 
خولت المحكمة الاستفئاء عن 
سماع الشهود اذا قبل المتهم أو 
المدافع عله ذلك صراحة أو 
ضمئنا »© فان المحكمة لا تكون 
مخطنة اذا هى عولت على أقوال 
الشهود المثبتة بالتحقيقات دون 
سماعهم ما دامت أقوالهم كانت 
مطروحة على بساط البحث فى 
الجلسة ) وكانثت محكمة" الدرجة 
الثانية انما تتحكم بحسب الأصل 
صسلى مقتهى الأوراق » وهى 
لاتجرى من التحقيقات الا ماترى 
لزوما لاجرائه » ولا يؤثر فى ذلك 
أن 'تكون قد أجلت الدعوى من 
تلقاء نفسها لاعلان بعض الشهود 
نم عدلت عن ذلك لآن قرار 
المحكمة الذى تصدره فى صدد 
تجهيز الدعوى وجصع الآدلة 
لا بعدو أن كون قرارأ تحضيربا 
لا تتولد عه حقوق للخصسوم 
توجب حتما العمل على تنفيذه 
صونا لهذه الحقوق . ولما كانت 
الفقرة الأخيرة من المادة ؟'؟ من 
قرأر دذثرل الثموين 5 لسئة 
ه5١‏ العدلة بالقانون ه.| 
لسئة 65 الصادر فى ١5‏ من 
مارو 19519 قدأجازت للمخاطبين 
بأحكامه فى حالة وجود عجز فى 
عدد الكوبونات المتيقية لديهم 
بعك التوزيع الواجب أعادتها الى 
رئيس ادارة التمسوين ب أداء 
قيمة هذا السجر فى موعد أقصاه 
أليوم السايع من الشهر التالى 
: للتوزيع الى آية خرالة حكو ميسة 
لساب وزارة التمسوين على 
أساسالفرقٌ بينسعر الكبروسين 
الحر وسعره بالكوبونات بواقع 


العدد الثائى ب السنة لم؛ 


ثمانية مليمهات عن كل كويون 
ذلة لتر » وتمسليم ابصسال 


السداد لادارة التموين المختصة . 


لارساله الى مديرية التموين 
التابع لها لتقوم بدورها بارساله 
الى مراقبة المحاسبة والمراجعة 
بوزارة التموين ٠‏ ولما كان مفاد 
ذلك أن آداء المتهم نقدا لقيمة 
المحز فى الكوبونات منسوبا الى 
مليمات للتر الواحد اذا دفع فى 
لميعاد الذى شربه القانون بدرا 
عثه المسئولية على اعتبار أن 
ذلك الأداء: بدبلعن رد الكوبونات 
المتبقية ذاتها الىادارة التموين. 
وكان ألبين من مساق الطمن 
ومن الاطلاع على المفردات التى 
ضمت تحقيقا له أن الطاعن لم 
يقم باستعيال هذه الللصينة 
المخو لة قْ موعدها » ومن م فان 
أداءه لثمن الكوبونات ‏ بفرض 
وقوعه ‏ لا بخليه من المسثولية 
ولا تكون المحكمة مخطئة اذا هى 
التفتت عن دفاعه فى هذا الصدد 
بامتباره دفاعا يس من شأنه ‏ 
بفرض صحته أن يدفع عله 
جريمتسسيه ») أو يخففا من 
مسنوليته ٠‏ . لما كان ذلك »؛ وكان 
ما يتطلبه قانون الاجصبراءات 
الجنائية في المادة 1 منه من 
سوال المحكمة للمتهم عن الفعل 
المسيئد اليه هو من قبيل تنظيم 
الاجراءات قَ الجلسة ولا دشر تب 
البطلان على مخالفتيه ٠‏ وكان 


الجلسات من رئيس المحكمة 
وكاتبها لا لثرتلب عليه بطلان 
الاجراءات كذ لك » مادام الطاعن 
لايدمى أن شيمًا مما دون فى ثلك 
المحاضر جاء مخالفا لحقيقة 
الواقع 6 وكان لآ يعيب ١‏ 
خلو محضر الجلسة من اثبات 
دفاع التهم اذ كان عليه أن كان 
همه الدوينه أن يطلب صراحة 
أثبائه فى الحضر كا أن عليه 


أن أدعى أن المحكمة صادرت 


حقه فى الدفاع قبل حجرالدمرى 
للحكم دون سماع دفاعه أن يقدم 
الدليل على ذلك »© وآن سسجل 
عليها هله المخالفة ف طلب 
مكتوب قبل صدور الم 2 والا 
محكمة النقض 5 1 كان ذلك » 
فان الطعن بكون على غير أساس 
متعين الر فض » ٠‏ 


طعن جزائي ؟8,؟ لسنة 8١١5‏ ق 
في 1937/7/79 رئاسة وعضوية 
السسادة الاسسائدة هادل يونس 
ومحمود عز الدين الم ونصر 
الدين عزام ومحمد ابو الفضل 
حفتى واثور احمد شلف 


المتشارين ٠.‏ 
ال مه 
المبدا القانوني : 
مستصشان احالة ؛: وصفا تهمة 0 


احراءات ِ اا . ق لإ١!‏ لسنة ؟كذا 

! سا لستشاىن الاحسالة أن يكيف 
الواقعة المعروضة عليه التكبيف الذى 
يراه مطابقا للقانون » وأن يسسبغ عليها 
الوصف الذى تنحدد به نلك الجريمة 
في قانون العفوبات ٠‏ ها دامت تحتمل 
وصفا آخر غير ذلك الوصف المقدم له, 


الحكمة : 


ا وحيث أن الدعوى الحنائية 
رفعث على المطعسون ضدهما 
بوصف أنهما شرها فى سرقة 
محتو بات مسكن كمال أحمد 
المغناوى المبينة بالمحضر حالة 
كون أولهما يبحمل سلاحا مخبا 
« خنجر » وأوقفت الجريمة 
لسسبب لا دخل لارادنهما فيه هو 
ضبطهما حال ارتكابها ٠.‏ وطلبت 
النيابة العامة من سسيتكيان. 
الاحالة احالئهما الى محكمة 
الجئابات محاكمتهما طبقًا للمواد 
6 و ك8ة و 56|ا" من قالون 


العقوبات . ومستشار الاحالة 
أمر حضورنا باعتبار الواقمة 
حلحة بالمادئثين م5 و اا 
بفقراتها الأولى والثانية والرابعة 
والخامسة من قانون العقوباثا 
وذلك بعد أن استبعد اللرف 
امشدد المستمد منحمل المطعون 
ضده. الأول السلاح . لما كان 
7 ؛ وكان يبين من الاطلاع على 

فردات الضوومة وصحيفة 
ا الجنائية المرفقة بها » أن 
المطعون ضصعدة الأول يسيع 
ابرأاهيم مصطفىٍ قد سبق الحكم 
عليه بأربع عشرة عقوبة مقيسدة 
للحرية ف سرقات واخفاء أشيام 
مسروقة ونزوبر 4 من بيلهما 
عقوبئان بحبسه سلة مع الشفل 
لسرقة فى كل من القضسيتين 
م سلة م4 س . 
مصرء 199/9194؟؟ سئة168| 
وعقوية بحيسية لمدة مسسلتين 
لإخفام أشياه مسروقة فىالقضية 
10/01 سئة ا96| س . 


مصر ) كما عليه فى 1١5‏ 
سبتمبر سنة .191 فى القضية 
5 سئة .151 السيدة 


بالحيس مع الشغل لدة ثلاثة 
شهور ووضعه نحت مراقبة 
الشرطة لدة فنينئة ف عصود 
للاثستياه » وثبت من مذكرة 
ليابة السيدة بشأن تنفيذث هذا 
الحكم أنه صدر غيابيا بجلسة 
"٠‏ من أبريل سنة .195 وأن 
المتهم عارض فيه وقضى فى ١6‏ 
من سبتمبر 115695 بامتسسان 
المعارضئة كأن لم تكن ؛ وأن 
العقربة نفذت عليه فى الفترة من 
1 هن سبتمبر 19417 الى ١6‏ 
من ديسمير 1559 باللسية 
اعقوبة الحبس ثم تفذث عليه 
عقوية المراقبة مدةٌ سية 'وآن 
الحكم أصبح نهائيا . لما كان 
ذلك ؛ 3-9 النص فى املادة 
العاثرة من المرسوم بقانون /6 
لسئة 0 الخاص بالمتشردين 
والمشتبه فيهم « تعتبر عقوبة 
الوضع 'تحنتا مراقبة البوليس 
المحكوم بها طبقا لإحكام هبدا 


امرسوم بقانون ممائلة لعقوية 
أحكام قانون العقّوبات 6ن ٠‏ وا 
كان المطعون له الأول قد 
ارتكب جريمة الشروع فىالسرقة 
موضوع الدعوى الحالية فى ١١‏ 
سبتدر سنة 19416 فانله يكون 
عائدا طبقا لأحكام المادنين 5/61 
و اه من قانون العقوبات . ولا 
كان مفهوم اللمادة 19/4 من قانون 
الاحراءاتك الجحناية المعمدلة 
بالقانون /ا.1 سنة ؟5ؤا أن 
استشسار الاحالة أن يكيف 
الوائعة اللعروضة عليه التكييف 
الذى براه مطابقا للقانون ؛ وأن 

م عليها الوصف الذىتتحدد 
به تلك الجرسممة َْ قالون 
العقوبات » ما ذدامت نحتمل 
وصفا آخر غير ذلك الوصف 
القدم له . ا كان ذلك © وكانت 
الوائعة علىالصورة التى أوردها 
القرار المطعون فيه وما دلت 
عليه صحيفة الحالة الجنسائية 
للمتهم الاول تكونجناية الشروع 
قَْ سرقة ؛ فان القرار المطعون 
فيه باحالة الأوراق الى المحكمة 
الجرئية المختصة باعتبار الواقعة 
جنحة بكون مخطنًا فى القانون 
بما ثمين معه نقضه واعثبار 
ألواقعة بالنسية للمطعون ضده 
الآول حسن ابراهيم مصطفى 
جنابة شروع فى مرقة منطبقة 
على المواد 55/؟ و ١ه‏ دو/11؟/١‏ 
و؟ و ؟ وه من قالون العقوبات 
والمادة العاشرة من المرسسوم 
بقانون 18 لسئة ١956‏ واعادة 
القضية الى مستشار الاحالة 
بهذا الوصف » . 


طمن حرالى لإلم.؟ لسسنة كلاق 
فى 1959/9/97 رئاسة وعضوية 
السادة الاسائدة حسين السركى 
وجمال المرصفاوى ومحيد محفوظ 
ومحمود العمراوى ومحمود عطيفة 
المتشارين ٠‏ 


١.5 
1# 


المبدا القانوني : 


(1) قبض ؛ تغتيشن ٠‏ تلبس . 
مأمور شبط تضالى . الجراءات 
م6 م ؟5” 563 ٠.‏ 

١‏ - ان الشارع وقد خول مامور 
الشضبط القضائى القبض على الثهم 
الحافر الثذى توجد دلائل كافية على 
اتهامه بجناية » أن يفتشه بغبر اذن من 
سلطة التحقيق وبفر حاجة الى أن تكون 
الجنابة منايسا بها بالعنى الل ىنضملته 
المادة ,؟ من الغانون ذانه » لم بيشترط 
لابقاع هذين الاجراءين ترليبا معيئا ٠‏ 

(ب) دلائل : تقدير كفايتها السوفة ' 


؟ ل ان تقدير الدلائل الثى تسو 
لأمور الضبط القبفى والتنليش دمبلغ 
كفاينها يكون بداءة لرجل الضبطك 
القضائي » على أن يكون تقديره هذا 
خاضما لرقابة سلطة التحفيق تحث 
اشراف محكمة الموضوع , 


المحكمة : 


« وحيث أن الحكم الطعون ذيه 
بين واقعة الدعوى بما تتوافر به 
كافة العناصر القانونية لأجر بمة 
النى ديت الطامنة بها وأورد 
على ثبوتها ففحقها آدلة مستمدة 

من أقوال الملازم أول أحمهيد 
أحمك النجارى والشرطىٍ عبد 
الكاب البوليسى 0 الطاعنة 
بيصلحة الطب الشرعي بنتيجة 
تحليل المادة المغسبوطة وهى أدلة 
سائغة وكافية من شأئها أنلؤدئ 
الى ما رتبه الحكم عليها . ثم 
عرض الحكم للدقع المبدى من 
الطامئة وأثبته ورد عليه بقوله 
١‏ وذء المخاعير مدي ببطلان 
تكن فق حالة م من احدى حالاتك 


. التلبسي كما :أن ظروف الوأقمة 
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تمدل على أن المتهمة لم تكن قد 
تخلت عن المادة الخدرة لأآن 
الواضح من أقوال الشاهدين 
انها كت 00 الاحتفاظ بها 
باخفائها تحت مقعدها بعيداأ عن 
أنظارها ومه وحيث انه بصرف 
النظر عن أن العثور على الملخدر 
بارادتها ودون أى اجراء للضغط 
عليها أو التءرض لحريتها وان 
محاولة اأخفائه ائما كان بقصد 
أبعاده عن نظر الضابط والتنصل 
من تبعة أحرازه » الا أنه حتى مع 
التسليم بما تمسك به الدفاع 
من آن التفتيش قد انصب على 
متاع كان وما زال فى حوزة 
المتهمة ألتى لم تكن قد بعلت 
بدرت من المتهمة من شأنها 3 
القريبة فى أن المنهية تحرز 
مخدرا » ذلك الأن امستفاد من 
شهادة الضابط والمخبير التى 
تطمئن المحكمة الى صدقها أن 
المتهمة اضطريت فحاأة لدى 
متسساهدتها الضابط ثم ألقت 
بعسادة كانت معها وحاولت 
اخفاءها تحت مقعدها على صورة 
تحمل على الاعتقاد بأن صذه 
السباءة تطوى مخدرا تخشى 
المنهمة من استكشافه وانتضاح 
أمره » ولا شك فى أن هذا الموقف 
الى وضعت نفسها فيه طوامية 
واختيارا من .شأنه أن يرفى الى 
مرشة المظاهر الخارجية ألتى 
تعتبر فى لقدير المحكمة وق عرف 
القانون دلائل كافية على ارتكابها 
جردمة حرا .مخدر مما جيل 


العدد الثائى ل السمنة مع 
للضابط بوصفه من مأمورى 
الضبط القضائى أن يقبض على 
اأتهمة طبقا لما تنص به المادة 3 
من قانون الاجراءات الحجنائية 

وان قوم فى شأئها باجسراء 
التفتيش الذى يسمم بهالقائون» 
وهو تفتيش كما هو ثابت فى 
الأوراق هد أنحصر فى العباءة دون 
أن يستطيل الى جسم المتهيمة 
وأسفر عن ضبلطك الأفيون ٠.‏ 
وحيث اله من ثم بكون ضصبط 
الأفيون قد ولد عن اجراءاث 
مشروعةٍ لا عيب فيها ولا بطلان,. 
وبالتالى كون الدفع في غير محله 
وتعين رفضه » . لما كان ذلك» 
وكان بزخذد من عموم نص 
الفقرتين الأوليين من المسادتين 
الجئائية ان الشارع » وقد خول 
مأمور الضبط النضائى القسضس 
على المتهم الحاضر الذى توحجد 
دلائل كافية على اتهامه بجئاية 
وأن بنتشه لغير أذن من سلطة 
التحقيق وبفير حاجة الى أن 
تكون الجناية متلبسا بها بامعنى 
الذى تضمئته المادة .ا من 
القانون ذانه لم يشترط لابقاع 
هدين الأجراءين 'نرتيبا معينا » 
فان ما تنعاه الطاعنة من بطلان 
احجراءات الضبط وفسياد دليل 


الكشف على المخدر الممستمد منها 


ل استنادا الى أن القبض عليها 
كان ناليا لتفتيش عاءتهسا 5-5 
لا سستلد الى أساس صحيح فى 
القانون . لا كان ما تقدم » وكان 
تقدير الدلائل التى تسوغ امور 
الضبط القبض والتفتيش ومبلغ 
كفابتها يكون بداءة لرجل!اضبط 


القضائى على أن يكون تقديره 
هذا خاضعا لرقابة ساطة 
التحقيق تحت أشراف محكيمة 
الموضوع ٠.‏ واذ كان ١‏ 

اتاب الطاعنة اذسطر اب مفاجىء 
لدى مشاهدتها مأمور الضبط 
القضاثى والقت بعبساءتها على 
أرضية السيارة ثم حاولت 
الخفاءها أسفل مقعدها بسورة 
تحمل على الاعتقاد بأنها تطوى 
مخدرا تخشى مفسة كشفه ») 
وكان لهذا الذى أورده الحكم 
أصله الثابت ف المفسردات التى 
أمرث المحكمة بضعمها تحقيقا 
للطعن ») وكانت المحكبمة قد 
استخلصت من تلك المظاهر فى 
منطق سليم كفاية الدلائل التى 
ارتكن اليهما رجل الفسبطك 
القضائى ق القبضش على الطامنة 
وتفتيش عساءتها وقضت بناء 
على ذلك برفئض ألد فع سطلان 
القبض والتفتيش وبصحتهما 
وسلامة الدليل المستمد منهما » 
فانه لا تكون ثمة وحجه للا بنعاة 
الطامن على الحكم ١‏ 

الطمن برمته على غير أساس ' 
و بتعين رفضه موضوعا ٠,‏ 


طمن جزائى 148865 لسلة الاق 
فى 1177/1/14 رئاسة وعضوية 
السادة الاسسساتلة .عادل يونس 
ومحمد صبرى ومحمود عزيزالدين 
سالم ومحمدك أبو الففسل حفئى 
وانور احمد خلف اأستشارين ٠‏ 


فرجو من السادة المحامين اخطار ادارة المجلة عن الوسيلة التى يقترحونها لاستلام اكجلة وفى 


حالة الرغبة فى استلامها عن طريق البريد نرجو ارسيال العنوان الذى ترسل عليه اليهم ٠‏ 
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158 لد 
البدا القسائوني : 


غرببة : ايجار دشية مفروشة » أرباح 
تجارية وصناعية , ق 16 لسشة 4ؤ؟1 
ق 1١/6‏ لسنة 1168 عملية تجارية , 
ق 15 لسئة ,0ؤا , 


تاجير عشة همفروشة ليس عوايسسة 
لخفيع أرباحها الفريسيسة على الارباح 
التجارية والصئاءية امقررة بالكلاب 
الثاني عن القانون رقم 14 لسسئة 
ؤكاؤذا , 


المجيم 14 : 


ضريبسة الأرباح التجسارية 
والصناعية ونظم ؟حكامها ونطاق 
سريانها بالكتابه الشثسانى من 
القانون ١4‏ سئة 1989 وأولى 
مواد هذا الكتابب هو المادة 
٠‏ من القانون التى تنص على 
فرض هلهالضريبة على « أرباح 
الهن والمنشات التجارية 
والضنامية أو المتعلقة بالحرف 


المناجم » أى أن الاصبل فى 
استحقاق هذه الضرببة الها 
تسرى على الارباح التجسارية 
ومئشاآت المناجم 04 ولمع لقصر 
المشرع سريائها على هذه الأرباح 
لها أنواعا أخرى من الدخول 
لا تتدرج ضمن تلك الأرباح ُ 


فنص فى المادة !9 علىسريالها ' 


على الشركاث المساهمة مهمايكن 
الفرض منها » ثم عدن: وصدد 
على سبيل الحصر فى المادة ؟؟ 
الوافا السسترئ. من الدخؤل 
اخضعها لهذه الضريبةالتجارية 
وهذهالدخول هى : أولا ‏ ملغاة 
بالقانون 1/4 لسسنة |986١‏ . 
اليا هب الارباح النائجة منأعمال 
الوساطة لشراء العقارات أو 
المحال التجسارية » أو الدين 
يشسسترون عادة لحسسسابهم 
العقاراتك والمحال . التجارية 
بقصدبيعها . ثالثا ب السماسرة 
وسمابرة الأوراق” الالينسة 
وَالوكلاة بالفممولة <وايقا بن 
الاسخاص والشركاتث» الدين 
يجرون تفسيم أرافى البنساع 
والملوكة لهم وببيعوتها بسسد 
القيام بما يقتضسيه ذلك من 
أعيال التمهيد . خامسنا ب 
الشركات أو الافشسخاص الدين 
يؤجرونمحلا 'نجاريا أى صناميا 
مع اثاثه والادواث التى تلزم 
لتشغيله سوام أكان الأابجسار 
يشمل أم لا يشمل كل أو بعض 
العناصر المتعلقة بالمتجبر 'و 
المصنع . سادسا ب من سستأجر 
أرضا زراعية ويؤجرها للغبى 
مجراة أو صفقة واحدة ,- 


وآخيرا تقضى المادة ”8 مكرر 


| بسريان هذه الضربية على أى 


مبلغ دفع على سبيل العمولة 
أو التبصرة ولق كان +دفعه من 
عمل عارض يتصل بمبساشرة 


وده امن التصوص :القن 
تحدد مدى نطاق سريانضرببة 
الأرباح التجارية والصناعية 
ببين منها أن الأاأصل فيها الها 
تسشتحق على الأرباح التجساربة 
ثم على أنواع الدخول الالخسرى 
التى حسددها المشرع فى المواد 
الاو5” و98 مكرره. 


ثائيا ب تحساول مصلحة 
الغرائب فى الطبيعة القائونية 
لعملية تأجير عشة ) اذ تذهب 
الى انها ليست عملية مدثية بل 
هى هملية نجارية يتوافر لها 
كل مقومات العمل التجارى . 
وترى المحكمة أنه لا محل لهسد!ا 
الاجتهساد نخالفة ما تقول به 
لاحكام المادة الثائية من قانون 
التجارة التى حدذث العمليات 
التجارية على سميل ألحصر 
وليس من بينها اعمال التاجير 
والاستشجار الا بالنسبة للسفن 
بالنولون ‏ وان الفقه والقضاء 
لم يقفا عند حد التنفسم اللفثى 
لنص المادة الثسائية مسالفة 
الذكر وأن ما أوردثته التحسسس ول 
القياس عليه والاضافة اليه 
بثىء.من التوسع الدى يلاثم 


التى ادث الى خلق اعمالتجارية 
مستحدثة » واله وان كان ذلك 
الا أن التوسع فى التفسير من , 
الفقه- والقضاء لم يعقبن تاجير 


١65 
شقة مفروشة أو عشهمفروشة‎ 
من الأعمال التجسارية ؛ سواء‎ 
بالطبيعة أو باللسبة لعمل‎ 
آخر . ومما بؤيد هذا النظسر‎ 
أن اليلد الخامس من ألمادة عم‎ 
من القانون 1999/16 السابق‎ 
الاشارة اليه ؛ بنص على أن‎ 
ضرببة الأرباح التجسساوية‎ 
والصسناعية تسرى على ارباح‎ 
الذين بوُجرون محلا تجاريا أو‎ 
صناعيا مع أثائه وادوائه التى‎ 
تلزم لتشغيله » واذ كانت هذه‎ 
قد أوردها الأشرع‎ ١١ المادة‎ 
لتحديد. بعض أنواع الدخول‎ 
غير التجارية التى تسرى عليها‎ 
الضريبة التجارية» لما كان هناك‎ 
داع لهذا النص »؛ اذا كان الداخل‎ 
» النائج من هذا التأجير 'نجاريا‎ 
هذا قضلا عن أن المشرع لو‎ 
قصد أن يخضع لهذه الضريبة‎ 


التجاربة الارباح من تأجير شقة 
مغر وشة 2 أو عشة مفروشة 4 
لنص على ذلك أسسوة بتأجير 
ا محل التجارى . 


الثا ‏ فات مصلحة الضرائب 
التغر قةالجوه بين ضر ببةالارباح 
التجارية قبل تعدبل القسانون 
5 بالقانون 46./154ة 
وبعد تعديلها بهذا القفسسسانون 
الأخير ؛ اذ أن ضريبة الارباح 
التجارية كانتا وقت صسدور 
الغانون هى ضريبة القانون العام 
بمقتضى نص البئد الشامن من 
الماذة 6م التى كان يجسرى 
نصها على أن هعسله الضريبة 
تسرى على ارباح « كل مهنة أو 
منشأة له تسرى عليها شريبة 
أخرى خاصة بها ») وقد ألفيت 
هذه الفقر قبالقانون 156١/11‏ 
1 بم بعد هله الضرسة 
ضرببة القالون العام ٠‏ 

فاذا كانت مصلحة الضرائب 
تذهب فى دفاعها الى أن كلعمل 
ولو كان مدنيا تخفسع ارباحه 


العدد السانى ‏ السنة م) 


الشريبة على الارباح التجارية 
مادام الشرع لم شص على 
اعفائه أو استثثائة بنس خاص » 
فانها لكون قد أغفلت هذه 
التنفرقة وطالبت بتطبيق نص 
على محاسسبة سئة ضرسية لاحفة 
هى سئة 1965 وما بعدها ) . 


محدمة اسنثئاف النصورة 
الدائرة 6 اسعثناف م) لسلة 
فى تجارى فى 1915/7/56 
برئاسة وعضوية السادةالاسائذة 
لحمد سعيك تاصر ومصطفى كمال 
سليم وفرج مكارى الست سار إن ٠‏ 


شاعم 

المبدا القانوني ١‏ 

() مركة : ضصريبة ٠‏ رسم اللولة ٠‏ 
سند قرض وطئى محول . ق 594 لسسئة 
اذا ٠.‏ هبة » مورث أولاد . ق )| 
لسنة |١666‏ . ق لأا؟ لسنة ١5واء'‏ 

ا ب ممولوهبابنهوابئته فى 1 من 
توفمير سلدات قرض وطئى 
كرا " زا / “اذا ) الثى كانت 
معفاة من رسم الاباولة وضسريءةالئركات 
ثم <ولت بمقتفى القانون 149 لسلة 
1 اإعمول به عن ١‏ من أغسطس 
١كؤا‏ الى فرض انتاج يخفضع هو 
دفوائده لاغرائب على التركات بجميع 
انواعها » وتوف المعول فى ؟ من يوايسه 
؟كؤا : فان ألال الوهوب يخضيعلرسم 
الابلولة وضريبة التركات , 


المحكمة : 


ومن حيث أن المادة الرابعة . 


من القانون ١١‏ سنة 15644 
معدلة بالقائون /1؟/1561 » 
تنص على أنه ٠‏ يستحق رسم 
التصرفات الصادرة من المورت' 
فى خلال السئوات الخمس 
السسابقة للوفاة الى شخص 
أصسيح وارثا له لسيبا 

وقتا حضول التصرف أو الهية» 
سواء تعلقثة ثلك الهيات 
والتصرفاث بأموال منقوله أو 


ثابثة أو صدرك'* الى القند 
الذكور أو بالواسطة 00 


وظاهر أنه يجب لتطبيق هذا 
النص عدة شروط ؛ مثها ب ١1ب‏ 
ان تكون الهبة أو التصرف قد 
صدرت من المورث خلال << 
السئوات السابقة على الوفاة ‏ 
؟ سآن تثم هذه الهبة أو هذا 
الس نه زان شمن امد 
وارثا له فى تاريخ الوفاة » وليس 
هذا فقط بل يجب أن يكون 
با الارث مشوافرا وقت 
حصول الهبة أو التصرف »؛ 
وبذلك بخرج عن تطبيق النص 
الخاص الحاصل لشسخص توافر 
له سبب الارث عند الوفاة »دون 
أن كون هذا السبب قائما 
متوافرا وقت التصرف . بخرجح 
عن تطبيقه أبشا الهبة أو 
التصرف لش خص كان سبب” 
الارث قائما بالدسية له وقت 
التصرف » ثم زال هذا السسبب 
عند الوفاة . 

وبمكن استخلاص الآنى من 
النص سالف الذكر من شروط 
تطسئه ١‏ 


٠ 


1 د أن المشرع فى اخضاعه 
الهبات والتصرفاك لرسم 
الأبلولة وضريبة التركاتك اذا 
توآفرث لها الشروط المنصوص 
عليها بالمادة الرابعة هذه ؛ 
بفترض افتراضا قالونبا مفاده 
أن المال عو ضوع الهبة أو 
التصرف ‏ مقارا أو مثقولاً بت 
ظل فى ملكية المورث حتى تاريخ 
وفاته » دون النظر مطلقا الى 
لاستحفافق الرسم والضرببة 
وذلك باللسبة لتطبيق المادة 
الرابعة سالفة الذكر , 

؟ ل يترئب على الحكم 
السابق نتيحة موداها أنه فى 
حالة ثوافر شروط 'نطبيق المادة 
الرابعة على !ى هبة أو تصرفهة 
أو التصرف أو قيام الصادر له 7" 


الهبة او التصرف بالتصرف فى 
هذا المال » لا بغير من الآمر شيثًا 
“لاستحقاق الرسم والضريبة فى 
حالة توافر شروط تطبيق المادة 
الرابعة مرجعه افثراض المشرع 
أو افتراض القاثون بقاء المال 
فى ملكية المورث حتى تاريخ 
وفاته دون النظر الى حصول 
الهبة أو التصرف ٠.‏ 

وبالتطييق ا تقدم فانالثابت 
أن الهبة صدرت من المورث 35 
لو ارث سسب من أسباب الارث 
كان قائما وقت الهبة دون أن 
تنقضى خمس سكاق أثك من ناريخ 
الهبة .حتى الوفاة » فيعثبر المال 
مو ضوع الهية 5-5-5 حكمسا اسه ف 
ملكية المورث «حتى يوم وفاله 
دون أى اعتبار لحصول الهبة » 
واذ كان القائلون 1:45 سْنئة 
1 الصادرفى /!؟ منأفغسطس 
1 والمعمول به من هذا 
التاريخ ‏ أئ قبل وفاة المورثا 
ب قد نص فى مادته الأولى على 
تحوبل القرض الوطنى 5/6 /3١‏ 
(959ا ‏ 191/8 ) واللى كان 
موضوع الهبة » الى قرضانتاج 
فان هذا التحويل الذى ثم بقوة 
القانون يكون قد حصل قبل 
وناة المورث وباعتبار أن امال ف 
ملكيئه حكما وقائونا » واذ تنص 
المادة الثالئة منى هذا الثانون 
لسنة 1551 على خضوع 
الفرض المحول وفوائده للضرائب 
. على الثركات بجميع الواعها » 
فيكون قد ثوافر فى ألهبة جميع 
الشروط الواجبة لخضوعها 
لرسم الايلولة وضرببة 
التركات » ., 


محكمة استثئاف الاسكتدرية 
الاستثئئاف رقم 895 لسنة ؟'اق 
تجارى فى 1953/11/15 برئاسة 
وعفوية السادة الاسائلة' أحمد 
سعييلا تاصر ويبحيى عبد العزيز 
وعيد الخالق يوست المستشار بن 


بي بسع ع و رس 117007 
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البدا القانونى : 


(1) هجعد: وظيفة » حقه قبل 
التوظف © وبعده , ق هءه لسنةدوه5! 

١س‏ رعاية الشارع للمجنئدين »تشمل 
من كان موظفا قبل تجنيده؛وكذا من لم 
يكن موظفا : فلهل! الاخبر انبتقدمبطلب 
الوظيفة دويعين حال تأديثه الخسدية 
الالزامية , 

فمن نقدم لشفل وظيفة قبل تجنيده 
وأدى امتيحان السابقة امعقودلامتقدسن 
لم طلب لاداء الخدمة الالرامية قيسل 
الئعيين فان رهايةالمشرع تشمله بلا ريب 
حتى لا يضار من استدمائه للخدعة . 
المحكمة : 


١‏ وحيث أن المادة 653 من 


القانون م6.ه سئة ١566‏ جرى 
نصها بالآتى : 

« بجؤز للمجند أن يتقدم 
للنوظف فى وزارات الحكومة 
ومصالحها والهيثات الاعتبارية 
العامة ويكون وجوده فيالتجنيد 
بعد التعين فى الوظيفة فى حكم 
الاعارة » وبكون للمجند ون أثم 
خدمته الالزامية الأولوية فى 
التعين على زملاثه ار شسحين 
معه فى نفس مرتبة النجاح » واذا 
كان التعين فى الوظيفة بامتحان 


التعيين على زملائه الناححين معه 


فى نفس الامتحان * واذا تعدد 
المرشحون الناجحون فى امتحان 
المسابقة من المجندين أو من ألم 
الخدمة » بكون التعيين من بيئهم 
بحسب درجة الاسبقية فى 
الامتحان و فى مرتبة النجاح 
المطلوبة » ويشترط للمتمشع 
بالاولوية المنصوص عنها فى هذه 
الفقرة الحصول على شهادة 
أخلاق' بدرجة جيد جدا ملى 
الأقل ؛ أو تفسايرير سرية 
مرضية ) . 

والحكمة التى نوخاهاالشادرم 
من هذا النص وما ثلاه من 
نصوص »؛ هى رعابة مصالح 
اأواطئين الذين يتخسرطون فى 
سلك الجندية ب ذلك أن اداع 


الفدكة 


الخدمة الالزامية عسل وطنى 
لا بصح أن يضار به المواطن » 
بل حرص المشرع على أن يهىء 
للمجند فرص العمل وجعل له 
أولوية التعين على زملائه بى 
التخرج © فقد نصت المادة 11" 
من ذات القانون على أن بحتفظ 
للمجندين من ذوى الموّهلات 
الذين لمع يسبق توظفهم أو 
تساوى أقدمية زملائثه فىالتخرج 
من الكليات أق العاهد أواادارس 
وذلك عند توظفهم ب ومن ثم 
فان الرعاية تشمل من كان 
موظفا قبل تنجنيده » وكذا من لم 
يكن موظفا ولهذا الآخير أن يتقدم 
بطلب الوظيفة ويعين حال تأدبته 
أن من بسعى لشفل وظيفة 
ونقدم لآداء امتحان اللسانقة 
العقود للمتقدمين » وذلك قبل 
تجنليده )2 لم طلب لاأدام الخدمة 
الالرامية قبل التعيين فان رعاية ٠‏ 
المشرع لشمله بلا ربب حتثى 
لا بضار من استدعائه للخدمة ) 
اذ أنه يحب أن يتساوى عدالة 
من تقدم للوظيفة. بعد نجنيده 
إذ إن من سبق له تقديم طلب 
التحاق ودخل مسابقة التعيين 
فى مركر يفوق من نراخى فى 
تقدم طليه الى ما بعد التجنيد 
ب وذلك دنعا ‏ لفرر الذى 
يصيب المواطن نتيجة تجنيده 
وهو ما حرص الشمسارع على 
نفاديه ٠‏ 

وحيث انه بالبناء على ماتقدم 
فان المستائف وقد تقدم للوظيفة 
ودخل امتحان المسسابقة فى 
14 باجئاره بتفوق 
وقد عينت الشركة المستائف 
ضدها جمبع من نجحوا فى تلك 
المسابقة ومئهم من تقل درجة 
نحاحه عن المستائف 5 وقد 
حال دون تعيين الطالب مع ثعيين 
زملائه فى مايو سكة ؟95أ1: 
استدعاؤه للتجنيد فى /1١/18‏ * 
91 أى بعل أذاء امتحيبان. 
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من الواحب على الشركة شهدا 
بحكمة التشريع تعيين المستانف 

باقى زملاثه » وقد ترتب على 
فال تعيينه الحاق غرر محقق 
به سيا تحليده وهو و مفساع 
1 يشفق مع القانون وتأياه حكمة 


الت 5 


وحيث أن الحكم المستانف 
قد تكب الوضع القسانونى 
الصحيح فيتعين ألفامرة والحكم 
بمسساواة ااستانف بزملائه 
الناجحين فى امتحان المسابقة » 
وأعتباره معينا ف مابو سمة 
5 وبئفس الأجر الأساسى 

الذى تحدد لهم وملحقاته » ٠‏ 
1 


استثناف القاهرة الدائرة ١6‏ 
المدئية اسنشياف .111 لستةالم 
ق في 1113/١5/1‏ برلاسسة 
وعشوية السادة الاسائلةمحمود 
محمود جمعة وصبحى قوشة 
ومصطفى بشير المستشارين . 


ا 
المبدا القانوني : 


دعوى : عبلة , عمل . فق 11 لسئة 
٠5‏ . لقابة . نظام أساسى , رئيس 
اتحاد عام ., مجلس لقابة متحيسل » 
رئيسة ؛ صرفته , : 

مسح مجلس ادارة الثقابة العامة 
مدلا من التاريخ الذى اجنمعت فيه 
اسافالة أود عشر هضوا © قيثرتبعلى 
ذلك زوال صفة رئيس مجلس ادارة 
النقابة الذى أصبح- معدوما ولا وجود 
له ».ولا بحق له الإتحدث باسوااجاس 
المنحل أد اقامة الدعوى بهده الصفة 
الثى ‏ زالك عله , 


[الحكمة. :. 
0 وعصيث 5 محكسة الدراجة 


الأولى قضت بعد فبول الدعوئ 
لر فعها من غير -.ذئ«ضتفة واعفتت: 


للدعين من الصز رففات”ب زذلاى: ' 


المدد الثاني ب السدة 14 


تأسيسا على أن المادة 1114 من 
قانون العمل المعدل بالقانون ؟1 
سئة 6 تقضى بان نسير الثقابة 
العامة فى أعمالها طقا لنظامها 
الأساسى ©» وقد تضمن هذا 
التمن ثلائة عشر بيانا بجحب أن 
تشتمل عليسه لادحة النقام 
الأساسى » ألتى تعثبر بهذه الثابة 
فى حكم دستور الاب وقانونها 
الأساسى الذى لا تقوم الا به ) 
بحيث نبطل كل اجراء بصدر 
من النقابة على خيلاقة 0 
للقواعد العامة التى تقض 
يتعارض النظام ا 8 
القانون العام 04 والقانثون الخاص 
الذى بقصد به قانون العمل 
وعلى الأخص الباب الرايع 
الخاص ثثنقاباث العمال ب وقد 
نصت المادة ؟؟ من لائحة النظام 
الأساسى للئقابة العامة للعاملين 
بالاعلام والترذية هان. أن ينمل 
ا ادارة الثقابة أذ استقال 
منه أحد عشر عضوا على الأقل 
دفعة واحدة 4 أو قُّ فترات 
متقارية ل تحاوز ستة أشهر 4 
وعلى أن تحل كل لك دون مراعاة 
هده النسب وق جميع الاأحوال 
اذا أصصبيح عدد الأعضاء الباقينٍ 
أفل من أحد عشر عضوا ؛) وى 
هائين الحالتين بعر ض الأمر على 


٠‏ الجمعية العمومية للثنقابة فى 


اجتماع غبرعادى لانتخاب مجلس 
ادارة جديد » تكون مدنه مكملة 
لدة المجلس السابق © وآنه فى 
حالة اعتبار المجلس منحلا طبا 
للفقرات السابقة » يتولى ألاتحاد 
العام للعمال اتخاذ الأجراءات 
اللازمة لدفوة الجمعية العدرمية 
بصفة فر عادية لانتخابه أعضاء 
جدد لمجليسنٍ الادارة خلال اسنوة 
على الاكثر من تاريخ الحلا . 
واستطردت محكمة الدرحة 
الأولى فقالت انه لما كان 7 
التداعى قد انفقا على أن عدد 


بلغ أحد وعشرين عضوا ) وهو 
الحد الأقصى المقرر قائونا وفِقا 
للمادة من قانون العمل 6 
كما شين فى محضر اجتمساع 
مجلس الادارة بتاريخ 55/7/1١‏ 
ان المجلس استقر على انتخاب 
كل من ٠‏ السستائف رس 
للنقابة ©» ونائلبالا للرئيس »© 
سكرثيرا للمجلس و قد فاز-الثلاثة 
بالتركية واستمر الجلس فى 
مياشرة رسالته الى أن أرسل 
السكرثير العام للنقابة بصاريخ 
1/5 الى رئيس الاتحساد 
العام للعمال خطاب مجلس 
الادارة بنهى فيه اليه استقالة 
عشرة من أعضاء مجلس الادارة 
مرفق به هذه الاستقالات » كما 
نوه فى كتابه بقرار مجلس ادارة , 
النقابة بتاريخ .15/4/8 الذى 
اكتقى فيه الجلس بقصر عسدد 
أعضاء المجلس علىعشرين مضوا 
فقط بعد استقالة نائب الرئيس 
دون أن يحل محله العضصسو 
الذى بليه فى عدد الاصوات »؛ 
وطلب اليه اتخاذ احراءات 
نشكيل المجلس الجديد . كما 
تلقى الستائف عليه الاول فى 
نفس التاربيخ كتابمكتب تفتيش 
النقابات بمنطقة عمل القاهرة 
تضمن نفس المعنى 6 وقد حرر 
بتاربخ 0001 محضر بمعر فة 
مكتب النقابات انم فيه 
الاتفاق على أن يعقد اجتماع بين 
أعضام مجلسنى الأدارة 2 5 
6" لتصفية الخلانات الثائمة 
بيلهم وبين النقابة العامة ولجالها 
النقابية »؛ كما ثلقى الممستالف 
بتاريخ ا10 كتاب: مكتب 
العبيل تخطيره فيسهة سحب 
الأعضاء لاستقالائهم بمو جب 
طلبات قدمنتة متهم إمكتب ١‏ 
وعدد مؤلاء الأعضاء ثمالية , 
ورآى مكتب النقابات قسول 
سحب: هذه الاستقالأت 0 
واسترسلت فقالتة اله ؛ لما كان 
الستفاد هن أوراق الذعوى 


أن عدد أعضاء مجلس آدارة 
النقابة العامة للاعلام والثرفية 
كان عشربن عضظطواأ فقط © 
لاستقالة نائب رئيس مجلس 
الادارة وهذه ألواقعة الآخيرة لم 
بنكرها الستانف ولم بقدم 
محضر جلسة اجتماع مجلس 
الادارة!!ؤرخ 210/01 للتدليل 
على عكس ذلك وباستقالة الأعضاء 
المثشرة وليس ثمانية استقالات 
كما جاء فى دقاع المستانف »6 
وبدلك فقدالحسر أعضاء مجلس 
النقابة الساقين فى عشرة أعضاء 
فقط الأمر الذى ينطبق على 
الأاساسى © لاستقالة أحد عشر 
عضوا فى فثرة لم تتتجاوز الستة 
شهور » بالاضافة الى الخفاض 


عدد الأعضاء الى ما دون الأحد' 


عشر هضوا ومن ثم بحقلرئيس 
الاتحاد العام اتخادٌ اجراءات 
تشكيل المجلس الجديد. بعد أن 
أضبح الجلس السابق متنحلا ٠.‏ 

كما قالت انه وان كان بعض 
الأعضاء المستف مستقيلين قد عمدوأ 
بعد ذلك الى سحب استقالائهم» 
كبا تدخل مكتب العمل بقصد 
سوية الخلافات بين الأعضاء » 


وأشار فى الوقت نفسه على- 


الستائف بصفة كونه رئيس 
مجلس ادارة النقابة بقبول 
سحب هذه الإستقالاث » الا أن 
على أعتبار مجلس الادارة متنحلاه 
بعد أن توافرت فعلا شروط حل 
امحلس وفقا لنص المادة ١‏ من 
على تدخل هذه الجهة الادارية 
أو آدلاثها برأى معيبن أن 'نعاد 
الحياة من جديد الى مجلس 
الادارة المنحل » ولم بخول لها 
امشرع فرض حل معين بالنسبة 


مجلس الادارة ‏ انقسكهم الا 
بالنسبة لحثها فى الاعتراض على 
تكوين النقابة العامة أو أجحدى 
لجانها الثقابية ابتداء » أو فى 
حالة التصفية الاختبسارية أو 


قضاء محاكم الاستئناف 


على أموال النقابة . كما أن 
مراسلة المستأئف بصفة كونه 
رئيسا اجلس آدارة النابة بعد 
حل المجلس وقبلاتخاذ اجراءات 
تشكيل المجلس الجديد فى عدة 
مخاطبات رسمية من جهات 
متبايئة ؛ لا جدوى له على اعتبار 
مجلس الادارة منحلا © لألها 
مجرد مراسلات ما قبيل الروتين 
ولا علم لهذه الجهات بالتغير 
الذى طرأ على وضع الثقابة 
الجديد ) وفرضست على ذلك أنه 
وقد أصبح مجلس أدارة النقابة 
العامة مثحلا من الثاريخ أللى 
أجمعت فيه أحد عشر عضوا » 
فانه يترئب عليه زوال صفة 
المستائف كرئيس مجلس ادارة 
النقائة الذى أصبح معدوما »6 
ولا وجود له ولا بحق لهالتحدث 
اياسم المجلس الماحل »6 أو أقامة 
الدعوى بهذه الصفة التىيسقطت 
عئه »6 وبالتالى فلا صفة له ولا 
مستلحة فى الإفقتزاقن عسلن 
اجراءات فتح باب الترشسيح 
مجلس الإدارة الجديد )أو دعوة 
الجمعية العمومية للالعقاد لهذا 
الفرض » اذ الأمر موكول فى ذلك 
للجحهاتث الاداربة المختصة » 
وليس لعضو الئقابة العمادى 
التصدي لشىء مني ذلك الا فى 
حالة اسفقاط عضو ده من مجلس 
الادارة أو فصله من النقابة 
وائتهت الى القضاء بعدم قبول 


الدموىلر فعها منغير دىصفة». 


وحيث أن الحكم المستائففى 
محله لقيامه عل ىأسباب ترئضيها 
هذه المحكمة ولأنشذ بهبا . فان 


.الاستئناف يكون فى شير محله , 


ونثعين رفضب» وتأسد الحكم 


الستاألئف ) . 


محكمة استثئاف القاهرة 
الدائرة غ+! المدلية . استئياف 
.ولسنة كال ق فى ما//"ةا 
بالهيئة السابقة للاستاذ احمّد 
| حشيش المحاهي ٠‏ 


“سي 00 
- 


1١ه‎ 


م15 سه 
المبدا القانونى : 

(1) اصابة عمل ؛ عجر ) لسبتة ) 
تعويض . علاج ق ؟1 لسنة 5065| ٠‏ 
هيئة تأمينات اجتماعية » 

١‏ انقطاع العامل من تلقاء نفسه 
عن استكمال العلاج » ولجوؤه من تلقاء 
نفسه الى طبيب خارجى دون أن يلم 
هيئة الثامينات الاجتماعيسة © يعفي 
الهرئة من اداء أى ذفنات اليره » دريجيز 
لها وقف صرف العونة الالية اليه . 

(ب) عجن :© تبوله ) لسبته © طعن 
فى تقديرها ٠‏ تحكيم طبىي ' 

؟' ب نثبت حالات العجز بشرهادة 
طبيب هيثة التاميئات الاجتماعية »© . 
وفى حالة النزاع بسرفى الامر على 
على التحكيم لطبى للفصل فيه ٠‏ 


المحكمك : 


وحيث ان الحكم المستائفف فى 
محله لقيامهعلى اسباب ترتضيها 
هذه المحكنة وتاك بها فان 
الاستئناف يكون فى غير محله 
ويتعين رفضه وتاييد | 
المستائنف , 6 
١‏ وحيث أن محكمة أول' درجة 
استندت فى رفض طلبات العامل 
الى أن هيئة التأمينات هئ التى 
تولت علاجه على الفور بفجرد 
ابلاغها بالحادث' كما قامتبصرف 
المعونة امالية له حتى عودته الى 
عمله فى 155/41/95 وهو تاريخ 
شفائه أما عن طلب المعوئة عن 
المدة من 195./4/1545 الى 
110/4 فالثايت أن الهيئة 
تامت بتحويل العامل الى 
مستشفى صيدناوى لاستكمال 
علاجه بالاشعة مما يدل على أن 
ملا الستائف 6 وائما هو الذى 
للعسلا- ف أطياء ق 
الخارج 5 المستانف 
هو الذئ أخل باتباع الأجراءات 
التى رسمها القانون فى هذا. 
الخصوص وللزم العامل. اللصاب 
بأن يعالج فى المكان الذى. تعيبه 
له الهيعةٌ وآن بتبع تعليفات 
العلاج ... اذ مناط الإسيتفادة: 


| 5 


بالاعانة والتعويض أن يكون 
الصاب قد أتبع الاجراءات التى 
نص عليها القانون فى هلأ 
الخصوص وقد ثبت من الكشف 
الطبى الموقع على المستانف في 
00 أنه يشكو من آثر 
التنام اجرف مضا بنحد 
الاسر م6 ولقدر درجة 00 
الحرئى بخمسة فى الائلة مب 
وطبقا للمادة ١‏ من القضالون 
55 سئة 1959| اذا لم يبلح 
العجز نسبة /١١‏ فان المصاب 
لا يستحق التعويض النصوص 
عليه فى تلك المادة ) وقد كان فى 
مكنة المستائف أن نازع فنسبة 
هلا العجز ويطلب التحكيم 
الطبى طبقا للمادة ملم ., 

محله للأسباب التى بئى عليها, , 
وتضيف اليها هذه المحكمة أن 
هيثة التأمينات الاحتماعية قد 
انبعت مأ رسمه أالقالئون ”47 
سئة 15656 فى المواد لإلم وما 
أصابته ونفذت التراماتها كافة 
نحوه »6 أذ قامثت بادخاله 
الممستشفى حيث أجريك له 
المبايسينات ارا اص التى 
حين غادره بعد 
تمام شفائه طبقا لما آثبةتهالطبيب 
المعالج من أن الستائف قد شسفى 


العدد الثاني ب السنة 8ع 


وقد تخلف لدبه عجز بكتفه 
الأسر بنسية ه/ وصرفت له 
المعولة المسستحقة خلال فترة 
العلاح ب وحين استدعى الأمر 


استكمال علاجه بالاشعة فقد. 


أحالته الهيثئة الى مستشفى 
صيدثاوى الخصص لهذا النوع 
من العلاج ب الا أن الممستائف 
انقطع من تلقاء نفسه عن استكمال 
العلاج ورأاى أن يلجأ القن طبيب 
خارجى كما يقول ودون أن تبلغ 
الهيئة بذلك 4 فيكون قد خالف 
ما نصث عليه المادة “الم من أن 
علاج المصابين يكون على نفقة 
ألهيئة وفى الكان الذى 'تحدده 
لهم كما أوحبت الادة 6م على 
الصاب أن بتبع ثعليماتث العلاج 
الذى نعده له الهيئة وتخطره بها 
ورتب المشرع على عدم الترام 
العامل هذه التعليمات أن الهيئة 
لا تلزم بأداء ابة نفقات اليه كما 
أجاز وقفف صرف العونة اللمالية 


٠. 
2 


وحيث أن ما يذهب اليه 
المستائف من الطعن على تقدير 
ننسمية العسلق تواقع 2 
واستحقاق التعويض فقد نصت 
المادة © علي أن شبنت حالات 
العجز بشهادة طبية من طسب 
الهيئة وفى حالة النزاع يمرض 
الأمر مسلى التحكيم الطبى 
المنصورا ص عليه ف هذا القاثون 
للفصل فيه . فطريق المنازعة فى 


الممستائف سلوكه لو كان جادا 
فيما يقول أما النعى بأن الهيئة 
لم تقم باخطار المستائف بانتهاء 
العلاج وبما تخلف لديه من عجر 
مستدم ونسسته طيقًا للمادة /ا1 
من القفالون فمردود بأن 
اللستائف كان على علم بيا 
استقرت عليه حالته منذ تقرر 
التهاء علاجه : وخروجه من 
المستشفى لتمام شفائه وعودته 
الى العمل ب وقد تأكد ذلك 
لدى المستائف وثبت فى حقه 
بقيام امستة 0-0 باخطار الشركة 
عودنه 7 عثلة اعثبارا من يوم 
6 وقدوقع المستانف 
علىهذا الانخطار بمباشرته العمل 
فى المكان المحدد لذلك 28 انحق 
التهام الملاج بالشسقار وبذلك 
عدم اخطارة بادلك طبقا للها 
/اا ف ؟14 سسسنة 5069| نشت 
علمه يبتام العلاج والشسفاء 
وقودنة الى عمله كلذلك باقراره 


أراد أن بتخذ أحراءات التحكيم 
الطبى طبقا للمادة عم )ا , 
محكمة استئناف القاهسرة 
الاستئئافك رقم ٠١4]‏ لسنة 


1 ق فى ال/اا/”؟١‏ بالبيئة 
السابقة 


لاسيي يي ب ااا و2001 


الى الزملاء المحامين ورجال القانون 


رجو من الزملاء المحامين والسادة رجال القانون الساهمة بابحائهم ومقالاتهم وافتراحاتهم 
وتزويد المجاة باهم الأحكام ذات المبادىء 


وتوسل الى سكرتر تحرير مجلة المحاماة بدار نقابة المحامين ١ه‏ شاررع رمسيس ب القاهرة ٠‏ 


البمدا الفسالونى : 
شهادة علمية ب خطأ مواعيد طعن 
يحون سحب الشهادات العلميسة 
التى تمليح خط دون التقيد بالمبصاد 
القرن للطعن القضائى 1 


الحكمة : 


٠١‏ ومن حي ث أن الفراد الصادر 
فى. . باعتماد نتيجةالبكالوريوس 
لكلية الفئون الجميلة يكون قد 
خالف القسانون فيما تضمئه 
من 'افتسنان: الدع امداق 
بكالوربوس العمارة وكان يتعين 
على الجهة الاداربة المختصة 
أن تباذر الى تصبحيح هسدذا 
الوفسسع عن طريق سحب 

التران ده 
ومن حينث أن مقطع النراع 
فى الدعوى يلحصر فيما اذا كان 
الفسوان اللكوى سه وه اسان 
ادارى منشىم اركز قانونى ‏ 
قد اكتسبب حصانلة تعصمه من 
أى الغاء أو تعديل بمفى مستين 
يوما على صسسهوره دون أن 
نسحبه الجهة الادارية المخئصة 


فيكون القرار الصادر قَُ و2 
متشسمنا سحبة بعد القمُساء 
الميعاد المذكور قرارا باطلا ,ا. أو 
أن الجهة الادارية لم تكن مقيدة 
سيدا اليصاد تكن ترارها 
الشبار اليه سليما ولا مخالفة 
فيه للقانلون .٠.‏ 


ومن حيث أن اعتبار المدعمى 
الجحا ومنجه شسسهادة 
البكالوريوس لس حسبما سبق 
البيان ب نتيجة خطأ وئعت فيه 
ألجهة الادارية المختصة هو 
توهمها أنه كان ناجحا فى جميع 
المواد رغم أن الثابت فى الأوراق 
أنه كان متخلفا فى مادةالخرسالة 
المسلحة وانه قد أعيد امتحائه 
فيها فى العام الدراسى 1/51" 
ورسب فى هذا الامتحان ,. 


ومن حيث أن المستتفاد من 
عميد كلية الفنون الجميلة أمام 
محكمة القضاء الادارى بجلسة 
1/8/8 أن المدعى كانيعلم 
قبل تقدمه ببرنامج الدراسة 
الابنداثئية تشروع البكالوريوس 


.أنه رآاسب قْ مادة الخرسانلة 


امسلحة اذ أن نتيجة امتحانله 
فى هذه الادة ب حسيما أوضح 
السيد العميد ب كانت قداعلنت 
وعلقت على اللوحة الممدة لذلك 
فى الكلية ولا اعتداد بما قرره 
الدعى فى تلك الجلسة من أنه 
امتحن فى المادة المذكورةولكنه 
لم بعلن بنتيجة هذا الامتتحان ب 
لا اعتداد بذلك أذْ من البسدهى 
أن الطالب الدى يؤدى امتحانا 
فى مادة سبق تخلفه فيهيا 
ويتوقفا على نتيجة صذا 


الامتحان تجاحه فى السسئة 
النهائية وحصسوله على 
البكالوريوس أو رسوبه ب من 
البدهى أن سعى مثل هلا 
الطالب بهمة الى الوقوف ملى 
تلك النتيجة ولا يقبل منسه 
الادعاء بحهلها بعد أن أعانت 
وعلقت على الوجه المتبع فى 
الكلية , 


ومن حيث أله ولنّن كان 
ادراج اسم المدعى ضمنالطلبة 
الناجحينى امتحانالبكاثوريوس 
برجع الى خطساأ وقعت فيه 
الكلية ؛ الا أن هذا الخطأ قد 
اقترن بسسلك فير قويم (؟1) 
من جائبه اذ على الرغم منعلمه 
بما تزدت فيه الكلية من خطا 
وانه فى الحقيقة لا يعتبر اجحا 
ولا بحق له التقسدم بمشروع 
البكالوربوس فانه اتخذ موقفا 
سلبيا وسكدمن واقعةرسوبه؛ 
وكان حديرا به أن سصير الكلية 
بحقيقة وفسسسعه والاا يلتزم 
الصمت فى موطنكان يتعينعليه 
فيه أن ينبهها الى خطثها ب لاد 
أن ينتهر فرصة هذا الخطا 
للافادة منه بتقدم مشروهه 
اللحصول على شهادة 
البكالوريوس دون وجه حق , 
لعوكفه ل كن بريكنا من كل 
ريبة بل لقد انطوى على مسلك 
بقارب (5!) الفثي ويكاد يرثي 
الى مستواه (1) 20 


ومن حيث أن ما وقعك فيه 


كلية ألفئون الجمبلة من خط 


اقترن به موقف غير سليم من 
جالب المدعى قد ادى الى 
مخالفتها لأحكام اللائحة فى 


ا 


العدد الثانى ب السبئة م14 


امر وثيق الصلة بالنظام العام # 
ذلك أناعتبار المدعى على خلاف 
أجكام تلك اللائحة ناجحاوملحه 
شهادة بكالوريوس فى العمارة 
رغم عدم استحقاقه لهسذا 
اهل من شأنه تمكينه من 


مراولة مهئة الهئدسة العمارية : 
' ومبائرة نشاطها فى موطن لم ' 


كن قد أهل له بعد لرسوبه فى 
نادة الر نان الشلخة وش 
مجال يتصل بالبناء والتعمير 
وتتعلق به سلامة الناسوأمنهم 


ومن حيث أنه لما كان القرار 
الصادر فى 1157/1١/8‏ 
والمتضمن منح المدعى شهادة 
اليكالوريوس قد صدر أعمالا. 
لسلطة مقيدة بأحكام اللائحة 
المشار ليها واقترن صدوره 
بمسسلك غير قوم من جائب 
المدعى بكاد يقارب الغشوانطوى 
على مخالفة للقانون فى أمر وثيق 
الصلة بالنظام العام ب فاله 
بجوز سحبه متى أسئبان وجه 
الخطأ فيه دون التقيد بالميعاد 
المغرر للطعن القضائى » . 


طعن آادارية عليسا رقم 891) 


لسلة || اق جلسة 6م١/؟//1717١1‏ 


18 
المبدا القسالئوني : 
)١(‏ اهارة , الختصاص 
| قراو الاعارة ليس من الفرارات 
الاداربة الخاصة بالموظفين النى ندخل 
فى اختصاص مجلس الدولة . 


المحكمة : 


ا ومن حيث أن قضاء صدهة 
الحكمة جرى على أن اختصاص 
مجلس الدولة بهيئة فضيباعء 
أدارى هرو اختصاص محدد بما 
نص عليه فى القانون » على أن 
الشرع إم كنا أن تعضع جسم 
القرارات الادارية لسلطة هذا 
القضساعم ؛ وسين من أحكام 
الفقرات “ 2 » © ده من المسادة 
الثامئة من القانون رقم ه11 
لسئة 6 ورقم م لسئلة 
14 فى شان تنظيم مجلس 
الدولة ب التى حطددت 
اختصاصاته فى ألفاء القرارات 


ان قرارات الاعارة وانهاءها ' 


ليست من بينها ٠‏ ومن ثم فان 
محكمة القضاء الادارى لا تختص 
بالنظر فى الغاء هذه القرارات 
ما دامت لاءتحمله فى طيبائها 
قرارات' آأخرىمقنعة مما بختص 
بها ؛ المعمول علية عنتدئك هو 
القرار الحقيقى لا الظاهرى . 
ومن حيث أله وان كان 
الطاعن بصور الاعارة على الها 
من قبيل قرارات الثرقية وان 
قرار أنهاء الاعارة انما هى قرار 


. جزائى فى الواقم » الا نا هذا 


التصوير فى شقيه فير صحيح 


ذلك ان الاعارة تغاير الترقية . 


المترئبة عليها . فالاهارةموقونة 


بطبيعتها وعرضه للالغام فى أى . 


وقّمته »© وليسكت بذات' أثر على 
امركز القانونى للموظف بخلاف 
الأمر بالنسبسة للترفية .. ولذلك 
فلا يمكن اعتبار قرار الاعارة 


من قبيل قرارات الترقية التى 
بختص مجلس الدولة بالنظر فى 
طلب الفائها , 

كما أن الشابت من أوراق 
الطعن أن وزارةالتربية والتعليم 
لم تستهدف يقرارها الورخ ٠١‏ 
من أكتوبر سنة ١16!‏ بانهساء 
الاعارة مجازاة الطاعن بسبب 
ما نسب اليه فى الشكوى وائما 
اقتصر 'نصر فها من مبدا الآمر 
على احالة الشكوى المشسدمة 
ضدكه الى التحقيق واذا كان 
أعصصرأء التحقيسق وتحدبد 
مسكولية الطاعن وقد انهم 
باتهام خطير بعس صسلاحييته 
للعمل فى خدمة الحكومة فيها 
او ثبت يتطلب أمرا قد يطول ) 
فلم ' يكن هنا منماص من انهاء 
الإعارة بدلا من ترك الطسساعن 
بغير عمل ألى أن تتحنسدد 
الصلحة العامة من جراء ذلك ) 
وليس. من شك فى أن هسذا 
التصرف سليم ولا قبار عليه . 
ويشفق مبع ما تقفى به القواعد 
التنظيمية السارية فى شان 
اختيار المدرسين الذين بعارون 
للاقطار الشقيقة » وهى لانجير 
ترشيح الموظف المحمسال الى 
التحقيق » أن يبت فى مسثوليته 
بصفة لهائية » وينبنى على ذلك 
أن قرار أنهاء ١‏ الاعارة الم ينطو 
اطلاقا على ابقاع عقوبة تأديبية 
بالطاعن. » 8 


طون ادارية عليا رقم 45ه1ا 
لسئة لم؟ جلية *] هابر ملة 
ا © 


قضاء الحكية الادارية العليا 


اوها 


اند 
المببها القنسانوني : 


تثازل دذقوى ب الغاهة ب تعويفن 

مبم مشرومية اللئازل عندعو الالفاء 
ويبقى حق صاحب الثسان . طلب 
التعويض اذا عل عن السبي فيها . 


المحكمة : 


ومن عحيث أنه لاا بمتسسيع 
استحقاق المدمى للتعويضالنى 
يطالب به تصالح الوزارة معه 
على أسساس أن تعيده الى 
. الخدمة فى مقابل ننازله عن 
دعواه وعدم مطالبته بأىمرتب 
.عن المدة من تاريخ فصله الى 
أليوم السسابق على تاريخ 
الحادثة الى الخدمة حسبما 
جاء فى الاقرار المرفق بالاؤراق 
الذى وقعه المدعى بتاريخ ؟١,‏ 
من نوفمبر سلة .115 والدى 
قبلته الوزارة حين نفذت مفقتضاه 
واعادته الى الخدمة » ذلك أن 
هذا التصالح قد تضمن نزول 
المدمى عن دقوى الفسام قرار 
قصله أو عن حقه فى المرتب. 
خلال مدة ترك الخدمة ؛ ولمسا 
كان التنازل عن التقاضى بدعوى 
الالفاء هو بلا ويب تاازل عن 
حق يتعاق بالنظاء العام باعتباره 
وسيلة لبسقيط الرقابة الفعالة 
على مشروعية القرارا تالادارية 
فان مثل هذا النناذل يكون 
باطلا , واذ :كان مقصودالطر فين 
المستخلص من عبارات, التصالح 
وملابساته هو ربط موضوعهما 
احدهما بالاخر والنزول عنهما 
معا وجعلهيها مقابلاً لاعادة المدعى 

الى الخدمة © وكان الالفسسام 


وطلب الراتباللذآن ورد عليهما 
التنازل تبين موضوعا ومصيرا 
لقيامهما على آأساس واحد ؛ هو 
عدم مشروعية الفصل من 
الخدمة ؛ فان عدم تحرثة 
الصلح يقتضى بطلان عقدالصلح 
كله لبطلان حزم مله © وفقا 
لحكم الفقرة الأولى مني الادة 
لاه من القانون المدنى وبنساء 
على ذلك يبقى حق المدعى فى 
طلب التعويض عن قرار فصتله 
الساطل محفوظا قائها وخاصة 
وانه متميز قالونا عن طلبه 
الراتب , 

ومن حي ثأن التنازل الضمنى 
عن متابعة دعوى الالفاء المستفاد 
من تعديل الطلبسات انما دمي 


المدعى عى من ورائه أن تحقق له 
ا لحكمة اثر هذا التنازل بالحكم 


بانتهاء الخصومة فى طلب الالغام . 


بناؤها على اجراء رافعها على 
متابعتها قاذا ترلعتها فلا بجوز 
للقافى الادارى أن بتدخل فيها 
بقضاء حاسم لها ورغم عدول 
صاحب الشأن عنها » والحكم 
بانتهاء الخصومة فى هذ هالحالة 
ليس سببه هو ذلك التتازل 
الابقاق عن دعوى الالفاء الذى 
تضمله عقد | 
الذكر فقد سيق القول ببطلان 


هذا المقد امخالفة شرل التنازل” 
١‏ لقواعد النظام العام انما مرذة 


هذا التنازل الاجرائى الخاصل 
أمام القضاء » فهى بلا جراء مائع 
القافى من التدخل فى الخصومة 
العينية بقضائهويتعين لذلكالحكم 
بائهاء الخصومة بالنسية الى 
طلب الالفاء والقرار الصادر 


طمن التربة عليا وقم ٠6م‏ لسدة 


وق جلسة #/ر/517ةا 


سالاف ' 


اذانا - 
ادا القسانفوني : 


اختصاص . صفة . وقفا . حجة , 


تلسير حجة الوقف مسالة أولية 
مما يدخل فى اختصاص القضصساء 
المدنى . 


الحكمة : 


( ومن حياث أنه بنضم أن ثمة 
نراعا بين وزارة الأوقاف وبين 
النساظرين ٠.‏ يدور حول من 
منهما هو صاحب الصفة فى 
تمثيل الوقفية محل الئراع » 
ويتوقف الفصل فى ذلك 
اللروم على تنفيذ حجبج| لوقفية 
لتحد بد طبيعة مصار فهما وهل 
تعتبر جهة بر عامة فتثبت 
النظارة على الواقفية لوزارة 
الأوقاف طبقفا لقنم المادة 
الثانية من القنانون رقم 1؟؟ 
لسئة 6 والذى, يجرىعلى 
الوجه التالى . 3 كان الوقف 
بحكم هذا لوزارة الاوقاف ما لم 
يشترط الواقف النلظر لنفسه 
ووه آم تعتبر جهصابب بر غير 
اسسبلامية منتظمة فى شأن 
الوقفين المادة الثالثة منالقانون 
المشار اليه وهى تنص على ما 
يأتى « ومع ذلك اذا كان الوا قفف 
غير مسلم وامصرف م مجهسة 
الحكمة الشرعية ما 1 يشترط 


الواقف النظر لمفسه » ويئبنى 


عنلى ذلك أن تثبت الصفة فى 
تمثل أاوقف والئيابة عنهللنظار 
السدين هيئة أوقافف 
الاقبائك الارئوذكسطيا لاحكام 
القانون دقع 5 لسشّبة .191| 
وقسرار رئيس الجبهمسورية 
رقم 1199 لسنة 1555 


ومع حيث ازمفاد النصوصم 
؟1 و15 من القاثون رقم !16 
لسشة م51١‏ باص دار قالون 


0 


١ 


المدد الثانى ‏ السئة لمع 


نظام القضاء ( وقد استبدلت 
المادة ؟١‏ بالقانون رقم )1١‏ 
لسنة همه١(‏ المعمدل لاحكام 
القانون رقم 167 لسنة 11641 
كما الغيت المادة |١4‏ - ثم 
صدر القانون رقم ؟5؟5 لسلة 
هة بالفاء المحاكم النومية 
المحليية ) ان نظر المنسسازمات 
والسائل المتعلقة بانشاء الوقف 
أو بصحته أو بالاستحقاق فيه 
أو بتغيير شروط أو بالولاية عليه 
أو بحمصسوله متى فرض أإوت 
كانت تدخل أصسلا فى ولابة 
الحاكم الشرعية ثم انتقلت هذه 
الولاية الى المحاكم المدئنية بعد 
الغام المحاكم الشرعية . 


ومن حيث آنه لمنا كان القع 
الذى ابدته وزارة التربية 
التربية والتعليم بعدم القبول 
لانتقاء صفة المدعيين فى تمثيل 
الوقفية يثير بالضرورة مسألة 
الموقفين المشسار اليهما وهى 
مسألة تخرج من ولاية مجلس 
الدولة بهيئة قضسمساء ادذاري 
وتدخل فى ولاية_جهة قضساء 


أخرى ؛ وكان الفصل فى هله ٠‏ 


المسالة لازما حتى تتمكن هذه 


الطمن المطروح أمامها والفصل 


فيه » فمن ثم فانه طبقا لنصم 
94 من قانون اإمراقعاث ترى 
هذه الحكمبة أن تأمر يوقف 
الدعوىي لدة مسمسئة على أن 
ستصدر المدعى .. حكما 
ليحائنا من الجية التفسبتائية 


. الختصة تفسير شروط الوقفية 


مصار فهما وهصل, هى جهمة 
اسلامية أو غير اسلامية ,. 


طعن ادارية عليا رقم /اذم 
لسنة لم ق جلسة 1131/1/19 


5 

اإلبدا القانوني : 

عقود ادارية ب متعهد تلوريد ب 
شطب . جزاءات ٠,‏ 

شطب اسم التعهد لاستعماله النش 
والتلاعب لا يفلى فى حالة تذثيذ العقد 
عن توقيع الجسزاءات الاخسرى على 
التفهد , 
اكلحكمة : 

« ومن حيث أن المادة هلم من 
لائحة النائصات ‏ والتى ردد 
حكمها نص المادة 5ه من قائمة 
الشروط ب تلص على أن : 
« بنفسخ العقد وبصادر التأمين 
النهائى وذلك بعد أخلك رأى 
مجلس الدولة وبدون اخلال 
بحق الملصلحة فى المطسالبة 
بالتعويضات المترئبة على ذلك 
فى الحالات الآئية : 

؟ ب أذا استعمل المتعهمد 
الفششى أو التلاعمب فى معاملثه 
مع االصلحة أو السسلاح .. 
يشطب اسمه من بين المتعهدين 
وتخطر وزارة المالية والاقتصاد 
بذلك ولا يسمح له بدخول 
المناقصات الحكومية هذا 
علاوة على ابلاغ أمره للنليابة 
العامة .,ى , 


ومن حيث أنه لا وجه لما 
ذهب أليه الحكم المطعون فيه 
من أمتناع شطب أسمع المدعى 


من قائمة المتعاملين مع الادارة 
اذا قبلت الاصناف المخالفة ولم 
تقم برفضها أو فسي العقد 
ذلك أن هذا النص لا بحرم 
الادارة من حقها فى شطب اسم 
المتعهد الذى سستعمل الفش 
أو التلاعب فى حالة ما اذا لم 
تر فس مج العقدك وقبلت 
الأصئاف المخالفة واكنه ورد 
كها تنطق عباراته ‏ لالزام 
الادارة بشطب اسم ذلكالمتعهد 
فى حالة فسخ العقدك ., 
أما اذا لم 'نر الادارة فسكم 
العقد فانه سقى لها دائما حقها 
فى استبعاد من لا بتمتع بحسن 
السسحسيعة من اقالية عملاته! > 
وذلك الحق الأصيل الذى 
لم بخل به نص المسادة 
هم 'ضالقة اللكرت فتجور آنا 
بمقتضى هذا الحق أن تشطب 
اسم المتعهد اذا ثبت استعماله 
الفغش أو التلاعب حتى ولو لم 
بفسخ العقد لهذا السبببممنى 
أن شطب اسم المتعهيد يسبب 
استعمال الف والتلاعب اذا 
كان واجبا فى حالة فسخ العقد 
فانه جائر أيضا ان لم يفسخ 
العقد باعتبار أن اسستعمال 
الفش أو التلاعب دال على عدم 
لمشع المتعهد بحسن السمعة ٠.‏ 

ويشبئى على ذلك أن الشطب 
لا يغنى فى حالة تنفيل العقد عن . 
توقيع الجراءات» الأخرى على 
المتعهد .. » . 


طعن ادارية عليا 9؟؟ لسئة 14 
ق جلسة 1937/6/١١‏ هلى هذا 
المعنى حكمم المحكمة بتاديخ 
1 ل مجموعة السنة 
7" بند م" 


ذبري سارزعكام 


71 


م 


5 


55 


و53 


ا 


0 


اتنا 


ملخص الاحكام 
قضاء محكمة النقض المدنية 


(6 نقض +١‏ 7« المصلحة فى الطمن ») , ' 

١‏ قضاء الحكم الاستئباق على الطاعن بأقل مبما قفى به الحكم, الابتدائي الدى ارنضاه 
ولم يستائفه مما تنتفى معه مصلحته فى الطعن بالتقض ولو حكم على الطامنين بالصروفات متى 
كان طببنه لم يتناول هذا الشق من الحكم ولم تتعرض له أسياب الطمين , 

(ب) (ابطلان غبي متعلق بالنظام العام , اعلان , 

؟ ل البطلان المترتب على اعلان المستأئف فى غير موطن المستائف عليه بطلان نسبى مقرر 
مصلحته فليس لغيره التمسك به متى كان موضوع الدعوى الى صدن فيه الحكم المسثائف 
مما يقبل التجرلة ', 

( « دعوى صحة اللتعاقد ») , 

'' ل دغوى صحة التعاقد ليست من الدعاوى التى لا يقبل'موضوعها التجزئة الا اذا كان 
محل العقد غير قابل لها بطبيعته أو بحسب قصد عاقديه ٠‏ 

(د) « بطلان غير هتعلق بالنظام العام » . 

؟ ‏ البطلان المترتب على عدم آعلان احد الخصوم بمنطوق حلكم اللتحقيق مثرن امصلحته 
وله وححده التسسنك به , 

(هن اثبسات , بطلان , 

ه لا يلرم فى محضر التحقيق ذكر اسم القاضى المنتدب للتحقيق' والكاتب فيه اكثفاء 
بتو قييعيما ٠.‏ 

( و) ١‏ انقطاع سير المخصمة ) ( بطلان غير متعلق بالنظام العام » , 

 "‏ بطلان الآجراءات المثرتب على انقطاع سير الخصومة هو بطلان نسبى مقرر لصلحة من 
شرع الانقطاع لحمايته وهم خلفاء المتوق أو من يقوم مقام من فقد أهليته لو زالت مصفته 
وليس لغيرهم أن يحتج بالبطلان ٠‏ 

() قفص . نظام عام . دقوع ٠,‏ 

7 رفض الدقبع بعدم بول الدعوى لانتفاء اللمغة والنعي على البحكم برملزلانه لعيسيم 
بيان آسباب هذا الرفض يترتب عليه البطلان لاول همرة السام محكلمةا النقض ممن تبسك بهذا 
الدفع أمام محكمة الاسئئناف ما بخالطه من واقع يجب هرضه على محكمة الموضوع . 


() سات . تزدير ٠‏ 
ا را را ٠‏ ثم قطع هذا الجرء أعتباره 
ترويرا وجواز اثبياته بكافية الطرق 


ز ز[ز ز ز ز 00011 

١‏ عدم جواز اللجوء لدعوى أصلية لبطلان اعلان الحكم الا فى حالة ترجده من أحد أركانه 
الاساسية . صدور الحكم ضد شركة بعد حلها ‏ هع عدم قيام ممثليلا بتنبيه المحكبة زإلى تغيير 
الصفة ‏ لا بعد من هذه الحالات , 1 

( ب ) « انقطاع سير الخصومة » . حكم , بطلان , 

؟ ل الاجراءات التى نتم اثناء انقطاع سير الخصومة ل بما فيها الحكم ٠‏ بطلاتها بطلانا 
نسبيا لصلحة من شرع الانقطاع لحمابته , 

( ج ) ( السئولبة التفصيرية » , الئرام , 

لاخطا فى قيام محكوم له بنكر مضمرن الحكم حمابة لحقرقه العجارية م 


العدد الثانى ‏ السنة 4) 


ملخص الأحكام 


قضاء محكوة النقض 1١‏ ذية 

استشنافف , الطكبات الجديدة أمام الاستشتائف , 

١‏ عدم جبواز اضافة طليات جديدة امام محكمة الاستلنافب الا فى حبدود الاستتئباء الوارد 
بالفقرتين ؟ و "ا من المادة 41 مرافعات 3 

الملحقات التى بجون اضافتها هى التى 'لستحق بعدم تقيديم الطلبات الختامية امام محكئية 
اول درحة ٠‏ 

(ب) اسثئئاف , « الطلبات الجديدة امام الاستئئاف , 

؟ ‏ طلب ازالة منثبئات. قائمة على ارض النزاع امام مطكمة اول درجة لم طلب تنبيت 
الاستئلاف . 


استثئئاف , «( الطلبات الجديدة » : 

طلبء تكملة الثبمن, عن القدر إالرائد فى المببيرع كلام محكمة إول درجة ؛ ثم طلب فييسة 
هذا القدر ذاته لمام مبحكمة الاستشناكف على اساس أن المشترى قد اشتصبه ٠‏ امتبار ذلك 
مجرد تغيير لسيبه الدعوى ٠‏ جوان ابداثه امام محكلية الاسئناف عملا بالادة 1ك5/؟ مرافعيات , 


(© تامين| . طلركة .. التزامات اثبات , 
لا يكفى فى عقد التامين ‏ ضد السرقة ب لمستحق الؤمن لله مبلغ التأبين ب مجرد تحقيبق 
اختفاء «الاضيام أإؤمن عليها > وأنهلا يئعين على اللؤمن له أن يشبت أن هبذه الاشياء قد اخشفت 
بسرقتها » داليلا يقيئيا على وقوع الحادث الا أن ذلك لا يمنع من ناحبية اآخرى هن وجوبمبادرة 
الؤمن له بالتبليع وان يكون دقرا فيما يقدمه من بياللات وأن كون ما ابلغ عله قريب! الى 
التصديق تتفل مبحكية الوضوع من مسلكه سندا لتكوين عقنيدتها بشأن صحة وتوع الحادث 
المبلغ عنه ء. 


؟ . لقاضى اللوضوع السلطة الثامة فى تحصيل فهم, الواقع فى الدعوى © وببحسبه أ بين 
الحتيققة التى انتنع بها وأن يقيم قضاءه على اسباب سالقة تكفى «لحمله . ولا عليه بس ذلك 
أن تيع اللخصرم فى مختلف أقوالهم وحبحجهم. وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة 
لى طلبب اثارهة ؛ ما دأم قيام اللحقيقة التى اقتنلع بها والوود دايرلها فبه الرد الضمنى اللمسقد 
لتلك الاتوال والحجج والطلليات ٠.‏ 

© أثبات , اقراى , 


؟ ‏ ابدام الخصم رغبتبه فى تسوية الإدراع لا يفإبد حسهما وبطريق اللروم لد 
الرقبة فى كل الاوثات ) كلما لا يغيد اقراره بحل خصيه ٠,‏ 


(( الضرببة العامة على الابراد ) اسثنثناف قرارلات لجنة الطعن , 
ميعباد استئتلاف الاحكام الصادرة من الحاكم الابتدائيسة! فى الدماوى الأرفوعة بالطمن ف 
قراراث للجبإن لخاصة بالضرهبة الإلامة على الابرادات طبقا للمادة 4ه من القانون ركم ؟6١1‏ 
السيقة 1995: هو #لأنون يوما من تاريخ اعلانها ٠‏ 


حكم , « السنماءم ' الألخصوم ,١‏ 


وجوب بيأن أسماع المخصوم 9 5 الحكم ٠‏ صدور الحكم باسيي ودئة التسجم 
جملة ذونت بيان لاسمالهم 3 اغفال لبيان جوهرىق يترئب عليه بطلان الحكم ٠‏ 


قضاء محكمة النقض المدازيية دا 


الحم . الصفحة | التاريخ 


ام 0063 إمارار/لاةا 
م 0 110 
١‏ 


٠١١ | 4‏ كلمت 


امد 3١5‏ | متنا 


ملخص, الأحكام 


قضاء محكمة النقض ال مدذية 


' عمل , ١‏ احر العامل » , حكم , دفاع جوهرى , سلطة صاحب العمل التمييز فى الاجود 
بين عماله ٠‏ 

١‏ م الكافاة السئوية جز من الاجر . صرفها على اساش الاجر الاصلىم دون اعانة 
الثلاء, ٠.‏ استشناء بعش الموظفين للتعاقد معهم على أساس الاجر الشامل لا مخالفة للقانون ٠‏ 


( « مسئولية تقصيرية ) ., : 

د مشولبة المكلف بالرقابة عن الاممال غير المشروعة التى تقع ممن هم فى رقابعه . 
مسثوليتا مبنية على خعلاً مفترض إفتراضا قابلا لاثبات المبكس ٠‏ 'الماجأة فى وقوع النمبل 
الفسار لا ترقغ السئولية الا اذا كان من شيأن هذه المفاجاة إغفى علاتقة السببية المفترهة بين 
الحظر المفترض فى جاب المكلف بالرقابة وبين الغرر الذى #صاب المغرود ٠‏ عدم تحقيق 
ذلك الا اذا بياث 'الفاجاة حدا ها كاتقت تجدى ممه ااراقبة فى متلع وقوعه وكان الضرر لا بد 
واتعنا ولو قام متولى الرقابة بوااجب الرقابة 

(ب) اثيات , شهود . 

؟ ‏ لقدير أفوال الشهود وأستخلاص اللواقع منها مما يستقل به قامى الموضوع ٠‏ 


() التزام حبس الثمن المشترى ٠.‏ 

١‏ اها لم يدفع هن اللمن ولو لم يع تعرض له بالفمل اتا بين وجود سبب جدى 
بخثشى منه نزع المبيع من يدده وأو كان مسستحق الاداء حتى بزول الخطر الى بهدده ٠‏ 
سقوط هذا الحق بالترول عله بعد تبوته أو بالاتفاق على عدم استعماله . علم المشسترى 
وقت السراء بالسيب 'الذى يخفى منه نرع اأبريع من بده لا يكفى للدلالة على (لنرول عن حق 
الحبس ما دام اثه لم يشتير ساقط الخيان ٠.‏ 

ب) « حا الحبس »© اعذاى ب ترخيص , 

؟ ‏ استعمال البحق فى الحبس لا بقتفى اعذار! ولا لالحصول علي فرخيص من النضاء , 

(ج) شرط فاإسخ , وفاء حبسي , 

؟ ل الشرط الفاسخ حر عدم الوفاء بالثمن فى الميعاد اللتقاق عليه الا اذا كان التخلفب 
عن الوفاه بغير حق فاذا كأن من حق المفسترى قانونا لإن يحببس الثمن هن البليلع فلا حمل 
للشرط الفاسخ ولو كان صريحا ٠‏ 

(ده التزام ايداع , وفام , 

شرط لثيام العرض الحقيقى المشفوع بالايداع مقام الوفاء أن يكون رفض الدائن 
قبول ألوقاء العروض بغر مبرن ٠‏ 


() شركات أشبخاصض , القضاء الشركة , 

| لثن كان الاصل فى شركبات الاشخاص أثها تنقشىبوفاة إحد امرك الا أله وفقا لنص' 
الفقرة التالية من الادة هلاه من الثقاتون المدنى يجوز الانفاق على لله اذا ماث أحد الشركلام 
لسامر الشركة مع ورلله ولو كالوأ قصرا ٠‏ 

(ب) عيوب الارادة , غلط , 

؟ ب الاقراى قضائيا كان أو غير قضائى ‏ يتضمن نزول امقر عن حقه فى مطالبة خصمه 
دافبياثك مذ بدعيه وهو بهذه المثابة ينطوى على تصرشفه قائونى من حلب وإحسد فيشترط 
لضحته ها يشترط لصحة سائر التصرفاته القانوئبة فيجب إن يكون صسادرا عن ارادة غي 
ماموبة ببأى عيبب من عيوب 'الآرادة فاذ! شاب الاقرار غلط' كان باطلا وحق للمقر الرجوع ثيه . 

؟ ب النرول عن التمسك بالورقة بعد الادعام بترويرها بجعلها فين مرجودة وف منتجة 
لاى آثر فانونى ٠‏ 
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العدد الغأنى ب السنة لم1 


ملخص الأحكام 


قضاء محكمة النقض المدنية 
لد 

() الترام : وفام , أوراق تجارية , (١‏ شيك » , تزوبر . بئولد ٠‏ 

١‏ وفاه البتك بقيمة شيك ١‏ هذيل من الاصل بتوقيع مزوى على عميله الذى عهد اليه 
بأمواله ٠‏ وقاء غير صحيم وغير مبرىء لدمة البنك لحصوله لمن لا صغة له فى تلقه ٠‏ صساه 
الررقة ليس لها فى أى وقت صفة الشييبك أو الكمبيالة لفقدها شرطا جوهريا لوج ودها هو 
١انرقيع‏ الصحيح للساحب . انتفاء قريئة المادة 116 تجارى التى تفترض صبححة الوفاء الحاصل 
من المسحوب عليه . تبعة هذا الوفام ب ولو م بغير خطأ ب تقع على عاق اليك ايا كانت درجة 
اتقان التروسي ٠‏ وذلك مشر وحك تعدم دقوع خط من جائب العيميل الونارد أسيفةه بالمصك والا 
تحمل هر تبعة خطكه . 


(1) حكن , حسية الشىء ألكحكوم فيه . 

١‏ الحكم الصادر فى الدعوى الجدائية له حجيته امام الحاكم المدئيةا فيما فصل فيه 
نفصلا لازما فى امر يتعلق بوقوع الغمل المكون للاساس اللشسترك بين الدعويين الجنائية والمدنيية ٠‏ 

(ب) حكم . حجية الشىء اأحكوم فيه , مصادرة , 

؟ - الحكم الجدائى بمصادرة المبلغ المتحصل عن بيع السلعة المشيوطة ٠‏ تلصرف حبجئئه 
أمام المحكمة المدنية الى ذاث المبلغ ٠‏ 


() اثبات . ١‏ الافرار القضائي ) . ١‏ الاقرار غي النضائى » , 
١‏ الاتراد الصادر امام القضاء حجة قاطعة على المقر أما الاقراد غير القضائى في,خضسع 
لتقدير محكمة الوضوع ٠‏ 
(ب) آثبات . « النقل البحرى ») , ١‏ الترامات الناقل ) , (١‏ معاهدةسئدات الشدن » , 
؟ ب عدم الخطار الناتل بهلاك أو تلف البضاعة قبل (إو وقت نسليمها قرينة على أن الناقل 
قد سلم البضاعة بالكيفية الموصوفة بها فى سندات الشحن ٠‏ المادة 5/7 عن معاهدة سسهدات 
الشمحن وجواز اثبباتث مكس هذه القريئة ٠‏ 
(ج) « اللنزامات الناقل ») , 
* - التحفظ الذى بدونه النافل فى سند الشمحن تدرلا على جهله بصحة البيانات الدونه 
نية ٠‏ عدم الاعشدام به الا اذا وجدت لدى النافل اسياب جدية الغبك فى صحة بياناك الشحني 


أد ام .تكن 'لدبه الوسائل الكافية للنحقق هن صلحتها وبقع عبء اثباك مبروات التحفظ عسلى 
األتساقل . : 


60 اثبات و ,ا الخبرة )ا 
م حق محكمة اللوضوع فى أن تأخل او لاتأخل بشقرير الخبي كله أو بعضه , 


() اعلان , ٠‏ فى مواجهة الثيابة ») , 

ا سدافادة رجل الادارة المرائق اليسحضي - بعد التتجرى ب يعدم وجود المراد اعلانه وعدم 
ععرفة محل اقامته . جوان اعلائه بعد ذلك فى مواجهة النيابة , 

(ب) حكم . « تسبوبيظ ) . دفاع , ١‏ دفاع جوهرى ) , النزام . ( الوفاء )) , عرض 
وابداع . بيع . ( دعوى.صبحة ولْفاذٍ العقد ») , 

؟ ب دهوى المشترى بصحة ونفاذ الابيع المتفسئة انه قد عرف الثمن المستحق على البالبع 

رفضه ألودع للدمته ٠‏ يتضبين' طلب الحكم بمسحة العرض والايداع ٠‏ واقتضاء المحكمة أن 
يستصدر الشترى حكما سابقا بصحلا. العرض؛ والايذاع ٠‏ خعةا فى تطبييق القالون '. 
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قضاء مبحكية النقض الدئيية مخكةا 


ملخص الأحكام 


قضاء محكمة النقض المدئية 

() عقد , ١‏ الايجاب والقبول ) , لالحة تشريعية , تصدير ٠‏ 

١‏ الشروط التى يملنها وزير المالية والاقتصاد للتصدير صلعة مع تحديد ثمن مقابل 
اعطاء اذن التصدير تعتبرها دعوة للكابة لتصدير هذه الساعبة والتقدم بطلب اراتبة التصدير 
وصدور الاذن منهبا تنش عنه حلاقة تعاقدية قوامها الشروط ألعإن عنرها ٠.‏ ولا تمتبر هذه 
الخروط بمنابة لائحة تشريعية ٠‏ 1 

(ب) عند , ( تنفيف العتد » , ( المسئولية التعاقدية )) , تسدير ٠,‏ 

؟ - صدور اذن وزير المالية والانتصاد بتصدير سلعة بنياء على طلاقة تعاقدية بينه وبين 
أحد المصدرين وقيام مصلحة الجمارك التابعة لذات الوزير بالحيلولة بين من صدر له الاذن 
وبين تصدير السلعة . اعتبار ذلك اخلالا بالالتزام التعاقدي ٠‏ ومترتب عليه عدم الترام مين 
صدر له الاذن بالوفاء بمقبابل الاذن ٠‏ 

(ج) اثبات , عبسو الاثيات , 

م م الاصل براء الدمة ومنشاها مارض ويقع الائبات على من بدعى ما يخالف ائبساث 
ذلك مدعيا كان ألو مدعى عليه , 


() عمل . ١‏ سلطة رب العمل فى تنظيم منشاته » , ( نقل العامرل ») , ( تحسديد نوع 
العمل » ., 


١‏ دلا يجوز ثقّل العامل الى مركر اقل عريزة أو ملاءمة عن المركز لالذي كان بشغله الا اذا 
اقنضت مصلحة العسل هذا النقل ولم يكن الغرض منه الاسادة الى العامل وذلك فى نطساق 
ما تقفى به المادة 597/؟ من القانون المدنى ٠‏ ولا يقدح فى ذلك أن يكون السامل قد تعهد 
بالاستمرار فى خدمة رب العمل فى العمل الندى يسشده. اليه إدة سببع سسسئوات » اذ يعتير 
نوع العمل بموجب هذا العقد غير محدد ااتنانا » ويتعين لتحديده ب وفقا لما غقضى به المادة 
18" من القانون المدنى ‏ أن يرجع الى عمل اأثل ثم عرف الجية » فان لم يوجد تولى القافى , 
هذا التحديد وققًا لمقتضيات العدالة ٠‏ 


() غريبة ارباح نجارية وصناعية لجان التقدير ب عنعن فى قراراها ٠‏ 

11641 الحكي الوقتى الذى نصت عليه المادة الرابعة من القالون رقم 4/ا! لسنة‎ (١ 
بشأن ببان طرق الطمن فى القلرارات التى سبق صدورها من لجان التقدير ب وعلى ما جرى به‎ 
قضاء محكمة النقض  انما قصد به قرارات لجان التقدير الصادرة قبل 6 عن سبيتمبر سنة‎ 
والتى لم تصبح نهائية عدد صدور الققانون رقم 151 للسنظ .194 بأن كانت لم تعلن اصلا‎ 
. أو كانت ققد أعلنت ولم ينقض ميعاد الطعن يها قبل هذا التاريخ‎ 

(ب) اعلان . بالنسبة للدولة والاشخاص العامة . 

جنم لسلبيع صور اعلانات صحف الدعاوى رااطءون الوجية للدولة والاشخاص العامة 
الى ادارة تضايا الحكومة فى مأمورياتهبا بالاتتاليم وتسليم الصور على فير هذا االوجه لا يعد 
به ولا يترتب عليه أثبر فى سريان ميعاد رفع الدعورى أو الطعن ال ب وثقبا للمادة السادسة من 
قانون امرافعات ب متى نص القانون على ميعاد حتفى لرقع دعوى لو طفن أو اى اجراء لخر 
يحصّل بالاعلان فلا يعتبر الميماد مرعيا الا .اذا تم املان الخصم خلاله . 


() عمل تقادم , 
١‏ المدة المنصوص عليها فى 'المادة 19 من القانون المدنى هى مندة تقادم برد عليها الوتف 
والاتتطاع , ' 1 3 
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ملخص الأحكام 


اه 51 


قضاء محكمة النقض ا مدذية 


0 2( نقضش , طمن ٠.‏ 
1 ابداع صورة من الحكم المطمون 3 فيه والاحكام التي حال اليها ف أنسياية أجراء 


'| جوهرى بيترتب على مخالفته بطلان الطعن ولا يبنع من ذلك ان #كون النابة العامة قد قدمته 


صورة رسدية من الحكم فى طعن آخر همرفبوع منها عن ذات الحم أذ أن لكل طمن سسبيياته 
وأومضساعه ٠‏ 


() تلاوة تقرير طعئ + 
١‏ يكفى لاوة التلخيص الذى وضعه العضو المقرر الاول اذا لم يجد داهيسا لوضع 
تقرير جديد ء 
(ب) محكمة الموضوع , سلطتها فى تفسير الاتفاقات , 
؟ لا لحكمة الوضوع السلطة التامةا فى تفسير الالفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما 
ترأه أونى الى نية عاتدبها مستهدية بظروف الدعوى دون رقابة لمسكية النقض عليهسا فى ذلك 
ها دامت لا تخرج فى تفسيرها من المعنى الذى تحتمله عبارات الاتللاق ٠‏ 
. (ج) عفد الانفاق على امسائل الجوهرية ٠‏ 
لا ل اتقاق الطرفين على جميع اللسال الجوهرية مع احتفاظها بال تنصيلية يتفق 
عليها فيا بعد وعدم اشتراطها ان العقد لا يتم, الا هند الاتفاق عليها ٠.‏ يترطب عليه ثمام العقد ٠‏ 
وللطر فين أن بلج الى المحكمة للفصل فى خلافهما حول المسائل التفصيلية ٠‏ 
(د) استثئاف , بطلان ٠.‏ 
؛ ل توجيه الاستئناف الفرعى #لى الطاعئة رافعة الاستثباف الأصلى م بعسسفتها 
الشخصية وبصفتها نائبة عن زوجها وقبول الاستثناف الفرهى بالنسية للصفة الأولى وهي التى 
ردت بها الاستثناف الفرعى الى الطاعنة ‏ رافمة الاستئئاف الاصدلى ب بصفتها الشسخصية 
وبصفتها نائبة عن زوحها وقبول الاستثناف الفرعى بالنسبة للاولى وهى التى رفعت بها 
الاستشناف الاصلى والكار السستانفة نيابتها فى التتقافى عن زوجها السابق . ليس لها فى 
العلءن بالنقض ‏ أن ثثير أعر بطلان الاستثناف الوجه اليه ٠‏ 
(ه) عقد . « فسخ العقد ») , الشرط الفاسخ الضمنى ») . 
ه ‏ اللتاشير لاوفاء بالمبلغ المتفق عليه فى عقد الصلح لا يترتب عليه حشما فسسخ العقد عند 
عدم وجود الفسخ فى هله الحالة خاضعا لتقدير محكبة الموضوع ولشرط القضاء به أن يظل 
المدين مشخلفا عن الوفاء حتى ص.دور الحكم فى الدعوى سوام أمعذر بالو فاء آم لاء. 
() الترام . انقضاء الالتزام . وفاء ( العرض الحفيقي والابداع ٠‏ 
1 . تقييد العرض الحقيقى والايداع بشروط لا تختالف النظام العام ويسسستلزمها الددين 
المعروض وليس فيها ما بخالف طبيعة العرض واستخلاص محكبة الاستئناف ب بأسسباب 


أسائفة ‏ أن رفض الدائن قبول الوفاء المعروض عرضا صحيحا كان بغير مبرر وآن الابداع الذى 


تلاه ان صحيحا وبراءة ذمة المدين مما الترم به تطبيق صحيح للقبانلون ٠‏ 
قضاء محكمة النقض الحزائية 

© مسئولية : جنائية , مواقع عقاب . حكم م تسبيب » عيب . هملة ورفية » ترويج » 
دفاع جوهرى , عقوبات م 2.؟ ٠,‏ ش 

علب الطامى_امقاة من النقاب اليا فلن انه !مقو لظت تمق لظيو "على اليم 3 
الاول فى الدعوى ؛ وكبان ييبين من الحكم المطمون فيه انه لم يورد هيلا الدقاع أو يعرض له رعم : 
انه بشكل دفاعا جوهريا ؛ اذ من شائه ‏ لو ملح أن يؤثر فى مسثُوليئة ويتغي له وجه ١‏ 
الرأى فى الدموى ؛ مما كان بتدين ممه على المحكمة أن تعرض له وتقول كلستها فيه » لها دهمنا نر 
لم تفسل 6 فان حكليها يكون مشوبا بالقمور مستوجبا نقضه والاحالة ٠‏ 
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قضاء محكمة النقض الجزائية الول 


متخص الأحكام 


قضاء محكمه النقض الجزائية 


() ضرب : آفضى الى موت , حكم » نسبيب © عيبا ٠‏ 

١‏ متى كان الحكم قد انصبا على اضابة بعيئها نسب آلى المتهم أحدائها ) واطيالت 
اللحكمة الي أن المتهم هو محدثها » فليس به من حاجة الى التعمرض لغيرها هن اصابات لم تكن 
محل اتهام ولم ترقع بشائها دعوى ٠‏ 

(بم نض ؛ طعن مصلحة , ضرب أففى الى اأوت , سبق أصران . 

؟ دالا جدوى للطاعنين من المنازعة فى قيام ظرف سبق الاصرار طالما أن العقوبة المحكوم 

بها عليهيا مقررة لجريمة الضرب المفضى الى اموت المستدة اليهما بغر سيق اصرار ٠‏ 


دعارة : حكم » تسبيب ؛ عيبب , عادظ » ركتها » استظهاره 
١‏ الاستدلال على توافر ركن الاعثياد لا بئال هن .«سلامة تدليل الحكم على توافره ؛ 
قضاوه ببراءة المتهمة الثاليتا لابتناء حكم البراءة على سبب قائوئى متصل بحالة هله المتهمة 
وهو عدم ثبوت» اعتيادها هى على ارتكاب الجريمة المسئتدة اليا ( الاعتياد على مارسة 


إ الفدور والدعارة ) دون ان ينفى واقعة ضبطها ببسكن الطلاعيئة وهى تركب الفحشساء مع 


آخر قدمته الطامنة اليها مقابل ما تفاضته من أجر ٠‏ 
(ب) دفاع , اخلال بحاله , 
؟ ‏ لمك الدفاع عن الطاءن بطلب مثاقفة شاهد الاثبات]مام محكبة اولدرجة ) وتصميمه 
عليه امام محكمة ثائى درجة © مع البجبحالة تحقيق هذا الطب بسبب عدم الاستدلال على 
التباهد ؛) سوغ للمحكمة الفصل فى الدعوى دون سبملعة ٠.‏ 


© نقفض ؛ طعن » محاكمة » اوراق ) فقدها , تحفيق »2 اجراءاته , اجراءات , أده , 
ان الطعن بطريق النقض ائما بوجه الى الحكم ذاته ولا شأن له بالوقائع فمتى كان الحكم 
موجودا أمكن الفصل فى أااطعن بغير حاجة الى الرجوع الى الاوراق اللهم الا اذا كان الطعن 
منصبا على التحقيق »6 ففى هذه الحالة يكون هناك محل لاعادة الاجراءات ٠‏ 
وانما كان لقد أوراق التحقيق فى الدعوى: يجمل تحقيق وجه الطمن همتعلرا ©؛ مما بئعين 
معه نقض الحكم الطعون فيه واحالة الدعوى الى الحكمة اللختسة لإعادة الحاكمة ٠‏ 
(ب) تزوير , محردر رسمى ا اثباث , ورقة رسمية , 1 
؟ ‏ الحرر العرفى يتقلب آلى محردى رسمى اذأ ما تدخل ته موظنل عمومى ف حسدود 
وظطيفته » وهندئل بعتبر التزوير واثعا فى محرر وسمى بمجرد أن يكتسب الصفة الرسمية 
على ما سيق ذلك من اجراءات ٠‏ 


© تفئبش : اذن » آصداره , تحقيق »> اجراءاته , مخس . 

' ب الاذن بالتقتيش اجراك 'من 'اجرلؤات التحقيق »© لا بصح تائرقا اصداره الا لضبط‎ ١ 
جريمتا ( جئاية الى جنحة ) أواقعة بالفعل وترجحثت نسبتها األى الأزون بتفششه . ولا يصح‎ 
٠ أصدره ضبط جريمة مستقبلة ولو نامث التحريات والدلائل بجدية على الها ستقع بالفعل‎ 


(0) فريبك : حكع » تسبيب »6 عيب 4 تعويفي بون تحديد المبلغ اكنسوب الى الطاعن 
الإحشال باخفائه . ق 14 لسئة لاوا م وم مكررا . ْ 

س نسبة [احكم المطعبون فيه التعودض المتضى به على الطاصن الى متلغ الشريبمة 
الفروضة عله فى السئة المالية موضوم الربط »؛ دون تحديد البالغ المنسوب الى الطامن 


.| الاحتيال باخفائيا © يحعله مشوبا بالقصور ٠‏ 


(ب) حكم ادانة : طق احشال4 للثعرب هن فرسة , احراءاك م 11 
؟ ب بحب اشثمال كل حكم بالادالة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بانا 'تحقق به 
أركان الجريبة والظروف التى وثعت فبها والادلة الثى استخلصت منها المحكمة بوث 


وتوعها هرم أشهم, 5 
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(ج) محكمة اني درجة , اجراءاتها . دفاع » اخلال بحقه » اجراءات م 1/)18 

 »‏ الاصل أن المحكمة الاستثئافية لا تلزم باجراء نحقيق فى الجلسة والما تبلى قضاءها 
على ها تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من وراق 2 الا أن هينما الاصيل مقييد بم يجب 
علييا من مراعاة حقوق الدفاع طبقا لما فرضته المادة 1/41 هن قانيون الاجراءات الجئائية . 


شركات : عخاصة , اثبات بالبيئة ق تجارة م 5؟ و 58 , 
١‏ ب شركات امحاصبة باعثبارها عنودا تجارية > يجوز اثباتها بالبينة » فضلا عن أن قانون 
التجارة قد استناها من بين الشركات التجارية التى لا يقبل اثبات وجودها بالبيلة , 


( مخدر : مصادرة , قق 185 لسسمنة ,195 م ؟؟ , عفوباتك م ,# غير حسين النية , 

١‏ يجب نفسير نص الادة ؟64 من القانون 185 لسئة .195 'الذى يقفى. ببصسادرة 
وسائل نقل الخدراث المضربوطة فى جمريع الاحوال ب على هبدى القاعدة المنلصوص عليها فى 
المادة ا من قانون العقربات التى تحمى حقوق الغى حسن اللية . 

(ب) مصادرة , 

؟ ‏ المصادرة وحويا تستلرم أن يكون الشىء المضبوط مبحرما تداوله بالنسية للئاس كانة 
بعا فى ذلك الماللك والحائر سوام ؛ الما اذا كنان الثنىء مياحا لصاحيله النى لم بكن تاملا ثو 
شريكا فى السجريمة » ثانه لا يصح قانوئا القضاء بمصلادرة ما يملكه . 


() حكم : لسبيب » عيب © قتل عمد , بلطة » اصابة فطمية » رضية , 

١‏ الاعتداء بالبللة لا يستتبع حتما أن تكون الامابة الناتجة عنها قطعية بل بسح 
ما انتهى اليه الحكم أن تكون رضية ©؛ تويلا لامكان حصولها من الجزم غير الحاد منها , 

(ب) دكن جوهرى : جريمة > آله اعتداء , 

؟ ‏ "لة الاعتداء ليست هن الاركان الجوهرية فى الجربية . 

(ج) دلبل فلى ؛ تطابق عدة أقوال الشهود مع مضمونه » تضارب . 

؟ - ليس بلازم أن تطابق اقوال الشهود مضمون الدليبل الغنى 4 بل يكفى أن يكون 
جماع الدليل القولى فير متنانضش مع لدليل الغنى تداقفا يستعصى على اللائمة والتوفيق . 

() محكمة موضوع : جزمها بما لم يجزم به الخبير فى تقريره , 

؟ ‏ الاصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجرم به الخبى فى تقريره 4 متى كانت 


(ش) قريئة ؛ كلب شرطة » استعرالفه , 


ه سالا جناح على الحكم اذا ما استئد الى اسثعراف كلب الشرطة كقريئة يعرن بها أداء 
الثبوت الثتى أوردها ما دام آنه لم يتخذ من هذا الاستمراف دليلا الساسيا فى ثبوت النهام 
قبل التوسين . 

(و) واقعة دعوى : استخلاص صورة صديحة , 


1 - من عق محلكمة الموضوع أن نستخلص من أقوال الشهود وسائر العداصر المإروحة 
امامها على بساط اليحث الصورة الصحيخة لواقعة الدعوى حسما يؤدى اليه اثتنامها 
وآن تطرح .ما بخالفها من صور أخرى . وهى فى ذلك ليست مطالية بالا نأخة الا . 
بالادلة الباشرة ؛ بل أن لها آنه ستخلص صو الواتعية كما ارتسممت وجدانها بطريق الاسعنتاج 
والاستقراء والممكنات العقلية كافة » ما دام ذلك سليبا متفقا مع حكم المقل وامنطق دون ' 
تقيد . : 


ل 


5 | لمتحا 
كنا | ل 
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(ن) شاهد : عدوله عن اقواله » محكمة موضوع ؛ تعويلها عليها , 

- لحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الادلة أن تأشك بما ترتاح إايها منها ؛ وأن 
نعرل على أقوال الشاهد فى ألى مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل مثها بعد ذلك . 

(ج) شهود : اقوالهم » تثاقضها . 

م لا يعيب الحكم تناقض أقوال الشهود فى بعض تفاصيلها » ما دام قد اسشخلص 
الادلة من أقوالهم استخلاصا سالفا لا تناقض فيه ») وما دام أنه لم يورد تلك التفصسيلات 
أو يستند اليها فى لكوين عقيدته ٠‏ 

(ط) دليل ؛ درجة قوته , 

١‏ الا بلرم أن تكرن الادلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث يلبىء كل دليل منها ويقطع 
فى كلل جرئية من جرئبات الدموى ؛ لان الادلة فى المواد الجئائية متسائدة يكيل بمفسسها 
بعها 4 

(ى» نفض ؛ طمن » مصلحدة . قتل عمد » خطف , 

٠‏ الا جدوي مهما بثيره الطاعنان من نعى هلى [ابحكم بدسعوى إن الوقاقع التي ا.وردها 
تؤدى الى بوت جئاية الخطف بالاكراه دون جناية القتل ؛ ما دامت العقوبة اللقضى بها عليهبا 
مقررة فى القلانون لجباية خطف الثى بالاكراه المعاقب عليها بالمادة ١194٠.‏ من قاثون العقوبات , 

() نش . أسياب , 


9. 


ل لا يقبل اثارة اللدفاع الموضوعى لاول مرة أمام محكمة النقض , 


محكدة اسلثئنافية : اجراعات , ء محاكمة » حكم » تسبيب » عيب ؛ دفاع » اخلال بحقه , 
مرافعات م «41؛ , 

١‏ الاصسل أن المحكمة الاستثنافية لا تجرى تحانيقًا ولحكم على مقبتضى الاوراق الا ان 
حثها فى ذلك مقيد بوجوب مرعاتها متنضيات حق الدقاع » بل عليها أن تسمع بنفسها أو 
بوساطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كآان بحب سماعهم [مام محكبة أول درجة » 
ونستوفى كل فض فى أجراءات التحقيق ) ثم تورد ى حكمها ما يدل على اها وانجبث ماصر 
الدعوى واثبت بها على وجه يفصم عن ألها فطنث اليها ووارنت بيثها . 


06 حكم : أصداره » وضعه »2 توق.:»ه » صدوره من هيئة غي الثى سمعت الرافعة , 

١‏ اذا كان أحد قضاة الهيئسة اللثى سسجت الرافعة لم يحضر جلسة النطق بالحكم 
المطعرن فيه » الا أن اشتراكه فى المداولة ثابت من أله هو اللىحرر مسودة الحكوووتعها » فان 
النعى علىالحكم بالبطلان لصدوره من هياأة غبر القتى سمعت الرافعة يكارن غير سديد ٠‏ 

(ب) توشيع رئيس ااحكمة : نسخة <كم أصلية . :وقيع عضو الهراة سسودة حكم , 
اجراءات م ؟1؟ , 

؟ لما كان وئيس المحكمة التى اصدرت الحكم قد وقع نسخته الاسلية وفقا ل] نقطى 
به المادة ؟الا من قائون الاجراءات الجثائية ) وكان القافى انلذى وفع مسودة هل الحكم 
قد وقعها بوصف كوله محررا أسيابه ومشاركا فى الملأولة لبه » لا بوسفف كوه تالبا عن 
عن رئيس المدكمة التى أصدرته ؛ فان ما بئعاه الطامن على الحكم من بطلاله د 
اماس و ال ار 0 

(ج) نفض ؟ طمن »© نطاقه , 

ب لا بجوز للطاعين ان يعطف وجهى الطمن + التصيين على الحكم الصلدى من المحكية 
الاسعثنافية"' قبل الفصل فى الوضوع فيما اشعيل عليه من قضاء قطمى فى" خصوص تقلدم 
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قضاء محكمة النقض الجزائية 


الدعوى الجتالية ‏ الى الحكم العادر مئها فى الموضوع ؛ ما دام أنه لم يقرب بالطعن على 
الحكم الآخير ٠‏ 

(د) دعوى جنائية ؛ انقفسلؤها اجراءات مم /إ! و 18 . 

ع . المدة السقطة للدموى الجنائية تنقطع بأى أجراء من اجراءات التحقيق أو الاتهيام 
أو المحاكمة بتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء أجريت فى مواجهة 
التهم أو فى غيبعه . وأن هذا الالقطاع عينى يمتد أثره الى جميع المتهمين فى الدعوى ولو لم 
بكوئوا طرفا فى تلك الاجراءات ٠‏ 

(ه) محكمة استثنافية ؛ حكم » اصدارة ٠‏ 5 

النظر فى استواء حكم القائون لا يصح أن يرد عليه خلاف واللصير الى تطبيقسه على 
وجهه الصحيح لا يحتاج الى اجماع بل لا يتصور ان يكون الاجماع ذريعة الى تنجاوز حدود 
القانون أو اغفال حكم من الحكامه ٠‏ 

(و) دعوى مدنية : استثئاف » محكمة استئنافية » تعرضها للدعورى المدنية , 

1 متى كان الحكم الابتداثى القافى برفض الدعوى المدنريبة لم يستائف قان الدعوى 
المدئية لا تكون مطروحة أبعام الحكمة الاسستثنافية . ويكوون الحكم اللمطصون فيه بقضائه فى هذه 
الدعرى قد آخطأ فى القائون . 


(4 مامور ضبق قضائى : يوليس حربى »© قيادة عامة للفوات المسلحة , 

١‏ للضباط القائمين بأممال وواجبات البوليس الحربى صفة رجال الضبط التضضسائى 
بالنسبة الى الاعمال والواجبات التى يكلفون من القيادة العامة للقوات المسلحة ب بالنسبة 
ألى الجرائم كافة العى بضبطونها بتكليف من القيادة العامة للقوات المسلحة 4 سواء فى ذلك 
الجرائثم التى تع من افراد القوات؛ المسلحة لد المدتيين ؛ وتكون للاجراءات التى بتخلونها 
فى شأنها من الاآثر القانوني أمام جهات القضاع العادبة للاحراءات التى يقوم بها مأمور الضبط 
التضائى بصفة عامة , 

(ب) مؤسسة عامة : جمعية نعاوئية » موظف عام » رشوة . عقوبات م ٠ 1١١١‏ 

؟ ‏ الؤسسات العامة » الجمعية التعاوئية الاستهلاكية تعتير بحكم الثاثون جهازا اداريا 
من أجهرة المؤيسة العامة أقى فرعا مع فروعها م6 وبالتالى فأن موظفى ومستخدمى تلك الجمعية 
بعتبرون موظقين ومستخدمين فى كلك امؤسسة وتجرى عليهم الاحكام الخادسة بهم ٠‏ ومن ثم 
فان العباملين فى الإسبساكت. العامة والجمعيات والشركات التى تنقيؤها بمفردها يكوئون فى حكم 
المرظفين العموميين فى تطبيق نصوص والحكام «الرشوة عملا بالمادة 1١١١‏ من قائون العقوبات . 

رج) رشوة : جريمة » وظوعها ننيجة تدبم , 

؟ ‏ لا يؤثر فى قيام جريمة الرفسوة أن #كون قد وقعمت نتيجة تدبير لفنيطيا ؛ وال يثرن 
اثراشى جادا فيما عرضه على المرتشى ؛ متى كان غرض الرشوة جديا فى ظاهره وكان الوظف 
قد قبله بقصد ما اتجه اليه فى مقابل ذلك من العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشى ٠‏ 


تليفون : مراقبة مكالمة , تحقيق. | 
١‏ استصدار الئيابة العامة الاذن بالمراقبة التليفونية من القاغشى الجرئى بعد أن كالت 


قد اتصبلت بمحضر التحريات وقدرت كفايتها لتسويم اتخاذ الاجراء 4 هو عمل من أعمال 


التحقيق سواء قامت بتنفيذ الاذن بعد ذلك بنفسها أو عن طريق ندب من ترأه من مأمررى 
الضبط القضائى لتنفيله ٠‏ 1 
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ب ل اذن : مراظبة تليفون 

١‏ - تقدير جدية التحرئات وكفايتها لاصدان الاذن بمراقبة المحادثات التليفونية هو من 
المسائل الموضومية التى يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق والى القاقى الجزثى النوط به 
اصدار الاذن تحت اشراف محكمة الموضوع . ْ 
ج - دعارة : فجور » تحريض » مسامدة فحشاء 6 ارتكابها بالفعل 

لا يشترط للعقاب هلى التحريض أو الساعدة أو التسهيل أو الاستفلال اقتراف النحشاء 
بالفعل ٠‏ 

ب تلبس : حكم » قسببا » شيب . 

التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرئكبها “ ومتى قامث فى 
جريمة صحت اجراءات القبض والتفتيش فى حق كل من له اتصال بها سوام أكان فاعلا أم 
شريكا ٠‏ ونقدير الدلائل على صفة المتهم بالجريمة للتلبس بها ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل 
الضبط القضائى نحت رقابة سلطة التحقيق واشراف محكمة الموضوع , 
هد ب فبض باطل ؛ دفع , ق ١,‏ لسنلة 41وا 

ه ‏ لا صفة فى الدفع ببطلان القبض اغير صاحب الشآن فيه ممن وقع القيض عليه باطلاء 
و - دفاع ‏ اخلال بحق » فعود المحكمة عن اجراه تحفيق لم يطلب , 

"ل لا يقبل من الطاعئة أن تثعى على المحكبة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها , 
فى ل اثبات : قاض » افتناعه » تقيده بدليل معين 3 

لا العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على ها يجربه من تحقيق فى 
الدعوى ومن عنئاصرها كافة المعروضة على بساط البحث »© فلا يصح مطالبته بالاخد بدليل 
معين »© اذ جعل القانون من سلطته ان يرن قوة الائبات وأن يأخذ من أى بيئة أو قريئة يرتاح 
اليها دليلا لحكمه » الا اذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه . 
ح ب شاهد محكمة موضوع » أخذها بأقواله , 

م الاصل أن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكرين عقيدتها أن تآخذ بأقوال الشاهد أو امتهم 
فى أى مرحلة من مراحل الدعوى متى وثقت فيها وارتاحت اليها ٠‏ 
ط ) دليل : سلطة محكمة فى تقديره 

الاصل انه متى أخلث المحكمة بأئوال شاهد ؛ فان ذلك يفيد' انها أطرحثت جميسع 
الامتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخد بها » ولا يجوز الجدل فى ذلك أمام محكمة 
النقض ٠‏ 
ى ب آدانة : استخلاصها , : 

٠‏ التناقض فى أقوال الشهود أو المتهمين لا يعيب الحكم ؛ ما دام قد استخلص الادالة 
من أقوالهم بما لا تناقض قيه ٠‏ 


1 15 10/1 قئل عمد : دفاع » اخلال بحق » البات » خبرة » حكم ) تلسبب 6 عيب ٠.‏ 

1 دالا كان الطاعن فى دفاعه ينازع فى استطامة الجنى هليه النطق بعد اربع سامات من 
اصاباته الجسيمة » وان المدة التى حددها الطبيب الشرعى فى تقريره لامكان الجنى عليه من 
التكلم بتعقل عقب اصابته ‏ والتى وصفها بأنها فترة قصبرة ‏ كانت قد انقفضت قبل وصول 
رئيس النقطة وشيخ الشفراء. . ولا كان الحكم الطعون فيه قد استند 4 في ادائة الطامن الى 
أن اللجنى عليه قد تكلم وقت وصول رئيس النقطة وشيخ الخفراء وأثه أفغى اليهما باسبى 
الجانيين » واعتمد ق /كوين عقيدئه على أقوال هلين الشاهدين بغير أن يمنى بالرد على دفاع 
الطامن الجوهرى أو يعمل على تحقيقه هن طريق المختص فنيا ‏ وهو الطبيب الشرعى ‏ فان 
أ الثفات الحكم عن هذا الاجراء بخل يدفاع الطاعن , 
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أل حكم ) تسبيب عيب »© تزوير » أثبات » تحديد الامر المطلوب , 

١‏ همتى كان الدقاع عن الطامن قد حدد فى طليه الامر المطلوب اثباته ؛ وأشار الى الدليل 
على صحته فى الشكوى التى طلب ضبها ؛ قانه لا يكلف مؤونة القيام باجراله » بل كان على 
المحكمة أن تأمر هىبضم الشكوى المنوه عنها وتطلع عليها بنفسها تحقيقا لدفاعه واستجابة لطلبه, 
ب .ب طلب هام : ضم شكوى ٠‏ 

؟ ‏ الطلب الاذى تقدم به الطاعن ‏ بضم شكوى اعترف فيها آخر بارتكاب التزوير 
النسوب اليه الاشتراك فيه هو من طلبات التحقيق الهامة التى يجب على المحكمة أن تجيبها 
قبل الفصل فى الدعوى لتعلق الاشتراك فى الجريمة بالفعل الاصلى المسند الى مقارفته » ما قال 
به الحكم من انتفاء مصلحة الطاعن من ضم الشكوى »© انما هو استباق الى الحكم على أوراق 
لم تطلع عليها المحكمة ولم تمحصها . 


8 1/92 دعارة : ارتباط » عفوبة » نض »2 الخطا فى تطبيق القانون » عقوبات م‎  ] 

1 ب متى كان ها أورده الحكم فى بيان واقعة الدعوى التى اثبتها فى حق الطامنة من أنها 
سهلت للمتهمة الثائية ارئكاب الدعارة وعاوئتها عليها واستفلت بغاء تلك المتهمة وادارت محلا 
لممارسة الدهارة ‏ يتحقق به معتى الارتباط الوارد بالمادة 89/؟ من قانون العقويات , 

(ب) اثباته : عادة استعمال مكان لارتكاب دعارة' ٠‏ | 

؟ . القائون لا يستلزرم لغبوت العادة فى استعمال مكان لارتكاب اللعارة طريقة معيئة من 
طرق الاتبات » لا تثريب. على المحكمة اذا ما مولت فى ذلك على شهادة الشهود 5 

(ج) دليل : محكمة » اقتئاعها ٠‏ 

+ لا يشسترط أن تكون الادلة التى اعتمد عليها الحكم ينبىم كل دليل منها ويقطع ف كل 
جرئية من جرئيات الدعوى » اذ الادلة فى الواد الجنافؤية متسالدة ومنها مجتممة لتكون مقيسدة 
اللحكمة . فلا ينظر الي دليل بعينة اناقشسته على حدة دون بائى الادرلة » بل يكقى ان نكون 
الادلة فى مسجموعها كوحدة «ؤدية آلى ما قصده الحم منها ومنتجة فى اقتناع المحكمة واطيئنائها 
الى ١‏ انتهت اليه ٠‏ 

(د) حكم : توقيعه خلال ثلاثين يوما من صعوره + اثارته لاول مرة أمام محكمة النقضص , 

؟ ل لا يقبل اثثارة الدفع ببطلان الحكم المتائف لعدم التوقينع عليه خلال ثلاثين يوما من 
تاريخ صدوره لأول هرة امام محكبة النقض ٠‏ 

(ه) تفئيش : اذن . دقع بطلانه » آثارته لاول مرة امام النقض ٠‏ 

ه ل الدفع ببطلان اذين التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى تقتضى تحقيقا 
مرضوميا ) فلا يجوز اثإرته لاون مرة أمام محكمة النئض ٠‏ 

(#) اكراه ؛ نقض > طعن > آثارة آمر أكراه الشاهد لاول همرة امام النقض , 

5 - لا يجوز للطاعن آثارة أعر اكراه الشاهد لاول همرة امام محكمة الللقض ٠‏ 

(ز) مبحكمة موضوع : شاهد » أخذ بأقواله فى التحفيق » مخالفة لاقوال بالجلسة , 

لاب من حق محكبة الموضوع أن تأخذ بأثوال الشاهد بالتحقيقات: وان خالفت أقسواله 
بجلسة المحاكمة » وهى فى ذلك غير ملزمة بابداء الاسباب أذ الامر مرجعه الى اطمثنائها , 


نقض ؛ طءن »6 تقرير بها » مستشار احالة امر بألا وجه » نائب عام » مبحام عام , اجراءات 
م158 . ق لا,! لسنة 5517ا ف 5ه لسنة ذمواء, 

١‏ الطعن بالنقض فى الامر الصادر من مستشار الاحالة بعدم وجود وجه لاثامة الدعوى 
غير جائر الا النائب العام وللمدعى بالحقوق المدذبة ٠‏ ولاسحامى العام فى دائرة اختصاصه ٠‏ 
والكتاب المرسل من المحامى العام الى رئيس الئيابة بالموافقة على التقرير بالطعن بالنقض مع , 
أبداع الاسباب فى الميعاد القانونى 4 لا بعد توكيلا منه بالطمن اذ أن الموافقة على اتخاذ إأجراء 
لا تفيد التوكيل فى اجرائه بالمعنى المقصود فى صحيح القانون , : 


تضساء محكامة اللنقض الحرائية 1 ١‏ 


0 الصفحة | التاربخ ملخص الاحكام 


قضاء محكمة النقض الحزائية 
؟ 1١1‏ يلك | 007 حكي ؛ تسيب عيب » محكمة الموضوع » ساطتها فى تقدير الدليل » شهادة عرضية رفض 
الاخل بها » رقابة محكمة نقض , : 
١‏ ل الشهادة المرضية لخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الادلة » الا أن المحكبة متى 
آابدث الاسباب التى من أجلها رفضث التعوبل على تلك الشهادة ؛ فان لحكمة النقض أن تراقب 
ما اذا كان من شأن هذه الاسباب أن تؤدى الى النتيجة اللنتى رتبها الحكم عليها ٠‏ 


احا 19 إالر/ر/اتةا () جمارك : تفتيش داخل دائرة جمركية » مامور بط قضائى . ف 54 لسلة 1958 مم 
ل 2 5 


١‏ لوظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضيط القضالى ف أثناء قيامهم 
بتادية وظائفهم حق تفترش. الاماكن والاشخاص والبضساللع) ووساؤل النقل داخل الدائرة 
الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية اذا قابت لديهم دواعى الشك ؛ اما خارج نطاق 
الدائرة الجمركية او منطقة الرتابة الجمركية فليس لموظفى الجمارك حق ما فى تفتيش الاشخاض 
والاماكن والبضائع. بحثا عن مهربات ٠‏ 

(ب) سد عال : هيئام مؤقت »© رقابة جمركية » قرابن وزير خزالة لاه لسئة 15519 , 

؟ ‏ وزير الخزانة حدد من نطاق الرقابة الجمركية البرى جميع المنطقة الوائعة جنوبى 
مديئة الشلال وعلى استداد خط عرضلى 01 وبين الحدود السياسية الفاصلة بين الجبهوربة 
العربية 'التإحدة وجمهورية السودان ٠‏ ولماكان اللينباء 'ابوٌ قت للسد العالى بتع حئولى خل 
المرض الذى تقم عليه مديئة الشلال ؛ فائه يدخل ضمن نطاق الرقاية الجمركية ٠‏ 

(ج) خفر سواحل ؛ تهريب , ق 71 لسنة 1451 , فرآد وذير خرزانك ١/ا‏ لسئة 1551 ٠‏ 


ن لرجال خفر السواحل صفة الضيط القضائى فيما يتعلق بجرالم التهريب ومخالفة 
القوائين واللوائح العمول بها فى الجهات الخاضعة لاختصاص مصلحة خقفر السواحل ٠‏ وهذده 
الصئة ما زالت قائمة ولصيقة بهم فى دوائر الختصاصهم فيما يتعلق بجراثم التهريب حتى بعد 
صدور قائون الجبارك 5 لسنة 958! وقراي وزير الخرانة ا/ا لسئة 15598 ٠‏ 

(د) حكم : تقربرات فانونية خاطلة . ق 114 أسلة أكؤا ٠.‏ 

7 »لا بؤثر فى سلامة الحكم أن وكون قد اثعلوى على تقريرات' قانونيةة خاطثة فى شان 
حق رجال الجمارك فى الفبك والتفتيش بحثا عن المهربات في جيسع ابجاد الجسهورية ولى 
جاوزت منطقة الرقابة » ما داعت النتيجة التى خلص ليها صحيحة وتتق والتطبيق القالوثى 
المسيليم ٠‏ :2 

رهم دفع : موضوعى > رد صريح ٠‏ 

ه ‏ الدفع بتلفيق التهبة على اللتهم من اورجه الدفاع الموضوعيبة التى لا تنستوجب ودا 
صريحا ٠‏ لآن الرد بسشضفاد دلالة عن آدلة الثبوت آلتى يوردها الحكم ٠‏ 

و) دفاع : محكمة » رد . 1 

١‏ لا تلترم المحكمة بمتابعلة امتهم فى مناحى دفاقه الختلنة والرد على كل شبهة يشيرها على 


اسسبتقلال ٠‏ 
ل 15١‏ تتا مخدر ؛ أحرازه » مقداره ٠‏ 


ا سالم نعين القائوين حبنا آدلى للكمية المحرزة من الادة المخدرة » لالعقاب واجب حثما 
مهما يكن القدار منثيلا » متى كان له كيان مادى محسواس هن الممكن تقديره ٠‏ 


001 العدد الثائى ع السسمئة م؟ 


رقم 5 خص الاحكا 
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بيه 2 صصخ صصص ص مس 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


11 لتنا () نقض : طعن » نظام عام , فى لاه لسنة 1585 م 1/56 ٠‏ 
١‏ لا تتصل محكمة النقض بالحكم المطعون فيه الا من الوجوه التى بنى عليها الطعن التى 
ل تقديمها فى اليعاد ما لم تثر أسياب متعلقة بالنظام العام حددتها الفقرة الثائيةا من المادة 
م من القانون لاه لسلة 1481 © فيجوز عندئذ للطامن إن يتمسك بها لاول مرة أمامها ؛ بل أنه 
يجوز للمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها مصلحة ااتهم © غير أنه يشسترط لذلك أن تكون 
.قوماتها واضحة فى مدوئات الحكم المطعون فيه و تكون عناصر الزكم مؤدية الى قبولها بغير 
ععاجة الى اجراء تحقيق موضوعى لان هذا التحقيق خارج عن وظيفتها ٠‏ 
(ب) حكم : أآصداره » بطلان , نقض »2 طعن , 

؟ - انه وان كان صحيحا أن اللحكمة الاستئنافية بعد أن قررت تأجيل نظر الدعوى انع 
لديبا ؛ عادث بتشكيلمها التى كانت عليه فأصدرث فى الجلسة لالتى أجلت البيها الدموى حكمها 
اأطعوين فيه ؛ الا أن ممثل النيابة العامة فى الجلسة التى صدر فيها الحكم لم يكن هو نفسه 
الذى حضر الجلسة الاولى ٠‏ واما كان ممثل الثيابة عضرا متمما لتشكيل, الحكمة الجنائية » 
ذان ما بثيره الطامعن ‏ من بطلان الحكم لصدوره من محكمة ممنوعة قائونا من الفصل فى الدعوى 
يقتفى فى هله الحالة تحقيق ما اذا كان المانع قد قام لدى أحد قضاة الهيئة أو لدى عضو 

الئيابة اأمثل لها بالجلسة وهو ها بخرج عن وظيفة محكمة النقض ٠‏ 

(ج) اخفاء آشياء «سروقة : ركن العلم 6 استخلا 

؟ ساركن الملم فى جريمة اخفاء آشياء متحصلة من سرقة ؛ مسآلة نفسية لا تستفاد من 

أتوال الشهود فحسب يل للمحكمة آن تتبيئها هن ظروف الدعوى ٠‏ 

(د) اثبات : حكم » تسبيب »© عيب » دابل حمائه ورقة رسمية » الائفات المحكمة مله , 
ع الادلة فى المواد الجنائية ١ثناعية‏ لللسحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق 
رسمية ؛ ما دام بصي فى العقل أن يكون قير ملتئم مع «الحقيقة التى اطمأنبت اليها من باقى الادلة 
(ه) محغفر جلسة : حكم »© ببزاناته » أسماء أفضاء الهيئة . 


ه ‏ من القرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان اسماء اعضاء الهيثئة التى 
اصدرته . فلا بعيب الحكيم الابتدائى ب الدى اعتئق الحكم ااطعون فيه اسبايه ى خلو ديباجته 
من هذا البيان ٠‏ 

(و) محكمة موضوع : سلطتها فى تقدبر دليل ٠‏ 
على "أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعرى ولو عدل عنها فى مرحلة أأخرى ٠.‏ 


احليل 1 |اكرثرلتةا (0) بلاغ كاذب ؛ قصب جنائى , 
١‏ من القرر فى دعوى البلاغ الكاذب أن تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوافر القصد 


الجنائى امر متروك لمحكمة الموضوع ؛ ولها مطلق الحرية فى تكوين اقتناعها من الوقائع المعروضة 
عليها فير مقيدة فى ذلك بأآمر الحفظ الصادر من النيابة العامة لمدم معرفة الفامل . 


(ب4» اسئاد : الامر المبلغ عله على سبيل الاشاعة آد النشكيك آو الظن اد الاحتمال ٠‏ 
؟ لا بشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أسند الأمر المبلغ عنه الى الباخ 


ضده على سببل التوكيد 6 بل انها تقبوم ولى كان قد اسنده اليه على سبيل الاشاعة أو على 


قضاء محكمة الاستثناف اا 


ملخص الاحكام 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


(ج) حكم : نسبيب © عيب »© آثبات شهود » سكوت المحكمة عن الاشارة الى أقوال شاهد 
أدلى شهادقه أمامها , 


؟ ‏ وزن أقوال الشاهد مرجعه الى محكمة الموضوع ؛ ولها الاخل بها فى أى مرحلة ولو 
كانت سخالفة ها شهد به أمامها دون أن للتزم يبيان السبب ؛ وى ابخلها بأقوال شاهد ما يفيد 
اطراحها جميع الامتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الخد بها ؛ وفى سكوته المحكمة 
الاستثنافية عن الاشارة الى أقوال شاهد أدلى بشهادته لمامها وقضالها بتاييد الحكم المستائف 
ها يففيد اثها لم تر هن شهادته ما يغير من انتناعها بما قضت به محكمة إول درجة , 
للا | 37ل محف دموى جزائية : تحريكها » زنا : جريبة وقنية ) حقوبات مم 4/ا؟ و هلا؟ اجرامات م 114 . 

١س‏ يشترط الشارع لرفع الدعوى الجبائية فى جريمةا الرنا شكوى الزوج ؛ ولا تقببسل 
الشمكوى بعد مفى ثلاثة أشهر من يوم العلم بمبدا العلاقة الآثمة ؛ لا من يوم التهاء اقعال التتابع 
اذ لا يصح الخلط بين بدء سريان التقادم الذى بحتسبب من أثهاء النشاط الاجرامى اللق يرئد 
الى العلم بوقوع القعل الؤالم ٠‏ 

, )( رشوة : مقاومة حاكم » تعد » عقوبات م 1+8 مكررا‎ )١( 
من قانون المقوبات اله ) « يعاقب بالسجن‎ )١( اطلق الشارع حكم المادة /ام١ مكررا‎ -١ | 
مدة لا تربد على خمس سئين دون تخصيص شخص الجانى آى صفته ب ليئال بالعقاب كل من‎ 
يقثرف الغمل الثم + يستوى أن يكون من الموظفين العامين او المكلفين خدمة عامة أو من الأقراد‎ 
, » اذ العبرة هى بصفة من يقع عليه الغمل دون اعتداد بشخص أو صفة من أتاه‎ 

(ب) خطة جنائية واحدة : عقوبة » نقضص, » طمن » خطا فى تطبيق قانون ٠‏ 

؟ ‏ مناط تطبيق الفقرة الثائية من الادة ؟# من قانون العقوبات ؛ أن كون الجرائلم ند 
انتظمتها خطة مخنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها بعضا فتكونت منها مجتمعة الوحدة 
الاجرامية التى عناها الشاوع بالحكم الوارد فى' هذه الفقرة ٠‏ 

(ج) ارتباط : فعسل فى قيامه » تطبيق المادة ١/81‏ مقويات , 

؟ ‏ الغصيل فى قيام الارتباط بين 'الجرائم وان يكن مما بدخل فى حدود السلطة التقديرية 
احكمة الموضوع اسعثادا الى الاسباب التى من شأنها أن تؤدى الى ما انتهث اليه ؛ الا انه انآ 
كانت وقائع الدعوى توجب تطبيق المادة ؟8/؟ من قانون العقوبات 2 فان عدم تطبيقها يكون من 
الاخطاء القانونية فى تكييف الأارباط الذى حددت مناصره فى الحكم ٠‏ 


114 1 لكا 


اا | 15 إلى وصف تهمة : تهوين » انض » طمن » خطا فى تطبيق قانون , اجراعات مم 6 ,1/10 3 3:4 .. 
قرار وؤير التموين 19١‏ لسنة 6؟وا , ق 1؟1 لسنة ,155ؤ , . 

امن واجب المحكمة أن تقضى بمعاقبة التهم بالءقوبة القررة فى القانون مثى كانت الوافعة 
المرفوعة ,بها الدمعوى ثابتةا قبله وتكون فعلا معاقبا حليبه ٠.‏ وهى مكلفة فى سبيلل ذلك ان تحص 
الواقعة المطروحة بجميع كيوفها واوصافها وأن تطبق نصوص القالون تطبيعًا صحيحا ) غير مقيدة 
فى ذلك بالوضف الذى تسبغه الثيابة ٠‏ ' : 


' حكم : اصداره , قاض » صلاحيته للحكم , مرافسات مم ا١؟‏ ذ 14" أجرارات م /ا؟؟ , 
م توافر عدم صلاحية القائلى وامتناع اشتراكه فى الحكم فى الطعن اذا كان فد سسيبق 
وأإصدى الحكم المطعون عليه ؛ فاذ حكم, فى ألطعن ‏ على الرفم من ذلك فان قضاءه بيقع باطلا . * 


11 1517 | ددا 


11١‏ لا15 | بتكا 


لفل ١14‏ إمررريتنا 


11 55ا [ابرمادا 


العدد الثانى ب السنة 644 


ملخص الاحكام 


قضاء محكمة الثقفي الجزائية 
(!) تموين : كبروسين » كوبونات ء مسئولية » دفعها , قراي وؤير تموين 2.6 لسسسلة 
549 . قل ه.! لسبئة "155 , 

أسآدام امتهم نقدا لقيمة العجر فى الكوبونات ملسوبا الى عددما محسوبا بواقع شسانية 
مليمات للشر الواحد اذا وقع فى الميعاد الدى ضربه القانون يدرق منه المسثولية على اعتبار أن 
ذلك الاداء بديل عن رد الكوبوناث المتبقية ذاتها الى ادارة التموين ٠‏ 

(ب) محاكمة إجراءائه] سؤال المحكمة امتهم عن الفعل المسشد اليه 1.ج 2/1 . 

؟ ل سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند أليبه » هو من قبيل تثظيم الاجراءات فى 
الجلسة ولا يترتب البطلان على مخالفته , 

(ج) محضر جلسة عدم توقيع على صفحاته بطلان » نلرطة . 

؟ -. مجرد عدم التوقيع على كل صابحة من صفحات محافر الجلسات من رئيس الدكية 
وكاتبها لا يترتب عليه بطلان الاجراءات » ما دام الطاعن لا يدعى أن شيئًا مما دون فى كلك المحاشر 
جاء الفا لحقيقة الواقع , 

لق دفاع خلو محفر الجلسة من اثباته , 

؟ س لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من البات دفاع للمتهم ٠‏ أذ عليه أن كان بيمه 
تدوينه أن بطلب صراحة اثباته فى الحضر » كما أن عليه إن ادعى أن المحكبية صادرت حقه فى 
الدفاع قبل .حجز الدعرى الحكم دون سماع دفاعه ان يقدم 'الدليل على ذلك ؛ وان يسجل 
عليها هذه امخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم ؛ والا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة 
النتفن :. 5 

(ه) محكمة انى درجة : اجراءاتها . حقها فى العدول عن قرارها باملان شهود , 

ه ل محكمة ثانى درجة انما تسكم فى الاصل على مقتضى الاوراق » وهى لا تجرى من 
التحقيقات الا ما ترى لزوما لاجرائه » ولا يثر فى ذلك أن تكون قد أجلت الدعوى من ثلقاء نفسها 
لإعلان بعض الشهود ثم عدلت عن ذلك . 

2 حكم : تسبيب ؛ عيب , أجراوات م وم؟ ٠‏ ق 1١"‏ لسنة لاما , 

1 للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا ثبل المتهم أن المدافع عنه ذلك صراحة أو 
صمئا ٠‏ ومن ثم فان المحكمة لا تكون مخطثة اذ! هى عولت على أأقوال الثسهود المابنة بالسحئكيقات 
دون سماعهم © ما دامت أتوالهم كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة . 


مستشار احالة ؛ وصف تهمة , اجراءات م 1/1 , ق .1 لسلنة كوو , 
١-المستشار‏ الاحالة أن بكيف الواقعة المبروضة مليه الشكييف الذى يراه مطابقا للقالون 

وآن يسبغ مليها الوصف الذى تتحدد به تلك الجريدة فى قالون لعقويات 4 ما دامت تحتعمل 

وصفا آخر غير ذلك الوصف المقدم له , 


() قبض : تفتيش , تليس . هأمود ضببط قضائى . أجرارات مم 96 و 66 , 


, ١ت‏ أن الشارم وقد خول مأمور الفببط القضائى القبض على امثهم الحافر ألذدى توجد 
دلائل كافية على اتهامه بجئاية ؛ أن يفتكه بغير أذن من سلطة التحقريق وبغير حاجة الى ان تكون 
أاجداية متليسا بها بالمسنى 'الذى تضمنته المادة ١‏ من القالون ذاته © لم يشترطظ لايقاع هذين 
الاجراءين ترتيبا مغيشا ٠‏ 

(ب) دلائل : تقدير كفايتها اللسوغة للنفئيش , 1 

؟ - أن تقدبر الدلائل التى تسوغ لأمور الشبط القنِض والتفتيل وميلغ كفايتها بكون ' 
بداءة لرجل الضبط القضائى ؛ على ان يكون تقديره هذا خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت , 
اشراف محكية الموضوع . : 


11 


0 


11 


يفنا 


ليل 


قضاء محكبة الاستئياف با/ا ا 


ملخص الاحكام 


]| سس و3 


قضاء محاكم الاستئئاف 
5 ضريبة : اأبجار عشة مفروشة » آدباح تجارية وصناعية . ق 16 لسيلك 95ؤ] فى عب؟ 
لسئة 1461 عملية تجارية . ق 141 لسئة ,5و , 


تأجر عشة مفروشة ليس عملبة تمخضيع أرباحها ألشريبة علي الأرباح التجارية والصئاعية 
التررة بالحياب النانى من القانون رقم 14 لسئة 5؟! . 


تركة ؛ ضريبة . وسم أبلولة . سند فرض وطلى محول , ق 44 لسئة 11| اهية, 

عورث أولاده . فق 11 لسنة 1١6)‏ , ق ١0‏ لسلة زوجو 5 
"2 

ممول وهب ابنه وابنته فى 1 من ترقمبر 4 سندات قرض وطنى 1١/6‏ "ا ( 11519/ 
'الاذا ) التى كانت معفاة هن رسم الايانولة وضريبة التركات ثم حولت بمقعفى القانون 165 
لسئة 111 اللمعمول به من ١!‏ أفسطس 1451 الى قرضن القساج يخضع هو وقوائده 
المضرائيب على التركات بجميع أثواعها ؛ وتونى الممرل فى ا من؛ يولية 1958 © فان المالالموهوب 
يخضيع لرسم الابلولة وغريبة التركلات ٠‏ 

) مجنف : وظليفة » حبقها قبل التوظف »© وبعده , ف م.ىة لسئة هممة؟ 

١‏ رعاية الشارع للمجندين ؛ تفسهل من كان موظعا قبل تجئيده ؛ وكذا من لم يكن 
موظقا : فلهذا الأخبر آن يتقدم بطلب الوظيفة ويعين حال تأديته الخدمة الالرامية . 

فمن تقدم لشغل وظيفة تيل تجنيده وأدى امتحان االمسابقة العقود للستقدمين ثم طلب 
لارام الخلية: الالزامية قبل التعيين فان رماية الشرع تشيمله بلا ويب جتى لا شار من 
استدعائه للخدمة , 2 


دعوى : صفغة . عمل . فى ؟"5 لسمئثة )1551 ٠.‏ نقاية , نظام لسابى , رئيس اتحاد عام , 
مجلس نقابة متحل »© رئيسه )؛ صفته , 

يصببيح مجلس ادارة النقابة العامة منحلا من التاريخ الذى اجتيعت فيه استقالة أحد عشر 
عضوا © ويثرتب على ذلك زوال صفة رئيس مجلس آادارة الدقابة الذى أصبح ممدوما ولا وجود 
له ؛ ولا بحق له التحدثه باسم الجلس النحل أو اقامة 'الدعوى بهذه الصغة الثى ؤالت عله . 


() اصابة عمل : عجز »؛ نسبته » لعويس ااء علاج ق 9١1‏ لسئة 64ؤ] , 
حيثة تامينات اجلماعية ٠‏ 

١‏ انقطاع العامل هن تلقاء غسه عن استكمال العلاج » ولجووٌه من تلقاء نفسه الى طبيب 
خارجى دون أن يبلغ هيئة التأميئات الاجتماعبة ؛ يعفى الهيئة من اداء أى ثنقات اليه » ويجير 
لها وقف صرفب المصوئة الاليبة آليه ..٠‏ 

اإب) عجر ؛ بوته ) لسبته 6 طمن لى تقديرها ٠‏ تحكيم طبى 

! ل ثثبت حالات العجر بشهادة طبيب هيئة التأميئات الاجتماعية » وفى حالة النزاع بعرض 
الآمر على التحكيم الطبى للفصل فيه ٠‏ 


17 


1 


لايق 


ارغرف 


/هه1 


١ له‎ 
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العدد الثانى ب السنة /5 


التساريخ ملخس حم 


قضاء المحكمة الادارية العلا 
1979/1/1 |() شهادة علمية ‏ خطا مواعيد طمن 5 
بجوز سحب الشهادات العلمية التى تمتح خطأ دون التقيد باليعاد القرر للطمن التضائى 
1 () أعارة , اختصاص 
١‏ قرار الاعارة ليس هن القرارات الادارية الخاصة بالوظفين الكى, تدخل فى اختصاص 
مجلس الدولة 
اتنا () تاذل دعوى ؟ الثاء ‏ تعويش 
عدم منارؤعية التنازل عن دعرى الالغاه ويقى حق صاحب الشان ٠‏ طلب التعويضش اذ1 
تفل عن السيير فيها . 
ةا اختصاص , صفة , وقف' , حجة , 
تنسير حجة الوقف مسألة أولية مما بدخل فى اختصاص القشياء المانى . 
ررم ةا متقود اداربة .. متمهد تويب ب شعكبه , حزارات , 


:شطب اسم المتعهد لاسشعماله القشي والتلاعب لا يغنى فى حالة عشفيذ العقد عن توتييمع 
الجرناءات الاخرى على المتعهد ٠‏ : 


المقودة فى المْمّه الزسللئى 

الجرسة فى الممقّه الرسرى 

الموال الوصية ‏ 

أجلاى اليركات والواربيك 

المضارالردلك وكاب كمال 'بردارة _مضارارلقاء , 
م ام ب ص دص ل ماو التعويين 

الوظرير العام لمارا ابرداربة 

الؤبسس لماعم للعمود ابردارية 


سك 


الأيسنا ذصرابرئضة .ه٠١‏ 


4 عن عر اسم م١‏ 
| اام 16 


١ ١ 42 6 م‎ 

الكو سار تال ماوف . 1/8 
9 م ا 1 كذ 
ص سب ع لس عوج ' 

00 و1 !فت 


برع ا مباري المَانوي” للقسرابره سنشاك لدفترف والشربوكودرإلردا سناد أعمريسيابويكادى 0 


العول المضاضٌ ف لمانو المقارت 

لتقام اليه لمقطاع العام والمطاع المخاصس 

أصرل القانو ايبوف 

القانزن التهارى ( العم زالجَاريمٌ ‏ بتار - م لالتياي ) 
الرُصوال الوص لمراطنس عثرالمريس وابدعاتب 
مبارئ الم الما م مر التسربيع الما 

رام الرمتراء على ارزرشىاص 

الببم القانرن اناق 

الانوب الجتانُ اعراوائه مرآن 

انقضار بلطم العمّاب بالسَمَادم 

أثار اليل والغاط فى السولية الناسِة 
ورانينت الرصيرع الزراى 

ثوائين الترس والتسعي_الجيرك وأحكام عا النقصض 
قائوب اطرافعاب المرئض والجارية 

مسرم قارو الرضاءات المرية . 

نظام السَسْميف ١‏ 

المرصم فى إصجا_ السالن 

الس الرانونم للرشاوى والطليات انمام صيرات المَضنا 


اكور القطبمرطبلت .ا 
لير على عمسن يونس 66 
سر صر سر جح 
سي ١‏ لعز عتم لعزي وا 
صم سابزجر 6 
8 اووس طديسدس 6م ١‏ 
1١6٠ 42 000‏ 
ىد ل لف ما 
ع بعوالرين عرض 6ا© 
ير _عوض ارزُهول و 


> مركم مور ١6٠‏ 
الأستاذ سرفجي أيه 0-5 

> م + ©6؟ا 
انعا أصرمسام ١/6‏ 
عبلابا ميعى ٠6.‏ 
5 سور 0-0 ١‏ 


الأيستاذ كامل يردقت هلا , 
الي مسن البثال 56 


عالمالكتت 


تمحده اتحدث اكئكئناتائمتافنية 


الآبثادالثاستومئمية للتأمم 
عم دالعهعملالعفددى 
الحسئ فق استتمال الحفوق وا تلغاءالحمود 
اشحكالات اللتنفيذ ق الاحكاء والعمود الرسعية 
الاعماءات والسموحات فى اللتأمين البحرى 
اللحواساتعل الا موال العرفية ... الطوارئ والأمن 
قوائين ن ايها دالاماكن والصبراب عل العماداتالميدية 
العأمينات الاجاعية ومجكافا دنهايه الخدمة 
متوانبنين العاملين المد سيان بالدولة 
الموسوعة الحمائليةالدادئمة 
شح العنظم الماك الجحديد 
متادسيخ الحركة النشابية 
درق الطعن ف التتشريع اناك فقهمًا وقضاء 
شبح قانون اتتجار الاماكن الخالية وال مغروشة 
شح التسائون الدف ف الالنزاميات 
ع بو لتتسورييلة حابي للدكنا نت 
اللحربية ف النجكرين الرعابش والامشتراق 
أزمة الحريات فى المعسكين الشرق والغترف 
سللسسبيادة المكلارتوفٌ 
اللتحسصسيل والح ججز الاداى 
شيج نفناء العاملينق التطاع العمام 
ئكانون اللااصسلاح الزرايى 
التأمين ضد البطا ةق الستريعالمقارن والنتشرع المصرى 
جام الوليفة العامة الام ال تع عل لوكين العمويين 
سجعراءئمالبعاء . دراسة مقارينة 
بحراب و مشزيريهف العملة 
النقلربية العامة ف شهكا لا تالشنيذ ناك 


الأستاذ قت عدالصيود 

00 ,ر , 
الستشار حسين عامى 
ميوسنستابست 
الدكتور سثروت عبدالحم 
الاسماز خسن سبالح حسن 
و كير فهوامين الحا ى 


زرا و ١‏ ينا 


ر ود رم و 


: السيرحسنائيِنا ل 
ال دكلوّر سلف ان عرئكقس 


دو رو و 


د« اللكخمد عصفور 


الاسنتاذ ضك ,م صباددفّ 
رد سج رحبد للهرسرىق 
زارا ل در »2 
0 مب الرين كل سعد 

«زيناز ءالولا يط إبرناز لبج لطغهم 


الركوراللواء #دنيازى حتاتة 


اللَطارل ماذظ عام مررارا ةما الف 
الاستاذ رحس عبراللطيف 


8 شايع عبر كالى, زروت : ت ١40٠ه‏ : رلقاهة 


و“ 
6 


م 


: ١ 
.م الجزوالزوله‎ 
ع6 اجرء الشائله‎ 


1 
03 
03 
1 
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مطايم الشعب 
دار ومطاء 


اماد 


عد د خاصعن 


الاشتراكية والحربيات 


5 05 
السب لحب - اسيك سم #6 
اله 5 1 2 10 


العدد الثاث ‏ السئة 8؛ ب مارس 191548 


الاسناذ 
الاستاذ 


3 امسعبء 


صب رامين 


أحمد الخواجه 

احمد ثبيل الهلالى 
احود يحبى عبدالفتاح 
جمال العطيفى 

حاءد زئى 

راغب حنا 


رياض شميس 
شكرى ديمترى 
على العريف 
فؤاد عيد 

ماهر محمد على 
محمد عصفور 
محمد فكرى اغا 


ااانا سب 


ى المحامون والحرية 

الانناة احمد القواخه نقيت عليه لخد لاد نفد للق الورك ل 
© الحربات وحقوق الانسان 

كرح مد بوت !لطر ”للق بت أن ميم ل كوي أ 
© متابع الحرية 

للأميكاة فعض راشيو ان نك اماف او 1010 بحو أو 403 1 و 
© ضمانات الحرية 

للذكثور محيك عصيكور ‏ <د أععع عقف ريم عقف لقف اجرف لين 
و سلظة الشعب ضمان لتعربة والمسناو!ة 

للدكتون وليم سليمان 8 .. ا ا 
ج حرية العمل 

للذكتود على العريق «١‏ .. مر عمف كفي فرف امري بابك 
و القانون والحرية 

للدكترن ثعبم عطية ع حتم بيد عت عم عرف اعرف نمف ول 
و قضية الحرد بات والتضال ضد د ان الصهيوثى الاستتعهمارى 

للاستاذ عبد الله على حسن ٠٠‏ 00 الل 
© تشريعنا الجنائى يؤثم تعذيب اأواطنين , 


'للاستاذ محمود عثيان الهيشرى 175 
حق الدفاع عن الحربات 

للاستاذ أحمد تئبييل الهلالى ‏ + ١ت‏ ع نمي اعنم على لوق 
© القضاء الادارى والحريات 

للاستاذ طارق البقرى 6 امه 27 
© أهمية التنفيم لارساء فواعد الميثاق و والديقرا اطرة 1 سيادة 6 القافون 

للاستاذ محمد ابو الفضل الجيزاوى فيف اأفلة ل العم الهو 

. © ملاحظات آولية فى قضية الحريات 
للامتاذ زكى مراد الحليى ١ب‏ جني مم ممم المف مرف امل كه 


عنوان اكراسلات : مجلة امحاماة. بدار نقابة ا ؛احامين ١ه‏ شارعح ومسيس القاهرة تن 


2 و اخجلءة 


1 8ه " 8 م9 5 
(فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون 
#ت 2 سيم نل خرص 8ق 7 1 
العياة الدنا بالاخرة ومن تعادل فق سيل الله 
ته وسك؟ل ه6 ميس و مم لاس ”7 كت 
فيقتل أ يغلب فسوْف نوتيه أجرا عَظيما ). 


ايت ري 


رسا رْأ ص الخواجره 


نْقَيِب ال وامين 


تنجز المحاماة وعدها » فتفرد هذا العدد » لقضية الحرية ؛ ترسم معاللمها » 
وترسى أسسها » وتعمق جذورها ) وتحدد ضوابطها وتبين ضماناتها . تقدم 
المحاماة على هذا العمل العلمى العظيم »© منيثقا من جهود المحامين » وهى عليمة » 
أن وطنا يبنى الاشتراكية »؛ سبيلا لتقدم بنيه » ويلفظ التبعية والحياة ضمن مناطق 
النفوذ »6 انما يبئنى حريته وحرية مواطنيه ؛ ليظل محافظا على شعاره الثورى 
القائل : 


قد اسيطة التحررة الؤن الف بعري" الوطن بوسر "اليسواطئ ‏ اواضيية 
الاشتراكية وسيلة وغابة » هى الكفابة والعدل الطبيعى لامة واحدة مزقها أعداؤها 
ضد ارادتها وضد مصالحها وأصبح طريق الوحدة هو الدعوة الجماهيرية لعودة 
الأمر والعمل السياسى من أجل تقريب يوم هذه الوحدة » ثم الاجماع على قبو لها 
تنويجا للدعوة والعمل مما » , 

'نعاود المحاماة ؛ بحث الحرية ؛ فى اطار هذا المضمون »2 فى وقت لتعرض فيه 
الوطن لقوق السمتارى عهيؤق فاقوا كن من أن شل خردا امن الوظن القرقى + 
مبتغيا أن يسكت صوت الجمهورية المتحدة © قاعدة النضال فى الأمة العرسة ؛ 
وقائدته » الداعية الى وحدته » من خلال حريته © وتقدم الانتاج فيه » لصالح 
الشعب » كل الشعب ٠.‏ ْ 


وقضية الحرية » تجب أن توجه » فورا » وبغير ابطاء » الى تحرير الأجزاء 
المحثلة » من أرض الوطن العربى » من خلال حشد طاقات كل قوى الشعب؛ العامل » ' 
لنكون القوات المسلحة ». طلائع الشدرير والفداء باسم الشعب » ونحت سلطافه ل 
وتحت سيطرته » وليكون الشعب كله معيئا لا بنفذ » لهذه الطلائع » يمهد لها 
الأرض » بأعمال البطوالة والفداء » ويقف وراءها حاميا لها » يؤمن مؤخرنها ويزودها 
بكل ما نحناج اليه » من رجال وعتناد ٠‏ 


العدد الثالث ب السئة لم) 


ان هذا الوجه من أوجه قضبية الحرية » يفرض نفسه التزاما علي كل مواطن 
شريف » يحمل ببن جنباته » ألم المعاناة » من.احتلال جزء من أرضه > فتثور ارادته » 
ضد المحتل » ثأرا لا يهدا ولا ينام انها قضيئنا الأولى الآن » تفرض نفسها فوق كل 
قضايانا ٠‏ 


ان ميثاقنا العظيم يؤكد ونحن بما ورد به مؤمئون أن الثورة العربية اداة 
التضال العربى الآن وصورته اللعاصرة تحتاج الى أن تسلح نفسها بقدرات ثلاث 
تستطيع بوساطتها ان تصيد إمركة المصير التى تخوشن غمارها اليو » وان تنترع 
النصر محققة أهدانها من جانب ؛ ومحطبية جميع الأعداء الذين بعتر ضون طريقها 
من جانب آخر . وهله القدراته الثلاث هى * 


أولا ‏ الوعي النائم على الافتناع العلمى النابع من الفكر المستئير والنائج من 
المناقشة الحرة التى تتمرد على سياط التعصب أو الارهاب ٠‏ 


ثانيا ب الحركة السربعة الطليقة التى تستجيب للظروف المتغيرة التى يجابهها 
النضال العربى على أن تلتزم هذه الحركة باهداف النضال ويمثله الأخلاقية ٠‏ 


ثالثةا ب الوضوح فى رؤية الأهداف ومتابعتها باستمرار وتجنب الانسياق 
الانفعائى الى الدروب الفرعية التى تبتعد بالنضال الوطئى عن طريقه » وتهدد جزءا 


وعثينا الذلك » أن نحدد مسار قضية الحرية » فى سمبيل التحرير » باعثباره 
هدفا قريبا لا نفذل عله لحظة » ولا نحيد عله الى أهداف لا ترتبط به » وآن تكون 
حركتنا نحو تحقنبقه غاية فى الانطلاق والسرعة وأن تكون المناقشة الحرة هي 
سبيلنا الى تحديد طريفنا وصولا للهداف + 

ان المحامين بشدمون فى هذا العدد جهدا خلاقا مثرقا © بدل عللى أن المحامين 


المؤمئين بقضابا وطنهم » يقفون كالعهد بهم لسانا صادقا معبرا عن حركة الشعب » 
كالدى بذلو! حياتهم له نذرا وفداء بتأثرون به ويؤثرون فيه 5 


تعريف حقوق الانسان : 

-١‏ استقرت فكرة الحرياث العامة المنبئقة من 
حقوق الانسان لفترة من منتصف القرن المياضى 
وثوراته البيضاء حتى قيام الحرب العالية الأولى » 
ثم ترب على هذه الحرب التى لفحت المالم 
شيرانها ولم يلج منها شعب اتساع دائرة هذه 
الحقوق مع المطالبة بالزيد منها . 

ولكن ماذا بعنى بحقوق الالسسان وحرياته 
وما المقصود بالانسان فى عرف السياسة » وهل فى 
حضارتنا العربية ما بمائل هذه الحقوق ؟ هذا 
ما نحاول علاجه فى بحثنا هذا . 

؟ ب حقوق الانسان مبادىء أسمى من القانون 
بقوته الرادعة » هى خطط أساسية نتفجرت من 
تجارب ومدنيات قرون متعاقبة لترسم الخطوط 
الثلى للقوانين التى تحدد حقوق المواطن وواجباته 
وتسوى بين الناس فى المعاملة ؛ وحصرت العادة 
مند الثورة الفرنسية على أن تتصدر هذه الحقوق 
الدسائير كتنبراس للمبادىء الدستورية التى 
ترسمها الحكومات لتنظيم الملاقات بين الفرد 
والدولة وبيان واجبات المواطن وحقوقه » وصذه 
الحقوق تتناول وسائل: استخدام الحريات العامة 
ومبادىم الممساواة وتعاون المواطنين باعتبارهم 


؟صحاب السيادة 2 سبيل باع الدولة ورفاهيتها' 


وسير الفرد لحو السعادة . 
وتأسيسا على هذه المبادىء السامية تنظم 

الحربات والمعاملات وطرق الامتلاكت وسياسة 
الحكومة والادارة ووظائف سيادة الدولة ٠.‏ 
الانسان أو المواطن : 

١‏ ؟ ل والانسان هو المواطن الذى, يعم بهمذه 
الحقوق ؛ وهو الخلبة التماسكة التى تبنى الدولة 4 
ويقول فى ذلك ارسطاطاليسى « ان المواطنشين 'هم 


للكسو رأ ص ودار العري 


خميرسن العلى السيامِيمابهًا * 


العنصر المكون للدولة » والمواطن يمكن تعريفه على 
أساس ما يؤديه من أعمال وهى اشتراكه فى الحكومة 
والقضاء ومناقشته شسئون الدولة فى الجمعية 
العامة » » وهذا التعريف لايطبق الافى الدبمقراطية ) 
وقد انجه تفكير ارسطاطاليس الى أثينا فى ذلك 
العمر » كما بقول أيضا ان اأواطن عموما « هو الذى 
يشترك فى السلطة وعليه اطامة النظام العام » » 
الا أن مركز المواطن يختلف باختلاف الدساتير » 
ونتلاحظل أن ارسطاطاليس اخرج من اللجحموعة 
طوائف عديدة كالفلاحين ورجال الحرف والعمال 
والتجار » وطبيعى أن ديموتراطية أثينا فى ذلك 
العهد الغابر على بريقها كانت ضيقة النطاق . 
ويمكدنا تلخيص فكرة المواطن فى انه ذلك الذى , 
له أن يباشر حقصوقه وواجياته وعليه طائفة من 
الأعباء ؛ ويمثل فى حدود السيادة القومية فوة 
الدولة وكيانها » ومن هذه السيادة التى حصل 
عليها الفرد بعد كفاح طويل بدا بتحطيم سسلاسل 
الرق فى الامبراطوريات القديبة الى هدم الاقطام 
ومزايا الطبقات بالثورة الفرنسية واعلان الحرية 
والساواة والاخاء أو الموث فالى 'ثورة اكتوبر سئة 
511 وما جاءت به من مبادىء تقفى علي 
البورجوازية والراسمالية الفردية يمكن تفهم دوح 
الانسان فى الجماعة السياسية ٠‏ 
حفوق الانسان واثر الاستعمار فى تحديد سلطاتها : 
1 ولكن ظلت مبادىم حقوق الالنسان 
مقصورة على الشعوب المتسلطة التى تسود العالم» 
وكانت فكرة سيادة الشعب والسيادة القومية 
وحقوق المواطن منصبة على العالم الغربى ؛ ولم يك 
الاستعمار الاورونى يعترف بحق السيادة للشعب 
أو بأبة مطالب متعلقة بهذا الحق فى الشرق المغلوب 


4 المدد الثاتث ‏ السنة مغ 


على آمره » وذلك لما بيترتب على ذلك من مطالبته 
بتحرره وبجلاء المحتل عن أرضه وبضرورة أن يقرد 
بنفسه مصييره دون وصابة احنبيه واستنراف 
دمائه وأمواله لصالح الاستعمار الغربى ٠‏ 

ه ل وانبئقت حقوق الانسان من اعلان هذه 
الحقوق فى دستور الثورة الفرنسية لسئة 118 ©» 
وقد جاء فى مادته الثالئة « ان مبدا السيادة أساسا 
فى الشعب وليس لجماعة أو لفرد أن بدعى السلطة 
أو ساشرها الا اذإ استمدها صراحة من الدولة » 
كما جاء فى ميثاقها أيضا « يولد الناس ويظلون 
أحرارا ومتساوين فى الحقوق » ٠‏ 

غير أن ميرابو أحك. أقطاب الثورة فسر 
تطبيق هله الحقوق فيما بختص بمركز الأهلين 
للامبراطوربة الفرئسية لما وراء البحان بانها 
لا نتناولهم' بحال » وبأن هذه المثل لا تراعى كأمر 
واقع دائما » وهى مبادىء سامية غير أنه يتعذر 
تطبيقها على ممتلكات الجمفورية خارج أوروبا ») 
واستئد الاستعمار والرجعية كى لا تطبق المبادىء 
فى الستعمرات الى عبارة لسان توماس غطلة8 
8 يبيمكن أن يفهم منها ان الاستعمار بررة 
ما يديه من خدمات » وهذا المبدا استئد اليه فى 
الوصاية التى فرضتها عصسبة الأمم على بعض 
الاقطار لصالح فرنسا وانجلترا » وان تمسسك 
الشعوب المحكومة بمبادىم الحريات والعدالة 
والمساواة وتقرير المصير وسيادة الشعب المنبثقة 
من حقوق الانسان بإدى الى تحررها وفقدان 
الستعمرين سلطاتهم وممتلكاتهم فيما وراع 
البحار . ا 

5 ب وكان التشريع الآوروبى رقم مبادثه 
الخلابة التى جاءت ق مطلع الدستور الاتحادى 
للثورة الأمريكية لسئة 1141 وهو أقدم الدساتير 
المكتوبة المعمول بها اليوم وسائر الدساتير الغربية 
بما فى ذلك دستور الثورة الفرنسبية وما بعدها 
لا يضفى رعايته التامة على الانسائية ولا بضمن 
للفرد حقوقا اجتماعية ذات بال طوال' فترة التعلق 
بأعداب الحربات السياسية .فحسب والتك 
الى أقصى الحسدود بالفردية » وكذلك لا بعمم 
الحقوق لكافة الشنعوب بلا-تمييز » وهذا ما شوهد 
حتى قيام الحرب العسالية الثقانية فيما بختص 
بالامبراطورية البربطانئية وكذلك. بالامبراطوريات 
الغرنسية والهولندية والامسبانية والبرتفالية » 


مم ب بي الى 
ويذكر بارتلمى بهذه المناسبة « ليس من السهولة 
بمكان بناء نظرية كاملة متناسقة منطقية فى هذا 
الشأن : 

١‏ اننا اذا أعائنا سيادة الشعب لا ندخل 


أهل مدغشقر وأفريقيا السوداء الامسقوائية 
ومسلمى الجزائر ضمن دائرة السيادة ٠‏ 


؟ ل واذا درسنا النظم والحقوق الدستورية 
فاللقصود بها ما يتلاول فرئسا فى القارة الأوروبية ,. 

؟ ‏ ب حقوق الانسان والمواطن والقانون العام 
والحريات والمساواة ليست لها كيان كامل الا 
بالسة أل فرنسا فى القارة الأوروبية » ورجل. 
مدفشقر أو الهنسد الصينية مهما كان مركزه 
وثقافته وتعليمه لا يستوى مع الفرنسى الذى من 
الوطن الأم ») , 


تطور فكرة حقوق. الانسنان ننيجة ثورات شعوب 
ما وراء البحار : 


لا وقاست شعوب ما وراء البحان مثل بدع 
الاستعمار الاقتصاسادى من التفرقة العنصرية 
واستنزاف أموالها ودمائها واستخدام الايدى, 
العاملة القومية بما لا يسد الرمق لصالح المصالع 
والشركات والاحتكارات الفربية , واستخدمت 
الامبراطوربات أشد وسائل القمع ضد الوطنيين 
المملالبين بحقوقهم وزهقت عشرات الآلاف من 
الأرواح فى مصر والعراق وشمال أفريقيا والهند 
وغيرها » ثم نشبث الحرب العالمية الأولى فكانت 
نقطة تحول هامة فى ادراك الشعوب المغلوية على 
أمرها ضرورة كسب سيادتها وتمتعها بحقوق 
الانسان » وجلبت الامبراطوريات الجيوش التى 
تعد بالملابين: من ممتلكاتها المساعدتها فى الحرب ضدك 
امبراطوربات الوسط » وشاهدت هذه ضعف 
الرجل: الأبيض: وعيوبه » كما لمست الحريات التى 
كانت مقصورة على أوروبا ولاحظت الفروق فى 
المعاملة وفى. مستوى اللمعيشة بين الأوروبى والوطئى 
المستعمر » وأخذت فكرة المساواة تنتشر نتيجة 
الاختلاط بين الحنود والدعوة لكسب الحرب: 
لصالح الحلفاء ونداء نقاباتك العمال ووعود ساسة 
الحلفام ,, ١‏ 
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أعلان الرئيس ولسن وشروطه وموقف بناة عصية 
العم : : 1 

الم ل وجاء الرئيس ولسن فى الششهور الأخيرة 
للحرب العالمبة الأولى بالجديد فى هذا الشأن © فقد 
كان رجلا مثاليا فلب عليه طابعه النفلرى حيئثما 
كان بتحاضر قَْ تفلم الدولة ف جامعة برنساتون قبل 
أن يشتغل بالسياسة ويصبح رئيس الجمهورية 
الكبرى للعالم الجديد » فاعلن فى خطاب وجهه 
للكونحرس شروطه الأربعة عشر فى 8 ينايبر سنة 
4 وض هلها حرية البحار وحقوق الشعوب 
50 استعمرة 2 اتغربر مصيرها وانشام عصية الأمم 
لضمان السلام العالى » وبهزيمة امبراطوريات 
ألوسطف وبدء رسم سياسة سلام داثم واجتصاع 
الكبار اوضع ميثاق عصية الأمم فى فلدق كربون 
ببارس تقدمت وفود دول عديدة بمطالبها للجنة 
وبقصد النص فى الميثاق على المساواة بين الشعوب 
وانهاء الاستعمار والتميين بين الأجناس وتقرير 
ضمانات للاجور والعمل والخلاصة العناية فى 
امئاق بحقوق الالسان من الناحيلة الدولية » 
وأبدى الكولونيل هاوس لسمان حال الرئيس ولسسن 
فى جلسة ١8‏ فبراير سنئة 1411 أهتمام الرئيس 
بضرورة ادخال نصوص صريحة فى هذا الصدد » 
وأثار هذا الاقتراح جدلا طويلا فى اللجنة » وطالب 
البارون ماكيئو 181120 «ممدوب اليابان باضافة 
« أن المساواة بين الشعوب مبدا أساسى لعصبة 
الأمم يتعين على الأعضام المنضمين الى العمصبة 
منلحه ككافة الرعايا فى الدول التى فى العمصبة 
والتعهد بالعاملة العادلة القائمة على المساواة حيال 
الأفراد فى كل شىء دون تمييز من حيث القانون 
أو الواقع باعتبار جنسيتهم ») ؛ وهدفت اليايبان 
الى تحقيق المساواة بين الاجئاس © وكانت آسيا 
البارون ماكيئو « أن الأعضاء مستقيلا فى العصبة 
وهم من أجناس مختلفة يكونون شعوب أسرة كبيرة 
واحدة ومنظمة دولية لتأمين الشعوب ضد الاعتداء 
٠.٠‏ وما دام الجميع بصسبحون على قدم الاستعداد 
لتقديم التضحيات لقمع العدوان .. بناء عائيه 
بصبح مما لا يمكن قبوله أن تقوم تفرقة بين الأعضاء 
بسبب الجنسية .. » 4 وذعرت الامبراطوريتان 
الالكليزية والفرنسية من الاقتراح فهو يوّدى الى 
تصفية أملاكهما ومكاسيهما الجديدة من انتصارات 


الحرب ؛ وانتهى الامر بتاجيل اقتراح اليابان دون 
رفضه ع وهكذا ضاع الأمل فى اقرار حقوق 
الانسان من الناحية الدولية , 

حفوق الانسان والحرب العالمبة الثانية : 

1 وظل الاستعمار فاغرا فاه بستلع ضحاياه 
فيما بين الحربين العالميتين ويدافع عن موقفه 
المزعرع تجاه وعى شعوب ما وراء البحار وكفاحها 
بعرم فى سبيل استقلالها ؛) وهبت ثورات فى الهند 
بقيادة فاندى على أساس العصسيان المدلى وف 
شواطىء الصين المحتلة للقضاء على الامتيازات 
الأوروبية وردا على ما اتخذته السلطات | أمستعمرة 
من عنث ازاء الوطئيين كلافتات حدائق شنفهاى 
فى منطقة الامتيازات وماكتب فيها « ممنوع دخول 
الوطئيين والكلاب » وفى مصر والعالم العربى 
للمطالبة بجلاء المحتل واستقلال الوطن استقلالا 
'نأما »© وأخد الاستعمار سحث عن أنصاف الحلول 
كمعاهدات انكلئرا مع العراق سنة ؟؟5١‏ 4515 
د 6 د 257 الخ وتصر لح 184 فبرابنر 
بخصوص مصر وهو من جانب واحند هوق 
الحانب الانكليرى وتحتفظ الفاصب بأهم مقومات 
الاستقلال لمفاوضات لاحقة مما يجعله عديمالجدوى 
وكالتنكيل بالوطنيين فى طرابلس وتونس والجزائر 
وشراكتن ١‏ 

واشتد الصراع فى سبيل مسالك البحر والبر 
والأطماع الاستعمارية وازداد سباق التسلح 
ووطدت النازية والفاشية العزم على انتزاع 
المستعمرات والأسواق الدسمة من الأمبراطوريات 
المحوز »© ونفلت الاليا النازية سياستها فى السير 
نحو شرق أوروبا وايطاليا توسعها فى افريقيا 
باحتلال الحبشة بالسلاح وضهها اليها رم أن 
دولة النجاشى كانت عضوا فى عصبة الامم ) 
وذرت رياح الاطماع حقوق الشعوب الصفييرة 
والأقطار المغلوب على أمرها فيما وراء البحاروبالتالى 
حقوق الانسان © وكانت النتيجة قيام الحرب 
العامية الثائية الثى جلبت على الانسسانية وبلات 
وآلام يعجر عنها الوصف . 

وحاول رجال الحرب والسياسة للدول 
المتحالفة اثناء احتدامها فى ١6‏ أغسطس سئة 154١‏ 
أن يطمئنوا الشعوب المحثلة الى مستقبل افضل 
ليجذبوهم الى صفهم » وصدر تصريح القطبين 
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تشرشل وروزفات بما يعرف بتصريح الأطلنطى 
بالوعد باقامةعالم انضل وتحرير الشعوبالمحكومة 
من العوز والشوف وتحقيق حريات للمواطن 
ستطيع فى ظلها أن يختار حكومته وأن يممل فى 
البحار وانهاء الاستعمار والمساوأة بين الشعوب َ 
الحصمول .علن الشاحات واإواد الاؤليسة :والعمل 
والأجر الجرى » وكان هذا مقدمة لضماناثالحربات 
ق ميثاق الامم المنحدة وللاعلان العامى لحقوق 
الانسان . 


٠‏ ب وهكذا نرى ما كان من البون الشاسع 
بين تطبيق حقوق الانسان فى العُرب ومراعاة هذه 
الحقوق قى العالم المفلوب على أمره من دول 
الاستعمار 6 غير أن هذه المبادىء وقد أخد بها فى 
دساتير الدول العربية الحدثثة التى قامت فى 
اعقاب معاهدات غير متكافئة فيما بين الحربين 
العالميتين وخاصة فى مصر والعراق وسوريا ولبئان 
تتطلب بيانا لادراك مداها فهى نتيجة ثورات 
متعاقبات فى العالم الغفربى »2 وهى وان اتفقت فى 
القواعد الاساسية وروح الحريات المنرثقة منها 
نهى تختلف حسب طبيعة الشعوب التى قامت 
بثورات الحريات » فهى فى انكلترا غيرها فى الولايات 
المتحدة الأمريكية غيرها فى فرنسا غيرها فى روسيا 


حقوق الانسان فى الدست:ور الأمريكى : 


1١‏ س حقوق الانسان فى الدستور الاتحادى 
للولايات المتحدة الأمريكية الصادر مسسة 1/7 تنبثق 
من عزم المهماجرين الهوجونوت والبوريتان الذين 
نرحوا اليها هروبا من الاضطهادات الدينية ومظالم 
المموك والأمراء ولح بعضهم الى هولاندة سيئة 
4 ثم استقلوا فيما بعد السفية ماى فلاور 
101 !ا متجبين الى العالم الجديد ليقيموا 
على ضفاف الهدسون وكالت المنطقة تابعة لهولائدة 
غير أن بسسوءع الاحوال الحوية دئعت بهم الى 


المسائوسيتس »؛ وعقد رؤساء الآسر من المهاجرين' 


وهم فى عرض البحر ميثاقا مشهورا فى 1١‏ نو قمبر 
سنة ١165.‏ بيتعهدون فيه أن بقيموأ مستعمرة 
جديدة يعيشون فيها فى ظلال نظام سيامى حر , 
وكان هذا أول تطبيق سياسى دستورى للجماعات 
البشرية هناك تبعته اتفاقات آأخرى »© وتمثلت 


الحياة الحرة للمهاجرين الذين حاربوا الوطن الام 
واستقلوا عن التاج البريطانى واقاموا الولابات 
المتحدة الأمريكية تمثلت فى صرخة مدوية لباتريك 
صرى اتتضفط عاساوط فى 9" مارس سنة 3 
سأل المجلس الثورى الثانى المجتمع فى ريشموند 
من أعمال فرجينيا « هل الحياة غالية فى نظرنا 
والسلام شديد العذوبة الى حد شرائهما بالسلاسل 
والزق ؟ امنعوا هذا » يا الهى الجبار النى لا ادرى 
أى طريق يريد غيرى أن يساكه » اما فيما يختص 
بى أعطنى الحرية أو اعطنى الموت ») . 


وجاء ف مطلع الدستور الاتحادى الأمر بكي 
( نحن شعب الولايات المتحدة الأمرركية رغبة منا 
فى تكوين اتحاد أكمل واقامة عدالة وضمانالسلامة 
الداخلية والعمل على دعم الدفاع المشترك عن البلاد 
وتقرير نقدم وراحة المجموع وتوطيد قواعدالحريات 
ونصدر الدستور الآتى .. »4 4 وألخذ الدستور 
بأبعد مبادىء الحريات الفردية والمساواة مع 
المحافظة على سلامة 'المواطن ( غير أن هذه المساواة 
شابتها دائما سياسة التفرقة العنصرية ولم تخفه 
حدتها بقوانين سنة 1156 التى تنهى نظريا التغرقة 
بين البيض والسود ) » وشعار حقوق الانسان فى 
هذا العألم هو ما ردده لنكولن بطل تحرير العبيد 
هناك .. «حكومة الشعب ومن الشعب وللشعب» 
حقوق الانسان فى الدسانر الفرنسية للثورة : 


١‏ - وحقوق الانسان فى الدساتير الفرنسية 
التى انبئقت من الثورة الفغرنسية وكان صدون 
أولها سئة 19/84 تنصب على تحرير الانسسالية 
من الامتيازات والفوارق بين الطبقات والمساواة 
السياسية والقانونية وتشجمل على ضمان الحريات 
وحق امتلاك وسلامة الفرد وحمابته من الظلم 
ونتصدرها « أن الجميع بوالدون أحرارا ويظلون 
أحرارا ومتساوين فى الحقوق © . ش 


وكذلك تصدرت هله الحقّوق دستور سنة 
4 وجاءت بأهم النقاط الواردة فى الدستور 
السابق عليه » وجاء دستور سنة 19416 بنفس 
المبادىء مع اضافة الواجبات الملقةة على 'ماتق 
المواطن ووجوب أن بعمل كمواطن صالح »© وتعاقبت 
هذه المبادىء فى الدساتير المختلفة في فرنسا وغيرهاء 
غير أنها لم تعن بالمسائل الاقتصادبة وشئثون العمال 
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ولم نك قد لحقفنت بعد الثورة الصناعية عمليا' 


الى ترتبت عليها مشس_كلات جسام وأزمات 
واضطرابات سياسية » والحصر جهدها فى فكرة 
سسيادة الشعب والسيادة القومية والتصويث 
وامساواة السياسية وى ساحة القضام وحرية 
العمل » وكان شعارها الحرية والمساواة والاخام 

و الموث . 
حقوق الانسان فى الدستور الانتليرى : ٠‏ 

؟| سس وحقوق الانسان فى الثورة الالكليزية 
مردها العهد الكبير واتوط0 28عةغ3 » وهو ميثاق 
عقد بين الملك جون فى رويلمد فى ١5‏ بونيه سئة 
6 وبين البارونات لتقرير حفهم فى الاشتراك 
فى التشربع وفرضش الضرائب وتنظيم الجيش ب 
وتبعته على مدى القرون اتفاقات وقوالين آخرى 
اريد من الحرياث الشعب أهمها حقيوق سسئة 
44 والقوانين الأساسية لسئة ١,.لا!‏ » غير أن 
الدستور الالكليرى ظل فى أساسه دستورا غير 
مسطور بقسوم على العادة والتطور » ومن أهم 
ما جاء فى العهد الكبير « لا يجوز القبض صلى 
النسان حر وسحثه وحرمانله من ممتلكاته ووضعه 
خارج نطاق القانون ونفيه الا بناء على حكم من 
نضاته أو بنصس صريح فى القائثون 4 وتميزت حقوق 
الانسان للثورات الالكليزبة اللمتشابعة باهتمامها 
بقاعدة 'هابياس كورباس نم00 ق8وه1120 
اى أن يجثم المتهم بنفسه فى المحكمة » ووضح 
المبدا بقانون سنة ١8799‏ وبموجبه بثعين على 
السلطة المخئصة أن تحشر الشخص المقبوض عليه 
الى ساحة الفضاء بشخصه لاستجوابه واستيضاح 
أمباب احتجازه ويجب الافراج منه بمجرد ظهور 


'عدم كفاية الأآدلة » وكذلك تميزث حقوق الالسمان , 


فى الدستور الالكليزى بمبدا منزلى حصسئى 
16 7ه 18 ممروط 1359 أنى عدم جواز 
تفتيش السلطاتث المنرل وأقتحامه دون سسسلدك 
صريح من القانون أو فى حالة الاسستفاثة وبذ١‏ 
بحاط الانسان وأسرته بسياج من الحماية جديرة 
بالحريات وسيادة الشعب . 


حقوق الانسان فى الثورة الروسية : 


١‏ ب وحقوق الانسان الملبثقة من الثورة 


الروسية لسسنة 1419 النترعت من البورجوازية 


عليها امتلاك الشعب منابع الثروة وادوات. الانئا 
لتوجيهها فى الصالح العام على اساس نظرى أن 
لكل وفق حاحته » وتطورت المبادىء الشيوعية 
الى فكرة أن لكل عامل وفق كفابته وانتاجه ؛ كما 
نحت الثورة نحوا عمليا فى صيغ التنفيك بالصبفة 
الروسية وفق طبيعة البلاد وروح الشعب تلك 
الروح العميقة الفامضة ؛ وهكذا أقامت ٠الدولة‏ 
المعاهداث وقدمت المموئات »© وكذلك عملت على 
تدعيم الجبهة الداخلية فى شتى لواحى الحياة 
الخاصة والعامة وصارت اقوى اليوم منها فى أى . 
وقت مضى ولم بخل المصنع محسل الدولة , 
واختلفت مبادئها عن مثيلها فى الغرب فى أن حقوق 
الانسان فيها تقوم على المقيدة لا على الملطق وعلى 
أيمان راسخ لا بحتمل جدلا فى عدم صلاحية 
النظام الرأسمالى الفردى وكذلك فى أن من لابعمل 
لا ياكل » مع عدم تعارض سياستها مع تحقيق 
تعاش سلمى مبع سائر الدول . 

وجاء الدستوى السوفيتى لسلة 1975 وهو 
أساس المعمول به هناك اليوم مع تعديلات متتابعة 
يخفف الوطاة على امواطن فيما يتئاول العتيدة > 
فهو لا يحرمه من حق الانتخاب ومن ليابته عن 
الشعب ودون اشتراط أن يكون من العمال 6 وأهم 
ما يمكن استخلاصه من نظام العقييدة أن 
الدكتاتورية البروليتارية آخذة فى التقلص ليحل 
مكالها حكم الفنيين والكفابات فضلا عن ضرورة 
العمل للكسب » ولكل مجد ومجتهد نصيب فى أجر 
أعلى ؛ كما ينصب اهتمام الدولة فى الدستون على 
الشثون الاقتصادية والتخطيط وتندريب المواطنين 
على زيادة الانتاج ٠‏ 

وعموما فتربة -حقوق الانسان هنال الانتاج 
وبذورها جهد المواطن لريادنه والدستور مادى 
اكثر مله سياسى ٠‏ | 
حقفوق الانسان فى الثورة الصناعية : 

1 ب واتجهت حقوق الانسان الى العمنابة 
بالشئون الاقتصادية مئل الثورة الصناعية وماجاء 
فى أعقابها فى .منتصف القرن المافى من مشكلات 
عمالية ومطالبة العمال بالتصويت دون شرط 
النصاب المالى وبتأسيس النقابات وبتحصديد 
ساعات العمل ووفع الاجور والتعويض العادل 
عن اصايات العمل وبحماية اللساء والاطفال فى 


٠‏ العدد الثالث ‏ اللبتة لمك 
ل 


الصانع » وادى ذلك الى ثورات منتصف القرن 
الماضى والى نداء ماركس المشهور سنة 1868 
« بياعمال العالم اتحدوا جميعا » » وكسب العمال 
حقوقا وصدر دستوصر سئة 1868 لالجمهورية 
الفرنسية الثانية يحتوى على مبادىء فى العدالة 
الاجتماعية والعمل والكسب , كما بدأ كفاح اأرأة 
للنزول الى ميدان الحياة العامة واشتراكها فى 
التشريع ©» وبدات تدخل على الدساتير تدريجيا 
نصوص ضمانات اجتماعية واقتصادية لحماية 
المواطن وتضاعفت فى دساتير ما بعد الحرب العالمية 
الثانية » وكان لازمة سنة .199 التى ضربت 
أطنابها فى آنحاء العالم وما جاءت به من بطالة أكثر 
من ؟”ا مليون عامل عاطل فى أوروبا والولايات 
المتحدة الأمريكية دخل كبير فى اهتمام الدول 
بالتشريعات الاجتماعية وبحمابة العمل والعمال . 

وتحولت بهله الناسبة حقوق الالسان من 
مجرد التمسك بحربات الفرد وبذاتيته وفردبته 
وبا مساواة السياسية والقانونية الى. ضرورة 
التشريع لتماسك الجماعة وكفالة العمل والاأجس 
الجزى والتعويض العادل ووقاية المواطن شر العجز 
والشسيخوخة والمرض والى توجيه الحريات بما 
يكفل مواجهة الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية 
وصعوبات الحياة فى عالم اليوم الشديد التعقيد , 
حقوق الانسان فى ميثاق الأمم المتحدة والاعسلان 
العالمى لها 

١6‏ ل وتلقى العالم دروسا قاسية فى الحرب 
العاثية الثانية وكانت خرائبها أوسع مدى وتعذر 
على عصبة الأمم التى ذوت وكان ميثاقها قد انصب 
على علاج المشكلات السياسية قحسب تلافيها) 
وهذا ما عمل المجتمعون فى دمبرتون أوكس وسان 
فرانسسكو على تلافيه بوضع ميثاق الام التحدة 
واكد الميثاق فى مقدمته الايمان الشديد بالحقوق 
الاساسية للانسان وبكرامة الفرد وقدره وبمسا 
للرحجال والنساء والامم ' كبيرها وصغيرها من حقوق 
متساوية » كما اكد استخدام الاداة الدوئية فىتر فية 
الشثون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب حميعها » 
واهتمت المادة الخامسة والخمسون رفع المستوى 
المادى والمعثوى للجماعات' والافراد ونشر احترام 
حقوق الانسان وحرياته الأساسية بلا تمييز بسبب 


الجنس أو اللفة أو الدين ولا تفريق بين الرجال 
والنساء . 

وتأسيسا على احترام الميثاق لحقوق الانسان 
وعلى اتجاه العالم الذى اكتوى بلظى حرب مدمرة 
شاملة ووجوب السعى فى رفع المستوى المملنوى 
والمادى للناس بلا تمييز والقضاء على اأسسياب 
الكراهية والخوف وتصفية الاستعمار صدر الاعلان 
العالمى لحقوق الانسان فى دسمير سلة 1948 » 
وقد أقرته الجمعية العامة للامم المتحدة فى شبه 
اجماع من الاعضاء » وهو خطوة حاسمة لم يمكن 
تحقيقها فى ميثاق عصبة الأمم بؤكد حريات الافراد 
والمساواة بينهم رجالا ونساء بلا تمييز يسسبب 
الجنس أو اللغة أو العقيدة ؛ وهذا الاعلان على 
ما بتسم به من أنه تعهد أديى الا آنه مرشد للدول 
فى وحجوب صياغة دساتيرها وتشريماتها على 


آسأسة ٠ه‏ 


وجاء فى دساجة الاعلان © الاعتراف بالكرامة 
المتأصلة فى جمبييع أعضاء الأسرة البشرية وبحمو قهم 
المتساوية الثابتة » كما جاء فى'المادة الاولى بخصبوص 
المساواة بين الرجال والتنساع 2 يولد جميع الئاس 
متساوين فى الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقصلا 
وضميرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح 
الأخا » ؛ وجاء فى اكادة الثانية « لكل السان حق 
التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فى هذا 
الاعلان » دون أى ثمييز سسبب العنصر واللون أو 
الجنس واللغة أو الدين أو الرئى السياسى أو اأى 
رأى آخر ؛ أو الأاصل الوطنى أو الاجتماعى أو 
الثروة أو الميلاد أو أى وضع آخر »© دون أبة تفرقة 
بين الرجال والنساء . وفضلا عما تقدم فلن يكون 
هناك أىتمييز أساسه الوضعالسيامى أو القالونى 
أو الدولى للبللد أو البقعة التى ينتمئ اليها الفرد 
سواء كان هذا البلد أو نلك البقعة مستقلا أو تحت 
الوصاية أو غير متمتعبالحكم الذاتىأو كائتة سيادته 
خاضعة لأى قيد مخ الفيود "20 وحاء 2 السادة 
الرابعة بخصوص حظر الرق « لا يجوز استرقاق 
أو استعباد أى شخص ويحظر الاسترقاق' وتجارة ' 
الرقيق بكافة أوضاعهما 4.6 وحظرت المادة الخامسة 
تعريض الانسان لاى نوع من أنواع التعذيب أو الحط 
من كرامته » كما ذكرت المادة السابمة ضرورة 
مساواة الناس أمام الفانون مع تمتعهم بحمابة 
متكائثئة ») وحظرت الادة التاسعة القُبض على أى 
انسان أو حبجزه تعسفيا > واهتمت الادة الثانية 


الحريات وحقوق الانسان ١١‏ 


عشرة بحر با تالفرد وحمابة أسرته وبحرمة مسكنه» 
واهتمت المادة الثالئة عشرة بحربة الانتقال بلافيود 
والمادة السابعة عشرة بحقوق التملك وحريته 
وحمابته 4 والمادة الثالثة والعشرون بحق العمل 
والوقاية من البطالة وبالآجر العادل وبالتامين ضد 
العجز والمرض والشيخوخة © واهئم الاعسلان 
العالى أيضا بالتواحي السسياسينة لخياة الواطن + 
فجاء فى المادة الحادية والعشرين حق الفرد فى 
الاشتراك فى الشسئون العامة للبلاد وفى تقلده 
الوظائف وبان آرادة الشعب هى مصفر السلطات 
وبعبر عنها فى التخابات نريهة » واهئمت المسادة 
السابعة والعشرون بحرية الفرد فى المساهمة فى حياة 
المجتمع الثقاق والاستمتاع بالفنون والاشتراك فى 
التقدم العلمى مع حماية نمرة انتاجه اللهني » كما 
لم بغفل الاعلان العالمى حق الفرد فى مستوىمعيشة 
معينة محافظلة على صحته © وذكرت المادة الخامسة 
والعشرون فى هذا الخصوص ضرورة توفير مسستوى 
معيشة كاف للمحافئلة على الصحة والر فاهية 
للفرد والاسرة وبحق 
حصسبلات البطسالة والمرض والعجحز والترمل 
والشيخوخة كما عنيت بحماية الامومة والطفولة . 

وصدكي اعلان ممائل هو الاعلان الاوروبى 
لا بخرج فى مبادئله عن السابق وقعته دول أوروبا 
فى ممجلسها فى روما بتاريخ 6 نوفمبر سئة ,0158© 
وأضيف اليه بروتوكول وقع فى باريس بتاريخ ٠١‏ 
مارس سلة ١169‏ »© وبدا تنفيذه فى "ا سبتمبر 
اللجلة الاوروبية لحقوق الانسان وبالمحكمةالاوريية 
لهذه الحقوق »© وتحاول اللجنة فى حالة ابلافهسا 
بحالات مخالفة لمبادىء حقوق الانسان أن تعالجها 
وديا » وفى حالة فشلها ترفعها الى لجنة وزراء 
المجلس الاوروبى وقرارها ملزرم للاعضاء ؛ كما أن 
الملحكمة وهى مكولة من عدذد من الاعضاء مساق 
لاعضاء المجلس الاوروبي فى حالة ابلافها بحالات 
المخالفة ان نتخل ما ثراه فى صورة حكم مدعم 
بالاسباب وهو ثهائى وملزم للاعضاء . 

ويمكن تلخيص البادىء الاساسسية للاعلان 
العالمى لحقوق الانسان فيما يلى : 

(1)س المسساواة بين الناس ووقايتهم من 
الاضطهاد والعسف قى ظل دستكور مسكمدك من 
سيادة الشعب ,. 

( ب ) ل حرية الفكر والتعبير عن الرأاى 


بحق الفرد فى تأمين معيشته فى , 


والمقيدة والامتلاك والعمل والانتاج مع تقسافى 
الأحور المجزية والقضاء على الرق ٠‏ 

(ات ) العدالة الاحدمافية © وفبيان الممونة 
اللازمة. سمب التشسر والفقن .واارشنى وحمارة 
الأسرة , 

(د) عدم التمبيز بين الر.جال والنسام واحثرام 
مقسوق الرأة ورمايتها وكذلك رعاية الاسسومة 
الطفولة , 
الحفارة العربية وحفوق الانسان : 

5 نس والحصازة العرينة فق عصورها الشعلنة 
وقد سبقت الثورات التى اشرنا اليها باكثر من احد 
عشر قرنا اهتمت أيضا بحقوق الالسان وناصلت 
الديمفراطية في الشعوب العربية وصارث جزءا 
لا يتجزا من كيائلها ولا غرو فى ذلك فالاسلام الذدى 
شاد هذه الحضارة دبن ودليا وعبادة وتمصسير 
للامصار وتدوين للدواوين 6 وأقامت هذه الحضارة 
صرح ميادىم اجتماعية اساسية آأخل بها العربه 
وظقاث ف صميم حياتهم السياسية على من السلنين 
ولم تبد هذه المبادىء الحديشة غريبة على العرب 
فى تهضتهم اليوم وكانت قد امتزجت بروحهم مند 
زمن بعيد وليس بجديد عليهم ما تفنى به فولتير 
ومونتسكيو ودبدوو وروسو »© وفيما يلى خلاصة 
لما جام من.حقسوق أساسية للانسان فى حضارة 
العسرب تناولت المساواة والحسريات والعدالة 
الاجتماعية وحقوق اللمرأة : 

(1) المساواة : سوى الاسلام بين الناس وكانلت 
معاملة الناس بعضهم لبعض عند العرب بعد انتهام 
نعرة الجاهلية وقيام الحضارة الاسلامية العريقة 
على أساس الا فرق بين المسلم والاخر أو بينه وبين 
الذمى ولا فرق بين الفشى والفقير والكبير والصغير» 
ولا بشوب المعاملة التعاظم بالاحساب والانسساب 
أو التفاخر بالارستقراطية فهى لا وجود لما فى 
الجماعة العربية بعكس ما شوهد فى بيزائطة وروما 
وأورويا حتى قيام الثورة الفرنسية وما بعدها » 
وجاء فى الكتاب الكريم بمناسية سهولة المعامالة 
والسماحة وخاصة سماحة الرسول 2 فيما رحمة 
من الله لنت لهم » ولو كنك فظلا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك »© , وجاء فى حديث شريف ؛ 
لل الناس كلهم سواسية كأسئان المشط » وجام 2 
قول لعمر بن الخطاب .بردع فيه ملك الغساسنة 
عن تعاظمه وسؤء معاملته لاحد العامة (١‏ ا نالاسلام 
جمعكما وسوى بين الملوك والسوقة » © كما جاه فى 
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خطبة الوداع للرسول « ان أكرمكم عنك اللهأتقاكم » 
وليس لعربى على عجمى فضل الا بالتقفوى ») 
وأمثلة تواضع الخلقساء ونزراهتهم لا تحصى ؛ 
والخلاصة أن المساواة فى الغفسرب وقى الاملان 
العاللى لحقوق الانسان ليست جديدة على العب 
العره ىاليوم وقد سبقها الاسلام بثلائة عشر قرنا . 
زر ب ) الحريات : من أهم أسسباب وقاية 
الحضارة العربية من الاندثار رفم ما قاسته من 
ضربات تشبع أهلها بروح الحرية والعدالة مما 
أدى الى تعاطفهم وتمسكهم بمجتمعهم ونظمهم »© ولم 
يفرض الاسلام على الشعوب التى دخلها العرب بل 
خيروأ بينه ودفع الجزبة » والعدبد منهم اعتنقوه 
طوعا ونطقوا بلفة الضاد » واحترم العرب أفكار 
التهماء وترجموا السمين منها © كما احترموا 
عقائد ومادات الشعوب التى عاشروها » ويقول 
الستشرق مونتيه 12102686 عن سهولة امتزاج 
الشعوب الغريبة عن العرب بالحضارة العربية 
واعتناقها « ان القوة الروحية والمعنوية للاسلام 
. فيها اجلى البراهين على امكان شعب الخد به 
والتحلى به فى كافة العصور » وهذا ما شوهد فى 
الدعوة للاسلام وفى نجاحها فى مختلف أنحاء العالم» 
وهكذا فالاسلام بتمشى بصدق مع العقل وامنطق 
والاشعاع الطبيعى للذكاء الالسائى » » واستشسار 
الخلفاء واستوزروا الذميين وبالفوا فى احثرام 
أطبائهم وعلمائهم » ولم تقم فرقة فى دار الاسلام 
بين المسلم والذمى : وعقدت الؤتمرات المسيحية 
قى كبريات عواصم الاندلس العربية »© كما كان 
العدل أهم ؟سس هذه الحضارة ويقول الله تعالى 
« واذا حكمتم بين الئاس أن تحكموا بالعدل » © 
وجاء فى آبة أخرى « اذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا 
قربى » © وجاء فى 'حديث شريف وفى عمقه الدليل 
الناصع على توزيع المسئوليات على الناس « كلكم 
راع وكلكم مسئول عن رعيته 4 فالامام, راعومسئول 
عن رهيته ؛ والرجل راع فى اهلله » وهو مسئثول 
عن رعيته » والمرأة فى بيت زوجها راعية وهى 
مسنثولة عن رعيتها » والخادم فى مال سيده راع 
وهو مسثول عن وعيته » »© ويبقول المستشرق 
جاردبه 0682866 يهذه المناسسية « النظرية 
السياسية للمساواة والعدالة فى الاسلام هىالمساواة 
والتعاون والاعتراز بالنفس وشموخ الآلف وهذه 


الصفات منتشرة فى نفوس المسلمين بلا فارق 
ومتغلغلة الى أعماق العقل الباطن وهى تحيى بين 
المجتمع الاسلامى على مر السئين وقد انفصلت عن 
صمهم العقيدة الدكة » ©» كما اتبع الاسلام فى 
نفلام الرق وكان 3ق صميم نظم المجتمعات التى 
عاصرت فجر الاسلام وضحاه نظرات رفق وعطف 
سبب وكان يتزوج ابئة سيده ويرتقى سلم الوزارة 
والامارة » كما لم بعرف الاسلام حجرا على الرثى 
أو المعاملات التجارية أو التتقل والسشر . 

0 ىج ( العمدالة الاجتماعية : عنى الاسلام 
بالعدالة الاجتماعية وبرعابة الفقراء والمحتاجين » 
ونشأ بيت المال من عهمد عمر لجميع ما بحبيه 
الولاة لصالح الدولة » وائسعت اختصاصاته وكان 


.بمثابة وزارة المالية والخرانة اليوم يحص ل الضرائب 


وبوزع النفقفات والآجور والمرتياته والآرزاق 5 
كذلك حصلت الزكاة من المقتدرين ومن ستحق 
عليه الزكاة لانفاقها على المستحقين من المسلمين ؛ 


وهى صدقة يدفعها المسلمون لسمد حاجاتالفقراء 


العبادة للمسلمين » وقد يدخل فى الاستحقاق 
الذميون من المحتاحين و قد شرحها بتوسع أبويوسف 
فى كتابه بعنوان « الخراج » » وصارت تحصل 
اجباريا من عهد أبى بكر » ويباشر التحصيل جباة 
وتدقع بلسب معيئة » وتفرض على الماشيةوالذهب 
والفضة والثمار والحئطة والحسوب 4 وبقول. 
سبحانه وتعالى « انما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والوّلفة قلوبهم وفى الرقاب والفارمين 
فى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله 
عليم حكيم » » وتوزيعها فى ثمانى مصارف جزء 
للمحصلين والعاملين عليها ؛ وجزع للفقراء واصزء 
للمسساكين و جزء م للموٌّلفة قلوبهم, و جزء للمدينين 
وجزع لأبناء السسيل و جزم للمساعدة فى فك الرقاب 
وجزع ف متيل ألله الأهل الجهاد ٠‏ 

(د) حقوق المرأة : احترمت حضارة العرب 
المرأة واكرم المجتمع 0 1 عصر كانت أورويا 
وشاركت الفلاح 7 ال والعالم والكاتب فى الدرس 
والتحصيل 4 واشتغل العنديد من النساء 2 


المحرياتك وحقوق الانسان ١‏ 


الاندلس العرببية وغيرها فى الترجمة وتدبيج 
الرسالات وتنصئيف المكتبات للخلفاء ») وكثيرا 
ما شاركن الخلفاء الرأى فى شئون الدولة » وكان 
ممضص الخلفاء أمهائهم من النصارى أو الأمامء ) 
وكذلك علم الاسلام كما بذكر المفكر جوسستاف 
لوبون دوا 1١‏ عجعهافنة الأوروبون احترام المرأة 
ورهايتها : كما لم بقيد الاسلام معاملات المرأة كما 
كان الحال فى بعض التشريعات الأوروبية الحديئة 
وفى مقدمتها التشريع الفرنسى حتى سنة 1166 


بل جعلها حرة فى تعاملها مع الغير وادارة اموالها ' 


واشتفالها بالتجارة دون حجر عليها » وقال الله 
سبحائه وتعالى « أحل الله البيع وحرم. الربا » 
والبيع هنا ليس بمقصور على الرجل كما فى الآبة» 
وجاء فى حديث شريف يسوى بين المراة والرجل 
« انما النساء شقائق الرجال » » ولم بر بط الاسلام 
المراة برباط لا انفصام لعراه فيحبس حريتها فى 
حالة 'فشل زواجها كما ترى فى بعض الدتمعات 
الاوروبية فى ابطاليا واسبانيا مثلا » فاباح الطلاق 
على أن سسبقه السعى للمصالحة » وقال سبحانه 
وتعالى 2 وان خفم شعاقا بيئهما فابعثوا حكما 
من اهله وحكما من اهلها ان يربد اصلاحا يوفق 
الله بينهما » كما جام فى حديث شريف آخر فى كره 
الطلاق « ابفض الحلال هند الله الطلاق » ؛ والطلاق 
ليس بمقصور على الرجل فللمراة الاحتفاظف بحتها 
فى عقد قرانها وكذلك المطالبة بالطلاق أمام القاضئ 
لاستحالة المعاشرة » كما نظم الكتاب الكريم حقوق 
المراة فى الطلاق فقال « وللمطلقات متاع بالمعروف 
حما عالى المتقين » ٠,‏ 
حفوق الانسان فى العالم العربى الحديث : 

لب ولما كانت روح الحفسارة العريية 
ممترحة بأهم قواعد حقوق الانسان الحدبثة وما 
جاء فى الاعلان العالمى لهذه الحقوق »© فلم بك بجديد 
على الدول العربية اليوم أن ناخد فى نظمها 
ودسائيرها بهذه الحقوق ؛ وثثالت ميادىءالحريات 
فى دسائير مصر منذ سلة 1158 ؛ ثم أقام دستور 
الجمهورية لما بعد الثورة سنة 1505 المجتمع على 
أسس. سياسية اجتماعية اقتصادية وذلك رعاية 
لحق اللمواطن فى العمل والكسيب وسعيا فى أثماء 
ثروة البلاد ورفع المسستوى المادى والمعلوى 
للفرد ؛ ومما بجدر ذكره ما جاء فى المادة السادسة 
« تكفل الدولة الحرية والامن والطمائينة وتكائرٌ 


الفرص لجميع المصربين » 4 وما جاء فى المادة 
السابعة « ينظم الاتتصاد اللومى وفقًا لخطط 
مرسومة ترأعى فيها مبادىم العدالة الاجتماعية 
وتهدف الى تنمية الانتاج ورفع مستوى المعيشة » » 
وما جام فى المادة الحادية عشرة « الملكية الخاصة 
مصونة وينظم القانون اداء وظيفتها الاجتماعية ..») 
ثم ما جاء فى الماذة التاسعة عشرة بخصوص رعابة 
المرأة « تيسر الدولة للمرأة التوفيق بين عملها فى 
المجتمع وواجباتها فى الأسرة » © كما سان دستونر 
سئة كمسابقه فى الاتجاهات الاقتصادية 
والرعابة الاجتماعية » وجاء فى مادته الرابعة « ينظم 
الاقتصاد القومى وفقا لخطط مرسومة © تراعى 
فيها مبادىء العدالة الاجتماعية وتهدف الى ثنمية 
الانتاج ورفع مستوى المعيشة » , 


وائخدت خطوات أبعد مدى فى ضمانالحربيات 
والرعاية الاجتماعية واقامة المجتمع الاشتراكى فى 
المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية لمابو سلة ١4595‏ 
الذى أقر اميثاق ١اوطلى‏ فى "٠.‏ بونيه سنة ١919‏ 
يرسى مراسى الحريات الاساسية للجمهوريةالعربية 
التحدة متمشيا مع ما جاء فى سائر الحقوق؛: 
والحريات العامة والاعلان العالمى لحقوق الانسان , 
وجاء الميئاق باهم القواهد السياسية الاجتماعية 
للمجتمعالمصرى الثورى فى الأهدافالستة المعروفة 
وضمنها : مواجهة الاقطاع والقضاء على الاحتكار 
وسيطرة راس المال على الحكم ومواجهة الاستفلال 
والاستبداد واقامة هدالة اجتماعية ©» كما بجاء فى 
اللساب الخامس بخصوص الدبمقراطية « أن 
الديمقراطية هو توكيد السيادة للشعب ., ووضع 
السلطة كلها نى بده وتكر دسها لتحقيق أهداقه »6 ») 
كما اكد تكافقٌ الفرص على أساس الكفاية والعدل » 
وواصل وصف الدمقراطيسة فذكر « أن 
الدبمو قراطية هى الحرية السياسية والاشتراكية 
هى الحرية الاجتماعية ولا يمكن النصل بين 
الاثنين .. » 4 واهتم بالعدالة الاجتماعية كمكملة 
للديمقراطية السياسية فذكر « ان الدبمو قراطية 
السياسية لا بمكن أن تنفصل عن الديموقراطية 
الاجتماعية . ان الؤاطن ل تكون له حريةالتصوبت 
فى الانتخابات الا اذا توافرت له ضمانات ثلااث : ان 
بشحرر من الاستفلال وه أن تكوب له الفرصة 
المنكائئة . ان ينتخلص من كل قلق يبسدد أمن 
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المستقبل فى حياته .. » © واهتم الميثاق بحرية 
المرأة فذكر « ان المراة لابد أن تتساوى بالرجل 
ولابد أن تسقط بقابا الافلال التى تعوق حركتها 
الحرة حتى تستطيع أن تشارك بعمق وايجابية فى 
صنع الحيأة » . 


ثم جاء دستور 15 مارس سئة 11166 المعمول 
به اليوم تحتوى نصوصه على المبادىء الأساسية 
الحرياث العامة وحقوق الانسان © فذكرت المادة 
' الاولى « الجمهورية العربية المتحدة دولة ديمقراطية 
اشتراكية تقوم على تحالف قوى الشعب العاملة »» 
وذكرت المادة الثانية توكيدا لسيادة الشعب 
« السيادة للشعب وتكون ممارستها على الوجه 
المبين فى الدستور ) © وجاء فى المادة الثامئثة 
« تكفل الدولة تكافوٌ الفرص لجميع المصربين » »6 
واحترم الدستود حق الامتلاك كوظيفة اجتماعية 
فذكرت المادة السادسة عشرة « الملكية الخاصة 
مصونة ونظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية 3 
كما عئى بدعم الأسرة وحماية الأمومة 8 
وكفالة الخدمات الاجتماعية وتأمين العامل من 
العجر والمرض والشيخوخة والبطالة مع توفير 
العمل له وتوجيه راس المال وتئمية موارد البلاد 


كأساس لضممان العيش للمواطئين 4 وف هذا" 


الفكان ا حرياتهم 4 وطبيعى أن الدستوت 0 
والعقيدة وحرمة المسكنوسوى بين النأسوالرجال 
والنساء ٠‏ 

ومما لتجدر ذكره أن الثورة ودساتيرها المتعاقبة 
عملت على تحرير المرأة ونزولها الى معترك الحياة 


العملية والسياسية والعدبدات من النساء مثلن 


ويمثلن الأمة فى مجلس الامة . 


سيل قالة: الخربات المانة .وسقرةة الاشسان 2 


ومنح دستور سوويا لسنة .1168 الحقوق . 


السياسية للمرأة »© كذلك حر ص دسكثور لبثان 
الدستور الليبى الذى صدر بعد اعلان استقلال 
البلاد فى شاير سنة ؟م19 © وهذأ نفس اوضع 
فيما يختص بضمان الحريات فى جمهورية السودان 


والعمراق والأردن والغفغرب الخ .٠‏ © كما نذكر 
بمناسبة دستور الكويت الذدى صدر فى ١١‏ نو فمير 
سئة 15511 وقدك نص على قيام أمارة مستقلة 
سياسى ديمو قراطى مستمد من ارادة الشعب © 
واهتمت المادة السابعة بالعدالة والحريةوالمساواة 
والرعابة والضمان الاجتماعى كافة المواطنين » 
وعنيت المادة الحادية عشرة بيتقفرسر الرعاية 
الصحية والسعدة للمواطن فى حالة العجزر 
والشيخوخة »© كما كفلت المادة الثانية عثرة 
التعليم للجميع ©» وأكدت. النصوص حق المواطن 
فى حنلسيته وحرية .التنقل والمساواة فى الحقوق 
والواجبات وضمان الحرية الشخصية وحربةالراى 
والفكر وحرية الصحافة واحترام المسكن وحرية 
العمل . 

الخلاصة : 

- وهكذا نرى فى عرضنا السريع : 


(1) تمشى نظم الحريات وحقوق الانسان 
نحو اتجاهات اجتماعية واقتصادية انجابهة مشكلات 
اليوم وازمات البطالة وحتى تصبح الحرية 
السياسية جديرة باسمها وقد امتزجت بتو فير لقمة 
العيش للمواطن ليمكنه الادلاء بصوته والاشتراك 
فى ادارة شئون البلاد فى غير حرج أو ضغط . 

( ب ) انتشار هذه الحريات والحقوق فى شتى, 
أتنحاء العالم تبعا لانضمام بلدان الأرض الى الام 
المتحدة وبالتبعية الى الاعلان العالمى لحقوقالانسسان » 
وى هذا الانضمام تعهد بمراعاته فى ”تشرمماتها , 
كما رأينا فى الاعلان الأوروبى لهذه الحقوق فاعلية 
أقورى , 

( ج ) ان الحضارة العربية وما انبئق من 
النظم الاسلامية وما هو فى أعماق الروح العربية 
وانطباعات النظم العربية فى مختلف عصورها على 
الشعوب العربية لا تخرج عما جاء اليوم فى حقوق 
الانسان من حربات وضمانئات' للمواطنين 0 

( د) ان الدول العربية الحديثة . لم تحد 
عقبات لتفهم روح الحريات العامة لعالم اليوم » 
وهى فى صميم طبائع الأمة العربية » وقد أخذت 
نظمها السياسية بنفس هذه الحقوق التى يشيْد 
بها الغرب فضلا عن أانضمامها الى الاعلان العاللى 
لحقوق الانسان باعتبارها أعضاء فى الأمم المتحدة ٠‏ 


ممتابع الحربية 


- 


من الحفائق القانونية التى لم بشر حولها خلاف 
وابلة ٠.‏ 


فالعرف » هو الدى ههد للقانون » يستخلص مما 
رفى الئاس به من العلاقات والثواعد » ومما الفوه » 
كامدة » مقنئة » معللنة »؛ ذات حدود وأاضحة » 
بحميها قدر معين معروف سلفا من العقاب ٠.‏ 


فاذا قام ( القانون ) لم بتركه العرف »2 بل بقى 
الى جانبه » يفسر ما فمض منه © ويحاف ما زاد 
فيه ) وضيف اليه ما نقص من احكامه » وتبقى هله 
اللازمة » حتى نستحق أن تسسمى ( موّاخاة ) , 


ولكن القانون الذى مهد له المرف © يخلق 
بدوره » فى نطبيقه » وتفسيره » وتنلفيذه ؛ عرفا 
يستند أصلا الى القاثون » ويعيش فى مجاله » فيكون 
منه بمثابة الابن من الاب , 


ولعل هذه العلاقة الوثيقة بين القانون والعرف » 
من اكثر ما يسبغ على القانون الاحترام ويفرض له 
الطضاعة ؛ ويؤهله لان يشغل مركزا بعلو به فوق 
الحكام والمحكومين مما ؛ وهو المركز الذى يسمى 
أحيانا بسسيادة القانون » أو الشرعية أو ما جرى 
مجراها من املصطلحات . 


ذلك لان العلاقة الحميمة بين القانون والعرف » 
تكد أن القانون فى واقع الأمر 4 هو التعبير عن ارادة 
الناس » وأنه لا يمكن فرضه من أعلى »؛ مهما بلع من 
بطش الساطة التى تملك التشريع » وتشوم على 
تنفيذه . فالقانون الذى لا يتفق مم حوائج الناس 


انْسسَارْْكى رضواع 
الجخامى أعام كاج النقضس 


ودغائبهم » والذى يقوم أصسلا على مصادرة 
مشاعرهم ؛ وتحدى منطقهم » ينقد فى الحال صفة 
القانون » وظهره » واسمه ويتحول الى سوط جلاد ) 
لستمد قوله من ذراع هذا الحلاد ؛ لا من الابمسان 
بسلامة نواياه» أو حسن طويئه ٠‏ ويتدخل الحاكم 
مع المحكومين فى معركة » بتسلح كل فريق فيها بما 
تطوله بده من أسلحة . الحاكم بالشرطة والجيش » 
والمحاكم » ووسائل الدمابة »© 'وهو ( فلسفى ) أو 
( مذهبى ) بخلقه ؛ الهابة منه » أن بحمل من الارهاب 
والكبت والمصادرة والاعتقال » فلسفة » ويجعل من 
سلطة الحاكم المطلقة غير المحدودة » ( آداة مقدسة ) 
نخدم المجتمع وتصون مصالحه العليا » وتحمية من 
خصومه الذين بتزيون فى زى الاخرار »أو فى زى 
حماة القانون , 

أما المحكوهون ؛ فاما أن سستهدفوا الخطر » 
ويواجهموه » مبائرة ) فيصيبهم الموت والسجن 
والاعتقال والنفى والتشريد » واما ان بتحابلوا على 
البلوغ ببقاومتهم 4 الحد الذى بضمح معه فعاله 
ومؤثره » بالمقاومة السلمية »© أو بتنظيم صفوف 
الذين برفضون اسلوب الحاكم » وطرائقه ؛ فى مثابرة 
ودأب 4 أما شلعون بخوض معركة الاثساعات 
والفكاهات الكاركاتورية ٠‏ 

وابا ما كانت أسلوب الحاكم ؛ فى قهر ارادة 
المحكومين »؛ وأا ما كان أسلوب المحكومين » فى مقاومة 
هذا الحاكم » فائه لا بجدر بنا أن نتلمس أسباب 
نشاأة انظمة الحكم الباطشة فى فلسفات هذه الأنظمة 
ونردها كلها الى مبررات مذهبية . 
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فما دام العرف هو أصل القانون ‏ فنظام الحكم» 
هو ثمرة تراث الشعب الفكرى ؛ وتقاليده » وتطورات 
تاريخه ؛ ونظرة الاجداد الى الحاكم ؛ وما بجوز له ؛ 
وهدى ما يجب على الشعب من الخضوع له والانقياد 
لا لأوامره ونوأهيه » فحسب » بل لاهوائه وشهواته 
أبضا . 

فالثابت الآن علميا أن للنازية الألانية » أصولا 
سابقة بكثير على هتلر وحزبه الذى تكون فى أعقاب 
الحرب العالمية الأولى والذى وصل الى الحكم فى 
يناير سنة 1411 . فلم تكن النازية نباتا طارئا على 
المانيا » ولم تكن فلسفتها صدى مياشرا بهزيمة المانيا 
فى حرب 1918-1516 ؛ ولا لما جاء فى اعقاب هذه 
الحرب من تضخم نقدى آفقر الطبقة المتوسسطة » 
وبطالة عصفت بجموع العمال » وحرب بين الأحزاب 
كادت تتحول الى حرب أهلية . 

فقد امتلآات الكتبة الألمانية بأثار فلاسفة وأدباء 
ورجال صناعة أشادوا بالحكم الاثوقراطى © وهزاوا 
بالروح الاشتراكية » والئزعة الديموقراطية») 
واعتيروهما عدوتين للروح الجرمانية »6 ووبائين 
نشرتهما دول الغرب ( بريطانيا وفرنسسا ) . 

انظر مثلا ما قاله ( راتناد ) فى تعليل خسارة 
ألاليافى الحرب العالية الأولى » ولا بشفوتنك أنه 
بهودى » ومع ذلك فقد كان ملكيا أكثر من اللملكيين » 
وهو يتعصب للروح الحرمانية ويقول : 

لقد خسرت المانيا الحرب العالمية الأولى لا لسبسبه 
الروح اللاسامية » بل لانتشار الرؤح الآلية التى 
. أنقدت الشعب الجرمانى خصائصه التى كان يمتاز 
بهاعلى مسائر شهوب الانيا » فالروح الآلية 
نجحت حيث اخفقت الروح المسيحية فقد ترتب على' 
. انتشاا الآلات وسيادتها ؛ أن قامت الفكرة 
الاشتراكية » وهى غريبة عن الروح الجرمانية » فهى 
لم تلهب قط قلوب الناس فى الماثيا » كما ان الروح 
( البرئانية ) ماتت عند الألمان “قبل أن تولد (1) . 


(1]) مع الانسان فى الحرب والسلام ص 87؟ ٠‏ 


ب السسلحة ارة 


م ب ب 0 ا 

أما كيسارنج فيقارن بين المسيحية والبوذية 
فيقول : 

« ان الصين لا بمكن أن تخطىء سمات النبالة فى 
منذ البدابة ضد الطبقات الممتازة ) أنها دين تحيزن 
للفاشلين » لذلك حملت معها أيْما ذهبت أسساب 
تمزيق المجتمع » , 

ثم بقول : الديمو قراطية مرحلة فى حياة الأمم » 
اذ انها منحت طبقات البروليتريا صفات الثبلاء » 
وبمجحرد اكتسابها هذه الصفات ستتوقف 
الديمو قراطية فى الحال » لأن النبلاء الجدد سيكفرون 
بها » وسيكوئون خصومها ٠‏ 


أما توماس مان فيقول ؛ 

« أن هناك تطابقا » فى الغرب بين السياسة 
والديمو قراطية فالديمو قراطية فى الغسرب هى 
السياسة » والسياسة هى الديموقراطية » وهلا 
الزكية الغريى من السياسة والديموتراطية أبعسد 
ما يكون عن الروح الألمانية » فان المانيا نقم فى مواجهة 
فكرة ( الثقافة ) اللا سياسية . فالثقافة فى ألمانيا 
ذات طبيعة دبنية ومن ثم فان الروح الالمانيية 
لا تسيغ الديمو قراطية القائمة على الأغلبية » لأن 
الثقافة بطبيعتها » نتاج فردى . فااثاليون والمربون 
والأساتلة الألمان أمثال لوثر وحيته وشوبئهادر » 
ونيتشه وجورج وغيرهم من أعلام الفكر الآلمانى » لم 
يكونوا دبموقراطيين قط . 

أما شبتجلر فقند بشر باستيقاظ الروح 
البربرية وقال : ما أعنيه بالبربرية هو الجنس 
العارم » أو العنصر أو الطابع الحربى الخالد 4 طابع 


الوح المفترس » وكثيرا ما خيل الى أن هذا العنصر 
انعدم » والحقيقة آنه راقد فى النفوس وعلى أهبة 


الذى بتحداأه ويتحدث عن الثورة الاشتراكية 
الوطنية أى ثورة هتلر فيقول ؛ انها ثورة بروسية من 
منييته الشعر الى أخمص القدم . لقد هب الحالمون 
الالمان ؛ بحكم طبيعة الأمور فى هدوء : على وجه بالعٌ 


التاثير وفتحوا أبواب المستقبل ؛ ولكن لهذا السبب 
تفسبه بجنا أن ايكون واأضحا أن شارك فى ذه 
الثورة » انها لم تحقق نصرا » ذلك لانه لم ,يكن هناك 
من يعاديها 4 فانه بمجرد قيام الثورة اختفى فى الحال 
كل ما كان نشيطا فى العمل ضدها ٠,‏ 

أما مولر فيقول أن علماء الأاسان سب كجيتسه 
وبمسمارك ‏ لم يكولوا قط من فريق الديموقراطية 
اللببرالية .. 
الخصالص المسسكرية ٠‏ والتهوين من كشخكيان 
نيارات فكرية سائدة فى امنيا » ومن ثم استطامت 
( النازية ) أن ثولد » وان بشتد ساعدها » وتمفى 
فى ثنفيك سياسستها وتحطيم جميع الأجرة 
الدبمو قراطية » دون أن تجد تلك الأجهرة بدا تمتد 
اليها » او قلبا بعطف عليها . بل ان هذا الاجهال نم 
وسط اعجاب وترحيب. ؛ عدد غير قليل من أبتسساء 
المانيا لامن أصحاب الصناعات الكبرى فحسب بل 
فى الطبقات المتوسطة » والمتوسطة الصغيرة ) 
والعمال ايضما , 
الكئيسة الكاثو ليكية ) » والخضوع التام لها » وقيام 
الجمهوربات البابوية » مهدث ( للفاشيستية ) سبيل 
الظطوور ( ثم الاستثثار بالسلطة يي ابطاليا بلدة وبع 
ثرن كامل 5 

والد بدات الدولة الفاشيستية إعقد مسلح 
'( كولكوردات ) مع البابا ) ثم مشت السلون والعلاتة 
بين مو مسو ليلى والبابا على احسن ما يكون ) حثى 
ميدما أعللث ايطائيا الحرب على الحبشة ؛ وبدا أن 


المسيحية فى آفر يقيا ‏ فقد لاذ بالسمت »؛ فى -حين كان 
صغار الفساوسة »6 ببذلون نششاطا محموما فى تأبيد 
هله الحملة ذاتها ) ويقول ( يتلخ ) فى كتابه ( البابا 
والسياسة) ان مندوبى البابا (القاصدين الرسوليين) 
فى أمريكا اللاثينية بذلوا كل جهد ؛ ليحواوا دون 
اشراك هذه الدول ( وهى كاثوليكية ) فى تلفيلكل 
العقوبات الاقتصادية التى فرضت على ايطاليا ») 
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وبمكن أن تقول بغير تردد ) أن حكم الارصاب 
الذى نشره ستالين » كان خليقا أن بددد من المقاومة 
أضعاف ما لقى ل وان كان قد لقى الكثير ب لو لم 
نكن روسيا قد خضعت للحكم القيصرى قرونا ؛ واو 
لم نف الكنيسة الارثوذكية »؛ الى جانب هذا الحكم » 
وتضفى عليه صفة الأبوة ») وقد تاكدت هذه الصفة فى 
أذهان الشعب الروسى »؛ الى الحد الذى كانت جموع 
الفلاحين والعمال ؛ تحسب أن كل ما بثالها من 
اضطهاد وعسف » مرده رجال الحكم » لا القيصر » 
وكالوا يتوعدون ويتهددون قادة الشرطة الروسية ») 
بانهم سيشكونهم الى القيصر الاب © وقد فمل العمال 
ذلك فى يوم الاحد الدامى 4 الدى سائطت فيه ضحايا 
الطبقة العاملة برصاص الشرطة » وئحت سئابك خيل 
القوزان ؛ فصرخوا ؛ سنشكوكم لابيئا القيصر ! 

فالميراث الاستبدادى هو اتذى يجتذب المذاهب 
التى تسرد استمراره » وتملحةه آساسا فلسفيا )» 
فالثورة الشيوعية لو وقعت فى يلد فير روسوا »؛ لى لم 
بول قيادتها زعيم كستالين » لما اكتسبت الخصائص 
الفلسفية التى أقامت نظرية حق الثورة فى التخلص 
الدموى من خصوعم هذه الثورة ٠‏ 

ولقد طال الحكم الاستبدادى فى مصر ؛ ولع 

تنجح مبادىء الدرية فى ان تشق طريقًا لها ».لأن 
ما ورثناه عن حكم العثمانيين وحكم الماليك » أقام 
حك محمد على ؛ ثم حكم أولاده وأحفاده . 


وقد كان الأمسساس الاقتصادى لهذا الحكم 
الأسود 6 هق نظام الالتزام الدلدى بعهك بمقتضاه الى 
شخص بتحصيل ضرائب الحكومة » على أن يأخد من 
الفلاحين » فوفها » ومضافا اليها بالقدر الذى تسمح 
به قوئه / وقدرته ولبؤلاء « اللترمين سلطة مطلفة 
والحور ( وبفر ضورن على أملا كهم ما شارت أهواءهم 
دن ضراب وآاناواث ؛ ولهم ان يعوا حل الالترام 


لفيرهم من الملترمين ؛ واذا ماث احد الفلاحين بلا عقب 
' آل ما يملكه الى الملتزم . ولهسلا إللتزم أن ينتزع 


بده أو قصر فى دفسع الضرائب ولا كانت الضرائب 


والاتاوات تجرى على اهواء الملتزمين فملكية الفلاحين 


كانت تحت رحمة مؤلاء () 6 ,ا 


() #اريخ الحركة القومية - للاستاذ عبد الرحمن الرائعي 
الجزء الارل ب من 88 ٠‏ 


4 العدد الثالث ب السسئة هع 


ولقد بدر هذا الحكم فى نفوس الشعب » خلال 
فترة غير قصيرة » احترام الحاكم الظالم » واحتقار 
الحكام ذوى الرحمة والهرىء بهم واطلاق أسماء 
النساء عليهم »6 فأصبح الحكم والظلم مترادفين ©» 
وسقط عن الحكم ؛ صفة الخدمة العامة » وأصبح 
امتيازا واستغلالا واستعلاء » وارتفاعا عن النقد » 
وأصبح الحكم مقصورا على ذوى البطش ممن 
بحملون السلاح وبحسئون استعماله ؛ أيا كان 
نصيبهم من الفضيلة والقدرة أو الكفاءة وأصبح 
لدأول الحكم مباراة بين متصارعين » عدتهم الحديد 
والنار » والخديعة والتأمر » لايترضون الناس ؛ولكن 
بكذبون عليهم. ) ويزيفون الحقائق لهم وقد ترسبت 
لهذا الحكم الطويل الذى بدأ بعد سنة لإزه١ا‏ ميلادية 
بقليل 4 واستمر حتى ولى الحكم محمد على سئة 
6 )© فنجدد فيه ©» وقلن أساليب العسفا »6 
وأضفى عليها ثوبا عصريا ولكن بقيت: فيه الحكومة 
امتيازا لولى الئعم ؛ الوالى المعظم ؛) ولأولاده وأحفاده؛ 
وأتباعه من الأتراك والشراكسة والارئؤود والاجانب. 


سنة 18556 كان غلالة رقيقة من الحرية تغطى 
استثثارا خدبويا لا حدود له بالسلطة . 


لما بدات التجربة الدستورية قبيل الشورة 
العرابية وخلالها ؛ كان عليها لكى تنجح ؛ أن نقاوم 
هذه الفكرة المتاصلة فى النفوس للحاكم وللحكومة ؛ 
وأن تلتزعها ثبل أن يقوم أى حكم دسئورى ناجح 
فى البللاد . 

ولا يزال العبء الذى كان مفروضا أن بنهض به 
العرابيون » بنتظر من يقوم به هذه الايام . 

فالحرية لن تولك بقانرن ولن يحميها دستور » 
فالقانون . كما يقول الماركسسيون بحق ‏ هو أداة 
الحكم ووسيلة الى تحقيق أغراضه » وهو يعجر عن 


اساءة استعماله » بقدر ما بجد من مقاومة الحكومين '' 


وحرصهم على حريتهم 0 وكرآمتهم , 
فكرامة الانسان وحريته » تنثما أولا » فق قلوب 


الناس ووجدائهم » ثم تخرج الى القانون » ليصوغهاء” 
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فدستور سئة 19157 لم يستطع أن يحدد سلطة 
الملك »6 حيئما نص على أن الأمة مصدر السلطات ) 
ولا عندما نص على أن أوامر الملك الشفوية والكتابية 
لا تعفى الوزراء من المسؤٌولية . فالامة طوال السئين 
التى طبق فيها دستورية 1418 لم تكن مصدر آبة 
سلطة »؛ وكانت أوامر الملك هى وحدها ؛ الدسستور 
السائد » الذى بنزل على مقتضاة الوزراع . 
السواء 4 على أن برفضوا للملك وهم خارج الحكم » 
ما يقبلونه » وهم فى مناصب الوزارة . 

ولا يجدر بنا أن نكرر خطأ الماضى » فنبد! بتقنين 
القورة ؛ أو بتطهير أحكام القوانين من النصوص 
المعارضة للحرباث » أد المنتقصه لها ؛ أو بالتفكير بى 
وضع دستور »4 قفدسئثور سلة 1977 الذدى سقط 
سلة 1901 »2 لم يكن فى ذاته سببا فى قيام الحكم 
الاستبدادى »؛ وكان بمكن أن يكون اساسا لحكم 
ديموقراطى سليم »؛ وسندا للحريات العامة » أو أن 
الشعب دافع عن حرياته بالقدر الذى يبعث فى 
النصوص حياة . 

ومع ذلك فان التربية الدستورية ؛ ليست بالأمر 
الهين فهى لابد أن تبدا لكل تربية فى البيت ولابد أن 
نشترك فى القيام بها المدوسة والمسجد والكنيسة 
والصحيفة والاذامة وكل وسيلة من وسائل الارشاد 


| القومى 6 التى يسمونها بوسائل الأعلام , 


لابد أن يكون للمجتمع تقاليد وأصول » تراعى 
وقوم, على احثرام حربة الالسمان وكرامته 0 وتأبى 
اباء شديدا كل مسلك ريمس هله الحرية أو يثال 
ملها . والواقع أن كثيرا هما تسلكه بنطوى علىر فض 
كامل للحرية » وللكرامة الاأنسانية من حيث لالدرى . 
ولكنا نصر على.'هذا الطراز من الساوك »© وثلقنسه 
لاولادنا » ويشيع فى المجتمع » ثم لا تكف عن التحدث 
عن الحردة واكرامة الانسائية ٠.‏ فما تآباه هذه 
الحرية ؛ والكرامة الانسائية ؛ أن بكون من حق 
الموظفين العموميين أن يصلوا الى مكاتبهم فى السامة 
التى تروق لهم . وقد بخفى على همؤلاء الموظفين 
العممسوميين أن ترك المواطئين فى مكاتبهم » دون أن 
بعرفوا متى سسيكون من حظهم أن يظفروا بشرف , 
مقايلة الوظف الكبير ‏ اذا كان هذا الحظل 
سيواتيهم ب واعل :هذا المسسلك اوضح ما. يكون فى , 


. 
محاكمثا . فليس فى مقدور أحدك أن يعرف متى 
ستفتح الجلسات » فاذا تآخرت المحكمة ساعة أو 
ساعتين عن فتح الجلسة فى موعدها الرسمى ؛لم يدر 
بخلدها ان منحق المحامين والمتقاضين عليها أنتعتدر 
بحرارة عن هذا المسلك الذى لا يصدر الاعن استهانة 
كبيرة يوقت وشعور وكرامة المواطنين . ثم لا تعود 
اليه ثانية ولكني العسلاقة بين مسسلك كهذا وحربة 
وكرامة المواطنين تخفى علينا لسوه تربيتنا الوطئية » 
فدحن لا نغهم الحقوق الدستورية » الا ما كان عنها 
متصوصًا بصراضة فى الدسعور » وما كان مقضلا منها 
بالحقوق السياسية ٠‏ مع أن هذا التصور أبهمد 
ها يكون عن الواقع الصحيح . فعلاقاك المواطنين 
ثلهم ببعض »© وحرصهم على رااحة ووقت ومال 
وشسسعور اشوانهم » هو الأساس الروحى لجميع 
الحقوق الدستورية أو الاساسية وكلما اشتد هذا 
الحرص » استحال على الموظفين العموهيين الاعتداء 
على القانون اذ لو ساورتهم مقارنة هذا الاعتداء 4 
لوجدوا فى كل مواطن ديدبانا ساهرا على الحقوق 
الوطئية ومشاعر وكرامة وراحة اخوانه المواطئين , 
والموظف العام ؟خر الأمر » هو مواطن كسائر المواطنين 
فاذا تنفس هواء مله احترام الحقوق الوطئية 
وتقدس مشساهر الأخوة فى الوطن والأعسلام من 
كرامتهم ؛ جرى فى مباشرة السسالطة ؛ على منهج 
بجعل) من صيانة حربة الآخرين » هدفا وغاية , 
ومن الفظلواهر التى تشاهد فى المجتمعات السليمة 
دستوريا » ما بتلقساه الكتاب والمفكرون من اخوانهم 
فى الوطن » من رسائل قرائهم التى تنطوى على المدخ 
والفدح »؛ والتى تطلع قادة الرأى فى البسلاد 
بالاستحسان والاستهجان » على اتجاهات الراى 
العام . هذه الظاهرة لا تشساهد فى بلادئا » ولقد 
سالت كثيرين من اكبر كتابنا عن البريد الذى يتلقونه 
من قرائهم » فأجابوا جميما بأئهم يكادون لا يتلقون 
شيئًا ) مع أن أي كاتب من كتاب الصف الأول والثاني 
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والثالثه فى أوروبا » يتلقى بريدا بوميا قد يحوجه 
الى الاستعانة ( بسكرتارية ) خاصة ومرد اختفاء هذه 
الظاهرة فى بلادئا » الى اثنا لا نحس بقيمة راينا » 
وبصيبنا كسل شديد ؛ اذا ما فكرنا فى التعبير عنه ) 
ذلك لان الثربية الوطئية السيثئة علمئنا ان لكتم 
كراءنا ‏ وان أبديناها تحفظنا فى العمبر عنها ) حتى 
بات ابداء الرأى والحرص على اعلانه » والاستمتاع 
بترويجه ) ولبين صداه > من أبعد امن الروحية عن 
تدوقنا. ش 

وحملة الأول ؛ أن للحرية جوا تنتئفس فيه 
وتعيش » نان لم نوفره لها الختتدلقت ومانث وعحجرث 
القوانين » عن أن تبعثها للحباة: من: جديد . وأن هذا 
الجو » تخلقه الامهات والاباء » والمدرسون » والائمة 
والقساوسة 4 وقادة الراى » وكبار الموظفين . فان 
لم يكن الحرص على الحرية » والغضب هن الاعتداء 
عليها » والساس بها ؛ هو شعار حيائنا فى كل درب 
من دروبها . وان لم تعلمنا القدرة » كييف تتعصب 
للحربة » وكيف نضيق بكل مظهر من مظاهر تخفيها 
والانتقاص مئها صعب علينا حيئما بيقع العدوان 
فعلا » أن نرده » مستهيئين براحتنا وانفسننا واموالنا 
ووجد للطغإه الصغار » فرصا ليريدوا من طغيالهم ) 
وبوسعوا لطاقهسم معتمدين على الملافقين ؛ 
والوصوليين والمرنزقة والجارين فى رحب كل قوى 
واللهين لصاحب كل سلطان واللابسين لكل حالة 
لبوسها ٠‏ 

أن الشعب » هو الدستور ؛ فان كان الشعب 
حريصا على حرياته ضئيئا بكرامته ؛ وكان مستعدا 
أن سذل فى سبيلهما ماله ونفسه ودمه » سادته 
الحربة ؛ وكانت توام وجوده » أما ان كانت الحرية 
نصا فى قائون © فلا يكلف نفسه عناء البحث عنها ) 
فان الحربة التى تخلقها النصوص ؛ وتحميهسا 
النصوص ؛ لا وحود لها » ولا قنام فيها ٠‏ 00 


لقد كانت مشكلة الحرية ‏ منل عهد غير بعيد _ 
مشكلة تحديد لفهومها وأبعادها أما اليوم ‏ بعد 
أن غدت الحريات حقوقا للانسان ‏ صارت المشكلة 
مشكلة توفير الضمانات التى تحول دون أن تفادو 
حقوق الالسان مجرد جبير على الورق ووه فأين 
نجد هذه الفمانات وهم نتكون ؟ انجدها فى النظام 
السيامى الديمقراطى ؟ أم نجدها فى النظام الاجتماعى 
ا أشحرر من الاستفلال 0 


أما الديمقراطية الفربية ‏ فقد امتنقتفى اول 
أمرها فلسفة القانون الطبيعى التى تقوم على اساس 
نظام طبيعى وحقوق انسانية طبيعية مصدرها قانون 
طبيعى خالد ٠‏ واله وأن تدهور هذا الأساس الخلقى 
للديمقراطية ١‏ نتيجة لسيطرة الذهب الوضعى ) 
فاقد بقيت حقوق الانسان أو ما سمى بالحربات 
العامة الفردية مرتكرة على اساسين : أحدهما ل 
سياسى » وهو المذهب الفردى .. والآخخر ‏ قالونى 


وهو اعتبار الحربات حقوقا قانونية في مواجهة . 


سلطة الدولة . 


أما الديمقراطية السوفيشيلة ‏ فلئد أعادت فى 
وضوح أيمالها بالفلسفة الماركسية ) وهى ترى أن 
الفائون مجرد بناء نوقى لا قيية له فى ذانه » وانه 
لا يوئر أى شسمان للانسان أو الحرية » وانه ان 
برد الى الانسان اعتباره ما لم بسيطر على الاشيام؛ 
لا أن تسيطر هى عليه وما لم بقض على الاستغلال 


بالقضاء على أهم مصادره وهو الملكية الخاصة”' 


لوسائل الانتاج » فعندئذ نتحقق الحرية فى تظام 
اجتماعى برتكز على دعامات من اللملكية العامة لوسائل 
الانتاحج » والتوجيه الاقتصادى وأسس الرفاهية 
الاجتماعية لكافة أفراد الشعب ., 


المحاعى أا م كام لض 


الديمقراطيتين الغربية والسوفينية فى شآن ضمانات 
الحرية : ظ 

ففى حين تتلمس الديمقراطية الغريبة ضمانات 
قانونية يكلفها نظام ديمقراطى يقيد سلطة الحكم 
ويؤمن الافراد على انفسهم . 

ترى الديمقراطية السوفيتية ضمان الحرية 
فى نظام اجتماعى ميرآأ من الاستفلال » وأنه لا محل 
اوحجود ضمانات قائولية للفرد » اذ فضلا عن عدم 
جدوى هذه الضمانات فائه لا توجد فى دولة 
اشتراكية مواجهة ما بين السلطة والفرد لآن الفرد 
والجتمع بكونان وحدة واحدة لا تعارض بينهما . 

ومع لقديرنا الكامل لوجهتى النظر السابتتين ؛ 
فائنا نرى أن كلا منهما لا يعبر الا عن جرء من 
الحفيقة : 


فليس صحبحا أله يمكن أن تختزل الحربات 
العامة لكى تغدو مجرد حانوق قاونية أو سياسبية 
لمحي ضيظ: هر انه إن “رقوع: ليله الحار اق قائمة 
فى نظام اجدماعى بهدر واقعيا هذه الحقوق ., 
بؤكد ذلك أنه فى النظم الديمقراطية الغربية التى 
بسيطرعليها المشروع الخاص سيطرة كاملة (لا سييا 
5 الولاباك المتنحدة الأمر لكية ودول الفسارة ألتى 
لسسيطر عليها ) ابتلعت حقرق الملكية للقلة المسيطرة 
كافة الحربات التفليدية . ولقد هبر الاستاذ 
« وادر ) عن هذا امعئى وله ان التمعارض صار 
قائما بين حق اللكية وحقوق الالسان ٠.‏ وحتى 
الديمقراطيات الفربية التى اعتنقت نظرة اجتماعية 
جديدة تقرن الحرية القانونية بالحق الاجتماعى ) 
الاجتماعى القائم على الاستفلال » وبهذا لم يحذث 


' تغيير جوهرى فى العلاقات الاجتماعية المشسوبة] 


٠ بالسخرة‎ 
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واذا كان من الخطا أن تختزل الحربات العامة 
' بحيث تغدو محرد حقوق قالولية أو سياسية فانه 
لابقل عن ذلك خطأ أن ينظر الىالحرية العامة على انها 
مجرد حق اجتماعى ؛ هو الحق فى التعليم أو العمل 
أو التأمين ضد الشسيخوخة والعجر ؛ ذلك أن نظاما 
استبداديا ( بل وفاشيا ) قد بكفل هذه الحتوق 
الاجتماعية ؛ ولكنه ليس مستعدا لان يسلم بالحقوق 
السياسية التى تجمل من الشعب المصدر الواقعى 
نلسلطة » والتى تمكنه من ان بشارك مشاركة فعالة 
فى نظام الحكم .. والواقع أن النظظرة التى تغفل 
العنصر السياسى القانونى فى الحرية ( بحجة عدم 
وجود مواجهة بين الفرد والسلطة ) من شألها ان 
تجمل الحرية عدبمة المعنلى .. وهذه حنيقة كانت 
موضع اعتبار اذاهب الاشتراكية ولذلك فانه وان 
كانت المذاهب الاشتركية نتفق مع الديمقراطية 
السوفيتية فى تاكيد المضمون الاجتمامى للحرية ب 
وهو المضمون الذى يؤكد حق الانلسان فى حياة كريمة 
بوصف الانسان القيمة الأولى فى المجتمع ‏ الا أنها 
تنفى أن يكون مضمون الحرية اجتماعيا بحتا» وتؤكد 
أن مضامين سياسية وقانونية للحرية لا تقل فى 
أهميثها عن المضمون الاجتماعى نفسه . 

واذا كان الامر حسبما قدمنا فان النظرة 
الاستراكية الى الحرية تؤكد تكامل النظريثين 
التقليدية والسو فيتية ؛ وانه اذا كان القضاء على 
الاستغلال امرا ضروريا وحيويا لقيام مجتمع انسانى 
فان هذا الأمر هو الشرط الضرورى لكفالة الحربات 
السيامسية والقانونية وامكان ممارستها واقعيا ... 
ولهذا السبب لا نتصور أن يختلف وضع الحرية 
فى نظام اشتراكى عنها فى نظام غير اشستراكى » 
فوصفها واحد فى كافة النظم وان كان مداها يختلف 
من نظام الى نظام م 


٠.‏ فالحرية فى أبة صورة من صورها ‏ ليست 
' الا حما المواطن فى مواحدهة سلطة من الساطات .. 
فالحرية السياسية علاقة بين المواطن وسلطة الحكم 
لسستهدف تمكين هذا المواطن من المشاركة ‏ على 
٠٠‏ والحرية 
الاجتماعية كذلك علاقة بين الواطن والنظسام 
الاجتماعى تستهدف تمكين هذا المواطن من تحقيق 
موقف أو ضمان من هذا النظام .. وحيث تتوحد 


وجه ما فى نسيير شسئون البلاد 


السلطتان السياسية والاحتماعية ‏ كما هي الأمر 
فى نظام اشتراكى ‏ تكون الحرية حقا فى مواجهة 
هذه السلطة الموحدة . واذن فان الحرية فى كافة 
صورها علاقة الانسان بسلطة من السلطات واله 
لا قيام للحربة ‏ أيا كان مفهومها ‏ الا فى نظام حر : 
اى فى نظام لا نكون فيه سلطة الحكم ارادة شخص 
من الأشخاص » والما أرادة مجموع الشعب داخل 
اطار من التنظيم القانونى والسسياسى الذى يكفل لكل 
مواطن حق المشاركة فى تكوين الارادة العامة التى 
تضطاع بتسيير شئون الجماعة وفق قواعد وضوابط 
محددة سلفا , وهذا هو السسيب فى أنه لكى بأمن 
اأواطئون على حرياتهم التى هى دائما حقوق 
فى مؤاجهة اسئللطة ‏ لا بكفى أن تتوافر ضمانات 
للحربات ذائها ؛ وائما لا بد وأن تقوم ضسمانات 
لنظام الحكم كله تسبغ خصائص نظام حر » وتجمل 
من الممكن اذعان السلطة ,طالب الحرية .. ولكن 
ما الذى بعنيه قيام نثلام حر ؟ أهو بعنى قيام نظام 
ديمقراطى واذا كان كذلك فهل ترتبط « الحرية » 
بشكل خاص من اشكال الديمقراطية © أو بلوع 
خاص من ألواع الفلسفات الاجتماعية :ام أن الندرية 
ب أيا كان شكلها ‏ للقانون ؟ 
ضمانات الحرية 

لقد تصور البعض أن « الحربيات » لا تقوم الا فى 
فلسفة فردية فذهب الفقيه « دوير » مثلا الى أن 
تأكيد حقوق فردية سابقة على الدولة وأسمى منها 
امر مرجعه الى العقيدة السياشية الفردية التى 
يعتنقها ضمير الجماعة فى لحظة معينلة وفى دولة 
معيئة » فيؤمن بأن هناك بعض أوجه النشاط أو 
بعش ا موائع تقرش على التحاكم هل سبيل الالزام 4 
وفى عبارة أخرى يعتقد ضمير الامة ( استثئادا الى 
هذه الفلسفة الفردية ) أن الدولة بحب أن تعمل 
أو بحب أن لا تعمل قالونا فى بعض اليادين المعينة » 
فتتولد عن هذا الاعتقاد قيود ترد على سلطان الدولة 
اصطلح على تسميتها بالحريات أو الحقوق العامة 
الفردية .. فهل معئى ذلك أن الحريات ثمرة 
للملاهب الفردى .. وائها لا توم فى مذهب آخر ؟ 
لعل ير اجابة عملية على ذلك عرض تجربة حديثة 
لهذه المشكة الملحة , 


61 العدد الثالك هب السنة لم 


فاقد واجهت فرنسا ‏ البلد التقليدى لاعلان 
حقوق الانسان ‏ صعوبات جسيمة فى محاولة 
الوصول الى صيفة جديدة للمبادىء التى سبق 
تضميئها فى الوثيقة التاريخية لسنة 1/4 .. ففى 
سنتى ه195 و 1155 كانت تسيطر على الجمعيتين 
التأسيسيتين أغلبية أو شبه أغلبية من الاحزاب 
الماركسية التى كانت تنظر يعداء أو بشك الى 
التقاليد الحرة أو الغردية للثورة الفرنسية ٠‏ 


ولقد كان الحل العملى الوحيد ( الذى أمكن 
أن كل انسان ب دون تفرقة من حيث الجنس أو 
ألدين أو العقيدة ‏ يتملك حقوقا مقدسة لا يجوز 
التنازل عنها ) وأن بوٌكد : « حقوق وحربات الانسان 
والمواطن التى كفلها اعلان حقوق سنة 19481 » 
ومعنى ذلك أن واضعى دستور الجمهورية الرابعة 
قد اكتفوا فى مسألة الحقوق المدنية والشخصية 
باحالة مختصرة الى الوثيقة التاريخية التفليدية 
واذا كان بحق لفكر مركسى مثل #ولتتسمدو 1 
أن يكتب عن جذور القرن الثامن عشر للشسيوعية 
الفرنسية » غير أن اعادة مفصلة بتقرير مبادىء 
أعلان حقوق الانسان كانت تعثى معاونة لمذاهمب 
الحرية الفردية التى كانت تعتبرها الماركسية دائما 
اداة لسيطرة الطبقات» الرأسمالية » ولهذا السب 
لم لطع الماركسيون والانتراكيون 5 وكذلك 
الأحزاب غير الماركسية الاخرى مشل الحركة 
الجمهررية الشعبية أن بشرروا أن : « الصحافة 
حرة وأنه لن تصدر قوانين تقيد من هذه الحرية ») 
وائما هم رأوأ الأمور :الحقيقية الهامة تتصل بالغابة 
التى توحد من أجلها الصحافة ( أذ دجب أن تكون 
الصحافة ع لكى تداقفع عن الدبمقراطية ) و 


تكون الصحافة متحررة من المصالح الخاضة 1 
وسلطة الموازنة بين الأحراب ( اذ يجب أن تمشل 
الصحانة الرأى السياسى المنظم' ) وضمانات حرية 
الصمحانة ( اذ بحب أن تعهد الدولة بأن ترى أن 
الصحافة 0 5 

بين التيارين المأركسى والليبرالى ؛ أمكن الوصول ب 
رغم وقوع هذا التعارض ‏ الى'وع من المصالحةجمل 
قيام دولة للقانون ممكنا ,ولهذا السيب »© نرى أن 
قيام الحريات ليس مرهونا بالذهب الفردى وانما 


الصحيح أن الاشتراكية تنتسع للحريات أو الحقوق 
التى نسمى فردية الى نفس المدى الذى تتسع له 
أو أكثر ‏ الليبرالية » حتى لقد وصف بعض 
الاقتصادبين الاشتراكية بأنها ذروة الفردية .., 
غير أن ما هو أهم من ذلك أن قيام الحريات لا يتوقف 
علي نوع خاص هن أنواع الفلسفات الا<جتماعية أو 
علي شكل خاص من أشكال الديمةراطية » وانما 
هو يتوقف أساسا على قيام نظام ديمقراطى يعترف 
بخضوع سلطة الإحكم للقانون : 

وقد نهجت الديمقراطية الغربية فى هذا الاتجاه 
نهجا خاصا هو تغليب اعتبارات القانون على 
اعتبارات السياسة وتغلفل الالئون فى كيان 
السلطة , 
ولا مالع بمنئع الاشتراكية الديمقراطية أن 
تأخذ بنفس النهج ؛ طائا أن اعتراضها على الأوضاع 
القانونية فىنظام رأسمالى لا ينصرف الى مبدا 
خضوع السلطة للقانون © وائلما شسصرف الى 
ما ينسم به القانون فى نظام غير اشتراكى من انحياز 
طبقى 5 , 
ضوابط أو قيود » 00 سلطة الدولة فان الأمر 
الملقطوع به أن الحريات لن تكون القيود الوحيدة 
ألتى ترد على سلطة الدولة وانما هناك قيود 
أخرى ب كما قرو « دوير » بحق ل تفرضها 
الصيافة القائونية فى الدولة التى تخضع لحكم 
القانون . ذلك ان .التصرفات القانونية ألتى نتم 
بانتظام واطراد تكتسيب خصائص معيئة تحددها , 
الصيافة القانونية » ويفرضها النظام القالونى قيودا 
على سلطة الدولة وتدخل فى هذه الطائفة من القيود 
بصفة خاصة : مبدأ عدم رجعية القوانين » واحترام 
تدر التصرفات التشريعية ) وضرورة نشر القااون 
لكى بحتج به على أاواطئين » وصيانة العقود 
والموانيق الدولية التى عفدت صحيحة 4 والالتزام 1 
بقوة الشىء المقضى فيه .. الخ 4 فهذه الضوابط , 
النابعة عن فكرة الشرعية لا تنبعث من عقيدة ' 
سياسية 4 وائما هى محرد وسائل أو صيعٌ فلية 
لتحقيق أهداف المبدا الذى يعقوم عليسه النظام 
القانونى كله وهو « سيادة القانون 4ل , ْ 


ويشير « دويز » الى اختلاف نوعى القيود التي, 
ترد على سيادة الو ففي حي 
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ضسمانات' اثرية 


ذا 


نميل القيود التى تنبع عن العقيدة السياسسية 
( اى الحريات ) بلمرونة القابلة للنطور والتعديل 
وقد بتم ذلك بصورة سريعة نبعا لسرعة التطود ى 
العفيدة ذاتها » نجد ان القيود الستمدة من الصياغة 
القانونية لا نتطور الا ببطم للغاية » بل يمكن عمليا 
أن نتصور تلك القيود على الها مبادىء ثابتة 
للحضارة الغربية ., 

ديرى 7 دويز ( رغم هده المغايرة بين لوعى, 
القيود انهما 'نتضافران فى مجحلل الحرية بالذاثت 
لتاكيد الحريات وتدعيمها »© ذلك أن الحربات 
المستمدة من العقيدة السياسية لا تكفى فى ذاتها 
لكفالة احترامها » لآن التصريح بها مهما ارتفعت 
قيمئه ب لا بعدو أن يكون اعلانا عن فلسفة سياسية 
تظل معه الحريات حقوقا مجردة أو فى حالة سكون )» 
والما نفدو الحريات حقوقا نافذة عن طريق 
تنظيمها )١(‏ أو حسبا تعبير « دويل ) 'علدما تغزرو 
الصيافة القانونية نطاق العقيدة السياسية 
الحرية ٠‏ 

ومؤدى ما تقدم أن نومى الفبود التى 'نرد على 
ساطان الدولة وان اختلفا فى طبيعتهما فالهسا 
يتعاونان على تدعيم معائى الحرية : 

فالعقيدة السياسية هى المصلر السياسى 
الحريات ؛ وهى التى تشع على بناء الحرباث كله 
بكافة مرانيه وطبقاته . 

والقيود المستمدة من الصيافة القانونية هى 
الضمائات التى تقيم الحريات على أساس قانوئى 
وتقوبها »؛ فهى أذ تحدد مضمولها تضعها موضع 
التنفيذك كما ترودها بجزاء بكفل لها قانونا الاحترام 
والحماية , 


() لما كانت العقيدة السياسية نرامة بطبيعتها للتطرف 
انها نتجه الى. اضلاء صلة شبه مطلقة على السريات ٠‏ غير أله 
يستحيل عطبريق لكرة مطلنة عن الحرية ( لانها مكرة هادمة 
للدولة ) والما براعى القهام بتسظيم ماسب ير اهىفيه! لدو فيق 
بين الحريات ومكلتضيات. الحياتين السياسية والاجتمامية ) ويتم 
الحرية من طريق التصرفائه القانونية أو الانمال المسادبة 
ذاته النعامج القانوئية التى تقوم بها السلطات السلاث 
( التشريعية والتنفيدية والقضائية ) متعاولة فيما بيتهسا : 
فالشرع ( سوام كان البرلان 'وجهة الادارة التى “ملك سلطة 
وضع اللراثيح ) يضع القواعد القانونية العامة # وجبة الادارة 
لأدى دورها بيا تكوم به من نمرفات اما بيتثفيى نصوص خامة 
ا( استدادا الى سلطة البوليس »© والقضاه بإؤدى دوره حينما 
ا الى أن .برافنب بصفة قالوليبة تمرفات: جيتى التشريع 
والادارة ., 


5 


وليس هناك ما بمثع أن يفوم فى دولة اشتراكية 
نوعا الفيود التى: ترد على سلطان الدولة الدوقراطية : 
فتقوم قيود نابعة عن العقيدة الاشتراكية » وتقوم 
بجالبها قيود مستمدة من الصيافة القانونية بوصنها 
تراثا للفكر الانسالى القانوئى .. 

وواضم ؛ أن الحريات تقوم ب وفقا النظسسر 
التقدم ‏ على دعامتين هما العقيدة السياسبية 
والصيافة القانونيةوان بقاء هذه الحريات وازدهارها 
مرهون بصلابة العقيدة السياسية والاخلاص فى 
تطبيق الضمانات المستمدة من الصياغة القالونية , , 


وقد لاحل « دويز » أن القرن العشرين شمير 
بتدهور فى العقيدة السياسية الحرة كما عبرت 
عنها الثورة الفرنسية » وآبة ذلك انه على الرغم من 
احتفاظ معظم الدساتير بصيغ هذه الثورة فالها 
صارت معدومة المضمون » فضسلا عن ان بعض 
المفكرين يناصبونها العدام » ويئكرها الكثيرون جهرا 
.. ولم يش هذا التدهور الملحصوظ فى المقيسدة 
نصوروا أنه بمكن أن تنستمر الحريات حقىقا مكفولة 
الاحترام بنصوص الدساتير والقوائين رغم قطع 
جذورها السبياسية والآدبية 3 5 تقد ذهب 
« دويز ) فى تفاؤله الى أبعد من ذلك مقررا أن 
الضمانات المستمدة من الصياغفة القانونية قد قوبت 
بفضل النمو الملحوظ للر قابة القضائية على نحو 
بعوض الضعف فى العقيبة السياسية » وهو قد 
عبر عن ذلك بقوله ؛ ان لديبا حقوقا فردية أقل 
انساعا ولكنها اكثر حماية (0) . 

وقد بحد هذا الدظر ( الذى امتدقه « دوير » ) 
سندا له هذه التفرقة التى اقامها بين مصدرين 
للقيود التى ترد على سيادة الدولة أحدهها : 
العقيدة السياسية والآخر : الصياغة القانونية ؛ وان 
الضمانات الثانونية لا تنستمد ماشرة من العقيدة 


السياسية وائما تستمد من فكرة آخرى هى فكرة ؛ 


السياسية من وهن يرتد أثره على الضسمانات ' 


القانوئية » غير أن هذا النظر مردود بأن فكرة «دولة . 
القانون » هى اساسا نظرية مسياسية ممترجة' 
بالقانون وليسث اظرية: قانونية بحتة ذلك انويصعب , 


(!» بحث دوين .- فى متسوعات كاريهة دي «الومسوع 


؟ ١‏ المدد الثاتك ب السنة لمع 


الوصول الى أظرية قانونية بحة تضع المبرر المعقول 
لخضوع الدوله لاماثون , واذا كان سدو أن المصدر 
الحقيقى لفكرة الشرعية هو العقيدة السياسسية 
الحرة ٠»‏ وهذا هو ما تنطق به الاصول التاريخية 
لهذه الفكرة » فان الواقع أن تطور الجماعة البشرية 
قد انتهى بالفعل الى ان بغلب الطابع القانونى 
والالزامى . غير أنه لم يكن من شأن اخضاع فكرة 
« دولة القانون » لنظام قانونى بحت ) تجربدها من 
اصولها السياسية لان الفكرة ذاتها لا تعمل فى 
فراغ » وائما هى تعمل فى مجال العقيدة السياسية 
السائدة وبوحى مئها . وبقدر قوه الانجاه الحرنى 
هذه العقيدة » بقدر ما تكون فكرة الشرعية فكرة 
منتجة فى حمابة الحربات 6 ولذلك لا نتصور أن تبقى 
وهن »© وهذه الاسس هى اإعائي الكبرى التى تقود 
المشرع وتقيد الادارة وتلهم القضاة فى عملهم القا'ونى 
فاذا انهارت هذه الأسسن لم تعد هئاك غايات كبرى 
تقود العمل القانونى وانما يصبح مرهونا بالمداسبات. 

ومن حسمن الحظ أن نظاما للحكم ‏ فى أية 
بقعة من بقاع العالم ‏ لا يجروٌ اليوم على أن يناصب 
فكرة الحرية العداء » وانما أقصى ما سمتطيعه من 
كيد للحربة هو أن بتمحل فى ظروف استثئائية 
يتوارى خلفها للنيل من الحرية وتقييدها »؛ أو ان 
يتخذ من تنظيم الحرية ذريعة لاهدارها .. فنحن 
وان كنا لا نقلل من اهمية العقيدة السياسية كمصدر 
للايمان بالحرية وكفالتها » فانله لا بقل عن ذلك 
أهمية توفير سماثات اخرى الحرية تذود عنها 
وتحميها من سهولة الاعتداع عليها وتقبيدهاً . 
وقد اختلغت النظم السياسية اختلافا كبيرا فى شأن 
ما إلى مع من هذه الضمائات : 

© أما النظام الانجليزى فهو نظام فريد فى هذا 
لمجال لأنه وان كان بعتبر الحرية ركنا أساسيا فى 
نظامه السياسى ؛ الا انه بعول كثيرا على تقاليده 
التاريخية الراسخة فى الحرية » وعلى تربية الشعب 
الحرة . فعوضًا عن التنظيم القانونى لضمانات 


الحرية 6 تحمل النظام الانحليرى من ابمان الشعب 


حارسا على حرباته .. وهو بذلك يؤكد أن حمابة 
الحر بات مردها فى أهارة الآمر ايمان الشعبهء نفسه 
واصراره عاى أن كون حرا .6٠6‏ ومع ذلك فانه 
ستحيل أن بطلب من نظم الحكم أن تقتدى بالنظام 


الانجليزى لسبب سيط هو أنه تعوزها تربية 
حرة أستمرت عدة قرون 6.0 

© وأما النظم الغربية فانها تحرص على وضع 
ضمانات قانونية للحرية غير مكتفية بالتنظيم 


1 ديمقراطى وتستهدف الأخرى تأكيد و سيمع 


الحريات : 
أولا ‏ أما كفالة النظام الديمقراطى فترجمته 
القاثوئية هى تأكيد الوضع القانونى للسلطة 
السياسية بتاكيد عدة مبادىء تبدأ من التقسيم 
بين السلطتين المدنية والعمسكرية © وتاكيد الفصل 
بين السلطات المدنية ذاتها ؛ ثم حل المنازعات 
السياسية بين هذه السلطات حلا قائونيا .. وقد 
د.ور الفقهاء هذه العملية القانونية الشاقة الثى 
تكرت خلال عشرات السئين على انها عملية 

لاستثناس السلطة السياسية . 

ثانيا # غير أن دولا كثيرة لا تبلغ مدى بعيدا 
فى استئناس السلطة » وانما تقئع بوضع التنظيمات 
الكافلة للحرية فى مواجهة السلطة وهى تلجا لتحقيق 

هذه الغابة الى عدة, سبل منها : 

(1) وضع الحربات الدستورية نفسها وضعا 
قانوليا ٠‏ , 

ولا تكتقى بعض الدساائير بتضسمين 
الحريات فى الدستور والنص على أن لا تنظم 
الا بقانون » وائما تكد عدم جواز الانتقاص 
من هذه الحريات حتى ولا بقانون ٠‏ 

(ب) ووضع الحريات الدستوربة وضعا قالونيا 
يكون توصية اذا لم يقترن برقابة قضائية 
على التشريعات المنظمة للحريات وان كانت 
هذه الرقابة القضائية آحد الضمانات 
الجوهرية لنظام الحكم الديمقراطى نفسه . 

والواقع انه اذا كانت الحرية دائما حسبما 
قدمنا حقا فى مواجيمة السلطة قاله لكى بأمن 
المواطنون على حرياتهم لا بكفى أن تقوم ضماناث 
الحربات ذاتها » والما لا بد وآن تقوم ضمانات 
للنظام كله تجمل من الممكن اذعان السلطة اطالب 
الحربة .. وتتمثل هذه الضمائات فى بعض مبادىء 
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القانون الكبرى . ذات الطبيعة السياسية ‏ التى 
دتهيمن على التنظيم السسيامى للسلطة وهذه 
المبادىم هى ١‏ 1 

مبدأ سيادة القازون ٠.‏ 

مبدا الفصل بين السلطات . 

مبدا استقلال القضاء . 

مبدا الرقابة القضائية على تصرفات الادارة 
وتراراتها , 

مبدا الرقابة القنضائية على دستورية القوانين, 


اما ميدا نسيادة القانون ؛ .فيعنى فى اسسط 
صوره خضوع كافة السلطاث واعلاها لحكم التنظيم 
القانوثى القائم وقد كون الدستود أو سادىء عليا 
لهيمن عليه هو قمة هذا التنظيم ٠‏ 

ومبدأ الفصل بين الساطات : يستهدف الحياولة 
بين تركيز كافة السلطات فى بد أو جهة واحدة , 

ومبدأ استقلال القضاه : هو اظهر الفصلى 
لسيادة حكم القانون وارتقامصه الى 6 ذوق حكم 
قراراتنا » أو السلعلة التشريمية عن طريق ما تصدره 
من قوالين ؛ ممارسة سياسة القوة .. ولا سبيل 
الى رد القوة التنفيدية أو التشربعية والزامها حدود 
الدستور الا عن طر بق قابة قضائية على قرارات 
الادارة والتشريعات 0 

أى أن مبدا استقلال القضاء بتحلل فى الواقع 
الى ضمانين كبيرين : 

أولهما 5 مان وحود هيئة فضالية مستقلة 
التشريعية والتلفيلية . ش 

ثانيهما س تخويل هذا القضاء المستقل سلطة 
أساسية هى الرقابة على تصرفات السلطة العامة 
سواء كالت تشربعية أو تنفيذنية : وتلعلى بذلكا 
الرقابة على دستورية القوانين وكذلك اخضاع 
جهة الادارة لرقابة قانونية صارمة وذلك بتاكيد 
حق القضاء فى الفاء القرارات الادارية المشالفة 
القانون ولا سيما ما اتصل منها بالحريات . 

أما كفالة الحريات فى ذانها ذفان ثمت سسبلا 
عديدة فى هذا الشان مذها : 


شسيانات الحرية ِ و5 


ضمان دستورى ب هوق وضع الحريات وضعا 
دستوريا يجعلها بمناى عن العدوان عليها من ابة 
سلطة من السلطات , 


وضمان فنى ب هو تطلب أسساوب خاص فى 
تنظيم الحريات . 

وضمان جنائى ب هو كفالة حمابة جنائية 
للحربات » بفرض عقوبات صارمة على المسساس 
بالحريات »© وذلك بالارتفاع بدرجة الالخلال الى 
مرتبة الجناية »© مع كفالة سسهولة الادعاء باجازة 
التحريك المباشر للدعوى فى الجنايات . 


واخيرا ضمان خلقى ‏ هو مداومة يقظة الشعب 
وتنبهه الى حرياته ., 

واذا كانت وسائل كفالة الحريات فى ذاتهسا 
لا تثير اعمتراسات جوهرية » فان الضمانات القالونية 
للنظام الديمقراطى نفسه قد اثارت وتثير كثيرا من 
الحدل فى وقت عدل فيه قضاؤنا الادارى عن معظم 
مواقفه بالنسبة لهذه الضمانات ., 


فقضاء المحكمة الادارية العليا بمثل بدون شك 
تراجعا صارخًا عن كثير من المبادىء المسستقرة 
فالمحكمة العليا وان ابقث نظريا على مبدا الرقابة على 
دستورية القوانين » الا أن ما أوردته من قيسود 
واستثناءات لا ببقى من اابدا شيثًا بذكر ؛ على أنه 
وآن كان قضاونا الادارى فى مرحلته الراهنة قد 
تراجع عن كثير من المبادىه المستفرة مبقيا على 
بعضها من الناحية الشكلية فحسب الا أن نظامنا 
القانونى بقى فائما ‏ من الناحية النظرية على 
الأقل ب على أصول مسلمة هى : مبدا مسسيادة 
القانون والفصل بين السلطاث واستقلال القضاء 
والرقابة على تصرفات السلطة العامة ادارية كانت 
أو تشريعية .. واذا كان تراجع قضائنا الادارى 
عن المكاسب القانونية للديمقراطية أمرا محر نا حهقا )2 
الا أن ما يدعو الى حزن أعمق ما نطالعه من وقت 
غير قُصير 2 الصحف والمحلات تصبيرأ عن اتحاهة 
واضح فى مناصبة العداء لما يسمى بالأفكار التقليدية 
.. ومن قبيل ذلك مهاحمة مبدا الفصل بين 
السلطاث والرقابة على دستورية القوانين والدعوة 
ال, انشاء ما سدمى «القضاء الشعبى والى تحلل 
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الستة مغ 


0ك ا ا ين ع يي ع ا ا 


وقد تم هذا الهجوم الواسع استنادا الى الثورة 
أو بحجة القضاء على الاستغلال عن طريق نظرية 
ثورية فى القانون تهدم البئيان القانونى « القديم ») 
بكافة طوابقه » وكأنما « الثورة » لا تأتلف مع أى 
قانون » وكأن التنكر للاستغلال يعنى كذلك التنكر 
للافكار الأصيلة فى الحرية وكرامة الانسان ! و 
يكون حماس الشباب ‏ ولا اقول اندفاعه ‏ مسئولا 
عن الخلط بين نظرية ثورية أصيلة للقائون وبين 
أفكار انقلابية مدمرة ْ) منقولة عن مجتمعات تقوم 
بيئنا وبينها هوة فى التاريخ والفكر والتطبيق ) 
ليس فيها ثىء من أصالة الثورية اليناءة » وان كانت 
تتوارى وراء ما سمى نظرية اث شتراكية القانون 9 
فيبقى أن لحدد تحدبدا واضحا وقاطعا موقف 
الاشتراكية من هذه المبادىع التقليدية » وان نضع 
فى اعتبارنا انه اذا كان من الفيد فى مرحلتنا الراهنة 
أن نرجع الى تجارب الدول الاشتراكية للافادة 
منها » آلا انه من غير المعقول أن نجعل من نظامئا 
القانونى نسخة مكررة من النظام السو فيتى أو من 
نظام آخر على غراره » على الرغم من قيامه على 
فلسفة سياسة فى الدولة والقانثون تفاير فلسفتنا 
وتقاليدنا السياسية ., 

وقد كان يمكن أن يقال دفاعا عن هذا الموتف 
الذى نتخذه اتفاقه مع الميثاق الوطنى الذى اعلن 
دليلا العمل الثورى والاشتراكى فى المرحلة الراهنة 
والاطار 0 دري برمع اصداره .. ففى 
الميثاق 0 تأكيد 0 6 ا 

ففيه تاكيد لسيادة القانون والحربات على 
مجرد أدأة من أدوات الاكرأه وأن مصيره الذبول مع 
سلطة الدولة ذاتها . 


كما وان فى الميشاق تأكيدا للحربات السياسية 
كحقوق فردية على نحو يناهض التصور بر السو فيتى:5 

وق الميئاق 50 واضحة وقاطعة تندد بتركيز 
السلطة وبالتالى تو ثم وحدة السلطة ودكتاتورية 
البروليتاريا . 


نعود فنقول »؛ أنالاستناد الى الميثاق قد يكون ': 
مدررا « كافيا ) لرفض الدعوة الغريبة لتى نتردد / 
اليوم لهدم كل أصولنا القانونية 4 غير أننا لا نرى ! 
ذلك كافيا مواجهة مل هذه الم لايماننا أن , 
الميئاق قابل للمناقشة (١‏ وليست هناك باه مقي 
تستعصى على الحدل 0 فسسبيلنا اذن الى الدفاع 8 
عما نعتقده الحق هو سبيل الاقناع بسسلامة ما نتدافع 
عله وفساد الدعوات المضادة .. وهو ما نحاول 
أن نقدمه فيما يلى . 

ولقد رأينا أن نبدأ ‏ فى بحث تمهيدى ب بمبدا 
سيادة القانون٠‏ لا لأنه فبحسب المدخل الطبيعى لاى 
نظام يمكن أن تقوم فيه للحرية قائمة ) وانما كذلك . 
لان فكرة الضمانات نفسها تجد جذورها كلها فى 
الننظيم القانونى الذى بقيد أساسا سلطة الحكم ., 
وهذا هو السبب فيما اسنتهدف له ميدا سيادة 
القانون من هجوم عنيفا ومركز بوصفه الاساس 


الذى ترتكز عليه الافكار الديمقراطية التقليدية : 


كلمبدأ الفصل بين السلطات » واستقلال القضاء » 
والرقابة القضائية على 'تصرفات السلطة العامة وهى 
الضمانات القانونية للنظام الدبمقراطى التى تناولناها 
بشىء من التفصيل فى المبحث الأول . اما ضمانات 


' الحريات ذانها ‏ كوضع الحربات الدستورى » 


وتطلب ادوات معينة لتنظيمها » وكفالة جوهرها ) 
وحمايتها جنائيا فقد تناولناها فى المبحث الثالى 
الذى ختمناه بتاكيد أن الضمان الآخير للحرية . هو 
ايعان الشعب نفسه بالحرية . 


ضسمانات) الحرية 


"7 


دين سبادة القانون والشرعية الاشتراكيبة 


الدعوة الي نقنين. الثورة كصورة لسيادة القانون : 

بعد العدوان الغادر المبيت على الامة العربية » 
وفى مراجعة لاسباب اللكبة ولاسباب النهوض منها 
والتغلب عليها ؛ طالب رئيس تحرير الأهرام بالحد 
من الاجراءاتك الاستثنائية نحت شعار « تقئين 
الثورة » وبتاكيد استقلال الأجهزة الحيوية لسيادة 
القالون والفكر والراى ب وهى مجلس الدولة 
والجامعة والصبحافة .. . رقد انارت هقةه النعية 
اقلاما عديدة رأث فيها دموة الى نتصفية الثورة 
الاجتماعية أو تقبيدبها » واهذا هت اللدد بالدعوة 
الى سيادة القانون »6 وأن كان المهاجمون للدموة الى 
سيادة القانون قد اخذوا بتبريرات مختلفة فى هذا 
الشأن ٠‏ 


© ناشار بعضهم الىالظلروف الاستثنائيةالمحيطة 
بنا » وانه من السفه الدعوة الى تقئين الثورة » ذلك 
أن تقلين الور وان #ان اكت مون هنذا اسنانى مز 
مبادىء الميثاق ولكن وضعه كخطوة هامة وماجلة 
النذى التريية »وى كار وق يكل فنها: القدو خر؟ 
ادو :ارس الوطق وينهيا القدت لتضفية قدوانه + 


بيئما فلول الرجعية تتربص وتنتظر ٠.٠.‏ بصبسح ' 


خطرا على الثورة » بل هلى مقتضيات النضال 
الثورى نفسه لتحقيق النصر ٠. )١(‏ ويقول كسائب 
ثان : « أن التقنين بأتى فى ظروف عادبة ولا ثأتى 
الدموة اليه فى ظروف معركة شد الاستممار ,. ان 
ظروف الممركة نفرض حتما اجراءات طوارىء تخدم 
حرية العمل الثورى ولا تكون قيدا عليه .. ولذلك 


نفى ظروف 'العركة النى تخوضها أمتنا العربية . 


تصبح كل دعوة ألى التقئين قيدا على حرية العمل 
الثورى » وسيظل الئاس بتسساءلون لاذا ترتفع 


)١(‏ الاستاذ سامى داود - معنى ؟ يونيو عند الجماصير 
الجبهورية اعبس 15597 ٠‏ 
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بعض الاصوات الآن بالذات بتقئين الا وس ساع 
الراهنة ) , 


فالفترة التى نواجهها اليوم فترة من اخطر 
وأحرج فشرات 'نطورنا ونضالنا ؛ وأن فثرة مثل هذه 
لا تخضع للمقابيس العادية التى تمودناها طول 
حباننا الثورية » أن لها مشابيسها ومعابيرها الخاصة 
والأشد حسسما وقوة 9) . 

وأشار بعض الكتاب الى أن الجماهير تشهد مئذ 
النكسة تحركات مرببة للطبقات المستفلة السابقة 
وتشعر بالحاحة الملحة الى ضمانات ضدها .,., 
وأن العدوان الامبربالى الصهيونى قد حرك - وكان 
لا بد ان يكون ذلك متو قعا ‏ شهوة العناصر الرجعية 


.فى الداخل لتنتكس بالثورة التكاسا سلميا » وذلك 


عن طريق المناداة بالمراجعة الكاملة للوضع الثورى 
فى انجاه ليبرالى بعبر عئه بأشكال مختلفة ... واذا 
سلمنا .٠١‏ ( بأن ) هدف العدوان فى حقيقة الأمر كان 
تضفية الثورة الاحتمامية . , ( فان ) العدوان اكتنفى 
بما حدث فى 5 يونيو تاركا للرجعية الداخلية 
استكمال تصفية الثورة بطريقة سلمية ., ذلك أن 
تصفية الثورة الاشتراكية مسألة تساهم فيهصا 
الرجعية الداخلية المتربصة لتستكمل أهداف 


العدواة الأمبربان الصهيوئئ 10+ 


© واذا كان بعض الكتاب يهاجبون الدعوة الى 
تقئين الثورة بسبب الظروف الاستثنائية التى تعر 
بها البلاد الآن 6 فان معظظلم الكتاب يهاجمونها لانها 


(؟) الاستاذ صلاح حافظ ل, مرخة اترماج لا سييحة 
حربه ب روزاليويف !] أفسلس /!اثاؤار .. 
(؟) الاستاذ حسين عبد الرازق سم مناتشة موفسوعية ل , 


الجبهورية !؟ أخفسطس سنة 15158 ٠‏ 


(؟) هقال الاستاذ -حسين عبد ارازق متباقكشة موشوعية 
الجمهورية 1137/4/51 + 


1" العدد الثالث ب إلسنة 8؛ 


لا تتفق جوهرها مع طبيعة الثورة » وما تتطابه من 
<مابة للنظام الثورى ... والقلة النادرة من الكتاب 

رأت أن سيادة القانون أمر تمليه الاشتر تراكة وان 
كات قد قيدت سيادة القانون بما سسمى نظرية 
ثورية للقانون تستلهم مبادئها الجديدة من الميثاق . 


فلقد قيل ان سيادة القالون فى مجتمع اشتراكى 
بوصفها كفابة وعدلا « ولا عدل الا بالقانون » .. 
غبر أنه لا بَوُّخدل بالقانون على علاته وائما يؤخذ به 
فى ضوع نظرية جد بدة القا'ون تضع فى الاعشبار الثورة 
الاحجتباعية القائمة » فالثورة الاشتراكية قد جعلت 
التشريع وسيلتها لتطوير ااجتمع وتحويله » وبهذا 
أصبحت الثورة والقانون فى مكان واحد ؛ من واد 
واحد وأول أثر لذلك أن بعمل رجال القانون عمل 
الثوار .. لا عمل المنفذين ولا المطبقين وائما عمل 
المسئو لين عن الدفع الثورىي للاستمرار لحو التقدم 
بايتكار المادىم الجديدة واقتحام الميسادين 
الحديدة 1 . 


ولا كفى أن تتصرف رجال القالون تصرف 
الثوار وائما بجب أن يصدروا فى تحر فهم عن نظرية 
ثورية للقانون ؛: 


ل فاليوم حل النظام الاشتراكى محل النظام 
الرأسمالى » فحق على المجتمع أن يضع لنفسسه 
قانونا استراكيا بتضمن مفاهيم الاشتراكية وبحميها 
ويلزم الئاس بها » ولم يعد ممكنا أن نبقى ذلك 
الأصل العتيق الذى زاألت أسباب وحوده يقيام 
المجتمع الجديد ؛ بل الطلوب الآن وضع قانون 

تراكى صربح متكامل » أما الاكتفاء بتعديل نصوص 
القانون الحالى فمعئاه محاولة لابقاء قالون لم لعل 
بطابق عصره . . المطلوب اذن نظر 3 عامة جديدة 
ف القانون ٠.١‏ لآن المجتيم الجديد بتمامه قد قام على 
نظربة جديدة فى الاقتصاد اد والدمقراطية ٠.‏ 


ننالرتلا لحن .. وليسست نظرية دولة أخرى 
نستوردها أو لسائسس بها (0) , 


وأنه كما أحرزت الثورة التصارانها الكبرى فى 


)١(‏ الاستاذ عبد الحليم الجنئدى رئيس ادارة قضاايا 
الحكومة فى مؤلفه « تطوير التشريعات وققا للميثاق والدسهور 
نبلة مؤاا ص ؟كلاء 

. 6١ المصدى السسابق نبذة لم؟ ص‎ .)١( 


ا اجتمع ستكون قديرة على أن تحدث الثورة فى 
القانون بتمامه فتفرضه كما فرضت نفسها () . 
وليست العدالة المنشودة هى العدالة المفترضة 
مثلما كانت العدالة فى قانوننا الحالى ‏ وائما هى 
العدالة الاجتماعية .. عدالة الحربة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية 3 العدالة الاشتراكية , 
وهى ليست الا التشريع شتراكى بطبقة قضاء 
تقدمى بحمى الاقتصاد 0 اكن ونصون اللكة 
الشعبية ويحفز الشعب للدفاع عنها وعن القيم 
الاجتمامية التى تتناهى اليها عقيدتها (0) . 


© ثير ان أصوانا أخرى ارتفعت منددة سميادة 
القانون كامر يكفل الامان والاستقرار فى أوضاع 
الناس نجميعا ٠.‏ وبدلا من سيادة القانون قامث الدعوة 
الى سيادة الجم.ساهير العاملسة « أو ماأسمى » 
مشروعية العمل الثورى ! 

فلقد ذهب بعض الكتاب الى أن تأكيد سيادة 
واستقلالٍ الجماهير العاملة والفلاحين والذين يمثلون 
5 عمال التراحيل الغالبية العظمى لسكان الريف 

واشتراكهم ف المسئولية بشكل حقيقى وفعال هو 
0 وتدعيم الدمقراطية والاشتر تراكية آل * 

وذهب كتاب آخرون الى اعتبار أساليب القهر 
حتى ولو لم ينظمها قانون ‏ أمر طبيعى بل وباتلف 

مع الشرعية الاث محراكة اناير على سيل المثال 
ا كر كانه بتر له : : « فثورتنا الا شتراكية » وان 
تكن قد اتخذت الموقف السلمى من اعدائها ؛ وجعلت 
منهجها هو تصفية الطبقة المستغلة دون تصفية 
افرادها ؛ الا انها قد احتفظت لنفسها بمشروعية 
عملها الثورى ضد اعدائثها ‏ فاتخدت من اجراءات 
العزل السياسى والحراسة وما اليها ما يمكنها من 
قطع الطريق ‏ بنص الميئاق ‏ على كل محاولات 
التسلل والدوران من حول أهداف الشعب ولحساب 
المصالح الخاصة للفئات التى حكمت وتحكمت من 
الراكز الطبقفية الممتازة » .. وهو ما أكده 
كاتب آخلر بقوله أن أى محاولة نحو اتاحة 
حرية الحركة لكبار اللاك والطفيليين وتصفية 
الاحراءات الثورية التى فرضها الشعب على تلك 


الصدر السابق نيذة 16 ص ٠ ١6‏ 
() المصدس السابق لبذة ١؟‏ ص ما و كاه 


(ه)! مقال للاستاذ فتحى مله الفتاخ عن الديمقراطية هى 
حديث اليوم الجموورية ار 0 


سام لستصصي سمي سس 


العناصر المعادية له هو اعتداء خطير على ديقراطية 


الشعب ) , 5 
وقد هوجمت امطالبة القوية التى ترددت عقب 
ماساتنا ب 


بتوسيع الددر يه ونعميقها بانهاء التدابير 
الاستثنائية ات هرو ميك على ألها دعوة بور جوازية 525 
فاقد قال احد الصحفيين : « فمطالبة الجماهير 
00 وباوسع اشكال الحرية ولا تتحول عند 
اللحراسة وان التعماهد كن السك 0 
الذى تفح. من حرام ااا د ل 
وكأآن الثورة الاجتمامية قد لمت أى الرئفت ( 00 
من اعل شل قوة العررة على تمي كل الشقات 
والاوضاع الاستغلالية » هذه القدرة الى لا بمكن 
أن توفرها ديمقراطية بورجوازية زائفة » وانها تدحئق 
عن طربق الديمقراطية الاشتراكية ؛ ان الحرية كل 
الحرية للشعب ؛ ولا حرية لاعداء الشعب () . »6 
6 و'طلاقا من مفووم جد بد الديقر اطيةٌهو جم مبدا 
سيادة القائون هجوما عنيفا حتى لقد ربط بعض 
الكناب بين الدعوة الى تأكيد سيادة القسائون وبين 
حماية الطرقة المستغلة التى قيل, انلها 'تحسساول 
الاقضاض على نظام الحكم ! ققال محرر بمجلة 
رول اليوسف تعقيبا على دعوة رئيس تحرير الاهرام: 
«'.. عند ما بدا الاهرام يناش قضية تطوير 
0 كان الحديد الذي ( أضسافته الثورة 
بمقراطية ) هو ما تتوقع الجماهير أن بطسالب 
٠٠ 00‏ لا البرلمان ولا مجلسن الدولة ولا غير ذلك 
هما كان موحوذا قبل الثورة ( 7 !) وكانث الجماهير 
نلتظر أن لكون محونر الحديث هو التلظيم السياسى 
القالد « مثلا » باعتبار أن هذا التدظيم هر الحلقية 
الفثودة فى سلسلة الأجهرة الثى يمارس الشعب من 
خلالها الدبمقراطية وآن الافتقار اليه بضشعف فاعلية 
السلطة الشعبية ويفتس ثغرات تتسلل مهلها القوى 
الرجعية لتعرقل هذه السلطة أو تتفاب عليها . 
. ولكنى الاهرام بدلا من ذلك الصرف الٍ, التفكير فى 
صور الددمق اطبة السابقة على الثورة ( 7 !) واعتبر 
حماتها نقطة البده فى التطور الدسمقراط. المشود 
٠ه‏ وجاع رنسن تخسر لو الأب أم بطر م قضية 
الددوق اطة وتطو برها 4 فاذا به يركز الشسوء على ما 
)١(‏ هقال للاستاذ سامى داود عن ١‏ الجبهة الداخلية وهم 
تتكون ومعيار 'ثوربتها » الجبهورية ا1/م//ا”"ةا ٠‏ 1 


ضمانات الحرية و" 


الشكو منه الطبقات التى ضربت الثورة مصالحها ؛ 
وسجعل نقطة البدء توكير ضمائات قالولية تقيد 
تصرفاتث السلطة الاشتراكية ضد الدين تخاصمهم 
أو بخاصمونها و »0 ١‏ 

وداىي الكاتب أنه من حق الئاس مندئد أن 
نشلقوا لسسبين : 

الأول أن تحر بتهم مع الديمقراطية القدبية 
أثبتت أنها ديمقراطية طيقة الأغلياء وحدهم ووم 
فى ظالها لغوزون وداخل أسوارها دلفردون بالسلطان. 

الثانى ب أن الحاح الأهرام على تأكيد صدسور 
الديمقراطية القدرمة » ورد كافة القضايا الى القانلون ' 
وحده معنأه دعوة الجماهير الى "أن نخو ض المبارزة 
القادمة مع الرجعيين على أرضهم و بسلاحهم ا لإن 
الجماهير تشعر أن هذه البارزة قادمة لا شك فيها ) 
وترى هن تبجح الرجعبين مندذ النكسة ما يو كد ذلك. 
٠٠‏ فقد كان طبيعيا أن تقلق بل كان من واحبها ان 
تقاقي ! وهذا القلق فى حد ذانه علامة صحة ودليل 
على وعى هذا الشسعب بالمعنى الحديد للدبمقراطية 
وتنشربه له » واصراره عليه » فالحقوق الجديدة الثى 
يمارسها من خلال الاجهرة السياسية الششعبية هى 
الديمقراطية » والعمل السياسى هو سلاحه لحمايتها 
وتطورها ؛ أما صور الديمقراطية القديمة والأسلحة 
القانونية التى تحميها فهذه قد يوافق عليها ولكنها 
ليسث قضديته التى بتبئاها » ,(ا) . 


ودأى كتاب آخرون أن سيادة القاثون تتعارض 
مع الثورة والنظام الثورى حتى لقد انهم أحد الكتاب ‏ 
دئيس تحرير الاهرام باثارة البلبلة فى دوائر الراى 
العام العربى كله حول مستقبل الثورة والعركة ب 
حاسمة لحظة ينقرر فيها مستقبل الثورة الاشثراكئى 
ومستقبل اأعركة مع أعدام الثورة ) فنحن لمجسيا ألا 
ننسي أبدا أن المعركة تدور قبل كل شوم وبعد كل 
شىء لتحديد مستقبل الثوية الاشتراكية ) م. 
« .. وثى بعش هذه المقالات ب شمنا أو لم نقساب 
دعوة أل , تصفية الثورة الاجتماعية وان اتخضدت 
شكل الطالة بتقئبن الوضع الراهن » وبصراحسة 


فالقضية المطمر وحة الآن على وجةه التحديد هى 


(10 روزاليوسنب العدد 6غ6.] فى (39//4/1؟1 مقسسيال 
بعئوان ؛ ضرخة الرفاج لا سيحة حرب. ب بقلم الإستاد سبلاح 


مها نفل 1 


06 السدد الثالث _ الستة لم1 


التمسك بالثورة أو الانتكاس بها . . » ويصل الكاتب 
الى هذه النتيجة من الدعوة الى استقلال بعض 
الأجهزة فى الدولة : « فابعاد التقئين التى طرحت 
كرفع الحراسة واستقلال مجلس الدولة أو استقلال 
الجامعة هنا بعنى الاستقلال عن المخطط الاشتراكى 
للدولة الذدى هو العمود الفقرى لثورتنا ») وسيجرنا 
منطق الاستقلال هذا حتما ‏ . عاجلذ أو آجلا ‏ الى 
مناقشة استقلال الصناعة فالتجارة .. وفى النهاية 
تصفية الثورة الاشتراكية وسواء شاء اصحاب هذه 
الدعوة أ ولم بشاءوا فان دعوة الاستقلال فى مضمونها 
من ناحية وفى 'وقيتها من احية آخرى وهو الأخطر 
. بجر الثورة حرا الى مواقع انتكاسية ب وستقف 
جماهير شعبنا المظيم وستقف القيادة الثورية بكل 
حسم فى مواجهة هذا التياو ادراكا منها لخطورة 
ما يمكن أن ينتهى اليه ٠.‏ والحقيقة أن حسم هذه 
القضصية سيتو قف على أسلوب العمل الثورى فى 
المرحلة الراهئة فالاحتفاظ بجماهيرية الثورة (؟1) 
|والارتباط العضوى بين القيادة والجماهير هما الدرع 
الحقيقى امام تصفية الثورة ؛ أما انعرال الثسورة 
والقاؤها فى بك الحكماء فانه بعرضها الى أن تسقط 
فى قبضة اليمين لتصفيتها » 

ا ع 
بجماهيرية الثورة فيقول 

« أن استمرار الورة هو وسيلة الحفاظ عليها 
.٠٠.‏ فالجمود بعلى الردة .. واستمرار الثورة بعنى 
استمراد المعركة لازالة آثار العدوان على الثورة ) 
والئورة لا يمكن أن نستمر فى فراغ .. ذلك يقتلها 
٠,‏ والثورة لا بمكن لشحرنها أن تردهر الا اذا امتدث 
جدورها عميقة فى تربتها الحفيقية .. فى الجماهير ١‏ 
الشعبية 03200 صساحبة الثورة . وذلك هي أهم 
' قانون من القوانين اأوضوعية للحركة .. جماهيرية 
الثورة .. ذلك هو القانون الذى بحب اعلاؤه ., 
ذلك هو الشعار الذى يستجيب لاحتياجات هذه 
المرحلة من العمل الثورى .٠‏ والذى نتفق مع 
الحقائق اأوضوعية للموقف ٠ه‏ ومع القوانين 
الموضوعية الحركة » ذلك هو الشعار الذى بيجب أن 
يعطى الصيافة الثانونية والتشربعية » وأى حديث 
عن التقئين بحبه أن بدور حول كيفية تقنين هذا 
الشعار .. 'ثم وضعه فى التطبيق .. بذلك بكون 
الحديث عن التقئين حدشا صحيا فى صالح الثورة 
ع وبغير ذلك يكون مجاولة تمسقفية لفرض نصورآات) 


ذاتية على مسار الحركة الثورية .. وذلك ضار 
بها معرقل لها و.ه » 

© ويؤكد كانب آخر أن سيادة القانون وحمابة 
الثورة هما وجهان لعملة واحدة » وكائما لا تكون 
حماية النظام الا بتصرفات مناهضة للقانون العام ولو 
كان هذا القانون الذى براد اهداره هو القانون الذى 
وضعه النظام الثورى نفسنه أو أقره ٠٠‏ فيؤكد أن 
الهدف اليوم هو حماية الثورة الاشتراكية وضمان 
استمرارها وفاعليتها وائدفاعها بكل قوتها » وأن هذا 
لا ينأتى اذا اتخدنا لها مفاهيم غير مفاهيمها أو فرضئا 
عليها قيودا تعوق قدرتها على الاندفاع ؛ أو استعرنا 
لها شعارات غريبة عنها .. ويرى من هذا القبيل : 
« ما فيل عن ضرورة التقنين والامتناع عن الاحراءات 
التى تقتضيها عملية التحول الاجتماعى واستبدالها 
بقواعد مقررة واجراءات مرسومة بكل حساب حتى 
تصبح كل عقوبة على اساس قانون » انهاء لامكانية 
الفصل أو القبض أو الحراسة .. ويقول الكاتب 
أن جماهير شعبئنا اشفقت الوم أعلنت قرارات رفع 
الحراسة عن بعض من فرضت عليهم ( ؟ !) أن يكون 
فى هذا ما يشير ب ولو من بعيد ‏ الى أى تراجع فى 
طريق الثورة الاشتراكية ٠‏ . 

وهذا بالطبع لم يكن فيه ما يشير الى هذا اذا 
رجعنا الى طبيعة هذه الثورة فى انسائيتها » وتاريخها 
الطويل فى التحرج من اتخاد أى أجراء أو الاستمرار 
فى أى اجراء لا 'نوجبه الضرورة القصوى .. » 

ويمفى الكالب قائلا ' « ولو آن جماهير الشعب 
تركك اقضيتها غداة كمشيش .. لا تمئع الكثيرون 
اليوم من الحياة فى ظل الحراسة .. لا وهى مر فوعة 
علهم .. وبالاضافة الى هذا فان الالترام بعدم لو قيمع 
و بي ا ا ا ل 
ميداة ايوم كل وسباطة ب العقو عن بعكم ماله 
سلف .. مادام قد سلف فى فيية القانون الثورى 
والقواعد اللقررة . ولم كن هذا مطلب الجماهير .. 
لم تكن نطلب تقرير الحساب عما قد بقع .. ولكنها 
كانت بالتاكيد ‏ تطالب بالحساب على ما يكون 
قد وقع بالفعل » . (7)0 

'وانطلاقا من هذا التتحديد تقاوم آبة ختصفية 2 


للاحراءات الأبجتتاتية لأنها نصور متعارضة مع 


(؟) مقال للاسلتاة جسبين عيد 'الر اناق ب الجمهودبة 5 


ا 


ضمانات الحرية ا 


مطلب الشعب فى نصفية أأزيد من الامتيازات 
بالطبقية : 

فالمطالبة بتصفية احراءات الحراسة تصور على 
أنها اعادة الامتيازات القديمة الى أصححابها » وما فيل 
من الو ضوعين 'نحث اللحراسة من الهم تحولوا الى 
أشباح 'هائمة 9 اأجتمع المصرى كالار وا العذية 
لا نستقر على قرار » .٠‏ هو تصوير مأساوى 
الحراسات لم نسلب السادة المحروسين حق العيش. 
الشريف » وأن امطالبة لهم بالمريد من المعاملة 
الالسائية لا يمكن أن ينهم الا على أساس أنه دعوة 


لآن يكفل لهم من جديد مستوى معيشتهم القديم 


الذى كان بتلحقق من عرق ودماء الفلاحين ! 

وقيل عن المطالبة بالضمانات ضد الفصل من 
الخدمة عن طريق احجراءات التطهير » قيل ان هذه 
المطالبة لا تبتفى « صالح جميع العاملين وانما 
تستهدف أسباغ الحصالنة على طائفة معيئة تتعرض 
الفصل سسبب الانحراف أو الاستفلال ! واعتبرث 
الطالبة بأن يكون القانون غطاء المفصواين فى وقت 
اغلث فيه بياب 0 الخاصة بائها تشويه 
الراسمالية البفيض” مع تجاهل لحرا العاملين 
في ظل سيادة الملكية الفردية . 

وقيل عن مطلب تصفية الاجراءات الاستثئائية 
بأن هؤلاء السادة بر يدون وقف عثارب السسامة 
واعادتها الى الوراء .٠.‏ بريدولها ثورة بلا ثورة () ٠‏ 

وتقبل ذلك قال كتائب آخر « أن الدهعوة الى 
الحربة والدبمقراطية وسيادة الثالون وتصغية 
اجراءات الحراسة التى فرضت ملى الاقطاعبين ؛ 
والطالية بعزيد مني استقلال الصحانة والجامعة ٠‏ 
قيل أن هذه دعوة ( بصراحة ) الى تصفية الثورة 
الاجتماعية أو تقييدها » . 

© فيران كثابا آخرين ذهبوا الىآن اهدار «سيادة 

القانون » لا سجوز ان بكون آمرا استثئائيا بسب 
ظروف خاصة تحيط بالوطن »© أو تتعلق بموقف 
الطبقات المستغلة السابقة ؛ وائما الأمر يتصل 


بعدم صلاحية القالون نفسه ... فهو من جهة سيف 


)١(‏ سيادة القانون بين الثورة والثورة الضادة للامسستاذ 
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لا ننقن الجماهير اللعب به ؛ وهو من جهة آخرى 
لا بصلح لتوفير ضمانات ضد الطبقات المستفلة , 
فالقانون سيف لا تتقن الجماهير اللعب يه » 
وحين يكون الاحتكام له وحده فلا مغر فى كل مبارزة 
من أن تفقد ( الجماهير ) حقا من حقوقها ؛ وموقعا 
من مواقعها . (!!) و.كفى أن نتذكر أنه فا ظل الثانون 
ولمساهمة أجهرته فتل نبلاء عائلة الفقى شهداء 
الفلاحين فى كمشيش »© وعندما سقط' عرشهم لم 
يكن ذلك بفضل محكمة أو وكيل ثيابة ؛ واثما بفضل 
ما وحهته الثورة الى أقفيتهم الفليظة ( ؟ !) ومن 
أجل هذا جاء التحاح الأهرام على تأكيد سق ل 
الدمقراطية القديمة » ورد كافة القضابا الى القانون 
وحده بمثابة دعوة الى الجماهير أن نخوض الباررة 
القادمة صبع الرحهيين على أرضهم وسلاحهم 7 
٠‏ وليسسن القالون فحسسب سيفا لا نتن اللعب به »6 
وائما هو ل ل لدادانت 
الطبقات المستغلة ب : 


فالجماهير تعلم بالتجربة أن هذه الضمانات 
ليست من الطرال الذى يكفله قانون .. لانها 
تطلبها ضد آلوان من العدوان لا يصلح لشسبطها وكلاء 
النيابة أو رجال القضاء » ؟ ! ويضرب الكاتب أمثلة 
على ذلك فيقول : 

١‏ ماذا بحدى القانون مثلا ضد المدير الدى 
يعطل بحسسيم حق العاملين فى ممارسة العمل 
السياسى والئقابى » ويضطهد بسلطته الادارية كل 
من يشارك فيها؟ ») . 

« ماذا بجدى الثانون فى الؤؤسسات التى بخثار 
مديرها بلفمسسسيه اللجنة النقابية ولجدة الاتحاد 
الاشتراكى وبفرض على الاعضاء النتخبين فى مجلس 
الادارة أن بكونوا كامقاعد الجالسين عليها سواء 
بسواء ؟ 7 

« ان هذه الالوان من العدوان على الدبمقراطية 
لا يجدى معها قانون »© لأن الطرف المعتدى عليه 
بفضل عادة أن يأكل خبره بالصمت وبالرضويح '..٠‏ 
ومع ذلك فهو من وجهة نظر الجماهير ‏ أخطر 
صور العدوان على الديمقراطية فى بلادنا ؛ لانها 
تعطل مساهمة العاملين اأنظمة فى توجيه السلطة 
وتخطيط المستقبل' معها أو مناقئسة اخطائها 
ومشاركتها مسثولية العمل اليوبي فى كل مجال ) 


ون العدد الثالث ل 


أى أنها تعطل جوهر ديمةراطيتنا وكل الجديد الذى 
اضافته الثورة اليا 1١‏ لااء 

ويوحى هذا ااقال الدى يطالب بضمانات غير 
قانونية ضد آلوان العدوان ‏ أن الطبقات المستفلة 
السابقة هى امسثوئة عي هذه الألوان من العبوان 
كما لو كانت هى التى عينت رؤساء' مجالس أو 
ادارات الشركات والؤسسات ! غير ان المثال اليتيم 
الذى بشريبه الكاتب عن « المدير » الطافية الذى 
بعطل جوهر الدمقراطية غير منتج فى دلالته » لآن 
هذا المدير لم نعيئه الطبقات المستفلة السابقة وائما 
الدولة الاشتراكية هى التى قامت بتعييئه بعد 
نحريات دقيقة ؛ وهى تستطيع أن تعزله استنادا 
الى حق قانونى لا شسهة فيه حتى بالنسبة لناهيم 
الدبمقراطيات الغربية التى يتجهم لها هؤلاء 
الكتاب ! 


نظرية معادة فى الشرعية الاشتراكية 


وبجائب هذه الهمحمات العديدة على مبدأ سيادة ' 


الوحمات وردها الى أساس « اشتراكى » وذلك 
بابرال التعارض لين مبدآ سسيادة القاثون كمبدآأ 
بورحوازى وبين مبدأ الشرعية الاشتراكية كفل فة 
قانولية للدولةالاشتراكية ! أوقد أشارالزميل صاحب 
هذا الراى. الى احتدام الحوار مؤخرا حول علاقة 
القانون بالثورة وأن المعركة الدائرة ليست وهمية ) 
وأن الخلافات المثارة ليسث مفتعلة » ونفى أن بكون 
هناك اثفاق على الجوهر بين أطراف النراع ؛ مؤكدا! 
أن مثل هذا القول يتجاهل المفسسمون الطبقى 
لاخلائات ؛ وبطمس الخط الفاصل بين نظرة الثورة 
واظرة الثورة المضادة الى سيادة القانون ») وأن هده 
ااشلانات فى حقيثتهنا طبقية لالهسسا تقوم بين 
فكرباث ( 1 |) مخثلفة ؛ تعبر عن مصالح طبقية 
مشتلفة ٠.‏ وهدا هو السبب فيما التهى اليه هذا 
الرأى من حيث وحوب الثفرقة بين الدبمقراطبتين 
:البورجوازية والاشتراكية من جهة ©) وسسيادتنى 
القانون البورجوازبة والاشتراكية من جبة أخرى » 
أن كم ارتياطا قَّ وجمهة النظر هذه بين الدعوة 
للديمقراطية البورجوازية ©؛ وبين المفهوم اللمرالى 
عن سيادة القانون » ولآن الشرعية ذانيا ذات مضمون 
(1) مقال الاستاذ صلاح حافظ ‏ سرخة انرعاج لا ميبحة 

7 000 حرفم أ دور لبؤّسفها‎ ١ 


نورته ويدعم الثورة الاشترا 


السنة لمم 


متسس 1 


طقى + ولهذا التبب ذفى الراى الى وعدرئ 


التمييسز بين نوعين من الشرعية وبالتثالى بين. 


مذهومين لسيادة القانون : 


المفهوم الأول لسسيادة القانون ب مفهوم 
بورجوازى بيخدم مصالح الطبقات الاستفلالية 
ونضولها ٠.٠‏ وتخقم الثوزة امعاوة > فالفرف: 
البورجوازية خدعة كبرى لأنها شرعية صورية تمكن 
اقلية المجتمع من استفلال الاغلبية » وتمكن الاتوى 
اقتصاديا من فرض شروطه على الأضعف . وسيادة 
القالون بالمفهوم البورجوازى كذبة كبرى ؛ فهى 
فى كتب الفقه « عسيغة فنية للعلاقات » بين الحاكم 
والمحكوم بلتزم بها الحاكم والمحكوم على حد سوام . 


وأما المفهوم الثانى لسيادة القاثون ‏ فهر مفهوم 
اشتراكى بحسسد مصالح الشفعب العامل وتحنى 
كية ,. ولهذا فان هذا 
لمغهوم الاشتراكى يعنى سيادة القوائين الثورية 
2 قؤانين أصحاب السيادة الرجعيين والاقطاعيين 
والاحتكاريين .. هكذا يوٌكد هذا الرأى الطابعالطبقى 
لسيادة القانون بمقهومهوسا الاشتراكى » ذلك انه 
« لا سسمكن فصل الشرعية عن المظاهر التشريعية 
والقضائية والادارية للصراع الطبقى المفتوح قّ 
المجتمع » . فالقوانين والتشربعات. لاتعدوا أن تكون 


ويرى اصحاب هذا النظر أن ثمت سملا 


محددة لدعم الاشتراكية وتعميقها وتخليصها من 


السبل هو الذى يميز موقف الشلورة عن موقفا. 


الثورة المضسادة من فضية دعم الشرحية وسيادة 
القالون ! 
نمافكرو الثورة المضصادة ( والفكر الايبرالى 
يتائر :به بعض-الثور بين وخاصة بع المثتفين) يحم , 
شعارانه لتدميم الشزمية فى الآلى ' 
ت الدموة المجحردة (؟19) لسسيادة القالون ٠,‏ 
الطالبة باطلاق الحرية لجميع الناس ٠‏ 
الناداة بتوفير الديمقراطية لجميع الناس ٠‏ 
.ويقال ان فكر الثورة المضادة بهدف بذلك الى 
الحفافف على الصرح القانونى الحالى وهو ص 
موروث فى معظمه عن مجتمعات ما قبل الشبورة أ 
وبذلك تنعقد ,السيادة لقسوانين من صنع الدولة 


- 
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العثمانية وسلطات الاحتلال البريطانى أو حكومات 
تحالف رأس امال مع الاقطاع ) وهل هناك ما بحول 
بن اساطة الحكم' الاشتراكية والقاد هذه التوانين 
كلها 5 1) 


وبوكل 'نطلبيق هذه القوانين الى قضاء مقيد 
بأغلال بالبة ( وما الذى يحول دون تحطيم هذه 
الاغلال ؟ !) ومعزول عن العمل السنياى ؟ ! 


وبعهد بتنفيد هذه القوانين الى اجهرة ادارية 
لازالت محكومة ب بدرجة أو بأخرى - بعقلية ولوائح 
وأساليب الماضى ! . ر وما الذى بحول بين الحكومة 
وبين الغاء لوائح واساليب المافى ؟ 1) كل ذلك فى 
غيبة الرقابة الشعبية الفعالة المنظمة التى لا بمكن 
أن تمارس الا من خلال حرب اشتراكى طليعى () 

وهذا هو السبب فى دعوة البعض الى الخد 
بالفكر الاشتراكى العلمى بوصسفه « تقطة اليدم 
فى قضية تدعيم الشرعية وسيادة القانون » وأن 
,الضمانة الاكيدة والوحيدة لتدعيم وتطوير وتعميق 
الشرعية الاشتراكية هى تحقيق المهسام العاجلة 
الآنية : 

ثورة تشربعية شاملة 

ثورة قضائية شاملة 

ثورة ادارية شاملة 

وأخيرا وليس آخرا اقامة الحرب الاشتراكئى 
الطليعى القائد 

ذلك ان التركيز على المطالبة بسيادة القانون فى 
ظل الأوضاع النشريعية والقضانية والادارية الحالية 
وفى غيبة الحزب الاشتراكى الطليعى لن يوُدى الا الى 
تحميد الثورة »؛ لأن سيادة القانون فى ظل همسله 
الأوضاع معناه تكبيل الثورة بأغلال تشريعات عهد 
ما قبل الاستقلال التى ص درت لتخدم علاقات 
اجتمامية استغلالية لفظها تطورنا الثورى » وبذلك 
بحول تقنئين الثورة الى تكفين للثورة يحشرها فى 
تابوت ضيق ويحرمها من أن تنطلق ثم يحبسها 
إلداخله حتى اختدىق , )1١(‏ 


الشرعية الاشتراكية تنسسع القانون والعئف الطبقى ! 
ولا يكفى هو لاع السيادة أن بكون التشريع اداة من 


أدوات الثورة » وأن يكون التنظيم القانونى كله من 
)١(‏ سيادة القانون بين الذورة والثورة أأضاسادة بشلم 


الاستاذ أحبد البيل البلالى ب الجميورية ول سبتميبر 1558 + 


صنع الثورة »© وانما لا يد وأن نسائد القهر والعنئف 
القابون فى مهامه . ! وهو ما يعنى أن الشرعية 
الاشترانيه لا تنسع للفانون فحسب وأنما تتسع 
اتدلث للعنف ! وقد قيل فى ذلث ١‏ ان الشرعيه 
الاشتراكيه لا تكتفى بمجرد اصاار التشر بعات 
التوريه تم اطلاف الحريه للجميع »© للتشعيب واعدام 
الشعب ٠‏ للثورة والتوره المضادة اكتفاء همده 
التشربعات ؛ هالاشترائيه لا تبلى بمجرد الغوانين » 
والاستغلال لا يلغى بمجرد التشريعات © وتذويب 
الغوارف بين الطبفات لا يتحقن بمجرد النصوص »ا 
واله حتى عندما تكتمل التوره التشريعيية 
ويتخلص المجتمع من ركام التشريعات الباليه» 
وسدكبدلها بقوانين وريه اشتراكيه ؛ فان ذلك لايزيل 
اليا مخاطر التورة المضادة © وتنظل نثيجة الصراع 
الطبقى هى التى تحسم قضية انتصار الاشتراكية » 
ويؤكد هدا الراى الطابع الطيفى للترعية الاشتراكية . 
فيفول : 


« ان الشرعية الاشتراكية لا تخفى طبيعتها 
الطبقية المحددة » وهى لا تدعى أنها تحمى فى نفس 
الوقت وبنفس القدر مصالح المستغلين والمستغلين ) 
أن الشرعية الاشتراكية ليست شرعية لصالح 
الجميع .. وان تكون شرعية لصالح الجميع الا ى 
اليوم الذى يتحقق فيه نذويب الفوارقٌ بين 
الطبقات . اذ طالما بقيت فى الجتمع طبقات 
اجتماعية » فان الشرعية الاشتراكية ستيقى فى خدمة 
الاغلبية الساحقة من الشعب وسشفى موجهة ضد 
الاقلية الضئيلة من الطيقات والفئسات المعنادية 
للشعب )ا + 

والامر على خلاف ذلك بالنسبة لسيادة القانون 
فى نظام بورجوازى » : 

2 فالبور جوازية الحاكمية تقوم بتفصيل قواليلها 
على « مقاس » مصالحها الطبقية ثم تضفى على هذه 
القوانين القدسية .. وتتظاهر فى وباء باحمسرام 
القانون .. ولدلك فباسم سيادة القانون نرى الزنوج 
اليوم في الولابات المتحسدة يضغطهدون وبذيحصون 
و بحر قون أحيام ) ,. 

وظاهر أن وجهة النظر السابقة لا تكتفى يرد 
النظام القانونى الى أساس احتماعى وأنما هى تدعر 
إلى استخدام هذا النظام كاداة فى الصراع الطبقى 
.. وترئب وحهة النظر السسسابقة ”ب كما ترتب 
النظرية السوفينية للقاثون ‏ على هذا المضمون 


61 العيدد ألثالك عه السستة هزا؟ 


اليف للشرعية أو سيادة القاثون أخطر النتائج 
أن الحرية كل الحربة للشضعب ولا حرئة الأعداء 
الشعب 0 
انه وقد اعتبرت سيادة القانون ذات مضمون 
طبقى » فانه لا بتناقض مع هذه السيادة استخدام 
أساليب القهر مع « أعداء » الشعب .. 
الحرية كل الخربة للشعب ولا حربة لأعداء الشعب : 
وفى الكتاباث الكثيرئ التى ملأت الصحف تأكيد 
لتغرقتة جوهرية بين ما يسمى بالديمقراطية 
الاشتراكية وهى تعنى فى نظرهم الحرية. كل الحرية 
الشعب 4 ولا حرية لإعداء الشعب 0 


واخذا بهذا البدا الأخيز يكون هناك معنيان 
لسسيادة القانون أحدهما أسلوب « القاثون » الذى 
لتبع مع الشعب وفوى الشعب 00 والآخر أسالوب 
الشمع الذى بتبع مع أعداء الشعب .٠.‏ وقول أحد 
الرزملاء القانونيين فى ذلك : « ولا بختلف اثنان دول 
احتياجنا اليوم الى مزيد من الحرية والديمقراطية » 
ولكن فى حين بطالب الشعب بأن تكون هذه الحربة 
والديمقراطية لقوى الشعب العامل وحدها » هناك 
من يتباهى بالدفاع عن الحرية لجميع الناس ٠.‏ ومن 
الغريب بل, والمريب أن ترتفع هذه الاصوات فى هذا 
الوقت بالذات لتدافيع عن حق أعداء الحرية فى 
الحرية .. متجاهلة العدو الجائم على أراضيئا فى 
مسسيشاع 520 وأخطار الثورة المضادة 030 والحزب 
الرجعى المنظم وا موجود .. وفيبة الحربالاشتراكي 
الطليعى . . أن الدعوة للافراط فى الدبمقراطية ., 
هى فى حقيقتها دعوة للتفريط فى الاشتراكية .( فهل 
بعنى ذلك أن الاشتراكية تناقض الديمقراطية !! ) 
.. ومطالبة بمنح الحرب الرجعئ السرى تأشيرة 
دخول الى ألحياة السياسية العلنية 55 والطالبون 
( بالحرية للجميع ) لا قصدون الجميع حقا ,.. 
انهم بتحصر ون لفكيرهم فقط فى الدفاع عن حرية 
الطبقات والفثات الثى أضيرت بالتحول الاشتراكى؛ 
ولعل أبلغ دليل على ذلك أن هؤلاء السادة لم يتذكرواا 
مرة واحدة ‏ فى سياق دفاعهم الحماسى الطويل 
عن الحرية الخالصة _ ملابين الفلاحين والعميال 
الزراعيين فى الربف. .. كما لم تحظ الحربات 


النقابية بسطر واحد من كتاباتهم ألطويلة ») (كا)ا. 
سيادة القانون لا تنفى استخدام أساليب القهر مع 
أعداء الشعب : 

واذا كانت الشرعية الاشتراكية تعنى فى نظر 
البعض حرمان أعداء الشعب من الحرية » فانه من 
الطبيعى أن تبكون سيادة القانون مسساوية تماما 
لاستخدام أساليب القهر ! وقد قيل فى ذلك : 
9 انه » حتى عندها تكتمل الثورة التشريعية ,, 
ويتخلص المجتمع من ركام التشريمات البالية ٠ ٠‏ .. 
ويستبدلها بقوانين ثورة اشتراكية .. فان ذلك 
لابزيل آليا مخاطر الثورة المضادة .. وتظل نتيجة 
الصراع الطبقى هى التى تحسم قضية انتصار 
الاشتراكية .. الصراع الطبقىيين قوى الشعب 
العاملذ ذات المصلحة الحقيقية فى الاشتراكية من 
جهة » وبين فلول الطبقات المستغلة الجديدة من 
جهة أخرى » ان هذهالفلول والبراعم ستحاول دائيا 
التحايل على القوانين الاشتراكية ؛ وافرافها من 
المضمون » وتعطيل تنفيذها وشل فعاليتها وتحديها 
السافر اذا سنحت الفرصة . لذلكه كله فان سيادة 
القانون لا تدفى استخدام اساليب القهر من جانب 
الدولة الاشتراكية . » وفى هلم المحال يوجب 
أصحاب هذا النظر التمييز الدقيق بين الخطأ 
والانحراف ونين الإصدفاء والاعداء » فلخطأ الصديق 
قازونه الخاص به » ولانحراف العدو الضرب على أم 
الرأس ! 

« فالتناقضات بين الشمعب وأعداء الشعب 
تناقضات عدائية تحل باسلوبه القهر والارغام فى 
حين ان التناقضات داخل صفوف الشعب العامل 
تناقضات غير عدائية بين الخطأ والصواب تحل 
بأسلوب الاقناع والنقد واعادة التربية وقهر الاعداء 
لا يتنافى مع طبيعة نورتنا البيضاء , . ولابتعارض 
مع التطبيق العربى للاشتراكية القائم على الانتقال 
السلمى للاشتراكية لابعنى التغاضى عن جرائم اعداء 
الثورة أو التساهل مع المخربين وعملاء الشلسورة 
المضادة ( وهل يقر أحد مهما كان ليبراليا التصرف 
الاجرامى ؟ !)»؛ أوعدم المساس بالطبقات الاستغلالية 
( وزهل بيقر أحد مهما كان مغاليا فى ليبراليته 
الاستغلال ؟ ! ) 4 والما كل ما بعنيه هو تصفية 
امتيازات هذه الطبقات سسلميا وبدون حرب أهلية ٠‏ 


(1) سيادة القانون بين الثورة والشورةالمضادة ب بقلمالاستاذ 
الحمد تبيل الولالى ب الجميورية اع/رم//1171 ٠‏ 


ضيانات الحرية 3 


ولا نال منه الدعوة الى عدم اتباع اساليب غسير 
اننتائبة مع آهداء التنعب : 


« فقهر الاعداء لا يتعارض مع تصحيح ما قد 
بقع خلال اممارسة من اخطاء » ولكن تصحيح 
الالخطاء لا يعنى التخلى عن قهر العدو والما 
ستهدف دعم هذا القهر وتخليصه من كلالشوائب 
( ويفصد بذلك عدم جواز استخدام اساليب غسير 
انسائية مع اعداء الشعب , ) ويحدذرنا هذا الرأى 
من الخروج من النطاق المفروض لهمذا التصوير 
الطبقى لسيادة القانون والحربة فيقول : فير اله 
لا بجوز ان ينقلب النقد والدعوة الى تصحيح 
الاخطاء الى ترويج للمفاهيم الخاطثة او المنحرفة 
حول الحربة والديمقراطية والانسانية باسمالشرمية 
وسيادة القانون لانمثل هله المفاهيم تخدم موضوعيا 
الثورة المضادة سواء قصد اصحابها ذلك او لم 
بشصدوا . » 

ولا يبرر اصحاب هلا الرأى أسلوب القهر 
الاشتراكى بالطايع الطبقى للقانون فحسب وائما هم 
سررونه بفكرة قا'ونية « هى فكرة الدفاع الشرعى » 
فيقال : 

( وقد لانسعف التشريمات القائمة فى بعض 
الاحيان الثورة فى مواجهة مؤامرات ونشاطات الثورة 


الضادة .. وقد بتطلب الامر الالتجاء الى بعض ‏ 


الاجراءات الاستثنائية وتخوبل الدولة ساطة انخاذ 
ندابيي استثنائية 2 ظروف محلادة ى, لاإشناني مبع 
الشرعية الاشتراكية ؛ لان هله التداير تكتسب 
شرعيتها من حمابتها لمصااح الشعب العامل »© أما 
تعتبر بمثابة دفاع شرعى عن اللبورة . اذ عندما 
كون مصير اللسورة الاشتراكية في الميران » فان 
القضية لا نكون قضية احترام سيادة القاثون اوعدم 
احتر امه ؛ والما استمرار سيادة الشعب العامل 
أو الاطاحة بها . » 


. وظاهر ب حتى قبل أن تثناقش هده الافكار 
واردها الى مصادرها أن هذا الرأى بيتأرجح بين 
'تبريرين متناقضين : ظ 


فهو من جهة برى فى « قهر الاعداء ) مبيلاً. 


أساسيا لا يتعارض مع « سيادة القانون » فى نظره » 
وان هلا القهر امر ضرورى ولازم في المجتمع 
الاشتراكى الى ان يتم تدويب الفوارق بين البلبقات 


الاعتداد بالتنظيم القانونى لقثم 4 طاكا ان القهر 
مدا بعلن القانون القمية + 


وهو من جهة ثائية برى ان اتخساذ تدابير" 
استثدائية فى ظروف محددة لا شناقى مع الشرعية 
الاشتراكية لان امثال هذه التدابير تعتبر دفاعا 
شرعيا عن اللورة . وهو ما بعنى أن التدابير 
الاستثنائية ليست اصاد وائلما هى استثناء تقغرره 
الضرورة ! والسنا ندرى كيف تكون الإجسراءات 
الادستثنالية الملطوية على معنى قهر الاعداء مدا 
طبيعيا وأصلا من أصول آل لشرعية الاشتراكية وان 
تكون فى نفس الوقت خروجا على أصول التنظيم 
القائثونى تمليه الضرورة ؟ ! الإان كون هذا الرأى 
اراد أن بجمع بين النقيضين وان بفيد فى نفس 
الوقت من الفلسفة السو فيتية ( القائمة عل ىالتفسير 
الطبقى لسيادة القاثون ) والفقه الغربى ( عن نظرية 
الضرورة ) !! 
التصوير الطبقى للشرعية الاشتراكية 

على هذا اللحو تنتضاءل سيادة القانون بحيث 
تكون سسيادة للعنئف وللاجراءات والتداير 
الاستثنائية » بل وبحمل التعبير كل نقيضش. للمعناه 
بحيث بعتسر القهر أصلا من أصول تنظيم الحماعة 
لا دقف فحسب على قدم امساوأة مع القانون ٠.‏ بل 
وبعلوه فى اارتبة ! ولقد وحد هذا الشدوذ كله سنده 
فى تحديد لطبقية الشرعية الاشتراكية بأنها جرء من 
البناء العلوى للمجتمع الذى بعتبر انعكاسا مباشرا 
الاوضاع الاقتصادبة والاجتمامية السائدة فيه.. 
ويرئب هذا التصوير .خصائص مميزة لهذه الشرهية 
الاشتراكية : ش 


انها لا يمكن أن تنحقق دفعة واحدة , 

وأنها تمر بعدة مراحل ٠‏ : 

وأنلها ‏ حتى بعد اكثمالها ب يمكن أن تشنوبها 
الشوائب , 
« انها لا تولد وتكتمل فى يوم وليلة .٠‏ شانها شأن 
الاشتراكية التى لا تبنى فى يوم وليلة . وكما أن 
الغاء استغلال الانسان للالسان نهائيا لا يتحقق 
بجرة قلم » فان استكمال جوائب الشرعية الاشتراكية 
كلية لا لثم بحرةٌ قلم ٠.‏ فهى لا تتحق بطربفة 
آلية وفورية بمجرد التغيير ف طبيعة السلطة من . 


م العدد الثالث ب 


سلطة رأسمالية الى سلطة اشتراكية لألها ليست 
مجرد تعبير عن ثوابا الحكام الاشتراكيين أو ارادتهم 
أو مثلهم العليا . وحتى بمصد ما سمى باكتمال 
الشرعية الاشتراكية تظل هذه الشرعية فى اطراد 
نموعها واذا كانت الشرعية الاشتراكية ظاهرة نامية 
باطراد ©» لذلك فان هذه الشرعية” شأئلها شأن الثورة 
الاشتراكيسة بحب أن نظل فى لمو وتطور ودعم 
وتعميق مسسثمر ! 

وثمت مرحانان أسادسيئان الشرعية الاشتراكية» 
فكما أن بناء الاشتراكية يتطلب اجتياز مراحل 
انتقالية محددة .. فان أرساء'الشرعية الاشتراكية 
واكتمالها بحتاج أيضا الى مراحل .. غير أن ثمت 
مرحلتين أساسيتين فى هذا الشأن ©» هما مرحلة 
الانتقال الى الاشتراكية ومرحلة تحقيق الاشتراكية 


ذاتها : 
© ففى مرحلة الانتقال الى الاشتراكية ب تتسم 
الشرعية الاشتراكية بالطابع الانتقالى بمعنى أنها 


نكف عن يي شرعية بورجوازية ولكنها فى الوفت 
ذائه لا ترقى الى مرئبة الشرعية المكتملة .. انها 
شرعية اشتراكية فى طور التكوين .. وهى فى هذا 
القديم الذى بتداعى .. والاطار القانونى الجديد 
الذى يثنامى من جهة .. وبالصراع الطبقى بين قوى 
| اجتمع القدم وبين القوى ذات المصابحة الحقيقية 
قّ بشناء المجتمسع الجدد بك من جمة ألخرى ١ه«‏ 
وبالتناقضات الناشئة عن استمرار المادات 
والتقاليد والقيم وطرق التفكير البورجوازية الموروثة 
عر المجتمع الرأسمالى من جهة ثالثة ‏ ولذلك تيعغى 
الشرعية الاشتراكية قبل اكتمالها معرضة للنواقص 
شرئطة أن بضع الاشتر اكيون أيدبهم أولا فاول على 
هده الثغراث .. وأن بتناولوها بالنقد والنقد الذاتى 
المر بح والجرىء والمتاء وأن بتخلصوا ملها ثوريا 
وجلريا ) . 

© والشرعية الاشتراكية حتىبعد اكتحالها معرضة 
للشوائب ‏ وهذا بعنى أمرين : 

أولهما ‏ أن الشرعية الاشستراكية لا تكتمل 
بمعئى أن تكون قاطمة ومحددة بصفة نهائية وانما هى 
حسبما يصفها بعض الفقهاء الاشتراكيين بأنهما 


السنة 4ك 


فيه »4 . ولذلك فان ارساء الشرعية الاشتراكية 
لبس باللمهمة السهلة وتأكيد هذه الشرعية لا سكن 
أن بتحقق بقرار .. أن الأمر كله مرهون بظروف 
موضوعية وذاأنية معيئة .. وبتوافر ضمانات 
سياسية وقانونية معيلة » . 


ثانيهما ‏ الشرعية الاشتراكية حتى بعد اكتمالها 
أن تكون معصومة من الخطأ اذ بمكن أن يحدث فى 
ظل الاشتراكية قدر أو آخر من انتهاك الاشتراكبة 
ولكن انتهاك الشرعية فى ظل المجتمع الاشتراكى هو 
انحراف عن الاشتراكية وظاهرة مرضية وعرضية 
شفى عليها فى اطار النظام الاثستراكى بالعودة لانتهاج 
الخط الاشتراكى السليم .. "ما انتهاك الشرعية فى 
ظل المجتمع الرأسمالى فهو سمة أصلية للراسمالية» 
وظاهرة طبيعية ودائمة لا بشقفى علبها ألا بالقضاء على 
النظام الرأسمالى نفسه © () . 

ولسنا فى حاجة الى أن نوضح أن النظرية التى 
قدمئنا عناصرها فيما تقدم ليست نظرية جديدة فى 
الشرعية الاشتراكية ؛ وانما هى نظرية قديمة تردد 
كتابات ماركسية فى هذا الشأن .. وبدبهى أن 
ما يصدق على الاشتراكية الماركسية لا بصدق على 
غيرها من الاشتراكيات . ولهذا فان بعض كتابنا 
بظلمون الاشتراكية اذ ينسبونها الى ديمقراطية 
تختلف جوهربا عن الديمقراطية البورجوازية ؛ ففى 
حين بقرون للديمقراطية البورجوازية التظامر 
باحترام أوضاع الفانون » يقرون اهم لديمقراطيتهم 
الاشتراكية اهدار القانون واعتبار العثف والأساليب 
الاسعتدائية من أصول هله الدبمقراطية .. فلقم 
قيل مثلا أن « الحسسم الثورى » أى قدرة الثورة على 
تصفية كل الطبقات والاوضاع الطبقية قدرة لابمكن 
أن نوفرها ديمقراطية بورجوازية زائفة وائما 'شحقق 
نط عن طريق الديمقراطية الاشتراكيية ؛ اى الحرية 
كل الحرية للشعب ولا حرية لأعداء الشعب (5) . 


وهذا بعلى أن الدبمقراطية الاشتراكية ‏ فى 


تصور هوّلاء الكتاب ب لا يمكن آن تعلنى سوق 
اتخاذ أساليب العنف مع أعداء الشعب ا فالحرية 
ليست حقا الجميع » لان الحربة وأن.كانت حوارا 


(!) سيادة القانون بين الثورة والثورة امضادة ب بقلم 
(؟) هقال للوسيب تان جين #إ سال ١‏ الرايق 5 00 


١ الا1‎ 


مسمانات الحرية ا 


الا أنها بحب أن بكون حوارا مغلقا ؛ انه ليس حوار١ا‏ 
يعئى أن يشمل الحوار الرجعيين وعئاصر الثورة 
الضادة .. ومثل هذا الحوار بتيح لهم الفرصة 


وفى يقيئنا أن هذا التصوير للحرية الاشتراكبة 
تصوير كريه بفيض يتفر الناس من الاشتراكية 
ولا بحذبهم اليها .. فضلا عن أنه بحقر الاشتراكية 
فى أعين معتنقيها لأن النظام الاشتراكى الى تزعحه 
آراء بعض المعارضين »© والذذى بكون فى حاحة ذاتية 
الى جو بعقم تعقيما مطلقا من الاتجاهات أو الآراء 
على السين بل. والحياة .. والشرفية الت سرف 
يشيمها هذا النظام ب بالتصوير الذى قدمئاه ب 
لا بمكن أن تعد شرعية على الاطلاق والقانون الذى 
سوف تنعو الى سيادثه لن بكون قانونا والما سيكون 
عشفا وقهرا » ولن بغير من هذه الحقيقة اضافة لفك 
« الاشتراكى » اليه * لآأن الشرعية الاشتراكية 
لا يمكن أن تعنى بأى حال سيادة الاجراءات والتدابير 
الاستثنائية » واقرارا للقهر والعنف كاصل من 
أصول كبت الحجماعة لا يقفا فحسب على قدم 
المساواة مع التنظيم القانونى بل ويعلوه ! ولكن كيف 
ببرر دعاة مثل هذه الشرعية صفتها الاشتراكية 
هذه ؟ ! يؤسفئا ان تقرى أنهم ببررون كل شدوذ فى 
هذه الشرعية بتصوير « طبقى » محض »© يخلطف 
قُْ الحقيقة بين أمر بن مختلفين أحدهما ب تفسسير 
إعض النظم والأوضاع القانونية التى تجد أصولها 
فى بعض المصادر الاقتصادية .. والأمر الآخر ب 
هو محاولة تحميل السانون ب حتى فى السام 
اشتراكى ‏ أوزار اوضاع طبقية متخلفة وتشويه 
طبيعثه باتخاذه آداة للعئفف الطبقى ! فى حين أن 
السلطة الاشتراكية ‏ فى دوثة اشتراكية ايسنعا ىق 
حاجة الى ائخاذ سبيل العنف ! 

أن المطابقة بين الاشتراكية وبين الخروج على 
القانون والاعتداء على الحربات والكرامات نشوبه 
للاشتراكية وتلطيخ وحهها بالأوحال عن عدم ادراك 
وهر : : 


فق مقال للاسناذ' احجمد بيل الهلالي الميحافي ب الجميورية 
لتقا ٠‏ 


فهل يتفق مع الاشتراكية أن شال أن « سيادة 
الحديد لسيادة القانون فى نظام اشتراكى هو أهدار 
.السلطة الشعبية للقانون فلا تتعامل به وائما تتعامل 
مع الآأقفية الفليظة ؟ 

وأى ضمان لانظام الثورى تفسسه اذا كان يترك 
الأمور الخطيرة والانحرافات لغير القانون ينظمها ؟ . 
اليس من شأن تفاوت ارادات الأفراد فى اتجاهاتهم 
ونرعاتهم أن تختلف هذه الحلول غير القاثونية على 
خلاف ما بضعه القانون من قواعد واحدة تنظخلم 
الحالات الواحدة وتفرر ض التناسق والمساواة 5 
المعاملة ؟ ' 1 

لقد قيل فى تبرير الزراية بالقانون ان القانون 
سيف لا تتقن الجماهير اللعب به فهل يقصد هؤلاء 
القوالون أن الجماهير دمو ب الطبع نتفن فحسبا 
اللعب بسيف البطكن والعئف ؟ ! 


وقيل فى تبرير الحط من شان القانون أن الاقطاع 
يغرض سيطرته القاتلة فى ظل القانون وأجهرته .. 
ولو صح هذا الادماء » لكان اتهاما بثفلة النظسام 
الاشتراكى وتهاونه فى القيام بأهم وظائفه وهى القفضاء 
على سيطرة آبة طبقة وعجزه عن أن بحكم رقابة 
القانون وعن أن بدير أجهزته . 

وقيل فى المناداة بحكم العصا والسوط أن ثمت 
حالات انحراف لا يجدى لضبطها تدخل وكيل النيابة 
أو القافى وقد هرب لذلك مثلا رئيس الادارة الحاكم 
بأمره .. ! وكآن هذا الحاكم بامره ليس الثمرة 
الطبيعية لشريعة الغاب التى بدعون اليها .. 

والحفيقة ان سيادة القالون نعنى فى صورة 
مبسطة أن يحال بين سلطة الحكم وبين 'ن تجعل 
من ارادثها أو رغمائها القانون الأعلى »؛ وأله يفرض 
عليها أن لخضع لما بضعه المجتمع من ضسوابط 
للسلوك. . وفى عبارة آخرى كد سيادة . القانون 
خضوع السلطة لضوابط معدة من قبل تعبر تعبيرا 
قانونيا عن احترام حربات المواطئين .. وهل تزيد 
هذه الحربات عن أن تكون فى وجه من وجوهها 
المعرفة بما هو مبام وما هو مسحظور ؟ فاذا كانتة 
سلطة الحكم تملك فى أى وقنت أن تحلل لنفسها أو 


'لغيرها ما كان حراما » وأن تحزم على الئاس ما كان 


حلالا لهم قابة قيمة للنظام القانونى الى" بجدا. 
الحربات قبه مبتادها كله ؟ ! 


م العدد البالت ب السسئة لمع 


أن هؤلاء السادة الذين بنددون سيادة القاثون 
كمعنى بورحوازى بعوق السلطة الشمبية عن أن 
تحقق أغراضها » لابدركون مدى الآخطار التى نتهدد 
الفرد العادى من عامة الشعب »؛ لو أن شسمانات مثل 
مان سيادة القانون أهدر فى النظام الاشتراكى .. 
وهل هناك خطر يفوق عدم الأمان والخوف .. 
والفزع من أن يحاسب الئاس على ما كان أتيانه حمقاء» 
وأن برع الشخص من قاضيه الذى كان س من 
قبل موثئله » وأن سلب طمانيئة الضمانات التى 
كان بوفرها له النظام القانوثى القائم ؟ ! 

ان الأمر لا بعدو أن تكون فى نظر هؤّلاء السادة ب 
وببساطة ‏ دعوة الى اطلاق سلطة الحكم الى أقصى 
المدى دون حدود .. ودذعك مما بزعموته أساسا 
فلسفيا أو اعتبارا علمبا سررون به هذا الاطلاق 
للسلطة . 

فلقد قيل ان النظام القانونى انعكاس للاوضاع 
الاقتصادية . ولكن اذا كانت سيادة القاثون ل فى 
نظرهم ب واجهة مريفة لأوضاع استغلالية شائلة » 
فلماذا لا تكون سيادة القانون واجهة مشرفة وصادقة 
لأوضاع نظام اشتراكى مبرآ من الاستفلال ؟ 


وقيل أن التحول الى الاشتراكية يتطلب سلطات 
واسعة » لا تثفق مع القيود الضيفة التى يفرضها 
مبدأ سيادة القانون .. وهذه مغفالطة ظاهرة لأنه 
اذا كان حقا أن التحول الى الاشتراكية بتطلب 
سلطات واسعة فان هذا لا يمكن أن يعنى التحكم أو 
0 التنظيم القائونى الذى يضعه النظام 
شتراكى .. اذ فضلا عما يؤدى اليه هذا المسلك 
من تسهيلٍ الاأنحراف عن غابات الاشتراكية ذاتها 
بل وتحطيمها » قانه ساب المواطئين الآمن 
والاستقرار وهو أعز ما يملكون فى ظل نظام قانونى 
جدير بهذأ الاسم » وبدونه تفقد الحريات نفسها ب 
حثى بمفهومها البتكر فى نظرهمٍ -. كل كل معلى . ,| 


التطابق المزعوم “بين الفرد والدولة الاتسراكية:. : 


وشخراض ات هذا الرأى على أن بطمئنونا 
على أن الدولة الاشتراكية تختلف عن صور الدول, 
الطبقية الأاخرى 4 من. حيث قيامها على لحان 
الغطايق 'أارعوم بين القرد والدولة الاشتراكية , 
فقالوا: ..ان الدولة الاشتراكية تختارف من حيك 
طتيعتها ومحتواها الطبقى عن الدولة الراسمالية ) 


ان الدولة الاكتسدراكية هن ستلطة .قو الشعب 
الناة.. والسقت يهاز كك موحة هد المت 
العامل . ولذلك فلا تناقض فى ظل الاشتراكية بين 
الحاكر 'والجكوع .+ ولا بمكن الفصل. دزين. الدولة 
والشبعت +1 ولاانكن اعقبان الدولة نوق ليث , 
أو وضعها فى وضع مقابل للشعب » , 


ولهذا السبب يعترض أصحاب هذا الرأى على 
ها يشير اليه البعيض من أن التوفيق بين حق الفرد 
وسلطة الجماعة هو اكثر تعقيدا فى أظام اجتماعى 
بتحول ندو الاشتراكية عنه فى النظام الرأسمالى . 
وبقولون تعقيبا عاى ذلك « ان هذا التصور خاطىء 
ومخالف للحقائق العلمية لآن الفرد فى نظر المجتمع 
الاشترائى هو اثمن رأسمال .. ولأن الاشتراكية 
بقضائها على الاستغلال نقضى على التناقض والعداء 
بين الفرد والجماعة » ولآن التفييرات الاجتماعية 
والسياسية التى تطرا على ااجتمع فى ظل 
الاشتراكية تخلق الأساس المتين لوحدة المصالح 
اتفردية والاحتماعية 3 وهذآأ 3 لعلى بالطيع أن 
الاشتراكية تحقق مند اللحظة الاولى التطابق التأم 
بين الصالح الفردى والصالح العام » فستظل هناك 
عض التشاقضات لبعض الوقت ولكنها تناقضات 
ثانوبة وعارضة ٠‏ وموقونة 'نتحجه الى الاختفاء كلما 
ارتفع صرح البناء الاشتراكى ؛ على عكس التناقضات 
فى المجتمع الرأسمالى فهى أصيلة ودائمة وتزداد 
حدة وعمقًا كلما نما ا اجتمع الرأسمالى » 

وللؤسس أصحاب هذا الرأى على هذه الوحدة 
اازعومة بين الحاكم والمحكوم أو التطابق بين 
مصالحهما » أن تكون « سيادة القانون فى المجتمع 
الاشتراكى » حقيقة واقعة وليست شعارا زائفا 
يخفى تسلط الحكام . وثن القانون فى ظل الاشتراكية 
لا بد ثن بحظى باحترام الحاكم والمحكوم لآن الحاكم 
هو المحكوم والمحكوم هن الحاكم (1) (5؟ !) 

' ولسنا فى حاجة الى أن نبين أن فكرة التطابق 
ببن الدولة والمجتمع أو بين الفرد واأجتمع أو بين 
مصالح الحكام والمحكومين ليست فكرة اشتراكية 
خالصة أو حتى فكرة متحررة © فلقد كانت هذه 


(1) سيادة القازون بين الثورة والورة المضادة ب بقسلم 
الاسناذ "اتحمد نبيل” الهلالى ب الجمهورية 1957/8/91 ٠‏ 


لجا شه ات نه 2 مله سد ب ع بوي ا تس ل 


الفكرة المحور الاساسى للفقه السياسى النازى لتبرير 
سلطان الدولة المطلق وسحق الحريات بل والانسان 
نفسة ء. 

وفضلا عن ذلك فان الادماه يان « الدولة 
الاشتراكيه » تختلف عن سائر الدول فى هدا المنحى 
هو ادعاعء بنقضه الواقع ولا يقوم ألا على مجرد 
امتراض لسببه بسيط © هو أن ١‏ سلطه الحكم ) 
آمر وافع لا سبيل الى انكار استقلاله فى أى نظام 
حنى لى كان أش شتراكيا » وانحراف هذه السلطة أمر 
محتمل ومتصور ) وحسبئنا نجربة النظام السستالينى 
التى اثمها أصحاب هذا الرأى انفسهم . وآئمها غيره 
من المشايعين لراى قريب من رأيهم .. فلقد قيل 
عن مصادر سوفيتية رسميه أن خروشوف قد 
عدد فى الؤتمر المشرين للحزب الشيوعى الذى 
العقد عام 1161 الجراثم التى ارتكبها « ستالين » 
فى فترة العبادة والتقديس اللذين اضفاهما عليه 
الشعب السو فيتى »؛ والاولى أن بقال أن « ستالين » 
استطاع أن يحول التنظيم الاشتراكى واجهزنه كلها 
إل الشعب الي ادوات نفدسه وتسبح له » وما اجدت 
الاشتراكية فى أن تعصم سلطة الحدم الاشتر اكيه من 
الانحراف لآن الاشتراكية ب كأى نظام سيامى آخربت 
يمكن أن تنبحرف وأن تكون.فى الحرافها شرا من 
الدكتانورية لأن الدكتاتورية تعلن فى وقاحة طفيائها » 
أما النظام الاشتراكى الملحرف فانه يخفى جرائمه 
وراء الشعارات .. ولقد اوضح المنادون: بالشرعية 
الاشتراكية أنفسهم كيف انحرف النظام السو فيتى 
وكيف أدى الى اهدار سيادة القانون'» فأشاروا 
الى ما قرره خروشضصسوف من أن « سمتالين » “كان 
يطلب الخضوع الثام لرأبه وأن من بعارضه كان 
يوصف بأنه عدو الشعب » وقد ادى ذلك الى 
الانحراف وانتشار الفسساد فى قيادة الحرب والدؤلة 
والاقتصاد والى ظهور فريق من المتملقين والمنافقين 
والى اعدام النقد وحرية التفكير ... ولقد بين أن 
ستالين لم بتورع عن أعدام 4+ | عضوأ ومرشحا 
للجئة المركزية فى أو تمر السايع' عشر للحزب © وأنه 
أعدم امات بالجملة بغير محاكمة أو بعد محاكمة 
صورية .. وأن الببلطات كانت تنتبع أبشبع الوسائل 
فى التحقيق مع كل من بخ مختلف مع ستالين فى الرأى » 
وكانت “بحصل :على 2 بوسائل القسر 
والتعذيب .. وكانت الأدلة ضد المتومين السياسيين 
فى هذه المرحلة تنحصر فى الاعترافات (0 . ' 


' شسمانات الحربة يقس 


وظاهران قيام الاشتراكية فى روسيا لم يفلح 
بذاته فى آن هحول دون قيام ظاهرة « ستالين » 
وما تنطوى عليه من مسخ لكل الفيم الانسسانية 
والاشتراكية ؛ ولم بعصم النظام الاشتراكى السلطة 
عن الانحراف ©» يل ولم تحل مبادؤها فى القيادة 
الجمامية من أن ينفرد ا ستالين ». بالسلطة » فلم 
يكن يدعو الى عقد مؤتمر الحزب أو اللجنة المركزية 
أو حتى المكتب السيابى , 


متيل ونكن بدو جره سه تقر لا أن 
بدعى يأن قيام الاشتراكية بعد بذائه ضمانا فسيد 
الانحراف »)2 أو بأن ثم تطايقا بين الفرد والدولة 
الاشتراكية » أو أن الانحراف عن الشرعية هو أمر 
عارض فحسب فى أى نظام أذ شتراكى .. ؟ أم ان 
النظام الاشتراكتى كنظام للحكم ب شاأنله شأن كافة 
النظم السياسية ‏ يجب أن تتوافر فيه هو الآخر 
ضمانات تحول دون انحرافه الذى لا بد وآن بكون 
أخطر من انحراف النظم الديمقراطية ) من حيث أنه 
بجمع بين القوتين السياسية والاقتصادية ؟ ! 


واذا تركنا جانبا هذا التطابق المرعوم بين الدولة 
الاشتراكية والفرد فهل بعد صحيبحا هذا التفسير 
الاقتصادى محض للشرعية وما يأدى اليه من 
ع وه ا د ااه 

وأذأ كان صححيحا أن النظام 0 ب فى فاليه 
ب جزء من البناء العاوى للمجتمع الذى يعتسبير 
انعكاسا مباشر! للاوضاع الاقتصادية والاجتمامية 
السائدة فيه » فهل تعنى ذلك أنه بجيث أن بفرض 
على مبدأ سيادة القانون ذانه أو الشرعية الاشتراكية 
أن بكون جرأ من هذا البناء العلوي للمجتمع 0 

وحتى اذا نصورنا الشرعية الاشتراكية انعكاسا 
مياشرا للاوضاع الاقتصادية والاحتماعية السائدة 
فبه » فأى شر فى هذه الأوضاع فى نظام اشترائى 
ب بمكن أن تعبر عئه الشرعية الاشتراكية ؟ ولاذا 
لا تعكس هذه الشرعية الا الكيث والتقييد ؟ ! 


يبدوا أن الراى القائل بان الشرعية الاشتراكية 
جزء من البناء العلوى للمجتمع يقصد الى نتيجة 
معينة هى الإدمام بأنه ل بمكن أن ته تتحقق الشرعية 


)١(‏ الاهرام ( صفحة الرثى ) مباقشة حول مردا لشرعيسة 
فى الاتحاد السوفيتى للدكتور جمال العطيفى فى ١ 1956/1١/16‏ 


+ العدد الثالث . السسحة و1 


الاشتراكية دفعة واحدة ؛ وأنه بيجب أن بمر الئاس 
ببرحلة انتقالية لا يحتمون فيها بالشرعية 
البورجوازية ولا بصلون الى الشرعية الاشتراكية 
وانما يعيشون فى ظل شرمية انتقالية تعكس 
التناقضات أو القسوة القائمة فى مجتمع يتحول 
الى الاثستراكية .. وفى بقينى أن هذه الدعوة 
لا تير عن نغلرية اشتراكية أصيلة فى القانون بقدر 
ما هى تبرير للاجراءات الشاذة التى يقال انه من 
الألوف أن نتخد فى الظروف الانتقالية .. فى حين 
أن أمر الشرعية أو سيادة القانون لا يمكن أن يتطلب 
لتحقيقه أكثر من رغبة صادقة ممن بيدهم سلطة 
الحكم فى أن يخضعوا لحكم القانون , 

على أنه من الغريب أن من ينادى باكتمال الشرعية 
الاشتراكية على عدة مراحل ,يرى انها حتى بعد 
اكتمالها لن تكون كاملة .. بل وأكثر من هذا انها 
بعد اكتمالها ان تكون معصومة من الخطأ ؛ اذ بمكن 
أن بحدث فى ظل الاشتراكية قدر أو آخر من انتهاك 
الاشتراكية .. غير أن أصحاب هذا الرأى يربدون 
أن بسعثوا ف تفوسنا الطمالينئة بما بقرروله من أن 
الانتهاك فى هذه الحالة ظاهرة مرضية وعارضة 
فنحسب » على خلاف انتهاك الشرعية فى ظل 
الرأسمالية فهو سمة أصيلة للرأسمالية وظاهرة 
طبيعية ودائمة , غير أن ما شرره هؤلاء لا بعث فى 
نفوسنا الطمأنينة على الاطلاق » والما بتخذه البعض 
ذربعة للادعاء بأن التدابر الاستثئائية مبررة فى نظام 
بعمل لصالح الشعب فى حين أنها مكروهة فى نظام 
استغلالى ! ومثل هذا الدفاع عن التقييد والقهر 
لا بمكن قسموله بيأى حال ؛ لانلنا كما اكدنا مرارا 
لا نتصور نظاما استراكيا من غير حرية » ولأن 
الاشتراكية لا تبرر بذانها الشذوذ ؛ ولانه لا يجوز 
التمسح يحمابة النظام الاشتراكى لاهدار الحربات 
أو سيادة القانون » فلقد كانت هله الدعوة ذربعة 
ستالين فى اقامة عبادة الفرد فى أقدم دولة اشتراكية 
وأكترها و 
سبادة القانون والاشتراكية : 

اننا لا ننكر أن ثم اختلافا عميقا بين سسيادة 
القانون والشرعية الاشتراكية .. ولكنه فى نظرنا 
اختلا ف لا بحجب مبادىء وقيما معينة بصدر منها 
هذان المعمنيان .٠١‏ 

فلئن كانت عبارة « سيادة القانون » قد اثارت 
جدلا عتيفا بين المعسكر بن الغربى والشرقى * أل أننا 


لا نتردد فى التأكيد بأن هناك قدرا مشتركا بين كافة 
النظم الديمقراطية ( اشتراكية وغير اشتراكية ) فى 
فهم سيادة القالون » وهو فى نظرنا برئبط كله ياقامة 
الصلات بين المحكومين وسلطة الحكم على امساس 
من الحرية والعدل والاحترام . فسيادة القانون هى 
التعبير القانونى الصادق عن معانى الديمقراطية ) 
انها تجعل من سلطة الحكم الديمقراطية التى تقوم 
على آساس من الرضا والمشاركة الشعبية ساططة 
قانونية فهى ليست» مجرد قوة مادية مفروضة 
لقهر المحكومين » ولا يعتبر خضوع المواطئين لها ذلا » 
وانلما هو خضوع حر لسلطة سلهم كل فرد فى 
تكوينها حقيقة لا فقرضا » وهذا التأكيد لدبمقراطية 
السلطة وشرعيتها ينفى عنها كل شبهة للاستبداد ء 
ويريد فى هذا التأكيد أن سيادة القانون تتعارض مع 
التسليم بأن تكون سلطة الحكم مطلقة » وائما تفرض 
على هذه السلطة , أيا كان مصدرها, حدود 
لا تملك تحاوزها » فهى لا: تملك مثلا ‏ أن تهدر 
بقرارات قردية ما أقامه النقفام القانونى » وهى 
لا نملك حتى عن طربق سلطة التشريع ب اضفاء 
المشروعية على ما هو ظالم أو استبدادى »أو تجريم 
ما بعد حقًا للانسان.» فمهما بلغ سلطان الدولة من 
القوة فانها لا تستطيع أن نهدر قيم الئاس فيما هو 
حق وعدل . وعى حتى اذا اعتدث أو ظلمت فس.يظل 
عملها. فى ضمير الئاس كلهم ب عملا من أعمال 
العئف مجردا من المشروعية ٠.6٠‏ 

واذا كانت سيادة القانون تعنى - على نحو ما بل 
توفير الضمان والأمان والحرية للفرد ياخضاعالسلطة 
للقانون 4 فان هذه السيادة متطلبة فى الاشتراكية 
نطلبها فى اى نظام آخر ٠.‏ ولذلك لا نرى أى تعارض 
بين الاشتر تراكية وسيادة القانون ©» فهذه اللسداة 
لبست قصرا على النظم الاجتماعية التى تق 
باللكية الفردية وانما يتوقف قيامها على مدى ايمان 
النظام بالالنسان وحريشته » وهو أمر متوافر حتماب 
أو بجحب أن يكون متوافرا فى الاشتراكية .. واذا 
كانت الالسستراكية تناهض المذهب الفردى فهى 
لا تناهضه لأنه بحمى الفغرد من طفيان السلطة والما 
تناهضه لانه لا يوفر للأفراد حمابة حقيقية » اذ أنه 
بعتبر حق اللكية المستغلة مظهرا لحرية انسانية فى 
حين أن تغول حق الملكية على الحريات جعلها سبيل 
السيطرة الاجتماعية والاستغلال . ولهذا السبب 
يكون من أكبر الأخطاء أن بتصور ان النظامالاشتراكى 
بعارض قيام معاقل قانونية ‏ فى نطاقه ‏ تحمى 


ضمانات الحرية ا 


شخص الانسان من آبية سيطرة أو استبداد ؛ على 
نحو ما تحمى الممساقل القانوئية ب فى النظام 
الديمقراطى ‏ شخص الانسان ... فتأكيد المذمب 
الحر والدبمقراطية مبدا سيادة القانون ليس من 
شانه أن بجعل من هذا المبدأ مجرد قيمة فردية 
تندثر فى نظام اشتراكى 4 بل نحن ثرى على النقيض 
من ذلك أن مبدأ سيادة القائون هو كسب أسسانى 
كير خلفه لنا تراث المذهب الحر » وليس من المقبول 
أن 'نضيعه الا شستراكية 6 بل المفروض أن بنمو هذا 
الكسب فى ظل الاشتراكية ؛ لأنها لا تقر الاستفلال 
الذى شل الحمابة القانونية .. 


فالنظام الاشتراكى لا يناهض بطبيعته حكم 
القائون وسيادته » بل هو فى رأنسا صياغة عادلة 
للنظربة القانونية من حيث أنه يقيم التنظيم القانونى 
على أساس السائى ويوفر الضمانات الاقتصسادية 
النى تكفل وضع الحقوق القانوئية المجردة امعترفه 
بها للأفراد موضع التنفيذ » وى هذا تختلف النظرة 
لاه شتراكية عن النظرة السو فيتية للغانون التنى سادت 
فى روسيا قترة طويلة والتى كانت تفسر الشرعيسة 
الاشتراكية على أنها نوع من النسبية القانونية 6 وهذه 
النسبية القاثوئية لا تعترف للقانون بأية قيمة فى 
ذاثه وانما تعامله على أنه مجرد آأداةٌ » وبعى لذلك 
لا نغلب حكم' القاعدة القانونية والما نخضع القانون. 
كله للظروف والناسبات , قير أن هذا النظر صار 
. محل امتراض وهجوم شسديدين من جانب قطاعاته 
كثرة ق عفرف السيوفنين السهم > اللين 1 
النظرية اذلالا للقانون واهدارا لسيادته بل ونشو 
للشرعية الاشتراكية » ولهذا يجب أن نفهم الم 
القانونى فى لظام أه شترائى على أنه توجيه 
انسالى كريم » واعادة صياغة للنظرية القانونية فى 
ظلال من الضمانات الاقتصادية التى د للحقوق 


المجردة معلى . 
الشرعية الاشتراكية انعذى رد أعشار القانون : 


على أننا اذا سلمنا باستخ دام 'تعبير شرعية 
اشتراكية » فلن يكون' ذاك الإ ,بقصد تاكيد الفهم 
التقليدي لبدا سبسيادة القالون ( وهو فهم يرتكز 
أساسا ل لماي القانوز نية ة والسياسية للدبمقز اطية 


الاشتراكية 8 هله النظرة الجممديدة أو حجبب» أن 
0 لسيادة القانون مركزها الحقيتى فى اللظشام 


شتراكى ؛ وهى أنها جزم من: هذا النظام الاجتماعى . 


٠‏ تعثى أن كبتسبيع الاحراءات ألاث 


وأنها تعبر فى مجالها عن أصوله الانسانية » وهذا 
ألفهم هو وحده الذى يمكن أن بجمل للاشتراكيسة 
شرعية تختلف عن الشرعية التقليدية ؛ فلا تكون 
الشرعية الاشتراكية مجرد تنظيم قانونى يقف موقفا 
سلبيا من مشكلات الانسانية الكبرى فى أى مجتمع » 
وائما لابد وآن يكون لها دور ايجابى هو الدور الدذى 
يجب أن بؤديه القانون فى مجتمع اشتراكى ونعئى به 
المحافظة على القيم الانسانية وتدعيمها » فلا يجوز أن 
يتصور أن بكون للقانون دور ثانوى أو تابع فى النظام 
الاشتراكى # وأنما بجبء أن .يتساوى التنظيع 
القانونى للمجتمع الاشتراكى فى اهميته مع التنظيم 
الاقتصادى .٠‏ بل أن التنظيم القانونى . فى رأينا # 
عنصر أساسى فى اقامة التوازن بين النظام الاتنصادى 
والسلطة السياسية .. وموٌدى ذلك أن لا يكون 
القانون مجرد صدى لرغبات السلطات القائمة فى 
القطاعين الاقتصادى والسسياسى بل لابد وان 
يتجاوب ب على وجه الخصوص ‏ مع نظام اجتماعى 
لم بفرض بالعنف » وانما فرض بسلطة الدولة وهذا 
شتراكية بالايمان بالقيم 


ألا ا بداهة توازع 
الانحقاع وه 


ليس هذا فحسب وائما بجب أن بصان للقانون 
أعتسسارة فلا يقتصر دوره على تبرير لما تفرضه كل 
سلطة متخكمة » وانما يجب أن بيكون تخطيطا واضحا 
لحدود كل سلطة من هذه السلطات على النحو الذى 
لا بتحيف الحريات أق تجمده عباتن للدي 
الاشتراكية .. 


أساسا -" ف م6 ولذلك فاه 0 تحدبيدك 
معالم نظرية أ شتراكية نتوافر بها ااوضوح الفكرى 
ويلتهيب الحماس لالتراماتها التهاية للحقورف الت ىتنادى ' 
بها » لآن هذا كله لابعدو أن لكون رسما لاتجاه سل 
ف النطاق النظرى 6 ٠‏ ويبقى أن تتوافر لهذا الاتجاه 
000 التطبيق الصحيح .٠‏ وحتى بثبت نظام 
شترائى حقيقة ؛ لا يجوز أن يتصور أن تعلق آمال 
8 الشاراييه بحول دون الانقضاض عليها ٠6‏ 


: وائما تشطقق الحنماية الطبيعية للنظسام. الاشتراكى 
' أخيث 5 داخل 0 الأشتراكى قوة اناري 


واخلاض التطبيق : فالاشتراكية بما تنادى يه من 
تنيزها الخلقى عن انق 'الاجتمانية' فى حاجة الى 9 


1.29 العدد الثالك ب 


تشسد تشبت أنه لا تووجد مفارقة ما بين نظلربتها وتطبيقاتها 
٠6‏ . فشمت حقيقة أساسية تهيمن على مصير النظام 
الاشستراكى هى حقيقة خلقيةه فولاء الجماهير 
بقيام التزامات خلقية تتجاوز كثيرا الالتزامات 
القائوئية أو بالاقل تدعمها » وبيجب كذلك أن بكون 
ولاء السسلطة للأصول الاش - شتراكية .٠‏ وهو ولاع 
لا بقاس بما يعلن من تصربحات وائما بقاس بالسلوك 
الاشتراكىي تفسيه .. 
وقد قلئا من قبل انه اذا كانت النظرية امرا 
أساسيا فى الاشتراكية » فائما تكون محرد خدعة اذأ 
لم يكن التطبيق صدى أمينا لها ؛ ولهذا لا يكفى أن 
بحمل حرب ما من الاحزاب أو نظام للحكم لا فتة 
الاشتراكية لكى بغدو اشستراكيا » وانما يجب أن يكون 
هناك ننظيم بحل بروح اشتراكية حقيقية المشكلات 
العديدة التى تعرض فى الممل نتيجة لتقل السلطة 
الى مجموع الشعب ؛ وكانت هذه السلطة من قبل فى 


بد طبقة اجتمامية واحدة .. فالتطبيق الاشتر 
اذن يفترض أمرين أساسيين : 


0 تراكية” 5 0 ويل من النظام 
شتراكى نظاما حديرا بالولاء والاحترام ٠‏ 

فلا يكفى للدفاع عن نظام اشتراكى ما أن يقال ان 
فلسفة الاشتراكية تقوم على الايمان بالانسان وقيمته 
وكرامته ؛ وائما يجب أن يكون تطبيقا أمينا لهذه 
الفلسفة مخلصا فى الترام أصولها » ذلك أن عدم 
الاخلاص فى تنقيذ الممسادىء والأصول هو المظهسر 
الأساسى لأزمة النظم العاصرة 08 

والواقع أن أشد العوامل تقويضا للنظم هو 
قيام هوة سحيقة بين النظرية والتطبيق .. ولقد 
أازعجت اللمفارقة الصارخة بين المبادىء النظرية 
وتطبيقاتها عديدين من مفكرى الغرب » فأرادوا أن 
بتعر فوا على أسبابها . . وتعددت فى ذلك التفسيرات 
٠٠.‏ وربما كان أحدثها تفسير العالم النفسى « أبربيك 
فروم ) الذى يقول فيه : أن الانسان ‏ خلال. تطور 
التاريخ ‏ يغير ببطء ظروفه ويغير نفسه ؛ وان هذا 
التغيير يؤُدى الى تحويل المثل العلياب التى بتضمئها 
المذهب ‏ من أفكار حية الى مجرد « شعارات » 
أو ٠‏ أبدبولوحيات © نتخذها الطبقة الحاكمة سبيلا 
لافعام الشعب بالأمائى ولتقبل الحكم بالرضا .. 
وأبا كان الصواب أو الخطا فى التفسيرات العديدة 


الستة لم؟ 


التى سيقت » فائنا فى حاجة الى التعرف على أو- 
الانحراف التى يمكن أن تصيب الاشتراكية أكثر من 
حاجتنا الى البحث عن تفسير لها . 


وانه لامر جح دير باللاحظة أن ميثاق العمل 
الوطنى أم يكتف برسم الخطوط العريضة للنظرية 
والتطبيق الاشتراكيين » وائما كان حريصا كذلك 
على أن تضمن تحذيرات قاطعة من أن تقوم هوة 

بين النظرية والتطبيق وذلك بالخروج على أصول 
الاشتر تراكية وأهدافها الكبرى : 


فقوام الاشتر ثرائية المضاء على السيطرة 
الطبقية . 

وأساسها نظام انتاجى دقيق يقوم على الكفاية 
والعدل ٠‏ 


وغابتها رفاهية الانسان بكل ما تنطوى عليه من 
تنظيمات هى وسائل لتحقيق هذه الغاية وليست 
غاية فى ذاتها .. 


© ولهذا حذراميثاق منآن بفقد النظاءالاشتراكى 
أساسه الأذبى » وأن ينحر ف الانتاج عن ضوابطه 
المرسومة ؛ وآن يتلكر التظيم الاشتراكى لغايته .. 
وكان الميثاق قاطعا فى توحيه كل هذه التحذيرات 
الى هؤلاء الذين بمارسون السلطة » فخاطب 
القيادات الجديدة منبها اياها الى أن تعى دورها 
الاجتماعى © فلا تنتصوره وثوبا الى مكان الطبقفة 
القديمة المتازة . لقد حذر الميئاق من أكبر خطر 
يمكن أن يتعرض له نظام اشتراكى وهو قيام طبقة 
جديدة فقال : « والقيادات الجديدة لابد لها أن تعى 
دورها الاجتماعى » وأن أخطر مايمكن أنتتعرض له 
2 هذه المرحلة هو أن تحر ف متصورة أنها تمثل 
طبقة جديدة حلت محل الطبقة القديمة وانتقلتاليها 
امتيازاتها .. » وهذا حق .. ذلك أنه ليس هناك 
أكثر هدما لأساس الاشتراكية الخلقى وأشدها 
تقويضا للاعتبار والاحترام لدى الجماهير »؛ من أن 
نستخدم « القيادات » سلطان الدولة الاشتراكى » 
لكى تقيم من نفسها طبقة ممتازة .. فالمبرر الخلقى 
للاشتراكية هو القضاء على فكرة الطبقة الممتازة » 
ولهذا نفقد الاشتراكية طاقتها الادبية لدىالجماهير ) 
أذا هى سخرت سلطتها لاقامة طبقة ممتازة جد دك 8 ٠‏ 


© وحذر الميثاق كذلك من انحراف نظام الانتاج 
الاشتراكى عن خطوطه المرسومة له ,. فالتنظيم 


ضمائات' الحرية 


ا و 2ت 1 11 


الاشتراكى يفقوم على دعامتين هما : العدل والكفاية . 
واذا كان استغلال سلطان الاشتراكية لاقامة طبقة 
جديدة هدما لدعامة العدل فان الانحراف بهذا 
السلطان عن خطوطه المرسومة هدم لدمامة الكفاية : 

فالغاية المباشرة من التخطيط الاشترائى هى 
زبادة الانتاج الى أقصى حد والسبيل الأول الى ذلك 
هو حسب عبارات الميثاق : « أن يكون الفرد المناسب 
فى العمل المناسب لخبيرته وقدرته .. » »؛ ولا يكون 
الفرد المناسب فى العمل المناسب اذا وضع غير 
المتخصص ف مكان ااأتتخصص ؛ أو أذا اند« ىالمتخصص 

عن مكانه الطبيعى أبا كان الاإعتبار الذى يتخذ ذريعة 

لهذه التلحية ., 

ولا جدال فى ان مخالفة هذا المبدا تعويق 
للانتاج ؛ واهدار للخطة , 


ولا بشع تنكر الانتاج لضوابطه من زاوية انسالية 
فحسسا 04 واثما بقع كذتلك من زاوية مو ضصوعية 
حدر الميثاق منها و.٠ه‏ ومن صور هذا التنكر ل 

البيروقراطية ‏ و 

فعن البيروقراطية ‏ حدر الميثاق من أن نتوهم 
القيادات الجديدة أن المشاكل الكبرى للتطوير 
الوطئنى نحل, خلال التعقيدات المكنبية والادارية » 
ان هذه التعقيدات تضيع أعباء جديدة على العمل 
الوطنى دون أن سساعده » انها قادرة لو تركت 
لخطأ وهمها أن تصبح طبقة عازلة تحول دون ندفق 
العمل الثورى وتجمد وصول نتائجه عن الجماهير 


ان قيادة المشرومات الكبرى فى عملية التطوير 
قَّ حاجة أيضا الى أن أ من بأن. الاسراف حتى وأن 
لم تتبعه استفادة شخصية هو وع من الانحراف ؛ 
فانه اهدار لثروة الشعب التى هى وقود معمركة 
التطوير » والاسراف يشمل التضكم فى مصاريف 
الانتاج لا مبرر لها » كما أنه بشمل فى الوقت ذاته 
عدم تقدير المسثولية فى دراسة المشروعات الجدبيدة 
ويمتد الى الاهمال فى التنفيذ بدون اليقظة الواجبة 
لسلامة العمل ٠‏ 


الاسراف فى الانتاج . 


© وآخيرا حذر الميئاق من الانحراف عن الغابية 
من التنظيم الاشتراكن وهى ان كل ما يضعه من نظم 
ليست سوى وسائل لخدمة الشعب وليست غابة 


5 ذاتها ٠.66‏ وححتى لا نهدر الشعب ومصالحه من 


اجل ما يتوهمه القائمون بالادارة مصلحة الانتاج » 


خاطبهم الميئاق محذرا أباهم من أن بجعلوا « العمل 
الكبير ) غابة فى حد ذاته : فقال : ان أجهرة العمل 
الادارى ترتكب غلطة العمر » اذا ما تصسورت أن 
اجهزتها الكبيرة غاية فى حد ذاأتها ؛ ان هذه الأجهرة 
ليست الا وسائل لتنظيم الخدمة العامة وضمان 
وصولها على نحو سليم الى الجماهير » . 
الشرعبية الاشتراكية والاستفلال : 

والطلاقا من قيم الاشتراكية وغاياتها الالسائية 
هذه ؛ اذا جان أن تنكون للاشتراكية شرعيتهاالخاصة 
التى تميزنها عن شرعية رأسمالية فائها يجب أنتكون 
شرعية منصبة على حمابة قيم الاشتراكية وفاباتها : 
وأهمها القضاء على الاستغلال وتحقيق اشكفابة 
والعدل » ويقتضى ذلك بداهة أنه بصب وضسع 
الضمانات القانونية الحازمة .حتى بتطابق تنفيد 
الاشتراكية مع مبادثها المعلنة . واذا كانت النظم 
الرأسمالية تضمن قانون عقوباتها نصوصا تحمى 
أوضاعها الطبقية » فانه أولى بالنظم الاشتراكية أن 
تضع سياجا قانونيا بحمى كيانها » وذلك بتحريم 
أفعال الاستغلال » وأوجحه الانحراف فى السلطة 
والادارة ., واذا كان الانحراف فى السلطة والادارة 
العقاب عليه التقفديرات » فان الأمر ئيس كذلك 
بالنسبة للاستفلال : فهو كبرى الجرائم التى يمكن 
أن ترتكب فى ظل نظام اشتراكى .. ذلك أن 
الاشتراكية لا تجد تبريرها الخلقى الا فى محارية 
الاستغلال .. فليس من المتصور أن يغض الطرف 
عن استعمال سلطان الدولة الاشتراكية للاستغلال 
على أى وجه يكون هذا الاستغلال .. ولثن كان ' 
« الاستغلال » معئى واسعا يبشمل صورا عديدة 
تحتاج الى تحديد تشريعى ؛ الا أله لا يختلف اثثئان 
ف أن من أخطر صسور الاستغلال تسدخير مراكزر 
السلطة فى الكسب غير المشروع ؛ وقد بتمى مذلا 
الكسب من غير ارتكاب جريمة من الجرائم الملنصوص 
عليها حاليا فى قاثون العقوبات ولكن هذا لا يمنع' من 
أن بحرم قانون العقوبات» فعلا هو فى حقيقته وجوهره 
خيانة لبادىء الاشتراكية لانه بجر على النظام 
الاشتراكى الزرابة والاحتقار فى أعين الناس بما 
يظهره من تناقض صارخ .بين ما تنادى به النظرية 
وما يجرى فى التطبيق ... وليس فى تأثيم مثل هذا 


:1 
التصرف شذوذا أو خروجا على أصول التجريم » 
فان الموظف العام يعاقب بجناية خيانة الامانة اذا 
هو بيدد مالا عاما أؤْ2 تمن عليه » فهل تقل عن ذلك 
خيانة الشخص العام | للامانة التى عهد اليه بها فى 
تنفيذ النظام الاشتراكى ؟ ! وهل يتصور السماح 
لاحد المسئولين بأن يعرض النظمام الاشتراكى 
للرراية والسخرية » بأن يتصرف تصرف أعداء 
الاشسستراكية فيحيى فى يلد فقير حياة الراسمالين 
وينهج سنئهم ؛ ويسلك فى حياته المعيشية أسلوب 
التجار والسماسرة »؛ لا هم له الا استغلال الظروف 
والفرص لتكديس الثروة ؟ ! ولهذا السبب اخالف 
صديقى الاستاذ فتحى رضوان فى تكييفه لقسانون 
الكسب غير المشروع بأنه « قاثون غير مباشر ‏ فليمس 
هو من قبيل, قائون العقويات الذى بعاقب على 
الرشوة وتبديد المال العام والتزوير فى الأوراق 
الرسمية ؛ انما هو مجرد وسيلة للكشف عن الجرائثم 
التى تأذن لها طبيعتها أن تخفي على العين المجردة 
غالبا وتستمعى على التحقيق الدقيق أحيانا » فهو 
على الاغلب الاعم ‏ اعلان من الضمير العام للامة 
للمعتدين على مألها والعابثين بمرافقها بأها تمدهم 
ألد أعدائها » وانها وان صعب عليها أن تضع الييد 
عليهم فى الحال فهى تشهر عليهم حربا لا هوادة فيها 
فتسد بها أمامهم المسلك مستعينة بالكراهية: العامة 
للشعب ويقظته وسهره على حقوقه » وهى عناصر 
أن توافرت خلقت جوا نظيفا نقيا تختئق فيه جراثيم 
الجرائم التى تقع على الدولة ومالها ومرانقهيا 
ومقومات ودودها © ومن هنا كان الحكم على قانون 
كسب غير المشروع بقوم أول ما يقوم على مدى 
نجاحه قَ ايقاظ ضمائر أالذين يضطلمون بالسلطة 
واشعارهم بأن عين الشعب الساهرة ترقبهم » أما من 
لا بحسب منهم للقانثون والاعتبارات الادبية حسابا 
فيداخله الخوف ٠‏ والاصل ان القانون وحلدهة 
لا بصلح فاسدا ولا برد طغيانا » ولا يفتح بابا للخير » 
ولا بسد بابا للشر 6 فان لم يقف الى جاتب القانون 
الحكام والمحكومون معا تسائدهم عقائد الجتمسع 
وعناصر القوة وااخير فيه بات لكام خراكى 
ورف » (0) 
د شتراكى وفى ظل 


(1) مقال للاستاذث فلحي رضوان المحامى عن , قالون الكبسب 
قير المشتروع ب الاهرام الر/هة6ةا ٠‏ 


العدد الثالث ل 
م ب لك 


السئة لم4 


شرعية اشتراكية » فلا بتصور فى نظام اشتراكى أن 
يكون القانون الموجه ضد اغتصاب مال الشعب أو 
العيث بمرافقه أو المدوان على مقومات وجوده 
من غير المتصور أن يكون مثل هذا القانون قانونا غير 
مباشر أو مجرد أعلان من الضمير العام للامة » وائما 
المفروض أن بكون هذا القانون صلب التنظيم القانونى 
الاشتراكى كله . واذا كان بعض النقهاء الدستوربين 
يعتبرون قسم الملوك بالمحافظة على الدستور عهدا 
ملزما اذا نقضوه هدموا بايديهم اساس بقائهم فى 
املك » كذلك فان الاستفلال خيانة لامانة الاشتراكية 
وتقويض لنظامها .. واذا كان القضاء على الاستغلال 
هو اكلمة الاولى والاخيرة فى الاشتراكية فان فلسفة 
القانون الاشتراكى يجب ان بكون صياغة لمسذا 
المبدا وآن يكون هذا المبدا هو دستورها الذى بعلو 
كافة المبادىء الاخرى . 


ومن الطبيعى أن تكون جريمة الكسب غسير 
الشروع مرتبطة بالسلطة الاشستراكية ارتباطا وثيقا 
فهى غير متصورة ألا ممن يتصر فون فى السلطةالعامة 
أو فى جرء منها » أو ممن يتصلون بهم على أى لمحى 
يتم هذا الانصال ومن الطبيعى كذ لك أنبه بقدرارتقاع 
مقام الشخص فى مراتب السلطة الاشتراكية بقدر 
اشتداد مسئثوليته » وبقدر اشتداد الحاجة الى 
اخضاعه لقانون الكسب غير المشروع .. فليس فى 
النظام الاشتراكى مجال لافكار بالية فى عدمالمسئولية 
فأمثال هذه الافكار قد انقضى عيهدها بانقضاء 
سلطات الحكم قير السئولة وخرافات العصمة 
الشخصية التى تفرخ فى اجواء الاستغلال والقهر . 
وانما طبيعة النظام الاشتراكى ‏ كنظام بقوم على 
أفكار مناهضة للاستغفلال ب تفرض: على النظسام 
القانونى تسج ريم تصرفات تعد الأساس الاجتماعى 
انظام استفلالى . كما وأن اشلتداد السلطة 
وتركزها بى نظام اشتراكى ؛ وما بفرض على منفذدى 
الاشتراكية من ان.بكونوا قدوة -للسلوك الاشبتراكئى 
بطبع جريمة «الكسب فيز المشروع بطابع مميز هو 
أنها.جريمة ساطالية » بمعتى, انها تتصل بالسلطة 


وترداد بقدر ازدياد المسئولية ... وفى عبارةاخرى 


انه اذا جاز أن يكون للاشتراكية شرعية خاصحة ؛ 


فلا بمكن ع ا و يا 


٠‏ القااون ) بل عن جب أن تعتى . على النقيض من 
ذلك ب 


تشعددا قَْ مساءلة هذه السلطة حتى احرف 
صن غابات الاشترأكية وقيمها , 
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المبحث الأول 
الضمانات القانونية لنظام ديمقراطى حر 


بدانا بمناقشة ميدأ سيادة القانون لابماننا أنه 
لا قيام للحريات بدون ارئكاز نظام البحكم على اساس 
قانونى واضح يقصد به أن يكون ضمانا للانسان 
وحفوقه فى مواجهة سلطة الحكم ٠.‏ وترتبط بمبدا 
سيادة القازون م ارتباط الروافد بالثهر ب مبادىم 
أخرى هى : 

مبدا الفصل بين السلطات 

ومبدأ استقلال الفضاء 

ومبدا الرقابة القضائية على تصرفات السلطة 
العامة تشربعية وادارية ,. 


وهذه المبادىء هى الضمائات القا'ونية الجوهربة 
لنظام ديمقراطى حر .. ومن دواعى الاسف ان هذه 
المبادىهء قد تعرضت لهجمات شديدة على نحو 
ما ثعرض له مبدأ سيادة القانون .. وفيمابلى عرض 
لهذه الهجمات والرد عليها » لا نقصد بذلك الدخول 
فى مجادلات ققهية وانما وضح فحسب أهمية هذه 

المبادىء تحمابة الحرية وتدعيمها . 
مبدأ الفصل بين السلطات 

على نحو ماهو جم مبدآ سيادة القاون » هوجمت 
المبادىء التقليدية الأخرى وعلى رأسها مبدا الفصل 
بين الساطات فلقف ذهب راى الى انكار مدا الفغصل 
بين السلطات مناديا ببديل عنه هئ مبداً 9 وحدة 
السلطة فى الدولة » وقد مهد الكابب لرأبه بالتساؤل 
عما اذا كانت سلطة الدولة واحدة أم أنها سلطات 
متعددة تراقب بعضها وتحقق توازنا فيما بينها . 
ويجيب الكاتب عن هذا السوال الذى طرحه بقوله : 
« لقد اتبع الدسستور اأؤقت البظام التقليدى المألوف 
عن نظام الحكم فقسم السلطات فى الدولة الى سلطة 
تشريعية وسلطة 'ننفيذية وسلطة قضائيةٌ . ونتيجه 
لذلك تلمس فى معظم نصوصه مزيجا من احكام 
الديمقراطية البرلمالية والديمقراطية الرياسية , 
وقد كان ميبيذاآا فصل السلطاث معدودا ف 
الديمقراطيات التقليدية ضمانا للحربات العامة ©» 
بححة أنه اذأ جمع ننس الشقصض أن الهيئة فىبده بين 
سلطتى التشربع والتنفيدك ؛ كان ذلك تهديدا للحرية » 
وأنه اذا جمع القافى فى بده أيضا سلطة التشريع 


أو التنفيذ انقاب مستيدا ٠‏ ورغم أن هذا الممدأ قد 
لحقته نفييرات عديدة » أدت الى تداخل اختصاصات 
هذه السلطات والى تقوية السلطة التنفيذية فى 
مواجهة السلطة التشر بعية ؛ فانه كان متسفا مع 
نظام الدولة الدىيمثل مصالح الأقلية الالكةوالخاضع 
لنسيطرتها :( 17 )- وقد كان “ضرورة لأبقاء بساطة 
الدولة الحفيقية فى يد الاقلية المسيطرة عليها ) يما 
حربتها ممثلة فى الساطة التشريعية ؛ بيئما أن 
السلطات جميعها كانت فى قبضة البورجوازية » 
وان الحريات السياسية كانت مجردة من مضوونها 
الاجتماعى » ويئادجي صاحب هذا الرأى بمددأ وحدة 
السلطة فى الدولة بوصفه مبدأ اشتراكيا نيقول 
« امانى نظام اشتراكى ديوقراطى فان سلطة الدولة 
واحدة تستودها من الشعب العسامل فالساطة 
لا تتجزأ ولا تنفصل واكن اختصاصات هذهالسلطة 
هي التى 'نتوزع ( !) وهذا المفسوم أكثر نمشيا مع 
نظام أصبحت فيه الدولة ممثلة لصاح الاغلبية 
الساحقة التى تأتلفها قوى الشعب العاملةوأصبحت 
فيه وظيفتها اقتصادية أيضا ») .. وبسائد الكائب 
رأبه هذا بأمرين : أولهما تجربة سئوات ثلاث فى 
'لطبيق الدستور وثاليهما مأ سسميه ثبثئى اللائحة 
الداخلية لمجلس الأمة لهذا الانجاه الجديد * 


ويقول عن الأمر الأول « ان تجربة سنوات ثلاث 
فى تطبيق الدستور الوٌّقت أثبتت انه فى نظام نستمد . 
فيه الدولة سلطتها من الشغب » لا يمكن أن بقع 
تناقض بين وظائف الدولة ااختتلفة يستوجب اتخاذها 
شكل سلطات مستقلة تراقب بعضها ولحفق بذلك 
توازنا بينها . فالكلمة الأولى والأخيرة لقوى الشعب 
العاملة ) وسلطة الدولة مستمدة من الشعب ) . 

وبؤيد الكاتب رأيه بما أسماه ١‏ افراغ مجلس 
الامة تجربة عن نظرية فصل السلطات فى لائحته 
الجديدة ‏ فيقول أن هذه اللائحة .. أرست مفهوما 
جديدا تعلاثة المجلس بالحكومة ؛ ليس اساسه 
أفتراض قيام سلطتين منفصلتين » بل أساسه وحدة 
الهدف والالتزام والتعاون الوثيق »؛ والتفاهم المتكامل 
عن طريق الاتصال الوثيق بين المجلس والحكومة . 


وهو ما عبرت عنه مذكرة لجنة تطوير عمل, مجلس 
الامةمن انها تخطت المعانى القديمة لفكرة الفصل بين 
السلطات لتصل الى صورة جديدة من التعاون 
الخلاق بين المجلس والحكومة والمشاركة فى أدام 
العمل الوطنى واثراء العمل الادارى دواما بأبعاد 
ثوربة وشعبية تحقق له الفاعلية بين الجماهير وتكفل 
له ان يكون فى خدمة تحالف قوى الشعب العاملة .»6 
( ولسمنا ندرى أبة قيمة دستورية فى شأن العدول 
عن مبدا اساسى كمبدا الفصل بين الساطات للائحة 
داخلية لاحدى السلطات فى الدولة ؟ !) 

ونحن تعتقد ان الحجج التى يقوم عليها هذا 
الرأى لا تشبت أمام نظرة فاحصة : 

حقيقة أن ثمت ثغفييرات عدبدة لحفت مبدا 
الفصل بين السلطات وأدث الى بعض التداخل فى 
اختصاصات هذه السلطات © والى تنقوية السلطة 
التنفيذية . غير أن الظروف القاهرة التى أدت الى 
قيام الظاهرة ليس من شأنها أن تئال من سلامة 
المندأ نفسه » أو أن تشكك فى أهميته كضمان أساسى 
للحرباث » وللحيلولة دون طغيان السلطة التى نشج 
فى بديها كافة الاختصاصات . 

والرزعم بأن مبدآأ الفصل بين السلطات كان 
يتسق فحسب مم نظام الدولة الذى يمثل مصالح 
الأقلية المالكة والخاضعة لسيطرتها .. هو زعم بعيد 
كل البعد عن الحقيقة .. فلم يكن مبدا الفصل بين 
السلطات ‏ فى نشاته ‏ من صنع تفكير الرأسمالية 
وانما كان تقسيم السلطات ميدانا للتصارع بين 
الطبقات الالكة والطبقات الصاعدة .. غير أن هذا 
لا بمنع ‏ على الاطلاق ‏ من أن يطبق المبدا فى نظام 
سياسى لا تسيطر فيه البورجوازية على مقاليد 
الأمور © فمبدأ الفصل بين السلطات ليسن مبذآا 
طبقيا أو حتى مبدأ يتسم يطابع طبقى »6 واذا كانت 
لمبدأ الفصل بين السلطات جذور اقتصادية » فليس 
من شأن هذه النشأة التاريخية للمبدأ ان تمع 
النظام الاشتراكى من أن يعتئقه أو أن يطبقه » ذلك 
أن المبدا لا يعدو أن يكون قالبا من القوالب القانونية 
التى يمكن أن بستعان بها فى أى نظام اجتماعى 

: ل ترات © .وم اذا طبق فى 
لحربات لا 1 

أما القول بأن سلطة الدولة ‏ فى نظام اشتراكى 
ديمقراطى ‏ سلطة واحدة مستمدة من الشعب 


0 نتجزأ ولا تنفصل »© فهو قول لا يتعارض مع مبدآ 
الفصل بين السلطات ذلك ان المبدأ الأخير لا يعلى 
أبدا أن الفصل مطلق بين السلطات لحييث يستحيل 
التعاون بينها » وهو لا ينفى أن السطة العامة فى 
مجموعها سلطة واحدة ©» أو أنها مستمدة من 
الشعب ؛ فكل هذه الممانى التى بثيرها الكاتب 
اعتراضا على مبدأ الفصل بين الساطات » ليست 
عيوبا فى المبدأا حتى يعير بها والما هى عيوب متخيلة 
مصدرها هذا التفسير الحرى الذى يوهم بأن 
السلطات فى النظم الديمقراطية ‏ وكلها يأخد بمبدا 
الفصل بين السلطات فى صورة أو أخرى ‏ متنابذة 
وليس مردها كلها الى الشعب » فى حين أن ما يقوم 
فى الحقيقة فى الدبمقراطيات الغربية هو توزيع 
للاختصاصات أو الوظائف لا يحول دون تعاون 
السلطات فيما بينها » ولا' هو بئال من سلطة الشعب 
التى يرد اليها فى النهابة كل أمر . 

والواقع أن الهجوم على مبدا النصل بين 
اللسلطات خاطىء فى تدليله . وخطير فى عواقبه ») 
فضلا عن أن الاخذ بمبدا وحدة السلطة بديلا عنه 
هو مجرد تقليد أو محاكاة لنظم نختلف عنها كل 
الاختلاف . فمبدا وحدة السلطة الذى سثشر به 
بعض كتابنا هو فى أاواقع مبدأ من مبادىء الماركسية 
اللينينية التى ترفض الفصل بين الساطات بحجة ' 
أنه يؤدى فى واقع العالم الحديث الى أن يريد من 
اضعاف دور القانون الحقيقى ‏ الذى هو ثمرة 
البرللان ب لصالح سلطات أخرى » ويصفة خاصة 
السلطة التنفيلية أو الادارية . ويعتبر الشرح 
السو فييت أن نمو أسلوب المراسيم بقوانين والتمبيز 
بين القانون واللائحة ؛ واستقلال السلطة القضائية 
حيال السلطة التشريعية فى دول الشريعة العامة 
والقانلون القضائى ( ال #سنهة صمصصمهت ) يرى 
الشراح السوفييت أن هذه المظاهر كلها مظاهر 
لتشويه مبدا سيادة الشعب ؛ ولهذا السبب يؤثم 
الاتحاد السوفيتى ميلا الفصل بين السلطات 
مؤكدا مبدأ وحدة السلطة » لأنالامر ليس أمر فصل 
أو توازن بين السلطات » وانما هو أقرب الى توزيع 
الوظائف بين مختالف الهيثات أو الملظلمات ,. 1 
ليس هذا هو نفس ما ينادى به الاتجاه الذى نقلنا 
بعض نقرات له تكاد تكون مصاغة بنفس الأسلوب 5 

أن ميدأ الفصل بين السلطات ‏ رغم كل 
ما وجه اليه من انتقادات . ليس خرافة أو وهماء 
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وانما لايزال بنطوى على حقيقتين هامتين : # 


الحقيقة الأولى ب هى أن أخطر ما بهدد 
الانسان وحرياته » تجمع سلطات متنوعة فى جهة 
واحدة .. فاذا كان المشرع هو القاضى استطاع 
أن ثم خصومه بقانون يصدره خصيصا ليبحكم 
بمقتضهه ! واذا استطاع القاضى أن شرع قَُْ 
الخصومة التى تطرح عليه لساب المتقاضون الأمان » 
لأنهم لا بعلمون مقدما التشريع الذى سوف بحكم 
النزاع ! واذا كانت جهة الادارة تملك فى نفس الوقت 
سلطة التشربع لفقد القانلون أهمي خصائصه وهى 
العمومية والتجريد واستطاعت جهة الادارة أن 
تصدر قوانين مناسباث هى فى حقيقتها قوانين 
فردية ! 

والحقيقة الثالية والتى بنطوى عليها مبدا 
'الفصل بين السلطات » هى أن الفراد كل سلطة من 
السلطمات باختصاصات معينة أمر أقرب الى 
البخصص .٠‏ فعلى تلحو ما لشخصسص المشرع 
المنتخب؛ من الشعبه فى وضع قوأعد عامة تصدنر 
:بعد مناقشات ومشاورات سياسية نحت الرأى 
العام وبصره » تتخصص جهة الادارة فى وضع 
التفصيلات الدقيقة لمواجهة حياة ادارية عليفة فى 
تطورها » ويتخصص القضاء الدى بتربى على 
الحيدة الموضوعية فى حسم الخصومات .. فاذا 
التزع المشرع ولاية القضاء غدا قضاء سياسيا بكل 
ما لعقور هذا الفضاء من أ تبحياز. 00 واذا انترعت 
جهة الادارة ولاية التشريع زودت نفسها بسلطات 
مطاقة تضع بها نفسها فوق القانون » فاذا تولت 
هى القضاء كانت فى نفس الوقت خصما وحكما . 

فمبدا الفصل بين الساطات ‏ بجانب مطابقته 
لبدأ التخصص فى مجال التصرفات القانونية ب 
ضمان (ساسى لحقوق الاقراد من وجهتين ‏ أنه 
حول دون تركز السلطات فى جهة واحدة »© وأئه 
يحول دون التحال سلطة ما لصفة لبس من حقها أن 
تتصرف بمقتضاها . وربما كانت أبرن الأمثلة على 
ذلك قيام لحالة الطوارىء ونظام تدآابير أمن الدولة ٠‏ 
فانه بيترتب على النظامين تركير سلطات خطييرة 
وتجميعها فى بد واحدة هى السلطة التنفيذية : 


ففى حالة الطوارىء » تملك الساطة التنفيذية 
.|اتشربع وتملك كذلك إقامة قضاء استثئائى نسيطر 
عليه سواء فى وضع قواعده الموضوعية » أو تشكيل 


محاكمه ؛ أو الرقاية على أحكامه اذ تجيز المادة / ١‏ 
لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها الى 
المحكمة » وتجيز المادة / ١6‏ تخفيف العقوبة المحكوم 
بها أو أن يبدل بها عقوبة اقل منها أو أن يلغى كل 
العقوبات أو بعضها أبيا كان نوعها أو أن يوقف 
تنفيذها كلها أو بعضها » كما بجيز له الغاء الحكم 
مع حفظ الدعوى أو مع الأمر باعادة المحاكمة أمام 
دائرة اخرى . ولرئيس الجمهورية بعد الحكم 
بالادانة للمرة الثانية نفس السلطات . بل تجيز 
المادة / ١6‏ لرئيس الجمهورية حتى بعد تصديقه 
على الحكم بالادائة الغاء الحكم مع حفظ الدمعوى 
أو تخفيف العقوبة أو وقف تلفي لهاما لم تكن 
الجريمة الصادر فيها الحكم جنائية قتل عمد أو 
اشتراك فيها . وهى تملك كذلك سلطات لا تملكها 
سوى جهة القضاء » ومن قبيل ذلك اعتقال الأفراد ؛ 
تنطوى على توجيه الاتهام فى غير -جريمة » ثم أصدار 
قرار بالحبس دون تحديد أجل لهذا الحبس ودون 
محاكمة »؛ ثم تنفيك الحبس دون تثوفير الضمانات 
التى تتوافر للمحكوم عليهم .. ! 

وفى ندابر امن الدولة » تملك السلطة التنفيدية 
بت بعض التواحى ب سلطات' أوسع مما تملكه 
بمقتضى قانون الطوارىء : 

6 فهى تملك انخاذ اقامة نظام الطوارىء ف 
الظروف العادية » أى فى غير الحالات التئ حددها 
قانون الطوارىء لامكان اتخاذ تدابير استثنائية وى 
ظل رقابة من السلطة التشريعية. . وهذا يعنى أن 
السلطة التنفيدذية تستطيع ب دون ١ية‏ رقابة من 
الهيئة التشربعية ‏ أن تقيم حالة أشد من حالات 
الطوارىء بانخاذ اجراءات تزيد فى شدتها عما سمح 
به قانون الطوارىء ! وأخطر مني ذلك أن هله 
الاجراءاتك لا سمح فيها بالطمن أمام أنة جهة مع 
جهات القضاء ! ولا بهون من. خطورة النظام 6 اتخاذ 
والتصرفات »© اذ قفضلا عن ثعريف هذه الطوائف 
رطريقة سحكنييية + أفانهسا نعرفة أبطريقة امهسة 
وغامضة يمكن أن تتسع الآلاف !ا 

م وتملك السلطة التنفيذية سلطتى .الاعتقال 
والحراسة : وهاتان الس لطتان ىق حقيقة امرهما 
ويحسب ما,يفهم من سياق النصوص ساءطتا عقاب , 

فيجوز القبض على طوائف من الاشخاص » 


3ؤ)6 العدد الثالث ‏ السنة مع 


حددوا بطريقة 'تحكمية ووضع معظمهم فى القائمة 
لا بسيب جريمة ارتكبوها وانما يسبب تصرف 
اتخذته جهة الادارة قبلهم ! ومعنى ذلك ان القانون 
بقيم من تصرف الادارة ب وهو تصرف تحكمى - 
سابقة تبرر الاعتقال ! هذا ولم يعن القانون ب حتى 
من الناحية الظهرية المحضة  !‏ بأن بضع مبررا 
لهذ! الاعتقال كما وضع مبررا لفرض الحراسة ٠‏ 
على أنه لو استلزم سببا لاعتقال ( على نحو ما استلزم 
فى الحراسة ) فانه لن بخضع ‏ على أى حال لآبة 
رقابة قضائية ! 

ووز فرض الحراسة على أموال وممتلكات 
الأشخاص لواحد من الأسباب المبهمة التالية . ابتاء 
أعمال بقصد اياف العمل بالمنشئات أو الاضرار 
يصالح العمال » أو نتمارض مع المصالح القومية 
للدولة .. وحتى لو كانت هذه الآأسباب محددة , 
( والواضح أنها نتعتبر فى نظر المشرع البحرافات ) 
فهل جهة الادارة هى التى تملك تحديدها والحكم 
مليها أم أن جهة القضاء هى وحدها صاحبة 
الاختصاص فى فرض العقوبات فى الحالات الفردية 
ان كان المجال مجال المحاسبة على انحراف ؟ ! واذا 
كانت هناك اسباب تبرر فى نظر المشرع فرض 
الحراسة » ففيم تزيد هذه الأسباب عن سائر جرائم 
قانون العقوبات حتى يرتب المشرع عليها هذا الاثر 
الخطير الذى بصل الى أسقاط اهلية الموضوع تحت 
الحراسة وكانما نحيى اليوم عقوبة « اموت المدئى » 
ألتى كانت معروفة فى القانون الرومائى ؟ 

واخطر من هذا كله أن من اعتقلتهم جهة الادارة 
أو وضعتهم نحت الحراسة برتب القانون على هذا 
التصرف التقديرى المحض من جانب الادارة »© آثارا 
مدمرة هى حرمانهم من الحقوق السسياسية والى 
الابد ! فى حين أن هذا الحرمان لا يتم فى الدولة 
الديمقراطية الابسبب صدور أحكام جنائية فى جرائم 
خطيرة واردة على سبيل الحصر » ومن جهات اأقضاء 
العادى وبالئسبة لمدد بحددها القانون نفسه .. وف 
عبارة أخرى » أن قانون تدابير أمن الدولة بخول جهة 
الادارة اغتصاب سلطة القضاء » ويرتب على قراراتها 
التى تنفرد باصدارها دون تحقيق أو محاكمة آثارا 
نفرق آثار الأحكام الجنائية .. ! 

© وتملك السلطة التنفيدية أقامة قفسساعء 
استثنائى قد ببلغ فى شذوذه تكويئه تكوينا عسكريا 


خالصا بالنسبة للمدنيين وتخضع أحكامه خضوعا 
كاملا لهيمئة السلطة التنفيذية . ومعنى ذلك اعطاء 
السلطة التنفيدية ‏ فى الواقع سلطة القضاء فى أمور 
اولى أن تتولاها جهة القضاء العادى والتى لا شبهة 
فى حيدتها .. 


على هذا النحو يمثل كل من قانون الطوارىءم 
وقانون كدابر آمن الدولة اشد .ضون العتدوق سنواء 
من حيث تركيزه السلطات فى بد حهة واحدة أو من 
حيث تخويله جهة الادارة اقامة نظام استثنائى فى ظل 
الحياة العادية بما ينطوى عليه هذا النظام من تخويل 
جهة االادارة ولابةالفضاء بل والعقاب دون أبة رقابة, 
واذا كان المهاجمون لمبدا الفصل بين السلطات فى شك 
قناشهيع ال خطورة فجن هذا البدا الاق 
فلينظروا فىطريقة صدور هذين القانونين الاستثنائين 
.. أن مطالعة القانوئين توضح أنهما لم بصدرا عن 
طريق هيئة تشريعية منتخبة وانما صدرا من السلطة 
التنفيذية بقرارين » ومن الطبيعى ب حسبما يو كد 
المدافعون عن مبدأ الفصل بين السلطات ‏ أن لا تقيد 
السلطة التنفيذية اختصاصاتها » بل هى حريصة 
على التوسع فيما تنفرد بالتشريع فيه ! 

وقد سبقت لنا نجربة مع سلطة الحكم العرق 
التى أرادت ‏ فى فترة ماضية ‏ أن تحصن تصر فائها 
من الطعن القضائى © فأدان قضاؤنا الادارى هذه 
المحاولة ادانة كاملة . 


الفصل بين السلطات المدنية والعسكرية : 


واذا كانت الدولة قد انجهت أخيرا الى أن تحظر 
محاكمة المدئيين أمام محاكم عسكرية والى أن تلكر 
على الجهات العسكربة سلطة الضبطية القضائية 
حيال المدنيين 4 فان هذا كله لابعد وأن كون ورجوعا 
الى أصل اساسى فى الدولة الحديثة ب يفصل فصلا 
مطلقا بين السلطتين المدئية والعسكرية . فللحياة 
المدنية من الخصائص والقومبات مابخرجها من طائلة 
النظام العسكرى ؛ كما وان النظام العمسكرى ب بما 
بفرضه من واحبات الطاعة والخضوع الكامل لا يلقى 
من أوامر والتدرج الرئاسى الصارم ‏ لا يأتلف مع 
حياة مدلية تقوم أساسا على المناقشة وابداء الرأى 
لا على تلقى الاوامر وتنفيذها ؛ 


© نأساس السلطةالمدنية الدبمقراطية الرضاء 
لان ١احاكم‏ لا يتلقى سلطته بالوراثة أو بااقوة وائما 
بنتاقاها من الشعبب بالاختياز » وهو لا يصل الى قمة 


00 00 .١ ١ ضمالات الحزيةه‎ ٠ 


النلطة' بالرور خلال مراتب متراكبة. :ذلك لآن تقلد 


الساطة لا يتم بالترقية » والصلة بين السللطة, 
والمواطنين ليسث.صلة تبعية مفروضة » لآن الشعب . 


يخمار السلطة وهى؛لا لفرض عليه ++ 


5 والأمر عل خلاف ذلك كله قى السنلطة"” 


العسكرية فليس أسْاسها الرضنا. ؤائما أمسساسها 
الاتخراط فى نظام عسكرى من بذاية السام ٠.‏ ثم بلى 
ذلك التدرج من خلال مرانبٌ متفاونة يمارس فيها 
من 'هو فى مرتبة أعلى السلطة فيمن هو أدنى مرتبة 
.. والصلة بين المسلطة العسكرية وبين الخاضعين 
لها.صلة تبعية مغروضة على من تنساسن شكونهم كلها 
بالأوامر لا بالمناقشسة ؛ ذلك أن تقلد قمة اللسلطة 
العسكربة بفترض بلوغ قمة الحكمة أو الخبرة فىيحين 
أن تقلد قمة السلطة الديمقراطية لا يتم الا نتيجة 
ولا يرل الشعب عن سلطته عندما بختار ممثليه )» 
فهو بظل رغم هذا الاختيبنار الأصيل الذى تعلو 

ولكن الفصل , 
ل فى ترك الشسعب. بعيش فى رخاوة أو طراوة » ولا 
هو بعئى عدم تعبئة قوى الشعب كلها امواحهةعدوان 
او اك وه ا 1 
شاه أن بهدم أصلا , من 0 الحياة 0 


وهو أن كون لكل من السلطثين المد'ية* والمسشكرية” 
نلكها الذى ندور فيه » وان تكون الحياة المدئية هى' 


الاصل وأن بكون النظام العسكرى الاستثداء الى 
بحصر فى أضيق الحدود سوآء من'حيث؛ لحديد صفة 


من. بخضعون له ) والى مثتى بخضعون 4 ومدى هذا 


الخضوع ٠...‏ 
استقلال القضاء 
والذين بدعون الى بذ مبداأ الفصل بين 


السلطات يرتبون على ذلك النتيجة الطبيعية ) وهيى 
أن لا بعتبر القضاء سلطة مستقلة وهم بهذا يتكرون 
ما اشتقر فى تقاليدنا القانونية ‏ بل وما استقر فى 
تقاليد كافة الدول الدبمقراطية ب من أن القضساء 
سنلطة من سلطات الدولة .. وقد قيل تبريرا لانكار 
صفة السلطة على القضاء:: «..ان الغقضاة: مستقلون 
لذ يخضهوت.قى قضائهم الا للقانون ؛ ولكن القفضساء 
ابسن شلطةبمبيتقلة ».وان القضاغ شأنه شان القوات 


بين السلطدين المدنية والمسكزية' 


المسلحة كلاهنا بحسن أن نرد فى الدستود كضمّان: 
للشعب وحماية له 4 ويبدو أن هذا الرأى بجد: 
مصدره فى مؤلف صديق كرم- - جاع قبيه : ١م‏ أن .نص' 
المادة ؟؟ من دسستور- الج. ٠,‏ ع . م نض علئ أن 
القوات المسلحة » ( مهمتها حمابة مكاسب :النضال' 
وأمنها ) .. فاذا كان أمن الدولة الذاخلى .غزهمسا' 
تصونه القوات المسلحة نفالمدالة الاشتراكية. هى 
غرض الدولة فى الداخل 4 وخير الوسائل للكفاية 
والعدل تلتزم الدولة بتحقيقها والذود عنها وتلتزم. 
بها أجهزتها والقضاء مخاطب بكل كلمة تحيل معلى 
العدالة . وبجوز أن يتضمن هذا النص الدستوي أو, 
3 السلطة القضائية أو قانون آخر , . والقضاء 

شستزاكى يمكن للنظام الاه شتراكى فى: سئين مالا" تقد 
0 قََ عشرات السنين أى آداة أخرى من أدوات 
تحو بل الملجتمع ٠‏ ولقد عنى المشرع السوفيتى دهله 
المعانى عئانة بالغة ؛ فتزدد فى شتى 'نشربعاته الاهتمام. 
البالغ بدور القضاء ... ومن ذلك نص المادة الثالئة 
من قانون القضاء ب وهى تجعل القضاةة معلمينٍ 
للمبادىء الاشتراكية .. والنصوص المحددة لأغراضٍ 
التشريع المدنى فى التي فصلت فى دبباجة أسس التشريعً 
المدنى الصادرة بتاريخ 1451/11/8 ؛ وكمثلها 
المادة الثانية من الاجراءات المدئية لاتحاد الجمهور باتك 
السوفيتية الصّادرة فى التاريخ ذاته ب تحدد الغرض, 
من الاجراءات التى بتبعها القضاء المدئى ٠ )١(‏ 


غير أئنا لرى أن هذه الممائلة بين الفضاء والقوات, 
المساحة من حيث ما تفرفسه على كل منهما من 
حمانية » هى ممائلة لا سسئد لها فى النطق أو فى, 
القالونا- 

فلا يستقيم مع. المنطق أن يجرى القيسسإس بين. 
القضاء والقراك المسلحة من حيث ضمان الشعيب 
وحمائه') فالبون شاسع بن وظائف التفسسساء. 
القانونية وبين مهام الحيشى المادية .. وما ترانا فى 
كتبه القانونيين أو غير القالونيين أو حتى تفسيرات, 
الاشتراكيين أن القوات المسلحة سلطة قائلمة بين 
السلطات » شاأتها شأن السلطات الثلاث ...٠.٠.‏ 
التشر بعية ‏ التنفيذية ب القضائية ٠‏ كما آنا لم 
نعرف أن قائونيا ديمقراطيا جرد القضاء من سلطتة. 
أو شوه مهمته بأن بجعلها مقصورة على حمسانة 
الشعبه ؛ فى حين أن الوضع الطبيعى للقضاء هو أن 


لق مولف الاستاذ عيد الحليم الجندي م المصدري السابق 
"اصن خا م * - 
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النيدد الثالثك 2ه السسنة للة 


بكون سسلطة توازن بين السلطتين التنفيذية 
والتشريعية من جهة وبين هاتين السلطتين والشعب 
من جهة ثانية وه فليست مهمته اذن مقصورة على 
نوع واحد من الحمابة ب هى حماية الشعب ب وائما 
مهمته حباية النظام الثانونى بأسره ممثلةا لقيم 
الشعب ومفاهيمه .. 

أما الكار صفة القضاء كسلطة اسئنادا الى أن 
القضاء سستمد وحوده من سلطة الشعب فهى حجة 
وأهية ؛ ذلك أندا لا نحد أى تعارض بين أن يكون 
القضاء سلطة وأن تكون هذه السلطة ذاتها مستمدة 
من سلطة الشعب ., 

على أن انكار صغة السلطة على القضاء هو فى 
الواقع مبدأ من مبادىء التنظيم السو فيتى » فاستنادا 
الى مبدا وحدة السلطة تتركز جميع السسلطات : 
تشربعية وتنفياية بين أيدى مجلس السوفييت 
الأعلى ( طبقا للمادة ؟ من دستور سنئة 1985 ) 
وليست هئاك سلطة فضالية ثقف على قدم المساوأة 
مع مجلس السوفييت الاعلى » وانما هناك فضاة 
فحسب » يخضعون للقانون (م ؟١1‏ من الدستور » 
ولهذا السبب لا يمكن التسليم بآن تقوم جهة الادارة 
( ويمثلها مجلس الوزراء الذى بعد مسئولا أمسام 
مجلس السوفيت الأعلى ) أو القفساة على قدم 
المساواة مع مجلس السوفييت الاعلى الذى يعد ب 
من الناحية الدستورية الشكلية ب قمة السلطة » بل 
ومستودعها ,٠.‏ ومن الواضح أثنا غير مستعدين لآن 
نطبق التجربة السوفيتية فى بلادنا ... 
استقلال السلطة القفضائية وناكيد رقابتها : 

فر انمو الاتقيتناف ان تقو أن الالسهدفة 
السو فيتية ليست وحدها التى تعارض الفصل بين 
السططات فى أى شكل وتحثه أبة صورة ؛ وانما 
تسساير نفس الانجاه نظم حكومة الجمعية حيث 
لا نعتر ف بأى انتقاص أساسى أو جوهرى سواء من 
جانبء سلطة فضائية أو حتى رقابة قضائية على 


التشريع .. وهلى الرقم من بعض النصوص التى , 


يد ظاهريا قيام هيثة قضائية مستقلة ؛ الا أن 
الوظيفة الفضائية 'نخضع خضوعا دقيقا للمشرع عن 
طريق الانتخاب أو العزل من جانب البرلان ( مثال 
ذلك جمهورية المانيا الدبمقراطية م .| و ١1‏ 
والمجر م#ة").. 

أما الدستورية الديمقراطية التقليدبة فانلها 
وين حدس ازاللية ب بالفضل العارري الرليفة 


القضائية عن فرعى الحكومة الآخرين ؛ وتبعا لذلك 
باستقلال السلطة القضائية ؛ وان كان بعض الفقهاء 
يرون فيما أقّدمت عليه بعض الدساتير الغربية ؛ 
محاولة من جاتبها للتغلب على التحدى الدكتاتورى 
او بالاقل لاضعاف السيطرة البيروقراطية لوزارة 
العدل على المحاكم 000 وتمثلت هذه المحاولات 525 
بصفة أاساسية ل فى حمابة تعيين وترقية القضاأة 
من التأثير الخارجى أو الضغفطك السياسى 8 


فسعى الدستور الفرئسى سئة 1955 الى كفالة 
حيدة التعييئات من الأحزاب السياسية عن طريق 
أنشاء مجلس أعلى للقضاء بتولى هذه الأمور ( م الم 
وما بعدها ) .. 


باعتساره هيثئة مستقلة بعهد اليها بالمسكولية المطلقة 
فى تكوين القضاء والر قابة عليه (م ١١‏ وما بعدها). 


ولقد ذهبت المانيا الغربية الى أبتعد من ذلك 
باقامة فرع القضاء على قدم الممسساواة مع فرعى 
الحكومة الآخرين ؛ ولكن على الرغم مما قد يبدو من 
أهمية هذه الترتيبات الفئية » الا انها لا تنفد الى 
صميم المشكلة , فالقضاة ف المانيا موظفون عموميون» 
وليسوا ‏ بالتالى ‏ ب مستقلين عن الدولة . وقد 
قيل ان حملة تطهير المائيا من النازية لم تفلح فى أن 
تحطم شسعورهم الطائفى أو الوظيفى ولذلك فان 
استقلال القهساء سيظل متصلا بصفة أساسية 
بالمعضلة الاجتماعية لطبقة قضائية ذات شعور طائفى 
صلب , 


ونحن للح فى أن يؤكد أى ننظيم دستورى جديد 
أن القضاء سلطة من ساطات الدولة ؛ وأنه سلطة 
النظام القانونى بأسره ٠.٠.‏ فنحن نوٌمن أن الملاذ 


القانوئى الوحيد - فى حمابة حرباتئنا ‏ هو القضماء 
.'.. ولكن على أى نحو تجري ممارسته لسلطته ؟ 


الدعوة الى قيام قضاء شعبى : 


أن الذين ينكرون هبدأ الفصل بين السلطات » 
وبجردوت الفضاء من صفته كسلطة سس سلطات 
الدولة لا رون بأسا فى أن بجعلوة قضاء شعبيا 
بحجة أن القضاء « فى النهاية بستمد وحوده من 
سلطة الشعب » ممايستوجب ربطه بالارادة الشعبية 
وفق ما يسمح به نطور الظروف الاجتماعية © فهو 
عيدئد ومن طربق البحاكم الشبعبية التى تضيم منصرا 


ضبانات! الخرية آه 


شعبيا منتخيا الى جانب القافى المتخصص سكنه 
فى حماية التحول الاشتراكى » وعادئد بسكن عند 
نفلين نظام الحراسة أو الحرمان من الحقفوق 
السبباسسية » أن يوكل تطبيقه الى صذه المحساكم 
الشعبية النى #«تزج فبيها النظرة السياسية: بالنظرة 
الرأى ب توكيدا لما أسماه ا بين القضاء والارادة 
الشعبية ب باقتراح الى مجلس الأمة بالشماء 58 
1 لنازعات الاسكان 7 من لجان خلو آأر 

وقد صور هذا الافتراح على أنه ١‏ مساهمة 0 
مله فى تقلددم حل عملى فيه حممسابة للشرعية 
الاشتراكية » . وقد وضع هله المحاكم تحث تعبير 
. « المحاكم الاجتماعية ) » بشترك فيها القضساء 
العادى فى حمابة مبادىء المجتمع الجديد ( وكائما 
لا تحمى المحاكم العادية الآن هذه المبادىء ( ؟ !) مع 
قضماة شعبيين سثلون وجدان الشعبه » واتجاهه 
العام للتطور 6 ( وكأنما القضاة أدوات صماء منعزلة 
عن الشعبه وتطوره !) تمشيا مع ما أولاه الميثاق 
الشعبية للتمكين من الديمقراطية السليمة . وقد 
فئح المشروع المقدم الباب » أمام امكان اجالة أثواع 
أخرئ من المنازعات ‏ قير مدازعات الابجارات ‏ الى 
هله المحاكم . وقد جعل الاأداة التشريعية لذلك 
قرارا من رئيس الجمهورية ( أى أنه ألغى القاعدة 
التقليدبة التى تقضى بأن بكون أنساء جهات القفضاء 


بقاون 1 ) » حتى بمكن أن يتم ذلك سرعة » استحابة ' 


لما قد تتطلبه ظروف تطور .العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية فى مجتمع يتحول الى الاشتراكية ! وقد 
نضمن المشروع تش كيل هله المحاكم فى شسكلها 
الابتدائى من قاض متخصص وائثئين من أعضشساء 
ننظيمات الاتحاد الاكسشراكى -بالمركز أو القسم 
يختارهما كل ستة المكتب التنفيذي للاتحاد 
الاشتراكى بالمحافلة وذلك الى أن بحين الوقت 
الذى يمكن فيه ق ضوء تقييم هذه التجربة 
الجديدة ‏ أن كون الاختيار بالانتخاب الشعبى 
المماشر 3 وقد ساير واضع المشروع متطقه هذا حتى 
نهايته » فكان أكثر تطرفا حتى م نالتنظيم السو فيتى 
الذى بجمل الاستثئاف من اختضاص هيئة قضائية 
خالصة وقد برن صاحب المشروع, أقتراخه بقوله ) 
0 0 راعى المشروع فى نشكيل الحكمة الاستئنا فية 
| خراد يها ايها انوبا بى أنضاء الأرمات 


الاتحاد الاشتراكى على مستوى المحافظة » تختارهم 
فى هذه الحالة الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكى . 
واذا كان المشروع قد جعل الغالبية في تشسكيل 
المحكمة الاستئئافية للعنصر القضائى المتخصص 
ب على عكس ما اتبعه باللسبة لمحكمة أول درجة ب 
فائه بلاحظ أن جميع البلاد الاشتراكية التى سلكت 
سبيل القضاء الشعبى من قبلا واستقرت فيها 
تقاليده تتطلب فى أعضساء المحاكم الاستثنافية أن 
يكونوا جميعا من القضاة المتخصصين . ولم نر أن 
ننحو هذا المنحى لأنه فى هذه البلاد بتم اختيار جميع 
القضاة بالانتخاب سواء كانوا متخصصين أوشعسيين. 
ومن ثم فقد رأى المشروع أن يبقى على المنصر 
الشعبى فى تشكيل المحكمة الاستثنافية مع العنصر 
القضائى الذى جعل له الفالبية » حتى يمكن تقويم 
ما بقع فى أحكام محكمة اول درجة من أخطاء قالونية 
يحتاج كشقها الى تخصص وممارسة . فالقضاء 
الملتخصص بشثئرك بخبرته القانونية نفذيه آفكار 
القاعدة الشعبية وتؤنس ضمميره القانوثى (؟ !) » 
حتى لا بحبس الضمير القانوئى فى صومعة لا تتفاعل 
مع مشاكل الجماهير وحاجاتهم (؟!)6. ' 


' وقد ثاثر وأضسميع المشروع بالاأفكار السو فيتية 
حتى بالنسبة لدور الثيابة العامة فى هذا النوع من 
القضاء الشعبى « مستعملا نفس التعبير السو فيتى 
من أن النيابة العامة وهى ( البروكاراتورا فى تعبير 
السوفيث ) حارسة للشرعية الاشتراكية نقد حاء فى 
أأشروع أنه رسم « للثيابة العامة دورا عاما فى حابة 
الشرعية الاشتراكبة » بما أجان لها من التدخل أمام 
المحكمة عند نظر النزاع .. ومن البدبهى أن تتدخل 
النيابة العامة لحمابة الطرف الضعيف اقتصباديا 
أو للدفاع عن مبدأ قالوئى تتصل نتائحه بالخطة 


'. الاقتصادية أو بمقتضيات التحول الاشتراكى ؛ وانها 


'نراعى فى تدخاها ماقد بكون لدى التنظيماتالشعبية 


. والجهات الممنية من ملاحظات (؟1 ).ونتضح من هذا 


الدور الجديد الهام الذى بريده المشروع للنيابة 
العامة كحارسة للشرعية الاشتراكية 0 من أنه قد 
جعل لها وحدها ( ؟ !) فى جميع الأحوال حق 
استثناف الأحكام التىتصدرها المحاكم الشعبية .. 
وفى هذه الحالة بترتبه على رفع الاستكئافه ونن 


تنفيذ الحكم  ..‏ 


إن الزعم بأن القضاء لشو رن 1 
ميظاهر الربط بين القضاء والارادة الشعبية هي آم . 


؟ه العدد الثالث ب 


مغرق قى الخيال » ومن شأن الأخذ به أقحام غير 
المتخصصين فى أمور لا شأن لهم بها . وقد أثبتت 
التجربة ب حتى فى الدول التى أخلت بنظام المحاكم 

بية ‏ أن غير المتخصصين كانوا عبئا على القاضى 
الملتخصص ؛ وانهم فى الحالات التى لم بكونوا فيها 
كذلك ‏ بتأثرون بصلاتهم ودوافعهم الشخصية اكثر 
مما بتاثر بها القاضى الذى تدرب على التزام 
الحيدة . 


بل اننا ذهب الى أبعد من ذلك فتقرر من وافع 
مشاهداتثنا اليومية أنه حيثء فرض على القاضى أن 
شنترك فى بعض المجالس أو اللجان الادارية ذات 
اختصاص قضائى ما فان صوته بضيع وسط ضجة 
الزفيات والميسول المتصارعة داخل هله اللجان 
لاشخاص مهد اليهم بمهمة القضاء ؛ رغم أنهم لم 
يتمرسوا بأعمال القضاء ولا يتحملون تبعاته .٠‏ بل 
ان هناك بعض شكاوى رفعت الى وزارة العدل ضذ 
بعض القفضاة نتيجة اتحامهم فى عملية ليس فى 
مقدورهم السيطرة على أبعادها ؛ أو التحكم فى 
المشاركين فيها .. على هذا النحو كانت نتيجة 
اشتراك غير القضاة مع القضاة فى عمل تضائى أو 
شبه قضائى ‏ وهى تجربة محدودة ب عدم القيام 
بعبل تضائى اضج 0 وعدم توفير ضمان جدى » بل 
والاساءة الى القضاة أنفسهم بسبب انحرافات 
محتملة من جانب الأفراد العادبين الذين بشاركون 
فى العملية القضائية . هذه هى بعض مساوىء نظام 
الحاكم الشعبية وهى قد دفعت الكثيرين من النقاد 
الى أن بصبوا هذه المحاكم بأنها محاكم الظام .. 

شم أن دعاة القضاء الشعبى ب أوالظلم المنظم ب 

بشفون فى تجدبدهم لأنظام القضائى عند حد احلال 
ا الشعبية فوق منصة القفساه » وائما 
بتجاوزون ذلك الى اطلاق سلطة القامى فى أن يطبق 
القانون أو لا يطبقه ! 
ما الذى يعنيه القضاء الاشتراكى ؟ وما هى همهامه ؟ 


. فعلى لنحو ما بدعو بعض الكتاب عندنا الى ثورة 
فى القانون القائم ») بدعون كذلك الى ثورة فى القضاء 
نتغثل فيما نسمونه « بالتضاء التقدمى ) ») وهو 
تضاء لا يكتفى بالهدوء اثرتيب ف المكان الذى' تصدر 
منه الأحكام 6 وائما هو القضاء الطليعى والموجه الذى 
يضطلع- بالتغيير الاشتر اكى وحمابة النظام الاشتراكى 


السنة لة 


.٠‏ ومن ثم كان التغيير الاشتراكى مسمولية القضاة 
الذين يطبقون القانون بمقدار ما هو مسسئولية 
المشرعين 23 ونحن تدعو الى 2 الترام القشساء 
بحمابة مكاسب الثورة الاشتراكية » وقيامهم ١‏ بدور 
طليعى فى تعليم الشعب » فلا يكتفون بالهدوء الرتيب 
فى المكان الذى تصدر منه الأحكام » .. 


وقد وسم هؤلاء الكتاب نفصيلات هذا القضصاء 
الاشتراكى »4 فحددوا خصائصه ووصفوا مهامه : 

أما .خصائص القضخساء الاشتراكى فى نظرهم 
فتنصرف الى أن يكون القاضى ملتزما ومعلما . 

ومبدا « الترام القافى » هو المحوز الذى تدور 
حوله أفكار عديدة منها الالتزام بالميشاق والقيم 
الاشتراكية وحماية المكاسبه الاشتراكية وحمابة 
النظام الاشتراكى ؛ ويعرف الكتاب معئى « التزام 
الفضاء » بأنه كما أن كل عضو فى هذا المجتمع ملتزم 
بالميئاق' الذى توائقت عليه الأمة » فأول الملتزمين به 
الحكام » والقضاة فى طليمتهم ٠‏ واذا لم بكن القاضى 
هو قانون الاشثراكية 'العربية لم كن قانون هذله. 
الآمة » وكمثله قا قاضيه : اذا لم قزم قواعد 
الاشتراكية العربية لم بعد قاضى هذه الأمة 4 لذلك 
بتعين أن يكون الميثاق عقيدة قضائية لرجال القانون 


.ومتونا بحفظها القضاة والمحامون ان أمانة المدل 


وحدها ليست كافية: ليتغير القضاء وانما نظرة 
القضاء جديرة بالتفيير وهى لا تتفم الا اذا تغير فكر 
الفاضى ونقديره » ولا بكون ذلك التغيير فوريا 
الا باعتناق القاضى لبد « الالترام بالميثاق »© . 


وحسسب الثافى أن بكون ملتزما لكى يطلق له 
العئان وكألما قدا بذلك مشرها ! 

« والالثرام فى عمومه هو الاخلاص من عضو 
المجتمع للفيسسام بأداء واجبه تنحوه فهو مشاركة 
أبجابية وتحمل للمسثولية » هو اقتدار وقوة ) 
وليس مجرد طامة .. فهو فضيلة ايجابية بنساءة 
تهدف بالتقدم الى الأمام.» . 

فالقاغى ملترم بأن بصدر الاحكام على نسق 
النظام الاشتراكى الذى جد قهو مطالبء بالابتكار 
لا الاتباع »؛ ولا ستطبع الجتمع آن: بضع لقاضسيه 
قوامد اشتراكية للقضاء > فائما الحياة الاشتراكية 
في الاقتصاد وفى المجتمع تحيط به وتشمله » وهى 
التى ستحمله على يديها على طريقتها ؛ كما بحمل 
التياي الزورق .على متنه. ويوجهه خيثما:نوجه ليكون 


ضمانات الحرية : : 0 


حفيا ‏ مثلهة ب بقيم العمل من رهق الفكر » الى عرق 
الصدع 4 الى الفا والعول »فى فاون النسحاق 
واجتماعي ونظامى .. » () 

أما الواحبات الثى القاها الكائبء على الفاسام 
الاشتراكى فقد حصرها فى أمرين هما : تثبيث 
الكاسب الاشتراكيية وحماية الثورة من الأخطار . 5 

« فالقاضى هو وحده الذى سيثبت المكاسب 
الاشتراكية للافراد وسيحفظ النظم الاشستراكية 
بل سيفرض على التنظيمات اشتراكية قوانيئها 
وبحائفل غليها:وفان 'قواليتها وسيتميها كما يستشفر 
اللك العام للشعب © .. 


7 وعلى القافى أن بخارب الأخطار على النورة 
من ضعف الناس أو طعمهم أو جهلهم أو غشهم 3 
ومن ظلم الأعداء فى خاري البلاد » للثورة والثوار 5-75 
١'‏ القضاة مطالبون بحماية الثورة الاشستراكية 

ويرى الكاتب أن حماية المكاسب الافستراكية 
وحمابة الشورة هما مظهران من مظاهر الترام 
القافى 4 وأن لهذا الالتزام نظائر فى غيرنا من الدول.4 
فقد نص الدستور الجزائرى (1137/56/8) 
مراحة على ذلك المبدا حيث يقول فى باب العدالة فى 
لاد 23 زلا 0 القضاء ف 0 وظائفهم 


وتو ضح المادة الثانية من 0 الاجراءات 
السوفيية الدانية > توضع غاياث التشريع وترسم 
القانون بما يحقق غاباته 6 ويمكن ادواته من العمل 
لبلوغ هذه الغايات . ولهذه المادة الثانية فى أسس 
الاجراءات المدنية والمادة الشالثة ف نظام القضاء 
وبالنصوص الواضحة فى ديباجة اسس التشربع 
المدئى السوفيتى عن امراض القانون فى حمابة 
القاعدة القانوئية الاشتراكية »© أكد التشريع مبدآ 
2 الترام القضاء بالقاعدة الاشتر تراكبة العبناون ف 
كل مكان »6 (0) , 


اطلاق السلطة للقضاء : 
ويساير هذا النظر الى اقصاه بعض كتابنا 
الذين يرون فى اطلاق سلطة القضاء فى تفسم 


(1) مؤلف الاستاذ عيد الحليم الجندى ‏ الصدرالسابق 
ص 597 , 


القوآنين الى حد تعطيلها « الوجه الثورى للقضاء » ! 
قلقد تساءل صاحب هذا الرأى فى صدد التعليق 
على حكم آصدرته احدى دوائر الأبجارات: بمحكمة 
القاهرة : « لقد طرحت المحكمة فى قضائها مشكلة 
القوانين التى ما زالت تعبر عن علاقات كانت سائدة 
فى ظل النظام الراسمالى وما زالت قائمة رهم التحول 
الاشتراكى ؛ وتعدبلها يحتاج الى وقت . فماذا يكون 
موقف القاضى من مثل هذه القوانين ؟ أبشف عند 
حرفية النصوص ويطبق مغاهيم نبذها الميثاق ولم 
تعد نتفق مع طبيعة الثورة الاجتماعية والاقتصادية 
وبرانيها ؟ اع:آن الننانى ترم 51 1 بمكنه أن 
يضفى علىالنصوص مفهوما يتفق مع أهداف المجتمع 
الجديد 4 ويمكنه أن بقدم حلولا تواجه التغيير 
الثورى ؟ « ويجيب المتسائل على نفسه بقوله :« اله 
كان على القافى ب لكى يصل الى الحكم ,السليم ل 
أن بستلهم مبادىء الميثاق وأن بحيط بتطور العلاقات 
الاجحتماعية والاقتصادية .. أى كان عليه أن يضفى 
على النصوص تفسيرا بجعلها متمشية مع مرامى 
المجتمع وأهدافه .. » وقد استشهد صاحب هذا 
الرأى بما جاء فى اسباب الحكم اللى أبده : « أن 
تفسير القانون بجب أن لتم مع مراعاة الظاروف 


. الاجتماعية المتغيرة وأن على القضاء فى سبيل تطوير 


الحنمع (15) رككبيك سادىم الاشتر تراكية أن دفسر 
القانون بما شفق وهذه المبادىء واحكام الميقاق » 
وهو مايقتضى عدم التقيد بحرفية عباراتالنصوص » 
وألا انمرل القافى عن الظروف الاجتمامية 
والاقتصادية التى 'تعيشها البلاد .. وأن القاتون 
ليس مجرد نظرباتهندسية وائما هو مرتبط بعوائل 
اجتماعية واقتصادية © . ويقول صاحب « الوجه 
الثورى للقضاء » معقبا على ذلك : ١‏ ان القافضى وهو 
ا ا لع 0 
مبادىم الميغاق ؛ ولا ا من سلطته فى هذا الاجتهاد 
الا المبدا الذى أكدة دسثودر سنة 61 من آنْ 
لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ٠‏ غير أن كاتب المقال 
وان آهاب بالقضاء ان بتقدم معبرا عن القيم الجديدة 


للمجتمع حارسا عليها 4 يرى أنه يحمله اكثر مما 


ينبغى مسئولية مواجهة العسلاقات الاجتمامية 
الجديدة » بيئما أن السثولية الأولى تقع على المشرع 
وهو لذلك بطلب من المشرع ( أن يصسس قائونا صربحا 
بمنح القضاء سلطة عدم تطبيق اام القسائونية 
التى تناقض مبادىء التحول الاشتراكي ٠‏ وان هذا 


1 ه86 “لعدد الثالث 
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القانون ٠٠١‏ يمكن القافضى من آلا يقف عاحزا أمام 
نصوص تنناقس مع التحول الاشتراكى » وهو فى 

نفس الوقت. يشرك القاضى فى مسئثولية حمسالية 
صادىء الاجتمع الجديد ٠‏ أما بعد أن تتم صسياغة 
القوانين الجديدة واصدارها فانها وحدها تصسيح 
واجبة التطدق مازمة للقاضى كما هىمالزمة للجماهر 
واحهزة الدولة )) ٠‏ 


والى أن بصدر القائون الذى اقترحه كاتنتب 
المقال باعطاء القضاء سلطة اهدار القوانين القائمة » 
اقترح على وزير العدل » أن يحول ( 5 !) محكمة 
النقض الى محكمة عليا تشرفٍ على حسن تطبيق 
القانون وتعمل على تحقيق وحدة ونجانس النظام 
القانونى الاشتراكى . ان محكمة النقض اليسوم 
لا تقرر المبادىء القائوئية الا بمناسبة طعن يرفع 
أمامها وهو أمر يستفرق سئوات . أما وظيفة 
المحكمة العليا فهى المادرة ( دون انتظار لطعن بطرح 
يحول دون اضطر اب أحكام المحاكم وتضاربها « فهذه 
المعالجحة الوامية لشكون العدالة ل فى نشل كاتب 
اللقال ‏ هى التى تدعم سيادة القانون (؟ !) وهى 
التى نحمى للثورة شرعيتها » . 
محاكم شعبية ) الى ابراز دور هذه المحاكم فى تفسير 
القواعد الموضوعية التى تتضمئها النصوص القانونية 
والثى قد تصبم متتخلفة عن الاستجابة مقتضسيات 
تغير الظروف الافتصادبية والاجتمامية » فتنص على 
أن نطبق الحكمة على موضوع الئراع 4 القسوائنين 
العامة المعمول بها مع مراغاة تطور العلاقات 
الاقتصادية والاحتماعية . وهذا النص لا بجعل من 
القافى مشرعا 4 بل أن دور هذه المحاكم الشعبية 
بقتصر على تطبيق القاثون , ولكن هذا النص بنبه 
القافى الى واجيه ف تفسير القانون وفق 'الظروف 
الاقتصادبة 'والاجتماعية السائدة , وهو مذهب فى 
التفسير شرك القضاء فى مسئثولية حمابة مادىء 
المجتمع وبر فع لواء الشرعية الاشتراكية ) ٠‏ 


ومن حقنا أن نتساءل عما أدت اليه هذه الدعوة 
لقد تصور بمض رجال الادارة أن من حقهم أن 


يقوموا بوضع أسلوب خاص لتنفيط ما تصوروه 
“نفسيرا اشتراكيا للقانون »؛ ونذكر على سبيل المثال 


السئةٌ مخ 


انشاء لجان ادارية لرد خلو الرجل ابتدعت لنفسها 
أصول الاجراءات » حتى قيل بومها أن « القانون 
أعطى اجازة » ! 

وقد كان هذا التصرف مثار خلاف كبير فى 
وجهات النظر : 
اختلفوا 2 بيان ولجه معارضتهم فمنهم من صوروه 
أهدارا لبدا سيادة القفالون و صورهة آخرون بأنه 
خرق للقانون لحماية العدالة أو الضلحة العامة » 
وصورته فئة ثالثة بانه وان كان خرقا للقانون الا انه 
كان فى نفس الوقت اعلاء لحكم الميثاق ! 

أما الؤيدون فقد اختلفوا هم الآخرون فى سند 
تأبيدهم : 


فذهب كاتبه الى أن تشكيل لحان خلو الرجل 
هو نموذج عملى بؤكد أن التطبيق الثورى هو الذى 
يهب القانون روحا وفاعلية .. ولمل هذا ايشا 
بو كد حقيقة أخرى 0. وهى أن امرحلة الهامة التى 
بسر بها تحني م0 التحول والياء 
ا ا ا 
بالفمل من قوانين واجراءات ثوربة ..! 

وقال كائنب آشر انالقانون الذى لايرال يرفرف 
بفلسفته على محاكمئا .. هو الذى يتيح للمحامين 
التفنن فى الولوج من ثفراته المتروكة عمدا فيه 
حماية تصالح المستفلين » وتمكينا لشطارة الشطار 
« .. وائنا ونحن تعيش فى مجتمع جديد له فلسفة 
جديدة قى حاجة الى قانون جديد .. والى أن يصدر 
هذا القاثون لابدمن احراءات ثورية مننوع اجراءاث 
لجنة نصفية الاتطاع .. لمنع الاستغلال أى تحماية 
أهم مبدآأ من مبادىمء المجتمع الاساسية 0 


ومن القانوئيين من أبد فى أول الأآمر قيام لجان 
خلو الرجل مئكرا أن هناك خرقا للقانون أو افتياتا 
على سيادته » لان اقتضاء خلو الرجل جريمة » وأن 
الاجراءات التى اتخذت كانت ايذانا بتطبيق حانم 
لحكم القانون .. فمن واحب السلطات الوامية 
بمسولياتها أن" نتخذدذ الاجراءاث اللازمة لحل 
الشكلات الاجتماعيةومن بينها مشكلة خلواارجل » 
وأن اجراءات تسوية .هذه المنازعات « وديا » هى 
أجراءات لاتخرق القانون ولكنها تدعمه وتكسبه 


ضسماناتا الحرية هه 


قمحا علمواسا © :وهنى انجرادات :لا لفن احراوات 
المحاكم وكنها تسسبقها وتعاونها . 

غير أن صاحب هذا الرأى عاد بعد ثلاثة شهور 
فحسب فى حوار مقفتوح فتبه الى خطورة التراع 
لجان خاو الرجل لنفسها صفة المشرع .. كما نبه 
الى خطلورة انفراد جبة الادارة بنفسم معتى 
الاستغلال » فقال ؛ « والا فلو الفرد كل محافظ 
بنفسير مدلول الاستغلال ووضع له مضمونا بتعرض 
من يخالفه للمؤاخلة لانتهى بنا الآمر الى أن يصسبح 
فى بلدنا اكثر من قانون لأكثر من محافظ فى مساألة 
جوهرية هامة ) يجبه أن تحكمها قواعد واحدة ) .. 
وواقع الأآمر أن ما أراد صاحب هذا الرأى أن بدين 
به تصرف اجهة الادارة فى اعطائها للقائؤن 'تفسمرا 
يخرج به عن نصوصه 4 هو ادانة لرأيه فى أعطساء 
القضاء هذه السلطة الانشائية . .! 


فالأ كد أن تحريض القضاء أو جهة الادارة على 
اهدار القوانين القائمة بحجة انها تعرقلمهام التحول 
الاشتراكى أهدار صربح لسيادة القانون لأنها تجمل 
من رجل الادارة أو القاضى مشرعا 0 وهو تقليد لا 
جرى عليه العمل فى فترة الشسيوعية الأولى ‏ فى 
الانحاد السرقيع ب من تغويل السافى سلطة 
الفصل فى المنازعات وفقا لضميره الاشترائى وقد 
ثبثه للسلطة السو فيتية نفسها كيف أدى هذا النص 
الى اضطراب لا مربد عليه دفع هذه السلطة الى 
تعطيل النص ؛ والعودة الى التقليد الأصيل بالتزام 
القافى نصوص القوانين القائمة الى أن تلفى أو أن 
تعدل .. ٍ 


وكم أدمى قلوبنسا أن لطالع فى بعض الاحكام ‏ 


الجنائية آثارا لهذا المذهب. الخطير ‏ فقد جاء فى 
أسباب حكم فى احدى الجئابات : ( واكانة يسعى 
.الى الهدالة فان اتفقت 
بها وحسثك »2 وان كك 21 م قليض أمام 
القافى الا أن ستجيب لضرورات الام ولو ضحى 
فى سبيل ذلك ببعض قوامد العدالة 11 » 

سير أن دعوة القضاء الى التحلل من أحكام 
القانون القائم لا ننطوى دائما على الطلاق سلطة 
القضاء ؛ وانما هى ننطوى فى بعض الأحيان على تقييد 
لها ! قثم تعليق على حكم آ؟صدرته احدى محاكمئثا 
المدنية بالرام شركة النصر..بتسليم سيارة جاء فيه 
أن على القضاء أن بلتزم بالخطة ؟ ومعنى ذلك أن 
القافى بحرض على أن يهجر أحكام القانون العام 


أخدذا بخطة اقتصادية ! فهل يف الأمر عند هذا 
الحد ) أم أن بعد الخطة قيودا آخر ىقد يخبئها لنا 
الغد ؟ 

ان هوّلاء الداعين الى هذا الاتجاه لا بقدرون 
كل قضية تعرض عليه » قهو حر فى أن يلغى النص 
صار فى تقدير القافى المشرع ب معوقا التحول 
الاشتراكى ؛ أو لأنه صار غير كاف لحمابة مقتضيات 
أمن الجماعة ! 

أو ليس فى هذا كله اخراج للقضاء عن مهمته 
الحقيقية كحارس للشرعية والنظام القانونى ونذير 
بفوضى واستيداد لا طاقة للمواطنئين بها ؟ ! 

رقابة القفضاء على تصرفات السلطك العامةا 

ان الأصول القانونية الديمقراطية الكبرى وهى 
سيادة القانون وفكرة الشرعية والرقابة القضائية 
على نصر فات السلطة العامة تمثل المعاقل القالونية 


. التى يحتمى بها المواطن فموجهة السلطة وهى لذلك 


دعامات أساسية يرتكز عليها نظام الحرية , غير أن 
هذه الأصول ‏ فى ظل نظام اجتماعى بسيطر عليه 
الرأسماليون هى التى بقيم منها الاستغلال واجهة 
دستورية جميلة لمجموعة من الحريات والحقوق 


خلاف ذلك فى نظام اشتراكى > فالشرعية التى يجب 


أن 'تحميها الاد مترافة ىله الخرية التي يتم 
عن يمان بكرامة الانسان وحريته » وليست شرهية 
الدفاع عن « نظام ) يبيج الاستغلال وشسوم على 
الامتيازات » والقائون الذى بيجب أن سود هو 
القانون الذى يضعه الشعب كله لمصلحته ولا تضعه 
طبقة واحدة من طيقاته لصالحها الخاصة . ومعنى 
ذلك ان النظام الاشتراكى يمثل من الناحية النظرية 
النظام الأكمل فى الرقابة, القضائية لأنه يزيل العوائق 
التى لعرقل 'نحقيق السيادة الفعلية القابون والحق ؛ 
وذلك بتحطيم السيطرة الشريرة لرأس المال » ومن 
الطبيعى أن يكون لهنل! الاتجاه صداه فى الرقابة 
القضائية على نصرفات السلطة العامة » اذ بيجب أن 
نسم وانتعمق فى نظام اشتراكى على نحو غير معروف 
فى نظام يقوم على سيطرة راس المال . فحيث يسيطر 
الرأسماليون على نظام الحكم تقوم بين الواطئين وبين 
القانونى على أنها أجهرة للسيطرة وأدوات للتحكم » 
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. وهذه المغايرة بين الدولة والمواطنسين تبرر هله 
الحصواجر التى يقيمها الحكام فى وجه مناقشة 
تصرفات السلطة العامة والرقابة عليها » ولا محل 
بداهة لهذه الحفوة بين « الدولة الاشتراكية » وبين 
مواطنيها : قي لا لنوم ثريا الا.بهو ولهم وليست 
' هئاك مصالح مطبقة ممتازة تتعارض مع مصالح 
الأغلبية 6 والملكية الاشتراكية والتوجيه الاقتصادى 
بدفعان كافة الجهود نحو هدف واحد مشترك هو 
الرخاء للجبيع »؛ ولمذا كان أى تقصير أو خلل 
يصيب جهاز الانتاج مرتدا على كل موإطن ومنتقصا 
من رخائه » ومؤّدى ذلك أن لا تكون لنظام اشتراكى 
آبة مصلحة فى ان بقيم العراقيل فى وجه نقد تصرفات 
السلطة العامة أو رقابتها القضائية .. وليس بكفى 
أن تتقرر رقابة القضاء على التشريعات »© وائما يجب 
أن تنبسط على القرارات الادارية » لانها أكثر تغلغلا 
فى التفاصيل وأوثق اتصالا بمشكلات الحياة اليومية 
.٠‏ ولا جدوى فى رقابة قضائية بمجرد التعويض عن 
الفرارات الادارية المخالفة للقائون 4 وانما يحب أن 
يتاكد الحق لكل مواطن فى أن يلغى أى قرار يخائف 
القانون بمس مصلحة له .. قفالالغاء هو السبيل 
الوحيد لتصحيح الأوضساع وتحقيق الشرمعية فى 
النطاق الادارى » لسبب د هو أن حبة الادارة 
لا تبالى فى كثير من الاحيسان بآن تدفع من خزائة 
الدولة تعويشا عن قراراتها المخالفة للقوانين » طالما 
ظلت هذه القرارات قائمة دليلا على سطوة الادارة 
وتتعت فا وان لبها يوار لإنشويهالةة للقاتورت 
هى اكلمة العليا ! 

35 نستطيع أن نقرر دون مبالغة أله كان لقفضائنا 
الادارى المصرى مذهب كامل فى الرقابة على تصرنفات 
السلطة العامة أفصحت عنه فى دواثئرها منفردة 
ومجتمعة وفى مناسبات متعددة . والنتائج الهامة 

' التى حققتها فى هذه المجالات يمكن أن ترد الى أصول 
محددة هى : سيادة الدستور » والفصيل بين 
السلطات ») ونظرية السلطات الحدودة 4 وآخيرا حق 

التقافى المقدس فى شأن تصرفات السلطة العامة . 

أما هبدا سيادة الستور : ف.ؤداه وضع اطار 
عام لجميع السالطات فى الدولة » قمن تصوص 

الدستور تسمتمد كل من هيثات الحكم سلطاتها » 
.وق .هذه النصوص ذاتها بحد هذا السلطان حدوده , 
وقد استندت المحكمة فى هذا المبدا لفرض رقابثها 
غلى دستورية القواثين أو بالاحرى لتغليب نصوض 
الدستور على التشرييع المخالف لها » ذلك أن واجب 


القضاء فى نظرها أن يطئق القانؤن بمعناء, 'العام نيما 

بعرض له من أقضية » فاذا تعارضت القوانين 'وجب 
على القضاء أن « يطبق القانون الاعلى فى ,المرتبة » » 
وأن يستبعد عن دائرة التطبيق القانون الأدنى اذا 
تعارض مع القانون الاعلى . .وحق القضاء فى ذلك 
مستمد من طبيعة وظيفته وهو لا يحرم من هنذا 
الجحق الا إذا ا نصالدستور علئهذا الحرمان صر احة » 
إذ عندئد يجب على القضاء أن بنزل. على ما فرضه 


5 (2 الدستور الذى هو مصسدر جميع السلطات‎ ١ 
0 وقد امتخلسه مده القضساء . الادارى “من‎ . 


ل 0 

ؤآما مبدا الفصل سن الساطات : نقد فهيه 
القضاء الادارى فهما مزدوجا » اذ اعتبره من جهة 
مصدر حقه فى الرقابة على دستورية القوانين » 
واعتبره فى نفس الوقت يقيد من اطلاق هذا الحق , 


. فمعئى .فصل السلطات فى نظر القضاء الادارى : 


« استقلال كل من السلطتين التشريعية والقضائية» 
واسستقلال السلطة القضائية لا بجيز للسساطة 


. التشريعية أن تفرض على السلطة القضائية تطبيق 


تشريع يتعارض معالنصوص والمبادىء الدستورية ) 


السلطة القضائية اس تقلالها » ويثقاب خضوعها 
الدستور خضوعا للسلطة التشريعية » وهذا بتعارض 


. مع.مبدأ فصل السلطات » . على أن هذا المبدا يحمل 
| فى ذائتب الوقت قيدا على حقوق السلطة التشريعية 


فى تغليبها الدستور على القالئون اذ « لا بجوز 
للسلطة القضائية أنتحكم بالغاء قانونباطل فى دعوى 
آاصلية ترفع أمامها ؛ 'والا بسطت سيطرثها على 
السلطة التشريعية »© . 1 

1 وآاما مبدا السلطات ااحدودة : فقد عبرت عنه 
محكمة القضاء الادارى بدوائرها ااجتمعة بما بفيد 
انه لا توجد فى نظام قانونى ما سلطات مطلقة » فكل 
سلطة عامة ‏ مهما كان شأئها ب مقيدة. فى حدود 
الدستور أو فى حدود الوظائف التى نيطت بها . 
وقد طبقت المحكمة هذا المدآ فى أخطر نطاقين ,من 
تصرقات السلطة العامة ؛ هما : نطاق اللبحكم العرق 
ونطاق اعمال السيادة . 


ففئ نطاق الحكم العرفى : أشارت المحكمة الى 


أن مافى قانو نالا خكام العر فية من: مملطات تعظل بعض 
.نصوص الدستور ‏ مصدرها اللاستوز ذانه © 'قهذا 


فسمانات الحرية /زه 


|القانون « هو. يمثابة الدستور للحكم العرفى وهو 
ستمد هذه القوة الاستثنائيه من نص اباده 86ه| 
من الدستور » وقد قصد الدستور أن تقوم السلطة 
' التشرزبعية ذاتها برسم نطاق هذا الحكم ؛ وبتحديد 
القيؤد والضوابط التى تبحاط بها السلطة التنفيذية 
متدما تتولى أجراءة 6 بحيث لا تخرج هده السلطة 
عن النطاق 'الذى وسمته لإنا السلطة التشريعية » 
ولا عن القيوة الوا التى وضعتها حدودا لهذه 
غرضه لو أن السلطة التنفيدية على اى وجه من 
الوجوه ؛:وى'أية صورة من الصوز . سواء اكان 
ذلك عن' ظربق مرسوم له قوة القانون أو كان عن 
طريق آمر عرق احلت نفسها محل السلطة 
التشريعية وتولت بنفسها لنفسها رسم هذا النطاق 
'وتحذيك هله القيود والضوابط © فتصبح السلطة 
'التنفيذية مطلقة الحربة فى أن تتزود بما تشاء من 
“الاختصاصات الاستثنائية ©» وتستطيع يمحض 
ارادئها أن توسع من هذه الاختصاصات الى غين 
مدى مبحدود © وأن ندخل على قانون الأحكام 
العر فية ( ؤهى الدستور الموضوع لضبط تصرفاتها) 
ما تبغى من تغيير وتبديل وفى هذا من قلب الأوضاع 
ومن الاطلاق على سلطان الحكم العرقى » ومن هدم 
ما ينبغى أن ينبسط على هذا الحكم الاستثنائى 


بن, الرقالة التشريعية :ها شمارفن تنارقيا واخيظ 


0 وانه مما يقطم فى ذلك أن الدستور لم برد 
الحكم المرفى الا نظاسا استثنائيا مقيدا برسم 
القانون له حدودا لا بجوز أن يتعداها )؛ ويشع له 
قيودا لا يستطيع أن يتحلل مئها وقد صدر قانون 
الأحكام العر فية بؤٌكد هذا المعئى ؛ أذ رسم حدود 
الحكم العرفى فى اختصاصات معيئة أعطاها للحاكم 
العسكرى 6 وعددها واحدأ واحدا بعد الآخر على 
سبيل الحضر » ووضع قيودا علىهذه الاختصاصات 
هى ما شتضيه صون الآمن والنظام العام » ٠‏ 

ولم تؤثم. محكمة القضاء الادارى فحسدب تصرف 
سلطة الحم" العرق 6 أو الحكومة فى توسيع نطاق 
الحكم ال 0 
.البرماننفسه لو أنه أطلق فىهذا السلطان الى غير حد 
فقالبت 5« ومن ٠حيث‏ أن قانون, الأحكام 'العرفية 
لو أنه أطلق اللحاكم العسكرى. من كل قيد ؛ ومن 


اختصاصاته الى غير حد » وآباح له أى عمل »© لجاء 
قانونا متعارضا مع الدستور »6 مجافيا للغاية التى 
توخاها » ولكان من أجل ذلك قانونا باطلا ؛ ولا فرق 
بين أن بجىء قائون الاحكام العرفية ايتداء على 
الوجه السالف الذكر 4 وبين أن يضاف اليه بعد 
صدوره نص يمئع مساءلة الحاكم العسكرى عن 
أى اعلان او تصرف أو تدبير أو قراد أمر به او 
تولاه » سواء كان ذلك عن طريق دموى التعريض » 
أو عن طريق دعوى الالغاء »© ففى الصورتين معا 
يتمثل سلطان الحاكم العسكرى سلطانا مطلقا رهيبا 
لا تعفيب عليه ولا حد له ولا عاصم منه © وهدذا 
ما بآباه الدستور © وما يناقض مئافضة صربحة 
الأسس التى اراد الدستور أن يقوم عليها الحكم 
العرفى » . وهذه الأسباب التى ساقتها دواثر 
محكمه القضاء الادارى مجتمعة توضم بكل جلام 
كيف تمثلت سلطة الحكم العرفى سلطة محدودة » 
على خلاف ما كان شائعا من قبل » وكيف ألهسا 
استمدت هذا التصوير من ابراد اختصاصات 
محددة فى قانون الأحكام العرفية نفسه . على اننا 
اذا علمنا أن قائون الأحكام العرفية الصادر سنة 
5 صدر فى وقت معاصر لصدور دستور سنة 
وقد سارعت الحكومة باصداره لتضمنه من 
العيود ما نشاء قبل ان بلعقد أول برلمان © واذاآ 
علمنا أيضا ان هذا القانون قد تضمن عبارة مبهمة 
غم مبحدودة' تقفى بأنه ١‏ بجوز لمجلس الوزراء ان 
برخص لها باتخاذ أى تدبير آخر يقتضيه صون 
الأمن والنظام العام فى كل الجهات التى اجريت فيها 
الاحكام العرفية أوى بعضها » ادركنا كيف أن 
محكمة القضاء الادارى » رغم هذا التوسيع © قد 
قيدت من هذا الاطلاق الذى راته بناقض طبيعة 
نظام الحكم العرف كنظام قانونى ٠.‏ 2 * 

على أن محكمة القضاء الادارى لم تغفل أثر 
الظروف الاستثنائية التى تواجه السلطات العامة 


فتتضطرها الئن فرض نظام الحكم العرق »© وهى 


'لذلك قد اعترفت بسلطات تقديرية للادارة أوسع 


منها فى الظروف العادية » ولكنها أوجبت فى نفس 
ألوقت أن بكون النظام كله نظاما قانونيا بمكن أن 
تنبسط عليه الرقابة القهبائية »4 ويعبارة أخرى 
أن محكمة القضاء الادارى لم نر أن فرض نظام حكم 
استثنائى فى الفترات العصيبة ‏ يمكن أن يعني 


7 العدد الثالث له 


توقف النظام القانونى كلية وانقطاعه ) بل هو سستحر 
فى صورة اخرى »© وان كانت أشد تضييقا على 
الحربات والحقوق العامة » الا أنها مع ذلك صورة 
من الشرعية الاستثنائية » التى تخضع بدورها 
لهيمنة القضاء . 


أما فى نطاق اعمال السيادة : فقد كان مذهب 
محكمة القضاء الادارى واضحا كل الوضوح فهى 
قد حدت كثيرا من نطاق هذه الأعمال وهى اذا كانت 
قد لجأت فى هذا السسيل الىمعيارغامض ١‏ فلم تعتبر 
من اعمال السيادة الاما نظهر فيه الحكومة باعتبارها 
سلطة حكم لا تلك التى تظهر فيها فى صورة سلطة 
ادارة ( ومن الواضح أن التفرقة بين سلطة الحكم 
وسلطة الادارة آمر شاق وغير مأمون العواقب ) 
الا أنها معذلك حددت هذا العيار بعدةضوابط : أولها 
قولها أن الضابط فى ذلك معيار موضوعى يرجع 
فيه الى طبيعة الأعمال فى ذاتها » لا الى مابحيط بها 
من ملابسات عارضة وثانيها ‏ اخراجها القرارات 
الادارية التى نتخل تنفيذا لاقوانين واللوائحمننطاق 
أعمال السيادة » حنى لو كات هذه القرارات تطبيقا 
لاجراء بعتبر من أعمال السيادة »6 كما هو الشأن 
فى القرارات الغردبة الثتى نتخك تتنفيذا للاحكام 
العرفية » وثالثها ى تقسيمها اعمال السيادة الى 
طائفتين : احداهما بقشصد بها تنظيم علاقات 
الحكومة بالسلطات العامة الاخرى »© داخلية كانت 
أو خارحية » والأخرى 'ندابير جماعية تتخذ لدقفع 
الأذى والشر عن الدولة قُْ الداخل أو الخارج ٠.‏ 
وهذه الضوابط جميعها من شأنها أن تلزم أعمال 
السيادة ب الى حد كبير ب حدودها الصحيحة . 


وأخمرا الحماية المطلفة لح التقافى شساآن 
تصرفات السلطة العامة : وقد أكدتها دوائر محكمة 
القضاء الادادى. بعمية بمسوزة خارية قطي 
بقولها : « ان مثم الدعوى فى أى تصرف أو أمر أو 
قرأر صدر من السلطة القائمة على أجراء الاحكام 
العرفية ‏ كما بقضى امرسوم بقالون رقم 15 لسئة 


6 ل هو أعفاء لهذه السلطة من آية مسكولية , 
تثرئبه على 'نصر فاتها المخالفة لقانون الأحكام العر فية 


ذاته » واعفاء سلطة عامة أعفاء مطلمًا من كل مسثولية 
تحققت فملا من جانبها من شانه ان يخل بحقوق 
الافراد فى الحسرية وفى المسسساواة فى التكاليف 


السنة ار؟ 
0 

والواجبات فيكون المرسوم بقالون سالف الذكر 
مخالفا فى هذه الناحية لأحكام الدستور » . 

ودون أن نبين شذدذ وضع قوانين التضميئات 

فى نظامنا الدستورى. التى كانت تصدر دائما عقب 
اماه الأخكام انق لية 1 وعو بحت الصلناء ق مر : 
طويلة قدمئاها فى القضية /تف واآأخذت 
بوجهة نظرئا مبحكمة القضاء الادارى بدواثرها 
الاجتمعة ) فاننا لفت النظر الى الطريقة التى 
فسرت بها محكمة القضاء الادارى هذه القوانين ع 
وكيف أنها لم تقر اسباغ الحصائة على التصرفات 
النى تعمد فيها الحاكم العسكرى مخالفة قانون 
الأحكام العرفية بل أقرتها فقط بالنسبة لتلك 
التصرقات التى أخطأ فيها بحسن نية » فقالت ؛ 
« لا يجوز ان يفسر قانون التضميئات فى مصر بأنه 
قانون يعقى الحاكم العسكرى من المسثولية » عما 
جاوز فيه حدود اختصاصه أو عما تعمد فيه عن 
سوء قصد الالحراف فى استعمال سلطته » والقول 
بغير ذلك .. يهدم رأسا على عتنب ما أراده الدستور 
من حصر الأحكام العر فية فى حدود لا تصبح مجاوزتها 
وقد رسم المشرع هذه الحدود وفرض على الحاكم 
العسكرى آلا بجاوزها بطريق مباشر ؛ فلايصح بعد 
ذلك أن يبيح له مجاوزتها بطريق قير مباشر بأن 
بعفيه من المسئثولية اذا هو جاوزها فقانون 
التضمينات لايعفى الحاكم العسكرى الا من التعويش 
عن عمل لم يجاوزفيه حدود اختصاصه وكان 
خطؤه فيه خط غير مقصود ؛ ولايجوز القول بعد 
ذلك ( مع المذكرة الايفضاحية سالفة الذكر ) يأن 
اعفاء الحاكم العسكرى من المسئولية أمر بخلص 
لا يجوز القول بذلك » وألا لما كانت هناك حاجة الى 
استصدار قانون للضمينات عقب التهاء الاحكام 
العرفية يعفى الحكومة من المسئولية عن اعمال هى 
فى طبيعتها ومن مقتضيات خصائصها اعمال٠‏ 
لا تترتب: عليها أبة مسثولية » . وقد رتبت المحكمة 
بدوائرها المجتمعة على ذلك اعفاء الحاكم العسكرى 
من التعويض عن قرار صدر عن خطأ غير مقصود 
« ولكن القرار ببقى مع ذلك عملا غير مشروع ' 
لا يجوز للحاكم العسكرى المفى فيه © ولا البقاء 
عليه فاذا لم بعدل عنه جاز الطعن قيه بالالقاء » 
وجاز أن يطلب وقف تنقيذه ») ٠,‏ 


وبلاحظ على قضاء المحكمة فى بهذا الخصوص 
أمران : 

الأول انه حيث يعهد قائنون لسلطة ما 
باختصاصات معيئة ؛ فانه اذا أراد المشرع أسباغ 
الحصانة على ما تم من نصرفات وفقا لهذا القانون » 
فان المحكمة قد قصرت هذه الحماية على ما يكون 
قد نم من نصرفات فى حدود هذه الاختصاصات » 
أو تلك التى بكون قد شابها خطأ غير مقصود » 
وهذا التضييق فى حالات عدم ألسئولية تابع عن 
تقديس اللمحكمة لحق التقاضى فضلا عن أصرار 
المحكمة على أعمال القانلون الصادري بتحديد 
اختصاصات معيئة فى مجاله . 

الثانى . أن المحكمة وان أقرت عدم سماع 
دعوى التصويض عن تصرف مشسوب بالخطأ ب 
نجاوزت فيه الادارة اختصاصاتها الحددة ب 
الا أنها أقرت مع ذلك أن هذا التصرف بظل سير 
مشروع فيجوز الطعن فيه بالالغاء كما يجوز طلب 
وقف 'نلفيذه » وهذا الفصسل بين نطاقى الالفاع 
والتعوريض ‏ وأن بدأ غير مبرر ‏ الا أنه بتفق مع 


ذلك مع قضام مجلس الدولة الفرنسى الذى قرر. 


ان الحظر التشريعى بالطمن فى تصرف من تصرفات 
الادارة لا بمكن ان بنصرف ألى الطعن بالالفاء . 

هذه هى باختصار الخطوط العريضة أذهب 
محكمة القضاء الادارى فى الرقابة على تصرفات 
السلطة العامة » فى الظروف العادية والظروف 
الاستثنائية وهى توضح أن النتائج التى وصلت 
ايها المحكمة سسئئد الى مبادىء دستورية عامة 
لا منازعة فى صحتها » وان تفسير الجحكمة لهذه 
المسادىء ليس من اليسير التشكيك فى سلامته .., 

( 1 ) الرقابة على دستورية القوانين 
كمظهر من مظاهر سيادة القازون 

أنْ الغابة من الى قضاء ب والقضاء الدستورى 
بالذاث ‏ هى تحقيق سيادة القاثون ؛ على انه بجب 
أن لايفهم من لفظ القائون ماتضعه السلطمضلة 
التشريعية م سوام كانت 'تأسيسبية أو مؤؤسسة هم 
من نصوص فحسب # بل يجب أن يتسيع لكل 
ما يفرضه اللنظام القانونى وتستلزمه أسسه » لآن 
السلطة التشربعية لا تحتكر وضع قواعد السلوك ©» 
وائما تنبع هذه القواعد من النصوص الكتوبة »؛ ومن 
القيم الملزمة لساطات الحكم سواء من الناحيةالأديية 
أو السياسية أو الاجتماعية » وألتى بدونها لا" بمكن 
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تصور النظامالقانونى ككل جم تلتظمه وحدة 
شاملة من المعائى والافكار .. ولا بجوز أن بنظر الى 
السلطتين التأسيسية والتشريعية علىانهما منعرلتان 
عن الجماعة أو أنهما مطلقتان وانما هما مشتقانمنها ؛ 
وسلطتهما محدودة كأثر لهذا الاشتقاق © فوجب 
الا تتمرد القواعد القانونية التى تضعائها على القيم 
والقواعد التى تعتنقها الجماعة والتى بغيرها تفتّد 
هذه القواعد أساسها ولآن القانون ليس مجرد 
تشريعات مجموعة بل هو كل مايجمل هله التشربعات 
أدوات منتجة فى تحقيق العدالة ؛ وما بمكن القضاءم 
من أدارة العدالة عن طربق التشريبعات ؛ ولها فى هذا 
السبيل تقييد هله التشريعات بالفهم السليم اذا 
تجاوز المشرع هذا الفهم .. وهذا هو ما يدفعئا الى 
أن نعطى « الشرعية ») معئى أوسع بكثير مما بفهمه 
عد ريد من الفقهاء )» والذين يرولها متحققة بالتزام 
حر فية النصوص الكتوية نحسب ©6 وانما تنرل 
بعض المبادىء غير المكتوبة منزلة النصوص الدستورية 
الكتوبة بل وان بعضها يفوق فى مكانته هذه 
النصوص الكتوبة . 

ولا جدال ف أن مبادىع الحرية والعمدالة 
تشغل من المبادىء القانونية العامة أسمى مراتبها 1 
وعلى القاضى الدستورى أن بنزلها دائيا المنزلة 
الأولى من تقديره وقضاله » فيحدد مدى تطبيق 
النصوص الكتوبة فى ضوء هله المبادىء وسيان 
بعد ذلك أن توصف قوة هله البادىء بألهيا 
دستورية أو شبه دستورية ٠.‏ 

ولهذا السبب لااستطيع ان اتصور النظام 
الدستورى . الذى يعتثبر الاطار العام لنشاط 
السلطة العامة ب مقصورا على نضوص الدستور 
الكتوب »؛ بل هناك مبادىء قالونية عامة تكمل هذا 
النظام أو بالاقل يفترض تسليم اللصيوص 
المكتوبة بها ؛ اما لانها مبادىء استقرت فى تقاليسيد 
الامة السياسية » أو آداب الجحماعة المتبحفضرة » 
واما لاله لا يمكن آن بنتصور بدولها قيام هذه 
النصوص ككل متسجم ٠‏ 

واذا كانت رثابة القضاء على نصرفات السلطات 
العامة « تشريعية وتنفيذية ) وحها من وجوه سيادة 
القاثون » قالنى أود أن أؤكد أن 7 سيادة القانون 6 
فى نظرى لا بمكن أن نتحقق بالتراخى أو بالتغالى فى 
الرقابة القضائية » ذلك أن أى لون من آاوان الرقابة 
القضائية التحكمية بخرج القضاعء عن حدوده حتما 


1" العندد الثالث ب 


كما وأن اتعدام الرقابة القضائية أصلا يوٌّدى الى 
انهيار الشرعية : فالنظام القانونى الذى يتحكم فيه 
المشرع بحجة أن ذات التشربع مصسولة لا تمس 
لانبئاقها من الارادة العامة يَدى الى أن تتمرد 
القوانين على سلطة الرقابة القضائية والدستور . 
وفى «حكومة القضاة» يغدوالقاضى قعلاً ‏ لا قالونا ب 
مشرعا فوق المشرع . وبدلا من أن يحقق برقابته 
على التشريع والادارة سيادة القانون » يخضع النظام 
القانونى لارادته وآرائه ومعتقداته هو . واذا كالت 
دول كثيرة قد ألفت أن نحكم عن طريق القسالون » 
فانها بالتاكيد لم تالف أن تعد الأحكام القضائية 
أدوات صالحة لفرض معتقدات سياسية . والاتجاه 
الديمقراطى النامى فى جميع الدول ينكر بدون شاك 
أن تمارس السلطة السياسية ( ولو عن طريق غير 
مباثبر ) هيثئة قضائية بطبيعتها غير مسثولة » ثم هى 
فضلا عن ذلك .. وبحكم تدريبها الطويل على تطبيق 
. القوانين ‏ أميل الى المحانظة على الأوضاع القائمة 
من الاستجابة الى مقتضيات النمو والتطور . على 
أنه يجدر بى أن اؤكد ‏ فى نفس الوقتء ‏ أنه من 
الخطأ أن يرد قيام « حكومة القضاة » الى الرقابة 
غلى' دمستورية القوانين * ذلك أنهذه الرقابة بمعئاها 
السليم لا يمكن أن .تؤدى الى تحكم السلطة القضائية 
ما دأمت لا تنتعدى فرض سيادة الدستوو ولم نتخد 
ذربعة لأن تفغر ض آراء الفضاة معاير سياسية 
' أو اجتماعية توزن بها نصرفات السلطة التشريعية » 
ولا بمكن أن بقلل هذا من أهمية الدور الذى بمكن 
أن تؤديه الرقابة على دستووية القسوانين حتى لو 
التزمت حدودها الحقة ؛ اذ أنها تؤاثر ‏ بدون شك ل 
تأثيرا كبيرا فى علاقات سلطات الحكم بعضها يبعش 
وعلاقات هذه السلطات بالأفراد » وتؤدى الى أن 
تكون الطابع البارز للنظام القانونى هو تلكالتصورات 
القانونية ألتى تسيطر على القخضاء العالى الذى 
بمارمن هذه الرقابة . ولكن على الرغم من خطورة 
الآثار الترتبة على رقابة دستورية القوانين فالاصل 
أن القضاء لا ببتدع في هذا المجال » لآن المفروض أنه 
فى الوقت الذى يلزم المشرع حدود الدستور » يلترم 
هو بدوره هذه الحدود » فهو فى الواقع لا يقول فى 
التشريع كلمته بل يعبر عن حكم الدستور . حقيقة 
أن نصوص الدستور تقائع بوضع الكليات وأن ا 
"ال قابة على الدستورية ( وهو يعمل فى المطابقة 
التشريع وبين هذه الكليات ) سلطة 0 قَْ 


السنة لمع 
للك 


التقدير » غير أن المرد فى النهابة ‏ على أى حال 

هو الى نصوص الدستور وضوابطه . 

على أن التجاوز فىالر قابة على دستورية القوانين 
أو بالأحرى الخروج بمله الرقابة عن حدودها 
الطريعية والمحدودة ) » غير مبرر من الناحية القازولية 
السليمة »؛ كما وأن نتائجه العملية خطيرة فاية 
الخطورة ٠‏ فأنا وان كنت من أشد الؤّمنئين باخضاع 
العمل التشريعى للرقابة القضائية ؛ الا أننى أؤمن 
فى نفس الوقت بأن لمده الرقابة حدودا لا بجوز 
تخطيها ٠.‏ فسيادة القانون لا تعنى ولا بمكن أن تعنى 
كانت السلطة القضائية نفسها ٠‏ وائما هى تتحقق 
فى نظام وسط يحفظ للقافضى سلطانه ؛ ويرعى فى 
نفس الوقت للسلطات العامة الأخرى استقلالها ) 
ولهذا كان منطقيا أن يكون من بين التوصيات التى 
انتهى أليها تقرير لجنة الميثاق عند الشاء محكبة 
دستورية عليا بحدد الدستورالجديد طريقة تشكيلها 
واختصاصاتها .. غير أن بعض كتابئا يشول ان 
اقتراح انشاء محكمة دستوربة عليا محفو ف بالمخاطر 
فسلطة الشعب التى بمثلها المجلس الشعبى لا بجوز 
معها للقاضى أن بتصدى للحكم على قاثون أصدرته ) 
وأن سُفرد بتقدير مخالفته للدستور 4 فان ذلك قد 
يعنى اخضاع ارادة شعبية لسلطة تقديرية للقضاة ) 
لذلك فانه بجبه البحث عن الوسيلة اللائمة التى 
تجعل رقابة هذه الدستورية البتعلين الشعبى ذانه 
فى لجنئة تشكل من بين أعضائه ويضم اليها بعض 
قضاة المحكمة العليا وخراء القانون 7 35 

وانكار فكرة الرقابة على دستوربية القوانين:- 
وان كان قائبا فى بعض الدبمقراطيات الغربية ب 
أنه سمة من السمات ا معيزة للنظام السوفيتيى اللاى 
انبرل الكار هذه الرقابة بحجة أنها نظام قصلك به 
أساسا حمابة مصالح وسلطة الطبقات المالكة » والها 
حكومة للفضاء محل حكومة الشعب »© وآأن مثل 
هذا الحلول خطير لاله بتخفى وراء قاب قاعدة 
القانون 00 من الموضوعية والحيدة اللتين 
تصوران على انهما خصائص عادبة للوظيفة القضائية 
فى حين أن قاضى الرقابة يفرض رأيه السسياسى,؛ 
وبذلك يقاوم التمثيل الشعبى يوضع العراقيل فى 
وجهه .. فرقابة الأضاء على دستورية القوانين 


بضطلع بدور طبقى » ولا بسلتقيم مع دبمقراطية 


ضمانات' الحرية 01 


1 ا 


حقيقية مؤسسة على سيادة الشعب » ومعنى ذلك 
ن الفقه السو قبتي :3 ل الوقاية القضائية على 
أوليما - ب الطبيعة السياسية الحتمية لهسذه 
الرقابة ٠‏ 


ثانيهما ‏ ممارسة هيئة غير دمقراطية لمذه 
الرقابية تقناوم أرادة الهيعة المنتة لنتخة ' , 


واذا كان مثل هذا النظر ستقيم مع فلسفة 
سياسية ومن سداآ وحدة السلطة وتركيزها فانه 
له ستقيم اطلاقا مع مبسادئنا التى استقرت على 
الفصل بين السلطات وعلى أعثبار ألقه ساء احدى هذه 
السلطات الممسستقلة » وعلى اعتبا الرقابة على 
دستورية القوانين دعامة من دعاماتسيادة القانون. . 
وقد لمسئا من واقع تجربتنا خلال السنوات الأخيرة 
كيف أدئ تراخى مجلس الدولة فى فرض رقابته على 
دستورية القوانين » الىترايد التشريعات التىتسلب 
اختصاص القضاء الادارى فى عديد من المنازعات » 
مما آدى الى قيام ثفغرات واسعة فى نظام دولة 
القائون » هى مناطق النفوذ لكثير من تصرفاتث 
السلطة العامة التى تنحسر عنها الرقابة القضائية 
ونتاكد فيها استبداد الادارة أو بالأقل تحكمها ! واذا 
كنا نؤُّمن بأن الرقابة على دستووءة القوانين عماد 
أساسم, لاقامة دولة القانون » فائئا نر جه أن نقام 
حهة قضضائية عليا تفضطلع بهذه المودة » كما م حو أن 


. قبل الحربالعائية الثانية لم يقم الطعن القضائى 
فى العمل التشربعى عمليا فى أى دف الك 
أفسويسرا نفسها ب التى يحكمها دمسدورها الحر 
الصادرسئة 1476 - لم لأخلبمبدا ال قائة القضائبة 
هل , التشم بعات 4 فى حين أفرت هله الرقابة بالنمسة 
لأحكام القاطءات ؛ وقد قدم مشروع بقانون بغرض 
الم قابة الفضائية على القو انين الأتحادبة 4 فر أن هذا 
المبروع رفض فى استفتاء اجرى فى 1151/1/19 
بأفلبية كبيرة . 


' وق اللمسا كانت توجد هيثة قضائية دستورية 
محدودة سن سسئة 9؟15 :وقد 
أحبيت هذه الهيثة . 6 


أما دستور ١‏ فايمار 4 الصادر:سنة 1515 فقد 


القوانين وقد فسر هذا الصمت.. تفسيرات مختلفة 


فى الخلاف الذى احقام فى مؤتمر « فابمار » 
الدستورى سنة 19195 »© فلقد كان الاتجاه السائد' 
ويمثله خير تمثيل 2561858 80نا8 ب يويد تأبيدا: 
شديدا الرقابة القضائية على التشريع » والذى كان 
يرى أن من حق النظام القضسائى ممارسة هذه 
السلطة على الرغم من صمت الدستور' » أما الأقلية 
فقد سعت ‏ ب لتفويت هذه النتيجة الى أن يضمن" 
الدستور نص ابجابى يحظر الرقابة القضائية 'على 
التشريع » مع اقراره امستثناء حينما بطلب مائة 
عضو من أغضاء الزايشستاخ ذلك . وعلى الرغم من" 
صنت الدستور فى هذه المسسألة » فان مديدا من" 
المحاكم العليا قد اتجهت: بين سنتى 1496 و 9998]' 
كما توقع نا ل "الى أقرار الراقارة 
القضائية على التشريع »؛ معلئة نفسسها « حمسياة 
الدستور »4 «منطتافصه0) عط 2ه ق«ماءعاممم 
الوقت الذى اخفقت المحاولات التشريعية التى, 
بذلت لاقامة هذه الرقابة ٠‏ غير أن الأزمة الألمانيبة, 
المتزايدة ما كانت لتسمح للرقابة القضائية بأن ته طلا 
مركزها © ولقد كان الرائد للإتجاه الجديد ا 
.##نتصطة8 الذى أعلن احتجاجه على الاتجاه السنياسي, 
قُ القضاء مقررا أن رئيس الجمهورية هو 5 
ونحن نعلم آبة مأساة أدى البها هذا الاتجاه عندما 
وثبت المتلرية الى الحكم ! 

ويرجح بعض الشراح الدسئوريين الأمريكي ب 
أن فسا النظام الاتحادى فى أمريكا هو الذى ا 
بصفة كبيرة الى توك الحاجة الى حمابة قضائبة 
للدستور والى حيونة هذه الحنانة © ولذلك 'فان' 
هدم وحود نظام اتحادى فى فرنسا ووجوذه بصورة 
مشوهة فى ابطاليا ووجوده فى كل من اللمسا وألاليا 
بو ضدم بدون شك ب وال, حد ما ب اختلاف هذه 
النظم فى تأكيد الرقابة القضائية ؛ 0 


قم, قرلسا لم نقر. دسث.ر سنة 58 رقابة 

قضائبة على القوائين والما أقام بحسب لجنبة, 
للمراجعة الدستورية مكونة علء, غرار اقتراج تقدم 
به ( سييز » وهم, قر سسة ممم الشبرع كما هه الشبأن 
بالنسية لعدد مم الولادات الامائبة. وعلى خلا فؤلك 
دستور ايطاليا والمانيا اللذان آقاما محكمة دستورية.' 

(1) مؤلف 

0511 ه ملاتده؟!1 .50 - أموطتط أه كاءعء موقم 
مقبال 15121101 103110 ١‏ عن مشكلات: الخخرنة ف-الورزبا 
ما بعد الحربب » م56١‏ ب 154 ص +155,-510] ؟ 


ب العدد الثالب ل السسئة ارا 


والحفيقة أن قيام النظام الانحادى لم نفك 
السبب الاسامى للأخذ بأسلوب الرقابة على 
دستورية القوانين © وانما صار الداقع الأساسى على 
انتهاج هذا الأسلوب هو الرغية فى حماية الحربات » 
فالرقابة القضائية على دستورية القوانين والتى كان 
يعثرف بها فقط من حيث الملاقات مع الدولة 
الاتحادبة صار ينظر أليها بترحيب أكثر من ذى قبل 
على انها أداة لحماية الحربات » حيث لم بعد شق 
فقهاء القارة الأوروبية فى حماية المشرع أو جهة 
الادارة .. واذا كانت بعض الدساتر تعهد بالر قابة 
الى محكبة دستورية خاصة ( ابطاليا م 5؟1 وألانيا 
الغربيية دستور بون م 17 ) فان هذه الرقابة أمر 
مغترض بصغة عامة فى الوظيغة القضائية فى اليابان 
ر(م كلاو" وما.ء. 


ولا بخفى الفقهاع الدسسستوريون أهبية هذا 
الانجاه » فهم بشررون أنالاعتراف بالحماية القضائية 
للوثائق الدستورية ذو دلالة أساسية باللسسبة 
للنظرية السياسية للدسائير الحديثة » فهو لا يعنى 
فقل وبوضومح تقديرا أوسيع وأعوق لأهمية الحريات 
المدنية ه ولكنه بشيراشا الى الاعتراف بأن الدستور 
هو قانون أساسى على نحو لم يكن مألوفا من قبل 
5 القارة الأوروبية 2 فهو بمثل أبتعادأ عن الابيان 
بعبدأ الأغلبية الذى كان بمشل فى الماضى صغة 
مطلقة (9) .و وكان مظاهر ذلك أن أعطيت السلطة 
الفضائية ‏ فى كل من ألانيا وأنطاليا ‏ دورا هاما 
فى الدفاع عن الحرية والمبادىء العامة والدستور .. 


الرقابة القضائية باعتارها آداة للحرية فى امانيا : 


فالمادئان 8 د ١1‏ من دستور « بون » ترفعان 
صوتك المحاكم ب وبصفة خاصة المحكمة الدستورية 
الاتحادية - فى تعرف الحقوق الأساسبة والدفاع 
عنها أو تقييدها . فالفقرة الرابعة من المادة 14 تنص 
على حق كل شخص فى أن بلجا الى المحاكم اذا قدر 
أن السلطة العامة قد مستت حعب قّه » وعلى هذا 
النحو فتم طريق مباشر بين اللو اطنين والنظام 
القضانئ الذى رفع الى مستوى الحامى للدستور 
والحقوق المنصوص علبها فيه . 

والمادة 19 فى أقامتها الرقابة القهفسائية على 


(1) مقال لأعلعمام2 .© فى مؤلف عن.دساتير ما بعد الحرب 


ص ”7 بي 17 ,م 


التشريع تمنح المحكمة الدستورية الاتحادية ب بناء 
على طلب الحكومة الاتحادية أو احدى الحكومات ؛ 
أو ثلث أعضاء ال 068]88:تناظ .. ولابة الفصل 
فى الحالات التى تختلف فيها الآراء أو تشسور 
الشكوك فى شأن التوافق الشكلى أو المادى للقانون 
الانحادى » أو قانون الولاية مع القانون الأساسى » . 
والمادة 91 .. داخل الحدود التى تفرضها ‏ قد 
تعطى مجالا أساسيا لدفاع المحكمة عن المبادىء 
الأساسية للدستور ( وقد تنتدخل المحكمة أضا 
طبغا للمادة ١٠١.‏ حيثه تطلب محكمة دنيا حكما من 
المحكبمة الاتحادية العليا حيث كون النصل فى 
دستورية قانون ما أمرا لازما الفصل فى النزاع 
المطروح عليها ) وهكذا تمثل المادة 117 انتصار مذهب 
الرقابة القضائية الذى هرم فى موّتمر « فايمار » 
الدستورى سئة 1919 () ٠.‏ 
الرقابة القضائية على دستورية القوانين فى ايطاليا : 

أعطت ايطاليا لمحكمتها الدستورية وهى التى 
واسعة حيث نصثت المادة 1١5‏ على ولايتها فى الفصل 
فى المنازعات المتعلقة بالشرعية الدستورية للقوائين ؛ 
وطبقا للمادة 17 يفقد القانون ( الذى تقفى .المحكمة 
بعدم دستوريته ) شرعيته فى اليوم التالى لنشر حكم 
المحكمة » وقد صدر قانون دستورى بتاريخ 1 من 
فبراير سنة 1164 بفصل اختصاص المحكمة وبجعل 
من حق الأفراد العاديين أن يرفعوا دعاوى ينازمون 
فيها فى دستورية القوانين ٠‏ 

غير أن المحكمة الدستورية لم تبدا عملها الا فى 
57 أى بعد ما يزيد عن ثمالى سئوات من 
صدور الدستور. وكانت العقبة الأساسية هى تطبيق 
المادة 0؟1 التى ننص على. الحق المتساوى للبرلان 
ورئيس الجمهورية والهيثة القضاشة فى .الشاركة فى 
لعيين الخمسة عشر. قاضيا ( والذين يعيئون مدة 
الثى عشر عاما : خمسة من جانبه رئيس الجمهورية 
وخمسة من قبل مجلس البر مان بأفلبية ./؟ 
الأصوات وخمسة من قبل أعلى المحاكم فىالدولة ) , 
ولقد أخفق البرمان حت سنة 1561 فى أن بختار 
نصيبه المحدد من القضاة »4 وقد 'حاولت الحكومة 
حتى سنة 1167 أن تدعى لنفسها الحق فى تعبين 
الخسة قضاة الرئسسئ » غم أن العقشة الثالبية 
كانت عقة دستوربة أخطر. » لانه اذا سلم بوجهمة 


(1) مقال جم ملع المصدد السبابقي 


0 


ضمانات: الحربة ع 


نظر الحكومة قان مودى ذلك اهدار أحد امتيازات 
النظام الدستورى الرثاسى 4. فضلا عن أن الدستور 
بتوزبعه تعيين أعضاء المحكمة بأقسام متساوبة بين 
الرئيس والبرلمان والهيئة القضائية أراد أن بمنسع 
آيا من هذه الجهات من أن يسيطر على اغلبية 
المحكمة . ولو ان الحكومة كااث قد وفقث ‏ معتمدة 
فى ذلك على تابيد من الاغلبية البرلمانية ‏ فى اختيار 
خسة قضاة لآدى ذلك الى أن تسيطر الأغلبية 
كان غريبا أن نجد أن الحزب الديمقراطى المسيحى 
الغالب وقتثذ ( والذى كان فى الجبعية التأسيسية 
أشد المتحمسين للرقابة القضمائية ) قام بعارض فى 
السئوات الخمس من ١558‏ حتى 1167 التشربيع 
فى التعيين !. والنتيجة التى لامحيص عنها هى أله فى 
حين أنالديمقراطية المسيحية كانت تحبذ منالوجهة 
النظرية المحكمة الدستورية الا أنها من وجهة نظر 
سياسية عملية كانت٠‏ تعمل كل مالى جهدها لكى 
تجعل منها محرد زائدة للحزب إغير أن القائون 
اللطلرب لمباشرة المحكمة الدستورية ولايتها لم دمر فى 
البرمان الا علدما صار واضحا أن المجهودات التى 
تبذل لتحطيم روح الدستور ونلصه سوف تؤدى الى 
أشد الأزمات فسوة , وعلنما ظهرت المحكمة 
الدستوربية الى الوجود آخيرا أدهشت الرأبين العام 
والسياسى بتحركها بأقصى سرعة نحو استئصالبعض 
أوجه الشذوذ فوميدان الحقوق المدنية والسياسية. 
فاقسد كان أمرا مدهشيا أن تظل بعد صندور 
دستور سئة 1968 قوانين البوليس الصادرة سنة 
1 وقد قامته سلطات البولبس بتطبيقها بكل 
شدة فى مجالات هامة مؤئرة بذلك فى حريات الدين 
والجمعيات واارأى والصحافة والحربة الشخصية م 
على اثرفم من أن هذه القوانين لم تصدر من قبل 
الا بقصد تقوبة بى الدكتثاتووية الفاشية » ولقد مكلتة 
القوانين سلطات البوليس أن تمنع الاحتمامات 


السياسية أو الدينية » وأآن تنتخذ اجراءات قامعة 


مثلتحدبد الاقامة الاجباربة » وأنتضايق الاأشخاص ' 


الذين لم بتهموا الا بأنهم بحاولون التحرك من مديئة 
الى أخرى بقصد الوصول الى وظيفة أحسن ؛ ولثن 


لم تكن حالات تعمسف البوليس بالكثرة أو الأهميية, 


التى نغير من الجو العام للحرية الذى ساد الأمة 4 
الا أنها كانت ذات دلالة كافية التحذير من مسسعور 
المرارة والقلق الذى سببته . ولقد بدات المحكمة 
الدستورية حكمها الأول فى 1165/5/6 واستمرت 
خلال الصيف وآخر سنة افتتاحها وأعلنث» عدم 
دستورية النصوص الشاذة فى قوائين البوليس 
الصادرة فى سئة 5١594‏ ولقد فعلت المحكمة ذلك 
على الرغم من جهود الحكومة فى أن تنكر على المحكمة 
ولايعها ف النظر فى دستورية قوانين صادرة يتل 
نماذج ليحن الأحكام العامة : 

الحكم الصادر فى ١155/1/8‏ وهو يقلوى 
الصحافة وحريات الفكر التى كفلتها المادة ١؟‏ من 
الدستور حيث الغى نصوص قوانين البوليس التى 
كانت تطلب الحصول على موافقة سلطة البوليسس 
مقدما قبل توزيع المواد المطبوعة . 


الحكم الصادر فى 1165/5/١6‏ يوكد المادنين 
1 و1 من الدسستور اللتين تكفلان الحرية 


1 الشخصية وحرية الانتقفال فى أى جرء من أجزاء 


اقليم الأمة 4 والغى النص الذى كان بخول سلطات 
البوليس بأن نكره الواطئين على العودة الى مسقطف 
7 

الحكم الصادر فى 1161/5/15 يؤكد المادة "| 
حيث آلفى سلسلة طويلة من الاشتباهات البوليسية 
مقررا أن حجز الأشخاص اللين تنكل ساظةالبوايس 
الىأوجهنشاطهم بارئياب » يقيد تقييد! شديدا حرية ' 
هؤلاء الافراد فى التنقل » وقد وجدت الحكمة فى ذلك 
امتهانا للقانون 068308602 11510181 من.حيث 
أله بزود البوليس بسلطة رقابة هى نتيجة سلطة 
ادارية غير مراقبة 0 ولبست.لتيجة لحكم .قضائى 0 


وهذه الأحكام وغيرها ‏ وبعضها يتغلق بالحرية 
الدرنية نظهر أنالمحكمة الدستورية تعتبر وظيفتها 
40 الدفاع عن وثبقة ؛ الحقوق وظيفغة أساسية وهى 
أم د تخش أن تبلغ قى أحكامها حدا لا ترضى عنسه 
الحكومة 6 ذلك أن هذا الالغاء الشامل' لقسوانين 
البوليس بكره المشرع والادارة على أن بعيدا النظر 
فى ضوء متطلبات مجتمع ديمقراطى ‏ فى مشكلة 
العلاقة بين السلطة العامة والموانيق 4 ولقد حطمت 
المجكمة تأملات أي توقمات السباسية ورجال الإدارة 
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الذين شعروا أن الحياة اليومية كان يمكن أن تستمر 
فى ظل دستورية شكلية على نحو ما كانت عليه فى 
الماقى حتى لو كان ماضيا قاشضيا غير ان المحكمة 
بموقفها السليم قد أدخلت فى الحياة الدستوربة 
فكرة عن الرقابة القضائية تعتبر هجرا جوهريا 
للتقاليد الابطالية القانونية () » . 

( ب ) رقابة القضاء على نصر فات الادارة : 


قلنا ان رقابة القضاء على دستورية القوانين 
لا تكفى وحدها لحمابة الحريات »© وانما تتوافر 
الحماية الحقيقية للحريات فى رقابة القضساء على 
تصرفات الادارة التى هى أكثر احتكاكا بالمواطئين , 
ولهذا قيل أن للقضاء الادارى دور! كبيرا بى ”كودن 
وتطبيق قائون الحرية » ولهذا القانون مصادر 
متعددة : فهو يبدا من بعض اعلانات كبرى مقصود 
بها ايقاظ الرأى العام وجذبه » وهو ينبع بعد ذلك 
من بعض تشريعات كبرى تنظم الحريات العامة 
وتحدد ضماناتها . ولكن قانون الحرية سيظل حرفا 
ميتا ) ولن تستاعل دراسته أى مناء اذا نم يرصد 
لرعايئه تنظيم قضائى مستقل تتغلقل فيه روح 
الحرية . والرقابة السياسية للرأى العام أو البرلمان 
لا تكفى للدذاع عن حقوق الانسان وانما بتطلب هذا 
الذدفاع بفظة دائمة ومنتظمة » وهو فىحاجة الى جزاء 
المحاكم الادارية والقضابة . ولقفد عبر الالورد 
8 عن حقيقة عالمية عندما قال : « لشن 
كانت حرية المواطئين تجد حمانتها التشريعية فى 
قانون استحضار شكخصن المتهم ؛ الا أن حصسانة 
منزله وحماءته من التفتيشش لا تزالان تعتمدان على 
القانون القضائى ) . 
ولا كفى ثيام قضاء ادارى لحماءة: الحرية وائما 
بحت أن تقوم هبثة قضائية بالعنى الصحبم تومن 
بالحرئة وهذا الأدمان وحده هو الذى لميز الفضساءع 
عموما والكضاء الأدارى بوحه خاص, 0 دولة عم 
آأخرى.؛ وهو اللى بوُدى الى ثلك المثارقات الذهاة 
التى تنتمثل ف لك ص بعضش جهات الفضاء الادارى 
الى قامت لحمابة المواطنم, » وتحرر حمات أخرى 
قامته لحماءة استبداد الادارة فاذا بها تنفدو صرحا 
منيغا للحرية . .! 
فالشراح الفرنسيون لا يفتأون درددون أن قيام 
متجحلس الدولة عندهم الآن ندورة الأسامى الحامى 
0 يراجع فى هدا كله مقال الاستاذ ‏ 8188004 : الضدر 
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لحقوق الانسان يمث لظاهرة تارسخية عميقة العناقض 
فلقد كان هذا المجلس ثمرة تحول أو انقلاب أشد 
النظم استبدادا وتركيزا فالمهدالقديم والامبراطورية 
الاولى . ولقد ارتكر هذا المجلس على أسس سلطائية 
منها التسليم لجهة الادارة بامتيازات معيئة.ى 
التقاضى والاختصاص وعدم مسئولية السلطة العامة 
أمام القضاة العادبين » وحرمان القضاة العاديين من 
أن ينتقدوا التصرف الادارى » وحماية الموظقين )» 
وحرمان امحاكم من أن تقرر مدبونية الدولة . كانت 
هذه هى مبادىء القضاء الادارى وهى كلها ستو حنى 
فكرة واحدة هى أنه يوجد بين الفرد والدولة عدم 
مساواة أساسى ولقد كتب 7866868 يقول « أن, 
روح القانون الادارى هىعدم المساواة ) .. ويصدق 
هذا الوصف على المبادىء والهيثات على حد سواء ؛ 
فلقد تاكد الجلس فى اقامة قضائه وتطوير أحكامه 
باعتباره آداة أساسية فىجهاز حماية حقوق الأفراد » 
على الرغم من أنه كان يغهم فى بدابته كأداة للتركيز 
والسلطة م فبهذه الروح أى بقصد أن كفل للتدرج 
الادارى كل قوته نطور النظام القدم © وبهذه الروح 
أعاد « نابليون » احساءه فى السئة الثامئة للثورة ) 
ولقد أثار موقفه الانتقاد الشديد من جانب الأحرار 
فى النصف الأول من القّرن التاسم عثر © فلقد كتب 
صنصنة 2 الكسر الى مجلس بارسنس ( عئد احياء 
اللكية ) : « ان كل ما سحدث داخل محلس الدولة 
بجرى وراء أنواب مغلقة » فَقى, هذا القصر سوف 
بقول نفس الموظف للمدافع « انك لن تدخل »© اذا 
كان المتقافه, فقرا 4 وفى لفن الوقت برود المدعى 
بالأساحة أذا كان ذاصفة تب له الالتحاء الى المحكبة 
وأرجو أن تهتموا أنها السادة بتصدقى ب وربما 
تعر فون ذلك بانفسكم اذا قلت لكي أن بأسسا 
لأ بدانيه بأس بتملك صاحب الشأن اذا هو اخطرز 
بأنه سو ف شافيى أمام محاسى الدولة ! 0 ولقد ردد 
لامع فده 28 نفس , الفى 5 و المحلسى, الأذل , حسث 
قال : « أن الوثيقة لا تعترف أند! سحلس الدولة ؛ 
أنه كون ثوعا' من الانمتصا الذى بهدد كثراء 
حردائنا على نحو بجبه أن بجعله موضوعا لاحتجاج 
مسثمر 6 ,. 

ولقد آثارت هذه الروح السلطائية لاممسساء 
الادازى فى وقت أكثر تأخرا ‏ عدندا'من المفم بن 
ففى سنة18/0 نشر ««داضسئ » موّلفه .. « مقذمة 
لبراسة القاثون الدستورى » وقد خصصى. الفصبل 
الثاني عنثر فيه المقارنة بين «. حكم القاثرن ا في 
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الجلتر! والقانون الادارى فى فرلسا .. وهو قد 
عارض امتياز الادارة فى أن يكون لها اختصاص 
قضائى متميز ( وهو الأساس الذى يقوم عليه 
النظام الفرسى ) مشيرا ألى أن مبدا المساواة أمام 
القانون هو الذىمنع تكو بن نظام ممائل فىانجلترا : 
وهو قد قرب بين فكرة القانون الادارى والاتجاهات 
التى وقعت فى القرن السسابع عشر التى ادتضنها 
التاج المر يطائنى لانشاء أدارة قوبة وممتازة على الطران 
القارى .. وقد كنب فى ذلك « أن كل خصيصة 
للقانون الادارى الفرنسى يمكن أن تزودنا بشسسسيه 
عجيب ممائل اما بالادعاءات التى ألقيت أو النظم 
التى حبذها فقهاء التاج فى القرن السابع عشر . 
فالمذهب الذى نادى به 298602 فى صور متنوعة 
والقائل بأن امتيازات التاج شىء خارج عن ساطة 
القانون وفوقه ؛ تشبه الذهب الأجنبى الذى سلم 
بأنه فى مسائل البوليسى العليا 4 تتمتع الادارة بسلطة 
تقدبرية تخرج عن رقابة المحاكم © وهناك مثل شول 
بأن القضاة اذا كانوا أسودا قانهم مع ذلك أسود 
لدكت المعر شس برأعون أن بوقفوآا وان بعار ضوأ أ 
مسألة تتعلق بالسيادة .. ولقد كان هذا المثل ننيوًا 
غريبا للمثل الذى صافه رجال الدولة فى ان 
الفرنسية قائلين انه يجب أن لا يزعجوا على أى نحو 
تصرف الادارة . ومن نتيجة هذا المثل اذا هو طبو 
تطبيقا منطقيا ) أن بخرج من اختصاص الحاكم كل 
قرار ادارى © أو اذا استخدمنا التعبم الاتجليرى 
كل نصرف بتخف استئادا الى امتباز التاج . ولقد 
أظهرت السلطة المترايدة بدون توقف لحكمة النجمة 
والجلس الخاص بصورة عملية النظريات السائدة 
والمرتكزة على امتيارات التاج » وليس من المبالفسة 
مقارئة هذه المحاكم ( التى لم تكن فى الحقيقة سوى 
أجراه من السلطة التنفيذية ) بمجلس الدولة 
وبالمحاكم الادارية الأخرى فى فرنسا » وليس المثيل 
المفتقد هو المادة ه/! الشهيرة من دستور الممئة 
الثامنة .. » 


ولثن كان عرض « داسى » قابلا للمنازعة الا أنه 
مع ذلك كشف عن تعارض أساسى 000 غير أنالتطور 
التاردخى كشف عن تطمسور يبه وملفت للنظار 
للغابة لمبدا الفصل بين السلطات ولا سيما فى علاقة 


الحكومة بالمحاكم » قهذا امبدا الذى نصوره . 


« مونتيسكيو )ا ضمانا للحرية ) غدا فى عيمدىيق 
الاتصباية والامبراطورية وسيلة التدعيم 'سططة 


من الرقابة القضائية على . 


الادارة ) غير أن هذا المبدأ نفمسه ولك من جديد 
ضمانا ,حديدا آخر ذأ قوة متزابدة .. عندما تغير 
اتجاه مجلس الدولة نفسه . 
الحرية الأولى هى <رية التقاضى : 

وليس من الممالغة أن شقول الاستاذ « جاك 
دوندديه دى قاير » ان استطاعة كل مواطن أن 
يجد قاضيا هى الحرية الأولى بين كل الحريات لأنها 
ضهان سائر الحربات واقد تحفق ذلك فى نطاق 
القانون العام فى أقامة القضاء الادارى .. والقضاع 
الادارى ف النظام الفرنسى ليس قضاء استثبائيا : 
وانما يوجد طريق قانونى عام مقتوح أمام جميسع 
ذوى المصلحة ضد جميع تصرفات السلطة العامة » 
والشرعية العامة تقفضى بأنه حيث لا يوجد نص بجيز 
الطعن فان الطون بتجاوز السلطة قائم ) بل أنه حيث 
طعن ما فان الطعن بالنقض ككون قائما ٠‏ 

والبدا لتضرمن بالتأكيد أستثئناءات وحدودا 4 
فالادارة فى حاجة الى الاستقرار والساطة وبحب أن 
لا تكورن قرارانها قابلة للطعن الى غير أمد محادود 6 
ولهدا السبب. يتضمن الطمن شروطا شكلية وموأعيد 
وفضلا عن ذلك بتحقق محلسن الدولة مما اذا كانت 
للطاعن مصلحة جدية ومشروعة فى توجيه طعنه » 
وحيث بصدار تشر بع خاص باقامة قضاء خاص 0 
فائه يجب أن بيوجه اليه هذا الطعن وقفى المجلس 

ولكن مع وجود هذه الشروط الأوابة لقسول 
الطعن ل إعخر اج عن رقابة اللحلس القضائية الطعن 
ف أى قرار ادارى أيا كانت السلطة التى أصسدرله 6 
ومهما كانت أهميته أذ بيجب أن تحترم سسسائل 
القرارات ( فى كافة صورها) القسائثون والحرياك 
العامة والا تعر ضت للطعن »6 ولهذا السسب تعخضسسع 


المراسيم بقوانين للرقابة القضائية بامتبارها ممارسة 


متوسسعة لاختصاص لانخى 5 وسستطيع قاضى 
تجاون السلطة أن يراقب مطايقتها لنصوص القااون 
الذى رخص بها ؛ ودعوى تحاوز السسلطة هى 
طردق للطعن مقتوح للفابة ولقد اطلق علببسه آله 
« دعوى شعبية ») . حقشقة أله ربما كان التعبير 
فى ادارة حسئة وفى أن بحترم كل مواطن القائون 
لا تكفى لقسول الطعن » ومع ذلك فان محلسى الدوالة 
متحرر للغابة فى تفسير العبارة الألوفة : حمث 
لا توحد مصلحة لا الوحك ا ذعوى سد وآية ذلك اله 
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يعترف بأن ص قة الممول فى الادارات المحلية أو 
الناخب أو المنتفع او المالك تكفى لقبول الطعن فى 
القرارات التعلقفة بالميزانيات المداية والدوائر 
الانتخابية وتنظيم مر فقعام واستغلال الدومين العام 
حتى لو لم تكن هناك مصاحة فردبة حقيقية . 

واخسيرا قان الطعن بتجحساوز السلطة 
فليسس المدعى فى حاجة الى توكيل محام وى الطعون 
الانتخابية ليست هناك اية شكلية : فلا وكالة ولا 
تسجيل ولا دمغة ,, فالحر ص البالغ على حماية 
حقوق جميع الناخبين وكفالة امانة الانتخابات هى 
الاساس لتيسسير الوصول الى المجلس 6 ولقد توسيع 
الجلس ‏ بروح خيرة ‏ فى التخفيف من شكليات 
الطعن بتجاوز الساطة الى طعون أخرى ومن قبيلها 
طعون الموظقين الخاصة بالمرتبات : 

ولا بخرج من رقابة القاضى سرى القانون وحده 
ولذدلك لا يعترف المجلس بحقه فى الرقابة على 
دستورية القوانين لانها تمس سيادة المشرع . ولا 
يستطيع المجلس تبعا لذلك ان يراقب دستورية 
نظام المراسيم بقوانين لان مؤداه القضاء فى دستوربة 
قالون التفويض 1178/7/59 وهو لا سستطيع 
كذلك أن يناقش دستوربة القوانين التى اصدرتها 
حكومة .114 . وتوجد ‏ بدونشك ‏ مبادىء عليا 
للحربة تنسمو على, القوالين وتدٌ كد مقدمة الدستور 
وحود هذ, المبادىء وتعدد عدذا معينا منها غير أن 
أصلح قاض لتطبيقها فى النظام الفرئسى هه البرلمان 
للراى العام .... 

ولقفد كثر الحديث عن أعمال السيادة باعسارها 
قرارات ادارية تخرج بها طبيمتها عن الرقابة 
القضائية ولقد ثار النقاش طويلا عن قائمة هذه 
القرارات وأسباب استتادها » غير ان نظرية أعمال 
السيادة هى مع ذلك نظرية سهلة للغائة » وهى أنه 
لات و جد مثل هذه النظر 3 ا ففى نظام ديدقر اطى 
يجب على الحكومة دائما أن 'تسسال عن جميع 
تصرفاتهب!] أمام جهة. قفضسائية » واذا كانت تتمتع 
بسلطة تقديرية بتسع أو يضيق مداما تبعا لنسوع 
المحال الذى تمارسه فيها » فان اختصاصها هذا 
لا بمكن أن يكون عقبة فى وجه الفاء أو عدم اللشذروعية 


أو اصلاح الأخطاء النى ارتكدت (1) ٠‏ 

والحقيقة أن طائفة التصر فات المعروفة باسم 
أعمال السيادة تشمل قرارات ذات طبائع متفرقة 
وان كانت كلها تصدر شكليا عن الحكومة ( الوزراء 
أو رئيس الدولة ) وأنها لا تتصل بااوظيفة التنفيذية 
بمعناها الحدد ٠‏ ومن هذا القبيل مرأسيم العفر 
التى تصدر عن الاختصاص الفضسائى لر نيس 
الدولة (؟) وقرارات متعلقة بوظيفة البرلمان وعلاقاته 
مع الحكومة (؟) . واخيرا القرارات الدبلوماسية () . 
التى تنصل بالدشفام القانونى الدولى والتى 
لا ستطيع تقدير نظامها سوى قغساء دولى ) ففى 
هذه الفروض المتنوعة اذا أمتنع مجلس الدولة عن 
الطعون فيه أو القرار الذى كان يجب اصسداره 
( وهذه الصفة التى تتبسدى من استعمال تعبير 
نصرفات الحكومة والتى لا تعطل اطضلاقا الرقابة 
هذه التصرفات تخرج عن نطاق التصرف التنفيذى 
في حدود النظام القانونى الداخلى . وفضلا عن ذلك 
فان شخصا لا يستطيع أن يقول متى تبدا السسياسة 
ومتى تنتهى ») وأن تمييزا و سس على مثل هذا 
اأعيار سوف يؤدى الى ---5 التفسيرات تحكما )» 
فضلا عما يوٌدى اليه من مخاطر بالنسبة للحرية . 
( ويكفى للتدليل على ذلك أن نشير الى تنفسير قانون 
كك/رك/رتة) الخاص بالاجتماعات العامة وهو قالون 
أعلن مبذدا الحرية وق نفس الوقت أخضصسع لرقابة 
الادارة الاحتماعات ذات الصفة السياسية 1) . 
وما حذر منه الأسناذ دى فابر » اصرف أساسا الى 
أوضاعنا التشر بعية النى تنوسعت توسعا معييا فى 
اخراج عديد من النصرفات الادارية من رقابة القضماء 
بحجة أنها من أعهال السيادة ٠٠١‏ وقد انتقيذا شدة 
هذا الانجاه الذى يناهض مناهضسة صارخة مسدا 
الشرعية » وطاليئا بالغاء كافة القوانين اللتى ت<دول بين 
المواطئين وبين الثقاضى فى شان نصر فات الادارات 
التى :<عين دون وجه حق ٠‏ 
19) قارن الفرق نين الطائفة التقليدية لاممال السيادة وفكرة 
التصرف ذى المدى السيامى ؛: عرض القضاء ب مجلة القاثون 
العام سنة 1164 صن “1 . 

9 1149/9/18 قضية 56ع15زه6ص 178 مجلة اإلقاثون 
العام سنة 19114 ص هنا وتمليق قالين ٠‏ 
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غمانات! الخربة اي 


أأمحث الشانى 
الغمانات الدستورية والفنية والجنائية والادبية للحريات 


لم تصب الحريات بازمة مثلما اصيبت بها فى 
ظل الفاشية 4 ولم يكن ذلك بسبب ما قيل من أنه فى 
النظم الدكتاتورية حلت القوة محل القانون فى حياة 
الجماعة وأن الجماعة ذاتها قد كفت عن الوحجود حيث 
اتجه الرعبه الى أن يحطم جميع الروابط الاجتماعية 
.. وائما كانت أزمة الحربات أزمة نظام يواجه 
الانسان وحقوقه بخطة كاملة للتدمير معدة ومنسقة 
أو فى تنسيق .. ولهذا لم يكن غريبا فى حرب الحياة 
أو الموت ( التى خاضها المعسكر الديمقراطى ضد 
قوات المحور ) أن نتحدد معالم هذه امعركة وأهدافها 
فيما أدعاه الحلفساء من أن الغاية الكبرى فى هذا 
الصراع هى تأمين الحرية أو حقوق الانسان .. حتى 
اذا تحقق النصر للحلفاء والكسرث الفاشية » كانت 
أهم المسائل وأكثرها عجلة ( منذ نهابة سنة م96١‏ 
عندما اجتمعت الجمعية التأسيسية الفرنسية حتى 
بويع 1545 عندما أفر القانون الأمساسى لجمهورية 
ألمانيا الاتحابة ) هى أن نضمن فى الدساثير الجديدة 
اجابات أولية »2 ولكنها أساسية اشكلة الحرية ولقد 
كان من 1اركد أن الحقوق فى حاجة لارسائها الى 
اطار قانونى يمكن أن يعر فها ويحميها .. وحتى 
هؤلاء الذين كانوا غير راضين عن تقليد القرن الثامن 
عشر فى الحقوق أحسوا أن الدسستور كان الحامى 
امنساسب الذى يمكن أن تؤمن فى ظلله حر باتهم 
الاتتصادية والاحتماعية الجديدة .. ولهذا كان 
متوقعا الالتجاء الى الدستور باعتباره وسيلة لا فنى 
عنها فى خلق ظروف الحرية .. وقد العكس الخوف 
من عودة الفاشية على صيافة الدستور . 

ذلقد ظهر فى العمل كيف تقلب الفاشسية وثائق 
الاعلانات العسامة وبالتالى عدم جدوى الصيغة 
التقريرية الحقوق .. وهسذا هو السسبب فى أن 
النصوص الدستورية الحديثة المتعلقة بالحربةصارت 
الآن تقيد الحقوق الغردية أو الطبيعية القدبمة بعناية 
بتعبيرات من هذا القبيل : أنها يجب الا تكون 
مناهضة للمنفعة العامة أو أنها بجب أن لا تضر 
بالأمن أو الحرية أو الكرامة الانسانية ( م 4١‏ ؟؟ 


الألانى ) وقد وضعت هله التحفظات عمدا ولتحقرق 
غابة معيلة هى مع أعداء النظام الدسستورى من 
استخدام مثل هذه الحقوق الواسعة بقصد تحطيم 
الدستور نفسه . على أن الدساتئير قد تقاوتت فى 
مدى هذه التحفظات وفى مدى الاستحابة الى هذه 
الضرورة : 


فقد أعلن الدستور الابيطسالى أن على جميع 
المواطئين واجبا فى أن بكونوا مخلصين لاجمهورية وأن 
بحافظوا على الدستور والقوانين .. وبالاضافة الى 
ذلك فقد كان الدستور الابطمالى صريحا فى حظر 
السماح بالدعوة الفاشسية فنصت الفقرة ؟١‏ من 
الفصل المعنون 0 نصو ص نهائية ووقتية ( عاى : 
« أنه محظور اعادة تنظيم الحرب الفاثى المنحل فى 


أبة صورة » , 


أما القانون الالمانى الأساسى فقد اتجه اتجاها 
آخر اذ وأى أن بضع أمداء الدستور خارج نطاق 
الحمابة الدستورية وهو ذهب فى ذلك بعيدا الى حد 
أنه وضع ( فى م "؟١‏ ) جزاء جنائيا ضد الهجمات 
الأوجهة الى الدستور . ويظهر أن واضمى هذا اللنص 
قد تأثروا بمحاولة استيلاء « هتلر » على السلطة من 
الداخل 0 وتوحد نصوص ممائثلة فى دساتير الولاياث. 


وقد ظهرت ردود فعل النحجربة الفاشضضية فى' 
الدستورين الانطالى والأمائى فى اتجاه آخر هو 
تاكيدهما الضمانات السياسية » وأهمها التقرير بأن 
الاحزاب أدوات للديمقراطية » واسستلزام أن تكون 
هذه الأحراب نفسسها دبمقراطية ( الدستور الايطالى 
مادة 45 والدستور الالمانى المادة ١؟‏ ) ٠,‏ 


واذا تركنا حجانما المخاو ف'من وثوب الفاشية مرة 
أخرى . وهى المخاوف التى ترجمت عنها تحفظات 
الدسدورين الالمانى والايط الى . فان الدسساتير 
الحديثة كلها سارت فى انجاه تأكيد تيار الحرية 
ويتمثل ذلك فى أن هذه الدساتير تعيد تأكيد حقوق 
الانسان على نحو أقوى مما جرت به العادة منكد 
الثورة الفرنسية » فلقد ذهيت هذه الدساتير فىتقرير 


8" ' لعيدد الثالث ل 


هذ الحقوق الفردية ١‏ مثل حريات التعبير والأمن 
والسرية ) فى بعض الأوقات على نحو أطول مما كانت 
عليه فى الدساتير القديمة ( ومن أوضح الأمثلة على 
ذلك : تاكيد القاثون الأساسى الألمائى فى المادتين ؟او؟ 
من أن شخصا لن بمكن اكراهه على الخدمة العسكرية 
على خلاف ضميره ؛ و قارن ذلك بالمادة ١ه‏ منالقانون 
الابطالى ) ,. وريما تو ضح القارنة بين الدستورين 
اللمانى والابطالى الحديثين بمثيليهما القديمين » عمق 
الخلاف فى وضع الحريات . 
الحجريات فى الدستور الألمانى : 

وتظهر وثيقة الحقوق فى دستور « بون » بوضوح 
الصفة « الإتحادية » لاألمانيا الجديدة وكذلك أهمية 
التجربة التى مر بها نظام الحكم فيما بين سنتى 
03١5842-84‏ فمم استثناء تعبير عام عن الملكية 
العامة فى المادة ١٠‏ ترك الدستور للولابات االحال 
واسعا لتنظيم الحقوق الاتتصادية . وهكذا وبعد 
ثلائين عاما من وضع دستور « فايمار 6 ( الذى رحب 
به فى وقته على أنه أحدث دستور فى العالم وسع من 
مجالات الحقوق الاجتماعية ) أعطانا دستور « بون » 
ميثاقا للحقوق لا جاوز عند وزنه ‏ الحدود 
التقليدية للتقليد الغربى فى حرية الانسان ؛ فلم يذكر 
فيه شبىء عن حق العمل » وان كانت المادة ؟١‏ قد 
كفلت بعناية اجميع الالمان « الحق فى حرية اختيار 
الوظيغة » 
تعريف مضموئات دولة الرخاء واتحهت الى تعريف 
الحقّوق التى أهدرتها النازية ومنها : حق تنمية 
الشخصية الانسائة » وحق الحياة وحصانة الحرية 
الغردبة ) وكرامة الالنسان » وحق التعليم ) وحق 
التنقل بحر دة » وحق انشاء مدارس خاصة )» وحقورق 
المعارضين للحرب وهى حريات هامة كما نرى 
الحريات فى الدستور الايطالى ٠‏ 

لقد مفى وأضعو الدستور الاطالى فى عملهم 
بحماس وكانت النتيجة اصدار اطول وأشمل وثيقة 
حقه ف لأى دستور بعد الحرب © مكون من تقرير 
للحقوق الأساسية فى 1١‏ مادة تعقبه أربعة فصول 
عن جزئيات نتكون من ؟؟ مادة . 

وبعض الحربات التقليدية معررفة فى عبارات 
بسيطة وواضحة مثل الحردة الشخصة وحرية 
. المسكن وحرية التنقل داخل الدولة وحرية - 
ولكون الحعييات وحزاة امير عي الراي + 


030 وقد انصر فت عنابة الدنسةور عن 


السلة لم1 


ذلك فقد كانت صياغة بعض الحربات غير مرضية » 
كما هو الششان فى حرية الصحافة ذلك أن المادة !م 
ترخص للبوليس بضبط المطبسوعات الدورية دون 
بالضبط » الا أن مثل صذا الضمان عديم المعئى 
تكفل الحرية الدبنية يصعب التوفيق بينها فى جميع 
نقاطها مع المادتين /اوم اللتين تعالجان الوضع الخاص 
للكئيسسة الكاثو ليكية . 
الحربات فى صلبها مقصودا من ناحديتين ٠‏ 

الناحية الأولى ب و مسسيع الحريات وضعا 
دستوريا ٠.‏ 

الناحية الثانية تطلب ادوات خاصة فى تنظيم 
الحربات أو تقييدها ٠‏ 

الضمان الدستورى للحرية 

ما الذى يعنيه الوضع الدستورى الحريات 
القارتين الأمر دكبة والأوروبية فالها فيما ينها اكثر 
تقوم على اساس يغاير تماما الأساس الذى يقسوم 
عليه النظام الانجليرى اذ تنشترك فى أمرين : 

أولهما ‏ أن دساتيرها المكتوبة تنص على كفالة 
حريات محددة ٠.‏ 

ثانيهما ب أنها 2 تعتر فب بتدزح فق مرائب القواهد 
القانونية حيث تشغل تصوص الدستور قمة هذه 
المراتنب ٠,‏ 

واذ تكفل القواعد ألذا ب لستورية ب وهى أسمى 
مرتبة من التشريعات العادية ‏ الحربات فان الآثر 
0 لذلك هو أن لسبغ على هذه الحريات الو 
مواجهة الشرع نفس الذي بمتنع عليه أن بصدر أى 
تشريع يمسسها أو ينتهكها )١(‏ . 


(1) وقد عبر عن هذا المعنىبوضوحتام دستود 1١76١‏ الغرنى 
فى الفصل الأول بقوله ؛ ١‏ 'لن تستطيع السلطة التشريعية أن 
تصدر قائوئا يمس أو يضع عقءة ما فى سبيل مباشرة الحقوق 
الطبيعية والمدئية التىيتضيئها هذا النصلوكفلها الدستور ٠.١‏ 


وما كان الغرض من تضمين الحريات فى نصوص 
دستورية تميزها عن الواد التشريعية والسمو بها 
عن مستواهاه فقد أطلق الفقه الدستورى على 
مجموع هذه النصوص عبارة « ضمانات الحقوق 
أو الحربات 8أمجة 068 وعلتصومو9 2 () . 
وهو يقصد بذلك ألما ضمانات للحقوق الفردية 
للمواطن فى مواجهة اأشرع نفسه () . وقد آأخضذت 
بعض الدسائر بهذ! النظر صراحة فنصت الفقرة 
الثانية من المادة الأولى من دستور أاانيا الغريبة على 
أن الحقوق الأساسية تمتبر ملزمة ( مقيدة ) ثماما 
كأى قالون صدذيح مبائر . وقصدت هله الادة أن 
تتجنبه خطر قيام وثيقة حقوق تفسر فيما بعد على 
أنها مجرد تقرير أو أعلان عن سياسة تناك 
لاع طتةأة]8 06618180117 دون أن تكون لها قيمة 
قانونية () . 


واذا كان الجدل قد احتدم حول القيمة القاونية 
لاعلان الحقوق » فاله لا يمكن أن شور جدل فى شأن 
القيمة الالزامية لضمانات الحقوق وهى نصوص فى 
صلب الدستور نفسه ؛ بل لقد قصد بها أن تكون 
قيدا على ارادة المشرع . ونترتسه على هذا الو ضسع 
الدستورى للحريات نتائج هامة سواء من حيث 
تحديد الجهة التى تملك تنظيم الحريات ؛ أو من 
حيثه امكان ممارسة الحربات قبل هذا التنظيم 4 أو 
من حيث حق الادارة فى أن تنفد بطريق مباشر قيدا 
على الحرية يكون واردا استثنام فى صلب الدستور 
.. فما هئ أهم الآثار القانونية المثرثبة على وضع 
الحرباتك وضعا دستوريا ؟ نرى أن اخطر الآثار هى : 


(41 7 اسمان 4 المطول فى القانونالدستورى يب ١‏ ص 5ؤه 
هذه طبعة ثانية سبئة 1919 . وليست ضيائات الحفرق 
خاصة بالدسائير الامريكية والفرنسية فحسبه بل هى توجدق 
جميع لدسائر الاوروبية المكتوبة تقريبا ٠ ٠‏ 

م اسبيان » المصبيدر السابق ض 555 و 82 ديجي » 
مطول النائنون الدستورى ج 7 الطبعة الثائيية سنة 1579 
ص 11١‏ و5١15‏ وهو يقول استنادا الىتظريتهفىمبادىم القائون 


الاسمى ؛ ( أن ضمائاته الحقوق تتضين أهرا مواجها الى, 


الشرع » أو هو أمبر موجه من الدولة اليها ذائها ٠.‏ لانهلا تكون 
قاعدة إسيبق واسمى هن الدولة وتفرض علييا 6 ... 


9) مقال 01 سالف الاشارة أليه 


ظمانات) الخرية د 


١‏ س أن الحربات المكفولة بنصوص الدسستور 
تنفذ بذاتها حتى ولو لم يصدر أى تشريع بضع 
تفصيلاتها والأمر على خلاف ذلك بالنسسيبة كا 
بتضمنه الدستور من قيود على الحربات ٠‏ 

؟ ‏ أنه لا يجوز أن تعالج الحريات الا بقانون 
صيور تشريع * 


الحريات نصوصا وضعية ملزمة »؛ فان النتيجة 


8 الطبيعية لذلك أن تنلفة دون حاجة الى صدون 


تشريع بضعها موضع التنفيذ ‏ غير أن هناك رأيا قى 
الفقه الفرنسى يوجب ندخل المشرع لتنظيم الحريات 
المكفولة دستوريا لامكان ممارستها بمقولة ان صله 
الحريات أمور مجردة لا تدب فيوباالحياةة ؛ 
ولا تصبح أمرا واقعيا » الا اذا أقام الشرع بتنظيمها 
أى أن الحق الدستورى اللى لم يتم تنظيمه تشريعيا 
هى مجرد وعد ! وبقول « أسمان »6 ان تنظيم الحق 
أمر لا مندوحة عنه لامكان مباشرته » وحجته فى ذلك 
أن الحقوق الفردية ليست مطلقة »؛ بل لها على 
النفيض من ذلك حدان ضروربان .. أولهمسا 
احسترام حقوق الافراد الآخرين .. وثائيهيا ب 
المحافظة على النظام العام » ولذلك فان مباشرة 


. الحقوق تفترض ننظيما يجبه أن يقسوم به الشرع 


لدو ضييح هذين الحدين »2 وقد أبد زم أسهان («( وجهة 
نظره السابقة بسابقة دستورية فى فرمسا سلة 
 )١( 4‏ أماا مورائج » فيرى أن صدور قاثون 
بتنظيم الحرية هو الشرط الآول الضرورى لتحقيق 
هذه الحرية لان هذا القانون سيقيد سلطة البوليس 


(|) براجع أسمان ١‏ جداص ٠.0.‏ طبعة سنة 159 والثل 
الذى غبربه يتعلق بنص المادة الثامئة من الدستون الفرنسي 
الصادر فى سئة 18648 الخاصة بالحق فى تكوين الجمعبسات 
فهذا' النص لم يطبق فعلا . كما يقول أسمان بسيب وجرد 
نص ع !15 من قائون المقوبات الفرئيى اللى كان يعمائسيه كل 
جمعية تزيد من عشرين شخصا ولم الصرح بها الحكومة ؛ رهبدا 
النض هن نصرص تالون العقوبات لم يسقط بصدووالدسترر 
بل ظل ناقك المفمول رغم وجود نص الدستور الدى امترف 
نظريا بحق #وين الجمعيات ٠‏ وكان الارلى أن يقد نص" 
قانون العقوبات لا أن يعطل نص الدستول ٠‏ 


مس 


على نحو بكفل ممارسة الأفراد لنشاطهم على أوق 


+. )١( وحه‎ 


وضع الحربات الممتاز فى النظام الدستورى ..٠‏ 

والذى نراه أن تصوير « اسمان » للحربات 
( التى ينص عليها الدستور ) على انها مجرد وغود 
لا تتحقق الا بتنظيم من جانب الشرع ب تصسوير 
غريب يهدم فكرة الحرية من اساسها ولا يستقيم مع 
الصفة الالزامية تلنصوص الدستور » بل ويغاير 
القصد من النص على الحريات فى الدستور وهو أن 
تحمى فى مواجهة المشرع نفسه . على أن الأخذ بهذا 
النظر تترتبه عليه نتيجة اكثر شذوذا لأنه فى الوقت 
الذى ينكر فيه على المشرع المساس بالحربة بقانون 
يصدره » يسلم له باهدار الحرية كلية بامتناعه عن 
اصدار قانون ينظيها . 


)١(‏ ويقول « مورائج » فى وسالة للدكتوراه ص لام و اه 
7 ؟ه فى تفسير هذه الظاهرة الغريبة « قد ,يبدو من؛ التشاقض 
ان تعلن أن أول شرك ضرورى لوجود حريتا عامة تنظيمها بقانون 
اذن .. آلا برجد تعارض بين كلمتى ( تنظيم وحرية ) ؟ بالتاكيد 
لا .. اذ أن النظر والواتع يتفقان على توضيح انهما لا 
ينفصلان » . ويعغى لا مورائج » في التدليل على وجهةا نظره 
بالابتداء بنقطة مغايرة للنقطة إلتى بدأت منها مدرسة 
القاثون الطبيعى فقال : « لقد اعتئق انصاد مدرسة التتانون 
الطييعى الرالى الثائل بآن الانسان كان حرا ثى حالة الطبيعة » 
وأنه لم ينقل بالليثاق الاجتماعى جزءا من حريته الا اختيارا » 
ولانه وجد فى ذلك ميرة له وهدا على النقيض مما يراه ؛ بعد 
إن كان الانسان عبدا فعلا فى حالة الطبيعة صال عبدا قائونا 
فى الجتمعات البدائية ؛ وبعد مرحلة معيلة من تاريخ التطور 
الاجتماعى بدأ الشرع يعترف للفرد (حقوق تيثلت فى فشسكل 
يود على سلطات الحكام التى كانت غير محدودة من, قبل . 
ففي شكل قوانين مضيقة ‏ ولكنها مضيقة على مسسسنطات 
البوليس - آدخلت الحريات فى الدولة ٠.‏ وتمثل هذه القيود 
على انها حواجز فى مراجهة سلطة سسيابقة ... « وإذن فان 
القضل فى تمتم الفرد بحريته حاليا يرجع الى, تدخل القانونة 
لان القانون اذ يتمثل فى صورة تاعدة فم شخصية ومجردة قد 
خفف فى الواقع ‏ ١ن‏ لم يكن فى القانون ب ممارسة سملطات 
اليوليس »© وجعل من الممكن تيما (لدلك التحديد الفعلى لنفس 
هذه السلطات »© ولكى بكون تدخل القائون فعالاً من الضرورى 
أن بينظم بمنتهى الدقة ممارسة نشاط ها » وبصغة عامة كلما 
كات القانون محددأ كلما كان وجه النشساط حرا ٠‏ ولثن كانت 
قوانين لويس تفهم - فق ااسل 3 5 عيسارات عابة وفكما 
لطبيعةها دمعني أن السلطات المكلفة بتطبيقها تتمتيع بحرية 
كبيرة فى النقدير سواء بالنسرية للاءمة التدخل او الوسائلالتى 
تستخدم ؛ الا اذا نزع تمن صريح من هله السليات كل سالطة 
ئُّ اروف معيبلة آى حرمهبا من التمر قنه 2 القيام يعبل معين ‏ . 
واذن فالاعلان الشكلى عن ممارسة نقاط مأ بحرية لا بكون 
نعالا بصفة مطلقة أذ! هو الم بصحب بنصوص مريحة تحصدد 
ملطات البولين حياله » . 


لوا العدد الثالث ع السينة لم1 


وأما السابقة الدسستورية التى أشار اليها 
« اسمان » فلا بجوز الاستناد اليها كتناعدة عامة » 
فضلا عن مخالفتها للاصول المسلمة التى لا تجيز 
تجريد القواعد الدستورية من قوتها القانونية بل 
يجب انفاذها ولو ترتبه على ذلك الغاء ما يكون قائما 
من تشريعات تعالج نفس الوضوع الذى يعالجه نص 
الدستور يطريقة مغابرة . وفى اعتقادنا أنه لو كان 
القضاء الفرنسى ياخذ بمبدا الرقابة على دستورية 
القوانين ‏ حتى فى أبسط صوره ‏ لامتئع عن نطبيق 
المادة (19 من قائون العقوبات الفرتسى ( التى كانت 
تحظر تكر ين الجمعيات ) باعتدارها ملفاة بصدر المادة 
الثامئة من دستور سنة 186 التى تعترف بحق 
تكوين الجمعيات ٠‏ 


أما رأى « مورائج » فانه يبدأ من واقعة سليمة 
نتفق معه فيها وهى أن الحرية ب عند ظهورها 
بالقوانين لأول مرة . ظهرت باعتبارها قيدا على 
السلطات الحاكمة . غير أن « مورانج » رتب على 
هذه الواقمة التاريخية المسامة نتيجتين غرستين 
هما : ان الحرية لا تنفذ الا اذا صدر قانون ينظمها) 
وأن كل قانون يصدر بذلك هو قانون كافل للحرية . 
والغهم الصحيح بنكر النتيجتين اذ لا يجوز أن 
يستنتج من الشكل الأول الذى ظهرت فيه الحرية 
أن الحرية لا تنفذ الا يقانون . فلقد تطور الوضسع 
القانونى للحرية بحيث لم يكف لتقريرها صصدور 
نشر بع عادى » وائما رؤى أن تقرر بنصوص دستورية 
تضفى عليها المزيد من القوة والالزام 4 ولذلك لا يجوز 
أن يتطلب صسدور قانون لوضع الحرية مو فسسع 
التنفيذ ؛ فى حين أنه أدنى مرنبسة من الدستور .٠.‏ 
وأما أن التضييق تشربعيا من سلطات اليوليس يزيد 
من فرص التمتع بالحريات .. فهو أمر لا شك فيه 
غير أنه لا يجوز أن برب على عدم صدور هله 
التشريعات ( التى توسيعع آفاق الحرية ) التعطيل 
التام للحريات وانما يجب أن تمارس فى حدود النظام 
العام حسيما يفهمه النظام القانونى القسائم الى أن 
يصدر التشريع الذى يضيق أو بوسع من سسلطلة 
البوليش::. 


فنصو ص الدستور نافدذة بذاتها ولا بمكن أن 
.غير من طبيعتها هذه أن نكون كافلة للحربات . 
بل انها اذا تعلقت بالحريات تكون أوجب فى قوتها 
الالزامية ؛ وهذه النتيجة يمليها منطق ضمانات 
الحربات الذى ,بقصد كفالتها على نحو أكثر مما بكفله 


نظام قانونى لا يقيمها على أساس. دستورى كالقانون 
الانجليزى » اذ لا يجوز أن يكون وضع الحربات فى 
النظم الدستورية الجامدة ‏ من الناحية الشكلية 
أسوا من وضع الحريات فى النظام الانجليزى 
الذى يعتبر الحربات مرادفة لعدم وجود قيود » 
تقصد الحد من سلطة المشرع فى تقييد الحريات 
وهى فضلا عن ذلك لا تنثشىه الحريات » وائما هى 
تكشف عنها فحسب . وثرى أن هذا الحكم واجب 
الانباع بالنسبة للحربات عموما سواء نلك التى 
لا بحيل الدستور فى تنظيمها الى تشريع ( ومن 
هذا القبيل حرية العقيدة ) أو تلك الحريات التى 
بحبل الدستور فيها الى قانون ينظمها ٠.٠.‏ فحتى 
فى حالة عدم صور قالون مثفلم تكون هذه الحريات 
حقرنا تافدة يكن مسارسعها (1) © و3لك بطبيعة 
الحال فى حدود النظلام العام » كما تطبقها الادارة 
ويراقيها القضام فى ذلك الى أن بصدر القانون 
امنظم بما يتجاوز هذه الحدود أو شل عنها . 
على أن تطبيق القاعدة مقصور على الحربات 
بمعناها التقليدى والتى لا يطلب فيها من الدولة 
سوى موقف سلبى .. أما الحقوق الاجتماعية 
الثى تتطلب عملا ايجابيا من جالب الدولة فان 
النص عليها فى الدستور لا بحعلها حقوقا ناجزة 2( 
وائما توضع موضع التنفيذ فبحسب عندما تؤّدى 
الدولة خدمائها والتى هى فى الحقيقة جوهر هذا 
أانوع من الحرية وقوامها . ولذلك يصدق على 
هذه الحريات وصف.( أاسمان » أنها مجرد وعود 
لا تتحقق الا بتنظيم تشريعى من الدولة » غير أنه 
ربما يرتب تضمين الحقوق الاجتماعية فى دستور 
ممين أثرا قانونيا فى ظل نظام يقر الرقابة القضائية 
الترسعة على دستورية القوانين » فمن الممكن 
تصور الطعن بمخالفة الدستور بالنسبة للقوانين 
الثى تعبر عن سياسة للمشرع يناهض بها الفلسفة 
الاجتماهية الرسمية الثى بتضمئها الدستور سوام 


(1) ونجد فى قضاء محمة القضاء الادارى المعرى تأكيسدا 
لبلدا المعنى, نقد جاء فى أحد احكابها « أن للمصريين حق تكوين 
الجعيات ؛ بلا حاجة الى تاثون يستيدون منه هذا الحيق 
وبباشرونه مطلقا ها دام لم برد عليه حد أو يقيده قيد ؛ وبالفيل 
جرت الحاكم قيل الدستون وبعده على كفالة هذا الحيق ى 
اطلاقه .وقربر فلنتائج المبرئبة عليه ( القضيبة رقي !/11١‏ قا ) 
والمطالع على المدكرة العفسيرية لشروع دسكور سئة 1517 يجد 
أن النمن من جائب المشرع االدستورى على حقوق الافراد لم يكن 
سوى تقرير لحقوق ثابتة لهم من قبل ٠‏ 


0/١ ضماناته_الحرية‎ 


بعمل سلبى ( وهو الامتناع عن التدخل ) أو بعمل 
انعاين هو التدخل على تنجو شالق الطررق المرسوم 
دستوريا ( وذلك اما من حيث توجيه الفائض الوقيو 
من أبرادات الدولة الى مصادر صرف شير منتجة 
أو معارضة لأفراض المذاهب الاحتمافى الذى 
اعتنقه الدستور ) . 


قبيود الحريات النى يتضهلها الدستور لا تنفد 
الا اذا عسدر بوسا تشريع 

وأذا كان وضع الجحربات وضعا دستوريا 
يوجب أن تكون هذه الحربات نافذة بذاتها وانها 
لا نحتاج الى صدور تشربع يضعها موضع التنفيذ 
فهل تكون الأمر كإل لك بالنسبة لا قد لتضمئه 
نصوص الدمسستور من قيود للحريات ؟ قد ينص 
احيانا على فيد خاص يرد على حرية بذاتها .. 
وعندئذ يثور الجدل ( وهو قد ار قعلا فى مصر فى 
المرلمان بين الحكومة والمعارضة ) فى شأن المادة 
من دستور سئة 191717 فيما أذا كانت الادارة 
تستطيع أن تنستمد من هذا النص الدستورى حقا 
مياشرا فى تقييد الحربة 4 أم أن الأمر يقتفى صدون 
تشريع يضع القيد موضع التنفيذ .. ولقد طرحت 
هذه الشكلة الدستورية على القضاء الادارى 
المصرى فى صدد طمن مو جه للقرار الصادر من 
مجلس الوزراء بالفاء رخصة جريدة نصر الفتاة ؛ 
وقد اعتمد القرار ألطعون فيه على المادة ١٠‏ من 
دستور سئة *؟19 الملفى والتى كانت تنص على 
حظر الذار الصحف أو تعطيلها أو القائها اداريا , 
الا اذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعى 
وئد تذرعت الادارة بالفقرة الأخيرة من هذه المادة 
لالغاء رخصة جر بددة مصر الفتاة باعتسار أن هذه 
اأجريدة دأبت على أن تنشر مقالات تهاجم النغلام 
الاحتماعى وقد أبديت وجهة نظر معارضة فى مذكرة 
مسهسة اوضحت قفيهما أن القيد الوارد بنص 
دستورى لا ينفذ الا بصدور تشريع © وكان من 
بين الأسياب التى استندت اليها فى اتأبيد وجهة 
نظرى ما يأثى : 


١‏ ان تنظيم الحريات والقيود التى ترد عليها 
لا تعالج الا بالتشريع » اذ ليس من اممقول أن يوكل 
الى الادارة أمر هذا التنظيم والحربات منتزعة مئها 
فى الأصل ؛ ولا نمارس إلا فى مواحهتها ؛ واذا كان 
هناك جانب من الفقه قد راى أنه ما لم بتم التنظيم 


تفده _ 


التشريعى للحر بات أاكفولة بالدستور ؛ فانه لا تمكن 
مباشرة الحقوق التى عكفلها الدستور ( لأنها 'نكون 
مجرد وعود ) »2 قان ذلك يكون من ياب أولى 
باائسسة للادارة التى لا يدون اها ان نستمف من 
الدستور مباشرة اختصاصا مقيدا للحريات ما لم 
بصدر تشر بع ير سم احراءاته ويحدد شروطه 
ومدأه .. وكل ذلك أمر طبيعى تمليه حتما النظرية 
التى اعتنقتها لجنة الدستور ( فى وضعها وصيافتها 
باب الحريات العامة ) والتى تصورت نصوص 
الحربات قيودا على «ملطة المشرع ( وليست حقوقا 
لجهة الادارة فى الامتداء على الحريات ) واستلرزمت 
نبعا لذلك أن يكون تنظيم الحريات وفقا لضوابطك 
الدستور ‏ بقاون صادر من البرلمان آخذة على 
الأقل بما حجرى عليه العمل قبل الدستور حيث 
كانت تنفلم حريات المصربين بقوانين . 


؟ ل أن التحقظ الوارد فىالمادة 16 منالدستور 
خاصة بوقاية النظام الاجتماعى قد أضافته اللجنة 
التشربعية على خلاف ما قصدنه لجنة الدستور 
الا أن هذا الاقحام لا بخرج الاستثناء على الاصل 
العام الذى قام عليه باب الحريات . فلقد ووجهت 
اللجنة التشريعية بنص دستورى كان سلب المشرع 
الى الايد سلطة منح الادارة حق تعطيل الصحف 
بالطريق الادارى 4 وقد رأت أن تحد من اطلاق 
هذا النص بأن تضع استثئاء منه هى رخصة 
للمشرع ؛ فى أن يجين تقييد حربة دستورية تقييدا 
خطيرا عند تعريض النظام الاجتماعى الخطر فقط . 


*؟ ل أن القول بأن المادة ه! من الدستور ثافذة 
بدون تشريع معناه أن سلطة الادارة المستمدة منها 
لا يستطيع البرلان أن يعطلها يتششبريع © ومعئاه 
أيضا أن سلطة الحكومة فى ظل المادة ١5‏ أوسع 
مدى مما كانت فى ظل قانون مطبوعات سنة الما » 
لأنه لا توجد فى الدستور نفصيلات قيود الضوابط 
ألتى ترد على سلطان الادارة كتلك التى كانت 
موحودة فى قائنون الطبوعات . 

أما الحكومة فقد عبرت عن وجهة نظر معارضة 
مؤداها ان نصوص الدستور نافذة بذاتها وانها 
ستعطل تعطيلا نظاميا اذا استازم لسريائها صدور 
تشريع يضعها موضع التنفيذ . وأنه ليس من 
اللفهوم أن كون المخاطب بنصوص الدستور 
المشرع وحده وائما الخاطب به كافة السلطات » 


العندد الثالثك ب السستة ليع 


ا ا ا ا 01 


فضلا عن انه لا يمكن انكار حرية الدولة فى الدفاع 
عن ثقسسها وهى الحرية المستمدة من الطبيعة 
النظامية للمجتمع ٠.‏ 


أما ما اسمته البحكومةحرية الدولة فى الدفاع 
عن نفسها » ففضلا عن أنه تعبير غير سليم الأنالحربة 
معنى يقصك به المحكومون لا الحاكمون ) قانه مع 
التسليم جدلا بأن للدولة هذه الحربة فليس من شانه 
ان يطلق يد الدولسة فى الخروج على الضوايط 
الدستورية القائمة فعلا أو أن بمطل حق القضاء 
فى تفسسيرالن صالدستورى الذى استندت اليهالدولة 
لتبرير قرارها . 


وأما أن نصوص الدستور ثافذة بذتها فقاعدة 
بحب أن لا #8 خل بها على اطلاقها والما يحب أن 
تخضع لتحفظات هامة ©» وأن بكون تطبيقها فى حدود 
التوحيهات التى تسود النظام الدستورى كله © فاذا 
كان النصالدستورى المتضمن للقيد وأرادا فى موضع 
خاص من الدستور هو باب ضمالنات البحربات )فان 
هذا القيد لا بد وأن بفسر فى هدى الفلسسفة 
التى تسود هذا الباب . 

وأما أن نصوص الدستور موجهة الى كافة 
السلطات فى الدولة فقول بحتاج الى مزيد من 
التحديد »؛ ذلك أن ائر الخطاب يختلف تبعا لاختلاف 
طبيعة الأحكام التى تنتضمئها النصوص © وكذلك 
وضع الهيئة التى تخاطب بهذه الأحكام » فما براد 
من مخاطبة المشرع بهذه اللصوص ؛ غير ما براد 
من مخاطبة الادارة بها » لأن كلا من الهيئتين بتلقى 
حقوقا وتفرض عليه النظريات متبابئة . ولا جدال 
فى أن النصوص الدستورية المتعلقة بالحريات 
١‏ وهى واردة فى باب ضمانات الحريات ) لا يخاطب 
بها فى معرض التنفيذ الا المشرع وليس الادارة » 
حيث قصد بها فى الأصصل أن تكون قيودا على 
سلطات المشرع فى تنظيمه للحريات © فاذا تضمنت 
هذه النصوص قيودا معينة على الحريات فقد 
أريد بها التصربح للمشرع من جائب الدستور نفسه 
أن بقيد الحرية على النحوالذى أراده الدستور » اذا 
رأى موحما لذلك ؛ وتقدير الظروف اائاسية لاعمال 


. هذه الرخصة أمر تسستقل به السلطة التشريعية 


لا الادارة » ومعنى ذلك ان القيود على الحرية التى 
لزدول سان الد ستول رحس اللتشرع نمه بها 


ضمانات! الخرية ون 


اك 


تقييد الحريات »6 ولذلك لا يمكن للادارة أن تمارسها 
مياشرة ©» اذ دونها وهله الممارسة تقدير المشرع 
نفسه فى أعمال هذه الرخصة ؛ وتحديد المدى الذى 
تستعمل ' فيه واوضاع هذا الاستعمال )١(‏ , 2 

وقد سدو للوهلة الأولى أن هثاك تعارضا فى 
تفسيرنا للقوة الملرمة للنصوص الدستورية التعلقة 
بالحريات لأننا اعتبرنا هذه النصوص نافذة حيث 
تكفل حرية ما » ولو لم يصدر القانون المنظم لها 
والذى أحال عليه الدستور . فى حين اننا تعتبر 
القيد الوارد على الحرية والمقرر بنص الدستور 
غم نافذ ويعلق على صدور قانون يضعه موضيع 
التنفيذد © شير أثنا ستجد هذا التعارض ظاهريا 
فحسب » اذا تأملنا الفلسفة التى تقوم عليها فكرة 
ضمانات البحريات . فهذه الضمانات فى طبيعتها 
مصدر حقوق للافراد تكضف عنها ولا ننشثها )» 
أما ما برد فيها من القيود فهو استحداث واستثناء 


)١(‏ وقد آخذت مككمة القضاء الادارى للصرى برجهسسة 
النظر هذه التى قدمتها اليهافىالدعوى ا مذكورةومماجامق أسرياب 
حكميا فى الدعورى رقم لإلمه سنة ه فق جلسة "ارا ه16 ٠‏ 


( ومن حبث أنه يستخلص من كل ذلك» أن الدسستور بدا 
باعطام ا مشرعم رخصة ق تنظيم حربئة الصحانة »© ولكتهة سحب 
هيلاه الرخصة فى منطقة معيئةا فلم بحررله ان سظم رقابة على 
المحقت أر يفرض عليها الغاء أو وفقا أو الذانا بالعلسسريق 
الاداري »2 ثم أعاد له الرخصة بفضل الاستثناء الى أضسانته 
اللجنة التشريعية نأاجان له هو لا للادارة أن يفرض على الصحف 
الاتذان إلى اللوتفه أو الالغناء بالطريق الادارى. اذا كان شىء من 
هذا ضروريا لوقاية النظام الاجتماعيى فكل ما أحدثه (لاستثفاء 
الضاف من أثر فى القامدة الإدسعورية التعلقة بحرية الصحائةا 
نْ الدستور ملح المشرع رخصة 5 تنظيم انذار الصبحقب ووقفها 
والغائها بالطريق الادارى »© فى حدود ما تقتضيه الضرورة لوقاية 
النظام الاجتمامى » وهى رخصة للبشرع أن يمارسها اذا قدر 
الغرصة فيها قلا يسيبق الحوادث ولا يتعجل © بل يربص حتى 
تقوم في نظره الضرورة الى ممارستها إذ! قدى لهذه لالفروية أن 
تقوم »4 فيعيد عندائك الى اصدان التشريع الدى ينظم هصلذا 
الطريق الادارى »؛ فيبين ها هو مقصود بالنظام الاجتباعى وماعى 
السلطة الادارية الختصة بالانذاي أى بالوقف أو بالالغاء ؛ وماهى 
الاجرلءات التى يجب على هذه السلطة الختصة اتباعها فى 


ممارستها لاختصاصها ؛ وماهى الضمانات القضائية التى تكفل ١‏ 


للصحائة أن الاداوة لا تنعسف عند استعمال هله السلطة ., 


ومن حيثه أنه يتبين مما تقدم أن الغاء الصمحف بالطربق 
الاداري لا يجوز دستوريا قبل أن .بصسص التشريع الدى ينظم 
هذا الاجراء 4 وأتن الاستنباء الذى أذمانته اللجئة التشريعية 
هو خطباب من الدستور الى المشرع لا الى الادارة وقد قصك به 
الى تمكين الشرع من أن يصدر فى الوققت» المناسيه التشتريع 
اناعضة الدعايات الى تهلجم أسس النظام الذى اضافته ؛ 
وهذا هو الدى قاله وزير الحقانية فى ملكرته العفسيرية التى 
| قندم ينها الدنسكور 6 +., ١‏ 


على خلاف الأصل السابق ©» ولذلك يجب أن تفسره 
فى أضيق نطاق ؛ وفى هدى الروح التى تسود باب 
الضمانات » وهذه الروح تنادى بأن الحريات أسهى 
من القواعد الدستورية » وأنها تقوم أصلا فى مواجهة 
اأشرع الدستورى نفسه » ناذا هو قيدها استثئاء 
فانه يستحيل أن تتلقى الادارة من هذا القيد حقا 
مباشرا » لأن المخاطب بهذا التقييد هو المشرع 
وحده » بل أن الوضع الطبيعى للاشياء أن الحرية 
وهى مادة دستورية كان يجب أن تعالج نى أصلها 
دق قيودها بوساطة المشرع الدستورى نفسه © 
ولكن الضرورات العملية لا تسسمح المشرع 
الدستورى بالقيام بهذه المهمة .. والدخول فى 
تفصيلات متطورة بطبيعتها ) فكان أن عهدب بها 
اضطرارا الى المشرع العادى ؛ وعلى سسيل 
الاستثناء فلا يجوز الهبوط بمستوى تنظيم الحرية 
الدستورى الى ما هو أدنى من التشريع العادى . 
بحيث سمح للادارة بأن :سستقل هى بتنظيم 
الحرية استنادا الى رخصة لم تعطى الا للمشرع 
وترك له سلطة تحديد أبعادها , 


؟ ‏ القانون هو الاداة التشريعية الو<يدة التى. 
يمكن آن 'ننظم الحريات : 
ان أهم الآثار المستفادة من وضع ضمانات 
للحرية لا يجوز للمشرع أن يتعداها فى تنظيمه 
للحريات هو أله لا يستطيع سواه تنظيمها »؛ لانه 
هو المخاطب أولا بهذه النصوص .٠‏ وتزيد الدساتير 
هذا العنى رسوخا باحالتها فى تنظيم الحرية الى 
القانون » فدل ذلك على أنها لا تقر آداة نشربعية 
سوى القانون لتنظيم الحرية , 
ومما هو جدير بالملاحظة أنالقاعدة ( التى توجب 
أن يعهد الى المشرع وحده سلطة تنظيم الحرية ) 
قد ظهرت لأول مرة فى اعلان حقوق الانسان والمواطن 
سنة ١9/49‏ (0) »6 اذ أوضحت الجمعية التأسيسية 
الفرنسية منذ بدابة عملها أن الصفة الشرعية للحد 
من الحريات العامة لا تتوافر الا بالقاون وحده » 
وأله لا مفر من اخراج تنظيم بعض أوجه النشاط 


)١(‏ وتححت للأثير هيذا الامتقاد تضمن اعلان الحثوق سئة 
4 القاعدة الشهيرة التى تقول أن القالئون يسوى بن 
الجميع ٠.؛‏ وهذه القاعدة تعبير عن الفلسسسسسفة الليبيرالية 
القانونية ؟لتى ترى فىا' التبالونم ضمان الحرية ,١‏ 


5 العدد الشالث ب السئة ار؟ 


من ولابة السلطة التنفيذية وأآن يعمد بذلك الى 
القانون .. 

وعلى الرغم من عدم تضمين الدساتير الفرنسية 
نصا صريحا بوجب تطبيق هذه القاعدة » فان اجماع 
الفقه بكاد ينعقد على أن الحرية لا يجوز أن تنظم الا 
بقانون » وربما فعلوا ذلك متاثرين بتضمين المبدأ فى 
اعلان حقوق الانسان ؛ وهذا الاعلان بعد الاسساس 
الادبى للقانون العام الفرسى كله : فقد ذهب 
« دبجى » الى القول بأن « القيود التى ترد على 
الحربة الفردية ب لجمل الحياة الاجتماعية ممكنة 
( وربما قصد بذلك التنظيم ) لا بيكن أن بحددها 
سوى القانون ) وهذا بعنئى أنها لا بيكن أن تحدد الا 
من قبل الهيثة المكلفة اصلا بعمل القانون وتبعا لذلك 
فان هذه الضوابط لا يمكن انشاؤها الا عن طريق 
قرار يتخذ بالطريق العام والمجرد دون اعتبار لنوع 
أو شخص.» (١)وفىتأبيد‏ هذا النظر وتأكيدا لضرورة 
صدور تشربع لاجراء أى تنظيم لاحرية يقول 
« قالين » ان ضمان الحرية لا بمكن أن بكون الا 
شكليا أو عضويا تاكن مك ؛ بمعنى أن 
حدود الحرية لا يمكن أن تقرر الا فى شكل معين » 
ومن قبل سلطه معيئة بعد اتباع اجراءات خاصة 
وهذه هى أوصاف القالون »6 وائن كانت فكرتا 
القانون الشكلى والموضوعى غير متطابقتين ؛ الا أن 
الشكل التشريعى بكفل للافراد ‏ فى النظام البرلانى 
ضمانا موضوعيا واجرائيا فى نفس الوقت : 

فالطبيعة الموضوعية للتشريع أو-عمومه تحول 
دون اهدار حريات طوائف خاصة , 

ومصدر التشريع ( أى صدوره من سلطة معيئة 
طقًا لاجراءات خاصة ) تحقق ضمانا اجرائيا 
وشكليا من حيث العلانية والمناقشة العامة ونفى 
مظنة الاستبداد . فاللفروض أن المشرع يمثل 
الآرادة القومية ولئن كان من المحتمل أن يكو نالقانون 
أداة لاستبداد الاغلبية » الا انه لا مفر من التسليم 
بأن تنظيم الحريات من قبل السلطة التشريعية 
اانتخبة أوفى من حيث ضماناته من تنظيم السلطة 
التنقيدية لها » نظرا لأن المصدر الأول لتهديد 
الحريات هو السلطة التنفيذية » اذ هى التى تحوز 
ب بحسب تعريفها أنفسه ‏ القوة العامة وهى تغرى 


(0) مؤلف « دبجى 6 . 2 مطول القانون الدستورىي ؛ جح ؟ 
ص 55م . 


( كما قد تدفعها الظروف الى ذلك ) بأن تستخدم 
هذه القوة التى هى أداة طيعة فى يديها » فضلا عن 
أن اتصال الادارة اليومى بالافراد فى كافة المجالات 
اكثر من اتصال الشرع بهم » ولذلك فان وقصع 
الحرية فى حماية القانون ( أو بمعنى أدق فى حمابة 
الدستور ) بيفترض الا يقوم بتنظيمها سوى 
القانون )١(‏ . 

ولا بحتاج الامر الى كبير عناء فى تعداد الاسباب 
التى أوجبت اعتبار القانون الاداة الوحيدة التى 
بجب ان تستعمل فى تنظيم الحريات » فالقسانون 
اولا هو التعبير عن أرادة الأمة 6 ثم هو يصلع 
بمشاركة من الرأى العام وتحت ر قابته » اذ أن فى 
اخضاع الهيئة النيابية واجراءاتهما! لرقابة الرأى 
العام مشاركة حقيقية من جانب الشعب ( بما ببديه 
من ملاحظات ومن أوجسه الضغط على نوابه ) فى 
اءسدار القانون . يضاف الى ذلك أن شبهة اتهام 
القاون بالاضطهاد أو التجين امر مستتيعد اذ بحجد 
القضاء فى عموميته وموضوعيته ‏ أى فى الصفة 
المادية للقانون ‏ أو فى ضمان(؟) ؛ كما وأنالاحراءات 
الخاصة التى تنتبع فى اصدار القانون والاشكال التى 
تصاحبه بجانب “وفيرها لضمانات فعالة بتدخل 
السلطة التشريعية تضفى على نصوصه توقما 
أكيدا ا , 


وقد أوضح نلق تتا ال أن فكرة عمومية 
القانون أو القاعدة القالونية هى فكرة اساسية فى 
اذهب الحر والفكر الديمقراطى وانها تمتد الى 
عهد بعيد موغل فى القدم فيقول ؛ ان الفكرة التقليدية 
عن القانون لا تنظر البه على آنه محرد ارادة الحاكم 
السيادة ولضاع الضمان المنشود للفرد ٠.‏ 


والواقع أنه قد نشأ تقليد مطرد بدأ منيكف 


(1) نصت المادة الرابعة من املان حقوق الانسان علي 


. « أن ممارسة لحقوق؛ الطلييسية لكل انان لا حدود ليا ؛ الا 


تلك التى تضمن لاعضاء ااجتمع الآخرين التمتع بئفس هذه 
الحقوق »© وهذه الحدود لا دمكن أن بحددها سوى القانون » ؛ 
ثم أكدت المادة الخامسة منه على أن 7 كل ها لم سستمنه 
القانون »© لا يمكن منيه 6 وأله 3 لا يمكن اكراة شخص على أن 
يعمل شيئًا لا يقضى به القانون © ٠‏ 

(0) مؤلف ١‏ كتوليار » فى الحريات السامة 6 من لاة © بمى 
فآرات كذ ٠١»‏ » .| ومهؤلقا بوردو ص 2868-ء 


(9) مؤلف : فالين »4 ب 7 الفردية والقانون 4 صة/7ا7)لم؟ 


ضماناثا الحربة وا 


ا 200 


افلاطون وارسطو ينادى بأنه أيا كان مضمو نالقانون 
أو مادته فانه بحب أن يكون عاما ممع 
زأو عالميا 1021961881 كما سمى أحخيانا )وحتى 
بعد رفض فكرة القانون الطبيعى ظل, الفكر القانونى 
بصر على تركيب شكلى للقاثون ‏ 202081 8و1[ 
عقناناء نما ر أنه الحد الادئى الذى بتطلبه العقل 
لتقييد السلطة . ولذلك يمكن أن توصف عمومية 
القانون بانها من قبيل صبغ القانون الطبيعى بصفة 
زمنية 1877 2863281 18112808اهعة ولثن كانت النظم 
الديمقراطية قد أخذت كلها بهذا الحبدا الا انها 
تفاوتت فى التعبير عله : 

ففى فرنسا : كان ١‏ مونتسكيو » فى مؤلفه روح 
القوانين أقوى اللمطالبين بأن الدولة بيجب أن تحكم 
بمقتضى قوانين عامة وقد تأثر « مولتسكيو » فى ذلك 
ب « دبكارت » الذى قرر أن الكون تحكمه قوانين 
عامة آلية لا ستطيع الاله نفسه أن بعداها لآن 
التصر فات الفردية فرسة عليه . ويرى « مونتسكيو) 
ان قوائين الدولة ( مثل قوائين الكون ) هامة ولا 
تعطلها قرارات الحباكم . ولقد تاثرت الثورة 
الفرنسسية تأثرا عميقا بمذاهب « روسسو » 
و١‏ مولتسكيو » . وبدا ذلك فى اقتراح « ميرابى » 
( رئيس اللجنة التى شكلت لاعداد مشروع حقوق 
الانسان ) فى ١7‏ من أغسطس سنة ١1/85‏ النص 
التالى : « لما كان القانون تعبيرا عن الارادة العامة ) 
ذانه بحب أن يكون عاما من حيث موضوعه ) . ولقد 
نضمن اعلان الحقوق نصا على أن القانون هى تعبير 
عن الارادة العامة وقد أعيد تقرير النص فى المادة 
السادسة من اعلان سنة 98/!! والمادة السادسة 
من دستور السسنة الثالثة . وخلال الثورة ب 
وق دستور ستة ١9/9‏ والدستور اليعقوبى 
لسنة 99لا( أجريت تفرقة بين القوانين 1018 
وبين المراسم 06 ولقسد أكد الدستور 
الجيروندى سنة 19/37 ( وكان متاثرا تأثرا بالفا 
بكونتدرسيه ) فى المادة الرابعة » فقرة ثانيبة :7 أن 
الخصائص المميز ةللقواثين هىعموميتها واستمرارها 
غير اإبحدود » وقد ميز الدستور بين القوانين وبين 
الاجراءات أو التدابير 8 التى تنتخك ق 
حالة ضرورة . ويكاد بجمع الفقهاء الفرنسيون على 
الاخل بهذا التقليد الحر . 

وفى ألمانيا : بدين الفقه الألمانى للفقه الفرنسى 
بالكثير فى هذا الشأن وقد كان الفقهاءبلطه2 ده 


مسمس ب مسمس سمس 1 


,نذ6ة8 1702 بتظرون الى عمومية 
القانون على أنها املشسكلة الرئيسسية فى النظرية 
السياسية . غير أن الفقه الالمانى قد تحول 
ماما عن هذا الاتجاه فى نهابة القرن التاسع عشر 
متأثرا بكتابات 1818116 .2 ومندذ هذا الوقتك سادت 
الفقه الألمانى التفرقة بين القانون الشكلى والقانون 
العادى . فاهتبر كل تعبير عن ارادة الدولة قانونا 
شكليا ؛ فى حين لم يعتبر قانونا ماديا الا تلك 
التعبيرات التى تتضمن قاعدة قانونية مم لهقعم1 
فى نلك التى تخلق حقوقا ورواحيات شخصية . 
ولذلك يعد قائون الميزائية قائونا ماديا لأئه لا بفعل 
اكثر من تمكين الدولة من أن تصرف فى نطاق 
الميزانية , وهذه النظرية الازدواجية قد اقيت 
فول الفقه الالمانى بصنة عامة . 


وفى انجلترا : على الرغم من انتصار نظرية 
سيادة البرلمان » فان الصفة العامة للقانون لم تنكر 
هناك , فلقد اكد « بلاكستون » فى مؤّلفه . 
م0 
أن القالون الفردى يعتبر اعلانا أكثر منه قانونا 
وحتى اأوستن) ( وهو أكثر ممثلى نظرية « هوبر » 
عن القاثون السيامى نطر فا ) أكد أنه لا يمكن 
التحدث عن قانون الا اذا كان ذا صفة عامة . 
ومع ذلك فانه فى الحالة الوحيدة التى عالجت 
فيهاعكمة قضائيةهذه المشكلة قضت بأنالاحراءات 
الفردبة يمكن آن تكون قانونا فى ظروف خاصة . 
ولقد كان الحكم يعالج اجراء فرديا صادرأ من 
حاكم مستعمرة بحرمان مواطن من حريته . وكان 
الساؤ الا مطروح على المحكمة هو الىأىحد ستطيع : 
احراء فردى أن بو قف الحرياث التى كفلها قانون 
استحضار الحسد . ولقد أقر اللورد لأ256ة'آ1 
شرعية هذا التصرف استئادا الى اعثيارات 
استعمارية مبئاها أن من شأن التمسسك بلمبدا 
نعر يض حياة البيض للخطر فى المستعمرات فقال : 
« الحقيقة أله فى الدول التى بسكنها المواطنون 
الذين يريدون فى عددهم عن البيض ؛ فان مثل 
هذه القوانين ‏ كقانون احشار الجسد على الرغم 


و ما تدم مقال ‏ 08212ئنا276 سوم 
برياجم فى كل ما تقدم 
تحت 0 : طا مأنقة 2ه ومنتطعسنة"8 علطا صا معصقطن مطيك 
ص 76-6 ٠‏ 7أه1ع50 ' مع 8100 
مؤلف 0 1 
عاق غ5 ماعو تعمطاسة عط همق عقو مصوط غدل 


7 العندد الثالث ب السسنة هرة 


من أنها تعد فى المملكة المتحدة معاقل للحرية » فانها 
من المحتمل كثيرا ان تكون حكما ياعيدام البيض أو 
انها طبقت هنا ( فى المستعمراث 1» . 

ولقد اضاف اللورد 35852843 أن التشريع 
اموجه نحو شخص بمفرده © هو امتياز 2:2111888 
وأنه يجب أن ستعمل فى أضيق الحدود : 

وبوجه عام © فاننى آمل بل واعتقد أن مثل 
هذا التشريع إن بلجا اليه المشرع الانجليزى 
الا قليلا على نحو ما كان يطبقه مشرعو روما 
القدبية » , 

( الحكم فى قضية 

2م861 موجه مجعم .17 162 

وهكذا يلتضسح أن استلرام صدور قانلون 
لتنظيم الحربات ليس أآمرا مقصورا على النظم 
التى تكفل فيها الحريات دستوريا والما نكاد 
يكون مدا عاما نشترك فيه كافة أنظمة الحربات 
التقليدية » فلقد قرر الفقهاء الانجليز أن التعر ف على 
مضمون حرية ما ؛ لا بتأتى الا بفحص القيود التى 
يقررها القاثؤن » وآن قيود الحريات عندهم لابمكن 
. أن تفرض الا بقانون . ويقول قى ذلك « جننجر » 
ان انجلترا تختلف عن دول كثيرة عديدة ب خصوصا 
فى الدكتاتوريات ‏ فى أن معظم القيود مفروضة 
مباشرة من القالون نفسه » ويوجد معظمها ف القانون 
الجنائى . وعلى ذلك فالتصرف أما أن يكون جريمة 
او لا يكون كذلك ؛ ولا بترك للحكومة أو للبوليس 
سلطة تتحديد ما يعد أو مالا بعد جريمة )١(‏ . وهو 
بقول فى موضع آخر : « أن من التقاليد البريطانية 
انه اذا اريد فرض قيود على الحربات فيجب ان 
يفرضها القانون نفسه »؛ ولايجوز أن نفر ضهاسلطات 
البوليس أو أرادة الحكومة المطاقة )٠‏ وبراتب الفقهاع 
الانجليز على ذلك أن فرص قيود على الحسرية 
لا بعتبر مسألة تقديرية للادارة .. قالادارة مثلا 
تتمتع بسلطة تقدبيربةفق تقديم أو عدم تقديم مر لكب 
المخالفة الى المحاكمة » الا أنها لا تستطيع أن تنشىم 
جرائم © بل يجب أن نبرر تصرفائها المضيقة على 
الحريات باستنادها الى سلطة ما يخولها لها القانون 
بمعئاه العام سواء أكان امتيازا ف الشربعة العامة 


'(1) د (5) 7 جنسجز »© القئون والدسئور ص 75-156 ,. 
(5) مؤلف قزللقط2 232000 ,0 عن الثئون الدستورى 
عن ؟كا ا و؟5؟ . 


17 ”1989 0020121011 تشر بعا ٠‏ غير أله من 
الواضح أن النظام الانجحليزي وأن أقر قاعدة وحوب 
تنظيم القانون وحدة لالحرية » الا انه يختلف عن 

أولها أن هذا المبدا بعد من المبادىء التقليدية 
فى حين أله بعد فى النظم الآخرى ذات الدساتير 
الحامدة نبحة حتمية لفكرة ضمانات الحرية 


٠. 


ثانيها ‏ أن الفقهاعء الانجليز بقارنون بين ضعف 


الإدارية () . 

ثالثها ‏ ان النظام الانجليرى لا يعرف النفرقة 
بين تنظيم الحربة وكقييدها ) فلطة المشرع فى 
تقييد الحرية أمر لا يثير جدلا » لانهم يرون فى قيام 
المشرع تنفسسمه ‏ وهو ملتخب - أو فى ضمان . 
ولكن اذا كان ثم ضمان جوهرى فى أن لا تنظم الحرية 
الا بقانون » فان مرد هذا.الضمان طبيعة القانون 
نفسه وخصيصتاه الاساسيتان هما العمومية 
والتجريد : 

وعمومية القانون تعنى منطقيا تقديرا فرضيا 
من جانب الدولة لسلوك الاشسخاص القانوثئيين 
فى المستقبل »؛ ومظاهر تعبيره الأساسية هى القانون 
الصادر عن هيمة تشريعية أو ال 066606201 مطو7؟ 
فى الشريعة العامة الانجليزية ؛ وهذا التعربفينطوى 
على عتصرين : 

١س‏ أن ألقانون بيجب أن يكون قاعدة لا تذكر 
مقدما لكى تطبق على جميع الحالات وجميع 
الاشخاص بصورة مجردة + 

؟ ‏ أن القانون بجب أن بكون محددا الىأقمصى 
حد بتفق مع عموم صيافته , 


ولقد اعتئق هذا النظر عن طبيعة القانونالفكر 


(4) الصدر السائق ص 51١‏ وئرى أن" بيان قفاد. بسة 
الفتهاء الالجليز بالقانون الادارى صمة سخرج عن. نطاق هللاا 
احث ؛ آلا أنه أن بيفوثئها أن لثمير الى أن تغول جية الادارة 
الآن فى الجلترا بلا ضمانات ولا قود » قد دفيم الفقهساء الى 
التحذير من الطفئيتن الادارى ومن إلسمير في الطريق البذى سارت 
فيه لا موسكو ) سسب تعبيرهم * 


ضمانات: الحرية رابا 


السياسى والقانونى ابتداء من القرن السابع عشر . 
وقد كان شائعا عند 6غ1اصمآ ,21001561 و صافه روسو 
يدقة واحكام حتى انه يعد فى الحقيقة الفيدالنظامى 
الو حيسيد فى فلسفته السياسة عن السميادة 
الشصية , 


وعمومية القانون تفترض أمرين : 


أولهما ‏ عدم رجعية القوانين » ذلك أن القانون 
ارجعى يخفى وراء القوامد العامة التى يتظاهر 
باستعمالها الرغبة فى تنظيم حالات معيئة ومعدودة 
وهو لذلك بعد فى الحقيقة اضافة ؟لية لاجراءات 
فردبة . وأشهر القوانين الرجعية قالون 165 
06 22و78 فى الماليا النازية فى 9؟ مارس 
سنة 11989 الذى أدخل بأثر رجعى عقوبة الاعدام 
لاحريق بقصد معالجة الحريق الرعوم للريشتاج . 
وثانيهما ‏ أن عمومية القانون تفترض مذهب 
استقلال السلطة القضائية . لأنه اذا كان يجب 
أن يكون القانون مجردا » واذا كان يجب أن 
بنظم عددا غير معروف من الحالات المستقبلة » 


)1١(‏ يراجع فى هذا كله مؤلف تلظهةتتتاء]2 .ل 


المرجع السابق ص ١16‏ 5 155 + 
0 3 


فان تطبيقه على الحالات الواقعية بجب أن بترك 
لابندى هؤلاء الذبن يضعون القامدة العامة . 
ولهذاتعتبر الوظيفتان القضائية والادارية خاضعتين 
قانونا على نحو لا يجعل القاضى أو رجل الادارة. 
بفعل اكثر من رظيفته الروتينية فى اخضاع حالة 
واقعة للقانون () ٠‏ 

ولسمئا فى حاجة بعد ذلك الى بيان فساد 
الدموة الى فكرة نفويض اختصياصات الساطة 
التشر بعية للسلطة التنفيذية سوام كان هذا 
التفويض موٌّقتا أو دائما » ذلك أنه ليس من شأن 
هذا التفويض اهدار مبدة الفصل بين السلطات 
نحسب» والما من شأنه أهدار الضمان الدستورى 
الدحريات . ولا بقل فسادا عما تقدم الدعوة الى قلة 
التشربعات مع اعطاء سلطة التفسير التشريعى 
للجننة ادارية » ذلك أن هذا التفسم التشر بعى 
اازعوم ليس سوى ممارسة فعلية لسلطة التشريع 
المبتداة التى لا تملكها سوى جهة منتخبة انتخابا 
صحيحا من الشعب ٠.‏ 


0/4 العيدد الثالث هه 


الستة ما 


للا ل 
الس ا 


الضمان الفنى للحربة 


بغسممان عدم الانتقاص من الإحربات المكفولة دستوريا 


كفالة حوهر أأحرية 

لقد ذكرنا فيما تقدم أله لا بجوز أن تنظم الحرية 
الا بقالون صادر عن اليرلان المنتخب من الشعيه . 
ولكن أى ضمان فى ان لا يتستر المشرع وراء سلطته 
( غير المتنازع فيها فى التنظيم ) فيتحيف الحربات ؟ 
ان فلسفة النظسام الديمقراطى تقوم فى اص و لهسا 
التاريخية على ان الحردات أو حقوق الانسان أمور 
لا يستقل اى مشرع ( واو كان المشرع الدستورى ) 
بخلقها » بل انه فيما يضعه من قواعد فى شأئها 
لابعدو ان يكون كاشفا عن حقوق أصيلة . . واذا 
كان الأمر كذلك فان سلطة التنظيم لا يمكن أن تبلممٌ 
منطقيا حد تقييد الحربة » وهذا! هو فى الواقع 
ما فهمته مواثيق الحريات الأولى وما عبر عنه 
الفصل الأول من دستور سئلة ا الفرنسى بل 
وعبر عنه من قبل أعلان حقوق الالنسان والمواطن 
بوضوح فى وصفه مجهود واضعيه بأنه مجرد اعلان 
أو كشف عن حقوق طبيعي ة خالدة » حقيقة أن 
الاسلان أو كل الى المشرع وحده ‏ المنتخب من 
الشمعب والمعبر عن ارادة الآأمة ب وضع حدود هله 
الحرية فنصت المادة الرابعة منه على أن « لا تغرض 
حدود الحربات الا بقائون » الا أن المفهوم من ذلك 
أن لا تتحيف هذه الحدود الحربات ذاتها أو أن بكون 
من شأنها المساس بهذه الحريات أو وضع عقبة ما فى 
سسبيل مباشرتها حسب تعبير دستور سنة ١/951‏ 
الذى صدر تاليا لاعلان الحقوق . 

والواقع أن الفكرة الأساسية التى تصدر عنها 
الفلسفة الديمقراطية عموما هى أن الأصل فى أبة 
جماعة السانية هو الحربة » وأن القيد أمر عارض 
لا جونز أن بغرض الا لضرورة أو لتحقيق مصلحة 
حيوية ؛ وانه فى الحالين لأبد وان تتحرى الدقة فى 
فرض القيد الى أقصى الحدود . ولءّن كانت الفلسفة 
الد مقراطية قد رجحت اعتبارات الحرية » الا أن 
بصفة مطلقة للحربات ااعترف بها للأفراد » ولذلك 
كان تنظيم الحربات ‏ فى نظرهم أمرا أساسيا » 
وأذا كان هناك راي قد بالغ فى استلرام تنظيم 


الحربات الى حد القول بأن ااحربات بدون تنظيم 


جانبا من الصواب هو ان التنظيم ضرورى فى معظم 


الحالات واه هو الذى يعطى الحربات ملامجهبا 
الحقيقية الواقعية .. غير أن تقدير التنظيم يتوقف 
على التأكد من أن هذا التنظيم لا بتخذ ذريعة لاهدار 
الحرية أو انتقاصما » وفى هذا الشاأن تختلف 
الدكتاتوريات عن النظم الدبمقراطية : 


ففى النظم غير الديمقراطية لا بثير تلظيم 
الحريات ‏ أو بالأحرى أهدارها ب مشكلة ما »؛ لأن 
الآصل تعر الاستسداد والتخرية أثر:طارئة نط على 
ثيل اناك ] 

اها النظم الديمقراطية ‏ فقد واجبت هذه 
المشكلة الدقيقة باسلوبين متختلفين كل الاختلاف". 


أما الأسلوب الأول فهو الذى لحصسسأت اليسه 
بعض الدساتير فى حظرها على الشرع تقبيد حريات 
بذاتها مستلزمة بهذا التقييد صدور تعديل دستورى 
وقد يستفاد معئى عدم جواز تقييد حريات بذاتههما 
ضمئا من عدم احالة الدستور الى التشريع فى صدد 
هذه لاحربات وهو ما يفهم منه أن هذه الحريات 
مطلقة أو بالأقل مستمصية على التنظيم التشريعى 

أما الآسلوب الثانى ‏ الذى تلجأ اليه النظم 
الأخرى فى تأكيد عدم المساس بحربات بذاتها فهسو 
اسلوب الرقابة القضائية على دستورية القوانين 
وخصوصا بالنسسبة للقوانين التى تنظم الحريات 
العامة . ويثير هذا الأسلوب مشكلات دفيقة دور 
كلها حول ما اذا كانت هناك ضوابط للتنظيم تجرى 
على نحو لا يمكن ضبطه أو رقابته .. ويطرح ذلك 
على بساط البحث مساألتين : 

الممسألة الأولى ‏ وضع الخط الفاصل بين 
التنظيم والتقييد . 

المسألة الثانية وهى لا تشور الا اذا صعب 
وضع خط فاصل بين التنظيم والتقييد » ذلك أنه 
اذا اعتبر الأمرين مرا واحدا فائه ببقى وضع الخط 


ضمانات! لخرية ا 


الفاصل بين التقييد المباح للحرية لمواجهة اعتبارات 
معيئة » وذلك التقييد المحظور والذى بمثل عدوانا 
على الحربة فير مبرر » وفى عبارة أخرى أنه اذا وجب 
التسليم بأن دور المشرع حيال الحربات لا يقتتصر على 
التنظيم وأنه بتحتم التسليم له أحيانا بسلطة التقبيد 
فان البحث بدور عما اذا كانت هناك حدود ليذه 
القيود التى ترد على الحرية .. ومعنى ذلك انه اذا 
لم يمكن وضع خط فاصل بين التنظيم والتقييد » 
نانه تبقى مشكلة أخرى هى تقييد الحربة والتمييز 
بين التقييد المباح للحرية والتقييد غير المباح . 


وفيما بلى كلمسة موجرة من كل من الاسلوبين 
السايقين 9 


الأسلوب الأول . اللنفرقة بين الحريات اأطلقة 
والحريات المفيدة واستلرام صدور تعديل دستورى 


يرى الشراح الدستوريون أن المشرع الدستورى 
قد بتصد أن يرتب آثارا قاثونيسة مختلفة تبعسا 
الدستوربءة المتعلقة بالحريات / فحيثه تصاغ هذه 
النصوص على نحو بحال فيه الى القوانين العادية » 
فمعنى ذلك أن الدستور برخص بفرض قيود عليها 
بمقتضى هذه القوانين . . غير أن بعض الدسسائير 
لا تجعل كل الحريات قابلة للتقييد التشريعى وائما 
هى تميز فى الوضع القانونى بين نوعين من الحقوق 


على شرط لا يجوز تقييدها .. ونوع آخر بيقر ' 


تعييدها تشريعيا : 


|) فالحقوق التى ترد فى الدساتر غير معلقة على 
شرط ؛ وغير محال فيها الى القانون تعد حقوقا 
حصيئة لا يجوز المساس بها حتى من جالبء 
المشرع » وائما يكون المساس بها عن طريق 
تعديل دستورى فحسب ٠.‏ 

(ب ) أما الذوع الثانى من الحقوق » فهو الذى يقدر 
صائغو الدستور منذالبدايةانه يخضعلاتقييد 
عن طريق قوالينعادية تصذرمن الب رللانفوعلى 
هذا النحو يوجد مبدا الحرية . المعلن عنه فى 
النص الدستورى ب مغمورا ومجردا من معناه 
الحقيقى . فامبدا يخضع لاستثناءات وقيود 
الى حد أن « النظام ») ذآاثته بهذا االوصاف هو 
الذى يحتفظ بصفة الشسمان الدستورى » 


:دستورى ) هذا التص نفسه لم بعصم 


فهو هوكل لبناء يستطيع القانون ؟ن يعدل فى ' 
قوائمه » أو هو اطار لصيورة سستطيع 
المشرع أن بعدلف تفصيلاتهسا حسيما بريد. 
ولقد لفتت هذه المغايرة بين نوعين من الحقوق 
نظرا لفقه الدستورى الالانى ففرقٌ بين نوعين من 
الضضمانات : 


| الضمان الذى كفل حقا دسستوريا بالعنى 
الصحيح 

؟ ل وضمان نظامى ومقتضسه أن نظاما ضروريا 

لاحياة السياسية أو للحياة الاجتماعية لا كفل الا من 

حيشه وحوده كنظام أما مضمونه ونطاقه وممارسثه 

فيجب أن يعرخها قانون عادى . 


ويشر الفقه الى ان العدد الاكبر من الحقوق 
الاساسية لا كفل كحقوق دستورية باممنى الصحيح 
فى عديد من دساتئير دبمقراطية ؛ والما يكفل كمبادىء 
أو نظام يمكن تقييدها بالقانون أو يحب أن تمارس ق 
نطاق قانون التنفيذف . 


على أنه وان كان الفارق النظرى كبيرا بين الحق 
الدستورى بالمعنى أ لصحيح والحق الدستورىالذى 
يعتير مسادة تشريعية » فقد تجرد هذا الفارق فى 
التطبيق العملى من ثل قيمة أو أهمية » ذلك أن 
الحريات الطلقة ( غير المعلقة على شرط التنظيم ) لم 
نستعص على أى تقييد » سواء فى الولايات المنحدة 
الآن أو فى ألانيا فى ظل دستور « فاسمار ») حيث 
اضطرت الأخيرة الى المساس بالحقوق التى وضعت 
بطريقة غير شرطية 4 وذلك عن طريق التعموميبلات 
الدستورية دون تعديل شكلى للنص الدستورى 
بحيث يتطابق مع التفييرات التى أدخلت ! ولقد كثر 
استخدام هذا الأسلوب ( مئل سنة 1115 حتى سنة 
151 ) حتى تغير الدستور بصفة مطلفة نتيسج_ة 
للاضانفات التى ثدخلها القوانين العسادية فى شكل 
تعديلات دستوربة لاسباب خاصة وقد قيل ان هذا 
الأسلوب فى التهرب الدستورى قد ساهم مساهية 
كر ة فى التخربب الهائل للشسر الدستورى للشعب 
الالمانى وهو ما أدى فى النهابة الى تمهي1د الطريق 
للدكشاتوربة ٠‏ 


نفسهعاى عدم جوازتقييد الحرية الا عن طربقتعديل 
الحرية من 


5" “لعدد الثالث مس 


العدوان » اذ استطاع مشرع مسستبد أن بلتفت الحفاتا 
كليا عن هذا الحظر الدستورى : وان يجرى بقانون 
عادى التعسديلات الدستورية التطلبة فى نطاق 
الحربات !! فهل تكفسل الرقابة القضسائية على 
دستورية القوانين ب حيث يجان المشرع فرض قيود 
على الحريات ‏ حماية أوفى وضمانا اقوى ؟ 
الاسلوب الثاني الرقابة القضائية على دستور 
القوانين التى نتصل بالتحريات العامة : 

أكدنا ان للحريات وحقوق الانسان بوجه عام » 
وضعا ممتازا فى أى نظام قانونى ديمقراطى أو يدعى 
انه دبمقراطي ؛ ومؤٌّدىذلك ان تفرض رقابة قضائية 
صارمة على التشريعات التى تتصل بالحربات العامة 
لكفالة التزام هذه التشريعات حدودها الطبيعية فى 
عدم الانتقاص من الحريات المسكفولة أو الانقضاض 
عليها .. ومهمة القضاء فى هذا الشأن تكون هينة 
وميسورة اذا جاءت نصوص الدستور صربحة فى 
الامتراف بالوضع الممتاز للحربات © فعندئذ ستئد 
القافى الى هذا الاعتراف فى فرض رقابة مشددة 
على دستوربة القوانين التى تعالج الحريات » هذا 
نضلا عما بستخلصه القاضى من القواعد الدستورية 
الاخرى التى تضبط الأعمال المشرعة فى غير نطاق 
الحريات . واذا كانت مهمة القضاء تغدو أشد عسرا 
لو اغفل المشروغ الدستورى وضع نوجيه عام فى 
هذا ااشان » الا اننا نعتقفد أنه لابجوز لاقضاء ان 
يتخلى عن رقابته على تصرفات الشرع فى صسذه 
الحالة بحجة عدم تضمين الحسريات فى نصوص 
الدساتير على القوانين فى تنظيم هذه الحقوق ؛ فان 
المسألة التى تثور على الفور هى ها اذا كان التنظيم 
بمكن أن يعنى اهدار الحق ذاته ) آم ان للتنظيم 
معنى بختلف عن الانتقاص من الحربة او نقضها ؟! 

واذا جاز فى بعض الاحيان تقييد الحرية 
أو الانتقاص منها » كموازنة ضرورية بين مقتضيات 
الآمن والنظام العام وبين اعتبارات الحرية ؛ فماهى 
الحدود التى يستطيع المشرع ان ببلثها فى هذا 
الصدد حتى بظل تنصر فه مطابقا لنصوص الدستور ؟ 

أن تصوير تنظيم الحربة على ندو لابقيدها لم 
ببق مجرد مسيألة فلسفية تعبر عله وثيقة اعلان 
حقوق الانسان التى كثيرا ماوصفت بأنها عقائدية » 
وانما هو قد انتقل الى النصوص الوضعية فى أكثر 
من دستوى . فلص التعديل الدسستورى الاول' 
| الدستور الاتجيادي الامريكى ) على ان المشرع 


السنة لمك 


. خسم حي سس‎ ١ 


لاستطييع تعبيد جريات بذاتها ( هى حربات الراي 
والصحافة والاجتماغع والدين ) فقال صراحة « لن 
يصدر الكونجرس أى قانون بمس حخسرية الكلام 
أو الصحافة .. » وكان دستور ألمانيا الغربية اكثر 
نشددا فى هذا الانجاه حيث نصت الفقرة الثانية من 
المادة 11 على أن « الحق الأساسى نفسه بمكن ان 
يقيد أو يعرف عن طريق التشريع » ؛ غير انه ضيف 
الى ذلك تنحفظ هو انه ( ليوز فى أية حائة المساس 
بحق اساسى فى مضدونه أو جوهره الاساسى » .. 
والشكلة كما هو واضح ب هى فى وضع الخط 
الفاصل بين التشريع الذى يقتصر على محردالتنظيم 
وهذا الذى نطوى على التقييد آو المساس بالجوهر 
الاساسى لحق من الحقوق العامة . . فهل بمكن 
رسم هذا الخط بدقة ؟ ! واذا لم بكن ذلك ممكنا ؛ 
فكيف تتم الرقابة القضائية على دستورية تقيبد 


الحريات ؟ 
تحدرد التنظيم على نددو لا يبلغ بالتنظيم حد تقييد 

العدريك : 
عل ان لوحا اغررة و حكون مانساك نياجة لآن 
يسدر تشريع بتنظيمها ( بغض النظر عن امكان 
ممارستها بدون هذا التشريع) : فهناك من جهسسة 


الحقوق الاجتماعية وهى لا يمكن أن توضع موضمع 
التنفيذ الا بتنظيم دقيق لها برصد الاعتمادات المالية 
وبقيم الهيئة التى تطبقها » وهناك من جهة اخرى 
الصحافة والاجتماع والجمعيات ) وهى تمس النظام 
العام مساسا مباشرا على نحو يستوجب تدخلا من 
جانب الشرع لتوقى المخاطر المحتملة .. واذا كان 
هذا هو مبلغ أهمية التنظيم فى نطاق الحريات فانه 
لكون.من الضرورى تحديدمدى التنظيم فى ظل فكرة 
الضمائات . على أنه لا تجوز أن يقال ان كل ندخل 
تشريعى فى الحربات هى عدوان عليها » بل كتسيرا 
ما يكون التنظيم معوانا للحرية وضرورة لممارستها ٠‏ 
فير أنه قد بتخفى العدوان علىالحربة وراء التنظيم » 
فهل يسهل التمييز بين الأمرين أم أنه بصعب فى كثير 
من الاحيان وضع معيار موضوعى بقاس به العدوان 
أو درجاتنه لأن النطاق مسهم الحوانب وغمر محدود )6 
ولا بمكن أن تفرض فيه عناصر ثابتة يعول عليها ؟ 

لا جدال فى أن الأخد بالتفسير الحرق بجعل من 
تدظيم الحرية وتقييدها أمرين مختلفين » ويذهب 
البعض في المغايرة بين التنظيم والتقييد. حدا بجعل 


سمانات: الحرية 


لتنظيم الحرية غرضا وحيدا هو كفالة الحرية 
ونقويتها » وعلى أنه حتى اذا انط وى التنظيم على 
معنى التحديد فانه ليس من أاحتوم أن يصل التنظيم 
الى حد التقييد ؛ بل المفروض ألا يصل الى هذا 
الحد والا تغيرتطبيعة سلطة التنظيم ذاتها وخرجحك 
من أهدافها . ويبدو مع ذلك أن. من أآخل بالممائلة 
بين التنظيع والتقييد يرى أنه وان أباح الدسكون 
للمشرع تقييد الدرية ؛ الا أله لا سيبح له نقضها 
أو الانتقاص مئنها .. ولقد أراد بعض شراحنا أن 
بضمع معيارا موضوعيا للتنظيم المباح للمشرع القيام 
به 6 فعرفه بأنه هو ما لانتضمن عدوانا علىالحربة , 


وحدد وقوع هذا العدوان بأنه « اذا ثبيئا على وجه' 


موضوعى معنى أن الحق العام الذى ينظمه التشريع 
قد أصبح بعد هذا التنظيم منتقصا من أطرافه بحيث 
لا بحقق الغابة التى فصد اليها الدستور وذلك بأن 
برد على ذات الحق ؛ وانما أجاز أن برد على كيفية, 
استعماله ) .. ودبما تأثر هذا الرأى بالمعيار الدى' 
وضعه دسمتور ألانيا الفربية فى المادة 1/11 التى 
حظرت المسساس بدربة عامة أو الانتقاص منها فى 
« مضموثها الجوهرى © وقد أجان هذا الدمستور 
تحديد الحرية بالقانون أو استئادا الى القانون ولكنه 
لم بجن للقانون انتقاصها . غير أثنا ثرئ أنه بصعب 
وضع معيار حاسم يمكن استخدامه بدقة فى رسم 
'الحد الفاصل بين التنظيم والانتقاص ولا سرأ من 
هذا العيب المعيار الذى أخذ به دستور المانيم 
الغربية ( وأبده الغقشه فى مصر ) والذى حاول أن 
بعتبر أن التنظيم برد على كيفية استعمال الحق » 
ولا برد على الحق ذاته' فى حين أن التقييد ينتغسر 
الحرية بحيث يهدر الغاية التى قصد اليها:الدستور 
من كفالتها » فهذا المعيار ‏ فى نظرنا ‏ غير دقيق 
لاسباب كثيرة منها : 


٠‏ ب أن نصوص الدستور التى تكفل الحريات 
لا ترسم نطاقا واضحا لكل حرنة ©» وقل أن نتضمن 
الدسائر حدودا موضومية للحرية حت يمبكن 
التفرقة بين التنظيم الذى برد عل ىكيفية استعمالها » 
وبين القيد الذى ينتقص منها أو برد على جوهرها 
ولذلك لاتستطيع السلطة القضائية ممارسة رقابتها 
دائما ( حييثه» سمح النظام القفانوئى بالرقابة على 
دستورية القوانين ) فتقرربسهولة وفجميغ الحالات 
ما اذا كان تشريع منظم للحر بات 'قد انجاوز أو الترم, 
.النطاق الدستورى المرسوم للحرية .. فالحريات 
أمور محردة وهى أقرب الى 0 منها الى القواعد 


- فانه بكون من الوأاضح 


ااام 
النفضيطة ولؤ تضمئتها نصوص الدساتير . ولذلك 
قائنه ستحخيل وضع صسيغع جامدة ومحددة لها )» 
والماادجلت عيدتههار وسرن للقيو عنها وما يعتبر 
والظروف : 

؟ ل أن محاولة قصر التنظيم على طرشئة 
استعمال الحق دون المساس بذات الحق محاولة 
الحق وجوهره ٠.‏ فالحرية ذاتها شىء مجرد ولا يمكن 
الاحساس بها الا عندما تبرز الى الوحود فى صور 
استعمالها » ولذلك فائه كثيرا مايترتب!؛ على مفارسة 
اللشرع ولانته ف التنظيم الانتقاص فعلا من الحرية 
وأن لم بقصد فى الاصل تقييدها . 


9 أنه اذا كانت وجوه استعمال الحرية هى 
الظهر العملى لوضع الحرية موضع التنفيذ وكان 
التنظيم يتئاول صور الاستعمال هذه وبحددها » 
أن هذا التنظيم هو الذى 
نين .النطاق الحقيقى للحرية ؛ ولو.كان صحيحا أن 
التنظيم لا بقيد الحرية أحيانا لكان دائما مجرد. عمل 
كاشف » ولتطابق مدى الحربة قبل تنظيمها مع 
مداها بعد تنظيمها » فى حين أنه فى الفالب ما بكون 
التنظيم عملا منشئا وكثسييرا ما بدخل فى دائرة 
الاإفتثاث الممنوع . 


عدم التفرقة فى الفقه بين التنظيم والتقييد : 


غير أن وحجهة النظر السائدة فى الفقه لا 'لمين , 
بين التنظيم واللقتد ال والاختادف بين بتكني هذا 1 
النظر بنحصر فى حدود سلطة التقييد : 


© فمن الفقهاء من يرى أن « نقييد الحرية ») 
أمر مسلم به فى النظام الديمقراطى وهم قد اعتبروا 
تقييد الحرئة مساويا للانتقاص منها » وأن كان 
لا ببلغ حد الغائها . ومن هذا النظر الأخير من 
«تؤل أن الدسلاثير المختلفة ( بما تتتضمنه 
من قوائثم للحقوق ) تعتلق فكرة أن هناك حقوقا 


فردبة تنستطيع السلطة السياسية أن تحد منها 


أو 'تقيدها ؛ والكنها لانستطيع أن تلغيها أو تعدمها: 8 
ويرى آلخط رون أن أقصئ ما يترتب قائونا على 


' اعتراف الدسبائير الدبمقراطية بفكرة. الحريات 


0 


' المانية هو اقامة قرينة لصائح حريات الفرد ضد 
سالطةرالدولة:الا كراهية ) وهى ليست اكثر من, 
قريئة » لانه لا يوجد نظام سياسى ( ولا يمكن أن 


فم العدد ألثالثك 


+ النة ار 


بوجد ) بيعترف بمدى مطلق وغير مشروط للحرية 
الفردية » ولذلك تستطيع الدولة أن تتدخل فى 
حرية الفرد ؛ غير انها بحب أن تقدم الدليل على أنها 
تستطيع أن تفعل ذلك بالاثشارة الى « قانون » 
دخولها ذلك ؛ وهى فى تصرفها هذا تخضعم لرقابة 
هيثات خاصة فى الدولة هى المحاكم العادية 
والاداربة ٠.‏ 

وراحل اسمس اكوالعنا راف قري من هذا 
فيقول : « ان الدستور حين بخول للمشرع حق 
تنظيم حرية من الحريات انما بخول له الحق فى أن 
بنتقص من هذه الحربة » فان من له حق التنظيم 
لاحدى الحريات بكون له حق وضع قيود على تلك 
الحربة © والقيود تنطوى بداهة على الانتقاص من 
هذه الحرية » .. وليس هناك خد للمدى الذى 
يبلغه المشرع فى انتقاصه من هذه الحرية حيث 
لا يوجد « معيار موضوعى لقياس أو لوزن مبلعْ 
خطورة هذا الانتقاص . فالدستور او وثيقة اعلان 
الحقوق اذ يقرر مبدا حرية من الحربات ثم بخول 
للمشرع حق تنظيم هذه الحرية ©» فان المشرع ليس 
عليه من الناحية القانونية ب سوى قيد قانونى 
واحد هو عدم الغاء أو هدم تلك الحرية ( أو على 
الحرية ) وذلك ما ام تكن هناك قيود أخرى نص 
إما ما عدا ذلك من قود فانها قيود سياسية بحتة 
برجم الأمر فيها البراان وحده نحت رقابة الراى 
العام وحكى ٠‏ وقد ابد صاحبء هذا الرأى وجهمة 
نظره برأى للاستاذ ختنهع0متا8 .0 وبعثر ض 
إصحاب هذا الراى على أبة رقابة من جالب القضام 
فيما اذا كان التشريع قد انتقص من احدى الحريات 
القضسسام من نطاق مهمته » وهى النظر ف رقابة 
المشروعية الى النظر فى رقابة الملاءبة 6كتصب«مجزده 
القضاء . 

© غير أن رأيا آخر بذهبه الى أله لا يجوز أن 
كون التقييد ‏ أذا سلم به ب سلطة مطلقة أو حتى 
تقديربة ك فللتفييد جدود وأهم هذه الحدود أن 
لا تنقض الحرية أو بنتقص منها بحيث تغدو غير 
محققة للفابة التى قصد اليها الدستور .. ولا شك 
فى أن أعشار سلطة المشرع فى تقييد الحربات ( غير 


لمطلقة ) سلطة تقديرية نظر غير سديد ذلك أن ' 


التسليم بسلطة تقديرية فى مجال الحربات بالذات 
بهدم فكرة ضمانات الحريات من أساسها » 
« فالحريات »4 فى منطق الفلسفة الديمقراطية ‏ 
قيود ترد على سلطة المشرع لا تستطيع أن تتحلل 
منها ) وسماح الدستور للمشرع « استثناء » بأن 
يقيد الحربات لا بمكن أن يعنى التسليم له بسلطة 
تقديرية فى هذا التقييد والا كان معنى ذلك أن 
الدستونر يحل المشرع تماما من الحربات » وهو 
ما بعنى الغاء باب ضمانات الحربات الفاء ثاما . 
وانما التصوير الوحيد ألدى بتفق مع فلسفة 
الدبمقراطية هو اعتبار سططة المشرع فى تقييد 
الحربات سلطة مقيدة وهى من الناحية القالونية 
سلطة مقيدة من عدة وجوه هى : 


١‏ انها سالطة ترد فى محال دستورى مضيق 
فيه أصلا على سلطة المشرع حيث لا تعتبر الحريات 
مادة تشريعية عادية 4 بل هى أكثر من أن تكون مادة 
دستوربة ؛ اذ لا برال الرأى العام الديمقراطى بنظر 
الى « الحريات » على أنها أمور مفروضة على المشرع 
الدستورى نفسه »؛ والروح التى تسود وثائق 
الحريات الكيرى تلنادى بأن الحربات أسمهى من 
القواعد الدستوربة وأنها تقوم أصلا 5 مواجهمة 
المشرع الدستورى نفسه .. وقد كان الوضع 
الطبيعى للاشسياء أن تعتبر الحرية مادة دستورية 
على الأقل » تعالج فى أصولها وفى قيودها بوساطة 
المشرع الدستورى نفسه © ولكن الضرورات العملية 
لا تسمح للمشرع الدستورى بالقيسام بهذه المهمة 
والدخول فى تفصيلات متطورة بطبيعتها » فكان أن 
عهد بها اضطرارا الى المشرع العادى وعلى سبيل 
الاستثناء دون أن بعنى ذلك بحال أنه فوضص المشرع 
اهدار أسمى القيم . 


؟ ‏ ان سلطة المشرع فى تنظيم الحريات سلطة 
استثنائية حاءت على خلاف الأصل الذى هو تأكيد 
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* ع ان الحربات وان ثم ترد بحدود موضوعية 
واضحة وثابتة » الا أنها مع ذلك معان تصف أوضاها 
وفايات بمكن معرفة ما شاقضها »© ولدذلك فان 
التشريع الذى بقيد الحرية ولهدم الأوفضسام 
أو يناهض الغايات التى سستهددفها مبسدا الحرية 
بكون تشريعا مخالفا 00 ولا يكون حر 
فحسب فى استعمال السلطة .. 


فالفلسفة الديمقراطية والتفسير السسليم 
للدستور الديمقراطى يوجبان اعتبار سلطة المشرع 
فى تقييد الحريات ( التى أحال فيها الدستور نفسه 
الى التشريع ) سلطة مقيدة. لا تقديرية . ولكن على 
الرغم من وجوب اعتبار سلطة المشرع فى تقييد 
الحريات سلطة مقيدة » فان مشكلة تحديد الخط 
الفاصل بين ما عكر تقييدأ مباحا وبين م بعشير 
افتئانا على الحرية 

جدوى الضمانات الدستورية آمام اكشرع القوى 

لقد رأينا كيف أن القليل من النظم الدستورية 
قد تشدد فى صد المشر ع عن تقييد الحرية ) فحظرت 
صراحة فرض قيود قانونية على الحريات كلها أو 
بعضها بصفة مطلقة أو عنطريق التشر بعات العادية » 
وهى لذلك قد فرضت على السلطة التشربعية 
( عندما بتعلق الأمر بانتهاك المشروعات بقوانين 
للحر بات ١اكفولة‏ دستوريا ) أن نتبع طريق التعديل 
الدستورى سواء عن طريق أغلبية برمانية خاصة 
أو عن طريق الاستفتاء الشعبى ( والقليل النادر قد 
مهد لجهة قضائية بالفصل فيما اذا كان قد تحقق 
هذا الانتهاك أو لم .يتحقق ) . وعلى الرغم من كل 
هذا الاحتياط فان وضع الحريات لا يمتاز كثيرا فى 
هذه النظم الأخيرة بحيث! يقال ان نظاما ديمقراطيا 
قد افلح فى وضع حاحز أمام سلطة التقييد .. فهل 
أفلح أساوب الرقابة على دستورية القواين فى ان 
بحقق ما عجز عنه أسلوب تطلب تعديل دستورى 
لتقفييد حرية من الحريات ؟ 

ان النظام الأمريكى فى الرقابة على دستورية 
القوانين يعتبر أكمل النظم فى هذا الخصوص ؛ فهل 
اضفى. هذا النظام مزيدا من الحماية على الحريات 
فى مواجهة المشرع ؟ أم أن ما تحقق عملا أقل بكثير 
مما تنادى به المبادىء النظرية ؟ يهمنا أن نوٌّكد أن 
احدى المشكلات الدقيقة التى نعترض سسيل الرقابة 
القضائية على التشريع المنظم للحربة هى تحديد 
الخط الفاصل بين تنظيم الحرية (وهو الذى يسلم 
به للمشرع ) وبين التقييد ( الذى بنكر عليه ) أو بين 
التقييد المباح والتقيد غير المشروع . ولقد تفاوتت 


منالتشر بعات مئتهكا للضمانات الدستورنة للحريات 
وما بعد مطابتا لها . ولقد بلغ هذا التفاوت حد 
تبادل الاتهامات بين الفريقين المتعارضين . ولم تنج 
المحكمة العليا الآمريكية نفسها من هذا الاتهام اذ 


.٠.‏ مشكلة عوئصة وليسنت' 


ضمانات الخرية عم 


تسلبة اليفاى كت من التحيان انها تفار الدسعون 
تفسيرا تحكميا © وانها تضع معابير للرقابة تتسسم 
بالشحعتية: كلل يما تعلس. بالمز خدرهية: + فى 'بإن 
الاختلاف الكير فى وجهمات النظر سواع داخل 
المحكمة العليا ( بين مستشارى المحكمة ألفسهم ) 
أو خارجها ( بين أعضاء الكونجحرس وق صفوف 
الحربات أمور ممجردة “» وأنها أقرب الى القيم منها 
الى القواعد المنضطة ولو تضمئتها تصسسو ص 
الدساتير » وانله ستحيل وضع صسيغ جامدة 
ومحددة لها . 

حقيقة أن رقابة القضماء على الدستوربة اتسماهم 
مسداهمة كبيرة فى تحديد مفاهيم الحرية ) اذ بحاول 
القضساء ( ما وسعته المحاولة ) 'الملاءمة بين المعنى 
الجديد للحرية مع الممانى التقليدية التي كانت 
سائدة وقت وضع النص . وحقيقة أن هذا القضساء 
قد ريكون:- فى هذا الخصوص عاملا من عوامل 
التطور أو عقبة فى طريقه تبعا لمبلغ قدرته على 
اجراء هذه الملاءمة ٠٠‏ ومع ذلك فان العمل القضائى 
( دغم أنه قد بكون فى حانب منه ابتداما » واله قد 
بكون فى جانب آخر منه تحديا لأغلبية برلانية 
مستبدة ) الا أله لا يسستطيع مهما بلغث جرأته 
وقوله أن يشبت طويلا أمام سلطة المشرع » فهى فى 
النهاية السلطة الغالسة »2 وقد أثبتت التجربة 
الآأمر بكية هذه النتيجة ثبوتا لا شك فيه .. 

وتخلص مما قدمتاه أنه بالرهم من الاختلاف 
الظامرى الحجسيم بينالنظم الدبمقراطية فان العبرة 
هى بالوضع الفعلى للحار بات ويكون المدى 
الحقيقى للحرية ‏ كما بقرر الشراح الانجليز ب هو 
ما بكون خارج نطاق التنظيمات والقيود المفروضة 
على الحربات . فالعمل التشريعى هو الذدى برسم 
الحدود الحقيقية للسريات تبعا للافكار والاتجاهات 
السسائدة ولا يقير من هذا الأمر استلزام تعديل 
دستورى لتقيبيد حرية ما أو فرض رقابة قضائية 
على دستورية القوانين > فكثيرا ما بتضمن التشريع 
المنظم للحربات تقييدا للحرية كان جب أن بصدر 
به تمديل دستورى » والرقابة القضائية على 
دستورية القوانين لا تفلح فى كثير 'من الاحيان فى رد 
العصدوان التشر بعى على الحربة » ذلك أن رفغسة 
القضاء فى حمابة الحرية ‏ مهما بلغ من أهميتها ١‏ 
وأثرها ب لا بمسكن أن تقف طويلا أمام تصميم 
مشرع قوى .. 
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وهكذا انتهت النفلم الدستورية المختلفة الى 
حاولتكاد نكون واحدة هىالنسليم بأن سلطة الشرع 
فى تنظيم ااحريات تبلغ حد تقييد هذه الحربات . 
فحتى فى النظم الدستورية التى تكفل الحريات فيها 
ضمانات قوبة تبوثها مركزا بسمو على كافة السلطات 
فى الدولة » والتى تضفى أحيانا على هذه الحريات 
صفة شبه مطلقة ه لم تستطع أقوى التأكيدات 
' والضمانات أن تعصم هذه الحريات منم ساطة 
المشرع وتقييده لها . وكثيرا ما يكون هذا التقييد 
أشد مما هو عليه فى نظام . كالنظام الانجليزى ب 
لا تقوم فيه الضمانات الشكلية التى تستند الى 
تفرقة ‏ فى قوة الالزام.. بين القاعدة الدستورية 
والتشريع العادى . ولقد تم هذا التقييد فعسلا 
اما متخفيا فى صورة تنظيم يستند الى تفويض من 
الدستور نفسسه »؛ وأما صريحا فى محافاته أروح 
النظام الدستورى أو خروجه على نصوصه التى 
تعامل الحريات على أنها حقوق شبه مطلقة ٠‏ 
وما استطاعت الزقابة القضسائية على دستورية 
القوانين أن تحول ‏ فى معظم الأحيان ‏ بين المشرع 
وبين تقييد الحريبات الذى يريده . ولذلك فاله 
حتى ق الحالات التى أسبفت الدساتير صغة شبه 
. مطلقة على بعض هذه الحربات »© أهدر المشرع فى 
العمل :هده الضيقة + ذون أن تشيلاة عم ذلك از قائة 
قضائية محكمة على التشريع . 
يضاف الى ما تقدم أن الفلسغة الدبمقراطية 
ذاتها رأت أن تقييد الحريات .قد بكون فى بعض 
الأحيان أمرا محتوما » غير 'أنها اعتبرت أن فكرة 
النظام العام هى الصدر الوحيد لتقييد الحرياث وأن 
هذه الفكرة فكرة قانونية محايدة تستهدف حمابة 
أمن الجماعة لا حماية<نظام الحكم أو أشخاص 
الحاكمين 0 وانها لذلك لا تعد ل فى حنيقتها # قيدا 
على الحريات »© بل هى جرء منها حيث لا تنتصو 
الحربات ل فى مجتمع منظم - همتفردة على هذا 
الاطار .. وهذه النظرة القانونية “الى فكرة النظام 
'العام لا يمكن عزلها عن النظرة القانونية الشاملة فى 
الفقه الدبمقراطى 'للساطة العامة . فلقد صور الففقه 
الديمقراطى ‏ أو هو قد تصور ‏ أن كل علاقة بين 


السدة ل 


السلطة العامة والأفراد تخضع للقانون » ولذلك فقد 
استبعد آن. تخضع الحريات أو اوجة اماس بها 
لنظام 'قانوتق. آقل.-صرامة © وكان: طبيعيا أن تفور 
فكرة النظام العام فكرة قانونية محضة تتجرد من 
الاعتبارات السياسية . كما صورت السلطة 
البوليسية سلطة شرعية تخضع للقانون وتستوحى 


فى تصر فاتها اعتبارات الحرية . غير أن هذا التصوير 


قد صرعته أحداث القرن العشرين التى اكدت أن 
القيود القانونية البحتة ليست كذلك وانها تستهدف 
ف نهابة الأمر غابات سياسية ٠٠‏ وضع سقوط هذا 
التصوير الافتراضى فلا كون هناك بد من التحرز 
فى فرض قيود الحربيات وفرض رقابة صارمة على 
ممارستها الى معظم الانقلابات الفاشية . وقد كان 
هذا هو السبب فى حرص الدسائرر الحديثة على أن 
تضيق الخناق على السلطات الاستثئائية » فتجنب 
دسئلور المانيا الغربية أوجه النقصس فى دستور 
2 فايمار )) حيث استأصل بصفة خاصة أوجه الخطر 
فى المادة .م التى سهلت تحطيم النظم الديمقراطية 
من خلال اقامة حالة الطضسوارىء والدكتاتورية 
للحربات بحجة وقاية النظام العام أو الأمن © الا اننا 
نرى أن اخطر ما بتعرض له نظام الحرية بأسره هو 
تفرض ضمانات صارمة تحول دون استخدام هذه 
نطاق هذه السلطات الاستثنائية ذانها » فاله بكون 
من السهل اقتلاع الحرية من جدذورها ٠‏ واذا كان 

من الضرورى أن نحول دون كثرة القيود التشريعية 
على الحريات » فانه لأمر أكثر حيوية أن نقتلع باصرار 
من نظامنا القانونى القوانين الاستثنائية الشاذة تن 
تهدد حرياتنا فى الصميم :. 


(1) .براجع فى “تغصييل فا تقدم مؤإلفى: عن « الحيرية فى 
الفكرين الديمقراطى والاشتراكى » ص ه9١‏ ب لا6١|‏ , 


ضماناتم الحرية 6م 


الحمابة الجنائية 


كفالة حازمة لاحريات الشخصية 
النى هى عماد كل اللحرربات 


لا بكفى أن تقرر الحربات بنصوص دستورية » 
أو أن تكفل لها وض كبا الدستورى ثياتا فى وجه 
الشرع نفسه بحيث لا يملك سواه ننظيمها وانه فى 
ممارسته لسلطة التنظيم لا يملك الانتقاص من 
الحرية أو نقضها .. فكل هذه الضمانات وان كانت 
تحمى الحريات فى المستوى التشريعى الا انها لا تكفى 
لحمابتها فى المستوى الادارى ..: ولهذا لا بد وأن 
إنشدد فى طلب حماية جنائية للحريات فى مواجهة 
رجال الادازة .. والحقيقة ان تشريعنا الجنائى 
لا يخلو من نصوص نضسع سياجا <ول الحرياتا 
الشخصية وحرمة المسكن .. غير أن هذه النصوص 
وأن لا تكون مجرد حبر مخطوط على الورق ! 

فلئن كان قانونا الاأجراءات الجنائية والعقوبات 
يحظران حسن الأشخاص ألا ف حالات محعددة 


بالنسبة لجرائم بذاتها ومع وجوب توافر ضمانات 


عديدة » الا انه لا ضمان فى أن تنعتقل الادارة الأفراد 


فى الظروف الاستثنائية ‏ فى حالة الطوارىء - وف , 


الظروف العادية كتدبير من تدابير أمن الدولة . 
ولئن كان قانونا الاجراءات الجنائية والعقسوبات 
بحظرآن تعذيب المتهم .. فقد كان طبيعيا آن 
لايفرضا لحماية على اشخاص الأبرياه الذين بحبسون 
دون أنبوضعوا مو ضع الائهام ! ولهذا السسبكانمن 
المفازقات المذهلة أن نحد فى القانون حمابة ب وأو 
شكلية ‏ للمتهمين بارئكاب جريمة من الجرائم » 
ولا نخد مشل هله الحمابة للمعتقلين . واذا كان 
صحيحا أن المشرع لم يكن يضع فى [إإيتباره الا الامر 
العادى عندما شرل الحماية للمتهمين ؛ الا أن هذا 
لا يلفى أن نظام الاعتقال اأستخدم فى مصر على مدار 
ثلاثين: عاما تقريبا ولم يقصر على أغراض سياسية 0 
وانما 'تجاوز هذه 'الأغراض لكى بكون كذلك سبيلا 
للتوقى من ارتكاب جراثم جنائية » بل واحد السبل 
لكافحة بمض الحرائم ! ولهذا السييما كان بتصور 
أن سقط الاعتقال من “حساب النظم المقيدة للحرية 
وقد صار أقرب الى النظم الدائمة التى تضع مصائر 


آدمبين بحت الرحمة المطلقة لتصرف أحد الأجهرة, 


الادارية ,. ولقد كان من أشيد. السخر بات أن تكون 


,مأجورون أو غير أمناء ! 


دعوة بعض المتصدين لشكلات الحرية عندنا اليوم 
الى أنيتمتع العتقلون ببعض ما يتمئع به المحبوسون 
ا من ضمانات أن جاز أن تسمى الحمابة 
المفروضة احماة حياة وكرامة وأعراض المسجونين 
والحبوسين ضمانات للحريات . 

غير أن حمانية الحرية الشسخصية لا جوز أن 
نمتهن بحيث تنلتقص الى الحد الذى تتقرر فيه 
الحمابة إن تقيد حربته » وانما تتطلب هذه الحماية 
كفالة حقيقية للتمتع بااحرية الشخصية وفرض 
الضمانات ا 0 الاعتداع عليها 4 والذى أراه 


الإدارة > مع 0 'بحيث تو ثم على ا الإساليب 


البوليسية العتيقة التى أملنا أن تزول يوم سقط 
النظام اللكى وخرج الانجلين . 

فاذا كان سائغا فىالماضى عندما كان بحكم الغرباء 
بلدنا أن بصادر المواطئون فى حرياتهم الشخصية بأن 
تحر كاتهم بل وسكناتهم »© فانه من غير السائغ ان 
يستمر هذا النظام بل وأآن يشتد ويتسع ويقام على 
ما سمى بالأسس العلميسة وتستخدم فيه أحدث 


الوسائل التكتولوجية ٠‏ ولقد كان 17 اشان اتساع 


الناس فى كل شان من لشوني 4 خافسيهة للكلمة 
أو الهمسة التى سسجلها عنهم فى الظلمات محر ضون 
ومن اسف أن هله الحاشر 
السمومة التى تكتبه فى غيبة أصحاب الشآن صارت 
حاسمة فى تقرير كثير من المسائل الحيوية كالالتحاق 
بوظيفة عامة أو البقاء فيها أو الترقية الى وظيفة 
أعلى » أو شغل منصب من المناصب أو السفر الى 
الخارج أو ممارسة حق من الحقوق السياسية 
أو العامة ! ولسئا ندرى كيف تسمح دولة تحترم 
مواطئيها ونفسسها بابقاء لظام الملفات والتحر بياث الى 
بجمل من المخبر المتحكم فى الصائر » ومن الأشاعة 
السيد المطاع ! أ نحن كَُ ومن ايمانا عميقا بأنة يسن هثاك 
أمل على الإطلاق أن .تمشع اللواطنون بحر بائهم 
الشخصية حقيقة ما لم بزل هذا النظام البغيش 
الذى بصدر.قرارانه المدمرة في الظلدم مني خلف ظوور 


85 العدد ألثالت ‏ الستة لمع 


أصحابالشأن ؛ واستنادا الى فتراضات أو شائعات 
أو وشابات .. أن مثل هذا النظام نضتلا عن 
تهد بده الخطير الا ذراد بالحاق الظام بالأبرياء ٠‏ فأن 
أخطر ما فيه هو أنه زود أشخاصا مسجهو لين غير 
مسئولين بسلطات لخطيرة مدمرة : ذلك أنه وان كان 
القبض يصدر من سلطة ادارية معروفة » الا أن هذه 
السلطة التقديرية لا تمارس عمليتها فى اختيار من 
يعتقلون استنادا الى معر فتها هى الشخصية بو قالع 
تدمغ مرتكبها بالخطورة وأنما استنادا الى آذانها 
التى تبشها فى المجتمعات .. فهل يستطيع مدافع عن 
هذا النظام أن يزعم أنه بختار أشخاصا معصو مبن 
يقومون بهذه الهمة البغيضة ؟ ان القافى الذى بحكم 
بالحبس أو بالسجن على من ارتكب جر يمة ما يصدر 
حكمه بثاء على ما بلمسه هو بيدبه من وقائع وأوراق 
اما من بصدر قرارا بالاعتقال # وهو قرار يفوق فى 
خطورته عفوبة الحسس فى مدأه وى بعض آثاره سا 
فاله يضُدره بناء على معلومات لا يستطيمع مصصادر 
القرار أن بتحرى هو ششخصيا من صدقها ..! فهل 
دتصور أن يهون أمر الحرية ‏ فما بالك بالحرية 
الشخصية التى تعد ذروة الحريات واعلاها فى 
أو الحرمان منها مرهونا بأرادة شخص آخر وتقديره 
ومزاجه ؟ ! وهل يمكنأن' يسمى مثل هذا النظام بأنه 
نظام قانوئى آم إنه نموذج لفسوفى السسلطات 
الشخصية ؟! 

وليس تكفى لضضممانة الحرية الشخصية أن نحد 
من سلطة الاعتقال فحسب ؛ وائما بجحب كذلك أن 
نحد من سلطة القبض التى خولتها م 86 من قانون 
الاجراءات الجئائية من ناحيتين : أولاهما ‏ بقصر 
صغة الغدبطية القضائية على ذوى الصفة المدنية 
والناحية الثانية ‏ بقمر القبض على حالات التلبس 
فى الجنابات على أن تخول النيابة العامة وحدها 
حجز التلبسين فى سائر الجنح لمدة لا تجاوّز يوما 
واحدا لا بد أن تفرغ فيه من أنهاء محضر جمسع 


الاستدلالاتث »؛ على أن يكون الأمر بالحيس فيما, 


بحاوز مدة الحجر من اختصاص قافى التحقيق 
وحده لمدة أسبوعين .. بفرح بعدها حثما من الملهم » 
ما لم تجحدد حسه الحكمة المختصة لمدة لا تحاوز 
شهرا . 

واذا كان سسائفا فى الماضى أن يمار س رجال 
البوليس والادارة التعصذيب فيمن أوقعهم حظهم 
العائر تحت رحمتهم » فهل يكون من المقبول ب وفى 


القرن العشرين ‏ أن تكون آدمية المواطئين معرضة 
للضياع نتيجة استهتار بعض رجال الادارة بالقانون 
واستهانتهم بكرامة الناس ! الواضح أن النصوص 
القائمة لا تكفل للمواطنين حماية جديدة من الجرائم 
الفظيعة التى ترتكب تحت سمع القالون وحفظته .. 
قل بعد هناك عفر عن العت عن .وبسيميلة اخري 
لكفالة حمابة حقيقية لحرمة الجسد الانسانى فأين 
تجحدها ..؟ الذى نراه أنه بجانئب ضرورة ازالة 
مصادر العدوان على الحرية الشخصية ‏ بانهاء 
نظام الاعتقال وانهاء نظام التحريات ‏ لا بد من 
سياج جنائى رادع ضد من تنسول له نفسه العدوان 
على الحرية ولا سبيل لذلك الا بالنص فى كل وثيقة 
دستورية على اعتبار العدوان على الحرية الشخصية 
أو الجسم الانسانى جناية ويعاقب عليها بجانب 
العقوبة الجنائية الأصلية بعقوبة تكميلية هىالحرمان 
من شرف المواطن ومن تولى آئة وظيغة عامة ... كما 
يجب أن ينص فى الدستور على اخضاع كل الأمور 
المتصلة بالحرية الشخصية وكافة الحربات لهيمئة 
الجهة القضائية اخضاعا كاملا » فيحظر على جهة 
الادارة أن تسستقل بممارسة أبة سلطة من السلطات 
التى تنطوى على تعطيل حرية ما أو وقفها » وانما 
بجب أنتخضع هله الممارسة لرقابة القضاء . وحتى 
نأمن المواطئون المحددة حر باتهم على أنفسهم من عنت 
الادارة أو تعسسفها ارى أن ينقل الاشراف على 
السجون وأماكن الاعتقال لجهة: القضاء » فنعهد الى 
النضاء العادى وحده ( لا الاستثنائي ) بالتحقيق 
ورقابة شرعية قرارات الفصسبط أو الاعتقال »؛ ويقتفضى 
ذلك أن بخطر علىالفور بالقبض أو بالامتقال » بحيث 
اذا لم بخطر بذلك على الغور امتبر المقصر مرتكبا 
لجئابية حبس أشخاص بدون وجه حق .. وحتى 
كون اشراف القضاء على قرارات الضيط والحيس 
جديا .. لابدق#ل بنشا قسمخاص الر قابة القضائية 
على أماكن الحبس والاعتقال بتكون من مستشارين 
بمحاكم الاستثئئاف والنقض 4 بتبع مباشرة مجلس 
القضساء الأعلى واتكون مهمته التفتيش البوهى 
والمفاجىء لكافة الاماكن التى بحجز فيها الأشخاص 
٠.‏ والاسستماع الى أقوال المحبوسين أو المعتقلين 
واكتشاف ما عساه بتبع من وسائلالتعديب وضبط 
ما عسساه أن بوجد من الأادوات التى 'نستخدم فى هذا 
الشأن »© ذلك أنه لا جدوى مما جرى به تصيوص 
قانون الإحراءات الجنائية. فى هذا الشبأن التي تنغلم 


أمور الحبس والقبض دون وجود جهاز فعال 0 
دون انفراد حهة الادارة بأمور المحبوسين . 
فلمن كانت المادة ٠غ‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية لا نحيز القبض على أى انسان أو حبيسه 
الا بأمر من السلطات المختصة بذلك .. 
ولئن كانت المادة١!‏ )لاتجير لأمور أى سجن قبول 
اي انسان فيه الا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة 
المختصة وآألا سقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر , 
وائن نصت المادة 4٠‏ على أن لكل مسحون الحق 
أو شفهية طلب منه ثبليفها للنيابة العامة .. 
لمن كانت هذه النصوص قائمة فعسلا الا أنه 
لا يوجد أى ضمان جدى يضعها موضع التنفيك » 
: وما لم توجد هيئة رقابة محابدة ‏ ولا وجود لشل 
هذه الهيئة الا فى القضاء ب فلن يكون هناك من 
أو من قبلهم السسجن نزلاء فيه صدر القرار بوضعهم 
فى السجن من سلطة مختصة »؛ أو أن سديئا لم ببق 
بعد المدة المحددة بآمر الحبس .. بل ولا جدوى من 
النص فى قالون الاحراءات الجنائية على حق المسجون 
فى تقديم الشكاوى »؛ اذ أى ضمان فى أن تبلغ هذه 
الشكاوى للئيابة ؟ ! ليس هناك سبيل الا ان بنتقل 
القضاء الى حيثه 'نقيد حربات الئاس للتأكد من 
شرعية القيض عليهم فحسسيهم أن تقيد حر باتع تهم على 
أن يعاملوا معاملة الآدميين . 
وحتى لا 'ننشأ أماكن سجن أو اعتقال بمسحض 
أرّادة جهة ادارية ما ( وحتى لا ننطلق ارادة الادارة 
بعيدا فى هذا الشآن ) لا بد وأن يصدر قانون يتنظيم 
السجون ؛ وأن سص فيه صراحة على أن بكون انشسام 
كل سحن أو مكان لحجز الأشخاص المقيدة حرباتهم 
على أى نحو بقانون بناء على اقتراح من وزارة العدل 
وحدها .. وأن ينرم من وزارة الداخلية الاشراف 
على هذه السحون وأماكن الحجز 4 وأن يعهد به الى 
وزارة العدل نحت اشراف قسسم الرقابة القضائية 
الذى اقترحت الشاءه للتفتيش اليومى على السجون 
واماكن. الجن : 
والذى أراه أن بعض نصوص قانون العقوبات 
ألتى تحرم العدوآن على العرة لاتحقق الضمان 
الكاق كما وان بعضها غير رادع : 
فالمادة 1؟1ا عقوبات نص على أن كل موظف 
أو فاشتهاء يوري اتن بتعدلت كف اد لعل 
ذلك بنفسه لجمله على اعتراف بعائب بالاشبغال 


ضمانات؛ الحربة ' لذ 


الشاقة أو السحن من ثلاث سئوات الى عشر 4 
واذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة 
للقتل عمدا , 

وأرى أن تحد ف ا السجن وأن بكتفى 
بعقوبة الاشغال الشاقة لهذه الجريمة الشائنة » 
كما أنه لا بد وأن تحذف عيارة لحمله على اعتراف 
حتى لا بظن أن التعذيب لا بحرم فى الحالات النى 
لا يوجه فيها الى المقفيدة حريته أى اتهام .. 

أما المواد /!؟1 و 9؟! و ١8!‏ عقوبات فهى فى 
حاجة الى تعديل جوهرى : 

فالمادة /9؟1 لاتضع سوى عقوية الحبس أو 
الغرامة والعزل الحوازى من الوظيفة على الموظف 
العمومى او المكلف بخدمة عمومية الذى يأمر بعقاب 
الحكوم عليه أو يعاقبه بنفسه بأشد من العقوبة 
المحكوم بها عليه قانونا أو بعقوية لم بحكم بها عليه . 

والمادة 115 لاتعاقب الا بالحسسن مدة لا تزيد 
على سئة أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها من 
استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته 
بحيث أنه آخل بشرفهم أو احداث الاما بأبدائهم . 

والمادة ("١‏ لا تعاقب. على اكراه اللناس أو 
أعمال السخرة الا بالحبس مدة لا تزيد على سنثين 
وبالعرل ‏ حيث يوجب على الناس العمل فى غير 
الحالات التى بجيز فيها القفالون أو ستخدم 
اشخاصا فى غير الاعمال التى جمموا لها ( ؟ ! ) 
بمقتضى القاتوت + 

والذى أراه أن المقوبات المقررة لهذه الجرائم 
لا تتفق اطلاقا مع جسامتها ولهذا لا بد وأن تقغاب 
هذه الجنح الى جنئايات »© على أن يسمح فيها 
لصاحب الشآن بالتحريك الدتى الباشر حتى تنتفى 
مظئة عر قلة تحريك الدءوى العدومية نتيجة ضغط 
من جائب جهة الادارة حماية لنصرفات عامليها 
ا منحر فين ؛) ولجحب كذلك حدف أى نص تطلب 
اذا خاصا من الثائب العام أوالحامى العام فى شأن 
الجرائم التى برتكبها اأوظفون ااعامون أوذ ذوو 
الصفة العامة .. 0 الموظف العام ضمانا ثولى 

وما ا عن ضعف الحماية الجنائية للحرية 
الشخصية قال كذلك عن الحماية الحنائية لحرمة 
أأساكن . . فالعقوبات المقررة للعدوان على حرمة 
المسكن غير كافية » فضلا عن وحوب تحريم الترخص ' 
فى تفتيشن المساكن » والعبث غير المبرر بمحتوياتة 
الإماكن النئ يجرى لفتيشها . 
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م ل ا ب ب 


الضمان الأددى للحرية 
الايمان بالحرية ويقظة الشعب 
هما اللذان يعصمان الحرية من الاعتداء 


ان أحدا لا يستطيع أن بغفل أثر الضمانات 
السياسية والقانونية والاجتماعية فى كفالة الحرية » 
ولكن هل يجوز الاطمئتان الى هذه الضمانات 
وحدها ؟ لقد رأينا ان تقرير الحربات في الدساتير 
مع حظر المساس بها الا عن طرق تعديل دستورى 
لم بعصم الحريات من' العبث بها بتشريعات عادية ! 
ورانا كذلك أن تقرير الحربات ف الدسساتير مع 
حظر الانتقاص من جوهرها ؛ لايوفر ضمانا جديا 
فى مواجهة المشرع الذى يستطيع ‏ متحديا بحقه 
الامسيل فى تنظيم الحسربات ‏ أن ينتقص من 
الحريات » بل قد لوحظ أن الدستور الألمانى نفسه 
يبح أنينتقص من الحرياتالمكفولة حي ثيقدر وجود 
تهدبد للنظام الديمقراطئن الأسامى . ورقابة 
القضاء مده الأمور - رغم أهميتها فى ألا تأتى 
الا متأخرة » فضلا عن عدم جدواها فى بعض الاحيان 
لدقة التفرقة بين ما بعد تنظيما أو تقييدا مباحا ؛ 
وبين ما يعد انتقاصا أو اهدارا للحرية غير مشروع 
٠٠‏ وهذا يؤكد أن الضمانات الدستورية والقانونية 
بوجه عام ب ضمانات محدودة القيمة أمام بطش 
الساطظطة ؛ وهى تتوقف على قيمة الدستور ذاته 
ومدى ما بشوفر له من الاحترام .. 
خلاف حول وقوعأو عدم دقوع اعتداء علىالدستور 
فان حل هذا الخلاف يتوقف على فوة الرأى العام 
ومادى انجذابه الى جانب من جائبى الخلاف 85 
والنتيحة اذن مع وجود الحر بات متصوصا عليها ف 
الدساتير الحامدة ومع عدم النص عليها فى .غيرها 
من الدساتير تكاد لا تختلفه لأن الواقع دائما غالب » 
فحيث توجد الحسرية فى الواقع يذعن لها المشرع 
ولا بحتاج الى أنْ بحميها القاضى من افتئات 
المشرع ؛ أما اذا لم توجد الحرية كحقيقة فان ساظة 
المشرع تكون شبه مطلقة فى نشكيلها وتقييدها:» بل 
ونستطيع الادارة أن نتحيفها . 
.. فاذا كانت الضمانات القانونية . والاقتتصادية 
جوهرية كفالة الحربة الإ انه لا جدوى فيها.ب اذا 
لم تكن الحرية ذاتها قائمة بالفهل في وجدان 'الشنينٍ 


وعندما شور ' 


وضمتره .. وفى عبارة أخرى أن الحرية لا تغدر 
أمرا واقعا ‏ بالقانون أو بالقضاء أو بهما معا ‏ مالم 
تنبعث من ايمان الشعب بالحرية ايمانا يدفعه الى 
اليقظة الدائمة لحمايتها والدفاع عنها ») فحيث 
يمترج حب الحرية بمشاعر الشعب وحيث تكون 
الحربات جزءا من ضمير الآمة » يكون الايمان 
بالحرية وحبها القوة التى تبعث الحياة فى الموانيق 
الدستورية وتجعل مئنها حقيقة واقعة . بل اننا 
ذهب الى أبعد من ذلك » فتقرر أن الحرية ب 
حتى كمعلى قانونى واجتمامى س فى حاجة الى 
أساس خلقى ترتكز عليه هو الايمان العميق بفلسفة 
للحرية تحدد أبعادها وتحئد قوة الانسان الحر 
لتقف وراء ما بوضع من مواثيق وضمانات ,.., 
وعلى نحو ما تقوم الجمهورية على ايمان بها 
وحب لها » كذلك تقوم الحرية الديمقراطية ٠‏ وقد 
قال مونتيسكيو فى روح القفوانين ؛ « أن الفضيلة 
الجمهورية هى شىء بسيط للفاية : الها حب 
الجمهورية » انها شعور وليست لتيجة معرفة 
وآخر شخص فى الامة يستطيع أن يكون لديه ‏ 
كالشخص الأول فيها ‏ هذا الشعور 4 وعندما 
كون لدى الشعب أيمان باابادىء الطيبسة فائبه 
سيتمسك بها مدة أطول مما يتمسك بها منيسمون 
بالأشخاص|الشر فاء » وبندرأنببدا الفساد بالشعب » 
بل غالبا يستمد من اصراره تعلق أقوى بما 
هو قائم » . : ٠‏ 
وبعقفب « جوترفيتئش »© على ذلك بقوله ؛ ان 
الخلاص بكمن فى هذا الشىم البسيط للغابة الذى 
أطلق عليه-مونتسكيو وصف ١‏ الفضيلة » والدى 
بسمى أليوم أبديؤاوجية أو التزاما .. وليس من 
قبيل الصدفة أن يقرر أول اعلان فرنسى احقوقٌ 
الانسان سئنة 1,49 : « أن الحهل والنسيان والكار 
حقوق الانسان هى الأسباب الوحيدة للمآسى العامة 
وفساد الحكومات » .. ولصدق هذا المعنى اعاد 
الاعلان الدولى لحقوق الانسان 'ناكيد هذا النظن 
سنة 1954 مقزرا : « أن اغفال حقوق. الإنسإن 


0 


وانكارها قد آديا الى تصرفات بربرية تتمرد على 
فين الانسبائية 9 .+ واذلا كان هد ابسن قينا 
3 الوحيد أنه لا يمكن التعويل على الصيغ 
القانونية وحدها لكفالة الحرية » فهذه الصيغ تكون 
مجرد عباراتك جو فاء » اذا هى لم تستمد وجودها 
وحياتها من ايمان بالحرية .. ولهذا السبب 
لا بجوز أن ينظر الى الحرية على انها مجرد قاعدة 
قانونية, أو سياسية أو تعبير عن أمر واقع .. 
وانما هى ظاهرة روحية أو فكرة خلقية » لا تعدو 
القواعد الدستورية ان تكون مجرد صيافغة فنية 


لها .. واذا اصابت الحرية أزمة » فانه لن يتغلب ' 


على هذه الأزمة بمدجر د أصلاح الصيافة “ الأن 
الأرصدة الفنية ليسث كانية فى أعادة الحرية الى 
سابق مجدها .. وائما الأمر الجوهرى هق ايمان 
بالانسسان وبالحرية .. » (0 


يقظة الشعب : 


ولا يكفى ان تكون لدى الشعب فلسفة واضحة 


عن الحرية » واثما يجب أن تكون لدى هذا الشعب 
بقطة دائمة لتدعيم الحرية وحمانتها . وق عبارة 
أخرى أن فلسفة الحربة تقنع فحسب برسم اطار 
الحرية الخارجى ؛ أما الشعب فهو الذى دملا 
'نفصيلات الصورة التى بيضمها هذا الإطار , . واهذ1 
السبب يجب أن بشارك الشعنب مشاركة انشائية 
فى فلسفة الحرية » فلا بجوز له أن بقبل الوقوف 
على الهامش ليحدد له غيره مفهومات الحسرية » 
وائما يجب أن يؤمن بأنه هو صاحب هذا التحديد 
لان الحرية جزء من حياته » ولان شعبا أن بمتلك 


حوصر الحربة الا عن طريق المشاركة الفعالة فى 


معارك الحرية وليس لمجرد أن بتاقن فلسسفتها أو 
أن شارك فى مسجادلانها النظرية 6.66 ومالم نكن لدى 
الشبعب هذه اليقظة الدائمة مات أبمانه بالحرية 
وفقد احساسه بها )» ولدينا مشلان على ذلك فى 
العالم الغربى وفى روسيا السوفيتية ف مهد 
لاسعاليج . 


ففى العالم الغربى : شعوب تعتئق فلسسفة فى , 


الحرية تكاد تكون واحدة » ومع ذلك تختلف أوضاع 
الحرية لديها اخبتلافا عميقا .٠‏ وسيب ذلك الختلاف 
موقف هذه الشنعوب . أهو سلبى أم الجابى ' 
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ففى حين قنع الشعبان الفرنسي والامركى باعلانات 
ومواثيق للحريات رسمتها فلسفة مثالية انصرفت 
جهود الشعب الانجليزى الى وضع نظام واقعى 
للدرية تعد فلسفته صدى واقعيا لايمان الأفراد 
جميما بالحرية , فلقد. تجمعت مكاسبء الحرية 
عند ااشعب الانجليزى فى بطء » وصبر نادرين . 
وما ترك الشعب الانجليزى حر ياته لنظام قانونى 
أو سياسى' © ستاثر بالدفاع عنها » واثما ساهم كل 
الخليرى فق الدفاع عن خريته > واذا كان القضاء قد 
خضيع اتوجييات الحسرية فليس ذلك بطريق 
الاصالة » وائما بطريق المحاكاة اشعب أشربثت لفسيه 
بالحرية » فهو لايستطيع أن يخرج على روح هذا 
الشعب أو أن بتمرد على تقاليده . ولهذا السبب 
لا نحد فى القانون الاتجايرى صيغة كلية للحرية 4 
لأن حرية الانجلير حقيقة. مصدرها الالجليز انفسهم 
أى حياتهم » وليس مصدرها فقه الفقهاء أو قضاء 
ألممحاكم أو قوانين المشرع واثما بعكس طولام جميما > 
الواقع الشعبى للحرية , 


وفى العسكر الشرقى : مر الشعب لوفو 


الخطر الذى يتهدد الحرية فى نظام اشتراكي ..١‏ 
فلقد كانت أمام الشعب فلسفة وأضحة عنالجرية ) 
وكانت هذه الفلسفة القائمة على الابمان بالجماهير 
هى أكثر الفلسفات دعوة الى يقظة الشعب والى 
أن شارك مشاركة فعالة فى وضع فلسلمة لحربة 
مو ضع التنفيد .. غير أن افتصاب « ستالين: » 
للسلطة أدى 'الى قطع المنابع الشعبية للحرية » ' 
ولذلك فانه على خلاف مبدآ القيادة الجمامية ب 
وهى قيادة بساهم فيها كل فرد قادر مساهمة '* 
اإبجابية ‏ أقام « ستالين © الزعامة الفردية وهى 
أشد الرعامات مناهضة لروح نظام اشتراقى 4 لأنها. 
أكثرها تعطيلا لمصادر الحياة الشعبية . 


فما بحمى الحراية اذن هو ايمان الشعب بها 
ابمانا عميقا واستعداده لفرض احترامها على حكامهة 
على أن استعداد الشعب لفرض الحرية يفترضٍ . 
6 ع 

أولهما كد الشبعب بفلسفة واضسحة 


للحزية 0 
ثانيهما . يقظة الشعب الى أن .هذه الفلسفة, 


مدا نافد ومطبق لا تخالفبه سسليلية الحيكم ف 
'بصر فاتها يه .- 


3 العدد الثألث ب 


وان يتحقق ذلك الا اذأ كان الشعب قد بلغ 
شأوا كبيرا فى التربية السياسية ا التربية حالة 
نفسية لا سلقاها الشعب أبدا من حكامه © وانما 
يكتسبها بجهده نتيحة كفاح ويل يخوض فيه 
المشفسه معارك الحرية »؛ فيشارك بذلك قَّ أرساء 
أصول فلسفتها » اما اذا قنع الشعب بأن يكون على 
الهامش فى هذا كله فلن تنتوافر له حرية حقيقية . 
وسدو لنا أن هذا هو السيب فى تلك المفارقة الغربية 
التى تتمشل فى الازمة التى تواحه الحسربات فى 
النظامين الفرنسى والامريكى ( رفم كفالتها بضمانات 
دستورية ) » والاستقرار اللسبى الذى تتمتع به 
الحرباث فى النظام الانجليزى على الرغم من عدم 
وجود ميثاق بعلن الحريات » بل وصدم وجود 
دستور مكتوب تسمو نصوصه على نصصوص القوانين 
العادبة . وتفسير هذه الظاهرة ف نظرى ل هو أن 
الشعب الانحليزي قد انصرفت جهوده الى وضع 
نظام واقعى للحرية تعد فلسفته صسدى واأقعيا 
لايمان الأفراد جميعا بالحرية ؛ اما الشعبان الغرنسى 
والامربكى فقد قنعا بتعبد اعلائات ومواثيق للحريات 
رسمتها فلسفة مثالية أعتئقتها الصفوة منالشعبين 4 
وام تجد لها صدى بين الجماهير بل أصابها الوهن 
بمجرد أن أصاب هذه الفلسفة الوهن . 

فلقد كان أعلان حقوق الانسان والمواطن فى 
فرنسا فى وقته ومضة باهرة افتحت العيون 
الغخمضة وحطمت اقفال العقول اإفلقة فى كل مكان ) 
غير أن هله الاشراقة الحرة ‏ شأنها فى ذلك شان 
كل الومضات ب لم تستمر طوبلا فى فرنسا تفسسها » 
وسسب ذلك أن الصفوة الثقفة التى أرسث المبادىء 
الفلسفية للحرية كانت تسبق كثيرا جمهرة الشعب 
التى رددت فلسسفة الاعلان عن محاكاة لا عن أيمان » 
لائها لم تنساهم جدبا فى وضع هذه الفلسفة » فقد 
كانت الغالبية الساحقة من هذا الشسعب متخلفة 
ماديا وفكريا عن قادتها . ثم أعقبت هذا الاعلان 


أحداث مروعة أقامت حكما الرعب ناقفض مناقضة ” 


مربحة كل ميدآ من مبادىء التدربة تضمئها هذا 
الإعلان » ومعنى ذلك انه قد قامث هوة عميقة بين 
فلسفة الحرية منل اعلانها وواقع أوضاعيا الفعلية ) 
ولذلك آم تهيأ لهذه الفلسفة الفرصة فى أن تشمكن 
وان ترسب فى اعماق الشعب . ثم بددثت هذه 
الفلسفة ئيارات الفلسفة الومعية التى تعد فلسيقة 
أوجست كومت علما عليها . 

وقد كان الأمرٍ كذ لك بالنسسبة للشيعب الامر بكى 


السنة لمك 


وان حدث فى صورة اخرى ‏ فلقد قوى اعلان 
الاستقلال الامريكى والضمانات الدستورية المشل 
العليا الحرة ؛ غير أن الشعب بدد طاقاته الحيوية 
باعتماده على هذه الضمانات فى كقالة حريته ) 
وترك للقضاء أمر هذه المهمة السياسية التى لاحدى 
فيها القالون وحده »© والما تتحقق فى معارك يومية 
تكسب فيها الحرية أو تخسر . ولذلك كانت 
مساهمة الشعب فى الدفاع عن حرياته ١‏ التى كانت 
تهدد من وقت لآخر ) مساهمة غير جدية . وهنا 
أيضا المس. هوة عميقة بين فلسفة النظام الامر بكى 
وبين وأقع الحربات فيه »© تتمثل فى هذا الايمان 
الشكلى بما تنتهى اليه الحكمة الامربكية العليا من 
آراء فى شان قلة من الثرائين المديدة التى تنتهك 
الحريات ‏ والتى لا نصل كلها الى المحكمة » والتى 
أن جاز أن نتطابق مع شكل الدستور »© الا انها 
تناهض ووحه مناهذضشة صارخة ٠‏ ومع ذلك لم 
فيض المحكمة العليا أن تظل الحامية للحريات »6 
لأنه تسرب اليها هى الأخرى نيار الوضعية الذى 
تفلفل فى جميع المعابير والقيم . 

والأمر على خلاف ذلك تماما بالنسبة للشعب 
الانجليرى »© فلقد تدمعت مكاسب الحرية عنده فى 
بطم وصير ادرين © ولذلك كانت هذه المكاسب 
التثوين 4 لان “هله التقرين قن كافحت بن آل 
احتفاظها بها واعتنقتها. الآرواح فى ابمان لانها كانت 


. ثمرة كفاح دوب مسثتمر ٠‏ والمتعمق فى التاربخ 


السسياسى للشعب الانتجليرى يدرك بوضصومح أن 
الصفوة فيه لم 'ستاثر بوضم فلسفة للحرية ؛ 
وما ترك الشعب الاتحك تجليزرى حر انه لنظام قانو لي 
أو سيامى ما ستاثر بالدفاع عنها » وأائما سساهم 
كل اتجليزرى فَْ الدفاع عن حر نكه 0 واذا خضفسع 
العضاء لتوجيهات الحرية فليسن ذلك إطريق 
الأصالة » وائما بطريق [أنحاكاة لشعب أشربت نفسه 
الحرية » فهو لا يستطيع أن بخرج على روح هذا 
الشعب ) أو أن بتمرد على تقاليده . فالتحرية 
موجودة كحقيقة فعلية فى حياة الانجليزى كفرد ؛ 
والاتجلير كشعب .٠‏ وهى قوةٌ بلفكس وصودها 
الفعلى ب 0 النظرى ,الشكلى ب .على جميع النظم 
والسلطات 8 ولذلك أن ننجد صيفة كلية للحرية ى 
القانون الاتجليرى أن حرية الاتحليز حقيقبة 
مصدرها الانجليز الفسهم أى حياتهم » وليس 
مصدرها فقه الفقهاء أو أحكام المحاكم أو تشم بع 


ضمانات الحرية ان 


المشرع © فما يفعله هؤلاء جميعا هو مجرد العكاس 
للواقع وتصوير له . ولذلك لا غرابة فى أن لا توجد 
نصديدات دقيقة لاختصاصات السلطات ») أو ان 
تبدو هذه الاختصاصات أحيانا للنظرة السطحية 
مغرقة فى الانساع والانطلاق » فعلى الرغم من هذا 
الاطلاق فان هناك دائما حقيقة لا نفيب » وهى أن 
هذه الاختصاصات كلها انما تباشر داخل مجتمع 
من أفراد أحرار لخدمة شعب حر © وأن الحرية 
تحفظ ملازم لكل اختضاص واكل سنلطة . وهذا 
هو ما بفسر كثيرا من الظواهر التى تبدو للشخص 
الأجنبى غريبة كل الغرابة » ولعل أهم هله الظواهر 
شعور الحكام بتقيدهم باللياقات الد.ستورية » 
وشعور حكومة الاغابية بأن هذه اللياقاك رغم عدم 
تدوينها ‏ ذات صفة ملرمة . وهذا هو ما يدفع 
على الترجيح بأن شعبا تشعر حكومات الاغلبية 
فيه بتقييدها بالاياقات الدستورية لا يتصور أن 
تهدر برلاناتها معانى الحرية أو ان تمس مكاسبها . 
فالحرية هناك ليست مبدأ قوته فى اعلانه » وانما 
قوته فى أنه واقع محقق حاصل من قديم الزمان 
قر جم لفسيه وبترحمها » فى كل ما دعت اليه الحاحة 
من نظم وأوضاع وتشريعات وأعراف » وهدذه نتائج 
أمر أساسى هو مشاركة الشعب فى فلسفة الحربة 
مشاركة الشائية : فهو لا يقبل أن يقف ملى الهامش 
ليحدد له غيره مغهومات الحربة © وائما هو صاحب 
هذا التحديد لأنه يعثبر الحرية جزءا من حياته ) وهو 
لهذا السبب ير فض أن يتلقى معسانى الحرية من 

البقة. رصمهة له التالوون من أبناله > بل على مولا 
النابهين أن بترجموا معانى الحرية التى اكتسبها 
الشعب فى صورة فلسفة متكاملة . وما كان بمكن أن 
بصل الشعب الى ما وصل اليه من حرية الا بفضل 
رسمه لعانى الحرية عن طريق المشاركة الفعالة فى 
معارك الحرية لا فى مجادلاتها الفلسغية أو النظرية » 
نتقاليد الحرزية جزء من حياة الشعب والفرد بل هى 
جزء من ضمير الأمة . ولذلك لا نبالغ اذا اعتبرنا 
الحرية فى النظام الانجليرى ؛ القانون الأسمى الذى 
تحدث عنه « دبحى »© وأعتبر الدولة وكافة سلطاتها 
مقيدة به 4 ممع فارق هام .. هو أن مبادىء القانون 
الامى فى حاجة الى من يكشفها » أما تقاليد الحرية 


الإنجليزية فهى معببان متغلفلة فى كافة النظ ' 


والاختصاصات ثوقى نفوس أفراد الشعب كله الذى 
يؤمن بالحرية ابمانا متوارئا ٠.‏ ولقد كان هذا الايمان 
سببا فى عدم تعرض النظام الانجليزى الى الهزات 
العنيفة التى أصابت نظم الحكم الأخرى اليوم » حنى 
امام التيارات للدعوات المتطرفة التى قلبت كافة 
الموازين فى الولايات المتحدة الأمربكية . 

اعل الامثلة التى قدمئاها من واقع تجارب 
الشعوب فى الغرب والشرق كد خطورة الأساس 
الخلقى فى نظام الحرية » من حيث الابمان بفلسفة 
واضحة للحرية ويقظة الشعب , واذا كانت عملية 
اختيار فلسفة الحربة تتم بالانحياز الى احدى 
الفلسفتين الانسانيتين ( الدبمقراطية والاشتراكية ) 
فان دور الشعب لا ينتهى بهذا الاختيار بل على 
النقيض من ذلك يبدا دور الشعب فى أن يبرسم ه فى 
ضوء تقاليبيده الحضارية ومشكلاته اللحلية ‏ 
تفصيلات فلس فة الحرية 4 فلا بقف على هامش. 
الأحسداث بترك لغيره توجيهها » والما شارك فى 
الحياة العامة للدولة كما بشارك فى الحياة العادية 
الرتيبة وفى كل تفصيلاتها وعلى كافة المسستوبات ؛ 
فهذه المشاركة الايجابية وااواعية فى معركة البناء هى 
التى: نحدد ملامح الحرية . غير أن مسئولية هذا كله 
لا تع على الشعبب وحسده وائما يتحمل الحكام 
الشعبيون نصيبهم فيها .. فاذا كان يطلب من كل 
فرد أن يدافع عن حريته ؛ فان الحكام مطائبون بأن 
بكونوا أمناء فى الحفاظ على هذه الحرية ؛ وأن 
لا بضعوا عراقيل أمام ممارستها ., ولا تتمل 
العراقيل فحسب فى قيسود كثترة تفرض على 
الحربات أو لى قوانين استثدائية تطلق الارادة 
التحكمة الى غير مدى » وانما هى تتمثل كذلك ب 
بل وأولا فى هذه الهابة غير المبررة التى تضفى على 
السلطة أو القائمين بها .. ولقد آن للناس أن" 
بؤمنوا أن تقديس السلطة نقض كامل للحرية ,.*' 
والا' فهل فعلت الديمقراطية شيمًا أكثر من تاكيد 
كرامة . للواطن وحريته بتاكيد حقه الأسيل 4 
المشاركة فى السلطة .. فأبة مهائة أكثر من 
تفرض على الواطن الرهبة من سلطة هو م 
بل وهو صاحبها ٠‏ 


« الحرية ) شعار خلاب ») يحذب الفرد وبحرك 
الجباهير . 

ولكن طاما أن الانسان لا بحيا وحيدا فى جزيرة 
'أثية ؛ فلا بد من مواجهة « الحربات » فى اطار 
المجتمع . كيفا يمكن لكل مواطن أن يمارس حريته » 
وان يترك للآخرين نفس الحق .... 
هنا يرد مبدا « المساواة » تفرضسه الحياة 
الاجتماعية التى ترفض التمييبز المسبق بين 
الأفسراد . وتصبح المشكلة الحقيقية هى كيفية 
التوفيق ‏ نظريا وتطبيقيا ل بين هذين المبداين : 
الحربة والمساواة , 


وى البدء كانت الحرية ثمرة التمييز . لم يكن 
بشمتع بالحربات وبمارسها الا أصحاب الامتياز ؛ 
السادة فى مجتمع العبيد ») وأصحاب الأرض فى عهود 
الأقطاع . ش 


: واحست الطبقة التوسطة على الخصسوصض 
بوطاة هذا التمييز ‏ لأنها وهى تملك الامتيازالفعلى 
الحقيقى ») كانت محرومة من السلطة القانوئية فى 
المجتمع . لم تكن ضحية قهر اقتصادى بلمعنى 
الدقيق » ولكنها كانت تتعرض لمخاطر تآتى عن 
سلطة الملوك المطلقة والقوانين التى بصدرونها تهدد 
حريتها الفكربة وأمئها الشخصى .. كما أن اللوائح 


الكرمية التي تنظم النشاط الإقتصادي كانت تحدم 


للرنتورش لمات 
وص وباس ارد ل 


من انطلاق هله الطبقة . ولذلك فلو اننا درسنا 
جيدا اعلان حقوق الانسان الذى صدر عن الثورة 
الفرنسية ‏ فلن نجد مبادىء نظرية مسبقة » بل ان 
كل فقرة فيه كانت تعالج انحرافا عمليا محددا فى 
النظام القديم » وتواجه نظاما وضعيا معينا كانت 
تفرضه الدولة . 

ولكن المطالبة بحقوق الطبقة المتوسطة لا يمكن. 
أن تحرك الجماهير » ولا نصنع الثورة الشعبية . 


هنا بأتى دور الابديولوجية يقدمها المثقفون الدين 
بشبنئون الدفاع عن هذه الطالب '. ثم تصاغ نصوصا 
دستورية بخضع لها المجتمع كله . 
الثامن عشر أن نترك التجسارة والصناعة حرة بلا 
قد 8 5 


ولكن جماهير الكادحين فى الريف وف الممديئة 
كانوا مستعبدين » وكانت الحرية بالنسبة لهم أملا'. 


واذن فر فع شعار الحرية لايد وأن بصركه 
الشعب كله )» ليز بح الطبقة الممتازة ‏ الأقلية النى 
تتمتع وحدها بالحربة وتحرم الأغلبية الساحقة من 
المواطنين من حك ممارستها . شول اتدريه .هربن »6 
الاستاذ كلية حفقوق' بارسس أن الطبقة 'المتوسطة 
تعان أنها تعبر عن ارآدة الشعب' كله ؛ لأنها وهى 
تعمل لتكون اطالبها قبمة مطلقة ؛ تحسد نفسسها 


مضطرة لأن تجعلها عامسة على مستوى الوطسن 
واأواطئين . وذلك فق تحشد وراءها جميسع الأفراد 
الذين كوئون الامة اذ ندعوهم الى كرامة البشر 
الاحرار والى مسستوى المواطنين () ٠‏ 

وهكذا صبغ اعلان حقوق الانسان المطبالب 
العملية النفعية لهذه الطبقة بطابع شبه دينى » ورفع 
اهداف الطيقة البورجوازية الى مستوى المبادىء 
الاخلاقية المطلقة » أن الحق الوحيد من بين حقوق 
الانسان فى هذا الاعلان الذى وصف بأنه « مقدس 

' ولا يسس » هو'احق اللكية ! (9) . 

٠‏ ولذلك فليس غرببا أن الرأسمالية الصاعدة 
عارضت بكل ما تملك من؛ وسائل القوة محاولات 
الفلاحين' لاسترداد الأرض التى يزرمونهمًا'» 
واستخدمت القوة المسلحة لقمع هله ابحاولات ٠‏ 
كما سحقت الحكومات المتعاقبة ثورات العمال التى 
كانوا يشومون بها ضد الاستغلال الذى كانوا بعانون 
مله , 

ففى نظر الطبقة المتوسطة » انجرت “جماهير 
الشعب الكادحة ب مهمتها حين حاربثت لحسساب 
البرجوازية - النظام الاقطاعئ 4 واسقطته 2 ولم 
بعد مطلوبا منها » ولا مسموحا لهسا بعد ذلك أن 
تتحرك كه لحساب نفسها 0 


ع 

ومن الواضح أن مسار الثورات البرجوازبة 
يتفق مع مبدأ الحرية » ويهدر المساواة . فكيف تم 
تبر در ذلك ؟ ش 1 0 

اضوع الى حالة الطبيعة ) والمقد الاجتماعىي 
وول لقد تجاهل الكتاب وفقهاء الدستود والقانون 
الحالة 3 الوا قعية للبشم » والتمايز القائم بين مختاف 
ب:والقانونى 0 أساس لحالة 8 لها وحود إل ف 
مجال التصور ٠.‏ ففى الحياة البدائية كون جميع 
'الآأفراد داخل المجتمع ما كان لهم فى. حالة الطيعة , 


وعدا د المبدا هو امساواة 0 ا 0 .مع ملع ' 


20111 خا 1 5 ا 11 نانيك 20 (3) : 
7 ,158 157 جم ,1966 


#ازعوده! فك 2 1 الأ قصد لقع تعطوط .34 (2) 
,2038-2 ,1965 ,اععدملغعمالأقدمه 


صللة التتتٍ غنماق للحرية والساواة 2 . ااه 


العولة يق التدخل فى الحياة الاجتماعية الا لى أضيق 
ق ٠.‏ 


فمثلا ب صاحب المصئع٠»‏ والعامل . كلاهها 
مواطئان لهما نفس القدر من الحرية والمسساواة ٠‏ 
فللأول كما للثانى كل الحرية فى أن يبرم عقد العمل » 
واكل من الاثنين أن يقبل أو يرفض ما يده من 
شروط هذا العقد . 


والنتيجة ؟ افتئات حرية رب العمل على كل 
ما مئحه القانون للعامل من مساواة به . ْ 


5-5 ل حين تكون القامدة فى المجتمع هى 
الاستفلال » فان تدخل, السلطة العامة يصبح هو 


وهذا هو التطور الذى مرت به فكرة الحربات 
العامة فى القرن العشرين . فلم يعد ينظر الى نشناط 


الدولة اليوم على أنه دائما ضار بالحرية » على 


العكس . ففى حالات كثيرة بحقق تدخل الدولة 
للفرد امكانيات ممارسة حرباته التى نظل مهددة .ولا 
تدخل الدولة . () 


وواضح أن الدولة هنا تعنى السلطة التى تمثل 


الشعب كله بأأو أغلبيته . أى أن التوازن الحقيقى 
بين الحرية والملساواأة أن يسلكون الا من خلال 
الدقراطة ٠‏ 


ولقد وعى أعضاء الجمعية التأسيسية فى الثورة 
الفرنسية ‏ وهم ممثلو الطبقة البرجوازية ب هذه 
الحقيقة جيدا » ولذلك فانهم اذ أدركوا.آن اطلاف 
المبدا الدبمقراطى سيعرضُ مصالحهم للخطر » قيدوا 

حق الاقتراع . وصوروه على أنه وظيفة ب ب لا يقوى 
على القيام بأعبائها الا القادر الصالح » وليس حا 
22 بتمتع به كل مواطن بصفته كذلك , 

وما معيار الصسلاحية لدي طبئة التجساد 
والصناع ؟ أنه القدرة على دفسع تصاب معين من 
الضرائب . وهكذا خرجت الجماهير من الجماعبة 
السياسية » لتخضع لكل ما يصدره « ممثلو الآمة » 
من قوانين . 


لبمس 


ل كن فتن 


| ومرةأاخرى أصبحت الحرية ليرة الشعييز ٠‏ 
فلم زع 5 يتمتع بها الا أصحاب الامتياز - 


(9) ديفرجيه » المرجع السابق ص ٠ 5١8‏ 


01 المدد الثالث هب السنة لم 


وقكن التطيل :العلمى داقع بالقضية إلى منيال 
حداك ٠.‏ 


يقول رائد الفكر المصرى رفاعه الطهوطاوى أن 
مصادر الثروة أو « اكتسماب المال » ثلائة هى 
الرراعة والصناعة والتجارة ٠‏ فاذا تحققت هذه 
المنافع نمت الثروة وعم الرخاء . ولا بتأتى ذلك مالم 
كن « العمل والكد ومزاولة الخدمة » داب الناس . 
« فلو زرعنا آأرضا خصبة وميزنا ما يمكن أن نسب 
من ابرادها للعمل ؛ وما بتسب للخصوبة متها 
وفرزئا كلا على حدة » وجدنئا محصول العمل أقوى 
من محصول الخصسوبة . ودليل ذلك أن الامسة 
المتقدمة فى ممارسة الأعمال والحركات الكدية ... 
قد ارتقت الى أعلى درجات السعسادة والفنى 
بحركات أعمالها بخلا فب غير ها من الأمم ذات الأرافى 
الخصبة الواسعة الفاترة الحركة » . 


وحين يعرض لوضوع « تقسيم محصسسول 
الآأرض بين مالكها وزارعها » يقول : « ان المقتطف 
لثشمار هذه التحسيئات الزراعية ., الناتجة فى 
الغائب عن العمل واستعمال القوى الآلية ؛ والمحتكر 
لمحصولاتها الايرادية ‏ أئما هم طبقة اللاك . فهم 
من دون أهل الحرفة الزراعية متمتعون بأعظم مرية. 
فأرباب الأرافى والمزارع هم الغتئمون لنتائجها 
العمومية ؛ والمتحصلون على فوائدها » حتى لا يكاد 
يكون لغيرهم شىء من ممحصولاتها له وقع » فلا يعطون 
للأهالى الا بقدر الخدمة والعمل ؛ وعلى مقسدار 
أالاك فى العادة تتمتع بالمتحصل من العمل ولا تدفع 
نظير العمل الحسيم الا اللقدار اليسير الذى لا يكائىء 
العمل . فما يصل الى العمال فى نظير عملهم فى 
المزارع » أو الى أصحاب الآلات فى نظير اصطناعهم 
لها هو شىء قليل بالنسبة للمقدار الجسيم العائد 
الى الملاك . فان المالك سستوقى لنفسه اكثر محصول 
الأرض » )١(‏ . 

١‏ كيف يمكن منع هذا الاستفلال ؟ 

لقد أنبتت الخبرة أن من فى بده سلطة الاستفلال 
لا بتنازل عنها باختياره . شاهد على ذلك ما حدث 
من الأحزاب المصربة غداة يوم ؟؟'يوليو ؟18] . 


((؟ مداهج الالباب المصرية © أوردها الدكتور حسين نوزى 
التتجار 4 كتابه عن رقاعة الطيبطاوى 46 صل .1 و5 58أ . 


لقد رفضوا الموافقة على قائون الاصلاح الزراعى 
الفروق علو وتتكليه على كانه : 

لابد اذن أن تكون الساطة فى أيدى من هم 
ضحية للاستفلال كى بمنعوه . وتكون الشسكلة 
الدستورية هى كيف بمكن أن نضمن انتقال السلطة 
الى اغلبية الشعب » وأن تظل فى أيديهم ‏ بدلا من 
ان يقتنصها ممثاوا الطبقة السائدة وبمارصون 
تسلطهم تحت شعار الديمقراطية ., 

د 6د 

لقد اتاح هبدا « السيادة للأمسة »© للطبقة 
الرإسمالية أن تمارس سلطة الحكم فى الجماعة 
باسم الديمقراطية . فلامة كائن معنوى لا تستطيع 
التعبير عن أرادتها الا بواسطة ممثليها ٠.‏ وبمحرد 
اختيار هؤلاء الممثلين يصببحون وحدهم أصحاب 
الحق فى النطق باسم الامة . وينفصل هؤلاء الممثلون 
عن الشعب الحقيقى ويصيح هذا غير قادر على 
تو جيههم ولا بأتى دوره الا فى الانتخابات الثالية ٠‏ 
ولعد أقام التنظيم الدستورى النابع من هذا المدآ 
جميع الاحتياطات التى تمنع انتقال السلطة من 
أبدى هذه الطضقة وممثليها ذلك أن ثية احتمالا أن 
نتصر فى الانتخايات حزب يعبر عن مصالح هذه 
الجماهير فتكون له الأغلبية فى المجلس النيابى وتكون 
سلطة الدولة بالتالى فى بده . ولهذا نجد فى النظم 
الديمقراطية التقليدية المجالس التى بقل فيها أو 
ينعدم الطابع النيابى » وتمثل بصورة مباشرة 
وصريحة المصالح الرأسمالية ٠‏ وتكون هذه المجالس 
بمشابة صمام أمن ضد الدفاع المجلس الآخر الذي 
يتكون على أساس الانتخاب من جماهير الشعب , 

هذا مثل ‏ يضاف الى تقييد حق الاقتراع ) 
والى السلطات التى تمنح لرئيس الدولة وهو غالبا 
ما يكون على قمة الطبقة المستفلة » والى غير ذلك 
من تفأصيل النظم الدستورية التقليدية س يتكون 
يتكاملها ووضهها .موضع التطبيق العملى ب البناء 
الدستورى الذى يجعل الشعب الحقيقى خادج 
السلطة . 

ولابد أن نعترف بمهارة البرجوازية فى المحافظة 
على مكائها فى المجتمع , حين راى ممثلو هذه الطبقة 
فى أعقاب الثورة الفرنسسية أن املك بدا يمارس 
حقوقه التى يسمح "له بها مبدا سيادة الأمة ‏ كان 


لابد أن تصاغ التبريرات الدستورية للاطاحة به . 
وهكذا تضمن دستور 19/99 أن «السيادة للشعب» 
الآأمر الذى بتعارض صع النظام اللملتى ٠.‏ وحين تحفق 
هذا الهدف واطاحت الثورة باكلك » اوقف العمل 
بالدستودر وكان قد تضمن مكاسم عديدة سلمت 
بها الطبقة الحاكمة لجماهير الشعب . وتركزت 
السلطة فى أيدى ممثلى تلك الطبقة . ١‏ 

ليس يكفى اذن أن تكون « السبيادة » للأمة أو 
للشعب . بل سحب أن تنتقل « السلطة © بالفعل 
الى من يمثل الاغلبية الحقيقية من الواطئين . 
ولقد قلنا ان الخبرة أثبعت أن من بيده السلطة 
' لاتنازل عنها اختيارا ٠‏ ومن هنا ضرورة الثورة س 
بل تقئين الثورة . 
وماذا يعنى هذا المطلب الشعبى ؟ 


ان الثورة . كما يقول الميثئاق ب عمل شعبى » 
وتقدمى ٠‏ 

« فالثورة ليست عمل فرد .. ولبست عمل 
نئة واحدة ... انما قيمة القورة الحقيقية ببدى 
شعبيتها ؛ بمدى ما تعبر به عن الجماهي الواسعة . 
وبمدى ماتعبثه من قوى هذه الجملهير لاعادة صئع 
المستقبل » وبمدى مابمكن أن توفره لهذه الجماهير 
من قدرة على فرض ارادتها .٠.‏ » , 

( والثورة نقدم بالطبيعة . أن الجماهير لا تطالب 
بالتغيير ولانسعى اليه وتفرضه حجردالتغيير نفسه . 
والما تطلبه وتسعى اليه وتفرضه تحقيقا لحياة 
أفضل .. ان التقدم هوى غابة الشورة » والتخلف 
المادى والاحجتماعى هو المفجر الحقيقى لارادة 
التغيير .. 06 . 

وتقئين الثورة يعئلى جمل جميع العلاقات فى 
المجتمع » والدستور والقوانين التى تنظم هلله 
العلاتات ‏ معبرة عن هذا التقدم » ولن يتم ذلك 
الا اذا كانت الموّسسات الدستورية التى تصدر 
الدستور والقفانون ذات طابع شعبى حقيقى ٠.‏ 


فليس يكفى فى نظام الحكم كى يكون ديمقراطيا ان ' 


كون لصالح الشعب )6 بل لايد أن كون ايضابواسطة 
الشعب ., 


1 واذن فنقطة البداية فى تتمنين الثورة هى وضع 
« الشعبية » موضع التطبيق العملى . ويقدمالمبثاق 
فى هذا المجال وسيلتين : 


صلطة الشعبب همان للحرية والمباوأة 6ه 


الاولى : تخصسيص لصف مقاعد التنظيمات 
الشعبية والسياسية على جميع مسستوياتها » بمافيها 
الجلس النيابى للعمال والفلاحين . 
التقليدية نفسها » لانه اذا كان احترام الأقلية لرأى 
الاغلبية هو احد المبادىء الاساسية للدبمقراطية ) 
فان العمال والفلاحين س وهم يكونون أغلبية 
الشعب سب يصبح لهم الحق فى اكثرمن هذه المقاعد . 
وتكون الاضافة الجديدة التى يقدمهاهذا التخصيص 
هو العمل على نقل المبدأ الدستورى من اطار اأسساواة 
القانونية امام صناديق الاقتراع 4 الى نطاق الضضمان 
الفعلى لتحقيق هذه اإساواة فى الواقع . 

ب وهذا التخصيص يتفق مع ضرورة الثورة 
وبالتالى فهو وسيلة تقنينها . لان القوى المكونة 
للأغلبية » وهى القوى التى طال استفلالها هى 
صاحبة مصلحة عميقة فى الثورة . كما انها بالطبيعة 
الوعاء الذى بختزن طاقات ثورية دائعة وعميقة 
بفعل معاناتها للحرمان ٠‏ فتكون هى ضمان اكيد 
لقوة الدفع الشورى نابعة من مصادرها الطبيعية 
الاصلية . ورهكذا يكون وضع الدستود والفاون ١‏ 
وتطبيقهما ب عملا تقدميا مسثمرا . 

والوسيلة الثانية ذ هى تاكيد سلطة المجالس 
الشعبية المنتخبة باستمرار فوق سلطة أجوترة 
الدولة التنفيذية . 


1 بربط الميثاق بين ممارسة السلطة على هذا 
النحو وبين مبدآا السيادة » فيقول ان ذلك « هر 
الكفيل بأن بظل الشعب دائما قائد العمل الوطنى» . 

ب _ هذه المجالس التى تعبر عن الطابعالشعبى 
للثورة » كد طابعها التفسدمى . فهى « الضمان 
الذى بحمى قوة الاندفاع الثورى من ان يتجمد فى 
تعقيدات الاجهزة الادارية او التنفيذية يفعلالاهمال 
أو الانحراف »6 . ١‏ 

2 مد ' 

نحن تعلم أنه .بعد ان تضحن مشروع المبثاق 
الذى قدمه: الرئيس جمال عيد.الناصر الى الؤُتمر 
الوطنى للقوى الشعبية © قامت لجنة تقرير الميثاق 


15 العدد آاثالثك 7 البنة زا 


بو ضع تعريف كل من العامل والفلاح ليمكن تطبيق 
الوسيلة الاولى فى العمل . ومنذ ذلك الوقت دارب 
المناقشات حول التعريف ٠.‏ قلمة رأى بدعو الى 
ضرورة تعديل التعريف فورا ليكون أكثر انفاقا مع 
الأهداف التى تفياها الميثاق من هذا التخصديص . 
وراى آخر برى انه لانجوز النظر ى هذا التعديل 
الا مع أعادة اانظر فى الميثاق عام .ل/اةا . 


ونا ف من امن خا الفرية مطرو عن > 
ولعل انسب الطرق اعالجتها يما يتفقوا منهج العلمى 
هو المناقشة فى أطار الخيرة العملية ٠‏ فلقد التخب 
مجلس الامة الحالى فى ظل التعريف الذى وضعته 
لجنة الميثاق . واذا كان رجوع النواب الى الناخبين 
وتقديمهم التقارير عن اعمالهم ومناقشة القاعدة 
لمثليها ومحاسيتهم ‏ اذا كان هذا كله من اركان 
النظام النيابى » فان تقييم عمل المجلس من خلال 
الافداقه التى تسق من احلها تخصيصض لضف 
القاعد للممال والفلاحين كون هو الاطار العلحى 
الذى بنبغى ان تناقش فيه مدى ملاءمة التعريف 
الحالى للعامل والفلاح . 

ففى بيان الرئيس جمال عبد الناصر فى افتتاح 
سعلئن: الأميية مت مارس 4118 نخاطبة الزلتسن 
المجلس قائلا : « ان ارادة الثورة الشعبية هيأت 
مكانة لما صممت بوعيهأ وباستلهام ضميرها الوطنى 
على إن تضع قوى الشعب العاملة وطلائعها الثورية 
النظية على راس العمل الوطنى وى قيادته . ان 
ارادة الثورة الشعبية اعدت له دوره الكبير للاحددت 
بالرية الواضحة أبعاد الآمال التجددة وااشسعة 
دوما أمام من طال حرمانهم من الحقوق المشروعة 
للانسان فى عصر تمكن فيه التقدم الفكرى والعلمى 
من بلوغ قمم رائعة مشرنة ... ان هذا المجلس 
القاثم على ارادة الجماهير عليه أن. يبقى دائما معها , 
انهدقادم بالثورة وعليه ان بستكمل الطسريق الى 
الثورة .. قادم من ارادة التغيير العميق وعليه ان 
يذهب بها الى عدا التغيير العريضة والرحبة .. 
الى مجتمع نتكافا فيه الفرص بين الافراد وتليوب 
فيه الفوارق بين الطبقات .,. »# . 


واحتلت الزراعة منها مكانا هاما ٠.‏ وفى''هذا! اإبجال 


أبرز .الرئيس مشكلة العمال الزراعيين فى الريف : 
« أمامنا مششكلة ثلاثة ملابين من العمال الزراعيين فى 
الريف ©؛ ليس هناك ضمان للأجر النظم الممستقر 
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بحمى يومهم ٠‏ وليس هناك قدر من التأمين الاجتماعى 
بحمى مستقباهم ٠‏ ولا تصل اليهم حتى الآن الا اقل 
الخدمات ٠.‏ وق بعض الاحيان فان احتياحات الدئة 
تلفت الانظار والاسماع وتطفى بمشاكلها على مشاكل 
اخرى اكتر تعقيدا ولكنها تفتقد الصوت العالى 
والتنبيه المستمر الى وجودها » . 


ماذا حقّق المجلس الحالى من الآمال الثى علقت 
عليه يوم بدأ عمله 5-6 الى أى مدى استكمل لجا ر 
الطريق الى الثورة ؛ الى أهداف التغيير .. وبالذات ؛ 
ماهو الجود الذى بذله المجلس من أجل مشسكاة 
هؤلاء العمال الزراعيين 0 والى أى جل أرتفع صوت 

ان هذا الاطار هو الذى شبفى ان تبحث مسألة 
تعريف العامل, والفسلاح فى نطاقه . وعلى اساس 
النتيجحة التى ينتهى اليها البحث تكون ضرورة 
تعدبل التعريف او الابقاء عليه ٠‏ 


وحين نصل الى المجالس الشعبية ‏ فقد لانجد 
فى التطبيق العملى البدايات الاولى اوضع نظامها 
موضع التنفيذ . بل أن القانون المنظم لها لم يصدر 
بعد . من أجل هذا فائنا نعرض !هنا بعض الخطوط 
العامة الرئيسية لنظام المجالس الش.عبية » لتكون 
امامنا فكرة واضحة عن الدى الذى يمكن أن تصبل 
هذه المجالس اليه فى تعميى الدبيمقراطية واتاحة 
الفرصة امام القواعد الشعبية العريضة لمارسة 
سلطة الدولة على مختلف الستوياث ؛ مع تفهم 
مصالح الدولة العامة وربط الحاجات!احلية بأهداف 
الخطة الشاملة . 

ونقطة البدابة فى نلام المجالس الشعبية أن 
لهذه المجالس طبيعة مردوجة ‏ فهى أدوات لسلطة 
الدولة من ناحية وهى منظمات اجتماعية من ناحية 
أخرى . 

فالميئاق ينص هلى أن ١‏ الحكم اامحلى يجب ان 
ينقل, باستمرار وبالحاح سلطة الدولة تدزيجيا الى 
أبدى السلطات الشعبية فانها أقدر على الاحساس 
بمشاكل الشعب وأقدر على حسمها » : 7 

ففى حدود كل مستوى محسلى - 
أو الادينة او اللحافظة ب يمارس كل سلطة لارام ء ؛ 


'بصدر التشريعات © وينشىء الرافق ود 


الموظفين . فلكل مجلس السلطة المباشرة فى دي 


ارادته . والمجلس هنا منتخب مباشرة من الشعب » 
واجراءات الانتخاب تتيح أكبر قدر ممكن من 
ابعانات سنارسية الفستراطية يالل فرحشلة 
الشصسية باخثيار أأر شحين الذين تقدمهم كل واحدة 
منها للشعب فى الوحدة المحلية ليختار اعضاءااحلس 
من نيمتهم . أى أن ممارسة الديمقراطية تكون 
مزدوجة أثناء اختيار امرشحين وعند انتخاب أعضاء 
الحلس » قاليدا اذن هنيو آن النناطات حييعنا 
للشعب »© وهو بختار ممثليه اختيارأ حرا فاذا نم 
اختيار الهيثة التى تمثل الوحدة الاقليمية فان هذه 
البيئة الشعبية المنتخبة تدير بنفسها الادارات » 
والمصالح التى تعمل فى مجالى الانتاج والخدمات . 
على أن أأشروعات ذات الأهمية القومية تخرج عن 
لصالج الادارة المركزية ٠.‏ 


وفى كل دورة العقاد بلتخب المجلس, الشعبى 
لجدة تنفيذية . تخضع لرقابة المجلس الشعبى الذى 
التخبها ٠.‏ ويكمل هذه التبعية الأفقية »؛ تبعية 
رأسية ‏ بمقتضاها يخضع الجلس الشعبى الادنى 
للمجلس الاعلى منه مستوى . كما تخضع اللجنبة 
التنفيدية أيضا للجنة التنفيذية الأعلى . ونتسلسل 
هذه التبعية الى ان نصل الى المجلس الوطنى الذى 
بمثل الدولة »© واللجئة المنبثقة من هذا الجلس 
المركزى ٠‏ 

هذه التبعية المزدوجة تضمن عدم تعارض 
الصالح المحلى مع الصالح العام للدولة » وتستهدف 
التحقق من أن مجالس الشعب واجهزتها تقوم 
بنشاطها وفقًا للقوائين وفى اطار السياسة العامة 
للدولة . وكذلك معاونتها على انجان ما يعهد اليها 
من أعمال ولضمان تنفيذ الخطة القومية . 


2 والضمان اشراك اكبر عدد ممكن من اأواطنين في 

العمل الوطئى يوٌّلف كل مجلس لجانا دائمة من بين 
أعضائه لتباشر ألوانا مختلفة من الانشطة الاجتماعية 
والاقتصادية وللاشراف على فرع معين من اعمال 
المجلس * الصباعة » الزراعة © النقل » الصحة » 
التعليم . وعضوية اللجان ليست قاصرة على أعضاء 
المجلس »© بل تضم مندوبين عن المصانع والمزارع 
ومختلف المنظمات الاجتمامية والثقافية . فالحكم 
المحلى هو المدرسة الاولى التى يتعلم فيها الشعب 
ممارسة الدبمقراطية 2( وتفرح القيادات . 


سلطة الشعبب ضمان للحرية والمساواة باه 


وهكذا نصل الى عمل المجالس الشعبية كمنظات 
اجتماعية » أى باعتبارها تجمعات تضم جماهير 
الشعب تتبادل الرأى »© والتعاون الجماهيرى »© 
وبذل الجهد الاختيارى بلا حدود . فعلى كل مجلس 
أن يعقد اجتمامات دورية للناخبين حيث تعرض 
على جميع الواطنين التقارير عن اعمال المجلس » 
وتطرح عليهم موضوعات مختلفة لمناقشتها واتخاذ 
قرارات بشانها . هذه القرارات وان كانت غير 
ملزمة الا انها توضع فى الاعتبار . كما أن هناك 
أيضا الؤتمرات المهنية التى يضم كل منها العاملين 
فى فرع معين لدراسة السائل المتملقة به وتقديم 
النتائج المجلس الشعبى ٠‏ وفى كل هذه التجمعات ‏ 
على أعضاء المجلس, أن بشرحوا لناخبيوم, سياس 
المجلس » كى يقوم هؤلاء بتنفيسذها عن اقتناع 
ووعى . ولا يجوز بذل الوعود جزافا ب بل تعرض 
الآراء والمقترحات على اللجان للدراسة وتقسديم 
الرأى فى شأن ما يمكن تنفيذه . وفى بعض البلاد 
يجب على عضو المجلس أن يجتمع بناخبيه مرة كل 
ثلائة شهور على الأقل ليطلعهم على محهوداته فى 
حل المشكلات المحلية . ويلتزم كل عضو أن يقدم 
حسمايا الى من التخيوه عن أعماله وأعمال اللجلس 
الذى يعمل به . وعليه أن يعرض على المجلس 
فشل العضو فى أداء واجباته أو فقد ثقة ناخميه 
ففى استطاعة هوّلاء عزله ونشترط فى هذا القرار 
أغلبية خاصة واجراءات بتعين اتباعها . 

وفى بولندا تلترم مجالس الشعب على اختلاف 
مستوياتها بننظيم ندوات فى أيام معينة من الأسبوع 
بعرض فيها المواطنون مشكلاتهم . ويتحتم البت فى 
هذه اأشكلات مادامت فى اختصاص المجلس . 
وبمئع التشربع احالة الشكوى أو التظلم الى الجهة 
التى بشكو منها المتظلم . ومن واجب المخلس 
التحقيق فى الةخذ الثى تظهر على صفحات الجرائد . 
ومتخذ في شاأنها الاحراء اللازرم ويعلن 5 

ويكفل نظام المحالس الشعبية مشاركة مباشرة 
من الشعب فى صنع القوانين » اذ تعقد مناقشات 
جماهيرية أو متخصصة حول مشروعات القوانين 
المختلفة . ويشارك امواطئون فى نشاط هله المجالس 
على أوسع مدى سواء فى أعمال اللجان الدائمة » 
أو عند الرقابة على المصالح الادارية . وفى بلغاريا 
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صدار تعدبل حديث بقضى بأن نكون صف أعضاء 
اللحان: الذائمة من اللواطتين: الذنن ٠‏ ل تبسيق: له 
أن كانوا أعضاء فى /هذه اللحان من قبل وذاكلاتاحة 
فرص متزايدة لافراد الشعب للمشاركة فى أعمال 
الدولة . وبنص الدستور التشيكوسالوفاكى على أن 
« اللجان القومية ر المجالس الشعبية ) تعتمد فى 
عملها على الاشتراك المستمر الفعال الشعب العامل 
فى مناطقها . وبهذه الطريقة تحصل على أقعى حد 
من تعاون الشعب العامل فى ادارة الدولة والافادة 
من خبرته كما تتعلم ( أى اللجان ) مئه » وينص 
الدستور البولندى على أن « اآجالس الشسعبية 
توطد الرايطة بين سلطة الدولة والشعب المامل 
فى المدن والريف بتمكينها طبقات مترايدة دائمة من 
الشعب العامل من المشاركة فى ادارة الدولة 4 . 


وعلى العيوم فان المجالس الشعبية تجمع فى 
عَهَلهَا ما -حاء. ق. الدسعون 'التعيكوساوفاكن بين 
تلفيذ المهام الخاصة بالدولة فى عمومها وبين ارضاء 
الحاجات الخاصة لناطقها ومصالح مواطنيها . 
وتهتدى بمبدا أن المصالح الوطنية تأقى قبل|أصالح 
المحلية . وعليها أن تغرس فى فوس أ'واطئين فى كل 
اعمالها الوعى السياسى والاختيارى للاضطلاع 
بمسثولياتهم حيال المجتمع والدولة . وهذا هو 
المدا الذى يقضى به الدستور البولندى اذ ينص 
على أن « تدير المجالس الشهبية فى حدود 
اختصاصها النشاط الاقتصادى والاجتماعى 
والثثافى بربط الحاجات المحلية بالأعمال العسامة 
للدولة ») , 


ان وضع السلطة كلها فى بد الشعب ») هو 
الضمان ضد تحكم البيروقراطية » والتكنو قراطية . 
فمع التسليم بجميع الخدمات التى بوٌدبها الخبراء 
والاداريون فان ثمة خطرا حقيقيا بصدر عن 
تحكمهم » « ذلك أن جوهر منهحهم هو عدم الاعتداد 
بالامتيارات السياصية وهم يشجزون مهامهم ب كى 
لا يستبقوا سوى الجواتب الفئية » ان النشبساط 
السياسى فى نظر التكنو قراط لا بصدر الا ع نالجموع 
اللتخلفة التى تصنع الفورات الثورية » وتدعى أن 
الثورة لا تخمد . والحقيقة ان البيروقراطية 
والتكئو قراطية بهذا الطابع فى العمل تفقد أكبر حافر 


بدفع القرد لبذل الجهد فى سخاء » ويحرك الجماهير 
لصنع المعجزات البشرية ‏ نعئى بذلك الحافر 
المعنوى الذى ينبع من أعماق الانسان ولا يمكن ان 
تحركه ضوابط الروتين ولا التكنولوجيا مهما 
ارتقت . وقد تدرك البيرو قراطية والتكنو قراطية 
أهمية الحافز المعنوى السسياسى » فتحاول أن 
تستخدمه فى انجان أأهام المطلوبة . « نلعم »ان 
المخططات التكنو قراطية يمكن أن تفهم هذه القسوة 
الكامنة » ولكنها تفهمها على نحو ماتفهم مؤشرات 
انتاج الناجم » أو حمولات عربات النقل ٠.‏ صحيح 
أن السياسة لن 'تكون بعيدة عن نشاط مثل «هؤلاء 
القادة » ولكنها ان تعمل الا فى اطار محدد . ستبقى 
الؤسسات الدبمقراطية » ولكن كمناصر فى 
دبمقراطية مصنوعة مقدما . وباختصار ©» تلشصطل 
التكنوقراطية وتتسلط طبقا لمفهومها الخاص الذى 
يقوم على تجاهل ‏ ان لم يكن احتقار ب العنصر 
الانسائى © فلا يبقى مقبولا سوى القوائين التى 
نخضع لها الارقام والرسوم البيانية » . 

وأواجهة هذا كله » وللابقاء على قوة الاندفاع 
الثورى » ولحل مشاكل الشعب بواسطة من هم 
اقدر على الاحسامن بها يقدم الميثاق نظام المجالس 
الشعبية » ويصل فى تقدير أهميتها الى حد اعتبارها 
كما سبق القول « الوضع الطبيعى الذى ينتظم 
سيادة الشعب .. الكفيل بأن بظل الشعب دائما 
قائد العمل الوطنى © . 

هكذا ترئيط الحرية باللمساواة . وتكون 
الديمقراطية هى وسيلة تحقيقها . ان سلطة الشعب 
ضمان هام ضد كل عدوان على حقسوق الشعب 
العامل يأتى من خارج أجهزة الحكم أو من داخلها . 
ولكن هذا الضمان لن روّنئئ'اثرة الا اذا مازسته 
الشعب ممارسة فعلية فينتقل من كونه شعارا 
وهدفا الى مجال الواقع والعمل ٠‏ ' 
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عررة المل 


من سمات العصر الحديث فى مصر والخاريج 
حرية العامل فى احتراف أآبة حرفة بششاء وحقه فى 
التعاقد على الاستخدام لدى أى صاحب عمل . 
فضلا عن حقه فى الاستقالة وفسخ هذا التعاقد على 
عليه نوف بقوة “الثالون. إلى نكر القضاء. بل يتف 
الأقل بعد مدة معقولة . واذا أمتشع العامل عن 
تنفيث هذا التعاقد لسسيب من الأسباب قلا يجبر 
عليه سواء بقوة القانون أو حكم القضاء بل بكفى 
التعويض اذا ارم الآمر واقتغى الحال ٠‏ 


نظام وأساس كل دستور فى مختلف البلاد شرقية 
وغربية واشتراكية ورأسمالية بحيث حرصت 
الشرائع الحديثة فى كل الدول على حماية هذه 
الحرية وكفااتها 5 أن بعض. هذه الدول كمصر 
أهتم بتحريم المسساس بهسا وفرض العقوبات على 
الأعتدين عليها ٠‏ 

ولا شك ان حرية العمل كفيلة بأن يختار العامل 
الحرفة التى تلائم استعداده وأن بسمعى. للوظيفة 
القادر عليها وأن بحرص على اختيار صاحب العمل 
الذى يتوسم فيه التعاون مما بودى الى تبادل 
الثقة وعدالة الأجر وحسن العاملة واتقان الانتاج 
ومصلحة المجتمع 8 

نضلا عن ان" هذه ' الحدية هى دعامة الكرامة 
وأساس العزة وأصل الاحترام . وبها يوجد المواطن 
الحر وتتحقق المساواة وتعلو الرؤوس وتسمو 
الجباه . 


بالحيوان بل يكون أسفل منزلة واضل سبيلا لآن 
' الحربة للحيوان نافلة وزينئة وهى للعامل ضرورة 
وكرامة وعقيدة . 


النطور التناربخي : 

ان حربة العمل لم تستقر فى العصر الحديث 
الا بعد جهاد مر ابر وكفاح ضاق وتطور تاريخي 
طويل .٠.وكان‏ من أهم مظاهر هذا التطور'أربعة 
| ا نوارث المهن ٠‏ 
الرق : 
؟ ‏ السخرة . 
ار الف الله 

وسنعرض فيما بلى لخلاصة هذه النظم القديمة 
ثم تبحث» النظام الحالى لحرية العمل في المصر 
الحددث , 

وبلاحظ ان بحث النظم القديمة ليس لمجرد 
المظة والعبيرة فحسب بل لأن بعضص آثارها مازالت 
ممتدة الى يومنا هذا وقد تخبو حينا ولكن لا تلبث 
ان تعود الى الظهور ولو تحت أسماء جديدة , 
أولا ‏ نظام توارت اأهن : 

الممروف فى عهد قدماء المصردين أن المصرى 
كان يرث مهنة أبيه فابن النجار يكون نجارا وابن 
الكاتب بكون كاتبا . ولهذا النظام فوائده وهى 
اتفان التمرين والتدريب والاستفادة من بيئة الأسرة 
فى اتقان المهئنة ووجود فرص العمل . 

ولكن مضار هذا النظام أعظم من فوائده لان 
معناه هو احتكار ألهن وتقسيم الشعب الى طبيقات 
وطوائف فضلا عن أن الكفاءة لا تورث . ويذلك 
يتولى العمل الوازئثون الغير صالحين بدلا من الاكفاء 
ذوى الاستعداد . 


وتظهر خطورة هنذا النظام حين يمتد الى 
وظائف الدولة فيرث أبناء اأوظفين وظائف آبائهم 
ويقوم النسب مقام الكفاءة والاخلاق . 

ونذكر بهذه المناسبة ان عمال المطبعة الأميرية 
بالقاهرة طالبوا الحكومة سنة 1999 أن بكون 
تعيين العمال الجدد فى المطبعة مقصورا على أبنائهم . 
ولا شك أن هذا طلب ظاريف خصو صا من عمال وهم 
أشد الطبقات مكافحة للارث . والواقع أن تبادل 
المراكر الاجتماعية وجعل المهن والوظائف مشاعا 
للجميع يتولاها الاكفاء أو الأسعد حظا يساعد على 
تحقق الساواة وتكافوٌ الفرص واحترام الفرد 
للفرد ٠.‏ 

وبلاحظ ان هذا النظام لم يوجد باستمرار فى 
العصر الفرمونى بل اختفى فى عهد الأسرة ألثانية 
عشر ( ...7 قبل اليلاد ) حيث أعلنت حرية 
احترافز 'الهن واصبرحت وظائف الدولة مشاما 
الأبناء الشعب ( هالوتو م تاريخ الآمة امصرية جزرء 
؟ ص 68؟ طبعة فرئلسية 1988 ) . 

وحقيقة ان توارث المهن مازال موجودا فى 
الوقت الحاضر بين العمال المصريين ولكنه أصبح 
اختياريا محضا فلا ضرر فيه لأن الهن أصبسحت 
مقتوحه للجميع . كما أن للولد حق احترام المهنة 
التى تلائع استعداده دون التقيد بمهئة أبيه . 
انيا ب الرق : 

كان القانون سيبح قدبما تحارة الرقيق فكان 
بمكن للانسان ان يشترى انسانا آخر ويملكه كما 
دملك الحيوان والأشياء فيكون له حق استخدامه 
أو تأجير ه أو بيعه , 

وكان تجار الرقيق يجمعون العبيد والجوارى 
عن طريق الشراء من القبائل الفقيرة أو عن طريق 
خطف أطفالها خصوصا فى اواسط افريقيا . 

وفد راجت هفه التجارة فى مصر فى العهدين 
المسيحى والاسلامى . ولا غرو فأن هائين الدبائتين 
أباحتا الرقيق . ْ 

ويكفى ما حداث فى أمريكا المسيحية للزنوج . 

كما أن الاسلام لم بحرم الرق كما حرم :لحم 
الخنزير بل نظم قواعده وآثاره . فكان الصحابة 
والاولياء والخلفاء فى مختلف المهود ( أمويين 
وعباسيين وعثمانيين وفاطميين ) يفلكون العبيد 


٠٠٠‏ العيدد الثالث . السنة م) 


والجوارى . وكان قصر أمير المؤمئين يعتبر فى كل 
مثوى أجمل جارية هو قصر خليفة أو مدمضصجع 
ولى ٠‏ 

وأما فى العصر الفرعونى فقد كان الرق اقل 
الثالثة المانية لأهسرام الجيرة ) بيرلن 1ه تاريخ 
القانون المصرى القديم جرء " ص 5554 طبعفة 
بروكسل 198 )1 . 


وكذلك القانون الرومانى الذى علت حكمته ) 
وخلد دهرا ؛ وساد الدنيا ©» ومازال أهم مصادر 
التشربع الحديث فى معظىم الدول »© فان هذا الجيل 
الصلد الأشم قد ااحنى للرق وأ<ازه . 


أو بلد معين بل أباحته تمسع الآديان قاطبة وكاقة 
الشرائع » بل أن بعص قدماء الحكماء المعروفين 
مثل الفيلسوف اليونائى سقراط الذدى حاول 
الوصول الى السعادة البشرية فوضع نظاما 
لجمهورية مثالية جمع أشد المقترحات حرأة ومئها 
الفاء الزواج وجعل النساء مشاعا للرجال ٠.‏ ولكن 
مع ذلك اباح الرق فى هذه الجمهورية ( راجمع 
اقلاطون ‏ الجمهورية ) . 

وكذلك دافع الفيلس وف اليونانى القدم 
أرسطو فى كتابة السياسة عن نظام الرق . 


كما ان بعض مفكرى العصر الحديث مثل كارل 
ماركس الاشتراكىى الألمانى المعروف دافع عن نظام 
ألرق فى العمصور القدسمة بامتبارهة مرحلة ضروردة 
ومفيدة للانسانية . ويعتبر هذا الكلام غريبا من 
فيلسوف الاشتراكية الأول . ولكن يمكن تفسيره 
بأنه كان يحاول صيد الادلة بالحق والباطل لأجل 
دعم نظربته المعروفة وهى التطور المادى للتاريخ 
بمعنى ان الظروف الاقتصادية هى التى تقرر النظم 
وغرضه ان العصر الحالى غير ملائم للنظام .الرأسمالى 
مما يوجب انهياره رغم كل اصلاح وترميم ٠‏ 

ولكن مهما دافع المدائعون عن نظام الرق ومهما 
يكن عند الأديان من حكمة تخفى على البشر فلا شك 
فى ان الرق أقدر صحينفة فى كتاب الانسائية واكبر 


حرية العيسبل ٠١١‏ 


وغان كل عا يتين الزق احبر علابة غاداء فى 
تثبل اشلاح شرع الفيل لان الفسة سامون 
المفروض على العبيد ويعجزون عن الكفاح خوفا 
نن النطالة واشكبدالهم بالعبية :, 

ولكن مهما طال نظام الرق فاله غير ملائم 
لظروف الوقت الحاضر حيث انتشر العلم واصبحت 
العرة مشاعا للناس فضلا عن ظهور النظريات 
الاشتراكية وهى تجادل فى حق ملكية الاشياء فمن 
باب أولى ملكية الانسان لأخيه الانسان . 

ولذلك تكونت الجمعيات الدولية لأجل حض 
الحكومات على الغاء هذا النظام فاجتمعت المؤترات 
وعقدت المعاهدات وصدرك القوانين وتقرر الغاع 
الرق فى جميع الذول فى الفرن الماضى ء 

وكذلك تم لحر الفغاء هذآأ النظام وتتحر بر العبيد 
ونحرم تجارة الرقيق فى القرن الماغى فى عهد 
الخديوى اسماميل باشا بعد ان بذلت الحكومة 
الممرية مجهودات كبيرة فى مكافحة هذه التجارة 
ق السودان وأواسط أفربفيا .5 

وكذلك احتاج الغاء الرق فى الخارج الى بذل 
مجهودات عظيمة ويكفى القول بأن الجحرب الاهلية 
فى الولابات المتحدة بأمريكا الشمالية سئة ١6م١ا‏ 
العبيد اين كانو بجلبوثهم من أفريقيا خصوصا 
لارئيس لنكوان . ْ 

وان كانت بعض آثار الرق مازالت قائمة ى 
أمريكا فى شكل التمييز العنصرى . ويكفى أن نذكر 
ما جاء بمذكراث الرئيس الفرنسى كليمنصو من 
زيارته لامربكا فى اواخر القرن الماغى حيث اراد 
ركوب عربة فاعتدر الحوذى الأسود بعدم ١‏ ستطاعته 
السير قبل رحيل جميع الحوذية البيض لأن لهم 
الأولوية . 

كما أن مستر بانش الوسيط الأمريكى فى 
فلسطين قد اعتذى عن منصب ثائب وزير الخارجية 
الأمر لكية سئة .1906 بسبب القيود الاجتماعية 
الفروضة عليه كباقى الرنوج . 


والواقع انه مازال السود يخضعون فى أمريكا 
لقيود مختلفة فى العمل والتعليم والوظائف حيث 
بتمتع البيض بالاولوبة والامتيازات المختلفة بل 
ببخصص للرنوج مقاعد خاصة فى اللمطاعم والنقل 
المشترك والملاهى . كما لهم مدارسهم وجامعة 
الك 

كما ان التمييز العنصرى مازال فى بعضص 
البلاد الافريقية كجنوب افريقيا وروديسيا 
ومستعمرات البرتفال . 

وذلك رفما من أن هيئة العمل الدولية بجيف 
اصدرت الاتفاقية الدولية رقم ١١|‏ بمكافحة 
التفرقة العنصرية . 

وأما ف مصر فلا الى اك آثار لهيفة التفرقة 
العنصرية . وكل ما هناك فقد كان يوجد فى عهد 
الاستعمار العثمانى والانجليزى امتيازات للغربام 
فكانون يتواون أحسن الوظائف فى الحكومة . كما 
كان القطاع الخاص تحت سيطرة راس امال الاجنبى 
بفضل أبناء حنسه تعصبا بل بيفضل أيضا باثي 
الأجانب خوفا من تأريد الحكومة للعمال المصربين 
فى حالة اختلافهم مع أصحاب هذه الأعمال . 

ولذلكحاولت الحكومات المصريةالزام الشركاث 
بححزر لسية معينة من وظائفها للمصريين كقائون 
111/1 للذى استبدل بقانون 1185/55 ويشص 
هذا القانون الاخير بالمادة 17 على أن بكون ١٠1ز‏ 
على الاقل من عمال الشركة المساهمة الذين يعملون 
فى مصر خائزين للجنسية المصرية ولا تقل أجورهم 
عن .مر من مجموع احور عمال الشركة ٠‏ 

وكذلك تنص المادة 9 على أن يبكون هلاي 
ولا تقل اجورهم عن 80/ من مجصوع أجصسور 
مستخدمى الشركة , 

كما تنص المادة .م؟ على ان تكون نسسبة المصريين 
فى مجلس ادارة الشركة السساهمة .6/ على 
الأقل . 

وقد أصبحت هذه القيود بدون أهمية نى مهد 
الاستقلال خصوها بعد انتقال هذه الشركات الى 
القطاع, العام وتفصير معظم الأعمال الصستاعية 
والتجارية' وسقوط سيطرة الأجنبى ٠‏ 


٠١‏ العبدد الثالث ‏ السنة م 


ولكن اذا كانت آثار التفرقة العنصرية قد زالت 
فان آثار الرق مازالت فى التشريع المصرى . 
والواقع ان الشريعة الاسلامية تقرر بأن من 
عتق عبد! فان تركة هذا العبد أو خلفه تعود فى 
حالة انقلاع الذربة الى هذا السيد ( ويسمى مولى 
العتاقة ) أو ورثته . 
ولما شرعت الحكومة المصرية فى اصدار قانون 
العامة فى الشربعة الاسلامية ميب سهولة الرجوع 
الى اإواد المرتبة فائنها رات السكوت عن هذا 
الموضوع لسسدببين وهما: ب 
١‏ . ان العتق أصبح حاليا بدون أثر لأن القانون 
هو وحده مصدر الحرية لجميع الآفراد 
فلا فضل اولى العتاقة على ذرية عبده , 
؟ ل ان مصر عضو فى عصبة الأمم ( هيئة الأمم 
حاليا ) وهى تمنع أعضاءها من اباحة الرق 
أو تنظيمه ©» فضلا عن المعاهدات الدولية 
والدستور المصرى ٠.‏ 
ولكن اعترض القصر الملكى لآأن الأمراء عتقوا 
الكثير من العبيد والجحوارى الذين اذا انقطعت 
ذريتهم تعود تركاتهم الى الأمراء بدلا من بيت المال 
( الحكومة ) , 
ولذلك اضطرت الحكومة الى أصدار القانون 
سالف الذكر /1554177/1/7 وينص بالمادتين 76 ) .1 
على حق مولى العتاقة فى هذا الأرث . وعللت 
الحكومة خضومها للقصر بأن القصود هو تصفية 
آثار الرق وهو تعليل مكشوف . 
ونذكر على سييل التفكهة أو العظة ان المرحوم 
الاستاذ عزيز خالكى الحامى نشر بحثا فى جريدة 
استولى بهذه الطريقة على 'ربعين تركة . 
ثالثا السخرة : 
اششثسابه هذا النظام مع الرق لأن العامل 
امسخر يعمل حبرا وبدون أجر . ولكن يختلف عن 
العبد يعدم جواز ببعه وبالصفة الوقتية لعمله بعكس 
العبد فانه يباع وتدوم عبوديته بل تورث لذريته 
فيكون ابن العبد عدأ لسيد والده وورثته قياسا 
على ملكية الحيوان فائها تشمل نتاجه . 


وقد كانت السخرة معروفة فى الدول القديمة 
بدا فى ذلك مصر خصوصا وقت الحروب حيث 
اعتادت الدولة النتصرة على تشغيل أسسرى 
الحرب . 


انلتشارا من نظام الرق' وان كان نتشابه معة ف 
القسوة والمذلة والظلم . 


ويكفى ان نضرب مثلا فى تسسخير العمال المصربين 
في حفر قئاة [أسموسس.س حيث أصيح قاعها مقيرة 
للألاف من الضحانيا . واضطرت حكومة الخدبوى 
أسماعيل باشا الفاء هذه السخرة بعد ان حدثنت 
ضجة عالمية تزعمها بعض الدول التى كانت تخثشى 
من مشروع القناة على مصالحها . ٠‏ 

ومع ذلك فقد اسثمرت السسخرة 2 مواسم 
الفيضان حيث اعتادت الحكومة على جمع الفلاحين 
وتسخيرهم فى حراسة الجسور وترميمها الى ان 
جاء مجلس النواب برياسة الزعيم سعد ذفلول 
هذه السخرة واستيدالها بالمقاولات الخحرة . وبذلك 
اختفت آخر آثار السخرة من هذه البلاد . 

كما ظهرث السخرة بأجر خلال الحرب المالمية 
الأولى حيث جمع الاحتلال البريطانى العمال بالقوة 
للسلطة رغما من جمعهم بالقوة . 

وبهذه المناسبة نذكر خطبة للزعيم سعد زغلول 
أراد فيها ان يكشف هذا الظلم فروى ان أحد 
الانجليز رأى خفراء بجرون فلاحا وهو يقاومهم 
فسألهم عن السبب فقالوا بحرأة انه متطوع جديد 
برغب العمل 'ق. التلظة .وى كودوة الى حك 
يريد . ش 


عضو فيها أصدرت الاتفاقية الدولية للعمل رقم 
مآ بملع السخرة + 

كما ان قوائين الحرب فى العصر الحديث ملعت 
تشفيل الأسرى . 


حرية الممبل 


رابعا _- طوائف امون : 

المقصود بهذا النظام ان يكون لكل مهئة جمعية 
( وتسسمى طائفة ) تضم جميع محثرفيها من عمال 
وأصحاب أعمال ويخضع الجميع للوائحها بحيث 
تعتبر أشبه بنقابة اجباربة شاملة لجميع ابناء المهنة 
الواحدة فى مدينة معينة , 


وكل ما هناك فقد كانت ادارة الطائفة بيد 
اإصحاب الأعمال اللذين بنتخبون وحدهم شيخ 
الطائفة الذى يملك سلطات واسعة . 

فلا يجون مثلا للنجار أن يعمل كعامل أو كصاحب 


عمل ما لم يكن منضما لطائفة النحارين فى هذه ١‏ 


المدينة ٠‏ 
ولكن الانضمام الى الطائفة لم يكن <را طليقًا 
بل متروكا لرغبة الطائفة التى كانت تتشدد عادة 
قّ سم الأعضاء الجدد منعا للمراحمة لأنه كلما 
اكنظت المهئة اشتدث النافسة وقل الرزق . 
ومثل هذا الباعث جعل بعض ارباب الممن 
الحرة فى الوقت الحاضر ينادون من حين الى آخر 
شفل حدول الالضمام اليها حلا لمشكلة اكتظاظ 
ااهنة , 
وقد عرفت مصر نظام طوائف المهن منئذ الشرن 
العاشر الميلادى لغابة ؟واخر القرن الماضى . 

وكذلك عر فته أوريا خصوصساً قَْ القرون 
الوسطى ٠‏ ش 

ولا شك فى مضار هذا النظام لأنه نوع من 
الاحتكار فيفرض شروطه على الجمهور . فضلا عن 
انحراف كل طائفة الى تقربر الامتيازات لأعضائها 
القداميت: على حساب الأعضاء الجدد بل ومنسع 
اتضمامهم حتى لابنافسون الأولين . 

كما ان هذه الطوائف أهملت مصالح العمال 


وحصرت أهتمامها بمصالح أصحاب الأعمال لأآن 
بيدهم ادارتها ولهم وحدهم حق الانتخاب . 


وقد الغت الثورة الفرنسية الكبرى فى أواخر. 


القرن الثامن عشر هذا النظام وأعانت حرية العمل 
والاحتراف وتبعتها الدول الأخرى ٠‏ 


م تت 0 


وأما فى مصر فقفد ضعفا هنذأ النظام تدريجا 
حلال القرن الماضى وزال تهائيا بمرسوم 5 اير 
كما ٠.‏ 


العمر (الحديث 


أصبحت حرئة العمل قاعدة مقررة فى العضصر 
كانت تكبل هذه الحرية فى العصور القديمة . 


نظام طوائف الهن الذى الغفى بمرسوم 4 يثاير 
سالف الذكر . 


' ويعتبر من أهم مظاهر حرية العمل فى هذا 
العمصر : 
١‏ حرية الاحتراف . 
حرية الانضمام للنقابات . 
؟ ب حرية الاستخدام , 
؟ - ريم الاعتداء على حرية المبل . 
هب الاضراب واحتلال المصانع والمقاطعة . 
اولا ‏ حرية الاحتراف : 2 

لكل مواطن فى الوقت الحاضر الحق فى احتراف 
المهنة التى بريدها لأن القانون خلا من أى كيد 
على هذه الحرية قأصبح الباب مفتو خا على مصرافيه 
فى جميع المهن أمام جنيع المواطئين بدون الثفارت 
الى طبقة أو طائفة أو نسب أو مال ٠‏ ولذلك يمكن 
لكل, مواطن أن يكون من عمال 'آبة مهئة وبدون 
اجراءات أو اذن أو خلافه . 

وهذه الحرية وأاسعة ببحيث بحوز للمواطن 
احتراف أكثر من مهئة . كما بمكله ترك مهنثه 
الأصلية واحتراف مهنة اخرى مهما كان عمره . 


وتعتبر حربة الاحتراف خيرا للفرد والمجتمع 
لأنها تؤدى؛ الى شغل المهن بالقادرين عليها . فضلا 
عن ان بعض المهن يقل الطلب عليها قيتعطل أربابها 
ويضطرون الى احتراف مهنة الخرى رائجة . وقد 
شجعت االحكومة ذلك فأئنشات مراكئر التدريب 
المهنى فى انحاء الجمهورية حتى يمكن للمواطثين 
التدريب على اللمهن الرائجة . 

وحقيقة قد بتدخل القانون احيانا لأجل 


ااا ااا سس سمس ا 


الاطمثئان الى توافر شروط معينة بالنسسبة لبعض 
الهن بسبب ظروفها الخاصة . 

مثال ذلك , يشترط فى سائق السيارة حصوله 
على رخصة من الحكومة وتمنح له بعد الكشف على 
بصر 6 وأختار كقامته ىق القيادة ٠‏ وكون المأقصرد 
الطريق ٠.‏ 

وكذ للك يشترط فى البواب حصوله على رخصة 
وتمنح له اذا قدم للجحهات الاداربة شهادة خلوه من 
بعض السوايق الجنائية بسب اهمية الأمانة 

كما بد شترط القانون أحيانا الحصول على مؤّهل 
دراسى قبل مزاولة مهنة معيئنة بسبب ظروف 
هذه الهنة . 

ولكن تعتبر هذه الشروط تنظيمسا للاحتراف 
حرصا على مصلحة الجمهور وليست قيودا ضساك 
رفبة الاحتراف لصلحة طبقة أو طائفة بعكسر 
الدحاصل قديما فى نظام طوائف المهن ٠.‏ 
القيود الاتفاقيسة : | 

اذا انقفى عتسد العمل فيتمتع العامل بحر بة 
الاحتراف ومنافسة مخدومه القديم وسواع كصاحب 
فى المحال المنافسة وذلك تطسيقا لحربة الاحتراف : 


ولا تخفى خطورة هذه المنانسة في بعض المهن , 
وحقيقة أن العامل مقيد بحفظ أسرار محل عمله 
القديم زم 186 مدنى بند د ) ولكن معر فته بعملاء 
هذا المحل يساعد أحيانا على جلبهم اللى محل عمله 
الجديد . 

ولذلك جرت المادة فى بعض المهن على اهتمسام 
صاحب العمل بالاتفاق مع عامله هلى بعض القيسود 
ضد احترافه المحتمل اذا القفى عقد العمل لسبب 
من الأسسباب وبحيث يلزم العامل المخالف لهذه 
القيود بالتعويض اللازم ٠‏ 

وقد نظم القانون المدئى هذه القيود الاتفاقيسة 
بالمادة 85" فقرر صحتها بالشروط الآنية وهي  :‏ 


. أن بكون العامل بالغ اأرشد وقت ابرام العقد‎ )١( 
والرأى الظاهر أن القصود بالعقد هو الاتفاق‎ 
على قيود الاحتراف لعدم الحكمة فى اشتراط‎ 


بلوغ الرشد وقت تكوين عقد العمل لأن غرض 
الشارع هو حمابة القاصر من تعسف الوصى 
وتباهله ق هذه القيود بعكس تكوين عقا 
العمل ذاته . 

(ب ) أن بكون القيد مقصورا من حيث الزمان والمكان 
ونوع العمل على القفدر الضرورى لحمابة 
مصالح رب العمل المشروعة ٠.‏ 

مثال ذلك قيد عدم المنافسة فى المهنة 
فى أحد أحياء القاهرة لمدة سئتين . 


وبلاحظ أن القانون يوضح وجوب تحديد 
الزمان والمكان معا بعكس الاحكام الفرنسية 
فانها تكتفى بتحديد أحدهما فيحوز هناك مثلا 
الاكتفاء بمنع المنافسة لدة معيئة دون تحدبيك 
المكان ( نقض ؟ أغسطس ١998‏ دالوز 
39 ص 6(8). 

(ج) يسقط القيد اذا فسخ صاحب العمل عقسسد 
العمل أو رفض تجديد, دون أن بيقع من العامل 
ما ببرى ذلك . وكفئك اذا اضطر العامل الى 
فسخ عقد العمل بسبب راجع لصاحب 
العمل . 

ولدلك فان مسسْئثولية صاحب العمل عن فسخ 
عقد العمل تبرر سقوط هذه القبود الاتفاقية لآن 
المقصود حمابة صاحب العمل اذا انقضى عقد العمل 
فى ظروق عادية مما يستاهل تدخل الشارع واجازة 
هذه القيود التى تعتبر اسستتئئاء لقامدة حربة 

الاحتراف , 

وكذلك أضاف التقانون المدنى بالمادة /إ4ا" بأنه 
يجوز الانفاق على قيمسة التعويض المستحق على 
العامل المخالف لهذه القيود . ولكن اذا كانت القيمة 
مبالغا فيها بحيث تكون وسيلة لاجبار العامل على 
البقاء طويلا لدى صاحب العبل فتكون القيود باطلة 
أى أن الغلو فى القيمة .يطل الاتفاق نتصح المثاقسة 

ولا محل للتعويض ٠‏ 

وبعتبر ذلك مخالفا للقواعد العامة التى تقفى 

بصحة الاتفاق مع خفض التفويض قضاء ( م 55 

٠. ) مدنى‎ 

ثانيا ب حرية الانفسمام للنقابات : 

يتفرع عن حربة الاحتراف وجوب توافر حرية 
الانضمام للنقابات بحيث بجوز للعامل احتراف 


حرية العمسال ' ٠٠١‏ 


والواقع ان حربة الاحتراف تصبح مشلولة اذا 
كان العامل ملزما بالانضمام الى الثقابة ) لأنه بكفى 
احتراف المهنة . 

وقد أصدرت هيئلة العمل الدولية بجئثيف 
الاتفاقية الدولية العمل رقم /إلم لأجل حرية تكوين 
النقابات وحق العامل فى عدم الانضمام اليها . 


ذلك رتافى إعوياء السمال يوعوت عدخل 

الشارع والزام العمال بالانضمام الى النقابات حتى 
يكون للنقابة صفة نيابية كاملة فتمثل جميع عمسال 
الممتنة مما ساعدها على أداء رسالتها وزيادة 
ميزانيتها وعلى العموم كالحاصل فى نقابات أرباب 
المهن الحرة كالمحامين والمهددسين . 

ولفد عرض زعماء الاشتراكية فى فرنسا مشروعا 
بذلك على مجلس النواب الفرنسى فى 1445/1/48 
ولكن رفضه المجلس . ثم نفذته حكومة المرشال 
بيتان خلال الحرب العالمية الثانية ( .1945/16 ) 
ولكنه ألغى بسقوط هذه الحكومة وانتهاء الحرب ٠‏ 

وتلا حظ أن حربة الانضمام للئقايات مكفسولة 
أبشا فى الاتحاد السو فييتى بحيث تعتبر العضوية 
اختياربة للعامل . ولكن الاقبال هناك لط على 
النقابات بحيث تضم فى الواقع 115/ من مجمسوع 
العبال . 

وذلك بعكس الحاصل 2 فرنيسا حيث تضم 
أيضا فى مصر حيث تضم النقابات أقلية العمال . 

وعلى كل حال فالمامول أن بجد الشارع حلا 
يوفق بين حرية الاحتراف ودعم الثقابات ٠‏ 
ثالكا ‏ حرية الاستخدام : 

أن حرية الاحتراف وحدها فر كافية بل بحب 
أن بكون للعامل حربة التعاقد على الاستخدام لدى 
أى صاحب عمل شاء ٠‏ ولا غرو فان شروط العمل 
وقيمة الأحر ومكان العمل وحسسن المعاملة وتوافسر 
الثقة وسهولة التعاول تختلف باختلاف أصحاب 
الأعمال . 


وحقيقة تنتولى الدولة فى المجتمسع الاشة تراكي' 
معظم الأعمال فتكاد تكون وحدها صاحبة العمل فلا 
يستطيع العامل اختيار غيرها . ولكن الواقع هو أن 
الدولة تمارس نشاطها عن طريق القطاع العام الذى 
تتضدد شركاته وتستقل كل منهسا بشخصيتها 
الاعتبارية ومجلس ادارتها مما يكفل للعامل حسربة 
الاختيار. 

ورب قائل أن فرص العمل توزع حاليا بمعرفة 
مكاتب التخديم التابعة لوزارة العمل بحيث يختسار 
الكتب الوظيقة الخالية للراغب فى العمل . ولكن 
بذكن الرد بان. للعامل. بحق: رفقن الرظيفة العروضية 
وانتظار فرصة اخرى . كما يمكنه الاستقالة اذا لم" 
تعجية العمل الجديد . كما بمكنيه الثقل من شركة 
الى أخرى داخل القطاع العام بالتفاهم الودى . 

أوامر التكليف ‏ اضطرت الحكومة اللشرية قْ 
أعقاب الحرب العالمية الآخيرة الى سن القوانين لأجل 
تكليف أرباب بعض المهن بالعمل لديهسا بسبب قلة 
عددهم فى الوقت الحاضر كامهئدسين أو تشترط 
اشرافها على توزيعهم على الوظائف الخالينة'ى 
القطامين العام والخاص ٠.‏ وبعاقب المتخلفا جائيا 
طبغا لهذه القوانين ٠‏ 

ولاشك فى تعسارض هذا 0007 
الاستخدام )0( خصوصا انه يتشسسايه مع لظسسام. 
اللسخرة بأجر 0 ولكن' بمكن القول بأن الضرودرة فى 
أساس هذا التكليف مها لسرن مشر وعيته خصوصا 
أنه مؤّقت وسوف يرول بمج رد زباد* ميحد 
المهندسين . والمعروف أن لكل قاعدة استثناءات ) 
كما ان الضرورات تبيح المحظورات . 

وتوجع عن موضوع حرية الاستخدام فاعدثان 
وها 
(1) منع تأبيد عقد العمل »ب .. منع تنفيذه بالقوة. 
١‏ - منعتابيد عقد العمل : 

القاعدة عدم وجود حد أدنى أو أقصى لدة عقسد 
العمل فيجوز للطر فين الاتفاق على المدة التى برغبان 
فيها . كما بجوز أن تكون مدة العقد غير محددة . 
وفى هذه الحالة الأخيرة بتمتع كل طرف بحق فسخ 
هذا العقّد بارادته المنفردة بشرط احترآم. اللمهلة . 

وأما اذا كان عقد العمل ممحسلد المدة فيسلزم 


0 زاجع الانفاقية الدولية للعمل. دق نين -- العبل 
الاجبارى 


أا العدد الثالث ‏ النة لزع 


الطر فان باحترام هله المدة المتفق عليها كباقى شروط 
العقد الأخرى . 

ولكن ينص القانون المدنى بالادة 11/6 بالفقرة 
الثانية ( قاذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب 
العمل أو لأكثر من خمس سئوأت »6 جاز للعامل بعد 
على أن بنظر رب العمل الى ستة اشهر ) ٠‏ 

ولذلك بتقيد العامل بهذا العقد خلال الخمس.ى 
سئوات الأولى 8 وأما بعد ذلك فيعدوز له أنهاء أأعقد 
بارادت» المنفردة دون تعويض بشرط أن بنظر ( وهى 
فى اللغة بمعنى بمهل ) رب العمل مدة ستة أشهر أى 
يلزم العامل بأن يخطر صاحب العمل قبل إيعساد 
الذى حدده لانتهاء العقد بمهلة ستة اشهر والا فيلزم 
العامل بالتعو يض عن اهمال هذا الاخطار . 

مثال ذلك _ اذا أبرم العقد فى أول يناير ١556‏ 
فيجوز للعامل انهاؤه ابتداء من أول يناير .1519 . 
ولكن بلزم باخطار صاحب العمل بميعاد انثهاء العقد 
قبل حلوله بمهلة ستة أشهر فاذا حدد العامل هذا 
الميعاد بآخر العام قفيجب اخطار صاحب العمل قبل 
منتصف هذا العام , 


ولا يوجد شكل معين للاخطار فيجونى ان يكون 
شفوبا ولكن الأفضل أن بكون مكتوبا ويرسل بالبريد 

وأما اذا أهمل العامل فلم يرسل الاخط_سار أو 
تآخر فى ارساله فيلزم بالتعويض المناسب للمهلة أو 
للباقى منهنا . 

وأما قبل انقضاء الخمس سنوات الأولى فيلزم 
العامل باحترام العقد والا فيكون مسكولا عن 
التعويض اذا رفض الصبر لغابة انقضاء هذه المدة 
باعتبارها الحد الأدنى القانونى لمدة هذا العقد . 

وأما الحكمة فى اهتمام الشسارع بالعقد المرتبط 
بالحياة فذلك لمساسسه بالحر بة الشخصية سبي 
طول مدته عادة فيكون العامل أشيه بالعيد , 

ولقد بلع من اهمية هذه القامدة ان نص عليها 
الدستور الفرنسى اثناء الثورة الفرنسية الكبرى 
( بودرى . القانون المدنى الفرنسى جزء 15 بشضد 
6 ص 5 هامش ؟ ) . 


كما اهتم القنانون المدنى المقارن بالنص عايها 
كالقانون المدنى الألانى بالمادة 555 والقانون 
السويسرى الالتزامات بلمادة 801 والقاثون البواوئى 
من الحقوق الآتية : 

وأما صاحب العمل فلم يقرر له القاثون المصرى 
والمقارن حق انهاء عقد العمل الطويل المدة أو المرتبيط 
بالحياة . ولذلك يعتبر مقيدا بهذا العقد حتى بترقى 
احد الطرفين أو يقرر العامل فسخه بعد انتضساء 
الخمس سنئوات الأولى . 

ويمكن تفسير هذا التفريق بأن مدة العمقد 
الطويلة تعتبر محدودة الأهمية باللنسسبة اصاحب 
العمل بعكس العامل فان أثرها ثسديد نى حيساته 
وحريته ورزقه . والواقع أنه يمكن لصاحب الممل 
توكيل غيره فى تنفيذ هذا المقد اذا تغيرت |الروف 
وأراد السبفر أو مباشرة مهئة اضافية . 

وعلى كل حال فيمكن لصاحب العمل الامتناع 
عن تنفيذ هذا العقد فى أى وقت وتحمل مسكولية 
الفسخ ودفع التعويض اللازم كالحاصل فى حالة 
فسخ المقد المحدد المدة برغبة أحسد الطر فين .بدون 
احترام الأجل ٠‏ 
منع تنغيف العفد بالقوة : 

اذا امتنع العامل عن تنفيذ عقد العمل لسبب من 
الأسباب فلا بجبر عليه وائما يكتفى صاحب العمل 
بطلب التعويض اذا اقتفى الحال ٠‏ 

والواقع أنه لا يمكن الحكم بالزام العامل بتنفيذ 
العقد والقبض عليه لأجل مباشرة هذا التنفيذ لمساس 
ذلك بالحرية الشخصية وهى مرتبطة بالنظام العام . 

وبعتبر ذلك مجرد تطبيق للقواعد العامة 
( قارن م ؟!١؟‏ مدنى) , 

ولا محل للقياس على قانون الأحوال الشخصية 
حيثه بجوز للزوج الحصول على حكم بدخول زوجته 
فى بيت الطامة وتنفيسدِه جيرا عن طريق الشرطة 
بالقبض عليها وادخالها بيت زوجها لآن ذلك استثئاء 
وقد زال آخيرا . 


رابعا ‏ تجريم الاعتداء على حرية العمل : 
اهتم الشارع بحوادث الاعتداء على حرية العمل 
وفرض لها عقوبات خاصة لسببين وهما : 
أ ع العقوبات المقررة لبعض وسائل الاعمتداء تعتبر 2 
بسيطة غير رادمة فى حالات حرية العمل مما 
يوجب تغليظ هذه العقوبات حتى بتحقق 
الغرضي القصود 8 
؟ - توجد وسائل للاعتداء على حرية العمل لاتعتبر 
جرأثم فى الحالات العادرة رغما من خطورتها 
فى هذا المجال . 
ولذلك فقّد وضع الشارع نظاما خاصا لجرائم 
الاعتداء على حرية العمل بالملادة ه/ا؟ من قانون 
العقوبات وتنص : 
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سئتين وبغرامة 
لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القسوة أو 
العنئف أو الارهاب أو التهديد أو التدابير غير 2 
المثرومة 2 الاعتداء أو الشروع فى الاغتداعء على حق 
من الحقوق 1 


اولا # حق الفيي فى العمل . 
ثانيا ب حق الغير فى أن يستخدم أو بمتنسع عن 
استخدام أى شخضص ٠‏ 
ثالثا ‏ حق الغير فى أن بشترك أو لا يشترك فى 
جيعية من الجمعيات 5 
وبطبق حكم هذه المادة ولو ا د ستعملت القوة أو 
' العنف أو الارهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج 
الشخص المقصود أو مع أولاده . 


١ 


وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية 
على الأخص : 
أولاا , د تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة 


فى غدوه 5 الوقوف موقف التهديد بالقرب 
لو ف لا عونك 
ثاليا ‏ منعه من مراولة عمله باخفام آدواته أو 
ملابسه أو أى شىء آخر مما يستعمله أو بأى طلريقة 
أخرى . ٠‏ 
وبعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من 
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بحرض الغير بابة طريق: على ارتكاب جريمة من 
الجرائع النصوص علها هده الادق 

ويضاف أن اللادة 5؟١1‏ حرف ب من قائنون 
العقوبات جعلت العقوبة فى حالة الاعتداء على حربة 
العاملين بالحكومة بالوسائل المثمار اليها بالمادة ميام ٠‏ 
سالفة.الذكر هى الحبس من ثلاثة أشهر اغابة سنتين 
وبغرامة لغابة ماتى جنيه . وبذلك يوجد هنا حد 
أدنى للحسس من ثلاثة ألشهر كما أن الحد الأقمى 
للغرامة يبلغ الضعف وترجع هذه الشدة الى خطورة 
الوظائف الحكومية". 

وأما الحقوق المقصودة بالحمابة بموحب المسادة 
ها" ( والمادة 4؟! حرف ب ) فهى الحقوق الثلاثة 
الآنية :د ٠‏ 


1ج حق القير اق الفحل". :والتصود بذاك حسيانة 
العامل من كل اعتناع براد مئه ارغامه على 


صاحب العمل فى استعماله حقه فى استخدام 
من بشاء أو الامتناع عن استخدام من بشاء . 

* ب حق الغير فى آن بشسترك فى الجيعيسات . 
والمقصود بذلك حمابة الطر فين صاحب العمل 
والمامل فى استعمال حق الاتف مام أو 
الثقابات . 


ولقد أوضح القانون بالمادة هلا سالفة الذكر 
بعدم اشتراط وقوع الاعتداء مباشرة على التشسخص 
المقصود بل يكفى الاعتدامء ضد زوجه أو أولاده. وذلك 
لان الاعنداء على هؤلاء الأقارب لا بقل اثرا عن 
الاعتداء المباشر على العامل بل لعله يكون أحيانا أعظم 
تاثيرا . والواقع قد يتحمل العامل الاعتداء المباشر 
ولكنه لا بطيق اعتداء الثفير على زوجه وأولاده . 

وأما الزوج فى اللغة فهو أحد الروجين ( رجلا 
كان آم امرأة ) ولذلك فان غرض الشارع من زوج 
الشخص المقصود بشمل زوجات العمال ( واصحاب 
الأعمال ) كما بشمل أيضا أزواج العاملات وصاحبات 
الأعمال ٠‏ | 

وقد كانت المادة هلالا عقويات سالفة الذكر 
تنص فقط على زوجة الشخص المقصود ثم تعسدلت 
بقانون 1461/14 وأصبح النص الحائى هو زوج 
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الشخص المقصود حتى يشمل ذلك زوجة العامل 
أو صاحب العمل وزوج العاملة أو صاحبة العمل . 

كما أن الولد فى اللغة بمعئى المولود ذكرا آم انثى 
ولذلك فان غرض الشسارع من أولاد الشخص 

المقصود هو أبناء وينات العمال وأصحاب الأعمال . 

وخلاصة القول فيوجد لهذه الجريمة ثلاثة أركان 
وهى الامداء بالقوة أو بالوسائل الفير مشروعة 
وامساس بأحد الحقوق سالفة الذكر وتوافر القصد 

الجنائى . 

١‏ الاعتداء ., أوضحت المادة ه/ا؟ عقوبات سالفة 
الذكر بأن بكون الاعتداء بالقوة او العنف أو 
الارهاب أو بالتدابير الفير مشروعة . وأوضحت 
بعض حالات هذه التدابير وذلك على سبيل 
المثل لا الحصر . 

وان يقع الاعتداء مباشرة على الشيخص 
المقصود ( وهو صاحب احد الحقوق الثلاثة 
سالفة الذكر أى العامل أو صاحب العمل ) أو 
لقع الاعشتداء على زوج هذا الشخص أو 


أولاده ٠‏ 
ونلصثت الملادة على الشروع وأعتبرته 
كالاعتداء ٠‏ 


والمفهوم هو عدم الالتفات الى نتيجة 

الاعتداء فسواء تأثر الشخص اللمقصود أو لا . 
كما لا بلتفت الى شخصية المعتدى فسواء كان 

0 عاملاام من طائفة أخرى . 

؟ ل المساس بأحد الحقوق الثلاثة . يجب أن بكون 
الغرض من الاعتداء هو منع الممتدى عليه 
( أو زوحة أو أسيه) من التمتع بحريته 
بخصو ص أحد الحقوق الثلائة سالفة الذكر 
وهى حرية العمل وحرية التشغيل وحصرية 
الالضمام للجمعيات ٠.‏ 

ل القصد الجنائى 3 بحب أن بتوافر فى المتهم 
المساس بأحد الحقوق الثلائة سالفة الذكر , 

الاكراه تعتير جريمة أخرى فيكون المتهم مرتكبسا 

جر بمتين وانطبق المحاكم علية العقوبة الأنند عملا 

بالتوامد العانة . 


مثال ذلك . اذا قتل المعتدى احد العمال سسبا 
رفضه الاشتراك فى الاضراب فحر فع النيابة العامة 
الدعوى ضده بصفته مرتكبا لجريمة القتل ومرتكبا 
أيضا لحريمة الامتداء على حق الغير فى العمل . 
وتحكم اماحكمة عليه بعقوبة القدل لأنها الأضد , 
التحريض ‏ ينص قانون العقوبات بامادة ملال؟ 
نقرة اخيرة بأن يعاقب بنفس العقوبة اللقسررة 
المعتدى كل من بحرض الغير باية طريقة على ارتكاب 
جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة 
سالفة الذكر ٠‏ 
مسكّولية النقابة قد تتدخل النقابة أحيانا فى 
الجراتم سالفة الذكر لأجل مسساعدة الممشدس 
والتحريض على الاعتناء كالحاصل فى حسالة 
الاضراب . : 
ولكن لا محل للمسكواية الحنائية ضد الثنقابة 
لأن الشخص الاعتبارى لا يعاقب . 
ولذلك اكتفى الشارع بالنص فى قانون العمل 
50 بالمادة ١8٠١‏ فقرة ثانية بأله يجوز أوزير 
دائرتها مقر النقابة الحكم بحلها اذا أصدرت هذه 
الجرائم الآنية : - 
(1) التحريض على قلب نظام الحكم .6 
(ب) التحريض على بعض الطوائف . , 
بخدمة عامة أو بالخدمة فى المرافق العسسامة 
أى بعمل لسد حاحة عامة ٠‏ وكذلك المحر ضين 
أو المشجعين والحبذين ٠‏ 
أو التدابير غير المشروعة ف الاعتداء أو الشروع 
فى الامتداء على حق الشير فى العمل أو في أن 
أو فى أن,يشترك فى جمعية من الجمعيات . 
أو التحريض على ارتكاب أصدى هسلدة 
الجرائم ٠‏ وكون حكم المحكمة فى الحالتين 
نهائيا +« 
وتعتبر الجريمة الرابءة المنصوص عليها بالفقرة 
د من المادة ٠‏ عمل سالفة الذكر هى الجر بمة ذاتها 
الواردة بالمادة ه/ا؟ عقوبات سالفة الذكر . 
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خامسا ‏ الاضراب واحتلال ااصانع والمقاطعة : 
سسب الحرية المطلقة للفرد التى أعائتها الشفورة 
الفرنسية الكبرى فى أواخر القرن الثامن عشر حيث 
كانت هذه الثورة تعتبر الاضراب وسسيلة للاكراه 
والمساومة غير المشروعة . 

ثم صدر فى فرنسا قانون 5؟ مابو 1855 باباحة 
الجديد الصادر فى !؟ اكتوبر 19547 حيث كررت 
هذه الاباحة , 

وكذلك بعتير الافراب مبساحا فى الاتحساد 
السوفييتى وباقى الدول الاشتراكية ولكله نادر 
عملا سسب ظروف هله البلاد ١ ٠‏ 
الجميع ثم تقرر منعه فى بعض الحالات وهى موظفى 
الحكومة والمرافق العامة منلذ سنة ؟1 ثم تكرر 
هذا الملع بغانون العقوبات الصادر سنة 195937 
(م 116 4لا). 
الاضراب بمجرد تقديم طلب التحكيم ( القانون الملغى 
#4/كهة ٠.)‏ 

وكذلك فعل القانون الحالى للعمل ( م 5١5‏ ) 
والتحكيم ٠‏ 

وأما فى غير هذه الحالات فيعتبر الاضراب. 
مشروعا . وقد نشرت جريدة الاهرام فى 117 فبراير 
١‏ الاضراب جائز فى حدود القانون ) . 
أعضائها تحقيفا لأغراضها كأنبكون المقصود المساومة 
واكراه أصحاب الأعمال على تحسين شروط العمل 

ولعتبر أمضاء الئنقابة ملزمين بتنقيد قرأر 
الاضراب وألا يجوز للنقابة تو قيع جزاءات التأديب 
ضد الأاعشضاء أأخالفين ( نقض مدنى فرنسى /!ا١‏ 
نوفمبر 1451 دالوز /951١1/؟؟‏ الحكم الثالى ) . 

والواقع أنانضمام العامل للثقابة معناه الخضوع 


لنظامها وتنفيذ قراراتها ومساعدتها فى آداء رسالتها 
وتحقيق أغراضها . 

ورب قائل بان الاضراب بتمسارض مع حرية 
العمل وهى متصلة بالنظام العام . ولكن يمكن الرد 
بأن اللقصود بالاغراب هو المساومة الجماعية وتنظيم 
حرية الاستخدام وليس تعطيل هله الحرية أو الحد 
من ارادة الفرد ( نض مدلى فرلسى 17 أوفمبر 
555 دالوز /1/1551/*؟ ‏ الحكم الأول ) ٠.‏ 

ويضاف أنه يمكن للعامل الغير موافق على 
الاضراب أن بنسحبه من النقابة وبذلك سسترد كامل 
جويكه ٠.‏ 

ولكن اذا كان الاضراب غير مشروع لمخالفتسه 
للقانون أو سسب تعسف التقابة واستعماله فى غير 
أغراضها فيكون قرار النقابة باطلا , 

مفسال ذلك ب نقض مدنى فرنسى 15 نو فمبر 
5 دالوز 1١/1/1911!‏ بشأن اضراب لأسباب 
سياسية حزيبة . وكذلك نقض مدنى فرئسى ١١‏ 
يوليو 1895 دالوز 51/1/1895 بشأن أضراب 
لآجل ارغام صاحب العمل على رفت عامل مستقيل 

وى هذه الحالات لا طاعة للنقابة على أعضائها 
فى تنفيذ هذا الاضراب الغير مشروع بل بلزمون 
بعدم تنفيذه والا كانوا مسئولين مدنيا وجنائيا . 

كما :نن الاضراب المشروع وغير المشروع قد 
تصاحبه بعض الجرائم خلال تنفيذه كاتلاف المصائع 
والاعتداء على العمال الرافبين فى العمل . وفى هذه 
الحالة تعتبر هذه الجرائم مستقلة عن الاضراب 
ويعاقب مرتكبوها طبقا للشريعة العاملة . 
احتلال المصانع : : 

يحدث أحيانا أن بحتل العمال المضربون .مكان 
العمل وبذلك بتعذر على صاحب العمل تشغيل 
المصنع عن طر ب قاستخدام العمال الجدد أى بالتفريق 
بين العمال المضربين واقناع بعضهم باستشناف العمل 
مما يدى الى قفشل الاضراب وضياع الغرض منه 
وهو تمطيل الحل لأجل اكراه صاحب العمل على 
التساهل والاتفاق ٠‏ 

وقد عرفت مصر هذه الحركات ومن أهمها 
ما حدث فى الاسكندرية سنة 15956 فى عبد حكومة 
الزعيم سعد زغلول الذى آمر العمال بالجلاء عن 
المصائلع مع تهديدهم بالاجراءات القانونية أذا استمر 
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لهذا الأمر بسبب النفوذ الشعبى للزعيم الكبير . 
كمااحتل عمال شركة السكر بالحوامدية المصنع 
سنة 1985 وانتهى الاحتلال وديا بعد ارسال كتيبة 
من الجيش والتهديد باستعمال القوة . 
كما احتل عمال شركة مصر للفزل الرفيع بكفر 
الدوار مصائع هذه الشركة فى اضرابهم فى أغسطم, 
65 فى أعقاب ثورة ؟؟ يوليو وانتهى الاضراب بعد 
١ندخل‏ الجيش . 
ولا بو جد شك فى أن بقاء العمال داخل المحل 
مع امتناعهم عن العمل بعتبر اضرايا بمعنى الكلمة 
وتسرى عليه تواعد الاضراب ( نقض مدنى فرنسى 
* أغسطس 1598 دالوز 19748 ص 1ه )فلا 
يستحقون أجرا بل بعاقبون جنائيا فىالحالات التى 
يعتبر الاضراب فيها حريمة ( م ١١6‏ و )لام 
عقوبات ) . 
كما آن هذا الاحتلال الأنصود به تعطيل المحل 
ومئع صاجب العمل من تشسغيل العمال الآخرين 
يعتبر جريمة اعتداء على حرية التشغيل ( م هلالا 
عقوبات ) كما بعتبر جريمة التهاء حرمة ملك الفير . 
على العمال المحتلين لمحله خصوصا زعمائهم للمطالبة 
والخلاصة فان احتلال العمال للمصائع يعتبر 
فير مشروع ويجعلهم مسئكولين مدنيا وجنائيا فضلا 
عن فقدهم لعطف الرأى العام . 
المقاطعة * 


بحدث أحيانا أن تختلف النقابة مع صاحب عمل 
بسببا من الأسباب كر قضه زدادة الأجور أو عودة 


بعض العمال المرفوتين .. الى آخره . وى هذه 
الحالة تقرر النقابة منع أعضائها من العمل لدى هذا 
الشخص ٠.‏ وبسمى ذلك قرارا بمقاطعة أعضاء 
النقابة للمحل . ويلزم الأعضاء بتنفيفذ هذا القرار 
كباقى قرارات الثقابة ولا بجازى الخالفسون 
بالتأديب . 

ورب قائل بمساس هذه القاطعة بحرية العمل 
ولكن يمكن الرد بان اللقصود هو تنظيم هذه الحرية 
والمساومة الجماعية ( تقض عرالض فرنسى 5؟ يناير 
5.5 دالوز 1١/11‏ 3 

وكل مهناك فيشتترظط تون الآزان الخدمة 
الأفراض المشروعة للنقسابة فلا يجوز استخدامه 
لاغراض أخرى كالسسسياسة أو الانتقام والاذى . 
ويعتبر التمييز متروكا للمحاكم . 

ويلاحظ أنه يجوز لأصحاب الأعمال الاتفاق على 
مقاطعة تشغيل بعض العمال خصو صا الذين اشتهر وا 
بالمشاغبات وهو اتفاق مشروع ولا يتعارض مع حرية 
التشغيل ما دام أ أقصود به مصلحة معقولة وليس 
الانتقام والأذى ( نقض جنائى فراسى ١0‏ لوفمبر 
؟5 دالوز 1519 ص ١؟1‏ ). 

ويلاحظ أن القانون الفرنسى للعقوبات كان يعتبر 
تقرر الغاء ذلك بقانون 1886 ٠‏ ويمكن تفسير هذا 
التجريم بانه من آثار الثورة الفرنسية التى كانت 
تقدس الحربة المطلقة للفرد . وذلك كرد قعل للقيود 
القديمة التى بالغت فيها طوائف المهن . 

والخلاصة فقد أصبحت حرية العمل مقررة فى 
العصر الحديث فى العالم قاطبية . واكنها قاعدة 
كباقى القواعد الأخرى توّنى حكمتها بالاعتتدال فى 


اذا كانت لاقائمة ماجتمع بلا نظام » فلا يوجد 
نظام بلا خضوع على أن الخضوع لا بيعنى التحكم 
1 ققوم عقلطواة 26 عم2وعمزهةط0 نآ 
وما من شك فى أن التحكم ليبس خطرا وهميا » 
على من الهم فى بهذا الموضوع أن ثبين أن التحكم 
وان كان محتملا الا انه لا يمكن أن بكون عئصرا من 
عناصر النظام من الناحية المنطقية . فالذى بخلق 
اخطار .التحكم ليس هو ان النظام اجبارى مفروض 
6 والما هو ما قد بعمد أليه البعض من 
افتراءات لا تتفق مع مقتضيات فكرة التنظيم ٠‏ 
ومن اكد أن كل سلطة »© مهما كان الشكل 
الذى تمارس عليه »6 يجب أن زر تعتر ف بالشخصية 
القالونية لكل انسان باعتباره 0 من عوامل انتاج 
القانون . وهذا لا بعئى فحسب أن السلطة بحب 
أن ثكفل اله بعض الحريات الأولية اللصيقة بكل 
ثن اأسانى »6 وأن نحترم بالتالى مبدا المساواة 


التواعد القانونية أو فى الخضوع للالترامات التى 
تفرضها » بل يعنى أيضا أن على الحاكمين أن يردا 
فى تعبير كل فرد عن أرادته تعبيرا عن سلطة خلاقة 
للقيم القانونية . 

ونظرا .لتعدد التصورات السياسية فمنيالواضح 
أن انجع وسيلة لحماية المحكومين انما هو اعطاء 
الجميع مكئة المساهمة فى تكوين فكرة التنظيم التى 
يرئكن أليها الحاكمون () ٠‏ 


)١(‏ صرب الدكتون عبيد الرزاق الستهورى معدة أمثلة فى 
هذا المقام فى مقااته مخالفة التشبريع للدستود والالحصراف 5 
استمبال السلطة التشريعية ب مجلة مجلس الدولة بس السئة 
الثالثة دى 5ه وما بعمدها . 1 

(1) بيردو ل مطول علم السياسة جزء أول سن 5و1 و ١95‏ 
وموجرة لى الحرياته والحقوق ص هم ٠‏ ّْ 


السر_شيرعطم, 
الستعاراناع بلس الل 


وألواقع اننا اذا اقتصرنا على النظر الى 0 
الخارجيى للنظام القالولى الذى بحم المجتمع فا 
لا نحد أمامنا الا أوامر وخضوعا للأوامر الا أن ا 
المظهر الخارجى ليس الا مظهرا سطحيا خادها , 
اذ أن القائون فى جوهره بنيه قلبول الافراد 
الخاضعين له . وسئده هو رضاء ذوى الشأن به , 
ولا مفر من أن بأتى اليوم الذى لانقوى. فيه سلطة 
الاجبار البحثت على الاستمرار 2 احجبار العقل على 
تقبل أساليب من التفكير لابقبلها هذا الأآخير . 
وكلما كبر استئاد القانون الى الاقناع والاقتناع به 
كلما عظمت .فرصة أعماله . 


ونخلص من ذلك الى أن اأجتمع لا بمكن أن 
بعتك فيه بتجربة واحدة ؛ ولا أن توجد فيه طريقة 
واحدة للسلوك, بل بوجد خليط من تجارب عدة 
وطرائق سلوك متنوعة . وقد تكون هله التجارب 
وطرائق السلوك تلك متشابهة ولكنها ليست بأى 
حال واحدة ولا يمكن تغسيرها تفسسيرآ موحدا 3 
وذلك لان كل فرد لا يمكن أن بعتد به الا ككيئوتة 
قائمة بداتها 0 على أن هناك من التشابه فى الآراء 
على أى حال ما بمكن بشىء من من العرم والصير أن 
بحقق النظام ٠‏ وأن كان يبقى مع ذلك الفرق قائما 
بين التشابه 2308هانصطلة والرحدة 10628066 


ومن ثم ان القاعدة القانونية الحقة هى التى 
بقل فيها عنصر الارفام الى أقصى حد ممكن . 
وبالتالى يجدر أن يمكن الفرد من أن بدلى بحكمه 
الشخصى فى السائل العامة . وحريتنا تتمثل فى أن 
يأتى تهجنا فى الحياة مبثيا على حكمئنا الشخدى على 
الأشياء بحيث لا د يلقفى ذلك النهيج الشخصى منأؤة 
من جائب النظام الاجتماعى الا فى الحدود التق 
حتفو انسا التتراه متموما مل تصوورما يمو 
أن بكون عليه الفهم ٠‏ 


١١‏ العيدد الثالثك - اللسئة م) 


على انه ما من شك أيضا انه من الواجب أن 
نسعى سعيا دائبا مخلصا الى أن يكون حكمنا فى 
مسائل الحياة الاجتماعية حكما صائبا مستئيرا . 
كما تحب أن نضع نصب أعيئنا أنالمدنية شىء رقيق 
حساس معر سن الانهيار متى تحدى الفرد النظام 
وأصر على أن يسلك كيفما حلا له وأغفل المهمة 
الضخمة اللقاة على عاتق الدولة فى سبيل 
الحضارة . 

وبعبارة أخرى ان الكفاح من أجل كفالة أداء 
الفرد لواجبه ازاء الصالح الكشترك على النحو الذى 
يمليه عليه ضميره ليس عفاحا من اجل الحرية 
فحسب بل من أجل جميع الاهداف التى سعى 
تحرير الانسان الى تحقيقها () . 

ونخلص مما تقدم الى أن الرضائية هى جوهر 
القانون والحقيقة التى يجدر أن ينفد اليها نظر 
الباحث المدقق متغلغلا بذلك وراء امظهر الخارجى 
المتمثل فى الامتثال للأوامر والنواهى التى تنطوى 
عليها القواعد القانونية , 

وتستأهل مدرسة روسو وكانت وهيجل فى 
تفسير الخضوع للقانثون على اساس من الرضائية » 
تلك المدرسة التى يطلق عليها اسم المدرسة الثالية » 
تستاهل الوقوف عتدنها مليا فقد كانت ذات تأثير 
' بالغ فى تشييد مدلول الالتزام السياسى فى العصر 
الحديث بتمسكها بأن حرية الفرد تعنى خضوعه 
للقانون أو بعبارة آخرى لارادة امجتمع السياسى 
الذى ينتمى اليه ٠‏ 

على أن هذه النظرة المثالية ما لبت أن تراجعت 
أمام النظرة الواقعية الحديثة التى كشفت عما فى 
تلك النظرة المثالية التقليدية على اطلاقها من تناقض 
ممجوج وخطر لايستهان به ٠‏ , 

ومن ثم نعرض فيما يلى : 

أولا ب لآراء المدرسة المثالية من خلال موقف 
كل من أقطابها الثلاثة : روسو وكانت وهيجيل . 
” ثانياس. ونئقل بد ذلك الى مواجهمة النظرة 
|الواقعية فى الالتزام السياسى . 

أولا آ امدرسة الثالية 


وين الدوفيية الثائيية إق جصرية الفسؤذ 
من تفبيسد الحباكمين قبله 3 بل رات ,أن 


ه١. إا) لاسكى ل الحلرية فى الدولة الحديئة ب صن‎ ٠٠ 
5 . وما بعدها‎ 


اسسير وفقا لقّاعدة .عليا ؛ بل والاجبار عاى 
أببامها هو جوهر الحرية ٠‏ بمقوله أن الحرية ليست 
اقرب الى أن تكون تنقييدا ذاتيا للارادة التى 5956 
عند كل منا الى الوفاء بغاية منطقية تعاو وترتب 
مختلف الأغراض المتضاربة ااختلفة عند كل مثا 7 

وقد قنوعت استعمالات هذه الفكرة الأصو لية 
لدى اقطاب امثالية السياسية التقليديين » روسو 
كانت وهيجل: ٠‏ وسترى فيا يلى اسستعمال كل 
ملهم لهدده الفكرة 5 


)١(‏ موقف روسو: 


للفصل الثامن من الكتاب الأول من « العقد 
الاجتماعى ») لجان جاك روسو 
15 08340]1168 6321ل 
أهمية بالغة فى الفكر السياسى » لأنه بتحدث فيه عن 
الحربة التى بمارسها الغرد فى الجماعة . وهله 
الحربة ليست كحربته الطبيعية الأولى مجرد اندفاع 
وراء الشهوات » بل هى زول على حكم العقل.وسير 
على سياسة عامة مفهومة المرامى محددة الأغراض 
رسمتها الارادة المدركة لا الحبا أن كون عليه سلوك 
الانسان فى محيط الجماعة . وهى تقبل القيود على 
سلطائها عن طيب خاطر لأنها تصطنع هذه القيود 
بنفسها لنفمسسها . ولذلك تبقى الارادة حرة رغم 
ما يرد عليها من قيود » ورغم مدى ما تبلقفه هذه 
القيود طالما انها مفروضة على الفرد من الارادة العامة 
عاةتغطقع غندماه؟ 12 التى لا تخرج عن أن 
تكون أرادته ااصائة المنزهة عن الشوائب , 


والذى يجمل مبها الحرية الفردية مصونا فى 
الوجود الجماعى هو الارادة المامة التى يفترض 
فيها الصرواب والعدالة والدراهة والتحرن من الأهواء 
والشهوات والئزوات . فاذا قامت لتلك الارادة 
العامة قائمة ‏ ويكون ذلك على أساس امكان تحويل 
الانسان لارادته من ارادة خائرة طائشة قاصرة الى 
أرادة قوبة منزهة متطلعة الى العلا ب قام المجتمع 
السياسى وفيه لا كون خضوع الفرد لارادة فرد آخر 
« للانا الاجتماعية » ''تتتتتصططمه -أمجط 216 ومهما 
أوغلته فى الخضوع للأنا الاجتماعية « بقيت حريتى 


:مصونة من حيثه اللجوهر لآن الارادة العامة هى' 


ارادتي ؛ ارادتى الصائبة العادلة المدزهة التى مفروض 


أن اقبل مختارا أن تحل محل ارادتى الخسائرة 
الطائشة المغرضة » )١(‏ . 


ومن ثم لا يصح وضع أبة عراقيل أمام ارادتى 
الصائية العادلة المنزهة » والا علت ارادتى الطائشة 
الغرضة الخائرة على ارادتى العادلة المنزهة الخيرة 
الصائبة وبعبارة آخرى علا الشر والطيش والظلم 
والنزق والفساد على الخير والعدل والصواب 4 وهو 
مالا تريده الارادة الانسائية فى أعماقها قط . 

وعلى ذلك كلما زادت تلك الارادة الصائبة قوة 
وتدخلا فى مختلف الششئون الاجتماعية ب وان كانت 
بحسب طبيعتها تحجم عن الالشغال بغير ما هو عام 
من الأمور وبغير ما هو متفق مع طبيعتها العامة من 
المسائل كلما زدت حرية . وليس ثمة ما بمشمع 
من حيث المبسدا! أن تجبر ارادتى الخيرة ارادتى 
الشريرة على السير الى الخير والصواب والملا لآن 
ذلك لا بعنى سوى اجبارى على أن أكون حرا 9) : 
(ب ) موقف كانت : 


كانت المشكلة عند الفليسو ف اللمانى ابمايثويل 
كانت تتطقكظ [عنتسقستصحط كيف بمكن التو فيق بين 
التضارب الحتمى بين النئزعة فر الاجتماعية والنلرعة 
الاجتياعية ف الانسان . وهاتان الترمتان لازمتان » 
فبغر الرغية فى السيطرة 5 والتسلط لقى الناس 
ق حالة من الخمول والركود . وبغير الرفبة فى التآلف 
مع الغير لقضى الناس بعضهم على بعض ٠.‏ والذى 
بوفق عند كانت بين الترمتين غير الاجتمامية 
والاجتيام هو خلق الجتمع السسياسى . فقيسه 
تضحى الحر بة غير المحدودة حربة محدودة بالقوانين 
ولكن من احية اخرى فان الصراع للاستحواذ على 
الأموال ولفرض السيطرة على الغير لا ينتهى . 
فالمطلوب على الدوام اذن هو اخضاع هذا الصراع 
للقوانين 9) ٠‏ 


(0 أنظر ديرائى . جان جاك روسو وعلم السياسة فى زمنه 
لم ص وما بعدها + 

() انظر مقالة دوجى عن روسو وكانت وهيجل ب ببجلة 
القانون العام الغرنسية سنة 1118 س ص 80| وما بمدها , 

() راجع مقالة دوجى سالفة اللكر ص 1185| وما بعندها 
وتاريخ الفلسنة الغربية لبرترائد رايل ص ١.لا‏ وما بعيدها 
وتضية الفردية القانونية لانين كابيريت ص !5 وما بعدها 
وكذلك ص ٠.‏ وما بعدها من مؤلفب فيكتور باستسئن بعنسوان 
« النظريات السياسية عند الغلاسفة الالمان » ومؤلففب بول 
جائيه بعنوان ( تاريخ علم السياسط فى ارتباطابه بالاخلاق »© ٠‏ 


الفاوه والكزية . - ١+‏ 


قمولد المجتمع السياسى يفسر, أن الأفراد الدين 
بتصفون بحسب الطبيعة بالانانية يبدأ بهم الأمر الى 
العيش فى حالة مستمرة من الحرب والتطاحن . على 
انهم فى وقت من الأوقات بخلصون الى أن هذا النمط 
من الحياة لا يحتمل ولا بمكن المضى فيه . ومن ثم 
يستقر عزمهم على التخلى عن حريتهم غير المحدودة 
التى كانت لهم بغية ارساء دعائم سلطة لها اجبار 
كل من بخالف القائون منهم . ويحصلون مقابل 
تخليهم عن الحرية غير المحدودة على حرية محدودة 
ولكن مضوونة بالقانون . ومن ثم تضحى الحرية » 
باعتبارها اسستقلال الارادة قبل كل ارادة أخرى 
بالقدر الذى يمكنها أن تبقى مع بقاء حرية كل من 
الآخرين تبعا لقانون شامل ؛ هى الحربة الوحيدة 
التى تخص كلا بصفته كانسان ٠‏ 

ومحور الحرية فى نظر كانت أصلا هو انه ليس 
لأحد أن بحجبر غيره حتى على اسعاده بااكيفية ألتى 
براها . بل لكل أن بسعى الى تحقيق سعادته 
بالكيفية النى يقدرها هو . وترتبط بفكرة الحربة 
هذه فكرة امساواة التى تعلى أنه لين لاحد أن بجبر 
ا 7 
وبفضل هذه الساواة يتأتى لكل عضو فى الجمامة 
سلطة اجبار متساوية وتبادلية ند على 
الآخرين . وبالتالى ففى المجتمع يخضع الجميع 
للقانون على قدم المسساواة فلا يكون ا 
وعبيد . ويفضل الحرية مع المساواة يكون كل فرد 
غابة فى ذاته . ولا بعتبر مطية لغيره ٠‏ 

ولما كان القالون هو الذى بعين للئناس ما هو 
مسموح به وما ليس مسموحا به ؛ قلايد أن يكون 
صادرا! عن ارادة عامة . وهذه لا بمكن الا أن تكون 
ارادة الشعب بأسره » وذلك حتى تكون الخاض مع 
للقانون هو واضعه 4؛ وهو ما ,يقتضى قيسام عقد 
اجتماعى 506181 202886 أن لم كن باعتباره 
واقعة محققه فبامتباره فكرة منطقية تلزم المشرع 
بألا بضسع من القوانين الا ما بمكن أن ترئضيه أرادة 
بأسره وباعتبار أن كل مواطن قد ساهم 2 و ضع تلك 
القوانين ٠ )١(‏ 

وبنفى كانت ليقول ان الدسدكون الوحيد 
الجدير بالامتياى هو الدستور الذى تستمد فيسسيه 
السلطة التشربعية وجودها من الشعب المخاطب 


(1» فيكتود باسنش ب المرجع السابق ب ص 54 و 56اء 


ا #لسدد الغالك ب السساة از 


بالقوانين » وذلك حتى يضمن الشعب انه يساس 
بما فيه تحقيق صالحه واحترام ارادته ويسمى كانت 
المجتمع الخاضع مثل هذا الدستور بالجمهورية . 
ويفرق بينه وبين ذلك المجتمع الذى يقوم فيه الحاكم 
بعمارسة سلطاته العامة على أنها سلطته الذاتية غير 
المستمدة من الشضعب الذى يملى عليه أوامره . 
وقد أراد كانت أن بضع نظرية عامة للواجبات. 
فراى أن من الواحبات ما تحمل على ادائها قواعد 
تشريعية وهى الواحيات القانونية2016ة 06 وتناه069 
وسحل ان الذى شرر الواجبات عموما هو معايير 
مسستقرة فى الأذهان ابتداء 7101م 8 8ه مأعسليم 
فهناك اذن مبادىء وراء مختلف الواجبات سماها 
ميتا فيسكيةالو احرات 068 5عناو أ تطم ه66 د 
وهذه المبادىء تعلو على مختلف التشر بعات الو ضعية 
ولا تستمد قيمتها من تلك التشر بعات بل على العكس 
توجد العابير التى تكسب تلك التشر بعمات معنى 
يحعلها مقهومة ومستساغقة ٠‏ وهذه الممادىوعء التى 
بميز بها العدل لا نستقى من مجرد الاعتداد بما هو 
متكرر ومضطرد أتباعه بل تنحدر عن ااعقّل اللخالص 
والنطق المحسرد 8نام 281808 18 وبعين على 
ذلك أن طبيعة الضمير الانساني فى جوهرها واحدة 
لا تختلفه باختلاف الأزمنة أو الأمكنة واذا وجد ثمة 
تباين ظاهرى أو عرضى راجع فحسب الى شوائب 
تشوب الضمائر الفردية لا الضمير الانسانى ذاته ٠‏ 
وعلى ضسوء ما تقدم اذا حللنا فكرة القانون وفكرة 
الواجب امقترنة بها خلصنا الى ما يأتى () : 


١‏ ل لا يطبق القانون الاعلى الروابط الخارجية 


بين الأفراد ‏ وعنتناء لمعه قدمهاة وع1 


؟ سه وكل من هذه الروابط تقوم بين حربة الغرد 
وحربة الآخرين جميعا . 

«ا ب ولا بجدر أن بقام وزن فى هذه الرابطة للغابة 
التى يجوز أن سستهددفها من بمارس حربته » 
وائما المسألة مسالة معرفة ما اذا كان ثسة 
'تعارض بين تلك الممارسة وبين الحرية فى حصد 

ذائها التى تحكمها قاعدة عامة موٌداها التوافق بين 

حربة كل فرد وحرية الجميع ٠‏ 

؟ ل وهذه القاعدة العامة فى البحرية هى انه ليس 


() أنظر مقالة دوجى سسالف الاشارة اليها ص ١986‏ 
وما بعدها ٠‏ 


لأحد ان يجبرنى على ما ليس لى أن أجبره عليه , 

والقانون بذلك عبارة عن « مجموع الأوضاع 
التى نتواقق بواسطتها مثشيئة الفرد مع مشيئة 
أخرى تبعا لقانون الحربة العام ٠‏ ولعتس مطابقا 
للقانون وعادلا كل تصرف يسمح أو يمكن أن سمح 
لحربة اختيار كل من أنْ تتوافق طبقا لقامدة عامة 
أجبسار 5036ذ002158 06 28011116 )» اذ متى كانت 
ممارسة الحرية تتفق مع القاعدة العامة نى الحرية 
التى توجب الا تجور حرية فرد على حريات الآخرين 
كانت تلك الممارسة عادلة وجائرة . وبالعكس فان 
كل ممارسة للحرية تخرجها عن ذلك الحد » وبالتالى 
تخالف تلك الفاعدة العامة » هى ممارسة غير عادلة 
وغير جائرة , ويكون الوقوف فى وجهها عادلا وجائرا 
ايضا لتمشيه مع القاعدة العامة فى الحرية ٠.‏ ومن 
ثم استوجب القانون بحسب تلك القاعدة سلطة 
اجبار من يخالفها . فانالى سلطة اجبار من يمتدى 
على حريتى لرده الى حده » وفيرى له سلطة اجبارى 
اذا ما اعتديت على حريته » وذلك وفقا لقانون 
الحربة العام 6 

وأول واجب أصيل على الفرد عند كنت هو 
تشييد المجتمع السياسى بالاتحاد مع الآخرين 
والخضوع المشترك لاجبار عام مشروع لأنه لن تكون 
ثمة قائمة قبل ذلك اضمانات ضد العدوان . وهكذا 
يدخل الافراد الى الحالة المدنية بوازع من شعورهم 
بالواجب الاصيل الملقى على عاتقهم فى ترك حالة 
الطبيعة الى حالة المجتمع المنظم . وهذا الدخول 
الرضائى الى الحالة المدنية يتم بموجب عقد هو 
العقد الاجتماعى أو العقد الاصيل 90( 

عاق صاع 011 تأقخطندمه ع1 

وبلاح_ل ان لحالة الطبيعة عند كانت معثى بغاير 
ممثأها عند معظم الفلاسفة التقليديين وعنلد لوس 
على الاخص . فهى عند كانت ليست مجرد حالة 
الفرد الذى عاش منعزلا لا روايط له مع اقرانه ) 
وهذه حالة تصورية محضة قد لا 'ئمت الى الواقع 
بصلة » وانما هى الحالة السابقة على قيام المجتمع 


لزه شارل بودان 5 الحق الفردى والدولة ا صن 9غ . 
زفق أنظر مقالة دوجي سسنالفا الاشيارة آليها مر 1517 
وما بعدها 5 1 


الإنون وإلخرية [ْ 11 


السياسى بقوالينه الوضعية وسلطته العامة ٠.‏ فهى 
اذن لا تنفى وحود الحماعة , 1 


والقانون ناحية من تواحى الوجود فلا يمكن 
أن دكون جوهره اذن الا ارادة . واذا طبقنا منطق 
هيجيل على هذه الارادة وجدنا العامة أو المحردة » 
وهى الفرض » من تاحية » ووجدنا الارادة الخاصة» 
وهى الفرض العكسى ؛ هن ناحية أخرى " وأما 
التوفيق بين الفرض وعكسه فيتمثل فى الشخصية 


التى تقوم على الأهلية القانونية ٠.‏ فخصيصة القانون. 


عند هيحيل لبسمتث كما هى علد كانت ) فى تقييده 
لحرية الفرد قبل حريات الآخرين نقييدا يمكن من 
توافقها مع حربة الجميع وفقا لقاعدة عامة ؛ لاننا 
كون هنا ازاء مرحلة تضارب الأضداد مما يوجحب 
الانتقال الى مرحلة التوفيق لتصل الى الارادة 
الحرة ؛ أى الى الحرية الحقة , 

ولكى تسستقيم الشخصية نظرا لاحتمال التنازع 
بين الارادة العامة والارادة الخاصة فيها ») بحب 
أن ينتهى هذا التنازع بتغليب الارادة العامة ,. 
فيبذل الفرد جهده حتى تنآلف أرادته الخاصة 
مع الارادة العامة . لآن هذا التآلف لا يتحقق ثلقائيا 
سيب النروات والأاهواء المعتملة فى النفس البشربة 
لذلك كان تحقيق هذا التآلف واجبا ثتذه؟06 
طالما ان الخير كل الخير فى العمل على انسبجام 
الارادة الخاصة: مع الارادة العامة )١(‏ . 

وطالما أن القانون هو الارادة العليا متجسمة 
'فيه لأنه حقيقة الارادة الجوهربة الكائنة فى الضمائر 


الفردية مرفوعة الى مصاف العمومية بامتبار أنله. 


التوافق الأعلى بين الخاص والعام فان الحرية 
الحقة من الفرد ان يوحث بين ارادته الخاصة أو 
الذائية وبين الارادة المطلقة أو الموضوعية التى 
تتحسد فى القانون , وهذه الارادة الأخيرة هى 
ها يجب أن يربده لو كان على بيئة ثامة من أمره 8 
ومن لم هو اذ بخضع لها انما بخضم لارادته الحقة, 
ويكون مندئد حرا بحق . 

وملى ذلك فذا كان ادراك الجمساعة 
متو قفا على الأفراد فان حربات الأفرأد لا تصبح 
شيئًا ملموسا الا اذا جمل الفرد من المصلحة 


إللة انظر مقالة دوجى سالفة الذكر ص 42 وما بعدها 5 
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المشتركة رائده وهدنه النهائى فى تصرفاته ©» 
وارادتك الصلحة المامة على أنها جوهر وحجوده . 

وهكذا بيتلاقى مفكرو المدرسة الثالية التقليدية: 
روسو وهيجيل وكانت فى أن خضوع للقانون لابد 
أن يكون رضائيا باعتبار آن خضوع الارادة للصلاح 
والحكمة انما هو خضوع للجانب الخير من الارادة 
ذاتها , 

اذن فشخصيتى ليست فى نظر المدرسة امثالية 
الا التعبير عن الكل المنظم الذى انا جزء مئه ٠‏ وعئدما 
أقول أننى أسعى الى التعبير عن شخصيتى فذلك 
يجب أن يعنى اننى اسعى الى أن انسجم مع اللجموع 
الذى انا جرم مئه ؛ فانا لست مستقلا عن ذلك 
المجموع ولا مئعزلا عله ا, بل هو وأنا شىعء واحد 
وانا جزء منه . وكلما قوى المجموع واشتد ساعده 
كلما قوبت أنا أبضا واشتد ساعدى بالتالى . ولذلك 
كلما زدت فنساء فى المجموع كلما زادت حربتى ٠‏ 
ومن لم لم تكن الحربة الحقة انتفام الارقام بقدر 
ما كان خضوعا لنظام من الغابات النطقية تلغى 
تعبيرها فى نشاط المجموع . وخضوع الفرد لهفا 
النشاط ومسايرته له يجب أن بعتبر أعلى قدر 
من الحرية يمكن له أن يعرقه .,' ” 

ثانيا ب (انظلرية الواقعية فى الالتزام السيابسى : 

وقد راى هارولد لا سكى انه وأن كان الحل 
الذى خلصت اليه المدرسة المثالية بمتاز بالبساطة 
فى رفع التضسارب بين الحرية والسلطة الا آنه 
يتناقض مع ما تخلص' له التجربة . وهذا الحل 
لا شل الارادة الفرديبة فحسب بل ولفى ذاتية 
كل منا اذ كيف 'كون أكثر حرية ‏ على حد قول 
روسو وهيجيل ومن نحا لحوههما ‏ متى طلب همنى 
أن استبدل تقديرى للصواب بتقدير آخر قد يقلب 
تقديرى رأسا على عقب . فالذات الحقيقية للغرد 
هى الذات المفرزة عن آأترابها التى تضيف بصقتها 
هذه الى الصالح المشترك ما تثمره هن ثمار .., 
وثاتى الحقيقية ليست هى فحسب الجموعة 
المنتقاة من الغابات المنطقية التى بتحد قيها أفراد 
المجتمع كافة اذ لا يجوز أن نشطر شخصية الفرد 
على هذا النحو الذى أنته المدرسة المثالية . وأن 
انتراع جرء من ذائى واعتمساره وحده. هو ذاتى الحقة 


15 عد الا 


يبحمل منى وسيلة فى بد الفير يستخدمولني فى 
تحقيق أهدافهم ومآربهم مهما كانت أهدافهم 
ومآربهم تلك سامية ورفيعة © فلا يمكن أن تعتبر 
هذه الحالة هى الحرية 9 ., 

بل أنه ليس ثمة ما ببرر أن نفترض أن تلك 
الارادة ابحقة هى واحدة عند كل عضو فى المجتمع .٠‏ 
فمنالحقائق الاصولية اختلاف الارادات الانسانية . 
وان كانت التجرية تظهر للعيان أهدافة تشترك 
عدة ارادات انسائية فى التطلم اليها فائه بحب ان 
تقدر أن كلا منا ا عو 
شتراكنا فى التجارب اشتر 
موصلا الى جعل الفقابة اد لا 


الخاصة . ولا شفى أث 


لا شفى اشتراكنا هذا أننى أبقى متميزا عن غيرى 
حتّى لو اشتركت معه فى ارادة هدفا موحد وى 


تحقيقه ») وسقى ارادتى شيئا وارادته شيئًا آخر 
ويعتبر تميز كل شيخصية انسانية الاساس الوحيد 
الذى يمكن أن تقوم عليه نظرية سليمة فى السياسة 
الدستورية ٠‏ 
ولذلك نان النظربة الواقعية فى الالتزام 

النسياسى ترفض الاعتراض بقيام الارادة الحقة أو 
الارادة العامة الصائبة . وذلك لأنه ليس ثئمة 
ما يسئد الافتراض بأن الحياة الاجتماعية كافة 
هى وليدة ارادة واحدة نحكم أوجه نشاطها . وليس 
الحدبث عن ارادة »اجتمامية أو عن عقل حماعى 
178 00250162686 الا وسيلة: تخيلية لوصف 
نشاط الآفراد فى المجتمع والفهم أساس القواعد 
التى تحكم المجتمع . والواقع أن » وحدة المجتمع 
السياسى لا تنحصر فى ان ما براه اللبحاكمون هى 
الخير الأعلى للمجموع بل تنصرف تلك الوحدة الى 
القبول الاختيارى لما يقترحه الحاكمون . مع ملاحظة 
أن القوة الملزمة للقامدة الاجتماعية لا ترجع الى 
ارادة مصدرها بل الى موضوعها ومادتها (0) . 

(؟) أنظر أيضا دوجى ا ب 
ص لاا وما بعدها . 


)١(‏ آنظر هنا مارسيل فالين ب 
١‏ وما بعدها 5 


مقالته عن روسى وكانت وهيجيل 


الفردية والقائون س ص 


"ان يكون سيد نفسسه . 


السنة مع 


ومن ثم لا اعتدادبنظرية مؤداها ان السياسة 
التى ينتهجها الحاكمون لا بد أن تكون صائبة آياكانت 
هذه السياسة لأآن الفرد لا يمكن أن بتخلى عن 
النتائج المترتبة على تميزه عن الآخرين وعلى ان 
نحربته خاصة به وان ارادته التى خاضت تلك 
التجربة هى ارادته هو الذاتية فاذا ها تخلى عنها 
للآخرين فالما يتخلى عن شخصيته . وكف عن 
ولا بمكن اعتبار من ليس 


سيد نفسه متمتعا بحريته (؟) . 
نظرية فى طبيعة القانون : 


وتطل علينا من ثنايا السطور المتقدمة نظرية 
خاصة فى طبيعة القانون بجدر أن نقف عندها مليا , 
ومؤدى هذه النظرية أن القانون ليس مجرد مجموعة 
من الأوامر نستمك مشروعيتها من ارادة من 
اصدرها »؛ لأن القوانين قواعد تسعى الى اشباع 
الرغبات الانسانية وكلما كانت تلك القواعد أكثر 
سعيا الى ايفاء. الحاجات البشرية الحيوية كليا 
كان نصيبها من الاحترام . ذلك لآن الئاس فى 
الواقع لن | يطيعوا 'القانون الذي سيتعارض 3 
(؟) ويحدثنا مارك رجلاد ف كتابه الثيم الاجتماعية والصيغ 
القانرننية ص 0١‏ عن التجربة القانونية مبينا انه توجد فى كل 
تجربةفرديةأسا سمشترك «تسصحصصدمك 0صهم"8 يمح بتقرير قواعد 
عامة ٠‏ كما يوجد تأثير متبادل بين التهارب الفردية وى 
ما يوصل عملا الى وجود تجارب مشستركة او جماعية »2 وبالتالى 
الى قيام نظام اجتساعى خاص بمجتيع بعيئه . دتوصائا التجربة 
القانونية الى ادراك مثبل أعلى للتقدم الانسائلى مدرج فى نظام 
اجتمامى واتعوىر 2118 تنتقتقتناط 685جع520 06 1065.1 تنا 
غلعة ع0 لهقاتعدة عنلعه:'1 عمل 
اذ اذ هذا النظام مفعم بالثل الاخلاقى المتوسط لجميع الافراد 
نين للجمامة فى وقت من الاوفات والاجيال السابقة عليهم 
ا نتن 202120168 168 10115 08 مزملطد لقندممم لأق1ن1"! 
ع 00206 1012626 نه 8 ؤنأناةطناتتوامه فظنا قو 
1 قدمتاة «عطوع ع0 أتلاءعه 
واذا قيل بأن التجربة القمالونية ليست تجسربة 
قردية بل تحربة جباحية عصتاءعة[أمء ععمملععمن 1لا 
فلا يعنى ذلك أن التجربة القانونية تجربة يمر بها كائن جماعى 
مسمتعط سانا قمناءة11مء عماة اتا 
كما ذهب الى ذلك سافيتى ومدرسته التاريخية 
ه510 16معة 
ردود كتايم ومدرسته الجتمعي 1 علاوتاع10ماعمة ع1امعة 
بل على أن ذات القيمة الاجتماعية هى محل ادراك كافة أعضاء 
الجماعة أو غالبيتهم ٠‏ 


القسانون والحرية لإا١ا١ا‏ 


خاطئة أو حكيمة أو قاصرة أو معيبة بأى عيب آخر 
الا انها على أى حال هى مسلماتهم ولا يمكن أن 
شعروا بحياتهم الا اذا تسنى لهم ان بتصر فوا 
بموجب مسلماتهم . ومن غير المجدى أن يقال لهم 
ان اصرارهم على ثلك المسلمات الخاطئة قد يوٌُدى 
الى تقويض المجتمع فقد طالعئا التاريخ فى كل 
عصر بأمتلة عن افراد فضلوا أن بقرض المجتمع القائم 
على أن يتخلوا عن مبادثهم من أجل الابقاء على مثل 
ذلك المجتمع المنكر لعقالئدهم . فهؤْلاء يشبتون 
ااحقيقة التى لا مفر منها من أن القانون يجب أن 
شق طريقة ال القياة خلال اقتناع العثول: يتبخته 
وارتضائها . 


ويعبارة أخرى فان القاثون لين مجرد آمر بل 
هو رضاء وتحقيق لمطلب وسعى الى أن تأخل القاعدة 
التى يفرضها القانون بتجربتى من ناحية معينة من 
نواحى البحياة .. وأفضل طريقة لذلك أن استشارنا 
صاحب تلك التجربة فى ما هيتها . وبفير ذلك 
لا بمكن أن تقوم ضمانة مجدبة للخضوع الكامل 
للقانون » أى الخضوع الرضائى . 
الغرد عن أن يقتنع بعلة القانون من خلال عدم 
اقتراب حكمه من تحاربه الخاصة فان نفوذ القانون 
بشضحى محل شك ؛ وذلك لأنه بتعدم السجامه 
مع تجارب الخاضعين له ويولد الشعور بأنه افدار 
لشخصياتهم وان الخضوع له انما يعنى فقدائهم 
لحرياتهم . 


اذ عثدما بعجز 


مقدمة : 


فى هذه الأيام العصيبة التى يمر بها الوطنالعربى 
بعد شهور مضت على هزيمة يونيو وبقاء أجزاء 
كبيرة من ااوطن العربى محئلة بقشوى الغدر والخيانة 
وبعد احتلال المدينة المقدسة والضفة الغربية لنهر 
الاردن واحتلال القنيطرة وتلال بانياس واحتسلال 
سيناء وتمركز القوات الصهيوئية فى الضفة الشرقية 
من قنال السويس وما استتبع ذلك من عملياتالقهر 
والسلب لاعسناء, لطي بوطردم لت كبام 
والاسسمتيلاء على ممتلكاتهم وتشربدهم من ديارهم 
فلسطين وضرب القوى الثورية العربيسة وارهاب 
القوى الثورية فى افريقيا وفى ؟سيا بقوى الاستممار 
والقوى المشحالفة ضد الشعوب س وبعمد الوؤٌامرة 
القذرة التى دبرتها الولابات المتحدة الأمرركية ممثلة 
ف مجلس الأمن الفسسومى الأمر.يكى منفذة بوكالة 
المخابرات الأمركية المركزبة بأن خطط لمدوان 
الخامس من يونيو وأقيمت اسرائيل ,قاعدة عدوانية 
من قواعد الاستعمار العالمى وتحولت الى ترسانة 


والفنيين العسكريين وأسهمت القوى الاستعمارية فى 
لمانا الغربية وفى انجلتئرا فى تدعيم العدوان وتضليل 
الرأى العالمى حول حقيقة العدوان وأهدافه ودور 
الخططين والمنفذين ته بعد ذلك كله عاش الشعب 
العربى فى ضباب النكسة وحجبت الهريمة العسكرية 
الرؤيا عن الكثير من ابعاد المدوان الاستعمارى 
الفاشم وكان من الحثم والحال كذلك أن يطفو على 
سعلح الأحداث الكثير والكثير من الاسباب التى ادث 
الى هزيمة الخامس من يونيو سئة 1457 وكان 
البيبيب المباشر والجوهرى هو تاآمر الاسستعمسال 


والنضال م العدذان 


الزيتعراي 


راع ب اللرعا ىصن 
اام ىبا ينان العا ى مولس الييلة 


العالى مسبقا لاحداث الهزيبة فهو بما بملك من 
طاقات علمية وخبرات عسكربية حديثة قد حند كل 
القوى التى يملكها والقوى التى يسيطر عليها اغرض 
هذه الهزيمة وليس مفاد ذلك أن اخطاءنا لم يكن لها 
دور فى ذلك وانما الحق الذى يجب أن يقال أن هذه 
الاخطاء كانت عافلا مساعداآا لتحقيسق ماديره 
الاستعوار ٠‏ 

والقول بفير ذلك بشسع الاحداث فى فير 
موضعها الصحيح ويتسم بالقصور الضار بنضال 
الشعب العربى ومن المحتم أن نعالج هذه الأخطاء 
ولكن العلاج الطبيعى أن يتم فى اطار المعركة ضد 
الاستعمار ‏ لأن النضال الذى سبق العدوان ضد 
الاستعمار وأذنابه فى المنطقة العربية وفى المقدمة 
قاعدة له فى قلب الآمة العرية لحمابة مصالحه 
الاحتكارية ولاستنزاف ثروات الأمة العربية وعلى 
وجه خاص الثروة البترولية كان من الأسباب 
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أن من أهم أهداف الاسثتعمار فى تدبير عدوان 
الخامس من بوليو تشكيك الجماهر العرية فى 
نضالها ضد قوى الاستعمار وأن تجعل الجماهير 
العربية فريسة للقلق والشك فى لقباياها الرئيسية 
جماهير الشعب العربى عقيدة وسلوكا لمحوالاستفلال 
فيه بوجه خاض أن نكرن النضال سك الاستعفان ' 
والامبريالية هو الغاية والهدف وأن 'تكون وسائل ' 
تحقيق 1 اليدفب : يخدم 4 قضية النضال شبد 
الهدف أو كانت مموقة له كان هذا الانعراق ومنا' 


قضية الحريات والنضال ضد العدوان الصهيوئى الاستعمارى ذا 
حت لضت 


500 مكمن الخطر والخروج من الازهة التى 
فرضتها قوى العدوان الاستعمارى والسؤال الذى 
لا بديل له والذى يشغفل بال جماهر أمتنا العرديسة 
ويفرض نفسسه على مسرح الأحداث كيف السسل 
الى الخروج من هذه الآزمة ؟ 

اختلف الراى حول الكيف والكم فى هذا الصدد 
وكان الخلاف آمرا حتميا وليس الخلاف فى الراى 
ذاته أمرا ضارا بقضية النضال فهو بى كثير من 
الأحيان ظاهرة صحية شريطة أن بكون مساره على 
صعيد النضال ضسك الاستعمار وعدم الانتكاس 
بقفضية الاشتراكية 8 

وقد اثيرث قضضابا كثيرة حول تحقيق هذا 
الهدف وأن كانت قضية الدبمقراطية هى التى 
خطت بالقدر الأكبر من الاهتمام والبحث ومرد ذلك 
ما ثبت من انحراف خطير من بعض العاملين فى مراكزر 
السلطة وانشاء مراكر قوى تمركزت فيها عناص 
سيئة أو مناصر كانت طيبة ثم انحرفت بفعل هذا 
التمركز وأمتيازاته وعدم الرقابة عليه ووصسل 
الحال بها الى ما هو مملوم حتى أنها فى النهاية 
تآئرث على الوطن فى أحرج فترة من تاريخه بقصد 
العودة الى السلطة ومراكز النفوذ والمدو جائم على 
أرض الوطن وقد نم هذا الانحراف وتمركزت هذه 
العصبة 2 مواقعها لأمساب 'ناربخية بطول سردها 
ولبس بغافل عن الناس أن هذه العصبة قد ارتكبت 
فى حق الكثير من أبناء الوطن آثاما خطيرة بندى لها 
الجبين خجلا وليس من شك فى أن هذه العصبة قد 
سقطت وان جيوبها تنهار تباعا ولكن الذى لا خلاف 
عليه اجماع حول عدم العمودة الى مثل هذا الانحراف 
وعلمم السماح بتواجد مراكز للقوى تكون حربا على 
الجماهير لصالحها فى الرغبة فى التسلط وفى فرض 
النفوذ ضد مصالح الجماهير .. فتحقيقا لهذا 


الهدف الجمامى كانت الديبقراطية وسيلة لتحقيق ٠‏ 


الهدف وكانت لدى البعض وسسيلة وغاية وظن 
البعض أن غابة اللنضسال الشعبى هو تحقيسق 
الديمقراطية وما بردده أصحاب هذا الراى من كقالة 
ولا يتصور أن يقف اثستراكى ضد حق الئاس فى 
الحربيات العسامة ذلك أن غابة الاشتراكية تحرير 
الالنسان من كافة القيود التى تكبله وتعطل جهده 
وتهم در آدميتة ا فالحريات مطلب جوهرى فكرأ 
. وتطبيقا لكل انسان بؤمن بالله وبالناس ومن ثم فانه 

لا بكرن ثمة خلاف على الأصل وانما الخلاي الذي 


اتنسمثت بيطا 


لا بد منه حول مغهوم الحربة والغابة منها والوسيلة 
الى تحقيقها والمناخ المناسب لتطبيقها زمانا ومكانا . | 

فمن حيث المفهوم برى البعض أن حربة العقيدة 
أمر مطلوب بصفة مطلقة وهو امر مقبول ولا اعتراض 
عليه وأن كان محل خلاف بالقدر الذى تكون عليسه 
هذه العقيدة . 

وحرية الراى وحق الجماهرير فى الشاركة فى 
كافة القضايا الصيرية هو حق للجماهير لا يمن لهم 
ولا يورث وحق الجماهير فىكشف الانحرافات وادانة 
مرتكبيها لا يمكن الطعن عليه بأى مطعن ولا يجب أن 
تعوقه أى سلطة أو آبة قوة لآن الجماهير وحدها هى 
صاحبة الصلحة الحقيقية فى كل القضابا التى بمس 
حياتها وأمنها ورخائها وسمادتها . 

هذه الحقوق وغيرها لا خلاف عليها ولا يمكن أن 
تكون مثارا للجدل الا من الذين لا يومئون بالجماهير 
ولا بعيشون قضابا ألناس وأثما بعيشون قضاياهم 
الخاصة على حساب الجماهير وعلى.حسساب كل 
القضايا الشريفة واخصها قضسية الديمقراطية 
والتصدى الى هؤلاء الناس وكشفهم وازاحة الستار 
عن فكرهم المشسبوه أمر لازم وجوهرى ذلك أن 
الامتتعمار :قضد يما قصد من العلاوان مربدا من 
الفرص لقوى الثورة المضادة لتجمع شملها وتنظم 
صفو فها حتى يمكنها أن تحقق للاستعمار منالداخل 
ما عجزت قوى الع دواأن العسكرية عن تحقيقه 
نتشغل الجماهير ابتداء فى متاهات كثرة الجدل 
والنقاش, فيها وتنحرف بمسيرة نضاله الى دروب 
فرعية تبتعد به عن جوهر المعركة وهو النضال ضد 
الاستعمار وتجنيد كل قوى الشعب لازالة آثار 
العدوان , 

ورعم وضوح الهدف من المنافثسات التى 
الديمقراطية الليبرالية قمن الواجب 
التصدى لهذه المناقشة فى وضوح وبحسم وبعيندا 
عن الاجراءات الادارية بكشفها وشرح وجه الخطأ 
فيها وايضاح خطة عمل التعاون بين القيادة 
السياسية وجماهير الشعب فى هله المرحلة حتى 
تكون الجماهير واعية ومدركة ومبصرة بحقيقة 
ما يدير لها من الخادرج ومدى الارتباط بيله وبين 
ما ,يقال من الداخل متعارضا مع آماله وأماليه فى 
التضشال سد الاستعمار وتأكيد مسيرة الشورة 
العربية . 

ولا يمكن قبل ذلك التغائل 3 النقاض المطروحر 
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أو عدم الرد عليه وائما الواجب الوطنى يوجب 
ضرورة المناقشة الحرة الواعية فيه من ذلك مثلا أن 
الذين طرحوا قضية الديمقراطية قد افهموا 
الجماهير بدهدهم الفردى الخلاق من عرفضها على 
الناس وهو خطا سهل كشفه والرد عليه وانهم فى 
غيبة الجماهير أصحاب المصلحة قد أقهموه خطأ أنهم 
بقدمون حلولا وهمية لتضضاله ‏ وانهم فىهذا العرض 
قد استقطيوا اليهم الكثير من العناصر الطيبة التى 
وقعت فريسة القلق بعد عدوان الخامس من يوليو 
وانهم بهذا العرض قد أحيوا الأمل فى كل عناصر 
الثورة المضادة للحركة تمهيدا للوثوب والطعن فى 
قضية الاشتراكية لقّد نم ذلك فعلا بحسن قصد 
أو بسوء قصد فدلا من أن تناقشس قضية الحربات 
بصفتها طبيعة أصيلة فى النظام الاشتراكى ثبادر 
الى ذهن الكثير من الئاس أن القصد من طرح هذه 
القضية عملية مراجعة لبعض التطبيقات الجوهرية 
فى الاشتراكية وساعدهم فى ذلك ماتم من الكثير من 
الاجراءات السمحة تدعيما للجبهة الداخليية فى 
مواجية المعركة الضارية ضد الاستعمار علىالمستوى 
القرمى وفى الداخل وفى المنطقة العربية ب والحصر 
الجدل فى قضية الديمقراطية حول الجوائب السيئة 
التى حدثت والاهتمام بها وتضخيمها بعوامل الاثارة 
والافتعال من بعض الذين نتلمذوا على صنئاع الأفكار 
الأمربكية وعلى محترفى الغيبيات والحلول الكاذبة 
لقضايا الئاس المصيرية فغاية النضال الذى صوروه 
للناس انفتاح للحربات واللمطالبة بضمانات قانونية 
دون أن تذكر هذه القوى للئاس الغرض من هذه 
الضمانات ودون أن تبرز للجماهير كيفية ضمان 
استمرار الضمائات التى طالبوا بها لأن النخصوص 
المكتوبة فى ذاتها ليست بحارس أبدى على حريات 
ألناس فدستور سسيئة 1 قد حوىق الكثير من 
الضمائات ولكنها أهدرت وكالت ثوبا فشمفاضا . 
والدستور ألوّقت سئة 1965 ودستور مارس سئة 
5 لم ببخل بالكثير من الضمانات ولكن كل هذه 
النصوص قد هوت ولم تقف حاجزا ضد القوى 
التى أهدرتها لأن مراكر القوى التى تصدت لهذده 
النصوص كانت أقوى مئها ومع ذلك فانهم بعيدون 
ذات التواشيح ينشدونها على الناس ويطالبون بها 
'حتى اذا تحفقت وتمكنت قوى الشصسورة اللمفسادة 


الاستفادة منها عادت ربيمسة الى عادتها القديمة 


وضرات بهذه الضمانات عرض الحائع.ل ومزرقت هله 
.اللصوص وألقتها ابتداء في وجوه صبالعيها وبطشتم 


بكل القوى الوطنئية بطشا- يشهد به التاريخ فى كل 
زمان ومكان لقوى الرجعية التى لا تحترم أى نص 
يتعارض ومصالحها المتعارضة مع مصالم الجماهير 
ومن ثم فان الذين طرحوا قضية الديمقراطية مجردة 
عن الغابة منها وهو خدمة قضية النضال الوطنى 
ضد الاستعمار وضد قوى الاستغلال قانهم بحسن 
قصد أو بسوء قصد قد وضعوا انفسسهم خدما 
لعناصر القورة المضادة لأنهم لم يذكروا للناس 
الضمان الوحيد لانتصار قضية الدبمقراطية 
والحفاظ عليها وحمابتها من أى عبث قد يقم عليها . 

والفمان الوحيد لذلك كله هو الجماهر بمعنى 
أن تكون الجماهير هىصاحبة السلطة فى هذا المجتهع 
هى التى تبصر وهى التى تشسارك فى الحكم وهى 
الرقيببة على كل شىء صاحبة الأمر والثهى فى 
مصيرها ٠‏ 

والسوّال المهم والحاسم فىهذه المرحلة التاربيخية 
كيف. يكون ذلك ؟ 

من بديهيات العمل الوطنى أن تكون جمساهير 
الشعبه هى الأساس فى كل عمل وأن يتم تعبئتها 
وحشيدها كفن المرعة السعيرة فك الاستيجعيان 
والصهابلة وأن يتم القضاء نهائيا على السلبيات 
التى 'تراكمت بعد عدوان الخامس من يونيو فتنظيم 
الجماهير وحشد طاقاتها وملكاتها الخلاقة جوهر 
النطلق ممارك النضال الوطنى فالتنظيم هو 
الأساس وهو الوسيلة وهو الغاية ٠‏ 


كيف يكون التنظيم : 

.ان تنظيم الجماهير فى معارك النضال الوطني 
ضرورة وطنية فبادون هذا التنظيم يستحيل على 
الجماهر أن 'نحفق أهدافها وقضيقا التنظيم وتنظيم 
هذا التنظيم حرى أن تكون القضصسيظ الأولى التى 
تطرح للمناقشة بقصسه الوصول الى تنظيم أمثل 
يجمع كافة الطاقات الثورية الكامئة فى الجماهر + 
ومن الضرورى ونحن نناقش قضية التنظيم أن نشير 
الى أن الشعب العرى فى مصر قد افتقد التنظيمات 
الجماهيرية بالمعنى المطلوب قبل ئورة "؟ يوليو ٠‏ 

وبعد صدودر القفرارات الاشتراكية وضرب 
مواقع أسستغلال الراسمالى كان قيسام الاتحاد 
الانستراكى ضرورة ماحة لكى كون ممثلا لقسوى 
الشعب العامل من عمال وفلاحين ومثقفين ثوريين 
ومن الخطأ كل الخطأ بصدد الحكم غلى دور الاتحاد 
الاشستراكى ان بكون الحكم عليه فى ظروف التكسة 
فحسب فليس من الصالح تمديق الاجكام واطلاتها 
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بصورة لا تخدم قضايا النضال وانما الواجب أن 
كون الحكم ميثيا على دراسة موضوعية مستفيضة 
ولا يمكن أن نتجاهل واجبات هامة قام بها الاتحاد 
لاشتراكى فى معارك النضال بالدور المطلوب منه 
كاملا بالقطع لم .يقم وليس فى مقدوره أن يوٌُدى أكثر 
مما قام بأدائه ولم يكن فى مكنته أن يعطى الجماهير 
أكثر من ذلك ومرد ذلك كله أن الاتحاد الاشتراكى 
العربى خلافا لكل التنظيمات الثورية قد نقسا من 
السلطة وانه لم يدخل تجارب نضالية فمالة تزيد 
صلابته ولقوم كوادره وطلائئعمه وتمئحها الخبرة 
النضالية فى معارك النضال الوطئى # وليس بصحيح 
أن 'نغيير القيادات بعطى حلا حاسما لاقامة تنظيم 
ثورى وليس بصحيح أن الحل ,كمن فى أسلوبٍ العمل 
نقط وأنما الحل المطلوب يجب أن يكون حلا جلريا . 
ومن القطع أن بكون مصدر هذا الحل الجماهير 
صاحبة اللصلحة فى قضايا التحول الاشتراكى فبدون 
هذه الحمامر لا يمكن اقامة تنظيم ثورى وبيجب أن 
تكون جماهير العمال والفلاحين هى العمود الفقرى 
لهذا التنظيم الثورى فالحقل والمصتنم هما المورد 
. الذى لا نضب والمورد الذى فى مكنته أن يدفم الى 
التنظيم السياسى بالطلائع الثورنة التى تقود نضال 
الجماهير ضد الاستعمار وضد كل قوى الأستغلال 
وترتيبا على ما تقدم فان أقامة التنظيم السياسى 
يجب أن كون من الجماهر ولصائح الجماهير 
صاحبة المصلحة فى القضايا أكصيرية ودجب أن تكون 
ابواب هذا التنظيم مفتوحة لكل الؤمنين بقضية 
التحول الاشتراكى النابم من واقم حياتنا لا نر فض, 
تجار الآخرين ولاتثقلها حر فا وانما نفيد ونستفيد 
م, كافة التحارب الانسانية نأخذ ونعط, بقدر 
ما نكون الأخذ والعطاء ضرورة من ضرورات العمل 
الوطئى , ٠‏ 
وخلاصذ ما تقدم أن اقامة التنظم السياسى 
الث رى هو التحل اله حت الذى لا ديل له لانضال 
ضد الاستعمار ولازالة آثار المدوان وحمابنا الثورة 
الاش اكية فى مسيرنها الانسائية لتحرير الانسان 
من كافة صور الاسستفلال وسواء اطلق على هذا 
التنظيم اسم الحزب أو الاتحاد الاشتراكى فالعسرة 
ااضمون والبست الميرة بالتسميةا وان اى نآكر 
او نمبيع لهذه القضية هو الخطر الاكبر على قضايا 
النضال وعلى .وجه خاص قضية التحول الاشتراي 
والذين يم قلون اقامةا تنظم اشسستراكي ثورى فى 
- مستوىئ الأحداث يمهدون الط بق عمدا أو هن غر 
عمدا لزحف عناصر الثورة الماسادة النى تستقيد من 
فاق الجماهي دحيرنها ازام الاحداثا المصيرية + 


فالمطلب الجماهيرى الذى يجب أن بيطرح فورا 

- اقامة التنظيم الاشتراكى الثورى اللمجدد كما 
٠‏ ويكون هذا التنظيم المشسل للجماهير هو 

0 عن آمال الجماهير والقائد لنضالها لا تعسلوه 
سسلطة من أى نوع كانت ننفذ كافة السلطات 
التنفيذية والتشريعية قراراته تلترم يما يراه حلا 
فى كل معارك النضال الوطنى وبحاسب أمامه كل 
مسئول فى الدولة مهما كان قدره ومهما كان منصبه 
وأذا قام التنظيم الشورى وهو خاضع فى تكوريئه 
وعمله لسلطة أخرى افتقد هذا التنظيم جوهر بقانه 
والباعث على قيامه وبجب أن بكون الاتضمام لهذا 
التنظيم اختياريا لكل مؤٌمن بالاشتراكية لا بعزله عن 
الانضمام اليه الارتباط شضية الاشتراكية وحودا 
وعدما فكرا وسلوكا . 

فاذا قام التنظيم وملامحه كما أشرنا آنفا صار 
هو القائد وهو الموجه وصاحب السلطة باسم الشعب 
واذا لم يكن كذلك فان الوجود والعدم ينسستويان 
بالنسبة اليه كذلك من الشرورى ان يكون التنظيم 
السياسى فوق كل أجهزة الدولة تعاونه وتنفذد 
ما براه لا تعلو عليه ولا تعوق عمله . 

ولا يتمع البحث فى هذا الصدد فى الاستطراد 
عن شكل التنظيم ومقوماته تفصيلا لانه من "غير 
اليسير الانفراد بالرأى فيه ولكن الهم قيامه وأن 
يكون 'ثوريا اشتر شراكيا يتولى زمام الممادرة فى كل 
القضايا الصيرية وأخصها ازالة آثار العدوان وتطهير 
الأارضص العربية من دنس الاستعمار والصهيولية 0 

وى تقديرى أن اقامة حجيش للتحرير الشعبى 
هو السند الاكيد لهذا التنظيم فى معاركه ضد قوئ 
الاستعمار وتكوين هذا الجيش وتجهيزه والاشراف 
علبيبه من جانب التنظيم السياسى بمكن جصساهر 
الشعب من تطهر كافة الحيوب المعوقة لففسسايا 
النضال الوطئى ٠‏ 

وبعد اقامة هذا التنظيم وتحديد واجساته فى 
خدمة الشعب وآخصها جيش التحرير الشعبى سند 
لقواتنا المسلحة يكون بالامكان القول بآن شعبنا على 
طريق الحرية يضربه اكثل لكل الشعوب المناضلة 
ضسد الاستعمار والقوى الرجعية أما قبل ذلك 
والوطن محثل والاستعمار يحاصرنا ويبذل الجهود 
النثمإيرة تبمنع تقدمنا ويسهل للعدو التحكم فى ادارة 
قئاتنا ويستمدى علبئا كل قوى الغدر والخيانةا قبل 


إن يقوم هنا الننظيم ويباشر مهامه ااشساد اليها 
يكون الحسديث عن السسكل وعن النصوص اكراد 
دويئها لحماية التحربات لفذوا لا ينتسم بطابع العمل 


الجاد فد الإستعمان والصهيونية + 


ثرت أن اكتب فى هذا الموضوع بعدما طالعتنا 
بعض الصحف فى الأبام القليلة السابقة بوقائع معينة 
تكشف عن تعر ض بعض الأفراد لسئوف من التعذيب 
قويا لفكرة وضع قائون بكفل الحرية الصحيحة للفرد 
المجتمع ألحر وبناوٌه المفتدر 04 وان الحربة الفردية 
بيعناها الحقيقى هي حجر الزاوية لمفهوم الاشتراكية 
ف العربية 5 01 

ولقد صدق الميثاق الوطئى حين ذكر فى الباب 
السابع منه ان سيادة القانون تتطلب مزيدا ملا 
ونطويرا واعيا مواده ونصوصه بحيث تعبر عن القيم 
الجدددة فى مجتمعئا وأن كثيرا من المواد التى مازالت 
تحكم علا قاتنا الاحتماعية قد جرث صيافتها فى جو 
اجتماعى مختلف وان اول ما يعرز سلطان القانون 
هو أن ستهدك حدودهى من أوضاع المجتمع المتطور 53 

والقانون فى حد ذاته صورة من صور الحرية لابد 
أن يسايرها فى اندفاعها الى التقدم ولا يجب أن تكون 
مواده قيودا تقيد القيم الجديدة , 


والواقع أن سيادة القازون ليست فى كثرة مواده 
أو تطوير نصوصه نطوبرا واعيا فحسيب اذ انه من 
اجل أن تتحقق هذه السيادة ونستقر يجب يجب ان نكفل 
للقابون نفسه الاحترام ااواجب ولا نتردد فى تنطبيق 
تعبوصه وانزال حكهه على المخاطين بقاعدته واحكام 
المراقبة والاشراف على تنفيذه + فلا خير فى قانون 
بخدم علاقاننا الإجشخماصية اذا تعطل تلفيذه أو اسييم 
تطديةة ٠‏ 


رسا بد عمّارما 
الفتس القضافلنيابات . 


واذا كان الميثاق الوطنى يرى فى القانون صورة 
الجنائى يمثل هذه الصورة فيضمن للفرد حريته 
ويكفل له احترام آدميته ويجنيه التعذبب وسوء 
المعاملة من الموظفين ورجال السلطة العامة , 

واذا كان تشريعنا كذلك قيم نعلل افتيات بعض 
الموظفين أو رجال السلطة العامة على تنصوصه 
وخروجهم على أحكامه ؟ 

آما عن السسؤال الأول فنترك النصعسوص التى 
وردت فى قالون الاجراءات الجنائية وتلك التى وردت 
فى قانون العقوبات تنتحدث عن نفسسها . 

فقد نصت المادة 154 . ج على ان لأمور الضبط , 
القضائىي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى " 


توجد دلائل كافية على اتهامه فى الأحوال الآتية؛ 


أولا ‏ الجنايات , 
نائيا ‏ فى أحوال التلبس بالجنم اذا كان القانون 


تعاقب هليها بالحسسن له تريد على ثلاثة أشهر . 


بالكا ب آذآ كانت الجريمة جنجة معاقبا عليها 


أو كان قد صصيدن 9 انذار بامتتتساره مه متشردا أو 


فى مصر , 

زابعا ب فى جنح اد قة والنمسب. والتفسنالس 
والتعدى: الشديد ومقاومة زنخال السلطة المنسامقر 
بالقوة أو بالعنف والانجاد يها أو خبارتها ' 
واستعمالها ٠‏ 


وعلى الرغم من ااشتراط النص التقدم توافسر 
الدلائل الكافية فى جميع أ<وال القض فائنا نرى 
بعض رجال الساطة العامة يقودون بالقيض على 
أفراد الناس دون ان تتثوافر هذه الدلائل أو يلقون 
القيش عليهم فى غيم الجالات النى آوردتنها المسادة 


المذكورة ٠‏ الأمر الذى بشكل اعنداء على حريتهم , ٠‏ 


وتنص المادة ”7 [ . بج على انه يجب على مأمور 
الضبط القضسالى أن بسمع فورا اقوال المتهم 
المضبوط واذا لم يأت بما يبرئه يرسله فى مدى أربع 
وعشرين ساعة الى ألنيابة العامة المختصة »؛ ويجحب 
على النيابة العامة أن 'نستحوبه فى ظرف 4؟ ساعة 
ثم نامر بالقبض عليه أو باطلاق مراحه . 

ورغم صراحة هذا النص فكثرا ما يلقى رجال 
السلطة العامة الفبض على الأشخاص مدة قد تنجاوز 
4 سساعة دون أن إيسمع لهم قول آد يظل الثنهم 
محبوسا رغم قرار النيابة باطلاق سراحه ٠‏ 

وتنص المادة .؟ 1 . ج على أنه لا يجوز القبض 
على أى انسسان أو حبسه الا بأمر من الس لطات 
الختصة بذلك قائونا . 

ومع ذلك فد نصادف حالات قيفي أو حبس 
وقعت بالمخالفة لاحكام هذا النص ٠‏ 


وتئص المادة ١؟‏ ! . ج على أنه لا يجوز للأمور أى 
سجن قبول أى انسان الا يمقتضى أمر موقع عليه من 
السلطة المختصة » والا ببقيه بعد المدة المحددة بهذا 
الأمير . 

وعلى الرغم من وضروح هذا النص فقد حدث أن 
استقبل السجن اشيخاصا بناء على اوامر لم تصدر 
عن السلطة اللختصة بذالك أو ابقى السبجن اشخاصا 

وتنص المادة 69 1 . ج ان لكل مسجون الحق فى 
أن بقدم فى أى وقت لأمور السحن شكوى كتابة أو 
شفهية وعللب منه تبليغها للئيابة العامة . 

.دمع ذلك. فقد 6 هذه الشسكوى وبغرب 
بها عرض التحائط .... 


تشريعنا الجلسائى يوُئم تمليب المواطنين ١‏ 
تي 2 00 


وتنص المادة م 1 . ج على أنه لا يجوز ترجال . 
السلطة العامة الدخول فى أى محل مسكون الا فى 
الأحوال المبيئة فى القانون أو فى حالة طلبه المساعدة 
من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ما ششابه 
ذلك . ش 

وعلى الرغم من ان النفتيش يمس حرمة المسكن 

التى تعنى بكفالتها كافة الشرائع فكثيرا ما يتم هذا 
التفتيش فى غير الأحسوال المنعروص عليها قانونا أو 
بقوم به من لم بخوله القازون ذلك ٠‏ 

وتنص المادة +1 ٠‏ ج على أنه اذا كان المتهم 
الى ارج تون الماتيطي بسترفة ان بندييتا 
لذلك مأمور الفسط القضائى ,٠‏ 

ولا نستطيع أن نجزع بان هذا الاجراء قد روعى 
دائما فى كافة العوادث التى وقعت ٠‏ 
وتنص الادة ٠ه‏ أ . ج على أنه لا يجوز التفتيش 
الا للببحث عن الأشياء الخاصة بالجريبة الجارى جمع 
الاستدلالات أو حصول التحقيق بشانها , 
ومع ذلك فقد يمسستغل اللوظفون أو رجسال 
السلطة العامة مشروعبة وجودهم داخل المحال أو 
السساكن التى اذن لهم يتفنيش ها فيعبثون بكل 
ها يقابلهم من أمتعة او منقولات سواء كان لها صلة 
بالجريمة أو منصمدمة الصلة بها وكثيرا ما يصل 
نشاطهم الى حسك اتلاف هذقه المنفولات أو تلك 

الأمتعة + ' 

وتنص المادة 1ه 1 . ج على أن'يحصل التفتيش 
بحضور المتهم أو من يليبه عنه كلما أمكن ذلك والا 
فيجب أن بكون بحضور. تسساهدين ويكون هدان 
الشاهدان بقدر الامكان من أقاربه الببالفين أو من 
القاطئين معه بالمنزل أو من الجيران وشسته ذلك فى 
الحضر , : 

ولا افتانث. على الواقع اذا قلث أن معظم 'حالات 
التفتيش ننم على خلاف ما نضمئه هذا النص ٠‏ : 

هذا جانب مما ورد فى قانون الاجراءات الجئالية 
واما ما جاء في -قانون المقوبات فاليكم بيانه : ::* 


4 :لعسد الخالك ل السستنة ل 


فقد نصت المادة ١15‏ عقوبات على أن كل موظف 
او مستخدم عمومى امر بتعذيب متهم أو فعل ذلك 
بنفسه لحمله على اعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة 
أو السجن من ثلاث سنوات الى عشر واذا مات 
المجنى عليه بحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا , 


وبعئى التعذيب الذى قصدته هذه المادة التعدى 
بقسوة أو بعنف بما بفت عزيمة المتهم المعذب ويحمله 
على الاعتراف للخلاص من التعذيب الذى بتعرض له 
ويعتبر متهما كل من وجهت اليه تهمة من أى جهة 
كانت حتى ولو كان هذا التوجيه حاصلا من المدعى 
المدنى ودون تدخل من النيابة الأمبنة على الدعوى 
الجنائية . وتفريما على ذلك فليس ثمة ما يمنع 
قانونا من اعتبار التسخص متهما أثناء قيام رجال 
السسلطة العامة بمهمة جمع الاس تدلالات التى 
بجرونها وفقا لاحكام قالون الاجراءات الحتائية ٠‏ 
ونص المادة 111 بمعناه اللتقفدم يضمن للغرد 
حريته رغم الظروف التى احاطت أو تحيط به ٠‏ فمن 
االسننفر عانيه ان الأصل فى الانسان البراءة حنى تثبت 
ادائئيسه بحكم انتهمسائى » وأنه لا يجوز أن بلتزع 
الانتراف من جوف المنهم أو من جسمه اذ انه عمل 
نستنكره الانسانية وتاباه العدالة فى أبسط صورهاء 
فد رسم القانون طرق اثبات الجريصسة فلا ينبغى 
الأنحراف عنها والاتتجساء الى طرق غر مشروعة 
لا يقرها دين ولا شرع ٠‏ 
. وعلى .ذلك فاننا لسنا فى حاجك الى سند يجرم 
, التعذيب للحمل على الاعتراف » فالسئد كامن فى 
الادة 1١15‏ وعفاب من يرتكزب جربوتها شديد الى حد 
| أنه اذا مات المتهم نتيجة التعذيب الذى وقع عليه 
عوقب الموظف أو رجل السلطة الذى عثبه بنفسه 
أو آمر بنعذيبه بالعقوبة المفسررة لانتل عمدا جزاء 
وفاقا على ما جنت يديه ٠‏ 
وننض المسادة 014 مقوبات على أن كل مؤظف 
عمومى وكل شخص مكلف بخدمة عمومية أمر بعقاب 
المحكوم عليه أو عاقبه نتفيسسه بِائِسف من المقوبة 


سين 


ا!محكوم بها عليه قانونا أو بعقوبة لم يحكم بها عليه 
بجازى بالحبس أو بغرامة لا تريد على خمسين جنيها 
مصريا ويجوز أن بحكم عليه ايضا مع هذه العقوبة 
بالعزل ٠‏ 


وتنص المادة ,م؟١‏ على أنه اذا دخل أحد الموظفين 
أو المستخديين العموميين أو أى شخص مكلف بخدمة 
عدومية اعتمادا على وظيفته منزل شخص من كحاد 
الناس بغير رضائه فيما عدا الاحوال المسيئة فى القانون 
أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه بعاقب بالحسس 
او بغرامة لا تريد على عشرين جنيها مصريا ٠‏ 

وبحرى حكم المادة 119 على أن كل موظف أو 
مستخدم عمومى وكل شخص مكلف بخدمة عمومية 
استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته 
بحيث انه آخل بشر فهم أو أحلث آلاميا بأبدالهم 
بعاقب بالحبس مدة لا تريد على سنة أو بغفرامة 
لا تريد على عشرين جنيها . 


وهذه المادة لا تشترط أن كون الموظف أو 
المستخدم وقت اعتدائه على الناس قالما بأعمال 
وظيفته » كما لا يبشترط أن بكون الاعتداء على درحة 
معينة من الجسامة , 

وننص المادة 1181 على أن كل موظف عمومى 
أوجبه على الناس عملا فى غير الحالات التى بجيز 
فيها القازون ذلك أو استخدم أشخاصا فى فير الأعمال 
التى جمعوا لها بمقتضى القانون يعاقب بالحبس مدة 
لا تريد على سنتين وبالعرل فضلا عن الحكم عليه 
بقيمة الاحور المستحقة من استخدمهم بغر حق , 

واغلب الظن أن هذا النص معطل ٠‏ 

يتضح مما تقدم أن تشريمنا الجنائى يؤثم 
التعذسه وسوع المعاملة من اموظفين لأفراد الشاس 
وهنا يثار السؤال الثانى : ١‏ 


بم تعلل اذن افتيسات بعض الموظفين ورججال 


السلطة. العامة على نصوص هذا التشريع بشقيسه 


الأوضوعى والاجرائى وخروجهم على أجكابه؟ ١‏ 


تشريعنا الجنسائى يوثم تعديب المواطنين هو؟ ا 


الواقع أن مرجع ذلك الى الموامل أو الأسباب 
الآتية : ب 

اولا ‏ عدم احكام الرقابة والاشراف على تنفيذ 
احكام للتشر بع الجنائى فى شان القبض على المتهمين 
ودخول النازل ونفنيثسها وتفتيش الأشخاص التى 
تناوالتها المواد من 6؟ الى +١‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية » وفى شان التعذيب وسوء الكماملة من 
الموظفين لافراد الناس التى تضمنتها اآواد من 11 
الى ١1‏ من قانون العقوبات ٠‏ 

ثانيا ب التهاون فى مساءلة كل من تسول له 
نفسه من الموظفين أو رجال السلطة العامة الخروج 
على الاحكام المتقدمة جنئائيا أو اداويا ٠‏ 


الثا ب عدم شعيبة رجال الضبطية! القضايسة 
للنبابة العامة تبعية حقيقية او واقعية ٠‏ 

رابعا ب تعدد الجهات التى يعهد اليها اتخاذ 
الاجراءات التى تنطوى على مسساس بالحريات أو 
تقفييدها ٠‏ 

خامسا س وجود بعض الأاحسكام الاسستثئائية 
المفيدة للتحريات واسبساءة بعض الموظفين أو وجال 
السلطةا العامة 'تطريقها عمدا أو جهلا منهم بنطاقها ٠‏ 

ومن هنا أعود الى ها اسلفت فأقرر ان سسيادة' 
القانون ليست فى كثرة مواده أو فى تطوينٌ نصومسه 
فحسب وائما ف التزام أحكامه ودقة تلفيكءه من احل 
أن بصبح صورة من صور الحربة يسايرها فى 
اندفاعها الى التقدم فى ظل مجتمعنا الاشتراكى . 


ص الرقاغ عت الربايت 


لقد كشف أحداث النكسة وملابساتها الثقاب ٠»‏ 

عن مواطن الخلل فى تجربتنا الاشستراكية .. وعرت 
مراكز القوة التى طلما تحكممت فى مسيرتنا الثورية ») 
تعر قل خطاها » وتحد من انطلاقها . ولقد اكدت هذه 
الديموقراطية الاشستراكية وتعميقها هو الشرط 
الجوهرى والحتمى لتأمين الثورةٌ الاشتراكية 2 
ولتصفية مراكر الثقوة المناوئة لها , 
٠‏ الدبمو قراطية السياسية الحقيقية ) هى أن تجعل 
اللنساس بعيرون بارادتهم ما بر بدون تغيير ه ٠.6‏ 
قل-وضلنا الى هلا حتى الآن:؟ لم تصدل يعنيك .. 
نضع لها أساسا وان نضع لها تقاليد . نريد أن 
تقيم الحا الديموقراطيسة. السليية ٠‏ .وان 
نستطيع أن نقيمها آليا . ستحتاج منا الى جهد 
وشاع ) ٠‏ 


وبناء الحياة الديمو قراطية السليمة 4 لن يتحقق 
الا يقد اطلاق الحرية كل الحرية لقوى الشعب 
العامل . وهذا بدوره لن بنتأتي الا بانحاز الثورة 
التشربعية الشاملة التى نلغى التشربعات الاستثنائية 
اللقيدة للحرية والتى تسقط كانة التشريعهات 
المتعارضة مع الاشتراكية العلمية التى اختارها 
الشهب « كالصيفة الملائمة لابجاد المنهج الصحيح 
للتقدم 2 


ومن جهسة أخرى فلا يمكن أن تقوم حياة 
دبمو قراطية سليمة الا فى ظل تأكيد الشرعية 
الاشتراكية واحترامها وصيالتها من الالحرافات أو 
الانتهاكات . 

وى ظل التحصول الاثسستراكى .. لا نكفى أن 
وانما بجب أن تتوفر لهذه الحريات من الضمانات 
الفعالة ما يكفل التطبيق الثورى للتشرريع الثورى . 
بحيث؛ تصبح حر بات المواطن حقائق ملموسة لا مجرد 

وعند الحدلث عن ضمانات الحربات .. سرز 
« حق الدفاع » الى المقدمة ٠‏ 

ولقد اكتسب حق الدفاع ب عبر القيرون - 
أهمية قالونية وسياسية وتاريخية متزايدة تنظر 
المحتمعات الاشتراكية الى هذا الحق باعتساره من 
اهم الوسائل لدعم الشرعية الاشتراكية . وتحرص 
هذه المجتمعات على أن تحيل حق الدفاع الى حقيقة 
واقعية بعد أن كان فى ظل المجتمعات الرأسمالية حقا 
شكليا ممسّوخا ف 
الدفاع من أهم المقابيس لمدى أاصالة الديمو قراطية 
فيه. 


و 


المحاماة دالحريات : 

والمحاماة ب بامتبارها المهنة الى تحسد حق 
: الدفاع وتكفل ممارسة هذا الحقق ف المجتمع س 
حملت منذ مولدها رسالة الدفاع عن حت المواطن 
وحربته ٠‏ 

وعلى طول اربخنا القومى شهدت ساحات 
القضاء فى بلادنا «واقف مشرغةا للمحساماة دفاعا عن 
الأحرار والثوار الذزين حوكموا بسبب نضالهم ضد 
القهر الاستعمارى أذ الاستغلال الطبقى ٠‏ 

ورسالة المحاماة النبيلة فى الدفاع عن حقوق 
الانسان وحرباته نتخطى الحدود الاقليمية ٠‏ 
. شبرى المحامون الديمو قراطيون فى مختلف البلدان 
للدفاع عن كل من بتعرض للملاحقة أو الاضطهاد 
بسبب نضاله فى سبيل التحرر أو التقدم فى أى مكان 

ومن الخطأ أن نتصور أن مهمة المحاماة.فى الدقاع 
عن الحربات » تستنفد أغراضها فى ظل التحول 
الاشتراكنق . ذلك لآن الشرعية. الاشتزاكية لا تتحقق 
بطريقة آلبة وفورية بمجرد اختيار طريق التطور 
الاشتراكي أو بمجرد حلول سلطة اشتراكية محل 
سلطة رأسمالية . « قالشرعية الاشتراكية » ليست 
مجرد تعبير عن ثوابا الحكام الاشتراكبين أو ارادتهم 
أو مثلهم العليا . ولا يمكن تحقيق « الشرعية 
ألا شتراكية » بقرار . ان الأمر كله مرهون بظروف 
موضوعية وذاتسة معيلة . وبتوافر ضمانات 
سياسية وقانونية معينة . 

و« الشرعية الاشتراكية » جزء من البئاء العلوى 

. ذلك البناء الذى يعتبر انعكاسا مباشرآأ 

للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة فيه . 
لذلك فلا بجب أن نتوقع أن الشرعية الاشتر تراكية 
بمكن أن تولد ا وليلة لأن الاثستر 
لا يمكن أن تبنى وتتحقق فى يوم وليلة , 0 00 


الغاء استغلال الانسان للانسان الغاءا نهائيا لايمكن أن ' 


يتيحقق بجرة قلم . , فان استكمال جوانب الشرعية 
الاشتراكية لا بمكن أن بتحقق أبضا بحرة قلم ٠‏ 
وستظلالشرعية خلال مرحلة الانتقال من الرأاسمالية 
الى. الام شتراكية معرضة الأخطاء وللانحرافات 
وللانتهاكات ومح كومة بنتائج الصراع الطبقى بين 
قوى القديم والقوى ذات المصلحة الحقيقية فى بناء 
المجتمع الجديد ٠‏ 

ولذلك كله مهمة المحاماة فى الذود عن الحريات 
قائمة فى ظل مرحلة التحول الاشتراكى . بل تبرق 


ولذلك ' 


لحق الارفاع عن الحريات ١٠١17‏ 


اكثر فأكثر أهمية هذه اللهمة وضرورتها لارسسام 
الشرعية الاشتراى 

أن المحاماة فى ظل التحول الاشسترامتى > قادرة 
بل ومطالبة بالسهر على حريات وحقوق المواطنين 
وبالتصدى لما قد تنعرض له هذه الحريات والحقوق 
من انتهاكات من قبل الأجهزة الادارية البير و قراطية؛ء 

'أن المارسة ألواعية والسقولة لهنة المحاماة فى 
ظل التحصول الاشتراكى هى شكل هام من اشكال 
الرقاية الشعبية على تطبيق النصوص الدستورية 
والتشربعية المتعلقة بالحريات وضمائة هامة ضد 
'تتجاوز الأجهزة الادارية حدود مهامها 8 وخرقما 
لأحكام القازون ٠ه‏ وأسساءتها لاستعمال السلطة . 

على أن المحاماة لن تمكن من آداء رسالتها النبيلة 
مالم : 
حق الدفاع : 

تحرص كافة الدسائير الاشتراكية على كفالة 

« حق الدفاع » وتنص المادة ( 8؟ ) من الدسرتور 
القت الصادر فى 1154 وألتى كانت تقابلها المادة 
هلا من دستور 1161 على أن ١‏ حق الدفاع » أصالة 
أو ناتوكالة كفله القانون » . وهذا النصالدسشورى 
استحدثته الثورة ولم يكن له مثئيل فى دساتير 
قبل الثورة . واستهدف المشرع بذلك الى أن ين فى 
الدفاع امرتبة الحق الدستورى ٠‏ 

بم وحق الدفاع حق عام .يجب أن بتمتع به كل 
مواطن ولا بحرم منه أحد . والعدالة الاشتراكية 
توفر هذا الحق حتى لأولنك الدذين يتهمون بالاجرام 
فى حق المجتمع الاشتراكى , ذلك لآن المتهم برىم 
حتى 'نثبت آدانته مهما بلغت بشاعة التهمة المنسوبة 
اليه . ولأن الشرعية الاشتراكية فحص الاتهامات 
بكل دقة قبل اصدار الاحكام .. حتى لا يفلت مجرم 
لون ل ا 
على بد القضاء . 

ان العفالة البرجوازية لا تتحدث عن 7 حق 
الدفاع » الا من قبيل التضليل والرياء ٠.‏ ولقهفد 
عبر الشرع الراسمالى عن نظلرته الحقيقية لدور 


م١‏ البدد الثالتك ‏ السبة ا 


المحامى فى القضية الحنائية عنددما نص فى قانون 
المحاكم العسكرية القديم على أن توكيل محام عن 
المتهم ١‏ يربك » الدعوى . 
أما العدالة الائستراكية فهىتقدر رسالة المحاماه 
فى « انارة » الدعوى وترى أن الدفاع الجاد عن 
امتهم ضرورة حيوية لتحقيق صالح المتهم وصالح 
ااجتمع على حد سواء . لانه يساعد القضاء على 
التوصل الى الحقيقة .. وعلى التزام العدالة فى 
احكامه ويضفى الشرعية على احراءات المحاكمة . 
© و « حق الدفاع » بظل حمًا صوريا اذا لم 
يتمتع المتهم منذ بداية التحقيق حتى نهاية المحاكمة 
بذات الحقوق التى تتمتع بها سلطة الاتهام واذا لم 
بوضع المتهم فى ظروف متساوية مع سلطة الاتهام ٠.‏ 
ولذلك تحرص التشريعات الاشتراكية دائما على 
نحقيق التوازن بين المتهم وسلطة الاتهام بأن تكفل 
للمتهم حق الاستعانة بمحام لديه المعرفة القانونية 
والقدرة على مساعدته فى مواجهة الاتهام وتفنيده , 
وتدور مناقشات معيئة فى الفقه الافستراكى 
وخاصة فىتشيكو ساو فاكيا ‏ حول ضرورة التوسع 
المستمر لاطار المساواة بين الدفاع وسلطة الانهام . 
وطالب الاتجاهات الحديثة فى الفقه الاشتراكى بأن 
لا بقتصر دور الدفاع عن البحث عن آدلة فى صالح 
المتهم ٠‏ وائما سحب أن يكون من حق الدفاع فحص 
وتمحيص هذه الادلة قبل التمسك بها أمام الملحقق 
أو المحكمة , بحيث يكون للدفاع على سبيل المشال 
حق مناقشة شهود النفى قبل الاستشهاد بهم 
التحقق من مدىامكانية استفادة المتهم من معلوماتهم 
حتى لا يتعرض امتهم أخاطرة الاستشهاد بدليل قد 
سىء الى مركزه . وكل ذلك يطبيعة الحال بعيدا 
عن محاولة للتاثير غير المشروع على الشهود ٠. )١(‏ 
بم واذا كانت المادة 9؟ من الدستور القت 
الصادر فى 1156 تنص على أن « كل متهم فى جناية 
يجب أن بكون له من بداقع عنه » قان هذا الحق 
لا سحب أن بقتصر على مرحلة المحاكمة وائما بحب 
أن يمتد الى مرحلة التحقيق بحيث يصبح حضور 
محام مع التهم فى جناية وجوبيا مئد بداية التحقيق 
معه . أن ذلك يبرره أمران : 


)١(‏ مقال « دور المحامى فى القضبة الجنائية فى النظسام 
الاشتراكى » للاسبستاذ ذء هرازديرا نقيب الحسامين فى 
تشبيكوسلوفاكيا ‏ مجلة القانون المماصر المسدد الاول 11539 
ص +80 ٠‏ 


أولهها : أن قانون الاجراءات الجنائية فى بلادنا 

يهتدى ينظام وسط بين النظام الاتهامى 
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وبين نظام التنقيب والتحرى 

مت عتنتقع 501:6 13 بحيث. بطبق القانون 
نظام التنقيب والتحرى فى مرحلة التحسربات 
والتحقيقات » فى حين يهتدى بالنظام الاتهامى فى 
مرحلة المحاكمة . وذلك يبشفى على التحقيقات 
السابقة على المحاكمة أهمية من شأنها التاثير الى 
أمام ا أحكمة ٠‏ لآن قصر الدفاع الوجوبى عن ا 
ف جناية على مرحلة المحاكية دون مرحلة التحقيق 
يجعل حق الدفاع الوجوبى المكفول للمتهم حقا 


مبتورا وقاصرا ٠.‏ 


ثانيهما : ان عدم اشستراط حضور محام مع 
لمتهم ق جناية وجوبا منذ بدم التحقيق . وجمل 
الآأمر اختياريا ؛ بحرم المتهمين غير القادرين من 
ميزة انتداب محام بحفر معهم التحقيقات . بحيث 
يصبح حضور المحامى للتحقيق امتيازا لا يتمتع به 
ألا المتهم القادر . ان مثل هذا التمايز لاا بجوز 
استمراره فى ظل التتحول الاشتراكى . 

© واذا كان القانون وجب التداب محام للد فاع 
٠ 00‏ فان حق الدفاع يستوجب 

أن بتمتع المحامى بثقة المتهم 3 ولذلك يجب أن يخول 
القانون للمتهم حقالمطالبة باستبدال المحامى المنتدب 
بآخر اذا ابدى أسبايا جدية تبرر هذا الاستبدال ٠.‏ 
كما لحب أن لحيلز القانون للمحامى طلب» أمقفاء 
المتهم فى اختيار محاميه مقدم على حق القضاء فى 
التداب محام الدفاع عن المتهم ٠.‏ وبغير .ذلكك. كله 
بتحول ندب المحامين للدفاع عن المتهمين من ضمالة 
اق لقاع أن سيره اراد لصيس بد ليطا 
الشكليات القانونية على حساب حق الدفاع . 


حرية الدفاع : 

بيظل حق الدفاع شعارا بلا مضمون ما لم يكفل 
للمحامى حر بثه واستقلاله بحيث دمارس مهئنته 4 
دون قيود نحد من قدرته على خدمة ركه وخدمة 
العدالة , 

ولذلك لا تكتفى تنشريعات الدول الاشتراكية 
بتقئين حق الدفاع © وأنما تحرص على الزام كافة 


حق الدقاع عو 


الجهات التى نشارك فى الاجراءات الجنائية بتسهيل 

ممارسة حق الدفاع . والتنبيه على المتهم, فى كل 

مرحلة من مراحل هده الاجراءات 4 الى حقه فى 

الدفاع عن نفسه بئفسه أو بواسطة محام 0) . 
وحربة الدفاع نتحقق بتوافر أربسسة أمور 

أساسية ؛ 

: ب حرية اتصال المحامى بووكله‎ ١ 


بحيث بحق للمحامى أن يتصل ب فى أى وقت س 
ش ودون حضور أحدك , ومن غير اشتراط اذن مسبق 
دن سنال التستيق او آى ضلطة اشرض > 


؟ ب حررية حضور اجراءات التحقيق والاطلاع على 
أوراقه : 


وتنص المادة 1؟١‏ من قانون الاحراءات الجنائية 
على أنه : « فى غير حالة التلسس وحالة السرعة بسبب 
الخوف من ضهسبياع الادلة ©؛ لا بجوز للمحقق فى 
الحنايات أن إستدوب المتهم » أو بواحهه بغيرة مع 
المتهمين أو الشهود الا بعد دموة محاميه للحضور 


« وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب 
فى قلم كتاب. اللحكمة أو الى مأمور السحن كما يجوز 
محاميه أن يتوتى هذا الاترار أو الاعلآان »4 ,. 

« ولا بجوز للمحامى الكلام الا اذا أذن له القافى 
واذا لم بأذن له وجب اثبات ذلك فى المحضر » , 


و تفاد من هذا النص أن الأصل هو وحجوب 
دموة محامى المتهم فى جناية :الحضور استجوابه أو 
مواجهته بغيره من الث مين أو الشهود ٠‏ الا أن النمص 


١‏ ) ان المحقق ل يتقيد بندموة محامى امتهم الا فى 
حالة ١‏ وسجود » محامى للمتهم ٠‏ أن فى حالة 
قيام الملهم بتوكيل محام ,٠‏ ولذلك يحرم من 
هله الفمانة جمهرة التهمين الذبن يعجرون 
لاسباب مالية عن توكيل محابين ٠‏ 

(ب) ان النصيبيح للمحقق عدم دعوة المحامى حئى 
ان « وجد » , فى حالتى التلبس والسرعة رغم 

م( تراجع على سييل المثال المادة الثانية فثرة ا من 


قانون الاجراءات اللجنبائية في تشيكر سلوناكها امام ل 
خك/اثملكة! ؟ 


لموبات. ا 


أنه يمكن فى هاتين الحالتين أيضا دهوة المحامى 
لحضور اجراءا تالتحقيق على أن بتم استدعاء 
المحامى بطرق يحددها القائون بكفل عدم 
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اتباعها لاعلان اسم محاميه اذا أراد أن يتمتع 
بميزة دعوة محاميه لحضور الاستدواب أو 
المواجهة فى حين ان التشريع الاشتراكى يجبؤٍ 
أن بحرر المواطئين عبه الاجراءات الشكلية . 
ويمكن أن ينص القانون على أن يسأل المتهم فى 
برغب فى توكيله فاذا لم يوكل أحدا من المحامين 
انتدب له المحامى الذى عليه الدور طبقا لنظام 
انتداب المحامين المعمول به . 

(د) يقصر النص دموة الحسسامى على حالتى 
الاستجواب والمواجهة فى الجنابات دون سائر 
اجراءات التحقيق الاخرى ٠‏ 


(ه) بحرم النص المحامى ب عند حضور عمليتى 
الاستجواب أو المواجهة ‏ من حق « الكلام » 
الا اذا أذن المحقق له بذلك ؟ ! وهذا النص قد 
بجعل حضور المحامى حضورا شكليا بحنا . 
والواقع أن القانون بجبه أن ينص صراحة على 

حق المحامى فى توجيه الاسثلة وفى الاعتراض 
على أسئلة المحقق وفى تنسجيل املاحظات . 
وكثيرا ما تسدل سلطة التحقيق السرية على 
التحقيق لحرمان المحامى من الحضور مع المتهم أو 
حرمانه من الاطلاع على أوراقف التحقيق استئادا الى 

المادة لال من قانون الاجراءات الجنائية العى تقول ؛ 

« للئيابة العامة وللمتهم وللمجنى عليه و للمدعى 
بالحفوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أنيحضروا 
جميعا اجراءات التحقيق . والساهى التحقيق أن 
بجرى التخقيق فى فيبتهم متى راى ضرورة ذلك 
لاظهان الحفيقة ٠‏ ولمسحرد انتهاء تلك الضرورة ليح 

لهم الاطلاع على التحقيق » . 

٠‏ وقد ذهبثت محكمة النقض فى حكم ديم ليا 

الى أن : 

« منع النيابة محامى المتهم من حضور التحقيق 

لا سطله ولا بعيب الحكم ؛ لأن القانون من جهمسة 
لا بحتم حضور محامي امتهم معه ولاه آجلز للنيابة 
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من جهة اخرى أن نجرى التحقيق فى فيبة المتهم 
متى رأت لروما لذلك لاظهار الحقيقة » 9) . 
أصيلة من قواعد كفالة حق الدفاع فى التحقيق 
الابتدائى وهى عدم جواز الفصل بين المتهم ومحاميه 
لآى سيب كان 3 لآن السرية لا تبيح السماح للمتهم 
وحده بحضور التحقيق دون محاميه (؛)) ٠‏ فالخصم 
ومحاميه بعتبران فى الدعوى شخصا واحدا . فاذا 
قيل بالسرية لأحدهما وجب القول بها للآخر دون 
اية تفرنة , 

ويٌكد هذا الفهم ما يستفاد من المناقشة التى 
جرت فى مجلس النواب حول نصالادة لالا من قانون 
الحضور مع موكله فى التحقيق بحجة السرية لآى 
سبب كان (ه) . 

ولذلك لحب أن نثة تضهمن قانلون الاجراءات 
الجنائية نصا صريحا بخول للمحامى حق الحضور 
مع امتهم أىاجراءات من اجراءات ١‏ 2 ةق لتحقية 1 تجرق 
فى مواجهة المتهم . 

ان فى ذلك خير ضمان أعدم تجاوز الحقق, 
لسلطاته امشرومة . ولاحترام الضمانات القررة 
قانونا للمتهم خلال التحقيق لوسائل الضيغط أو 
الاكراه أو التعذيب الادى أو المعنوى ٠‏ 
؟ ب حرية المرافعة ؟ 
أمام الحكمة بحنرية 0 تفرش مايه 
لامصادرة أو المقاطعة ', 


' وننلصس المادة ١ ١‏ مرائعات على أله 
« يجب الاسبتماع الى اقوال الخصيوم حال 
. الرافعسة ولا يحون مقاطعتهم الا. اذا خرجوا عن 
بعض سبا أو طمنوا فى حق أجنبى عن. الخصومة »© 
(5) حكم” نقض 5/11/154؟15'ت سجموعة 'القؤواعد الجنائية 
ج ارقم 5115١6‏ ص بلالا ٠‏ ل 


(؟) واجع مقال « ايجاب حضور مدائيع عن. المتهم بجنئاية » 
الدكتور رووف عبيد ٠‏ مجلة مصر المعاصرة السئة 9 وليى 
اكذا صرلا , ١‏ 


بها تراجع مضبطة مجلسئ الثواب جلسة: 11/ه/:146 5 


وبجب أن بيتضمن قانون الاجراءات الجنائية نما 
مماثلا ٠‏ 
1 استقلال المحامين : 

فى قول مأثور للقاضى الفرنسى داكسيو : 

« فى تلك العبودية الشاملة جميع الأوضساع 
الاجتماعية 4 تتميز المحاماة ) وهى كالقضاء » لبيلة 
كالبل و للعدل » بتلك الصفة الخاصة بها؛ 
انها تقى ذائما محافظة على استقلالها ») . 


8 والواقع أنه لا يمكن تصور حردة الدفاع ما لم 
الاشتراكى وأحكام القانون . 
(|) استقلاله عن أجهزة الدولة : بحيث بمارس 
المحامى وأجبه بعيدا عن تأثير أجهرة الدولة 
. المشاركة فى الاجراءات الجنائية . فلا سجوز 
لهذه الأجهزة أو تحاول التاثير على دفاع 
المحامى فى قضية وكل أو التدب للدفاع فيها , 
(ب) استقلاله عن القضاء : وير فضالفقه الاشتراتى 
.' الحديث الفكرة الشسائعة التى تعتبر المحامين 
معاوئون للقضاء 
ذلك لأن المحامى لأ ساعد المحكمة . بصورة 
'مطلقة » ؤائما 4 حدود اظهار الظروف املائمة 


(ج) اسسنتقلاله عن الوكل ؛ ففى ظل التحول 


الاشتراكى لا يقبسل أن بكؤن المحامى مجرد 

ضدى للمثهم بحيث بلتزم التراما حرفيا 

برغباث وتعليماث موكله كما لا يقبل من جهة 

أخرى الراى القائل ٠بأن'‏ المحامئ ٠‏ هو ( سيك 

الدعوى » وآن من حقه أن يتصرف فيها بحربة 

. دون تقيد برغبة وارادة موكله , «ويجب أن 
تحكم علاقة المحامى بموكله القواعد الآنية : 

١‏ - أن المتهم هو الخصم الاصضيل فى الدعوى 

. أما اللحامى فهو يتوب عئه .فى الدفاع عن 

مصالحه ويسامده بتقديم خبرته القانونية 


() براجع مقال نقيبه المحامين فىا تشيكوسلوفاكيا السابق 
الاشارة اليه , مجلة: القائون المعامر عدد ١‏ سئة 20 . 


(!) ستروجي فيتش * اوضع المحامي وواجباتهفيالدعوي»؛ 


والمهنية ٠‏ ولقد قضت محكمة النقض 
بأن « الخصم فى الدعوى هو الأضسيل 
فيها 4 أما المحامى فمجرد نانب عنه . 
وحضور محام مع الخصم لا ينفى حق 
الآخير فى أن يتقدم بما يعين له من دفاع 
أومن طلبات 8 وعلى المحكمة أن تستمع 
اليه ولو تعارض ما ببديه الخصم مع 
وجهة نظر محاميه » () كما قضت بانه 
القيامة على موكله ) (3) . 


ولت دون اتنا ين سارة اتفال 
المشروعة للمتهم بالأساليب 'القانونية 
ولذلك قان المحامى لا بمثل جمسسسع 

مصالح امتهم وأئما بمثل فقظط مصالحه 
اللشروعة . 

م« ب ان كل دفاع ينطبوى على جائبه قانونى 
وجانب بتعلق بالوقائع ,' واذا كان المتهم 
أعلم بوقائع الدعوى. فان المحامى اقدر 
على : نكيف الوقائع التكييقف القانونى 


السليم 7 ولذلك يجب أن بتمتع المحامي . 


بقدر مناسب من الاستقلالية فى تحديد 

ولذلك قضت محكمة النقض بسطلان الاستجواب 

اذا امترض محامى التهم على اجرائه حتى لو قبل 
امتهم الاستجواب . وقالت المحكمة فى حكمها : 

« أن حظر الاستجواب انها قرر لمصلحة امتهم 

: فللمتهم أن. يقبل استجوابه ولى ضمنا . ولا بطلان 


الا اذا حصل الاستجواب بعد اعتراض اقيم 


أو أعدرا أض محايبةه 4 الل © 

ويعلق الدكتور رؤوف عسيد على هذا .الحكم 
بشوله : 

2 5 من هذا القضاعء أن. يتطلب لصحة 
0 بمعر فة المحكمة موافقة المتهم. ومحاميه 

0 ولبطلان اعتراض أجدهما نقط رغم موانقة 


(0) حكم نض []/458/11! مجموعة' القواعد ج'؟ رقم 
ص ؤم" + 

(1) حكم لقّض 0/6 اا 
الاك صن 513 , 


," حم تقش 5ا/ 006 مجمومة التزاه‎ )٠( 


مسجموهة القوافد ب والادم 


عمق الدفاع عن الحرياك ْ ْ | اك 


الآخر 0 مع أن الميرة في وجوه الدفاع المختلفة ») 
وق الاعتراض عليها هى برغبة المتهم وهو الأصيل فى 
الدعوى دون محاميه حسيما استقر عليه النقض 3 
فلماذا غاير هذأ القضضاء بين الاسيتجواب من جانب 
وباقى وجوه الدفاع من جانب آخر ؟؟:., سدق أنه 
راعى جملة اعشسارات منها أن قاعدة حظر استحواب 
المتهم أمام المحكمة اله برضاثه قاعدة احرائية دقيقة 
قلما' يفطن اليها المتهم من تلقاء نفسه والى أن من 
حقه الاعتراض على الاستجواب 4 فلا بد من توجيه 
محاميه له وأرشاده فى هذا الشأن » , )١١(‏ 

والواقع أن قضاء النقض قد راعى فيما راعاه 
أن تكون للمنحابى الكلمة العليا فى الجوائب القالونية 
من الدفاع طايا أن فى ذلك صالح المتهم 8 

؟ - أن استقلالية المحامى عن مو كله 'تحدد 
مداها داثيا مصلحة المتهم . بمعلى أله لا يجدوز 
الى مركز موكله . ويحاول بعض الكتاب الرأسماليين 
تشمو باه. صورة المحاماه فى الللدان ألاث شتراكية م 
زاعمين أن المحامى هناك ك سحب أن ١‏ بعبر عن الحقيقة 
مراعيا فى ذلك مصالح الدول الاشتراكية حتى ولو 
تعارضت مع مصالح موكله » 1 

ان مثل هذا التصوير لمهنة المحامى فى ظل 
اللجتمع الاشستراكى ؛ فضلا عن مغايرته للحقيقّة » 
بتناق مع الشرعية الاشتراكية . 

فممارسة المحامىلهئته فى ظل المجتمع الاشترائى 
تحكمه علاقتين اساسيتين الأولى ملاقته بالتهم وهى 
التى نحدد واجبات المتهُم التى بحبه أن يؤديها . 
والثانية علاقته بالمجتيع الاشتراكى وهى التى تحدد 
الاسلوب الذى بمارس به المحامى واجب الدفاع., 
دفاع.المحامى .اذ لا يمكن تصور مهنة المحاماة' 


الااذاء كان دور المحعامى هو الدقاع.عن مصلحة 


لمتهمْ امع أخذ مضلحة المجتمع فى الاعتبار , ولذلك. 
لا بجوز فى ظل المجتمع الاشتراكى أن يبص در من 
المخامئ ما نسىه الى مركز موكله القسانونى بحجة 
« حمابة:مصلحة: المجتمع.) أو «:اظهار الحقيقة.» . 


)١((‏ مقال الدكتور رؤوُوف عبيد محلة ' مصر ' الممامرة سئة 
أه عدد اكتربر 15569 ص ]ة ٠‏ : 


ا العدد الغالثك ‏ ب السيبة لمع 


ويحدد الحامى السوفيتى الشهير يوليانسكى 
ا ممبادىعء التى تحكم سلوك المحامى ف المجتمع 
الاشستراكى بقوله : 

« ان المبادىء الأربعة التى تحدد سلولكه المحامى 
أمام القضاء يمكن فىرأينا انتحدد على النحو التالى : 


القيام فقط بالدفاع عن المتهم وليس على أى صورة. 


بالكشف عن أوجه ادانة التهم » العمسل بنراهة » 

الحفاظ على سر المهنة © الاستقلال عن الموكل 09 » 
وباختصار يمكن القولبان المحامى يلترم برغبات 

وتعليمات موكله فى حدود ما نتمشى مع مصاحة 

امتهم المشروعة وقواعد السلوك الاشتراكى وآداب 

المهنة وأحكام القانون ٠,‏ 

استقلاله عن الثفابة : 

بيعنى أنه لا بحق لثقابة المحامين أو تندخل فى 
أداع مخام لواحب الدفاع فى قضية معيئنة بالذات بأن 
بصدر له أمرا أو نهيا بتعلق بأمر من أمور الدفاع 8 
وكل ما تملكه النقابة هو مراقبة التزام المحامى بآداب 
الهئنة وشرفها ومحاسبته علىالاخلال بهذا الالتزام ٠‏ 
حصانة الدفاع : ش 
بكفل القانون حرية الدفاع أذا لم يضف الثانون على 
الدفاع حصانة جدية . 

م فلا يجوز أن يتعرض امحامى لأى شكل من 
أشكال الملاحقة أو الاضطهاد سسيبا أداء واحب 
الدفاع . 5 
© ويجبه أن تكون لكتبالمحامى حرمة فلايسمح 
لرجال الشرطة أو النيابة تفتيشه للبحث عن المتهم 
أو عن أدلة الجريمة الا اذا كان المحامى هو .المتهم 
التفتيش . 

م وبجب أن بحظر القانون ضبط الأوراق 
والراسلات التى سسلمها التهم الى محاميه أو التى 
توجد فى مكتب المحامى والتى تعتبر .من أسرار المهنة 


81081 300 انع21]5 1732-2 501181 158 (2 


ويجب أن يمنع المحقق أو المحكمة من سلطة تكليف 
المحامى بافشاء سر المهنة اللهم الا اذا تعلق الآمر 
بجريمة لم ترتكب بعد . 

به ويجب أن يتمتع المحامى بحصانة خاصة 
حتى لو انجاوز حدود الدفاع فى مرافعئه الشفهية 
او الكتابية . اذ كما جاء بتقرير لجنة الشيوخ عن 
المادة ه14؟ احراءات حنائية : 


( ان المحامى له مركز خاص مغابر لمركز الجمهور 
فى الجلسة وهو مركز المدافع عن أحد الخصوم فى 
الدعوى . وقد بيدفعه تحمسه لاداء واجبه الى أن 
تبدر منه كلمة شديدة عن غير قصد قد بفسرها 
القافى تفسيا بعيدا عن المعنى الذى بقصسده 
المخامى 2 والحكم على المحامى وهو يؤدى واجبه 
بجمل مركز المحامى غابة فى الدقة أمام الجمهور 


.. . وعدم الحكم على الحامى فى الحال فى نفس الجلسة 


يجعل ايدان فسيحا للتوفيق بينه وبين القاضى . 
وكثيرا ما انتهى التحقيق الذى تجريه النيابة بعد 
تحويل الأوراق اليها الى التفاهم الثتام زازالة كل 
ثر لسوء التفاهم بينهما . 

© وآأخيرا بيجب أن كفل القانون سلطة تأديب 
المحانين لثقابة المحامين وحدها . 


الدفاع حق والثرام ٠‏ 
لا تعنى أن يكفل للمحامين فى ظل التحول الاشتراكى 
حقوقا فحسب . وائنما بفرض ذلك كله على المحامين 
فى نفس الوقت الترامات وواحبات ٠.‏ 
ان المحامينمطالبون بارساء قواعد سلوك جديدة 
لهنتهم تنبثق من القيم الجديدة للمجتمع الاشتراكى 
وهم مطالبون أيضا بأن يتسلحوا بالوهى السياسى 
والقانونى . وبأآن بصيحوا عاملا ابجابيا وفعالا فى 
احراءات التقاضفى شكل عام ٠‏ وق الإجراءاث 
الجنائية بشكل خاص . 
أن التحول الاشتراكى ‏ حمل فى طياته للمحاماة 


2-0 
٠ 
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الاداركف 


١ 


ا ريات 


من أهم ما بتعلق بقضية الحريات © هو ادراك 
الارتباط التام بين جانبيها الاجتماعى والسياسى » 
باعتبار أن التحقيق الأمقل لها لن يكون يوجود 
أحدهما بغير الآخر » وان يضمن وجود أحد الجانبين 
وحودا فعالا منتجا مع ضمور الآخر . ولا شك أن 
الحرية الاجتماعية )الى التحرر من الاسستفلال 
الاقتصادى 4 هى الأساس» باعتباره مضمون الحرية 
السياسية ومحتواها » ولكن الحرية السياسية هى 
ما يضمن تحقيق التحرر' الاقتصادى ويفضى اليه 
ويكفل بقساءه 6 والحرية الاجتماعية هى ما يضمن 
التحقق الأمثل للتحرر السياسى . وان ارتياطهما 
هو ما يعطى كلا منهما معناه الحق و فاعليته العملية. 
ان المضمون الاجتماعى للحرية السياسية ليس قيدا 
عليها ولكنه تاكيد لها ) بامتبار أثه ينقلها من التصور 
المجرد الصورى ؛ الى الواقع العملى 4 انه يعلى كفالة 
الحرية السياسية تحقيقا لاهداف التحرير 
الاقتصادى “ وهو يعنى أن أعداء التحرر الاقتصادى 
هم بالضرورة أعداء التحرر السمياسى للججماهير 4 وان 
عبارة « لا حرية للرجعية » تعنى اولا وآخيرا 
« لا حربة لأعداء الحربة » » والمضمون هنا لا يصادر 
الحرية السياسية ولكنه يكسبها معناها الحقيقى 
وبغمق معناها فكرا وواقعا » ويمكن من الطلاقها , 
والحرية بذلك ليست وسيلة أو هدفا فحسب ) 
ولكنها الاثنين معأ . وليس مما' دفيد تحققها ابحاد 
التعارض بين جانبيها . 

والحرية ليست وصفا بلحق الفرد مستقلا عن 


غيره » وليست حقًا خاصا بمنع أو بمئح » ولكنها 


للسّازطارفالبري 
النا بلس الرملم 


نمط من العلاقات . هى غلاقة بين الفرد والسسلطة 
السياسية » وهى ثنظيم فى الجالين التسياني 
والاقتصادى ؛ به بتحدد موقف الفرد ازاء السلطات . 
ااختلفة ) ويتحدد به أيضا طابع هذه السلطات 
'ووظائفها وأهدافها ٠‏ ونلتحدد هذه العلاقة 0 وبتضح 
هذا التنظيم من خلال مابعتر ف به للفرد ومايمارسه 
من حقوق .وما بتمتع به من ضمانات » ومن خلال 
ما ركفل له من امكائيات النفاذ والتاأثير فى الاجهزة 
والسلطات المتصلة به ٠.‏ 1 


والقغساء الادارى ل نظريا ب يتعلق بجانب 
ضمانات الفرد, ») هو جهان يعمل علنا ؛ ويمكن للفرد 
أن بختصم القرار الادارى الذى لا براه متمشيا مع 
أحكام القانون . وبهذا الطريق يتولى مراقبة 
مشروعية النشاط الادارى » والتأكد من نفاذ القانون 
شكلا واختصاصا ومضودونا 4 وعدم اساءة استعمال 
السلطة , : : 
ما يعرف وجود حجهاز ادارى قيها » عريق فى قوته 
وقدمهوهيمنته ؛ ويمس نشاطه كل فرد فى 'لفصيلات 
الحياة اليومية . وهذا الجهاز من سمات الوجود 
المصرى منذ نشاأت الدولة على أرض وادى الئيل » 
ونكسبه قوته وعراقته ميلا الى التحكم . بقسدر 
ما يعرف ذلك ©» يجب-رسم الحدود والضوابط له 
لا باعتبار ذلك فسمانة للاقراد فقط.» ولكن ايحادا 
لأنواع الرقابة القعالة عليه »4 وضمانا لانتظام عمسله 
وانفضساطه ورشده .. ولا شسسك أن ذلك لا بتأتي 
الا بكفالة سيطرة الشبعب عليه » وهذا من الأهداف 


غ١‏ العبدد اثالث م 


الواضحة للمجتمع الآن . ولا شك أبضا أن اتاحة 
الحق فى التقاضى للفرد ازاءه من ومسائل الرقابة 
والضمان الفعالة . 
2 د 

وقد بدا التفكير فى انشاء مجلس الدولة ؛ فى 
القرن المافى فى أواخر عصر اسماعيل »© وذلك ضمن 
علاجا للفوضى التى عمت وقتها . فانثىء مجلس 
شورى النواب »© ثم أنشىء مجلس النظار » ثم صدر 
الدولة » اهتداء بالنظام الفرسى الذى أآخذت عله 
كافة التقنينات والتنظيمات القضائية الحدثة فى 
مصر . وخول سلطة الفصل فى المنازمات التى تنشآً 
وتطبيق القوانين واللوائح . ومنح ولاية كاملة فى 
الغاء القرارات الإدارية عدا ما « يتخذ للمصلحة 
العامة أو للنظام العام والقرارات المتعلقة بالأمن 
الداخلى والتعريفات الجمركية والتدابر الصحية 
ونحو ذلك » . وعدا تعيين الموظفين القابلين للعرل 


أو مُصلهم 04 وعدا القراراتالتعلقة بالملكية والمسثولية 1 


مما بدخل فى اختصاص القضاء الأهلى والمختلط ., 

واللهم أن المجلس بحسب الأمر الصادر بتشكيله 
كان سيتكون من رئيس هو رئيس مجلس النظار » 
يقابله وكيلان اجنبيان » ومن ثمالية مستشارين 
نصفهم أجانب » واربعة نوابه عرائض نصغهم أجانب 
أنشا. وان مجلدا له التخصاص مراشفة فروعات 
القوانين والفتوى ؛ ومراقبة الشرعية اختصاصا 
الدولة بعضها وبعض وبيئها وبين الأآفراد / ان ممحلسا 
له هذه السلطات وغقلب علية العتصر الأجثبى على 
ما هو واضح »لا شك أنه مع ما سيئقل الى الادارة 
المصرية المختلفة وقتها من خبرة التنظيم الحديث » 
كان سيجعل الاجانب عنصرا ذا نفوذ بالغ القسوة فى 
هذه الادارة وفى توجيهها لمصلحة دولهم من داخل 
الحكومة المصربة ) متمما بذلك مهمة المحاكم المختلطة 
ومدمما خطط المصالح الأجنبية فى مصر . 


ولم بكتب لهذا اللحلس أن يرى الشور ؛ وقد 


عصفت الازمة المالية والاحداث المسنياسية وقتها 
بالكثيز » واضطرد القول على أن الازمة المالية كانت 
سيب واده +٠‏ على أنه بدو أنه كان للتنافس. بين 


السدة م 


الدول الأوروبية فى مصر آثر. فى ذلك . ويمكن تصور 
أن العنصر الأجتبى فى الجلس كان سيمثل المديد 
واحدا منها 4 وان كان سيكون لفرئسسا فيه سهم 
كبير بسبب مصالحها وبسببه أنالتنظيمات القانوئية 
الوافدة كلها كانت فرنسية الأخدذ . والحاصل أن 
بريطائيا كانت فى هذا الوقت تعمل على الالفراد 
بمصر ©» وقد احتلتها فعلا سنة 185 6 ولم تكد 
نستطيع وقتها أن تنفرد بتمثيل المصالح الاجنبية 
فى هذا المجلس ولا فى غيره » ولم يكن يرضيها أن 
بشاركها أاحد فىتوجيه شئون الادارة المصرية ورقابة 
عملها )١(‏ » وكان من المتوقع أن يمر وقت نجرب فيه 
الاساليب المختلفة السيطرة على جهازالدولة المصرى 
على الوجه الأتم © وذلك فى مواجهة انقاض الشورة 
العرابية الشعبية 4 وفى مواجهة التنافس الدولى . 
وليس من المفيد لها ابجاد جهساز فى قلب الدولة 
بعوق مروئة حركتها فى هذا الميدان الجديد عليها , 
ومن المعروف أن المحاكم المختلطة كانت فى أوائل 
عهدها وى بداياث الاحتلال البريطانى تغلو كثيرا فى 
أحكامها ب سيما في قضاء التعويض »© وتجنح أكثر 
مما يتيح لها قانون انشائها » فى توسيع اختصاصها 
بالنسبة'للقرارات الادارية وتفسح لنفسها المجال 
للتهجم على الدولة فى كل مئاسبة » رفبة فى الاطلال 
عليها ومد نفوذها اليها . ولا شك أن كان الشساء 
المحاكم الادارية بالتشكيل نصف الأجنبى » سيتيح 
اكثر الامكانيات ملاءمة لهذه الأهداف . 

وقد ذكر اللورد دفرين ف تقريره الدى وضعسه 
عن مصر عقب الاحتلال .. « وان فى هذا الشأن آمرا 
آخر من الأمور الصعبة قد اسستوحب نظر حكومة 
الحضرة الخديوية فيه وهو أمر المحاكم الادارية ) 
ذلك أنه كان فى النية أول. الأمر تشسكيل محكمة 
خصوصية للنظر ق الدعاوى التى مهسا أفراد 
الناس على اأوظفين ؤلكن يسرنى أن أقول أنه حصل 
العدول عن ذلك وتقرد الآن أن ما بقسام على هؤلاء 


)١(‏ هاجم اللورد دثرين فى تقريره الذدى. وفمسسعه يعد 
الاحتلال البريطائى القوانين الختلطة المأخوذة من التشريعات 
الفرنسية واتهمها بعدم الكمال وكثرة التفصسيلات وشددة 
التعقيد مما يستلرم النفقات الكبرة ٠‏ وذكر أن الجكوفة 
المصرية ترظبه فى أن يسشبدل بااحاكم المختلطة محاكم أهلية 
متى تأتيى ذلك « وأن راغبئها مبئية علي حق طبهي 0 وكات #3 
منه. آملا'قىّ اقصام النفوذ الاجنبى غير الالجنرى من. مس للالفراه - 
بها . وهو أمل لم يتح- له التحقيق ٠‏ 


لموظفين من الدعاوى مثل خرق القوانين والاوار 
السامية واللوائح فهو بقا ف المحاكم الاعتيادية 
وكذلك فى كل قضية تكون فيها منزلة الحكومة ممائلة 
لنزلة الآفراد كأن تكون مثلا بضفة شريك أو بائع أو 
شارى أو ذاثن أو مديون ولكن لما كان يوجد صئف 
آخر من القضايا التى ينبغى فصلها بين الحكومة وبين 
رعاباها عميوما وثانت الحكومة فى تلك القضابا 
بمئز لتها الحفيقية لا بمنزلة الأفراد وكانت هذه 
القضايا تعلق بمواذ ذات أعمية كبرى ليس من 
الصواب طرحها فى محاكم غير متوفرة فيها شروط 
الاختيار 'تحدائة عهدها ... » ( مصر للمصربين . 
سليم نقاش ) الجزء السادس » صفحة 75 . وودد 


ذات المعنى بكتاب جيمس هارى سكوت عن ١‏ القانون: 


الذى بحكم الاجانلب فى مصر » صفحة 7118-1141 ) 
والذى بلاحظ أبضسا ف تقرير اللورد دفرين ©» 
٠ناكيده‏ على أن القضاء هو أول مأ تنحتاج اليه الديار 
المصرية » وقوله أن ذلك « افيد للبلاد من النظامات 
الشوروبية مهما كانت متسعة النطاق فان' النظشسام 
الاجتمامى فى الشرق سيط جدا حتى انه اذا وزعت 
الضريبة على الناس بالعدل والانصاف ذلا يحتاج 
بعك ذلك ف انالتهم سعادتهم الى تكثير الشرائع 
وألقوانين ومهما كانت الشزائع مستوفاة لا تؤدى الى 
الفرضٍ القصود مالم تنفد بالاستقامة والمدل »6 , 
( المرجع السابق ٠.‏ صفحة .7 ) + وق 'ذلك أشساره 
ألى ناحية من 'نواحى السياسة البريطالية فى مصر 
بعد الاحتلال . فالنظامات الشوروية فى صورتها 
المثلى تعلى 5-5 دبمقراطيا ) مق بالضرورة حكم 
وظلى ٠‏ وهذا مألا ند للمسساعمر أن بتوقاه ؛ وآن 
نضمن سسسيطرته على اجهزة التشريع الثى تصوغ 
المجتمع وعلاقاله حسب مصلحته ٠‏ واكن الحرص 
على انتظام جهاز التضاء 4 أساسه ؛ اله بعد ضمان 
السيطرة على جهائ التشرنع والادارة » بتعين ضبط 
'النظم والتاكد من سلامة تطنيق التشربعات المختلفة » 
“أى سلامة تطبيق السياسة مضوغة فى الأحكام 
التفصيلية . والحديث من العدالة هنا لا يعنيها بأى 
.من معائيها الأساسية » الما يعلى الحر ص على سيادة 
النظام الموضوع بعرف النظر عن الآحاد وانضباط 
التطبيق حسب القواعد المفزرة ٠‏ والحكم بمندى 
عدالة:أى نظام :تكون بمطالعه أسسة: الاقتصسادية 
والسياسمية »© ولكن أى نظام لابد لاستقراره أن 
يضمن سلامة تنفيذ مقرراته بالاساليب اللالمة ٠‏ 
وما جح الاحتلال في مصر »2 انه استبدل بالفوضي 


:الناق بالاذارة المصرية و 


القشيساتهء الاداري والحريات و١‏ 


الظالمة » النظام الظالم » كما عبر الشاعر المرحسوم 


أحافظ ابراهيم . والتنظيم يقتضى نوعا من المساواة » 


وضى مساواة ف العدل أو ّ الظلم حسبا مضمون 
أى تنظيم 0 . وهذا يقتضى ايجاد الاجهرة القادرة 


له 
فى الواقع ‏ الى غيره . وهذا مقتغى النظرة العلمانية 
دائما ٠‏ ولجهاز القضاء دوره فى أى نظام » لمراتبة 
فاعليته وفعًا للقواغد الموضوعة . وهذه وظيفة من 
وظائفه الهامة بالنسبة لاى نظام . : 
على أنه اذا كانت سياسة الاحتلال » قد أهدرت 


« النظامات الشوروية » ضمائا للسيطرة على جهاز' 


الدولة وعلى سلطة التشريع 3 واذا كان الفضساء 
الادارى قوم على' أساس مبداآ المشروعية نالنسية 
انشاط الادارة » وتمتد رقابته الى الاطار العام 
لنشاط السلطات » والى نظام الحكم نفسه » واذا كان 
الاحتلال البر بطانى.لم يستطع حتى 1116 أن يفرض 


الما كان سستمد نفوذه من وجوده الادق فخسب . 
فلم يكن مما يتمثى مع مصالحه واهدافه ) التفكير فى 
انشاء هذا النمط سن القضاء ٠‏ واقتصر الآمر على 
اعادة تشكيل لحنسة قضابا الحكومة التى 'نتولى 
المرافعة والافتام ؛ ومنصب الستشسسار القضائى 


) الانجليزى ) ) الذى كان بتولى مع اللجنة مراجمة 


مشروعات القسوانين واللوائح 6 مع تعديلات كثيرة 
ادخلت على تشكيل لجنة القضابا واختصاصائها 
وندى علاقتها بالوزارات المختلفة ؛ وذلك خلال المدة 
من مما الى 1557 ٠‏ 1 
ومقب 'ورة 15154 * وبعد وضع دسثور 1١171‏ »؛ 
لم يثر جسديا ؛ لدى الحركة الوطئينسنة ولا فيرها ) 
التفكير فى الشاء القضاء الادارى , وكان ذلك سسبب 


' وحود: :الانتيارات الأجنبية اذ“كانت الملحاكمٍ الختلطة 


ذات ولابة عامة بالنسبة للأجائب المقيمين فى. مصر » 
مدعين كانوا أو هدعى عليهم . وكان يتعسذن لذلك 
ادخال تعديل جوهرى على نظامها بالشسساء قضاء 
ادارى يفصل فى الملتازعات بين الادارة وبين الأفراد 
وملهم ذوى الجنسيات الأجنيية . وهو تعديل لم 
تكن الدول صاحبة الامتيازات لتقبله بغير أن تضمن 
تمثيلا أجنبيا لها ى هذا القضاء 0 ودأى المصريون 
0 عن أن نمتد لها النفوذ 


| العيدد الثالت ب الستنة لهك 


هذا الشرطف ٠‏ وبقى الأمر كذلك حتى ابرمت أتفاقية 
منترو بالغاء الامتيازات سنة ١979‏ © ونصت على 
جواز تقاضى الأجنبى لدى محاكم مصرية غير الحاكم 
المختلطة متى قبل مختارا هذا الأمر : ولم بعد بهذأ 
ها يملع من ابجاد قضاء ادارى مصرى يفصل فيما 
يرفع اليه من المصربين والأجانب على السواء طعئنا 
القضائين الأهلى المختلط . 


والملاحل ان كان التحرر من الامتيازات 
الأجنبية » مما استكملت به مضر سسيادتها على 
أرضها » وانطلقت به حريتها فى رسم وتقرير سياسة 
نشربعية وضرسية غير مقيدة ٠.‏ وكان هذا التحرر 
نغسه مما تستطيع به مصر انشاء قضائها الادارى 
كضمانة من ضمانات الأفراد ازاء نشاط الس لطات 
العامة » وكر قيب على المشروعية فى هذا النشاط . 
والحال أن هذه الر قابة نظريا . من مثممات العمل 
التشر بعى الدبيقراطى . وبهذا النظر بثعين التحفظ 
ازاع ما يقال من أن منع الطعن بالالفاء فى قرارات 
معيئة جائز بالقالون ما دام الحق فى الطعن حق: 
مستحدث بالقانون . ذلك أن الاستحداث هنا ليس 
منشؤٌه القانون فحسب »6 ولكن استكمال سيادة 
مصر التشريعية بالغاء الامتيازات ٠.‏ 


والحاصل أنه قبيل عقد اتفائية منترو »© كانت 
قد أبرمت معاهدة ٠ ١571+‏ وحسبت الدوائر الحاكمة 
والطبقات المتميزة ؛ ان الاتفاقيتان تكفلان وضعا 
. هادئا للمساألة الوطنية يمتد لسنين فى المستقبل * 
وان السخط الشعبى المقلق قد الحسر » وأله بلغي 
صرف الجهد كله للبئاء الاجتماعى والانتصادى 
الهادىء ؛ وكان الناطقون بلسان المصالح الرأسمالية 
فى مقدمة الداعين ألى ٠‏ هذه السياسة . وبدوًا التفكر 
الانتصادية وامالية والاداربة ؛ والتعليمية وغيرها على 
النحو الدىبخدم تطور الجتمع فى حدود الخط 
الراسمالى ٠‏ وكان افتراح الشماء القضاهء الادارى احد 
بنود الأصلاح الذى ادى به الكثير ملهم . 
وفك بلور الأستاذان مريث شالى وأبراهيم نعو مي 
مدكور » فى كتابهما ( الادأة الحكومية » ( ظهر فى 
طبعة محدودة التوزيع على الاستتئر ستة 1149 ثم 
0 فى كتاب سنة 1556 ) العوامل الختلفة 9 
جسنه انشباء:.مجلس الدولة : ب 


لاا 


فأولا « هذه الهيثة بمالها من وحده ودوام وكفاية 


تساهم فى تنظيم الاتصال الضرورى بين من يضطلعون 


بالرقابة والتوجيه ومن بقومون بالعمل والتنفية ... 
كما تن التنسيق والنظسام والتواصل فى أعمال 
الدولة وترسى علاقات الجمهور بالسلطة الادارية » 9 
( ص )١6١‏ . وقضاء الابطال وسيلة ناجعة لحمابة 
حقفوق الأفراد وضبط الاداة الحكومية وتنظيمها , 
به بعد وق الرقارة الشر :دائها: + 


... واذا كنا ندعو الى احسترام تصرفات 
الحاكمين والاذعان لأوامرهم 6 قانه تجحسدنرن بنا من 
جائب آخر أن نشعرهم بأن القسانون حرمة فوق 
حرمتهم وللصالح العام منزلة فوق منزلتهم ., 
رص لمه١).‏ 


وثانيا فان فى ايجاد هذه الهيئة تثبيت للشرعية 
التى استباحها الحاكم واستباحها المحكوم رغبة فى 
الحصول على الممتنع والتباهى بالظفر به « وكم 
سمعئا أن رخصة منعت: أو منحت بغير حق »© وان 
أرضا حرمت من السقى بدون مبرر 4 ودورأ هوجمت 
وفتشت بلا تصريح 'قانونى » وسمعئا أيضا برشات 
وطلبات يتقدم بها ذوو الجاه والمقربون مع أنها 
تتعارض مع القانون معارضة صريحة فيرغبون مثلا 
فى اطلاق سراح معتقل بهدد الامن والنظام »)أو 
يطمعون فى أن يؤذن لهم بالاتجار أو التصدير فيما 
حرم البعسماه واقتضت مصلحة الجمهور حفثلله 
وادخار, . وأشد ما يؤسف له أن يقروا على ذلك 
وأن يحابوا اليه ... ولا سساورنا شك فى أن قضاء 
الأبطال سيكون عاملا من عوامل الاستقرار » وسلاحا 
من تلك الأسلحة التى ترجوها للقفسسساء على هيده 
الفوفى » , ( ص 15٠.‏ ) 

وثالثا بالسسسبة لاسظراى أوضساع الموظفين 
لا تخلو احوال الوظائف والموظفين من لحبلاف 
ومنازعات . فهناك موظف يرى أله فصل أو موقب 
بغر سببه ) وآخر يمتقد أنه لم بدل ححقه من الملاوة 
والترقية » على حسب مقتفى القوانين واللوائح ؛ 
وثالثك يشكو من أن معاشه فى تقديره لم يتمشى مع 
النظم الألوفة . ولقسد زادث الشكوى منذل أن 
اجتاحت الأهواء السياسية المصالح والدواوين 5 
وتغلغت الحزبية واللحسوبية فى شئون الوظائف 
والموظفين » فعين أو دقى قريق بلا مبرر ونقل أو“ 
صل آخبر من غير ذنب » وكان لذلكِ الححسق. 


اسوا الاثر فى هذا الصدد . فاستطاعت كل حكومة 


مستثرة وراءه أن تنكل لتخصومها كيف تشاع » ١‏ 


وتغدق على اعوانها وأنصارها الدرجات كما تهوى ه 
حتى اند وصائا فى هذا اللضال والتنافس الى درحجة 
نبعث فى آن والحد على الأسى والسخرية » فيعين 
.موظفون اليوم » ثم يفصلاون فدا » وبعد قليل يعودون 
الى الظهور » وهكذا دواليك فى حلقة مغرغة تبلبل 
الأفكار » ( ص لون ). 

وقد وضعت لجنة قضابا الحكومة سنة 11195 
مشروعا فى هذا /١‏ اشأن» نثىء مجلس الدولة ويخوله 
ولاية الغاء القرارات الادارية سبب تجاوز الساطة )» 
وبجعل هذه الولائة مقيدة بتضديق مجلس الوزراء , 
وق ١541٠١‏ قدم الدكتور ع الحميد بدوى ( وكان 


وزيرا وقتها ( مشروعا آخر الماح المجلسن ولاية 
الالغاء كاملة . 


على أن كلا من المشروعين قوبل بعاصفة شديدة 


من النقد والاعتراض . وبلخص الدكتور بدوى ‏ فى, ' 


مقال له بالعدد الأول من'مجلة مجلس الدولة . أوجه 
الامتراض » بأن المجلس سيكون سلطة فوق السلطات 
و سيخضيع السلطة التنفيدية لوصاينه 2 وسيسلبي 
مجلس الوزراء سلطة. التأويل التشريعى « ويشسد 
امور اأوظفين واستقامة العمل فى المصالح » .. ثم 
شي الى السبب الكامن وراء التقك بقو له أنه 
انشاء مثل هذه الهيثئة نوع من تسميم الآبار » .. 
ولا شك فى خا النسبب المتقدم ») بالنظر 
م فتععك 300 ٠‏ وقدعان قطبى الصراع 
الدستورى فى المجتمم » الملك» وحربء :الوفد 8 والملك 
مو سسة دستوربة ؛ داخل السلطة ووراءه الاحتلال . 
وحرب الوفد يضمن فى ابة انتخابات حرة السيطرة 
على مجلس البرلمان . وكل منهما يجهد فى صيافة 
'جهار الدولة ‏ الجهاز التنفيذى خاصة بما يحقق 
له السيادة المنفردة ٠‏ وأحزاب الأقلية وان تناقتضت 
'أهدافها مع أهداف الملك أحيانا » فلم تكن تستطيع 


فى صراعها مع حزب الاغلبية الا أن تستند الى سلطة ' 


املك ؛ ونعمل بهذا ميختارة أو مضطرة الى زبادة 
سبلطاته .. وعرفت هله المرحلة شلافات واسعة بين 
املك والوفد حول سعى الأول لربط جهاز الادارة به 


القضساء الادارى والحر يات 


1١1/ 


من دون البرمان والوزارة اقصاءا للوفد' عن النفوذ 
اليه ؛ وعرفت ش واهد كثيرة على هذا الصراع 
بالنسية لسلطات املك فى الجيش وق المعاهد الدبئية 
وفى السلك السياسى ... الت . وحرص الوفد دائيا 
على أن تكون له الهيمنه والقدرة على التغيير عن 
طريق مجلس الوزراء المستئد الى الأغلبية البرلائلة , 


لذلك كان النشاء ابة هيثئة تثبت الوضيع القائم 
وتكفل له الحمابة ؛ مما بثير الحذر التقليدى لدى 
الوفد . وساهم فى ذلك أن تعرض الوفد يعد ابرام 
معاهدة 19756 أؤامرة وامسعة من الملك وأحزاب 
الأقلية للانفراد بالدولة من دونه وتركيز السلطات فى ' 
بد الملك 4 وطرد من الحكم فى ديسمبر /1989 . وكان 
افتراح انشاء المجلسس مناحدى الوزارات المعادية له» 
أو من لجنة القضابا ذات الارئباط التاربخي بالسراى 
وبالاوساط العادية للوفد ( عن طريق رئيس ها) 
وتصور أن هذه القوى هى من سيصوغ المجلس 
اختصاصات وتشكيلا ويضبط له وظيفته على نحو 


٠‏ يسمم الآبار » أمام الوفد كان: ذلك جميمه مما 


استفز روح النقد والامتراض ٠‏ وقد طالب» البعض 


وقتها » بدل أن ينشسا جهاز جديد بختص نولاية . 


الك ؛ أن 00-6 هذه ا للفضاء لد » وذلك 
( مبادىءم السياسة اللصرية ٠‏ م ا ا ٠‏ 


والحاصل أن نداول القوى السياسية المتضارعة 
الحكم ؛ بغير ان تستطيم احداها الانفراد به مدةٌ ١‏ 
طويلة » ومحاولة كل منها صيافة جهاز الدولة على ' 
وفق مصإالحها وأهدافها وبالعئاطر الموالية لها ) 
وعدم اتمام هذا الصراع » قد أدى الى التعمديلات 
المتكررة فى تولى المناصب المختلفة .. ولم يكن مصدر 
القلق والزعرمة هو الصراع الحزبى فى ذاته 4 انما كان 
المصدر هو الصراع بين قوى الثورة وأعدائها داخل 
السلطة » صراعا لم بنحسم واستطال أمده فى مد 
وجذب شديدين ٠‏ وهو صراع قد بتخد طابع الصراع 
الحربى أو غيره مفضيا الى ذات الآثر مادام بتم داخل ٠‏ 
السلطة"ومادام لا بكتب له. الحسم . وزاد هذا القلق 


تداخل المحسوبيات فى التعدابلات السياسية بغير 


ضوابط محددة: . وقد نظر المفكرون الاصلاحيون 
للرأسمالية المصربة » الى جهاز الدولة كاحد الميادين ' 
الأساسية للعمل على تطوير المجتمع فى اطار مصلحتها 


“كانت ثكره انشاء محلبنى الدولة مما طرا جو ه ضمانا 


لردا 'العبدد الثاتث ‏ السنة لمك] 


لاستقرار الدولة وتنظيما لأجهزتها وضمطا لعلاقتها 
بالغير » وكمحاولة للبعد لها عن ميادين الصراع 
السياسى ٠‏ 8 


والخلاصة » أنه باستكمال مصر سيادتها 
التشريعية والقضائية » ظهرت فكرة انشاء القضاء 
الادارى كضممانة من ضمانات الأفراد وكرقابة على 
مبدا الشرعية وعلى نشاط الدولة . وان أرادت 
القوى المناوئة للوفد بهذه الفكرة ضمان انفرادها 
بأجهرة الدولة من دونه وان أرادت الراسمالية بها 
اتاحة قدز من الاستقرار لجهاز الدولة ينأى به عن 
الصراعات السياسية »© ويكفل به المجتمع قدر من 
الهدوء وجدته ضروريا لمصلحتها . وان من عارض 
قكرة انشائه لم بصدر عن عدم الابمان بفائدته » اثما 
صدر عن الشك فى أهداف العارضين وفى ثواياهم . 
وان جهازا بنش من خلال هذه الأفكار والصالح 
التصارعة ؛ أى بغير امكان انفراد احدى القوى 
بالهيمئة عليه من حيث تحديد وظائفه ومهامه 
العملية » قد يكون للظروف التى تلابسش وجوده بعد 
ذلك » دور كير فى التحديد العملى لنشاطه » 
مما مختلف عن الكثير من التوقعات السابقة عليه . 
والحاصل انه فى ظروف ما بعد الحرب الثانية كانت 
كافة اللؤسسات السسياسية والاجتماعية فى مصر 
مجالا للصراع الاجتمافى والسيابى الداثر وعنصرا 
فيه 4 مع اختلاف المواقف حسب طبيعة واستعداد 


كل منها . 
د د 


فى سنة 6 قدم محمود محمد محسود الى 
مجلس الثواب مشروعا بالشساء مجلس الدولة » 
فتحركت الحكومة وقدمت مشروعءعها . وورد بتقرير 
اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن المشروع أن 
« انشاء محاس الدولة أمنية طالما حالت: فى الخواطر 
وطالب بتحقيقها الكتاب فى الصحف .. كفل 
الدستور الحربات وكفالتها توجب وضع حدود 
تلادارة التنفيذية تقضى على الذين استودعوا نصيبا 
من السلطة العامة أن يلتزموا حدود القسانونية 
ونواهيه .. وليس أفضل ف العمل على اصلاح 
الآداة الحكومية من ثأمين الموظفين على وظائفهم 
وتوفير الضمانات لهم .. » ثم أشار التقرير اتساع 
الادارات والمصالح وثمو عدد الموظفين وتشعب 
الواجبات اللقساة عليهم مما يوجب .متح الحصانات 


بلسسلسسم 


للافراد . ونظر المشروع فى عام 1555 © وصدر به 
القانون رقم ؟١1‏ لسنة 1١555‏ . 


وبانشاء مجلسن الدولة » نشاأ لأول مرة فى مصر 
القضاء الادارى . وثيط بمحكمثه ولاية الغفاء 
القرارات الادارية بناء على طلب الأفراد اذا شسابها 
عيب فى الشكل أو فى الاختصاص أو خالفت القوانين 
واللوائح أو صّدرت عن أساءة استعمال السلطة . 
كما نيط بها ذات الولابة بالنسبة لمنازعات المرتبات 
واللعاشات والمكافآت وبالنشسية لقرارات التميين 
أو الترقية أو مئح العلاوات وبالسسبة لقرارات 
سلطات التأديبه أو الفصل بغير الطريق التأديبى » 
مع قصر هذه الولاية على طلبات الموظفين العمؤميين 
الدائمين . ثم عدل قانون المجلس بالقانون رقم » 
لسثئة 15115 فى ضوء تحارب اسنئوات الشلاث 
الفاصلة بيئهما . فاطلق حق التقاضى من قيد شغل 
الوظيفة العامة وأبيح تدميع الموظفين والمستخدمين 
كما وسع اختصاص قفساء التعويض ليشمل كل 
ما بدخل قُْ اختصاص قضاعم الالغاء )» وكانت ولابة 
التعويض أمام القضاء الادارى فى القانون الأول 
محصورة فى انواع محددة من القرارات الادارية 
الداخلة فى ولابة الالغاء . كما شول القضاء الادارى 
اختصاص الفصل ف أنواع ثلائة من العقود الادارية » 
الالترام والأشغال المامة والتوريد . 


والحاصل ؛ أنه مع حداثةهذه الوظيفة القضائية 
التى نيطت بالهيئة الجديدة ؛ فلم يكن القضاء 
الادارى ستدىء فى ممارسة مهمته من العدم ٠‏ ققد 
جند للعمل بالمملكة الجديدة » عناصر مارست العمل 
القضائى فى المحاكم العادية » أو اشتغلت بالفكر 
القفانونى طويلا ؛ وتوافر لأكثرها خبرة ومران فى 
الفكر والتطبيق ؛ هى فى الواقع جزء واتعكاس لخبرة 
هذا العمل فى المجتمع المصرى خلال أجيال عديدة ) 
ملذ نشسأة التنظيمات القانونية والقضائية الحديثة . 
وكان ذلك رصيدا فنيا فى العمل له أهميته ؛ من 
ناحية الفكر القالونى » واجراءاث المحاكمات » 
وحقوق المتقاضين ٠‏ 
'ومن ناحية ثانية كان وراء الهيثة الجديدة » كل 
تقاليد وتراث القضاء المصرى الماضى سيما فى الفترة 
التى أمقسته ثورة 1511 © وعاصرت النظام الثيابي 
وكفاح الشعب المصرى والخركة الوطنية الديمقراطية 
من أجل تشبيت اقدامها فى السلطة ؛ ومن أجل كسب 
الشرعية القانونية لمصلحتها » عن طريق ما جاهدت 


لاصداره من تشربعات » وما جاهدت لالغائه من نظم 
استيدادية » وما دافعت به عن نفسها ضد عدوان 
الك والاحتلال على مكاسبها . وكل ذلك ساهم فى 
تراكم قدر هام من الشرعية الديمقراطية التى بقيت 
فى حدود الاطار الليبرائى الشسكلى ( بغير اللضمون 
الاجتمامى ) ولكنها كانت ذات آثر هام في الانساع 
لحركة الجماهير وللراى العام الدبمقراطى ولتداول 
الأفكار فى الكتابات المختلفة . 

ومن ناحية ثالثة ؛ انه وان كان الحذر قد سيطر 
على البعض وقتها من طريقة كوين الجلس » اذ كان 
رئيسه الأول برغم زبادته فى التأليف القالونى » أحد 
الوزراء فى وزارة اسماعيل صدقى التى صدر قانون 
تشكيل المجلس فى عههها » والتى كانت شياستها 
تقف ضد الحركة الوطنية الدبمقراطية » وان كان 
رئيسه الثانى احد أعضاء الحزب المسعدى واحد 
الوزراء فى حكومته » وكان السعديون حزبا وحكومة 
ضد حركة الشعب وض1ك الحربات © وذلك برغم 
كفايته القانونية المعترف بها + ان كان الحار قد 
صدر عن هذ, الاعتبارات ذات الاثر غير المتجاهل فى 
التقييم السياسي » فان توافر العاملين السابقين كان 
رصيدا له ا البالغة بالنسبة للهيئة ولعملها 
وللقائمين على أمرها . وقد حدث فى .116 أن عاد 
الى الحكم حزب الأغلبية البرلمانية » وأثار شكوكه فى 
حيدة المجلس لسببه التمائه الحزبى السابق » 
وطالبه بالاستقالة وهاحمه فى صحفه دفعا له على 
الرضوخ ؛ ولكن وئيسس المجلس استمسك باستقلال 


القضاء وعدم قابليته للعرل » وأص درت الجمبعية. 


العمومية للمجلس قرارا تود فيه رئيسها . وأيد 
الرأى العام فى عمومه موقفه . وانتهى الأمر الى 
بشائه . ولم بكن الحادث بغير أثر . اذ كان هذا 
النتحصن بسردة القضاء طلبا لتحمابة الرأى العام له 4 
واعلانا أمامه بالتجرد' من ثوب الحزبية القديم فيما 
بنظر من أقضية ؛ والتزاما بالحيدة وممارسة 
الاستقلال ازاء الخصومات المعروضة » ولم تكن هذه 
المعانى مما ستمف من النصوص المجردة » ولكنه فى 
الواقع احتماء بالراى العام الحر الذى أنصفه » 

لا تقديسسا للقضاء فى ذاته ولكى صدورا عن فهم 
وظيفته وفائدة فى نلك الظروف © وتقديرا بآن هذا 
الاحتماء مسئولية والتزام 6 وأنه ليس من السهل 
الحنث بعهد بَوٌّخذ علنا أمنام الناس وهم عليه شهود 
ورقباء 42 والأحكام علنية وقامة الحكمة مفتوحة 04 
والشعب رقيب على أى..حكم يصدر 5 


5 القضبباء ذا والحريات احردل 


والهم 4 ان الهدف وأساوب العمل » عليهيا 
معول كبير فى تحديد مضمون الوظيفة الؤداة من 
جهاز . وان كان لهما أثرهما فى تحديد نوع نشساطه 
ودفع العاملين به فى مجراه » والا انهار الجهاز وظيفة 
وكيانا . وكان القضاء الادارى جهاز بقوم على مراقبة 
نشاط السلطة العامة فى ضوء المشروعية » ومراقبة 
حدود كل من السلطات » ومراقبة التعسف فى 
التطبيق . وهو هن ناحية ثالية جهاز يعمل علنسا 
وبربط بهذا الرأى العام » ويفتح عليه أثرا وتاثراً » 
وهذا مصدر هام من مصادر الحوية م" يربطك بيله 
وبين اللناخ العام فى المجتمع فى أى من المراحل 
وساعده على التجدد ٠.‏ 


والحاصل أن القضاء الادارى فى بدابة عمله » 
لم يجد وراءه تقاليد النهضة القانونية والقضائية 
الاضية فحسب » ولكنه وجد حوله معركة وطنيئة 
ديمقراطية وازمة اجتماعية بالغتى الحدة » وحركة 
شعبية مصممة تصارعالرجعية والتخلف والاستيداد 
ممثلين فى املك والاحتلال. وكبار ملاك الأر ض ٠.‏ كما 
وجد حوله شعبا بحاول أن بحيط بالرجعية من 
خلال كافة المواقع التىى كسبها فى كفاحه الماضى ©» 
ومستغلا ما استطاع أن بغنمه من ركائر شرعية 
بالنسبة للحق فى التعبير والتجمع, والنشاط » وهى 
ركائر لم نكن كافية لكفالة النصر الحاسم له » ولكنها 
كانت حصنا ضدك العدوان عليه » ومهدا لشورته 
المقبلة . واذا كان قد ارتفع صوت الشعب؟ وقتها 
ضد الاستعمار والاستيداد وضد الظلم الاحتماعى 
وتراكم الثروات 6 فقد كان الوقوف ضد مدوأن 
الرجعية على هذه الدعاوىي وضد تعسف السلطة 
ومع الافساح لحربة التعبير والنشر والاجتماع » كان 
ذلك عملا ذا مضمون اجتماعى تمادو لتقام ٠‏ 


نا تن 


كان مذهب محكمة القضساء الادارى فى هذه , 
الفترأة » وبالنسبة لما يمس علاقة الفرد' بالسلطة » 
هو التأكيد أولاا على مبدأ سيادة الدستور باعتباره 
الصدر الذى نستمد منه كل هيئات الحكم سلطانئها 
وانه الاطار العام لجميع السلطات . واكدث مبدا 
الفصل بين السلطات * باعتبار أن هذا الفضسل 
بجردها من ولابة الغاء أى| قانون ولو خالف الدستور 
ولكنه ذانه بخولها سلطة رفض تطبيق هذا القانون 
ما دام أن لبس فى استطاعة السلطة التشريعية أن 
تفرض على غيرها تشربعا معارض! للدستور . وأاكدت 


الحكمة أيضا أنه لا توجد سلطة مطلقة » وان كل 
سلطة مقيدة بالوظائف التى نيطت بها فى الدستور . 
وطبقت هذا المبدا فى مجالى الحكم العرقى وأعيال 
السيادة الثى تخرج بحكم قانون انشساء مجلس 
الدولة عن ولاية المحكمة . 


ورات فى ١؟/56/ 1١155‏ « أن منع سماع الدعوى 
فى أى تصرف أو أمر أو قرار صدر من السلطة 
القائمة على اجراء الأحكام العرفية ‏ كما شفضى 
المرسوم بقانون رقم 14 لسسنة 11869 هو اعفاء لهذم 
السلطة من أية مسئولية ترئبت على 'نصر فاتها 
المخالفة لقانون الأحكام العرفية ذاته . واعفاء سلطة 
عامة اعفاء مطلقا من كل مسئولية تحققت فعلا فى 
جائبها من شأنه ان بخل بحقوق الأفراد فى الحرية 
وفى المساواة فى التكاليف والواجبات قيكون المرسوم 
بقانون سالف الذكر مخالفا فى هذه الناحية لاحكام 
الدستور » . ( محموعة الأحكام . السئة السادسة 
قاعدة رقم لالمه ) . وأكدت فى ذات الحكم « ان 
قضماء هذه المحكمة قد جرى على أنه ليس فى القانون 


'المصرى ما يمئع المحاكم المصرية من التصدى لبحث 


دستورية القوانين من ناحيبة الشكل ومن ناحية 
الموضوع على السواء .. » وقررت فى حكمها 
الصادر فى .1161/5/7 أنه معثد تعارض القوانين 
بنيفى التعويل على القانون الأعلى واستعاد الأدنى 
بغير ألغاء له . ( السمنة السادسة . قاعدة م5ه ) 
ولها فى ذات العنى العديد من الأحكام السابقة على 
هذين ( السنتين الثانية والثالثة ) . 


وبالنسبة لاعمال السيادة التى تخرج عن ولاية 
الحكمة ؛ حددت لها الكثي من الضوابط ٠‏ فقد 
اضطرد تعريفها لأعمال السيادة بأنها ما بصدر عن 
الحكومة بامتبارها سطلطة حكم لا سلطة ادارة 
2 فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظليم 
علا قتها بالسلطات العامة الاخرى داخلية كانت أو 
خارحية 6 أو تتخذها اضطرارا للمحافظة على كيان 
الدولة فى الداخل أو للزود عن سيادئها فى الخارج ٠.‏ 
وهى طورا تكون تدابير نتخد للدفاع عن المن العام 

من اضبطراب داخلى أو لتأمين سلامة الدولة من عدو 
خارجى. .. » ( مجموعة الأحكام » السئة الخامسة 
قاعدة لاه؟ . وذات المعنى تقريبا السنة الرابعة 
قاعدة ؛؟؟ 4 .56 ) . وكانت تحدد هذا المعنى على 


ماوق بالحكم الصادر بجلسة 10/0 ( اإلسنة 


الثالثة ؛ قاعدة عع؟ ) بأنها التدابير التى نتخدها 


ن ل اللثة لم1 


ل 20 


ورده الى نظامه :. « أما تلك التى تتخذها تطبيقا 
فى هذا الشان فهى من القرارات الادارية العصادية 
التى تخضع ل قابة محكمة القضاء الادارى ألغشاء 
واتعو بضا ٠.0)‏ ينا لهذا المعيار حكمت بأن سحب 
يعتير عملا اداريا يصدر بالتطبيق للقوانين والاوائح 
(السنة الثائية » قاعدة 99) . وبأن قرار المعارضة 
) السئة الأولى . قاعدة 0 ٠‏ ( أحكام ؛: يسفن المت 
ف السمئوات من الأولى الى السادسة 02 وكان 
الحكم الأشار أليه أولا قد صدر بمناسبة قرارمجلس 
الوزراء فى ناير 56١‏ بالغام احدى الصحف مئعا 
لها ١‏ من الدعوة لقلب النظام الاحتماعى ف البلاد 
بتحرض طوائف الشعب على اعمال العئف واثارة 
الفتن بين طبقاته وجماماته وتفريق الآمة فرقا 
وطوائف كدكن: نيكون الثران الصادر فى مثل. هيده 
الظروف تدبيرا من التدابير الضرورية لوقاية أسس 
المجتمع المصرى » . وردث المحكمة على هذا الزعم ) 
اخذا:النيان. الاق فرذت حلشية احكامينا بان 
« تصرفات الادارة فى تعطيل الصحف أو الغائها 
أو الارضة ق"سدزرها انما عن البدال: ادازية انفد 
واللوائح .. وللمحكمة حق الرقابة على الادارة فيه 
واللوائح خاليا من التعسف فد بصحته © أو هو 

قد صدر كتعارضا مع هذه الأحكام أو الطوى _ 
تعسف فى استعمال السلطة فتقضى بطلانله » . 


وبالنسبة للاحكام العرفية قررث المحكمة فى 
٠.‏ "// أنه 7 وان كان نظاما استئنائيا الا انه 
ليس بالنظام المطلق بل هو نظام خاضع للقانون وضع 
الدستور أساسةوبين القازون أصولهواحكامه ورسم 
أحدوده وضوابطه وو وكل نظام للحكم أرسى 
الدستور أساسبة ووضع القانون فوأعده هو نظام 
سيادة القانؤن ومن ثم لرقابة القضاء .. » ( السنة 
السادسة . القاعدة 4ه واكدت ذات المنثى 
بالقاعدة ؤم ) وقررت 7 ان القفؤول بأن قانون 
التضمينات بعفى الحاكم العسكرى من المسئوليةٍ عن 


أعمال جاوز فيها حدود اختصاصه أو ارتكيها لسسوع , 


ا 


1 


نية بهدم رأسا على عقب ما أراده الدسلتور من حصر 
الأحكام العرفية فى حدود لا تصيح مجاوزتها ٠‏ ومتى 
رسم الملشرع هذه الحدود وفرض على الحاكم 
العسكرى ألا بحاوزها بطريق مباشر قلا يصح يعد 
ذلك أن الم بيسح له مجاوزنها بطريق غير مباشر بأن 
بعفيه من المسثولية اذا هو جاوزها » . (السنة 
السادسة . قاعدة /امه ) . ورأت فى العديد من 
الاحكام أن أعلان الأ حكام العر فية من أعمال السيادة ؛ 
ولكن التدابير التى بتخذها القائم على النظام العرق 
لا تعد أن تكون قرارات ادارية تخضع نلسيساذ3ة 
القاثون ولر قنابة القضاء مع مراعاة أن نترك للسلطة 
اقرارا للامن ومخافظة على سلامة البلاد حرية 
واسعة فى التقدير 6 وان الخلاف بين الحكم العرق 
والحكم العادى 9 فى مدى السلطة التقديرية لا فى 
مجرت رمك الى ثائة عليه قاقد ة إإزدة: بائق1 
الذكر ) . وعن سلطات الحاكم العسكرى © قررت 
أن « هذا السلطان الواسع الدى يضعه نظام الأحكام 


يقابله من جهة أخرى رقابة محكمة من القضاء . 


فيبقى النظام فى حدوده الدستورية المشروعة . 
( القاعدة .5ه ) . وكذلك قررت أنه اذا تبين عدم 
وجود أسباب جدية تبرر تصرف الحاكم العسكرى 
وحب عليها الفاء القرار .. ححثى ولو كان الحاكي 
العسكرى: حسن النية فيما اتخك. من أجراع وأم بعد 
أن تكون قد أخطأ خطأ حير مقصود فى تقديره »4 . 
( السثئة إلسادسة ٠‏ قاعده لزه ) , 

وراأت المحكمة فى 1/١‏ (السسشمة 
السادسة قاعدة .5ه ) « أن خطورة الشخص على 
الأمن والنظام »؛ لكى تكون سينا جديا لسرد اتخناذ 
مثل هذا الاجراء المقيد للحرية ( الامتقال.) :سجيبه أن 
سستمد من وتائع حقيقية منتجة فى الدلالة على هذا 
المعثى » وأن تكون هذه ألو قائع أفمالا معيئة شت 
ارتكاب الشسخص لها ومرتبطة أرتباطا مباشرا بما براد 
الاستدلال عليها بها ٠‏ وأن مجرد التهاءء' المدعى 
لو صح » الى جمامة ذاتمبادىء متطرفة أو منحر فة 


. على الدستور أو النظام الاجتمامن لا يعن حتما 


وبذائه اعشباره من الخطر بن على الآمن با ممنى المقصود 
من هذا اللفظ على مقتضى. قانون الاتحكام العرفبة ) 


أما دام لم ل 


ان نصفه حقا بهذا الوصف »© ٠‏ 5 
وأكدت المحكمة: فى هذه الفترة الكثير مر من اليم 
المتعلقة بالحريات القردية » بمعئاها الليبزالى المجرد 


القضساء الادارى والجريات 


لكل 


ولكنها فى هذه المرحلة » مرحلة الانتفاض الشعبى على 
الحكم الرجمى والظسام الاجتماعى © كانت تمارمن 
بمضوون ثورى متقدم » سياسيا واجتماميا . « أن 
الحربة الشخصية هى ملاك الحياة الانسانية كلها 
لا تخلقها الشرائع بل تنظمها ولا توجد القوانين بل 
ثوفيق بين شتى مناحيها ومختلف توجيهاتها تحفيقا , 
لاخير المشترك للجماعة ورعاية للصااح العام » فهى 

لا تتقبل من القيود الا ما كان هادفا الى هذه. الغابة 
مستوجبا تلك الأغراض »© ( جلسة 1961/9/8 . 
السستة الخامسة قاعدة +11 ) . « أن الحريات 
العامقق مصر ‏ اذا إأجاز الدستور تقييدها » لا تقيد 
الا بتشريع ..وهذا هو المبدأ الذى انعقد عليه اجماع 
زحال الفقه الدستورى » . وأكدث أن ضمانات 
الحقوق نسمو الى مرّتبسة القوالين الدستورية 


« فتكون معصنومة لا سلطان المشرع عليها ») » وأجاز 


الدستور تنظيمها بنص خاص »4 فقى عله الحالة 
بتعين أن تكون القيود التى ترد عليها قيودا 'نقررها 
القوانين » ( السنة الخامسة . قاهدة لاه جلسة 
) ع وحكمت بأن « الأمر الذى صدر ٠‏ 
ضد المدعى وتننفذ باقتجام منزله ونفتئيشه بالقيش 
عليه وحبسه ثلاثة أيام بعرفة العسير يسم عاندين 
بححة المحانظة على الأمن العام فى بعض المناسبات 
السياسية وفيرها .. قد وقع مخالفا للقانون ' 
لتعار شبةمع انسور ٠.٠‏ وبكون المدعى محقا فى 
طلبه للتعويض 8 . ( جلسة 1551/5/19 السبئة 
الخامسة, قامدة 5١؟‏ ) . كما 'حكمت بأن. الاعتقال 
أمر, نتائجه تسر تداركها ويمكن الحكم بوقف 
تنفيله ٠.‏ (السنة السادسة . قاعدة للمه ٠.‏ حلسة 
1/١‏ ( ا 2 
لا تن : 
لم 'نكن هذه المبادىء منعزله عن حركة النضال 


الننياسئ والاجتماعى للشعب المصرى وقتها . كانت 


بم درؤعها »أ وهذا ما يفسرموجة الحمان الشديد 
للقضاء الادارى ف ذلك الحين 5 وأن بلدا بقلوم 
الاحتلال على أرضيسه 2( وبخكمه اللك وكبار' ملاك 


٠‏ الأرافى .والرأسماليين 4 وتنادى العركات الشعبية 


فيه بالكفاح ضد الاستعمار © وبتحديد الملكية وغيرها 


' 'من الفزوات”' 0 , واتتفادق عقبنة الوجود الشرعى 
( الدستؤرئ ) للملك السو 5 علىحاشيته وبالاشارة 
'أليه » ونتادى التجماهير بالكفاح المسلح ونج الحياة 


؟! “لعندد الثالك ب السسية ع 


السياسية بالمظاهرات والؤٌتمراتوتصخب الصحافة 
الشعببة : ثم تقرر فيه هذه الأحكام معتر فة بشرعية 
الجزء الغالب. من هذا النشاط ) أن بلدا بحدث فيه 
كل هذا ؛ لا شك واصل بأوضاعه الى منتهاها » 
فقد مال ميزان الشرعية الى ما يقتلع بعض جذورها 
وصضار ما يصون منها وجود الرجعية كالفشساء 
الرقيق © لم يجدها تقوبته ورتق الفتوق فيه بما 
حاولته من اعداد لمشاريع القوانين المقيدة للحرية » 


عن الصحافة وأخبار القصر والجيش والمشبوهين » 


اذ عصف بالمشروعات قبل الصدور . واضطرت 
الحكومة الى الغاء معاهدة 1985 » صك شرعية 
الاحتلال الاجنبى وكان هذا مكسبا هاما لحركة 
الشعب » واعترافا قانونيا بشرعية نضاله المسسلح 
ضد الاستعمار وئادت الجماهم بالغاء قالون منع 
حمل السلاح .. ولم يبق ما يجمع بين الوجود 
الشعبى والوجود الرجعى داشخل اطار قانونى أو 
دستورى واحد . ولم يبق الا العمل غير المشروع » 
'بادرت به الرجعية أولا بحريق القاهرة » ولكن لم 
. تجدها كثير! الأحكام العر فية والاعتقالات في تحطيم. 
موجة الشعب ؛ ووقفت وقفة العاجز . واستئفدت 
كل أساليب العمل المشروع لدى طرفى الصراع . 
وفى هذأ الوقت بادرت حركة الجيشش » بتناول 
العمل غير المشروع لصالح الثورة . وكانت الاطاحة 
بالملك عملا غير مشروع ستكمل به الشعب شرعيته 
الثورية . وبهذا العمل اثهارث القوائم السياسية 
للنظام القائم » ثم صدر قانون الاصلاح الرراعيى 
بشرب قوائمه الاحتمامية . وتقوضت أركان دستور 
119 الذى كان بقوم على محورين ؛ الملك والامة » 
وذلك بانهيار المحور الأول لصالح الآخير . 
* # م ل 
من البديهى أن تكون الثورة فى البداية » هدم 
واخلال للتوازن الاحتماعى والسياسى للنظم القائفة 
قبلها ) اختلال لصالح الشعوب والتقدم . و 
' البديهى أن يصاحب ذلك. » بالضرورة » اختلال 
للتوازن الشرعى والقالنونى . بمعتى أن الثورة 
لا نستتمد شرعيتها من النظام القائم قسلها ») فهى 
نقيضه . ولكئلها تستمدها من أهدافها ومن حركة 
الشعب التى قامت بها معبرة علها . والشعب وقتها 
بتجلى بذاته © وبتحرك حسب أساليب الحركة التى 
براها اكثر ملاءمة ومرونة له » وهو لا يلترم .نالخركة 
من خلال الهيئاثت القدسة ولا بمراعاة أجكام قازونية 


ممص عم وس 


سابقة معينة» أئما بلترزم بأهدافه الالسانيةوالقدمية 
بمصلحته وبما بختاره من الأسالبب التى تتفق تثفق مع 
هذه المصلحة ومع تكوبله الحضارى وااوطتى . 
وبهذا بلغى ويعدل ويشكل جوانب الحياة المختلفة ؛ 
قوانين وهيثات واجراءات » دعما لأهدافه وحمابة 
لها“ وبهذا العمل تنبثق الشرعية الجديدة .. وبهذا 
تكون الاطاحة بالملك وتحديد الملكية ووقف دستور 
ثم الغاؤه » تكون كلها أعمالا مشروعة وأساسا 
للشرعية الجديدة 5 ولاكون هذا الا بصراع بين قوى 
القديم والحديد » وبين الشرعيتين ٠‏ 


والحاصل أن اللورة ؛ معتمدة على تأيد 
الجماهير وكفاحها السابق » قامت بحركة الحيش 
من داخل السلطة وسيطرت على قمتها لتتجه بها' 
الى الجماهير وخلعت الرجعية الممزولة فى قمسة 
الدولة والمجتمع لتعيد الى الاثنين انسجامهما لصالح 
التقدم . ثم مارست ما بلائى هذا الوضع تطهيرا 
للاداة الحكرمية من العئاصر ذات العداء لها أو الولاء 
للنظام القديم ٠‏ وعى فى كل ذلك لم تهدم الدولة » 
قوانين ولا مؤّسسات » انما تمكنت بوجودها فىالقمة 
وبتأبيد الجماهير »؛ من السيطرة على السلطة القائية 
وتطهرها لصائح الثورة ولتكسبمضمونها الجديد . 


ومكن ذلك من تحقيق الكثير منعناضر الاستمرار 
والتواصل فى الحياة المصربة » من جهة قوانين الدولة 
وهيأتها وأجرت من التعدبلات الجرئية فى مؤٌّسسات 
الدولة ما لا بنهى الاستمرار © ولكنه بكسب القائم 
مضمونا جديدا فى العمل والنشاط . 


التشربعات التى تطلق 
للقضاء الادارى أمكانياشأ العمل » وبعد أن كان قد 
صدر القانون " لسنة ؟116 مقررا حق وزير العدل 
فى الاشراف على المجلس تقييدا له » بادرت الشورة 
بعد نجاحها برفع هذا الاشراف وتقررير اعتباره 
« هيئة مستقلة تلحق بمجلس الوزراء ») . ( المرسوم 
بقانون .١١5‏ لسئة 1569 ) . والشساأت اللجان 


ولقد صدرك بعض 


وخلال العامين الأولين من الشورة اتنسمت أحكام 


القضاء الادارى فى عمومها بالتاكيد على ذات المبادىء 
التى تبلتها من قبل » مع مرولة واضحة فى تطبيقها 
بما بلائم احتياجات الوضع الثورى.» واتسبعت لذلك 
فكرة أعمال السيادة لما بتمشى مع المضمون السياسى 


القضبيساء الادارى والحريات 


للثرارات التى تتخد ولو كانت فى صورة قرارات 
فردية . وقد حكمث فى ١151/7/1‏ ( السنة الثامنة 
قاعدة 115 ) « أن الحربة الشخصية هى حق آصيل 
للانسان وجماع ما فى العالم من مزايا وصفات نشأات 
منذ الخلق الأول .. ومما لا جدال فيه أن للمحكمة 
احق تنقدير هذه الأسباب ( تحديد اقامة شخص 
لأسباب لا تحتمل التأخير ولضرورة ملحة بواسطة 
القائد العام رئيس حركة الجيش طبقا للمرسوم 
بقانون لإلا؟ لسسئة ؟96|) فى كثير من الحيطة 
والحذر حتى لا تكون سببا فى 'تعطيل تلك السلطة 
عن أداء وظيفتها ذات الخطر مراماة لظروف الثورة 
وملابساتها .. » ورفضت الدعوى بعد ما استبان 
لها أن المدعى بعمل لصالح الانجليز ضيى المصربين 1 
وحكمت فى // 10 ( النئة الثامنة قامعدة 
. 11 ) برفض دعوى الغاء قرار اعتقال المدعى بعد 
أن را تجدبة أسسابه التى تبررها الاتهامات المنسوبة 
اليه . وقررت فىحكيم لها صادر سلة 1155 ( السئة 
العاشرة 'قاعدة /11؟ ) « من حق الشورة بعد 
اذ نجحت وأصبحت السلطة الشرعية فى البلاد » 
من حقها ‏ وفى بدابة عهدها ‏ أن تتخذ التدابر 
اللازمة لصيانة آهدافها حتى لا تتعرض لانتفاضة 
أعوان العهد القديم عليها » وتبعا لذلك 04 فاذا ما جاء 
الاعلان الدستورى الصادر فى 100/1 وخول 
قائد الثورة تولى أعمال السيادة » وبصفة خاصة 
التدابيز التى براها' ضرورة 5 لحماية النورة والنظام 
القائم عليها » فانه بتعين على هذه الحكمة أن تنظر 
الى القرار المطعون فيه ب وقد صدر فى باكورة 
الثورة متضمنا عدة أشخاص من الضباط الدين 
رؤى استبعادهم من وظائفهم التى كانوا يشغلونها ب 
على أنه قرار اتخذ لحمابتها وتأمينها وتحقيق 
أهدافها وبيخرج بذلك عن ولابة هذه المحكمة . » 
كما حكمث فى 19 يناير 1164 ( السئة العاشرة . 
قامدة 19/4 ) « أن ما بعتبر عملا اداريا قد يرقى فى 
ظروف وملابسات سياسية فى دولة ما الى ما بعتبر 
من أعمال السسيادة ؛ كما أن ما يعتبر عملا من أعمال 
السيادة قد بهبط فى ظروف أخرى الى مستوى 
الأعمال الادارية © ٠.‏ . 
والحاصل أئه مع صدور القوائين الششورية 
كالاصلاحالزراعى ومصادرة آموال أسرة محمد على » 
' رؤى تحليبه هذه الاحكام أجراءات التقافى العادية 
لإصطدامها المباشر مع ما كان سائدا من شرعية.لم 


000 
بتكون فى ثثاياها تراث" جدى يمسن مبدا اللكييب 
الخاصة الذي اقتحمث هذ, القوانين اطلاقه وأزاحت 
ما أرخوعليه من قدسية . وأنشكت اللجانالقضائية 
لتختص بالنظر فى المنازعات المتعلقة بهذه القوانين . 
وكان هذا المبدأ سليما بى ذاته ‏ وبصرف النظر من 
مدى كفابته وكماله ‏ اقرارا للركائز الاجتماعية 
الجديدة بعيدا عن مجال عمل القوانين الخاصة فى 
وقت لم بتراكم فيه بعد للهيثات العادية قدر كاف 
من الأفكار الجديدة . ( السنة الحادية عشرة . 
القاعدة ؟.٠١‏ ) . وكذلك اعثر فرت بشرعية القرارات 
التفسيربة الصادرة من اللجئة العليا للاصلاح 
الززاعى عن القانثون . ( السئة التاسعة . القاعدة 
5 ) . وكذلك حكمت المحكمة العليا بدستورية 


156١ المادة السابعة من المرسوم بقانون 181 لسسمنة‎ ٠ 


بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى 4 وكالته تنص 
على عدم جواز الطمن أو وقف تدفيذ القرارات 
الصسادرة طيقًا لاحكامه 5 0 السئة الثانية 0 
قاعدة ٠.) ١.‏ 
د عد لد 

كان من الظروف التى لاببست 'قيام الثنورة ٠.‏ 
الصرية فى "5 بوليئة 19609 * ألها بسبب الظطروف 
الخاصة بقيامها من داخل السلطة ( الجيش ) لم 
يتوافر لديها سريعا التنظيم الشعبى الذى تستطيع 
به أن تنشىء مو سسات جديدة أو تشغل به مابلائمها 
من اللؤسساتث القائمة , وأخذت على عائقها مهمة 


السي فى طريق التغيير الثورى قبل أن بتوافر هذا 


الكبان السياسى . معتمدة فى ذلك على جهاز الدولة 
الذى سيطرت على قمته وآجرت فيه التعديلات 
اللحة ضمانا لولائه وانضباطه . وبهذا اعتمدت فى 
التنقيذ أساسا على هذا الجهاز , واكد هذا 
الاعتماد » أن ظروفا تاريخية بالفة التعقيد ادث الى ' 
الاصطدام مع التنظيماث السسسياسية التى كانت 
فائمة وقتها فلم لتق الامكانيات »© واعتمدت الثورة 


فى البداية ‏ فى صراعها معها على أجهزة الدولة 
وأكدت الثورة من خلال جهاز الدولة ب هيملتها 


على الواقع السياسى كله » ومارست نشاطها الثورئ 
لصالح التقدم من خلال الجهان التنفيذى الذى 
أحكمت سيطرتها عليه . وكان طبيعيا ازاء ذلك أن 
شمر دور بعض الأجهرة ذات الوجود المتمير وذات 
الانصال .بردود الفمل. المبإشرة والقإدرة بذيك على 


١5‏ العدد اننال السنة 8ع 


ل ل ب ا ني اي يببسب جب ب وج ره جسم 


كشف المتسساكل سريعا وطرحها على الجماهير ٠‏ 
” واصبحت الصلة بين الجماهير وجهاز الدولة » من 
خلال الارتباط المباشر لها تأبيدا ودعما بقيادة الثورة 
المسيطرة على السلطة . وانعكس ذلك مفاهيم جديدة 
فى فكرة الحربة تكد على جائبها دون الأثسكال 
السياسية المقننة » والاحكام القانونية المحددة . 
وكان هذا من حتميات الصراع السيامى والاجتماعى 
وقتها » حتميات فرضت أسلوبها الخاص على 
الجميع . 
والنقطة الثانية » أن الشرعية الجديدة لم تظهر 
فى صورة فكر كلى شامل » ائما بدت فى اجراءات 
عملية محددة » تصدر قوائين تفصيلية وأحكاما » 
وتعدل بما تسفر عنه التجربة والخطأ » وتلاحق 
الواقع وردود فعله » بذات أسلوب الأحكام العملية 
المحددة . لذلك بقى ظل الشرعية القديمة ») حتثى 
فيما بتعارض مع الاجراءات الجديدة . وساعد هذا 
على عدم تبلور فكر قانونى جديد يحدد اطار الواقع 
المتغير ويكسب الاحكام التفصيلية شمولا وحيوية 
وستنبط ما بلائم القيم الانسانية العامة من أتحكام 
جرئية . وساعد على ذلك أن التراث القانونى القائم 
كان قد تراكم من خلال الصراع الوطنى الديمقراطى 
المفتوح »2 ولم يكن هذا الفكر وحده قادرا على انا 
يستوعب التغيرات الاجتماعية فى اطار نظرية قانونية 
متكاملة . لذلك انسم التطبيق فى عمومه بالتنفيدذ 
المباشر للاحكام القانونية الجرئية دون ابتداع . 


واذى ذلك جنيعه الى اشتباك العمل السياسى 


بالعمل الادارى وعدم وضوح الفواصل »؛ وانخاذ ْ 


العمل السبامى أساليب التنفيد الادارية »؛ وأدى الى 
تسثر الاجراءات الادارية فى الحصائة القائوئية التى 
' بتمتع بها الاجراء السسيامى ( عمل السيادة ) ) 
وانسعت المظله الى شمول الجمابة الثورية نشساط 
الادارة حتى بدت سلطة التنفيلك فوق القاثون 
والرقابة . وكل ذاك مع أزمة فى الفكر القانونى تموق 
النظرة اللثاملة' وتكتفى بالتفسير الضيق الباشر 
النصوص الصامدة ' ش 1 
وصدر العديد من القوانين يحد من اختساص 
' القضاء الاذارئى منها القانون 6ه؟ لسلنة 1561 فى 
0 : 0 : 
: ' #0 


شان تنظيم الجامعات اذ نصت المادة 551 'منه على 
أنه « لا يجوز الطعن بالالغاء أو وقف التنفيذ أمام آبة 
جبة قضائية فى الآرارات والأوامر الصادرة من 
الهيئات الجامعية فى شثُون طلابها » . ثم صدر 
القازنون /!ا لسئة 1961 ملفيا الختصاص القضاء 
الادارى فى التعقيب على التخطى فى الترقية من 
الدرجة الثانية الى ما يعلوها . وصدر القانون رقم 
١لا‏ لسسنة ؟115 ينص على أن « يعتبر من قبيل 
أعمال السيادة قرارات رئيس الجمهورية الصادرة 
باحالة الموظفين العموميين الى المعاش أو الاتستيداع 
أو فصلهم بغير الطريق التأديبى » 
قوانين أخرى نحد من هذا الاختصاص منها القاثون 
لسبنة 1104 باعثبار قرار لجئة فرز وتجئيب 
طرح النهر نهائيا وغير قابل للطعن . والقانون ٠6‏ 
لسنة 1165 فيما نضمنئه من تحصين قرارات اعادة 
تعيين أعضاء السكين الدبلوماسى والقتصلى . 
والقانون رقم 7م لسنة 1١565‏ فيميا تضمنه م 


٠.‏ كما صدرت 


تحصين قرارات ادارة الكلية الحربية فى.شئون 
الكلية . والقانون 6م لسنة 1965 بضم قسم 
قضايا الأوقاف الى ادارة قضابا الحكومة اذ منع 
الطعن فى قرارات التعيين او تحديد الأقدمية طبقا 
له . والقانون رقم 1١11!‏ ,لسنة 11601 فى شأن عدم 
قبول الطعن فى الأعمال والقوانين التى اتخذتها 


.الجهات القائمة على تنفيذ الامرين العسكربين رقمى 


البريطانيين والفرنسيين . 


ود بنت المحكمة الادارية العليا فى تقرير نظرها 
بدستورية الأحكام الصادرة بملع رفع دعاوى الالفاء 
على مبدآ هام أو ضحته بمئاسية النظر ف المرسوم 
بقانون 1481 لسسنئة 1461 4 اذ ذكرت أن المحاكم 
المصرية قبل الشماء مجلس الدولة- كانت ممئوعة من 
التعرض للقرارات الادارية بالالغناء أو وقف التنفيفٍ » 
وكان اختصاصها مقصور! على نظر دعوى التعويض » 
وان ليس ما بمئع دستوريا من تعطيل التشريع الذى 
استحدث دعوى الالغاء تعطيلا جرئيا « فى وفت ما 
ولفترة نحدودة اذا ما اقتضت المصلحة:العامة 
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القضباء الأدارى والخحريات ل 


ذلك » .. (السنة الثانية . قاعدة ١٠‏ )ثم قررت 
بالنسبة للقانون 6.٠.‏ لسنة 1١5619‏ الذى منع الموظفين 
المفصولين طبقا لأحكامه من رفع دعوى الالفاءاو 
التعويض بأنه « لأوجه للنعى بعدم الدستورية بدعوى 
مصادرته لحق التقافى »© ذلك انه تجب التفرقة بين 
المصادرة المطلقة لحق التقافى عموما وبين تحديد 
دائرة اختصاص القضاء . واذا كان لا بجوز من 
الناحية الدستورية حرمان الئاس كافة من الالتجاء 
الى القضاء للانتصاف .. . الا أنه لا يجوز الخلط بين 
هذا الآمر وبين تحديد دائرة اختصاص القضاء 
بالتوسيع أو التضييق ... القانون هو الذى يرتب 
جهات القضاء وبعين اختصاصها » . ( السنة الثانية 
قاعدة /199 ) . وطبقت ذات المبدا بالنسبة لقانون 
ضم قسم قضايا الأوقاف الى ادارة القضايا ( دعاوى 
رقم 18641115١05.411؟1‏ لسنة لاق). كمارات 
بالنسبة للمادة 41؟ من قانون الجامعات « أن الغاء 
الوسيلة القضائية ليس معناه الغاء أصل الحؤذاته » 
ذلك انه يجب عدم !اخلط بين أصلين لا تعسارض 


بيئهما» » وهما: 


أولات الحق شىء ووسيلة المطالبة شىء آخر 8 


وثانيا ‏ ان القانون هو الذى بحدد وسيلة 
المطالبة بالحق وبعين الجهة الثى بلجا اليها صاحب 
الحق لاقتضاء حقه » قضائية كانت هذه الجهة أو غير 
قضائية ... أن الغاء الوسيلة القضائية ليس معناه 
الفاء اصل الحق فى ذائه » كما أن الحق قد بعترف 
به القانون ويقرره ومع ذلك لا يكفله بمطالبة قضائية 
( كالالتزام الطبيعى ) . ( السنة الثانية . قاعدة 
١7‏ ) وقررثت أن النص السابق« لا بهدف الى مجرد 
تنظيم طرق الطعن ... بل بقصد فى الواقع من الآمر 
الى منع أية جهة قضائية من نظر منازعة يكون 
موضوعها الطعن فى القرارات والأوامر الصادرة من 
الهيئات الجامعية فى شئون طلابها » وهو بهله المثابة 
. قانون معدل لاختصاص مجلس الدولة فى هذا 
الخصوص ؛ مما لا معدى معه عن تطبيق الفقرة 


الأولى من المادة الأولى من قانون المرافعات مادام ذلك 
القانون قد أصبح معمولا به قبل قفل باب المراقمة 
فى هذه المنازعة 6 .. وقررت سريان حكم النص على 
ما رفع للمحكمة قبل صدوره مادام لم يقفل باب 
المرافعة فيه ( السمنة الثانية. قاعدة ١١‏ ) . واضطرد 
قضاؤها على هذا النظر ٠.‏ 

ورآت بالنسبة لاعمال السيادة ‏ والقانون رقم 
"١‏ لسسئة 1158 « أن كل ما بخرحه القانون من 
ولابة القضاء يجمل هذا الأخير معزولا عن نظره . 
لآن القضاء بتميز بالزمان والمكان والخصومة ... 
وكما بملك القانون الأصل وهو اخراج عمل ما من 
ولابة القضاء فانه يملك' الوسيلة لهذا الاخراج * فاذا 
وصف بعض أعمال الحكومة بأنها أعمال سيادة فان 
هذا يستوى فى النتيجة وتعديل ولابة القضاء فى هذا 
الخصوص » .. وذكرت أنه اذا كان للمحاكم سلطة 
تقرير الوصف القانونى للعمل المطروح وهل هو عمل 
ادارى أو من أعمال السسيادة « فان المشرع الذى 
استمدت منه المحاكم ولايتها هذه تكون له السلطة 
كذلك » . وان القاغى « وظيفته تطبيق القاثون وهو 
فى سبيل هذا التطبيق يعمل اجتهاده حيث لا نص 
بقيده ولا اجتهاد له مع تكييف تشربعى تضمئه نص 
صريح كما لا سلطة له فى مراجعة المشرع فى السبب 
الذى أقام عليه حجية فى تعليل اخذه بالوصف الذى 
ارتآه ... ولا تثريب على الثسارع أن يسبغ على 
الوسائل التى بعتمد عليها جهان الحكم والادارة فى 
تسيير المرافق العامة وتدعيم أسس المجتمع لبلوغ , 
مثله وأهدافه حصانلة تعصمها من الرقابة القضائية 
فى ظروف خاصة لبرر ذلك » ... ثم أكدت أن عدم 
الدستورية .كون حيث بخالف القانون نصا دسثوريا 
قائما . ومادام أن النص بتضمن تعديلا فى الاختصاص 
فهى بسرى على ما لم يفصل فيه من الدعاوى القائمة 
طبقا لقواعد المرافمات . ( السنة الثامنة . قاعدة 
؟"1١‏ ) وقررت بذات الحكم « بقاء الموظف فى المركر 
القانونى العام ا مترتب على شغله ليس حقا يرقى الى 


' مرتبة الحقوق الدستورية أو بقاس على حق اللكية 


امال العدد الثالكت ‏ السكة مع 


الذى صانله الدستور بما كفل عدم نرعه الا للمنفعة 
العامة » ., 


كما رأت أن الفصل بغير الطريق التأديبى كان فى 
المافى من سلطة مجلس الوزراء ومن ثم يسرى حكم 
القانون المذكور على « الأوامر الملكية والمراسسيم 
وقرارات مجلسسن الوزراء التى صدرث فى المافى ».. 
( دعوى رقم مها لسنة لاق ). 


وبالنسبة للأحكام العرفية رات المحكمة المليا 

أن مدير عام سلام الحدود الذى عين حاكما عسكريا 
للمناطق التابعة له ناط به الشرع ساطة تقديرية 
« لواجهة ما تقتضيه الظروف الاستثنائية التى 
نمستدعي أعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الأمن أو 
النظام العام فى البسلاد للخطر » .. وائه اذا كان 
« استند الأمر العسكرى المطمون فيه الى آصول 
ثابتة فى الأوراق استمد منها سبب صدوره وهى 
تحربات ادارة المخابرات لاح الحدود التى تضمئنت 
قيام ادن بشربين من النشاط الضان بالامن السام 

وهما تهريب المخدرات بواسطة اعوانه والانجار مع 
كرو بالسلاع نط ونا كائك الشبهات: ف هيندة 
الحالة كافية بنص القانون للقبض والاعتقال » ... 
رات أن سبب الآمر يقوم على سبب صحيح يبرره فى 
الظلروف الاستثنائية.( السنة الثامنة . قاعدة 4ل ) 
كما اكدث أن الأمر العسسكرى يثيفى أن يكون له 
سيب والا فقد مبرر وجوده « وأن بتكون هذا 
السبب حقيقيالا وهميا ولا صوريا وصميما 
مستخلصا سائفا من أصول ثابتة تنتجه » وقانويا 
تتحقق فيه الشرائط والصفات الواجب توافرها فيه 
... ورأت أن الأصل أن الادارة تملك حرية 
. وزن مئاسبات العمل ؛ الا أنه حيثما تختلط مئاسبة 
العمل الادارى بمشروعيته ومتىكانت هله المشروعية 

نتو قف على حسن تقدير الآأمور خصوصا فيما يتعلق 

بالخر يات السبانة وحن ان اكرن تتخال الادادة 


قانونا » 


. لأسباب جدية تبرره وأن يكون القرار لازما لواجهة , 


حالة معينه من دفع خطر جسيم يهدد الأمن والنظام 
« وللقضاء الادارى حق الرقابة على قيام هذا المسوغ 
..٠(السئة‏ ألثالية . قاعدة ؟9)., 
كعا رات بجلسة ؟١9548/1//1١‏ أن حرية الصحافةهى 
احدى الحريات العامة التى كفلها الدستور فى المادة 
8 من دستور الجمهؤرية المصرية وانه يمكن تنظم 
« على أن يكون هذا التنظيم بقالنون ؛ لأن الحربات 
العامة لا يجوز تقييدها أو تنظيمها الا عن طريق 
القانون » . ( السسنة الثالثة . قاعدة م5!| ) , 


أو عدم قيامه » 


وبجلسة 1955/5/16 ١‏ الدعويين 151 165/4 
لسئة ه ق ) رأت المحكمة العليا« ان النصوص 
التشريعية انما وضعت لتحكم الظروف العادية , 
ذاذا طرات ظروف استثنائية ثم اصرت الادارة على 
تطبيق النصوص العادية » فان ذلك يؤدى حقا الى 
نتائج غير مستسافة نتعارض حتى ونيه واضعى تلك 
النصوص العادية » .. وانه اذا لم يوجد فى القوانين 
نص على ما يجب اجراؤه حالة الخطر العاجل تعين 
تمكين السلطة الادارية اتخاذ الاجراءات العساحلة 
للمصلحة العامة « غنى عن البيان ان هناك قاعدة - 
تنتظم القوانين جميعها وتفوقها محصلها وحجوب 
الابقاء على الدولة ٠.‏ فحمابة مبدا المشروعية بتطلب 
أولا وقبل كل شوء !اعمل على بقاء الدولة الأمر الذى 
ستتبع تخويل الحكومة استثناء وفى حالة الضرورة 
من السلطات ما سمح لها باتخاذ الاجراءات التى 
نتطلبها الموقف ولو خالفت فى ذلك القانون فى مدلوله 
اللفظى مادامت تبغى الصالح العام » . وأورد الحكم 
على هذا المبدا شروطا هى أن تقوم حالة واقعية أو 
قانونية تدعو الى التدخل 4وآن يكون تصرف الحكومة 
لازما لمواجهتها لوصفه الوسيلة الوحيدة لواجهة هذا 
الموقف وأن يكون رائدها الصالح العام . وان رقابة 
القضاء لا تشمل فى هذه الحالة التحقق من مشروعية 
القرار من حيث مطابقتنه أو عدم مطابقته للقانون ؛ 
انما تتعاق بتحقق توافر الضوابط السبابقة . 


القفساء الادارى والحريات فقيل 


ومجها سيق يظهر : 


أولا ‏ ان م نأهم: ما يسترعى الانتباه ؛ فى ضوء 
الاحكام القانونية السابقة وتطبيقاتها » هو اشستباك 
العمل السياسى بالعمل الادارى وقموض الفوارق 
بينهم من جهة التشربع والتطبيق . واذا كان قيام 
الثورة يبوضح اس باب صدور القانون 14١‏ لسنة 
5 بالفصل بغير الطريق التأديبى ومنع الطمن فى 
هذه القرارات » باعتبار أن تطهير جهاز الدولة عقيب 
الثورة من أعمال السيادة ومن سلطات الحكم 4 فان 
هذا الاعتبار: يختفى تماما بالنسبة لحكم ضم قضايا 
الأوقاف الى ادارة قضابا الحكومة وما يمائله 
كقرارات لجئة طرح النهر ؛ وكذلك بالنسبة لقسانون 
الجامعات واذا كان القانون رقم #1 لسنة 1159| 
بشأن تحصين قرارات الفصل بغير الطريق التأديبى 
بما :دو فيه لون الفمل السيانى »يما آنة اعذب 
اجراءات التأميم وما نقتضيه من تفييرات مناسبة 
فى أجهرة الدولة . فان ما كان بؤكد صفته السياسية 
وبدرا استتار العمل الادارى فى حصانته » ان يرتيط 
برمان محدد ننم خلاله الاجراءات السسياسية المطلوبة 
بغر .ان كون مدنا دائما من النتافى أبعي ان بوثو 
فل "انميقوار الشل وسكت[ اللفصميانة التاسيية 
الى عمل الإدارة . وكان مما يوُكد صفته ايضا أن 
العمل سياسى مع ابقاء الرقابة القضائية فى مدى 
تحقق أى من الحالات الوجبة للفصل . وقد كان يمكن 
للتطبيق القضائى أن سسهم فى ارساء الأسسس اللازمة 
وابجاد الصيغ الملائمة للجمع بين اعتبار الضمانات 


وبين التفييرات الثورية ٠‏ 


ثانيا ‏ اتبع التطبيق القانونى بالالتزام المباشر 
بالنصوص ؛ وبالاح كام القانونية الجزئية وذلك 
. متسق مع سياسة التشريع ذاتها التى استمرث تعبر 
عن نفسها من خلال الأحكام الجزئية حتى حدد الميثئاق 


منهج التغير الاجتماعى » وبدأ به أو لأمكانيات وضوح 
النظرة القانونية العامة . وقد كان مما بساعد على 
باورة الفكر القانونى 4 أن بتم ذلك من خلال ممارسة 
القضاء للاختصاصات الواسعة “ وبالصراع الفتوح 
أمامه . وكان هذا الأسلوب هو ما بنيث عليه النهضة 
الفكربة القانونية وارسى به تراث القضاء ااصرى فى 
امأرحلة الوطنية الدبمقراطية . مما تراكم ليصبح 
درعا لحركة الشعب ٠.‏ 


ثالثا ‏ أن حل الصراع الاجتماعي حلا سلميا هو 
اسلوب القورة المصرية . ولاشك ان ذلك يقتضى 
نجريد الرجعية من جميع أسلحتها ؛ لا باعتبار أن 
هذه الأسلحة تهدد مكاسب الشعب الاقتصادية 
والاجتماعية فقط » ولكن باعتبارها تهدد ريه 


وامنه وحقوقه السبياسية أيضا ٠‏ 


وان كفالة الحل السلمى ؛ بعد هذا التجريد » وى 
حدود التوازن الاجتماعى الذى قام بعد الثورة ممثلا 
فى قوى الشعب العامل 6 ايستازم أن يتسيع المجال 
لحرية التعبير والنقاش والجدل ٠‏ وللرقابة والنقد 
وهذا يستلزم الاحتكام للقانون والصراع المفتوح من 
خلال صيفه واحكامه » ودعم ضمانات الأافراد . 
والصراعالسلمى صراع مشروع بالفرورة »والشرعية ' 
نعتى الانفتاج والتصل الس والصراع نع خلال المبائق. - 
اللمعلئة . وهذا كفيل بالا بخثفى العمل المعادى للثورة 
فى مسارب غير مرئية بعيدة عن مراقبة الجماهير ) 
وهو كفيل برسوخ أسسس الفكر الثورى والتطبيق 
الثورى وبانتصاره على الرجعية والانحراف مما , 
وليست ضمائات الفرد مجالا لنشاط الرجعية » انها 
المجال الحيوى لتشناط الشعب تمسكا يثورته 
وانتصارا لها . ولاشك أنه قادر على الانتصار مادام 
يصارع على أرض ثابتة 4 وفى الضوء ؛ وانه سيزيل , 
العقبات مادامت فى'مواجهته لا من ورائه . 


يتعرض الوطن المربى الآن الى حرب فكربة 
ونفسية يراد لها أن تكمل ما عجزت الحملة 
العسكرية عن الوصول أليه . أن هذه الحرب 
نجه وجهة تستهدف نلسف ألثقة الراسخة التى 
وضعتها الجماهير العربية فى قائد ثورتها الرئيس 
جمال عبد التامر وذلك بمحاولة ابهام الجباهير 
يانه كان هناك خطأ استراتيجى أصلى فى الاستحابة 
لتحدى المعركة مع اسرائيل واتخاذ القرار بدخولها 
وأن الهرسمة قد حصلت ومئها بحب أن متعلم 
العرب عدم الدخول فى معارك أخرى مع اسرائيل !! 


ولقد أصبح من الضرورى أن يقوم الثوار العرب 
ويتصدوا بكل طاقاتهم الواعية لكشف أهداف هله 
الحرب الفكربة النفسية وبيان الأهداف التى تحركها 
فى الأساس . فواقع الحال ان الممركة لم تكن فعل 
محرد صدام بالجيوش بيئنا وبين القوة الذاتية 
لاسرائيل 3 بل كانت جرءا من حربنا الطويلة الشاملة 
مع الاسبتعمار . ولذلك يجب عليئا ان فنظر للامر 
كله من خلال منطق حروب الشعوب ممع الاستعمار 
بكل معانيها وأفاقها . 


نقد تصدى الرئيس عبد التأصر للمؤّامرة 
الاستعمارية الامربكية والتى لم تكن آلا مجرد اداة 


يرسا زم أبرالفصضل الفيزاده 
لماعو نالعال وبلسرالة ل 


منفذة لها . فلقد اصبح واضحا ان امريكا تحاول 
نشر شبكة من السيطرة حول العالم وسلاحها فيذلك 
راس المال الامريكى والقوة المسكرية الامربكية 
والمصالح الكبرة الممتدة فى طول العالم وعرضه . 
فأمريكا تعلن اليوم ثورة مضادة على النطاق العالمى 
تستهدف جر معظم الشعوب الى مئنطقة النفوذ 
الامريكى . 


وما كانت الثورة العربية بقيادة الرئيسس 
مبد الناصر قد أصبحت تحتل مكانا بارزا ضمن 
تيار التحرر الوطنى ضد الاستعمار والثورة المضادة 
ولا كانت الجمهورية العربية المتحدة تشكل مركز 
الثقل الأساسى فى هذه الثورة . لذلك بدأ التحرش, 
الأمربكى بالجمهورية العربية المتحدة وبقيادة 
عبد الناصر بتخذ شكل مجموعة من الضغوط 
السلمية الهدف منها حر القاهرة الى حنث تفقد 
أهدافها تدريجيا وكان الهدف من وراء كل ذلك 
هو تنصفية الثوربية الاثستراكية فى الداخل بعد 


'تصفيتها فى الخارج . وحين لم ستحب الرئيس 


عبد الناصر لكل نلك الضغوط السليمة التى مارستها 
أمربكا ضده أى ضد الثورة المصرية وضك حركة 


الثورة العربية . كلها ٠‏ وحين أصصبح وأضحا أن 


ارادة المقاومة العربية الثورية سواف تيقى منتصسبةه 
فى وحه أمربكا حيذاك بدات عملية الصدام الحاسم 
بين العرب والولابات المتحدة تترابيد تصساعدا 


أهمية التغيير لارساء قواعد الميثاق والديمقراطية وسيادة القالون ال 


وخطورة ٠‏ ودخلت أمربكا فى تصميمها لاسقاط 
عبد الناصر ونظامه بل لضرب حركة التحرر الوطنى 
العربية من اساسها . وهنا بدا التآمر بشكل سافر 
بتسليح اسرائيل بكل المعدات وعلى كافة المستويات 
ثم انفجرت حرب الضغط الاقتصادى ثم التهى 
لامر بالتهيئة لغرو عسكرى مباشر مستخدمة ق 
ذلك اداتها وقاعدتها العدوائية اسرائيل . 

وأعطيت لاسرائيل اشارة المدء فراحت تتحرش 
وتستفز © وكان عدوانها الأول على قرية السموع 
فى الأردن ثم عدوانها الجوى على سوريا وبعده 
قاطع ان مهمة الأسطول السادس الأمريكى فى مياه 
البحر الأبيض المتوسط الما تتلخص فى حماية 
اسرائيل أولا وآخرا . 

وتئحت هذه الظلة والحماية الأمريكية انطلقت 
الدوائر الاسرائيلية تعلن انها سوف تغرو سوريا 
وتحتل دمشق لتغيير نظام الحكم فيها . ولم يكن 
الأمر مجرد نهديد دمائى ألما كانت هناك خطة 
اسرائيلية فعلية لفرو سوريا بمساندة الولايات 
المتحدة الأمربكية . وهذا ما أثيتته أحداث شهر 
ونيو سنة 195197 ٠‏ فأمربكا كانت هى الأصل الذى 
يحاربنا ونحاربه والحملة الاسرائيلية لم تكن 
الا مظهرا من مظاهر هذه الحرب الأصلية . وأن 
فهم هذه الأمور يجملنا تدرك معنى رد الفمل 
العربى الذى تمثل فى الاستجابة لتحدى هذه امعركة 
وفى اتخاذ القرار بدخولها . 

لقد كان على عبد الثناصر ان بتخذ مئذ سنوات 
قرارا تاريخيا وحاسما تجاه تصلمد احتمالات 
الصدام النهاثى مع أمريكا » وذلك منذ أن بدأت 
واشنطن تضغط على القاهرة لتفقدها أهدافها 
تدربجيا وتقطع صلتها بحركة الثورة العربية ثم 
لتضفى نظامها الاشتراكى بصورة أو بأخرى ٠.‏ 

لقد قال عبد الناصر لأمريكا ؛ لا !!! 


وكان من الطبيفى أن يقول عبد الثاصر : لا 33 
بل انه لم يكن باسلتطاعةا عبد الناصر ان يقول غير : 
لآ ءءء فقسادة عيكد الناصر كانت تمثل اآرادة 
الشنعوب الصلية الكامئة لدى:. ملابين العمرب 
والنفجرة عبر نضالهم » وفيادة عبد الناصر لم نكن 
فى وقفتها الناريخيةا نلك » تنطق. بلسان العرب 
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لاثوريين وحدهم ٠‏ بل بلسان شعوب العالم المتطلعة 
الى مستقبل قادر على الافلات من مصسيدة 
الاستعمار الجديد الأمريكى ©» بعد ان استطاعت» 
فى ماضيها وحافرها الافلات من شباك الاستعمار 
القديم ٠.‏ 

فكان لا بد من قبول تنحدى المعركة التى فرضت 
علبنا من الاستعمار الأمريكى »© لأن أى قرار آخر 
أن معناه الاستسسلام وضياع الثورة العربية كلها 
بطوعها واختيارها فى متاهات الخضوع للاستعمار 
الأمريكى واكل ما يرتبط به من مراكز نفوؤذ ومصالح 
فى طليعتها الوجود الاسرائيلى ذاته . 


ولكن هل بمكن مواجهة أمريكا وقبول التحدى 
فى المعركة 999 +.ه 


لفد انيت التاريخ حفيقفةا خالدة وهى أن 
الشعوب بارادة الثورة الكامثر فيها دالمتفجرة عبر 
نفباتها من اقوى من كل اساتصفان بهم بعك 
الشعوب فى الموازين العسكرية عزلاء ومهما بدا 
الاستعمار فى هذه اللوازين أيضا متمئعا بقدرات 
خارقة + 


فالشعب الجزائرى كان بارادة الثورة أقوى من 
الاستعمار الفرتمى بدباباته وطائراته والثورة 
الكوبية استطاعت أن نقف ضد غرو الولابات المتحدة 
لها وتحطمت حملة خليج الخنازير . والشسعب 
الفيتنامى بنتصب عملاقا فى وجه العدوان الأمربكى 
منذ سئوات . 


فالشعوب فى نضالها أقوى فى حساب التاريخ 
النهائى منكل استعمار !! فاستجابة الشعبالعربى 
للمعركة لم تكن خطأ تا ريخيابل كانت بطولة تاريخية 
مارستها قيادة عبد الناصر وكل القوى الثورية 
العربية . ومهما بكن من أمر النكسة تبقى أاخف 
علينا.من وطأة الاستسلام للعدوان الاستعمارى 
الصهيوثى ٠‏ 

لقد أصبنا فى هذه المعركة بنكسة عسكرية )» 
وهو أمر لاا شاك فيه ولكن هذه النكسة العسكرية 
لا تعنى أن هزيمة نهائية قد حصلتة » فالمعركة 
مستمرة . وهذا بتطلب منا امداد الوطن العربى 
كله بحيث يتحول الى فيتنام عربية نعلا ؛ فالصدام 


ثة أ العدد الثالث ب السئة 18 


'فر ضهأ علينا الأحجداث ومواحجهة قوات العدوان 
مرة أخرى وجها لوجه حتمية ضرورية لتحقيق 
النحر ولحو العار الذى لحق بقواتنا السلحة » 
فائحل السلمى حثى أن وحد فلن يكون الا حلا 
مو قتا » ولن بكون هناك بديلا عن الصدام وا مواجهة 
العسكرية مرة اخرى ٠‏ 

؟ ساكيف يمكن تعيئلة الشعب ونفجير ارادة الثورة 
فيه اواجهة التحدى : 

لا بمكن بناء جيش ثورى قادر على الصمود 

والقتال الا من خلال حماهير ثورية قادرة على 
التضال والمعركة ولا بمكن للجماهير أن تفجر 
طاقاتها الذاتية المناضلة الا من خلال منام بهييء 
لها الحركة السليمة ونظام يوفر لها ضمانات 
توافرهما آلا من خلال نظام ديمقراطى يمن بسيادة 
القائلون وحرية الالسان 4 ولذلك حاء باميثاق 
ما بلى * ش 
وشْيفى لا ان نذكر دائثما ان حرية الانسان .» 
« الفرد هى أكبر حوافزه على النضال . » 

20 ان أ لعبيك بقدرون على حمل الأححار .وأما «( 
ا الاحرار فهم وحدهم القادرون على التدليق الى 0 
« آفاق النجوم . » ١‏ 

« ان الأقناع الحر هو القاعدة الصلية تلايمان » 
« والاسمان بغير الحربة هو التعصب . والتعصب » 
« هو الحاحز الذى يصد كل فكر حديد ويترك ») 
« أصحابه بملأى هن التطور المتلاحق الذى » 
تدفعه جهود البشر فى كل مكان » 

1 أن الحرية وحدها. هى القادرة على تحر يك 02 
« الانسان الى ملاحقة التقدم وعلى دفعه , » 


( بناؤه المتقدم 43 

داو يلاوو و شي سلعتياة ول اد بار ؟ 
« مكانه من المجتمع وفى التعبير عن رآيه وفى أسهامه » 
« الاسجابى فى قيادة التطور وتوحيهه بكل فكره » 
« ولا بد ان تضمئها له القوانين » . 


« ان الكلمة الحرة ضوء كشاف امام الديمقراطية » 
« السليمة ويمفسن القدار فان الفغضاء الحر » 
ار شضمان نهائى وحأسم لحدودها كي 
ان حربة الكلمة هى المقدمة الأولى للديمقراطية », 
2 وسيادة القانون هى الضمان الأخير لها ).م 
« وحربة الكلمة هى التعبير عن حرية الفكر فى » 
(١‏ أى صورة من صوره ») . 
« كذلك فان حرية الصحافة وهى أبرز مظاهر » 
« حرية الكلمة بحب أن نتوافر لها كل الضمانات »)., 
« أن الدبمقراطية السليمة بمفهومها العميق » 
« تزيل التناقض بين الشعب وبين الحكومة حين » 
1 تحولها الى أداة شعسية ولكن الصبحافة الحرة 2 
« بجحب أن ثكون رقيبدها أمينا على اداة الارادة » 
« الشعبية شأنها فى ذلك شأن المجالس الليابية » 
” كذالك فان سيادة القانون تتطلب منا الآن تطويرا 0 
2 واعيا أواده وتنصوصه بحيث تعبر عن القيم 0 
« الحديدة لمجتمعنا © . 
ان القانون أيضا وهو فى حد ذانه صورة من » 
« صور ال<ربة لا بد ان يسادرها فى الدفاعها الى » 
« التقدم ولا بجحب أن تكون مواده قيودا تنصد » 
« القيم الجديدة فى حياتنا » . 
2 ان الطريق الى الحرية قد أصبح مفتوحا من » 
« غير حواجر ولا عوالق » , 

وجاء أيضا بالميثاق : بالباب الجامس تحت 

عنوان الديمقراطية السليمة : ل 


١ '‏ الثورة ليست عمل فئة واحدة والا كانت تصادما » 


» مع الاغلبية وانما قيمة الثورة الحقيقية بمدى‎ ١ 


« شعبيتها وبمدى ما تعبر به عن الجمتاهير ») 


« الواسعة وبمدى ما تعبئه من قوى هذه الجماهير » 
“ لاعادة صنع المستقبل وبمدى ما بمكن أن توفره » , 
« لهذه الجماهير من قدرة هلى فرض ارادتها » ' 
« على الحياة » . 


« ان الديمقراطية هى الترجمة الصحيحة لرؤح » . 


« الثورة » . 00 
« أن الدبمقراطية هى توكيد السنيادة للشعب ...٠‏ 4,.: 


0 ولا بد ان ستقر فى ادراكنا أن القالنون فى » 
« المجتمع الحر خادم للحرية وليس سيفا سلطا » 


« عليها ©» . 
٠‏ ووضع السلطة كلها فى بده وتكرسسها لتحقيق » 
« أهدافه ») , 


« ان الديمقراطية هى الحربة السسياسية » » 
والاشتراكية هى الحربة الاجتماعية ولا بمكن » 
« الفصل بين الأثنين ؛ أنهوا جناحا الحرية » 
الحقيقية وبدونها أو بدون أى منهما لا نستطيع » 
« الحرية ان تحلق الى آفاق العدل المرتقب »6 . 
« أن الشعوب لا تستخلص ارادتها من قيضة » 
« الفاصب لكى تضعها فى متاحف التاريخ والما » 
« تستخلص الشعوب ارادتها وتدعمها بكل طاقاتها » 
« الوطنية لتجعل منها السلطة القادرة على محقيق » 
« مطالبها ) . 

« أن الديمقراطية السياسية لا بمكن ان تتحقق » 
« فى ظل سيطرة طبقة من الطبقات ... ان » 
« الدبمقراطية حتى بمعناها الحزفيى هى سلطة » 
( الشعب » سلطة مجموع الشعب وسيادته 6 , 
ان التنظيمات الشعسية وخصوصا التنظيمات » 
« التعاوئية والنقابية تستطيع أن تقوم بدور » 
» مؤّئر وفعال فى التمكين للديمقراطية السليمة » . 


« ان هذه التنظيمات لا بد وأن تكون قوى متقدمة 6 


« فى ميادين العمل الوطنى الدبيمقراطى . وان » 
1 لمو الحركة التعاونية والنقاسة معيبن لا ينضب ( 
« للقيادات الواعية التى تلمس باصابعها مباشرة » 
« أعصاب الجماهير ونشعر بقوة نبضها ») . 
« ولقد سقط الضغط الذى كان بخفق حرية هذه » 
« المنظمات وبشل حركتها » . 
« ان النقد والنقد الذاتى من أهم الضمانات » 
« للحربة » ش 
« أن العدل لا بد ان بصل الى كل فرد ولا بد ان » 
« بصسل اليه من غير موائع مادبة أو تعقيدات » 
« آدارية »)0 . ' 

وهكذا لو استعرضنا الميثاق ونصوصه لنجد 
انه بحوى كل المسادىء والقيم والثسسعارات 


أهمية التفيي لارساء قواعد اليناق والديقراطية وسيادة القانون 16 


والنصوص التى لو طبقت حقيقة !! لحفقت مبادىء 
الديمةراطية ؤمنادىء سيادة القانون وكرامة 
الانسان وحريته وربما كأن ذلك هو الأساس الأول 
االازم لغدمان تعيئة الشعب وتفجر ارادة الثورة 
فيه أواجهة الاتلحدى ٠‏ 


فمن غبر هذه القيم الواردة بالميثاق ومن غير 
العمل على تطبيقها ٠‏ لن يتمكن الشعب من تفجير 
طاقاته ولن 'تتوافر ضمانات الحرية والانطلاق , 


الآ الدبمراطية : 


اننا نتمسك بالديمقراطية الواردة بالميشاق 
وكما جاء شرحها بخطب الرئيس جمال عبد الناصر 
... اننا نتمسك بالديمقراطية الاشتراكية » فارادة 
الشعب الحقيفية ان تتم' الا فى ظل الاشتراكينة 
طريق الساواة والحرية الحقيقية © فالديمقراطية 
هى توكيد السيادة للشعب © ووضع السلطة كلها 
فى بده زلكر هه لتحقيق أهدافه . والشعب 
بمفهومه السياسى فى نظريتنا الديمقراطية الثورية 
يتكون من قوى السعي الفابلة الكسنء ومى الل 
بمارس السسيادة وسلطة اللحكم 4 فالميبثاق علن 
فى وضوح ثام « أن تحالف الرجعية ورأس المال 
امستفل يجب ان سقط ولا بد أن بنفسح المجال 
بعد ذلك ديمقراطيا للتفامل الديمقراطى بين قوى 
الشعب العاملة . وهى الفلاحون والعمال والجنود 
والمنقفون والرأسمالية الوطئية ... ان هذا 
التحالف هو القادر على احلال الديمقراطية السليمة 
محل الدبمقراطية الرجعية »© . 


والشكل المنظم لهذا التحالف السياسى هو 
الانحاد الاشتراكى المربى وهو بهذه الصورة ليس 
حربا يمثل مصالح طبقة معينة وهو ليس جبهة 
تمثل تحالف احراب معينة وطبغقات بذاتها ؛ ائما. 
اكات اعرد كل ضحد لجع عبرل لفدييا 
والحكومية على السواع . 

فالانحاد الاشتراكى العربى هد السلطة الوحيدة 
الممثلة للشعب باعتباره تجميعا لقوى.الشعب العاملة 
صاحية الحق فى ممارسة السلطة السياسية , 


؟6| العدد الثالث - السسئة لمع 


وهئاك مبادىء أساسية يجب أن يقوم عليها تنظيم 
الانحاد الاشتراكى العربى : 


١‏ 8ه الانتخاب المياشر لتشكيل جميع أجهزته 
المعسونة وقينادانة نطيقيا امشادىه 
الديمقراطية . 


؟" ‏ وحدة القيادة ومئع ازدواج القيادات على 
جميع الستويات ٠‏ 


* بسساطة التنظيم مع الدقة فى تحديد 
الاختصاصات لتحديد المسئولية . 
ل تجميع امسئولية الفنية والادارية مع 
المسثولية السياسية وعدم الفصل بينهما . 
ه ‏ عدم احتكار ااراكز والمناصب الاساسسية 
وتجديد قوام الهيآت النتخبة بانتظام . 
5 - تحقيق مبدا ذاتية الادارة , 
لا( تحقيق مبدأ الرقابة الشعبية والحكومية 
المستمرة ٠.‏ 
م - الاهتمام بالتخطيط شكلا وموضوها . 
4 - مركزية فى التخطيط لا مركرية فى التنفيك , 
٠‏ - تجميع جميع الأجهزة بالدولة سواء شعبية 


أو حكومية داخل اطار الانحاد الاشتراكئى 
واعشسارها أجهزة عضوية داخلة . 


1١‏ ضمان نسبة .هغ/ على الأقل من العمال 
والفلاحين على المستويات المختلفة . 

وهناك بعض ضمانات اساسية للتطبيق الديمقراطى: 
١‏ تطبيق مببا جماعية القيادة . 
؟ ل ممارسة النقب والثقد الذاتى ٠‏ 
؟ ‏ دعم التنظيمات التعاونية واللقابية. + 
؟ ب تطبيق هبدأ سيادة القانون ٠‏ 

أن كل الاتحاد الاشتراكى العربى اذا أعيد 
تنظيمه على أسس دبمقراطية سليمة واعطيت 
الضمانات الفعالة لتطبيق ذلك سيتحول الى جهاز 
«ضيخم قادر على تعبئة الشعب بأسرة ويصبح 
نظام كل الشعب »؛ حيث لا امتيازات: ولا طبقاته 


ولا حزبية »؛ وحيث يصبح من الفضرورى أن ينضم 
جميع ابناء الشعب فى صفوف الاشتراكيين مجندين 
ومبأين جميع مكانباتهم لسيادة المبادىء الاشتراكية 
محدودة سسمح بعدها للمواطن بالعمل داخل اطار 
الاتحاد الاشتراكى العربى . 


لقد أصبح من الضرورى ادماج تنظيمات 
الاتحاد الاشتراكى العربى فى أجهزة الادارة المحلية 
وتصبح مجالس الادارة المحلية هى مجالس الاتحاد 
الاشتراكئى العربى ولصبح المحا فظون هم أمشاء 
الاتحاد الاشتراكي العربى . وبذلك تقفى على 
التناقض والصراع الموجود داخل جسم الدولة 
وتوفر ونوحد المجهودات جميعها لتنفيذ الخطة 
التى تضهها اللجنة المركرية بناء على توجيهات 
المؤتمر القومي العام ٠‏ 


العميق الكامل بين جميع أجهزة المجتمع داخل 
مصالح الشعب ومطالبه واحتياحاته 3 


وهذا الارتباط بالكتل العريضة من الشسعب 
العامل ساعد على انطلاق حركة الجماهير أمخلاقة 
لتفيير المجتمع » وهذا التنظيم الدبمقراطى بمشع 
انعزال الحكومة والقيادة عن الحركة الجماميرية 
فلا تنفرد الحكومة سلطانها بعيدا عن الاتحاد 
الاشراكى العربى . كما أنه يمنع العزال الأجهرة 
الشعبية أو أجهزة الإدارة المحلية أو مجلس الأمة , 
ولشمان وحدة الصف يبحب ممارسة الدبمقراطية 
وتطويرها على أوسع نطاق ومئم تحكم الأفراد أو 
املائهم ارائهم أو سيطرتهم مثعا من تكوين مراكز 
القوة وتحكمها ولذلك بجب الا سسممح بقيام أى 
نوع من التكتلات والشلل داخل أطان الاتحاد . 


بظن البعض أن هناك تعارض بين فكرة الثورة 
ومبدآ سيادة القانون . 

والحقيقة العلمية أن الثورة حركة اجتماعية 
عنيفة ' تقوم بقوة |اشعب دون مراعاة الاشكال 
القالونية بقصد احلال نظام قانوتى محل نظام 


آخر » فالهدف الأول للثورة اذن هو القضاء على 
نظام قانونى قائم واحلال نظام قانونى جديد محله » 
وتقنين الثورة يعنى أن بأخذ النظام الثورى الجديد 
شرعيته وتتأكد فيه سيادة القانون . وحتى بحقق 
ذلك لا بيد وان بكون القانون صادق التعبير عن 
روح التطور لا عن السيطرة الواقعية لطبقة من 
الطبقات ايا كان الأسم الذى تلسمى له .. ولن 
بكون القانون كذلك ما لم بتحرر من الوصف 
الهين الذى يطلق عليه فى بع ضالدول وهو ألهمجرد 
اداة فى بد سلطة الحكم شالئه فى ذلك شساأن 
أدوات القهر الأخرى وما لم بنظر اليه على اله 
اانظم لكيان الثورة فى سعيها لتبحقيق الحرية 
والرخاء للجماهير 0 


وليس فى احترام سيادة القانون ما بهدد أمن 
الثورة أو سلامتها فالاجراءات التعسفية ليست 
السبيل لحماية النظام الثورى وائما يستمد' هذا 
النظام حمايته من داخله وليس من .خارجه » وحمايه 
النظام الثورى من الداخل تعنى أن تلعرم الثورة 
مبادئيا وان لا توجد هوة بين ما تعلنه وبين ما بجرى 
عليه التطبيق ٠‏ 

ومما لا جدال فيه ان الدولة ما قامت 
الا لحمابة الأفراد وتو فير الأمن والطمأئينة فى حياتهم 
ومما لا جدال فيه أن ضمالات الأفراد وحرباتهم 
فى ظل ثورة محتومة » أقل من ضمانائهم وحرياتهم 
فى ظل أمن مستتب . واذا كان من المبادىء القانونية 
القررة ان حماية السلطة لكيانها أمر حيوى 
ومشروع » الا ان هله الحماية لا بد وان نتم ىق 
نطاق اطار قانونى واضح ومحدد ؛ واذا كان من 
الواحب ان بلقى المذنب جزاءه فان الواجب بقتفضى 


فى العقاب ومحاكماته . 


ولقد كشفت التحفيقات وااحاكمات التى 
أجربت أخيرا أن هناك بعض المسئولين قد استغلوا 
مراكر القوة التى انشاوها لانفسهم ومارسو سلطات 
البطش والارهاب وانحرفوا بكل القيم والمبادىم 
الانسانية ليحققوا لذواتهم ما يريدون من مراكر 
القوة والسيطرة . 


وحتى لاتئكر هذه المأساة مرة اخرى وحتى 


بطمئن المواطئون على أنفسهم وحتى يتحقق مبدأ , 


أهمية التغيير لأرساء قواعد المبثاق والديبقراطية وسيادة القانون وا 


الضمئات التى تتحقق ذلك , 


ضمانات تحقيق مبدا سيادة القانون : 


1 ب الغاء أو تعديل جميع القوانين التي تتنمارض 
نصوصها مع الحؤوق المدنية والسياسسية التي 
وصفتها هيئة الأآمم الإتحدة والنى من ضملها عدم 
التفرقة) بين الواطئين بسبب الجنس واللون وان 
نقوم السلطات القضسائية والادارية والتشربعية 
بتئفيذ حقوق الانسان وتنشمن هذه أأواد عدم 
جواز اتعذيب أى انسان أو معاماته أد اعتقاله بفسوة 
أو بما يننانى مع الانسانية أو يهين كرامته ٠‏ ولكل 
السان حق فى الحرية وى الأمن على شخصه ويجب 
اعلام كل مقبوض عليه باسباب القيض واعلانه 
على وجه السرعة بالتهم الموجهة: اليه ويكون لكل 
أنسان يتعرض لاحرمان من حريته بالقيض عليه 
او اعتقاله <تى الرجوع الى القضاء لتقوم ١)احكمة‏ 
المخائصة بالفصل دون تآخير فى 'قانونية اعتقاله أو 
بالامر بالافراج عنه ٠‏ وغير ذلك من اكواد التي تحمى 
حرية الواطنين ٠‏ 

؟ ب أن يضون القانون الحريات الاساسيةا 
للانسان وحق الآمن. بحبث بحدد القانون البمالات 
التى يفقد فيها الشخص<ريته فلا يجوز القبفي 
والإحسى الا وفها لأحكام القانون وحق الانسان فى 
الا يقنحم احد مسكنه أو يفئش بيته الا فى الأحوال 
التى ينص عليها القانون » واحتترام السلامة الذهنية 
للانسان فلا يعنب اثثاء اجراء التحفيق ولا بكره 
على الاعتراف ٠‏ 


؟ ب ضهان استقلال القففساء وعدم التبعدى 
على اختصاصه بانشاء هيئات اخرى لا تتمقع 
العليا ناكيدا لشرعية القوانين ودستوريتها ٠‏ 

1 ب ضرورة الاسراع بشكوين مجلس بوذارة 
العدل يضم صفوة الاساتذة العامئين بالقانون وتكون 
مهمته تكملةا تقئين الثورة دما بحميها من صسفة 
الابجال وعدم التخطيط العلهى والانسسائى ف 
مختلف الجالات ٠‏ 


ه ل تنظيم سلطة الاعتقال الثى تدعو اليهما 
ظروف اعلان حالة الطوارىء ويكون ذلك بتحديد 


1 العدد الثالك ب السسئة باع 


هدك الاءنتقال . واناحة الفرصة للنظلم من الاعتقال 
ويكون ذلك بتنظيم التظام ذاته وتلحديد جهة يقدم 
اليها النظلم ويشتترك فيها العنصر القضائى ومن 
الضرورى أن يخضع العتفل للاشراف والرقابة 
وذلك بان بسجل كل من يمتقل فى سجل خاص 
ذلك وان يعامل معاملة معيئة ويكون الاعتقال فى 
أماكن معيئة لها انظمتها واوائحها بحيث لا يتعرض 
المعمتقل لآى نوع من الارهاب والتعذيب ٠‏ وان 
تخضع هذه الأمائن لرقابة النياية. العمومية ٠‏ 

1 غرورة اعادة سلطة التحقيق كاملسة 
لانباية وسلطة المحاكمة للقضاء العادى وهذا الأمر 
يقتفى اعادة النقار فى جهبع القو انين اللتى صدرت 
تتسلب الثيابة والقضاء العادى اختصاصهما وذلك 
مثل قانون الاحكام العسكرية الصادر سئة 5055| 
ومثل القازون رقم ١15‏ الصادر سنة 15514 , 


/ا ‏ الرقابة على اجهزة الأمن المختلفة بواسطة 
الاجهزة الشعبية الملتخبة لضمان عدم ازبدرافها 
أو سيطرتها ويكون ذلك عن طريق مجلس الآمة 
وا)جالس الشعبية الملتخبة ٠‏ 


- المساواة مام القانون » فلقد اصبح من 
الضرورى أن يخضع جميع المواطئين سواء بسواء 
للقوانين . فلا تتميز طائفة بذاتها و#إحصن من 
تطبيق القازون ٠‏ وعلى هذا الأساس أصبح من 
الضرورى مساءلة كل من اتحدى القانون وقام 
بالارهارب والتعذيب مجافيا بذلك أبسط مبادىء 
العدالة الانسائية ٠‏ 


لقد خرجت الجماهير يوم ١‏ يونيو مطالبة قائد 
الثورة جمال عبد الناصر بان يعدل عن قراره 
بالتنحى . وقد قبل الرئيس ذلك على اساس التفيير 
ذورا فى العمل السيامى والعسكرى من أجل ازالة 
آثار العدوان . ولا زالت هذه الجماهير الواعية 
المخلصة تطالب بالمزيد من العمل من أجل التغيير 
السليم لتصحيح كل الأوضاع والانحرافات التى 
كانت السيب ف الهريمة والنكسة , 


وان أعادة تنظيم الاتحاد الاشتراكى العربى 
فى هذا الوقت بالذات على اسس من الدبمقراطية 
السليمة هو الضمان الأكيد سرعة تعبثئة الجماهير 
لتاخد مكانها فى موكب النضال . 


واننا نضع جميع امكائياتنا من أجل معركة 
المصير ونتوجه الى قائد الثورة.نناشده ان يعمل 
على ارساء قواعد الميثئاق والديمقراطية وان بحقق 
سيادة القانزون . وذلك حتى يمكن تعبئة الجماهير 
وتفجير ارادةٌ الثورة لمواجهة معركة التحدى . 

عاش كفاح الأمة العربية ضد الاستممار 
والصهيونية . 


عاش قائد ثورتنا الرئيس جمال عبد الناصر 


لشيشيضشفشف: 


فثرة من فترات ازدهارها فى هله الأيام . 


واذا كان من الغريب »© بل من « المفارقات 
,العجيبة » ) أن نثور هذه القضية فى وقت الحرب » 
.وهو ألوقت المعروف بطبيعته الاستثنائية المسلم 
.بها من غالبية فقهاء القانون » فان فى النكسة القاسية 
.ألتى حملت الشعب والقيادة جميعا على التعجيل 
باعادة النظر فى كل نواحى حياتنا ؛ وفحص دفاترنا 
"كلها من جديد » ما بفسر الى حد ما هذا الاهتمام 
.الشعبى العام بقضية الحريات الديمقراطية ©» 
.الشخصية مئها والعامة . 

وهذا الاهتمام فى ذاته ظاهرة ابجابية وطنية . 
.وهو جرء من رغبة شعبية عميقة عبرت عنهما 
الجماهير والقيادة فى مناسبات كثيرة من قبل 
النكسة ؛ وهى الرفمة فى تقنين الثورة من ناحية 
وجعل السيادة للقانون وحدة بعد ذلك من ناحية 
أخرى . 

ليد أن البحث قُْ قضية الحربات بحث ستازم 
نظرة ثوربة عميقة وشاملة معا . ولقد أسهمت 
,البحوث والمقالات التى نشرت فى 'نلوير الضمير العام 


ان قضية الحربات العامة عنوان شامل لعدد 
من المواضيع الكثيرة نذكر منها على سبيل الثال 
"لا الحصر : 


دْمَصيةَ ا مروارت ‏ 


17 ل جل جف جف جف جاو جل جف جف جف فر حفر جاو جف جف" جل جلا جف جف سف جار جر جف جف جا جار جل جار ج1161 ج09 


: للؤْسسَارْ تك ى مرطرامى|مى 
الا 


قف الور التسجيتية: البو اطن. و اليذفافك 
أسزته . 
؟ حاقضية حرية العقيدة والراء المسفقل ) وخرية 


ادرملة مدقن اعت 


وما كانت مئاسبة اثارة قضية الات هده 
المرة هى ما كشف عنه من حوادث التعذيب فان 
الببحث مايزال محصورا حتى الآن فى دائرة الحرية 
الشخصية ؛ ولو أنه يتسع شيئافشيئًا » ولا بد 


' أن يتضسع حتى يشمل جميع مظاهر الحرية ٠‏ 


واذا القينا نظرة شاملة على القضية فلا بد » 
أولا وقبل كل شىء أن نسجل اللاحظات الامباسية 

آولا : أن مشكلة ثأمين الحربات لا تحل بمجرد 
تفننة ل تيكل بكل. هذه التسوسن الدبتور: 
العامة .. ومع ذلك فلا يستطيع احد اليوم أن بنكر 
ومثققى شعبئا من عذاب على بد الاستعمار والسراى 
اكناسينة , 


1 ْ العدد الثالك ب السئة 4) 


أما دستون بناير سئة 01م © وهو أول دسستور 
دائم وصئع فى عهد الثورة » فلا يستطيع مواطن 
مخاص أن يقرا نصوصه الا وهو ينتفض أعجايا 
وأخسانا بالالتضار ا اشخلل سطورة وكلماته 
من روح 'ورية عميقة تقدس حرية الواطن وتعلى 
شأن الحربات الشخصية والعامة جميعا الى معان 
التقديس . ولقد كانت الاسس المامة فى ذلك 
الدستور هى الروم التى حافظت عليها الثورة من 
بعد فى الدستور الوّقت للجمهورية العربية المتحدة 
ثم فى الدستور المؤقت الحالى الصادر فى مارس 
سنة 14" , 


ومع ذلك فائنا نسلم اليوم جميعا بأن كل هذا 
لم ساعد فى تأمين الحريات الشخصية والعامة ) 
ولم بنجح ؛ ولا يمكن أن ينجح فى حمل قوى السلطة 
الادارية على احترامها . 

ان فى الدستور المؤقت القائم حاليا »2 من 
النصوص والمواد ما يرفع شأن الحريات العامة 
الى مصاف التقديس ؛ وبقرر أن الشرطةٌ والقوات 
المسلحة والوظيفة العامة جميعا قوى خادمة للشعب 
وليست آمرة عليه ٠‏ 

ومع ذلك قان هله النصوص هى بالتحديد » 
النصوص التى تطرح جانبا وتنسى عند أول فقرصة 

انيا : أن هناك قوانين مصادية للحرية ظل 
معمولا بها لوقت طويل بعد الثورة » وبعضها ما يزال 
قائما حتى الآن » برغم أنها وضعت مثف أيام الاحثلال 
الانجليز ى المباشر أو شيه المباشر أو فى عهود ارهابية 
تنحكمك فيها فنة من كبار الاقطاعيين وعلى رأسهم 
السراى الملكية فى مصائر هذه الآمة ٠١‏ وعلى سبيل 
الثال لا الحصر ؛ أشير الى قانون الموعات » 
وقانون حفظ النظام في المعاهد » وبعض مواد قانون 
العقوبات مثل المادة 11/6 عقوبات والتعديلات 


المضافة الى المادة 54 عقوبات بمفتفى المرسوم . 


بقانون رقم /ا١!١‏ لسئة 11 + وكل هذه القوانين 
يجب ان يعاد النظر فيها ٠.٠‏ بحيث. تلفى على الفور 
نصوصها التى وضعت [حمساية مجتمع الحلف 
الاستعمارى الاقطاعى الرأسمالى » وتحل محلها 
نصوص تشريعية تحمى وتصون مجتمع تحالف 
قوى الشعب العاملة ٠‏ 

الا : أن البدابدة السسليمة لتربية جديدة ثورة 
ترسخ مغهوم احترام الحريات لدى الكافة » ولدى 
رجال الادارة والقائمين على تنفيد القوانين بصفة 
خاصة .. هى الحساب على ما قد ارتكب بالفمل 
بعارض فى حق السلطة الاشتراكية فى محاكمة 
أعدائها وخصومها اذا ارتكبوا أعمالا ضارة بالمجتمع 
الاشتراكى وبمقوماته الاساسية ومعاقبتهم طبقا 
للقانون .. ولكن لا ستطيع أحد أن يقبل أيضا 
أن يهان الانسان فى حجسده أو كرامته لآأى مسبب 


.واقد كانت هناك قضابا فى حوادث تعذيب بلغت 


حد القتل » اخدفى ذكرها . 

واختغاء هذه القضايا التي لم تلقضى فيها الدعوى, 
الجنائية بمفى الدة القانونية » ومماقبة من تثبت 
عليهم جرائم التعذيب » لهو البداية الصادقة الجادة 
للنداء الذى بيرتفسع قويا البوم لاحترام حربات 
ااواطنين وحياتنا ماداميت لم التعارض مع حرية 
ااجتمع ٠‏ 

ولعل هذا الاجراء الآخير هو الأجراء الوحيد 
الذى يشجع حقاد صدقا على العمل الجاد فى القضية 
كلها » بحيث يستطيع شعبئنا أن يصل الى احدى 
الثمار الانسانية العظيمة لثورته من <هود هذه 
الأيام » آلا وهى اننصار الاشتراية للانسان الجر 
بعداننتصارها لتمجتمع (اعادل ٠‏ 

واذا كان رأس اكال هو أعظم قيم المجتمع 
الرأسمالى فان الانسان هو اثمن راس مال فى امجتمع 
الاشتراكى, ٠‏ : 


امماياة 


© الحسسامون وبرثاميج ١؟‏ مارس + 
ه حريات المسواطن وبرنامج ٠١‏ مارس ٠‏ 
ه برنامج "١‏ مارس وثيقة الثقة بالجماهير ٠‏ 
ه ااركز القانونى للعاملين بالقطاع العام ٠‏ 
هي الخطوط العامة للجرائم غير العمدية ٠‏ 


© انجاهات رجعية فى مشروع قانون العمل 
الحديك ٠‏ 
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فل لإا 


تصدرها تقابة المحامين, ج. ع .م 


ب الافتتاحية ٠‏ 


المحامون وبرنامج "٠.‏ مارس للاستال أحمد الكواجه ثقيب المحامين 6 .ع مت ان مر 8# 


٠٠ ءثض‎ 


حربات المواطن وبرنامج ؟*" مارس للدكتور أحيد سويلم العمرى م اه ١‏ وق -عد2 عقوف لفهوه 37 
برتامج .؟ مارس والئش ال شد العدوان للاسعاذ عبد الله على حسين يد ل ال ال ال 8[ 
برنامج ١‏ مارس وبيقة الثقة بالجماهي للاستاذ زكى مراد ع مد امن ع ع لمر مم هل 


00 فى تشريعات العول : 


الركر القانر لي العاملين ل القطاع اأعام للدذكتور مدمك عصكون .د عه ىى افوة نرت عمف | [] 
تقادم الدعاوى اعمالية طبقًا للمادة مذ" مدلى للاستاذ أحمد تثبيل الهلالى 0 7 م مد 11 


ع فى القانون الجنائى ! 

الخاودك العامة لالجرائم غير العبدية للاستاذ على متصون حي مي بن مه صر عرف مر الم 
6 قَْ القانون النتجارى : 

الحديد فترة أاريرة بالسبة للتاجر المفلسى للاستاذ محمود عثبان الورشرىق 0.. ال م« 6د ا 
ج فى قوانين ايجار الاماكن : 


الغريبةا العقارية على البائى فى ظل القانونين 4١‏ لسنة 1411 و7 لسنة 18517 للاستاذ مصطفى 
كو مدال :لبتي و لو ااي سول لوو كلق عمف 4ك اوور فقي ونوو ووو ووو لقو عي 


ج تعليق على الاحكام : 

الصفة التجارية للاقتراض من البنك الدكتور على العريف ... 
© تعليق على مشر وعات القوانين : 

اتجاهات رجعية فى مشروع قائرن اليل الجديد للاستاذ محمد لهيى أفين ,يت لت ل 6 الإار 
بحوث مترجمة : 

التحكيم الاقنصادى فى اتنتصاد بولئدا اللخطك ترجمة الاسرناذ يوسف أدريس مد ا 6 كيم 
© متنوعات ٠‏ 

من واجبات اأحانى للاستاذ محمسيد عصيلئى رحمى ١ت‏ امي نير افيه 


0 احكام القضاء ... 


عنوان المراسلات : جلة المحاماة بدار نقابة المحامين ١ه‏ شارع رمسيس القاهرة ت : 5806م؟ و ).م 


عم ام وام 
لالم لوجم 


لمر و 100 ملك ور همس ع 
الله الذين جاهدوا م ويعل الصابرين 2 


8 
١‏ صدق الله العظيم' 


م مه زر يم رضس ممى 
أن تلخلر ا الجئة و لما يعلمر 


من أجل حشد الشعب ؛ كل الشعب »؛ نحو تحرير الأرض وبتاء التقدم . 

من أجل أن يكون لكل مواطن دور محدد معلوم فى قضية الخلاص من الهزيمة. 

من أجل النصر » من اجل الشرف » من أجل الحياة . 

قف نحن المحامين ») مع برنامج .”م مارس » كما وقفنا من قبل مع اللميئاق . 

وكما وقفنا مع الشعب ؛ فى كل ثوراته على الاستممار والظلم والفساد , 

وكما وقفئنا معه يوم 1 يونيه . 

ولكن لاواقفة هذه المرة + أسلوبا جديدا ؛ وغابات محددة , 

اما الأساوب © فهو الديمقراطية التى بها ندين وثقٌ من »4 ومن أجل تأكيدها 
ساون سيل لحنيتها نوت ..: 

ان الديمقراطية فى بناء التنظيم السياسى تحرر المواطئين من السلبيات الناشئة 
عن المباعدة بينهم وبين اختيار القيادات وثلقى على الجماهير مسئولية مراقبة 
الفيادات ضمانا 5 على طريق المعركة ومسائلدة لها على هذا الدرب الذى 
اختارته الجماهير » منل ثورتها فى 4 يونية رافضة الهزيمة » رافضة الاستسلام 
رافضة الخضوع . 


ان الجماهير التى ثارث يوم 4 يونية » متمسكة بارادتها ضد الهزيمة » تحتمل 
مسثولية الخلاص من هذه الهزيمة 3 والبرنامج وسيلتها وأسلوبها ٠‏ 


- مةرقد 


العدد الرابع ‏ السنة ممع 


وعليها ان تبذل قصارى الجهد فى سبيل تحقيق ما ورد به ) وهى مسئكولية 
شاقة لانها مسثولية نضال ٠‏ 
أن الأهداف بغير تحقيى خيال » والخيال لا تحقق أحرا .. 


ان الأهداف بغير وسائل عملية » لتنفيذها سراب »4 والسراب لا يسقى ظمانا . 


ان القعود عن ننفيذ البرنامج » وتقيقه » هو بذر جدبد لمراكز القوى »؛ التى 


عا'شدنا انفسدا على المتاس مايا , 


ان البرنامج » يلقى رابة الجهاد » بين سواعد الجماهير » وهى سواعد قادرة 
على حملها , 


ان ارساء قواعد الدبمقراطية الاشتر اكية ابتفاء تقل سلطة الجكم الى ابدى 


. المواطنين » وسياد 5! انون ؛ هو الذى يجمل الشسعب مصدن القوةٌ الوحيد .. 


ا وألبر نامج وسيلة عملية أنحمابة هذه المبادىء ٠+‏ 
ونحن المحامين اذ نعلن أننا مع البرنامج .. ندرك فى الوقت ذاته ما يلقيه على 


عاتقنا من واجبات ومسكوليات .. 1 

ان اسان شطدون اماق اتشني مهنا" من سان تافر ا( دالينةستردة الزن 
الوطن وحراسا للثورة الاك شتراكية .. ودعاة للديمقراطية الاشتر تراكية وه وحماة 
للشرعية الاشتراكية .٠‏ ورعاد أرسالة المحاماة المقدسة .. رمالة الدفاع عن 
حق الواطن ‏ وحريعة: + 

اننا مع البرنامج لأنه مع الجماهير .. 

ا 0 قضاباا ووة مع التحرير والحرية 5536 مع التقدم 
رشام المجتمع ألا فتراكن ٠‏ 


الدولة والثورة * 

تهدف الدولة فى تشريعاتها وأعمالها ومياشرتها 
شتى.وظائف السيادة: .الى “وفير .وسائل ‏ الفيش 
والرفاهة للمواطن والى تحقيق اسباب التقدم له 
وحماية الجماعة :السياسية بم تملك من وسيائل 
معنوية ومادية من الاعتداء على حياته وماله وكياله 
الاجتمامى فى الداخل وكذلك من الاعتداء على 
حدوده وأراضيه نتيحة اعمال العدوان والفزو 
والاحتلال » والمواطن من ناحيته له حقوق تجاه 
الدولة تتناول الواجب الذى بيئاه فيما سلف وعليه 
أن بقدم شثئى وسائل العون فى هذا السبيل الى 
حد الحود بروحه ودمه “ كمااثه بفرض عليه 
ضرورة تضامئه فى المجتمع السسيانى مع سائر 
لمواطنين لتعبيد سبل العمل دون عوائق وانحراف 
للدولة » وهو بمثابة الخلية فى الجسد فان خروجها 
عن محيط نشاطها أو ركودها بؤديان الى اصابة 
هذا الجسد بالحمى والرشى . 

والثورة الشعبية هدفها تحقيق التقدم 
. السريع وقد عجز التطور البطىء عن تحقيقه فى 
سيل حياة افضصل للجمامة وخاصة للاجيال 
الشابة والافواه الجديدة التى تتزايد فى عاللسا 
الحالى باطراد » وهو صراع الجديد والشباب مع 
القديم لتحطيم سلاسل الجمود والخمول والنصر 
دائما للجيل الصاعد واللمجتمع الافضل وقد نقى 
من ادران الماضى وكابوس الرجعية'» والحيساة 


0 


ربرناج ٠‏ ؟ مارس 


سوأ مسوبها لون 


ع يمعيرالعلوم السياسية بابقا 


السياسية دائمة الحركة شأئها شأن حياتنا الدنيا 
والوجود ©» وعجلة الرمن فى سير مسدمر :ويتصارر 
ابقاف هذه العجلة أو ارجامها مع عقارب الزمن 
الى الوواة + ش 

والثورة تعيد بناء الدوئة لصالح .الجماعات 
وتعمل على تحقيق ما يصبو اليه الشعبوتستجيب 
الى امانيه وقد خرجت من أعماق نفسه وما يختلج 
فى صدر «وضميره » وهئ فىأتجاهها الرئيسىبائامة 


'حياة سياسسية على أسساس. فردية الانسان 


و شسخصيته وتقدسها الى أقمى: الحدود كما كان 
الوضع فى ثورات القرئين الثامن عشر والتاسيع 
عشر أو فى اتجاهها الجديد بوجوب تنظيم الحربة 
وضرورة اقامة .نظام جماعى للسسواطن كمجمومة 
وضرورة أن بتفائى الغرد فى تحقيق ما تطلبه اليه 
الدولة لكى تستطيع هى بدورها وقد نجح البرنامج 
وتحقق ما خططته من نظم جديدة أن توفر له فى 
النهابة رفد العيش وأن تقدم له ثمار الثورة وقد 
الأكبر اسعاد المواطئين آفرادا وجماعات» ووقابتهم 
شر العوز والاعتداء والسسير بالبلاد قدما فى ركب 
الحفارة العالية . 

والسياسة ليست بالملم الثابت الراسخ الذى 
بحصند من عمال المعامل والابحاث الجقائق 
كدراسات الطبيعة والكيمياء والهندسة 4 بل هى 
فن يتطلب فوق الممرفة الابتداع وعدة الحس » 
ولقهم روح الشعب ورسم مستقيله كما برسم ' 


العدد الرابع س السنة /ع 


الفنان العبقرى لوحة من اللوحات المشهورة على 
وثيرة لوحات فلازكيز وجويا ودافييد ورومئى 
وحجوخ ؛ وكذلك الحال فى سياسة الدولة وقيادة 
5 شم لا أحاط بها من أحداث وصادفها مسن 
أعاصي فى اكتوبر ل ثوقمير سئة 1905 وآخيرا فى 
ف بونية سئة /51ؤا 6 وكانت قوة ثوراننا كثورة 
استمرارها 2 تخطى العقات وتثفيذ خططها وأداء 
رسالتها لصالح الشعب الذى استحاب الى دعاتيا 
منذ شبوبها وسار برمته فى مسييرتها لا ياوى هأ., 
شوىء . 

وشناة النسون لا لخدي تعن اسان اين 
حباة الفرد فالشعوب تمثل مجموعة حهود وكفاح 
المافى وما بنته وصاد فته من انتصارات م ضياع 
الآمال والأحلام ؛ وهى صامدة متضامئة داقية على 
حياتها آنراحا ومسرات دائما ققد تتاتقمى الضربات 
ولكنها سرعان ما ترد عليها بأقوى منها وتسثتير فى 
بناء حضارتها وتحقيق آمالها العراض ؛ والشعوب 
التى يكتب لها العيش والتقدم هى الدائمة النشاط 
ل ولها ايه 3-0 رأفزها 4 ا النمارٌ 0 
0 من العلم والمعرفة ا والضمر 
والتضحية والتفان ف أداء الواجب 033 
. الغرد والثورة عموها وعلدنا : 

أهمية ألثورة هى فيما تضفيه على نفس الوا 
من 'قوى 'معلوية تدفع به الى الأمام كمواطن يعمل 
فى 'تناء :صرح ألدولة م6 وف. تجمع جهود املا بين نتحقق 
أهداف.الثورة فى اسعاد الجمامة » وكما شقول 
دوهاميل .من ., كبار كتاب الاجتماع ١:‏ الشغيورة 
الحقيقية فى.روحها العنوية » وما عدا ذلك فهو 
فاقة. ودم .راق بتبذير. ودموع بلا جدوى » ؛ 
والثورة فى اندلاعهاء ثم فى ٠بدء‏ تطبيق برامجها هى 
التحربة التى تنشدها الآأمة لصالحها وذلك على أثر 
لملإحظة واعمال إلفكر لسبنين طويلة قبلها لتصحيح 
الأخطام والأوضاع وكتابها ومفكروها ومن ينشدون 
دل مبادئهم هي الأذدع, المنفذة ل لكل عن 
,الآخر لباو الثورة غائتها ولتحفيق, ما ششسدة 


المواطن » « ولبسست هناك ثورة حقيقية » كما يزعم 
الاشتراكى جان جوريز « الا حيث يوجد ضهر 
ووازع منه » وبواصل شرحه فيقول « وكل نورة 
كبرى فى المجال الاجتماعى تبدأ بأعداد بطىء وتطور 
اقتصادى 5 بتدخل حاسم من الطبقة المضطهدة 
الهضومة الحقوق فى الوقت الذى يصبح عدا 
التطور الاقتتصادى معدا أعدادا كافيا ل 
بالتدخل: التورق: الفعال. © 6 وقوة القورة فق ترظاعا 
نظرات تقة فى المستقبل وتفاؤل لا حد له فى يئاء 
عالم أفضل ٠؛‏ ويزعم الورخ بائقيل « أن التفاؤل 
هو العقيدة الثوربة للثورات » ©» وعرف عن الثورات 
عنفها واذا تحققت الثورة ونجح ابناؤها فى وضع 
خطط التنفيف لبلوغ الشعب غايته فى الاصلاح دون 
قسوة وعلف دل ذلك على حكمة القائمين بها 
وأفكن يوني الوقت:- والحيد. لتوسييا فق شدية 
المواطن » واذا نظرنا الى تاريخ الشعوب نلراتعمق 
لنرى ما بجيش فى 0 وجدناها تتمشل فى 
تيارين رئيسيين أحدهما الخمول والجمود وهما 
فى طبيعة المحافظين والرجعيين والطموح والرغبة 
فى الاصلاح سريعا وهما نى طبيعة رجال الثورة ) 
وثورتنا ليولية سنة ؟116 كانت قضلا عن بعدها 
عن العنف تمثل مجموعة مثل ومبادىء قسوية 
فى اصلاح المعوج سريعا وبناء مجتمع مصرى مسليم 
من الادران ٠.‏ 

وكانت الثورة من رجالها وقد استجابالشعب 
للنداء سريعا وهو ينشدها فى أعماق نفسه كسيول 
المياه المتدفقة تدفع أمامها فى تياراتها العارمة 
الجلاميد وتمثل ذلك فى اتساع نطاق برامج الثورة 


استجابة لأمالى الشعب »© وقد بظن أن الجلاميد 


هى التى تؤؤدى بلمياه الى سرعة جريانها » ولم 
شأ الشعب أن تكون نتيجتها السربعة المباشرة 
كالرباح الخماسينية تهب لافحة سريعة ثم تخمد 
وتترك آثارا سيثة ولا تعدل حالا بأحسن منه » 
واطاحت لصالم الفرد بنظم اجتماعية بالية عتيقة 
لحل محلها أقضل منها مثال ذلك : 

١‏ عقد العزم على الهاء الاستعمار فى كافة 
صورة والحلاء الناجز لجيش الاحتلال عن الوادى » 
وقد لجحت الثورة فى اجلاء آخر حلدى بريطانى 

عن الوادى فى دولية سلة 565أ ٠.‏ 


0 

؟ ب تحقيق الامصلاح الزرافى لصسالح 
الكادحين والفلاحين وهدم الاقطاع بتحديد اللكبة 
الزراعية بمائتى فدان سئة 116515 ونزل الحد 
الى مائة فدان سنة ٠ 1١561‏ 

« ل الاسراع فى زيادة الرقعة الزراعية لجابهة 
تزايد عدد السكان وما بيترتب عليه من اشتداد 
التزاحم على العيش وصعوبة القوت وكسب الرزق 
المحرى مع ارتفاع أسعار الأغذية »؛ وفد حققت 
الثورة سريعا هذا الحلم: البعيد باستصلاح الارافى 
البور وببناء السد العالى الدى أوشك اليوم على 
انجازة ٠‏ 

:بت ادبن سريعا ق خظة تضتيع واسديعة 
النطاق مع انشاء أساس الصناعة الثقيلة بادخال 
صناعة الصلب فى مصر » وللصناعة اهميتها فى رفع 
مستوى المعيشة المادى والمعنوى وى توفير حاجات 
البلاد والاستفناء عن الاستيراد ٠‏ ونجاح الصناعة 
يعنى به كذلك تقدم شتى العلوم الوثيقة الصلة 
بها وخاصة علوم الهندسة. والكيمياء والطبيعة الخ 

ه ‏ تأميم العديد من المرافق لصالح الشعب »؛ 
وذلك حنى لا تصبح مكاسبها مقصورة على 
الاستعمار ورجال الاحتكار بيئما يتعين أن يفيد 
منها اكبر عدد من ابناء الأمة فضلا عن ضرورة 


اشراف الدولة عليها » بل وادارتها بواسطتهساء 


لاحكام توجيهها وللقضاء على الاستغلال » وكان 
ابرز عمليات التأميم تأميم شركة قناة السيويس 

1 ب نحويل نظلام راس المال من فكرة الريع 
والكسب السهل الى فكرة أن راس المال وظيفه » 
وهى نطاق حهود الالسان الذى يكسب الال ويتوقر 
وببتاع بواسطته له ولأسرته ما هو ضرورى لعيشه 
وما برغب فيه لرفاهته»ولم بعد راس المالقوة فىبد 
نفر للمروق عن طريقه الى السلطة والحكم أوسيفا 

ب ننظيم آدأة الحكم وادارة شئون البلاد 
فى ظل سياسة الثورة المجددة » ولكل وفق عمله 
وكفايثه ؛ وشعين أن السود العدالة والئراهة 
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. المصالح الحكومية وأن بلاقى المواطن من ممثلى ٠‏ 


السللة كل ترعاية لباخد نه > ونتفين: أن الشهز 
أدولة على حياته وماله وأن تحبوه يعنايتها فلا 
يعتدى الفوى المتغطرس المتساط على الضعيف ؛ 
وتاشد نن .هذا الترى حق الضعيفه اذا كان له 
قبله أى حق » وتصبح الدولة كحارس الليل سهر 
على مصالح المواطنين بلا فتور لتفادى وقوع الأذى 
والجرائم ٠‏ 

هت تدعيو قوى البلادا القكرية والغلمية ونشن 
اشعليم والمدارس فى طول القطر وعرضه 4 وعسن 
طاريق التعليم سمكن معالجة المواطن بنفسه لشتى 
أمراضه الاجتماعية وخلافها فالتعليى هو الذى 
بر نه انا فشكل «سبيل وقاته الصضكية واشتواية 
لحقوف الغير وكيفية أدانه لواجبه كمواطن صالح 
اذا نفخ فى النفير العام للذود عن حوض الوطن ودرء 
الاعتداء على حدود البلاد , 


8 ب بناء قوى البلاد عسكريا وتسليحها بما 
يكعل مجابهة مسستولياتها خارج حدود الوطن © وبما 
يضمن استغلالها وكيانها ») وخاصة أن الاستعمار 
يقف بالمرصاد يتحين الفرص للنيل منها وفى- ذلك 
1 ضربات قاسية لأكثر من مائة مليون عربى 

مصر ما يقرب من ثلثهم وتعتبر لاه 
5 الأمة العربية ٠‏ 


عريت امواطن عندنا فى ظل الثورة ٠‏ 

لقل تنحققت الإصلاحات المذكورة آنفا .نميا 
بذلنه الثورة من حهد وبمعاوئة المواطئين وتضحيائهم 
المستمرة للمحانفظة على أهداف الثشورةٌ وبذا 
بحاففلون على مكاسببهم ويضمئون حياة لها طابع 
حربات عصرنا الحاضر » هذه الحريات التى لا تقف 
عند حد الحريات السياسية فحسب بل بتعين أن 
تدعم بالرماية الاجتماعية وبالضمانات الاقتصادية 
ليطمئن المواطن على عيشه وبذا يباشر دون .قلق 
أروعل عقوقة البنياسية وبمك على آذاء واحناته 
حيال الوطن الذى تجدد شبابه بالثورة وباشرإك 
العامل والفلاخ والجيل الصباعد فى مسبئُوليات 
اله ٠.‏ 

وتاكدت الحريات السياسية فى؛ شتى الدسائير 
المتتابعة لاثورة فى الدسستور لوقت لسنة “اموا 
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آم فى دستور سئلة 9605| وبالتتايع الى دستور 


م العدد الرابع ‏ السنة مع 


مارس سلة 1155 © كما دفعت الثورة البلاد 
بطابعها الجدد بالميثاق الرطنى لسسنة 1951 ) 
وتناولت حريات المواطن واحترام حرية الفهر 
والمقيدة والتعبير عن الراى وكفلت عدالة المحاكمة 
وحرمة المسكن وسائر ما تناولته الدساتير الاخري 
من حقوق مدنية ومساواة سياسية » كما سارت 
على نسق ما اختطته دساتر ما بمد الحرب العاللمية 
الثائية فى اتجاهاتها الاقتصادية ووجوب الاهتمام 
بحياة الفرد والمجموع الاتتصادية والعمل على تون 
العمل للمواطتين وضمان المماش له ولاسرتهوسائر 
ما تتطلبه جهوده فى ميدان العمل وما بتعرض له 
من اخطار يما فى ذلك التقاعد والمجز عن العبل » 
كما اهتمت دساتير الثورة بالتخطيط وتمهدت 
بالممل على تثمسي موارد البلاد تشميرا صالحا 
واستغلال مواردها المختلفة لصالح الشعب . 

كما جاءت الدساتر المذكورة بالجديد فيما 
يختص بقوة العرب ووحدتهم فاعترفت بالكيسان 
العربى ككل وبالوطن المصرى كجزء من هذا الكيان 
وفى ذلك ما يجمل هذا الوطن الكبير كتلة متراصة 
البئيان قوى العمد لدرء كل خطر عنه اذا حزب 
الامر » وكدلك جاءت بالجديد فيما بختص بالنص 
على الاشتراكية كاساس الحياة السياسية وهى 
. دوح الثورة والكسب الاساسى للشعب وما كان 
ينشده منذ مطلعها كحل حاسم لتذويب الغوارق 
بين الطبقات ولعلاج تزايد عدد السكان وانمساء 
ستى وسائل الاقطساع والاستغلال » وهذه 
الاشتراكية ليست مستوردة من الخارج بل هى 
استجابة لحاجة البلاد ونابعة من صميم تربتها 
وتطبيقها فى البيثة المصرية المكتظةبالسكانالشديدة 
الحاحة الى رفع مستوى اللمعيشة ماديا ومعنويا 
المتمسكة بروح الحضارة المريبة » ونحن نولد وعلى 


اكتافنا ميراث القرون 6 والمتمطشة الى الاصلاح . 


والعام والتجديد » هى اشتراكية تجريبية قائمة 
بذاتها ؛ شأنها فى ذلك شأن محتلف الاشتراكيات 
فى البلاد التقدمية العربية وفى العديد من الدول 
الافربقية التى استقلت حدينا . 

لارادة الشعب وفى شتى دساتيرها بيافى ذلك 
الميئاق الوطنى بمبادىء من الحرية تقوم على : 


١‏ حريات سياسية واسعة اللطاق تشمل 
أحترام حربة الرأى والعقيدة وحرمة المسكن الخ. 

1 حربات اقتصادية مع تخطيط لوتتهنا 
لمجايهة حاجات البلاد المنحة فى وجوب زيادةالانتاج 
وركع مستوى المواطن المادى ولاعنوى . 

؟' ‏ اشتراكية عربية تتخذ الطابع الذى 
وحاجات الأهلين . 

؟ ب اشراف الدولة وتوجيهها لقوى البلاد 
وتنظيمها الصفوف وتتمثشى مع الانتجاهات المالمية 
الحديثة » فى الأخذ بالنظام المحمعى وانتهاء الفكرة 
العردية . 

ه ‏ اشتراك العامل والغفسلاح والمثقف فى 
التشريع وادارة شئون البلاد ومقاليد الحكم ٠‏ 
برنامج ٠؟‏ مارس ٠‏ 

وجاء برنامج ١.؟‏ مارس وهوتجديد لروح الثورة 
الوتابه ولدماتها وقواها » وهو دستور سياسى 
اجتماعى اقتصادى ينبع من صميم قلب مصر ور 
باخذ باية مثل أنحيازية شرقية أو غربية ؛ وروعى 
التروييز .ليها الوط > وحياة لون لست رهينة 
نكسة أى خيية أمل لوقت فحياذ الأمم تصهر فى 
يوتقة فى محنلها )2 ومحكها فى صعودها سلم المحد 
ما تصادفه من من متاعب وصعاب ٠‏ 
منوال المادىء الاتية : 

1 مراعاة خصائص الآمة العربية وذلك 2 
المصرى الى الامة العربية تاريخيا وتضاليا ومصيريا 


لا احترام وأس المال, الفردى الخاص وذلكف 
ممع مراعاة اضفاء الرعاية على سائر أادوات الانتاج 
والثروة التى تشر ف عليها الدولة وترعاها وقد 
كلت الى الشعب عن طر بق التأميع وغيره»ولاحثرام 
راس المال الفردى دلالته فى المحا فظة على حوافر 
انتاج المواطن فى ظل البيئة العربية . 

؟ ل تحديد الدستور للسلطاته التى تباشر 
الدولة وظائفها عن طريقها » واذا لم بتبع فى التعبير 
« الفصل بين السلطات » وهو ليس فى لفات جل 
الدسائير المائية فقد جاء فى الشرط الخامس 
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لخصائص الدستور الجديد « أن ينص الدستور 
الجديد على تحسديد واضح للإؤسسات الدولة 
واختصاصاتها بما فى ذلك وئيس الدولة والهيئة 
التشريعية والهيئة التنفيذية ؛ ومن المرغوب فيه أن 
تناكد فيه سلطة مجلس الامة بامتباره الهيئة التى 
تتولى الوظيفة التشريعيسة والرقابة على اعمال 
الحكومة .. © © ويتضح فى هذا ان'النظام مزيج 
من الثيابى والرئاسى . 
ا ل الاعتمام بالعمل كمعيار للكسب ولتجاح 
الفرد وسيره قدما الى الأمام وقد تفتحث أمايه 
' ابواب الفرص بما أفرده البيان من وضع النقاط 
على اتحروف فى مطلعه بأن ' الثورة من صسسئع 
الجماهير وأهداف الجباهير هى الثورة »2 وكذلك 
العيل على اتمسام بنساء المجتمع الاشسستراكى 
ومؤسساته الديمقراطية مدعما بالقيم الروحية 
والإخلاقية .. 
وكذلك من العمل بما يقدمه برنامج ١؟‏ مارس 
عاى ١‏ تذويب الفوارق بين الطبقات 4ك وحاء ف 
البيان بمناسبة الجد وتعبئة قوة الجماهير « اله 
من الضرورى والحيوى حشد كل القوى الشعبية 
وبوسيلة الدبمقراطية وعلى أساسها وراء أهداف 
نضالنا القريبة والبعيدة وراء واجب المعركة وراء 
امل اتمام بناء المجتمع الاشتراكى .. ؛ 
هي التصميم الذى لاا حيسد عثه فى ثورة 
الشعب ومن الشبعب ولصالحه كما يتضحمن البيان 
فى وصف الاتحاد الاشترامكى وآهميته للثورة « ان 
صسيفة الاتحاد الاث شترائى ,٠‏ هشى الحسميك حي 
وصحى لعنى أن تكون الثورة للشمعب وبالشعب » 
ثم أنها الضمان بعد ذلك لتجنب دموية الصراع 
الطبقى واكفالة فتح أسرع الطرق واقصرها أمانا 
الى التقدم .. » ب التصميم على الاعداد للمعركة 
لتحرير ارض الوطن وانهاء الاحتلال ولها كما يقول 
ألبيان « الاولوية عالى كل ما عداها » وق سبيلها 
وعلى طريق تحقيق النصر فيها بهون كل شوم ؛ 
. وبرخص كل بذل مالا كان أو جهدا أو دما .. 4 
كما بتمين الاستعداد للمعركة لتحقي 3النصر وفى 
ذلك يقول البيان « وتحقيق النصر فانه يصبح 
'سبيلا مسدودا بقير الاستعداد للمركة سنواع قبلثا 
. بطريق العمل السياسى وسرنا فيه الى مداه فان 
ثتيجته مزهونة ' باستعدادئا للمركة »6 . 


1 تفسير البرنامج فى وض وح تام وجهى 
المعركة وهما بثاء الآمة وحشد طاقاتها وخوض 
معركة حاسمة لتطهير أرض الوطن والوصول 
بوسائلها الثورية وعزمنا الاكد الى هد فالثورة. 

وفى ذلك بذكرالبرنامج « برنامج العمل لهجانبان 
الجانب الأول حشد قوانا المسكرية والاقتصادية 
والفكرية على خطوطنا مع العدو »© لتحرير الآأرض 
وتحقيق النصر »© والحجانئب الثانى : تعيئلة كل 
جماهرنا » بما لها من امكانياته وطاقات. كامئة من 
أجل واجبات. التحرير والنصر ومن أجسل آمال 
ما بعد التحرير والنصر » . 

ضمان الحريات وتوكيد حمايتها لصالح 
المواطن كى بعمل فى طمانيئة وراحة بال ؛ ويذكر 
البايان بهذه المناسبة « أن سص الدستور على 
الصالة الوثيقة بين الحرية الاجعماعية والحسرية 
السياسية وأن تتوفر كل الضمانات للحرية 
الشخصية والامن بالنسبة لجميع المواطئين فى كل 
الظروف وان تتوفر كل الضمانات لحرية التفكير 
والتعبير والنشر والرأى والبحث العلمىوالصحافة 
وطبيعى أن بتجه الدستور الجديد نحو توكييد 
الحربات. الاقتصادية وتوفير العمل والآجر المجرى 
والتعويض عن اصابات العمل والعاش للمواطن ' 
حتى يطمئن على رزقه ومسستقيله ويعمل بجد فى 
بنام مرح الدوقة ف ظل: مبادىء الثورة 6 وطبيعى 
ان بضمن البيان للمواطن الحربات السياسية التى . 
نتعين أن يكفلها ال دسستور الجديد نفى ظل حرية 
التميير عن الراى واحترام العقيدة واطلاق العئان 
تلغلم فى حدود القانون وغير ذلك من المبادىء الحرة 
بمكن الكشف عن الاخطاء والعيسوب لتقويمها » 
وهذه الحربة تلقى كذاك الأضواء الكسافة الساطعة 
على ما يرتكب ضد جماهير الشعب وما بحرى فى 
الخفاء من استفلال لغوذ وسلب لأموال الدولة 
واقهيال جسسيم ق أداء الواجب وتعمد واتماد فى 
الفساد والاضرار بمصالح الشعب وبآداة الحكم 4 
والحريات هى التى تشعر المواطن بعزته وكرامته 
ولا بنتمى فى ظلها الخائعين الخاضعين الارقاء فهو 
بحس بآئه مواطن عامل له ذائيثه فى بناء صرح 
الدولة وتنبع منه الارادة والسيادة القومية وهى 
رمز الدولة وقوتها المحركة ©) والحريات هى التى 
تبئى التكنوثوجيا والملوم .وتعمل على تقدم الحركة 


٠١‏ العدد الرابع ‏ السنة /ع 


الاهنية والابتداع وتعد للمعركة المصيرية فهى تقال 
احاولة التفوق عليه وحيازة قصب السبق على 
المنافسين والانتصار على المعتدين © وأن الشعلة 
التى اضاءتها آثيئا بديمو قراطيتها وحرياتها هى التى 
أرشدت العالم حتى يومئا هذا الى الملاحظة والنقد 
والتجربة والبحث وراء حتائق الأشياء ومحاولة 
توفير وسائل الرفاهة للبشرية عن طريق قدح 
زناد الفكر وتسخير قوى الطبيعة لصالح الانسائية 
والحربات هى التى ازاحت فى عصر البعاث العلوم 
الستر الكثيفة عن الجهالة المطبقة فى ذلك العصر 
وحفزت المفكرين على الخروج عن دائرة البحث فى 
الجنة والئار فحسب وبدء التفتيش عن كلوز 
الأقدمين الذهنية ») وهكد! حطمت الحرياتوخاصة 
فى ثورات القرنين الشامن عشر والتاسع عثر 
السلاسل التى كانت: تحد من نشير الوعى وكل ما 
هو جديد للبحث فى حقيقة الاشياء ومحاربة أنواع 
الفساد ») وقد بدأ القرن السسادس عشر بشورات 
الاصلاح الدينى على يد لوثر وغيره من اللصلحين , 
بم - استخدام الاستفتاء فى تحجديد أسس 
الدستور ورسم معالمه » ونتناولالا تفتاع تو ياه 
السؤال للمواطئين الذين لهم سق الانتخاب ذكورا 
واناثا فى مدي قبولهم لبرنامج ." مارس سسلئة 
8 والاجابة بنعم أو بلا » وذلك توطثة اوضع 
الدستور على أسس البرنامج الذى يوؤكد ميادىم 
الثورة ويعد انطلاقا جديدا للشورة المستمرة ) 
وبقوم الاستفتاء فى ظروف صعبة فالممركة الفاصلة 
لم تبدأ بعد غير أيه من الضرورة يمكان لانه يتئاول 
صميم ما ببس مستقبل اليلاد وتحدد ريق 
المستقبل © ويتأسس هذا الاستفتاء على نص الادة 
5 من دستور سئة 1155 التى تعطى لرئيس 
الجهمورية الحق فى اللجوم الى الشعب عن طريق 
الاستفتاء فى المسائل الهامة المتصلة بمصالح اليلاد 
العليا وفى ذلك تقول المادة « لرئيس الجمهورية أن 
ستفتى الشعبه ف المسائل الهامة التى تتصل 
بمصالح البلاد العليا » وبنظم القانون طريقة 
الاستفتام )ا . 
والاستفتاء اداة سياسية تلجأ اليها الحكومات شبه 
النيابية أو ذات الاتجاه الرئاسى بين حين وكخسر. 
للإستر شاد باتحاهات الشعب بما له من حاسة 


سياسية هى الحاسة السادسة فى اختيار ما بلاثم 
بيئته ويراعى صالحه »© اذ بيتعذر أشراك الشعب 
اشراكا مستمرا مباشرا فى ادارة شثون اللاد فى 
دولة تعداد سكاذها عشرات أئلابين وساشر السلطة 
التشريعية وكذا القيام بأعمال الحكومة والقضاء 
مندوبون عنه بختارهم بمحض أرادته » والاستفتاء 
ملزم للحكومة التى تلجا اليه باعتباره الارادة المعبرة 
عن مطالب الشعب واهق مصدر السلطات »؛ وشصب 
الاستفتاء على فكرة أو آرادة وأتجاه معين أو الاعداد 


لقانون وتشربع أو الاعراض عن مبيدا! تعطيل , 


مشروع _تالؤن. بميفة لهائية 6 وزري. له لتتور | فت 
وخاصة فى تشريعات الولايات الامر لكية والقاطعات 
السويسرية : وقد يكون اعتراضا شعبيا على قا'ون 
قد اتشذ صيغته التلفيذية وقوته الثامة غير أنه 
أذا قرر عدد من الناخبين فى بحر مدة معينئنة 
اعتراضهم عليه بتعين اجراء استفتاء عام على هذا 
نافذا الا بعد الاستفتاء عليه بقبوله من الشعب 
أو بعدم قبوله )» وكد كون هذا النوع من الاستفتاء 
حتمى ووجوبى وقد بكون اختياريا ؛ وقد يكون 
بحافز وباعث من الشعب وما هواق قرارة نفسه 
ويترتب' على. ذلك سؤال الناخبين فى فكرة.. لو 
مجموعة أفكار ومثل أوق اصلاحات وتم دبلات 
دستورية وتشريعية » وتوجه طائفة من الأسثلة فى 


موضوع الاستفتاء يجيب عليها الناخيون بنعم 


أو بلا » أو بعد المواطنون فى جدود عدد لابنقص عن ,| 


نسبة معينة مجموعة مقترحات فى قالب مشروع 
بطرح على الهيثة التشريعية التى عليها بدورها 
أن تصيغ هذه المقترحات فى صورة: فئية لطرحها 
على الاستفتاء الشعبى وريما تتقدم ف نفس ألو فت 
بمشروع آخر بخالف الأول للاستفتاء أيضا على 
أن يختار الناخبون أحد المشروعين ©» و[آهمية 


الاستفتاء وجديته ونجاحه فى تحقيقه فى جو من 


السرية والحرية والضمانات الكفيلة بعدم تدخل ' 


القوة الحاكمة فى ارادة الناخبين ٠‏ . 
نرى فى عرضنا السائف أهمية الثورات بما”فيها 
ورتنا ليوليو سئة 15461 فى تحفيق اصلاحات 


سربعة لصالح الشعب ؤانها في صميم الحباة' 
السياسية للجماعة ائدائوة الحركة والنشاط » وأن ٠‏ 


الثورات ليست الهدف بل هى الوسيلة والهدف 
هو تحفيق حربات واسعة النطاق فى عالم اليوم 
الثقل بالمتاعب والآلام تتناول الحياة السباس.سية 
والاجتماعية للفرد والجماعة » وان ثورات عالمنا 
الحالى تهثم بالناحية الجواعية للفرد وبتوفير العمل 
والرزق والمعاش للمواطن مع توجيه الثروة وتنمية 
موارد البلاد بواسطة السلطات الحاكوة » ونرى 
فى ثودرننا قوة متماسكة حفقت فى هيادين الحربات 
السياسية والعمل والائتاج الكثير للمواطن العربى. 
اأكافع ‏ وطلعت بالوديد فى هذا الميدان اواجه-ة 
الاستدوار والاستفاال ولصايح الشدب العسربى 
وهو تطبيق اشتراكية عرببة تتفت مع بيلننا 
وحاجاتنا » وئرى "ذلك استمرار للثورة درسو 
عمد الاصلاح وتصميم على الضى بما تعلئه باستمرار 
من هدادىء سامية فى القضاء على الفساد والانجراف 
وتحقيق النصر بفضل كانف الامة لتطهير أرض 
الوطن من آعدائه ولمواجهة سلاح العدوان باخطر 
منه مع التزود بالقيم الاخلافية واتروحية الجديرة 
بالشعب العربى ف نهضته » ونرى فى بيان +؟ مارس 
سئة 19454 خلاصة وتحديد ورسم واضح كعالم 
الثورة ولاستمرار اداء رسالتها مع توكيد مبادثها 
فى جو من الطمانيئة والحريات للمواطن ٠‏ 

ولا يقف الآهمر عند المبادىء فحسب بل يتعين 
تحقيقها وتثفيد ما وعدت به الشعب فى آمانة 


وحرية » وهى لن تكون من ألواطن كالقناصة من 


الطائر بل كامرشد من جندى الثورة وخايتهسا 
العاملة » والمواطن من ناحببته أن يكون من الثورة 
ومبادئها السامية فى بيان "٠‏ مارس بالملحف فى 
المطالب والذى يحاول أن يلقى على سواه الاعباء 
وبختفى بين ديباجير المشسكلات دون أن يسساهم 
بالعمل الايجابي فى المعرتة والبناء » كل فى حنود 
اختصاصه وكفايته » وكل يحاول الكشف عن 
العروب الخلقية والنفسية لتطهر الآمة هن أعداثها . 


ولا نري أن يقال ما زعمه نازولوون بوذابارت 
فى الثورات ١‏ ان هناك صثفين من الرجال فى 
الثورات » الذين يقومون بها والدذين يستفيدون 
منها )) » بل أن يصدق ما زعمه روزفلت الكبير فى 


ان النجاء: عادة يكون عشر من الوحى الذى يندفع 


من النفس والضمير ونسعة أعثبار من الجهد 
والعرق. » » وان نعى جيدا ما قاله مازينى احد 
محققى الوحدة الايطائية ومن كيار قادتها «( أن 
السسياسة كاى شىه آخر لها مبادئها التى تجر 
حتما فى اعقابها وسائلها ونتائجها ونقدما ونهاها 
فى تطبيقها يسول ادراكها اكل هن يحكم على حسن 
ادراك الاشياء » » وهكذا ثرى فى برنامج ١‏ عمارس 


ول الاستفناء استورار وتصميم على بلوغ الآمة 


غايتها فى السي الحثيث الى الأمام ٠‏ 


والتضالض د العدوان 


تناول برنامج #٠‏ مارس قضية النضال ضد 
العدوان تقديرا للمسئولية التاريخية التى تعيش 
فيها ولها الامة العربية جمعاء وكان البرئامج جامعا 
لبحثين الأول :هو حتسد كل قوانا العسسكرية 
والاقتصادية والفكرية على خطوطنا مع العدو 
لتحرير الأرض وتحقيق النصر والجانب الثانى 
تعبئة كل جماهيرنا بما لها من امكانيات وطاقات 
كاملة من أجل واجبات التحرير والنصر ومن أجل 
واجياث ما بعك التحرير والنصر وأوضح البيان 
بصمدق ان هذا الجانئب ليس موضع خلاف بين 
الجماهير لأن الخيار فيه هو النصر أو الهريمة . 
الشرف أو العار .. الحياة أو الموت »؛ ونحن كما 
أثبتالتاريخ نختار النصر ونختار الشرف وانختار 
الحياة مهما كانت قوى البغى ومهما تآمر اعداء 
الحياة وليس بخاف على احد أن القيادة السياسية 
تقوم بواجباتها التاريخية لهذه التعبئة وهذا الحشد 
وعلى وجه خاص امادة بناء القوة العسكرية ولكن 
الذى أورده البرنامج فى صدق وحق هو تعبئة 
كل الجماهير العربية وحشد كل قواها العسكرية 
والاقتصادية والفكرية تمهيدا لممركة المصير وبهم 
الجماهير العربية فى كل جرء من أجزاء الوطن العربى 
أن تسهم وان تدعم “هذه التعبئة ولا بد أن يكون 
الاسهام والدعم لكل الطاقات العريية فليس من 
المعقول أن تتعرض الامة المربية لهذا الصير التاريخى 
ولا تكون التعبئة فيها ولا حشد قواها وابنائها فى 
مستوى المسئولية التاريخية ولجدية هذه التعبئة 
وننظيم وحشمد الجماهير كما وكيفا يتعين المبادرة 
بتنظيم وتدعيم كافة الطاقات العريية وان تكون 
جماهير الشعب العربى فى كل مكان مشساركة 


الاسازعيرال لعل ىسن 
عضئيحلس نمَارةٌ ا مواميرك 


مشاركة فعلية فى هذا الأمر وان من الضرورى جدا 
أن تعيش الأمة العربية حياة النضال ضد الاستعمار 
والصهيونية بمعنى أن تقوم الاقطار العربية وفقا 
لامكانياتها الذاتية بتعيئة الجماهير وتدريبها على 
السلاح والمقاومة واعمال الفداء وان تسمح لابنائها 
بتدعيم المنظمات الفدائية التى تقوم بالنضال على 
الأرض المحتلة بالقتال تطوعا معها وأن تلمح 
لجماهير الشعب العربى بتدعيم حركة المقاومة 
العربية المسلحة بالسلاح والمال أن تكون جماهير 
الآمة العربية هى المنبع والورد الذى لا يضيب 
لحركة الكفاح المسلح ضد الصهيوئية والاستعمار 


.وان تلاقى شباب الأمة العربية من مختلف اقطارها 


المناضلة على تر أب الآارض المحتلة وق الجبهات 
المتاخمة لاسرائيل وعلى وجه خاص المناطق 
الحساسة فيها كالأردن مثلا بعطى الدليل العملى 
لكافة المناضلين فى العالم على وحدة الامة العربية 
فى قضاياها المصيرية ويؤكد وحدة العيل الجماهيرى 
الجاد فى معركة التحرير ‏ كذلك فان العمل 
الشعبى لجماهير الأمة العربية بفرض هلى بعض 
حكوماتها المترددة فى أجزاء من الوطن العربية ارادة 
الجماهي العربية فى دعم العمل العربى والنضال 
المستمر ضد الصهيونية والاستعمار وعبر المعركة 
المصيرية بطاقات خنلاقة لا حد لها فى واجبات 
التحرير والنصر فى مكنة الجماهير العربية أن تقوم 
بالثىء الكثير فى العمل الفدائى وفى العمل السياسى 
والمجال الاقتصادى والثقافى وعلى سبيل المثال 
لا الحصر بتجنيد كافة المنظمات الهنية والعمالية 
لأداء دورها دووضم كافة خبرانها وامكائياتها فى نشر 


برنامج ٠‏ ماونى والتضال تمد العدبوان ؟١‏ 


الوعى والتصدى لدعايات الأعداء وتدعيم المكاسب 
الاشتراكية والمحافظة على مسسيرة الثورة الاشتراكية 
من اجل صالح الجماهير كذلك فى امكائها أن تتوسع 
فى جهودها فى تنظيم نضالها وابضاح عدالة الحق 
العربى مع كافة المنظمات والنقابات على المستوى 
الدولى وان تقيم فى كل دولة من الدول الصديقة 
أو غيرها الكشير من اللجان وامواقع لتابيد الحق 
العربى وعلى هذه المنظمات والاتحادات والنقابات 
العربية أن تتلاحم وأن تنتشر مع مثيلاتها فى الدول 
الاجلبية وان بكون العمل العربى موحدا وشلاقا 
يعرض نفسه مبسطا وبالحقيقة على الناس كافة 
التعليم للدنيا بخداع وتزييف الاستعمار والصهيونية 
فى عرض قضية الحق العربى العادل فى الشرق 
' الاوسط وفى تقديرى أن تنظيم هذه التعبئة وهذا 
الحشد على مستوى المسكولية كحقيقة الممركة 
ال «بعوفيا الشهب: السريئ فيعد الاناتثممان 
والصهيوئية أمر ضرورى ومطاب فورى فى كل 
الانظار العربية حتى يكون' الصوت هو صوت 
الممركة والنداع المقدس حجصهة عربية موجدة ضد 
الاستعمار والصهيونية تقوم بواجبسات التحسرير 
والنصر وواجبات ما بعد التحرير والنصر . 
وليس من المعقول ولا من المقبول فى هذه الفترة 
التاريخية العصيبة وقد مفى على نكسة الخامس 
من يونيو سنة 11571 هذه الشهور وأن تكون تعبلة 
الجباهير وحشدها فير مدروس ومخطط' له على 
مستوى كل 'قطر عربى وعلى مستوى الآمة العرييسة 
كلها لان الشعوب المناضلة لا ترفع شعار النصر على 
المدو أملا فحسب وائما تسلك الطريق الصحيح 
مسسسبقا لتحقيق هل الاأمل فلا بد أن مكون 
استراتيجية النضال معلومة ومحددة فى كل مواقع 
النضال ولا بد أن تشارك الجماهير فيها بالجهسد 


والعمرق وبكل ما تملك من علاقات ولحدية النفسال” 


وامستهراره هن الحتم أن بعيش الئاس حيسساة 
النضال وما نتطلبه هذه الحياة فكرا وسلوكا . 
لدلك نرى أن بتم فورا تنظيم هله التبعية لطافات 
كل قطر عربى ثم تنفليم حشد هده الملاقات على 
مستوى الأمة العربية وبكون ذلك على النحو الآتى : 
أولا ب التعبئة على المستوى القطرى : 

اس بتعين فورا استمرار فتس باب التعلوع على 
القتال وعلى اعمال المقاومة الشعبية وتخريج المقاتلين 
الشعبيين الاكفامء لكل أنواع القتال والفداء القادرين 
على الدفاع عن حربة الوطن وامواطن مستعدون 


التتضحية من اجل كل شبر من الارضي العربية ومن 
المحتم أن بكون هذا الجحيشن موردا ومصسدرا لكل 
الاعمال الفدائية على الأرض العربية وان ناخد 
اللقاومة الشعبية المضمون الحقيقى والجاد لاأممال 
النضال ضد الاستعمار والصهيونية وان يتسلح 
افرادها بالوعى والمعرفة الشرورية واللازمة لمستوي 
وأبعاد الممركة المصيرية ضد العسدوان الاستعمارى 
الصهيوئى . 

؟ ب من الواجب على كافة النظمات المهئيسسة 
والعمالية والفلاحية أن تسسهم بدور فعال فى عسذده 
المعركة وى تعبثة الجماهير وى مقدورها أن تقوم 
نحو اكثر مما قامت والحقيقة والتاريخ انها أسهمت. 
بالكثير وقامت بواجبها الوطنى قبل الممركة وبعدها 
ولكن وحدة العمل الوطئى نجسل هن الضرورى 
تنسيق هذه الجهود فيما بينها علىالمسثوى القطرى 
وأن تنسق جهودها مع نظرائها على المستوى العربى 
نففى مقدور ثقابة المهندسين مثلا أن تستمر قيما 
بدات فيه من تخطيط وتئقيذ كافة ما تتطلبه هذه 
المرحلة من أعمال هندسية حول المزيد من المخابى» 
والريد من الانتاج اعلمى اللازم لمرحلة النفال | 
ضد العدوان الاستعمارى الصهيونى وفى مقدور 
ثقابة الأطباء ان تستمر فى جهدها المشرف فى خدمة 
المعزكة والذدى كان واضحا ومعلوما قبسسل' معركة 
الخامس من يونيو وق صحراء سيناء بعد المركة 
وما قام به أطباونا فى صحراء سيئاء من جهود كبيرة 
من الضرورى أن يستر وأن يتطور هدا الجهد .. 
وما قامت به نقابة المحامين ودورها فى المعركة من 
اصدار النشرات الداخلية ( المحامون في المعركة ) , 
واللقاءات التعددة الثى نمت بين مجلس الثقابة 
والزملاء المحامين فى الاسسماعيلية ومع الجماهر فى 
منطقة القئال والاتصسالات التى تنمت بين اقيب 
المحامين وثقابات المحامينفى الدول العربية والندواث 
والؤتمرات التى عقدت فى الخارج فى بلبجيكا وفى , 
باريس وفى موسكو 'وى استوكهولهم كان لهسا الآثر 
الكبير فى ايضاح حقيقة الحق العربى وعدالته وفضح 
دعابات الاستممار والصهيونية وكان من ؟ثار ذنك 
كسب المزيد من الاسدقاء من الكتاب والصحفيين: 
والنظمات القانونية اليجانئب الحق العربى وصدرت 
المديد من النشرات التى ابدث الامة العربيسة فى 
نضالها ضد الاستعمار والسهيونية وكان من آثار 
ذلك ابفاد لجلة تحقيق دولية شاهدت وحققت 
جرائم الصهيونية واممالها البريرية فى حق الشبعب 


١‏ العدد الرابع س الستة #/ع 


الفلسطينى ونشر تقرير دولى عن هذه الجرالم 
ومؤلف مدعم بالوثائق التاريخية حول زيف وبطلان 

وانطلاقا من هذه الأمثلة الموجرة بحق لنا أن 
نقول انه فى مكنة هله المنظمات وهله النقابات أن 
تقوم بالكثير والكثير الخسدمة الحق العربى على 
المسستوى الدولى بالتتخطيط العلمى المدروس المدعم 
بحقيقة وأبعاد المعركة التى تخوضها الامة العربية 
ضد الاستعمار والصهيونية . 

 «‏ من الفرورى أيضا فى هذه المرحلة حشد 
كافة الطاتات العلمية وغيرها لاداء الدور المطلوب 
من هذه الطاقات سواء فى المجال الاقتصادى ( انتاجا 
وتوزيعا واستهلاكا ) وفى ااجال الثقانى فى الداخل 
والخارج والتركيز حول حقيقة العدوان واسسبابه 
ور مواجهته بالحقيقة المدعمة بصورة مبسطة 

من الاثارة والتهويل ٠.‏ 

ل تتدعيم الجبهة الداخلية أمر ضرورى فى 
هذه المرحلة وفى كل مرحلة وعدم السماح لاى انسان 
مهما كان أن سىء الى هذا الدعم والى وحدة قوى 
السياسى لكل اسان مؤمن بوطئه مؤمن بحقه قَّ 
الحرية والاشتر تراكية والوحدة والإ تكون هناك 
اى قيود أو حواجر تنحول دون أأواطن وحقه فى 
المشاركة فى معركة أمته المصيرية وذلك كله شريطة 
أن' بعم فى مسار القضية الاشتراكية التى ارتضاها 
الشعب فكرا وسلوكا . 

ه ‏ استمرار اللقاءات الشعبية والندوات 
الجماهيربة بين القيادات السياسية وبين الجماهير 
لتكون هذه اللقاءات وهذه الندوات منطلقًا لحركة 
الجماهي وتحركها نحو أهداف الشعب القرسيسة 
والبعيدة وبرئامج .” مارس قد أعطى لجماهير 
شعبنا فرصة لا حد اها من ضرورة الحركة والئقاش 
الفكرى الجاد والمثمر حول ما تضمنئه البيان من 
الأهداف القرسة والبعيدة ومن الضرورى أن تكون 
مراكز الاتحاد الاشستراكى ومكاتبه التنقيذية منطلقا 
لحركة الجماهير فى هذه المرحلة الهامة من تاربخ]| 
أمتنا ولا بقتصر العمل بين جدرانها على الأعمال 
المكتبية أو الروئيئية التى لا تربط القاعدة بالقمة . 

هذه بعض الأمثلة التى أردنا ذكرها وكل مواطن 
ف طاقته أن يعطى المزيد والمزيد .مما يجب عمله وق 
امكانه أن بعطى الأحسن والافضل والأجدى مما ذكر 


.قواه على الغدو بنا 


والمهم فى ذلك كله أن نفكر سويا وأن تعمل سويا 
ليعيش كل مواطن على أرضه حرا لا يقفا موقفسا 
سلبيا من الاحداث وائما بشارك فى صنعها لتنطلق 
الجماهير كلها مع قياداتها السياسية نحو هدفنا 
المنشود وتحر اس أرضمنا وتحقيق آمال أمتنا العربية 
المناضلة , 


ثانيا ب على المستوى العربى : 

أن أخطر ما كشفت عله لكسة الخامس من 
ونيو أن المدو الاستعمار والصهيونية قد توحدت 
ولم تكن وحدة الآمة العرسة 
حتى الآن على مستوى المسئولية اللازمة للمعركة 
ضد العدوان الاستعمارى الصهيونى . 

ولا شك أن العدو قد استفاد من هذا الأمر 
فائدة كبيرة ولا زالت هذه الثغرة موضع القلق فى 
الحشد والتعبثة لجماهر الآمة العربية كلها ومرد 
ذلك ولا زال رواسب تاربخية وخلافات ناجمة من 
حقنيقة المراع الاجتماعى على الأرض العربية ولكن 
المعركة التى تخوضها الأمة العربية معركة مصير 
ووحود لهذه الأمة كلها وبتعين على ضوء ذلك حشد 
طاقات الامة العريبة ىكل قطر عربى وتعبثة مواردها 
الخاصة فى كل قطر عريى لخدمة هذه المعركة 
ولذلك أرى م 

١‏ حتمية وضرورة وحدة القوى الوطنية فى 
كل قطر عربي فورا وبلا تعقيدات فى حدود الحشد 
والنضال ضد الاستعمار والصهيونية . 

؟ ‏ التخطيط العامى والحشد كل الموارد 
الاقتصادية ووضعها فى خدمة الممركة . 

العمل العربى الشترك على المستوىالدولى 
لفضح الدعابات الاستعمارية الصهيونية . 

ب تدعيم العمل الفدائى المربى المشمترك 
وبوجه خاص العمل القفدائى الفلسطيتى إكافة 
الامكائيات من سلاح وعتاد . . الخ حتى تكو نالارض 
الفلسطينية الباقية فيتنام أخرى وشوكة لا -تنزع 
فى جنب الاستعمار والصهيولية . . 

تلك بعض الآراء نعرضها وى تقديرى أن كل 
مواطن سستطيع أن يسبهم بدور خلاق فى معركة 
الآمة المصيرية و لتحقيق هدفها فى تحرير الأرض 
العربية وطرد الغزاة منها ونشر السلام القائم على 
الحقي والعدل على الأرض المربية طاهرة من كل. 
دنس صهيونى ومن كل رجسس استعمارى . 


هه أله لمع بأخرالمير 


لا ستطيع احد » بل لا يجوز لأحد أن بهون من 
هزيمة يونيو العسكرية . ولم يكن امتحان يوئيو 
شديد القسوة . لذألك كان الرسوب السريع فيسه 
مذهلا . ولكنا نستطيع بقليل من امعان النظر » أن 
نتبين » أن الذى رسب قى ذلك الامتحان ليس شعبنا 
المصرى العربى ولا هو ثورننا الوطليئة الشعبية 


العميقة المتصلة الحلقات منذ سئة 18.٠.‏ الى سنة . 


الى سنة 1411 الى سنة 11488 الى سبئة 
5 الى سئة 1969 الى سنة 1941 . 

لعد اثبتت هذه الثورة الشعبية الأصيلة 
حيوبتها » وقدرتها المتجددة على التطور مع الأحداث 


وتخطى كل الصعوبات والعقبات » متجبة أبدا الى ٠‏ 


آفاق أكثر اتساعا » وأهداف أعظم مدى . 


ان الذى رسب فى امتحان يولية سنة 5561| 
هو تلك الفئة إلتى احتسبت على القورة واتخذت 
منْ اسمها امقدس مظلة تمارس تحتها كل ألوان 
التستلط والاهمال والاتحراف والتالمات الأنالية 
والطبقية المريضة ٠‏ 


قير أن هذا الرسوب السريع وهذه الهزيمة 
المفاجئة كان لها فعل الناقوس انيه لقوى 
وثورننا الأصيلة الخيرة 3 
وفى اللحظة التى تكالبت فيها قوتى الشر 
الاستعمارية والصهيونبة من الخارج » وقوى الثورة 
الضادة » «المكوولات الرضية فى جسم الور ل نفسها 


لك وى الثورة الأصيلة الخرة 2 وعثاصرها 
الابجابية السليمة آن ترد الغربة الي صدورهم ) 


* رسا زر مرا الو|مى 


رنقف على قدميها عملاقا عظيما 00 ببعث الثلورة 
ويجدد شبابها ويلقى ضوء لا يخبو أمام طريق 
المستقبل » . ْ 


ذلك ما حدث فى ليل 5 بونية حين انطلقت فى 
ظلام الليل والغارات والأساة » ملابين الجموع 
العماىملة فى المدن والقرى ترفض الهريمة ونعان 
استمرار المعركة ©» وتؤكد النصر لامتنا فى النهابة . 
ان الجيش الرئيسى لقورة الشعبه ما يزال 
سليما معافى © قادرا على رد الصاع ضاعين , 


لقد هزم فربق من القادة المستهترين ؛ أما 
الشعب العامل وهوجيش الثورة الأصيل فهو باق » 
كما كان دائما وأبدا » مستعدا للنضال. مدركا 
تضروراته مطالبا القائد أن سقى فى موقع القيادة 
وأآن بعتمد عليه بعد الله 4 سئدا وتصيرا . 


مرحلة ثووية جديدة : 0 
ومنذ ذلك الليلة الجيدة » والوقفة البطالية” 


المؤمنة بدأت مرحلة جديدة قْ تاريخ ثور نا 
الأصيلة . ش 


مرحلة تستهدفا رد العدوان وتجر بر الأر ض 
الميكر وب من جسم الثورة ولو نطلب 'الآمر جراحة 
قاسية 31 . . 

وما تزال أبعاد ؟ » ٠١‏ يونيه تفرض تفسبها., 


شيئا فشيئًا على حركة مجتمعنا وتظوره » وستظل' 
كذلك الى أمد بعيك , 


5 العدد الرابع ل السكة /ع 


و يسن بر نامج مارس سنة لماؤا| > هذا 
البرنامج الذى لم تستطع حتى قوى الثووة المضادة 
ان تثير ضده اعتراضا جديا فاكتفت بالايهام بأنه 
ان يطبق » ليس هذا البرنامج الا نبعا فكريا وسياسيا 
لثورة التاسع من يونيه /ا195 »2 ودليل عمل لهذه 
المرحلة لثورية الجديدة التى صنعتها ارادة الجماهير 


لقد كانت ثورة التاسع من يونيه ايذانا ينهاية 
مرحلة الوصاية الفورية على الجماهير » وبداية 
بداية كانت فى حاجة الى الوقت لنختمر ونكتمل 
#سخصسيها بطابعها الخاص ٠‏ 


وهكذا وئدت تلك الثورة خلال عشرة شهور نبتا 
فكريا وسسياسيا عزيزا ؛ هو برنامج .؟ مارس 1938 
واذا كان جمال عبد الناصر هو الذى صاع البرنامج 
دقدمه للجماهير ؛ فان هذا لا ينفى أن البرنامج من 
صنع جماهي ١‏ يونيه سنة 1931 . 


ذلك أن جمال عبد الناصر هو القائد الذى 
حملته الجماهير عبء القيادة » وكلفته تكليفا بالتعبير 
عن أحلامها وتطلعاتها المشروعة واقتراح السسيل 
المؤدبة الى هذه الأحلام والتطلعات . ولقد استطاع 
الرجل من موقع القيادة أن بجمع الخيوط كلها » 
ولشسسم من الافكار السليمة لقورى الثورة الأصيلة 
هذا البرنامج القورى دليل عمل لهسذه المرحلة 
الجديدة , 


ويكفى أن للقى نظرة سريمة على البرنامج ثم 
نتدكر معا ما كان بدور فى أذهان العناصر الشورية 
من الشعب المامل لتلمح هذا التطابق الواضم بين 
فكر القائد ونى الشعب وئتبين أن البر تأمجح هو 
الجل الوافى لأا سلم الحلول الثورية ولمشتساكل 
للرحلة الثورية الجدئدة ومتطلباتها . 


نغلرة عامة على البرنامج : 
(؟) عحساب عن الشهور التنسعة : 

بدا البرنامج بتحليل للبداية وحساب عن 
الشهور التسعة التى مضت منذ يونيه "1919 وإقرد 
القائد لى المقدمة التحليلية أن الجماهير الثسسعبية 
بموتفها يومى ١‏ و ٠١‏ يوليه هى التى مكنتنا من 
التطلم الى المستقبل « ان الموقف الؤمن والبطولى 
الذى اتخلته جماهير شسعبئا فى ذلك الظرف 


العصيب » هو وحده الذى مكن للتحولات الهسامة 
التى وقعت منندذ ذلك الوقت أن تحدث فعلها واثرها 
بحيث كون فى مقدورنا اليوم ان نقول بأمل فى الله 
المظيم 4 أنه الآن يصبح فى امكاننا أن نتطلع الى 
المستقصل » . 
وبعد هذه المقدمة التحليلية الصادئكة يبدا 
عرض حساب الشهور التسعة والآيام العشرين التى 
انقضتث مئذ وقفة 615 ١١‏ لونيو . ود بلخص البر نامج 
أهم انجازات هذه الفترة فيما يلى : 
| اعادة بناء القوات المسلحة وقد كانته بدابة 
ضرورية بعد رفش الهزيمة والاصرار على 
مواصلة العركة . 
؟ ل الصسمود فى الحبهة الاقتصسادية برغم كل 
الظروف امناوئة بالامتماد على الشعب أولا ثم 
على الأإشقاء العرب والأصدقاء من دول العالم 
ممن تكونت صسدافتنا معهم وتدعمت خلال 
العمل امه ترك من أجل أسمىي المبسادقء 
الانسانية . 
وقد كان ذلك الصمود بدوره ضرورة من 
ضرورات استمرار المعركة واه 8 منه 
ضد شبح الجوع ؛ الذى لم يكن يقل خطرا عن 
شبح العدو الرابض على ضقاف القئال . 


» - تصفية مراكز القوى © وكانت هذه المهمة أيضا 
غرووية ومنطقية تماما مع روح اسستمرار 
العركة ولم يكن بعكن لشعب لم بتخلص من 
أهم اسباب الهزيمة أن يفكر فى تحقيق النصر. 
ان المواقع التى سيطرت عليها مراكر القوى ) 
وسخرتها أصالحها الخاصة كانت قوة 
احتياطية فى حساب العدو الخارجى » وقاعدة 
لتحالف رجعى بين قوة الثورة الضادة وقوى 
التطلع الطبقى فى الجبهة الداخلية . ونحفاظا 
غلى جبهة النضال كان لا بد من هزيمة هذه 
الراكز وتصفيتها تماها . 

الجراحة التى كان لا بد منها فى جسم النظام 
الثورى ليتخلص تماما من انحرافات وأخطاء 
المراحل السسابقة . ومهما كانت الجراحة 
قاسية فائها السبيل الوحيد لتطهير الجسم 
من الميكروبات التى تفرز المرضش واستعادة ٠‏ 
صحته وعافيته ع 5 0 ' 


نه الجهد السسياسى الهائل الذى حشدت به 

جمهوريتنا العربية أكبر قوة من! الاصدقاء فى 

تاريخ النضسال العربى , ان كسب الدول 

الاشتراكية وى مقدمتها الاتحاد السوفيتى 

الذى أكدت لنا ظروف النكسة 4« صداتته 

المخلصة وتعاوئه الصادق ووقوفه الصلب فى 

جبهة الثورة العالمية اللعادية للاستعمار . 

وكسب الدول مير المنحازة والدول الآسيوية 
والافريقية والاسلامية وكسب عدد من الشسعوب 
والساسة العالميين بعيدى النظر .. ان كل هذا لم 
يتحقق من تلقاء نفسه وانما نمي من خلال نضال 
دؤوب فى الجبهة العربية والعامية'تطلب مئا نقدا 
ذاتيا صر بحا وحهدا مخلصا ف شر حقيقة مرامينا 
وأهدافنا وكشضف الزيف والتزوير الكامنين فى مراعم 
أعدائنا . 

وبعد هذا الحساب السريع المركز عن فترة 
الشهور الماضية منل يوئيه سئة 51 © بنتقل القائد 
الى برنامج العمل للفترة الأقبلة . ١‏ 
( ب ) برنامج الفترة المقبلة : 

وأهم ما ف برنامج الفترة المقبلة أنه بر نامج 
للتغيير « بستجيب للأآمال العريضة التى حركث 
جماهير شعبئا الى وقفتها الخالدة يومى ١. 4 ١‏ 
يونيو » ٠‏ واذا كان التغيير قد بدا بالتشكيل الوزارى 
الجديد الذى أتى الى الحكير برجال ١‏ لا يدين 
أحد منهم بمئصبه لأى اعتبار سوى اعتبار علمسه 
وتجربتهة فى العمل السياسى »؛ وهم على أى حال 
بمثلون جيل جديدا بتقدم نحو قمة المسثولية ») . 
قان هذا التغييز ليس الا خطوة أولى نحو ثفييرات 
أخرى قادمة فى قياداث الانتاج والسلك الدبلوماسى 
وفى المحافظين وفى رؤساء المدن . ولكن التغيير لو 
اقتصر على الاسخاص وحدهم 1ا استحق أن نسميه 
تقييرا ٠‏ 

ان التغيير الثورى الذى تطلبه لجنا هنا 
تفيير المناخ الذى بعمل الأشخاص فى ظله وتغيير 
الظروف التى سمحت بالانحراف وبانطلاق التطلعات 


الانانية والشخصية الى آخر مداها دون اكترآث 


بالشعب أو احترام لقانون . 

بعد هذه المقدمة العملية السريعة عن خطوات 
التغيير يبدا نحديد الهدفين الرئيسيين من كل 
لخطوة نخطوها فى هذه الفترة .. وأول.الأهداف 


ناجحة كان من أهم 


برنامج 7١‏ مارس وثريقة الثقة بالجماهير 1 


واكبرها وأعلاها صوثاً هو تحرير ٠‏ الأاأرض الملحتلة ؛ 
وما يتطلبه ذلك من حشد لكل القوى المسسكرية 
والاقتصادية والفكرية على خطوطنا مع العدو 
لتحقيق النصر . وفى هذا السبيل قائنا « نتعاون 
مح كل القوى الشعبية المربية من أجل القاومة, 
المسلحة للعدو وكافة أشكالالمقاومة الأخرى « ونحن 
نصادق من بصادقنا ونعادى من يعادينا »4 . ويجبم 
أن نكون مستعدين دائما للمعركة مهما كلفتنا وحتى 
اذا وقفئا فيها وحدنا , 


هذا هو الهدف الأول ولاحاجة بنا الى الاطالة 
فيه لآن متطلبات هذا الهدف بالذات ستكون أمرا 
مسلما به مهما كلفتنا ٠‏ ولن تقبل جماعة واحدة من 
جماهبر شعبئا أن تنتهم بأدنى تقصير أو قصود فى 
معركة الشرف والحياة والحرية : 

والهدف الثانى هو تعبشة طاقات .جماهيرنا 
الكامنة وامكانياتها من أجل التحرير والنصر ومن 
أجل آمال ما بعد التحرير والنصر , 

وى ' سبيل هذا المدف بقرر البرئامج ضرورة, 
حشد كل القوى الشعبية » بوسيلة الديمقراطية 
وعلى أساسها وداعء افداف نضالئا القرسة والبعيدة 


والهدف القريب هو تحرير الأرض المحتلة 
والهدف البعيد هو اثمام بناء المجتمم الاشثراتىي 
الذى « حققنا منه الكثير » ويلبغى أن تحقق من 
أكثر 6 ٠‏ 
ومن أجل :سند الشوى السعيية افانة 4 بذانين 
اعادة بناء الاتحاد الاشتراكى بوصفه الاطار الذى 
يضم تنحالف قوى الشعب العاملة كلها . ذلك أن 
صيغة الانحاد الاشتراكى ليست معيبة فى ذاتها 


٠ وائما عابها النطبيق الخاطىء الذى تأثر بطابع المراحل‎ ٠ 


الديمقراطية والقبادات اجماعية فبرنامج ٠٠‏ مارس 


ولا شك أن الاعتماد على التعيين فى المراكز 
الهامة فى الاتحاد الاشتراكى » وهجران مبدا 
الانتخاب لمجرد أن تجربته فى لجان المشرين ام تكن 
أسباب الجمود والسسلبية فى 
حركة الاتحاد الاشتراكى كما كان مثف ذا لراكزر 
القوى الى حشد انصارها فى الواقع القيادية .. 

ولما كانث ثورة 8 » ٠‏ بويمو قد غيرت الى 
حدكبير » ذلك المناخ الذى كان سائدا وقت 


م العدد الرابع ‏ السئة 4/ع 


انتخابات لدان العشرين وأوجدت أرضية أكثر 
ملاءمة لانتصار الارادة الشعبية فان أعادة بنساء 
الاتحاد عن طريق الانتخاب من القاعدة الى القمة 
هو السبيل الوحيد الى القضاء على آثار ورواسب 
المراحل السابقة وتجديد شباب التنظيم الشعبى . 

ان المؤتمر القومى المنتخب + الذى يشكل اعلى 
سلطة فى الدولة واللجنة المركزية التى تنظل فى حالة 
انعقاد دائم حتى ازالة آثار العدوان وتنتولى رسم 
سياسات العمل فى جميع المجالات السسياسية 
والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية لهى أجهزة 
جديدة فى حياة تنظيمنا الشعبى تمثل أارقى أشكال 
القيادة الجماعية التى جربتها حياتنا السياسية 
حتى الآن . وبرنامج .؟ مارس 4 من الزاوية » هو 
أول انتصار من نوعه للديمقراطية الاشتراكية فى 
وطئئا العربى كله . 


انه أيذان ببدابة عمد جديد من المسئولية 
الجماعية عن آرادة البلاد وقيادتها » بداية من اخظر 
مسائل السياسة العليا الىابسط التفاصيل الاداريةا 
اليومية ٠‏ 

وهكذا فان الديمقراطية القائمة على الانتخاب 
الحر من القاعدة الى القمة » والمسئولية الجماعية 
ق أعلى مستويين فى التنظيم يشسكلان المحشوى, 
الديمقراطى الاشتراكى للمرحلة الجديدة فى حياننا 
السياسية ٠‏ 


ومع ذلك فان هناك مسالتائلا بد من حسمهما 
ليستطيع هذا المحتوى الدبمقراطى الاشتراكى أن 
حدث أثره المطلوب ٠‏ 

أولاهما ‏ تعريف العامل والفلاح : 

وقد كتب فى هذا الموضوع كثير من المفكرين 
وألكتاب التقدميين الى درجة لم نعد بعدها بحاحجة 
الى التكرار . غير أن التعريف القائم حاليا لم بعد 
قادرا على الوقوف أمام الانتقادات العلمية الجادة 
التى وجهت أليه . وليس من المعقول أن بظل هذا 
التعردف الذى بساعد على تزييف الأوضاع الطبقمة 
للمواطئين أساسا تتمثيل قوى العمال والفلاحين فى 
المرحلة الثورية الجديدة . 

والثانية : توسيع قاعدة العضوية العماملة فى 
الاتحاد الاشتراكى بحيث تستوعب كل العناصر 
السليمة والنظيفة التى تستطيع آن تقدم الكثير فى 


مجال العمل السيامى » أو تلك التى لم يكن احجامها 
عن العضوية الا تعبيرا عن سخطها على الأوضاع 
الخاطئة المتخلفة على المراحل السابقة . ان عددا 
هائلا من اعضاء منظمة الشسباب أنفسوم لم يكتسبوا 
بعد العضوية العاملة للاتحاد الاشتراكى © وهم من 
أحسن العناصر والفلاحين والمثقفين وثمة عددا آخر 
بناهز الآلفين كان العزل السسياسى قد منعهم من 
الانضمام الى العضوية العاملة : والآن وقد رفع 
العزل السياسى عنهم فان من واجبهم أن يتقدموا 
بطلب العضوية ومن واحب الاتحاد أن شجعهم 
على ذلك . 

ان حسم هاتين المسألتين سيحقق دفعة ثورية 
قوبة من النشاط السسياسى الشعبى فى بلادئ" 
وسيفتح أبواب الآمل فى أن تكون نجربة التنظيم 
الثورى الاشتراكى فى بلادنا تحربة رائدة فى الثورة 
التقدمية العربية والعالية كلها . 
المهام الرئيسية العشرة : 

وهذا الجزء مر البرنامج يتطلب وقفة قصيرة 
عند المغزى الهام لاهتمام الرئيس بأن يضع أمام 
الشعب تصوره لبعض المهام الرئيسية فى المرحلة 
الثورية القادمة . أن قائد الثورة لا يريد من الشعب 
أن بشول « نعم » دون أن بكون مدركا نمام الادراك 
أبعاد المرحلة القادمة وأهدافها المحددة ومستعدا 
بعد هذا الادراك لدوره فيها . 

ان تأكيد دور القوى الشعبية العاملة وقيادتها 
فى السيطرة على العمل الوطنى فى كافة المجالات 
بوسيلة الدبمقراطية .. 

وبناء دولة عصرية تقوم على اعمدة الديمقراطية 
والعلم ودفع التئمية الشاملة فىكافة فروع الاقتصاد 
الوطنى وتدعيم القِيم الروحية والخلقية بين الشباب 
مع أناحة فرصة التجربة أمامه واطلاق قوى الحركة 
النقاببة العمالية والمهنية وتعميق الصلات بين 
جماهير الشعب وقواتها المسلحة وتوحيه حهد 
مركز لعملسات البحث عن البترول وتوقير الحافز 
الفردء, لتكرم العمل وحفظا الطاقات البشرية 
القادرة واتساعها لفرص الأمل أمامها . 

وتحقيق وضع الرجل المناسب فى المكان 
المناسب > وضمان حمابة الثورة ف ظطل سيادة 
القانون .. أن هذه المهام الكبيرة كلها ليست عبم 
اللقيهة التاريخ على كاهل القادة وحدهم ؛ بقدر 


برنامج .؟ مارس واللضال ضد العدوان ١]‏ 


ما بلقيه فى الأساس على جماهير شعيئنا كله » وعلى 
شباب العمال والفلاحين والمثقفين بصفة خاصة ٠‏ 
انها واجبات بتحملها كل قادر على الاسهام فى مجال 
من مجالات الحياة بجهده أو فكره . 


وان الالتزام بها فى برنامج .” مارس هو معيار 
لثوربة القيادة ومقياس لاحترامها لجماهير الشعب 
اللى تقوده ٠.‏ 
الخطوط الأساسية لادسثور : 

'ولم يكتف الرئيس بالالتزام بعدد من أخطر 
الام للمرحلة المقبلة مرحلة الارادة الشعبية 
الديمقراطية فى تحريك الثورة وقيادتها انما عرض 
فى ثهابة البرنامج الى بعض الخطوط العامة التى 
يرى أن يتضمئها الدستور الداثم للجمهورية ٠.‏ 
ذلك أنه أراد أن يكون ضمن الاستفتاء موقف واضح 
من النصوص الرئيسية المقترحة . والحق أنلها 
'نصوص مبدئية نكاد تشكل معيارا لا بد مئه 


للموقف الاشتراكى الديمقراطى الجاد النابع من. 


التجربة الحية لثؤرتنا الوطنية . 

ان أنشماد ممر الن الامة الفرينة انثماء حضونا 
ومصيريا لا يبرتبط بارادة فرد » هو أاحدى المكتسبات 
الخطيرة فى تاربخ ثورتنا ولا بجوز لدستور نابع من 
نجربة هذه الثورة أن بخلو من النص الدستورى 
الصريح عليه ٠‏ 


ثم يأتى النص الدستورى الثابى المقترح كتأمين 
للمكاسب الاشتراكية التى حققتها جماهيرنا بكفاحها 
الشورى طوال المراحل السابقة » والتى ستحيل 
الثنازل عنها مهما كانت الظروف والأحداث . وف 


هذا النص نوع من التأكيد الفعلى لتحالف العمال ‏ 


والفلاحين والشعب العامل كله فى النضال الموحد 
من أجل حماية هذه المكاسب الثورية . ولعل النص 
التسالى على الحرية السياسية امقترئة بالحرية 
الاجتماعية وتوقر كل الضمانات للحربة الشخصية 
والأمن للمواطنئين فى كل الظروف ولحرية التفكير 
والتعبير والنشر والراى والبحشالعلمى والصحافة » 


١ 


أقول لعل هذا النص يمثل ضمانا كفاحيا النص 
الحامى للمكاسب الاشتراكية , 


ودون أن نغفل النصوص الأخرى كلها ومع 
القضاء وعلى كافة حق التقافضى مع تحريم النص ٠‏ 
القضاء ليشكل ضمانة كبرى لمساواة المواطئين أمام 
القانون » ودرعا للعدالة فى بد كل مواطن فاذا 
أضفئا الى ذلك قيام المحكمة الدستورية العليا 
نضمان تطابق القوانين مع روح الدستور والميثاق 
لتبينا أن التصور الذى بكمن خلف هذه الاتحاهات 
هو الآمل فى بناء مجتمع متفتح متحضر بحترم 
يحترم به حربة الوطن ومصالح المجتمع . 


الروح العامة للبرنامج : 


وبعد أناستعرضنا بهذه الصورة نقاط البرنامج 
الرئيسية بقى أن نلقى نظرة عامة على الروح العامة 
التى تسود كل سطور هذا البرئامج بل وتتخلل 
كلماثئة كلها . 


انها روح الثقة بالجماهير التى تحمل نية اكيدة 
للاعتماد على حركتها وحدها ؛ والاطمثئان الى حسن 
بصيتها فى أمور وطئها . ان البرنامج فى واقاع 
الأمر » نداء قوى الى جماهير العمال والفلاحين 
والمثقفين 6:ان هذا الوطن ملك لكي جميعا ولا امين 
على ثورتة ومصالحه الا ضمائركم ولا درع له 
الا نضالكم . « ان قوى الشعب العاملة هى وحدها 
التى 'نستطيع توقير كل ضرورات النصر وحشد 
كل 'الطاقات اللازمة لتحقيق واعطاء أكبر قدر من 
أرادة الصمود لجبهة ميدان القتال »© ٠‏ 

ولقد كسبت جماهيرنا هله الثقة الكاملة فى 
حركتها من خال وقفتها المجيدة فى 5 © ٠١‏ يوليى 
ثم نضالها البطولى من بعد فى تحقيق كل ما أنجز 
خلال الشهور التسعة التالية .. 


6 العدد الرابع ‏ السنة بارع 


مرحلة الارادة الشعبية : 

عندما بقول الشعبي « تعم » مدركة وأجماعية ٠‏ 
ستكون « نعم » هذه بدابة عهد ثورى جديد ترتفع 
فيه الارادة الشعبية فوق كل ارادة وتصبح قوة 
الجماهير هى العليا فوق كل مركز قوة ومن خلال 
المؤتمر القومى واللجئة المركزية المنتخبة الدائمة 
الانعقاد ومن خلال التنظيمات الطليعية للاتحاد 
الاشتراكى تستطيع جماهير الفلاحين والعمال 
والثقفين أن تدير بنفسها عملية تحرير الوطن من 
الاستعماريين والصهايئة وتحرير الانسان العربى 
من كل استغلال . 

أن « نعم » هذه ستار كثيف على كل محاولة 
للوصاية الادارية أو السياسية على الشعب وحجر 
أساس فى بئاء سيامى ثورى هدفه الاشستراكية 
ووسيلته الديمقراطية الثورية . 
واحبات المرحلة الجدايدة : 


على كل فنات شعبنا . 

أن طلائع العمال والفلاحين مطالبة اليوم أن 
تتبئى هذا الخط الاشتراكى الديمقراطى الواضح 
منهاجا لنشاطها . أن تهرم بشسدة كل الافكار 
المسلبية والانهزامية التى تبذر فى صفوف الجماهير 
بذور الشك , 

ان هناك كلاما بتناثر هنا وهناك عن جدوى 
الانتخابات أو عن قدرة الجماهر على اختيار 
العناصر الثورية السليمة للتنظيم ٠.‏ 

وقد لا يكون كل مردد لهذا الكلام مغرضا .. 
ولكن الآمر المقطوع به أن فى محتمعنا فئات بهمها أن 
تقلل من شأن الجماهير وأن تحاول ما استطاعت 
الابقاء على هذا الشكل أو ذاك من أشكال الوصاية 
العلوية على الجماهير . 
ان مقاومة هذه الأفكار ودحضها بالمناقشة 


الصريحة وسط الشعب العامل لهو أول واجب على ' 


طلائع هذا الشعب 35 وبأتى بعد ذلك دور هذه 


العناصر الواعية فى توسيع وتعمي قةالمعانى والمبادىء 
المتضمنة فى البرنامج تطويرا وتأكبدا لتلك المسادىء 
النى تضمنئها الميثاق |اوطنى من قبل ثم استطاعت 
مراكز القوى أن تجعل من كثير منها حبرا على ورق. 

ان و سييع هذه المادىء وتأكيدها هو الضمان 
لانتخابات سليمة تفير وجه الحياة السياسية 
الثوربة فى البلاد . انه السبيل لايقاظ الجماهر 
يوما يبوم الى واجبها فى الاختيار المسثول والمتابعة 
الجادة والرقابة على تنفيذ القرارات وصسيانة 
حقوقها وحربتها من كل محاولة للانتقاص متها . 
وفى هذا المجال فانه من واجب القيادة أن تكفل 
أوسع مشاركة جماهيرية ممكنة فى اعادة بناء 
الاتحاد الاشتراكى ومن هنا فان فتح باب العضوية 
العاملة حتى أيام قليلة قبل موعد الانتخاب وتيسير 
انضمام أكبر عدد .ممكن من الشسباب والعناصر 
التقدمية وضمان أسلم القواعد الانتخابية مع, 
الاستفادة من أخطاء انتخابات لجان المشرين 


تكتسب أهمية خاصة فى انجاح التجربة . 


بزيدوا من اندماجهم فى حياةة الجماهير اليومية 
ويعمقوا صلاتهم بها ويقضوا على كل بقية لروح 
التواكل والسلبية فى نفوسهم » وعلى المثقفين الذذين 
بحملون أغلى ما تملكه بلادنا من علم ورأى وخيرة 
فى مختلف مجالات.الحياة سيقع العبء الأكبر فى 
بناء الدولة العصرية القائمة على الدبمقراطية والعلم 
معا . ونى هذا المجال فان على رجال القانون » الذى 
أصبحت و يجب أن تصبح » له السيادة والذى كفل 
الأفراد 04 أن بتقدموا الصفوف بروح السكولية 
والواجب ف تدعيم الممادىءع الواردة ف برنامج 
0 مارس 3 

وفى الخنام فاننا مفعمون بالأمل أن تنجح 
حركننا الشوربة فى تقديم نموذج حى للتنظيم 
السياسى الشعبى فى دولةه اشتراكية ديمفراطبة ٠‏ 
انه جزء من عبء الدور الطئيعى | القى. على دماهرنا 
وسدطد جماهير الثورة المربية كلها فى مسيرتهاٍ 
الكبرى على ضرق الحرية فت ندا والوحدة 3 


اذا كان الخلاف قد احقدم فى شان طبيعة 
النشاظ الذى يراوله العامل فى القطاع العام » 
وما اذ! كان من الانشطة المسامة التى تضفى على 
المشاركين فيها صفة الوظيفة العامة ؛ فانه كاثر 
لهذا الاختلاف احتدم الجدل حول طبيعة المركز 
القانونى للعإملين فى القطاع العام ؛ وما اذا كانوا فى 
وضع لائحى أو تعاتدى : 

فائفاتلون بان العاملين فى القطاع العسسام 
موظفون عامون يقررون كاثر لهذا الوصف أن يكونوا 
فى وضع نلظبمى أو لاحي ٠٠١‏ 

- والمنكرون على العاملين فى القطاع العام صفة 

الوظيفة المسامة يقررون كذلك أن يكونوا في وضع 
تعاقدى ٠٠‏ 0 

ت والذين يفرقون دين العاملين فى اللؤسسات 
( ويعتبرونهم موظفين عامين ) والساملين فى شركات 
القضصاع العام ( ويعتبرونهم اجراء فى مفهوم قانون 


العمل ) يفرقون كذاك بين الطاثفئين هن حبيث تحديد ' 


وضعهم القانونى : فيعتيرون العاملين فى الؤسسات 

فى وضع لائحى فى حين يعشبرون العاملين فى الشر كات 
فى وضع تعاقدى ٠٠١‏ 

سوق عرض أولا بالتفصيل وجهات النظر 


المتعارضة .. ثم رأيث من الضرورى - بعد ذلك ب 
أن نلم بأطراف موضوع خطير كل الخطورة لم بحظ . 


ف الفقه بما ستحقه من عنابة »6 وقد قدرت أن 
البدابة الطبيعية لدراسة مشكلة حيرة امركز القانونى 


دين الوضعين ادرركى والتمادف 


الوك يرع فود 


عامس أعام مام انفضا . 


للعاملين فى القطاع العام بين الوضعين اللائحى 


والتعاقدى 6 هى أن نحدد ما الذلى بعنيه أن يكون 
أن نبين جدور هذه التفرقة فى الفقه الغربى ‏ والفقه 
الفرنسى على وجه الخصوص ‏ وأن نتقصى ما اذا 
كانت هذه التفرقة مرتبطة باختلاف وعى فى علاقات 
العمل 6 أم انها ترجع الى ظروف تاريخية خاصة .. 
حتى اذا تبين فى دقة الخط الفاصل بين الوضعع. 
التعاقدى والوضع اللائحى » اتضحت معالم الطريق 
لاكتشاف ما نحن بصدنه وهو التكييف السليع 
لأحكام اللوائح المتعاقبة للعاملين فى القطاع العام ؛ 
وكذلك 'تقدبر وجهات النظر المتباينة فى هذا الشسأن 
وأيها أقرب الى الصواب . وى ضوء هذه يد 


- الفرع الآول . سق فيه وجيت النظى 
الايئة فى شان وضع العاملين فى القطاع العام فى 
ضوء اللائحة الصادر بها القرار الجمؤورى م 
ها اذا كانت لاتحة العاملين رقم 5.؟؟ لسئة 1555 
قد غخرت وجه الشكلة «٠‏ 
- الغرع الثانى نتشنساول قيساه ؛ التعريف 
بالوضعين التعاقدى واللائحى وما يرقبه الفقفه 
والقضاء على كل منهما ٠‏ وذلك الوزن به 0 
ونقدير صوابها او خطلها . 
أما الفرع الثالثك ‏ فنثئاول فيه بالتحفيل: 
وضع العساملين فى القطاع العسام من حيث نشاة 
مركرهم القانوني ودور الارادة فى هدم النشاة 8 
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أما الغرع الرابع والآخر - فلنتنناول فيه بشىء 
من التفصيل فكرة الحقوق الكنسبة فى نطاق أوضاع 
العاملين بالقطاع العام » كيف ثارت نترجة تعاقب 
اوائح العاملين » والتحديد الحقيقى لهذه اأشكلة ٠‏ 


الغرع الأول 
الأول الآراء المختلفة فى شان الوضع القفانونى 
للعاماين بالشركات واأؤسسات ٠‏ 
بتاريخ 1557/15/15 صدرت لائحة نظام 
العاملين بالشركات > بالقرار الجمهورى رقم 061 
تست 1557 وألتى مدت الى اللؤّسسات بأحكامها 
التميزة والتى تكاد تكون صورة طبق الاصل من 
أحكام قانون ١‏ 1 ) / 2 )_لشديزيل, 
فت تطبيق قانون العمل والتأميئات الاجتماعية 
فيما لم برد بشانه نص خاص فى اللائحة أكثر سخاء 
... وقد أثار هذا النص التساؤل عن طبيعة مركن 
العاملين فى الشركات العامة أو المؤّسسات .. 
أهو مركز تعاقدى أم انه مركز لاثحى ؟ 
وانه وان كانت الآراء قد اختلفت ‏ فى وقتها ‏ 
فى شأن طبيعة الوضع القانونى للعاملين بالشركات » 
ن من الاتحاهة الغاليب » لحو امتتارهم فى مركز 
: أشارة اللائحة ذاتها الى قانوز 
العمل والتأمينات الاجتماعية » وهذان القائونان 
بنظمان ‏ فرضا ‏ علاقات عقدية .. 
ونستطيع أن نرد وجهمات النظر ااختلفة ب 
بالنسبة لهذه امشكلة ‏ الى طائفتين كبيرتين : 
- طائفة تفرق بين العاملين فى المؤسسات 
اعتتارهم موظفين عامين وترتب على هذه التفرقة 
اعتبارهم أو عدم اعتبارهم فى مركر تنظيمى .. 
وطائفة أخرى نسوى بين أوضاع العاملين 
فى القطاع العام ( بمؤّسساته وشركاته سواء من حيث 
اعتبارهم فى وضع تعاقدى أو فى وضع تنظيمى ) ,.١‏ 
فالطائفة الأولى . هى طائفة الآراء التى تفرق 
بين العاملين فى المؤسسات والعاملين فى الشركات 
العامة ٠.‏ 
فالراى الغالب حتى الآن ب حسما أوضحنا فى 
بحث» سابق ب يفرق بين العاملين فى المؤسسات 
( وبعتبرهم موظفين عامين ) وبين العساملين فى 
الشركات العامة ( ولعتبرهم اجراء فى مفهوم القانون 


تنظيمي 4 فى حين بعتبر زملاؤهم فى الشركات العامة 
قّ وضع تعاقدى 3 أى أن تحديد الصفة التنظي لتنظيمية 
أو التعاقدية ‏ فى نظر اصحاب هذا الرأى ‏ أثر 


حت للاعتراف بصفة الرظيفة العامة أو انكارها ؛ 
العامة ©» فقد أستنتج من ذلك أنه قد هدف الى 
النأى بها عن دائرة القانون العام والقواعد الملطبقة 
على أشخاصه (0) .. 


ع اك طاح تمن اقراء متو ع فسن اه 
طوائف العاملين فى القطاع العام : سواء فى اعتبارهم 
موظفين عامين ‏ أو فى اعتبارهم فى مركز تنظيمى أو 
مركز تعاقدى من عقود القانون العام : 

1 تناك عن اكهس ال آنا سمديدية العانلة 1 
القطاع العام موظفون عموميون_وأنهم _لدِلك فى مركز 
تنظيمى .. ووجهة هذه ترتب الوضاع 


التجطجتج على صفة الوظيفة العامة التى تضفيها على 


كافة العاملين فى القطاع العام .. 

وقريب من ذلك رأي ذهب الى أن جميسع 
العاملين فى القطاع العام موظفون عامون » ومع ذلك 
فقد اعتبرهم فى مركز تعاقدى من مراكر القالون 
العام » فلقد راى شارح أن جميع الماملين ف 
المؤوسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة 
لها » يعتبرون من الموظفين العموميين 4 الا أنهم فى 
مركز تعاقدى تكمله احكام القرار رقم #065 لسنة 
65 وقرارات مجلس الادارة والقرارات ال<مهورية 
الصادرة فى شأن اللمؤسسة » وأن توسع المشرع فى 
الأحكام التنظيمية الآمرة التى تحدد سلطات مجلس 
الآدارة فى مواجهة العاملين ؛ لا ينال من مركزهم 
التعاقدى. ., غير أن هذا الشارس يرى أن العقدك 
الذى يحكم ويربط العاملين بالنشأة التى يعملون بها 
عقد من عقود القانون العام » وتحدد علاقاتهم بها 
قواعد آمرة تكمل هذا العقد » ويمكن تعديل أحكاصه 
دون حاجة الى موافقتهم (؟) .. 


)١(‏ المشروعات العامة بتنظيمها ومثكلاتها للميستشانر 
عمر شريف ‏ مكتب رثاسبة الجمهورية للابحاث الاتتصادية 
فى فبراير سئة 19517 ص "1 ٠‏ 

(5) النظام القانونى للقطاعين العام والخاص - الدكتون 
حلمي ب, مجلة العلوم الادارية سن 7 العدد الثالى أغسطسن 
سنة 985[ ص 1644 وما يمدها .. : 


لمركر القانونى للعاملين فى القطاع العام لق 


(ب ) غير أن هناك رابا آخر يفرق بين العاملين 
موظفين عامين ) وبين العاملين فى اوٌّسسات العامة 
( أو صفتهم الوظيفية لا شبهة فيها ) واكنه مع ذلك 
يسوى بين الطائفتين فى اعتبارهم قّ مدركز أقرب الى 
أن يكون مركزا لائحيا أو شبه تنظيمى من أن يكون فى 
مركز تعاقدى ., 

هذه هى بابجاز بعض الآراء المختلفة فى شضسأن 
تكييف وضع العاملين فى القطاع العام وفيما يلى 
تنفصيل لها ولأساليدها : 
التفرقة بين وضع كل من العاملين فى المؤسسات 

والشركات 0 
واعتبسار العاملين فى المؤسسات فى وضع تنظيهى 
والعاملين فى الشركات فى وضع تعاقدى ٠‏ 

بفرق بعض شراح قانون العمل بين أوضاع بين 
أوضاع العاملين فى المؤسسات العامة وبين أوضاع 
العاملين فى الوحدات الاقتصادية الثابمة لهله 
الؤسسات :202 


وبرى هؤلاء الشراح أن العاملين فى الإؤسسات 
كانوا وظلوا موذ ظفين عامين وعلاقائهم باو سسات 


المؤسسات العامة عندنا اشخاصا ادارية من 
أشخاص القانون العام وتتبع فى ادارتها أساليب 
القانون العام كها وانها من أهم صور ادارة المرافق 
العامة ب ومن مقتضى ذلك اعتبار موظفيها وعمالها 
موظفين عامين ولو كانت هذه المؤسسات ذاث طابع 
اقتصادى أو كانت متولدة عن طريق التأميم ٠‏ ومتى 
كان موظفو المؤّسسات العامة موظفين عموميين نقد 
نصت م ؟1 من القانون رقم ؟"؟ لسئة /اه116 الخاص 
بالؤسسات بأن تسرى عليهم الأحكام العامة فى شأن 
التوظف التى نسرى على موظفى الحكومة ( أحكام 
قانون الوظائف العامة ) وذلك فيما لم برد فيه نص 
'"خاص فى القرار الصادر بانشاء الؤؤسسمة أو لوائحها 
الداخلية التى قد تقضى طبيمة العمل فى الوّسسة 
تضميئها أحكاما خاصة . 


ولما أصدر المشرع لائحة نظام موظفى وعمال . 


امؤسسات العامة بالقرار الجمهورى رقم 4م؟ه١ا‏ 
لسنة 1151١‏ التى تسرى على موظفى وعمال 
التى بصدر بتحديدها قرار رئيس الجمهورية فضى 


فى المادة الاولى منها بخضوع العاملين لاحكام القوانين 
والنظم السارية فلى موطف الننولة ١‏ 
ولامراء في أن كلا النصين انما بؤدى الى أن علاقة 
الوظفين والعمال بالمؤسسات العامة هلاقة_تنظيمية - 
لا تحكمها قواعد القانون الخاص م إلى أن الاصل هرو 
سيكت 


وعمال الوّسسات آلتى تسرى على الؤؤسسات العامة 
ذات الطابع الاقتصادى .. وأما بال: 5 
فالاصل هو سريان التشر مات الخاصة بع 
الحكومة فيما لم يرد بشساأنه نص خاص باللائحة 


المكورة أو اللوائح الداخلية ١ ٠‏ 


ولم يتغبر الوضع بعد ندخل المشرع ونفرقته بين 
الهيئات العامة والمؤؤسسات العامة وبعد أن أخضع 
العاملين بهذه المؤؤسسات ( بالقرار الجمهورى رقم 
+م لسئة 11517 ) للائحة العاملين بالشركات العامة , 
بالقرار رقم 057" لسنة 1151 » متيئيا بذلك لائحة 
الشركات لتكون هى أساس النظام القاثونى للعاملين 
بالموّسسات العامة بعد الفائه لائحة العاملين 
بالمؤسسات المامة التى كان قد صدر بها قرار 
رئيس الجمهوربة رقم ١5154‏ لسنة 1951١‏ 4 وليس 
معنى سريان لالحة الشركات على العماملين” 
علاقة لائحة من معلاتات لقاو السب وي - 
معناه أن قواعد لائحة الشركات قد اضحت بالنسبة 
للعاملين بالمؤسسات العامة 6 وهى من أشخاص 
القانون العام وتحكمها قوأعده 35 جزآ من هذه 
القواعد والانظمة اللائحية التى تخضع لها علاقة 
العاملين باؤّسسة العامة بها. وبذلك لا بكون 
لصدور القانونين ٠‏ و 51١‏ لسئة 1158 أثر على كون 
علاقة العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة 
علاقة لائحية تنظيمية وأنهم موظفون عموميون ٠‏ 


انفويض المادة لإ من قانون ال سسات العامة رة 
؟* لسئة ٠1955‏ 
ااا 0ك ' 

واذا كانت المادة الأولى من هذه اللائحة قد نصنتنا 
على سريان أحكام قائون العمل قيما لم يرد به نص 
فى هذا النقام فان هذا لا بمنع من كون علاقة 


1 العدد الرابع ‏ السئة #/] 


العاملين بالموّسسمة العامة علاقة تنظيمية اذ أن احكام 
انون العمل فيما لم برد به نص تصبح بالنسبة لهم 
جزا من التنظيم اللائحى ل 
0 العامة اثتى بعملون بها . 
لم غير أنه ليس ما يملع من أ ن تكون علاقة بعض 
عيال الإسسسة العامة بها خلاقة عئدية لآ تخضع 
التنظيم اللاتجى ان ا ارب الى اسلو 
القانون اللخاص افتيرم عقودآا امع لغ بر_للعميل - 
اسعثنائية او بصفة مؤقدة عارفقي ذلك ان الها 
لا يعت فى هذه الحالاث موظفا عاما .. وائما تحكم 
علا فته بااؤسسة أحكام القانون الخاص ومن ذلك 
قانون عقد العمل الفردى )١(‏ . 


أما عمال الشركات المساهية العامة ب مؤمحة 
كانت او انشئت مماشرة ب وعمال شركات الاقتصاد 
الختلط .. فانهم لا يعتءرون س فى عار ضاحب هذا 
الراى س ب من الموظفين العووميين ومن ثم تررى عليهم 
7 ٍ ومن ذلك قانون عقد العمل ٠‏ 
وقد قيل ا كان موقف المشرع منهم فى الماضى 
وهو موقفه فى الحاضر ٠.‏ 

فقد كان القرار الجمهورى رقم 1616 لسئة 
1 ينص على أن بخضع موظفو وعمال الشركات 
( التى تتبع المؤسسات العامة ذاث الطابع الاقتصادى 


8 وااؤّسسات التى يصدر بتحديدها قرأد رئيس 


الجمهورية ( لاحكام قوانين العمل والتأميئنات 
الاجتماعية |والقرارات المتعلقة بهأ ما لم برد بشأنه 
نص خاص فى هذه اللائحة يكون أكثر سخاء بالنسبة 
لهم وبعتس هذا النظام حرأ متمما إعقد العمل .٠.‏ 
على خلاف ما كانت تنص عليه المادة الأولى من 
القرار الجمهورى رقم ١514‏ لسسنة 151١‏ - 
خضوع العاملين با سسات لأحكام القوانين والشظه 
السارية علئ موظفى, الدولة . 

واكدت هذا الحكم السابق المادة الأولى من لائحة 
الشركات رقم 8865 لسنة ٠1971‏ 

واذأ كانث اللائحة الأخيرة قد مدت بالقرار 


الجمهورى رقم ...م لستة 958! على العاملين 
باوّسسات ؛ كما اخضع العاملون بالؤسسات العامة 


[]) ملف الاستاذ قتحى عريد الصيون ب الآثان القسالونية 
للثائيم ‏ الطيمةا الثانية نبة "وا النقرات من /ا11 ب 
1ن سترقين 


لذات الاحكام التى يخضع لها العاملون بالشركات 
والوحدات الاقتصادية الأخرى ؛ لا بملع من كون 
العاملين باللؤسسات العامة من الموظقين العموميين » 
تربطهم باأؤسسة المامة علاقة تنظيمية بعكس 
العاملين بالشركات العامة فهم ليسوا كذلك .. 


وسستدل الولف على الطبيعة العقدية هلاقات 
العاملين بالشركات العامة بما كانت ننص عليه المادتان 
الاولى والثانية من لائحة العاملين رقم 817" لسنة 
5 4؛ من أحالة فى قوانين العمل والتأميناتث 
الاجتماعية فيما لم برد بشانه نص خاص ف اللائحة 
يكون اكثر سخاء ومن اعتبار نظام اللائحة متمما 


لعقد الموقم. 


ودرى اللفت أن أغفال القفرار الجمهورى رقم 
65 أسنئة 355 التقنين السابق لم مير به 
الوضع اكتفاء بالنص على سر بان قانون العمل فيما 
لم ترد به نص فى هذا النظام لأن اتطساق قانون 
العمل دون قوائين الوظائف العامة دليل في نظره على 
بعاء طبيعة علاقة العاملين بالشركات_علاقة_عقدية 
1-6 ع ات . 1 , 7 حو 
خاضعة للقانون الخاص لا _علاقة تتطامعسة تحكمها 
قواعد القانون العام .. ويؤكد ذلك فى نظر المؤلف 
احالة المادة 6م من اللائحة الى القواعد المقررة فى 
الوظيفة العامة فى شأن العلاج خارج الجموورية لانه 
هناك حاجة الى النص المذكور ! 

وأنه 5 يملع من اعتبار علا قة العاملين بالشركات 
علاقة عقدبة أن تكون القواعد التى تحكمها قواعد 
آمرة متعلقة بالنظام العام اذ ليس من شان هذه 
القواعد تلغسير طبيعة هذه العلاقة وجعلها علاقة 
تنظيمية ٠.‏ وبخلص|اوٌلف من ذلك الى أنه ملى الرغم 


من سربان نفس أحكام اللائحة على العاملين بالشركات 


والؤسسات مختلفة جوهريا » بداية فكرة .جديدة 
ودون أن نناقش, هذا الراأى عيلنا نرى من 
الشرورى أن ': تشير الى أن الولف لم يوضح لنا كيف 
يمكن الاستدلال على الطبيعة العقدية لعلاقات العمل 


' بالشركاث من احالة اللائحة الى قانون العمل على 


الزفم من سريان تفس الحكم على العاملين 
بالمؤسسات ! واقوى من هذا فى الدلالة على قسنساد 
التفرقة بين أوضاع المسابن قُ 0 وف 


امؤسسات رغم خضوعهم لنظام قالونى واحد » 
اعتبار المؤلف أن رؤسساء وأعشبساء مجالس ادارة 
الشركات ومندوبى الؤسسات العامة قيما ليسوا من 
موظفى وعمال الشركات اذ انهم معينون ‏ من قبل 
المؤسسات العامة التى تتبعها هذه الشركات والوزير 
ا مختص ب وذلك باستص دار قرارات جمهوربية 
بالتعيين ؛ وبالتالى قيكونون ‏ فى نظره ‏ من الوظفين 
العموميين * وتكون علاقتهم بالؤؤسسة العامة والوزير 
الختص علاقة تنظيمية قد تصل الى تدحيتهم بقرار 
من رئيس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص متى 
اقتضت ذلك مصاحة العمل فى الشركة ( م / قانون 
الؤّمسسات العامة ) وأن هذه العلاقة التنظيمية 
تحكمها لائحة العاملين بالقطاع العام فان لم يوجد 
نص فاحكام قانون العمل » وأن شأن رؤساء مجالس 
ادارة الشركات وآاعضائها المعيئين فىذلك شأن رؤساء 
ادارة الإؤسسات والعاملين بها (0) . 

ولسمنا ندرى كيف بعتب بأداة التعيين لامسباغ 
صفة الوظيفة العامة على بعض العاملين فى الشركات 
دون سائر العاملين .. ؟ كما أثنا لا ندرى كيف تكون 
نفس قواعد اللائحة معدة لحكم نوعين من الروابط 
ذات طبيعتين مختلفتين احداهما لائحيسة والأخرى 
عقدية ؟! 

رأى آخر بأن العاملين فى اإؤسسات فى وضع 
تلظبيهى ٠+‏ 


والعاملين فى الشركات فى وضع شبه تنظيمى ٠‏ 
غي أن شراحسا آخرين يغفرقون بين أوضاع 


العاملين فى الؤسسات » وبين أوضاع العساملين فى 
الشركات التابعة لهذه الؤسسات ولكن فى اننجساه 


آخر : ففى حين. برون أن العمساملين ق اللؤسسات. 


يتمتعون بالصفة العامة ووضعهم لائحى » يرون أن 
العاملين فى الشركات العامة فى وضع شبه تنظيهى 
ولكنهم لبسوا موظفين عامين ! 

فبالئسية للعاملين فى الإسسات : 


يرى هؤلاء الشراح أن احالة لائحة العاملين فى 
الشركات فى شانهم الى قانون العمل ليس مؤداها 


)١(‏ موّلف الاستاذ قتحى عبد الصبوي ‏ الآثاو القالونية 
للتاهيم الطبعة الثانية سنة .“191 ص 6!”# لب 4" الفقرات 
ب الا؟ وكذلك 5 نقرات ١م؟‏ من 98140 4 551٠.‏ 


المركز القانونى للعاملين فى القطاع العام و 


تغيير علاقة هؤلاء العاملين بالدولة سواء من تاحيسة 
صفتهم العامة أو وضعهم اللائحي )١(‏ : 

أما الصفة المامة ‏ فيؤكدها توافر عناصر 
الوظيفة العامة فيهم » ويسائدها الرجوع الى أحكام 
القرار الجمهورى رقم 151/4 لسسئة 1151 والقواعد 
التالية وهو آمر تاكد فى أحكام القفسساء الاداري 
والقضاء العادى » وابدته ادارات الفتوى والراي 
ببجلس الدوئة (9) . ولا بشير من هذه الصفة العامة 
عدم خضوعهم ‏ كمبدا عام لقانون الوظائف العامة 
وتمتعهم بنظام قانونى خاص ومستقل 0 وتثيت 
الصفة العامة للعماملين بكافة اللإسسات المسامة 
الاداربة البحتة والاقتصادية (9) كما أنه لا يفدح فى 
الأخد بالنظر المتقدم ورود القانون رقم .1 لسلة 
1 بشان الّسسات العامة خلوا من حكم بمائل 
الحكم الذى كانت تتضمنه المادة 1 من القانون رقم 
؟" لسسنة /161| الملغى بشأن المؤسسات العامة » 
ما دام المشرع لم بفصعم بنص صريبح عن رغيته فى عدم 
اثباث الصفة العامة على العاملين بالمؤسسات العامة 
وما دام قد' أفصح عن اعتسارة المؤسسات العامة أيا 
كانت طبيعتها أشخاصا أدارية عامة » أذ أن هاده 
الصفة تحر الى وحوب اعتيار العاملين فى الؤسسات 
العامة من الموظفين العموميين وان لم يسكونوا 
حكوميين (؟) وأما وضعهم اللائحى ٠‏ فهو أمر تستمد 
من صفتهم العامة . ولا ينقى هذه الصفة العامة 
او بهدر الوضع اللائحى كون النظام القانونيى الذى 
أصبح سودهم بع من القانون الخاص () . ذلك 
أن المشرع اذ قرد سريان قوانين العمل والتامينات 
الاحتماعية والقرارات المتعلقة بها بالنسبة للعاملين 
بال سسات فانه لم بفعل بامتبار أن علاقتهم بالدولة 
هى علاقة عقدية » بل بامتبار أن للمشرع أن يضيع 
القواهد المنظمة لشئون العاملين فى الدولة وله فى هذا 
أن لضع قواعد جديدة » أو بقفى بسريان قوأاعصد 
مسق أن وضعلا . على أن براعى فى هذا أن معنى 
تطبيق قوائين العمل والتآاميلسات الاجتماعيسة 
والقرارات المتعلقة بها بالذات بالاسسية الى العاملين 


(1) ملف الاستاذين السسيد على ومديود الهنشرى « النظام 
القانونى للعاملين فى القهطاع العام 6 طبعة .سئلة 1456 
ص ؟<7 وى "85# , 6 

() الصيس السابق صن 8؟ --61؟! , 

(«9) المصدنر السابق ص 8؟ و لا؟آ ٠.‏ 

() اأصدر السابق ص 1734 ٠.‏ 

(ه) الصدر السابق ص !؟ ٠‏ 


عا العدد الرابع مس السنة /ع 


فى الؤسسات العامة » هو تطبيق ما يتلاءم من أحكام 
هذه القوانين مع القاعدة التى تقضى بأن الوظيفة 
العمومية هى مركز نظامى وحالة موضوعية تنشاأ 
وتنظم القوانين ل الخاصة بها. 


القانون ا كتظام_نحكم العاملين فى الوّسسات 
ا يت تعدا سر ال فى تغيير طبيعة 
١‏ 0 »© فمثل هذا التغيير 


بتئافر مع ضرورة 
اأرافق ال العامة بانتظام واضطراد 01 4 ول بعك وأن كون 


هذا الاي إلا مدر د استعارة لاحكام من 9 م القانون 
ألخاص لتاخد لوي اس ب وو 


1 لون مْ ؛ وذلك قدرها 
سجرج راستة ب التقاررات التشريعية المختلفة 


كد كلها اتجاه المشرع الى الابقاء على قاعدة اثلائحة 
دستورا ينتظم شئكون توظيف الماملين بالموؤسسات 
العامة باعتبنارهم موظفين عموميين )١‏ حقيقة أن 
الشرع قد اختص الؤسسات الاقتصادية بنظام 
قانوثى خاص!! بتمثل فى ازدواج بين نظامين مختلفين 
يتفق مذا النظام الخاص التابع عن ازدواج النظامين 
المختلفين هع مقتضيات حاحة العمل بالؤسسات 
العامة الاقتصادبة .. غير ان هذا التنظيم الخاص !! 
لا بحول دون بقاء علامة الماملين بالمؤوسسات 
العامة مرتدة ومحكومة بقاعدتها الأصللة وهيى قامدة 
التنظيمية واللائحية » لأن اختبار الشرع لأسلوب 
خاص تذار به احدى وحداته لا لحب أن دعهم مله 
أرادتنه الصفة ؛ 2 بهذه الو حدهة 
ألا أذا ورد قى القانون دص صريحم على ذلك ؟) 
... ومما بأباه الملطق ويلقر مئه الذوق القنانونى فى 
اعتبان العاملين بال سسات العامة فى حكم الآجرام 
الذين يبخضعون لا-حكام القانون الخاص ؛) لأن هذه 
الأحكام قتشبع بالأفكار التعاقدية التى تقوم المساوأة' 
بين الطر فين بما لا يتفق مع ما بجبه أن تتمسيز به 
الدولة » حيئما رنظر اليها كمسئولة عن تحقيق 


الصالم العام » بل بصبح من الرام اللوازم ألا تتساوى , 


مم الاأقراد فى علاقاتها معهم 6 بل دجب تخوللها حق 
التصرف عن طر بق نظام السلطاة الذى بمكنما م, أن 
(1) الصدى السابق من ٠ 1١١١‏ 


6 المصدى السابق ص ٠. ١7”‏ 
) السدي السابق من 7؟ . 


تحت رقابة القضاء دون تدخل منه.فى هذه السلعلة 
التقديرية (0) ء 


وأما بالنسية للعاملين فى الش ركات التابعة للمؤسسات 
العامة : 


فان الاعتبارات التى برر بها ال#لفان الصفة 
العامة واللائحية للعاملين فى المّسسات العامة تقوم 
هى بذاتها بالنسبة للماملين فى الشركات العامة وهو 
ما ادى بامؤلفين الى أن. ينتهيا الى التقفرير بان 
الو وضع أصبيح بكاد كون واحدا بالنسية لكل من 
العاملين فى الشركات العامة وااكٌ سسات العامة من 
ناحية الفكرة التنظيمية (5) . 


غير أنهما أشارا الى أن غالبية الرأى الفقهى 
يتجه الى أن علاقة الماملين بالشركات التابعة 
للمؤسسات العامة لازالت تعاقدية بالرفم من الوضع 
الذى تشفله هذه الشركات فى هيكل القطناع 
المام () . وقد تنشكك اللفان فى هذا الرأى 
مشيرين الى أن الصيغة اللائحية التنظيمية اركز 
العامل تترايد على مر الأيام الى حد نجريد العلاقات 
العمالية من سمتها التعاقدية » وذلك نتيجحة 
الرغبة المستمرة فى تحقيق الحمابية الكافية 
للمجتميع (4) والنطق والنظرة القانونية والصلحة 
تتكائف معا للتسليم بغرورة الاعتراف بأن الشركات 
العامة .. تعتبر ‏ فى عين القاثون ومن ١اوجهمة‏ 
الواقعية ‏ جزا لا بتجزأ من الهميكل العضوى للدولة 
بحيث ينتقى عنها بصورة ظاهرة الوصف التقليدى 
لاشخاص القانون الخاص على اطلاقه (0) . 


وعلى الرغم من كل هله المقدمات لا يرى 
أو لفان أن هذه الشركات العامة تعتبر من أشخاص 
القانون العام أو أن العاملين فبها لا يختلقون فى شىء 
عن العاملين فى ال سسات العامة . واثما هما بذدهان 
الى قيام كيان قانونى ذاتى خاص, بشركات القطاع 
العام بتميز عن الكيان التقليدى لكل من أشخاص 
القانون العام والخاص على السواء (؟) وهما بشيران 


. الصدر الابق من 7آا؟‎ )١( 

) ملف الاستاذين السيد على ومحيود الهمشرى 7 اللظام 
القانونى للماملين فى القطاع العام » طبعة سنة ١156‏ ص 58 . 

() المشر السابق ص 87 ٠‏ 

(5) الصدر السابق ص 86م - 

() الصدر السابق سن إلا . 

() المصفر السابق ص لاه . 


المركر القائرئى للعاملين فى القطاعم العام ذا 


الى واجب القضاء والفقه فى استنباط اللامح 
القاونية الجديدة الناشئة عن هذا التحول الحاصل 
ّ الكيان الاقتصادى العام م( واله ) على مرور الأريام 
ننشا قواعد قالولية قائمة بذاتها لتحكم المشروعات 
وبحيث تتناسب مع مقومائهسا الجديدة التى من 
سماتها البارزة الارتباط الكامل مع السسياسة العامة 
للدولة » فلا يجوز أن بتحدد المعنى المفهوم عن ابقاء 
الشكل القانونى السابق للمشروع المي بحسب 
التفسير الحرفى للعبارات التى ورد بها الحسكم 
التشربعى المتضمن النص على هذا الابقاء ؛ بمعنى أنه 
لا يجوز الجمود فى التفسير والتقيد بالعبارات ليقال 
بان المشروع الوٌمم لا يرال مشروعا خاصا استئادا 
الى الشكل الدى افرقه فيه المشرع » كما لا يجوز 
أن بوخد الشكل قرينة قاطعة على خضوع المشروع 
اأؤمم خضوعا مطلقًا وشاملا لقواعد القانون الخاص, 
وائما يجب مسايرة حقيقة الواقع فى مقوماتالهيكل 
الكلى للقطاع العام وما خصص له هذا القطاع فى 
المجال الاقتصادى القومى , وذلك بدعو الى عدم 
التردد فى الامتراف بتوافر عناصر النفع العام فى 
الشروعات الؤممة بما يبرر اعثبارها ثيسيهة باأرافق 
العامة وليست شخصا من أشخاص القانون الخاص 
بالصورة التقليدية التى يصورها هذا القانون بالرغم 
من بقائها متخذة أحد أشكال القانون الخاص إل ” 
وعلى الرغم من نفى الؤلفين صفة الشخص 
باكرافق العامة » الا أنها يربان أن هله الشركات 
القانون العام ؟ ! (ائما) يمكن القول بان اوضامها 
ومقوماتها التى أفصحت عنها مجموعة قوانين يولية 
سنة 1151 قد جعلت لها كيانا خاصا ( ! !) يتولد 
عن مزيج من مقومات مختلفة صهرت فى بوئقة واحدة 
لتخاق شخصية قائمة بذائها لها وضعها القانونى 
الخاص المتميز عن أشخاص القانون العام وأشخاص 
القانون الخاص على حد سواه () (؟ !) 
فما الذى يؤدى اليه هذا التصوير ( الذى 
يوجد / فى نظر المولفين - المجال لتكوين نظربة ذات 
أصل قائونى له طابعه القانونى الخاص تشدق طريقها 
بين الاصى ل القانونية الحاضرة 9) ؟ . أيوّدى الى 


(1) المصدر السابق ص 8ه 5ه ٠‏ 
(1) المصدر السابق ص لاه ٠‏ 
(9) اللمصدر السابق ص ٠١‏ . 


خلق نظام قانونى جديد يمزج بين النظامين القانونيين 
البعروفين وهما القانون الخخاص والقانون العام ؟ ام 
انه باستبعاد فكرة القانون الخاص وبتأكيد فسكرة 
اندماج الشركات العامة فى الكيان الاقتصسادى 
للدولة » بتعين التسليم بالصفة العامة واللائحية 
للعاملين فى الشركات العامة ؟ 

يجيب أ لفان عن ذلك بقولهما : « أنه على 
الرغم من أن الشركات العامة لم تنقلب الى أشخاص 
أدارية عامة » فهى مع ذلك لم تظل من اشخاص 
القانرن الخاص »؛ بل تقوم وفق نظام ثانونى له كيانه * 
بين أحكام من القانون الخاص والقانون العام ٠ 4 )١(‏ 

غير أن أو لفين لا بتبئيان هذا أأازاج الغريب بين 
قواعد القانوئنين الخاص والعام والما ستبعدان " 
قحسب تطبيق أحسكام القا'ون الخاص وسفيان 
الصفة التعاقدية لأوضاعالعاملين فى الشركات العامة) 
وبؤكدان فى نفس الوقت اقتراب هذه الاوضاع من 
الصغة التنظيمية للموظفين العامين : 

( فهما يحزمان بأن » الطبيعة القانونية لعلاقة 
العاملين فى هذه الشركات بعيدة عن أن تكون ممائلة 
لطبيعة علاقة الأجراء الذين يعملون فى الشرومات 
الخاصة وفى الوقت ذاته بحعلها قريبة من العلاقة 
التنظيمية اللائحية مثل التى تقوم عليها ملاقة 
الموظفين العموميين بالدولة ؛ ويمكن وصفا هذه 
العلاقة بأنها علاقة أطراف متعاونين ‏ وونوندهطهلاه© 
فى تسيير جهاز من مجموع أجهزة الدولة » فقد 
تلات عن علاتات العمل فى الشركات العامة فكرة 
المصالح المتعارضة » تلك الفكرة التى كانت تقوم 
عليها علاقات العمل فى الؤسسات الخاصة © حيث 
أرباب العمل مما كان يحفك الشرع الى التدخل 
دائما لحماية الطرف الضعيف ..٠‏ ولا وحود لهبذه 
السياسة التشريعية بالنسبة للعمال الشتغلين فى 
القطاع العام الذى بعتس جهازا من احهرة الدولة 
وخاضع مباشرة لها » وبذلك تخرج علاقة هؤلاء 
العمال مع شركائهم عن أن تكون علاقة طرف ضعيف 
مع طرف أقوئ © ويكون ابتعاد هذه العلاقة عن 


الفكرة التعاقدية الكلاسيكية هو أمر تمليه القواعد 


العامة فى النطق والقانون () » , 


() الصدى السابق ص "١‏ و93" ٠‏ 
() الصدي السابق ص "١‏ و 11 ٠.‏ 
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ويؤكد الؤلفان من ناحية أخرى أن الشركات 
العامة « بوصفها داخل تنظيمات القطاع العام وثيقة 
الصلة بكيان الدولة الاتتصادى والاجتماعى بحيث 
يتعذر اعتبارها مختلفة اختلافا جوهريا من اللمرافق 
العامة وبالتالى بجب الاعتراف بأن طبيعة علاقة 
العاملين بهذه الشركات قل اقتريت من طبيعة 
العلاقة القانونية للموظفين العموميين ؛ وبحيث 
نصير هذه العلاقة وان لم تكن تنظيمية (؟ !) 
قسبيهة بالعلاقات التنظيمية اللائحية ٠ )» )١(‏ وستند 
المؤلفان الى اكثر من سند للتدليل على ان الاحتفاظ 
بالشكل القانونى السابق للشركات العامة لا يؤثر 
على طبيعة العلاقة النظامية للعاملين بهذه الشركات 
وهما بشيران بوجه خاص الى أن فكرة العلاقة 
شبه التنظيمية تبرز واضحة فى نصوص لائلحة 
العاملين ذاتها ( م 8؟ التى تجيز النقل وبالنسبة 
لتجايد اعانة الفلاء والمكافاة السنوية ) () . 


ولذلك كان غريبا بعد كل ماتقدم لا يثبت 
ألؤلفان للعاملين فى الشركات العامة الصفة العامة » 
وأغرب من ذلك أن فى الؤٌلفان عن علاقات هؤلاء 
العاملين الصفة العقدبة وأن لا يسلما تبعا لذلك 
بالصفة التنظيمية » مسلمين فحسب بعلاقة شبه 
تنظيمية لا 


رأي من أن الدساماين فى الشركات والمؤسسات فى 
وضع تعاقدى : 
ويذهب كتاب آخرون الى أن وضع العاملين فى 

اؤسسات والشركات العامة كاد ينتهى الى التمائل ؛ ظ 
وان كان التغيير الذى أصاب. وضع احدى الطائفتين 
قد سار فى طريق مغاير لا سار فيه تطور وضع 
الطائفة الأخرى 3 وسداآ أصحاب هذا النظر بالتقربر 
بأن وضع العاملين فى الإسسات والشركات العامة 
هو على حد سواء وضع عقدى فيقول : 


« ان الأصل فى تحديد حقوق العاملين همو 
قانون العمل وقانون التأميناتالاجتماعية والقرارات 
اللنعلقة بهما اذا كانت اكثر سخاء للعاملين اذ أن 
اللائحة صدرت بقرار جمهورى وهو أقل فى المرتبة 
التشربعية من القانون . وأن شرط سريان ماورد 
بهذه اللائحة من 'أحكام أن .تكون هذه الأحكام اكثر 


() ااصس السابق ص 50 ٠.‏ 
(؟) المصدر السابق ص 5 و 15 ٠‏ 


سكخاء للعساملين مما ورك 2 قانون العمل وقانون 
التأمينات الاجتماعية والقرارات ااتعلقة بهما » , 

غير أن الكائب بتدارك هذا الرأى فيشير الى 
أمرين : 

© فهو يشير أولا الى ما قررته المعذكرة 
الابضاحية الائحة صراحة من أن القصد من اللائحة 
أن تكون مرجعا اساسيا يرجع اليه فى كل ما يتعلق 
بالعاملين بالشركات بمعتى أن تكون اللائحة هى 
الفيصل فى علاقات العاملين بالشركات ., 
تعتير أكثر سخاء من أحكام قوانين الممل والتأمينات 
الاجتماعية ٠ )١(‏ 

وى ضوء هله الاعتبارات ينتهى الكاتب الى 
رأى غير قاطع فى شأن تحديد مركز الماملين حيث 
بشول : 

« ويمكن القول أن علاقة العاملين بالشركات 
التابعة للمؤسسات العامة قد تطورت من علاقة 
تعاقدبة خالصة الى علاقة شبه تنظيمية أى علاقة 


تعاقدبة تحكمها اللوائح التنظيمية بمعنى أن تحكم 


هذه العلاقة عقود العمل على ضوء القوانين العمالية 
بالاضافة الى لائحة الشركات والقرارات الصادرة 
تنفيذا لها . فعلاقة العاملين بالشركات فى هذه الحالة 
تكون قريبة الشبه بمركز الأوظف العمومى وهو مركز 
قانونى يجوز تغييره فى أى وقت وليس لصاحبه أن 
بحتج بأن له حقا مكتسبا فى أن يعامل بمقتضى النظام 
القديم الذى مين فى ظله » ومرد ذلك أن العاملين فى 
الشركات العامة بيجب أن تخضع علا تتهم التعاقدية 
التنظيمية ( ؟ ! ) للتعديل والتغيير وفقا لقتضيات 
المصلحة العامة ومصلحة البلاد الاقتصادية () » 
وظاهر مافى تعبيرى « التماقدية » « والتنظيمية » 
من تناقض » لم بلحظله الكاتب الذى استعممل 
التعبيرين معا فى وصف علاقة العاملين بالشركات 
العامة , 


أما وضع العاملين فى الؤسسات العامة فقد 
أشار الكاتب الى تقاربه مغ وضع العاملين فى 


)١(‏ شرح لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للم سسات 
العامة تاليف الاستادٌ محمد فهيم 0 2 الطبعبة الثانية صى > 
كا 
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الشركات العامة ؛ وان كان هذا التقارب قد سلك 
طريقا عكسيا لما سار فيه تنطور ومع العاملين فى 
الشركات العامة فهو بقول : 

« أن علاقة العاملين بالٌّسسات العامة قد 
تطورت “من علاقة تنظيمية خالصة الى علاقة شبه 
تنظيمية أى علاقة تعاقدية تحكمها اللوائحالتنظيمية» 
وبذلك تكون قد تفاربت مع علاقة العاملينبالشركات 
التابعة للبؤّسسات العامة » وبذلك ترول الفوارق 
بين العاملين بالشركاتث التابعة للموّسسات العامة » 
بمعئى أن تحكم هذه العلاقة الجديدة عقود العمل 
على ضوه القوانين العمالية بالاضافة الى 0 
الشركات والقرارات الصادرة تنفيذا لها . 
بالنسسبة للعاملين المفيدين باأؤسسات العامة ص 
سريآن أحكام_اللاتخة يهم نان مراكزهم القاونية 
وعلاقتهم_اللائحة تكون_تعدلت على ضوء احكام 
اللائحة واحكا قوانين العمل, وليس, لهم أن لحتحوا 
بأن لهم حقا مكتسسسا فى أن تعاملوا بمقتفى النظام 
القد ا ف ا لآن مرائرهم التاتوح 
1 فق أى قت وقوه المصلحة 
العامة ومصلحة اللاد الاقتصادبة )١(‏ ) , 

واستنادا الى هذا النظر الى الطبيعة المزدوجة 
للعاملين فى الشركات والؤسسات يفرق الكاتب بين 
نوعين من الأحكام : 

© فهناك من جهة احكام عالجتها اللائحسة 
بنصوس مربحة وكذك آحكام تصدد بها غرايات 
كن ردي السسوشيورية | 3 
00 ) تنفيذا لأحكام_اللائحة_ومثال 
ذلك تحديد. فئات جدول أارتبات ونظام لام العلاوات 
الدورية والاستثئائية وتقرير بدل طبيعة العيل » 
والحد الأقصى لبدل التمثيل والكافات التشسجيعية 
وقواعد الترقية والواعد الخاصة بمصاريف الانتقال 
وبدلالسفر وقيرها .. ودرىاكاثبأنهذه اله 
والقرارات لا يجوز مخالفتها لتعلق أحكامها 0 
العام الذى بهدف الى ابجاد قرص متكافئة للعاملين 
بالشرّكات ووضع نظام موحد يطبق عليهم ( دون 
تفرقة بين ذثة وأخرى تحقيقا للعدالة الاجتماعية 
ومراعاة لصلحة البلاد الاقتصادية .. غير أنه اذا 
كان لا يمكن اغفال أن أحكام اللائحة تتعلق بالنظام 
العام رم "م ) وان ما حددته من تصوص صربحة 


يبد بهد 
() “الس السابق ص 7[؟ 5 58 * 


المركز القانونى للعاملين .فى القطاخ العام و" 


هى نصوص آمرة الا أنه يمكن مخالفتها اذا كانت 
الاجتماعية ., 


إ©ه أما الأحكام التى تركث اللائحة اجلس ادارة 
الشركة أو اجلس آدارة ال[سصة تعدودها [ ومثال 
ذلك مواعيد العمل والاجازات والخدمات الاجتمامية 
والثقافية وقيرها ) فيرى الكاتب أن تتقيد الشركات 
التابعة المؤسسات العامسة بما تضملئته اللوائح 
الخاصة بها في هذا الشأن أو نصيت عليه عقود العمل 
الفردية أو المشتركة أو صدرت به قرارات من 
هيئات التحكيم ... 


ثم ينتهى الكاتب بقوله : « والحقيقة أن اللائحة 


نتضمن مكاسبه جديدة للعاملين فى نظام مترابعك 


يجب الأخلد بأحكامها كاملة واسقاط كاقة الاحكام 
الأخرى فير الواردة فى قانون العمل أو قانون 
التاميناث الاجتماعية ولا يجوز التمسك بكل ما هو 
فى مصاحة العاملين فى اللائحة الجديدة وفى النظم 
الداخلية للشركة التى الغيت باح كام صريحة فى 
اللائحة ٠ 6» )١(‏ | 

ولعله يكون واضحا مما قدمئاه أن وحهة النظر 
السابقة غير محددة وائما هى متأرجحة بين اعتبار 
العاملين فى الشركات وأاوٌ سسات العامة فى وضيع 
تعاقدى وبين اعتبارهم فى وضع لنظيمى .. ولهذا 
استخدم صاحب وحبة النظر هذه تعبير ( علاقة 
شيه تنظيمية » مفسرا أبأها بأنها علاقة تعاقدية 
تحكمها اللوائح التنظيمية .. وهو تنناقض واضم ' 
لا سبيل الى ازالته أو تبريره بظاهسر تصوص 
اللائحة ذاتها التى. لا تآخد بأكثر من أساس ؛ أو بما 
يبدو فيها من أضطراب وثناقض ٠‏ 
التسوبة بن العاملين فى المؤسسات والشركات العامة 
واعتبارهم فى مسركز لائحى من سسسوع خاص 

ويذهب بعض الشراح الى أن العساملين فى 
الؤّؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها 
فى مركز لائحى أو تنظيمى من نوع خاص * 

فليسوا فى مركز نعاقدى ب اذ أن المستفاد من 
النظام الجديد لهؤلاء العاملين أن المشرع قد ابتعد 
هم من الصورة الرضائية التقليدية لعلاقة العمل الم 


() محمد فهيم أمين 4 المصدر السابق ص .؟ و 61 ء 
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الحد الذى انفرد بتنظيمها فى معظم تفصيلاتها بأحكام 
آمرة مفروضة على كل من يشغل العمل ويغلب فيها 
المصلحة العامة وتعلو عن المصلحة الفردية » بما 
يمتنع معه الاتفاق على ما يخالفه » تحقيقا لاعتبارات 
اجتماعية واقتصادية متعلقة بكيان المجتمع ») وهو 
ما يصطدم مع مبدا سلطان الارادة أساس الرابطة 
التعاقدية » ويتعارض مع الاصول التعاقدية التى 
قوامها معالجة المصالح الفردية وأساسها التعادل بين 
اطرافها حيث تكون لمشيئة الطرفين واتفاقاتهما 
الاثر الحاسم فى ترتيب المراكز القانونية وتعديلها 
بصورة مطلئية لاتقيدها الا قواعد النظام العام ٠‏ 


كما أنهم ليسوا فى مركز ننظيمى بحت , اذ أو 
آراد اللشرع أن تكون العلاقة تنظيمية لأحال صراحة 
على أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة فيما لم 
يرد فى النظام بشائه نص » كما فعل فى المادة ( ١7‏ ) 
من القانون رقم ؟لا لسئة /[5ه14 الخاص بموظفى 
وعمال الموّسسات العامة اذ قضى سريان احكام 
قانون موظفى الدولة على مالم يرد به نص فى موادهما 
الا أنه أوجب الرجوع الى قانون العمل فيما 
لا يتتعارض مع أحكام القرار الجمهورى » فترك بذلك 
من ناحية أخرى مجالا لاعمال قواعد ذلك القانون 
الخاص . 


وعلى ذلك فان القرار الجمهورى قد وضسع 
هؤلاء العاماين فى ,مرك قانونى خاص تحكمهم قو اعد 
هي خليط ما احكام القاون العام وأحكام القانون 


الخاص » الا ان أحكام القانون العام لها الفلةالكيرى 
على مواد النظام ومواعده » بحيث تضفى على هذه 
العلاقة نوعا خاصا من الئرعة التنظيمية .. وذلك 
فيما حواة القرار الجمهوورى من تصنو ص بقصد 
ابقاء مادونه أو مالا بتعارض معه منحكوما بقوامد 
:القانون الخاص وآخصها قانون عقد العمل . 


ويرتب أصحاب هذا الرأى على ذلك نتيحة 
بالفة الغرابة هى 41 لما كان العامل. يستخدم. حقوق 
وظيفته وواجباتها من نصوص القراد الجمهورى ى 
التى أحاطها المشرع بسسياج من القواعد التنظيمية 
وهو ما يتمثل هيما نص عليه صراحة من مسائل 
كقرارات التأديب ») أو ما بئنثق مع العلاقة من مسائل 
تنضمنها قرارات ضادرة من الوّسسة باعتبارها 
.جهة' ادارية وسلطة عامة كقرارات النقل والاعارة 
والندب والترقية » فهذه الأمور يحكمها القالون 
العام ... وتختص بنظرها المحاكم الاداوية .. 


أما ما دون ذلك وبما لا يتعارض مع مفهسوم 
المسائل السابقة فيحمكه القانون الخاص وتختص 
المحاكم العادية بينظره كحقوق العاملين بالشركات 
والجمعيات فيما عدا ما تعاق منها بالتأديب )١(‏ !! 
الخلاف فى آروقة مجلس الدولة : 

وما ثار الخلاف فحسب بين الشراح فى تتييف 
شأن تكييف طبيعة العلاقة بين العاملين فى كل 
الشركات العامة وما اذا كانت تنظيمية أو تعاقدية 
وائما ثار الخلاف كذلك حتى داخل الجمعيةالعمومية 
حول تكييف المركز القانونى اوظفى الشركات العامة 
فى ظل لائحة العاملين رقم 55ه؟ لسنة ؟51ؤ5ا . 

ففى تقرير أصلى امدهة أحد السادة الاعضاء 
الفئيين انتهى فيه الى أن موظفى الشركات العامة 
موظفون عامون ( استنادا! الى أنه يتوافر فيهم شرطا 
الموظف العام ) وهما وان علاقتهم بتلك الشركات 
علاقة لائحية تنظمها لائحة العاملين بالشركات العامة 
الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 7045 لسنة 
. . ققواعد قائلون العمل ولائحة الشركات 
قد أصبحت بمقتفى المادة الاولى . هى القواعد 
اللائحية التى تسرى على موظفى الشركات العامة 
وهذا يويد أنهم أصبحوا موظفين عموميين . 

وقد سبق أن زات الجمعية الفمومية أن موقلقى 
شركة سكك حديد الدلتسا عقب اسقاط الترام 
الشركة سئة 19809 أصبحوا موظفين عموميين ©6, 
أصلا بالشركة علاقة فير لائحية تخضع للاوامر التى 
أصدرتها الشركة ولاحكام عقد العمل »؛ لان مجلس 
الوزراء بشراره الصادر فى ٠١‏ نبونيه سئة 1568 
بالنص على ادارة الشركة طبقاللوضع الحالى يكون 
قد أفسقى على الاوامر المستديمة وعقد العمل »6 
وصف القواعد التنظيمية التى تحكم حالة العاملين 
بالشركة ©» وبهذا يعتبرون فى مركز لاتحى © وليس 
تحت ما يمئع من استعارة' أحكام العلاقات العقدية 
لانها تعتبر هنا أحكاما تنظيمية مامة ( فتوى هما" 
1 سبتمبر سنة الفا ( وهله الغاعدء 2 فى 
اصبحوا في 7 الى ©0008 


)١(‏ مؤلف الاستاذين مفاورئ شاهين ومثير عبسد: المجيد 


القاضيين ١‏ التنظيم القانونى. ءلائات العمل بالقطباع الا 
الفترات !(؟ و 56 1٠8‏ طبعة |1١5[‏ . 


(1) لقرير مفو الدولة الاستاذ محمود الشربيتى ٠‏ 


المركز القانوئى للعاملين فى القطاع العام : " 


تقر ير تكميلى أعده عضو فتى آخر من مجلس الدولة 
وقد انتهى التقسرير التكميلى الى أن العاملين 
0 العامة ليست لهم صفة الموظف العام 
السبب الاول ‏ أن علاقتهم بشركاتهم علاقات 
عقدية و أي ليست لائحية 9 


والسبب الثاني انهم لايساهمون فى الممل 
فى مرفق عام تديره الدولة عى طريق الاستقلال 
المباشر . 

ويعتينا هنا الامر الاول وبهصو طبيعة علاقات 
العاملين يشركات القطاع العام بهذة الشرئاتويقول” 
عنه واضع التقرير .. ان لاتئحة نظام العاملين لم 
تدع شكا لاحكام قوانين العمل والتأميئات الاجتماعية 
فالعلاقة التى تقوم بين الشركة والمامل بها هى 
علاقة 'عقدية بحكمها العقد المبرم بين الشركة والعامل 
2 أن يعي متا التند النسن كل الب 
احكام هذه اللائحة والتعلييات التى نصدرها 
الشركة فيما بتعلق بتنظيم العمل جزءا متمما للعقد 
المبرم بين الشركة والعامل . وتسرى اللائحة على 
العتؤد المبرمة بين الشركة والعامل حتى ولو كانت 
سابقة على صدور اللائحة . واللائحة تحمل من 
قانون العمل القائون العام الذى بطبق على العاملين 


فى هذه اللائحة نص بكون أكثر سخاء . 
سي 1 


... ولا _يغير من طبيصية ١‏ التعاقدىي 
للعاملين_بالشركات ن ثم انئة 33 
بموحب لالحة لحة نظام [آ 


القابل يعنن. برقب فى العيل بالشركة ائنا كو 
عالما, بأحكام هذه االائحة وقواعدها التنظيمية © 
وله كامل الحرية والاختيار فى أن بقبل هذه العواعد 
الننظيمية ويتقدم يطلبه التعيين على أساسها » 
أو أن بر فضنها فلا بتقدم للتعيين ٠‏ ومن ثم فارادة 
العامل ليست أجنبية عن تكوين العقد وابرامه » 
وائما هى مائلة وواضحة فى أن أحكاما معينة تنظيمها 
لائحة العاملين بالشركات تكون نحث نظره ومحل 
دراسته © فيقدر اآرايا التى' تعود عليه منها » 
والالترامات المفروضة عليه بمقتضاها 4 وبوازن بين 
هذأ: وذاك » ثم يئتهى من ذلك ب وبكامل حسر نته 
ورضاهة م اما الى شولها أو رفضها 6. ومن ثم فاله 


اذا تقدم بطلب التعيين فى الشركة وتم تعيينه بها ) 


لإرادة الأولي > تتقدمه بطلسي التعيين بعخبر واكم 
وهذا بعنى أن القوامد التى تتضمة هى 
قواعد مقيولة منه ©» وتقدمه للوظيفة بحعل ارادته 
قائمة ورضاه متوافرا 8 ( واذآ حال أن نصدق هذا 
العام » فهل يصدق على العاملين بهذه الشركات 
فى ظل قانون العمل » ثم وجدوا أوضاعهم محكومة 
بقوامد لم تكن موضع تقديرهم من قبل ؟! ) 


وينتقل واضع التقرير من فكرة الرضا كاساس 
التعيين في شركات القطاع الام ؛ الى فكرة أخرى 
هى أن تلظيم العلاقات فى العمل لا تنافى مع طبيعتها 
العقدية كما هو الشان بالنسبة لتنظيم أوضاع 
العمال فى الشركات الخاصة فيقول (0:. 


'... فعلاقة العامل بالشركة هى علاقة عقدبة 
وليست تنظيمية ؛ ولا يغير من ذلك أو يقدح فيه 
تنظيم هذه العلاقة سلفا يقواعد تنظيمية »4 وليس 
هذا بدعا ؛ فالعلاقة بين أرباب الأعمال والعمال 
هى علاقة عقدية » ومع ذلك فئد نظمت هذه العلاقة 
بقوانين العمل اأتوالية » فلا يجوز للمتعاقدين أن , 
بخ رحا على هذه القواعد ما دامت تشكل قواعد 
ونصوصا آمرةٌ ©») وكذلك تفصع كل التشريعاث 
امنظمة للعقود قوامد آمرة لا يجوز اللمتعاقدين أن 
بتفقا على خلافها » ومع ذلك فالعلاقة تكون عقدية 
من شير شك ») . 


1 : عق القطا: 
العام ' صفة الولف اأعام أن علا قاتهم بالشركات 


|ألتى بعماون فيها علاقات عقدبة قحسب ) وائما 


لانه بتخلف فيهم شرط المساهمة فى العمل فى مر فق 
عام تديره عن : 0 ( 
وأنه بتخلف هذآأ الشرط لتر عنة هلآ .الوصف 
وتنتفئ عنه بالتالى صفة الوظف العام ٠.‏ ويخضع 
في علاقة الوظيفة لشروط العقد المبرم ديئه وبين 
الشركة الذى بجب أن,بتضمن أساسا أحكام لائحة 
نظام ألعاملن بالشركات أو صوص كُو أنون العمل 
والتامينات الاجتماعية ولا بختص_بنظر المنازعات 
الخاصة به مجلس الدولة بهيئة قضاء أدارى »© وآن 
س1 


مسي يات بسست سيم 


. ٠ درويش‎ 


اث العدد الرابع س السنة /ع 


تخضع فى ذلك للقضاء العادى ‏ وهذا ما يسسير عليه 
“الحال فعلا حتى الآن ؛ كما ان القرارات التى 
تصدرها الشركة لا : 
هي رقت طني هون ترك ال العف 
العمل واثاسات الاجتماعية »؛ أى من النظام 
القانونى اأوضوع بمعرفة الشرع لحكم العلاقة 
العقدية والذى يعتبر الاطار العام لهذه العلاقة . 
وبصل واضع التقرير التكميلى الى :هذه التتائج 
ا الشركات العامة لا تعتبر مرافق 


و لست 
تعتبر قرارات ادارية 4 وأئما 


ولد ترئبت على هذا الخلاف فى وجهات النظر 
اختلافات عملية بالفة الأهمية فى عديد من المسائل 
التى تحدى فيها العاملون بحقوق مكتسبة يكفلها 
لهم وضعهم التعاقدى . وهى أمور سنتناولها بشىء 
من التفصيل فيما بعد حسب هذا القدر من النماذج 
التى عر ضناها للآراء المختلفة فى شأن تحنديد أوضاع 
العاملين فى القطاع العام ٠.‏ وننتقل الآن الى تحديد 
ما يعنيه أن يكون العامل فى مركز تنظيمى أو تعاقدى 
توطئة لتقدير سليم لحقيقة أوضاع العاملين فى 


عامة وائما هى فى نظره من أشخاص القانون الخاص2 القطاع العام . 
الفرع الثانى 


التعريف بالمركزين التنظيمى والتعاقدى 


ما الذى بعنيه أن الموظف فى مركز تنظيمى عام , 
وليس فى مركر تعاقدى : 

بكاد تجمع الفقه الأوروى على اختلاف طبيعة 
ألعلاقة الوظيفية عن طبيعة علاقة العمل : 


ففى حين تحكم العلاقة بين اللموظف العام 
والدولة مبادىء القانون العام » تحكم العلاقات بين 
العامل ورب العمل مبادىء القاثون الخاص وبصفة 
اخص قااون الالتزامات والعقود .. 


ويرى فقه وسط أورويا التقليدى أن خضوع 
علاقات الموظف بالدولة للقانون العام لا تتمثل فى 
قرار التعيين فحسب الذى لا بعد عقدا وائما هو 
قرار ادارى انقرادى 4 ولكنه تمثل بعد التعيين 
فى الطريقة التى ينفذ بها الموظف العام وظيفته 
وواجبه فى آداء الخدمة . وتثنفيذ هذا الواجب 
بفترض بالنسبة للدولة امكان استخدام وسائل 
اكرآه خخاصة بقصد الزام هذا الشخص الذى عين 
كموظف ‏ حتى وأن كان هذا التعيين قسد تم 
برعساه ‏ بأن ينفذ :هذا الالتزام » فالدولة_تملك 
لذن سلطة. خاصة: للقهر :قبل اأؤظفه .وفى تملك 
استخدامها . كما أن هذه تاك أث 
مختلفة هى : سلطة الرقابة والسلطة الرئاسسية 
والسيلطة التاديبية .. فال .. فالعلاقة التى توخححصبين 
الموظف والدولة اذن هى من طبيعة القانون العام » 
حيث تسيطر عليها سلطة الاخضاع ذات الصفة 


اح سييست 


الأكثر تمييزا عن العلاقة التى توجد بين الدولة 
والمواطن والتى تقع ايضا على عاتق الموظف بوصفه 


واذ تنظم الركز القا'ونى للموظف مبادىء 
ذلك خصائص اخرى 
متعددة الميز نظام الولف العام عي النظام القانون 
للعامل من_بينهك نظا للسئولية الهسامة » فالموظف 
العام بسأل من الناحيتين الجنائية والتاديبية على نحو 
يختلف عن مساءلة العامل . ذلك أنه وقد اندمج 


القانون العام فانه تترتب على 


الولف فق« كرفق عام بقصد السساهمة فى أن يودي 
بطر بقة فعالة الاحتياجات العامة » فاأنه لا بد وأن 
تكون فى مكنة الدولة الوسائل الفمالة لاكراه الموظف 
على أن يشارك فى تسيير المرفق » وعقابه علد 
الخالفة أو الانحراف » هله الوسائل يكفلها القانون 
العام » فى حين أن صلة العامل برب العمل 0 
القانون الخاص ولذلك فان الحراءات ال 


ام وي 0 
تنظم الجزاء قواعد القانون المدنى وترتكز على تدخل 
القافى. الذى قد يقضى بتعويض .ويرتبط بذلك 
أن التصرف الذى تقوم عليه العلاقة بين العامل 
ورب العمل هو تصرف من نصرفات القاثون الخاص. 
التى لا تتمتع بقرينة الشرعية وامتياز المادأة اللذين 
بتميز بهما القرار الادارئ ٠‏ 


ولا يرى بعض الشراح فى الاكراه الذى يتمير 
به نظام مسكولية الأوظف العام الطابع المميز لهذا 
النظام » وانما بروله فى شىء آخر أكثر أهمية عبر 


عنه جانب. من الفقه الالمانى ثم تابعه #ممطتوطاة 
فلقد ذهب الفقيه الأتلمانى 81امهظ الى أن 


الرابطة بين الموظف والدولة لاتجد مقابلا لها فى 


17هأت الذي يخضع له العمال » ولكلتها 
تجد مثيلا لها فحسب فى قانون الاشخاص وبالذات 
فى قانون العائلة . . . ولذتك فانه بقارن بين التزامات 
الاب قبل أفراد العائلة » وكذلك ممارسة السلطة 
الأبوية والتزامات أفراد الأسرة قبل الأب ؛ وبين 
واجبات الموظفين حيالٍ الدولة : 
والطامة _- 
السااج العام ؛ » وثم_واحجب مقابل من جانب الدولة 
1 فقطا ىق داع وظيفته 
جح نطاق الوظيفة » وبخلص « كاسكيل ») 
6 من ذلك الى أنه لا _توجد_علاقة دائنية ومديونية 
بين الولف العام والدولة على بحو ما توجدك بين 
العامل ار يي 
و اذاهب ب 06طقما8 مذهبا قريسا من ذلك 
حيث بقول ان الموظف بئتمى_الى_الدولة_بكل 
شخصيته خارم نطاق الوظيفة . فى حين أن 
العامل غير ملزم بان يوؤدى الى رب العمل سوى عمل 
محدود معين » وهذا هو السبب فى أنه بقع على عاتق 
الموظف العام واجب عام للطاعة 1وقمعع مذموعة 
00 بطوى فى الواقع سائر 
الالترامات الأخرى » .فلا يظهر الموظف العام اذن 
كدائن قبل الدولة » وهو لابلتزم قبلها بأداء التزام 
محدد »© وائما هو ملتزم بكل نشاطه 802 101168 
عه وهو ما يفرض عليه حتى خارج 
نطاق الوظيفة خطا للسلوك بتواءم مع كرامة 
الوظيفة التى رث 4“ ومع المصلحة العامة للدولة 
التى تدعوه لخدمتها » وهذا الالتزام فى أن يتطابق 
بع خط معين للسلوك وان بحافظل على المصلحة 
العامة ستمر ليس فقط خلال قيام رابطة الوظيفة 
وأنما كذلك بعد انتهاء خدمته » لاله حتى بعد 
احالته الى المعاش تفرض عليه واحباثت معيلنة 
تنبع من أله كان فى وقت ما موظفا . 
ويجب على الموظف ب وهو يلتزم قبل الدولة 
بكل شخصه أن دي الواجبات التى بفرضها عليه 


6 فشم واحب للولاء 


ا 


المركز القانونى للعاملين فى القطاع العام وخ 


القانون واللوائح دون أن بكون من حقه المساومة 
استنادا الى ظروف السوق © ودون أن بملك 
التفكير فى الالتجاء الى وسائل لاكراه الدولة لكى 
ينتزع منها مريدا من الربح .. ذلك أن الموظف 
لا بدعى للمشاركة فى مشروع أقتصسادى محش 
يستهدف تحقيق الربح » ومن ثم لا يستطيع أن 
يطالب ابدا بمقابل أكبر نتيجة ما حققته الدولة من 
ارباح » ولا يعتبر الموظف العام طرفا فى العلاتقات 
بينه وبين الدولة وانما هو يكون مع الدولة كلا واحدا 
01 نا وهذا الكل موجه لا الى تحقيق أرباح 
بقصد اشباع الحاجات العامة للمجتمع .. فالدولة 
فى مواجهة الموظف العام فى مركز أسمى وهى 
لاتتعامل معه على قدم المساواة » وائما تعامله 
معاملة كريمة ! 
والأمر على خلاف ذلك تماما بالنسبة للمامل < 
فهو لا بقبل أكثر من بيع قوته فى العمل لزمن معين 
ولغاية معيئة مقابل أجر يدفعه له رب العمل ) 
ولا تفرض عليه كمبدا ب واجبات الولاء والطاعة 
التى تقع على الموظف العام »© والعامل يبيعه قوته 
فى العمل لرب العمل مقابل أجر متفق عليه سلفا 
بمقتضى عقد ؛ سيعى دائما الى أن يحصل على عمد 
ملاثم » انه سعى الى أقصى ربح ممكن من المساومة 
أى أن بقدم أقل عمل مقابل اكثر أجر ») وعدة ف 
الحقيقة هى غابة جميع الصراعات بين_الممال 
وار 000000000 
3 وتسيطر على العامل ‏ فى غايته من عماه 
والتزامه ‏ رغبة فى أن يحصل على جانب أكبر من 
الربح الذى بحققه التنشاط الاقتصادى الذى شارك 
فيه ؛ وبدعى العامل ‏ وهذ! من حقه ‏ أن مشاركته 
فى هذا التشاط هى التى آدت الى ربح المشروع ٠‏ 
وهو يبدل كل المستطاع لك يحصل على الربح الذى 
بحققه رب العمل على المقايل الذى لعتقد أنه يدبا 
أن بحصل عليه بوصفه مشاركا ومعاوثا أساسيا .. 
وفى حين بكون الموظف والدولة كلا واحدا تقوم 
ين الحامل. ورب المهل علاقة 2 وهو يما بسن “قائونا 
أن العلاقة بينهما ذات طبيعة تعاقدية » وترتكز على 
المساواة بين الطر فين 4 واذا كان من' الممكن أن بجوز 
رب العمل ب من الناحية الاجتماعية ‏ فى حالات 
معيلة تفوقا اقتصاديا » الا أله من الناحية القانونية 
لاوجود لهذا التفوق * فلقد 'ندخل المشرع فى كثير 


1 العدد الرابع ب السنة 1/4 


من الدول لكى يعطل هذا التقوق الاتتصادى 
بنصوص خاصة لحماية العامل اجتماعيا » على نحو 
مجعل من مبدآ الساواة القانونية مبدا قائما في العمل 
بصفة كاملة »؛ فضلا عن أنه توجد حالات بكون فيها 
رب العمل فى مركز اجتماعى أدنى وذلك فى مواجهة 
ثقابات عمالية غنية وقوية » ويحدث ذلك بوجه 
خاص فى أوقات الأزمات أو الطلبات العاجلة ٠. )١(‏ 
امركر الننظيمى أو اللاتحى فى فرنسا : 

هذا هو موقف الفقه فى وسط أوروبا من 
التفرقة بين وضع الموظف التنظيمى ووضع العامل 
التعاقدى . أما.فى فرنسا فلم تكن الطبيعة النظامية 
أو اللائحية للموظف العام نتيجة لنص تشريعى » 


والما تحددت هذه الطبيعة ثمرة لتفاعل داخلالفقه , 


والقضاء » كانت تتجاذ به تيارات متقايلة شرع 
بعضها مئزعا عقديا وتنزرع الأخرى منزعا لائحيا » 
فى حين بمئح فريق ثالث الى اعتبار الصفة النظامية 
هى الأصل مع افساح المجال فى بعض الأحيان ‏ 
لاوضاع عقدية فى نطاق الوظيفة العامة ., 


غير أن مجلس الدولة الفرلسي ب وجمهرة الفقه 
من بعده ب مسق [أشرع 0 الصفة النظامية 


للمرظف العام فى حم ف جميع أنه مجرد 
استخلاص ذتهى أو نظرى ©» 00 تلبية لحاجات 
المرافق العامة العامة » هذه التلبية ألتى اثرت وها 5 
مدق دى الحقوق المعترف بها للموظف العام ويقول 
انالك راكنا أن قضاء مجلس الدوثة( الذى 
تحدد بمقتضاه مركز قانونى للموظف العام استبق 
5 ) قام على أساس عدد معين من أسادىء 
العامة وتكاد تدور هله المبادىء حول محور واحد ب 
وأن كان ذا شالقين ب هو ١‏ اناوام خددمة الرفق 


واستمراره )اه وحمابة مصاحة المرفق ومتطلباته 7 
والادارة زقم. هذا مقيدة .ف “تلاق الوطيقة 
العامة تعد 


بالتزام عن ادي الاساسية اه 
ضمانات حو هر ئة 0 ( منها احترام 


حقوق الدفاع »؛ والمساواة 0 -القسااون والأعياء . 


ألعامة وعدم رجعية القرارات الادارية ) ؛ غير أن 
هذه المبادىء ذاتها لا تعمل فى قراغ واأنما ثى اطار 
الغابات الكبرى التى يجب على الادارة تحقيقها فى 

تسسير المرافق العامة ؛ ومن هنا كان لا بد من تحديد 


اكركر القانونى للموظف العام » على أكثر الصور 


يعت ل مسر بصم سي سي له 


, مؤلفك موزووووزاعمم5 ه14 88 موهلة من ثلاث‎ )١ 


تحقيقا لهذه الغايات ... ولم بيجد مجلس الدولة 
الفرنسى صورة لهذا المركز أوفق من الصورة 
اللائحية » بمعنى أن تحدد السلطة العامة بطريقة 
منفردة حقوق الموظف العام والتراماته بعيدا عن أى 
حجدل عقدى, « وأن تحدد ممارسة حرياته الآساسية 
بقصد تجنب استخدامها على نحو بتناهض 
ضرورات النظام, العام » ٠‏ 

ولقد أكدت المادة الخامسة من قانون ؤواأصم 
اكتوبير سنة 1445 المبدأ القضائى الذى استقر 
عليه مجلس الدولة فى اعتبار الموظف العام فى مركز 
تنظيمى ولائحى مستقل تماما عن آبة صفة تعاقدية ) 
وهو ما رتب عليه المجلس © حق السلطة العامة فى 
أن تعدل بارادتها المنفردة القواعد المطيقة ععلى 
الموظفين ... وهذه الصفة اللائحية للموظف العام ) 
وماتستبغه من عدم التسليم بحقوق مكتسبة أمران 
بارزان فى قضاء محلسسن الدولة وان تفاوتا فى المدى ٠‏ 

© ذ الدولة لا يكاد يقبل استثناء من 
مبدأ لائحية اليه اماد جين لسية أن ترات 
عدة بدح قات مث التحر يت 0 
الادارة ( بجانب الطريق العسادى فى التعيين فى 
الرظائف ) تلجأ الى الطريق 'التعاقدى مع بعض 
الموظفين » وهو ما أدى بها الى السعى الى توحيد 
بعض قواهد التى ظهرت فى هذه العقود . ولقد 
رفض محلس الدولة معاملة هوّلاء العاملين على 
أنهم فى مركز تعاقدى »© فهم وان لم يشغلوا مركزا 
لائحيا الا ان المجلسش سمط عليهم أهم أثر للمركز 
اللائحى وهو المبدأ الذى بخول السلطة العامة أن 
تظل دائما حرة فى أن تعدل النصوص المنظمة لأوضاع 
هؤلاء العاملين فى المرافق العامة حثى لو كانت 
تعاقدية . ( حكم مجلس الدولة فى ؟ من مارس 
سنة 1949 فى قضية النقابة القومية للمستخدمين 
المدنيين للر قابات الفنية . 

وحكم مجلس الدولة فى /!؟ من يونيه سنةه 
4 النقابة القومية المنتقلة للعاملين فى وزارة 
الصناعة والتجارة ) . 


)١(‏ يقول > وهترءب|زع عم زلا ان هذه البادىء العامة 
وهى فى الغالب غير مكتوبة ب والتق لم يتردد مجلس الدولة 
أبدا فى أن يضفى عليها قيمة النصوصٍ الوضيية » لا تزال 
بقانون 1 من أكتوبر سنة 5155| بل أن الجلس يفسر بيك مدا 
القالورن وأتجامانه قَ ضوع تلك المباديء . 


© واستقر قضاء مجلس الدولة على_اتكار 
صر بح ود © آلا 0 قو 
ونقال أن سية المجلس نحو ! 
المكتسبة » بلغت من الحدة درجة انه حيث يكون 
أمام نص نشريبعى يتناقض مع تقليده القضائى » 
فانه بتجه الى التضييق من نطاقه . ولهذا السبب 
فانه هندما 'تضمن قالون 19 من اكتوبر سنة 1145 
نصا يسلم بالاحتفاظ بحقوق مكتسبة فى مجال 
التأديب والئقل 8802ةناطط والترقية » فقد 
ضيق المجلس من مجال أعمال النص من ناحيتين : 

فهو من ناحية قد فسر النص تفسيرا ضيقا » 
محددا آثاره بحيث بكون مقصورا على الامتيازات 
الفردية التى تكون قد اكتسبت فى ظل التنظيم 
السابق » دون أن تثار س على أى نحو مسألة أمكان 
امتداد هذه الميرة الى تضمئها التنظيم القديم حيث 
بجنس الى تطوير تال للوظائف ( حكم مجلس الدولة 
فى 10 من يوليو سنة 1165 قضية « جراز يانى » ). 

وهو من ناحية اخرى لم يجز التحدى بنبص 
المادة 1١51‏ من القانون فى لطاق التنظيمات الخاصة 
للمصائح المنشأة حديثا حتى لو الدمجت فيها 
وظائف كانت تنتمى الى طوائف ملفاة ( حكم مجلس 
الدولة فى ؟ من ديسمبر سنة 1165 قضية مويهو ) 
2٠‏ من يولية سئة 1146 قضصية ( بيرييه » 
و« بارت » ٠.)‏ 


التنظيمي او اللاتحى الموظف العام يعني ساطا 
كاملا من جانب الادارة على موظفيها » غير أن هذه 
النظرة لا تتطارق ممع ألواقع » ذلك أن الوضسسع 
التنظبهى للووظف العام بقدر ما ينطوى على التسليم 
سلطة للادارة فى تعديله » بفدي ماينطوى - فى الوقت 
الفردية ٠‏ ا 

فاذا كان صحيحا أن الوضصلع التنظيمى 1 
اللائحى الموظف العام بترتب عليه سلطة الادارة 
فى أن تعدل من هذا الوضع فى أى وقت ولو أدى 
هذا التعديل الى المساس بحقوقه أو انتقاصها ء 

1 أن هذا الوضخ التنظيمى 3 اللائحى تفسساء 
وتخجر له بج فهو قبل تعديله يكفل حتنوقا للموظف 
العام لا بجوز: لجهة الادارة أن نساوم فيها أو أن 


المركز الفانونى للعاملين فى القطاع, العام ع 


تنتقص منها بالنسية لموظف أو طائفة من اإوظفين » 
فمبدأ المساواة أمام المرافق العامة ب وهو لا يقل فى 
خطورته عن مبدا استمرار عمل هذه الرافق 
بانتظام واضطراد يواجب الترام جهة الادارة 
بالتنظيم القائم بالنسية لجميع الاشخاص الدين 
يتماثاون ف مر كز هم القانونى سبوأع بالننسسة لاحعيين 
أو النقل أو الترقية 'أو الحقوق اللمالية أو التأديب » 
ولا دحول للحهة الادارة سواء بارادتها المنفردة أو حتى 
عن طريق الاتفاق ‏ أن تنقص من هذه الحقوق 
والمراكز التى تعتبر ‏ بداهة ‏ متعلقة بالنظام 
العام . 

وحتى فى اجراء التعديل فى المراكز القانونية ) 
لا يد وأن بيجرى هذا التعديل ‏ كأصل عام ب بأداة 


قانونية تمائل فى قوتها الآداة المنظمة لهذه المراكز 


فى الأصصبل © وان تتم 
فردى ٠.١‏ 
الوضع فى الجمهورية الدربية المتئحدة 

وما تقر سص تشريعى فى فرنسا » استقر فى 
أحكام قضائنا الادارىي تبوصفه أثرا حتميها لطبيعة 
العلاقة اللائحية التى بجحب أن تقوم بين الموظف 
والادارة ٠.‏ 

وترتب المحكمة العليا على ااركز اللائحى 
للموظف العام نتائج عديدة منها : 
1ج جواز تعديل مركز الوظف فى أى وقت . 
؟ ‏ أن لا تفع الموظف بامرايا المتعددة الا من 

تار تقريرها + 
أن لا يفيد من هذه المزايا الا بالترام شروطها 

ولخصوصا المواعيد المقررة . 


أولا . جواز نعديل مركز الكوظف فى أى وقك : 


فمركز الوظف وهو مركن قاتوتى عام يجوز 
تغييره فى أى وقت دون التحدى بأى حق مكتسب. 
وفى هذا تقول المحكمة العليا « أن علاقة الموظف 
بالحكومة هىعلاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح 
فمركز الأوظف من هذه النلاحية هو مركز قالولى 
عام يجوز تغييره فى أى وقت وليس له أن بحتج 
بأن له حقنا مكتسسيا فى أن يعامل بمقتضى النظام 
القديم الذى عين فى ظله ومرد ذلك الى أن الوظافين 
هم عمال المرافق العامة ؛ وبهذه المثابة بجحب أن 
يخضع نظامهم التاتونى للتعديل والتغيير وئقسا ' 
فياك الضللحة العامة 6 :... غيز آن المحكسة, 


بالأساوب العام لا بطريق 


أن العدد الرابع ل السنة 5/8 


العليا لا تجيز اتخاذ لائحية مركز الموظف العام 
ذويعة للمساس بامراكز القانوئية الذاتية بآثر 
رجعى . فهى فى أحد أحكامها تعنى بتحديد مجالى 
النظامين الجديد والقديم حيث تقول : « ان اللظام 
أو التنظيم الجديد يسرى على الكوظف بأثر حال 
مباشر من تاريخ العمل, به ولكنه لا يسرى بأثر رجعى 
بها من شائه اهدار المراكر القانونية الذاتية التى 
نكون قد تحققت لصالح الموظف فى ظل النظام 
القديم قائونا كان أو لالحة الا ينص خاص فى قانون 
وليس فى آداة أدنى منه كلائحة » وتطبيقا لهذا 
البدأ قضت المحكمة بأ:ه اذا كان الثابت فى شأن 
الادعى أنه قد اكتسب فى ظل قواعد الانصاف حقا 
5 علاوة مدرسة المحصلين والصيارف وقدرها 0.٠‏ 
مليم بحكم كونه من حملة هذا اوهل فلا بجوز 
امساس بحقه فى هذه العلاوة الا بنئص خاص فى 
القانون ٠, )١(‏ : 
انيا ب امزابا التى ترقب اعباه على المبزانية لا يتمتع 
بها فى الأصل الا من تاريخ تقريرها : 
واذا كان من شأن خضوع النظام القانونى 

الوظيفة العامة للتغيير © والتعديل وفقا اقتضيات 
الصلحة العامة ؛ فان التنظيم الجديد يسرى على 
الموظف بأثر حال من تاريخ العمل به ولكنه لايسرى 
بائر رجعى الا بنص خاص فى قانون وليس فى اداة 
أدئى منه كلائحة » واذا 'تضمن التنظيم الجديد ب 
قانونا كان أو لائحة مزايا جديدة للوظيفة ترتب 
أعباء مالية على الخزانة العامة » فالاصل الا يسرى 
التنظيم الجديد فى هذا الخصوص الا من تاريخ 
العمل به » الا اذا كان واضحا منه أنه قصد أن 
يكون نفاذه من تاريخ سابق (التفسير لصالح الحزانة) 
أعمالا إبدا ترجيح المصلحة العامة على امصلحة 
الخاصة ف الروابط التى تقوم بين الحكومة والأفراد 
فى مجالات القانون العام . هذا الى أن الأصل هو 
براءة الذمة بالنسبة للملتزم 4 فالشضك بفسر لمصلحته 
طبقًا لتواعد القاثون الخاص . وفى هذا الخصوص 
بتلاقى المجالان () » وتطببقا لذلك قضت المحكمة 
العليا بأن القانون رقم 5؟؟ لسئة 1151 وان تضمن 
مزايا جديدة للمجندين ‏ لا سرى ألا من تاريخ 
العمل به ب وليس من تاريخ أسبق ما دام ذلك 
ليس واضحا من نصوصه () ٠.‏ 

#١1 0‏ 1 تمه 1 )7 كارا )اء 

مخلاس 5 ءلم اتر”هكا ) رتم٠‏ 

9) الس 1١‏ (؟ك/؟ا//هه؟ل) (/1؟/1؟5 . 


.كما قضت بأن القانون رقم 8م سسنة 06ؤا 
ألا تصرف أبة فروق مالية نتيجة تطبيق القواعد 
المعمول بها فى شأن الموظفين وااستخدمين لموظفى 
الوزراء الصادر فى 1157/1١/15‏ وذلك عن السدة 
السابقة على تاريخ صدوره »6 . 


كما قضت المحكمة العليا بأنه ما دام قرار 
مجلس الوزراء اتصادر فى 1967/11/5١‏ قد 
استحدث بالنسية الى العيال الذين كانوا قد 
بلغوا درجة صانع غير دقيق عند تنفيذ قرار 
5 مما كانوا يفيدون من مزايا قد 
أاستحلئ:ك لهم مركرا قالوتيا رتب أعساه 
مالية على الخزانة العامة وجاء ذلك القرار خلوا من 
أى نص يدل بوضوح على أنه قصه الى أن تكون 
افادتهم منه من تاريخ سابق فى الماضى © فأنهمسم 
وائحالة هذه لا يفيدون من هذا التنظيم الجديد الا 
من التاريخ المعين لنقاذه ٠ )١(‏ 


ثالثا : تحديد شروط الافادة من مزايا الوظيفسة 
المستحدثة : 

وترتب المحكمة العليا على لالحية مركز الموظف 
العام أنه اذا تضمنت أظم التوظيف مزايا للوظيفة 
وشرطت للافادة منها شروطا واجخراءات يجب أن 
يتخذ قى مواعيد معينة ألا سقط الحق فيها » فان 
حق الموظف ف الافادة منهاً بكون منوطا بتوافر تلك 
الشروط واستيفاء هذه الاجراءات فى مواعيدها 
ااقررة » ذلك ان الشارع انما يستهد ف بفرض هذه 
القيود وجه المصلحة العامة استقرارا للاوضاع 
الادارية واحكاما للرقابة على التصر فات التى ترتب 
أعبام مالية على الخزائة , وراتب بدل السفر هو 
مزية من مزايا الوظيفة العامة يخضع فى أحكامه 
وشروطه استحقاقه لما تقرره القوانين واللوائح فى 
فى هذا الخصوص () ٠‏ 


كلس ١‏ (زه/1ل/ده؟ا ) لركثرة »5 (١‏ كر/اام 
168ل ) [ خركلا ؛ لم1 - 1 ١‏ 5ر1 ارده كا ) اركت/دثةا )2 


هدك - ١‏ جر ا/رده؟! ) ارما 2 011 1 ١لركار‏ 
ممذاع اع"/لا2؟ > ك7 (1١‏ 1لر/ك/امةا ) أ/راد/اة؟ ٠‏ 


لف ل > | | انلك ف 044 تن 


المركز إلقانونى للعاملين فى القطاع العام 1" 


وفى ضوء هذه المبادىء شسبه المستقرة أوضح 
بعض شراحنا آوجه الخلاف بين الفكرتين التعاقدية 
والتنظيمية : 


١‏ ب فالفكرة التعاقدية تقوم على ان شروطظ 
المملية قد نوقشت بحرية بين طرفيها وعولجت 
بهذه المناسبة على قدم المساوأة .. بحيث لا يكون 
لأى من الطر فين سلطان على الآخر .. وفضلا عن 
ذلك فان قوام الاصول التعاقدية معالجة المصا 
الفردية وأساسها التعادل بين اطرافها حيث تكون 
كشيئة الطرفين واتفاقاتهما الاثر الحاسم فى ترئيب 
الراك القانونية وتعديلها بصورة مطلقة لا تقيدها 
الا قواعد النظام العام .. 


وهذا الوضع على النقيض تماما من القاعمدة 
اللائحية أو التنظيمية حيث تقوم هله القامدة على 
مبدأ عدم التعادل فى المصلحة بين الطرفين خسف 
بالقاعدة اللسائدة التى تجعل: المصلحة العامة غير 
متوازنة مع المصلحة الفردية الخاصة » وائما تعول 
عليها ويمتنع الاتفاق على ما يخالفها وهو ما بيترتب 
عليه أن يكون انشاء المراكز التنظيمية أو تعديلها أو 
الفاؤها متفقا مع سئن القانون وعلى :هدى من أحكامه 
دون أن يكون للاتفاق أو المعارضة أى أثر قانونى 
بالمخالفة لاحكام القانون .. بمعنى 8ه اذا خالفت 
الادارة حكم وضع لائحى » كضرورة وضع العامل 
تحت الاختبار دة ثلاثئة اشهر من تاريخ كسلم.ه 
العمل فان لم يتضمن قرار التعيين هذا الحلم ؛ 
فلا يجوز أن يتمسكه مثل هذا العامل بعدم الخضوع. 
لحكم الادة المذكورة استئادا الى مجرد اغفال 
الادارة هذا الأمر ؛ لآن شروط التوظف تخضعع 
للنظام العام ولا بعتد بالاتفاق أو المفاوضة .. 

؟ ل ويعتبر العقد شريعة امتعساقدين لابجوز 
التغيير فيه أو تعديل شروطه الا باتؤاق طرفيه » 
اد ادا ان العقود نسبية لا تستطيع التطور وفق 
أغراضها ولا تصلح لتنظيم الاوضاع الدائمة وائما 
بلتزم القافى باحترام العقد احترامه للقانون .. 
ومؤدى ذلك أنه اذا قبل رب العمل -وضعا مخالفا 
للقاثون فى مصلحة العامل أصبح لهذا العامل حق 
مكتسب فيما انعقد عليه الالفاق باعتبار ان هذا 
الاتفاق هو الذى يحكم الواقعة. دون القانون طالما 
لا سخالفة فيه النظام العام .. 


والامر على خلاف ذلك بالنسبة للعلاقةالتنظيمية 
أو اللائحية ذلك أنه اذا كان مرد العلاقة اللائحية الى 
القوانين واللوائح التى تصدر فى هذا الشأن بحيث 
يكون صاحيها فى مركر قانونى عام بخضع ما ثقروه 
هذه القوانين واللوائح من احكام » فانه يتفرع عن 
ذلك أن تكون الادارة حرة فى تعديل احكام الوظيفة 
بارادتها المنفردة دون حاجة الى قبول العامل 
وبحيث تسرى هذه التعدبلات فورا » ولو كان قيها 
التقاص من المزايا المادية أو الآأدبية 4 دون أن بكون 
قديم .. وهذه أبرز السمات التى تميز العسلاقة 
اللائحية أو التنظيمية عن العلاقة التعاقدية ., 


. غير ان الحق فى التعديل من حين لآخر دون ان 
يكونللعاملين التمسك بحقوق مكتسبة من نظام 
قديم لابخول جهة الادارة الا مجرد امكان تعديل 
المركر القانونى العام باجراء عام .. بتثاول تعديل 
النظام دون ان يكون لها الترخص بالمساس بمركز 
قانونى ذاتى اكدملات شروطه ومقوماته » بمعنى ان 
الائر القانونى المباشر لاى. قانون » أو تنظيم يبصدر 
فى شأن علاقة الموظفين يسرى على كل مركز قانونى 
فى دور التكوين .. اذ أنه وسو فى هذا الدور يكون 
مسجرد أمل فى الحصول على مركز ذاتى لم تكتمل له 
العناصر اللازمة لانشائه »؛ أما من اكتمل له مركز 
ذاتى فانه يصير صاحب حق مكتسب لا يجوز 
المساس به ( فتوى الجمعية العمومية بتاريخ 18 من 
مابو سنة ”1184 ل وحكم المحكمة الادارية المليا 
بتاربخ 1105/11/8 القضية رقم 11 لسنة ١‏ ق) 

كما أنه يترتسه على الخضوع للمركز التنظيمى 
أن رضاء العامل, وقبوله وضعا مخالفا للقسوائين 


أو اللوائح ؛ أو القواهد المنظمة للوظيفة بقع باطلا 


ولا بعتد به )» ومرد ذلك أن هذه القوانين واللوائح 
تهدف دائما الى مصلحة عامة وهذه المصلحة وليشة 
الصلة بالوظيفة التى تقوم علاقة العمل فيها بالادارة 
لا تعاقدية ترانك للائفاق والمفاوضة ( حكم عليا 
ف القضبة رقم 144 لسنة 5 ف ) . 


فاذا عين العامل فى فثئة معيئة فاله سستحق 
رائبها © ولا بعتد بقبوله أقل من ذلك لمخالفة ذلك 


4 العدد الرابع ‏ السنة برع 


مقصود به المصلحة العامة للوظينة لا الملصلحة 
الشخصية ( حكم الادارية فى القضية ؟؟؟ سنة م 
مجلة مجلس الدولة السئة 1 ص 958) .. 

وموؤٌّدى ذلك أن التعيين فى وظيفة معيئةلابكسب 
صاحيها حمًا شخصيا على هذه الوظيفة بل يخلع 
عليه المركز الق'ونى العام الخاص بالوظيقة ( المحكمة 
الاداربة بتاريخ 1151/5/5 القضية ١/5/4‏ م 
ص "الاة ) ()ا ٠‏ 


والواقع أن الخلافات بين المركزين التنظيمى 
والتعاقدى تدور حول محودين : 

اللحور الاول هوق طريقة أنشساء المركزر ودوزر 
الارادة ف هذ١ا‏ الانشاء 3-5 


المحود الثانى ‏ هو طربقة انهاء المركز أو 


تعداله ., 


به ففى حين ينشا المركز التنظيمى بقاعدة 
تشربعية ( سواء أكانت قازونا أو لائحة ) بنشا المركز 
التعاقدى بتوافق ارادتين .. وهذا هو السبب فى 
أن المركز التنظيمى يكون فى الواقع مركزا معدا من 
قبل رسم التشريع تفصيلاته كلها .. فى حين أن 
أرادتى المتعاقدتين هما اللتان ترسمان تنفصيلات 
الوضع التعاقدى .. 


ومن الواضح أنه ليس للادارة دور فى قسام 
المركز التنظيمى ( الا أن يعد من هذا القبيل ارادة 
بتقبل الخضوع لهذا ااركز دون مناقشة لاى من 
أحكامه أو تفصيلاته وذون جواز الانفاق على 
مخالفتها ) فى حين أن الارادة هى التى تنشىء المركز 
التعاقدى ( الذى تقبل الخضوع له بكافة تفصيلاته » 
وى تستطييع 3 باتفاق مع الارادة الاخرى ب 
تغيير ملامحه كلها ؛ لانه ليس هناك نموذج معد من 
قبل للوضع التعاقدى ؛ طلا أنه يلتزم حدود دائرة 
الغانون والنظام العام 57 


)١(‏ مؤلف الاستاذين, على السيد والممشرى سابق الأاشارة 
اليه ص (ل؟ 4 8" ) “ام )4 14م . 


© وعلى نحو ما يختلف المركزان التنظيمى 
والتعاقدى فى طريقة انشاء كل منهما ؛ ودور الارادة 
فى هذا الانشاء » بختلفان كذلك من حيث مدى 
استقرار كل منهما .. فلمركز التنظيهى بقسسوم 
بارادة المشرع وهو وحده الذى يحدد طريقة 
انهائه » ولكنه بخول - فى نفس الوقت # جيمة 
الادارة سلطةتعد يله باجراء عام وفقما لقتضيات 
المصلحة العامة دون احتجاج بحقسوق مكتسبة فى 
ظل التنظيم القديم .. 

والامر على خلاف ذلك تماما بالنسسبة للوضع 
التعاقدى الذى هو اكثر استقرارا » اذ لا بملك أى 
بالمركز اأتولد عن ارادتين ٠‏ 

ولعله يكون ظاهرا مما تقدم أن الخلافين 
الرئيسيين بين ا ألركزين التنظيمى والتعاقدى مردهما 
فى الحقيقة أسلوب انشاء المركز القانونى نفسه : 

فطالما كان العقد ‏ أى ثوافق ارادتين ‏ هو 
الصدر فى الشاء المركز التعاقدى فان مؤّدى ذلك 
أن بتمتع هذا اأركز بالاستقرار طالما اتفق تالارادتان 
على بقاله .. 

والامر على خلاف ذلك بالنسبة للمركر 
التنظيمى » فلا شأن للعقد بل ولا لارادة الادارة فى 
انشائه ؛ ولكن على الرغم من فرض مصلا المركز 
كقاعدة آمرة لا جوز مخالفته طللما لم بعدل 4 قان 
هذا المركز لايتمتع بالاستقرار الذى بتمتع به المركز 
التعاقدى » وانما هو بخضع للتعديل والتبديل » 
لا بارادة الادارة فى حالات فردية وأئما بارادة الادارة 

واذا كان الآمر حسبماً قدمئا فاله بكون من 
الضرورى أن نبسحث حقيقة الخلانفات الجوهرية بين 
الوضعين التنظيمى والتعاقدى من زاويتين ٠‏ 1 

الزاوية الاولى ‏ هى زاوية قيام المركر القانونى 
نفسه وأشأته ., ش 


تارم 


طيمالامارة . 4/1" مرك 


العىالبية 


استحدث المشرع فى التقنين المدئى الصادر 
بالقانون رقم ١١‏ لسنة 1154 » مادة جديدة لم يكن 
لها مثيل فى المجموعة المداية القديمة » الا وهى 
المادة مقت ٠‏ 

وتنص هذه الادة على أله : 

1١ «‏ ب تسقط بالتقادم الدماوى الناشئة عن 
عقد العمل بالقضاء سئة تبدآ من وق تانتهاء العقد ٠+‏ 
الا فيما يتعاق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسبة 
المئوية فى جملة الابراد ؛) فان المدة فيها لا تبدأ الا من 
الوقت 'الدى يسلم فيه رب العمل الى المسامل 
بيانا بما سمتحقه بحسب آخر جرد ») . 

« ؟ ‏ ولا سسرى هذا التقادم الخاص على 
الدماوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية 
أو تنفيدل نصوص عقد العمل التى ترمى الى ضمان 
احترام هذه الأسرار ) . 

ولقد آثار تفسير هذه المادة خلافا كبيرا فى الفقه 
والقضاء فتعددث الآراء بشأنها وتضاربت الاحكام . 

وسأحاول ى هذه الدراسة عر ض ومناقكسة 
أهم أوجه هذا الخلاف . وستتئاول الدراسسة 
النقاط الرئيسية الآتية : 
اولا . حول تفسم المادة 194 مدثى ٠+‏ 
ثانيا ‏ طبيعة المبعاد الوارد فى المادة 554 ٠+‏ 
ثالشا ‏ ماهبة الدعاوى الخاضعة لحكم المادة /55 
رابعا ‏ هل تسرى المادة 34" فى حالة انهاء عقود 

العمل ؟ 
خامسا ‏ تقادم الدعوى الموضوعية المتفرعة عن 
طلب وقف قرار الفصل ٠‏ 


مراص تبيل البالزبى 


الى مى با يسنان الع الى وجاسالرة لم 


أولا ب <ول تفسم المادة 194 مدنى 

بخضع تفسير ألمادة 194 مسدتى »2 لقامدتين 
أساسيتين : 

: ب التفسم الأصاح العمال‎ ١ 

فلقد اتجه الفقه فى مصر منكل أمد بعيد الى 
الأخد فى تفسير قائون العمل بقامدة ١‏ التفمسير 
الأصلح للعمال » عند وجود غموض فى لحسديد 
القصود من النصوص القانونية )١(.‏ وقد آخدذ 
القضاء بدوره بهذه القاعدة ٠‏ وقضت محكمة 
الجيزة الابتدائية بأن التفسير الأصلح للعمال ؛ 

« بتفق مع قصد الشسارع . فان الكثير من 
التشربعات العمالية وضع لحماية العمال فيجب أن 
تحترم هله الارادة عند التفسي 6 () , 
؟ ب التفسر اتضيق : 

تقضى المادة 70/6 من القانون المدنى بأن : 

1 يتقادم الالترام باقضاء خمس عشرة سلة , 
قيما عدا الحالات التى ورد علها نص خاص. فى 
القانون ») . 

وتشير مذكرة المشروع التمهيدى للقانون المدنى 
الى آله : 

« قضى اأمشروع كقاعدة عامة بتقادم الالتزام 
بانقضاء خمس عشرة سنة مقتديا فى هذا التحديد 


(1) يراجع ١‏ الدكتور محمد حلمى مراد ‏ قائون العمل ب" 
الامعة الثانية 7م15 ص .6# الاستاذ فتحى عبف السصبود ب 
الوسيط فى عقد العمل القردق ص م ٠‏ 

(9) محكبة الجياء الابتدالية فى القضية ؟11 لسئة عمؤا 
إجلسة ٠ 1181/1١/1١‏ يراجم نفس المبدا محكبة شلئكون 
العيال الجرئية يبول سعيد فى القفضسية 554 لسنة +مؤ١|‏ 
بجلسة «؟/رم/)115 ٠‏ 


6 العدد الرايع ‏ السئة امع 


بالشر بعة الاسلامية ٠‏ على أن من الاحوال ما نص 
فيه على التقادم بانقضاء مدد أقصر ©» . 

وموؤدى ذلك أن التقادم الطويل بمضى خمس 
عشرة سنة هو تقادم الشريعة العامة , وتعتير المادة 
4 مدنى استثناء من :هذه القاعدةٌ العامة . 

وغنى عن القول بآن الاستثناء لا بجوز التوسع 
فى تفسيره ولا القياس:عليه (9) . 

ولقد قضت محكمة النقض والابرام الغرنسية » 
بأن القوانين التى تنص على التقادم أو على سقوط 
الحق ) من القوانين التىتفسر عموما تفسيرا ضيقا . 
ولا بمكن مدها بطريق القياس الى حالات غير التى 
نصت عليها ©) . 

انيا ب همدة تقادم أم ميعاد سقوط ؟ 

ثار نقاش طويل <ول تكييف ميعاد السسئة 
المنصوص عليه فى المادة 194 مدفى وحول تحديد 

© فذهب البعض الى القول بأن المادة ./55 
قد نصث على ميعاد سقوط 090568208 46 106181 
ولذلك سقط حق المامل فى رشعم دعواه نهائليا 
ببجرد القضاء السنة . ولا يخضع هذا الميعاد 
لأسباب الانقطاع أو التوقف القت . 

وقضت محكمة استثناف القاهرة فى أاحسد 
أحكامها بأن ميعاد السسئة الواردة فى أادة م59 
« موعد من مواعيد الاجراءات حدده القانون لرفع 
الدعوى » (0) , 

كما ومن 4 ُ 1 تناف أ رة بأن 
الميعاد الوارد فى المادة ,594 : 

١‏ هى ميعاد سقوط وليس ميعاد تقادم رغم 
التعبير بهذه الكلمة وعلى الاأخص أن نص المادة 
المدكورة قد ورد عاما بالنسبة لاحد طرق عقسد 
العمل أى لكل من العامل ورب العمل فليسن المقصود 
اذن حمابة احدهما دون الآخر مما يستدل منسه 
فضلا عما تقدم جميعا أن ذلك النص قد أريد به 
وضع أجراء تنظيعى بحت تقصلك تفصسير آماد 
المنازعات فى الدعاوى الناشئة عن عقد العمل كى 


9) براجع : الدكتور كامل مرسى - الحقوق العييسة 
الامسلية ب الجزمه الرايع ص إي1؟ وما بعدها 


(4) نقض قرنسى "1865/5/5 : سبرى كه/196/1 ٠‏ 


يتوفر الاطمئنان الاجتماعى لدى أرباب الأعيال 
وأصحاب رؤٌوس الأموال كتوقره بين طائفة العمال 
فيتفرغوا لما يوكل أليهم من أعمال لها أثرها الحسيم 
فى الاقتصاد العام (1) , 


© ديرى راأى آخر ان المادة 94" تنص على مدة 
أن تحكم به من تلقاء نفسها حتى ولو لم بتمسك به 
الخصوم أمامها (/) . 

© أما الراى الغالب فى الفقه والقضاء نقد 
استقر على ان المادة 194 مدنى ننص على مدة 
( تقادم مسقط 055نم هممصم ب 
لاسباب الانقطاع والتوقف ٠‏ ولا تتعلق بالنظشسام 
العام » ولذلك فلا يجوز للقضاء ان يقضى بسقوط 
الحق فى رفع الدعوى بالتقادم من تلقاء نفسه وانها 
يتعين ان يتمسك الخصوم امامه بهذا الدفسع 
صراحة () . 

والراى الاخير هو الذى بتفق واحكام القانون 
وذلك للأسباب الآتية : 1 


| سس جسسدد المشرع فى المادة 548 ؛ وبعبارات 
صربحة طبيعة المبعاد الوارد فى المادة سالفة الذكر 
فنص فى الفقرة الاولى من المادة على أن (( سرقط 
بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل »© ثم عاد 
المشرع فاكد طبيعة هذا الميعاد مرة أخرى فى الفقرة 
الثانية من المادة عندما قال '( ولا يسرى هذا! التقادم 
الخاص ١.٠.‏ " 


والنص الفرنسى للفقرة الأولى من المادة 554 


و 


دول * 0021184 اق 2668 قطمتاءه ق8ع16 
خم صتمعقعمم عه 1نه 35 06 


وكل ذلك قاطع الدلالة على أن هذا المبعاد مدة تقادم 


(ه) محكبة استثئاف القاهرة سم الدائرة الثالشة - فى 
القضية 1١"‏ سنة الا ق بجلسة 2/1/1 ١‏ 

(5) محكبة استئناقف المصستورة . فى القضية ١١1‏ سدة 
لا ق بجلسة 1210/0 

/) الدكتور محمد حلمى مراد ب قانون العمل الطيعة 
الرابعة ب ذاه 4ء 


() براجع : كامل محمد بدوى ‏ تاهدة لماه ص 797 ؛ 
الدكتور على العريف . شرح قائون العمل طبعة:1437 الجزء 
الاول ص 51١7‏ »© الدكنور جمال الدين زكى ل الوجيز فى قاذون 
العمل طبعة 1١6.‏ ص .78 والامسجتاذ فتهي عيف المعسبور 
الوبسيط فى عقبد العمل الغردى ص 89م + 


وليس ميعاد سقوط وغنى عن القول بأنه حيث يوجد 
نص صريح فلا مجال للاجتهاد فى التفسير (6 . 

؟ ‏ يستخدم الشرع تعبير ‏ سقوط الدعوى 
بالتقادم » عادة » عند الحديث عن التقادم المسقط 
نعلى سبيل المثال استخدم المشرع هذا التعبير فى 
المادة العاشرة من القانون 5م لسنة ثم لص فى 
ذات المادة على ان المطالبة الكتايية وشكوى مكتب 
العمل تقطع التقادم . وهذا يؤكد اننا بصدد حالة 
من حالات التقادم المسقط لا السقوط , لان مواعيد 
السقوط لا تخضع لاسباب الانقطاع . 


* وما دمئا قد خلسسنا الى أن الميعاد الوارد فى 
الادة م55" مدة تقادم مسدقط فلا لصح الول بان 
هذا التقادم من النظام العام وان المحكمة تقضى به 
من تلقاء نفسها ٠‏ ذلك لان المادة وذكنا من القانون 
المدئى صريحة فى أنه : 

« لا بحوز للمحكمة أن تقفى بالتقادم من تلقاء 
نفسسها » بل بج بان بكون ذلك بناء على طلب المدين 
أو بئاء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة 
فيه ولو لم بتمسك به اللدين ») . 


ثالثا ى ماهية الدعاوى الذاضعة للمادة /195 
التقادم الوارد في المادة 15 مدلى ؛» سرى فى شان 


كافة عقود العمل سواء تلك التى تخضع لتشريعات' 


القانون المدثى وحده . كما تسرى :هذه المادة في شأن 
كاقة حقوق العمال 6 من تعويش ومكافأة ومقابل 
الذار ومقابل اجازة واجور واعانة غلاء معيشة 
الحم 6.١6‏ كه 

غير أن هذا الرأى محل نظر لأنه بخالف أحكام 
القانون نسا وروحا للاسباب الآئبة : 
١ل‏ المادة 94" مدنى تتمارض مع احكام التشريعات 
العمالية الخاصة : 


(5) الاستاذ قحي ميد الصبون . الوسيط فأ عقد العمل 


الغردى من ؟8ه * 

اذاف يراجم _ الدكعون بحيك حلبي مراد لم قانون الميل 
الطبعة الرابعة ص ؟0؛ ؛ الدكتوى على العريف شرج عالون 
العمل الجرء الاول ب حبعة 144) صى 516 4 الدكثون محمود 
جبال الدين كي به الوججين قى قائون العبل .195 ص 506 »6 
الاسعاة قشحى عبد (اصبون الوسيطه فى عقد الممل الفردي 
اوه سس الاستاد جمال الدين راشد ومصمود كمال هاقم ااجمامريع 
التثبريع الأسابى: لعقد العبل ص 905 ٠‏ 


تقادم الدماوي السمالية طيقا للمادة ؛ية؟ مدني 1 


ا 0 

أورد المشرع فى صدر الفصل الخاص لعف سد 
العمل فى ااقاذون المدنى » نص المادة م/1/58 الذى 
يقضى بانه : 

١ «‏ لاتسرى الاحكام الواردة فى هذا الفصل 
الا بالقدر الذى لا تنعارض فيه صراحة أو هنا مع 
التشر بعات الخاصة التى تتعلق. بالمعيل © . 
وطبقا لهذه المادة » فان الاصل هى وقف سيريان 
أحكام القانون المدني المتعلقة بالعمل بالنسمية للعمال 
الخاضعين لتشربعات العمل: الخاصة . والاستثناء 
هو استهمرار سريان ما لانتعاض من هذه الاحكام مبع 
التشريع الخاص صراحة أو ضمئا . 

وترى غاابية الفقه والقضاء انه طلما أن قاثون 
العمل جاء خاليا من نص خاص بتقادم الدعاوى 
القاثون المدنى لاستكمال هذا النقص كما بثمين اعمال ؛ 
المادة 1554 مدثى لانها لا تتعارض مم أى نص من 
صوص قانون العمل (01) اه 

وهذا القول مردود عليه بأن المادة 94" مدنى فى 
ضمنيا وصريحا . 

به فاحكام تشريمات العمل الخاصة تختلف فى 
طبيعتها وى اغراضها عن أحكام عقد العمل الواردة 
فى القانون المدنى فكنتيجة لتطور الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية »© أخذت الحركة العمالية 
نمو ونزداد قسوة »© وتطالب بحقوق وامتيازات 
جديدة . وقد اثمر كفاح العمال عن ظهور تشر بعاث 
خاصة لهم »؛ نختلف أحكامها عن أحسكام التشر بع 
العام القائم فى مقصدها وفى مضمونها وتكفل هسيذه 
التشريعات الخاصسة للعمال ضمائات وامتيازات 
ود هيلات لا تدو فر لهم ف ظل أحكام القواعد العابة 
فى القانون المدئى وقانون المرافعات . 
ويقول الدكتور عبد الحكيم الرفاقى : 

« ولغاية منتصف القرن التاسع عشر لم يكن 
هناك فيما عدا الجلترا 4 اجراءات لحمابة العممال 


الشتغلين بالصناعة ٠‏ بل بالمكس فان التسو مين 


1 ((0) براسع ؛ حكم محكبة الثاهرة الابعدائية الفبادن فى 
ةقف والاشودب فا : التشريم الاسام لكت (قسصمل 


: للاأسعاذين جبال راشد ومحمد كمال هاشم من .8" ٠١‏ 


؟ العدد الرايع س الستة 6/ع 


وضعت لمصلحة الأولين . كما ان القانون كان بمنع 
ويعاقب كل محاولة للاضراب من جائب العمال وكان 
من ذلك فان تشريع العمل الحديث يرمى الى حمابة 
العمال . فبعد أن كانت مهمة التشريع القديم وضع 
قواعد لوقاية النظام الاجتماعي من خطر حرية 
العمال » جعلهم التشريع الحديث طبقة ممتازة فى 
الآمة لهم قالون خاص يسمى قانون العمل وتعنى 
بأمورهم فى ال ممالك المتمدينة وزارة خاصة ٠‏ فبيئما 
كان التشريع القديم له صفة عقابية نرى التشريع 
الحديث له صفة الحماية » (15) 


وعلى ضوء هذا التباين فى الطبيعة والهدف بين 
التشريعات الخاصة الحديثة والتشريع العام بتمين 
القول: نان آى نض ؤارة ىق القانون المدان من قيانه 
الحد من حقوق العمال المقررة فى التشريعات 
الخاصة يعتبر متعارضا مع هذه التشريعات ٠‏ ومن 
ثم فلا حنال فى أن نص السادة 158 مدنى بما 
استحدثته من قيد زملى على حق العمال فى رفع 
الدعاوى يتعارض مع التشربعات الخاصة التى لم 
ترد فيها مثل هذا القيد الرمنى القصير . 


:ع ولا يصح القول بأن المشرع قد اغفل النص 
فى قانون العمل على تقادم دعاوى العمال بمفضى سنة 
من تاريخ انتهاء العقد اكتفاء بالمادة 594 من القانون 
المدئى . اذ ان استقراء التطور التاريخى لتشريعات 
العمل الخاصة يؤٌكد ان المشرع ام يقصد ذلك على 
الاطلاق . 
عقد العمل الفردى وهو القالون 14١‏ لسئة 1914 
فى ٠. 15462/6/٠١‏ لم يضمن نصوصه نصا يقفى 
سقوط الدعاوي العمالية بمفى سئة من تاربخ 
أنتهاء العقد رغم أنه لم يكن هناك مثل هذا النص فى 
القانون المدنى القديم الذى كان ساريا فى ذلك 
الحين , 

ولذلك فان نية المشرع تكون قد اتجهت الى 
اخضاع ام الدعاوى العمالية الى صور التقادم 
الواردة فى القانون المدنى القديم وهى : 


التقادم بمضى مدة خمس عشرة سنة طبقا 
للمادة لم.؟ . 


(؟1) قال الدكثور عبد الحكيم الرقاضى هس المبادىء العامة 
لتشريع العمل مهلة كلية الحقوق المدد ١‏ لم السنة 
الثامنة .٠؟/1/ره؟15‏ . ص ه56 


تقادم مهايا الخدمة بمشى ثلثمائة وستين يوما 
ممع حلف اليمين على أذاع الدين طلقا للمادة 
5" والمادة 51 ٠‏ 


تقادم المرتبات والمماشات والأاجر وكافة 
ما يستحق دفعه سئويا أو بمواعيد أقل من 
سنة وذلك بمضى خس سئوات هلالية طبقا 
للمادة ١١؟‏ , 


وعلى ذلك » فحتى صدور التقتئين المدئى الجديد 
فى 1158 لم يكن هناك أى نص لا فى قالون .. 
العمل الفردى ١‏ لسنة 1144 ولا فى القانون المدنى 
من كأريخ انتهاء عقد العمل . 


ومن ثم فان نص المادة 154 اذ استحدث مثل 
هذا التقادم تكون ل بلا حدال متعارضا مع أحكام 
القانون 14١‏ لسنة 0001| تشارضا شعن 5 ويتعارض 
هذا النص بالتالي مع تشريعات العمل الخاصة 
الاخرى التى حلت محل القائون ١‏ لسنة 19145 
وهى المرسوم بقانون /إ1لا لسنئة 1169 بشأن عقد 
العمل الفردى والقانون 4١‏ لسئة ١504‏ بشأن 
قازون العمل أأوحد . 


وهلا التعارض الضمنى يستوجب وقف 
سربان هذه المادة فى شأن الدعاوى التى بر فعهسا 
العمال الخاضعون للتشربعات العمالية الخاصة 
للمطالبة بحقوقهم المقررة بموجب هذه التشريعات . 


# أن القول بانطباق المادة 155 مدني على 
العدال الخاضعين لتشريعات العمل الخاصة يثناق 
مع اتجاه المشرع الى التخفيف باضطراد من أحكام 
التقادم فى هذه التشربعات عن: طريق اطالة مدة 
التقادم والتوسسع فى اسياب وقف التقادم 
وانقطاعه . ' 


فعلى سبيل امثال ؛ كان القانون رقم 14" لسئة 
بشأن اصابات العمل ينص فى مادته العاشرة 


على أله : , 


« لا تغبل دعوى التعويض الا اذا كان قد قدم 
بلاغ عن الحادث للبوليس فى اقرب وقت وقبل 
أن شرك العامل عمله من تلقاء نفسه وكانت. ذه 
الدعوى قد رفمت فى خلال الستة الشهور التالية 
لاوفاة او شوت العاهة المستديمة » . 


وعندما صدر القانون 89م لسنة ١56.‏ بشأن 
اصابات العمل أطال المشرع مدة التقادم اذ نص 
على أله : 

« لا تقبل دعوى التعويض الا اذا كان رب العمل 
أو من ينوب عنه قد طولب كتابة بالتعويض فى 
خلال السنة الثالية للوفاة أو شوت العاهة 
اللستديمة )) ٠‏ 

ولجا المشرع مرة أخرى الى اطالة مدة هذا 
التقادم بمناسبة صدور القانون !1" لسئة 1155 .. 
باصدار قانون التأميئات الاجتماعية . اذ نس فى 
المادة 1١19‏ على أله : 

« لا تقل دعوى المطالبة بمستحقات أأوّمن عليه 
أو المستحقين عنه الا اذا طوليت الهيثة بها كتابة 
خلال خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه 
هذه المستحقات و اجية الآداء )) + 

بع ومن جبهة اخرى فان ألادة 1 مدنى 
تتعارض تعارضا صربها مع العديد من تلصيوص 
تشربعات العمل الخاصة : 
الذى بمتئع عن تسليم العامل شهادة بمدة خدمته 
فى نهاية عقّد العمل بعقوبة الجنحة النصوص عليها 
فى المادة ١؟؟‏ من قانون العمل الموحد وبحق للعامل, 
بطبيعة الحال الطالبة بالتعويض عن الاضرار التى 
نلحق به من جراء هذا الفعل المعاقب عليه . 

واذا كالتالدعوى الجئائية د صاحب العمل » 
لا تنقفى فى هذه الحالة الا ببضى ثلاث سنوات على 
اتقضاء عقد العمل » فان حق العامل فى المطالبة 
بالتعريض عن الضرر الذى لحقه من هذه الجريمة 
بظل قائما طوال هذه الفترة ٠.‏ 

وهذا يتعارض تعارضا مريحا مع ما تنص عليه 
المادة 4 مدنلى من سقوط الدعوى بالتقادم بمضى 
سنة من تاريخ التهاء العقد . 

وتنص المادة الثامنة من الامر العسكرى /ه؟ 
لسئة ؟55١1‏ بصرف أعانة غلاء ١١‏ سبي إعدال 
المحلات الصئاعية والتجارية على 4 

« كل مخالفة لاحكام هذا الامر 55 
المنفذة له بعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة 
جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها .. و تقفى 


تقادم الدعاوى السبالية طيقا لاسائبة ,بذلا مدني ع 


اللحكمة نضلا عن ذلك ومن تلقاء نفسها بالزرام 
المخالف بد فع فر ق الاجر والعلاوة مستحشقيها .» 19) 

وطبقا لهذا النص يبقى حق العامل فى الطالبة 
بامانة الفلاء أو فرق الاجر قائما طاكا لم تنقض 
الدعوى الجنائية . بل اكثر من ذلك فانه اذا ما 
حركت النيابة العمومية الدعوى الجئائية ضلد 
صاحب العمل بعد فصل العامل بسئثين مثلا فيتعين 
على امحكمة الجنائية ان تقضى للعامل فى حالة ادانة 
صاحب العمل »© بفروق الاجر المستحقة له سواء 
طالب العامل امامها بهذه الغروق ام لم يطالب بها . 

وكل ذلك بتعارض صراحة مع اخضاع دعرى 
الطالبة باعانة غلاء المعيشة للمادة 154 مدئى . 
؟ ب المادة 34" مدني لا سرى الا غلى الدعاوي 
الناشئّة عن عقد العمل : 

يقول أاشرع فى المادة 3594 بكل وضشوح 


وصراحة ؛ 
« تسقط بالتقادم الدعاوى الثاثرئة عن عقيد 
العمل ) . | 


والمشرع لم سستخدم عبثا هذا التمبير بالذاش 
والما قصد من وراء ذلك قصر مجال تطبيق التقادم 
... النصوص عليه فى المادة .154 على طائفة محددة 
من الدماوى العمالية الا وهى الدعاوى الناشئة عن 
عقد العمل دون فيرنها من الدهاوى العمالية , 
بجوز الالتجاء الى التعميم غند تفسير المادة وتطبيعها 
لأن فى ذلك خروج على صريح النص 03 وأهدار 
لارادة المشرع ومخالفة لقاعدة ان الاستثناء لا لتوسيم 


فى تفسيره ولا قاس عليه . 

ولكن ما الذئ لفعسسدكه المشرع 9 بالدماوىي 
الناشئة عن عقد العمل » 1 

لحدد القانرن المدنى الحديد اربعة متم سن 
للالتزامات هيى : ش 
| العقد 
؟ ‏ العمل غير المشروع 


٠‏ ب الاثراء يدون سبب 


(] اشتير العمل بهذه الادقد ى غلل الام السدكري 14 
'لسنةٌ .هؤا طبقا للبادة السابمة من الآمر الملقيض ٠+‏ ' 


1 العدد الرابع ‏ المنة #ع؛ 


لذلك قان « الدعاوى الناشئة عن عقد العمل » 
هى تلك الدعاوى التى تتعلق بالترام من سس سك يه 
المباشر هو عمد العمل . 

ومن ثم لا شرى امادة 164 مدئى على الدعاوى 
العمالية المتعلقة بالتزامات مصدرها المباشر صسو 
“القانون أو العمل غير المشروع ٠‏ 
ونعرض فيما يلى بابجاز أنواع الدماوى العمالية 
الختلفة : 
© الدعاوى الناشكة عن عقد العمل : 
وتتملق بحقوق مقررة بموجب عقد المبل وحده 

ومن الإمثلة على ذلك : دعاوى طوائف العمال 
'الممستثناه من أحكام تشربعات العمل الخاصة 
والدعاوى التى ير فعها العامل الذي يخضع التشر بع 
الخاص للمطالبة بتطبيق شروط عقد العمل الاكثر 
فائدة من نصوص قائون العمل ٠‏ 

ونهذا النوع من الدعاوى العمالية هو وحده الذى 
البحاوى الناشئة عن العمل غير المشروع : 

وهى ألدعاوى التى تسسئند الى المسئثولية 
التقصيرية ٠‏ مثل دعهسوى التعويض النقدى عن 
العمل الموحد . ودعوى المطالبة باعادة العامل الفصول 
لنشاطه النقابى الى عمله طبقا للمادة ه/ا من قانون 
العمل الموحد باعتبار ان اعادة العسامل من قبيل 
التعوبيض العينى عن الجريمة النصوص عليها فى 
الادة ١1١‏ من القانون سالف الذكر . 

ذلك لان المشرع قد قيد حق صاحبه العمل ىق 
فصل العامل شيود واحراءات معينة أوردها 2 
قائون العمل الموحد بنصوص آمره تتعلق بالنظام 
العام , ورتب المشرع على ألخروج عن هذه القيود 
أو عدم مراعاة هذه الاجراءات » عقوبة حنائية قالمادة 
من قانون العمل اأوحب تنص على أن : 

يعاقب كلىمن بخالف احكام الفصل الثانى من 


(1) يراجع : الدكتور سليمان مرقص . شرج الغانون 
المدلى والالترامات الجزه الثائى من !8 ٠‏ 


الباب الثانى فى شأن عقد العمل الفردى والقرارات , 
الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن ماثتى قرش 
ولا تجاوز الفى قرش ق الاقليم المصرى »© . 

ومن ثم يعتبر فصل العامل فصلا تعسفيا خلافا 
لاحكام قانون العمل الموحد أخلال بالترام قانونى 
كما يكون هذا القصل جريمة جئحة . 


التعسفى فى هذه الحالة الى مسكولية صاحب العمل 
التقصيرية ٠.‏ 
ولقد قضت محكمة استنثاف القاهرة بأن : 


« طلب التمويض بتبع ااسسثولية التقصيرية 
ويختلف عن المسئولية المقدبة . اذ ان الاولى تقوم 
على الاخلال بالتزام قانونى وبعتسر هو الالتزرام بعدم 
الاضرار بالغير . بينما تقوم الثانية على الاخلال 
العسف فى استعمال الحق » . 
ورتبت محكمة الاستثناف على ذلك انه : 

« متى كان التعسف بدخل فى نطاق المسثولية 
التفصيرية حتى لو كان تعسسفا متصلا بالتعاقد فان 
المادة ,م19" مدنى لا بحوز أعمالما فى حالة الطالبة 
بالتعويض عن الفصل التعسفى بعد ٠.‏ الميعاد 
المحدد فى تلك المادة وذلك لاختلاف الاساس القانولى 
التعويض عن الاساس القانوئى لطليات العامل 
الاخرى الناشئة عن عقد العمل, . ومن ثم يسكون 
الدفع على غير سند من الواقع ويتعين رفضه ) )٠١(‏ 

وقد بنطوى فصل العامل خلافا لأحكام قانون 
العمل الموحسد على اخلال بالتزام صاحبه العمل 
العقدى الى جانب اخلاله بالتزامه القانونى ٠.‏ ولكن 
ذلك لا ينفى مسئثولية صاحب العمل التقصيرية ٠.‏ 
فمن السلم به انه ليس ثمة مائع من ان تتوافسسر 
شروط المسموليتين معا فى فمل واحد ٠.‏ 

وفى ذلك يقول الدكتور سليمان مرقص : 

« اذا كون الاخلال بالالترام؛ العتدىي جريمة 
جنائية أو كان راجعا الى غشش من المدين » كان 
تلدائن أن بختار بين المسئوليتين وذلك لآن المشرع 
اذا كان قد وضع نظاما خاصا للمسكولية 


'(ه|) محكمة استئثئاف القاهرة ‏ الدائرة العاشرة المدنية ‏ 
القضية -781 لسنة كلاق بجلسة ٠ 1931/5/٠١‏ 


العقدية فلانه اكتفى فيها بمجرد عدم وفاء المدين 
جريمة جنائية أو جريمة مدنية ( فش ) خرق بذلك 
نطاق العلاقة العقدية وعاد الى حظيرة العلاقات التى 
بنظمها القانون وحده » (1) . 

ولقد فضت محكمة النقض بأن : 


« حق الكافاة وحق التعويض حقان مختلفان 
فى أساسهما وطيعتهما » .. وأضافت « ان 
التعويض هو مقابل الضرر الذى يصيب العامل جزاء 
فصله إغير مبرر قملاطه مسوع استعفال الحق 17) 

ومحمل ما تقدم ان دعوى التعويض عن الفصل 
التعسفى خلافا لأحكام قانون العمل الموحد لاتخضع 
للمادة .54 مدنى وانما بحكم تقادم هذه الدعوى 
نص المادة ؟/ا١‏ مدئى التى تقول : ْ 

« تسقط بالتقادم دعوى التعويش الناشثة عن 
العمل المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى 
علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسكئول 
منه . وتسقّط هذه الدعرى فى كل حال » بانقضاء 
خمس عشرة سلئة من يوم وقوع العمل غير 
المشروع 6 . 

على أنه اذا كات هذه الدعوى, ناشثة عن 
جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد 
انقضاء امواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة » فان 
دعوى التمويض لا تسقط الا قوط الدعوى 
الجنائية (18) ٠‏ , 1 
الدعاوى الناشئة عن قانون العمل : 

وهى الدعاوى المتعلقة بالتزامات مصدرها 
المباشر هو القانون ويقول الفقيهء2028 26 تتدمظ 

« يعتبر القانون مصدرا للالتزامات عندما 
يتدخل من تلقاء نفسه ليفرض على شخص التزاما 
أصلحة شسخص آخر » (05) ٠‏ ْ 

ويقول الدكتور السنهورى : 


القانون المدنى ف الالتزامات 


'(5) الدكتون سليبان مرقص بل 
2 الجزء الثانى ص 558 -. 
)١1(‏ محكمة النقض قا 1168/1١/14‏ مجسوعة احكام 

النقض المدنية السئة العاسعة قاعدة "الم ص ؤم"اء 

(14) يراجع : الاستاذ محمد نهيم أمين - قانون مقسد 
العدل الفردى واحكام القضاء طيعم مم4[ ص لاه ٠.‏ 

(15) السام الثائى مس 8ة" ٠‏ 

ع0 امع واصته لمم ع0 11 اوم 


تقادم الدعاوى العمالية طيقا للمادة 194" مدلى 1 
ا 


« الصدر الباشر للالتزامات القانونية هو 
الق'ون ذاته فلا توحلدك وسيلة الى معر فة الالترامات 
القانونية وتحديدها الا بالرجوع الى النصوص 
القانونيا  ٠‏ فايثما ند نصا يلثىء التزأما" فثم 
ولذلك تعتبر من الدعاوى الناشثة عن القانون 
كل دعوى تتعلق بحق مقزر طبقا لنصوص تشريع 
العمل ومن أمثلة هذه الحقوق : 
مكافاأة تهابة الخدمة . واعانة غلام المعيشة : 
فحق العامل فى المكاناة أو فى اعالة الغلاء مصدره 
القانون لا العقد بدليل أن التزام صاحب العمل بهما 
يلل قائما حتى لو نص صراحة فى عقد العمل على 
عدم استحقاق العامل للمكافاة أو لاعانة الغلاء . 
والواقع أن مكافأة نهاية الخدمة وأعانة غلاء 
المعيشة من صور الاجر القانونى . وهو ما اصطلح 
الفقه الحديث على تسميتة بالأجر الاجتماعى 
50 عتلة1ة5 )5١(‏ . 


ذلك لأن فكرة الاجر قد تطورت فى الوقت 
الراهن بحيث لم يعد يقتصر ما يتقاضاه العامل من 
صساحب العمل على الأجر العادى المتفق عليه فى 
عقد العمل . والذى بحصل عليه العامل مقابل 
العمل الذى يديه . وانما ظهْرت الى جانب الآجر 
العادى اشكالا جديدة من البالغ النقدية تقررها 
للعمال نشربعات العمل الخاصة ويلتزم أصحاب 
الأعمال بأدائها لهم التزاما قانونيا مصدره المباشر 
هو القانون . ويتدخل المشرع ليقرر هذا الآجر 
الاجتماعى للممال لاعتبارات تتعلق بصالح الطبقسة 
العاملة والمحتمع . . 

ولقد قضت محكمة الدقض بأن 

« حق الكافاة وحدتق التعويض مختلقان فى 
أساسهما وطبيعتهما . نمكائأة المامل عن مدة 
خدمته التزام مصيره المباشر القانون . وسليبه 
ما أداه العامل من خدمات لرب العمل نتيجة العقد 
الذى تم بينهما » فهى بهذا تعتبر نوعا من الأجسر 


(.؟) الدكتود مبد الرازق أحمد الستهورى عم الم سيط 
سد نظرية الالتترام ب الجزء الأول م ص 1541 * 
لقف 
6 غ6 891 نحل 0201 06 اقنتطهالا- دع ة0-<70:آ لوهم 
285-86 وهدع 1955 801921 ع ناميه 19 


الاضانى أوجب قانون عقد العمل الفردى دفعسسه 
للعامل عند انتهاء العقد » (5) . 
دعاوى العاملين بالقطاع العام : 

بقى آن نشير الى مدى سريان تقادم المادة 154 
مدني بالنمسة للدماوى التى يرقعها العاملون فى 
القطاع العام للمطالبة بحقوقهم فى لوائح العاملين 
4 لسسنة |25 58:ه”؟ لسلة ؟5 و9.51م 
سلة 56ؤا . 


ومن رأبى أن هذه الدعاوى لا تخضع لحكم 

المادة م394" مدنى للسسيين الآتيين : 

١‏ جه ات دعوى المطالبة بحق مقري فى لائحة العاملين 
بالقطاع العام تعتبر هن الدعاوى الناشمة عن 
القانون 8 وهذهة الدماوى لا تحكمهسا المادة 
54" مشنى . 

؟ أن القرارات الحمهورية الثلائة الصادرة بشأن 
لوائح العاملين بالقطاع المام لم تنص على 
سر يان أحكام القانون المدئى على العساملين 
بالشركات واؤسسسات فدبياجة هذه 
الغرارات الجمهورية لم شر الى القسانون 
المدثى ٠‏ والمادة الأولى من القرار الجحمهوورى 
4 لسئة "١‏ تلص على أن : 
«( سرى على موظفى وعمال الشركات الخاضعين 

لاحكام هذا النظام أحكام قوانين العمل والتأمينات 

الاحتمامية والقرارات ااتعلقة بها ما لم برد بششائه 
نص خاص في هذه اللائحة كون أكثر سخاء بالنسبة 
لهم وأورد المشرع نص ممائل فى القرار الجمهورى 

865 لسينة 115ل . 

اما القرار الجمهورى 8.5" لسنلة كوول 

فتقهى مادته الأولي بأن : 

١‏ تسرى أحكام قانون العمل فيها ما لم برد به 

.. نص فى هذا النظام . 

رابعا ب عدم انطياق المادة مود 
فى حللات انهام عقد العمل 
ف داخل اطار مجال تطبيق المادة 4 ؛ لابمتد 
إلا سوبي بهاو هبر سورت جو و ب 1 


(795؟) محكبة النقش ب تم ا/مهةا 5 مجموعة أجكام 
التقشن .سن ؛ 6 “م يداس ؟«+ 


التقادم الوارد قَْ هذه المادة الى كافة حالات انقضاء 
عقد العمل (؟) , 

فااإشرع بنص صراحة فى المادة المذكورة على أن : 

« تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد 
العمل بانقضاء )اسئة تبدأ من وقت النهاء العقد . 
ويقصد المشرع بذلك سريان تقادم المادة 34" على 
حالات انتهاء عقد اثعمل دون سائر حالات انقضاء 
العقدك , 

ولم بترك المشرع مجالا للاجتهاد فى تحديد 
سبيل الحصر فى المادة الكل من القانون المدنى 
التى تنص على أنه : 

« ينتهى عقد العمل بانقضاء مدته أو بانجاز 

ولما كانت أنادة 1 مدنى تنص على استثناء 
من الغامدة العامة فى التقادم فلا حول التوسع ى 
تغسيرها أو القياس على حالة التهاء العقد .. 

ولذلك فان المادة 56 مدنى لا بمكن تطبيتها 
ف حالة انهاء أ لعقد ٠‏ ا 
ما ة امك وانياء العقد 18681188053 وانحلال 
العقد . فلكل من هذه الحالات الثلاثة من ححالاثك 
انقضاء العقد ©» أسمابها وآثارها القانوئية [ققة 7 

وفصل العامل بارادة صاحب العمل المنفردة » 
أو كجزأع تأدسى العسر من ضور أنهام العقد لا انتهانه 

خامسا ب تقادم الدعوى الوضوعية 
التفرعة عن طلب وقف قرار الفصل 

رغم أن ألادة 0 من قا'ون العمل الموحد ؛ تنص 
على مواعيد محددة لسرعة انهام محاولة التسموية 
قرار الفصل »؛ والدعوى الموضوعية . فكثيرا مابحدث 
فى الحياة العملية أن سستغرق نظر شكوى العامل 


أهام مكتب العمل وأمام القضاء الستعجل أكثر من 


(9؟) عكس هدا الرأئ ٠‏ الدكتور على العسريف ٠‏ شرح 
قانون العمل ٠.‏ الجرم الأول طبعة 8" ص نإ" 

(4؟) الدكتوى سليبان مرقص . شرح القانون المدنى فى 
الالتراماتا سيم البجرء الثاني ص 4"؟ 


تقادم الدماوي العمالية طقا لمادة هذا مدنى 41 


سئة كنتيحجة لتجاوز مكتب العمل" وقام الكتاب 
والقافضى المستعجل للمواعيد التنظيمية النصوص 
عليها فى القانون وبواجه العامل عند أظر دعوآه 
الوضوعية بمضى أكثر من سنة على تاريخ فصله . 

© ويرى البعض ان حق العامل فى رقع الدعوى 
امو ضوعية فى هذه الحالة سسقط بالتقادم لان شكواه 
الى مكتب العمل واجراءات نظر الطلب المستعجل 
الخاص بوقف الفصيل لا يقطع التقادم ولا يوقف 
سريانه لان الدعوى المستعجلة مجرد اجراء وقتى 
وليست مطالبة قضالئية بمعنى الكلمة . ويرى 
أصحاب هذا الرأى أنه « اذا استمرت الدعوى 
المسستعجلة وقتا طويلا فيحسن بالعامل سرعة رفع 
الدعوى الموضومية قبل انقضاء المام الأول على 
الهاء العقد . ولو أدى ذلك الى نزوله عن الدموى 
السستعحلة » (0) . 

© ' ويتجه راى آخر الى القول بان اجراءات 
الطلب الستعجل تقطع التقادم أو توقف سرياله 
بحيث لا يسرى التقادم بالنسبة للدعوى الوضوعية 
الا من تاريخ الحكم في الدعوى امستعجلة . 

ورات محكمة القاهرة الابتدائية أن القيد الذى 
تضمئه القانون « من حيث ضرورة احالة النراع .٠١‏ 
المتعلق بالموضوع الى المحكية المختصة بعد الفصل 
فى طلب وقف قرار الفصل وتراخى هده الاحالة 
الى ما بعد الفصل؛ فى .هذا الطلب لا شك موقف 
لسسريان التقادم الذى أصيت عليه المادة 55/2 مدنى 
ومن ثم فمدة السقوط لا تحتسب فى حالة اقامة 
الدماوى بوقف قراي الفصل الا من تاريخ الحكم 
فى الدعوى المذكورة برفضها الأمر الذى يستقر به 
موقف المدعى حيال دعو ى وقف قرار الفصل»0؟) 
. © وبذهب رأى ثالث الى القول بن اجراءات 
الطلب المستعجل تقطع التقادم بالنسبة لطلب 
التعويش وحده دون سائر طلبات العامل الأخرى 
التى يبدا سريان التقادم بالنسبة لها من تاريخ انتهاء 
العقد (9) , 


(15) الدكتور على العريفب . شرح قائلون العمل - طبعظ 
1 صن ٠‏ ومحكية الاسكدرية الابتدالية الدائرة ١4‏ عبال 
القضية 1914؟ سنة 4ه عمال كلى ب .8/ا/821 ٠‏ 
(5؟) محكمة القاهرة الابعدائية ‏ الدائرة العشرون ب 
١‏ همنشور قى المدونة العمالية الجره الاول (؟) للاستاذ 
حسن الفكهانى, ص 564 ٠‏ 
(/إ؟) محكمة الثاهرة الابعدائية الدائرة التاسعة القضية 
!71 لسطسة 1١66‏ في #؟/كلاهةا ٠‏ 


© ولقد طرجح هذا الخلاف ‏ من بعض زواياه 
على محكمة النقض فى الطمن 551١‏ لسنئة الا فضائية 
وكان هذا الطعن قد أقيم على أساس أن الجسكم 
اللطعون فيه قد أخطأ اذ اعتبر أن تاريخ الطالبة 
القضائية هو تاريخ رفع الدعوى امام محكمنة 
اأواضوع ٠‏ 

فى حين ان الدعوى الوضوعية تعتبر استمرارا 
للدموى المستعجلة . ورفضت محكمة النقض الاخل 
بهذا التكييف . وأن كانت قد حرصت فى نفس 
الوقت على أن تثير فى حكمها بوضوح بان موضسع 
البحث لحب ان دكون حول ما اذا كالت اجراءات 
هذه الدعوى - رمم اعتبارها منفصلة عن دعورى 
الملوضوع ‏ من شأئها ان تقطسع التقادم او توقف 
سير يانه ٠‏ 

ولم تفصل محكمة النقض فى هذه النقطة لان 
الطعن لم ينعى فى اسبابه على ما انتهى اليه الحكم 
المطعون فيه من أن أحراءات الدعوى المستعجلة 
لا توقف سريان التقدم . ولم يفت محكمة النقض 
أن نسحل تحفظها على هذا الرأى فى أسباب حكمها ٠‏ 
ويقول حكم النقض : 

وحيث أن حاصل السيب الثالث أن الحكم 
المطعون فيه اعتبر أن تاريخ المطالية القضائية هىر 
تاريخ رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية فى 
كرا اكم/كهؤا . وهو خطأ ومخالفة للقانون اذ فاته 
ان الدعوى الحالية تعتبر امتدادا واستمرار! للدعوى 
التى كانت مر فوعة أمام محكمة العمال الجزئية مند 
10١‏ هه والتى ترئب على تآخير الفصل فيها 
تاخير وصول الدعوى الى المحكمة الابتدائية ٠‏ وحيث 
ان هذا النعى فى غير محله ذلك وائه وقد اقام الطاعن 
دعوأه يطلب مرتب وعمولة وبدل ائذار ومكاناة 
وتعويض عن الفصل التعسفى فائها بذلك - وعلى 
هذه الصورة ‏ لاتعتبر استمرارا للاجراءات السابقة 
بشأن وقف تنفيذ قرار الفصل ولا يتسع لها نطاقها 
بحيث بجوز القول بان الدعوى بهذه الطلبات تعتبر 
مرفوعة وقائمة أمام المحكمة مقدما ومن قبل الطلب 
الجازم بها وانها يكون النثار فيما اذا كانت هذه 
الاجراءات تقطع التقادم او توقفه بالنسية لاصل 
الحق اأرفوعة به الدعوى ٠+‏ م 

والثاات من الاوراق أن الطاعن تمسك قى دفاعه 
أمام مسحكبة الاستثناف بأن هذه الاحراءاث من شائها 


4 العدد الرابع ل السنة ايع 


ان توقف التقادم. وتملع المطالية بحقوقه . وعرضص 
الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ورد عليه بأن مااتخذه 
من أجراءات بالالتجاء الى مكتب العمل ور فعالدءوى 
المستعجلة لا يوقف مدة التقادم السارية وفقا للمادة 
العمل الاعتبارا تشالتى أوردها . 


وهذه الامشارات من الحكم ‏ ايا كان وجسه 


الرأى فيها ‏ لم نكن محل نعى من الطاعن ٠‏ لما 
نقدم يئعين رفص الطعن ٠‏ )) (2؟) 


ومن رأبى ٠»‏ ان القول بسقوط حق العامل فى 
قسم دعواه الوضوعية اذا استغرقت احراءات 
التسوية الودية والطلب المستعجل بوقف قسرار 
الفصل اكثر من سنة » هذا القول لا بسستند الى 


١‏ ان العمال الخاضعين لقانون عقّد العمل 
الموضموعية طبقا لاجراءات المادة ٠/0‏ من هذا القانون 
وسبق أن .اوضحنا أن المادة 144 مدنى لاتسرى 
فى شأن العاملين الخاضعين لقانون العمل الموحد . 
؟ أن اجراوات رفع الدعوى طبقا للمادة ملا 
حالات الهاء العقد لان اكادة تقوّل فى بدابتها . 


« للعامل الذى يفصل من العمل بغير مبرر أن 
بطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ... الخ » 


وسدق ان ذكرنا أن المادة م55 مدنى ل تحكم 
حالات انهاء العقد . 


ان القول بوجود دعويين للعامل منفصملتين 
ومتميزتين الاولى دعوى مستعجلة خاصة بطلب 
وفف ثرار الفصل والثانية دعوى موضوعية خاصة 
بطلبات العامل الموضوعية .. هذا القول لا ستقيم 
مسع التفسير السليم لنص الادة ر هلا ) من قانون 
العمل الموحد . فالمادة المذكورة تنص على أنه : 

« للعامل الذى يفصل من العمل بغير مبرر ان 
بطلب وقف تنفيذ هذا الفصل . وبيقدم الطلب الى 
الحهة الاداربة المختئصة .. فاذا لم تتم التسوية 
تعين عليها أن تحيل الطاب خلال مدة لا تتحاوز 


(8)) مسكمة النقض ‏ الدائرة المدنية 7/6/1 مجموعة 
النققي المدنى السمنة لإ( مي 910 , 


اسبوعا من تاريخ تقديمة الى قاضى الامور ااستعيجلة 

وعلى قلم كتابه المحكمة ان يقوم فى ظرف 
ثلاثة أيام من تاريخ احالة الطلب الى المحكمة دشحل دلم 
جلسة لنظر طلب وقف التغفيد فى ميعاد لا يتجاوز 
أسبوعين ٠.٠‏ 

وعلى القاضى ان بفصل فى طلب وقف التنفيئ فى 
مدة لا تجاوز اسبوعين من تاريخ أول جلسة .. 

وعلى القافى ان بحيل القضية الى الصسكمة 
المختصة ... وعلى هله المحكمة أن تفصل فى 
الموضوع بالتعويض أن كان له محل » ٠.‏ 


وظاهر من النص ان المشرع لم يقسمم الاجراءات 
الواردة فى المادة ه/ الى مرحلتين منفصلتين ب او 
بعبارة ادق الى دعودين متنقصلتين . يدليل حرص 
الشرع على ان يعبر عن الطلب المستعجل بتعبير 
الطاب لا الدعوى ٠‏ 


ولذلك فان التفسير السليم للمادة ملا من 
قانون العمل الوحد يؤدى الى القول ( بوحسدة 
الدعوى ) مع (١‏ تعدد الطلبات فيها )») ٠‏ 

وتعتبر الدعوى إشقيها المستعجل والموضوعي 
مطروحة على القضساء منذ احالة طلب العامل من 
«كتب العمل الى امحكمة الستعجلة . وتقوم الحكمة 
المستعجلة بالفصل فى الشق المستعجل ثم تحيل 
ذات الدعوى الى محكمة الموضوع المختصة للفصل 
فى الشدق الو ضوعى . 

واو ان الطلب المستعحل دعوى مستعجلة قائمة 
بذاتها » ومنقصلة باجراءاتها معن الدعوىي ألأوضوعية 
لما الزم المشرع فى الادة 76 القاضى ااستمجل عند 
القصل فى الطلب ااستعجل « بان بحيل القضية الى 
المحكمة ااختصة اذ انه فى هذه الحالة تنتهى الدموى 
المستعجلة المطروحة بالفصل فيها . 

ولا بماك القاضى المستعجل تحديد جلحصة 
لنظر الدعوى الموضوعية امام ااحكمة المختصة من 
قبل ان يرفع العامل دعواه الموضوعية الجديدة ؟, 

ونص المشرع على ان القافى بحيل « القضية »6 
بعد الفصل فى الشق ااستعجل للمحكمة اللختصة 
قاطع الدلالة على وحدة الدعوى . 

والواقع ان الطلبات الموضوعية التى يبديها 
العامل في اعلان الطلبات الموضوعية بعد الفصل فى 


الشق المستعجل يمكن امتبارها من قبيل الطليات 
الجديدة التى تبدى فى أاطار ذات الدعوى ٠‏ 
ولقد حكم القضساء بأنه : 

حيث أله عند الدفع بالتقسادم بالئيسة 
للطلبات الجديدة فلا ترى المحكمة له وجها من 
القانون اذ ان المادة 194 مدنى خاصة بسقوط حق 
العامل فى أقامة الدعوى بعد مضى سئة من القضساء 
العقد لا بسقوط الطلبات الجديدة التى تبدى أثناء 
سير الدعوى . ولما كان عقد العمل قد فسخ فى 
+/01/9 1 والدعصوى أقيمت فى 1155/١١/6‏ 
وتعدبل الطلبات لا بعتبر دعوى, جديدة فيتعين عدم 
قرول 'هذا الدفع . » (55) 

؟ ‏ من الخطا القول بان المطالبة القضائية امام 
القضاء اإاستمجل| لاتقطع سر يان التقادم بالئنمسة 
لاصل الحق فى جميع الاحوال . ذلك لان العبرة أولا 
واخيرا هو بما بستنتس من هدف المتقاضى من الالتجاء 
الى القضاء المستعجل . فاذا كان المتقاضى يلجأ الى 
القضاء المستعجل أجرد انخاذ احراء وقتى لاستنتج 
منه المطالبة الفعالة الصريحة بالحق المهدد بالتقادم » 
فان اجراءات المطالبة القضسبائية امام القضساء 
المستعجل . فى هله الحدود ب لاتقطع التقادم 
بالنسبة لاصل الحق , 

اما اذا استنتج من المطالبة القضائية امام القضاء 
الستعجل تمسك !اتقاضى باصل الحق الموضوعى 
او اذا كان التجاء المتقاضى للقضاء المستعجل صو 
سبيله الذى حدده المشرع للمطالبة بحقه أأوضوعى 
فيتعين القول بان هله الطالبة القضائية تقطع 
سربان التقادم بالنسبة لاصل الحق ٠‏ 

ولقد نادى بعض الشراح فى فرئسا منك أمسد 
بعيد بان من المقبول اعتبار التكليف امام قاضى 
الأمون المستعجلة قاطعا للتقادم على شرك ان نعقيه 
فى ميعاد محدود مطالبة فى الموضوع . 
6 22 1ق م062 11226 )5١(‏ 


(9؟) محكمة القاهرة الابتدائية الدائرة المعشرين ب 
61 القضية هه١|‏ سنة 6ه تجارى كلى ونفس المبدا 
محكمبة الاسكندرية الابتدائية الدائرة 14 عمال 55/11/51 فى 
القضبة 6 سنة 8م عمال كلى © ومحكمة القاهرة الابتدائية ب 
الدائرة المعشرين 58/١/١١‏ فى القضية 1١7:‏ سنة 5م عمال 
كلى » محكية اسستتثناف الاسسكندرية الدائرة الثائية عمال 
الئضية ؟خ) سنة ٠١‏ ق ٠‏ 

(؟) بودرى لاكنترى وتيسيه 10 4 /عليق لآبيه فى سيرى 
#مدادهة)سيرىي 6م -1س51آء 


تقادم الدماوى العبالية طبقا للمادة لة3 مدنى 1.4 


كما برى الفقيه جوبار بان للمدعى فى الدعوى 
المستعجلة ان بطلب من القاضى بعد ان بأمر بالاجراءات 
التحفظية المستعجلة اإطلوية أن يستحيل الطلب 
المستعجل الى دعوى, بحيل القافى الطرفين فيها 
الى المحكمة للفصل فى الوضوع . واأنه فى هذه لحالة 
تكون الدعوى ااستمحة سبيلا لرفع الدعوى 
الملوضوعيية ٠‏ و تقطع التقادم ٠‏ (١1؟)‏ 

ولكن هذا الراى الحرىعء والجديد على الفقه 
التقليدى اثار يومها موجة شديدة من النقد من 
حانب الفقهاء التقليدين ألمين رأوا أله : 


« اذا جاز لقاضى الامور المستعحلة » ان بحيل 
الدعوى المستعجلة الى محكمة الموضوع ل فانما 
لتفضل فى الاجراءات التحفظية المطلوبة باعتبارها 
قاضيا للامور المستعجلة فلا بيترتب على الحكم الذى 
تصدره الا نفس الاثار التى تترتب على أمر قاضى 
الامور المستعجلة ؛ فاذا امر هذا القاضى بالاجراءات 
المطلوبة فقد استنفد اختصاصه ولا يستطيع بعد 
ذلك » أن يحبل الطرفين الى الحكمة انما يجب عليه 
ان يأمر الطر فين بان يتبعا الاجراءات التى يوجبها 
القانون للفصل فى الموضوع أى ان برفع احدهما أو 
الآخر دعوى إلى محكمة للموضوع . 

وبفير ذلك لا يقوم النراع لدى هذه المحكمة 
قانونا » ولا يقطع النقادم ٠+‏ )1م 

وااواقع ان اأشرع فى المادة هلا من قانون العمل 
الموحد » قد سار على راى الفقيه جويار. ولم ياخد 
بامتراضات الفقه التقلبيدى على هذا الرأى ٠‏ وذلك 
عند ما نص على أن بحول قاضى الامور المستعجلة 
الطلب المستعجل الى دعوى » يحيل الطر قين فيها 
الى الحكبة للفصل ف الموضوع . 

وحكمة المشرع من الخروج على المألوف فى الفقه 
التقليدى هى الرضة ق تسنهيل أاحراءات التقافى 
بالنسبة للعمال وتجنيبهم مشقة الاجراءات العادية 
لر فسيع الدعاوى' ولذلك فأن الرأىي القائل بأن 
اجراءات تقديم الطلب الى مكتب العمل ونظره أمام 


' القضاء امستعجل لا بثرتب عليها قطع التقادم » 


بحجة ان التقادم لا بنقطع سريانه الا بمطالبة قضائية 


([؟؟) جوييار ‏ الجزء الأول ب بند .ه؟] ٠‏ 
(9) الاستاذ محيد على رشدى ‏ قاض ىالأمور المستعجلة ب 


' طبعة 13393 ص هلالا ٠‏ 


لل العدد الرابع ‏ السنة /5 


نتم بالاجراءات العادية » هذا الرأى بتجاهل الحكمة 
من نص المادة ( ه/ا ) ويهدد الحماية التشريعية التى 
كفلها المشرع للعمال فى المادة المذكورة ... 

ولقد قضت محكمة القاهرة الابتدائية بان « أى 
اجراء يتخذه مكتب العمل بناء على طلب المدعى فى 
مواجهة صاحب العمل يعتبر فى حكم مطالبة العامل 
لصاحب العمل . ومن ثم لا يعتبر سكوت العامل عن 
رفع دعوأه للمطالبة بحقوقه انتظارا ا يسفر عنه 
تدخل مكتب العمل انه قد تخلى عن حقه فى رفع 
الدعوى اذ أن القائون قد اعتبر التجاء العامل الى 
مصلحة الميل طالبا مساعدتها ‏ فى الحصول على 
حقوقه من رب العمل فى حكم مطالبة العامل 
نفسه فلا يسقط حقه بالتقادم ومن ثم فلا محل 
لتطبيق المادة 19 مدنلى » . (5) 

ومن جهة أخرى فان التمسك بما جرى عليه 
الفقه التقليدى بشأن أسباب وقف التقادم وانقطاعه 
ومحاولة تطبيق هذه الاحكام فى مجال تقادم الدعاوى 
العمالية غير سديد . 

ذلك لاآن من المسلم به فقها وقضاء بان مدد 
التقادم لا تسرى عليها جميعا نفس الاحكام .٠‏ 
فكما بقول الفقيهان ريبير وبلانيول : 

« وانه لحب الإعتراف بأن جميع مدد التقادم 
لا نسرى عليها نفس الأحكام ؛ بل ان بعضها تنظمه 
قواعد خاصة . فيجب التساؤل فى كل حالة عما 
اذا كان هناك تنقادم شبيه بالنظام العادى أم لا . 

والبحث فى كل مسألة على حدة لمعرفة البواعث 
التى دعت الى تعيين المدة فيها . » (4) 

ولقد اتجه الشرع اأصرى باضطراد الى الخروج 
على القواعد التقليدية بشأن اسباب قطع التقادم أو 
وقف سريائه ولجا الى التوسع فى اسباب الانقطاع 
والوقف مراعاة لصالح العمال ٠‏ 

ولذلك نصت المادة العاشرة من القانون 85م 
لسنة .ه96١‏ ششأن اصابات العمل على أنه : 


() محكمة القاهرة الابتدائية /ا|1/١655/1‏ القضية ول 
لنة *#م كلى . المدوئة العمالية الجرء الأول الاستاذ حسن 
الفكيهاتى ص ٠ 55١‏ 

(6؟) بلانيول وديبير ‏ الجزم السابع بند 16.7 4 الدكتور 
كامل عرمى شرح القانون المدنى الجديد الحقوق العينية الأصلية 
جرم 4 ص ولاه/ اه © محكمة النقضالمصرية 1166/11/11 س 
مجموعة القواعد القانونية الجزء الخامس رثم مص ؟١‏ . 


سمي مو نس مو موي جح سج جه مسر سسيست ب لسعم 


« لا تقبل دعوى التعويض الا أذا كان رب العمل 
أو من ينوب عنه قد طولب كتابة بالتعويض فى خلال 
السئة التالية للوفاة أو ثبوت العاهة المستديمة .. 
على أن عدم المطالبة بالتعويض فى خلال المدة 
اللنصوص عليها فى الفقرة الأولى لا بمنع من قبول 
الدعوى اذا كان ذلك راجعا الى أسباب مقيولة , 

ويعتبر أى اجراء 'نقفوم به مصلحة العمل فى 
مواجهة صاحب العمل أو من يقوم مقامه فى حكم 
المطالبة الاشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة )) 

ونصت المادة 119 من القائون 89" لسئة 5516| 
باصدار قانون التأمينات الاجتماعية على أله : 

لا تقبل دعوى المطالبة بمستحقات الؤمن عليه 
او المستحقين عنه الا اذا طولبت الهيئة بها كتابة 
خلال خمس سئوات من التاريخ الذى تعتبر فيه 
هذه المستحقات واجية الاداء ٠‏ 

ويعشر أى اجراء تقوم به اية حهة من الجهات 
الادارية ق مواجهة الوهيدة بالنسية لحقوق امؤمن 
عليهم قاطعا للتقادم ٠‏ » 

وغنى على القول ان ماورد فى هاتين المادتين من 
أحكام فيه خروج ظاهمر على القواعد التقليدية 
المتعلقة بقطع التقادم ووقف سيريانه والتى تشترط : 

ان يتم قطع التقادم بمطالبة قضائية بورقة 
من أوراق المحضرين ٠‏ 

وان تصدر المطالبة القضائية من صاحب الحق 

ومن الهم أن نشير فى هذا المقام الى قاعدة 
أساسية من قواعد تفسير قوانين العمل . وهى أن 
.. جميع نصوص القوائين العمالية وتشريعات 
العمل الخاصة تكمل بعضها بعضا ٠‏ وطبقًا لهذه 
القاعدة بتعين تفسير المبادة هلا من قائون العمل 
الأوحد على ضوء ما تقرره المادة 115 من القانون 51 
لسنة 1556 . 

وفى ذلك يقول الدكتور محمد حلمى مراد : 

« يجب أن براعى فى تفسير قائون العمل أن 
جميع نصوص القوانين الاجتماعية' تعتبر وحدة 
واحدة يكمل بعضها بعضا . فالنص الصريح المأخوذ 
به فى احد هذه القوانين يلقى ضوءا على اللص 
الفامض أو النقص الملحوظ فى قانون آخر . » (5؟) 

ه ل وبالاضافة الى ما تقدم فان عرض الطلب 


(ه"؟) الدكتور محبد حلمى مراد ‏ قائون العمل ب طبعة 
ثانية ‏ عن #0 ٠‏ 


المستعجل بوقف تنفيذ قرار الفصل على القاضى 
المستعجل بعتبر مانعا قانونيا من شأنه أن يوقف 
مسريان التقادم بالئسية لطليات اي أ و ضوعية 
طبقا للمادة 85 مدنى التى تقول 

« لاسرى التقادم كلما وجد مانغ بتعذر معه 
على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المائع أدييا » . 

وتشير مجموعة الأعمال التحضيربة للقسانون 
المانى الى أنه : 

« أهم جديد أتى به المشروع فى المادة ١8؟‏ هو 
النص بصفة عامة » على وقف سريان التقادم اذا كان 
المةا باع ستتعيل ممه على الذاتن إن بطالب بحقّه 
فى الوقت المناسب ولو كان هذا ... الماع أدبيا . 
ولم يرد ابراد الموائع على سبيل الحصر ... بل 
عمم الحكم لتمشببته مع ما يقضى به العقل ») ٠‏ 

ولا شك أن المشروع قد حدد فى المادة ه/ا طريقا 
معينا يسلكه العامل للمطالبة بحقوقه المترتبة على 
فصله بدون مسرر .٠‏ وقد جمل تقدبم الطاب 
المستعجل هو سيل العامل لرقع دعوأه أأو ضوعية 
لذلك تعس اجراءات تقديم الطلب المذكور ونظره 
أمام القضاء الستعجل سينا قانونيا ومقمولا ومعقولا 
ومنطقيا لوقف التقادم , 

ويستمر أثر الايقاف الى حين الفصل فى الطلب 
المستعجل بالرفض أو القبول . 

وق حالة رفض الطاب لسرتائف مدة التقادم 
سريانها من تاربخ الحكم أما فى حالة قبول الطلب 
والحكم بوقف قرار فصل العامل فيستمر سريان 
التقادم 5 

ذلك لآن الحكم بوقف تنفيذ قرار الفصل هو 
فى حقيقته حكم بوقف الاثار القالؤنية المترتبة على 
قرار الفصل وبعبارة أخرى هو حكم باستمرار 
العلاقة التعاقدية بصفة مؤقتة بين العامل وصاحب 
العمل الى حين الفصل فى الوضوع (") . 

وهذا التكييف القانونى لحكم وقف تنفيد قرار 
الفصل هو الذى بتفق مع نص الادة ه/ا من قانون 
العمل الموحد التى حلت محل المادة 94 مكرر التى 
كانت قد أضيفت الى قانون عقد العمل الفردى 
بموجب القانون ١186‏ لسنة 1569 . 

فالمادة المذكورة تنص على أله : 

« للعامل الذى يفصل من العمل بغير مبرر أن 


("") الاستاد محمد نهيم آامين ‏ تانون عقد العمل الفردى 


وأحكام القضاء ص 15 ٠‏ 


تقادم الدماوى العمالية طبقا للمادة مذ" عدنى أه 


يطلب وقف تلفيذ هذا الفصل » ... وعلى القافى 
أن يفصل فى طلب وقف التتفيك ... 

فاذا أمر بوقف التنفيذ الزم صاحب العمل فى 
الوقت ذاته ان بؤدى الى العامل مملفا يعادل اجره 
من تاريخ فصله ٠‏ 

والمذكرة الإبشاعية للقانون 50| لسنة 1868| 
كانت تنص على 

« رؤى أاعداد 5 المرافق وهو يقوم عاى 
الأسس الثلاثة الآتية : 

أولا ‏ تقرير الحق للعامل الذى نفصل من 
العمل بلا مبرر فى طلب وقف تنفيذ قراد الفصل 
وباعادته الى عمله حتى يفل فى دعوى اأوضوع ٠‏ 

لذلك كله فمن الخطا القول بآن الحكم يوقف 
تنفيذ قرأر الفصل بمنى مجرد أداء أجر العامل 
من تاربخ فصله ٠.‏ اذ لو أن هذا هو كل ما قصده 
المشرع من الحماية التى أسبفها على العامل بموجب 
المادة ه/ا من قاثون العمل الموحد » لئص صراحة على 
ذلك . لا استخام تعبير ( وقف تنفد قسرار 
الفصل )) مكتفيا بعبارة ( التحكم بأداء الآجر )» وأا 
نص على أن القاضى اذا أمر يوقف التنفيد الزم 
صاحب العمل فى الوقت ذاته بأن يؤدى الى العامل 
مقابل أجره . 

واهدف المشرع فى ااواقع من الحكم الستمجل 
هو وقف الاثار القانونية المترتبة على قرار الفصل 
ذلك لآن « وقف تنفيذ قرار الفصل هو فى حقيقت» 
الغاء موقت لهذا القرار ) ٠‏ 

وقد قضت محكمة القضاء الادارى بأن : 

« وقف المنفيذ هو بمثابة الغاء موقت للقرار 
الادارى ») (0) , 

كما قضت أيضا بأن : 

7 الحكم بوقف تنفيذ قرار أادارى معناه أن 
يعود الآمر الى ما سبق عليه ويرد ما كان الى ما كان 
حتى يفصسل فى الدعوى المرفوعة بطلب الفائه 
موضوعا ) (9) ٠‏ 

تلك هى حدود انطباق المادة 15/8 »2 ونفسير 
احكامها بما يتفق: مع نصوص القانون وروحهسا 
والحكمة التشربعية التى توخاها المشرع من 
أصدارها ٠+‏ 


(/ا؟) محكمة القضاء الادارى ؟11/1/اه . مجلة التشريع 
والقضاء السئة الرابعة ص 1976 ق [5 ٠‏ 

(74) محكبة القضاء الادارى 8ا/8/١ه‏ ب«جمومة مجلس 
الدولة السنة السادسة ص ه«؟1 فق 6مه . ْ 


قوم التشربع الجنائى فى كل مجتمع على تأثيم 
الفعل الضار ومعاقبة مقترفه حفاظا على هذا 
الاعتداءع ٠‏ 
ارادة صاحبة وقصد منه فقد حاء العبد هو الاأصل 
اللذين يكفل القانون حمايتهما قد يرد عليهما أو على 
أيهبا الاعتداء عن غير قصد وائما عن مجرد اختلال ى 
التصرف الواجب ممن وقع منه الفمل » فقد استلزم 
ذلك أن تقوم الى جائب الجرائم العمدية الجرائم غير 
الممدية لتَوّثم الفعل غير الارادى ؛ الذى يخلف 
غررا غير مقصود وان كان متوقع الحدوث ؛ مع 
التخفف فى العقوبة عند اتحاد صورة الضرر وتدره 
تقديرا للفرق بين القصد والعفو . 1 

واذا كان أصل التجرم يدور مع القصد »)2 فان 
التجريم هند الحسار القصد لا يكون الافى نطاق 
ما نص المشرع على عده جريمة غير مقصودة » ومن 
ثم مهما كان الفعل جانحا أو نابيا فلا تترتب عليه 
جريمة الا ان وجد نص يقفى بذلك ٠‏ 

وهذا الذى ١‏ مقر قُّ ضمم ١‏ مجتمع والقوانين 
الحنائية معا لم يبلغ 1 ستقراره الا بعاد أطوار عديدة 
تبلورت خلالها الفكرة ٠‏ 


الضرر الذى التجمسهةه الفعل غير المشروع ودون نظ 
لنية الفاعل » ومن ثم كان العقاب بتراوح مع مبلغ 


للأسسّاز عا مرصور 
الماع أمام موامرص اللْوض 


الآثار التى نشأت عن ذلك الضرر )١(‏ فالمسئكولية فى 
تلك العصور كانت على هذا النحو مسئكولية عينئنية 
لتوقفها على النتيجة الضارة 9) ٠‏ 

وظل الحال كذلك حتى وضع حامورابى قانونه 
عام 1151 قبل الميلاد فاعتد لأول مرة بالقصد وفرق 


| بين الفعل المسار الناشىء عنه وذلك النساشىم 


٠) بدونه‎ 


وزكت فكرة التفرقة هذه حتى وضحت فى القرن 
السابع قبل الميلاد بالتفرقة بين القتل العمدى 
والقتل عن غير العمد )١(‏ وحملتها بعدئذ « الالواح 
الاثنى عشر » . 

ولما نزل القرآن فرق كذلك: بين القتل العسد 
وكتب على الناس فيه القصاص () وبين القتل. 
الخطا فجعل عقابه تحربر رقبة ودية مسلمة الى 
آل القتيل () . 


للللللمباا ا ]2_0 
)0( 1 ,2 وصنوم 15 88 هه18311لهنة 1تقسصااءة-ه 1للة 881 
(؟) اهرئج - ألخط فى القانون الخاص ( الترجمة الفرنسية 
(162812:6نا35) ص ٠١‏ 
(؟) تنص الاددة 5.١‏ من قالون حامورابى على أن من 
لبب فى جرح خصم له أآثناه مشاجرة © وأقسم أنه لم يكن 
متعمدا ٠‏ لم يحق هليه غير أداء التكاليف الضرورية لعسلاج 
المجذ ىعلية ٠‏ 
(1) جندى عبد اللك ل الموسوعة الجنائية جه ص 571 
(9) با أيها الذين آمنوأ كتب عليكم القصاص فى القتلى .٠‏ 
(سورة البقرة ) ٠‏ 
() وما كان لمؤمن أن متل مؤمنا الا خط ومن قتل مؤمنا! 
خط فتحرير رقبة مؤٌمئة ودية مسلمة الى أهله الا أن يصدقوا' 
.. هن ( سورة الثسام ) ٠‏ 1 


الخطوط العامة للجرائم غير السبدية 5 


وباستقرار التفرقة بين نوعى الجرائم « العمد 
وغير العمد » استقرث مفاهيم الجرائم غير العمدية 
وراحت قوانين العقوبات فى كل مجتمع تحدد ما تعده 
من هذه الجرائم بما يتسع نطاقه أو بضيق وفقا 
لظلروف المجتمع وقدر تقدبره للمصلحة التى بتهددها 
أو يصيبها © كما تغاير العقاب وفقا بلع الخطأ أو 
عقوبة الجرائم غير العمدية فى الاغلبية الساحقة فى 
حد عقوبة الجنحة » وظلت هذه الجرائم جنحا . 
الحريمة واركانها : 

والجربمة فير العمدية هى الجريمة التى تقسع 
ان يستهدف به النتيجة الضارة التى ترتبت عليه 
والتئ لولاه لما وقعت أو 'تحققت . 
أركانها . بالاضافة الى الركن الشرعى المشروط فى 
كافة الحرائم ‏ فى ركئين هما الركن العنوى أو 
الأدبى والركن المادى . 

والركن العنوى فى الجريمة يتمثل فى الخلا 
ويقابل القصد فى الجرائم العمدية ٠‏ 

والركن المادى يتحدد بالضرر وتوافر السببية 
فيما بينه وبين الخطأ . ١‏ 

ومن ذلك فتفصيل الحدنث فى أركان هصسله 
الجريمة يقتضينا تناول : 
(١‏ - الخطساً. 
؟ ب المرر ٠.‏ 
ثم لعرض لبعض ما يتصل ببحث الجريهمة 
التشربعات الحديثة وسياسة العقاب عليها ٠‏ 

[ ب الخطا قعاتتة8 ها 

النعريف بالخطا : 

١‏ لخطا فى الجرائم فير العمسدية هو التصرف 
الصادر من الجانى عن ارادة وادراك )١(‏ دون الترام 
لتصرف الشخص العادى عند قيامه بمثل هذا 


ص جح مسج سوب جحو ص ساد 5 5 
(1) الادذاك هي الطايع الممير للخطا ب جارو بج وه ص |١‏ 
بم 17 ؛ 1 ا 


التصرف وفى ذات الظروف 4 مما أدى الى تحقق 
النتيجة الاجراهية التى كان واجبا عليه وى طوقه 
توقيعها والتحرز منها لو لم بجنح فى تصرفه () , 

ومن ثم فالجانى وان كان يدرك مدى المخاطرة 
قيما يأتيه غير أنه لا بقصد من قريب أو بعيد النتائج 
التى ترتبت على هذا التصرف » وبذا تتحقّق العلاقة 
بين القصد الجنائى والخطا غير المقصود ويظهر وجه 
التفرقة فيما بينهما . فكل منهما صورة للركن 
اللعنوى للجريمة ؛ ولكن فى الجراتم العمدية بشقصدت 
الجاتى النتيجة التى استهدفها بقعله . وتتجه 
ارادئه نحو تحقيقها وتتحكم ارادته تحكما فعليا فى 
عناصر الجريمة جميعا » بيئما فى الجرائم غير العمدية 
بنعدم القصد كلية ولا نتجه ارادة الجانى الى 
تحقيق أى من النتائج التى أفضى اليها خطاه . 

وعلى ذلك أن قام القصد الجنائى لدى الجانى 
دارت الجريمة فى نطاق العمد )١(‏ وليس معنى ذلك 
أنه عند تخلف القصد الحنائى أنففى الآمر بطريق 
اللزوم الى قيام الخطا غير القصود اذ يلزم لقيابه 
أن تكتمل له عناصره الذاتية:» فان نخلفت بدورها 
الحسرت السئولية الجنائية عموما لانحسار الركن 
المعنوى () ٠‏ . 

وتعريف الخطا على النحو الذى تقدم هو 
استهداء بما ستقرآ من قواعد الفقه وأحكام 
المجاكم » أما نصوص قوانين العقوبات الخاصة نقد 
خلث من تعريف الخطا ووقفت عند حد الفال أو 
نعسيرات ندل عليه 6 وكان ذلك منها طبيعيا أذ ليس 
فى الكنة أن تأتى النصوص بجميع الصيغ التى تهدف 


(؟) نمت المادة ١11‏ حقربات لبعانى « >كون الجربية في 
مقصودة سوام لم يتوقع الفامل تيجسة قعله أو عدم قميله 
المخطئين » وكان فى استطاعته آد من وآاجبه أن بتو قعها وسواء 
توتعها فحسب أو بامكأته اجسابيا ٠‏ 
والمادة 16٠‏ من قانون الجزاء السورى رددت ذات النس 
بأحكايه وعبارته ٠‏ 
وامادة 44 عقوبات. كويتى * 
« بعد الخطا غير العمدى متوافر! ١ذ١‏ تصرف القاعل عند 
ارتكابه الفمل على نحو لا يأنيه الشخص العتاد اذا وجد ىق 
ظروفه » بأن اتصف فعله بالرعوئة أو التقريط أو الاهمال 
أو عدم الائكياه أو عدم مراعاة اللوائح ٠.‏ 
وبعد الفاعل متصرفا على هذا البحو اذ! لم يتوقع عئيد 
ارتكاب الفعل النتائج التى كان فى امكان الششعن العتاد 
أن يتوقعها فلم بحل دون حدوثها من اجل ذلك ؛ أو توتمها 
واكنه أعتهد على مهارته ليحول دون حدوثها تحدبت رقم ذلك , 
. () 1886 .2 ع[سموط 
رم 218 ,2 نقلسدمطمعم 


هه العدد الرابع ‏ السئة رع 


الى معئى الخطأ ؟) وان كان ما أوردته النصوص 5 
رأى بعض الشراح يشمل جميع أنواع الخطأ الممكن 
حدوثها (؟) ٠‏ 
صور الخطا فى التشربعات العربية : 

وباستظهار النصوص التى اثمت على الخطا فى 
الجرائم غير العمدبة نراها أتت فى كل ملها بصورة 
أو بعض صور أو كل صور الخطأ غير المقصود ٠.‏ 
فى التشريع الكصرى : 

ففى قانون العقوباث المصرى كانت أظهر الجرائم 
غير العمدية هى ما اثمه النص الوارد فى اأواد 4!| 
الخاضة بهرث الشوسين و1897 الخاصة بنك 
الاختام و 151 الخاصة بسرقة الأوراق وااستئدات 
والفقرة الأولى من المادة 11 الخاصة بتعطيل 
المخابرات التلغرافية أو اتلاف شىء من آلاتها والمادة 
الخاصة بالحريق غير المعدى والمادتان ,/"9؟ 
العمدبين والمادة +لم مكرر المضافة بالقانون رقم ٠٠.‏ 
لسئة .151 الخاصة بتسهيل ارتكاب الجراثم 
المنصوص عليها فى المواد رقم لالا و 8/ا هد ١لا‏ و 8٠.‏ 
و١‏ عقوبات وأخيرا المادة ١5‏ من القانون رقم ١١.١‏ 
لسسنة 1559 التى أضافت مادة جديدة الى قانون 
العقوبات هى المادة 11! مكررا « ب » الخاصة 
بأغرار الموظفين الجسيم بأموال أو مصالح الدولة 
أو الأفراد . 


وبين هذه النصوص افتصرت المسواد الثلاثة 
الأولى 115 و لا؟١‏ و )١16١1‏ على ذكر « الأهمال » 
كوجه للخطأ »؛ واضافت المادة 159 الى الاهمال 
« عام الاحتراس »© والمادة الم ذكرت الاهمسال 
و « عدم الاحتياط » والمادة .7 أنت بعض صور 
الخطا ثم قالمتا « أو سسبهء اهمال آخر © والمادتان 
58> و 55؟ اوردتا « الرعونة وعدم الاحتياط 
والتحرن والاهمال والتفرنط وعدم الانتباه والتوق 
وعدم مراعاة واتباع اللوائح وعندما عدلت بالقانون 
رقم ١؟!‏ لسسنة ؟155 وقفت عند « الاهمال » أو 


(©) انجيت بعض التشريعات الحديثة الى النص مصلى 
عبارة واحدة دالة على جميع أنواع الخطأ اامكئة ») ومن ذلك 
التشريع البلجيكى فى المادة م1 عقوبات وما بعدها والتشريع 
الايطالي فى المادة 646 عقويات وما بعدها 4 وتشريع الماليا 
الاتحاد بة 5 المادة رف عقوبات وما بعدها ٠‏ 

(؟) جندى عبد الملك فى الموسوعة الجئالية ج ه ص )لم 
وباتان فق الموجز فى القانون الجنائي الخاص ص ء بره 


الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين 
والقرارات واللوائم والانظمة » وجاءت المادة ١١5‏ 
مكررأ « ب » بالاهمال الجسيم أو اسساءة استعمال 
السلطة أو الاخلال الجسيم بواحبات الوظيفة . 


فى التشريع السورى : 

وأفردت المادة 164 من قانون الجراء السورى 
حكما ماما لتوافر الخطا الموّثم فى الجرائم فير العمدية 
عيونا بنصها علن أن« كون الشطا اذا انجم الثم 
الشرائع والأنظمة 0 وأحالت بعض التصوص 
المؤاخذة على الجرائم غير العمدية على هما التحديد 
العام ٠‏ ومع هذا خصصت نصوص أخرى بعضا من 


فالمادة 5 التى تعاقب على عدم تنفيذ عقد 
التعهد أو الاستصئاع أو تقدم الخدمات اذا وقعت 
فى زمن الحرب أو عند نوقع نشموبها اثمت ذلك أن 
نجم عن ١‏ خطأ غير مقّصود 60 والمواد 9ل الخاصضينة 
بعدم سلامة قيام الموظف بعمله الوظيفى و 4م8/؟ 
الخاصة بعدم اعلام الموظف السلطة ذات الصلاحية 
عما يعرف به من حنابة أو جنحة أثناء قيامه بالوظيفة 
أو فى معرض قيامه بها و 7/51 الخاصسة بقرار 
المحبوسين و لم5 »© الخاصة بتقاعد أحد الآبوين عن 
الحصول على الوسائل التى 'تمكنه من تنفيذ قفساء 
أعالة ولمدة كلها جعلت الفعل موّثما أن نشسأ عن 
« أهمال » وأن أضاقت المادة +96 « النأخير » عندما 
بقع من « خطا غير مقصود » وجاءت مواد أخرى 
ووددث الصور الواردة فى النص العام كاملة ومن ذلك 
المواد 5ه الخاصة بالقتل الخطأ و “اوه الخاصضصة 
بالحرنق: غير العميد فيما نملك الغير والمادة ..1 
الخاصة بتخريب أو تهديد خط حديدى أو سفينة 
أو مركبة هوائية والمادة ؟.5 الخاصة بتعطيل 
الآلات والمادة 5.5 الخاصة بالتشار مرض وبائىء 
من أمراض الالسسان أو السواف بين الدواجن أو 
الجرثومة الخطرة على المزرومات والغابات . ووقفت 
بعض المواد عند صورة « الاإهعمال » وأضاف بعضها 
اليه « الأرجاء » ومن ذلك المواد 9/ا و95" و56 
و ١.ه‏ الخاصة بالاهمال الوظيفى وملاحقة الجرائم 
والأعلام عنها وهرب المحصو سين وعدم عمل الوالدين* 
على تنفيذ موحب الإعالة لو ثدهما ٠‏ 


الخطوط العامة للجراثم قير العيمدية نكن 


فى التشريع العراقى, : 


وسلك التشريع العراقى مسسلك التشريع 
صور الخطا فى كل نص يعاقب على الخطسا غير 
العمدى , كما سلك ذاثت المسلك فى تعناد حملة 
الصور تارة والاقتصار على بعضها أو أحداها ثارة 
اأخرى 0 
فالمادة 15/“ الخاصة بفك الاختام وأم1/؟ 
الخاصة باختلاس أو اتلاف السجلات أو الأوراق أو 
الوثائق و 18 الخاصة بهرب المحبوسين و .؟؟ 
خطوط اللملاحة و ؟؟؟ الخاصة بنشر عدوى مرضية 
وألمادة كا الخاصة بتعر بض من قف رعاشه القاصرين 
هؤلاء للنسكمع والأخطار الاجتماعية والادة 1/0 
الخاصة بازعاج الغر نتيحة قيادة حيوان ‏ كلها 
اقتصرت على ذكر « الاهمال » وأضافت اليه ١‏ عدم 


الاحتياط »© المادة .»1١5‏ الخاصة بتعطيل أو عر قلة أو ' 


الاضرار بالمخابرات السلكية أو اللاسساكية أو 
التليفولية والمادة “71 الخاصة بتعطيل سير قاطرة 
أو اى وسيلة نقل . وأضافت المادة م9 الخاصة 
بالحربق غير العمد الى الاهمهال « الرعونة »4 و 
« كل ما بتحقق به الخطا  )‏ أما المادة 1؟؟/5 
الخاصة بالتسبب فى غش الطعسام أو الشراب أو 
العلاج أو المستحضرات الطبية وجعلها مفرة نقد 
ذكرت « عدم اتنخاذ الاحتياطات اللازمة » أو ١‏ عدم 
مراعاة الأنظمة والتعليمات » . والمادة /1؟؟ الخاصة 
بارتكاب فعل يعرض حياة الغير الخطر ارجعت ذلك 
الى « الرعونة » و« الاهمال ») و« هدم اتخاذ 
الاحتياط الكافى » والمادة 164 الخاصة بالتسيب فى 
موت انسان ذكرت « نقص الخيرة » أو ١‏ الاهمال » 
أو « على العموم بكل ما يتحقق به الخطا »6 واحالت 
المادة م2 الخاصة بالقتل الخطا الى ارتكاب ذلك 
( بغر قصد». | ش 
حصر صور الخطأ : 

٠‏ ومن جماع هذه الصور للخطاأ التى عددتها 
التشربعات العربية وجرت فيها على غرار عديد من 
التشريعات الأجنبية كالتشريع الفرسى فانه يمكن 
القول بانه برغم اختلاف الالفاظ فانها تدور جميما 


فى معنى واحد هو تحقق التقصر بطريق أو بآخر » 
مما يستقيم معه ان تتمثل صور الخطأ فى : الرعونة 
256 وعلم الاحتيساط والتحرل 
210 والاهمال والتفريط وعدم الانتساه 

والتوق 06266 نتتمصط م مراعاة واتبساع 
٠.0‏ قاط منتع اع 068 205625105 
الرعسونة : 

هى الاصدار فى التصرف عن سوء فى التقدير أو 
خفة أو نقص الخبرة أو الدربة أو الكفاية أو الجهل 
مما بتعين العلم به ) اصدارا يقوم فيه صاحبه على 
العمل دون أن بتبصر فى مبلغ خطورته وبغير ادراك 
لما بحتمل أن بتخلف عنه أو بترتب عليه من آثار (9). 

وكما يتمثل هذا الاصدار الجائح فى واقعة مادية 
كمن يقود سيارة ‏ وهو التقن لفئون القيسادة ب 
بتهور ينجم عنه الخطر »© يتمثل كذلك فى الواقعة 
المعنوبة كتراخى أصحاب الهئة فىبذل الجهد الصادق 
واليقظة المتقنة ) . 
عدم الاحنياط والتحرز *: 

هو اقدام الالنسان على فعل يدرك خطوونه 
ويتوقع ما يحتمل أن يترتب عليه من آثار ولكن غير 
متدخذ الاحتياطات التى من شأنها أن تدرأ تحاق هذه 
الآثار وتحول دون وقوعها (؟) » ومن ثم فهو آبة على 
اختلال التبصر بالعواقب رغم ادراك طبيعمة العمل 
ونتائجه الضارة » وقد غدا عدم الاحتياط والتحرز | 


. الصورة الغالية من صور الخطساً بعد التشسار 


الآلات . 


) انغردت الادة 111 مكرر ب مصرى المستحدثة بالاهيال 
الجسيم وأن استعمال الساطة والمادة 45؟ عراقى بنقص 
الخبرة وان مثلثت صورة الرعونة . 
(؟)! جارو ج ه ص ١٠4؟‏ رقم ٠٠6‏ وجارسون ( الادتان 
5 78.5 فرئسى ) رقم 58 
إلزق نقض يفذلولف - مجمرعة أحكام النقش س 1١١‏ 
ص 1١‏ رقم 1١9‏ 
)5 نقضص 9/1 [/لاه ب هجموعة أحكام الئقض س م 
ص لاه دقم. .11 و لا/لا/51 المجموعة س ١)‏ ص 8غ* 
رتم ٠1697‏ ' 


61 العدد الرابع ‏ السنة رع 


الاهمال وعدم الانتياة : )١(‏ 


هما الصورة السلبية لنشاط مقترف الخطا ؛ 
تتمثلان فى وقوفه بالترك أو الامتناع دون أن ببذل 
من مقتضيات التحوط ما يفرضه الحصذر التى لو 
التزمها لما وقعت النتيجة الضارة أو لتجنت حدوث 
النتيجة الاجرامية » وعلى ذلك فهذه الصورة تشسمل 
كل حالات الخطأ عن طريق الامتناع () . 


عدم مراعاة اللوائح : 

هو مجانبة الفاعل حكما ينص عليه القانون بما 
رئب نتيحة ضارة » فان لم تترتب هذه النتيصة 
كان الفعل مستقلا جردمة قائمة بذاتها تشكل مخالفة 
فى أغلب الاحيان ولذا فثبوث عدم مراعاة اللوائح 
بكفى لقيام الخطا وان لي بشبت على من اقترفه 
ارتكاب خطاأ آخر من أى نوع () حتى اطلق على 
الخطا النائىء فنع عالام مراعاة اللوائح « الخطاً 
الخاص »© لتمييزه عن « الخطأ العام » الذى بتسسع 
لبقية صور الخطأ () على أنه وان كان عدم احتذاء 
الانسان حكم اللوائس يكشف بذاته عن الخطأ ويفنى 
عن البحثه فى الصور الآأخرى ثه غير أن ذلك وحده 
لا بكفى فى توار الجربمة بتوافر الخطأ بل يتمين أن 
تقوم للجريمة كافة عناصرها الآخرى من ضرر 
وسببية ؛ كما أن اتحسار مخالفة اللوائح لا بجبه 
تغصى توافر احدى الصور الأخرى للخطأ (ه) » وكذلك 
فقيام المخالفة والجريمة غير العمدية متكاملة يقوم 
جريمتين وان انزلت بالجسانى عقوبة الجريمة 
الأفبيد () :* 

ولا شف معنى اللائحة أو الأنظمة عند الدلول 
الضيق لها وانما يمتد الى أوسع صورة بحيث 
بنطوى على كافة القواعد الآمرة الصادرة عن الدولة 
أبا كانتة السلطة التى قامتتة باصدارها وخاصة أن 


)١(‏ شول أصحاب 'المذهب العلمى بأن الاهمال عيب فا 


الإرادة 7010216 06 تلوقو ويجمانئيهم فى ذلك التسوفيق 
2008 تا علع8061010 : لمر 


(؟) نقض نك بجبوعة أحكام النقض س |!١[‏ ص "ؤ؟ 
رقم كه و 51/1/8٠‏ المجموعة س ؟1|اص ١7(‏ رقم 11 ٠‏ ونقض 
رلسى 10-15١‏ 5؟ سيرى 17؟ ب 1 #1؟ ولا نا ةن وبر 
دلوق الأسبوعى ه159 من ".7 . 

9) جارو ج ماص 5١19‏ رقم 6م.٠؟‏ 

(4» جارسون ( المادتان ةا" ى 796 فرلسى ) رقم 4؟ 

. لم حجارسون ) المادثان الا وى .؟”# ) ركم 55 

(5) طقشس / ااه مجموعة أحكام النشش س ) ص بان 1 
يم ك5 


صدرت للحيلولة دون النتائج الاحجرامية التى تنتخلف 
عن حرائم الاهمال.. ومن ذلك التتفسير لمدلول اللوائع 
فان التعبير باللائحة بتسمع لكافة القوانين فى مداولها 
الدستورى وق صدارتها ‏ فى هذا الصدد قانون 
العقوبات فى شأن المخالفات . والقوانين والتعليمات 
الادارية () . 


والعام باللائحة وبالصحيح فى تفسسيرها من 
المسائل المفترضة 0) ؛ الا أله اذا جادل التهم فى 
مشر وعية اللائحة وجب بداية الفصل فى هذا واختص 
بالفصل القافى الجنائى اذ لو ثبتت عدم المشروعية 
أنتفت نثتعفت صورة ة الخطأ القائمة على عدم مراعأة اللوائس 
6 . 


الخطا والجول بالقانون : 


ويستتبع الحديث فى العلم باللوائح وسليم 
تفيبيها اكلا من التعلل ىرد الخط )١‏ باتجهل 
بالقانون وأن ورد ذلك كأصل على كل صور التعلل 
فى معرض التنصل من العلم بالقانون . 


والأصل أن الدفع بالجهل بالقانون دفع . مردود 
غير مقبول لاستقرار قاعدةافتراض علم: الكافةبالقاثون 
ما نشر صحيحا 101 18 182016 غ628 2681 10111 
على أنه نى مقام الجرائم غير العمدية فان التعلل 
بالجهل بالقانون هو بذاته ضرب من الاهمال فى ذمة 
الجاهل به . بوروده مورد التاثيم كلما ترب على 
جهله خطأ أدى الى نتيجة أجرامية » اذ لا يسوغ أن 
يعيش انسان فى مجتمع ينعم فيه بحقوقه ولا بحيط 
بما بفرضه عليه القاثون من التزامات سواء ما اتصل' 
به أو بالدولة أو بغيره من الناس ٠‏ وعلى ذلك 
فالجهل بالقانون حتى أن ثبت لا يرفع المسئواية عن 
الجائى كما لا يرفعها عنه من باب أولى ‏ الغلعل 
فى القالون أو سوء تفسيرة ٠‏ 


على أنه مع ذلك فقد يحقق الجهل بالقانون 
ما بحسر امسثولية وذلك ان أدت الى ذلك قوة 
قاهرة أو ظرف طارىم » وكون التحسار المسثولية قى 
هذه الحالة راجعا الى توقر سيب من أسسباب 
الاباحة 18098102 هنال 06 وقناقة () ليسي الا , 


() جارى ج ها ص 5١7”‏ لقم 56,؟ 
(؟) حكم النقض المذكون فى' ثالها ٠‏ 
(؟) جارسون رقم م 

9.0 جارواسى ] اصن +0 رقم‎ 0-١ 


الخطوط العامة للجرائم فير الممدية /أن” 


برهل حملت النصوص صور الخطا على سبيل الحصر : 


جرت النصوص كما سلف البيان على 'تعفلداد ٠‏ 


صور للخطا انسعث فى بعضها وابتسرت فى البعض 
الآخر مما آثار البحث» حول ما اذا كان ما حملتاه 
هذه النصوص من صور قد ورد على سبيل الحصر > 
ام ان النصوص برغم ذلك تنحتمل صورا آخرى مما 
بحقق الخطأ ما دام قد تخلف عنها شرر ٠‏ فذهب 
رأى الى القول بأن أنواع الخطأ رصدت محددة بما 
بلزم الاستناد الى الخطأ التصوص هليه < )١(‏ ويغير أن 
بماك القاضى أن يستند على أى + خط ؟) . وبرد اق 
تأبيد هذا المذهبه أن صيافة بعض النصوص الثمة 
على جراثم الاهمال تفصح عن حرص التسارع على 
' الاحاطة بكل ما يمكن نصوره من حالات الخطا قير 
العبدى © وأن ذلك الحرص بشغسره اقتصار نطاق 
الخطأ الجنائى على الصور التى تمثل قدر! خاصا من 
الخطر هو ذلك الذى أورده الشارع ملتفتا عم عداه 
مما بتولاه الخطا المائى دون الجنائى 9) ٠.‏ 
وذهبه راأى آخر الى أن الصور التى عاك دتهسا 
النصوص ليست حصرا! لصور الخطأ قولا بأنه ليس 
من السائغ أن يتراوح نطاق الخطأ ضيقا واتساعا 
باختلاف الصور التى بوردها النص عنه خاصة وأن 
طبيعة الجراثم ضر العمدية تستوحب قارب نطاق 
الخطا فيها جميعا خاصة وأن من التنصور ص 
ما اأرسل صورة الخطأ بتسويته بين مأعدد من صور 
وبين « أى اهمال آخر » وبالتائى فأن جوهر البحث 
1 يدور مع تحاابك الصورة قى الخطأ وائما مع بيان 
عناصره 4 واذا كان المشرع قدا فرض صورا فذلك 
ْ على سبيل المثال () حرصا منه على اجسلاء أظهر 
الصور المتحققة فى العمل ٠‏ 
وفى رأينا ان الخد بأى المذهبين على اطلاقه فيه 
تحيف ملى العدالة أو تحيف على نعض القواعد 
الستفرة فى القانون © فالتحدد بالصور الواردةٌ فى 


)1١(‏ على بدوي ص 4لا والدكتور السعيد عصطقى السعيد 
س مع ومحمود أبراهيم اسماميل ص 2:5 ومسكة النقض 
ف 191/11/91 المجموعة الرسمية س 8 ص 5 رقم 17 ء 

(؟) ظكتاه/ الموجل فا القانون الجنائى الخاص ص ١1٠١‏ 
رقم ./إاآ 

ل ف © كيين 

48) الدكتور محيود حسئى تجيب ب شرح قائون العقوبات 
القسم العام ص وم ومحركة البقضي فا فك المحاماة 
بن 2١‏ ص اا ٠‏ 


النص قد يقضى الى رفع التجرم عن خطأ رنب ضرا 
وسببه مما لا يستقيم مع فواعد العدالة » والخروج 
على الصور الواردة فى النص توسع فى التفسير فى 
معرض القانونى الجنائى الذى بفسر فى أضيق نطاق 
التزاما لصحيس مبدأ شرعية الجريمة ؛ كما ان الأخد 
بأى من المذهين قد يتعارض مع تقايل سفياسسية 
التشريع فى نعداد صور للخطأ فى نص ثم اختصارها فى. 
ص آخر واقتصارها على صورة واحسدة قى نص 
ثالث »© ولذلك نميل مع الائجاه القائل بوجوب تحديد 
فكرة واحدةٌ للخطأ غير العمدى تصدق على جرائم 
الاهمال كافة )١(‏ . ونفضل لو تضمئنت قوانين 
العقوبات نصا جامعا يميل أليه فى النصوص الخاصة» 
دون تكرار أو خروج الافى الجرائم التى نتطلب صورة 
معيئة محددة من الخطأ *» وعاى ل" ترك ألند ن العام 
اواجهة الصور التى يخلفه! التطور السريع الى ' 
نسير فيه الحياة اليوم . 
علة اعتبار الخطا غير العمدى صودة للركن المعنوى : 
لا بثير الاعتداد بالقصد الجنائى كصورة الركن 
المعنوى فى الجرائم العمدية خلفا فى التعليل نظرا لآن 
الجانى وبارادته المطلقة قد سير هذه الارادة نحو 
العدوان على الحق أو الصلحة التى بحميها القانون» 


5 فظهور الارادة واتجاهها الى أقتراف الجر يمة يصب 


هذه الارادة بالصفة اخراص ) ولكنه والارادة فى 
الجرائم غير العمدية لم ث نتحرك أو نتجحسة الي أى 
اعثداد » ومن ثم بو ال 
ولا نتداخل فى وقوعها » ولد خلافا حول تعليل اعتبار: 
الخطا فى قير جرائم العمدك صورة 5 للركن المعنوى” 0 
أدى الى مغارقات فى النتائج ١ ٠‏ 
فمن الرئى ما قال إن علة تنو افد م 
حرص الشارع على أن بوجه الى الجانى انذارا بأن 
بسلك مستقلا مسلكا اكثر حذرا » وذلك اتساقا مع 
حرص اللشضادع على مصلحة الجتمع أل ى اتأبى 3 
يكون الجانى سلوكه لوثم () ٠‏ 
وبعيب هذا الرئى انه لم يقدم تعليسبلا بتصل 
بذات الحريمة وانما أتجه بنظلره الى الستقيل, 
النفصل عن الحدث ذاته . 
ار ما قال بأن العلة جائمة لق الصلجة 


تل ص 1197# رقم 9ع قالط قجوعناه هن مناهملة 5 
0( وغنت8 66 6171[8 ©8816 0 ق1جة ين سموك 
3 1 ,86م مولقوو2 
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أو الحق الذى يحميه القانون والذى لم يوقره الجانى 
فيرتفع به الى ذات التوقير الذى فرضه الشارع 
بدليل المساس به بما انزلق اليه تصرفه وفى ذلك 
ما بكفى لمساءلته ()) . 

ويتنافر هذا الراى مع ما يصدر عنه الجانى 
الذى لا يدور فى خلده فى الجرائم غير العمدية انه 
يتطاول على حق أو مصلاحة أو يهدر حرمة القانون 
أذ أن كل ذلك يبرن القصد وهو متعدم فى هذه 
الجرائم ٠‏ 

ومن الرأى ما قال بأن العلة هى وجود ارادة 
غير مباشرة أو ارادة سلبية اتحهت الى النتيحة 
الاجرامية )١(‏ , 

ومع استناد الرأى الى مجال وافتراض فانه 
تواجهه صعوبة فى تحديد ماهية الارادة التى 
يقول بها . 

' ومن الرأى ما قال بأن العلة هى كون الارادة 

قد اتجهت على غير النحو الذى بحدده القاثون (9). 

ومن الراى ما خرج على كل علة وقال يعدم 
التجريم كلية طالا أن الجانى لم يتوقع حدوث 
الاعتداء ولم تسجه أاليه أرادته )» فالتجريم رغما عن 
ذلك اعتراف بالسئولية الجنائية حيث لم بتوافر 
التوقع ولا تتحقق الارادة ويرى أصحاب همذا 
الرأى الاكتفاء بالمسئولية المدنية () . 


وفى رأينا ان علة المعاقبة تتوافر فى السلوك الذى 
أثففى الى نتيحة اجرامية معيئة كان بمكن للارادة 
توقيها لو لم يشسوبها وجه من أوجه الجنوح غير 
القصود 2 ومن ثم كان متعيئنا أن تتوافر صلة تجمع 
بين الأرادة والنتيجة على نحو تكون فيه الارادة 
بالنسبة لا قام من نتيجة موضع لوم . 
الخطا فى الجرائم غير العمدية والقصد الاجتمالى 
فى جراثم العمد : 
.ونظرا لكون الخطا اللوفر للجربمة يتجرد من 
قصد الفاعل استهداف أية نتيجة حنائية وكون 
,القصد الاحتمالى 676215161 201 فى الجريمة 


و4 5 2 لعفاوطكه اطمكد 
' . () 4 2 طم دالطعرة ,«موعدء31 


(؟) الدكتور محمود حستى تجيب ص الإلااء 
يس 866 20 331 2 ممعدولمام8 ذه ووملظ بامنطفماع 


العمدية يصدر بدوره عما لا بقصده الفاعل كأاصل » 
فقد يتهادى لبس بينهما وهو لبس لا موضع له » 
اذ انه فى جرائم غير العمد فلا قصد اطلاقا بيئما 
القصد الاحتمالى هو محرد أهمال اعقب قصدا 
جنائيا محددا . 
نقسيمات الخطا : 

وبنقسم الخطأ غير العمدى الى تقسيماتمتعددة 
تقتصر على التعرض الى بعضها فى ايجاز فتعرض 
منها : 
أولا ل الخطا الجسيم والخطا البسير : 

فالخطأ على الرغم من وحدة أصله قد تختلف 
درجته فيشتد حتى يبلغ مرتبة الخطس] الجسيم 
6 غ116 وهو الذى بصل فيه جلوح الجانى 
حدا بالغا » أو قف عند حد عادى فى حد « الخطا 
البسر )6ضةعة1 6 وهو مالم تفدح درجته 
ورغم الاستقرار على هذين النوعين من الخطابالنسبة 
لدرجته فعهد نادى. رأى فى الفقفه باضافة نوعين 
أخرين من الخطا هما الخطا غير الغتفر 
11 181116 والخطأ اليسيرحدا أو التافه 

56 قط 1781166 والاول ماتر تفع درجة 
فداحته كثيرا عن الخطأ الجسيم والثانى ما بقل 
كثيرا عن الخطأ البسير , 

وترتب على التفرقة بين درجات الخطا القول 
بأن القانون الجنائى لايعتمد فى الجرائم غير العمدية 
الا بالخطأ الجسيم وهو رأى يرده افتقاده السثئد 
السليم بعد أن استقر الرأى على أن معيار التفرقة 
بين سلامة الفعل أو خطساأه نهو قياسه بتصرف 
الشخص العتاد » والقول بعد ذلك بتدري الخطا 
يفتقد المعيار السليم أو الدقيق لقياسه » بالاضافة 
ألى مابولدهة ذلك الرأى من تعسارض مع الفكرة 
الاساسية للخطأ غير العمدى . لذا ففى صحيم 
الرى أن القيمة الفعلية للنفرقةبين درجات الخط) 
هى المتفرقة في تعيير العقاب فحسب . 
من نصوصها بهذه التفر قةومن ذلك النص المستحدث 
ف قانون العقوات المصرى نص المادة ١14‏ .مكرر أ ) ب 
الذى لم بجعل الخطأ موّئما الا أن كان خطأ جسيما 
ورئب ضررا جسيما وكذلك فى التعديل الذى ادخله 
القااون رقم ١١١‏ لسنة ؟5 على الادتين لم؟؟ » 
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الخطوط العامة للجرائم فير العمدية 8ه 


1 توبات ٠‏ ولكن اليسن معدى نهنا اعمال التقرقة 
كاصل وائما جاء اعمالها من القيمة التى اكتسبتها 
بامتراف الشارع بها ف موأاضيع معينة ليس الأ 


انبا الخطا المادى والخطا الفئى : 


والخطأ المادى هو الخطأ الناثشىء عن الاخلال 
بمقتضيات الحذر والتحوط التى 'نقوم فى ذمة 
الناس عامة وبذا فهو بمثل الاصل العام للخطا بينما 
الخطأ الفنى ‏ 20868810856116م ناه فمتحدد 
والمهندسين ومن اليهم لانه يتملق بما يمارسون من 
اعمال مهنية ومقيد بالقواعد العلمية والفنية التى 
قر سسم قواعد ممارسة اللمهنة وشوم عند الحيل بهذه 
القواعد أو أساءة تطبيقها أو فساد تقديرها » وعلى 
ذلك فالخطا اللادى وأن وقع على الكافة بما فيهم 
رجال الفن فان الخطأ الفنى لابقع الا من هؤلاء ٠‏ 


ولعل أظهر ما يتفرغ عن هذه التفرقة تعبير 
اكثر دقة فى القول بوقوعه فى الخطا الفنى منه فى 
ند لا سقط فى الخطا المادى .: 

ومما رتبه البعض على هذه التفرقة أنه لا 
مسكولية اطلاقا على الخطا ألفنى لأن نهدد القائمين 
على الاعمال الفنية بالاخذة الجنائية لخطئهم بحد 
من نشاطهم 2 سديل الاحتهاد والابتكار (1) ٠.‏ 

ونظرا لما وجه الى هذا الراى من نقد لافتقاد 
سند التفرقة أساسا بين الخطأ المادى والخطأ الفنى 


ولاحتمال أفضائه الى استهتار أهل الفن وترخصهم : 


فى بذل الدقة والعنابة بالتحرز من الاخطاء فقد 
وسط رأى فقال بان المسآلة بالنسسبة لهؤلاء لا تكون 
عن الاخطاء غير اليسيرة 9) . 


وحتى هذا التوسط لافى هجوما من بمض 


الفقهاء الذين بتمسكون بأن التفرقة لا موضع لها. 
ولا سند » وأن الخطأ هو الخطأ ما قامث شرئطه () .. 


بل تطرف بعض النابذين للتفرقة وذهبوا الى ان 


للق جارو لج ه ص 1 ركم للن ات 

(1) محكمة الجيرة فى 9/1/4 المحاماة س 1١6‏ ص الاع 
رقم 1151 ٠.‏ 

5) الدكتون محمود مصطفى قَُّ مستولية الاطيام والحراحين 
الجنائية ب مجلة القائرن والاقتصاد سس 18 ص 195 . 


خطا الفنيين ادعى للتشدد لما يفرضه عليهم فنهم 
من وحوب التزام غابة الحيطة والعنابة (0 ٠.‏ 

وفى راينا ان للتفرقة سندا من ذات شرائط 
الخطأ الذى يعتد به فى مقا التأثيم » وهو ان 
المؤاخذة لاتقوم بداية الا ان قامت مجانبة الحيطة 
أو الحذر المفروضين ق ذات الظروف » ولاجدال 
أن الظروف التى يمارس فيها رجل الفن مهنته 
تختلف عن تلك التى بأتى فيها الشخص العادى 
عمله » وعلى الا ببئتى على هذه التفرقة اتلصدام 
المسثولية كلية والما تقوم فى كل الصور ما جاوزا 
نصرف الشخص العادى من ذات اللمهنة » هو وحده 
الذى بباع مرحلة التائيم الجنائى )؛ وأما دون ذلك 
فيكفل أمره التأدمب ألهنى وى ذلك مابرد خشية 
نعثر أهل الفن ثى استهتار أو تبدير فى العناية , 
الثا ب الخطا التجنائى والخطا المدنى : 

تقوم التفرقة بين الخطا الجنائى والخطا المدئى 
على اساس التزام الشارع فى الخطأ الجنائى النص 
على صور بتوافر بها هذا الخطا مما يتصور معه ان 
ماعدا ذلك لا يرق الى التجريم ؛ بيئما قامت القواعد 
المدئية على اطلاق الخطا محررا من كل قيد وير 
موصوف بصفة أو محددا بصورة ورتبث التعويض 
للغير على ماينتج عن ذلك الخطا ( م 17 مدني 
مصرى ) ٠‏ 

وهذه التفرقة القائمة على فكرة ازدواج 
الخطأ . 701158 18 06 10038116 بعارضها الصار 
وحدة الخطا #ثنته2 بها 08 فاثطلا على العاف" 
ان العبرة فى الخطا ليست برسم صورته والما 
بمدلوله » ومداول الخطأ لاسقط من تطاقه حالة 
من حالات الخطا ومن ثم يتوحد مداول الخطا فى 
المجالين الحنائى والدني () ٠‏ 

ومع ان التفرقة قد تحقق بعض مظاهر العدالة 
باناحتها مروئة ترخص بتعونض الضرور دون الحكم 
بالأدانة 6) غبر انها فىّ رأننا لاتحقق الفكرة القانونية 
من الْاخذة جنائيا على الخطا ما دامت؛ قد تكاملت, 
للجربمة عناصرها ومادام نص التجريم لم يشترط 


1١ محكمة استثتاف القاهرة فى 1575/1/5 الحاماة س‎ )( ٠ 
٠. 996 ص #الا ارقم‎ 

(؟) أحمد أمين ص 1/١‏ والدكتور روف عبيد سس ]م8 ..٠‏ 
. () الاستاذ على بدوى ص .18؟ والدكتود محمد مصطفي 
القللى ص 19ا؟ ٠‏ 
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درجة معينة من الخطا كما بانت العدالة فى العصر 
الذى نعيش فيه والذى انتشرت فيه الآلات من 
ناحية وتطورت فيه النظم الاقتصادية والاجتماعية 
من ناحية أخرى تتطلب الحد من كل خطاً ودرءا 
لشرور الترخص ف التحوط والحذر . 
ضوابط اثبات اللخطا : 

الخطا فى القانون الجئائى خطا منسوب وليس 
بخطا مفترض ومن ثم لا تبنى عليه المساءلة جنائيا 
الا عند ثبوته صورة وتوقعا وتواضس رابطة السيبية 
بين التصرف الذى عراه هذا الخطأ والنتيجحة 
الاجرامية ألتى ترتبت عليه . ولذلك تلتزم محكمة 
الموضوع بائبات توافر الخطأا ليكون حكمها بالادانة 
فى الجرائم غير العمدية صحيحا اذ انه ركها العنوى 
فان لم بثبت كان الحكم قاصرا ٠ )١(‏ وتتقيد اللحكمة 
فى اثساتها هذا ان بكون اسخلاصها الخطا مستقيما 
مع اإنطق اى معتمدا على ادلة سائفة غير مخالف 
الوقائم الثابتة فى الدعوى » وبشرط واحد هو ان 
يكون قولها مدمما لبيانات يمكن مراقبة سلامتها 9) 
والمحكمة هذا الاستخلاص من اية قرينة فى واقع 
الدموى دون ان تخضع فى ذلك لرثابة محكمة 
النقض ()) 4 ولكن هذا لابعنى وجوب ذكر المحكمة 
الخطأ لفظا أو أشارة الى احدى صوره التى حددها 
الفانون طالاآ كانت الو تائع التى اثبتها أو سياق 
عباراتها ناطتا بثبوت الخطا (4) . 

! ب الفرر 0166نازهة2م 6نآ 

التعريف بالضرر : 
لم تعرف نصوص المقوبات الضرر ب رغم كون 
تجثقه, هو الشرط التكافىء مع العقاب 

66 18 06 202 هقان بقتللة 016102تمهء هآ 
وكان للنصوص عذرها فى ذلك اذ بتعذر على 
النص أن يلم بكل ضروب الضرر فثركه الآمر للقضاء 


الذى ستطيع تبين تحقق الضرر أي تخلفه فى كل 
حالة ونقا لظرو لها ٠‏ 


» نقضص 495/19/15 مجموعة الحكام محكمة اللنظض س‎ )١( ٠ 
٠ ص الا١ رقم لأه‎ 

(') نقضص 15/؟1/مه مجمبوعة أحكام محكية اليئضشن س » 
ص كمء٠١‏ رقم ؟9"؟ ٠,‏ 

(9) نقض 91/11/17 مجيرعة القواعد القبالولية ج ٠‏ 
صر اك ركم 4ؤ1. 

(؟) لضن 9 مجموعة أحركام مجكية النتش س »ء 
وس 146 بم 11] 


ومع ذلك عرف الضرر بأنه الآثر الخارجى 
الخطا الذىع وقع من الغامل خرقا لصلحة مشزومة 
بحميها القانون () وانه الآثر الذى يتوقف عليه 
العقاب فى الحريمة غير العمدية 9) ٠‏ 


خصائص الضرر : 


أسفر عنها تصرف الفاعل فهو يشكل مسئولية 
عينية » وهو فى الجرائم غير العمدية يلحق الخطأ 
ويأتى مرتبطا به كنتيجة له » على خلاف جرائم 
العمد فهو سابق فيها على النتيجة اللمؤثمة غير 
مشروط لقيامها حتى ولو لم بتحقق بالنظر الى أن 
القصد الجنائى هو ركائر ايقاع الجزاء فى هذه 
الجرائم 


والضرر ركن وصفى للجريمة غير العمدية 
فتصرفات الفاعل الابجابى والسلبى منها قد تؤدى 
الى نتائج متعددة بل قد يؤدى التصرف الواحد فى 
حالتين متحدتى الظروف الى نتيجتين مختلفتين 
ولكن قياسا لاستقرار كل, لتيجة يتغير الوصف 
القانونى للجريمة برغم وحدة الخطأ وصورته » 
فالسير بالسيارة على الجائب الابسر من الطريق 
خطا لمخالفة اللوائح . فان نشات عن ذلك اصابة 
اسان كان الضرر فاذا وقف هذا الضرر عند حد 
الجرح كان تكييف الجريمة الاصابة غير العمدية 
أما اذا بلغ الضرر حد موث المصاب تغير التكييف 
بتغير الضرر الى القئل غير العمدى ٠‏ 


وبتفرع على كون الضرر ركنا وصفيا للجريمة 

أن الجراء فيهبا بتعدل ونقا لحجسامة الضرر' 
61 مع تتعدطماة '1 غ8ة فتاوه 7256[0166 16 
' عصلعم هآ عل 

فكلما اشتدتث حسامته كلما كان ذلك مدعاة للتشدد 
فى العقوبة وكلما خفت الأضرار كان الترخص فى 
العقوبة »© ويقوم التعيير فى ذلك لقاضى الواقمة وأن 
كانت بعض التشربعات» قد تكفلت بالأمر فى بعض 


1 الصور نظرا لا كشيف عنه تطور المدنية والشسان 


القدل والاصابة غير العمديتين ( المادتان 8١‏ و 


566 تقطن مرئسى 51/اا//:: دالول سا ص 9#؟ رقم‎ )١( 
(؟) يدكمة الاسئئاف المختلطة 91/8/18 مجلة التشريغ‎ 
٠ 1 واللاضياء سي أ؟ صي 5:1 و الدللدين الحلة س 648 صن‎ 


الخطوط العامة للجراتم غير العمدية 4ك 


5 ع ) )١(‏ حيث غاظ فى الأولى العقاب اذا نشاً 
عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص () © ولى 
الثانية غلط العقاب اذا نشأ عن الاصابة عاهة 
مستدلمة () ٠‏ 


الشروط الواجب ثوافرها فى الضرر : 


وبجب لتوافر الضرد فى الحريمة فير العمدية أن 
كون حقيقيا 5661 ويتفرع عن هذا وجوب كونه 


مؤكدا تلهتاءعه ‏ وحالا ‏ 86181 


ومعنى كون الضرر حقْيقيا ومؤٌكدا أن بكون غير 
فختات على صنيحة وحودة اذ فلى الى ان الصلحة 


(1) القانون ١٠١‏ لسنة 51١‏ م !؟ الصادر في 157/8//16 هس 
الجريدة الرسمية العدد لما ٠‏ 

(؟) واضاف التعديل فى أسباب التغليفك وقوع الجريمتظا 
نتيجة اخلال الجائى اخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصسول 
وظينته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا 
عند ارنكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث 
عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساهمدة له مع 
تمكنه من ذلك وهىى, أسياب. تتعلق بالخطأ أو بظروف الحجصاني 
أو بتصرفه اللاحق على اقترافه الجريمة ٠‏ 

) واضاف التمعديل لهذه الادة كذلك ذات الاسسباب 
الباقية التى آضيفت الى المادة 71 وينفس عراراتها , 


وفى تبرير التغلينل أوردتث المدكرة الايضاحية « ونظسرا 
لنطور أسباب الحوادث ثى العصر الحديث يسبب كثرة الآلات 
الصئادية ولتمدد مناحى النقفاط الاقتصادى فى الحياة أليرمية 
حتى وصلت الحوادث فى بمض الاحيان الى ما يثببه الكرارث 
لكثرة عدد الضشحايا ولان النصوص القائمة بشأن القتل الخطا 
والاصابة الخطأ لم تحقق الردع الكافىيا اتجه المشروع الى رفيع 
الجراء القرر لهاتين الجريمتين على الوجه المبين به بتتسديد 
العقوبة برفع صديها الادئى والاقصى فى حالة ما اذأ وقعت 


الجربمة ثتيجة اخلال الجائى اخلالا جسيما بما تفرضه عليه 


أصول وظيفته أو مهبيه أو اذا كان الجائى عند ارئكابه الخطأ 
الذى نجم منه الحادث متعاطيا مسكرا أو مخدرا أو نكسا عن 
الاصابة عاهة مستديية أو نكل وقبت الحادث عن مساعدة من 
وتعت عليه الجردبة أو طلب المساعدة له مع تمكنه من. ذلك كما 
جعل المشروع من تعدد المجنى عليهم ق الجر يمتين ظرفا مشددا 
آخر تغائل به الءقوبة دون تغيير طبيعبة الجريبة من جئحة الى 
جئاية لان وصفف الجناية لا يتلاءم مع حصول الحادث عن خطاء 
وبهدا يمكن درم أسباب كثيرة من النكبات والحوادث الثى تندد 
حياة المواطنين الآمنين . 


التى أحاق' بها » والا بكون مفترضا () فافتراض 
الضرر أو القول باحتماله 67655061 6ه01ازءط 
لابجعل فى الطاقة التحقق من حدوثه ومن ثم لاشقطع 
فى تحقق الجريمة بوصف الضرر شرط الؤاخلة 
وذلك سربا مع قواعد التجريم التى لا تقوم الا على 
الشبوت () , 


ايا كولة خالا المنادهاحافته بالمشزون سوام 
كانت هذه الاحاقة فى الحاضر أو المستقبل طالا قطع 
بتحقق الاغرار 5). , 

ويجب كذلك أن يبكون الشرر مباشرا 02666 
ويكون كذلك كلما كان خطا الفعل متسوبا الى الفامل 
وكانءهى السيية الانانق) + واقاق الوكومه ححى 
وار عدا اليلت انيات أخرى سامدت مان تحققه» 


وعندما بعير الضرر كاساس لتعويض المضرور 
مدئيا يحب أن يكون شخصيا (؛) والآمر ى استظهار 
ذلك من استقلالات قافى اللوضوع ٠‏ 
4 43 ععنال ناك 12618:6102ممة 11516 هآ 


أنواع الغرر : 


وصصسيع ان الضرر بتحدد اصلا بالاعتتداء على 
مرتبطا فى صورته الظاهرة بالاعشداء على سلامة 
الانسان أو اللمة الالية فان هناك كذلك الشرر 
الآدبى لهتمطط 7016اءقتزوطط و هو الضرر الواقع على 
الشعور والاحساس أو المعلويات 4 وأن كالتك هذه 
التفرقة لا تظهر آثارها الا فى دعوى التعويض الناشئة 
عن الضرر فى جريمة غير عمدبة مع ملاحظة أنه فى 


41. نقض 47/1/15 المجمومة الرسسئمية س 68 صن‎ )١( 
٠ 596 رتم‎ 


(؟) لقض 56/11/15 مجموعة القسواعد القانونية بج ؟ 
ص /اهم؟ ٠,‏ 

(9) من أصيب بفقد بصره اهمالا تحقق غرره فى الحاضر 
ببا عدا البصر وف المستقبل بما ظل يعروه ٠‏ 

(:) نقض 9///18؟ المجموعة الرسبية س م؟ ص .86 . 

(ه) نقض فرئسى 16/را/]؟ دالون 1116 ص 517( ٠‏ 

الاصل أن الحماية تقع اصلحة أو حق الغير ومع ذاك 
خرج التشريع الجنائى الكويتى على هذ! حيث أتم فى المادة ,/4] 
على وضع الناد باهمال فى الشىء المملوك للفامل وهو اتجاه 
منلقفوك ٠,‏ 


4 العدد الرابع ‏ السئة /ع 


التعويض عن الضرر الأدبى فلايد أن يكون تابعا 
لضرر مادى أو بدنى () ٠‏ 


وباسعقراء سوفن “تؤالين- النقويك١»‏ السئدة 
الخراتى قر العيشة ين ان القون الذى ارود 
النصوص يرتبط كله بالضرر المادى وحده وان كانت 
كثير من النصوص العريبة قد وقفت حدود الضرر 
المؤثم فيها عن مسايرة مقتغى الأمور ومن ذلك 
ما كان عليه مثلا نص المادة 46؟ عقوبات مصرى 
الغن كانت اتتعدة الشرن.ق الجرع فحسي مم أن 
هناك صورا توفر ضررا ولا ترقيى لحد الجرح وهو 
ما استدركه الشرع فى التعديل الذى تضمنه القانون 
رقم 1١.‏ لسئة "١5‏ حيث أضاف ١‏ الابذاء ) وهو 
ما يتسع للصور التى لم يكن بتسع لها النص 
القديم والنى لم يكن للقافى .سحب النص عليها 
اضيق التفسير فى النصوص الجنائية احتراما كبدا 
شرعية الجرائم . ولعل هذه اللفتة تتبعها معاودة 
النظر فى نصوص الجرائم غير العمدية جميعا فى 
تشربعاتنا فما تزال كثير من الصور التى كشف عنها 
العمل وولدتها التطورات بعيدة عن التجريم . 
ولا يتسع المقام لافاضة العرض فى ذلك وان كان 
مما يؤُمل فى هذا الصدد لو انتهرت الفرصة لوضع 
نصوص موحدة فى قانون المقوبات فى كافة الدول 


العربية . 
؟ ه رابطة السيسية 6اتلهسةن) 06 نهو ررتروس 


وضح من العرض الجريمة غير العمادية أن الخطا 
المجرد فيها عن الغرر لا بوفر الجريمة ‏ مهما كان 
شذوذه أو لبوه ب وكذلك أن الضرر غير المترتب 
على الخطأ بانفصامه عنه كلية لا يحقق الجريمة » 
ومن ذلك يتضح أن السببية فى هذه الجربمة بهى 
الرابطة بين التصرف الذى صدر عن الفامل وبين 
الضرر الذى انتجه هذا وبذا فهى حلقة الوصل 


. رقم “م‎ |١858 نقض اره/اه المحاماة س 6؟ ص‎ )١( 


لتكت 


بين الخطأ والضرر . وبالتالى لا تقوم الجريمة ابدا 
دون تحقق رابطة السسبية )١(‏ , 

والسسببية بهذا الوصف تندرج فى الركن المادى 
بالنتيجة التى وقعت بالمضرور . وهو ما نميل اليه 
وان كان من الرأى ما يذهب الى خلاف ذلك وبدرج 
السببية فى الركن المعنوى (؟) وهو الاتجاه الذى 
أخذ به الفقه والقضاء فى فرنسا () . 


ونظرا لأن التشريعات العربية لم تعرف السسب 
فقعد ثان الخلاف وبفى غير مسو م بعد 9) ٠.‏ 
طبيعة رابطة 7 لسسية : 

وكما اختلف الرأى موضوع كون رابيطة 
الاحيبية موا ركان العريمة :ققد احعلنة كذلف 
وما بزال غير مستقر فى ماهية طبيعة هذه الرابطة 


| وقامت فى ذلك اكثر من نظرية من اهمها : 


١‏ نظرية تعادل الأسباب 
8 068 معطم 1ه جتتدوع'1 06 عمط 
؟ ب نظرية العامل الاكش. آثرأ 
© 1181م 138 مانقصمه هآ 
9 نظرية السببه الاقوى أو السيب الأساسى 
13 ع0 011 عاماعظةةء عقتنالوه 12 06 1260216 صل 
01116 
؟ - نظرية السيب اللائم 
:060113 601186 هنآ 


٠ 0( : نظربة تعادل الآسيباب‎ - ١ 


ان السبثه الؤدى الن وقوع الفمسل وان 
تتداخل فى تكوينه عوامل عديدة ما بين ابجابى 
وسلبى غير أن كل هذه العوامل ذات قيمة سببية 
موحدة بما بحقق التعادل المطلق بين الأمسباب 
والعوامل والظروف تعادلا لا يمكن معه استبعاد أى 
شرط منها دون أن بتخلف معه تحقق النتيجة . 


. رقم م45‎ |١1١١ نقض ل/ر١ا/ءه الحاماة س 8# ص‎ )١( 

(؟) مترى دذليون مازو فى المسثولية ج ؟ رقم ٠. 167١‏ 

9) جاروى ج ١‏ ص للىه. ٠‏ 

(؟) الدكتور محمد مصطفى القللى فى المسئولية الجنائية 
ص ”87 ورسالة الدكتودر محمود حسنى تجيب فى رابطة السببية 
فى القاثون الجنائى ٠‏ 

)00 اناا زه" 


وبؤخد على :هذه النظرية انها لا تحقق العدالة 
بممئاها الصحيح حيث لا تفرق بين الاسباب 
والظروف والعوامل وتخلط بينها فى المساهمة فى 
وقوع الفعل مع ان منها ما هو ظاهرة أن صاحبت 
الفعل غير انها لم #ثر فى وجوده © كما انها تفضى 
الى نبين الأسباب والعوامل التى قد تكون بعيدة 
عما بشكل عقابا على النتائج غير المباشرة الأمر الذى 
لا شفق مع النطق ولا مع القانون () © وآخرا 
فانها تغضى الى العقاب على النتائج التى لا يمكن 
للرجل العادى أن يتوقع حدوثها . 
؟ ب نظرية العامل الأكثر آثرا : 9) 

وتنظر النظرية الى العوامل المختلفة بوصفها 
قد ساهمت جميعا فى وقوع الفعل ولكنها تفرق 
بعدئك بيئها وتختار منها العامل الذى أدى الى 
النتيجة والذى يحق اعتباره سببا . 

وبعيبها أن التركيز على سبب بذاته بوصفه 
أظهير الأسباب فيه اهداي للعوامل الأخرى التى 
تكون بدورها كلها أو بعضها ذات صلة فى وقيوع 
لثمل الضار . 
؟ ب نظرية السيب الأقوى أذ السيب الأساسى :(1) 

ويتمثل السبب فى حكم هذه النظرية فى العامل 
الأاساسى لاحداث النتيجة واعتبار العوامل الاخرى 
مجحرد ظروف ساعدت على تحقيقها ٠.‏ 


وينال من النظرية عدم تفرقتها بين الأسباب 
والظروف والشروط والها قف دون التعيرض 
للعمل السلبى و الامتناع عن عمل 01 
عندما يكون ذا أثر فى حدوث النتيحة ٠.‏ 


؛ - نظرية السبب !الاثم : 00 
تطرح هذه النظرية الظروف من اعتبارها 


مقتصرة على الاعتداء بالعلل اأؤدية الى هذه النتيجة 
وذلك نتصور حدوث النتيحة على أساس هذه 
' العلل فاذا تداخلت عدة عوامل مع بعضها فى احداث 
النئيجة جرى اختيار العامل أو العلة الأساسية 
لحدوث الفعل » وباليئاء على ذلك بعد سببا كل 


(؟) أدى ذلك ببعض أنصاد النظرية الى تعديلها على 
أساس أن رابطة السببية تنقطع مندما يدخل عامل حديد ٠‏ 
(288 2 دماععوكة) 

لوق رهم 131 
للق مم50 ,لاةاطوظ 
4 ,8535 صملا 


الخطوط العامة للجرام غير العمدية 3 
4 0 
تعس راد ا اا لي 1 1 11 


العوامل التى ساهمت فى حدوث الفمل ويعتبر 
مسثولا عنه كل من ساهم بقسط فى هذه العوامل . 
أما معيار معر فة ما أذا كانت النتبيحة حادثة من 
الفعمل أو من سواه فمتروك للساحث عن السبب 
الملالمى . 

وقد تكون هله النظرية أخف النظربات 'نعرضا 
للنقد وأقربها الى الصوابه وان كان بعييها اطلاق 
معيار التقدير مما يخلخل وحدة القياس ٠‏ 

والصحيح فى رأينا هو أنه كلما كان فعل الجانى 
سيبا كافيا لابقاع أالنتيجة التى حدثت فان الجانى 
تحمل عيبم النتيحة »6 وكفاية السسب أو عدم كفايته 
لاحداث النتيجة يرجع ألى ما ألقه الناس فى حياتهم 
وما تجرى عليه الأمور عادة والسير العادى للامور . 
السب المباشر والسبب غير المبابى : 


ثار خلال بحث رابطة السببية ووضح فى 
النظربات التى تناولت طبيعتها البحث فى السبب 
المباشر والسبب غير المباشر وهو بحث ابتعد عنه 
الفقه والقضاء حدبثا اكتفاء بالبحث فيما يكفى من 


سبب لاحداث النتيجة بغض النظر عما اذا كان 


مباشرا أو غبر مباشر فمجرد قيام هذا السبب 
وكفايته لاحداث الضرر نتيحة للفعل بغنى عن أى 
بحث آخر . | 

ومما أصدرته محكمة النقض فى هذا الصدد )١(‏ 
« اذا كان الالتهاب الذدى سبب الوفاة قد نتج عن 
الاصابة التى أحدثها المتهم © بالمجنى عليه فمساءلة 
المنهّم عن الوفاة واحبة ولا يرفع مسئوليته ان 
المجنى عليه أو ذويه رفضوا أن تبتر ساقه وان هذا 
البتر كان بحتمل معه نجائه اذ لا يجول له واهسو 
المحدث للاصاية أن بتذرع باحجام المجنى عليه 
تحمل بتر ساته وهى عملية جراحية عظيمة الخطر 


'فضلا عما تسببه من الآلام المبرحة ) ٠‏ 


وانه ليكفى أن بكون الفعل أو الجرح الخطأ 
سببا عن خطأ مما هو مبين فى تاك المادئين ( 118 
و 6؟؟) سواء اكانت السيبية مباشرة أو قير مباشرة 
ما دام الضرر لا بمكن تصور حدوثه لولاا وقوع 
الخطأ () . 


1 ا ا مجموعةالقوأعد القانونية جب. لإ ص 586" 
ركم 51١6‏ 

؟ ل نقض فى 1164/9/1 مجبوعة القواعد القالونيية 
ج #5 ص ٠١5‏ ركم لكرفرة 


:5 العدد الرابع ‏ السنة ممع 


وقد انفرد قأنون العقفويات الكوبتى من بين 
قوانين العقوبات العربية فوضح فى المادتين ١51‏ 
والاه| منه بعض الحدود للسسببية (؟) وسين منها 
أنه بعتد بالتفرقة بين الخطأ الباشر وغير اللمباشر 
حيئا وام بعتد بها وان قيد عدم اعتداده حيئنا آخر . 
ومع ذلك وفى واقع الآأمر فان المباشرة فى 
السسية تظل قائمة اخذا بأن أصل الخطأ ارتبط 
بمبدا الضرر وأن ما تلا ذلك من احداث قد تضامف 
النتيبجة وكانها نشأت عن ذات الخطأ ومن ثم فان 
كانت نشأت عن خطأ آخر انفصمت السببية بين 
الخطا الأول والنتيحة ٠‏ 
الأفعال التى تنفصم بها السببية : 
ومع قيام ألراى على عدم الاعتداد بالتفرقة بين 
الاسباب المباشرة وغير المباشرة بين الخطأ والفرر 
فانه اذا حدث نداخل أفعال تفصم بين الأمرين بها 
بقطع هذه الصلة سحيث لا بصبح الضرر فتيحة 
للخطا انتفت بذلك امسئولية ٠.‏ 
٠١‏ فالقوة القاهرة .. وهى الحادث المفاجىء غير 
المتوقع الذى لا بمكن استبعاده لأنه نتيحسة 
لقوة خارجية لا بمكن توقعها أو مفاداتها . 
هذه القوة مما بفصم السسبية لانها تقف بين 
الفعل والضرر ٠ )١(‏ 


ب« الادة 165 ع. كويتى .. لا يعثبر الانسان اله قثل 
انسانا آخر اذا لم يمت الجنى عليه خلال مدة من وقوع 
سبب الوفاة وتحسب هذه المدة من اليوم الى وقع قيه آخر 
فعل غير مشروع أفضى الى اموت ولا تسمل هذا اليوم , 

وامادة /إه١‏ يعتبر الالسان قد تسبب فى قت انسسان 
آخر ولو كان قعله ليس هو السيب المباشر أو السيب الوحيد 
فى الرث فى الحالات الانية : 

١‏ اذا امستوجب أجرام عملية جراحية أو ملا<جا طبيبا 
أدى بالشبرة والعباية الواجبتين طبقا لاصول الصناعة الطبية 
واففى ذلك الى هوت المجنى عليه ٠‏ 

؟ ‏ اذا كان الفعل لا يفغى الى ااوث لى أن المجئي عليه 
لم يقصر فى اتخاذ الاحتياطات الطبية والصحية الواجبة ٠‏ 

اذا حمل القاعل اللجنى عليه على ارتكاب قعل يففى 
الى موته باستعمال العنف أو بالتهديد باستعمال وثبت أن 
العمل الذى أقفى الى موت المحنى عليه هو الوسيلة الطبيعية 
لتوق الينف المهدد به . 

)١(‏ نقض فرنسى 5/6/8 دالو ؟؟ ص 45 والواتعصية 
الفشاض صاعقة على سيارة الاسعاف .وهى تلقل مصابا صدعنه 
عرية فأحدثت به اصابة بساطة ثم جاءت الصاعقة فقضت على 
سيارة الاسعاف وعليه واعتيرته المحكمة الصاعقة قوة قاهرة 

ومنه فلم يسأل التهم الاول عن الاصاية الخطأ دون القثل . 


1ت وسساوى القوة القاهرة الظرف الطارىء الذى 
يعترض المجرى العادى للامور بين 'نصر ف 
الفاعل والنتيجة ) . 


٠‏ وكذلك فعل المجنى عليه الذى يتدخل بين 
ما صدر عن الفاعل وبين النتيجة التى أحدثها 
وذلك مع تحرز شديد اذ أن تصرف المجئى 
عليه أو فعله الخاطئين لا يجبان فى الاصل 
تصرف الفاعل وخطته » فالعبرة بتقدير درجة 
نشاط كل منهما فى احداث النتيجة ومن ثم 
يبصبح أن كون الأثر الذى أدى الى اللتيجة 
الضارة مشتركة فلا بيترتب على اثبات خطل| 
احدهما انتفاء مسكولية الآخر () . 


قضاء الموضوع (؟) ولكن بقيد هو وجوب بيالها فى 


الحكم ‏ بوصفها ركن جوهرى من اركان الجريمة(ه) 
إىي 


م سياس م سي مع 


الاشتراك والجرائم غير العمدية : 


بتحقق الاشستراك فى الجرائم بالمساهمة فى 
ارتكابها اما بالساعدة أو الاتفاق أو التحريض . 
وبهذا فهو أصلا تدخل من الشريك فى ذات القصد 
الجئائى للفاعل وان تجاوز أحيانا مجرد التجاوز فى 
القصد الى بعض الاعمال المسهلة أو المتممة 
للحريمة ٠‏ وبذا ولا كانت الجرائم فير العمدية., 
لا تقوم على القصد ولا تدور مع اتجاه النية الم 
الفعل غير اأشروع أو الى اتجاه ألنية من وقوع 
النتيجة التى انبنت على الفعل غير اأشروع فانه من 
المستقر القول بعدم امكان تصور الاشتراك فى هذه 


(9) جدح القاهرة المختلطة 1188/1/15 مجلة التشريم 
والقضاء س .٠ه‏ ص !154 2 والواتعة انفجار عجل السيارة 
أتنام سيرها المعتدل يثم سلامة العجل قبل بدم الرحلة وكشف 
المتهم عليه فنيا ٠‏ قلم تسأل المحكمة المثهم؛ عن النتائج ٠‏ ا 

(5) نقض .51/1 الحاماة ؛ س لا صن 8| رقم 16 ,7 

() تقض “ررم” مجلة القانون والاقتصاد س م ملحي 
لاص لا,؟ . ١‏ 

(0) نقض /١٠/ءه‏ المحاماة س 9 ص 111١‏ رقم 158 ؛ 


الدطوك الاية للجراتم في العمدية وأا 


الجرائم )١(‏ واذلك على خلاف ما ذهب اليه رأى 
بعض النقهاء من القول بوجود الاشتراك فى هله 
الجرائم 0 


وليس معنى هذا أن من دقع الى الفعل الخاطىء 
الذى تولد عنه الضرر يكون بمئأى عن المسثئولية 
لانعدام الاشتراك ذلك ان هذا الشخص يؤاخد 
بوصفه فاعلا أصليا لفعل خاطىء نشأ عن تصرفه 
يما دفع اليه من ارتكاب الفعل الخاطىء الذى رتب 
الفرر ؟) ودمكن أن بعر ف فى هله الحالة بالفاعل 
الأدرى للجريمة ٠‏ 120281 'تتاعثتاة 
الشروع والجرائم غر العمدية : 

والشروع وهو البده فى ارتكاب الجريمة ثم 
توقفها أو' عدم نحقق آثارها لاسباب خارجة عن 
ارادة مقترفها ») ستتبع كذلك ان سسبقه القصد 
الجنائى الذى يسيق الاقدام على تنفيذ الجريمة 
واحق مجرد التفكير فى اقترافهسا » واذا كانت 
الجراثم غير العمدية لا تصدر عن قصد اطلاقا فلا 
يتصور أن يتحقق فيها الشروع لآن النتيجة 
المؤئمة تترتب على الخطا الدى يقوم فى هذه الجرائم 
مقام القصد فى الجرائم العمدية 00٠‏ 

نطاق جرائم الاهمال فى العمل 
وسياسة العقاب عليها 

لما كان قانون العقوبات يتولى كما صدرنا القول 
مهمة الحفاظ على المجتمع واستقرزار نظامه؛ وكفالة 
الأوضاع القررة فيه » فقد نشا عن ذلك بالطبيعة 
اختلاف نصوص .هذا القانون فى بيئة عن بيئة أاخرى 
' مع اتاد الزمن » واختلافه فى عصر عنه فى غيره من 


)١( ٠‏ الدكترر محيد مصطفى' الللى هس السئولية الجنائية 
-000 


(؟) جارو ج 1 ص ”59# وشوفى وهيلى < ؟ رقم 1119 
ومحكمة النتض فى 1117/8/35 ٠‏ 

(؟) جارو ج هم طبعة ثالئة رقم هلل١؟‏ بعسبد أن عدل عن 
الرأى الاول ومحكبة اللقضش بعد أن عدلت كذلك في ١/إه/.؟‏ 
الجموعة الرسسية س.1* ركم 4لا ٠‏ 


العصور فى الجتمع الواحد تبعا لتطورات الحياة 
الاجتمامية (0) ٠.‏ 


وعلى ذلك قام التجريم فى مجتمع أو فى عصر 
بالنسبة ليعض الجرائم وكان هذا تحت ظطلروف 
معينة أو فى ظل, نظام معين » ثم أصبحت هذه 
الجرائم بعينها عند انحسار الظروف او تغير النظام 
من الاعمال المباحة » ومن ذلك التجريم على بعض 
التصرفات ابان انتشار الأويئة أو المجامات أو 
مقتضيات الحرب أو التبحريم على الدعوة لمبادىء 


م 
1 


وكما يختلف ذات التجريم بالنسبة للجريمة 
فان الجزاء بدوره تتغاير درجته تشديدا أو تشفيفا 
وفقا بلغ النظر الى الجريمة معيرة بظرف المجتمع 
ونظامه معا حتى غلظت العقوبات على بعض الجرائم 
ان اقترنت فى ظرف معين كزمن الحرب ٠‏ 

وكانت هذه هى مهمة قانون المقوبات ووظيفة 
الجراء نقد انسحب القول على جرائم الاهمال كما 
التشر يعات الجنائية أول ما بدات فى صورة موحدة 
هى صورة القتل والاصابة نخطأ ولما تزابدت كان 
تزايدها بصورة شبه موحدة كذلك .. على الرغم 
من هذا فائها باتته اليوم متغايرة زيادة ونقصا 


ومع أن كل تشريع حرص على مواجهة ما قام 
فيه من حالاته تتطلب المواجهة والعلاج فانه مايزال 


هناك من التقص ما يو حب الإلتفات أليه ومواحهته ؛ 


خاصة وان ما طرا على الحياة من تطورات سربعة 
وما قام من الاستحداثات. الضخمة التى جدت 
سواء فيما يستعمل الائسان أو فيما بدور حوله 
منها » وما جد من نظم وأوضاع تتطلب الحماية كما 
تتطلب درجات معينة من البدذل والحرص والعئابة 
م . كل ذلك أصبح بوجب اعادة النظر فى حاتت 


19) الدكتور السعيد إمصطفي :الشعود 3 تقديم لسعم 
العامة فى قانون العقوبات, 5 


531 المدد الرايعا بل السنة 46 


الجرائم غير العمدية بما يقيم فيها الامن والتدعيم 
المامولين » كما بات بيتطلب اعادة النظر فى العقوبات 
المفروضة لبعض الجرائم لتتكافاً والخطر المتولد 
عنها واللى قد اختلفت معابيرة باختتلاف الظطروف 
والنظم , 

على اننا نلفت في ذلك الى أن التأثيع والعقاب 
كليهما ليس اساسا الوسيلة الفعالة فى الوقاية أو 
العلاج وائما يجب مع ذلك ان لم يكن قبله ان تتجه 
السياسة التشريعية الى استئصال أسباب الجريمة 
والعمل على التبصير برفبتها وذلك برفع الوعى 
وتدعيم الخلق والتعلليم الاجتمساعى اي 
معا )١(‏ , 

وببحث نطاق جرائم الاهسال فى العمل 
وسياسة العقاب. عليها سين أن الدول ذات الأنظمة 
الشيوعية باتت اكثر الدول موؤّاخدة على أكثر عمدد 
من جرائم الاهمال وذلك لان هذه النظم والدولة 
فيها هى المسيطرة على جميع المرافق: وكل المنشآت 
فيه منشآت عامة فقد غدت الدولة تتوقع بعض 
الاهمال لافتقاد الباعث الشخصى )١(‏ وغدا قى ذمعها 
ان تتوقى كل اهمال ولو وهن لان كل اهمال يكون 
ذا اثر على خطة الدولة بل قد يوٌّثر أن استشرى 
على النظام نفسه ؛ ولذا نرى روسيا تعاقب وبشدة 
السوفينت الأعلى الصادر فى 
؟ بوئية سنة ١5617‏ على الاهمال فى المحافظة على 
أموال الدولة أو فى صيانتها أو تعريضها التلف ) 
كما تعاقب بلغاريا أى. تقصير بقع من الموظطاف ف إداع 
واجباته الاقتصادية اذا ترتب على ذلك ضرر ماحوظ 
1 و ١١1‏ ) وعلى سوء ادارة المشات وأاو سسات 
العامة باهمال اذا أسفر عن خسائر ( م 1١8‏ ) س 
وعلى عدم انجاز العمل عدم تسليم اأنتجات طبقا 
لا هو وارد فى قرارات التخطيط الاقتصادى أى فى 
الوقت المحدد ( م لا١!‏ و 1١8‏ ) اهو ما تعاقب 
عليه كذلك المادة 144 من' قانون عقوبات رومانيا 
والادتان ١.5‏ و-7١٠‏ البانى . 


النظم الاشتر عراكية حيت عقو فيها الملكية والنشات 


19) الشوصية الثانية للمؤتمر الدولى السادس لقسائون 
العتوبات الملعقد فى ميلاتو س مجموعة مئنانشات المؤتمر ص م1, 
وما يدها ءه 

(؟) الدكتوم محمود مصطفى ف) الجرائم الاقتصادية, ج ( 
ص إلا م 


بالفة بقرار مجلس 


الخاصة الى جانب اللكية والمنشآت العامة » كما 
لا بلغ العقاب مبلغه فى الدول الشيوعية . فتقف 
الدولة موقف الحزم من الاهمال ولكن ليس مجرد 
الاهمال وانما عندما يبلع من الجسامة حدا جسيما » 
كما الها لا تتناول ٠‏ بالعقاب ا الصور 0 يعاقب 
الحد الذى ون فى الدول ذات النعظاء 
الرأسمالى . 


النطاق وسياسة العقاب فى مصر ؛ 


وعبر نطاق التاثيم على جرائم الاهمال في مصر 
أطوارا كان فى بعضما بلتفت الى بعض صور هذه 
الجرائم دون البعض الآخر ؛ ثم جرى عليه التجمد 
فى حدود بعض المتداول من جرائم الاهممال فى 
التشريمات التى يقل عنها نصوصه وخاصة التشريع 
الفرنسى ثم أخد فى التظور نحو مواجهة صور بعثتها 
الحياة الجديدة والنظم التى رست قواعدها : 

فقبل صدور أول قانون للعقوبات سئة ١887‏ 
صدر ى سنة .1817 « قائون الفلاح » وكان من بين 
ما تضمن انزال العقاب على من « ,يهمسل » فى 
الفلاحة ٠‏ 

. وفى سئة /الا14 صدر قالون « السياستئامة » 

وجاء فى مواده ما يعاقبه على اهسال الموظفين فى 
تأدية أعمالهم ٠‏ 

وفى عام 14615 صدر « قائون سياسة اللائحة » 
وكان بعاقب من « بتوانى » فى انجاز أعماله ٠‏ 

وق عام 16 صدنر ا القانون الهمايونى ان( 
وعاقب علئ «( :: تقصيم الموظفين » و « تكاسلهم » 
(م 6؟) و« تقصير » المتدسين مع تشيين الععاب 
عند تكرار التقصير ( م /597') ٠.‏ 

ولا ضدر قانون العقوبات لم يتعرزض لثئء من 
هذه الأحكام واسقطها' من حسابه واقتصر كما سبق 
القول على الصور المنقولة لجرائم الاهمال . وظل 


' .هذا القانون على حاله .وكانت التعديلات التى ترو 


عليه ضيقة الحدود جامدة فى معظمها فيما يتصل 
بالعديد من جزائم الاهمال إلغي غدت تنبستاهل 
النظير 1 5 

واذا كانت الععياة التى. .انبعثت اق مصرز والتظم. 
الاقتصادية والاجتماعية الب خطتهمسا الثورة قد 


0 الخطرط العامة الجرائم غير العمدية 


1 


أوحجبت الخروج على الجمود القديم فقد بدا الإلتفات 
الى صور جد بدة من صور الاهمال كما بدأت المواءمة 
بين قدر العقاب وبين خطر بعض جرائم الاهمال 
القائمة بين نصوص القانون . 
فمن صورة المواءمة ذلك التعديل الذى طرا على 
جريمة القتل والاصابة الخطا ملى نحو 1٠١‏ سبقت 
الاشارة اليه . 
ومن صور الاستحداث النص المضاف بالمادة ١‏ 
من القبانون زقم ١١١‏ لسسنة ؟5 لتقوم فى قانون 
العقوبات برقم 1١5‏ مكررا « ب »© والتى تنص على : 
كل موظف عمومى تسبب ١‏ بخطئه الجسيم )فى 
الحاق « ضرر جسيم » بأموال أو مصالح الجهة التى 
' بعمل بها أو :تصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الافراد 
أو مصالحهم المعهود بها اليه بان كان ذلك ناشمًا عن 
.اهمال جسيم » فى اداء وظيفته أو عن أسساءة 
استعمال السلطة أو عن « اخلال جسيم » بواجبات 
الوظيفة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجساوز مائتى 
جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ٠‏ 
ونكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة 
' ولا تزيد على سث سئوات وغرامة لاتجاوز خمسمائة 


جنيه إذا ترتبه على الجريمة اضرار بمركز البلاد 


الاقتصادى, أو ببصلحة قومية ٠‏ 


ولا بجوز لير النائب العام أو المحامى العسام 
رفع الدعوى الجنائية ٠‏ 


فهذا النص واحه حالة الاهمال الوظيفى وهى 
حالة كانت تستوجب العلاج فعلا بالتأثيم الجنائى 
دون الاقتصار على التأثيم التأديبى . نظر! للاختلال 
الذى يصيب جهاز الدولة والشعب معا من اهمال 
اموظف فى تآدية وظيفته وهو ما كفت عنه المذكرة 
الابضاحية لهذه المادة حيث قالت بأن استحدائها 
جاء « نظرا لما ,يوجبه بناء اللجتمع الجديد على كل 
فرد من ضرورة الترام الحيطة والحرص على هذه' 
الأمسوال والمصالح حرصه على ماله ومصلحته 
الشخصية ) . 
وقد وقف المشرع فى هذه المادة من الموظف 
والوظيفة والضرر الذى يبغى توقيه موقفا يجمع قى 
نفس الوقت بين الحزم والاعتدال » ذلك انه لم بجرم 
كل خطأ وانما اشترط الخطأ الجسيم دون ما دوله. 


وعندما تحدث عن الاهمال كصورة من صونر هذا 


الخطا شرطه بأن يكون اهمالا جسيما ؛ ولم يجرم 
الخطأ مهما بلغت. درحته الا أن الحق « بالأموال » 
« الضرر الجسيم »© وهذا التقييد فى أوصاف الخطأ 


: والضرر 0 


هذا ومع أن المادة ١11‏ مكررا ب سدت فراغا 
كبيرا يستكمل بالتعديل القترح فما تزال هناك صور 
من الاهمال بقتضى خطونا البئاء أن تكون موضعا 
للمعالحة وهو ما نرجوه ولأمله ٠‏ 


رأت أن أقدم هذا ألبحث المتواضع باعتبار 
أنه بتصل بأهم بل وبادق موضوع من موضوعات 
الافلاس الذى هو بدوره من مسسيائل القائون 
التجارى التى كانت ولم تنزل شالكة . 

وفثرة الرسة 6 06121006 هآ 
هى الفترة الواقعة بين التاريخ الذى تحدده المحكمة 
للوقوف عن الدفع وتاريخ حكم ‏ اشهار الافلاس 
يضاف اليها الايام العشرة السابقة على تاريخ 
الحتمى التى أحصتها المادة /ا1؟؟ من القانون التجارى 
والحالة الخاصة: سطلان القيود العقاربة التى أشارت 
اليها المادة ١؟؟‏ من القانون المذكور وهى احدى 
حالاث البطلان الجوازى . 

خطة البحث  :‏ نبدا ببيان أسامى تجديد مدة 
الريسة والأاصل والاستئناء ف تحددد هذه الفترة 
لم أو ضمح معلى التوقف عن الدفع باعتباره أساسا 
لبدابة فترة الريبة ولتكلم اخيرا عن تعديل تاريخ 
التوقف عن الدفع وكيفيته ومن له الحق فى طلب 
التعديل وميعاد الطعن فى حكم تعيين التاريخ ٠‏ 
بيان أساس تحديد فترة الريبة : 

لاحظ الشارع أن الوقوف عند حد حمابة 
الدائن من تصرفات» التاجر التى تصدر مله عقب 
صدور حكم أشهار الافلاس لا يحقق الفاية المنشودة 
الشارع فى اطلاع القضاء على حقيقة أمره بل سعى 


بال نيللا عالفلس 


لأسا كر دعت انال مدن 


لفتعراليمالل للنيايات 


جاهدا الى أبعاد الكارثنة عله أو بحاول ارجام موعيدها 
وذلك باستغلال ذكائه وتسخير نشاطه بحثا عن 
مورد يدر عليه بمبالغ من النقود بواجه بها ديونه 
المستحقة © وقد بوفق فيعير الأزمة بسلام وقد 
يخفق فتزداد حالته سوءا » وقد يضطر الى الاقتطاع 
من أصوله ويستنرف راسماله حتى ياتى عليه 
ولا بحد بدا ئ نهاية الآأمر مني طلب الافلاس وقد 
سستولى على التاجر ااتوقف عن الدفع الاحساس 
بالفزرع من المستقبل فيلجاً عامدا الى تأمين مستقبله 
هو ومن يعيشون فى كنفه وسبيله الى ذلك تهريب 
أمواله أو التصرف فيْها تصرفا صوريا وبذلك 
لا تمتد اليها بد الدائئين عقب صدور حكم شهر 
الافلاس ..وقد بحاول محاباة بعض الدائئين فيبادر 
الى الوفاء بديونهم' أو الى تقرير رهون لضمالها 
تحميهم من مئافسة سائر ألدائنين فى خصوص 
الشارع فى التصر فاته التى يجريها فى الفترة الواقعة 
بين وقوفه عن الدفع وصدور الحكم بشهر الافلاس 
للمساواة » غير أن الشارع وضع نصب طينييه 
مصلحة كل من الداثتئين والمدين سواء سوام قلم 
بمض فى أليل الى جالب دون آخر » ؤقد فرق بين 

نوعين من التصرفات : تصرفات تتسم بالرمتة 
الظاهرة وتنطوى على ضرر محقق بجماعة الدائين 
فأوجب أيطالها طبعًا لنص المادة /1؟؟ من القلإنون 
التجارى وتصرفات لا تكشف بذاتها عن موإجحب 


تحديد ثّرة الريبة للتاجر النلس 0 وو 


للريبة ولا تتمخض بالضرورة عن ضرر لجماعة 
الدائئين فترك أمر' أبطالها لسلطة المحكمة كما هو 
مستفاد من المواد م19 © [18 4 0م؟ . وهله 
التصرفات بنوعيها غير تلك التى تصبدى من المدين 
قبل فترة الريبة وتحكمها قواهد القانون المدنى 
وسبيل الوصضول الى أبطالها هو الدعوى 
البوليصية . 


الاصل والاستثناء فى تحديف فترة الإريية ؛. 


هذه الفئرة تبدأ أساسا من الوقت الذى تحدده 
الحكمة ١‏ تاريخيا » لتوقف التاحر عن الدفع 
وتلتهى بصدور الحكم على أن هذه الفترة توعتنك 
استشنام عشرة ايام سسابقة على نار د بس االتوقف عن 
الدفعفى أحوال السطلان. الوجوبى وفى حالة من أحوال 
البطلان الجوازى كما سلف البيان والواقع.أن 
اضافة الأيام العشرة الى فترة الرسة غير منطقية 
أذ أنه 0 الشارع قد ترك. للمحكمة حربة الارئداد 


تاريخ الوقوف عن الدفع الى ما نشماء من الرمن 
فلا محل اذن لاضافة هذه المدة القصيرة الى فترة 
الربة . قد بكون لهذه الاضافة محل فى التشر بعات 
ألتى تاخد بنظام تحديد فترة الريبة على وجه 
ثانت أو التشريعات' التى تظنع لفترة الربة حدا 
أقمى من الرمن وقد تكون هذه الاضافة مفيدة 
أبضا متى ايعان تعيين تاريخ التوقف عن 
.الدقع ١ 5 ٠‏ 

وتاريخ التوقف من الدفع. 5 قد .نحدده المحكمة فى 
احكم شهر الافلاس نفسه وقد تحددم فى حكم لاحق 
( بياجع الحم الصادر من محكمة القاهرة فى 'القضية 
رقم 964 لسسبنة 117 افلاس ,مصر بجلسة 
م ديسمبر سئة 1167 والحكم الصادر منها أيضا 
فى القضية رقم 1.1" سئة 7م11 افلاس مصر 
بجلسة 7 3 سنفير سئة اليا 3 - ساليل 
|الدقع ؟.واضح أن المادة 37 من القانون التجارى 
.لم 'تنحدد ذوى الصفة ,فى هذا الطلب غير انها قد 
اشترطت طلب حضور جميع الخصوم ذوى الحقوق 
فتمسنك الفقه والقضاء بأهداب هذه العبارة للقول 
بأن كل 'ذى. مصلحة صفة فى طلب تعيين-قاريخ 
. التوقف عن الدفع » وجديز بالذكر أن نشير. .الى أن 
ألمادةٌ 14١؟‏ قد “نقلت .حن..المادة. 1ع من ,القائون 
النتجاريئ الفرنسى الثى اغطت الحكمبية :السباطة فى 


تحديد تارد بخ التوقف عن الدفع من تلقام نفسها 
ل له 


وبعتبر ذا مصلحة 100676886 16تةم 10116 
فى هذا الخصوص كل من له الحق فى طلب شهر 
الافلاس : المحكمة . المدين المفلس . النيابة العامة , 
وكيل الدائئين . أحد الدائنين بصفته الفردية وكل 
من تعامل مع المدين ونشا له حق أو ترقب فى ذمته 
الترام ستائر قيامه ونفاذه بأحكام فترة الرسيسة 

281 6116181 تنه 201 
>6 118[ 1ل قأمعلأة 7 .2 ,التتقطع" أه حتقه تامكزنآ دوز 
3 ,8886م ع5 قطوك 2111166 06 مهم ماءة0 اأدفد 

9 0886 1180111 380 28386 
ولم سين القانون الى أى وقت بيمكن للمحكمة من 
تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوى الشأن أن تعين 
تأري التو قف عن الدفع ٠.‏ وقد ذهب راى الى قيام 
هذه المكنة حتى التهاء التفليسة وذهب رأى آخر 
الى أن طلب ثعبين تاربخ التوقف يصبح غير ممكن 
بعد أنتهاء اأواعيد قري لتحقيق الديون وتأبيدها 
قياسا على حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع 
كما سئبينه فيما بعد وان ابانقضاء هذه الواعيد 
نتحدد أصول التفليسة وخصومها وان من الخير 
هدم تعديل هذا الوضع حتى يمكن الشى بالتفليسة 
الى النهابة المرسومة لها وهذا ما براه بحق الدكتور 
محسن شفيق ؛ وقد كان الشارع حكيما حين وضع 
بعض الضوابط التى تعين على نحديد تاربخ التوقف 
من الدفع اذا لم تحدده الحكمة فى حكم أسهان 
الافلاس أو فى حكم لاحق ) وقد نصث المادة ؟١؟‏ 
الدفع بعبر فى هله الحالة تاريخ صدور حكم شهر 
الافلاس ؛ وتفريعا عن ذلك تنغدم فرة الريبة فيما 
عدا الأحوال التى تمتد فيها هذه الفترة عشرة ايام 
من تاريخ التوقف عن الدفع فتعتبر هذه الأيام 
العشرة سايقة على تاريخ الحكم ؛ واذا صدر حكم 
شهر الافلاس بعد وفاة التاجر ولم تحدد المحكمة 
“تار يخ* الوقوف عن الدفع اعثبر هذا التاريخ من يوم 
الو فاة وقياسا على ذلك اذا صدر حكم الافلاس 
بعد اغتزال التتجارة ولم تحدد المحكمة تاريخا 
اللوقوفب عن الدفغ اعتبر هذا «السارج من يوم 
:الاعتزال + 


.هلل وقد 6ثرت .بعض التشزيعات #قيبد .سلطة 


.ا لحكمة. ى ارجاع تاريخ الوقوف .عن الدفع وذلك 


7 المدد الرابع م السنة م8 


بقصد ملافاة الأعراف فى تعد فترة الرسة فنص 
بعضها على مدة ثابتة لا 2 تتغير بالنسسية الى جميع 
التفاليس كالتشريع الاآلمانى » ونص بعضها على حد 
أقصى لا تستطيع المحكمة التحلل متنه بتجاوزه 
كالتشريع البلجيكى الدذى لا يجيز للمحكمة أن ترتد 
بتاريخ الوقوف عن الدفع الى أكثر من ستة شهور 
اعتبارا من تاريخ صدور حكم شهر الانلاآس ؛ ومفاد 
ذلك أن بجوز الارتداد الى أقل من هله المدة » 
ولا مراء فى أن النظام الذى بقضى بتحديد فترة 
الربية هلى وجه فانت بالنسبة الى خميع الققاليس 
فيه جحود يأباه حسمن التشريع اذ قد بكون التاجر 
صادقا حريصا على اطلاع القضاء على حالته بمجرد 
وقوفه عن الدفع وقد يكون التاجر غير ذلك فيعمد 
الى اخفاء الحقيقة واطالة حياته التجارية فلا شهر 
افلاسه الا بعد انقضاء فترة طونلة من تصدع 
اثتمانه وركود اعماله ووقوفه عن الدفع بعد أن 
يغنم خاى الوقاض فس الك آن كرد للمسكية 
سلطة التقدير وفقا لظروف كل حالة وملابساتها 
لا اله مما يجب ملاحظلته أن اطلاق الحرية للمحكمة 
ينجم عئه اضعاف الثمان التاجن ,تغرف الكثير يفن 
التصرفات للبطلان رفم أنها بدربيد واسعرتم م 


والواقع أن النظام البلجيكى افضل الأنظلمة 
أذ بمقتضاه ضع الشارع للمحكمة حدأ أقصى من 
الزمن لا نستطيع منه فكاكا فلا نتجاوزه لدى تعيين 
تاريخ الوقوف عن الدفع ويكون لها حرية: التقدير 
فى نطاق هذه المدة امحددة © ولقد أآأصاب واضصعوق 
المشردع الوه للقانون 00 اذ الما بأمهداب 
المحكمة أن تتجاوزه عند 0 0 ولت 7 عن 
الم وهو ثلاث سنوات وترك لها حربة التقدير 
فى حدود هذه الدة وكان طبيعيا اله يتقيد واضعوق 
المشروع بالمدد التى حددتها التشر بعات. الأحجنبية 
التى أخذت بهذا النظام كالتشريع البلجيكى الذى 
حددها بستة شهوى وكالتشريع الانجليزى الذى 
حددها بثلائة اشهر من تاريخ صدور الحكم باشهار 
الانفلاس اذ القاون التجارى . وهو فرع من فروع 
القانون الخاص . .ظاهرة اجتماعية يتائر بالبيئة 
التى بعيش فيها أذ هو من نتاج الشعبه وكل تطور 
بحدث فى هذه البيثئة بظهر صداه فى القانون الذى 
بحكمه ومن ثم فقد بات مفهوما أن 'واضمى المشروع 
اللجديد. قد راعوا فى تحدديد' فئرة الربة .بثلاث 


سنئوات ظروف البيثة التى نعيش ويعيش القانون 
فيها حتى يتفق هذا التحديد مع الاعتبارات 
السياسة والاجتماعية . 


معلى النوقف عن الدفع باعشاره اساسا 
لبداية فترة الريبة 

لقد تبابنت الآراء فى نحديد معنى التوقف عن 
الدفع المشروط بداية لفترة الريبة » فقد ذهب راى 
ألى أن معناه يختلف عن معنى التوقف عن الدقع 
باعتباره 'شرطا لشهر الافلاس . اذ أن التوقف . 
بالمعنى الثانى يقيد عجز المدين فعلا عن دفع ديونه 
التجارية الحالية ولا علاقة له بحالة المدين من حيث 
اليسار أو الاعسان بينما أن التوقف عن الدفع 
باعتباره بداية لفترة الريبة هو مجرد اضطراب' 
المركز المالى للمدين بصرف النظر عن قدرة المدين 
على اخفاء هذا الاضطراب الى حين والابقام على 
نشاطه التجارى قترة الريبة وسبيله الى ذلك هو 
الاستعانة بحلول مؤٌّقتة . تعليق برسيدو ب وذهب 
رأى آخر الى أن الشارع قد استعمل اصطلاحا 
واحدا فى الوضعين » ووحدة الاإصطلاح من مقتضاها 
فهم عبارة التوقف عن الدفع على أنها تعنى عجر 
لمدين عجزا حقيقيا عن دفع ديونه التجارية الحالة 
سواء كان القصود هو النظر فى توافر شروط شبهر 
الافلاس أ كان اأقصود تحديد طرق الطمءن وبمكن 
القول بأن المادة 946 من القانون التجارى قد 
مينت الأحكام المتعلقنة بشسئون التفليسة: والتى 
لا يجوز الطمن فيها وام يكن من بين هذه الاخكام 
حكم تعيين تاريخ التوقف هن الدفع والقاهذة ان 
كل مالا يمنعه القانون جائز ومتى كان ذلك فقد 
وجب التسليم بآن الاستثناف طريق للطعن: فى حكم 
تعيين التاريخ وميعاده خمسة عشرة يوما من تاريخ 
اعلان الحكم يضاف اليه ميعاد المسافة'. 


وقد,اعطى القانون حق الطعن فى الحكم للمدين 
المفلس ولكل ذى حق مثل وكيل الداثنين بوصفه 
ممثلا لهم والنيابة العامة والدائنون بصفتهم. الفردية 
طبقا الرأى الراجح بين الفقهاء' وان كان البعضض..قد 
ذهب الى ان الدائن ممتوع من .طلب تعديل تاريخ 
التوقف عن الدئع الا اذا كانت له مصلحة.فى التعديل 


تتعارض مع مصاحة .جماعة الدائنين: التي المتلية 


وكيل .التفليسة + 


'تحدبد , فترة الربية الاجر الفلس ابا 


مضه المدين الين فى اجام تارك التوتف 
عن الدقع الى تاريخ سابق تظهر فى رفبته فى ابطال 
بعض بعض التصر فات © وقد تكون مصلحته فى تقسديم 
التاريح لاق ارجاعه اذا ما أراد أن بدلل على مراعاته 
للميعاد الذى حدده القانون لابداع المدابئة , 


ومصلحة وكيل الدائنينق ارجاع تاريخ الترقف 
إلى وقت سابق ظاهرة أذ يترتب على أجابة طلب 
التعديل اتسماع نطاق فترة الرسة وبالتالي التوصل 
الي ابطال عدد كبير من التصرفات وزيادة الاصول 
الثى كملق بها 4 ا و لسمى حكم ارجاع 
0 68 62016 06 غسعسسعقتال 
ومعناه حكم ارجاع 
الافزلاس وهذا الاصبطلاح غير جلت ذلك أن ذا 
الحكم, لابرد الافلاس ذانه الى تاريخ ساد ق بل نعود 
بفترة 'الرسة الى تار بيج سابق ومن م وحب أن 
بطلق على هذا الحكم حكم ارجاع فترة الريسسة 
هل بدخل فى سلطة المحكمة تعديل تاريخ 
التوقف عن الدفع من تلقاء نفسها 1 
رق الدكتتودر محسن شسفيق أن المحكمة 
تستلفد سلطتها متى عينت تاريخا للتوقف عنالدفع 
| وانه يمتئع فيها العودة بعد ذلك الى' موضصسوع 
أصدرت فيه حكما قاطعا وقد رسم القانون وسيلة 
لتعديل. تاريخ التو قف هى:الطعن فى الخكم الذى 
حددته المحكية. من ثير القبول أن كون للمحكمة 
حق الطعن فى جكم أصدرته ( مؤلف الدكتور جسن 
شفيق فى الافلاس ص 187 ) ويسم الشراح بسنلامة 
هذه الحجة ومع ذلك نرى قلة منهم من بجيز 
'للمحكمة حق تعديل الحكم, اذا ما أوردت به أن 
'تخديدها لتاريخ التوقف غن الدفع وقتى . ولا شك 
أن هلاه الاجازة لا تتركرز على العانن سليم وتفتقر 
.الى السند القانونى ٠‏ 


ميعاد اللمعارضة فى تعيين تاريخ 
الدفع:: 

بالنتنبة المدين الفلمي ثمائية أنام وبالتسبة 
لكل ذىئ حنق قيره ثلاثين يوها وبندك الليعاد " ق 
الحالتين من اليوم الذى نمت فيه اجراءات نشر 
الحكم المطعون فيه ويضعه ويلاحظ ١ن‏ او فسرت 
عبارة كل ذى «حق التى أوردتها المادة .1؟ 'نجارى 
على “اطلاقها لشسملت الدائنين الذين بطلبون تعديل 


رك عن 


تاريخ التورقف إصفتهم الفردية سسوآم قصندوا 
تحقيق مصلحة خاصة بهم أو استهدفوا مصلحة 
جماعة الدالئين غير أن المادة 51 تجارى. اجازت 
للدائنين أن يطلبوا تعيين تاريخ وقوف المفلس عن 
دفع ديونه فى وقت غير بداية فترة الريبة غير أندبمكن 
القول بأن وحدة العنى لا ينفى أن المحكمة تقدر 
حالة التوقف عن الدقع عند تحديد فترة الرسة فى 
ظروف تختلف بعض الثىء عن ظروف التى تحقق 
فيها التوقف الطلوب بشرط لاشسهار الافلاس, 
ووسائل اثبات التوقف عن الدفع فى الحالة الأولى 
كثيرة وميسرة عنها فى الحالة الثانية ( انظ الحكم 
الصادر من محكمة القاهرة الابتدانية الدائرة 
الخامسة التجارية بجلسة م5 نوفمبر سئة موا 
فى القضية رقم 1168/1858 افلاس مصر وقد 
حاء به أن الوقكوف عن الدفع أأوحب لشهر الافلاس 
هو التوقف الحقيقى المستمر الذى شثىء عن 
اضطراب خطير فى حالة المدين الالية يتزعرع معها 
التمانه فتتمرض بها حقوق دائنيه الى خطر محقق 
أو كبير الاحتمال ولا يجوز عليه أن يبادر بشسهر 
الاأفلاس بمحرد ان شبت لديها أن المدين' قد عجر 
من دفع بعض دبونه ما لم تتضح لها أله عجر فتحكم 
لاببشر بالزوال القريبوقد أشار الحكم الى ما أورده 
الأستاذ الدكتور محسن شفيق فى مؤّلفه الافلاس 
فى البنود ١614‏ و ه4١1‏ 5165و لا؟1 . 


تعديل تاريخ التوقف عن الدفع : 
. عند تعيين التاريخ شبغى عرضه للتعديل ظالما 
ان مواعيد الطمن فى الحكم الصادر به لم تنقضل 
وذلك نزولا على حكم المادة 941 تجارى التى تنص 
على أن الحكم باشهار الافلاس والحكم الذى يبعين 
فيه ثوقوف المفلس عن دفع ديونه وقت سابى على 
أن الحكم باشهار الانفلاس بدوز المعارضة فيها من 
المفلس فى أظرف ثمانية أيام ومن كل ذى حق فيره 
فى ظر ف ثلائين يوما ويكون ابتداء الببعادين الملكودين 
من اليوم ألذى تمث فيه الاجراءات المتعلقة بلصق 
الاعلانات ونشرها المبينة فى المادتين 1١؟‏ دو 5١6‏ . 
وتلاحظ -انه “اذا اثنتمل: خكم شهْر الافلاس 
على تعيين تاريخ التوقف عن الدفع كان السبيل 
الى تعديل هذا التاريخ هو الطعن بالمعارضة فى هذا 
الحكم ؛ اما اذا كان التعيين بمقتضى حكم لاحق 
الصبت الممارضة على الحكم نفسه . 


07 العدد الرايع ‏ السنة ب/ع 


ومما هو جدير بالذكر أن المادة 741 سالفة 
ألبيان لم تذكر الاستثناف كطريق للطمن فى تحديد 
تاريخ التوقف عن الدفع غير أن الفقه فى مصر 
مستقر على امكان سلوك هذا الطريق من الوقت 
الذى يتعين فى الحكم باشهار الافلاس أو فى حكم 
'آخر لاحق على هذا الحكم ما دامت الواعيد المقررة 
لتحقيق الديون وتأبيدها لم تنقض ؛ فاذا القضت 
تحدد تارب التوقف عن الدقع 'نهائيا واستقر على 
ما هر عليه . 

ولنا أن نتساءل فى هذا المقام عما اذا كان بمكن 
التوفيق بين أحكام امادة .89 واإلادة 99" من 
عدمه 9 , 


ذهب رأى الى وجوب التفرقة بين الدائن الذى 
يطلب تعديل التاريخ مستهدفا مصلحته الخاصة 
التى تتعارض مع مصلحة جماعة الدائنين والدائن 
الذى سغى مصلحته للدائئين جميعا ؛ فان كان الأول 
ونضيا ان تاسايق خلال الثلالين. توما .ولق تمان 
٠‏ الثانى ققد تعددت الآراء اذ قال البعض أن المادة 
تحكم طلب تعديل التاريخ اذا حصل بطسريق 
إُطعن بالمعارضة وبالتالى وجب التقيد بميعاد 
إأثلائين يوما من التاريخ إلذى نتم فيه اجراءات 
النشر واللصق » وأن المادة +89 تحكم طلب تعديل 
التاربخ اذا حصل بدعوى أصلية » وهنا يبقى باب 
التعديل مفتوحا حتى تنقضى مواعيد تحقيق الديون 
'وتأبيدها ( يراجع فى هذا الخصوص مؤلف الاستاذ 
بيرسيرو ورسرثو ات ١‏ ص 55١‏ هامشثى ؟ . وهذا 
الراى غير سديد ذلك أن المادة 897 قد وردت فى 
الفصل الخاص بطرق التظلم من الاحكام الصادرة 
فى مواد التفالس ومن. ثم فانها ترسم طريقا للتظلم 
أو الطمن فى الحكم ؛' وذهب: رآى آخر الى القول 
بأن المادة 417 قد أوردت حكما خاصا بالدائئين من 


مقتضاهة اخراجهم من نطاق المادة ٠ل‏ من القانون 
التجارى . وتفريعا عن ذلك لا يكون لهم سوى 
ميعادا واحدا للطعن فى حكم تعيين التاريخ . وهذا 
الرأى بقتصر الى السند القانونى . أما الراى 
الثالث والأخير فقد ذهب الى أن الدائن له أن بطعن 
بالمعارضة فى الميعاد الذى حددته المادة .58 أو الذى 
حددنه المادة 7919 أبهما أقضر ؛ فاذا انقضى ميعاد 
تنحقيق الديون وتأبيدها دون ميعاذ الثلاثين يؤما 
سقط حدق الدائن فى اأعارضة وكدذلك يسقط الحق 
أيضا اذا انقفى ميعاد الثلاثين يوما دون ميعساد 
تحقيق الديون وتابيدها . ( انظر فى استعراض هذه 
الآراء الدكتور محسن شفيق فى القانون التجارى 
الصرى . الجزء الثانى فى الافلاس طبعة أولى ص 
هك5] سا ككآء. 


والراى عندى أن للدائنين ثلاثين يوما تبدأ من 
وقت اتمام اجراءات النشر واللصق للمعارضة: فى 
حكم تعيين تاريخ التوقف عن الدفع , واذا انتهت 
أجراءات تحقيق الديون وتأبيدها. قبل انتهاء ميعاد 
الثلانين يوما فان حق الدائنين فى المعارضة بسقط . 


على أننى أهيب بالمشرع آن' يتدخل من اجل افع 
التناقض بين المادتين .9* 4 59" ذلك التناقض 
الذى كان سببا لخلاف فى الراى على النحو الذي 
سلف بياثه , ١‏ 


ب هذا ولا بفوتنا أن نئوه الى أنه يتبعق المعارضة 
فى حكم تعيين تاريخ التوقف عن الدفع. نفس 
الاجراءات التى تتبع باللسبة للمهارضة “فى حكم 
؛ وعلى ذلك فيتبغى اعلان العارضة 
للسنديك واذا كان المعارض هو السنديك وصو 
الغرض الغالب وجب اعلان المعارضة للخصم الذى 
حصل على حكم تعيين تاريخ التوقف عن الددفع ير 


ينظم الضريبة العقارية الأصلية "على المباثى 
القانون رقم 1ه لسئة 1165 المعدل بعدة قوانين 
ابتداء من سنة 1166 حتى عدل بالقانون رقم 119 
لسنة 111 »2 وكانته.الشريبة.العقاربة قبل التعديل 
فى دفاتر الحصر والتقدير وهو فى الغالب, بطابق 
الأجرة الحقيقية المتعاقب عليها بين المالك والمستاجر 
بعد استبعاد ٠٠١‏ 7 مله نظير نفقات الصيانة ؛ وكانت 
تلك الضريبة تبلغ ٠١‏ / من القيمة الايجارية وهو 
ما يعادل م بر من الايجار الشهرنى الكلى وكانت 
الضريبة موحدة بالنسبة لجميع العقارات حتى صادر 
القانون 9؟1 لسسنئة 1551 فى ه؟ بوليو سلة |١551‏ 
معدلا الادة ؟١‏ من القانون رقم 5ه لسنة 1566 
ومقسما المبانى الى خمس شرائح يتفاوت بيئها سعر 
الضرسة مني 1 / الى 1 1 بحسب الاتهار 
الشهرى للحجرة فى الوحدة السكئية . ثم رأي 
المشرع ب مساهمة منه فى .التخفيف عن المسْتأجرينت 
ان ينزل عن بعض "هذه الضرائب على أن تخصسم 
قيمتها من الأجرة فأصدر لهذا الغرض القرار 
بالقانرن رقم 119 لسئة 1541 فى 0 توفمبر سئة 
على أن بعمل به اعتبارا من أول ينايبر سنة 
مقرر! الاعفاء من الشرائب العقارية أصلية 
كانت أو اضافية للمساكن التى لا يزيد متوسط 
الابجار الشهزى للحجرة السكنية فيها على ثلاثة 
جنيهات ؛ وباعفاء المساكن التى يزيد متوساط 
الابجار الشهرى للحجرة. “بالوحدة السكقية على 
ثلائة جنيهات ولا يجاوز خمسة 'جنيهات من 
؛ الضريبة الاأصلية وحدها أى أن هذا التعديل الآخير 
قسم البانى من حيث الأعفاءات الضريسية الى ثلآئة 
أقسام فُجعل الأعفاء كاملا اذا كانت الوحدة السكنية 
“لا يزيد' متوسلط ابجارها التتهرف عان ثلانة 
جنيياتا مه 2 . 

أما القِسم الثاني واف نى اللدئ كون انان الوجدة 
السكنية فيه من 5 : 0 جنيهاتة شمهربااثقد أعنن 


اه 1 


علوالبان و ظلالقازنين تور 


أبورهتدا 
افر 


. ليسا مص متكا لتوضيى 
يلام رقا الا لكر سرام 
من الضريبة الاصلية فقط دون الضريبة الاضافية . 
أما القسم ألثالث وهو الذى يزيد متوسط 
الانجار الشهرى, بالوحدة السكلية فية على خميسة 
جنيهات نهو فير معفى اصلا من الضرائب . 
وفى.ه فبراير سنثة 1979 صدر القانون رقم 
1 اسنة 191519 بتحديد انجار الأماكن ( وام يلخق 
بالقانون رقم ١؟1‏ لسنة 1150 فلا تسرى عليه 
أحكامه ) 'الذى. تتص فى ماده الأولى على أن تحدد 
ابجارات الأماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك من ' 
الأفراض والتى تنشا بعد العمل بالقانون 114 لسنة 
إ١كؤةا‏ وفقا لا بأتى * 
(1) صافى فائدة استثمار العقار بواقع 5/ من 
1 قيمة الأدض وامباثى ١ ٠‏ 
امال ومصروفات” الاصلاحاث والصسيائة 
والادارة ومع مراعاة الإعفاءات القزرة بالقانون 
رقم لسئة 1951 أأشال اليه يضاف 
الى القيمة الابجارية المحددة وفعا لا اتقدم 
ما سخصها من الضرائب العقارية الاصلية 
والاضافية المستحقة وتشرى أحكام هذا 
القانون على المبانى التى لم تؤجر أو تشغل 
لول مرة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 18 ١‏ 
لسئة ١551‏ أى حتى تاريخ ه أوقمير سئة 
1 وف ٠١‏ فبرأبر سلة 19116 صندر 
القانون رقم 7 شنثة ذخكةإ| َك 'شأن تخفيض 
ابجار الأماكن. مفرقا بين ؛ حالثين التعنديد 
القيمة الايجارئة' النهائية * 1 
الحالة الآولي.: 1 
, القيمة" الانجارية |إنفق يو ؛ وتتبنض. ينبسبة 


: 53 آذاملم تكن لحان .القانون ع قم 5 لسنة.؟1 ةا 


.قد بدات جملها بعك أو كانت قد إقدارت, لهم بزل 
.بعك تقددينزها, اام : وله إمتبانيا مو خلايخ ش 
التعائقد وأ 38 5 


5 /ر 


الحالة الثانية : 
١ :‏ اقل الفيمتين من :' 
(1) القيمة المقدرة نهائيا بمعرفة اللجان . 
(ب) القيمة الاتفاقية مخفضة ٠ه"‏ بر . 
وكانت لجان تقدير الضريبة المشكلة طبقا 
لاقائون "هم لسمئة ١5654‏ تغوم بتقدير القيمة 
الضريبية واضافتها الى القيمة الابجارية الجديدة 
(أى ال 50 /, من القيمة الاتفاقية ) ثم يطبق 
القانون رقم 119 لسنة 1111 بالنسبة للاعفاءات , 
. وسئعرض فى ايجال الى بيان كيفية اضسافة 
الضرائب الواجبة الأداء الى القيمة الابجاربة 
المحسوبة وفقا للقاثرن 55 اسنة 1555 لنقف بعد 
ذلك على من اللملزم باداء الضرائب العقارية فى ظل 
القانون لا لسئة م"19ا . 
وأبنا أن المادة الأولى من القانون المذلكور أخيرا 
بعد أن حددت فى فقرتها الأولى مقدار العائد الصاى 
الذى بحق للمالك أن يجنيه من المبنى الذى استثمر 
.ماله فيه بخمسة فى اللائة من قيمة الآرض والمبانى 
و" »/ من قيمة البائى مقايل استهلاك راس المال 
والمصروفات ... الخ » قررت فى فقرتها الثانية.أن 
غدا العائد يجب أن 0 
مع مر اعاة الاعفاءات 0 رة بالقانون 145 لسسنة 
1 ولم يبين القانون كيفية حسابه الضرائب 
'الثى تضاف“ لهذا العائد الصاق ليتكون من مجموعها 
الاجرة التى يازم بها المستاجر . وقالت المذكرة 
أالايضاحية فى ذلك أن أعمال نص المادة الأولى من 
0 وتحديد كيفية تطبيقها وبيان اأقصود عن 
يقتفى التمييز بين الفروض الآتية : 


الف الأول ؛ 


١‏ اذا اتضح بعد اعتماذ لجان التقدير اللصوص 
“عليه من المادة ؟ من اأشروع للقيمة الابجارية 
'المجددة 'وفقا للبندين (1 ) و( ب ) من المشروع 
'وتوذيعهة على الوحدات السكتية أن متوسط الابجار 
الشهرى للحجرة بالوجدة السكنية لا يتجاوز ثلاثة 
جنيهات أعفت تلك الوحدة السكنية من 'الفرسة 

#الأصنلية “على العقارات المبئية والضرائب الاضافية 
'المتعلقة بها اغفاء كاملا باحكام القانون 155 لسئة 
ومن ثم لا نضافا الى القيمة الايجارية التى 
يَغِصْنْت. تلك الوحدة. السكنية بمقتضى' قرار "لجم! 
التقدير آبة ضرائب .أضلية ثو افافية ».د د 


العدد الرابع س السئة بم 8 


الفرض الثانى : 


أما اذا ظهر بعد اعتماد تلك القيمة وتوزعها. 


وفقا لما تقدم أن متوسط الابجار الشهرى للحجرة 
الواحدة بالوحدة السكنية يزيد على ثلائة جنيهات 
ولا يجاوز خمسة جنيهات» فان تلك الوحدة تعفى 
من الضريبة الأصلية اعفاءا كاملا عملا بأحكام القانون 
84 لسسنة 1111 ولا يضاف الى القيمة الايجارية 
التى سبق أن اعتمدتها لجان التقدير لاوح دة 
السكنية المشار اليها 0 بخص تلك الوحدة من 
الفرائب الاضافية دون غيرها . 

الفرض الثالث : : 

أما اذا سين بعند اعتماد القيمة الابجارية 
وتوزبعها على وحدات العقار ب ان. متوسط الابجار 
الشهرى الححرة الواحدةٌ .بالوحدة السكنية بجاوز 
خنضصسة جنيهات فلا تتمتع تلك الوحدة بأى اعفاء 
عملا باحكام القانون :114. لسئة 1151 ويضاف الى 
القيمة الابجارية. المعتمدة لها ما يخصها من الضرائب 
الاصلية والاضافية على السواء . انتهت الاي 
الانمضاحية وهى. تردبد للنص ٠‏ 

لا كان هذا وكات الاحكام المتعلقة سان 

الضرببة العقاربة وبالاعفاءات من تلك الضريبة أحكام 
عامة 'تسرئ على جميع المبانى سواء منها ما يخضع 
للقانون 5؟ سنة 1931 وما يخضع منها للقوانين 
السابقة علية فيحب أن. كون تطبيق هده الأحكام 
بشكل, واجد بالنسية لجميع المبانى قديمها وجديدها 
خاصبة وان تلك الأحكام وضعث شل صدور القانون 
5 لسنة. 1955 وحاصل تلك 'الأحكام انها تعول 
على الابجار الشهرى الكلى للوحدة السكنية أى بما 
فيه جميع الضرائب الأصلية والاضافية التى كانت 
:نفرض على المالك والغبرة فى ذلك بالايجار الشهرى 
.شاط أساسا. لحسنابا متوسط الايجار الشهرى 
لنحجرة ذلك المتوسط ؛ الدى: بحداد فئة الوحندة 
السكنية: من حيث الضرايبة التصاعدية. ويحدد فى 
الوقت ذاته .وضعها من حيث الاعفاء' الضريبى 
بنين من ذلك» آن شرائح الشرسة التصاعدية وفثات 


: . الأعفاءات الضرئبى' تتخلد على . أسبناس الابجار 


"الشتهرى* الكلن: النين ق اداقائز اللخضن مقسوما على 
:عدد حجرات. الوحدة «السكئية مع اضافة 'صالة 
واد أى أن حدود تلك الشرائح والفنات بنظر 

نيما الى 'الايُجار”الشهرنىالكلى دون استنزان قيمة 


شرا ميهد 20 ١‏ 


الغريبة العقارية على المبانى فى ظل القانوئين 46 لسنة 1950 و 7 لسنة وا ها 


.. وهناك رأى يقول بالتعويل على صاف الأجرة 
بعد خصم الغرائب وتقسيمه على عدد الحجرات 
وكن ألراى. الأول هو الذى كان متبعا باضطراد 
فى ظل القوائين السابقة على القانون 65 لسنة ؟155. 
بل وظل كذلك بعد صدوره أما. الاماكن الخاضعة 
'للقاون رقم 45 لسنة 1955 فالآمو يدق بالنسبة 
لها لان تقدير أجرتها الشهرية الكلية التى بجب أن 
تشمل .الضرائب ااستحقة عنها . وان حساب هذه 
الغرائب ' يفترض أساسا معرفة ايجارها الشهرى 
إلكلى لذلك اختلفت الآراء فى كيفية حساب الضرائب. 
التى تضاف الى العائد الصاف بالنسمبة لهذه الأماكن 
.وقد ذهب راى الى أن القيمة الابجارية تحسث 
أولا علئ اساس ه /م من قيمة كل من الأرض 
:والبائى وتحسب الضرائب على هذه القيمة الانجارية 
ثم . يضاف اليها بعد ذلك ؟ بر من قيمة البانى 
المصروفات الصيانة والاستهلاك والادارة ولكن هذا 
الرأى يخالف القواعد المتبعةفى شان المبانى الخاضعة 
للقوانين السابقة واذ بتخد اساسا لحساب الضريبة 
العائد الصا ااقدر بخفسة فى المائة بمعنى أله 
تحسرب الغريبة من خارج القيمة الايجارية 
الصافية فى حين أن القواعد اللمتبعة بالنسبة الى 
الأماكن الأخرى تحسب الضريبة من داخل الايجار 
| الكلى فضلا عن انه لا سند له من القانون سرر.هذه 
.المفايرة .فى طريقة الحساب وذهب راى آخر الى انه 
بتعين تحديد قيمة الضرائب على العقازات المبئية 
بالبسبة ااحددة فى القانون رقم 5م لسئة 1١156‏ 
من القيمة الابجارية المحددة وفقا للقالون 61 لسمنة 
5 وذلك بعد استنرال ما يوازى ٠١‏ / عن 
القيمة الايجاربة اأشار اليها 0 للمشروعات 
التى بتكبدها المالك . 


وبوى الدكتور سليمان مرقض أستاذ القانون 

المانى بكلية الحقوق' بجامعة القاهرة ان 'هذا. الرأى 
أيضا فيه مخالفة صريحة للقانون وغبه؛ كبير على 
خرانة الدولة ذلك أن القانون رقم 5ه لسئة 154! 
. شفى. بفرض الضريبة الأصلية على أشاس الأجرة 
الكلية بعد استنرال .؟ / نظير المصروفات أما الراى 
:السابق فيجعل حساب الهرببة على القيمةالابيجارية 
'الصافية.التى تهثل ه / -من قيمة الأرض دو "7 / 
. من؛ قيمة. المنانى بعد. استنزال .؟ 7 ائأ القينسة 
الخاليةفمن .الضريبة, فى حي :أن الواجبق رأىالدكدور 
سليمان مر ققض ' لبقا للقانون إله . لسمكة 4ه؟*ا 


والمتبع بالنسية لسائر الأماكن الخاضعة لقوانين 
الابجار الاخرى أن تحسب الضريبة على اساس 
الأجرة الكلية الداخلة فيها الضربة ويرى أن 
الصواب في أن تقوم لجان التقدير بعد حساب العائد 
الصافى وفقا للبندين (1) و ( ب ) من الادة الأولى 
من القانون + لسنة ؟195 بحساب الشرائب 
عليه بالطريقة ذاتها التى نحسب بها ضرائب الأماكن 
غير الخاضعة لهذا القانون  .‏ ' 

وثرى أن وعاء الضريبة على ايراد العقارات 
المبنية هو القيمة الابجارية التى حددها المشروع فى 
البتدين أ و ب من المادة: الأولى من القانون رقم 
1 لسئة 1957 بتحديد ابحار الأماكن وهى التتى 
على أساسها بحدد تصاب الاعفاء أو الخضوع 
للضرائب الاضافية أو للضرائب الاصلية والاضافية 
معا أما هذه الضرائب ذائها فلا تدخل فى .القيمة 
'الايجارية التى تعتبر وعاء للضريبة: العقارية ٠‏ وهلا 
القائون بعتبر ناسخا )ا بتعارض مع احكامه من 
القوانين السابقة واذا قبل باأنه لا تعارض هناك 
'فان القول بمخاالمة هذا الراى للقانون يكون 'مفتقرا 
الى "ما سينده 6 

لا كان هذا كله فان الضرائب العقارية تمثل 
'قيمة مضافة الى القيمة الابجارية تلك القيمة التى 
أصبحث فى حكم القانون رقم 15 لسمئة 1157 لها 
مداول مستقل بذاته بتمثل فى صاف فائدة استثمار 
العقار ومقايل أنبتهلاك راس اكال ومصروفات 
الاصلاحات والصيانة والادارة أما الضرائب فهى 
تضاف بعد ذلك الى تلك القيمة بعد حسابها على 
أساس منها فاذا كانت القيمة الايجارية ثلاثة 
'حجنيهات فأقل للحجرة' وحسسيت الشريبة وأمفى 
المستأبجر من اداثها واذا كانت بين ثلائة وخمسة 
جنيهات 7 منها المسثاجر للمالك الضريبةالاضافية 
قفقط' القوم بادائها للجهة القائمة على أمرها واما اذا 
تجاوزت القيمة الابجارية' خمسنة جنيهاث أدى 
المستاجز الضرد ببة الأصلية والاضافية ليتم فى شأئها 
مااتم ف شأن الضرائب الاضافية ُ الغرضٍ السابق 
٠‏ مباشرة ٠.'‏ وغل هدى ما تقدم يكون” القصنود بتعيير 
“القيمة. الانجارية فى القانون 65. لسنة 1951 ومن 
٠‏ يعدة القانون رقم 0 لسنة ه556١‏ انها ملك .التى 
تمثل العتصرين المشار ألييهما دوت 'الضرائب,. أما 
القيمة الابحمالية- الت بأزنم المستاجر بادائها فهى 
-الققّمة+الايجارية 'مجبافا اليهاأما يخخضها' من “ضرا 3 
عقاينية. علي»-التفضيك [اغسليق :ومؤدف علا تظدمذانه 
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اذا ما أبقى امشرع فى القانون رقم لا لسنة 1958 
على القيمة الابجارية ااقدرة تقدير! نهائيا بمعرفة 
لجان القانون 55 لسسنة ؟195 باعتبارها القيمة 
الأقل من القيمة الحكمية التى أوجدها فى الفقرة 
الأولى من المادة الثائية أى ه"/ من القيمة الانفاقية 
فتعتبر القيمة التى أبقاها انها تلك التى تمشل 
المنصرين الواردين فى المادة الأولى من القانون رقم 
4 لسئة 1161١‏ دون ألقيمة المضافة التى تمشل 
الضرائب روبد هذا ان نلك القيمة اأضافة (الضرائب) 
انما تحتسب على آساس القيمة الابجاربة ولا بجوز 
فى العقل الابقاء على قيمة الضربة التى قدرتها 
لجان القانون رقم 45 لسنة 1459 منسوبة الى 
قيمة ابجارية أسقطها القالون رقم ؟ لسنة 16| 
وأحل محلها قيمة افتراضية من هنده . 
لما كان هذا وكانث القيمة الافتراضية انما تعمل 
فقط اعتبارا من القيمة ااستحقة لشهر مارس سنة 
565 بالنسبة للفرض المتقدم مما حعل. القيمة 
القدرة بمعرفة لجان القانون رقم 5 سنة ؟94١‏ 
تقديرا نهاثيا قد ظلت كذلك بعد صدود الغانون 
رقم لا سنة 1156 بالنسبة للفترة من تاريخ التعاقد 
حتى الأاجحرة المستحقة لآخر فبراس سئة 5956| 
سواع تعلق هذا التقدير بتحد بد 0 آم بحساب 
الشرائب العقارية ٠‏ 
الخلاصة والنتائج : . 
أولا س القيمة الابجارية هى قيمة فائدة 
الاستثمار ومصاريف الصيانة وغيرها دون 
الضرائب . 
ثانيا ب أن القيمة الابجارية الحكمية التى 
أؤجدها القاأون رقم / سنة ه115 هى قيمة بديلة 
للقيمة الايجارية التى كان يجب 'تحديدها بموجب 
القانون رقم 5؟ سنة 1|559 , 
ثالئا س ان قيمة الضرائب العقاربة أصلية كانت 
,آم اضافية انما تمثل نسبة من القيهة الايجارية 
١‏ فاذا ما سقطت القيمة الابجارية المقدرة طبقًا للقانون 
..دقم 11 لسنة 1955 أو حلت محلها قيمة افتراضية 
وجب أن تسيقط تقدير الضريبة مثها لذلك ونعاد 
.حسابها من جديد طبقا للقيمة الجديدة ومن تاريخ 
. عظولهدا محل القيمة النهائية التى كانت “قائمة. من 
“تاريخ 'التهاقد حسب الاحوال . 
وايعا ان:الفبزائب فى الرضع الجديد لا تنه تخصم 
+ لشيعحاب المستاجر وائما هو يلزم أولا بلزم بها كنيمة 
.مضافة قلا بقبل أن. تفر ض ب#لبيبك - - ومعلوم نلق ١أنه‏ 


سيعفى منها بل هى تفرض أولا تفرض مع مراعاة 
أحكام القانون 155 لسنة ١55ا‏ . 3 

خامسا ب ايس صحيحا ما ذهبت اليه بعض 
الجهات المعيئة من ان التقديرات النهائية سوف 
لا يعاد حسساب الغريبة بالنسبة لها وستستمر 
قرارات لجان التقدير الخاصة بالقانون "5 سنة 
بالنسمة لها نافذة قيما تضمئته من تحديد 
ايجار وضريبة الى لهاية الحصر سئة 1555 الا فى 
حالة واحدة هى أن تكون القيمة النهائية هى اقل 
القيمتين فى مفهوم المادة ؟ فقرة ؟ من القانون رقم 
7 لسنة 1566 ذلك انه لا يمكن القول بأن تقديرا تم 
منسوبا الى قيمة سقطت نظل الى سئة 1155 لان 
أساس التقدير نفسة قد الهار وبئهار تبعا بداهة 
الربط الضربى' الذى كان نتيجة حسابه له . 

سادسا - لا بخفض امالك مقدار الضريبة 
الاصلية أو الاصلية والاضافية من الابجار ااستحق 
على المستأجر اعتبارا من تاريخ الربط والما تحدث 
الصورة العكسية وهى أن يضاف على المستاجر أو 
لا يضاف قيمة الضرائب العقارية اصلية فقط أو 
أصلية واضافية وفق القواعد التى وضهها القانون 
86 لسمنلة 1951١‏ . : 

سابعا ‏ لا تعتبر القيية الابجازية الحكمية التى 
أوجدها القائون رقم /ا سنة 1550 شاملة للضريبة 
العقارية اصلية آم اضافية ويجدر باللجان النصوص 
عليها فى القانون رقم 5ه لسئة 1164 تقدير الضرائب 
العقارية على المبانى التى خضعت لحكم المادة الثانية 
من القانون رقم /ا سنة 1950 على الاسسسن السابق 
بيانها . 

ثامثا ب سقط التقديرات الخاصة بالضريبة 
بسانوط القيية الايجارية التى حسبت 3 أساسها 
المقترضة ( ه" بر من القيمة الانفافية ) ع اذا كانت 
أقل القيمتين طبقا للمادة ؟ فقرة " من القانون رقم 
لا سنة ١5566‏ غير شاملة للضرائبه وبحب حساب 
الغرائب عليها واضافة ما ستحق اضافته اعتبارا 
من اجرة مارس 'سئة ١956‏ كحلول قالنونى محل 


. الشريبة الثى كانت قائمة فى الفترة من تاريخ 
“التعاقد حتى اجرة فبراير.سنئة 1950 وعلى ذلك 


لا بكون للمسنتاجر الحق فى خصم أى مبلغ من الاجرة 
المفتزضة من أجرة مارس سئة م195 بل عليه أن 
يتوقغ اضبافة الضرائب عليها اذا مسحت .بذلك 
قؤاعد القانون زقم 159أ لسئة [5ذا . 


تعليق على الاحكام .. 


العف ايجار للرشمَاضس البنك 


اموا عى ارام مهار النقطت | 


حكيت محكمة النقض بدائرتها المدئية فى 
5/1 ( محاماة سنة 154 ص 86١‏ ) بأن 
الاقتراض من البنك يعتبر دائما عملا تجاريا للطر فين 
( البنك والمقترض ) ولو كان المقترض غير تاجسر 
وبقصد استعمال القرض فى أعماله المدنية , 

وببدم لاول وهلة ان هذا الحكم يقرر قامدة 
جديدة مخالفة للقواعد العامة المعروفة فى 'نعاقد 
مختلطة فتكون تجارية بالنسبة للتاجر ومدنية 
بالنسبة لير التاجر . 

وقبل بحث الحكم مالف الذكر نعرض لخلاصة 
القواعد العامة فى هذا:الأوضوع . 

نظم القانون المدنى بالمواد !056/01 عقد قرض 
النقود ( بفائدة أو بدونها) وهلا العقد غير وارد 
بالمادة الثانية من القانون التحارى التى حصرت 
الاعمال التجارية . ولذلك' فالقاعدة ان هذا العقد 
عمل مدنى للطرفين ( المقرض والمقترض ) فتخضع 
الترامات كل منهما للقانون المدئى ويحده دو نالقانون 
التجارى والعادات الثجارية . 

ولكن طبقا للمادة الثانية تحارى سالفة الذكر 
يكتسب العمل المدنى الصفة التجارية اذا كان ملحقا 
بحر فة تاجر او بعمل تجارى آخر . 

مثال ذلك .. قرض بين 'ناجرين . أو أن ,بقئرض 
الفلاح من التاجر لاجل استعمال البلغ فى صفقة 
تجار بة كشراء الثىء بقصد بيعه ٠‏ 

“ل هده لمات ينتير القرغ ل تجاريا للطر فين 
للقانون اسار والعادات التجارية 3 


ويسمى هذا القرض عملا تجاريا بالتبعية اشارة 
الى ان اكتسابه الصفة التجارية اهو بسبب تبعيته 
لحرفة التاجر أو' للصفة التجارية . وتمبيزا له عن 
الاعمال التجارية بطبيعتها الواردة بالمادة الثانية من 
القانون التجارى وهى التى يعتبرها القالون نجارية 
دائما ولو كانت منلقردة مستغلة وبين غير تناجر بن 
كأن يشترى الفلاح شيئًا بقصد بيعه فيكون عملا 
تجاريا بطبيعته بالنسبة لهذا الفلاح . 

وعلى كل حال فلايوجد فرق فى الآثار بين العمل 
التجارى بطبيعته والعمل التجارى بالتبعية لاله فى 
الحسالتين سسيرى القانون التجارى والعمادات 
التجارية . 

ويجوز أيضا طبقا للقوامد العامةان يكون القرض 
مختلطا بحث تقصر صفته المدئية على طرف واحد 
ويكتسب الصفة التجارية بالنسبة للطرف الآخر . 

مثال ذلك : أقترض الفلاح من تاجر القطن لأجل 
استعمال البلغ فى زراعة القطن . فان هذا القرض 
يعتبر مدليا بالنسبة للفلاح وتجاريا بالتبعية بالنسبة 
للتاجر . 

وتؤدى الصفة الختلطة, لهذا القرض الى أن 
تكون التزامات الطرف المعتبر القرض مدنيا بالنسبة 
له ( الفلاح ) خاضعة للقانون المدنى وحدة بيئما 
تخضع التزامات الطرف الآخر ( التاجر ) للقانون 
التجارى والعادات التجارية ( نقض جنائى 
/ا دسمبر سنة 1954 محاماة سئة 5 ص ١1و١١‏ 
بشأن الاثبات . وثقض مدنى ؟١‏ مابو 195117 
محاماة م١‏ ص ٠. ) ١5‏ . 
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وفى حالة اذا كان القرض مدنيا على الأقل 
بالسسبة للمدين القترض قان أهم الآثار المدنية هو 
انتفاع هذا المدين بالماة ؟؟ من القاثون المدنى وتئنص 
على الآتى : ب 
( لايجوز تقاضى فوائد على متحمد الفوائد 
ولا فى آبة حال أن يكونمجموع الفوائد التىيتقاضاها 
الدائن اكثر من راس الال وذلك كله دون اخلال 
بالقواعد والعادات التجارية ) . 
والغرض من الادة ؟8؟ مد'ى سالفة الذكر هو 
حماية المدين من الفائدة المركبة وتضخم الدين اذا 
طالت مدة القرض ٠‏ 
والواقع تمنع المادة ضم متجمد الفوائد الى 
أصل الديى وحساب الفائدة للمدة التالية عن هذا 
المجموع وهو المعروف بنظام الفائدة المركبة تمييرا 
لها عن الفسائدة البسسيطة التى: تحسسبة على اصل 
الدن فُحسب ٠.‏ 
مثال ذلك:: اذا كان سعر الفائدة 6 سئويا 
فيتتضامف الدين خلال أربع ‏ عشرة سنة فى حالة 
الفائدة المركبة بدلا من عشرين سئة اذا كانت هذه 
الفائدة بسسيطة ٠‏ 5 
كما تمئع المادة ؟8؟ مدنى سالفة الذكر تضخم 
الدين اذا طالت مدة القرض بسيبب قدم حواز 
زبادة مسجموع الفوائد عن أصل, الدين ٠‏ 
مثال ذلك : اذا كان القرض مائة -جنيه فلابجوز 
.أن نزيد مجموع الفوائد الستحقة أو المحصلة عن 
مبلغ مائة جنيه مهما طالت مدة القرض ٠‏ ولمعلى 
أن سريان الفوائد يقف بقوة القانون وبدون اجراءات 
بمحرد بلوغ الفوائد للحد الاقصى سالف الذكر . 
ونؤدى هذه القاعدة الى حماية المدين اذا طالت 
مدة القرض لسبب من الاسباب حيث لاستط 
الدائن محاسبته على قوائد تزيد عن أصل الدين . 
ويلاحظ ان القانون المدنى القديم الصادر سئة 
' 188 كان ينص بلمادة ١15‏ على الآتى ( لابجوز 
أخل؛ ولا طلب فوائد على متجمد الفوائد الا اذا كان 
مستحقا عن سئة كاملة ) . 
وتعتبر المادة 6؟1 سالفة الذكر اقتباسا عن 
الجادة 5م١١‏ من القانون المدنى الفرنسى ٠‏ 


وبذلك أجاز هذا القانون القديم المصرى الفائدة 
المركبة بشرط أن تكون عن سسنة كاملة , ولكله 
سكت هن مجاوزة مجموع الفوائد لراس الخال . 

والواقع أن القانون المدنى المصرى القديم سالف 
الذكر قد خلا من نظير للمادة ؟9؟ من القانون المدنى 
المصرى الحالى . 

ولقد جاء فى الاعمال التحضيرية لهذا القائون 
الأخير بان المادة ؟5 سالفة الذكر مقتبسة عن 
القانونين السورى والعراقى ٠‏ 

ولكن الحقيقة ان هذه القاعدة فرعواية الاأصل, 

والواقع كان قدماء المصر بين بحرمونالقرض 

بفائدة فى بمعض الاوقات. . ثم أجازوها بشرط عدم : 
زيادة سعرها السئنوى عن ثلث راس المال . وان 
تبطل اذا وصل الدين الى ضعفه ( على الزينى 
0 اتبجارى 0 ٠‏ جرء أول بند 16 0 


0 إذا كان الفقرض تجاريا للش كين أو 'على 
الاقل بالنسبة للمدين المقترض فلا يستفيد هذا 
الدين من. المادة ؟9؟ مدنى' سالفة الذكر حيث تحب 
الاكتفاء بالقانون التحارى والعادات التجارية وكما 


' هو واضح من.نص المادة 'التى استثنت القواعد 


والعادات التجاربة . وبذلك تجوز الفائدة المركبة 
ومجاوزة الفوائد أرأس المال”. . 5 
والخلاصة فان القروض التجاربة مير مقيدة 


بالمادة ؟7؟ مدنى سالفة الذكر . 


' ويلاحظ ان قالون رقم 17 لسسسنة /161! 
بشأن البئنوك والائتمان ينص بالمادة السادسة 
والاربعين على الآتى : ( لايجوز للبنوك العقارية أن 
ل وهر 
أى اين الصحوبة يمان عقارى . 

واما الباعث على اهتمام الشارع بهذا القيد 
الخاص بالبنوك العقارية وحدها فذلك لان قروض 
هذه البنوك تكون عادة طويلة الاجل حيث تكون 
مصحوبة بضمان غعقارى ثابث , 

واما باقى البنوك الاخرى فتكون عادة قروضها 
قصيرة لأنها تر.رفض تجميد أموالها. فترة طويلة .. 


.يسبب تذيذب الحركة التجارية وتهافت العمسلاء 
هأى سحب الودائع وقت الازمات: . وهذه الاموال 
هى دعامة تمويل قروضها , 

وبؤدى. هذا القيك المنصوص عليه فى المادة 
السادسة والاربعين سالفة الذكر الى أن يكون الحد 
الاتصى مدة الاقتراض من البنوك العقارية هو ثلاثين 
سنة . وذلك بفصد حمابة القترض المدين من 
خطورة طول هدة هذا النوع من القروض .. 
الفائدة البسيطة هو سبعة فى المأثّة سنويا والبدة 
ثلائين سنة فتكون الفوائد ماثتين وعشر من الجنيهات 
اى أكثر من ضعف أصل' الدين ٠.‏ 


وأما اذا كانت الفائدة البسيطة خمسة فى المائة 


سئويا فتكون الفوائد مائة وخمسين 'جنيها خلال 
الثلاثين سنة أى تعادل أصل الدين مرة ونصف . 
والمفهوم هو أن المادة السسادسة والاربعين سالفة 
: الذكر تسزى على جميع قروض البنوك العقسارية 
' مهما كانت الصفة التجاربة أو المدنية لهذه التقروضس. 
وذلك بسبب عموم النص ٠‏ اا 
ولكن فى الحياة العملية يستفيد منها اصحاب 
القروض التجارية وحدهم لان المقفترض المدئى 
بستفييد أكثر من المادة ؟؟؟ مدنى التى تمنع زيادة 
مجموع الفوائد عن اصل الدين مهما طالت مدة 
الفرض . وفضلا عن منع الفائدة المركبة . 
حكم النقق : ش : 
تؤدى القواعد العامة سالفة الذكر الى ان يعتبر 
الاقتراض من البئك عملا تجاريا بطبيعته بالنسسبة 
لهذا البنك ( م ؟ تجارى ) بيئما يعتبر عملا مدئيسا 
بالنسبة للمقترض ما دام غير ناجر وبقصي استعمال 
القرض فى الاعمال المدئية . 1 
ولكن خرجت محكمة النقض عن هذه القواعد 
بالبسبة للمقترض فامتيرت أقتراضه من البنك عدلا 
تجاريا فى جميع الحالات وبذلك يكون هذا القرض 
تحاريا دائلما للطر فين ٠‏ 7 
وصدر هذا الحكم من الدائرة المدنيسة فى 69 
يونيو 14719 قى الطعن رقم 1١5‏ سنئة 18 ق وا مر قوع 
من بنك الائتمان العقارى فيد صاحب اطيسان 
( مجموعة احكام النقض سئة 14 ص 15 وخلاضته 
بمجلة المحاماة سنة 6؟ ص 885/) . 7 ' 


الصغة اللتجاريةة للإتتراشن اش اليتك , ا اهلا 


التاريخ ذاتهدق الطعن رقم هع سسلكلة مر؟ اق 


' بمجلة المحاماة سئة ؟5؛؟ ص 856 ) . 


وقد جاه فى أسباب: الحكم الأول سالف الذكر . 

« الفروض التى تعقدها الملصارف تعتبر 
بالنسبة للمصرف المقرض عملا تجاربا بطبيعته وفقا 
لنص الادة الثانية من قائون التجارة ب الا أن الراى 
قد اختلف فى تكييقها بالنسسبة الى المقترض اذا 'لم 
يكن تاجرا أو اذا كان القرض مخصصا لأغراض غير 
تجارية . وترى هذه الحكمة اعتبسار القروض التى 
تعقدها البئنوك فى نطاق نشاطها المعتاد عملا تجاريا' 
مهيا كانت صفغة المقترض وأيا كان المرض الدى 
خصص له القرض ‏ ذلك ان البنك اللقرض يتحمل 


عادة فى سبيل الحصول على الاموال التى يلبي بها 


حاجات المبترضين أعباء اكثر فداحسة من القرض 
العادى .4 اذ هو بحصل على هذه الأموال من المصارف 
الاخرى التى تتقاضى منه قوائد على متحمد الفوائد 


:فير مقيدة بالحظر الوارد فى المادة ؟؟! مدئى على 


أساس أن المعاملة بين المصرفين هى معاملة نجارية 
تدخل ق نطاق الاستثناء الوارد بتلك المادة . وليس 
من المقبول أن :بحرم المصرف من هذه المزايا عند 
ما برض الغير هذا علاوة عما بتعرض له المصرف.من 
مخاطر القروض الطوبلة الأجل ومن حرمانه من 
أموال كان بمكنه استثمارها فى وجوه أخرى ثير 


. القرض تدر عليه أرباحا اكثر . ومما بويد هذا النظر 


أن الشارع اللصرى قد اصدر فى ظل القانون. الدثى 
الجديد القالون ركم .| سئة 1505 بانشام ينك 
الائتمان العقارى ( الطامن ) واحاز لهذا البنك منيح 
قروض طويلة الأجل لغير التجار ولغير اغراض 
فجارية ‏ ومما يفيد ان المشرع قد خرج بهده 
القروض عن نطاق الحظر المنصوص عليه فى صدر 
المادة ؟؟ من القانون المأئى وهى ها لا يمكن تفسسيره 
الا بأنه قد امتبر تلك القروض تجارية وتبما لذلك 
تخضع للقواعد والعادات التجارية النى تبيح تقافى 
فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة مجموع الفوائد 
لرآس المال 6 .. | 
وبذلك عللت الملحكيبة حكيها بسلبيين وهها 


مصلحة البنوك وفرض المسارع الفهوم من قانون 
“رقم ,1 إلسنة 4م95١‏ 5 


:4 العمد الرابع.مه اليسنة ؤر4, : 


فأما من جهبة مصلحة البنوك فان اأحكمة العليا 
ترى أن الضرورة توجب القول بتجارية مذا 
الاقتراض بالنسسية للمقترض حرصا على مصلحة 
البنوك المقرضه لأجل جماينها من نظام القروض 
المدنية خصوصا الادة ؟؟١؟‏ مدنى 2 تمئع الفائدة 
ررك واختل لقا ا للبلاد 5 وذلك 
لان البنك يقترض الأموال من البئوك الأخرى فى ظل 
الفانون التجارى دون الانتفاع بالمادة ؟؟1؟ مدنى 
فيلزم بدفع الفوائد المركبة ويستمر سريانها مهما 
كانت مدة القرض . ثم يقرض هله الأموال لفعلالة 
فيكون من الظلم تمساك العملاء ضدهة بالمادة غرف 
مدنى التى حرم منها البنك حين اقتراضهة هذه 
الأموال من البنوك الأخرى ٠‏ 

ولكن هذا التعليل محل نظر لان واجب المحاكم 
هو تطبيق القانون لا تقويمه فااشرع من شأن الشسارع 
وححدة الذى بمكله التدخل ف أى وقث وتصديل 
6 'بما بتفق مع الضرورات والتطور وحاجة 

00 الشارع" فقد فهمت المحكمة 
العليا من قانون رقم 6٠‏ لسنة 1565 _بانشاء بنك 
الائتبمان العقارى ( وهو الطاعن ) بان الشارع يعتبر 
الاتثراض من البنوك عملا تجاريا بطبيعته بالنسبة 
للمقترض فى جميع الحالات . 

دلكن فات ت الحكم أن الأممال اللجارية مستشناة 
أن قانون رقم .10 السئة 15805 سالف 7 قد خلا 
من آية أشارة الى هذا اأوضوع . وكل ما هناك 
انه نظم الاقتراض الطويل اده ٠‏ والمادة الخامسة 
لي تنص : 

« تستهلك ف افسلفباقساط سنوي تنترأوح بين 
الادارة ٠.‏ وق حالة ألو فاء قبل:موعد الاستحقافق 
تتبع أحكام المادة 4ه من القانون المدانى » . 
ويلاحظ أن المادة الآخيرة ( 566 مدنى ) هى النى 
تنظم بعض آثار القروض المانية . ' 

وخلاصة القول أن أسباب إلحكم غير كافيسة 


للاقناع الكامل' . وان الغرضى الحقيقى للحكم ليس 


بحث الصفة التجازية أو المدئينة للاقتراض من البنك 


البنوك دعامة الاقتصاد القومى ٠.‏ وؤاحجب المحكمة 
العليا الاجتهاد والسعى الى تحقيق هذا المدف 
حيثما وجدت للسعى سبيلا ٠‏ 


ولكن يبدو أنه تعذر الوصول الى هذا الهدف 
بطريق مباشر بحيث يكون الحكم مقصورا على تعطيل 
المادة 5 مدني بالنسبة لهذا الاقتراض . مما جعل 
المحكمة مضطرة الى أن تكسو هذا العمل ثوبا تجاريا 
فضفاضا بحيث يمئع جميع الآثار الدايه تبالى ذلك 
المادة فا مذي ٠‏ 


ولكن مجرد أن يعتبر الاقتراض من البنك عملا 
تجاريا بطبيعته بالنسبة للمقترض لا يحقق الهدف 
الذى تنشده الحكمة . 

والواقع ان القواعد العامة تقرر يأن العمل 
التجارى بطبيعته يكتسب الصفة المدانية اذا كان 
تابعسا لعمل مدنى لان الفرع بتبع الاصل ( صالح 
جح ١‏ بند 58 والزينى ج ١‏ بلد 39 وتالير بند ١؟‏ 
وهامل بند ه17 ورسير بلد 6 وأسكارا جح ا ند 
5 ونقّض فرنسى 21 ابريل 19171 دالوز سكل 
ص 7١5‏ ولقض فرلسى ١1‏ مارس 1917 سيرى 
لمكم واسقناف مختلط ؟! مابر 6؟5ا 
بلتان لا" ض 58 ؟ ) ٠‏ 

وهو الحاصل فى حالة الاقتراض من البئنك حيث 
يكون ااقترض عادة غير. تاجر ويقصسد بالقر ض 
استعماله فى أعماله المدئية ٠‏ 

وفى 'هذه الحالة'لاا متدوحة من تطبيق الآثار 
المدنية يما فيها المادة ؟ 48 مدنى وطبقا للقراعد 
العامة . 


ولكن المفهوم ان المحكمة العليا اعتبرت الاقتراض 
من البنك عملا تجاربا مطلقف_ا. فلا يكتسب الصفة» 
اللانية بالتبعية مهما كانت الأجسوال وعلى خلاف 
القواعد العامة ., 1 


.د اورنةه قائل . بجواز ذإك 'قياسا على الكسيالة 


فانها لا تفقد صنثها التجحارية مهما كانت تابعة 
للأعمال المدئية . ونكن يمكن إلرد بأن حالة الكمبباالة 
تثناة وقد نعس, القانون عليها ٠.‏ 


الصف العجارية للاقتراض من البنك ام 


والأولى بتقر بره الصفة التجارية لهذا الاقتراض 
بالنسبة للمقترض باعتباره عملا تجاريا بطبيعته . 
03 والثانية بماع اكتساب هذا العمل التجارى 
مخصصا للأعمال ادنية واعتباره عمسلا تجاريا 
للشاء 
آثار الصفة التجارية للاقتراض من البئك 


يؤدى اعتراف حكم اللقض بالصفة التحجاريةا 
الطلقة لهذا الاقتراض بالنسبة للطرفين الى تطبيق 
الآنار المعروفة فى الاعمال التجارية وهى على الأخص : 
ا تعطيل المادة 0 مدنى ٠‏ لا محل لتطبيق 
المادة ؟؟ مدنى سالفة الذكر على هذا القرض 
التحارى حيث تطبق العادات التجارية وهى 
'تجيز الفائدة المركبة ومحاوزة الفوائد لاأصل 
الدين ٠,‏ 


ولا يخفى ان هذا التعطيل هو الباعث 
الأكبر بل الأوحد الذى دفع محكمة النقفض 
الى خلع الصفة التجارية على هذا القرض ٠‏ 
؟ ‏ الاختصاص ٠‏ القاعدة هى عدم وجود محاكم 
خاصة بالأاعمال التجارية . وانما تعتتسير 
المحكمة المدنية مختصة بالدعاوى المدليسة 
والتجارية ( م ١ه‏ مرافمات ) وكل ما هناك 
فتطبق المحكمة القانون المدنى أو التجارى 
حسب الحدود اللمقررة لكل منهما ( استثئئاف 
القاهرة /ا؟ بونيو ه156 رقم 51١١‏ سنة ١ق‏ 
موسوعة الاستاذ عبد المعين لطفى جمعة ص 

“؟ طبعة /ا55ا ٠.)‏ 
وحقيقة توجد دوائر تجارية فى المحاكم الابتدائية 
ومحاكم الاستئناف . ولكن تعتبر هذه الدوائر 
مدنية كباقى الدوائر الاخرى . وكل ما هناك تحال 
عليها الدعاوى التجارية حين توزيع القضايا بمعرفة 

قلم ألكتاب . 

ولذلك لا بجوز الدفع أمام هذه الدوائر التجاربة 
بعدم الاختصاض اذا اتضح أن الدعوى مدنية . 
للمدمى عليه . كما لا يجوز هذا الدفع أيضا أمام 
الدائرة المدنية اذا انضح أن الدعوى نجارية للمدعى 
عليه . وكل ما هئاك فاله بجوز للمحكمة من تلقاء 


تفسها أو بطلب أحد الخصوم احالة الدعوى الى 
الذائرة المتخصصة فى نوعها . وهله الاحالة جوازية 
للمحكمة بحيث يمكنها الاستمرار فى نظر الدعوى 
والفصل فيها . بدون التفات الى الصفة المدنية 
أو التجاربة لهذه الدعوى ( استئناف القاهرة !», 
فبراير 116٠‏ رقم 51 سنة 1/6 ق موسوعة جمعه 
ص 68 ٠)‏ | 

المحاكم الجزئية س تتكون ااحكمة الحرئية عادة 
من دائرة واحدة مدنية ظ٠‏ وحتى أذا وحد اكثر من 
دائرة فلا محل لتخصص احداها بالدعاوى التجارية 
سبب قلة هذه القضايا ٠‏ 


ولكن صدر قراأر من وزير المدل ف ١٠١‏ نار 
بانشاء محكمة جرئية بمدينة القاهرة وشمل 
اختصاصها جميع القضابا التجارية الجرئية التى فى 
اختصاص محاكم القاهرة الجرئية . وكذلك توجد 
فى الاسكندربة محكمة حزئية ممائلة . 

وبعتير اختصاص هله المحاكم الجزئية التجارية 
مقصورا على الدعاوى التجحارية ( للطر فين أو على 
الأتل للمدعى عليه ) دون الدماوى المدنية لان قرار 
الفسسائها أوضح صراحة اختصاصها بالدعاوى 
التجارية وسكت عن الدعاوى المدنية . 


ولذلك تلزم هذه المحكمة من تلقاء نفسها بالحكم 
بعدم اختصاصها اذا اتضح ان الدعوى مدئية للمدعى 
عليه لآن الاختصاص النوعى مرقبطك بالنظام العام 0 


وقق هل ملك عة اللنكيةة الأشتم امن 
التجارى من باتى المحاكم الجزئية بالقاهرة ؟ 
اختلفت الآراء فحكمت المحاكم قدبما بالنفى ( كلى 
مصر 1555/1١/55‏ محاماة ؟؟ ص 759 ) بينئما 
قالت الاحكام الحديقة بالايجاب ( كلى القاهرة 
مستانف دائرة ١١‏ فى 18 نوفمبر 1955) 

الاختصاص المحلى س بنص قالون المرافعمات 

با لمادة !4 على أنه ( فى المؤاد التجارية يكون 
الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التى فى 
دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التى فى 
دائرنها ميب الوقاء ) بن 
أمام محكمة موطن المدعى عليه بعكس الحاصل' فى 
المواد المدنية ( م مه مرافعات ) ٠‏ 


مم العدد الرابع ‏ السنة رع 


وعلى كل حال فان الاختصاص المحلى غير مرتبطل 
بالنظام العام , 

؟ ب الاقيات ٠‏ ينص القانون المدئى بالمادة 4.٠.‏ 
يعدم جواز الاثبات بالبيئة والقرائن اذا كان التصرف 
القانونىتريد قيمته على عشرة جنيهات مع استثناء 
المواد التجارية . ولذلك يجوز الاثبات بجميع 
الوسائل ضد اللترم بعمل تجارى ( نقفض جنائى لا 
ديسمبر سئة 19584 محاماة 1؟ ص 1١١5١‏ وئقضش 
مدئى 1١1”‏ مابو 1517 محاماة م1 ص )١5‏ . 

5 - العرف التجارى ٠‏ بجوز التمس 1 بالعادات 
التجارية ضد الطرف اللتزم بعمل تجارى كالتضامن 
بين المديئين بعكس الحاصل فى المواد المدنية حيث 
لامحل لهذا التضامن بدون اتفاق ( م 9/ا؟ مدنى ). 

هوه سعر الفائدة ٠‏ تنص المادة ؟؟ مدثى على 
ان كون السعر القانونى للغائدة اذا تآخر السداد 
هو اربعة فى المائة في المسائل المدنية وخمسة فى الائة 
فى السائل التجارية ٠.‏ وتسرى هذه الفوائد من تاريخ 
المطالبة القضائية بها ان لم بحدد الاتفاق أو العرف 
التجارى تاريخا آخرا لسريانها , 


,ويلاحظ جوال اتفاق الطرفين على سعر آخر 
اللفؤائد سواء بخصوص تأخير السداد أو القرض 
ذاته ٠‏ ولكن يشترط فى جميع الحالاث عدم زيادة 
السعر على سبعة فى الائة فى امواد الحدنية أوالتجارية 
والا وجب رد الزيادة ( م /[؟؟ مدنى ) . 


+ ب ألوفاة ٠‏ اذا تونى أحد الطرفين قلا توثن 
هذه الوفاة فى استمران الصفة التجارية للعمل وبمعنى 
١‏ نالعمل التجارى للمورث ستمر تجاريا أيضسا 
بالنسية للورثة ( نقض مدنى 18 مابو 1166 محاماه 
/ا؟ ص ©18]؟ ٠١)‏ 

/ا ‏ احتراف التجارة ٠‏ بنص القانون التجارى 
بالمادة الاولى بأن يعتبر تاجرا كل من يزاول الاعمال 
التجارية على وجه التكرار ٠‏ 


وتؤدى هذه القاعدة الى تكراى الاقتراض من 
البنك يجعل المقترض تانجرا مادامت محكمة اللقض 
تعتبر 'هذأ الاقتراض عملا تجاريا مطلقا . 
وحقيقة ان ثكرار المعاملة بالكمبيالات غير كاف 
لاكتساب صفة التاجن 5 ولكن هذه الحالة مستثناة 
فلا محل لياس الاقتراض عليها ٠‏ 
(١‏ خانيمسة ) 
لا شك أن حكم النقض سالف الذكر الصادر فى 
9/7/1 يعتبر رغما من مخالفته للقواعد العامة 
قد نجمح فى حماية البنوك من المادة ؟ا؟ مدلى , 
وهذه الحماية واجبة للاقتصاد القومى . 


ولكن ربما كان الأفضل هو تدخ ل الشارع باضافة 
فقرة الى المادة ؟9؟ مدنى سالفة الذكر لاجل 
استثناء معاملات البنوك . وبدذلك يتحقق الهدف 
المنشود دون احراج المحاكم . 


تعليق على مشروعات الموائين 


اتجماهات رصعي 
يدع قانون العم لامر 


ثيرت ضجة حول مشروع قانون العمل الجديد 
تنطوى على أيهام بأن فيه جديدا بتفق والتحول 
الاشتراكى للنلاد . فى حين انه فى بعض مواده 
ينتقص من الحقوق العمالية بيئما مواده الاخرى 
لا تعدو أن تكون تجميما مبتورا للتشريعات 
العمالية . 

والواضح أن الغفاية من هذا اأشروع هى 
بالقطاع العام بعد أن ملبسته اللائحة الصادر بها 
القرار 8.9© لسنة 1955 الكثير من اختصاصات 
الوزارة من أجل اهذآ راينا أن لشسير الى ل بعض س 
المآخل والاتجاهات الرجعية فى المشروع دون اطالة 
لندع لرملائنا الكلمة فى الأعداد القادمة وهى : 
١‏ ب نقل عبارات كاملة من الميثاق الوطنى : 

تضمن المشروع فى بعض مواده عبارات كاملة 
بنصها من الميثاق الوطني وجاء فى المذكرة الايضاحية 
للمشروع تعليلا أو تبريرا لذلك أن مبادىه اليثاق 
بيجب أن تكون دليلا ومرشدا فى تفسيره ٠‏ 

.ولا خلاف فى أن الميثئاق الوطنى هو الدليل 
والمر شد وآنه أبو الدستور ومن مبادنه 'سمثلهم 
القوانين الهداية والرشاد ٠‏ 

بيد آن الاحتماء به ليكون درعا لتغطية تنصوص 
أخرى تنضح بالرجعية عمل بغيض يكاد يصل الى 
مرتبة الخديعة والنفاق وكان بتعين وضع مبادىء 
الميئاق فى المذكرة الابضاحية على أن نترجم الى 
نصوص عمية فى الشروع ٠‏ 


بن اله 
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؟ - تجميع تشريعات العمل السابقة : 

والشروع فى شكله العام تجميع لتشريعات 
العمل السابقة فى قانون واحد دون تقدير للظلروف 
التى وضعت فيها هذه التشريمات ونود أن تشسير 
هئا الى أن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون 
رقم 1١‏ لسنة 1169 الذى أخل عليه هذا الأخدذ 
يشسفيع له أن ظروف اأوحدة بين ج٠ع.م.‏ وسوريا 
كانت تستدعى سرعة توحيد هذه التشريعات وأن 
التشربعات الاشتراكية ( قوالين يولبو 1561 ) لم 
تكن قد صدرت بعد , 
أما الآن ونحن فى مجال تقئين الثورة وتطوير 
التشربع ليتمشى مع التحول الاشتراكى فمن غير 
المعقول أن تستمر النصوص التى وضعت مند ه؟ 
عاما أو 5؟ ماما كما هى دون تمعديل جوهرى 
أو تغيير جذرى ٠‏ 


عت أن أحكام قشر دع استخدام الاحداث ىق اأشروع 


الجديد تكاد تكون مئقولة من القالون رقم م8 
لسنة 15388 . 

ب وكذا أحكام تشغيل النساء متنقولة يتصرف 
سير عن القانون رقم .لم لسئة 1١5959‏ . 

ب كما أن أحكام ساعات العمل منقولة بتعديل 
لايس الجوهر عن القانون رقم ١49‏ لسسسئة 
0 ) ورقم 1/19 لسنة 1555 . 

ب وأحكام عقد العمل الفردى وبالدات حالات 
فسخ العقد منقولة عن القانون 6١‏ لسنة 1145 


ْم 


العدد الرابع ‏ السنة إ/ع 


واحكام عقد العمل المشترك منقولة عن القانون 
7!؟ لسسئة .م5|ا مع تحرلم أبرام عقود الممل 
المشتركة على العاملين بالقطاع العام ٠‏ 
وأحكام العمل فى القالنون المدثى ( 1165 ) 
لا زالت كما«هى دون تعديل ولم بتعرض لها 
المشروع الجدبد ٠‏ 

أن هذه القوانين وضعت فى بدء التطسور 
الصناعى فى مصر أيام سيطرة رأس المال 
وليس معقولا أن تصلح اليوم فى ظل الاشتراكية 
والتدول العظيم الذى حققه الميثاق ٠.‏ 
ومن الأمثلة الصارخة على ان المشروع هو 
تجميع للنصوص السابقة بغير حساب ان 
هناك أكثر من عشرين مادة خاصة بالعقوبات 
بتضمئها الباب الحادى عشر من المشروع نقلت 
كما هى فى التشريعات السابقة فى حين أنه كان 
كفى لذلك أن تتضمنئها مادة واحدة أو مادثان 
فى اختصار لا يخل بالغرض ٠‏ 
وكذلك نص المادة 819/؟ من المشروع التى 
تقضى بأنه ١‏ وتقضفى المحكمة من تلقاء نفسها فى 
جميع الحالات بعودة العامل ( المفصول لنشاطه 
النقابى ) لعمله . وقد نقل هذا النص عن المادة 
هلا من قائون العمل الصادر بالقفائلون |4 
لسنة 1505 . فى حين أصبح هذا الحكم 
متعارضا مع التعديل الذى أدخله الشروع فى 
مواد من /1؟1 لس ١5"‏ منه بأن يكون فصل 
العامل بناء على قرار من اللجنئة الثلاثية والا كان 
الفصل باطلا ولا يكون هناك مجال لان تقضى 


الحكمة بامادة العامل المنصول انشاطه ٠‏ 


النقابى وحده . 
؟ ب أحكام تاديب العاملين فى القطاع العام : 

نقل المشروع أحكام تأديب العاملين فى القطاع 
العام التى وردت فى نظام العاملين الصادر بالقرار 
الجمهورى 9.5" لسنئة 1135 . وهى أحكام أثارت 
سخط العمال وانتقاد الفقهاء والشتغلين بمسائل 
العمل ٠‏ ورثيثك التفرقة فى المعاملة بين العاملين بفكر 
رجعى سىء الى التحول الاشتراكى وجعلت رئيس 
مجلس الادارة مطلق التصرف فى توقيع الجزاءات 
تصل الى خفضش الفثئة واارتب دون حدود وهو أمر 
غير معقول . وجعلت منه خصما وحكما بفصل 
فى التظلمات من الجزاءات التى يوقعها وهو اجراء 


١ 


غير عادل بعالج الأمور بفكر فردى وليس بفكر 
اشتراكى يوٌمن بالعمل الجماعى . وكان يتعين أن 
يكون توقيع الجزاءات عن طريق مجالس تاديب 
مستقلة او عن طريق المحكمة التاديبية كما هو 
منصوص عليه فى القانونين /151 لسئة 1١568‏ و (١9‏ 
لسنة ١1969‏ وهذا القانون الأخير اهدرته أحكام 
القرار 7.9" لسنة ١955‏ وهو أقل فى المرتبة 
التشريعية من القانون مما جمل هيئة مفوضى 
الدولة تطعن عليه أمام المحكمة الادارية العليا لعدم 
دستوريته فيحاول مشروع قائون العمل الجديد أن 
يضفى على القرار 99.9 لسئة 1551 بالنسسبة 
لأحكامالتأديب صفة الشرعية . 
؟ ب الفصل من الخدمة : 

وانه مما يثير العجب أن تبقى اسباب الفصل 
من الخدمة كما كانت عليه منذ عام ١164‏ ( القانون 
رقم (؟ لسنة 1166 ) فلم يعد مقبولا أن يفصل 
العامل من الخدمة لأقل الأآسباب شأنا فى عهد 
التحول الاشتراكى . بل يجب أن تكون هناك 
ضمانات كافية للعامل ليستطيع الحياة هو وأسرته 
حتى وأو أخطأ أو ارتكب ما يوؤاخذ عليه فآين يذهب 
العامل الفصول ومن اين تعيش أسرته أن العقاب 
بحب ألا بمتد الى حرمان أسرته وهى لا ذنب لها من 
حق الحياة الكريمة فى حين أن الدولة فى المجتمع 
ما بمئع من أن يكون عقاب العامل المخطىء بجزاءات 
رادعة دون أن يؤدى ذلك الى حرماته من مورد 
رزقه فلا تكون هناك خسارة على الانتاج 2 بدلا 
من .جيش المفصولين الذى يتحول جزء كبير مئه الى 
الأعمال الضارة وبكون عبًا على الدولة . 
وما دمئا تعرضنا لعقوبة الفصل فانئنا نتأخذ على 
المشروع بشدة أنه أبقى على أحكام الفصل من 
الخدمة بغير الطريق التأديبى أى بغير تحقيق ولا 
محاكمة وهو احراء غير عادل واسىء استخدامه 
للاضرار بالعاملين . دون وجه حق أو عدالة ٠‏ 
ه ب ساعات العمل الاضافية : 

نقل ا مشروع أحكام ساعات العمل وهى تكاد 
لا تختلف كثيرا عن الأحكام التى كانت قائمة قبل 
الثورة 5 وأهم ماء يلاحيظك على هذه الاحكام انها 
اجازت تشغيل العاملين ساعات اضافية فى وقت 
تسعى فيه الدولة الى توفير العمل الخريجين 


والعاطلين . وكان بتعين تمشيا مع سياسة الدولة 
منع تشغيل العاملين ساعات اضافية لتوفير فرص 
عمل للعاطلين . فالئظام الراسمالى يشجع على 
تشغيل العمال سامات اضافية ليحد من عدد 
العمال المشتفلين وبالتالى بحد من التزاماته تنحوهم 
وفى ذات الوقت فان هذا الاجراء بوفر جيشا من 
الفاطلين بحقق به تخفيض الأجور . أنثنا نؤيد 
تشغيل العاملين سامات اضافية فى الوقت الذدى 
تكون البطالة قب اختفت فيكون الهدف هو زيادة 
الانتاج فحسب . 


؟ ب نظام التوفيق والتحكيم : 
ومن الأمثلة الصارخة على الاتجاهات الرجعية 
فى المشروع أحكام التوفيق الواردة فى الفصل الثامن 
بشأن علاقات العمل الجماعية فقد الغى المشروع 
نظام التوفيق والتحكيم للعاملين بالقطاع العام . 
كما ألغى المشروع نظام التوفيق والتحكيم الذى 
حصل عليه العمال قبل الثورة بعد كفاح مرير 
واستبدل به نظام التوفيق فى المنازمات تفصل فيه 
الجنة على .راسها المحا فل وحن ينوت عنه وتعتمف 
قراراتها من وزير العمل وبذلك سلب المشروع 
اختصاص قضاء التحكيم وما يوفره من ضمانات 
حيث بفصل حاليا فى منازعات التحكيم هيثة تضم 
ثلاث مستشارين بمحاكم الاستئناف وبكون الطعن 
فى قراراتها أمام محكمة النقض ضمانا لعدالة 
القضام . 


والفريب ان الشروع بجعل لجنة التوفيق ومن 
أعضائها رئيس المحكمة الابتدائية أو من بنوب عنه 
من قضاة المحكمة تحت رئاسة المحافظ أو من 
بنيبه ولاول مرة فى تاريخ القضاء وحل المنازعات 
لابكون القاضى وئيسا لهيثئة تفصل فى نراع قالوئى 
ويكون مرؤوسا اوظف ادارى ٠‏ 


وأخطر ما فى أمر هذه اللجنة أن قرارائها تعتمد 
من وزير العمل وهو أبضا جهة ادارية مما يجعل 
قرارات هذه اللجئة خاضعة آخيرا لرأى فرد واحد 
ولا بكون الطعن عليها امام جهة قضائية فى الوقت 
اذى أكد فيه الميثاق وأكد برنامج .؟ مارس كفالة 
حق التقافى والا ينص على عدم جواز الطعن على 
أعمال الادارة آمام القضاء وليسن مفهوما أن ينتقص 
المشروع الجديد من الحقوق العمالية اللقررة لهم ٠‏ 


اتجاهات رجمية فى منبروع قانون العمل) الجديد هم 


| - فى العقوبات : 


تضمن اإشروع فى باب كامل هو الباب الحادى 
عشر ‏ كما اوضحنا ‏ العقوبات التى يحكم بها 
على مخالفة أحكامه فى ١؟‏ مادة وهى تكرار للعقوبيات 
التى كانت واردة فى تشريعات العمل السابقة وهى 
قاصرة على عذوبة الغرامة المالية بمعنى أن كل 
مخالفة برتكبها صاحب العمل فى المشروع الخاص 
أو المسئول عن المشروع فى القطاع العام فان الجزاء 
الوحيد هو غرامة مالية بدفعها صاحب العمل يعدم 
اكتراث ويدفعها المشروع العام من أموال الدولة 
وليس المسئول عنه الذى يرتكب المخالفة ٠.‏ وهذه 
النظرة الرجعية بشآن توقيع الغرامات المالية قصد 
بها حماية أصحاب الأعمال فى عهد الاستثلال 
الرأسمالى وسيطرة راس المال حيث لا برتدع 
صاحب العمل بقيمة الفرامة اكالية الشئيلة 
ولا بحترم أى قانون لا بعجبه ٠.‏ 

والغريب أن قوانين سنة 1199 العمالية كانت 
تعاقب بالحبس عن مخالفة أحكامها فى بعض الحالات 
ومشروع قانون العمل الجديد لايتضمن عقوبة 
الحبس عن مخالفة أحكامه . ويتعين النص على 
عقوبة الحبس مع الغرامة عن مخالفة أحكام قوانين' 
العمل وبالنسبة للمشروع العام توقع عقوبة الحبس 
على مرتكب المخالفة وتنفل عقوبة الغرامة من ماله 
الشخاص . 


خائمسة 


وبعد فان المشروع بوضعه الحالى لابحقق آمل 
العاملين وقد أردنا بهذه الامثلة القليلة التى أوردناها 
على سبيل ااثال لا الحصر أن نوجه النظر الى أنه 
بتعين تشكيل لجنة تضم الى جائب السئولين ى 
وزارة العمل وقيادات الاتحاد' العام للعمال وممثلين 
عن القطاعين العام والخاص والمشتفلين بالتشر بعات 
العمالية من أساتذة الجامعات والقضاة والمحامين 
ااشتغلين بقضايا العمل حتى .متحقق تمثيل الذين 
يعيشون الشاكل العمالية وهو أمر ضرورى لاخراج 
قالون يرغى عنه الجميع ٠‏ 


ظ 0 
اقتصاء بولا ١‏ ولط 


دتأثيف : جان يوبشاى رس هن التوكير الركزيم فى واريسو 
ترجمة : لسار موس ور وليش الما ىت 


: ب ملاحظات أولية()‎ ١ 


انشا القانون الصادر فى بولئدا فى آول اكتوبر 
الاتتصادى للدولة » . 


وتقوم هذه الهيئة يحسم امنازعات المتعلقة 
بالحقوق الالية بين أشخاص الاقتصاد الاشتراكى 
أى اللمصالعح الحكومية واإنظمات الاقتصادية 
وهيئاته الدولة ومشروعاتها والتعاوئيات والجمعيات 
التى تقوم بنشاط اقتصادى ٠‏ 

وقد عالج هذا القانون تنظيم جهاز التحكيم 
واجراءات بحث المنازعات التى تطوح عليه » ومما 
هو جدير باللاحظة ان القراعد واسلوبه حل 
المنازعات على الاخص مرتبطة بنظام ادارة الاقتصاد 
المخطط تجمبورية بولندا الشعبية وقد أصيح 
التحكيم الاقتصادى احد أركاتنهة . 

ونفلام التحكيم لا بمثل سمة خاصة بنظام 
الادارة البولئدية للاقتصاد المخطط اذ كان قد 
مضى على نظام التحكيم ق الاتحاد الوق فيبيتى اكثر 
من عشرين هاما عند أنشائه ى بولند ؛ كما يعمل 
بهذا النظام فى تشيكوسلوقاكيا والمجر وباقى البلاد 


)١(‏ عن مججلة الثاثون التامر العدد الاول سئة م؟و) 


الأوربية من المعسكر الاشتراكى ٠‏ أما فى أمانيا 
الدبمقراطية فهذا النظام معروفه بامسم محكمة 

وتعنى هذه الدراسة بتحليل مصادر نظام 
التحكيم فى بواندا وتنظيمه ومهامه وطرق بحث 
المنازعات ومعالحتها » كما تعنى بمشاكل القضاء 
التحكيمى اأتعلقة بالاقتصاد المخططا ٠‏ 


ولا شك أن الدراسة سحفنى أولا بالتحكيم 
البولتدى ولكنها ستعنى ايضا على سبيل القياس 
والاستدلال بالتحكبم فى البلاد الاشتراكية الأخرى 
وعلى الاخص فى الاتحاد السوفييتى بما للتحكيم 
فى تلك البلاد من سمات خاصة به وأوجه الغانية 
بالتحكيم البو لندى . 


؟ ‏ أصول تحكيم الدولة الاقتصادى فى بولتدا : 
(1) نستطيع القول بأن اعادة بئاء الاقتصاد 
البولندى الذى دمرتنه اتحرب يرجع للمسسنوات 
6 الى 1١9597‏ حيث وصلت فى تلك السسئة 
الآخيرة القيمة الاجمالية للصنئامة البولندية الى 
ما كانت عليه سئة ١488‏ على وجه التقريب . 
'غير أن هذا المستوى لا يمكن أن بعل كافيا لاشباع 
تطلعاتالشعب البو لندى الاجتماعية ب السياسية » 


التحكيم الاقتصادى فى اقتصاد بولئكا الخططك ام 


اذ أن معدل الانتاج الصناعى عن كل ساككن كان . 


سنة 1198 أقل معدل فى أوروبا . 
وقد استهدفت خطة الست سنوات لتصنيع 
البلاد التى وضعت سئة 4 زبادة الانتتاج 
الصئاعى زيادة جديدة وهامة » وتحقققت التنبوّات 
وأصبح الرقم البيانى سنة 1184 .11 بالنسبة 
للانتاج الكلى و 184 بالنسسبة للدخل القومى وذلك 
قباسا هلى الرقع البيالن 1١٠‏ ق 1360 : 
استدعى الجاز تلك الخطة تجنيد كافة 
الامكائيات والوسائل المتاحة مما يستتبع تخويل 
المسئولين فى بلد متخلف » الحق فى استعمال كل 
الوسائل والثروات الموجودة فعلا » مع ملاحظة أن 
كافة الوسائل قد سسيق انخاذها لتكون سلطة 
التصرف مركزة تماما وذلك نتيجة تأميم فروع 
الاتتصاد الأساسية »© فقّد تمخض عن هذا التأميم 
بمثلان سنة 155/4 35١‏ / من الانتاج الاجمالى ٠‏ 
رب ) اسمتدعت التنمية الاقتصادية بالقفرة 
الخططة التى فرضت عليها اقامة اطار تنظيمى ,كفل 
التصرف فى الوسائل المتاحصة وجدية التسرك 
ازاءها » غير أن الصناعة والتجارة البولندية باسرها 
كانت فى ذلك العهد تدار من وزارة واحدة وهى 
وزارة الصناعة والتجارة ٠ ٠‏ 
فصسر عتئدئل قانونا فى ١١‏ فبراير سئة 1115 
اأجبرى تعديلا فى السلطات العليا فى: مجال الاقتصاد 
القومى » اذ تم الفاء وزارة الصناعة والتجارة وكذدلك 
الجهازل المركزى للنخطيط »© وعهد للجئة الاقتصادية 
التابعة لمجلس الوزراء بادارة الاقتصاد القومى . 
ونص القانون على الهام الخاصة المخولة للحنة 
: الدولة للتخطبط الاقتصادى بالنسية للتخطيط 
الاقتصادى وادارته وتنسسيقه ٠‏ ألشا القالون ست 
وزاوات جديدة : وزارة العادن والقوى المحركة ؛ 
وزارة الصسنتاعة الثقيلة » وزارة الصناعة 
الاستهلاكية » وزارة الصناعة الزراعية والمعيشية » 
وزارة التجارة الداخلية ووزارة التجارة الخارجية, 
وأصبح من الطبيعى والمنطقى أن تقام فى 1151 
هيئة متخصصة احل الثازعات المتعلقة بالاقتصاد 
'المخطط . 
وجدير بالملاحظة أن هذه المنازعات لم نك نتطرح 
. في الفترة فيما بين 1585 ن 1561 على المحساكم 


المدنية العادية على الرغم من أنه لم يكن هناك ثمة 
عائق فى ذلك نتيجة حصول موٌّسسات الدولة على 
الشخصية القانونية آثر قيدها فى السجل القضائى 
بموجب القانون الصادر فى ؟ نابر سنة ١969‏ 
بشأن انشاء مؤٌّسسات الدولة ؛ إلا أن الأوساط 
القانونية كانت ترى آنذاك أن بحث المنازعات» ألتى 
تنا بين مؤسستين من ووّؤسسات الدولة أمام 
القانونية » بيئما ل ترى تلك الأوساط ما بمئع من 
السكك الحديدية أمام المحاكم المدتية العادية اذ 
ترجع العادة فى هذا الشان الى فترة ما بين الحربين 
العالميتين حيث كانت القضايا بين مؤسسات الدولة 
آنذاك وبين السكك الحديدية تطرح امام المحاكم 
العادية ؛ وكانت تلك اللمؤسسات تتفادى فى ذات 
الوقت أى نراع فيما بيئها . 

المنازعات وتين فيما بعد أن هناك أسيابا عميقة 
ذات, طابع اقتصادى حملت مؤسسات الدولة على 
سلوك هذا السبيل » اذ أن من شأن الاضطراد فى 
تنمية الانتاج ظهور بعض النقص فى سوق تموين 
المواد الأولية والمنتجاتك نصف المصئومة 4 فليس 
بمقدور أى خطة مهما كانت متوازنة فى بدايتهسا 
مفاداة بعض فقدان فى التوازن لعديد من الأسباب 
لا شان لها بمركز التخطيط . ومن هذه الاسياب 
أن معدل الانماء الاتتصادى يختلف تبعا مختلف 
اجالات الاقتصادية » كما يجبه أن تأخل فى الاعتبار 
ما قد سجله خلافا للتنبات ازدياد معدل سرعة 
التنمية فى فرع او آخر من فروع الاقتصاد . ومن ' 
هذه الأسباب أأيضا ما قد بتولد من عجز فى السوق 
نتيجة استعمال بعض الواد الاولية أكثر مما كان 


مقدر له , 


وفى النهاية بدى العجز فى العرض أيا كان 
السبب الذى برجع اليه تخويل المورد مركرا ممتازا 
باللسسبة للمشترى وهذا ما يطلق عليه عبارة سوق 
المورد ٠‏ 

لقد. كان الاقتصاد البوتندى النامى اقتصصاد 
نوق المورد مما ينجه بالشترين الى التغاضى عن 
انخاذ أى احراء ازاء الموردين حتى لانسوء العلاقات 
بهم وحتى لا يكون ذلك.عائقا لما بحتاجونه منهم من . 


تموين فى المستقبل ٠‏ 
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وعلى العكس من ذلك » كان الاتجاه قائم ارفع 
الدعاوى التقريرية التى من شأئها تحديد القواعد 
القانونية اأسمول بها » وكان يقضى فى المنازعات التى 
من هذا الغبيل فى الفترة ما بين ١555‏ و ١555‏ 
بواسطة محاكم ودية مبئية على التحكيم » مع طرح 
ما كان منها يمثل أهمية خاصة للتجارة على ادارة 
وزارة التجارة والصتاعة لاتخاذ قرار فيها يكون 
له عندئد طابع السابقة , 

ولا شك أن تلك القرارات كانت تصطبغ 
بالاساس القانونى والتنظيمى الكاثى يوهله اهسا 
ما كانت تتسسم به تلك الوزارة من تجميع الصداعة 
والتجارة بأسرها بين يدبها . ويعنى الفاء تلك 
الوزارة فى أوائل سنة 15494 زوال هذا الآأساس 
القانونى ومن ثم استدعى الأمر قيام جهاز قضائى 
خاص ‏ وعلى هذا انشىء نظام التحكيم . 

ج ) أما التحكيم فى الاتحاد السوفيتى 
فرجع الى اصول مختلفة ٠‏ كان من 'الطبيعى بلاشك 
العمل فى العشرينات على حل الثازعات التى تنما 
فى الاقتصاد السوفيتى ٠‏ وقد استبعدت فى هذا 
البلد أيضا فكرة عرض تلك المنازعات على المحاكم 
العادية » وتكونت فى بعض الفثرات تجان داخل 
بعض الوزارات لحسم المنازعات التى قد تنشا » 
غير ان هذا الأمر لم ثبلوره قواعد متناسقة ٠‏ 

وطرا فى الثلائينيات تعديل جذرى على نظام 
تمويل مؤّسسات الدولة ؛ اذ حصلت تلك اؤسسات 
على الشسخصية القانونية وأصبح لها حق التصرف فى 
أموالها والزمت بوضع ميرائية وحساب الخسائر ٠‏ 
واسييم مو حتها آيها كم اعستات التناى فى 
مصرف من مصارف الدولة جيث كانت ملزمة أيضا 
بأن بكون لها فى هذا الصرف حساب جارى »© فكان 
على تلك ا سسات ان تسسوى عن طريق تلك 
الصارف حساباتها مع الإؤسسات الأخرى بغير 
استعمال النقود ٠‏ 

ومن المديهى أن هذا التنظيم الجديد استدعى 
ايجاد ظروف جديدة لحسم المنازعات المتعلقة 
بالأموال التى تقسع بين مؤّسسات الدولة » كما 
استدعى الشاء هيئة تقوم بتلك: الوظيفة ؛ والا 


فقدت ميزانيات تلك الؤسسات كل علاقة بالواقع 
والحقيقة من جراء التضخم اللمتوالى من سنة الى 
أخرى فى الدبون القضائية التى لا يمكن تحصيلها 
للدولة . 
؟ ل ناظيم التحكيم الاقتصادى للدولة واجراءانه ب 
دائرة الاختصاص : 

1) يولئدا مقسسمة الى ١!‏ دائرة حيث أنشىء 
فى كل منها لجان تحكيم أقليمية مكوئة من رئيس 
وعدد من الأعضاء جامعى التكوين ويطلق عليهم 


الاختصاص ال محلى او المركزى 


( ب.) تقوم لجان التحكيم الاقليمية بالقضاء 
فى النازعات التى تنشا بين أشخاص الاقتصساد 
الاشتراكى ويشملون مؤسسات الدولة » مصالح 
الدولة وهيئثاتها » التعاوئيات » كما بشملو نالجمعيات 
التى تمارس نشاطا اقتصاديا فى حالة ما اذا كان 
مجال نشاط تلك الجمعيات مرتبطا بشخص آخر 
من أشخاص الاقتصاد الاشتبراكى .٠‏ 

وجدير بالملاحظة فى هذا المجال ان الجمعيات من 
قبيل المجموعات السياحية والرياضية وجمعيات 
شهداء الحرب ومعسكرات الامعتقال تنتفع بطبيعتها 
بالخدمات التى يقدمها لها أشخاص آخرون 
من الاقتصاد الاشتراكى ( نموين المواد الأولية مثلا ) 
أو تقوم بذاتها بتسليم السلع وتقديم الخدمات 
لصالح هؤلاء الأشخاص ( أعمال التصليح مثلا ) ٠.‏ 

ويهمئا ان تلاحظ أن تعاونيات الانتاج الزراعى 
لا يمكن أن تكون طرفا فى منازعات التحكيم » نقد 
رؤى فى بولندا وفى الاتحاد السوفيتى جعل الأمسر 
بشانها من اختصاص محاكم المراكز لوجود مقارها 
على مسافة غير بعيدة من تلك المحاكم ٠‏ 


الاختصاص النو غىي 


المنازعات الخاصة بتنفيذ الالتزامات. كما تختص 
'يضا بالنازعات التقريرية أو المنشئة للحق ٠‏ 


التحكيم الاتتصادى فى اقتصاد بولتدا المخططف م 


ويهمنا أن نلاحظ بهذه المناسية أن المنازعات 
فى الاقتصاد الاشتراكى تثور لأسباب مختلفة وتتخد 
طابعا مختلفا ») فقد تنأ بين المصالح الحكومية 
المختلفة سواء عند تحديد المهام المعدة فى الخطة أو 
بمناسبة اعادة النظر فيها أو تعديلها . فعلى سسيل 
الثال » تهدف المنازعات بين موّسسات الدولة 
والهيئات المنوط بها تعديل الخطط السابق اعدادها 
مفاداة الآثار السلبية التى تنتج عن هذا التعديل ؛ 
وتقوم لجان نحكيم خاصة بحسم تلك النازعات تعمل 
بجائب المصالح التى تتبعها أأوٌّسسات العنية ٠.‏ 


وجدير بالملاحظة أن التحكيم الاقتصادى لا يقوم 
بحددم المنازعات التى قد يوجد طريق آخر لنسويتهاء» 
فهو لا يعنى على الأخص بامئازعات النى بمكن اييجاد 
حل لها عن طريق جهاز من أجهزة الادارة بما لهسا 
من سلطة الولابة » وبالتالى فلا يقفى التحكيم 
الاقتتصادى فى الملازءات أننى ناشأ بين مؤسسة ما 
والجواز القيادى الذى تتبعه » فلا بطر, على لجان 


التحكيم سوى المنازعات اثتى تنشا بين أطسراف 
متساوية الدرجة ٠‏ 


وهناك نوع آخر من المنازعات تقضى فيه لجان 
التحكيم الاقليمية وهو ما يطلق عليه بالتحكيم 
السابق على التعاقد » فان نزاعا من هذا القبيل قد 
يثور عندما يفرض على طرف من الاطراف الالتزام 
بالتنعاقد ( ويطلق عليه فى بولندا عبارة « كونترا 
هير ونخجزوانج » ) . وهى حالة قد تلشا لاسيما 
عندما يقوم, الجهاز القيادى أاختئص بالرام أحد 
الاطراف بتسليم سلع بيئما برفض الطرف الآخر 
نفيذ هذا الالترام » أو فى حالة ما لم تستطع 
الأطراف الوصول إلى اتفاق على الشرط التعاقدى 
اللازم ٠‏ وهذه الحالة كثيرا ما تحصل يشأن تجهيز 
السلع أو بشان أسلوب تنفيذ الخدمات ٠‏ 

ويفسرض على عائق مؤسسة من الؤسسات 
الالتزام بتقويم السلعة بموجب القرار الذى يصدر 
أليها بتسليم مؤٌؤسسة اخرى كفية معينة من السلع 
الصناعية “لناقصة فى السوق . ويحدد هذا القرار 
الصادر مع الجهاز المبثول عن انتاج تلك السلع 
اوّسسة الملزمة بالتسليم . وتستطيع المؤسسة 
المستفيدة بهذا الالترام اتخاذ الاجراءات قبل تلك 


الؤسسة بهدف ابرام العقد » فاذا لم يصل الطرفان 


الى الاتفاق اصيح النزاع من طبيعة المنازعاتالسابقة 
على التعاقد . وجدير بالملاحظة أن القانون البولندى 
يقول ان « الالتزام بالتعاقد ملزم فقط للمورد » » 
والمستفيد ليس مجبرا على استعمال هذا الحق فى 
استلام السلعة الناقصة ؛ ذلك ان ما ينسم به الانتاج 
المعنى من عجز » بجعل من اليسير على التخصص 
غير المستعمل ابجاد مستفيد آخر ؛ وعليه فلا يحتاج 
الأمر الى احبار المستفيد من الحصول على تلك 
السلعة . 

وينطبق الالترام بالتعاقد أيضا ‏ وفى هله الحالة 
مبع المورد والمستفيد سواعء سسواء 5-5 على التعاقد 
بالتسليم الذى يبرم بين وحدات تتبعها الاطراف 
المعنية . وعلى سبيل المثال اذا تم التعاقد بين وحدة 
الؤسسات التى تعمل فى صناعة الآثأث ووحدة 
التعاوئيات الاستهلاكية والتى نشير فيها الى الاناث 
الواجب تسليمه ومواعيد التسليم والجهة ااطاوب 
التسليم اليها . ويتبخض عن هذا الاتفاق الحق 
لكل من الأطراف فى أبرام العقد وهو من قبيل 
المنازعات السابقة على التعاقد , 

وبعنى قضاء التحكيم بالتوسع فى آرضية 
التحكيم بالتوسع فى ارضية الالتزام بالتعاقد 
باقراره حق الاستفيد فى اتخاذ الاجراءات لابرام 
العقد اذا كان المورد بتمتع باحتكار السلعة داخل 
السوق القومية وكانملزما بموجب قانونه الأساسى 
تموين السوقق وبمكن عنبدئُدك أن تلعتسر أن مصندر 
الالتزام التعاقد بكمن فى المفروض على الؤسسة 
التى تتمتع بالاحتكار بتموين السوق وذلك لآنه 
بنبغى على السسة المحتكرة اذا ظهر عجز فى 
سلمة ما أن تقيد هذه السلعة فى كشف السلع 
الواجب توزبعها يطريقة مخططة بواسطة الجهاز 
الختص » وعندما لا بكون هناك عجر فى السلعة ©» 
فالوّؤسسة المسئولة عن التموين مازمبة يقبول 
طلبات المستفيد . 

والامر بختاف بعض الثىء فيما يختص 
بالاستثمارات © لان خطط الاستثيار لإدى فى 
كثير من الحالات الى عجر فى قوة انتاحج مؤسسات 
البناء وتركيب المصائع ٠‏ . 

ولا يمكن أن ترك الاقتصاد الخطط ؛ نظرا 
اطبيعته الخاصة © قرار قبول عملياتالاستثمار 
للم سسات النفذة التى نتمتع بمركز ممتاز نتيجة 
ما يصيب اللسوق من خلل » فان مختلف 
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الاستثمارات المنافسة تتميز بأولوية اقتصادية 
لتوزيع الاعمال فى كل مديرية يعهد اليها يتحديد 
الاستثمارات الواحب تنقيذها من مؤسسة أو 
أخرى »© وعليه فالؤسسة المحددةتحمل علوعاتقها 
الالتزام بالتعاقد ازاء. الؤسسة الاخرى التى 
تقوم بالاستثمار اللعنى . 


نظام التحكيم واجراءاته 


( د ) تقضى لجان التحكيم المكونة من ثلاثة 
أعضاء طبقا لتواعد تشبه الاجراءات المتبعة فى 
هيثات التحكيم . ويقوم كل طرف بتميين عضو 
من اللجنة التى يرأسها رئيس اللجنة أو أحد 
الحكمين الذين 'بعيلهم . 


وتباشر الاجراءات أمام لجان التحكيم بناء على 
طلب أحد الاطراف على أن تتوافر فى هذا الطلب 
الشروط المتبعة فى الاجراءات المدئية » فيجب أن 
تتضمن بجانب تحديد طرق التزاع » الوقائع 
وموضوع الطلب » كما ينبغى ضم المستئدات 
المشار اليها فى الطلب , وبعلن اس الى المدعى 
عليها التى بيجب عليها ابداع ردها فى ميعاد محدد 

وعلى هذا » فاحراءات التحكيم تتسسم بطسايع 
الاحجراءاث الكتابية وبعد المستئند المكتوب الوسيلة 
الأآساسية لها ٠.‏ ولا تعتبر تلك الآمور من المسادىء 
الأساسية الا أنه نتيجة طبيعية ما يتسم به النزاع 
من طابع خاص حيث بتصل الأمر مبدثيا 'بالترامات 
مالية ناشثة عن العقد أو بالترامات ناشئة عن سند 
ما كالتاخم فى التسليم مثلا » أو بسكن اثباتهيا 
بمستلد كالعيب فى الشىء مثلا . 


وليس من شضأن الدور الخاص الذى تؤدبه 
المستندات فى اجراءات التحكيم استبعاد الحة 
فى اثبات الواقعة المتنازع عليها بالشهود » مذا 
لا سيما الوضع بالنسبة للدعاوى المبئية على مطالبة 
٠‏ ومع هذا فان سماع شهادة 

الشهود حتى ف تلك الحالة أمر نادر اللروم أذ تؤدى 
طبيعة الوقائع فى غالب الأمر الى الالتجاء الى راى 
الخبراء » فالأعمال المنافية للقانون التى سستند اليها 


فى المطالبة » هى فى غالب الأحوال من باب تلويث 
المياه أو الهواء أو من مسيل تصادم السسيارات 
مغلا آئ 


التصدى من لجذة التتحكيم 


( ه ) ليس من الضرورى أن تباشر الاجراءات 
بواسطة أحد الأطراف اذ يمكن لرئيس لجنةالتحكيم 
مباشرتها تلقائيا مبيئا فى قراره اللؤسسسات التى 
تكون طرفا فى النزاع سواء باعتبارها مدعية أو 
مدعى عليها » ومبيئا أيضا الآدلة الواجب تقديمها 
من كل منهما . وعندئل تسير الاجراءات كما لو 
كان أحد الأطراف قد باشرها أصلا . 
الننف : 5 

( و) تصبح القرارات الصادرة من لجان 
التحكيم قابلة للتنفيف على الفور ولها من هله 
الزاوية قيمة الأحكام القضائية » الا أن التنفيد ضد 
أحد أشخاص الاقتصا الاشتراكى على أمواله 
المنقولة أو الثابتة لا يتم ب وان كان نظريا مقبولا ب 
سوى فى حلات نادرة جدا أو اذا كان المدن جمعية 
تعاونية انتاجية معسرة . 

فالذى بتيح الفرصة لاستبعاد طرق التنفيد 
التقليدية هى 5-8 العلاقة القائمة فيما بين طريقة 
تفطية السندات التنفيذية وبين نظام التسوبات 
فر حاجة الى استعمال النقود . ويرجع ذلك الى 
أن لكافة الؤسسات والتعاوئيات حسابا فى المصرف 
بحول نشاطها وتقيد فيه باستثناءبعض المد فوعات 
النقدية الرهيدة القدر ‏ كافة العمليات المالية التى 
تقوم بها المؤسسة . وعليه فالسندات التنفيدية 
التى بودعها الدائنون تجد ما يفطيها أولا' بأول 
وبالاولوية حسب تقديمها من المبالغ الستحقة 
للدائنين فى بئد شراء السلع أو سداد قيمة الخدماث 


'ْ فاذا لم بتضمن حساب المؤسسة ملفا كافيا لتفطية 


الدين بأسره فان السئد التنفيذى بجد ما بغطيه 
فى المدفوعات التالية التى تحول الى حساب المدين ٠‏ 
طرق الطعن : 

(ل) سستطيع كل طرف متنازع الطعن ى 
القرارات الصادرة من لحان التحكيم الاقليمية 
أمام لجنة التحكيم الرئيسية قى وأرسو التى تعد 
فى النظام الادارى البولئدى مصلحة مركزية وتتبعها 
اداريا لجان التحكيم الأقليمية . 


التحكيم الاقتصادى فى اقتصاد بولندا الخطط : 55 


برأس لجنة التحكيم المركزية رئيس يعيئنه 
رئيس مجلس الوزراء وتضم تلك اللجنة عددأ من 
القانويين يتمتعون بخبرة فى الجال الاقُصادى 
تبحث تلك اللجنة المكونة من ثلائة أعمضاء 
المنازعات المعروضة عليها ويتم تعيين أعضائها من 
رئيس لجنة التحكيم المركزية وفقا لاحراءات خاصة 
حيث بختار اثنان منهما من كشف أعدثه الوزارات 
من أشخاص لهم نتشاط فى الميدان الاقتصادى وهم 
على الغفالب مديرى الادارات الاقتتصادية فى تلك 
الوزارات . وطبقًا لعادة متبعة تستكمل الهيتة 
النوط بها بحث الطعن بمندوبين من االوزارات التى 
اللجنة المكونة على هذا الآأساس أحهد المحكمين 
المعينين من رئيس لجئة التحكيم المركرية . 
' واتقوم اللجئة سحث النراع على أساس الأدلة 
التى جمعت فى لجان الدرحة الأولى غير أنها تستطيع 
جمع أدلة اضافية 3 وعلية بمكن لتلك اللحنئة بعد 
بحث النراع أصدار قرارها سواء بتأبيد القرار 
المطعون فيه أو تعديله أو نقضه مع أعادة النزاع 


0 بحثه و حداك , 2-0 0 التى 
فورآا ٠‏ 


مساسا خطيرا بالنصوص القانونية المعمول بها فى 
التجارة بحق عندئد الوزارة العنية وللثائب العام 
( الذى يسهر على الشرعية بمؤجب الدستور ) 
وارئيس لجدة التحكيم المركزية الطعن فيه بطرق 
الطعن غير العادية . 


وبنظر اعادة النظر الاستثنائية أمام هيثةمكوئة ١‏ 


من خمسة أمضاء برئاسة رئيس لجلة التحكيم 
المركزبة على أن بتم تعيين باقى أعضاء الهيئة من 
كشف الاخصائيين السابق بيالة . وبمكن لهذهة 
الهيئة أن تصدار قرارها سواء بتأديد القرار المطمون 
فيه أو نقضه ٠‏ 


'(ح ) يقوم التحكيم ا 


5 خراان .هذا الدور لعل من دبكقراطية 


بلدا مد حق الوزيرالذى 'نتبعهالؤ سسات 
المنتجة للسلع المعنية تحدندك شروط التسليم ه وعلى 
هذا الأساس قام وزير الصناعة الثقيلة بتحديد 
شروط التسليم بشأن منتجات صناعة الحديد 
وسبك الصلب والحديد المطروق بينما قام وزير 
صناعة الاغذبة بتحديد شروط تسليم اللحصسوم 
ومنتجاتها ٠‏ 

الا أنه شبغى أن بم التقاهى على قرار تحديد 
شروط التضايع مع أاوزاررات الاقتصادية الاخرى 
وبحق للوزارة المعنية فى حالة الخلاف أن تطلب من 
رئيس لجنة التحكيم المركزية اجراء محاولةللاتفاق 
ألذى بعرض على رئيس مجلس الوزواع قَّ حالةر 
فشله فى هذا المسعى اقتراحا بحل الخلاف ويكون 
عندثد قرار رئيس الوزراء حلا نهائيا للنراع , 

أما فى الاتحاد السوفيتى فان الادارات المركربة 
لمشاكل التسليم بين مختلف الجمهوربات هى التى 
تقوم بهذه 'المبادرة على أن تحديدها لشروط التسليم 
يتم بمساهمة ادارات التموين والبيع فى الوزارات 
المعنية بالأمر سواء أكانت تلك الوزارات مستفيدة 
أو موردة وبجرى التصديق على الشروط العامة 
للتسليم واعتمادها من « التحكيم الاقتصادى © 
التابع مجلس وزراء الاتحاد السوفييتى . هذا 
بينما شروط تسليم الساع المنتجة محليا يتم 


تحديدها من مجالس وزراء مختلف الجمهوربات . 


مكتب التبحكيم 

( ط ) ويعمل ملحقا بلجنة التحكيم الركزية 
مكتبا للتحكيم ‏ مكون من 17 عضصوا يعيئهم 'وزير 
المالية » يقوم بعد اجراء المشاورات ممسع الوزارات 
المعنية بوضع التؤجبهات لقضاء التحكيم . 

والسبب فى قيام هذا الجهاز سد النقص فى 
التشريع الاقتصادى وتفادى ضعف ام بين 
مختلف أحكامة والباقس فيما إبيتها ٠‏ 


حقا يؤدى قضاء التنحكيم إلى حل ما إلى ازالة 
عيوب التشريع الجارى الا أن تلك الوسيلة نطيئة 
جدا أواجهة اقتصاد سريع النمو يتختم عليه خلا 
الشكلات المفاحئة جلة غير المننظرة ».ذلك أن جهال قضاء 
التحكيم لا بثحرك الاتى حالة ظهور نقض فى القانون 
أى 'اذا .كان 'قد' ولد راع عن هذا النقص وبعد أن 
بكون هذا النراع قد استؤف 'كافة دراحات التنحكيم 
وصدر فيه حكما تهائيا . 


٠ 4‏ العدد الرابع ‏ السنة ار 


ومن البديهى أنه يمكن ف. نظام اقتصادى نامى 
أن ننم معالجة نقص القانون سرعة أكير سواء 
باصدار تشريعات مناسبة أو باجراء تفسير حقيقى 
واصيل لراى المشرع » الا أنه قد يبدر من الصعب 
سلوك أحد هذين الحلين نظرا لطابع التركيب |أعقد 
النرى ينسم به النظام القانونى الاقنصاد الاشتراكى. 
ذهن! النظام لا يعمل فقط على تحديد مبادىء تنظيم 
الاقنصاد الاشدر اكىووسيلة أعماله بليضمن ايضا 
كثرا من النصوص والأحكام التى من شبانها ازالة 
آثار الصعوبات والعيوب التى تظهر فى الحبساة 
الاقتصادية ٠‏ 

ويهمنا أن تلاحف.ك وحود عديد من الاجهزة 
مزودة 5 بس لطات ا تشر دعية ذلك اله بالاضافة الى 
القوانين التى يصدرها البرلان قمن حق مجلس 
الوزراع اصدار القرارات باعتباره » وفقا للدستور» 
الجهاز الأعلى لادارة الاقتصاد القومى» كما أنهناك 
عديد من الأجهزة الجماعية نستطيع لوعو 
التعابيات ف د 0 تذكر يعاميان 
اللجنة 1 لتحديد الأسعار » اللجنة البولندية 
لتحديد الأزماط » لجدة البناء والتعمير والهندسة 3 
هذا بالاضافة الى التعليمات التى بصدرها وزسر 
المالية بشأن تداول النقد . 

وبديهى أن ص دور التواعد والتعليمات 

والنصوص من أجهرة مختلفة من شأله عدم التوصل 
الى تفسير أصيل لها . وليس من الميسور أيفنا 
الحصول على قرار تحكيمى له قوة السابقة تاقباع 
الاجراءات العادية لدرجات التحكيم الختلفة . فلا 
شك أن ابة مسألة تطرح على التحكيم لما من 
محدد غير قادر على توضيح كافة حوانب المسألة 
باتساعاتها المختلفة , 

وهليه تتضح فى هذا المجال أهببية مكتب 
التحكيم فالتوجيهات التى بصدرها » وهى آخر 
الآأمر نتاج مناقشة وأعمال وزارات عديدة © تقوم 
بدور الملظم فى هلا التركيب القضائى المعقد 
بطبيعته , : 


(ى ) ينضح من هذا العرض علاقة الفرابة فيها 
بين نظام التحكيم البولندى والمحاكم الفادية والقفضاء 
الودى.ء تلك العلاقة ا 
الا فى التحكيم البولئدى . 


وجدير بالذكر أن التحكيم الللفارى قد أصاد 
أخيرا ارناطه بهذه الأشكال : أما عن الاتحصساد 
السوفيبتى » فان نظام التحكيم فيه مبنى عسلى 
مبادىء مختلفة حيث يقوم التحكيم بجصانب كل 
جهان من أجهزة الادارة الملوط بها ادارة جزء أو آخر 
من الاقتصاد القومى ٠‏ فيوجد بالتالى هيثة تحكيم 
بجانب مجلس وزراء الاتحاد السوفييتى وبجسانب 
كافة مجالس وزراء كل من الجمهوريات الملحدة » 
كما توجد هيثات نحكيم بجسانب كافة الوزارات 
الاقتصادية والسوفيتات الاقليمسمة وادارات 
التعاونية اإركزية ٠‏ 
المنازعات التى تنشاً فقط بين ١اسسات‏ التابعة 
لاجهاز الادارى التى تعمل فى فلكه . وعلى هذا » 
فهيئة التحكيم بجائب وزارة من الوزارات تحل 
المنازعات التى نقع بين المؤّسسات التابعة لها » 
بيئما تقوم هيثة التحعيم بجانب السوفيت 
المحلى بالقضاء فى المنازعات التى تنشأ فيمسا بين 
لهذهالقاعدة الا اذا كان الموضوع قليل الاهميةحيث 
مقر المؤسسات وان كانت لا تتبع. السلطة المدلية , 

وق حالة ما اذا كان ليسن لآطراف النزاع حهاز 
ادارى مشترك ( حالة مؤسستان فى منطقد.سين 
مختلفتين فى ذات الجمهورية مثلا ) فيكون حسم 
بجائب أقرب سلطة عليا مشتركة . وعلى هذا ؛ 
يتئم حسم النزاع الذى بنش بين مؤؤسستين كل 
منهما موجودة فى منطقة مختلفة بنفس الجمهوربة 
بواسطة هيثة التحكيم التابعة لمجلس وزراء تلك 
الجمهورية ٠‏ 

وتختص تلك الهيثئة أيضا بالقضاء فى النازعات 
التى تنشا بين مو سستين تتبع كل منهما وزارة 
بيئما يطرح النزاع بين مؤسستين مقر كل متهما ى 
جمهوربة مختلفة عن الأخرى على هيئة التحكيم 
التابعة لجلس وزراء الاتحاد السو فيتى ٠‏ ولتختص 


' تلك الهيئة 'يضا بالنظر فى المنازعات التى تثور بين 


مؤسسات تتبع وزارات مختلفة من وزاراتالانحاد 
السو فيتى © علي أن يبقى الاختصاص بش .أن 
النراعات زهيدة القيية منوط بهيئلة التحكيم 
الاقليمية التى بها مقر الأطراف . 

ويصدر قرار التحكيم بواسطة محكم قردق 
جلسة بحضرها الأطلراف بعد دعوتهم اليما ولهم 
أن بطعنوا فى القرار الصادر أمام الموظف الذى يعلو 
مباشرة المحكم الذى أصدره أو أمام هيثة التحكيم 
التى تعلوه ٠‏ 


ووم الحكم العام أمام مجلس وزراء 'الاتتحاد 
السوفيتى بالوصاية العليا على أجهرة التحكيم 
بأسرها » وله أيشا أن بصدر التمليمات بشسأن 
الاجراءات الواجب اتبامها فى منازعات التحكيم 
وطريقة حل المنازمات على اختلاف اشكالها 
( المنازمات الخاصة بسداد الثمن وباعمال البناء 
النى تم تنفيذها مثلا ) وقد زوده القانون ايشا 
سلطات تشريعية » فهو الى بعتمد شروط 
السليم مختلف البضائع كما يصدر. التعليمات 
الخاصة باستلام حصص السلع »© وتلك المتعلقة 
بطلبات التعويض عن العيوب .. الخ ٠.‏ 


؟ ل الأآسس القانونية لقضاء التحكيم 
(0 ان النظام القانونى للعلاقات الاقتصادية 


حئى أليوم نتضمن ثلاث مجموعات من التشر بعاث. ' 


تتكون المجموعة الأولى من القوائين التى 
صدرت فى الفترة بين الحربين المالميتين والتى 
تتمثل نصوصها الاساسية فى تقئين الالل..-زامات 
والتقنين التجارى اللذين يرجعان الى سثئوات 
*48 و 1475 واللذان كانا سسلكان التكنيك 
التشر بعى الأوروبى السائد فى ذلك العهد » اذ كان 
هذان التقئيئان مبئيان على حرية التعاقد كمبا 
تحررت فى عشر بلات هنذا القرن من اللنظقرية 
الرأسمالية بشان حرية المنافسة . 

أما المجموعة الثانية فهى عبارة عن تشسربع 
الفترة الثوربة للبئاء الاقتصادى بعد الحرب العالية 
الثانية 19199 - 1155 4 وتتمثل تصوصها 
الاساسية فى : المرسوم الصادر فى " سبتمبر سنة 
بشان الأصلاح الزراعى »؛ القانون الصادر ى 


التحكيم الاقتصادى فى اقتصاد يولندا الخططب 1 


٠"‏ فبراير 111 بشأن تأميم فروعالاقتصاد القومى 
الأساسية » المرسوم الصادر فى 0؟ إونيو مسئة 
5 عن ألخطة القومية للاعداد ؛ امرسوم الصادر 
فى آأول أكتوبر سنئة 1951 عن الاقتصاد الق.ومى 
الخطط » المرسوم الصادر قَ ؟ شاس سنة 15517 
بشأن انشاء مؤّسسات الدولة والقانون الصادر قَُّ 
٠‏ فبرابر سئة 1154 بشان اعادة تنظيم الهيثئات 
العليا للاقتصاد القومى © واللى أوحد اللحنة 
القومية للخطة الاقتصادية . ش 5 

وعليه فقد أوجد هذا التشريع الاطار المناسب 
للسير بخطة الاقتصاد القومى . 


(ب) أما المجموعة الثالثة التى لم نكن فى ذلك 
الحين أن فى سئة 1١5641‏ شيئًا هاما » فهى نتمش.ل 
فى النصوص الخاصة بتنظيم بعض قطاعاتثالنشاط 
الاقتصادى كما تشمل أيضا ؛ القرار الصادر 9 
اللجئة الاقتصادية مجلس الوزراء فى ا؟ مابو سئة 
بشأن تبادل نقل الماكينات وبشان التركيبات 
التكنيكية وعتاد النقل ومسائل آأخرى خاصسة 
بالاموال محددة من مصالح الدولة وهيثئاتها 
ومؤّسساتها » المرسوم الصادر فى ؟؟ سبتمبر سئة 
1 يشان تحديد الأسعار فى !اؤٌسسات التابعة 
للدولة أو فى الهيئات الجماعية المحلية » والمرسوم 
الصادر فى ه أغسطس سنة 1945 بشأن تلظيم 
التعامل فى بعض الواد الأولية وبعض المنتجات 
الكاملة الصئع أو نصف المصنوعة . 

لقد انسعت تلك المجموعة الثالثة على مر الزمان 
حيث تمثل الآن اللسسسات الرئيسية للقسم 
الإقتصادى من النظام القالونى فى بولئدا . وتشمل 
تلك المجموعة ما لا بقل عن ست فئات من الاحكام 8 


تتضمن الفئة الاولى الاحكام الخاصة بطرق 
أعداد الخطط الاتتصادية واعادة النظر فيها 
وتعديلها . وتجمع الفئة الثانية الاحكام الخاصة 
بادارة أموال الدولة ؛ وتدخل فى تلك الاحكام قواعد 
الشماء مؤسسات الدولة وشخصيتها القانونيبة 
والاموال المزودة بها وتركيبها الداخلى وهيئاتها 
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الادارية » وكذلك ضم الأو سسات فى منظمات على 
مستوى الفروع ... الخ . 

وتتضمن الفئة الثالثة الاحكام الخاصة بتمويل 
النشاط الاقتصادى أؤٌسسات الدولة » وتدخل 
فيها بجانئب النصوص الخاصة بالقروض المعتمدة 
من الصارف » نصوص أخرى شان تسوية 
الالتزامات بغير حاجة الى استعمال النقُود » وبشأن 
توؤيع الأرباح .6ه الخ 8 


وبمكن أن ندخل فى الفقة الرابعة القواعد 
الخاصة بتنفيذ تسليم السلع فيما بين موؤّسسات 
السلع الناقفصة ألتى نتم تسليمها دمو جب 
'تخصيصات فردبة وسلع السوق الحرة لان كثيرا 
من الأحكام والمبادىء تربط القطاع التجارى المنظم 
بنظام التخطيط الانتاج الصنامى وتوزيعه كما وان 
الاحكام الخاصة بالتسليم تشمل قواعد ابرام العقود 
والمباديء المتعلقة بالأنماطف والنماذج وتحديد 
الأسعانر وشروط التسليم والتأمين على السلع 
موشوع التسلم وى اللو 

وتدخل الأحكام الخاصة بالاستثمارات فى الفئة 
الخامسة وهى تشمل التواعد الخاصة بالتخطيط 
المبرمة خلال انجاز الاستثمارات وبسداد الثمن عن 
الاستثمارات ااإثفذة وتسلم الأعمال وله ألخ 5 
وتلك أهم فئة من الفئنات الست . 

وق النهاية تثسمل الفئة السادسة من التشريع 
الاقتصادى الأحكام الخاصة بنقل بعض الأشياء . 


( ج ) بتضح من هذا العرض الوجير أن هذا 
النظام يرئب فى الدرحة الأولى القواعد القانونية 
بشأن ادارة الاقتصاد المخطط التى لا تقتصر على 
النشاط الجارى للجهاز الاقتصادى بل تششمل أنضا 
بنيانه وتنظيمه واتساعه . : 

لقد عئينا بهذه العجالة عن التشريع الاقتصادى 
أن نبين أن نظام الاقتصاد القومى يقوم على عبداين : 
احذهما آدارة 'مركزية لانجاز خطة الدولة والآخر 


استقلالية معينة للاشخاص الاقتصاديين . ولا شك 
أن هذين الاتجاهين متناقضين حبث يؤدى أ ىتوسيع 
في الادارة المركزية الى الحد من استقلال الأشخاص 
كما ان العكس صحيح أيضا ٠,‏ 


وتختلف درجة العملاقة بين هذين المبداين 
باختلاف فروع الاقتصاد فليست تلك العلاقة 
متساوية مثلا بالنسبة لصناعة الصلب وصنتاعة 
العربات . ولا يعود ذلك الى ما لمادة أولية من 
مساهمة تقليدية فى الانتاج الصنامى عامة بل مرده 
أولا الى ما بتسم به انتاج معين من عجز فى مواجهة 
الطاب الذى يبقى مرتيطا بالتطور العام للنمو . 
فاذا أدى اتساع الصناعة الكيمائية مثلا الى ازدياد 
مضطرد فى طلب حامض الكلوريد واذا كان معدل 
زبادة انتاج هذا الحامض دون مستوى معدل 
اتساع الصناعة الكيمائية ») يصبح عندئذ هنا 
الحامض فى وقت ما فى عجز عن تلبية الطلب » 
وهذا ما يدعو بالتالى الى تخطيط "تاج وتوزيع 
هذا الحامض . 

وقد يبدو هناك ميل لاأشكال الادارة المركرية 
فى الفروع الاقتصادية التى لا يمثل انتاجها عجز ما » 
وهذا ما يجرى بالفمل فى الفروع التى انسع التركيز 
فيها فى الفترة ما بين الحربين العالميتين ©» فالصناعة 
التى كانت تدار فى عهد النظام الرأسمالى مكدب 
موحد أو ١‏ كارتل »© أو باحتكار من الدولة » يتضح 
ميلها للعودة الى أشكال الادارة الممركزة أكثر مما 
تتضح تلك اأيول فى صناعة لا تمت الى نفس 
العادات وأن كان انتاحها لا بمثل عجرا ٠‏ ومن 
الأمثلة فى هذا المقام » الوضع فى صناعة الحديد 
وصنامة السكر وصتاعة الكحول وصناعة 
الكبريت ٠‏ وعلى عكس هذا الوضع »© الصناعات. 
التى 1 تثميز بعادات احتكارية وان كان انتاجها 
يمثل عجزا خلال فترة معيئة » وعلى سييل اأثال 


صناعة النسيج أو صتاعة املاس حيث يكون 


الاتجاه فيها الى المركزية ,ضعيفا .. 

( د ) ويتمخض من زاوية أخرى عن منطق 
الحياة الاقتصادية 4 الميل الى ترك المؤسسة حرة 
ألتضرف فى بعض 'قطاعات نشاطها . 

ولقوم الاجهزة المركرية الادارة 0 يتنظيم 
على سير التمو” ٠.‏ وعلئ هذا ) 50 9 


اا 


لعثى بالتخطيط والت<هيز والائتمان والانتتاج 
والئقل ١و٠‏ الخ ٠‏ 


الإ آنه للاشخاص الاقتصاديين فيما بينهم أنضا 
من العلاقات المتبادلة التى لا ترتيط بالنشاط 
المنظم مركزيا » وليس لتلك العلاقات أو بالأاحرى 
ليس لانشماط الاقتصادى الدى ننظمه تلكالعلاقات 
أى تأثير على سير النمو ؛ وهى بالتالى لا تهم الأجهرة 
المركزية . 

ان الملاقات التى تنشا بين الأشسخاص 
الاقفتصاددين تتكون من عمليات ذات مضمون وتاثير 
مختلف ») عقود تأجير أو أستعمال ماكيئنات لاحاحة 
اليها مؤقتا أو عتاد النقل أو اراضى فضاء أو أمكنة 
للابداع أو للمكائب ©» عقود بشأن التعهد بالساع 
وبالستوهن ليها ...الع ويتمتع الاشتخاصض 
الاقتصاديون 5 نظرا لعدم وجود نشريم فى هذا 
المجال ‏ باستقلالية تشبه تلك التى كانت تتمتع 
بها |اؤسسات الخاصة فى بولئدا فى الفترة ما بين 
الحربين العالميتين . 

وبعتسر هذا الاستقلال استثناء للقاعدة العامة 
التى تجعل الهدف من الشاء مؤسسات الدولة 
انجان المهام المحددة فى الخطة » فمصلع الآلاتث 
مصئع الفواكه المحفوظة ليس من حقه سوى صناعة 
تلك الفواكه المحفوظة . ولهذه القامدة زاوية مالية 
واخرى قانونية » فالمصائع مرودة بالوسائل المالية 
اللازمة تبعا للأنماط المحددة لتنفيذ الهام المنوطة 
بها لانتاج الماكينات أو الفواكه المحفوظة » وعليه 
' فلا تمتلك تلك المصائع الامكانيات الاقتصادية للقيام 
بنشاط دختلف عن اانشاط المحدد لها فى الخطة , 
ومن جهة أخرى »© فقيام تلك المصانع بنشضاط 
متختلف يعتبر لافيا قانوئا اذ يرى الفقه كما يرى 


القضاء أن نشاطا من هذا القبيل. لا وحود قانونى ٠‏ 


له ؛ على أن قضاء التحكيم لا يحادل فى صحة 
العمليات الزهيدة وان كانت تتعدى اطار نقساط 
الّسسة الا انها لا #وثر فى انجاز الخطة , 


نقد سد قضاء التحكيم النقص فى النظام 


القانونى وذلك بوضع القواعد الخاصة بمستوى 
الأسعار والغرائب اكفروضة على الالترامات , 


والخدمات التى من هذا النبوع © أذ كان من اللازم 
مع عدم وحود اسعار اجيم أو أسعار رسمية مني 


التحكيم الاقتصادى فى اقتصاد بولئدا المخططب و5 
يب ب ا را ل ا م ل ا 


سد هذا النقص الذى لا بتلائم مع مقتضسيات 
الحياة العملية , 

ولا نستطيع أن ننصور أن آية عملية مهما كانت 
منظمة لا تقوم على اتفاق , بين الأطراف بشأن شروط 
تنفيد التزاماتهم » قلا تمكن أن تم بطريق أخرى 
تحديد وسائل التجارب الفنئية ومواعيدها ومكانها 
وكذلك التاكد من جودة الصنف وتسلم الأعمال 
والشروط الخاصة بالتجهيز والاستلام والتعليمات 
اللازمةبشأن تركيبالاكينات وأستعمالها .. الخ. 
وهذا ما جمل من التشربع وقضاء التحكيم يو كدان 
على الالترام المفروض على مؤؤّسسات الدولة بابرام 
العقود وعندما تقدم احدى الوّسسات خامات 
الى مؤسسة أخرى بغير أن تكون قد سبق الاتفاق 
معها' على شروط هذه الخامات ترى كل من 
التشربع وقضاء التحكيم يحملوتها المسئثولية كاملة 
من الخسسائر التى قد تنتج عن ذلك الوضاع . 
ويتضح من ذلك أن للأطراف قدر من الاستقلال 
حتي اذا كان الأمر بخص تجارة منظمة الى أعلى 
درحة 2 ولتيح هذا الاستقلال للأطراف القيام كل 
عملية بأحسن الشروط ٠‏ 

وجدير بالذكر أن مجالا جديدا من الاستقلال 
قد برز فى السسئوات الأخيرة فى ميذدان شاط 
مؤّسسات الدولة ٠.‏ 


وآبة ذلك أنه قد أعطيت للمؤسسة حق القيام 
بانتاج اضافى »؛ ثانوى ومستقل عن الهام المفروضة 
عليها من الخطة القومية . وتهدف تلك الفكرة 
الجديدة ‏ من جهة . اجراء أحسن استعمال للقوة 
الانتاجية للمؤسسة »؛ ومن جهة أخرى استعمال 
امواد الأولية والنتجات نصف المصنئوعة بطرشقة 
اقتصادية احسن حيث تؤدى الو فورات التى تكونت 
الى انتاج اضافى أو ثائوى . وليس فى القوانين 
واللوائم ما ينظم هذا الانتاج » وتستطيع المؤؤسسة 
التصرف فيه بحرية كاملة سواء باختيارها الأطراف 
أالذين تتعاقد معهم أو تجهيز ذلك الانتاج أو تحديد 
مواعيد التسليم ... ال . 

وبشاف الى ذلك ما حصلت عليه الؤسسة 
من حق تخصيص جزء من ارباحها' لتمويل عملية 
بنسساع المساكن لعاملين فيها آو فى استثماراتا 
اجتماعية أخرى ا سك اجياجات عمالها ٠‏ 
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(ه ) لقد اتضح اذن بجلاء أن النظام القانونى 
للاقتصاد البو لندى المخطط معقد التركيب ولا بعود 
هذا فحسب لما يبتكون به هذا النظام من ثلاث 
مجموعات من الأحكام تعلو كل متها الأاخرى تم 
أصدارها فى فترات مختلفة : بل السب فى ذلك 
أبضا أن هذا النظام القانونى يشمل بعض الهيئات 
والاحكام القانونية التى عليها التنسيق بين مبداين 
ختلف كل منهما عن الآخر ثماما وهما مبدأ الادارة 
المركزية ومبدأ استقلال الأطراف ؛ ومن هذا بتضح 
أن نظاما قانونيا يشتمل على هذه المجموعة ااركبة 
من الأهداف لا بمكن أن يتم تشييده بالاعتماد على 
أى فرع من فروع القانون التقليدية . 

وليس من شك الآن فى رثى الفقه اليولندى 
والفقه السوفيتى أن مؤسسات النظام القالونى 
للاقتصاد الاشتراكى ترتبط فى ذات الوقتبالقانون 
الادارى والقانون الال والقانون المانى » وهناك 
من الأمثلة البارزة عما بين فروع القانون من علاقات 
متبادلة . فعلى سييل الثال ©؛ يؤدى اكتشاف 
مناجم جديدة من الكبريت الى وقف عمليات البناء 
التى سبق اجراؤها مصنع ما من مصانع حامض 
الكبريتيك أو يؤدى الى تغير جذرى فى أسس ذلك 
اتبناء . 

وقد يؤدى تقدم التكنيك فى الانتاج الى نفس 
الآثار بالنسبة اؤسسة صتاعية 'نحت اليثام ... 
الخ . كما وأن القرار بوقف أعمال الاستثمار أو 
ابطائها قد بكون نتيجة وقوع الكوارث الطبيعية 
أو ردائة الحصول أو حتى تغيير فى أوضاع التجارة 
الخارجية ... الخ . 

ولا شك من تعقد النتائج القانونية الناشئة من 
التعدبلات التى تطرآ على الخطط الاقتصادية » فاذا 
ما اقتضى الأمر وقف الأعمال بنبغى عندئذ ملى 
الاطراف الاتفاق على طريقة ' الاحتفاظ بالأعسال 
المنجزة فعلا واذا ما تحتم تغيير خطة ما للبناء أو 
تعديل معدل السير فيها » استتيع ذلك إبرام عقود 
اضافية » واذا ما فشلت الأطراف فى. الوصبول الى 
انفاق ما ثار على الغور ما يطلق عليهبالنراعالسابق 
على التعاقد . وبالاضافة الى ذلك » فان القرار 


العلاقات بين الاطراف والمصرف الذى يمول تلك 
المهمة . 


على أنه يجب أن بصدر هذا القرار عن سلطة 
مزودة بتلك الصلاحية ليثمر هذا القرار تلك الآثار؛ 
ولا يمكن آن بكون هذا الجهاز مبدئيا وفقا لقفساء 
لجان التحكيم سوى هيئة مشتركة للاطراف. وعلى 
هذا اذا صدر القرار من ادارة وحدة نتبعهأ أحد 
الاطراف ؛ فلا بكونالطر ف الآسخر ملزما بها الا بقدر 
ما تكون تلك الادارة قد نصر فت فى حدود السلطات 
الخاصة الممنوحة للاجهرة القيادية للاقتصادالقومى 
واذا أصدر جهاز عر مزود بلك السلطة قرارا 
بتعديل الخطة فللدائنى حق الطالبة بتنفيذ العقد 
وبالتعويض كما لو كان لم يصدر أى قرار . 


ويستتبع ذلك أن لجنة التحكيم مازمةبمئاسبة 
بحثها صحة دعوى هذا الطرف تحديد س لطات 
الوحدة وقت اصدارها هذا القرار والقضاء بسريان 
أو علام سريان هذا القرار على أأوٌّسسات غير 
الخاضعة لتلك الوحدة . وعلى هذا » فان من شأن 
أعمال قائونية تمت بعيدة عن علاقة القانون المدنى 
تحدبد مضمون تلك العلاقة » وبحب تقدير آثار 
تلك الأعمال على أساس قواعد ادارة الاقتصساد 
القومى المعمول بها 6 وعلى أساس النظام الأساسى 
للوحدة والسلطات الخاصة الممنوحة لها , 

وثثير هذه الأمور صعوبات خاصة بمئاسبة 
تطبيق القانون » اذ أن أحكامالنظام الغانونى للا تتصاد 
الاشتراكى تنشا أحيانا تحت وطأة مقتضيات اليوم 
وتستعمل فيها تغييرات مختلفة وتدخل فى مجالات 
مختلفة من القانون . وفى ذات الوقت تبرئ مواطن 
من القصور والابهام وعيوب فى الترابط ستحيل 
على الآساوب التقليدى الجامد الانتصار علييا 
فالتفسير الحرق وحتى التفسير الحقيقى لا يكفى 
البتة لأ يحساب القانون لقاعدة خاصة تعالجممزولة 
عن مجموع النظام القانونى قد تؤدى الى نتائج 
خاطثة اذ بجب النظر الى كل قامدة وكل نظام 
على اعتباره جزم من انط الذى بهدف الى تحفيق 
أعلى مستوى من الفاعلية فى الجهاز الاقتصادى ٠.‏ 
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ه ‏ التحكيم الاقتصادى فى نظام ادارة الاقنصاد 
البوائدى المخطلط 


لقد رأينا الصموبة التى نواجه الأجهزة التى 
تدير الاقتصاد المخطط فى بلد يعمل على تصقية 
تخلفه الاقتصادى تكمن فى الطابع المننافض الذي 
يتسم به مبدآن بقوم على أساسهما نظام أدارة 
الاقتصاد » أى مبدأ الادارة المركزية ومبدا قدر من 
الاستقلال للاطراف . وقد راينا أبضا أن مستوى 
الملاقة بين هذين المبدأين بتغير باختلاف فروع 
الاقتصاد تبعا لثوع النشاط وللعادات القائمة » 
وبقدر الجانل الخطط الاقتصادية 6.. الخ , 


والناأى الغالب أن حد المئازعات التى تشسور 
بهذه المناسبة من اختصاص الجهاز القببادى 
للاقتصاد القومى . ويبدو أن هذا الراى يرجع الى 
نوعين رئيسيينمن التأثير 'ولهما النموذجالذى تقدمه 
المنظمات الرأسمالية الاحتكارية اذ تحل ميلئيا 
المنازعات الداخلية فى «الكونسرن» و «الترستات») 
و «الكارتلات» بواسطة اللمنظمة الممنيسة بالأمر . 
وثانيهما أن خط' سير نكوين القانون الاتتنتصادى 
الجديد والعادات الجديدة ومبادىء التجارة بطىء 
بالقياس الى معدل النمو الاقتصادى ٠.‏ وقد انتفى 
الضعف الذى يعترى النظام القاثونى ربك الوظيفة 
التحكيمية سلطات الادارة حيث تتبيح تلك الطربقة 
أن تخد قضايا. النداول الاقتصادى عند تحديد 
الترامات الأطراف ٠‏ ومن شأن هذا الوضع الحدل 
من اعتباره نظاما قاثونيا » لم يتمكن من التمشى مع 
اللقتضيات الحالية للحياة الاقتصادية ) أنه الأساس 
النهائى لالترامات الأطراف أن لم بكن من شأن هلة 


الوضع التخلى تماما عن هذا النظام ٠.‏ وليست تلك 
فضسية جديدة عل ى ناريخ القفائون فى المادة 


التجارية , 

ونختلف مظاهر ارتباط الوظيفة التحكيمية 
بوظيفة الأدارة على المستوى التنظيمى بقدر الامو 
الذى يطرأ على اللجهاز الاقتصادى » فئنشا عندئذ 
عديد من اجهزة الادارية مختلفة الطابعوعلى مستوى 
مختاف من الدرحة ( وزارات » مجالس شعبية » 
وحدات 0 » الا أن الأمور تسبير حتى الآن على اعشبار 
انه يمكن حسبم اى نْرْاع بنش بين مؤسستين تنبعان 


اداريا نفس المنظمة عن طريق ادارتها ٠‏ وهصذا 


ما جعل الاتحاد السوفينى وسائر بلاد الدووقراطية 


| الشعيية تقيم لجان للتحكيم بجانب كل الأجهزة 


النى تمارس وظيفة من وظائف الادارة الاقتصادية. 
ولا تخرج عن هذه الفاعدة سوى بولند! » فالتحكيم 
الداخلى لا وجود له فى هذا اليلد الا فى وزارة لبن 
وصناعة مواد المناء » فان لجنة التحكيم بشمان 
منظمة قيادية هو على الدوام جهاز هذه المنظمة 
0 تستطيع تعديل قرار التحكيم الصادر فى هذا 
الشاأن + 


ألا انه اذا ثار التزاع ببن مؤسسات تتبسع 
منظمتين مختلفتين فلا اختصاص لأية أجنسة من 
لجان التحكيم الخاصة بكل مثهما + «فالاختصاص: 
فى هذا الشان اعمالا مبدا حل المنازعات عن طريق 
الجهاز القبادى يكون لأقرب جهاز مشترك ٠‏ واذا 
كان الأمر اكثر تفقيدا فيصبح الاختصاص من حق 
هيئة التحكيم التابعة مجلس الوزراء + هذا هو 
النظام النبع فى الاتحاد السوفيتى وف .سائر بلاد 
الدبموقراطية' الشعبية ,٠‏ 


أما فى بولئدا فقد أجرى تبسيط كبير فى هذا 
النظام كما لو كان من الغروض أن يؤدى أى نزاع 
يثود فى النجارة الاشتراكية الى عنذيد من قضايا 
الاختصاص المعقدة فانشات نلك البلاد بالتالىجهان 
تحكيمى واحد بغير نظم تحكيهية تخضع للمجالس 
الشعبية أو للوزارات ( باستثناء وزارة البنساء 
وصناعة «واد البناء ) هما يشكل آخر الأمر جهازا 
يقترت نظامه من نظام المحاكم ولا يختلف عنه الا 
بما يتميز به قضاؤه من أسس قانونية ٠‏ ويستهدف 
هذا اللجهاز كما راينا ضمان الفاعلية اللازمة للنظام 
القانونى الاقتصاد الاشتراكى وهو نظام رك 
ودائم التغبير ٠‏ 

وى هذا الصدد تنقرر المادة الأولى من قالون 
التحكيم الاقتصادى للدولة أله « انشئت لجان 
تحكيم الدولة لضمان.حسن النظام فى تنفيدذ الخطعل» 
الحساب الاقتصادى وآخرا لضمان تنفيف العقود . 
ورثم ان هذه العبارة. كتبت فى سسنة 1١959‏ وعلى ‏ 
الرغم من مزور مذة هن الزمان فهى تحلذ بلاقة» 
وبطريقفة ساليمة دور التحكيم الاقتصادى فى 
الاقتصاد البولتدى المخطط , 


فى عام ؟91١1‏ صدر قالنون المحاماه وصدرت 
بعده عدة قوانين تبغى الاصلاح والتطور مع مرور 
الرمن وآخر ما صدر بصدده من قوانين القانون رقم 
4 للسسنة /إ156 بالمحاماه أمام المحاكم وهناك مشروع 
قانون للمحاماه لازال قيد البحث وقيد الاصدار 
وكلها تنص على واحبات المحامى وحقوقه تبعا لكل 
صاحب التزام له حقوق وعلية واجبات والتزام 
المحامى من أقدس الالتزامات وأدقها وهذه القدسية 
آثية من طببعة مهنة المحامى التى تعتبر من أجل 
ألمين اذ هى صنو القضاء ومن أعوانه الاكفاء المخلصين 
بل انها ركن ركين للحق وللعدالة ونصرة المظلومين . 

وقد تملئى فولثير أن بكون محاميا قائلا « ان 
المحاماه أجل مهنة فى العالم » ( من مقال الاستاذ 
شكرى توفيق القاضى والمنشور بالؤّلف « محيط 
اللحاماه » لزميلنا الاستاذث محمود عاصم ص ٠١‏ 
وما بعدها ) ٠.‏ 

ويقودنا البحث الى ما نصت عليه المادة ها من 
القانون رقم 11 لسسمنة ١9651/‏ تحت باب فى حقوق 
المحامين وواجباتهم حيث تقول : 

« على المحامى أن بمتئع عن ابداء أبة مساعدة 
ولو من قبيل الشورى لخصم موكله فى النزاع ذاته 
أو فى نزاع مرتبط به اذا كان قد أبدى رأيا للخصم 
أو سبقت له وكاله عنه فيه ثم تنحى عن وكالته » , 

وهلا المتع جاء مرتبطا بواجب سرية المهنة 
وواجب المحامى حيال. مو كله ومقتضاه أن بمتئع عن 
افشاء أى سر متعلق بموكله الا اذا كان فيه ارتكاب 
لجناية أو جنحة . وكما أنه ممنوع على المحامى 
أفشاء مر موكله أو الادلاء بأى معلومات أدلى بها 
موكله أليه تعتبر سرأ لا بجوز أفشاره أو الادلاء به 


رسا زحروضصنى سعمى 
المواعى أمام مكارت النوعطت 


فممنوع أيضا عليه بل محرم على المحامى ان يتصل 
بخصم موكله بأى حال من الاحوال فى نزاع موكل 
فيه أو أدلى برأى أو مشورة فيه أو كان موكلا عنه 
ثم تنحى عن توكيله ٠‏ 

ؤهذا املع منبته ومصدره ما اتصفت به المهنة 
من الواجب الواقع على عاتق المحاماه وما تستلزمه 
طبيعتها وكيانها من وجوب ثفانيه واخلاصه إوكله 
والعمل على كل ما هو فى مصلحته :هذا الواجب 
الذى يوجب الامتناع عن ابداء أى رأى لخصمه بأى 
حال يقابله الامتناع عن قبول وكاله عن خصم من 
وكله ولو كان فقط قد اعطى مشورة لهذا الخصم 
أو سبق وكالته عنه عن نفس الموضوع أو عن قضية 
متعلقة أو مرتبطة بالقضية المنظورة ٠‏ 

هله القدسية لها دلالتها ولها قيمتها من حيث 
سيق مهنة المحاماه فاذأ كان محرما على الجحندى أن 
يتصل بحال بعدوه أو يفشى له سرا من أسرار بلده 
والا كان جراؤه الاعدام فبالتالى ممنوع على المحامى 
أن يتصل بخصمه بأى صورة وباى حال من الاحوال 
أو بعطى له رايا أو مشورة فى النزاع الموكل فيه أو 
فى نزاع مرتبط بهذا النزراع ذلك لان هذا من صميم 
مصلحة موكله الواجب على المحامى مراعاتها والدفانى 
فى تقديسها والمحافظة عليها . 


وعندى بل من رأبى ان هذا المنع يشمل وبصفة 
مطلقة من هذا الاتصال وبأى صورة مهما تعددت ولو 
كان هذا الاتصال خاصا بنزاع غير مرائبط ولا متعلق 
بالنزاع الموكل فيه المحامى كآن يكون توكيله فى نزاع 
لا علاقة لها أصلا بالدعوى الموكل فيها وذلك منعا ' 
من اللبتن ومثفا من خسري اق فنك از ريبة فى شلك 


ان يلم ولو من طريق آخر غير طريق المحامى ببعض 
نقاط للنراع يعتير العلم به انتهاكا لحرمة سر ااهنة 
أو ادلاء بمعلوماتك يرى المحامى أو توجحب مصلحة 
الموكل الامتناع عن الادلاء بها أو علم الخصم بها . 

ولا كان هذا المنع والذى نصت عليه المادة مم 
السابق الاشارة اليها منع مطلق كما المعنا فان 
بعض الدول مالا يعتبر الالصال بالخصم محرما ولكن 
ما سمى بالشبكة فى العرف القضائى فى انجلترا 
و أقلسوط 8 8#لتستقاعظ فقد ورد فى موٌّلف 
الإستاذ أاجمد صفوت المحامى ورئيس محكية 
الاستئئاف سابقا فى النظام القضائى فى انجلترا 
ما بلى ؛ 

شبك المحامى 

شبك المحامى هو دفع مبلغ بسيط اليه سلفا 
قبل توكيله فى الدعوى بسمى شبكة والغرض مله 
منعه من قبول التوكيل فيها للخصم وبترتب على 
قبول الشبكة أن يبقى المحامى تحت تصر فمن ثسبكه 
ان شاء وكله فى الدعوى فاذا جاء اليه الخصم بوكله 
يخطر من شبكه بذلك فان لم يوكله الشابك فى الحال 
انحلت شبكته وصار فى حل منها وجاز له قيول 
التوكيل من خصم شابكه ويلجا الى الشيكة اما 
بقصد الانتفاع بالمحامى المشبوك اذا لزم ذلك فى 


من وأجبات المحامى 46 


اما خشية من معارضتهم أو للانتفاع بهم 0 ٠.‏ 


ما شررحناه هذأ واحب من وأحجيات المحامي دوعن 


بنر' اليعة وبخدمة العدالة التى هو انمد أغوانها زان 
سعى حهده فى عدم قبول دعوى يعتقد أنها خاسرة 
يل ينصح اللى بأتى لتوكيله أن يعدل عن رفعها أو 
إيتصالح مع خصمه تلافيا للمصاريف بلا مقتض . 

ولما كانت مهنة المحاماه واجب والترام فان من 
واجب المحامى أن يباشر مهلته بثتفان واخلاص 
وعندى أن المحامى الذى بكتفى بقيد اسسمه بالجدول 
ويقوم بدفع الاثستراك فى مواعيده المقررة ولا بمارس 
المهنة لا ستحق أن درج اسمه فى جدول. أاحامين , 

كما ان احترام المحكمة واجب على المحامى وان 
كو لضا فى عمل مقفا نيا قن فقاننا مهن 1 عن 
مصالحه الشخصية ولذك اوجبت الادة 1 من 
القانون أن يوؤدى المحامى الذى قيد اسمه بالجدول 
قبل مزاولة العمل اليمين الآنية : 


١‏ أقسم بالله العظيم أن أؤدى اعمالى بالامانة 
والشرف وأن أحافظ على سر اللمهنة وان احترم 
قوانينها وتقاليدها » . 


والله يوفقنا الى ما فيه خبر اكهئة وخير وطئنا 
العريز والسلام . 


بيسح الانحات: ١‏ 


فى هساء الجمعة ١5‏ أبريل 1958 قتسل 
(١‏ مارئن اوثر كنج » داعية السلام والحائز على 
جائزة نوبل للسلام » وداعية المساواة وحقوق 
الانسان ٠٠‏ قتل زعيم الأمريكيين السود 
وصاحب مذهب التضال بلا عنئف ولا ارهاب ٠٠‏ 
. بد العنف الأبيضي » ورصساص الارهاب 


َك الأبيضش . +٠‏ 


أن اليد البافية التى قتلت الرجل ٠٠‏ ى 
نفس اليك التى "فقتل الصفر والسود فى آسيا 


االاتينية 00 


ان الانسانية النى تعبش فى القرن العشرين » 
وقد تصورت انها اكدت حفوق الانسان بيجب أن 
تفيق كلها على الحقيقة ٠‏ 


آن الامبربالية الأمريكية » بكافة أجهزتها 
الارهابية .. لا تحترع حقا ولا قانونا ٠٠‏ ولا 
سيادة عندها الا لمصالحها الاستغلالية والاعتداء 


على القانون 6 و قسوبك شر بوة اثلغاب 325 ليبستك 
أمرا جديدا على الامبريالية الأمربكية » وربيبتها 
الصهيونية ٠‏ 


فنحن العرب ٠٠‏ نعلم أن العقلية نفسها 
قي أودت بحياة برنادوت من قبل ٠+٠‏ ثم أودت 
بحياة تعمرشولك ٠.‏ ومنذ أعوام قليلة لم تفرق 


بد الاجرام الاستعمارى بين « أوموميا )) رئيس 
. الكونفو الافريقية و ١‏ كيندى ) رئيس. الولايات 


المتحدة الامريكية ٠.١‏ العنف والارهاب والاغتيال 


.وإشربعة الفاب..+ اسلحة عادية: فى نظ 


الاستعماريين دعاة النفرقة العنصرية ٠.‏ 

أن مجلة المحاماة ٠٠‏ اذ نعرى شعب أآمريكا 
وشعوب العالم فى دفاة (( مارئن اوثر كنج ١ن‏ م 
انما تعبر » عن رجال القانون العرب جميعا » 
وتتعهد بالعمل الدؤوب على رفع كلمة القاذون 
وسبادة صوته على أصوات أعداء القانون واعدام 
البشرية ٠‏ 

موف.] 


1 


البدا القانونى : 


(1) استئئاف معياده دعاوى 
العمل . مادة هلإ من ق 11١‏ لسنة 
قانون ١٠١٠.‏ لسنة 1551 . 


| ١س‏ ميعاك الاستثنافا ( ؤهو 
"مشرة أيام ) المنصوض عليئنه'فى 
المأدة و07 من قانون العيل الصادر 
بالقانون” 5١‏ لسسنة 1189 انما 
'قصد بد الخصيوض الاحكام التن 
اتصيبدرن في دماوى لتعوريض التى 
الرافع .بالتزام الأوضاع, المقررة فى 
اتلك الماددة . ومأ .عداها باق على 

أصبله و يلتزم, 1 .استئئافب الإحؤام 
'للصادرة فيه القواعبٌ النميوص 
.علبيها فبقانون المرافمات فاذا كانت 
الدعوئ ثم توفع بالتزام الأوضباع 
المنصوص عليها ف المادهة ملا 
المشار أليها فان, ميعادٍ اسيتئناف 
الحكم الصادر فيها يكؤن سبتون 
يوما من تاريخ العمل:.,بالقنسببانون 
رقم ٠٠١‏ ليسنة: ١555‏ وطبقسا 
للمادة 5٠؟.من..قانون‏ المرافعات ٠‏ 
بعد تمديلهبا , بالقانون. رقم ١٠...‏ 
لسئة 19551 ٠‏ 


الحكمة : 

2 وحيث أن النص ف المادة ما 
من قانون العمل رقم 1١‏ لسئة 
6 على أن » للعامل الذى 
يفصل من الغمل بغير مبرر أن 
بطلب وقف تنيذ هذا الفصل 
وبقدم ألطلب الى ألجهة الادارية 
الختصة التى بقع فى ذائرتها محل 
0 خلال د لا تجاوز أسبوعا 
ادامل ذلك كني حمل وتنك 
هذه الجهة الاجراءات اللازمة 
لتسوية النزاع ودنا فاذا لم نتم 
التسبوية تعين عليها أن تحيل 
الطلب خلال مدة لا تتحاونز 
اأسيووها من تاريخ تقديمصمه الى 
,قاضى الأمون المستعجلة باللحكمة 
:ألتى يقع ى دائرتها محل العمل 
أو قاض المحكمة الجرئية الملختص 

بشبئُون العمل ابو صقفه قُاضيا 
الأمور. المستمجلة قُّ ألدن التى 
أنشيشت أو “نش بها هاده الحاكم 
واه ده ٠‏ وعلى قلم كتاب الحكبة أن 
يقوم فى ظرف ثلائة أيام من تاريخ 
-احالة الطلب» إلى المحكنة بتخديد 
جلسة 00 ظلت وقف التنفيل” ف 
ميعاد لا شحاوق أسبيوعين من 
تاربخ تلك:"الاخالة ويخطر .بها 
,العتامل وصاحب العنمل والحبفة 
' الادارية, المجختضبسة مه .على 
.القنعاضنى ”أن 'بفضل فى طلب. وقف 
التنفيد فق ,قدة لا نتجاوزا أسبؤعين 
حنة تانالقم أول جلضة'و بكون. حكنه 
دنهائيا: م قإذا. اط بوقف: اإتنفيذ 
الح رمغاحب"الفملة. فن! واي 'قاته 


أن يؤدى الى العامل' مبلفا بعادل 
أجره من تاريخ فصله وعلى القاضى 
أن بحيل القضية الى المحكمة 
الختصة التى بقع فى دائرتها مول 
العمل أو اللحكمة الخقصة لنظا 
شكون العمال فى المدن التى لوحك 
بها هذه المحاكم وعلى هذه المحكمة 
أن تفصل فى الموضبوع بالتعويض 
أن كان له محل وذلك على وجيبه 
السرعة خلال مدة لا نجاوز اشمهرآأ 
من تاربخ أو جلسة »؛ واذا لم يشم 
الفصل فالدموى الموصضوعية خلال 
إللادة 'النصوص: عليهبا فى الفقرة 
السابقة جاز. لصباحبه العمل بدلا 
من صرف الاجر العامل أن بودع 
ملغا بعادل 'هذآأ الاجر خزاية 
الحكمة حتى | بفضصيل فى الدموى 
0 ولطبق القواعد. الكا همده 
غليها فى القواني مسرل با من 


.الأحكأم الصادرة فى الموضبوع » 


وكون ميعناد ' الالليئناك عشرة 
يام وعلىٍ الحكية أن' تفصل''قنه 
"خلال :مندة .لا تجاون: شسبلهز! هن 

تاريخ أول جلسةة .ا ادل على , 0 
ميعاد الاستْئاف المتصوصض اعليئه 
فيها أننآ ا ينه الخصووّض 1 
الأحكام التى تصتندر”فى دعاوى 
التغر يس «ألتقى..تترفيع بالترام فده 
رع ف إي بيلف . :لأ جبكام 
'الصبادرة.فيبية. القواعد للتصيوص 
عليها. ى. رقانون. الوا ميات ريق ند 
هيا_النظبر دن مبلة: اليهاوى 
أسحكوما فيها بق قفي قبا .قراد 


٠١ 


العدد الرابع ب السنة 5# 


الفصل وبالآجر من تاريخ هذا 
القرار الى أن يفصل فى موضوع 
التعويض وقد بنتهى الحكم فيه 
الى الرفض لشبوث مشروعية قرار 
الفصل فراى الشارع رعاية منه 
لمصلحة رب العمل والعامل على 
السواع أن نص على احراءات 
ومواميسد قصيرة لسرعة نظرها 
والفصل قيها وميعماد خاص 
لاستئثاف هذه الأاحكام وهو 
ميعاد مقصود لقائه لا محمولا على 
وصف السرعة المنصوص عليها 
فيها أو فى المادة السابعة من 
القانون والا لما كانت هناك حاجة: 
للنص عليه ولترك تحديده 
للمواعيد المقررة فىقانون المرافعات 
لاستئناف هذا اثنوع من الاحكام) 
وقد راعى المشرع فى تقصيره أن 
يتمشى جنيا الى جنب مع المواعيد 
القصيرة التى اختص فيها هذا 
النوع من الدعاوى اذ ليس من 
المستساغ أن بوجب الفصل فيها 
وف الاستثناف خلال شهر وبترك 
تحديد ميعاد الاستكناف للقواعد 
العامة واذ كانت الدعوى ثم ترقع 
بالترام الاوضاع المنصوص عليها 
فى المادة ه/ المشار اليها كان 
ميعاد استئناف الحكم الصادر 
فيها يكون ستون يوما من تاريخ 
العمل بالقانون رقم ٠.١.‏ سنئة 
طيقا للمادة ؟.؟ من قانون 
المرافعات بعد تعديلها بالقائنون 
رقم 1.٠.‏ لسئة ؟115 وللمادتين 
ا ثم من القانون الأآخير 6 ٠.‏ 


طعن مدئى )الم لسسلة #؟ قه 
فى 1938/6/7 برئاسة وعضصوية 
السادة الاسماتلذة حسن صفوت , 
السركى ومتحيد مبثاز لتمسسان 
وابراهيم عمر هلدى ومحمد شيل 
عيد المقصود ومحصيد أبو حمرة 
مندور المستشارين ٠‏ 


المبدا القانونى بن 

(1) نادم ء سقوط . مادة 
15 مدنى ٠.‏ وكف انقطاع . 

١‏ سا هدة السسئة النصو 
عليها فى المادة /19 من لاون 
المدنى هى مدة نقادم لامدة سقو 
وتسرى فى شالها احكام لوقف 
والانقطاع النصوص عليهما فى 
المادتين ١8؟‏ و 85؟ مدنى ٠‏ 

اب ( عمل ٠.‏ ذعوى . وكقف 
تنفيك قرار الفصل . 

"-لاتعقبر الدعوىبطلب مر تقب 
وعمولة وبدل انذار ومكافاة 
وتعويض عن الفصل التعسفى - 
اسثمرا 0 للاجراءات السسابقة 
3 وفف تلفيذ قرار الفصل ٠‏ 

لا بنسع لها نطاقها بحيث يجوز 
القول بآن الدعوى بهذه الطلسات 
تعدير مر فوعة وقائمة أمام المحكمة 
تمد من قبل الطلب الجازم 
بها ٠‏ وما اتخد من اجراءات 
بالالنجاء الى مكتب العمل ل ودفع 
الدعوق ا مستعجلة لا يوقف مدة 
التقادم الساربة وفقا للمسادة 
١ "54‏ من القانون المدد 
وقت انتها عقد ل بك 
املحكمة : 

« وحيث! أن حاصل السسسين 
الأول والثانى أن الحكم المطعون 
فيه جرى فى قضائه على أن مدة 
السئة النصوص عليها فى المادة 
4" من القانون المدنى هى مدة 
سقوط لا تقبل الوقف والانقطاع 
وهو خط ومخالفة للقانون أذ 
الصحيح أنها مدة تقادم لا مدة 
سقوط وتسرى فى شاأنها . 

أحكام الوقف والانقتضاع 
المنصوص عليها فى المادتين 785 و 
“الم؟ مدلى . 

وحيث أن هذا ألنص 4 عي 
محله ذلك أن بالرجوع الى الحكم 
اللطعون فيه ببين أن ألم بغير المدة 
المنصوص. عليها فى المادة 154 من 
القانون المدئى مدة سقوط بل مدة 
تقادم يرد عليها الوئف” والانقطاع. 

وححث. ان حا السيب 
الثالثه إن | 


تاريخ رفع الدعوى أمام الحكمة 
الابتدائية فى 5 7 011١‏ 5و١‏ 
وهو خطأ ومخالفة للقانون اذفاته 
أن الدعوى الى المحكمة الابتدائية 
تعشير امتذداد واستمرارا 
للدعورى التى كانت مر فوعه أمام 
محكمة العمال الجرئية منذ 
٠0١‏ //ا/رهه 1 والتى ترتيت على 
تأخير الفصل فيها تأخير وصول 
الدعوى الى المحكمة الابتدائية . 
وحيث أن هذا النعى فى غير 
محله ذلك أنه وقد أقام الطاعن 
دعواه بطلب مرتبء ومموله وبدل 
انذار ومكافاة وتعويض عن الغصل 
التعسفى فانها بذلك ‏ وعلىهذه 
الصورة 7 تعتبر ااستهمرار 
تنفيل قر الل ولا بتسع بها 
نطاقها بحيث يجوز القول بان 
الدعوىمر فوعةوقائمة أمامالحكمة 
مقدما ومن قيل الطلب الجازمبه. 
وانما يكون النظر فيها اذا كانت 
هذه الاجراءات تقطع التقام أو 
توقفه بالنسبة لأصل الحق 
لمر فوعه به الدعوى والثابت من 
الأوراق أن الطاعن متمسسك 
فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف 
بأن هذه الاحراءات من شانئنها 
أن توقف التقادم بمنع من المطالبة 
بحتوقه وعرض الحكم المطعون فيه 
لهذا الدقاع ورد عليه بان ما 
اتخذده من اجراءات بالا لشتجاء الى 
مكتب العمل ودفع الدعوي 
المستعجلة لا يوقف مدة التقادم 
الساربة وفقا للمادة 1/4 من 
القائون المدنى من وقت انتهاء 
عقد العمل للاعتبارات التى 
أوردها وهذه الاعتبارات منالحكم 
ب لم تكن محل نعى من الطاعن 
ولما تقدم بتعين رفض الطعن » . 


طمن مدئى [6؟: لسئلة |# ق, 
فى 1557/0/15 برئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة أححمد زكى محمد 


ومحيكد ممتان تصار وآبراهيم 
عبر هتدى وببحيد أحمدئورالدين 
موريس ومحناد شبل عبد المقصواد 
المستشارين ٠‏ 


قضاء محكمة النقض المدنية 


افكنا 


1 
الميدا القانونى : 


0 ب ابجار ٠‏ ا الالترام برد العين 
الْوّحِرَةُ ) . تعويض . 
١الترام‏ المستاجر برد العين 
الؤحرة - انتهاء الإيجار للا بكفى 
لافادتهالتنبيهعلى الجر بالاخلاء. 
بل بجب على المستاألجر أن يضع 
العين المؤجرة تحت تصرف المؤّجر 
والهى عن خارها فاذا 7 
احتفاظه بملكيته لايكون قد 
أو بالترامه برد العين لجر 
من ضرر” 0 
| . بك : 


«وحيث أنه ,جب على المستأجر 

وفقًا لنص المادة ع5وه6 من القاتونَ 
اللدنى أن برد العين الموٌّجرة الى 
المؤجر عند انتهاع الايجار ولا دكفى 
للوفاء هملكا الالتزام أن شبه 
المستأجر على الوّجر كانه سيقوم 
باخلاع العين امؤجرة بل يجب على 
امستأجر أن يضع العين الْوّجِرةٌ 
تحت نصرف اأوّحصر بحيث بتمكن 
من حيازتها والانتفاع بها دون 

عائق ولو لم ستول عليها استيلاء 
مادبا فيخليها مما عساه بيكون 
موجودا بها من منقولات وأدوات 
مملوكة له وبتخلى هو عن حيازتها 
فان أبقى فيها شعسينًا مما كان 
بشغلها به والعيقط. 0 له 
العين المؤجرة وحق عليه له 
للمادة .ذه سالفة الذكر أن يدقع 
للمؤّجر تعويضا برأمى فى نقديره 
القيمة الابجاربة للعين الؤّجرة ما 
أصاب الجر من ضرر ‏ ولا كان 
الثابت من الحكمين الاإاشلائثى 
والطعون فيهومن 0 
سئة 0ه 8 ا 
ضهه الى الطافعن الور 151 
أبريبل سثة لإهؤا أن البنك 
المطعون ضده ظل محتفظا بمفاتيح 


العين الؤجرة ولم سلمهاانى 
الطاعن الافىى ه فبراير سنةوه156 
وأنه استبقى فيها بعد انتهسساء 
الاإبحرار ؛ البنوك قاأعطعنتع 
وقواعدها ومصعدا كهربائيا وغره 
من المنقفولات 0 الك 
الجسبمة الفيبة بعضها مشت 
الأرض والحدران 4 ا ١‏ 
خطسابه الؤّرخ 6؟ أبريل سئة 


17 بملكيته لها ولم بم بعد 
3ك عياب المت الؤجرة حتن 


الطر فين فى /!؟ يتاير سن 0يةا 
كا كان ذلك فان البنك لا يكون قد 
أوفى بالتزامه برد المين المؤّحرة 
الى الوّجر » واذ كان ١‏ 

المطعون , قد حرى على ما يخالف 
هذ أله وأقام قفضاءه 0 
المؤجرة 7 يبه المسستاجر 

المؤجر بأنه سيقوم باخلاء 7 الع 
المؤجرة فى الموعد الحدد لانتهاء 
مدة سا لأن ذلك يعنى أنه 
وضع ألعين تحته تصرف المؤجر 
فان ١‏ تكون مخالفا للقانون ٠‏ 
كما أنه قد أخطأ فى القانون فيما 
قرره من « أن بقاء بعض المنشئات 
والاشياء بالعين المؤجرة كان طبقا 
للحق المخول للمستاجر بالعقد 
لانه قد نص به على أن يكون من 
حق الشركة المستاجرة فى نهابة 
العقد أن ترفع القواعد والحواجز 
والآلات والدواليب والخدزاثن 
الثبتة بشرط أن تزيل كل أثر 
ل أذ تخد من ذلك آنه أن 1 
وأخدها قله ذلك » 3 أن علا 
أستنك اليه لا أن مله تحتمله تلك 
العباراث ذلك أنه سين من العقيد 
أن البند الذى استئد أليه الحكم 
يجرى ثصه على الوجه الات 
« ويكونمن حق الشركة المستاحرة 


قَّ ثهاية العقد أن ترفع القواعك, 


والحواجسز وآلاث التكييقفتب 
والدواليب والخزن الشبتة 


بالجدران أو بالآرض والآيواب 


الحديدية بشرط أن تزيل كل أثر 
لذلك واعادة المبنى الى حالة 
الأشضياء المشاو أليها فيه والتى 
يوجدها الستاجر فى العين امؤجرة 
تبقى على ملكه ويكون من حقه 
رفعها عند التهاع عمد الايجار ولا 
بخول المستأجر الحق قَْ أبقاء هذه 
الأشياء فى العين المؤجرة لفك انتهاع 


هذا العقد مم احتفاظه بملكيته 
لها هذا الى أن فى بقائهسا بالعين 


بعك التهاء عقد الايجار ما بحول 
دون حيازة الموؤجر للعين الؤجرة 
وانتفاعه بها دون عائق 2ن). 


طمن مدني 5؟؟ لسلة ]5 ق 
71 باسم وعضوية السادة 
محمود توفيق اسساعمييل فائق 
رئيس ,المحكمة وصيكر حلمى عيد 
الجواد وسليسيم رائد ابو زيد 
ومحيد أبو حمرة ملدون ومحيد 


صدتى الشسيثى الستفسارين 


ا 
المبدا القانونى : 


(1) نقض . طمن . خصوم فى 
ألطعن ٠.‏ 

١‏ لا يكفى لقبول الطعن فى 
الأحكام بطريق النقض أن يكون 
الطاعن طرفا' 2 الخصومة أمام 
الحكمة ألتى أصدرت الحكم 
المطعون .فيه ؛ بل يديه أيضا ب 
وعلى ما جرى به قضاء محكية 
النقض أن يكون قد نازع 
خصمه أمامها فى مزاعمه وطلبائه 
أو نازعه خصمه فى مزاعمه 
هو وطلبياته »؛. وبقى على هذه 
المذازعة مع خصمه ولم, بتخل منها 
حتى صددار الحكم المطعون فيه 3 

(ب) ‏ حكم ٠.‏ تسبيبه أثباث , 

؟ دا وأآن كانت محكسسة 


الموضوع غير ملزمة براى الخبير 
الذى ترثبه لاثبات حقيقة الحال 


١1 


فى الورقة المطعون عليها بالتزوير 
ولثن كان لها ان تأخذ بما لها من 
سلطة فى تقدير الأدلة بتقرير 
الخبير الاستشارى الذى تطمئن 
اليه دون أن تناقش تقرير الخبير 
الا انه يجب عليها وهى تباشر هذه 
السلطة ان تسبب حكمها ياقامته 
على أدلة صحيحة من شأنها ان 
تؤدى عقلا الى النتيجة التى انتهت, 
البها . 


المحكماة : 


« وحينث الهلا يكفى لقبول!لطعن 
فى الأحكام بطريق النقض أن ,ببكون 
الطاعنى طرفا فى الخصومة أمام 
المحكمة التى أصدرت الحكم 
المطعون فيه بلسجب أيضا آ 0 

ما جرى به قضاء ا محكمة ب 
بكون قد تنازع خصمةه أمامها 0 
مزاعمه وطلباثة أو نازعه خصسو4ه 
فى مزاعمه هو وطلباته » وبقى على 
هذه المنازعة مع خصمه ولم بتخل 
عنها حتى صدر الحكم المطعون 
فيه . واذ اختصم الطاعنان الثانية 


والثالك فى الدعوى الابتدائيعة. 


بامتبارهما شاهدين على الاقرار 
المنسوب صدوره الى الطاعئنة 
الأولى ليصدر الحكم فىمواجهتهما 
بصحته 0 ولم توجه اليهما طلبات 
ولم يقدما دفاعا أو بنازعا قى 

طلباث الطعون عليه ضد الطاعئة 


الأولى ولم يقض الحكم الابتدائى, 


لصالحهما شىء » ولا استانفه 
المطعون عليه طلا على موقفهما 
السابى اثناء نظر الاستئناف حتى 
فد الطاافدة الأولي دون ان يقضى 
فان طمتهما . ف هذا ا يطريق 

وحيبث أن محكمة اللموضوع 
وان كانت غير ملزمة براى الخبير 
فى الورقة الطعون عيها بالتزوير ) 
ولثن كان لها أن تأخد ‏ بما لها 
من سلطة تقدير الأدلة # بتقرير 


الخبر الاإستشارى الذى تطمئن' 


اليه دون أن تناقش تقرير الخبير 


العدد الرايع س السنة مع ” 


المنتدب فى رأنه المخالف له الا أنه 
بحب عليهما وهى تباشر هذه 
1 لطة أن تسسب حكمها باقامة»ه 
على أدلة صحبيحة من شاأنها أن 
تؤدى عقلا الى النتيجة التىانتهت 
أليها . ولما كان الثابت من الحكم 
فى الطعن على الاقرار الوّرخخ 
6 قبل التعرض 
للطمن اموجه لعقد البيع الوّرخ 
6 المنسوب صدورة 
الى الطاعئة الأولى 2 أقام [ضاءهة 
من خلو ظهره من كو لكتابة سابقة 
على كتابة العبارات الواردة فيه 
ومن اتصالهذه العبارات بعيارات 


وجه الاقرار ومن تسلسل 


التوقيعسات على عبارات ظهسر 
الاقرار 4 نهارتها مباشرة دون 
ترك أى فراغ ٠‏ واذ كان مجر د 
سلامة ظهر الاقرار من المحو ل 
عباوات ظهر الاقرار كنست وقت 
كتابة عباراث الوجهالآخر مندمما 


بحقق' الارتباط بين وجةه الاأقرار' 


وظهره: » وكان مجرد الاشارة فى 
ظهر" الاقرار الى أنه«تابع ما قبله» 
أو اشتماله على كلمة « البيع ») فى 
كآخر السطر الثانى لا يدل فى ذائه 


على أن عبارات الاقرار الوا دة ف 


ظهره متصلة بعباراته الواردة. فى 
وحهه ولا يصلح ردا على ما حصماغ 
بتقرس خبر قسم الأبعاث 
بالطب الشرعى من تفيير فى ورقة 
الاقراد بوجود قطع فى الجزء 
العلوى منها . واذ كان الحكم قد 
استند فى اطراج ما قرره بير 
قسسم الأبحاث من كتابة عبارات 
وجه الاقرار فى زمن لاحق لكتابة 


عبارات ظهره ا 5 بتحليل ' 


فنى »6 وكان ما تطلبه الحكم. من 
تحليل لا يضلح ردأ على تقرير 


لاستتبعاد ضحة ما .استمده هذا 
الخبير من مناظرة طريقة توزيع 
المداد.قى عبارة وحه الاقرار وعيارة 


ظهره بالنسية لثثيات الورقة وما. 


رتبه على ذلك من عدم كتابتهما 
فى زمن واحد . واذ اتنخذ ١‏ 

من عدم طعن الطاعنين الثانية 
والثالث على هذا الاقرار دلجلا 
على صحته مع انه لا قبل منهما 
الطعن على اقرار لا يلزمهما بشىء 
وتقتصر ححيته على الطاعشنة 
الأولى 1 فان 0 2 فضحالة 
بصحة الافرار >كون قد اأستئند 

الل ادلة لا تؤدىالىهذه النتيجة . 
واذ اتنخد الحكم من ثروت صحة 
الاقرار دعامة أساسية / 
تقرير الخبير الاستشارى على 
تقر بر حبر قسم الابحاث فى انبات: 
عقد البيع ‏ وأطراع تقرسر خبير 
: الابحاث الذى انتهى الى: 
اختلافهذا التوقيع عن تو قيعاتها 
قْ أوداق اأضاهاة بالاستناد الى 
أنها غير معاصرة لتاريخ العقد » 
وفاته 0 “تاريخ العقد شى جسزع 
مله يسقط الاعتداد 4 نتيحة 
تلطمن على العقد بالتزوير والتفت 
عما قرره خبير قسدم الإبحاث من 
أن تزوير. توقيع الشاهدين على 
العتد بعرز تروير العقد ذاته . 
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون 
فيه قد أقام قضاءه بصحة العقد 
والاقرار على ما لا بكفى لحمله فانه, 
كون قاصرا ف التسبيب بما يوحب 
نقضة دون حاجة الى بحث باقى 
أسباب الطعن ) . 


طعن مدنى !10 لسنة “ا" قم 
“فى ا1/8/ا"1 بالهيثة السابقة, 


-- 158 سس 
الممدا القانونى : 

)١('‏ عل ٠‏ « مكافأة نهائة 
الخدمة » . « الدعوى بطلب »' 
دفوى, ٠‏ 'تقادم ٠‏ ,عمل صندوق. 
ادخار . ق /ا١7‏ لسنة ؟1586 م, 
لا؟ '.. ق (و لسنة 1965 ٠.‏ ق 


155 لسسلة 1989 . 


#“““ ا 


0 الادخان أو حقه و 
أو فيهدا معا » هو حق, نانثىء عن 
عد العمل دتحكمه قواعده فى 
عقود العمل ومختلف قوانينه دمالا 
بتعارض ممها من أحكام القانون 
الدنى ومئها ما نصت عليه ألسادة 
8" بقولها (( تسقط بالتقسادم 
الدعاوى الناشم يه عن عقد د العمل 
العقد )) وهو معاد 1 ترفع 
الدعوى ٠‏ واذ كان التحكم المطمون 

فيه قد التزم هذا النظر وجسرى 
في قضضائه على سفوط دعسوى 
الطاعن ل ذعرها بعد القضاء سذائمن 
انتهاء عقده قانه لا يون قد ذائلف 
القانون او اخطا فى .تظبيقه , 


المحكمة : 


« وحيث أن النص ف الادة /ا؟ 
من قانون عقد العمل الفردى رقم 
117" لسسمنة 5م5١‏ وفى المادة ؟بم 
58 ] على آنه « اذآا وحد ل 
منشأة صئدوق ادخار. للعمال 
0 لائحة الصلدوق تنصس على 
ان ما بؤدبه صاحب العمل ف 
الصندوق لحساب العامل يؤدى 
مقابل الترامه القانونى بمكافأة 
تهابة الخدمة وكان مساويا لما 
يستحقه من مكافاة طينًا الاحكام 


هذا الفصلأويز بدعليه وج بآداء. 


هذا المبلغ للعاملبدلامنالمكافاةوالا 
استحقت المكافاة . فاذآأ لم تنص 
لائحة الصندوق على أن ما آداه 
فاضي العمل قد قضد .نه آن 
يكون مقابلا لالتزاميه القالوئى 
بمكافاة نهابة الخدمة فللعامل الحق 
في الحصول على ما ستحقه فى 
صندوق الادخار طبقا للائحة 
الصندوق والحصول كذلك على 
المكافاة القانونية » وكذلك النص 
فى المادة الأولى من القانون رقم 
5 سمئة 11617 . بشأن موظفى 
وعمال الدوائر الزراعية المستولى 
عليها ‏ على أن نستحق مكافاة 
عن مدة العمل لوظفى وممال 
الدوائر والتفاتيش: الزواعية 


قضاء محكمسة النقض الدنية 


المعينين بالماهيه الشهربة والذين 
بفصلون سسب الاسستيلاء ء على 
الأراغى!ازراعية التى كانوا بعماون 
بها تنفيذآأ لأحكام قانون الاصلاح 

الرراعى ويكون الحد الأدنى 59 
المكافأة مرتب شهرين عن كل سئة 
بحيث لا تزبد على مرتب سنتين 
وتحسب على أساس آخر مرتب 
شهرى ‏ هذا النص وذاك يدل 
على آن حق العامل فى حصيلة 
صندوق الادخار أو حقه فالمكانأة 
أو فيهما معا ء هو حق ثاشىء عن 
عقد الممل وتحكمه قوأاعمده ىق 
عقود العمل ومختلف قوانينه ومالا 
يتعارض معها من أحكام القااون 
المدنى ومنها ما نصت عليه المادة 
/515 بقولها « تمسقطدط بالتقادم 
الدعاوى الناشئة عن مقد العمل 
بأقضاء سئة تدأ من وقفت انشهاء 
العقد » وهو ميعاد بتصل برفع 
الدعصوى ‏ واذ كان ذلك وكان 
الحكم الطعون فيه قد التزم هذا 
النظر وحرىق قضائه عا رك 
دعوى الطاعن لر فعها بعد التضضاء 
سنة من انتهاء عقده فانه لا يكون 
قد خااف القفانون آو أخطا قَْ 
تطبيقه أو شابه قصور يعيببه 
وبتعين رفض الطعن » . 


طعن مدنى رقم 6ل لسئة 77 ق 
فى 1939/1/1١‏ برئاسة وعضصوية 
السادة الاسائلة أحمد زكى محبيد 
ومحمد ممتاز تسار وصيرى أحمد 
فرحات ومحمد لور الدينمريس 
وحسن ابو الفتوح الشربيتى 
المستشارين 


صصص سس سر 


1156 ب 
الممدا القآنونى : 
(1) نقض . حكم . حيازة 
عاد الحيادا + 


فى الاحكام| اعادو 7 : من محاكم 
الاستشناف فى دعاوى الحيازة التى 
مختص قاضى الواد الجرية 
ينظرها والحكم فيها ابتدائيا . 


٠06 


( ب ) دعوى حيازة ؛ دعوى 
منع تعرض . اختصاص نوع . 
مرافعات م ل/!4؛ ق ١ه‏ لسنة 1569 
؟ - ولاية قاضى الحيازة في 
دعوى منعالتعرض سل لبد لازالهة 
الأفعال المادية النى بجريها اأدعى 
عليه » باعتبار أن القضاء بها 
من قبيل اعادة الحالة الى ما كانت 
عليه قبل حصول التعويض ٠‏ 
اأحكمة ٠:‏ َ 
وحيث أن هذا الدفع فىمداه 
ذلك أن الفقرة الأولى من اللادة /1 
من قانلون المرافعات أذ نصبت على 
« نختص محكمة المواد الحرلية 
كذلك يا ابتدائيا فى دعاوى 
الحيازة ) وكا'ت الفقرة الأولى من 
المادة الخامسيه من القانون رقم خم 
سمئة 1901 فى شأن السلطة 
القضائية والذى كان معمولا به 
وقت الفصل فى الدعوى ننص على 
0 بكون الاختصاص قَْ استثناف 
أحكام محكمة الواد الجرئية فى 
دصاوى الحيازة المحكمة 
الاستثئاف ») »2 وكانت الفقفرة 
الأخيرة من المادة ذاثها تنص على ., 
(اجميع الأاحكام الصادرة من محا كم ١‏ 
الاستثناف فى دعاوى الحيازة 
لا تقبل الطعن بطريقا النقض »© » 
ذفان مؤدى هذه اللخصوص هو عدم 
حوان الطعن بالدقض فى الاحكام 
الصادرة من محاكم الاستئناف فى 
دعاوى الجيازة ألتى بختص قافى 
المواد الجرثية بنظرها والحكم فيها 
ابتداثيا , لما كان ذلك وكان الحكم 
الصادر من محكمة الواد الجرئية 
واموّيد بالحكم المطعون فيه قد 
ففى برف الفجعم يدم 
الاختصاص واعتبار الدموى من 
دعاوى الحيازة ّ بختص 
بنظرها والقصل قيها ابتدائيا 
استئاد! الى قوله2 عن الدم ابعادام 
الاختصاص فان محكمة النقض 
قالت فى هذا الصدد اذا كان الحكم 
الصادر ببئع التعرض قد فى 
بالازالة والتسليم قلا محل للنعى 
عليه بأنه قد جمع بين دعوىاللكية 
وذعوى اليد ذلك لأن الازالة هى 
مى 'قبيل أعادة الحال الى ما كانت 


٠ 
عليه قبل حصول التعرض وذاك‎ 
بازالة الأفعال المادية التى أجراها‎ 


التعرض 0-0 مما بعتبر وجودها 
فى ذاته تعرضا لحيازة واضع اليد 


مما + له ولاية قاضى الحيازة 
لنعه وقد اعتنق ١‏ المطعون 
فيه أسباب حكم محكمة أولدرجة 


وأضاف اليها قوله « أن الدعوى 
بصفتها هذه من اختصاص القاضى 
الجزئى عملا بأحكام المادة !6 
فقرة أولى من قانون المرافعات 
وما طلب سد وازالة المنافذ المطلة 
على الزقاق فى الدعوى المائلة الا 
طلب مترتب على الطلب الأصلى 
وهو ملع الدعرض وثيق الصلة 
اذ أن فتح النوافذ هو العمل 
المادى الذى ثم بموحبه التعدى 
على الرقاق ... 
بطلب منع التعرض وملحق به 
وتابع له ووثيق الصلة به كظله 
ولا يتصور القضاء بمئع التعرض 
دون الاستجابة لطلب سد الناند 
باعتبار أن فتحها كان يمشل 
التعرض اليطلوب الحكم بمنعه » . 
ومفاد ذلك أن الحكم المطعون فيه 
اعتبر الدعوى من دعاوى الحيازة 
التى يختص قافى المواد الجرئية 
بنظرها والفصل فيها ابتدائيا لان 
سد الطلات والمناور هو فمل 
التعرض للحيازة المطلوب ازالته . 
وهذا الذى ذهب اليه الحكم 
المطعون فيه صحيح فى القاثون 
ذلك لآن ولاية قافضى الحيازة فى 
دعوى منع التعرض - على ماجرى 
به قضاء هذه المحكمة ‏ تتسع 
لازالة الأفعال المادية التى يجربها 
المدعى عليه باعتبار أن القضاء 
بها هو من قبيل اعادة الحائة الى 
ها كانت هليه قبل حضصسول 
.التمرض ٠‏ لا كان ما تقدم وكان 
الحكم المطعون فيه .على النحو 
السابقبيائه قد صدر فى استئناف 


وهو طلب متعاق 


العدد الرابع س السنة 4/6 


دعورى من دعاوى الحيازة التى 
يختص قافى!لواد الجزئية بنظرها 
فان الطعن بالنقض فى هذا الحكم 
يكون غير جائر © . 


0 


طعن مدنى ورقم 8ه؟ لسنة الا 
ق فى 1159/1/7 برئاسة وعضوية 
السادة والاساتذة الدكتور هبد 
السلام بلي وبطرس زغلول واحمد 
حسن هيكل وابراهيم علاموعثبان 
ذكريا الستشساريع 


اطرافه . تحكيم ق تجارى يحرى 
مم كك و.٠.٠!‏ دواءا. 
١‏ قانون التجارة البحرى 
يجعل من الكلرسل آليه طرفا ذا 
شأ فى سند الشبحن, باعباره 
صاحب الصلحة فى عملية الشتحن 
يتبكاف” مركزه ‏ حيئنما يطلب 
بتلفيك عقد النقل ‏ ومركل 
الشاحن »© وأنهة يرشط سسند 
الشبحن كما يرنبط به الشاحن 
ذلك ان يلتزم المرسل اليه بشرط 
النحكيم الوارد فى نسخة سند 
لاشحن أئرسل اليه باعشاره فى 
حكم الأصبل فيه) ومن لم فلايضبر 
الشاحن نائيا عنه فى سند الشححن 
حتى يتطلب الآمر وكالة خاصسة 
أو حنى يقال أن الشتحن قد 
تصرف فى شأن من شئون المرسل 
اليه وهو لا يملك حق التصرف 
فيه ٠‏ 
(ب) نقل بحرى : عقد عمل . 
--- 
ب تعتير عملية تفريغ حمولة 
د وا ير 
المادنين ٠١‏ و 1١‏ من قانونالتجارة 
البحرى ب وعثى مأجرى به قضاء 
محكمة الاقض .. حزءا متمما 
لعمئية النقل تكون معها كلا تسرى 


عليه آحكام عقد النقل اليتحرى .. 


0 


. الشحن 


موضوعية) ا تعسسفى اتمسك 
به لأول مرة أمام النقض . 


؟ - نقدير ما اذا كان الشرط 
الوارد بالعقد تعسسفيا أم 
تعسفى هو أمر يختلط فيهالواقع 
بالقانون, » فلا يجوز ااتحدى به 
لأول مرة آمام محكمه النقض + 


( د ) طمن : نقض هل عقد 
تفسيره 5 محكمة مو ضوع : 
سلطتها فى ا 0 ٠.‏ 
التحكيم 357 3 العف آنما هو 8 راع 
يتعاق بحق محكمة الوضوع قُّ 
تفسم العقدو تحعمييل فهم الى اشع 
منه »6 فلا دوز أبداؤٌه الأول مرة 
أمام محكمة النقض ٠‏ 
المحكمة : 


« وحيث أن المادة 9 من قائون 

التجارة السحرى توجب ذكر اسم 
المرسل اليه فى سند الشحن ؛ كما 
أن 0 7 من ا حر 
أربع . ساح اصلية يوقم 77 7 
من الشاحن والربان وخصت 
المرسل اليه باحدى هذه النسخ » 
لم جاءت الادة ٠ ١‏ من هذا 
القانون مقررة آن سند الشحن 
المحرر بالكيفية السالف ذكرها 
(أى فى المادتين 19 و ٠٠١‏ المشار 
أليهما ) نكون معتمدا بين جميسع 
المالكين وهم من عبر عنهم فىالنص 
الفرسى لهذه المادة 8عنتروط ومرة 

أتاة ططع قط نلق 1111668566 
٠.‏ ونا كان الربيط بين هذه 
المادة الأخير د والمادتين السابقتين 
عليها يفيد ب على ما جرى به 
تضاء هذه الحكمة أث قانون 
التجارة البحرى يجعل من المرسل 
اليه طرفا ذا شأن فى سند الشحن 
باعتباره صأحب الفلحة فق عملية 
الشحن يتكافاً مركزه ‏ حيّنما 
بطالب بتنفيذ عقد النقل - ومركر 
الشاحن » وأنه برتبط سند 
الثسحن كما ير تبط ك0 الشساحن 


قضاء محكبسة النقض المدنية /ؤء١ا‏ 
ومندذ أرتباط الأخير به . كا كان هو آمو يخنلط فيسه الواقسع حائزه لاحقة لاكتمال مدة النقادم 
ذلك وكان الحكم اللطعون فيه قد بالقانون » واذ ثم يسبق عرض هذا الطويل المكدسية للكية الحائر فانه 
انتوهى الى أن سثق الشحن قد الدفاع على محكيه الأوضوع فانه لا يعنك بها ٠,‏ 
تمن شرط اله يم 4 فان لابجوز التحدى به لأول مرة امام المحكمة : 
مقتضى ذلك أن تلتزم الطاعنة بهذا محكمة النقض » ومن ثم فان النعى 
الشرط لوروده فى نسخة سند به يكون غير مقبول ٠‏ وحيث أن الحيازة فى عنصرها 


الشحن المرسلة اليها باعثيارها 
04 الأصيل فيه 4 ومن ثم فلم 
تكن الشركة الشاحئة ثائبة عنها 
فى سند الشحن حتى يتظلب الأمر 
وكالة خاصة أو حتى يقال أن تلك 
الدرقة قد تصرفت فى شأن من 


شئون المرسل البها وهى لا_تملك. 


حق التصرف فيه . 5ث- الترم 
الم المطعون فيه هذا النظسر 
وقفضى على أساسه بعدم قبسول 
الدعوى فانه لا يكون مخالفا 


القانون ٠‏ 
وعيث ابه ا 


تكون ا اصقة قد :اريت :4 
وبها العا من شرط 0-7 


وحيث ان هذا النعى 5 دود 
ذلك أن شرط النحكيم الوارد فى 
ساف الشحن جاء عاما وشاملا 
لجميسع المناز عات الذاشسكة عن 
تنفيذ عقد النقل ٠‏ و1 كانتعملية 
تفريغ حمولة السفيئة تعتبر على 
ما يستفاد من'حن المادتين 65٠‏ 41 
من قانون النجارة البحرق ب وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ 
حِزءا توما لعملية النقل نكون 
معها كلا تسرى عليه أحكام عقد 
النقل السحرى » وكانت الطاعنة 
تطالب بننعويض ما أصابها من ضرر 
نشأ عند تفريغ حمولة السفيئة » 
واذ نظمت المادة العاشرة مني سئد 
الشحن المرفق بالأوراق عمليسة 
تفربغ السفينة » فان الطالبة طبقا 
لذلك تكلون من الملازعات الثى 
يتصرف أاليها شرط التحكيم ٠‏ 
واذ انتهى الحكم الملطعون فيه الى 


هنا النظر قانه لا يكون مخالفا 


٠ للقانون‎ 


وحيث آنه لما كان :قدير ما اذا 
كان الشرط تعسفيا آم غير تعصبفى 


وحبعك آن ما بشسيره الطساعن 
بشأن نفسير شرط التحكيم أنها 
هو نزاع يتعاق بحق محكمسة 
ااوضوع فى تفسم العقد وتحصيل 
فهم الواقع ب » واذ لم سبق 
عرخريه على مدكمة الموضوع فانه 


ا بجبوز ابداؤه لأول مرة. امام 
محكوة النقض ومن ثم بتعين عدم 


وحيث انه ا تق تقدم يكون الطءن 
على غير أساس م الرفض )+ 


طعن مدنئى رقم 78] لسنة ؟؟ 
ف فى 1957/1/7 برئاسة وعضوية 
ا'نسادة الاسائلة الدكتون عبد , 
السلام بليغ وبطرس زقلولو محمد 
صادق الرشيدى والسيد عبك 
المنعم الصراف وعثمان زكريا 
المستشارين ه 


ا 
المبدا القانونى ؛ 
)١(‏ ملكية ., شائعة ٠.‏ كسب. 
١‏ الحيازة فى عنصرها ا مادى 
تفتنضى السسيطرة الفعلية عثى الشىء 


١‏ لد يجوز التعامل فيه » وهى فى 


عنصرها المنوى تستلزم نيقب 
اكتساب حق على هذا الشىء ٠‏ 
وكا كانت الماكيه الشائعة لاتئصب 
آلا على حصة شائعة فى اجزاء 
امال المثسئرك الى أن نتميز الفعل 
عند حصول القسمة » فان هذه 
الحصة بصح أن “تكون محلا لآن 
يحوزها حائز علىوحه اللتخصيص 
والانفراد بنية امثلاكها ٠‏ 

(ب) تقادم ٠‏ كسب. حيازة 
هدوم , 

؟ ا متى كانت الكنازعة اتنى 
أثارهة امالك الاصلى للعقار تجاه 


المادى تقنضى السيطرة الفعليةعلى 
الشىء الذى يجوز التعامل فيه» 
وانها فى عنصرها المعئنوى تستارم 
نيه اكتساب حقى على هذا الشىم 
ولا كانت اللكية الشائعة 
لاننصب الا على حصة شائعة فى 
اجراء المال الشترك الى أن تتميز 
بالفعل هتد حصول القسمة ؛:فان 
هذه الحصة بصح ل وعلى ماجرى 
به قضاء هذه المحكمة ‏ أن تكون 
محلا لآن يحوزها حائز على وجه 
التخصيص والانفراد بلية أمتلاكها 
الحائز بيد مالك العقار بما يؤدى 
الى المخالطة بينهما الآن ‏ ١صذه‏ 
المخالطة ليست عييا فى ذاتها وانما 
العميب فيما بنشا عنها من غموض 
أو ابهام وائه” اذا استقرت الحيازة 
على مناهضة حقالمالك ومناقفضته 
بما لا بترك مجالا اشبهة الفموض 
أد مظنة التسامح فان الحيازة 

عندئك لتملك الحصة 
الشائعة بالتقادم ب ولما كان الثابت 
بالحكم الطعون فيه٠‏ ث4 احصل 
من واقع الدموى وادلتها ب فى 
حدود سلطته قُّ التقدير كد أن 
المطعونٍ عليها وضعت بدها على 
حصة فى المثرل مو ضوع التراع 
ابتداء من تاريخ مشتراها فى سنة 
من اختها الت كانت قد 
اششرتها من الطاعن © وأن المطعون 
عليها أقامت من هذا التاريخ فى 
النزل بصفتها مالكة لنصيب بعلدل 
الحصة التى اشترثها على أساس 
العقد ) واذ أورد الحكم آدلته على 
حيازة اللطعون عليها لهذه الحصة 
بنية التملك: بما رفع شلبة 
الفموض وينغى مظان الامج > 
واتخد من هذه الحيازة آساسا 
لتبلك اللعون عليها لها بالتقادم 
لا يكون قد خالف القائون أو شابة 
قصور فى التسيب . 


العدد الرابع ‏ السنة /ع 


ااام 200 


وحيث أن الحكم المطعون فيه 
قال بصدد تدخل الطاعن فى دعوى 
صحه التعاقد رقم 1.54 لسسنة 
17 يبندر الفيوم ) أنه « انما كان 
تدخله ‏ كما سين من أوراق 
الدعوى المذكورة ل بجلسة ١7‏ 

من اكتوير 1158 ولما كانت 
الستائقه ( الطعون عليها ) قد 
وضعت بدها على الحصة موضوع 


فى أول يثاير ١9*‏ فان تدخل' 


ااستانف عليه الأول ( الطاعن ) فى 
الدعوى المذكورة كون قد حدث 
يعد مضى مدة تزيد على ١6‏ سنة 
التى يكتمل معها | التقادم الطويل س 
ومن ثم فلا أثر لهذا التدخل على 

اللكية التى استقرت للمستائفة 
بهذا التقسادم ») سه وهذا الذى 
قرره الحكم صحيح القانلون 
لآنه وقد ثبت أن 'ندخل الطاعن 
فى دعوى صحة التعاقد انما كان 
لاحقا لاكتمال مدة التقادم العويل 
المكسبة للملكية فان [أ 

بعتد بهذه اكنازعة فى التقادم ل 
أكتملت مدته قبل حصو لها لايكون 

قد أخطأ فى تطبيق القائثون - 
والفعى فى شقه الثاني مردود بأن 
الحكم الطعون فيه قد عرضرلا قوال 
الشهود ف التحفيق الذى أجر ته 
محكمة أول “درحة واستظهر منها 
حيازة المطمون عليها الحصة التى 
اشترتها فى منزل النراع من تاريخ 
شرائها فى ينايبر سلة 19197 حتى 
اكتملت مذنة التقادم » ثم عرض 
الحكم لأقوال الشهود فى الدعوى 
5 لسنة 1965 كلى الفيوم وهو 
فى سبيل الرد على مارئبه الحكم 
الابتدائى على هذه الأقوال من 
اتقطاع مدة التقادم شخلى المطمون 
عليها عن الحيازة فى المدة من سئة 
9 الى سئة ؟151 وقرد فى 
هذا الخصوص ( أنه سين من 
أقوال الشهود فى التحقيق الشار 
اليه كما أثبتها األحكم الصادر فى 
الدعوى 505 لسسمنة 1151 كلى 
القيوم أن بعضهم قد ذكر فى هذا 


الشأن أن المستانف عليها الثانية . 


واخثها لبيبه صالح حنا المدعيتين 


فى الدعوى المذكورة قد انتقلتا من 
منزل النزاع الى منزل العائلة فى 
الفترة من سنة 1988 الى أواخر 
سئة 1511 وأن المستأنئف عليه 
هو الذى كان يوجر منزل النزاع 
فى تلك الفترة ويقتسم الأجرة مع 
أختيه المذكورتين ولم يأت ذكر 
للمستائفة ( اللأطمون عليها ) ق 
أقوال الشهود الذين أدلوا 
بأقوالهم ف التحقيق المذكور ) س 


:وكا كان الحكم اللطعون فيه قد 


استخلص من هذه الأقوال ما بغاير 
استخلاص محكيبة أول درحة بما 


| لايخزج عن دلوا الأمر الذئ 


بدخل فى اطلاقات قاضى الموضوع 
فان النمى بهذا الشق يكون على 


غير أساس 4 . 


طعن مدنى رقم 15175 لسسئة 
+ فى لى /151/5 برئاسسة 
وعضوية السادة الاساتذةالدكتور 
عبد السلام بليغ وبطرس ذفلول 
وأمين فتح الله وابراهيم حسن 


| علام وعثمان ذكريا المستشارين., |" 


15 ب 

الميدا القانونى : 

١(‏ ) ارتفاق . تخصيص رب 
الاسرة . مدنى م, |٠١11‏ 

| على من بتمس سيك بأنه 
اكنسب صق ارتفاق بتخصيم 
المأنك الأصلى > أن يشت آن العقار 
الملوك له والعقار الذى يدعي أنه 
اكنسب عليه حق ارنفاق » كانا 
ممئوكين اتك واحد » وأنه اثنام 
اجتماع ملكية العقارين أقام المالك 
الأصلى علاقة تبعبة بينهها من 
شافها أن تعتير أرتفاقا ظاهرا لو 
أن العقارين كانا مملوكين لملاك 
مختلفين » وان هذه العلاقة ببن 
العقارين أسثتمرت الى ما بسهد 
آانغصا! ل ملكيتهما » ما لم ينضمن 
الإتصرف الذى ترئب عليه انفصالٌ 
ملكيه العقارين شرطا 6 
يخائف ذلك ٠٠‏ .., 


« وحيثه ان هذا النعى صحي 
ذلك أن المادة 1١197‏ من القانون 
المدنى تقضى بان على من يتمسك 
لأنهاكتسب حقارتفاق م 
المالك الأصلى أن بشبت أن العقار 
المملوك له والعقسار الذى بدعى 
انه اكتسب هليه حق ارتفاق كانا 
مملوكيبن مالك ول وأنه اتناء 
اجتماع ملكية العقاوبن ام امالك 
شأنها ان تعتبر ارتفاقا ظاهرا لو 
مختلفين وان 3 العلاقةاستمرت 
نس المقاون: الل ها يفة النضال 
0 وذلك 9 لم لدتضمن 
التصرف الذى را اي ال 
بخالف ذلك ٠‏ 0 كان الكت مر 
الاطلاع على مذكرة الطامن اللؤرخة 
/1/ 17 اللمقدمة لحكمة 
الا ستئناف أله تمسيك بدفاع 
مؤدأه أن حق الارتفاق بامرود على 
امسطح البالغ مساحته 114 مترا 
مربعا مئثها 154 مترأ لسسع ف 
العقار رقم 5 بشارع أرابيا 4 97 
مترأ تقع فى العقان رقم ؟ بشارع 
الأساطين قد تم بتخصيص 
رينالدو وئيلا أرأسيا المالكين 
الأصليين لهذين العقارين مما 
وذلك قبل أن ببيعا العقار الأول 
للطماعن بالمتقد المسجل فى 
“ره / ةا والعققفار الشاني 
للمطعون ضدهما الأولين بالعقد 
المسجل فى 1951/1/5 »واستدل 
الشاعن على ذلك بأن الالكين 
المذكورين وافقا على ما اشسترطه 
عليهماقيل أن يشترى منهما آول 
الريماق الشار اليه © فوقما له 


على الاقرار ارخ ا /#/ركة15» 


5 3 بأن المطعون شضلههما الأولين 


شتريا بعد ذلك العقار الثانى 
0 التى كانا بعلمان بها من 
والذى ضمنه نص ذلك الاقرار ٠‏ 
ملا كان ذلك وكانلت محكمة ., 


ضير وى ا 211 


الاستئناف لم ترد على دفاع 
الطاعن ف هذا الخصوص وهو 
دفاع لو صح قد ٠‏ التغير ده وحه 


الرأى فى الي فان الحى 
المطعون فيه<نكون معيبا بالقصور 


نما يستواجب؟ نقضه دؤن حاجة 
لبحث ياقى أسباب الطعن . 


طعن مدئى رقم 911 لبسلة 
«م ق فى 9#/؟/1277 بالهيئة 
' السابقة , 


المبدا القانونى + 
5 

)١(‏ نقض . قوة الامر المقضى 
حكم انتهائى صادر على خلاف 
حكم آخر". ف /اه لسنة 55ه5؟ 

9 ما أجازته المادة الثالثة 
من القانون لاه لسنة 196 من 
الطعن بالنقض فى أى حكم انتهائى 
أيا كانت المحكمة التى أصدرته » 
مشروط بآن يكون هناك حكم آخر 
سبق ان صدر فى النراع ذاته بين 
الخصوم أنفسهم » وحاز قوة الأمر 
الت ؛ خى انور الطعن بالنقض 
2 الحكم الانتهائى الثانى الذى 

(ب) حكم جنائى حجبة محكمة 
مدئية احراءات مم 5.5 10١‏ 


ا الحكم ألصبادر 2 اأواد 
الجنائية لا تكون له حجيبه فى 
الدعوى المدئية أمام المحاكم المدنية 
الا اذا كان قد فصل فصلا لازما 
فى وقوع الفعل المكون للاساس 
الشة لشتره بين الدعو بين الجنائية 
والمدنية »© وفى الوصف القالونى 
لهذا الفمل ونسيته الى فامله ٠.‏ 
المحكمة : ش 

« وحيث» ان ما احازته السادة 
الثالثة من القانون لاه لسئة 


حكم التهائى .آيا كانت المحكمسة 


قضاء محكمة النقض المدلية 


التى اصدرته مشروط بأن يكون 
0 0 2 سبق أن 0 
الفسهم وحاز قوة الأمر المقضراً 
حتى يجوز الطعن بالنقضف الحكم 
الانتهائى الثانى الذى فصل على 
خلاف الأول 0 وما كان ألثابت أن 
المطعون عليه الأول أثناء نظر 
لفقي رقم 7865 سنة مم5١‏ 
الآزبكية ادعى مدنيا قبل 
ااتهم املطعون عليه الثانى ( 
والمسثول عن الحقوق المدنية 
( الطاعن ) بمبلغ ١ه‏ ب على سبيل 
التعويض أأؤقت عما أصابه من 
ضردر لسبب الحادث 3 52 خاريح 
9 قضت الحكمة 
الاستثنافية فى الفضية رقم /11؟؟ 
سنة 5 جلح مسستآانفة الغاهرة 
حضوريا للمتهم وامدعى بالحق 
المدنى وغياييا للمسئول عن 
الحفسوق 0 العام ١‏ 
وق المدنية متضامنين 7 
بدئعا الى المدعى مدنيا مبلغ 
آه ج ؛ وعارض ستول عن 
الحقوق المدئية ( الطاعن ) فى هذا 
الحكم وقضت المحكمة بتاريخ 


0 بتأبيد 6 


المعارض فيه وبجمل التعو 
الحكوم به تعويضا مق قتا تاسيسا 


على اله فائها النص فى. الحكم 
المعارض فيه على توقيت هذا 
التعويض . :ولا كان لابدوز للطاعن 
أن سستئك فى جواز طعنه الى 
مخالفة الحكم المطعون فيه للحكم 
الجنائى الصسادر بتاريخ 
5 باعتبار آن هذا |لحكم 
الآاخم قفى بتعويض كامل 
للمطعون عليه الأول ذلك أله صدر 
غيابيا بالنسبة للطاعن ولم بحر 
قوة الأمر المقضى ؛ وانه وان كان 
هذا الحكي قد صدر نهائيا بالنسبة 
للمطعون عليه الثائى الا أنه لا بجوز 
للطاعن وقد' كان خصما فى الدموى 
وعارض فيه أن يتمسبك' بججبته 


0. 


فى الدعوى الحالية بسيب عدم 
وحدة الخصوم 0 ولما كان الحكم 
الصادر فى معارضة الطاعن بتاريخ 
هو حكم لهائى 
وقد حجعل التعويض الحكوم به 
للمطعون عليه الأول مؤّقتا فليس 
للطاعن أن يعود الى المناقشة فى 
هذه المسألة فى الدعوى الحالية » 
كما أن هذا الحكم لا يحول بين 
اللطعون عليه الأول وبين المطالبة 
بتكملة التعويض أمام الملحكمة 
الدنية لانه لم يكن قد استنفد كل 
ماله منى حق أمام محكمة الجنح 
ويصبح موضوع الدهوى الحالية 
أمام اللحكمة المدنية ليس هو ذات 
موضوع الدعرى الأولى بل هو 
تكملة له . لما كان ذلك وكان مؤؤدى 
نص المادتين 55 من قالون 
القانون المدئى أن الحكم الصادر 
فى اأواد الجنائية لا تكون. لمحجية 
فى الدعوى المدنية, أمام المحاكم 
المادنية الا اذا كان قد فصل فصلا 
لازما فى وقوعالفعل المكون للامساس 
ا اشترك بين الدعوتين الجنائية 


والدنية وق الوضة الغانونى لهذا 
ر فاعله ٠‏ وكان 


ل عن أصابة كي 

الأول ليس لازما اذ ان المادة 7 
من قانون العقوبات قبل تعديلها 
بالقانون رقم ١.؟١‏ لسنة |551١‏ 
الصادر فى 1555/17/19 - بعد 
حصول اللحادث ب فررت عقوية 
وأجدة لجريمة الاضابة الخطأ ولم 
تفرق بين ما اذا كان قد نشأ عن 
الاصابة عاهة مستديمة أ لا ه 
فإن المحكية المدئية أذا قدرت 
التعو يض على أسباس آنه بنشاأات 
عن اصابة المطعون عليه الأول عاهة 
مستددمة لا تكون قد خالفت حجية 
الحكم الجنائى فى الوصف القانونى 
للفعل ٠‏ كا كان ما.تقدم » وكان 
الجكم الطعون. .. فية . الذى قفى , 


١٠١ 


العدد الرابع ‏ السنة ب#/ع 


بكملة سوفن قن مسن من 
محكمة ابتدائية بهيئه استئنافية 
ثان. الطعن افيه بطدررق. العف 
يكون غير جائز . 


طمن مدنى رقم 1/9 مسئة 
#*# ق فى لا/؟/117197 برئاسة 
وعضوية السادة الاساتدةالدكتور 
عبد السلام بليمٌ وأحيد حسن 
هيكل ومحيد صادق الرشيدى 
وأمين فئح الله والسيد عبدالتعم 
الصراف المستثارين . 


ا مدأ القانونى : 

(١)اثبات‏ . « قرشة 
قانونية» . «ححبجية الامر المقضى» 
قوة الأمر المقفضى. دليل ؛تقديره ) 
محكية مدنية » محكمة حنائلية ٠‏ 

١‏ تقدير الدليل لابحوز قوة 
اأشىعم المحكوم فية ولا تثر سعلى 
الحكمة ان هى أخذت بشهادة 
هود كانت اأحكمة الجنالية قد 
تشككت فى صحه شهادتهم 8 

(ب) عمل . اخلال بالتزامات 
جوهرية فصل ء, 

؟ سالا يتسترط فى اخلال 
العامل بالتز امانه الجوهرية آان 
ينصرف هذا الاعمال الى تنفيذه 


جميع التزاماته بل يكفى أن يسىء 
نتغبيذ الالاترام |ء 
المحكمة : 

«وحيث أنهبالرجوع الى الحكم 


المطعون فيه بين 534 اقام قضاءه 
فى هذا الخصوص على أن الطاعن 
« كان أمينا لشوئة بنك التسليف 
وأول واجباته الحفاظ. على ماتعهد 
به فى الشونة فاذا قمد عن ذلك 
أو عجز هنه أو كان غير أهل له 
بحيث ترنب على ذلك عجز جسيم 
فى عهدته بلع على ما هو ثابت من 
الأوراق 585 إردبا و كيلة كان 
غير اهل للعمل الذى استخدم من 
أجله ومن المسلم به أن اهمال 
العامل وعدم كفاءته ببرران فصله 
مراعاة للصالح العام للعمل وليس 
مرد هذا الفصل قانون مقد العمل 
نحسب بل والقانون العام آلذى 


بقضى بأن التقصير فى الالترامات 
من احد طرفى العقد ببرر فسخ 
العقد من جانب المتعاقد الآخر 
كما انهمن المسلم به أنه لا شترط 
فى اخلال العامل بالتزاماته 
الدوهرية أن نصرف هذا الاهمال 
الى تنفيذه جميع جميع التزاماته بل 
دكفى أن السى م 0 الالتزام 
ولا ذلك تنفيذ ااانه وبان من 
العجر الكبير فى عهدته من القمح 
أنه أهمل وانه غير أمل للعمل الذى 
استخدم له ولا إن له كفاءته 
فيكون بذلك قد آخل بالتراماته 
الجوهريه المترتبة على عقسسسد 
استخدامه ولا على البنك صاحب 
العمل أن هو فسخ هذا العقد 
دون سبق اعلان ودون مكافأة أو 
تعويض» وهى تقريرات موضوعية 
سائفة مبناها اخلال الطاعن 
بالتز أماته الجوهرية ولا تتعار شن 


لعدم كفاية الأدلة ٠‏ ومردود 6 
الوجه ١‏ الثانى ) بما سبق إيانه » 
وبأن تقدير الدليل ‏ وعلى ماجرى 
به قضاء هله المحكمة ‏ لا بحوز 
قوة النىء الكحككوم فيه ولا تثر دب 
على المحكمة ان هى أخذدت بده دق 
شهود كانت المحكمة الجنائية قد 
تشككت فى صحة شهادتهم ٠.‏ 
وحيث أنه بالرجوع الى الحكم 
امطعون فيه سين أنه أقام قضداءهة 
فى هذا الخصوص على أن من حق 
الطامن « الحكم له بأجرة خمسة 
وعشرين يوما باعتبار مرتبه ١‏ ج 
و.ها م بصفة موقتة كما طلب 
هو فى آخر مذكرة قدمها » وى 
ذلك ما ينفى وجه النعى عليه 
بالقصور . و1 تقدم يتعين رفض 


» ٠ الطعن‎ 


طعن مدئى وقم [ه لسلتة 
+" ق لى غ959/6/8ا برئاسة 
ومضوية السادة الامماتذة أحبد 
زكى محمد ومحيدك ممتاز تصضار 
وابراظيم عير ملدى ©) وصيرى 
أحبد. فرحات وحسين أبى الفتوج 
الشربينى المستثاربن 3 


حا قمع 1 سد 
المبدأ القانوثى 


. ضمان المحيل‎ )١( 
3 7 عنتاصره مدني م48.ام‎ 

0 شتصر حق انحال له 

فى التعويض فى حالة ضمان 
الحيل لأفعالة الشخصيه وفقا 
للمادة 5١١‏ من القانون المدنى - 
على استرداد ما دفعه للمحيل 
عوضا عن الحق المحال به مع 
الفوائد والمصروفات كما هو الحال 
عندما بتحقق الضمان طيما للمادتين 
4 و01" من القانون المدنى » 
قيمة هذا الحق كلها ولى أزادت 
على ما دقعه الحال له للمحيل »2 
ويشمل أيضا التعويضن عن ضرر 
آخر بلحق بالمحال له من -جسراء 
فعل الحيل . 
(ب) حوالة » ضمان ؛ المحيل ©» 

أفعال شخصية , 


؟ سآمتنا ع المحيل عن تسليم 
المسمتنئدات القخة للحق المحال به 


لا بجيز الرجوع عليه بالضمان 
الا اذا ترتب ا استحالةاستيفام 
المحال له الحق المحال من المدشين 
المدال 00 ٠‏ 


(ج) بيع » ضمان » حوألة , 
“ا د آذك أظلم الملشرع فى الواد 


من لم.؟ الى !الا من القالون 
الى أحكام الضمان ىق حوالة 


انحق نصو ص خاصة » فانله لا 


لعحوز مع وجود صصسذه الأحكام 
الخاصة تطبيوٍ احكام الضمان 
الواردة فى باب البيبع على الحوالة . 
الملحكمة : : 

)2 وحيث أن اللحكم المطعون 
فيه بعد أن نفى ما أدعاه الطاعن 
من تسليمه سندات الدين الحال 
به الى. محامى المعلعون ضده الأول 
قال « أنه تين من مطالعة القضبة 
النضمة للمفردات رقم لا.1١ا‏ 
لسنة 5ه بندر طنطا أن المستائف 
عليه الأول ( الطاعن ) أقام هذه 
الدعوى ضد المستائف عل 


الثالثه والرابع ( المطعون ضدهما 
الثانى والثالث ) بطلب الحكم فيها 
بالرامهما بأن يدقعا له مبلع ٠٠١‏ 
ج مرتكنا فى ذلك الى سمُندين 
أذليين احدهما بمبلغ 1١1‏ ج 
استحقاق 1109/1١./71‏ والآخر 
بهد 11 4 اسستحكقاق 
وقد قضى له بما 
طلب؛ وتأيد هذا الحكم فى الدموى 
رقما ه؟! اسئة “اه استئناف 
طنطا » وسين من ذلك أن السندين 
التى تعهد المستانف عليه الأول 
( الطاعن ) أن سسلمها للمستائف 
( المطعون ضده الأول ) كما ببين 
ذلاتك من قيمة كل سند وتاريخ 
استحقاقه وعدم بوث وحصود 
معاملة الخرى بين الطر فين بنفس 
القيمة وفى ذات تاريخ الاستحقاق 
مما يقطع بأن المستائف عليه الأول 
لم يسلم السندات الاذنية التى 
تعهد بتسليمها الى المستائف بل 
اله عمد اكثر من ذلك الى مطالبة 
السستائف عليهما الثالثه والرابع 
على حكم بذلك فى القضية سالفة 
الذكر ومن ثم نقد استحق 
المستائف عليه الأول ( عي ( 
جزءا من المبيع لنفسه بلع أكثر من 
الصف حتى أن الجرء الباق من 
الدين قد أصبح أقل من المبلسم 
لد ويه السننالكف ٠‏ ومن ثم 
واعمالا لأحكام المادتين 519و ؟؟؟ 
من القانون المدئى يكون للمشترى 


المستائف أن يطالبه السستائف 
عليه الأول بقيمة المبيع أى بمبلغ 
11 جو.ء.هم والفوائد القانونية 
من ود تّالمطالبة القضائية» . 
وما كان العقد الور 16 من 
مستمبر 19617 الذى بمقتضاه 
حول الطاعن الى الملطعون ضدهة 
الاول دينه البين فى هذا العقد 
والستحق له فى ذمة المطمعون 
ضدهما. الثائى: والثالثه هو عقفد 
حوالة حق وكان الشرع قد نم 
أحكام الشمان فى هذه الحوالة 
بنصوص خاصة فبين فى المادتين 
'4.” و 9.45 من -القانون المدنى 


قضاء محلئة ا لشقضس اكئنية 


ما يضمئه المحيل وما لا يضمئه فى 
حالة عدم وجود اتفاق خاص على 
هذا الضمان وحدد فى المادة .1" 
ما يلزم به المحيل فى حالة.رجوع 
الحال له بالضمان هليه طبقا 
للمادتين السابقتين ثم نص فىالادة 
١|‏ على ضمان المحيل فى جميع 
الأحوال لأفعاله الشخصية . وق 
هذه الحالة لا شتصر حق المحال 
له م التعسوبض على استرداد 
ما دفعه للمحيل عوضا عن الحق' 
المحال به مع الفوائد والمصرو فات 
كما هو الحال عتدما تحفق 
الضمان طبقا للمادتين لمء لاو 5.؟ 
بل يكون التعويض كاملا يشمل 
قيمة هذا الحق كلها ولو زادت 
على ما دقعه المحال له للمحيل 
ويشمل آبضا التعويض عن أى 
ضرر آخر يلحق بالحال له من 
جراء فمل ١‏ لمحيل »؛ ولا كان 
لا يجوز مع وحود هذه الأحكام 
الخاصة تطبيق أحكام الضمان 
الواردة فى باب الميع على الحوالة 
فان الحكم المطمون فيه اذ طبق 
9غ و 5غ من القالون المدني 
الخاصتين بشسمان استحقاق 
المبيع يكون مخطنًا فى القانون . كا 
كان ذلك وكان ما اس تنتجته 
محكمة الاستثئناف من اطلاعها 
على أوراق القضية ١1.9‏ لسنة 
لسسنة لاه من أن الدين المحكوم 
به للطاعن فى تلك الدعوى هو جزم 
من الدن موضوع الحوالة 
الصادرة مئثه الى المطعون ضده 
الأول 4 هذا الاسشتنتاج فاسسكد 
مناقضته لا هو ثابت فى أوراق 
الدموى المذكورة من أن الطامن قد 
رفعها ضد الطعون ضدهما الأول 
والثانى وليس,ضد الثانى والثالث 
كما توهم الحكم وطلب الزام 
ثأنيهما بوصفه مدينئا وأولهما 
له مبلغ مائتى جنيه استنادا الى 
المطمؤن ضده الثائىبامتباره مديئا 
ومؤرخين 1109/4/97 الأول 


الال 


بمبلغ ٠٠١‏ ج يستحق السداد فى 
٠‏ والثانى بميلمٌ /ا؟١‏ 
ج سستحق السلدكاه فى 
٠/١‏ والى اقراد مؤرخ 
ا؟/رخرههةةا موقع عليه بامضاء 
المطعون ضهه الأول بتضمن 
تضامئه مع أخيه المطمون ضده 
الثانى فى سداد مبلغ مالتى جنيه 
مطلوب الطامن من آخيه المذكور 
وقد دفسع المطعورن ضدهما الأول 
وآلثانى تلك الدعوى بأن السندين 
السئدات الخسسة موضوع 
الحوالة الصادرة من الطامن الى 
المطعون ضده الأول بالعقد الؤرخ 
من سستمس 561 وانه لذتك 
لا تكون للطاعن صفة فى مطائبتهما 
بأى قدن من قيمة هذن السئدين 
بعد أن حو لهمسا للمطمون ضدهة 
الأول » وقد بحثت المحكمة 
الاستئنافية هذا الدفاع فى اسباب 
حكيها رقم يكنا سئة لاه اس 
طنطا وقررت أنه فير صصسحيمح وأن 
الدين المطالب به ل تلك الدموى 
لا يدخل ضمن الديون التى حولها 
الطاعن الى المطعون ضده الأول 
وكان تقريرها هذا هو الملة التى 
انبنى عليها منطوق حكمها بتأييد 
الحكم المستانف القافى بالزام 
الطعون ضدهما القانى يوصفه 
مدينا والأول بوصفه ضامئا 
متضامنا بمبلغ امائتى جئيسه , 
وكا كان الفصل فى تلك الساألة 
لازما للحكم فى الدعوى المذكورة 


وكانت أسباب ذلك الحكم التى . 


تضميئت هلكأ القصل مؤدبة 
للمنطوق ومكملة له قائها نوز 
مثله قوةٌ الامر القضى بالنسسبة 
للمطعون ضده الآول الذى كان 

فا فى ذلك الحكم وتكون حجة 
208 ا السساألة 
المذكورة ولا دوز له نقض هذه 
القرسة بأى دليل عكمسى كما 
لا بجو للمحكمة أن تقضى على 
خلافها فى الدعوى الحاليسة متى 
كان الطامن قد تمسك فيها بححية 


1ك 


مذكرته المقدمة لجلسة ١١‏ من 
اكتوير 1965/8 والمملاه ١»‏ ملف 
ابتدائى . واذ كان الحكم المطعون 
فيه قل أقام قضاءه بالزام الطاعن 
( المحيل ) بالمبلغ الذى الزمه به 
على أن جزءا من الحق الحال به 
قد أستحق بفعل الطاعن (المحيل) 
وكان ما أورده الحكم 2 فسان 
التدليل على حصول هذا 
الاستحقاق مبئيا على ما يخالف 
الثادت فى أوراق القضاية 7. 
لسنة ه58( التى استند اليها 
ويناقض القرينة القانونية القاطعة 
التى تقوم عليها حجية الأمر 
ألقة الصسادر 2 تلك 
القضية فان الحكم المطععون فيه 
يكون مشوبا بالقصور وبمخالفة 
القانون بما ستوجب نقضه دون 
حاجة لبحث باقى أسباب الطمن 
ولا شفع له ما أورده بشأن 
المشبتة للحق المحال به ذلك أن هذا 
الامتناع لا بجيز الرجوع عليه 
بالشمان ألا اذا ترئب عليه 
استحالة استيفاء المحال له الحق 
المحال من المدئيين المحال عليهما 
١‏ المطعون ضدهما الثانى والثالث) 
اذ بعتير عندك. عائقا بحول دون 
حَطدول الكحال له على هذا الحق 
فيضمنه المحيل متى كان بفمله 
الشخصى » واد كان الحكم المطعون 
فيه لم سحث مدى توفر . 
الاستحالة وثم بدل برايه نيما اذا 
. كانت تقوم مع ما قرره مناعتراف, 
المطعون ضدهما فان هذا الذى 
قرره عن امتناع الطاعن عن تسليم 
سندات الدين لا يصاح لاقامة 
قضاله ») ٠+‏ 


اطعن مدتى رقم ٠ه‏ لسنة ؟] 
فى 1979/1/4 برئاسة ومضوية 
الادة الاسائذة محبود توقيسق 
ابماعيل وحافظ محمك يدوى 
وسليم راصد ابو زيد ومحسد 
ابو حبرة مثدور ومحمد صدقى 
البشبيفى المستشارين ٠‏ 


العدد الرابع ‏ السنة رع 


ا 
المبدأ القانوتى : 
)١(‏ حكم . تدليل . تناقض . 

١‏ . أآذا كان الحكم المطعون 
فيه قد قرر أنه فى حالة عدم اتمام 
التعاقد بين الطرف الذى وسط 
السيسسار 4 بسيب خطأا الطر فين 
على من وسطه بالتعويض »؛ ثم عاد 
الحكم وأازم الطاعن بالتعور يش 
يوسط المطعون ضده ( السمسار) 
فى شراء « العمارة » وأن التعاقد 
بشأنها لم يتم فان الحكم يكون 
مشوبا بالتناقض ٠‏ 

زب ) عقد : عدول عن ابرامه » 
عنؤة ٠.‏ 

؟ ‏ المفاوضة ليست الا عملا 
ماديا لا يترتب عليها بذاتها أى آثر 
قانونى فكل متفاوض حر فى قطع 
الفاوضة فى. الوقت: الذى يريد 
دون أن خرش لاق مسكولية أو 
يطالب ببيان المبرر لعدوله ولا 
يرتب هذا العدول مسثولية على 
من عدل الا اذا اقترن به خطأ 
تتحقؤمعه المسئولية التقصيرية 
اذا نتج عنه ضرر بالطرف الآخر 
المتفاوض وعبء اثبات ذلك الخطا 
وهذا الضرر بقع على عاتق ذلك 
الطرف , 
المحكمة : ا 

وحيث أن الحكم المطعون فيه 
أقام فضاءه على قوله « والاصل 
أن السمسار لا يرجع بأجره الا 


'على الطرف الذى وسطه . كما 


يجوز للسمسار الرجوع على 
الطرف الآخر الذى ام بوسطه 
بجزء من أحره فى حالة قيام عرف 
بقهضى بذلك ويشترط لاستحقاق 
الاجر اتمام العقد بين موسط 
عليه فان لم يوفق فى التشريب 
بينهما لم يكن له حق الطالبة بأى 


أجر وذلك مهما كانت الجهود التى 
بذلها والوقت الذى اقتضته تلك 
الجهود ٠٠‏ الا أنه اذا ثبت أن 
السمسار قد أحضر متعاقدا مليئًا 
راغبا فى الصفقة بشروطها ولم بتم 
التعاقد لخطأ من الطر فين أو لخطأ 
موسط السمسار أو لعدوله عن 
السمسرة وفقا للراى الراجح فى 
الفقه والقضاء وائنما بكون له حق 
الرجوع على من وسطه بتعويض 
تعدرم المحكمة طية أ لمقتضسات 
العداألة ومراعاة 0 وف الدى 
مع ملاحظة . 7 ل عو 
تم بمجرد الاتفاق على المي 
والثمن وانمسا 8 5-9 
الطر فين على جميع المسسسائل 
والنقاط المتعلقة بالعقد . وحيث 
المستأئف عليها الأوئى هى التى 
وسطت السمسار لابجاد مشتر 
لعمارتها بثمن قدره .0 جنليه 
نظفسير أجر قذره .لو حنئيه 
ستحق عند توقيع العقد النهائى 
وكان هذاالعقد لم يتم فان 
مطالبته اباها بالسمسرة تنكون 
القانون كما أنمطاليته المسائف 
عليه الثاني ( الطاعى ) منصية فى 
هذه السمسرة على أساس اتنمام 
الععقد يكون غير مبحله ما دام 
الثابت عدم توسيطه اياه فى اتمام 
الشراء ‏ ألا أنه لما كان سعى 
المفاوضات التى التهت الى قبوله 
شراء العمارة بالشروطك الثاتة 
بالتفويشضش الصادر الب 4 من 
امستأنف عليها الأولى وكان عدوله 
عن اتمام الصففقفة أو ق 
المفاوضات الدائرة بشأئنها يدل 
على أنه لم يكن جادا عند الدخول 
غير مناسب وترتب على ذلك عدم 
نمام الصفقة على بدبه ؤفوات 
فرصة الكسب الحقق الذى كان 
المقفترن بالخط سالف الذكر يكون 


مصدر مساءلته. وليس العقد ): 


وسين من ذلك أن الحكم المطعون 
فيه بعد أن قرر أنه فى حالة عد 
اتمام التعاقد بين الطرف الذى 
وسط السمسار والطرف الذى 
احضره السمساى سيب خط] 
الطرفين لا يكون للسمسار الا حق 
الرجوع على من وسطه بالتعويضش 
عاد وآلرم الملافن بالتعويض 
على الرغم من تسليمه بأن الطاعن 
بوسط المطعون ضده فى شراء 
العمارة وآن التعاقد بشيائها لم يشم 
وبذلكجاء الحكم مشوبا بالتناقض 
كذلك فان ما أسس عليه قضاءه 
بمسئولية الطاعن من أن عدولهعن 
الدائرة بشائها بدل على أنه ام يكن 
جادا عند الدخول فيها وأن هذا 
العصدول قد حصل فى وقت غير 
قضاء الحكم بمسثولية الطاعن 
ينطوىعلى مخالفة للقانونو قصور 
فى التسبيب ذلك أن المفاوضة 
ليست الا عملا ماديا لا شرتب 
عليها بذاتها أى أشر قانونى فكل 
متفاوض حر فى قطع المفاوضة فى 
الوقت الذى بريد دون أن بتعرض 
المسرد لعدوله وا نترئب هذا 
الغدول مسئولية على من عدل الا 
اذا اقترن به خطأ تنتحقق معه 
السثولية التقصيرية اذا نتج عنه 
ضرر بالطرف الآخر المتفناوض ب 
"وف هذه الحالة شع عبء اثبات 
ذلك الخطا وهذا الضرر على عاتئق 
ذاك الطرف ومن ثم فلا بحوز 
اعتبار العدول عن أتمام المفاوضة 
' ذاتة هو الكون لعنصر الخطا أو 
. الدليل على توافره ‏ بل يجب أن 
شت الخطماأ من وقائع أخرى 


أقثرنت بهذا المدول ويتوافر بها . 


. عنصر ااخطأ اللازم لقيام المسئولية 
التقصيربة ‏ لما كان ذلك وكان 
الحكم الطعون فيه قد الستدل 
المفاوضات على أنه لم يكن جادا 
٠‏ عند الدخول فيها مع أن هذا 
العدول ليس من شأنه أن يدل 
بذاته على ذلك كما لم بفصح 


الحكم عن الأسباب التى من أجلها 
اعتبر عدول الطاعن قد حصل فى 
وقت غير مناسب ولثم بين دليله 
على ذلك فانه يكون معيببا بما 
سةتوجبه نقضه دونحاجة لبحث 
باقى أسباب الطعن ٠‏ 


طمن مدلى رتم 15 لسنة 
؟* ق فى 1979/1/4 بالهيئتة 
السابقة , 


ص اع دب 
المندا القانونى : 


(1) نقض . « البطلان فى 
الحم ا حم ٠«دعوى.‏ 
« احراءات »6 , دفاع ؛) حقه , 
مرافمات م.م 01 وه»اق 
لاه لسئة 5ه6ؤؤ . 

(1) وفوع بطلان فى الاجراءات 
لا يستوجب ثقض الحكم الطعون 
فيه الا اذا كان من شسأن هلكا!ا 
البطلان التأثير فى الحكم . 

(ب ) استثلاف : ميعاده . 
نظام عام . 
الاستثناف قد أقيم فى اليعاد هو 
من السائل التى تقفئ فيها 
المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم 
تكن مثار نزاع بين الخصوم ٠‏ 

(ج) دعوى : اجراء نظرها 3 
دفاع » حقه ٠‏ 

؟ ب متى كانت المحكمة أذ 
الحكم فيها أذنت بتقديم مذكرات 
فى الدفع والموضوع؛ ولكن الطر فين 
اقتصرا فى مذكرنيهما على التكلم 
فى الدقع دون الموضوع فانه لا 
شل فى لح الخصوم التحدى 


: باخلال الحكمة بحقه فى الدفاع 


حين قضث فى موضوع الدعوى ٠‏ 

( د ) أوراق تجارية : دعوى » 
مرافعات م.م '؟.1 وم!» . ق 
٠‏ أسنة ؟95١‏ استثئاف 6 
ميعاذه 3 


اا 


ل استئئاف أحكام المحا 

الابتدائية ف المواد المدنية والتتجارية 
هو أربعون يوما » وبنقص هذا 
اليعاد الى النصف باللسسبة 
للأحكام الصادرة 2 مواد الاوراق 
التجحارية ) وأذ تنصرف مواد 
الأوراق التحصارية الى مواد 
ألكمبيالات والسندات الاذنية 
والشيكات فقط 4 فان الأحكام 
الصادرة من المحاكم الابتدائية فى 
غير الأوراق التجارية الذكورة ‏ 
وفى ظل أحكام الفقرة الاولى من 
الادة ؟.؟ من قائون المرافمات 
قبل تعديلها بالقانون ٠٠١‏ لسسنة 
5 ل بكون استثنافها خلال 
أربعين وما من تاريخ اعلانها . أما 
القول بأن المقصود بمواد الأوراق 
التجارية فى حكم هذا النص هو 
المواد التجارية استنادا الى أن 
الاوراق التجارية لها حكم خاص 
وأن ميعاد امسستئناف الأحكام 
الصادرة بشسسانها هو عشرة ايام 
طبقًا للفقرة الثانية من اكادة ذاتها 
بامتبار أن هذه الاحكام صادرة فى 
مواد يوجب القانون الفصل فيها 
على وجه السرعة ‏ هذا القول 
غير صحيح ذلك أن مبثاه الخلط 
بين طريقة رفم الاستئناف وميعاد 
رفعه » اذ أن اكادة :114 من قانون 
المرافعمات ب قبل الغائها بالقانون 
07 لسئة ؟51ؤوا -_- وان كانت 
قد أدرحت الكسيالات والسندات 
الاذنية مع الدعاوى التى يوجب * 
القانون 'الفقصل فيها على وجحله 
السرعة » الا أن المشرع رتب على 
ذلك أحكاما محددة بأن نص بامادة 
الشار اليها على أن ترفع هله 
الدعاوى والدعاوى الأخرى التى 


٠‏ اننتنظمتها المادة الى المحكمة مباشرة 


ولا تعرض على التحضسي 6'كما ' 
نص بالمادة ه.؟ مرافعات ب قبل 
تعد يلها بالقاثون رقم ١+,‏ لسئة 
5 9 على أن الدع اوى 
المنصوص عليها فى اللادة 8م١١‏ 
مرافمات التى لا تعرض على 
التحضيم برفع الاستثناف عنها 
بتكليف بالحضور خلافا للدعاوى 
التى نحضر فير فع الاستثلاف عنها' 
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بعريضة تقدم لقلم الكتاب . أما 
مواعيد الاستثناف فقد أفرد لها 
المشرع احكاما خاصة لا تعتبر 
يموحبها مواد الأوراق التجارية 
من الدعاوى التى يوحب القانون 
الفصل فيها على وجه السرعة . 

(ه ) مسؤولية : تعاقدية . 
تعويض . اعذار . عقد ) فسخ . 

هم بت متى كان الطاعن قد أعلن 
المطعون ضده باعتبسار العقد 
مفسوخا من جهته ؛ وكان الحكم 
المطعون فيه قد رتب على هذا 
الاعلان ان المطعون ضده لم يكن 
بحاجة الى اعذار الطاعن قبل 
المطالبة بالتعويض باعتبسار أن 
الطاعن قد صرح بهذا الاعلان أنه 
لا بريد القيام بالتزامه “فان الحكم 
تكون قد التزم صحيم القازون 5 
الحكدصة : 

« وحيث ان النعى فى شقه 
الأول مردود ذلك أنه وان كانت 
المادة .8/؟ من قازون المرافعات 
تنص على أنه لا يجوز قبول أوراق 
أطلاع الخصم الآخر عليها 2 ولمشن 
كان الجراء على مخالفة نصها 
الآمر هو البطلان عملا بالمادة ه؟ 
مرافعات ؛ الا أنه طبقا لنص المادة 
/؟ من قانون حالات واجراءات 
الطعن أمام محكمة النقض /ام 
لسنة 1165 فان وقوع بطلان فى 
الاجراءات لا مستوجب تقض 
ألحكم المطعون فيه ألا اذا كان من 
شأن هذا البطلان التأثير فى الحكم 
ولما كان ببين من الأوراق أن 
الطاعنة أذ دفعت سقوط حق 
الطعون ضدها فى الاستكناف لم 
تستند الى وقائع مختلف عليها 
بيئها وبين المطعون ضدها وأئما 
أستندت الى أن اليعاد المقرر 
قايونا لاستئئاف الحكم الصادر 
لصالحها هو عشرون يوما ورتبت 
على ذلك القول بأن الاستئئاف 
أقيم بعد فوات الميعماد 2 وأن 
الطعون ضدها لم تضمن مذكرتها 
التى قدمتها بعد الميماد دون اعلان 
تلطاعنة الا طلب. رفض الدفسع 


العدد الرابع ‏ السنة 6/ع 


استئادا الى أن المبعاد المقرر قانونا 
لاستثناف الحكم الصادر ضدها 
هو أربعون وما لا عشرون يوما 
كما ترى الطاعنة » وأن الحكم 
المطعون فيه اذ قضى بر فض الدفع 
قد اسس. قضاءه على أن الميعاد 
اللقرر قانونا لرفع الاستثناف فى 
هذه الحالة هو أربعون بوما . لما 
كان ذلك وكان بحث ما اذا كان 
الاستئناف قد أقيم فى الميعاد هو 
من المسائل التى تقفى فيهاا محكمة 
اذا هن أشارت فى حكمها ب وهى 
بصدد بحث الميعاد المقرر قالونا 
للاستئئاف_ الىما طلبته المطعون 
ضدها بمذكرتها المقدمة بعد الميعاد 
ودون اعلان للطامئنة من رفض 
الدفع بسقوط الحق فالاستئناف 
ذلك أن المحكمة كانت تلتزم بأن 
تبحث من نلشاع نفسها المنعاد المقرر 
قانونا لرفع الاستئناف وتقضى فى 
ذلك وفق أحكام القانون . لما كان 
ما تقدم فان قبول المحكمة المذكرة 
المقدمة من المطعون ضدها بهد 
الميعاد ودون أعلان الطاعنة بها 
بالتنوبه بالحكم بما أوردنه المطسون 
ضدها بهذه المذكرة منطلب رفض 
الدفع » وان أنطوى فى الأصل على 
بطلان فى الاحراءات ؛ الا أنه أذ 

يكن من شانها هذا البطلان التأثيرق 
قضاء الحكم بر فض الدفع بسقوط 
الحق فى الاستتئناف ؛ فاأنله لا 
يستوحب نقص الحكم ») ومن ثم 
يكون النعى فى شقّة الأول على غير 
أساس . والنعى فى شقه الثانى 
مردود بأن الثابت من مطالعمعة 
الأوراق أن محكمة الاستئئاف اذ 
قررت بجلسة 1159/5/١١‏ حجر 
الدعوى لاصدار 1 فيها أذنت 
بتقديم مذكراتفالدفع والوضوع 
ولمما كان الطرفان .قد اقتصرا فى 
مذكرتيهما على التكلم, فى الدفيع 
دون المو ضوع رقم الاذن لهما 
باثبات دقاعهما فى الد فعوالموضوع 
معا )فلا بقبل من الطاعئة التحدى 
باخلال المحكمة بحقها فى الدفاع . 


وحيث أنه سين من مطالعة 
الحكم الطعون فيه انه اذ قضى 
« أن نص انادة ؟.4 مرافعصات 
لا يحتمل التأوبل الذى ذهب اليه 
دفاع المستأف عليها ر الطاعئة ) 
اذ 'هو صريح فى أن الميعاد المحدد 
بعشر بن يوما خاص بدعاوى الأوراق 
التجارية وهى الدعاوى الخاصة 
بالكمبيالات والسندات الاذنية 
والشيكات على ما تعارف عليه 
فقه القانون التجارى . ولا كان 
الطر فان قد توافقا على حصول 
أعلان الحكم السستااف للمستائفة 
بتاريخ أول يناير سسنة 1955 
وكانت صحيفة الإستئناف قد 
أودعت بتاريخ 1935/9/5 فان 
القازونى خلال أربعين يوما من 
الاعلان وهو اليعاد الالحدد 
لاستئئاف الاحكام الصادرة من 
المحاكم الابتدائية طبقا للمادة ؟. ع 
مرافعات ( قديم ) ويكون الدفع, 
لذلك على غير أساس سليم متعين 
الرفض » ولما كانت ا'لنادة ؟.) 
مراقعات قبل تعديلها بالقانون 
٠‏ اسئة 1955 تنص على أنه 
« ما لم ينص القانون على خلاف 
ذلك بكون ميعاد الاستثنا ف عشرين 
يوما لأحكام المحاكم الجرئية 
وأربعين يوما لأحكام المحساكم 
الابتدائية وينقص هذان الميعادأن 
التجارية ‏ ويكون الميعاد عشرة ' 
أيام ف المواد المستمجحلة والواد 
التى بوحب القائون الفصل فيها 
على وجه السرعة أبا كانت المحكمة 
التى أصدرت الحكم » © وكان 
مفاد هذا اانصأن ميعاد استثئناف 
أحكام المحاكم الابتدائية فى أاواد 
الجدنية والتجارية هو أربعون يوما 
وئقص هذا الميعاد الى النصف 
بالئسة للاحكام الصادرة 2 مواد 
الأوراقف التجارية 4 واذ تلصرف 
مواد الأوراق التجارية الى موادا 
الكمبيالات والسندات الاذلية 
والشيكات فقط دون ما عداها 
من بأقى المواد التجارية » فان 


الاحكام الصادرة من المحساكم 
الاإئتدانيه فى غير الاوراف التجاربه 
المدكوره وى. صل احكام ألفقرة 
الأولى 'من .المادة 1.7 انيت 
قبل تعد يلها بالقانون |١١٠١‏ لسسبنه 
5 يكون استثنافها خلال 
اربعين يوما من تاريخ اعلانها . 
لما كان ذلك وكان غير صحيح 
ما تفوله الطاعيكة من ' ان الأقصود 
بمواد الاوراق التجارية ف 
هذا النص هو الواد التحجارية 
استنادا منها الى أن الأوراقٌ 
التجارية وهى الكمبيالات 
والسندات الاذنية والشيكات لها 
خاص وان معاد أستئئاف 
الاخكام الصادرة بشانها هو عشرة 
ايام طبقا للفقرة الثائية من ,الادة 
ذاتها بامتبار أن هله الأحكام 
صادرة فى مواد بو حب القانون 
الفصل فيها على وحه السرعة - 
ذلك أن هذا القول ميئاه الخلط 
بين نا طلم رفع الاستثئاف وميعاد 
. اذ أن المادة ما ١‏ مرافعات 
7 الغائها بالقانون ١٠.٠.‏ اسسئة 
54 وان كانت قد ادرجحت 
الكمبيالات والسندات الاذ'ية مع 
الدعإوى التى يوجب القالون 
الفصل فيها على وجه السرعة الا 
أن اأشرع رتب على ذلك أحكاما 
محددة بأن نص باأنادة المشار اليها 
على أن ثر فسع هله الدعاوى 
والدعاوى الأخرى التى انتظمتها 
المادة الن المحكمة مباشرة:ولاتعرض 
على التحضير © كما نص بالمادة 
ه.غ مرافعات قبل تعدللها بالقانثون 
٠‏ لسئة 19549 على أن الدعاوى 
النصوص عليها فى المادة ١١8‏ 
مرافمات التى لا تعرض على 
'تكليف بالحضور خُلانا للدعاوى 
الى تحضر فير فع الإستثنافعتها 
بعريضة تقدم الى قلم الكتاب ) 
أما موأصيد الاستثناف فقد أفرد 
لها المشرع أحكاما خاصة لا تعتبر 
بموجصبهما دعاوى مواد الأوراق 
التجارية من الدعاوى التى يوجب 
الثانون الفصل ليها على :2 
السرعة 4 ويبعد ميعاد استئناف 
الاحكام الصنادرة بشانها هنو 


قضاء محكمة النقض المدنية 


عشرون يوما طبقا للمادة ؟.4/١‏ 
مرافعات قبل تعديلها بالععانون 
٠‏ لبيئة نددا - لماكان فاتقدم 
وثان الحكم المطعون فيه قد 
استند فى رفض الدفع ألى أن 
الدعوى المسستائف حكمها ليست 
من دعاوى مواد الأوراق التجارية 
التى بنعص مياد أستشئئناف' 
الأحكام الصادرة فيها الى.النصف 
وانما. هى من الدعاوى الابتدائية 
يوما طبقا للفقرة الأولى من المادة 
؟.ك المشار اليها »؛ وكان ما قرره 
الحكم على: النحو السالف بياله 
صديحا فى القاون . 

وحيث ان الثشابت من مطالعة 
الحكم اأعلعون فيه آنه أورد فىهذا 
الخصوص ما بلى « أن آساس 
العلاقة بين الطرفين هو العقد 
المؤدخ فى 156/1١/9٠‏ وقك 
تضمن اتفاق الشركة المسستاأنفة 
0 المطعون ضدها ) 0ت المستائف 
عليها ( الطاعنة ) على تسسحيل 
صوتها على ثلاث اسعلوانات لثلاث 
أغان من تلحين الملحن ليع حمدىق 
عى أن تسجل احدى الاسطوانات 
فى خلال شهر من تاريخه دون 
'تنحد بدميعاد لتسجيل الاسطوانتين 
الآخرتين » . واذ كان الثايتمن 
مطالعة العقد المذكور أن الطر فين 
ثملا الطاعنة بصوتها ثلاثأغنيات 
على ثلاث أسطوانات مذها أغنيتان 
سميتا بالعقد + وعلى أن تسجل 
الأغنية الثالثة التى لم تعين خلال 
2 من بدء التعاقد 6 وكانالحكم 

م تبكر قبااق. الفسيرره كن عسارة 


وحيث أن الثابت من الحكعم 


'الطعون فيه أله استند فى هذا 


الخصوص الى قو له «لاء 00 
من الأوراقٍ أن تنفيث ذ 

استغرق لحو تسعة 0 
تاريخ التعاقد » نانتحكم اأستائف 
عليها تحديد ميقا معين لتسجيل 
هذا المبعاد م قصر يبكون مخالفة 


١ 


ظاهرة للاتفاق المبرم بين الطرفين. ' 
وتكون هى أذ .أعلنت امتناعها او 
رفضها لتنفيذ العقد وتخليها عن 
شروطه بعد مرود اآمسيوع هن 
تاربخ اندارها المعلن الشركة قَْ 
قد أخدت بشروطه 
الجوهربة مما تحمل دعواها يطلب 
فسيخح العقد والتعوريض على اشاس 
تقصير الشركه اخسلالها منهارة 
السند متعينة الرفض 0 ولا 
كان الثابت ان ممثل الشركة لم 
بشقرد بجلسة 1 /1/ 15 أمام 
م1 الدرجه 7 أن مدة 
الأسبوع كات كافية لاختيار 
الأغنية الثالنه بل قرر أن مدة 
الاختبار المعقولة لانقلعنأسبوعين 
على ما جاء بالحكم ب أسيوعين 
للاختيار بل أسبوعا واحدا يليه 
أسبوعآخر للتسجيل' »فا نألحكم 
امطعون فييه اذ راى فى نطاق 
سلطتهاموضوعية أنهذا التحديد 
منها ينطوى على تحكم ينشفىممه 
القول :تقصير الشركة لا بكون قد 
فضى على خلاف الثابت بالاوراق 

وحيث أن الثايت مه ن الأوراق 
أن المطعون ضدها يدت د عواها 
الغر عية على أن الطاملة الات 
بالترامها بتتقيدذ العقد خصخيدوص 
تسجيل الأغنيه الثالئة البساقبة 
بتصريحها بعد تسجيلها الاخلال 
فئرة معيلة حددتها تحديدا 
سكيا تو لا-فنى. لمحيل © 
أما ما عرضت إليه اأطعونضدها 
من أن 'الطاعنة قد تعاقدت مع 


شركة مصر فون لتسسجيل أغنيةلها 
دعواها الفرعية بل ذكراته بامتمارم 
النامث الذى حدا بالطاعئة الى 

الأخلال بالتزامها . ولا كان الحكم 


الطعون فيه قد أب تند فى 
استظبار نكول الطاعتة عن الوفاء 
بالتزاماتها ب على ما سلف بيانه 


فى الرد على السبب الرايع ب الى 
ذات الأساس الذى بنت عليه 
المطعون ضدها دعواها ألفرعية 5 

وحيث أن أاثابث من الاعذار 
الأدخ الور أن الطمون, 


15 


للتعويض لسبيين هما اخلال 
الطاعنه بالترأماتيم الناشئة عن 


العقد المبرم بينهما وعلى تواطئها 
مع شركة مصرفون . هذا ألى ان 
الطاعنة على ما جاء بالحمم 


المطعون فيه . قد أاعلكتالمطعون 
ضدها باعتبار العقد مفسوخا 
من جهتها » واذ وتب الحكم على 
هذا الإعلان أن المطمون ضدها 
لم تكن بحاحة الى اعذار الطاعتنه 
قبل الطالية بالتعو بض باعتبار أن 
الطاعنة قد صرحت بهذا الاعلان 
انها لا نريد القيام بالتزامها فان 
القانون » 
وحيث أن الثابت من الحكم 
الطعون فيه له استند فى هذا 
الحموضن الى 4 قرره من ١‏ أن 
الستائف عليها ( الطاعنة ) 
بتحديد ميعاد معين لتسجيل 
الاسطوانة الثالثة سواء استطال 
هذا الميعاد أم قصر بكون مخالفة 
ظاهرة للاتفاق اأبرم بين الطر فين 
رفضها لتنفيذ العقد وتخليها عن 
د بعد مرور امتموع من 
تاريخ انذارها المعلن للشركة فى 
8 قد آخلت 0 
الحوهريه وأنه بعد أن أعلنت 
المستائقف عليها (الطامئة) رفضها 
أو امتناعها عن 'نفيف العقد بعد 
مفى الاجل الذى حددته يكون 
للشركة المستانفة (المطعونضدها) 
الحق فى أن تشتار تنفيذ المقد 
أو فسخه مع التعويض »6 ٠‏ واذ 
استظهر الحكم المطعون فيه على 
ما سلف بيانه وق نطاق مسلطته 
الموضوعية خط الطامنة ورتبعلى 
ذلك مسسكوليتها عن الضرور 
الناشى عن فسخ العقد . » 


طعن مدني رقم »1152 لسسسلة 
؟ ق فى ١6‏ /؟/ 1957 برئاسة 
وعضوية لسادة الاساتذة الدكتور 
عبد اكسلام بلبع واحمد حسن 
سيكل وامين فح الله والسيد 
عيد المنسم الصمراف وابراهيم 
حسن علام المستشارن ٠‏ 


1 


. فالمستأائف 
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امة١ ‏ 
المدا القانونى : 

(1) مسئوليه .. «١‏ الخطأ » 
منافسة غير الشروعة , 

١‏ اعمال1إنافسة التىتترتب 
عليها مساءلة فاعليها تقوم على 
اساس من المسثولية التقصيريم 
حداف اللسسى بين المنثك ات أو 
منتحاتها وأو الى ادعاءات غير 
مطابقة اللحقيقة أو أعمال تهدف 
الى احداث الاضطراب فى مشروع 
الخصم أو قَّ السوق مما شوافر 
به ركن الخطأ وثعد ذلك مئافسة 
غير مشروعة , 

ها )انوع :ة نيدت زالد + 
خط . 
بقوم على أسباب لها أصلها الثابت 
فى الأوراف وتكفى لحمل قضائه 
الذى انتهى اليه فاله لا يعيب 
الحكم ولا بقدح ففسلامته ماأورده 
خطأ مما بعد من الأسباب الزائدة 
التى ما كان الحكم ف أحاجة اليها 
لحمل قضاله . 
المحكمة : 

( وحيث أنه ورد بأسسباب 
الحكم المطعون فيه ردأ علىماشيره 
الطاعن بأسباب الطعن ,ما ل «أن 
المستأائف ( المطعون ضده ) قام 
بعمل اعلانات عن جهاز آخر لعمل 
لللبن الزبادى بالحرائد مقرونا 
بأسمه «انتاج بدر هدابة) وسعر 
ل ) يراجع المستندين مو 
حافظة المستائف عليه «الطاعن » / 
١/‏ ملف ) ومن أوع يختلف عن 


الصورة الفوتوفرافية للجهاز ٠‏ 


مستند ١,حافظة ١‏ ملف ابتدائى) 

ستغل أس 4 
المستانف ا اأطهون ضده ) 
0 اللستائف التجاراى” ف 
الاعلانات فان بيان المحل ذكر فى 
أعلانه عن الطباشير كما ألهواضح 
فى دليل التليفونات فضلا عن أنه 


لا يعتبر عدم بيان محل النجارة 
فى الاعلان أنه مقصود به الفشش 
والاضرار بالفير وه وأنه عا ليك 
المستانف عليه (الطاعن ) الى 
المستانئف بأنه قد أسساعء اليه 
بالاعلان عن جهازه بسعر أرخص 
فقد ورد فى بعض الصحف أنهدمة 
بحافظتى المستأ لف باعلانات عن 
أجهزة آخرى لصسئع الزبادى 
بمحلات آخرين وسعر أرخص 
مما بدل على أن هناك منافسة فى 
صتاعة هده الأجهرة واسعارها 
وهى منافسة مشروعة .٠‏ وأنه 
الأجهزة قبل الاعلان عنها فقد 
تقدم المستائف بصورة جهازه 
الذى أنشأه قبل 1551/95/١6‏ 
كما هو ثابت من فاتورة ألصور 
كما أنه بين من خطاب محصلات 
الغندور اأورخ 11// ل بأن 
المستائف سبق له تور بد اجهزة 
لهذه المحلات قى ا/را/ مما 
بدل على أن المستائف قام بصناعة 
هذه الاجهزة أما المعابئة التىتمت 
قْ البكرى الادارية ولعو بشت فيها 
أى أجهزر 5 للمستائف فقد قام بها 
الملحقق فى ياب اممستائف ولم 
شت أيه فتشس محلاته ولم بعثر 
فيها على 7 جهاز ‏ وأما تعهد 
المستائف فى التحقيقات بثلك 
الشكوى لعدم تعر ضه للمستائف 
عليه فانه إعبنه الأجهزة والاعلان 
وعن الخطار” المنسسوب الى 
املسيتانئف وقدم صسورته 
الفوتوفرا فية فقد شين أنه لم يقدم 
الا صورة جرع منه ولا ندلعبارته 
علىأنه بقصد بها محاربةالمستائف 
عليه فى 'تجارثه فى الأجهزة التى 
صنعها بل قد تدل على أنه بقصد 
بها موضوعا آخر «( وكا كانت 
أعمال الملافسة التى 2 نت ر تباعليها 
مساءلة فاعليها وانقوم 9 
من المسنثولية التقصيرية نمكن 
ردها الى أعمال من شأنها احداث 
اللبس بين اانشآت أو منتحاتها 
أو الى ادعاءات غير مطابقة للحفيقة 
أو أعمال تهدف الى احداث 


الاضطراب فى مشروع الخصم أو 


فى السوق مما يتوافر به دكن 
الخطأ وتعد يذلك منافسة غير 
مشروعة » وكان ببين مما أورده 
الحكم على النحو ااتقدم الهاأوضح 
أن المطعون ضده لم ستفل اسم 
الطاعن وان الاعلانات التى نشرها 
فى الصحف هى .عن جهاز غير 
حهاز الطامن اذ حاوت مقرونة 
باسم . المطعون ضدهة وبلسسسعر 
أرخص ومن توع تبين المحكمة 
من الصور ااشمسيه التى'شرت 
فى الصحف وكانت مقدمة اليها 
أنه يختلف عن حهان الطاعن )واذ 
استدل الحكم من هذه القسرائن 
علىنفى اللبس بين-جهارى لطر فين 
.كما استدل من مجموع القرائن 
التى ساقها أن المطمون ضده 
كان حادا فى اعلاناته وام يهدف 
بها الى احداث الاضطراب فى 
مشروع خصمه ؛ وكان الحكم قد 
خلص من ذلك الى أن الأفمال 
التى نلسبت الى المطعون ضسده 
بالاعلان عن جهازه فى الصحف 
لا تتمثل فيها أفعال المنافسة غير 
المشروعة فى آبة صورة منصورها 
وانتهى الحكم الى أن منافسة 
المطعون ضده الطاعن كالتمنافسة 
مشروعه شأنه بالاعلان عن جهازه 
شأن بافى منشجى هذه الأجهمرزة 
الذين أعلنوا عنها وقدم المطيون 
. ضده الصحف المنشسور فيها 
' اعلاناتهم الى المحكمة ., لما كان 
ذلك وكان هما قرره الحكم على 
النحو السالف بيانه يقوم على 
أسباب لها أصلها الثابثف الأوراق 
وتكفى لحمل قضائه الذى انتهى 
اليه : فانه لا بعيبه ما أورده 
بصدد شهادة نقابة المخامين 
ومستخرج السسجل التجشارى 
للتدليل على اسبقية المطعون 


قضام بحكمة النقض المدلية 
ضهةه فى احتراف التجارة عن 
الطاعن 4 اذ بفرض أن اسم الطامن 
نقل الى حدول المحامين غير 
ا اشتغلين أو قيد اسمه فىالسبجل 
التحارى ف تاريخ سايق على 
التاريخ الذى أورده الحكم فان 
هذا الخطأ من الحكم لآ بعييه 
ولا بقدح فى سلامته باعتبار أن 
ماتضمته الحكم فىهذا الخصورص 
بعد من الأسباب الرائدة التى 
ما كان الحكم فىحاحة اليها لحمل 
قضائه © وما يقوله الطاعن منأثه 
بعد من قبيل العمل فير المشروع 
أعلان المطعون ضده عن جهازه 


. بسعر أرخص من سعر جهال 


الطاعن بدعوى أنه بقل عن سعر 
التكلفة ى هذا القول بدحضه 
ما اثبته أ عن اختلاف 


الجهازين ‏ جهاز الطاعن وجهاز 


المطعون ضده ‏ كل مثهما عن 
الآخر , وبالنسبه لدفاع الطامن 
بأن المطعون ضده لم يكن جادا فى 
انتاجه للجهاز الذى أعلن عنه اذ 
لم يذكر عئوان محله التجارى 
بهذه الاعلانات ل فان رد الحكم 
بأنه يمكن التعرف* على عنوان 
محل (أطعون ضذه التجارى من 
الاملانات التى نشرت ق بعض 
الصحف ‏ فى تاريخ معاصر ساعن 
الطباشم الذدى بنتجه أو من دليل 
التليفونات واستئاد الحنكم الى 
القرائن السائفة التى سساقها والى 
ماهو ثابت بالأوراق التى قدمثت 
اليه للاستدلال على جدية انتايح 
المطعون ضده للجهاز الذى أعلن 
الدليل الذى تستقل به محكمة 
الموضوع . وما بئعاه الطاعن على 
الحكم من أنه لم قم اعتبسارا 
لاخطاب الذى قدمه والصادر من 
المطعون ضده لاحد أقربائهما فانه 
لسيح الحكوان سس اطراحه 
لهذا الخطاب على ما بحيط بدمن 
شك استنادا الى أن الطامن لم 


/ااا 


بقدم سوى صورة شمسية لجزء 
منه دون أصله الكامل » والى أن 
عباراته المتعلقة بالاعلانات وردت 
غيرواضحه بحي ثيمكن أنتنصرف 
الى غيرالموضوع الدىأراد الطاعن 
أن ستدل بها عليه ٠.‏ 

وحيث انه لما تقدم بتعينر نض 


٠. ©» الطعن‎ 


طعن مدئى رقم وم؟ لسئة 
م* فى 1/5/ /1 برلاسسة 
وعغضسوية السادة الاسائدذة الدكتور 
عبد السلام بلبع وبطرس زغلول 
وأمين فح الله والسيد عيد المتعم 
الصراف وابراهيم احسسن عسلام 
ااستثارن . 
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المندا القانونى : 
(١1)عمل‏ . «عقد)., 
م ٠‏ قى #11 لسنة ١161‏ 1 


اجازة ؛ رفض فض انترخيص بهاء 
استبدالها بأيام أخرى أو بمقابل 
نقدى . 


١‏ ل اجازات العامل بأنواعها 
لا بجوز فى غير الأحوال المقررة 
فى القانون ولفير مقتضيات العمل 
أستبدالها بآيام آخر من السئة 
أو السئوات التالية ؛) كمالايجوز 
استبدالها سقابل تقدى .' 

(ب) عقد عمل ؛ آثاره . 
اثياؤه > سوفاقة . رب عمل ؛ 
سلطته فى يمو متشثكاته . 
محكية موضسوع » رقابتها )؛ 
فصل © مسوفغاته ٠.‏ 

؟ من سلطة رب العمل 
تنظيم ملشاأته © بحيث اذا 
اقتضى هذا التنظيم انهاء عقود 
بعيض عماله كان لهذا الالهسام 
ما بسوغه © والتفى عله وصف 
التعسف ©؛ وسلطة رب العمل 
فى .ذلك قير ل نجول لعافي 
تقتصر رقابته على التحقق من 
جدية المنوفات التى ا 


١14 
وحيث أن . اجازات العامل‎ 
4 آليها 56 من النظام العام‎ 
وهى .. وفى نطاق المرسوعبقانون‎ 
لسئة 140 الذى بحكم‎ "1 
واقعة الدعوى ا ايند روات‎ 
فى كل سنة » لا بجوز  فى غير‎ 
الأاحوال المقررة ىُْ القانون ولغير‎ 
مقتضيات 0 0 55 اتعبداله‎ 
العالية 4 كم لا ددوز استبدالها‎ 
بمقابل تقدى والا فقدتاعتارها‎ 
وتعطلت ؤظيفتها ولم تحقفق‎ 
الغفرض منها واستحالت الى‎ 
عوض ») ومجرد مال سائل‎ « 
تدقعهةه صضاحب العمل الى العامل‎ 
وى ذلك مصادرة على اعتبارات‎ 
النظام العام التى .دعت اليهسا‎ 
ومخالفة لها » والقول بأنللعامل‎ 
أن بتراخى باحازاته لم يطالب‎ 

بمقابل عنها معئاه أنه 
بمشيكته وارادته المنفردة 50 
بحمل صاحب العمل بالتزام ب 


هو عوض حقه لا عين حقه !ا 


بيئما لا بد له فيه ©» وهى جال 
يختلف عما اذ! حل ميعسبادها 
ورئض صاحب العم لالترخيص 
له بها فانه بكون قد أخلبالترام 
حوهمرى من التزاماته التى 
بفرضها عليه القاثون ولرمم 
تعويض العامل علها ‏ واذ كان 
ذلك وكانت الطاعئة قد تمسكت 
فى دفاعها 0 محكمة الموضوع 
بأن المطعون عليه لم يطالب 
باجازاته ولم ترفض التصريح له 
بها وكان. هو المتصرف فيها وى 
مو أعيد حشسسوره وانصررافبه 
ومواعيد غيابه وحقة ف الاجازات 
السئوية سقط بمضى السنة 
التى استحقت' .فيها )» ولم يعول 
الحكم المطعون, فيه على هذا 
الدفاع وقفضى 6 علييهة 
بمقابل الاجازات» مستئدا فىذلك 
الى أنه « لا نراع بين الطر فين فى 
انه مئنذ بدأ الاستاذ الصاوى 
عملهىالجريدة فى ١9ا/11195/9‏ 
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حتى لهاية عمله فى ١؟‏ من يوليه 
القاتونى فى هصةه الاحجازات 
بآنواعها ) وقد « أكد مثذ فجر 
الخصومة بأئه كان يطالب 
باجازاته بأنواعها الثلائة شفويا » 
سئوية وموسمية وأسسبوعية » 
فى أثناء السئة التى استحقت 
فيها » ولكن الجر بدةكانتثر فض 
ولم تصرح له بها » استنادا الى 
حاجة لأعمل » . وان « المحكمة 
تطمئن الى ما قرره الأسسستاذ 
الصاوى فى هذا الصدد اذ أن 
الجريدة قد جاهرت مند فجر 
الخصومة بما يويد ذلك اذ 
راحت تقول ان طبيعة 
الأستاذ الصاوى والوظيفة التى 
كان يشغلها كانت تستواجحب أن 
نكون اتصاله بالجريدة مستمرا 
فلا سرى بثانه تحديد فترات 
الراحة والعطلة الاسسبوعية 
والاعميساد الرسمية 2 وكانت 
تسستئد فى ذلك الى العيارة 
الواردة فى عقدالاستاذ الصاوى» 
وهى 'تقريرات لا يسائدها دقاع 
الطاعنة ولا تصلد ليلا فىالدعوى 
تحجب بها الحكم عن تطبيق 
القازون على الواقع فيها © فاه 
بتعين نقضه فى هذا الخصوص, 
وحيث أن من ساطةر ب العمل 
ب وعلى ها جرى به قضاء 
المحكمة ب تنظيم منشأته واتخاذ 
ما برأه من الوسسائل لاعادة 
تنظيمها متى رأى .من ظروف 
العمل ما يدعو الى ذلك ) سديث 
اذا اقتضى هذا التنظيم أنهاء 
عقود بعض عماله كان لهذا الانهاء 
ما شرره وانتفى عله وصف 
التعسقف ») وسالطته 2 ذلك 
تقديربة لا حوزن لقاضفى الدعوى 
أن بحل محله فيها وائما تسر 
الممررات ل دعت م 58 وأذ 
كان ذلك وكان الثابتمن الأوراق 


أن الطاعئة تمسكت فى دفاعها' 


بأنها كانت فى حاحة لإعادةتنظيم 
رئاسة التحرير ورأث ضرورة 


استبدال رئيس تحردر واحد 
برئيسن التحرير السابقين ) 
وحرى الحكم المطعون فيه على 
أن اختيار رئيس جديد بدلا من 
الرئيسين السابقين لا يعتبر 
مبررا معقولا أو مشروعا لانهام 
عقد المطعون عليه ورتب عصلى 
ذلك الحكم له بالتعويض © فقاله 
يكون قد خالف القانون وأخطأ فى 
الخصوص 3 

وحيث أنه بالرجوع الىالحكم 
الطعون فيه سين أنه أقام قضاءه 
فى هذا الخصوص على أن المبلغ 
المخفض وكدره ٠ءةث١‏ 3 «تثاول 
مجموع ما بتقاضاه الأاستاذ 
الصاوى فى السئة الأخيرة من 
أجر وبدل تمثيل وقد عبر عن 
ذلك صراحة خطاب 0/11 (( 
وعلى ذلك « بجب تقسيم هذا 
المبلغ وقداره ١6..‏ بين الأجر 
والبدل 4 ومن م فيسنئزرل مبالغ 
ألف جنيه من قيمة الأحر فى 
الننية الاخيرة ومبلغ حخمسمائة 
حنيه من ادل » « واذا كان 
أجر الاستاذ الصاوى فى السئنة 
ألف حنيه من هذا المبلغ يكون 
و.كلام شهريا » « وهذا الاجر 
الاخير. هو الذى يتخل .ساسا 
لتقدير المكافاة »2 وهى تقريرات 
موضوعية سائفة جرى الحكم 
فى حساب الكافأة على أساسها») , 


طمن مدنى رقة 4ل" السسنة 
“5 ق فى 1٠6‏ - "؟ ا لإثوا 
السييادة 


برئامسة وعضبوية 
الاسسائدة احمد زكى محمد 
ومحمد ممتاز نصار وابراهيم 
عمدر هلدى وصيرىي اخصمصد 
فرحات وحسن ابو الفتصوح 
الشربينى المستشارين . 


1) تقضنء طمن مرافعات ام جوع 

| ب بحصل الطعن يتقرير 
كتب فى قلم كتاب محكمةالنئقض 
«.ويوقعه محام مقبول أمامها ») 
سكوق بعد ذلك أن كون موكلا 
عن الطاعن أو منتدبا من لجنة 
المساعدة القضائية أو منالحكمة 
المنظطورة أمامها الدعوى ٠.‏ 
(ب) اعلان * طعن » نقض » بطلان 
مرافعات مم كخم ٠١‏ 

؟ ‏ وفقا للمادة ,لم من 
قانون المرافعات قبل تعدلهما 
بالقانون رقم ا.؟ لسنة همو1ا 
سم لعين رئبس المحكمةالاشخاص 
الذين بعانون بالطمن و بحدد أحلا 
لتقد د دفاعهم ومشتنداتهم وبعد 
2 الاجل للحدد 0-6 انظر 
بضم لف امادة الصادر فيهما 
العم المطعون فيه ويعلن م 

بتار ينم*الجاسة المحددة ِل 
أنعقادها بثمائية م على الا قل ٠‏ 
جا استثناف * 
يكن ٠.‏ حكم © ندليل 5 تناقض . 


متى كانت المستائفة كد 
حددت جلسة للنظر استثنافها 
وعحله المستائف علبه لجلسسة 
أخرى أعلتها بها ولم تعول! لحكمة 
على هذا الاعلان وكلفته اعادة 
أعلانها لجلسة آخرى ثم مضت فى 
نظر الاستئناف ؛ فانه ما كان لها 


أن تعود بعد ذلك فترئب على ., 


هذا الاعلان ا 00 باعتبار 
حضو المستائف ى الحلسة 
الزولى ٠‏ 

المحكمسة : 

«وحيث أله وفقا للمادة 9؟؟ 
من قائون المرافعات بحصل.-ه 


الطعن بتقرير يكتب فى قلم كتاب 
محكمة النقض وبوقعه محسام 


قضاء محكمة النقض المدنية 


مقبول أمامها ») يستوى يعد ذلك 
أن يكون موكلا عن الطامن أو 
منتديا من لجنة السساعدة 
القضائية أو من المحكمة المنظورة 
أمامها ا » والثايت من 
الأوراق أن تقرير الطعن موقيع 
عليه .من الآسكاذ عدن عييد 
الشهيد المحامى المنتدب عن 
الطاعنة وقدم سثك وكالته عنها 
الموثق فى 1501/10/51 وهى 
سابق على التقرير ٠‏ 

وحيث اله وفقا للمادة كالم 
من قانون المرافعات ب قبل 
تعديلها بالقانون 4.١‏ لسسسمئة 
6 ل بعين رئيس الحكسمسة 
الاثسخاص الدذين بعلئون بالطعن 
وتحدد أجلا لتقديم دقفأ 
ومستنداتهم وبعد انتهاء الاجحل 
بحدد جلسة لنظر الطعن ولمفعند 
الإقتضاء الامر بضم ملف المادة 
الصادر فيها الحكم المطعون فيه 
تلم الكناب من تقسرر 
1 قبل انمقادها بثمانية 
ابام على الاقل » والثابت فى 
الوراق أله بعد العمل بقائون 
السلطة القضائية “؟ لسنة م 
عين رئيس المحكمة الاشسخاص 
الذين يعلئنون بالطعن وحدد أجلا” 
لتقدبم دفاعهم ومسستنداتهم وبعد 


' انتهائه أعلن قم الكتاب المطعون 


عليه بالطمن قبل انعقاد الجلسة 
بأكثر من ثمائية أيام ‏ ولا تقدم 
بتعين رفض الدفع . 

وحيث أن الثابت فى الدعوى 
أنه كان محددا لنظر الاستئناف 
جلسة .”؟ من دستمبر 1956 
وعجله المطعون عليه لجلسة ؟١‏ 

من 'كتوبر: سئة 1955 وأعلن 
الطاعية ولم. تحضر. وحضر: صو 
وطلب 2 أعتبار الأستئثاف .كآن 
لم يكن » وبعد أن اطاعتة المحكمة 
على الأعلدن كلقعه باعادة أعلزنها 
لجلسية 1 من لو قمبر 1955 
2 لضم المفردات ولاعملان 
المستائفة » وأعلنها وحضرت ثم 
مغنت الحكية ف نظر اأوضوع 


١1 


عدة جلسات والى جلسة "١!‏ 
من ابريل 1356 حيث حكمت 


00 الاستثناف كأن لم يكن 


وآذ كان ذلك وكانت المحكمة ب 
وى نطاق سلطتها . لم تعولعلى 
الأعلان السابق توحيهه من 
اللطعون عليه الى الطاعنة لحاسة 
؟] من اكتوبر ١1955‏ وكلفته 
باعادة اعلانها لجلسة ١١‏ من 
نوفمبر 1155 ثم مضت فى نر 
الاسبتثناف > فانه ما كان.لها أن 
تعود بعد ذلك فترتب على هذا 
الاستئناف كأن لو يكن لدم 
حضور الطاعنة فى جلسة ١5‏ من 
اكتوبر 115"14 واعمالا للمادة19؟ 
من لائحة ترئيب المحاكم الشرعية 
اذ أن النص فيها على أنه « اذا 
لمي بحضر المستائف فى الميعساد 
المحدد اعتبر الاستثناف كان لم 
كن ( بفتر ض علم 'الستائف - 

علما بقينيا بالجاسة التن 
حددها لنظر استثنافه وتخلفه 
عنالحضور قيها ‏ ب واذ كانذلك 
وكان الحكم لفوت ١‏ فيه قد 
الاستثئناف كأن لمع 2 فانهكرن 
قد خالف القالون واخطأ فى 
تطبيقه بما يستوجب لقضهلهذا 


طم مدتى رقم 148 للسنة” 


هم ق « أحوال شخصية »© فى 
٠‏ برئاسة وعفسوية 
الاأسائدة أحمد 5 ك,, محمد وَمَيْدْمد ١‏ 
ممثاز تضار .وصيرى أحمد فرحات 
ومحمد لمر الدنن عوسي وحسن 
آبو الفتوحء الشربيتى المسنشادين 


500-53 


1 لبها القانوني : 


ات حكم 0. بياثاته . تقسرير 
تلخيص ٠‏ بطلان . براتميات 
م366 . | 

١‏ ل خلو الحكم المطعون فيه 


من بيان إن تقرير التاخيص قد 


١ 


العدد الرايع ‏ السئة /ع 


تلى بالجلسة قبل البدعق مرا فعة 
بعد عودة القضية من محكمة 
النقض الا تكقى وحدذة لائبات 
(ب) حكم : تدليل © فبساد . 
محكية موضوع »© موازنة أدلة ) 
وأخذ باحدها ٠‏ 

؟ المحكمة الموضوع سلطة 
مطلقة فى الأخل بما تطمئثن اليه 
رقابة محكمة النقض عليها فىذلك 
متى أقامت قضاءها على أسباب 
تكفى لحمله وتسوغ النتيجةالتى 
النتهت اليها , 
(ج) لعويبضص . تقريره . عمل 

؟ ‏ تقدير التعويض الجابر 
للضرر من سلطة قاضى الموضوع 
مادام لا بوجد فى القانون نص 
يلزمه باتباع معابير معينة فى 
خصوصه ٠.‏ 3 
( د ) ضرر : عناصره . موظف » 

1 ل للمحكمة أن تدخل فى 
عئاصر التعويش ما ضاع على 
المطعون ضده من مرتبات وعلاوات 
لو انه بقى الى سن الستين . 

كما أن القالون لا بمئع من أن 
بدخل فى عناصر التعويضش مافات 
المطمون ضده من فرص الترقى 
وما كان سيحصل عليه من 
معاش . ظ 
(ه) محكمة موضوع ١‏ تعويض 6 
سلطة تقديره ٠‏ عمل ٠‏ 
م0 ب سلطة محكية الموضوع 
فى تقدير التعويض نخواها أن 
تدخل فى حسابها جميع مثاصر 
الضرر ومثها ما لصيب المفرور 
بسبب طول أمى التقاضى . 
(و) قراأر ادارى : تأدبب ) دولة 
مسكوليتهبا عن أعمال هيرئلبة 
قضائية : 

- لا جناح على محكمسسة 
امو ضوع اذا اعتيرث من عتثاصر 


التعريض ما نال المطعون ضده 
من ضرر بسبب ما تضمله 
قراى مجلس التأديب من وصمه 
بعدم النزاهة والآمانة 5 
( ز ) ضرر ؛ مادى . أدبى . 

ل متى كان الحكم المطعون 
فيه قد بين علاصر الضرر الذى 
قضى من أجله بالتعويض »© 
وناقش كل عنصر منها على حدة 
وبين وجه أحقية طالب التعويض 
فيه فانه لا يعيب ١‏ بعد 
ذلك انه قدر التمويض عن الغرر 
المادى والضرر الأدبى جملة بغر 
تخصيص لقداره عن كلمئهما . 
ح ) قانون : سريانه على الماضى 
فوائد قانونية ٠‏ مدنى قديم 
م 115 . ملنتى م 98؟ أثر 
رحعى +٠‏ 

اذا كانت الفوائدالقانونية 
المطالب بها قد استحقت وتمت 
المطالبة القضائية بها فى ظضل 
القانون المدنى اللملغى فانه يكون 
هو الواجب التطبيق فما يختص 
بتحديده بده سريانها واذ كان 
فضام محكمة النقض قد جرى 
على جواز القضاء بالفروائد 
القانونية عن مبلغ مطلوب عمل 
سبيل التعويض منتاريخالمطالبة 
القضائية بها وفقا للمادة '؟؟| 
من ذلك القانون التى لم تشترط 
ما تنطلبه المادة ؟؟ من القانون 
القائم من إن يكون. المبلغ المطلوب 


عفه الفوائد معلوم المقدار وقت * 


الطلب » وحكم هذه المادة الأخيرة 
هو تشر يع مستحدث ليس له 
أثر رجعى قلا يسرى على الماضى» 
فان الحكم المطعون قيه لا نكون 
مخالفا للقانون فى قضائه بالفوائد 
عن مبلعٌ التمويض المحكوم دهمن 
تاريخ المطالبة القضائية بها . 
اللاحكمة : 

« وحيث اله وآن كان ببين من 
الحكي المطعون فيه أنه قد خلا 
من بيان أن تقرير التلخيئص قد 
تلى بالجلسةقبل البدء فىالمرافعة 


بعد عودة القضية من محكمة 
النقض الا أن ذلك لا يكفى وحده 
لاثباث.» عدم تلاوة التقرير لان 
القانون لم يوجب تضمين الحكم 
هذا البيان اذ البيانات التى 
أوجب القانون اشتمال | 
عليها قد نص عليها فى المادة 24؟ 
مرافعات على سسميل الحصر 
وليس من بينها البيان الشاص 
باثبات تلاوة تقرير التاخيصومن 
ثم فان أغفال الحكم ذكر حصول 
هذه التلاوة ل" سطانه اذا تضمنتك 
محاضر الجلسات ما بغفيا 
حصولها ‏ ولما كان الطاعئانوان 
قدما للتدليل على عدم حصول 
هذه التلاوة محضرى, 5 8 
الر/كككةا و مكرم/اتةا 
لكنهما لم يقدما ما بدل على أن 
هاتين الجلستين كانتا الجلستين 
الوحيدتين للمرافعة بعد احالة 
أ لقث بة من : 5 النقض 
وبخاصة وأن الثابت من محشر, 
جاسة 1555/54/56 أن القضية 
حجرت للحكم لجلسة ./ه/ 
1155 ولم يصدر الحكم فيها 
بل صدر بجلسة 1531/16/98 
ولم بقدم الطاعئان صورة من 
محضر جلسة ,1951/0/9 لذفى 
احتمال أن تكون القضية قد 
أعيدت فيها للمرافعمة وتلى 
التقرير قبل اصدار الحكم كما 
لم يقدما صورة من محضرجلسة. 
4 التى صدر فيها 
الحكم ومن ثم فان النعى بهذا 
السبب يكون عاريا عن التدليل, 
وحيث ان الحكم المطعون فيه 
أورد ما يأتى ١‏ وحيث أن المحكمة 
بما لها من حق مطلق لتق دير 
تلك التحقيقات وتقدير ‏ جدية 
الاسياب التى دفعت المحقق الى 
اقامة الدعوى التأديبية ترى أن 
تناقش الوقائع التى نسبت لذلك 
الطبيب بشأئها تلك الدعموى 
التأدسية 6؛ وحيث أن الثابت مع 
ألاورا اق أن الدى قام بالتحقيق 
مع الدكتور فرج ( المطعون ) 
ضده ) هو رئيسه وهو البذى 


أقام ضدة الدعوى التادسية وهو 
الذى قام بمحاكمته مع باقى 
أعضاء ااجلس ولم يرع واجب 
الحيدة اللازمة أن بتولى القضاء 
وما كان له وقد قام بدورالملحقق 
والدعي ألعام أن نصب نفسه 
قاضيا ثم يحاكمه ثم يضيف 
للاتهام السابق واقعة جديدة 
هى امه بعدم النراهة والامانة 
هى بحكم بادانة الطبيب فى كل 
ذلك أى ما كان له أن كون 
خصما وحكما على هذه الصورة 
وبذلك لا تستطيع اللحكمة أن 
تق بتلك التحقيقات التىقام بها 
ذلك المحقق رئبس الدكتور فرج 
طالما كانت تصر فاته عدي الحو 
المتقدم ذكره مشدوبة بعدم مراعاة 
واحب ألحيدة ات وتطمشن الى 
الدفاع الذى ساقه الدكتور فرج 
لأول 0 قُّ تلك التحقيقات ٍّ 
ما البين من كك التحفيفات على 
أن وذارة الصحة كانت تستدل 
على الواقعة التى نسبتها اليسه 
بأقوال مساعف وكانب كانا نحت 
رياسته وقت أن كان مديرا 
لعمل السوسنى وكاثا كثليا 
ألتفيب وعدماطاعة الأوامر فطلب 
محازاتهما ولكن الادارة العامة 
أشارت بخصم بومين من مرتب 
المساعك واجراء التحقيق مسعبع 
الثانى وكان هذا مما أحنئقهما 
عليه وتمرد الاثثان عليه ثم قاما 
بتلفيق تلك الواقعة واحتفظفا 
' ببضعة استمارات وقد وقع 
عليها على بياض قبل التبليغ عن 
الواقعة بلحو سنتين كما ترى 
المحكمة أن احتفساظ الكائب 
والمسباعد بتلك الوربفقات مدة 
طويلة اكثر من سنة قبل التبليغ 
عن الواقعة هو فى ذاتئه دلي لعلى 


رضتهما فى تدبيرها وتلفيق الاتهام . 


الخاص بها ولو أن الطبيب اعتاد 
هذا لاستمر يقوم به حتى تاريخ 


قضاء محكمة النقض الدنية 


محاكمته كذرلك تثق المحكمة فى 
قوله بأن توقيعه لم يكن 

بعض التقارير الجديدة بل لعمل 
صور بعض تقارير سابقة ٠قام‏ 
هو بفحص العينة فيها بنفسه 
ووقع على الاصول الخاصة يها 
وذلك لارسالها لحجهات مختلفسة 
بعد ذلك مباشرة عن اتباع تلك 
الطريقة بدليل أنه لم تقدمأوراق 
من ذلك النوع بعد ذلك ©» , 
وسين من ذلك أن محكسسة 
الاستثئاف بعد أن عرضت الى 
مناقشة التحقيقات التى أجر بدت 
مع اللطعون ضده والوازنة بين 
أدلة الاتهيام وأدلة النفى ب 
انتهتىحدود سلطتها التقديرية 
الى اطراح نلك التحقيقات لعدم 
ثقتها بها وأخذتكت بدفاع المطعون 
ضده لاطمثئانها اليه ودللت على 
ذلك بأسباب سائفة من شأنها 
أن كل الى 0 المينة 5 
ساطة 8 ف الخال بما 2 
ولا وقابة محكية النقض عايها ف 
ذلك متى امت اقفضاءها على 
أسباب تكفى لحمله وتسسوغ 
النتيجة التى انتهت البها فان 
النعى على الحكم بالفمس اد فى 
الاستدلال_لاطراحه ما أظهرثه 
ضده ال دفاعه 0 على 
1 من قبييل الفسا ” 2 
الاستدلال كذلك فان تقر ير الحكم 
أن التهم التى أحيل بسبيبه ]ا 
اعون ضده الى الحاكمة المي 
000 بحت لا بصح أن يكون 


سبيا للتعى على الحكم بفساد 


الاستدلال هذا ؛ الى أن ورود 
هذا التقرير من الحكم معد انتهائه 


١١ َ 


كانت مسئدة الى امطعون ضده 
وهى تهمة توقيعه الثماذج على 
الى التهمتين الاخرتين اللعين 
كانتة منسوبتين للمطعون ضده 
وهما تهمتا قيامه بالاجازة قبل 
موعدها وأصداره 'تعليماتتخالف 
تعليمات الادارة العامة بخصوص 
مواعيد الحضور ومن ثم بيكون 
النعى بهذا السبب لا يعدو أن 
بكون حجدل" موضوعيا مما لاتحوز 
آثارئه أمام محكمة النقض ٠‏ 


وحيث أنه متى كان الحكم 
المطمون فيه قد بين عناصر الضرر 
الذى لحق المطعون ضده فان 
تقدير التعويض الجابر لهذا الشور 
هو من سلطة قافى الموضوع 
ما دام لا يوجد فى القازنون نص 
بلزمه 00 ماين معيئة فى 


يخطىء الحكم أذ 


على الطعون ضده من مرنبات 
وعلاوات لو أنه بقى فى الخدية 
الى سن السئين ذلك أنه وان كان 
المرتب مكابل العمل الذى يؤديه 
الموظف وقد حيل بينه وبين أدائه 
بالفصل الا ان ذلك لا بمنع الملحكمة 
من أن تقدر له تعويضا عن حرمانه 
من راثبه طوال مدة الفصل ب 
كما أن القانون لا بمنعمن أن بدخل 
فى عناصر التعويض ما فاث على 
الطعون ضده من فرص الترقى 
وما كان سيحصل عليه من معاش 
ذلك أن تفوبت الفرصة على 
الموظف فى الترقية الى درجة أعلا 
من درجته سيب احالته الى 
المعائشى بغير حق قبل انتهاء مدة 
“خدمته عنصر من عناصر الضرر 
الذى بيجب النظر فى تعويض 
الأوظف عنه لآن الفرصة اذا كانت 
أمرأ محتملا فان ثفويتها أمر 
محقق ولا لمكم القانون من أن 
بحسب فى الكسب الفالت ب وهو 
منصر منعناصر التعويض- ما كان 
المشرور بأمل الحصول عليه من 


١١ ؟‎ 


لشؤلة 0 ألم يخطىء الحكم 
أذ أدخل ق #قديره للتعويش ان 
التقاضى استطال بالطعون ضدهة 
نك أن ننلطة محكمة أ وضوع فى 
تقدير التعو يض تخو لها ان ندخل 
فى حسابها جميع عناصر الضرر 
ومتها ما بصيب الضرور سبب 
طول أمد التقاضى كذلك فلا جناح 
المحكمة اذ اعتبرث من عناصر 
التعو يض ما ثال المطعون ضادة من 
ضرر سسيب ما تضئسةه قرار 
تحلين التأديب من وصمةه يعدم 
النزاههة والامانة لأن هذا الجلس 
لا بعتير هيئّة قضائية لا تسأل 
الدولة عن تصر فاتها الما هو مجرد 
هيئة ادارية تمارس سلطة أدارية 
لان القرار التأدبى الذى تدسدره 
مجالس التأديب لا بحسم خصومة 
قضائية بين طر فين متنازعين على 
أساس قاعدة قالونية تتعلق بمركز 
ينثىء حالة جديدة فى حق من 
صدر عليه شأنه فى ذلك شأن كل 
قرار ادارى 0 
وحيث ان الحكم الطعون فيه 
حين عر ضٍ ف أسيابه للقضاء 
بالجمو وبضص قرد «وحيث أنالمحكمة 
ترى أنه وأن كانت الأضرار المادية 
التى أصابت الملطعون ضدة تقاس 
وثر قيات لو آنه فى فى الشخدمة 
وأنه وان كان الاجر من تار بيخ 
فصله فى مابو 1975 حتى تاريخ 
لاتقاعد فى ه5/ره/505١‏ بتحول 
الى تعو يض » وأنه وان كانت تناك 
الاضرار تتمشل فى حرمانه من 
مصدر رزقه الذي رتب حيات» 
عليه من مرئبات وعلاوات على 
الفحو التقدم وحرمانه من معاش 
سيتقاضاه بعد تهابة الخدمة 
عند بلوغه سن التقاعد وقد بلفغها 
الآن وتتمثل أيضا فى ملاحقة حكم 
.مجلس التأديب له وو صدمه له 
بعلم الأمانة والتزاهة ذون وحه 
حق - والآمانة والنراهة صفتان 
هما أهم ما بمتال بهما الطبيب ب 
اذ كان الحكم بقف مقبة كؤود فى 


العدد الرابع النة رع 


سبيله » هذا فضلا عن الاضرار 
الأذبيه فائها تتمثل فيما أصاب 
سمعتهة من أساءة بالغفة لسرببهة 
حكم مجلس التأدبيب الذى كان 
فيه مساس إشرفه بين زملائه 
وامام عار فيك وذويه فان ذلك 
المجلس لم يقتصر فى بحثه التهم 
المدسوبة للطبيب بل أضاف اليها 
لما جديدة من تلقاء نفسسه هى 

شام التزاعة وءلآمانة ووصم بها 
يت 3 وأنه وأن كان كل ذلك 
آلا أن المحكمة تكتفى بتقدير 
التعويض بمبلغ عشرة : آلاف حليه 
عن الأضرار المادية والآدبيه مراعية 
الفترة التى عمل فيها الطبيب 
ذكرة م من عناصر التعويض ومراعية 
مر كزه العلمى الذى تللىء عله 
مؤّهلاته وتفصح عنه الاحازات 
دكتوراه فى الطب وديلومات قى 
الأمراض الباطئية وأمراضالمناطق 
الحارة والبكتريواوجيا ومراعية 
الذى قطع التقاضى فيه أمدآ 
طويلا حتى وصل المطعون ضده 
سن ااتقاعد وتعدأه ( لب وبين 
من ذلك أن الحكم المطعون فيه 
بين عناصر الضرر الذى قضى من 
اجله بالتعويض وناقش كل عنصر 
منها على 6 وبين وه أحقية 
الذى أورده الحكم البيان الكاقى 
اعنساصر الضرر الذى قضى 
بالتعويض عنه ولا بعيبه بعد ذلك 
أنه قدر التعو بض عن الفرد 
المادى والضرر الأدبى جملة بغمر 
تخصيص لمقداره عن كل مثهما اذ 
ليس هذا التخصيص بلازم 


قالونا , 
.وحييث أنه لما كانت الفوائد 
القانونية المطالب بها قد استحقت 


للمطعون ضده وتمت الطالئسة 
القضائية بها ني ظل القانون المدني 
الملغى افائه كون هو الواجب 
التطبيق فيا بختض بتحديد بده 
سريانها واذ كان قضاء هسذه 


الملحكيمة قد حصرىئ على حجوازل 


القضاء بالفوائد القانونية عن م 
مطاوب على سبيل التعويض من 
ناريخ المطالبة القضائية بها وفقا 
تنص على أئه اذأ كان المتعهد به 
عبارة عن مبلع من الدراهم فتكون 
فوانده مسسةعدفا» من ثم المطالبة 
اأرسمية وام تكن تشترط 
ماتتطلبه المادة ؟؟ من القانون 
القائم من أن يكون المبلغ المطلوب 
عنه الفوائد معلوم اللقدار وقت 
الطلب ‏ وحكم هذه المادة الأخيرة 
هو تشر بع مستحدث ليس له أثر 
رجعى قلا يسرى على واقمة 
الدعوى وكان استناد |١‏ 


'الطعون فيه ألى المادة ؟؟ 


الذكورة وأن مسح فيما بختص 
بتحديد صر الفائدة فى المدة 
التالية لتاريخ العمل بالقانون 
القائم الا 7 شير صحيح بالنسية 
لتحديد مبدأ سريان الفوائد آذ 
المادة المنطيقة عليه هى المادة ١١54‏ 
من القائون الملغى على ما سلف 
الول وكان الحكم قد التهى فى 
منطوقه الى نتيحة موافقة 9 
فاله لا يبطله ما ورد فيه من تقرس 
قانونى خاطىء فى شان اعتباره 
المبلغ المطالب به معلوم اللقدار 
و الطلب اذ ححكمة النفض أن 
تصحح هذا الخطأ دون أن بطل 
الحكم © 


طءن مدنى رقم ولا لسلة 
؟* ق فى 1937/1/15 برئاسة 
وعضوية السادة الاساتذة محمورد 


توقيق أمتماعيل ومحمق عيسسيد 
اللطيف وحافظل محمد بدوى 
وعياس حلمى عبد الجواد وسليم 


راشد أبو زبد المستشارين ٠,‏ 


شد ؟ ١6‏ عله 
الممدا القانوني : 
(1) استئثئاف « نطاقه » . 
سيب جديك ٠‏ دعوى ٠‏ سسيها 
ل © 


دوز للمدعي أن يبسدى 
ا 1 لدعواه لاول مرة 


قضاء محكمة النقض الدنية 


أمام محكمة الاستثئاف ما دام 


بود طليسه الأصلى بقى على 
حاله 


(ب) دعوى . محكمة موضوع 
وصفا الدعوىي 
؟ ب محكمة الموضوع ملزمة 
فى كل حال اعطاء الدعوى دحوي وغساها 
الحق وكسفها القانونى الصحيح 
دون ان تنقيد فى ذلك بتكييف 
م لها » ومن 5 فان محكمة 
عد 4 أذ استعملت حقهمسا 
هذا وكيفتك الوقائع المطروحة 
عليها ب دون أن نضيف اليها 
حديدا ب بانهسا نكون الاثراء 
بلا سيب ب بعف أن عدل المدعى 
من الاستناد الى عقد القفّرض ب 


فانه لا يجوز النعى على حكدها 
بانها غبرت سبب الدعوى من تلقاء 
نفسها ٠‏ 
الحكمة : 


« وحيث أن الواقعمة, التى 
طرحها المطعون ضده على المحكمة 
على ما أثبتها الحكم المطمون 
فيه ب هى أنه دفع مبلغا من ماله 
الخاص الى جمعية الايمان 
القبطية التى كان يرأسها لمواجهة 
ضائقةماليةكانتقربها آنذاكوحتى 
نتمكن م نألو فاء بالترامائهاالماجلة 
من ده مرتبات اأوظفين وغيرها 
واه حصل علىابصال من صراف 
الجمعية بثبت توريد هذا المبلغ 
فى صندوق الجمعية ولا ألكر 
الطامن دخول هذا الل فى ذمة 
الجمعية المدينة طلبالطعون ضده 
ا أننندب خبيرا للاطلاع 
8 0 للنحقق من ورود 
الطالتب به فق تاوت 
تدبته الحكمة تسد اطلاعه على 
الدفاتر التى احتكم اليها الطرفان 
أمامه أن هذا المبلغ مقيد فى دفاتر 
الجمعية المديئة فى المدة من ١١6‏ 
من ينايبر هوا حتى /ا؟ من 
الشهر المأكور باعتباره ايرادا من 
القمص حرجس بطرس ( المطعون 


ضلكه ) وانتهى الخبير من ذلك 
ال اعتبار ذمة الجمعية المدعى 
عليها مشغولة بهذا المبلغ للمدعى 
وقد فضت محكئمة أول دوجة 
بالزام الطامن يصفته بال لغ 
الطالك ا به ٠‏ معتمدة ف ذلك 3 
عن الأساس القانونى ١‏ لهذا 
7 3 5 الطاعن هذ! 
المطمون ضكهه للجمعية الدينة 
باطل طبقا للمادة 1 من القانون 
المدئى وقد سلم المطعون ضده فى 
المدكرة التى قدمها ردا على هذا 
السب الودعة برقم /!ا ملف 
الاستثناف بأن القرض لا بحتج 
به على الجمعية المدشة طبقا 
المادة المدكورة غير آنه أردف ذلك 
بقوله فى هذه المذكرة بأنه وقد 
ثبت بطريق قاطع أنالمبلغ المطالب 
به قد دخل فذمة الجمعية وأنفق 
2 ف شدونها فانها تكون ملتزمة 
ى أى حال يأدائه له وقد قفى 
0 الطعون فيه بتأبيد الحكم 
المستانئف على مان آنه وان كان 
تعاقد اللمطعون ضده مع الجمعية 
على اقراضها المبسلغ المطالبه به 
لخالكئه لنص الادة :/ ٠‏ من 
القانون المدنى الا أنه وقد ئبت من 
اتقردر الخبير أن هنذأ المبلغ كد 
دخل صندوق الجمعية ولم بدع 
الطاعن 1 د فع على سبيل ابرع 
به على حساب المطعون ضَحدة 
بلا سبب وبتعين لذلك الزامها 
بردم عملا بالمادة 19/4 من القاثون 
المدنى ‏ ولا كان ما أورده المطعون 
ضده فى مذكرته المشار أليها ردا 
على النسيب الذى أقيم عليه 
الاستثئاف من أن القرض لابحتع 
للمادة 1 من الصاو الذان 
آلى عقد القرض 


كسيب لدعوآأة ٠‏ 


١1 


واذ كان قد قال بعد ذلك فى هذه 
المذكرة بأن الحمعية ملزمة بأداء 
المبلغ له لما ثبت بصفة قاطعة من 
أنه دخل فى ذمتها وأنها ألفقته فى 
تصريف شثونها فان هذا القول 
بعد مئنه طرحا ضمئيا لسبب 
حدادك لدعواه هو الاثراء بلا سيب 
اذ أن اضافة المبلم الى ذمة 
الجمعية وافادتها مئه ق تصريف 
شئونها دون سبب مشروع هو 
الاثراء بلا سبب عيئه » والمطمون 
ضده كان يملك ابداع هذا السبب 
العحديه لدعواهة لآول مرة قَ 
الأسلى بقى على حاله وذلك 
بالتطبيق لكر الأخرز من المادة 
حتى لو ساغ الثول بآن ما.ورد فى 
مذكرة المطعون ضهكه لا يعثير 


' طرحا لقفاعدة الاثراء بلا سبب 


كأساس جديد لدعواه فان 
ما ورد ف هذه المذكرة . يفيد 
فى القليل أنه بعد أن عدل عن 
الاستئاد الى عقد القرض كسسبب 
الوقائع التى ا والزام 
إد 5 3 
د 5 طلبه طبعا نص 
القانون الدىتراه منطبقا على تللثه 
الوقائع ب ومحكمة اأوضصسوع 
مارمة فى كل حال باعطاء الدعوىي 
وصغها الحق وتكييفها القانونى 
الصحيح دون أن نتقيد فى 0 
بتكييف الخصوم لها ومن ثم فا 
محكمة الاستئئاف أذ لت 
حقها هذا وكيفتالوقائعالمطروحة 
عليها ‏ ودون أن تضيف اليها 
جديدا بأنها تكون الاثراء 
بلا سيب وعلى هذا الأساس 
ألزمت الجمعية المدعى عليها 
بامبلغ الذى قضته به قانه لابجوز 
أن يثعى على حكمها بأئها غيرت 
سبب. الدعوى من تلقاء نفسها 
ومن ثم يكون النعى بهذا السبب 
وحيث أن ما وه الحم 
المطعون فيه من 0 ضدهة 


١1: 


دفع المبلمغ الى صراف الجمعية 
وآن هذا المِيامم قد دخل ف 
صندوقها وأن الطاعن لم يذهب 
الى حد الادعاء بأن هذا المبلغ 
دع على تمل اسع يوان براك 
حساب المطعون ضده 1ع سبب 
وبتعين لذلك الزامها بهذا المبلغ 
عملا بالمادة 4/ا1 من القالنون 
المدنى . هذا الذى قرره الحكم 
الطمون فيه يكفى للتدليل على 
أذ أنه بهذا الذى قاله وبما أوردهة 
قبل ذلك فىاسبابه من أنالجمعية 
أفادت من المبلغ الذى أضيف الى 
ذمتتها اذ أنفقته فىتصريف شئولها 
من دفع مرتبات موظفيها وغير 
ذلك من 0 العايلة 0 


يكون 0 1 ثراع الجمعية بقدر 
0 الب وأفتقارالدائن ( المطعون 

) المترتسبه على هذا الاثراء 
ا السبب القانونى لذلك 
الاثراء وهى الشروط القلاثة 


اللازمة لتطبيق حكم امادة ١/1‏ 
من القانون المدنى . أما المسائل 
التى ينعى الطاصن على الحكم 
المطعون فيه عدم تحقيقها فالها 
ليست لازمة لتطبيق هذه المادة ب 
كذالك فانه غير ما بقوله 
الطامن من أن محكمة الاستئئاف 
قد ذوتت عليه فرصة ابداء الدفع 
بالتقادم القلائى ذلك أنه علاوة 
على ما سلف بيانه فى الرد على 
تغير سبب الدعوى من تلقاء 
نفسها فان الثابت من تقرير 
الخبير الذى أخذبه الحكم المطعون 
فيه أن المطعون ضده دفع المبلغ 

المقفى به م للججيعية قَّ ينابر 
سنة لمهؤ١!‏ بدليل يده فى دفاتر 
الجمعية فى المدة من ه؟ الى ١‏ 

من الشهر المذكور وائنه دفعمة 
ل ورود الاعانةأ لسنئوية 
من وزاية التربية والتعليم وهذه 
الامانة لا سمكن أن تكون الا الاعانة 


العدد الرابع ‏ النة بر؟ 


ولا كان المطعون ضده قد 
رفع را الطالية بهذا المبلغ قّ 
يكن هناك" وجه للتمسك بالتقادم 
ألثلائى المنصوص عليه 2 المادة 
٠‏ من القائون المدئى لعدم 
اكتمال مدته وبالتالى فان الحق 
الذى بدعى الطاعن بأن الملحكمة 
قد فوتته عليه بعدم تنبيهها اباه 
الى الأساس الذى اتجهت الى 
اعتناقه » هذا الحق لا وحجود 
له )6ء 


طن ند وق 85 لنسيية 
قى فى 1939/5/15 برئاسة 
وعضوية السادة الاساتذة محهود 


توفيق أسماعيل ومحمد عبد 
اللطينب وعياس حلمى عبدالجواد 
وسليم راضد أبو ريد ومح_د 
صصسدقى البشبيشى المستشسارين ٠‏ 


سنناا م 

المبدا القازونى : 

(! ) عقد . «١‏ التهاؤه )» . 
« تقايل ) . تفاسخ . ابجاب 

١‏ التفاسخ ( التفايل » كما 
يون بايجاب وقبول صريحين 
بكون أيضا بايجاب وقبسول 
ضمنيين وبحسيٍ حكمة ل 
اذا هى قالت الضهونى 
أن #ورد من الوقائع والظروف 
ها اعشيرنه كاشفًا عن ارادتى طرق 
التعاقد وأن نسسين كيف تلاقفت 
هانان الارادئان على حل العقد ٠‏ 

( ب ) عقد : ايجاب »© قبول » 
تطابقهما » تعارضهما . 

؟ س اذا عرض الشترئ ف 
انذاره للبسائعين تلقيص و 
فرفض البائعون فى الذارمم الذى 
ردوا به ب على اثذان المشترى - 
واعلنوا عدم قبولهم هذا العرض 
وضمنوا هذا الانذار أنهم يعتبرون 
ما تضمئه عرضسا من حائنب 
الشترى للفسخ وانهم 'يقبلون 


فانه طالما أن قولهم هذا يعارض 
الابجاب الصادراليهم من المشتر ى 
فان” من القفرول يعثير د 

يتضون ايحابا جديدا بالفسخ 3 


اأحكمة : 


وحبيثك أنه سين 
الطعن أن الطاعئين 1 ان 
أنه يعيبون على الحكم المطعون 
فيه الخطأ فى تطبيق القانون 
وتفسسسيره وتأويله وفساد 
الإستدلال والقصور |2 التسبيب 
والاخلال بح قالدفاع وقد حددوا 
فى التقرير مواضع هذه العيوب 
فى الحكم المطعون فيه تحديدا 
واضحا لا غموض ولا تجهيل 
فيه , 

وحيث» أثهة سين من الحكم 
اللطمون فيه أنه أقام قضساءه 
برونكن تعري اللامسين عان 
ما بأنى « ومن حيث أنه نه 
لهذه المحكمة .. انه بعد أن أندذر 
البائعون المشترى فى اا من مابو 
15545 باعداد الأوراقومطا 
أباه والأفراتة ف “ظرف 0 
عليه تأخيره فى التوقيع على العقد 
النهائى وأنهم يصبحون فى حل 
من فسمّ العقد ‏ قان المشترى , 
قد ظل ساكتا لا لدحيب حتى 4 
وليه ستة 1566 عندما اتذرهم 


. بما تبين من أنالقدر شائعا وليس 


مفرزا وبأنه لا بحد بشارع فريال 
المستجد على النحو الوارد بالقد 
والذى على أساسه اشنترى 
الى النصف » فائه اذا كان هذا 
العرض, الجديد المخالف للمتفق 
عليه فى العقد من الممكن 'نجوزا 
عدماعتباره عرضا لفسخ العقد ب 

فاله بمقتضى الانذار المعلن فى 89١‏ 
وليه سئة ه154 والذى به أنذر , 
البائعون المشترى بآن الذاره لهم 
( بعدم قبيول الثراء الأ بنصف 
الثمن ) انما هو عوض لفسخ 
الققد وأنهم شبلون هذا العرض 


بالفسخ ب وبعدم ود المشترى 


على شىء من ذلك حتى رفعصسه 
الدعوى 1951 سنة 15541 تلى 
أسيوط وبمطالبته فى تلك الدعوى 
برد ما دفعه من ثمن ومصار يف 
استيقاء العقد دون جدوى 3 مع 
تمو يش قدره ٠6وج‏ ثرىق الحكمة 
من كل ذلك ما يحعلها تقلع 
عقد البيع وبأن هذا الرضاء جاء 
ثاليا لما أبداه البائعون من اعتبار هم 
اتدذاره عرضا للفسخ و قب ولهم له 
وبذا تكون ارادتا طرف المقد قد 
تلاقتا على فسخ العقد » ولا محل 
للقول بأن المشترى قصد بطلب 
ود الثمن مع التعويض » انه بطلبه 
تنفيذ العقد عيئا » اذ أنه لم يطلب 
رد جزعء من الثمن » بل أن طلبه 
كان رد جميع ما دفعه من الثمن 
وأبشسا على حد تعبيره ما اثفقه 
لاستيفاء العقد دون جدوى وذلك 
القول بأن المشترى عدل طلبانه 
فى تلك الدموى اذ أن ذلك لم يتم 
وكل ما حدث بالجلسة الآخيرة 
هو سرد وكيله لمحاولة سابقة 
للاتفاق كما أله وان التمت 
الدعوى [195 سئة 1451 كلى 
أسيوط بقنول ترك الخصومة 
فيها ب فان الحكمة لا تنظر لا 
قضى به وائما بما لها من حق فى 
تقسدير أسسباب الفسخ وف 
اسستخلاص الرضا به ترئا 
متتعنيكة أن سستاولة الشنترى 
طريق الدعوى 111 سنة 1163 
كلى أسيوط وما ضمثه صحيفتها 
وما الخذه فيها من موقف كل 
ذلك بفصدبجلاء عن انجاه ارادته 
لفسح عقد البيع فاذا ما ظل على 
4 عند رئعه دعوى أثبات 
التعاقد 9م" سسثة 1158 كلى 
أسيوط فائة ر : ولا سند له 
في العودة للمطالبة باثبات التعاقد 
اذى قبل بأرادته فسخه ؛ وبعد 
أن عرض عليه خصومة هذا 
الفسخ وبعد أن جعلته> أرادنا 
الطر فين منانسًا وكان لم يكن 6 
وهذا الذئ قرره الحكم لا مخالفة 


قضاء محكسمة النقض المدنية 


فيه اقادون أو للثابت ىُْ الأوراق 
ول ينطسوى على قصور فى 
التسسيب : ذلك أن التفاسخ كما 
يكون بابجاب وقبول صريحين 
بكون أيضسا! بايجاب وقبول 
ضمنيين وبحسب محكمة الموضوع 
اذا هى قالت بالفسخ الضمئى أن 
تورد من الوقائع واللروفف 
ما اعتيرته كاشفا عن ارادتى طرق 
التعاقد وأن سين كيف تلاقثت 
هاتان الارادتان على -حل العقد »م 
ولما كانت الأسباب التى دلل بها 
الك الطمون: تسمه فى للالن 
أرادتي الطر فين على التقايل من 
الى ما رتبته عليها المحكمة وكان 
من المطمون ضدهم « البائعين » 
الى مورث الطامنين 0 المشترى 2«( 
أبدابا يأاة م لا مخالفة فيه 
للقائثون اذ أنه وان كان هذا 
الانذاي جاء ردا على انذار المورث 
الذى عرض فيه عليهم تنقيص 


00 


الثمن الا انهم اذ أعلئوا فى انذارهم 


عدم قبولهم هذا العرض وضمنئوا . 


هذا الانذار انهم يعتبر ون ماتضمنه 
عرضا من جائب مورث الطاعنين 
للفسخ وآنهم يقبلونه قانه طالما أن 
قبولهم هذا بعارض الابيجاب 
الصادر اليهم من هذا المورث فان 
إيجابا جديدا بالفسخ وذلك 
بالتطبيق للمادة 95 من القانون 
المدئى واذ كان الحكم المطعون فيه 
قد استخلص قبول مورث 
الطامنين لهذا الابجاب من رقههة 
الدعرى (9ل سكة 1155 كلى 
اسسيوط بطلب الرام امون 
ضدهم برد مادفعه لهم من الثمن 

التعريض وكان هذا الذى 
استخلصه الحكم هو استخلااص 
ما انتهى اليه من أن أرادتى 
الطر فين قد ثلاقيا على حل العقد 


وكان غير صحيح مايقوله الطاعنون' 


من أن الحكم الطعون قيه اعتبر 


١ ؟‎ 


انذار مورثهم المسان للمطمون 
ضدهم فى 4 يونيه سئة ه155 
متضمنا ايجابا بالفسم » ذلك أن 
الحكم لم بعتمد فى قضائه على 
هذا الانذار وائما اعتبر الايجاب 
صادرا! من المطعون دهم 
بانذارهم المعلن فى "١‏ من يوليه 
م6 كمالا بجحدى الطامئين 
قولهمأنه ترتب علىترك الخصومة 
فى الدعوى 111 سئة 1155 هدلى 
كلىأسيوط زوال كل اثر للايجاب 
أو القبول الذى بنى عليه التفاسح 
ذلك أن هذا الترك لا بمئع المحكمة 
ذاته بصرف النظر عما ثم فيها 
على ئية رافمها فى اعتسار العقد 
انتهت الى أن التفاسخ قد ثم 
بارادتى الطر فين عليه قبل نظر 
الطاعئين ما أثاروه فى دفاعهم من 
أن مورثهم قبل بجلسة 1/1/1617 
من حلسات هذه الدعوى الابقاء 
على الرابطة العقيدية وأن باخل 
الأرضصس بحائتها ذلك أن ما ورد 
بمحشر الجلسة المذكورة لا يعدو 
ن نم التفاسخ عن العقد قبل هده 
الحلسة ‏ لا كان ذلك فان أغفال 


الحكم الرد على هذا الدفاع 
5 بنطله لعدم جدواه فى تغيير دأى 


الملحكمة ٠‏ 
وحيث أنه ا تقدمْ يتعين ر لض 
الطعن ») ٠‏ 


طعن مدلى رقم 5١‏ لسسسنة 
سراق فى 191/98/11 بالبيئة 
السابقة ٠‏ 


5 ٠ 
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المبدا القازونى : 


(1) اثبات . « بالبيتة » , 

(١‏ لا.يشترط قانونا لاجابة 
طلبه الاثيات بشهادة .الشهود فى . 
الاحوال ألتى يجوز فيها الانسات 


0 


م 


بهذا الطريق وجود قرائن بالعنى 
القانونى للقريئة ترشح لاحابئه 
بل يكفى لاحابة. هذا الطلب أن 
نين المحكمة من ظروف الدعوى 
واوراقها حديته وألا يكرن فى هذه 
الأوراق م يغنيها عن اتخاذ هذا 


الاجراء ٠‏ 
( ب ) تحقيق : الدعوى ) 
طلب آأحالتها آليه )») رفضه ») 

مسوغة .. 


؟ ب وآن كان تمحكمة الموضوع 
لبست ملزمة باحابة الخصوم 27 
م يطليونه من احالة الدعوى الى 
التحقيق لاثشات ما يجوذ انساته 
بالبيئنة ل أنها ملزمة اذأ هى 
رفضت هذا الطلب أن تين 3 


حكمها ما يسوغ رفضه ٠‏ 
الحكمة : 
« وحيث أنه نبين من تقربرات 
المطعون فيه ومن المذكرة 
'القدمة من الطاعن الى محكمة 
الاستثئناف والمرفقة بالملف 
المضموم أن الطاعن تمسك بعدم 
صحة سبب الالشرام المذكور فى 
السئد من أنه مقابل ثمن سماد 
وقال ان السبب الحقيقى لتحرير 
السند هو أن المظهرة كانت وكيلا 
بالعمولة عن شركة فاكوم بدشنا 
وتنازلت له':عى هذا التوكيل 
وسلمته موحودات الشركة التق 
كانت فى عهدتها قوقع لها على هذا 
النسنلد كضمان لقيمة هذه 
الموجودات بعد نسليمها اليه واله 
اذ كانت شركة فاكوم فد آثقرت 
بعد ذلك هذا التنازل وقبلت 
حلوله محل المظلهزة فى التزاماتها 
سكول ميائشرة عن تلك 
الموحودات قبلها .نقد أصبجالسند 
ولا محل له لزوال سسب التزامه 
بقيمته وساق الطامن للتدليل 
على صحة هذأ الدفاع قراثئن منها 
وأنها سكتت عن مطالبته بقيمة 
السئد بعيى ميعاد الاستحقاق 
والى أن غادرت اللاد وأناأعلعون 
ضده لم يعلنه ببروتستو عدم 


العدد الرابع ‏ السنة /ع 


الد فع الا فى سبتمير سسئة 
ولم يرفع الدعوى يطلب 
قيمة السند الا فى سنة 155١‏ 
استحقاق السثد وطلبه الى 
المحكمة احالةالدعوى الىالتحقيق 
لاثبات هذا الدفاع بشلهادة 
الشهود وقد رد الحكم المامون 
فيه على ذلك بقوله 2 وأله وأن 
كان موضوع الدعوى تحجساريا 
وطيقًا لقواعد الآانون التجارىي 
يمكناثباتالصورية بالبيئة الا أن 
امستائف عليه ( الطاعن ) لم بقدم 
أبة قرسة بمكن أن ستند اليها 

تبريرا 0 الىالاثبات بالسنة 
ناك هذا »4 وهذا الذى قرره 
الحكم المطعون فيه ردا على طلبء 
الانيات بشهادة الشهود ينطوى 
على خطا ف القفانون ومخالفة 
للثادت فى الأوراق ذلك أنه وان 
كانت محكمة الموضوع ليست 
ملزمة باجابة الخصوم الى 
ما يطلبوته من أحالة العو 
الى التحقيق لاثلبات ما يجوز 
اثباته بالبينة الا أنها ملزمة اذا 
رفضت هذا الطلب أن سين ف 
حكمها ما يسوغ رفضه ب لا كان 
ذلك وكان لا يشترط قانونا 
لاجابة طلب الاثبات بثمهادة 
الشهود الأحوال التى دول 
فيها الانبات بهذا الطريق وحدود 
قرائن بالمعنى القانونى للقرنة 
نرشضح لاحابته ‏ بل يكفى لاحابة 
هذا الطلب أن تتبين المحكمة من 
ظروف الدعوى وأوراقها جدبته 
وأن لا بكون فى هله الأوراق 
ما بغليها عن اتخاذ هذا الاجراء 4 
وكان الطاعن مني جيمة أخرى 
على ما تقدم ذكره ب قد قدم 
لحكمة الموضوع للتداليل على 
صحة دفاعه الذى طلب تمكيئنه 
من أثباته بالبينة قرائن منها أن 
الدائنة الأصلية اأظهرة للسند 
لا تتجر فى السماد مما بلفى ماذكر 
الستك. من 'أن_قيمته ثمن 
سماد وأن هذه الدائئنة قعدت عن 
مطاليته بقيمة السثد بعد 


غادرت البلاد 0 المطعون ضدهة 
فورة ل ترجه اله بر وتسدوق 
ب/ره؟أ بعد مضى عدة 9 على 
استتحتاق السيلك ولق يرقم 
الدعرى بعد ذلك الا فى سنة 
كوا أن السند ستحق 
السداد فى سنة 1165 فان الحكم 
المطعون فيه أذ أستئد ق رفض 
طلب الطاعن احالة الدعوى الي 
التحقيق لاشاتد فاعه بعدم صحة 
سيب الالتزام 34 لور فى السئد 
الطاب . به الى أن الطاضن لم يقدم 
الالتجا الى الائبات بالبيئة نكون 
قد حالف الثشابت ف الأوراق ودل 
بقوله على هذا أن محكمة 
الاستناف لم تطلع على القرا 
يوذ 
التى ساتقها الطامن فى مذكرتئة 
السالف الاشارة أليها ولم تعمل 
بشأنها سلطتها التقديرية . لا 
كان ذلك فان الأيبسباب ألتى 
أستند اليها الحكم المطعون فيه 
فى دفض طلبالاحالة الىالتحقيق 
ما بخالف الثابت فى الأوراق علاوة 
على الخطأ فى القانون فيما اشترطه 
الحكم لاجابة هذا الطلب من 
وجود قرائن تدده ومن ثم يتعين 
نقذ الحك الطمون فيسه قون 
حاجة لبحث باقىأسباب الطعن». 


طعن مدنى, رقم 1195 السسئة 
9؟ ق فى 5للرك/لاة"وا بالويلة 
السابقة ٠,‏ 1 


تت 66 ١‏ شد 
المبدا القازوز 
١ )1(‏ ورقة تكليفبالحضور » 
« بيانات ») . محكمة موضوع , 
تكملة النقص الموحطصصود دورقة 
التكليف بالحضور بدليل غير 


مستمد من الورقة ذاتها هو أن 
تكون الورقة المدعى سحود 
النقص أو العيب فيها هىالورقة 
الحقيقية التى أعلنت للخصم لا 
ورقة أخرى مصطنعة الكداكت 
بالورقة الحقيقية بعد سر قةهذه 
ألورقة واخفائها . 


( ب ) اثبات : قرنية ٠‏ حكم » 


؟ ل لا تثريب على محكمة 
الموضوع فى الاستدلال بحكم 
شرعى قاض بصحة وصسية 
باعتباره مجرد قرينة على جدية 
دعوى المطعون ضسدهم وعلى 
أحقيتهم فى طب القضاء : 
بخصهم تلك الوصية وان 3 
كونوا عرفا فى ذلك الحكم , 
(ج) فوائد : سريائها ٠‏ وأفاء ٠‏ 
ايداع ميرىء الذمة 


؟ ب متى كان الإيداعالحاصل 
من الطاعن مشروطا بعدم' صرف 
المبلغ امودع الى الطلعون ضدهم 
قبل الفصل فى جميع المنازعات 
القائمة بيهم وبينه بشأن الوصية 
فان الابداع لا يبرىء ذمته من 
المبلغ المودع ولا بحول دون 
سربان الفسوائد من تاريخ 
استحقافها قالونا , 
الذ)ا وصسية : مال موصى به » 
استحفاقه ٠.‏ فوائد تآاخر ٠‏ 

؟ س أكال الوصى به سادق 
على التركة من تاريخوفاة اأوعى 
فبلتزم الوآارث النى بتناخر فى 
الوفاء به اللموصى له بفسوائد 
الناخر عله من تاريخ المطالية 
الفضائية ٠‏ 
امحكمة : 

« وحيث أن النعىبهذا الوجه 
مردود بأن الحكم المطعون فيه رد 
على الدقع الذى أبداه الطاعن 
ببطلان صحيفة ال 
بقوله « وحيث آله ثبت لدى 

محكمة أول درحة بالذثيل المقلع 


قضاء خكمة النقيض المدنية 


أن بدا خفية ممن يهمهم أمر 
تعطيل الفصل فى الدعوىالأصلية 
قد عبثت بالصحيفة الثانية من 
أصل صحيفة افتتاح الدعوى 
بأن نزعت هذه الصحيفة الثانية 
وارفقت بالنصف الأول من 
الصحيفة الأصلية صحيفة ثانية 
من أعلان آخر خالية من أى 
تأشيرات وكان الغرض من هذ1ة 
التلاعبالئيل من صحيفةالدعوى 
الأصلليةواظهارها قَّ صررةالورقة 
العرفية التى لا تحمل توقييع 
م ولا توقيسع مسستلمى 
عليها بالبطلان بدعوى مبتداه ب 
متى كان ذلك فان هذه المحكمة 
لا ترى محلا لأن تعير هذا الميث 
التفاتا أو تقيم له وزنة حتى لا 
ينال من قيبام الدعوى وصصحة 
صحيفقتها تلك المحاولة الرخيصة 
التى يلحأ اليها اخصيوة 000 
فى التنكيل بهم ومنثم يكون ول 
ببطلان صحيفة الدعوى اله سس 


على خلوها منثر قبع اأحشر الذى' 


باشر اعلائها آمرا فير جدير 
بالاعشار متعينا رفضه )6 ولا 
كان ذلك وكان الحكم الابتدائى 
الذى أحال اليه الحكم الطعون 
فيه قد اثبنتة ت أن صحيفة ا لدعوى 
الابتسدائية 3 5 قد اعانت ل 
آليه ف 0 مخاطبا مع تابعه 
عياب الطامن وقت الاعملان وآن 
أآصل صحيفة الدعوى العلنة وهى 
الورفة التى سرقت بعد اطلاع 
المحكمة عليها سحلسة 18 نو فير 
واستبدلتبها ور ققاخرى 


.خالية من توق شبعات» مسمتلمى 


صور الاعلان ومن ترقيع المحفر 
أرباع' الرسم وأن كل هله 


/1؟ ا 


ألبيانات كانت واردة د فى الورقة 
الأصلية النى مسرقت بيك خفية - 

وكانت” واقعة سرقة هذه الورقة 
من أوراق صحيقفة الدعوىأاولئة 
يحون اشساتها بكافة طرف الاثياث 
القانونية وكانت الادلة والقرائن 
التى ساقها الحكم الاتندائى 
لالسات سرقة صطلذة الورقة 
واستبدال غيرها بها من شاأنها 
أن تؤدى الى ما انتهت اليه 
محكمة الموضصوع وكان لتلك 
الحكمة بعد أن ثبت لها حصول 
هذه السرقة وأن الورقة النى 
اتخل. .منهة الطافن “سننا لدقيه 
سطلان صحيفة الدعرى هى ورقة 
غريبة من هله الصحيفة 


١‏ ومدسوسة عليها أله تقيم وزئا 


لاسيانات الواردة فى هذه الورقة 
وأن تثبت للبيانات الصحيحة 
التى كانت تتضمئها الورقة 
الأصلية المسروقة بالرجوع الى 
الاثباث. كافة اذ أن محل القول 
عدم حوال تكملة النقص أ مو حود 
بورقة التكليف بالحضرر بدايل 
فر مستمد ل الورقة ذاتها هو 
أن تكون الورقة المدعى ال 
النقص أو العيب فيها هىالورقة 
الحقيقية التى أعلنت للح 
بالورقة الحقايقية بمد سرقة 
هذه الورقة الآخيرة واخفائها ت 
ولما كان ذلك وكانت ‏ الادلة 
والثرائن التى أوردها 1[ 
الابتداثى الذى آحال ١‏ 
المطعون فيه الى أمسايه . 
ورقةهذا الملا 0 
قانونا اشتمالها علليها . هذه 
الأدلة من شأنها أن تؤدى الى 
النتيجة التىانتهبت اليها المحكمة 
أله سين من الحمم. المطعون 
فية والحكم الابتداثى الذى ؟خد 
باسبايه آنه ليس فى اسسبابهما 
ما بدل على أنهما اعتمنذا! فى 
قضائهما على الحكم الصادر من 
محكمة عابدين فى دعو ىالتعويض 


١10 


المتفرعة عن الجلحة اللمباشرة أو 
على الصورة الشمسية للوصية 
المقدمة من المطعون ضدهم وهما 
لم كونا بحاجة الى الاستنادعلى 
هذه الصورة 6 اعتبار الوصية 
صحيحة وصادرة من الموصى لأن 
الطاعن وشقيقيه المدعى عليهم لم 
بطعئوا فى الدعوى الحالية ذاتها 
0 الوصية سواء بجهلهم توقيع 
هم عليها أو الكار هذا التو قيع 
” يلامعا بالتروير بالطرق 7 
رسمها القالون لهذه الطعون كما 
مو وهو ولقد اسعند الحكمات 
الابتدائى والمطعون فيه فى وحود 
الوصية ومحتوياتها وفى صحتها 
الى الحكم الصادر من المحكمة 
الخرفية. بتدجتتها يصع الوصية 
ولفائها والى تقارير الخبراء 
المقدمة فىالدموى الشرعيةوالذين 
قاموا بفتحص أصل الوصسية 
وانتهوا الى انها جميعها محررة 
بخط أأوصى وموقعة بنوقيعهولم 
يكن استناد الحكمين الاينتدائى 
والمطعون فيه على الحكم الشرعى 
المذكور على أساس أنه بعتير حجة 
على الطاعن قبل الطمون ضدهم 
المطعون فيه فى أسبابه ب على 
أساس اعتبار ذلك الحكم الشرعى 
بها احتواه مجرد قرينة قويقعلى 
'جدية دعوى امطعون ضدهم 
وعلىٌ احقيتهم فى طلب القضساء 
0 بما 3 2 تلك 1 
0 ا القريئة 0 
استدلت هليه . 


وحيث أن الحكم الطعون فيه 
أورد فى شأن مأ بثيره الطاعن بما 
يأتى « وحينث انه عن الوجه الاول 

من أوجه الاستئناف فان الثابت 
من الاطلاع على أوراق الدعوى 
أن المستأنف ضدهم قد آقاموا 
دعواهم بداءة ضدك المستائفين 
بصفتهما ورثة المرحوم وزوجته 
التى توقيت بعاده وقداكد 


عليهم ( الطاعن وشقيقه 
'بوصف 'هؤلاء الثلائة ورئة الوصى 


العدد الرابع ‏ السسنة ا/ع 


مطالتهم 0 0 الصفة 
ألتى أن بها عبد 0 أحيد 
القيسى فى “" سبتمبر /ا118 كما 
أعلن بها المستأنف الثانى محمد 
احمدك القيسى ) الطاعن ) فى 01 
اتويبر لإه9١1‏ حيث طلب 
المستأنفك ضدهم بصحيفة 
التعجيل الحكم عليهما بصفتهما 
ورثة لمر حوم أاحد القيسىبالطلبات 
السسابق اعلالهما بها بصحيفة 
الدعوىالاصلية كما أكد اللمستائف 
ضدهم هذه الصفة بمذكرتهم 
الختامية ركم 1١5‏ دوسيهة التى 
قدموها لمحكمة أول درحجة بعد 
حجز الدعوى الحم يما 

١٠/اال/ء‏ 0 حيث جسساء 
بالصحيفة السادسة من هذه 
المذكرة ما بأتى ( ولا سقى بعد 
ذلك الا صدكور الحكم بالزام 
المدعى علبهما السيدين محمد 
أحمد القيسى وعبد العزيزر أحمذ 
الفيسى بوصفهما ورثة اأرحوم 
الموصى ب وورثة للمرحوم حسن 
أحمد القيسى بأن بدنعا للمدعين 
مبلغ الالف ومائة جنيه سالفة 
الذكر مع الرامهما المصروفات 
ومقابل آتعابالمحاماهء وشممول 
الحكم بالئفاذ المعجل وبلا كفالة ‏ 
وهكذا ببين أن المستأنف ضدهم 
قد بدءوا بتوجيه دعواهم ضد 
المستانفين بصفتهما ورثة الموصى 


وانتهوا بمذكرتهم الختامية بتأكيد 


توجيه طلباتهم الى املستانفين 

بهذه الصفة 0 لا بدع محال 
للشك فى أن طلب الحكم بالمبلغ 
الموصى به المسسا صب حتما 
وبالشرورة على ما تركه الموصى 
وليسن على أمرال 57 


'بصفتهما الشخصية »© لما كان 


ذلكوكان سينمن مطالمة صحيفة 
الدعوى الابتدائية المعلنة الى 
الطاعن أن ما استخلصته محكمة 
الاستئناف منها من.أن مطالبة 
المدعين ( المطعون ضدهم ) للمدعى 
) كانت 


المرحوم أحمد حسن القيسى » 
هذا الاستخلاص تحتمله العبارات 
الواددة, ف صاب تلك الصحيفة 
والتى : تعتبر مكملة لما ورد ق 
ختامها عند سيان الطلبات وكانت 
المدكرة الختامية المقدمة من 
المدعين قاطعة فى الدلالة على هذا 


٠‏ العنى اذ وحجهت فيها الطلبات 


صراحة الى الطاعن وشقيقه 
عبد المزير يبلك الصفة وليس 
بصفتهما الشخصية » لما كان 
ذلك وكان ما قرره الحكم المطعون 
فيه من نى جيه الطلمات» ' فيصحيفة 
الدعورى وق المذكرة الختامية الى 
المساعن بوصقه وارثا لوالده 
امرعى ركني الخدل قضاله بر فشن 
الدفع يعدم قبول الدعوى 
والؤسمن علي انها وجهت ألببه 
ف سلامة 0 الحكم ف هذا 
الى صحيفة تعحيل الدموى بعد 
انقطاع سير الخصومة فيها من 
أنها وحهت الى الطامن بوصفه 
وارثا للمومى لأن الحكم بت كن 
بحاحة ألى الإستناد الى صحيفة 
التعديل بعد أن أثبت أن الدعرى 
وجهتتوجيها صحيحا فى صحيفة 
انفتتاحها وف المذكرة الختبامية 
لرافعيها كذلك فان الحكم المطعون 
فيه وقد أفصح فى أسبايه بأن 
قضاء الحكم المطعرن فيه بشصرف 
ألى الرام اللطاعن و شقيقه 
عبد العزيز بالمبلغ الذى الزمهما 
به من مال وتركه مورثهما اللموصى 
قان فى هذا البيان مأ يكفى لدفع 
الابتدائي الذى قضى الحسكم 
المطعون قيه بتأبيده اذ يعتبر هذا 
الذى ورد فىأسباب الحكم الآخير 
مثمما لملطوقه وموض حا له 
وهالتالى فلا محل لما يختئساه 
دا من احتمال تنفيد 0 
ا 0 


وحيث ان الحكم لمطعون فيه 
رد على :اعتراض الطاعن على 
قضاء الحكم الابتدائى بالزامه 
بالفوائك لحصول هذا الابداع 
شوله « وحيث انه عن الاعتراض 
الموجهالى الحكم اللمستائف لقضائه 
بفوائد المبلغ المحكوم به بواقع 
7 من تاربخ المطالبة القضائية 
برغم أن المستائفين ( الطاءن 
وآخيه ) كانا قد أودها المبالغ 
الموصى بها خرانة محكمةالقاهرة 
فى تاريخ سابق على رفع الدعوى 
وانه كان فى مقدور المستائف 
ضدهم ( المطعون ضدهم ) استلام 
المبالغ الموصى بها لهم واودثهم 
فمردود بأن المستفاد منالصورة 
الرسمية من اعلان الحجر الذى 
أوئعه الممسستائف ضد 
( المطعون ضدهم ) فى 1531/5/7 
تحثيد كبير كتاب محكمةالقاهرة 
الابتدائية على المبلغ المودعبخرانة 
المحكمة ناريخ ١/ل/.‏ 115 
وقدره ..م؟ ج ( مستئد رقم 
؟ حافظة رقم لا دوسيه) أن 
المستألفين كانا قد أودعا هذا 


قضاء مخكمة النقض الدنية 


اق كرو بار كي 
المنازغات القائمة بين طرق 
ولم بكن بمقدور المستانفضد 

أن بقبضوا شيا من الْبلغالمودع 
دون موا فق ةالستائفي !والحصول 
على حكم قضائى بقرر لهم هذا 
الحق فأو أن المستائفين كانا 
حسنى النية حمًا لما ترددا عن 
التسليم بحق المستانف ضدهم 
فى المبالغ الموصى بها ملك يدم 


النزاع بين الطرفين فى سملة. 


وكفا عن منازعتهم طوال 
مدة التقاضى أما وقد نسببا فى 
صله 'المبالخ والانتفاع بها فقد 
الحرمان وهو ما بشمثل فىالفوائد 
المحكوم بها ) ٠‏ وهذا الذى قرره 
الحكم المطعون فيه لا مخالفة فيه 
للقانون ذلك أنه متى كان الابداع 
مشروطا بعدم صرف المبلغ المودع 
الى المطعون ضدهم قبل الفصل 
فى جميع المنازعات القائمة بينهم 
وبين الطامن وأخيه بشأنالوصية 
فان هذا الابداع لا ببرىء ذمتهما 
من المبلغ المودع ولا بحول دون 
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سريان الفوائد من تاريخ 

استحقاقها قانونا اذ من شان 

الشرط الذى اقترن به هذا 
ضدهم على ما يخصهم فى المبلغ 
المودع قبل الحكم نهائيا فى هذه 
الدعوى وبالتالى حرمائهم من 
الاتتفساع به طوال نظرها أمام 
المحكمة ومن ثم بحق لهم طلب 
الفوائد عن الملغ المقضى لهم به 
من تاريخ المطالبة القضائية طبقا 
للمادة "؟؟ من القانون المدنى 
ويكون الحكم المطعون فيه اذ 
أجابهم الى هذا الطلب ثم يخطىء 
فى القانون اذ أن المال الموصى به 
يسستحق على التركة من تاريخ 
وفاة المرصى فيلتزم الوارث الذى 


. يتأخر فى الوفاء به للموصى له 


بفوائد التآخير عنه من تاري 
المطلبة القضائينةا عملا بالماده 
المذكورة » , : 


طمن هدئلى ا9١1‏ لسكة «رم 
ق فى 19117/5/16بالهيثةالسابقة 
السابقة , 


وريس ارامكام 


يان 


ضن 


يننا 


ل 


كل 


ريل 


1 ٠1 


لل 


1امرك/رتكةا 


لكل 


را 


ملخص الأحكام 


قضاء محكمة النقض المدنية 


٠. , لسنة 11065 قاوئن‎ 1١ استئئاف ميعادة دعاوى العمل . مادة هلا من فى‎ )1١( 
, لسنة 51ؤا‎ 

١‏ ميعاد الاستئناف ( وهو عشرة أيام ) المنصوص عليه فى المادة هلا من تانون العمل 
الصادى بالقاثون 1١‏ لسنة 1181 انما قصد به خصوص الاحكام التى نصدر فى دعاوى التمريض 
التى ترفع بالتزام الاوضاع المقررة فى تلك المادة . وما عداها باق على أصله ويلترم فى استثئاف 
الاحكام الصادرة فيه القواعد المتصوص عليها فى قانون المرافعات فاذا كانت الدموى لم ترقع 
بالتزام الاوضاع المنصوص عليها قى ١لادة‏ هل المثار اليها فان ميماد استئناف الحكم الصادر 
فيها يكون ستون يوما من تاريخ العمل بالقانون رقم ٠٠١‏ لسسملة 1955 وطبقا للمادة ؟.؟ من 
قانون المرائعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة 959| , 


(1أ) تقادم . سقوط . مادة 568" مدنى . وقف انقطاع , : 

١‏ مدة السنة المنصوص عليها فى المادة 194 من القانون المدلى هى مدة تقادم لا مدة 
سقوط وتسرى فى شأثها احكام الوقف والانقطاع المنصوص عليها فى المادتين 5م7او89؟ مدلى . 

: (ب) عمل ٠‏ دعوى . وقف تلفيف قرار الفصل ٠‏ 

؟ لا تعتبى الدعوى ‏ . بطلب مرتب وهمولة وبدل انذاي ومكافأة وتعويض عن الفصل 
التعسفى ‏ استمرارا للاجراءات السابقة بشأن وقف تنفيك قراى الفصل ٠.‏ ولا يتسع لها 
لها نطاقها بحيث يجوز القول بأن الدعوى بهذه الطلبات تعتبر مرقوعة وقائمة أمام المحكمة 
تعمد من قبل الطلب الجازم بها . وما أتخفذ من اجراءات بالالتجاء الى مكتيب العمل ورقيع 
الدموى المستعجلة لا بوتف مدة التقادم السارية وفقا للمادة ١/114‏ من القائون اللدنى هن 
وقت انتهاء عقد العمل . 


(أ) ايجار , ( الالتزام برد العين المؤجرة ») , تعويض 

١‏ الترام المستاجر برد العين المؤجرة عند انتهام الايجار لا يكفى لافادته التنبيه على 
المؤجر بالاخلاء ٠‏ بل يجب على المستاجر أن بضع العين المؤجرة نحت تصرف المؤجر والتخلى 
عن حيازتها فاذا أبقى المستأجر شيئًا مما كان يشغلها به مع احتفاظه بملكيثه لا يكون يدام 
بالترام برد العين وللمؤحر الطالبة بشعو يض يراعى فى تقديره القيمة الانجارية وما أصاب 
الؤؤجر من ظرنر ء 


(!) نض , طعن , خصوم فى الطعن . 

١‏ الا يكفى لقبول الطعن فى الاحكام بطريق النقض أن يكون الطامن طرفا فى الخصومة 
أمام المحكمة التى أصدرت الحكم اللمطعون فيه ؛ بل بيجب أيضا ‏ وعلى ما جرى به ققيام 
محكمة النقض 5ه أن يكون قد نازع خصمه أمامها في مراعمه وطلياتة أو ثازقه خصضئة فى مزاعيه 
هو وطلبساته » وبقى على هذه المتازمة مع خصمه ولم بتخل مئها حتى صيدر الحم 
المطعون فيه , 

(ب) حكم , تسبييه اثبات . خب , : 

؟ ‏ وان كانت محكبة الموضوع غير ملزمة برأى الخبير الذى ترتبه لاثباك حقنيقة الحال 
فى الورقة المطعون عليها بالتزوير ولثن كان لها أن تآخد بما لها من سلطة فى تقدير الأدلة بتقرير 
الشبير الاستشارى الذى تطمئن اليه دون أن تناقش تقرير الخبير المنتدب في رأيه المخالف , 
له ؛ الا أنه يجب عليها وهى تباشر هذه السلطة أن تسيب حكمها باقامته على أدلة صحيحة من ' 
شأنها أن بؤدى عقلا الى النعيجة التى انتهت اليها ء 


فهرس الاحكام ١1١‏ 


ركنا 


أطالا 


16 


1 


6 


حل 


ل 


لا 


1 


متخص الأحكام 


قضاء محكمة النقض الدنية 


( !) عمل , « مكافاة نهاية الخدمة » . « الدعوى بطلب ) دعوى ,. تقادم , عمل 
صندوق ادخار , فى ل!ا1؟ لسئنة ؟58] م لا؛ . فى 1ؤ لسئنة ؤهؤا , فى )15 لسسنة 5018| , 


١‏ ل حق العامل فى حصيلة صندوق الادخار أو حقه فى المكافاة أو فيهما معا » هر حق 
ناشىء عن عقد العمل وتحكبه قواعده فى عقود العمل ومختلف قوائيئه وما لا يتعارض معها هن 
أحكام القانون المدئى ومنها ما نصت عليه المادة .5 بقولها « تسقط بالتقادم الدماوى الئاشئة 
عن عقد العمل بانقضماء سسئة تبدا من وقت التهاء العقد » وهو ميعاد يتصل برقم الدمعوى . 
واذ كان الحكي المطعون فيه قد الترم هذا النظر وجرى فى قضائه على سقوط دموى الطاعن 
لرفعها بعد انقضاء سئة من انتياء عقده فانه لا يكون قد لخالف القانون أو اخطأ فى تطبيقه , 

(!) نقض , حكم ., حيازة , دعاوى ؛ الحيازة .. 

| لا يجوز الطعن بالنقض فى الاحكام الصادرة من محاكم الاستثناف فى دعاوى الحيازة 
التى يختص قاضى المواد الجرثئية بنظرها والحكم فيها ايتدائيا . 

(ب) دعوى حيانزة : دعوى ملع تعرض , اختصاص نوع . مرافمفات م [) فق ام 
السئة 1504 . 

؟ ‏ ولاابة قافى الحيازة فى دعوى منع التمرض - تتسيع لازالة الافعال المادية التى 
يجريها المدمى عليه ؛ باعتبار أن القضام بها هو من قبيل اعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل 
حصول التعويض ٠‏ 


() نقسل بحرى . سلك الشحن , أطرافه . تحكبيم ق تجارى بحرى هم 344 
وءوءأ د ا.ءاآا 3 

١‏ قالون التجارة البحرى يجعل من الرسل اليه طرفا ذا شأن فى سند الشحن باعتباره 
صاحب الصلحة فى عملية الشحن بتكاف مركزه ‏ حيئما يطالب يتلفيل عقد النقل ‏ ومركز 
الشاحن »6 وأله يرتبط بسند الشجن كما يرتبط به الشاحن ومئد ارثباط الأخير به ٠‏ ومقتضى 
ذلك أن يلتوم المرسل اليه بشرط التحكيم الوارد ق نسخة سند الشسحن المرسل اليه باعتباره 
فى حكم الاصيل فيه © ومن ثم فلا يعتبر الشاحن نائبا عنه فى سند الشحن حتى يتطلب الأمر 
وكالة خاصة أو حتى يقال أن الشاحن كد 'تنصرف فى شأن من شسئون المرسل اليه وهو لا بيلك 
حق التصرف فيه ١ 1 ٠ ٠‏ 31 

(ب) نقل بحرى : عفد عمل . بحرى , نظاقه , سفيئة حمولتها , تفريفها , 

؟ ل تعتبر عملية تفريعُ حمولة السفينة ©؛ على ما يستغاد من نص المادتين ١٠و[١‏ من 
قانون التجارة البحرى ‏ وعلى ما جرىي به' قضاء محكمة النقغى حرءا متمما لعبلية النقل 
تكون معها كلا تسرى هليه أحكام عقد النقل الببحرى ٠‏ 

(ج) نقض : طمن » أسيابه موفودمية ء شرط لعسفى © تمسك به لاول مرة أمام النقفى ., 

ب تقدير ما اذا كان الشرط الواود بالعقد تعسفيا أم غير تعسقى هو آمر يختلط فيه 
الواقع بالقانون »© قلا دجول التحدى به لاأول مرة' أمام محكمة النقضص . 

( د ) طعن : نقض - عقد , تفسيره ا محكمة موضوع : سلطتها فى تفسير عقد , 

؟ مس الثراع بشأن تفسير شرطا التحكيم الوارد بالعقد انما هو نراع يتعلق بحق محكية 
امومسوع فق تفسسير العقند وتحصيل فهم الواقع منه ) قلا بجرز ابداؤه لأول مرة أمام ' 
محكمة النقض ٠‏ 
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0 لور السب سي العو الذى يجوز لوال 
فيه » وهى فى عنصرها المعنوى تستلزم ئية اكتساب حق على هذا الشىء ٠‏ ولم1 كانت الملكية 
الشائعة لا تنصب الا على حصة فائعة فى اجزاء المال المشترك الى أن تتميز بالفمل عند 
حصول القسمة » فان هذه الحصة يصح أن تكون محلا لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص 
والانقراد بئية امثلاكها . 

(ب) تقادم '. كسب حيازة هدوء , : 

؟ ل ستى كانت النازعة التى آثارها المالك للعقار تجاه حائره لاحقة لاكتمال مدة التقادم 
الطويل للكية الحائر قائه لا بعتد بها . 


(1) ارتفاق , تخصيص رب الأسرة , مدني م 1.19 

١‏ على من بتمسك بأته اكتسب حق ارتفاق بتخصيص امالك الاصلى © أن يتبت أن 
العقاو المملوك له والعقار الدى بدعى انه اكتسب عليه حق ارتفاق » كانا مملوكين لمالك واحد » 
وانه أثناء اجتماع ملكية العقاوين اتام المالك الاصلى علاقة تبعية بينهما من شألها أن تعتبر 
ارتفاقا ظاهرا لو أن العقارين كانا مملوكين للاك مختلفين » وان هذه العلانة بين العقشارين 
استمرت الى ها بعد الفصال ملكيتهما » ما لم يتضمن التصرف الذى ترتب عليه الفصال ملكيةٌ 
المقارين شرطا صريحا يخالف ذلك . 


(أ) نفنض . قوة الامر المقضى . حكم التهائى صادر على خلاف حكم آخر . ف لإم 
لسنة 1569] , 

١‏ ما أجازته المادة الخالئة من القانون لاه لسئة 1105 من الطمن بالنقض فى أى حكم 
انتهائي أيا كانت المحكمة التى أصدرته ©» مغروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر فى 
النراع ذاته بين الخصوم انفسهم » وحاز قوة الأمر المقضى » حتى يجوز الطعن بالئقض فى الحكم 
الانتهائى الثانى الذى فصل على خلاف الآول ٠‏ 

(ب) حكم جنالى حجية محكمة مدنية اجراءات +م".40196 . 

؟ ‏ الحكي الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجتيه فى الدعوى المدلية امام المحاكم 
المدنية الا اذا كان قد فصل قصلا لازما في وفوع الفعل المكون للأساس امشترك بين الدعويين 
الجناثية والمدنية » وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ولسبته الى فامله . 


. اثبات . ( قريلة قانونية ) , ( حجية الأمر الكقنضى ») . قفوة الأمر المقضى‎ )١1( 
' , دليل » تقديره » محكمة مدنية » محكمة جنائية‎ 

١‏ تقدير الدليل لا يجوز قوة الشىء المحكومٌ فيه ولا ثريب على المحكمة ان هى أهذت 
بشهادة شهود كالت |احكمة الجنائية قد تشككت فى صحة شهاتهم . 

(ب) عمل ,. اخلال بالتزامات جوهرية فصل . 

؟ ‏ لا يشترط فى اخلال العامل بالتزاهاته الجوهرية ان ينصرف هذا الاهمال الى تنفيذه 
جميع التزاماته بل يكفى أن سىء تنفيذ الالترام ٠‏ 


(1) ضمان المحيل . تعويض , عناصره مدنى م +."و؟.؟ ٠١‏ 

١‏ الا يقتصر حق المحال له فى التعويض ‏ فى حالة ضمان إالمحيل لأفصاله الششمية. 
ونقا للمادة 91١‏ من القانون المدنى ‏ على استرداد ما دفعه للمحيل عوضا عن الحق المحال به 
مع الغوائد والمصروفات كما هو الحال عندما يتحقّق الضشمان طبقا للمادتين لم. 70397 من القانون 
المدئى ؛ بل يكون التعويش كاملا يشمل قيمة هذا الحق كلها ولو زادت على ما دفعه المحال له 
للمحيل ٠‏ ويشمل أيضا التعويض عن ضرر آخر يلحق بالمحال له من جرام فعل المحيل ٠‏ 1 
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(ب) حوالة » ضمان »© الحيل : أفعال شخصية , 

؟ ل امتناع الحيل عن تسليم المستندات اإاثبتة للحق المحال به لا يجين الرجوع هليه 
بالشممان الا اذا نرتب عليه استحالة استيغاء المحال له الحق المحال من الدينين المحيل عليهما. 

(ب) ببع ») ضمان » حوالة , 

؟ اذ نظم المشرع فى المواد من 8.؟ الى ١١‏ من القانون المدئى له الفضمان فى حوالة 
الحق بتصور ص خاصة »؛ فانه لا بجول مع وجود هذه الاحكام الخاصة تطبيق أجكام الضمان 
الواردة في باب البيع على الحوالة ,٠‏ 


(1) حكم . تدليل . تناقض , 

١‏ اذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر انه فى حالة عدم اتمام التعاقد بين الطرف الذى 
وسط السمسانر والطرف اللذى أحضره السمسار » يسبب خطا الطرقين لا يكون للسمسار 
الا حق الرجوع على من وسطه بالتعويض ؛ ثم عاد الحكم وألزم الطاعن بالتعويض على الرقم 
من تسليمه بأنه لم بوسط امطعون ضده ( السمساى ) فى خراء 3 العمارة » وآن التعاقد بثائها 
لم يتم فان الحكم يكون مشويا بالتناقض ٠‏ 

(ب) عقد : عدول عن ابرامه » مسئولية تقصيرية , البات » عبؤه , 

؟ ل الفاوضة ليست الا عملا ماديا لا يترتب عليها بطاتها أى أثر قانونى فكل متفاوض 
حر فى قطع المفاوضة فى الوقت الذى يريد دون أن يتعرض لأى مسشولية أو يطالب ببيان' المبرر 
لعدوله ولا يرتب هذا العدول مسئولية على هن هدل الا اذا أقترن به خطأ تتحقق همه 
المسئولية التقصيرية اذا نتج عنه ضرر بالطرف الآخر المتفاوض وعبم اثبات ذلك الخطأ وهذا 
الغرر يقع على عالق ذلك الطرف . 


( !) نقض , « البطلان فى الحكم » , حكم . دعوى , ( احراءات ) , دفاع » حقه , 
مرافمات م.م ,86/" فز 15 فى لإه لسئة 1565 , 

١‏ ل وقوع بطلان فى الاجراءات لا يستوجب نقض الحكم المطمون فيه الا اذا كان من شأن 
هذا البطلان التاثر في الحكم . 

ب استثئئاف : ميفاده . نظام عام , 

؟ ب بحث ما اذا كان الاستئناف قد أقيم فى الميماد هو من المسسائل التى تقضى فيها 
المحكمة من تلقاه نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم ٠‏ 

رج) دعوى : اجراء نظرها . دفاع » حقه ٠‏ 

٠‏ هتى كانث المحكبة اذ قررت حجر الدعوى لاصدار الحكم فيها أذلت بتقديم مذكرات 
فى الدقع والموضوع ؛ ولكن الطرفين انتصرا فى مذكرتيهما على التكلم فى الدقع دون الموضصوع 
فانه لا يقبل من احصد الخصوم التحدى بالخلال ع ا ست قضت فى 
موضوع الدفوى ٠.‏ 

( د) اوراق تجاربة ؛ دعوى » مرافعمات م.م 83٠ ١‏ !؟ . قا ٠6١‏ لسئة 191١‏ 
استئئاف »> ميعاده , 

ع ب استثناف احكام المحاكم الابتدائية فى الواد المدلية والتجارية هو أربعون يوا » 
وينقص هذا الميعاد الى التصف بالنسية للأحكام الصادرة فى مواد الاوراق العجارية 4 وال 
تتصرف مواد الاوراق التجارية الى مواد الكمبيالات والسندات الاذنية والشيكات نقط 4 فان 
الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى خير الاوراق التجارية المذكورة ‏ وف ظل أحكام 
الفقرة الاولى من الادة ؟.؟ من قاتون المرافعات قبل تعديلها بالقانون ٠٠١‏ لسلة 1954 ب 
يكون استثئنافها خلال أربعين يوما من تاريخ اعلانها . أما القول بآن القصود بمواد الاوراق 
لاتجارية فى حكم هذا النص هو المواد التجارية استنادا الى أن الاوراق التجارية لهسا حكم 
خاص وان ميعاد استئئاف الاحكام الصادرة بشانها هو عثرة ة أيام طيقا للفقرة الثانية من المادة 
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ذاتها باعتبار أن هذه الاحكام صادرة فى مواد يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة ‏ 
هذا القول غير صحيح ذلك أن مبناء الخلط بين طريقة رفع الاستئناف وميعاد رفعه ؛ اذ أن 
المادة م1١1‏ من قانون المرافمات ‏ قبل الغائها بالقائون ٠٠١‏ لسنة 19555 وأن كانت قد 
أدرجث الكمبيالات والسندات الاذئية مع الدعاوى التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه 
السرعة » الا أن المشرع رتب على ذلك أحكاما محددة بأن نصن بالمادة المشار اليها على أن ترقع 
هذه الدعاوى والدماوى الالخرى التى انتظمتها المادة الى المحكمة مباشرة ولا تعرض على 
التحضير »© كما نص بالمادة .6 مرافعاتك ‏ قبل تعديلها بالقانون رقم ٠٠١‏ لسلة 1951 على 
أن الدعاوى المنصوص عليها قى الادة 6م١!‏ هراقمات التى لا تعرض على التحضير ير 
الاستئناف عنها بتكليف بالحضور خلائا للدعاوى التى تحضر فيرفع الاستثئاف هلها بعريضة 
تقدم لقلم الكتاب . اما مواعيد الاستئئاف فقد أفرد لها امشرع أحكاما خاصة لا تعثبر بموجبها 
مواد الاوراق التجارية من الدعاوى التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة . 

(ه) مسؤولية : تعاقدية , تعويض . اعذار , عقد , فسخ + 

ه ‏ متى كان الطامن قد أملن الطعون ضهه بامتبار العقد مفسوخا من بجهته ؛ وكان 
الحكم المطمون فيه قد رتب على هذا الاملان أن المطعون ضده لم يكن بحاجة الى امذار الطامن 
قبل المطالبة بالتعويش باعتبار أن الطاعن قد صرح بهذا الاعلان أنه لا يريد القيام بالترامه » 
فان الحكم يكون قد التزرم صحيح القانون ٠.‏ 


(1) مسئولية ., ( الخطا » منافسة فير الشروعة , 

1 اعمال المنافسة التى تترتب عليها مساءلة فاعليها تقوم على اساس من المسئولية 
التقصيرية بمكن ردها الى أعمال من شأئها احداث اللبس بين المنشئات أو منتجاتها أو الى 
ادعاءات في مطابقة للحتيقة أو اعمال تهدف الى احداث الاشطراب فى مشروع الخصم أو فى 
السوق مما يتوافر به ركن الخطا وتعد بذلك هنافسة غير مشروعة . 

(ب) حكم ؛: تسبيب زائد , خطا , 

؟ ‏ متى كان ما قرره الحكم يقوم على أسياب لها أصلها الثابت فى الأوراق وتكفى لحمل 
قضائه الذى انتهى اليه فانه لا يعيب الحكم ولا يقاح فى سلامته ما أورده خطأ مما يعد من 
الاسباب الزائدة التى ما كان الحكم فى حاجة اليها لحمل قضائه . 


(1) عمل . «عقد ا 

م . ق #197 لسنة 09| . اجازة ؛ رفض الترخيص بها ) استبدالها بأيام أخسر أو 
بمقابل نقدنى . 

١‏ أجازات العامل بأنواعها لا يجول فى غير الاحوال المقررة فى القائرن ولغم مثتضنيات 
العمل استبدالها بآيام آخر من السنة أو السئوات ألثشالية » كما لا يجوز استبدالها 
بمقابل نقدى . 

(ب) عقد عمل : ؟ثاره , انتهاؤه » مسوفاته , رب عمل » سلطته فى تنظيم منشئاته , 
محكمة موضوع » رقابتها » فصل » مسوفاته , 

؟ ب من سلطة رب العمل تنظيم منششاته ) بحيث اذا انتشى هذا التنظيم انهاء مقود بعض 
عماله كان لهذا الانهماء عقود بعض عماله كان لهذا الانهاء ها يسوكه © والتفى عله وصفه 
التعسف » وسلطة رب العمل فى ذلك تقديربة لا ينجو لقاغى الدعوى أن بحل محله فيها وائما 
تقتصر رقابته على التحقق من جدية المسوغات التى دعت اليه . 


(!) نقض . علمن مرافمات م 116 , 

| ل يحصل الطعن بتقرير بكتبه فى قلم كاب محكمة النقضسويوقعه محاءمقبولاعامها » 
يستوى بعد. ذلك أن يكون موكلا عن الطاعن أو منتدبا من لجئة المساعدة القضائية أو من 
الحكمة المنظورة أمامها الدعرى . 
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(ب) اعلان : طعن » نانض » بطلان مرافمات م 6م , 

؟ ب وفقا للمادة 885 هن قانون المرانفعات قبل تعديلها بالقالون رتم 1.# لسنة ممه 
بس يعين رئيس المحكبة الاأشسشخاص الاين يعلتون بالطعن ويحدد أحلا لتقديم دفاعهم ومستنداتهم 
وبعد اثتهاء الأجل يحدد جلسة لنظر الطعن وله مند الاقتضاء الأمر يضم ملف الادة الصادى 
يها الحكي الطعون فيه ويملن قلم الكتاب من تقرى اعلانهم بالطعنٍ بتاريخ الجلسة المحددة تبل 
انعقادها بثمانية أيام على الآقل . 

(ج) استثئاف : اعتباره كأن لم يكن , حكم »2 تدليل ©» تناقض , لائحة تريب محاكم 
شرعية م 9ؤلم ,. 

ا هتى كانت الستائفة قد .حددت جلسة لنظر استثنانها وعجله الستائف عليه لجلسة 
أخرى أعلتها بها ولم تعول الحكمة على هذا الاعلان وكلفته اعادة اعلانها لجلسة اخرى ثم مضت 
فى نظر الاستثناف » قانه ما كان لها أن تعود بعد ذلك فترتب على هذا الاعلان أثره وتحكم باعثبار 
الاستثئاف كآن لم يكن لعدم حضور الستائف فى الجلسة الاولى ٠‏ 


الل 5ا١ا‏ | كربا (!) حكم , بياناته , تقرير تلخيص . بطلان , مرافمات م 8)1 م 
| خلو الحكم المطعون فيه من بيان أن تقرير التلخيص قد تلى بالجلسة قبل البده فى 
الرافعة ‏ بمد عودة القضية من محكبة النقض - لا يكفى وحده لاثبات هدم تلاوة التقرير : 
(ب) حكم . تدليل » فساد , محكمة موضوع » موازنة أدلة » واخذ باحدها , 
؟ ب لحكمة الموضصوع سلطة مطلقة فى الأخك بما تطمثن اليه من الإدلة واطراح'ما عداه 
م ا ا اي ا ا ل ل 
النتيجة التى انتهت اليها . 
(ج) تعويض . تقريره . عمل 5 
؟ ب تقدير التعويش الجابر للضرر من سلطة قافى الوضوع ها دام لا يوجد فى القانون 
نص يلرمه باتباع معاير معيئة فى خصوصه . 
( د) ضرر , عئاصره , موظف ء احالة الى معاش بدون حق , عمل . 
1 للمحكمة أن تدخل فى عناصر التعويض ما ضاع على المطعون فده هن هرتبيات 
وعلاوات لو أنه بقى الي سن الستين ٠‏ 
كما أن القانون لا يمنع من أن يدخل فى غناصر التعريض ما فات المطعون ضده من فرص 
الترقى وما كان سيحصل هليه من معاش ٠‏ _ِ 
(ه) محكمة موضوع , تعويض © سلطة تقديره , عمل , 
ه ‏ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعريضن تشولها أن تدخل فى حسابها جميع عناصر 
الفرر ومنها ما بصيب الضرور بسبب طول امد اتقاشى , '” 
( 5 ) قرار ادارى : ناديب » دولة مسئوليتها عن اعمال هيئلة قضفائية , 1 
1 الا جناح على محكمة الوضوع اذا اعتبرت من عناصر التعويض ما نال المطمون ضده . 
من ضرى بسبب ما تضيئله قرأى مجلسن التأديب'منى وصمه بعدم البراهة والامالة . 
(ز) غرر : مادى , أدبى ٠,‏ 
ان متى كان الحكم المطمون فيه قد بين عناصر الضرر اللذى تفى من أحله بالتعريض 4, 
وناقش ؟ لمعنصر منها على ,جدة وبين وجه أحقية طالب التعويض فيه فانه لا يعيب الحكم بعد . 
ذلك ,آنه قديى.التعويش عن؛ الششرر السادى والفرر الأدبى جملة بغير “نخصيص اقداره عن 
707 لح ) قانون : : بويا هل الساقى فوائك فانونية ٠‏ مدئى قديم م 15 , مدلى م ١11‏ 
1 7 و اذا كانت الفوائد القانونية المطالب بها قد استحنت وثمت المطالبة القضائية بها فى 
]| ظل القانون المدنى ملغئ: فانه يكون هو الواجب التطبيق فيما يخثص بتحديد بدعسريانها واذا 
: كان “فقضاء مسحكمة النقض قد جرئ على جواز القضاء بالفوالد القائونية عن مبلغ مطلوب على 
كُ 0 . سبيل التعويض ‏ من تاريخ الطالبة القضمائية. بهاء وفقا للمادة ؟؟١‏ من ذلك القالون التى لم 
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العدد الرابع ل السئة ؛/5 


مشخص الأحكام 
قضاء محكمة النقض المدنية 


تشترط ها تتطلبه المادة 111 من القانون القائم من أن يكون المبلغ المطلوب عنه الفوائد معلوم 
القدار وقت الطلب »© وحكم هذه الادة الاخيرة هو تشريع مستحدث ليس له أثر رجعى 
فلا بسرى على الماضى »6 فان الحكي المطعون فيه لا يكون مخالفا للقالون فى قضائه بالفوائد من 
مبلغ التعويض المحكوم به من تاريخ المطالية القضائية بها . 

, )١١ استثناف ( نطاقه ») ,. سبب حجديد . دعوى ., سببها , مرافعات م‎ )١( 

1 بجون للمدعي أن بيدى سبيا جديدا لدعواه لأول هرة أهام محكمة الاستثئناف ما دام 
موضوع طلبه الاصلى بقى على حاله ٠‏ 

(ب) دعوى , محكمة موضوع , وصف الدعوى . 

؟ ب محكبمة الموضوع ملزمة فى كل حال أعطاء الدعوى وصفها او وتكييفها الثانولى 
الصحيح دون أن تتقيد فى ذلك بتكييف الخصوم لها » ومن ثم فان محكمة الاستثناف اذ 
أستعملت حقها هذا وكيفت الوقائع المطروحة عليها ب دون أن تشسيف اليها جديدا ب بأنها 
تون الاثراء بلا سبب بعد أن عدل المدعى عن الامتناد الى عقد القرش ‏ فانه لا يجوز النعى 
النعى على حكمها نانها فيرت سبب الدعوى من تلقاهء نفسها ٠‏ 

(1) عقد , ( انتهاؤه » . ( تقايل » , تفاسخ , ايجاب وقبول ضمنى . 

١‏ ب التفاسيخ « التقابل » كما يكون بايجاب وقبول صريحين يكون أيضا بايجاب وقبؤل 
ضمنيين وبحسب محكمة الموضوع اذا هى قالت بالتفاسخ الضملى أن نورد من الوقسائع 
والظروف ما اعتبرنه كاشفا عن ارادتى طرق التعاقد وأن ثبين كيف ثلاقت هاتان الارادتان على 
حل العقد . 

(ب) عفد : ايجاب » قبول ؛ تطابقهما » تعارضهما . 

١‏ إذا عرض المشترى فى انداره للبائعين تنقيص التمن فرفض البائمون فى الذارهم الذى 
ردوا به على انذار الشترى واعلنوا عدم قبولهم هذا العرضن وضمنئوا هذا الانذان انهم 
بعتيرون ما تضمنه عرضا من جانب المثبترى للفساخ وانهم يقبلون فانه طايا أن قبلوهم, هذا 
يعارض الايجاب الصادر اليهم من المشترى فان مدا القبول يعتبر رقف! بتشهمن ايجابا 
جديدا بالفسسخ ٠‏ 

(1) اثبات , « بالبيثة 4 . 

١‏ لا يشترط قانونا لاجابة طلب الائبات بشهادة الشهود فى الاحوال التى يجوز فيها 
الانبات بهذا الطريق وجود قرائن بالعتى القانونى للقريئة ترشح لاجابته بل بكفى لاجابة هذا 
الطلب أن تتثبين المحكمة من ظروف الدعوى وأوراتها جدابقه والا يكون فى هذه الاوراق ما يغنيها 
عن أتخاذ هذا الاجراعء . 

(ب) تحفيق : الدعوى »2 طلب احالتها اليه ) رفضه ؛ مسوقه . 

؟ ل وان كانت محكمة الموضوع ليست ملرمة باجابة الخصوم الى هما يطلبوئه من احالة 
الدموى الى التحقيق لائبات ما يجوز اثباته بالبينة الا انها ملرمة أذا هى رفضت هذا الطلب 
أن تبين فى حكيها ها يسوغ رئفضه . 

(1)« ورقة تكليف بالحضون ») , « بيانات ») , محكمة موضوع , 

| ب محل القول بعدم جواز تكملة النقص الموجود بورقة التكليف بالحضور بدليل غير 
الحقيقية التى أعلنت للخصم لا ورقة.أخرى مصطنعة استبدلت بالورقة الحقيقية بعد سرتة 
هذه الورقة واشفالها . 

رب انسات : قرينة ,. حكم » 

؟ ل لا تثريب على محكمة الموضوع فى الاستدلال بحكم شرعى قاض بصحة وصية باعتباره 
مجرد قرينة على جدية دعوى المطعون ضدهم وعلى أحقيتهم فى طلب القضاء لهم بما يخصهم 
فى تلك الوصية وان لم يكونوا طرفا فى ذلك الحكم ٠‏ 

(ج) فواك : سريانها , وفاء . ايداع مبيرىء الذمة , 

؟ ‏ متى كان الايداع الحاصل من الطامن مشروطا يعدم صرف المبلغ المودع الى المطعون 
ضدهم قبل الفصل ى جميع المنازعات القائمة بينهم وبينه بشأن الوصية فان الايداع لا يبرىم 
د هن المبلغ المودع ولا يحول دون سريان الغوائد من تاريخ استحقاقها قانونا ٠‏ 

( د) وصبية : مال موصى به ©) استحفاقه , فوالت تآخير . 

غ ل المال المومى به يستحق يستحق على التركة من تاريخ وفاة المومصى فيلتزم الوارث الذى 
يعاخر فى الوقام به للموسى له بفوائد التأخر هنه من تاريخ المطالية القضائية ٠.‏ 


أدار ومطانع التسعب 


اماما 


العيد انا . السنة 4غ - ماثر 145,6 


فييك 


© الاتحاد الااتستراكى العرنى فى اظل 
سان ٠٠١‏ قار من . 
9 حول المجكلؤؤويا لد مسور نه العلما 5 
5-5 [5 اإجاله الخطر هق فاون اأخدراب. 
ل و قمع التحنات . 
© قصل العامل فى سن السمسين ٠‏ 
© قعص التنازعات فى احختصقساصضص 
القهيا: اللسفحل 15 


وكانّحنها علسينا تالوم سج 
عون رطقي 


العدد الخامس ‏ السنة 48 - مايو 4"ة؟ 


لايل" 


تصدرها ثقابة المحامين جمع.م 


ه الافشاحية : 
الاتحاد الاشتراكى العربى فى ظل بان .م مارس للاستاذ أحمد الخواجة نقيب المحابين ٠.0‏ 

© بحوث اشتراكية : 

حول الحكمة الدسيررية العليا للاستاذ عبد العزيز محمد 6 ملم 
© ف القانون الجنائي : 

الحالة الخطرة فى قالون المخدرات الجديد للدكتور كمال الور 6 اميم 
© ف القانون التجارى : 

توقيع الشبيك للدكتون على المريق 2١‏ ابي عيى 6ن ويف في اورف انلف فوم 
© فى براءات الاختر اع: 

التكييف القانونى لبراءات الاختراع للدذكئور سيئرك حليم دوين ١‏ امه اميه نرف لفن 
5 18 النضاء ال ْ 


للاسجاذ ١‏ 5 لدر 1 زغلول 0-00 .. 6.6 لينلا عزو لاليل وه لالالنا موه 


© ف قوانين ايجار الأماكن : 

أحكام القانون رقي لا لسئنة ١156‏ ومدى هلاقته بقوانين التخفيفى السابقة على صدوره 
© تعليق على الاحكام : 

حول سبب دهوى السكولية اللمدنية للدكتور ادوار غالى الدذهبى *** **5 0م 705 
© ف نشريعات العمل : 

فمل العامل ىْ سن الستين للاستاذ محمد فهيم أمين ' 0300 6 03535 ْ فر 0500 0300 
ه مناوعات : , 

اتعاب المحاماة للاستاذ موريس المسشيادى جني اكير امن ميم 


جه أحكام القضاء : 0 0 


ببمتسقصري سي سس مص سقس ف 
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سي ب سس عسوو 


عنوان المراسلات : مجلة المحاماة بدار ثقابة المحامين ١م‏ شارع رمسيس القاهرة ت 52064846 5 115+ه 


0ك 


مه 2 وإاره وم ب 5 
وكامحها علريّنا نضا" ع 


انار انرما العرى 


ىْظل بيأن ٠‏ ؟مارس 


رسا أ لحرا جرم 
نقيس المواميرثك 


حفلى بيان وبرنامج .8 مارس » بحوار خلاق » عرض فيه المواطئون يكافة قواهم 
لكل البخطايا رانب الى النكسة »؛ وبحثوا صادقين ؛ على كل الدروب عن .ظاريق 


لم بتركوا شيمًا الا ناقشوه ) بتمنون خلاصا سريبعا من الهزيمة » وتعميقا للبناء 
الإشتراكى , 


وكان أكثر ما تناوله المواطنون من أقضية تضمنها البيان » هى قضية التنظيم 
السباسي ) عضويته م تركيبه ب سلطاته ‏ الصلة بينه وبين الأجهزة التنفيدية كيف 
يكون تنظيما دافعا لامكانيات الثورة » قادرا على تقديم انجع الحلول لمشاكل طاقات؛ 
الشعب وقدراته فى خدمة المعركة بما نتطلبه من تعزيز للقوات المسلحة وتقدم باللعمل 
العسكرى وصمود على الحبهة الداخلية سياسيا واقتصاديا وصولا الى النصر ٠‏ 

ولقد كان التصويت بوم الاستفتاء مع البيان »؛ يحمل علامة فكرية واضحة هى 
اننا نقبل صيغة الاتحاد الاشتراكى العربى تنظيما يتكون منها » ليكون السبلطة الممثلة 
للشعب » والدافعة لامكانيات الثورة والحارسة على قيم الديمقراطية السليية » 
تنظيما بحقق النصر وببنى الاشتراكية ؛ من خلال اخثيار قادته ولجانه القإئدة » على 
كل المستوبات » وبالانتخاب ااحر المباشر . 

تنظيما يقوم على كل قوى العمل الشر بفةٍ ؛ الؤمنة بحق الجماهير فى السنيطرة 
على ساطة الحكم ووسائل الإنتاج ٠‏ ش 00 


العدد الخامس ‏ السئة مع 


تنظيما لا يتمتع بعضويته الا من كان عمله مصدرا ملحوظا في حياته » سواء كان 
المصدر الوحيد ؛ كما هو الشآن باللنسة للفلاحين والعمال والمثقفين أو كان مصدرا 
أساسيا » ذلك اننا فى اطار اعتبار الرأسمالية الوطئية قوة من قوى التحالف يتطلب 
فى انرادها ألا يكون مالهم هو مصدر حياتهم الوحيد ؛ بل يجب أن يجمع الانسان فى 
هذه القوى بين المال والعمل معا » يعيش عليهما مجتمعين بغير استغلال ٠‏ 


ولذلك فان فلسفة اقامة الاتحاد الاشتراكى ») كتنظيم سياسى » من خلال قوة 
العمل © .نعطى الثقل الاكبر لقوتين هما الفلاحون والعمال : تنظيم ألؤمنين بالعمل 
اساسا للتقدم فى سبيل دعم ملكية الشعب » بالعمل من أجل خلق مؤؤسسات 
الشعب بالعمل من أجل تنمية الاقتصاد الوطئى ٠‏ 


أن فلدنفة تنظ الاتساد الأشدراكن الفرين فين هن جماعيز لاحي والعمال 
بانها القوى التى طال استغلالها والتى هى صاحبة مصلحة عميقة فى الثورة كما أنها 
بالطبيعة الوماء الذى يخترن طاتات ئورية دافعة وعميقة بفعل معاناتها للحرمان » 
ولذلك تحرص هله الفلسفة على أن تضمن للفلاحين والعمال ‏ على الاقل ب نصف 
مقاعد التنظيمات السياسية والشعبية فى جميع المجالس السياسية والشعبية » فى 
كافة مستوباتها كما تضمن لها نصف أجان الاتحاد الاشتراكى فى كل مستويائها من 
اللجنة المركرية حتى لجنة الوحدة الاساسية » كما تضمن لها ذات النسبة فى المجالس 
النيابية » وتؤكد سلطة هذه المجالس فوق سلطة أجهزة الدولة التنفيذية » وبغير 
هذا الضمان الأخير » يفقد التنظيم السياسى كيانه ؛ لآنه بفقد مضمون السلطة . 


فالئاس حتى الآن لا يدركون السلطة الا من خلال الاجهزة التنفيذية سواء كان 
عامل السلطة التنفيذية خفيرا فى القرية » أو كاتبا فى الجمعية التعاونية الزراعية أو 


وتاكيد سلطة التنظيم السياسى فوق اجهزة الدولة التنفيذية » لا يمكن أن يتحقق 
أو أن يقوم » اذا ظل الآمر مجرد شعارات نتغني بها » بلي ان السلطة لا تتأكد الا اذا 
كانت هناك حقوق مقررة يستطيع التنظيم السبسياسى أن يباشرها بكل الأجهزة 
التنفيذية » سواء في مجال اختيارها أو فى مجال .الرقاية على أعمالها , 

وان تون هناك وظائف محددة للسلطة التنفيذية ) تتحمل مسئولية تنفيذها 
بحتيقا لاهداف النضال الوطنى , 


ولند شهدنا فى السئوات الخاضية ؛ حهودا نحو تحقيق هذا المضمون من خلال 
النمرات المئستركة التى كانت تعقد بين المكانب التنفيذية للإتحاد الاشتراكى العربى 
ورؤساء الوحدات التنفبدية ٠‏ 


ولكن الحقيقة المرة ) أن هله 200000 المواقع 


الاتحاد الاشراكى العربى فى ظل بيان .” مارس 


التنفيلية التى قام عليها رؤساء ومديرون مقتنعون بالاتحاد الاشتراكى العربى كتنظيم 
سياسى له السلطة العليا » فوق اجهرة الدولة التنفيدية , 


ولهذا معنى خطير » هو أن سلطة الاتحاد الاشتراكى العربى ؛ لا تتاكد الا اذا 
قبلها عمال السلطة التنفيذية ؛ وبمعنى أدق أن عمال السلطة التنفيذية هم الذين 
لماعدون معلى السلطة للتنظيم السياسى 3 


'وهذا قلب لحقيقة قضية السلطة ؛ لانها لا تغدو سلطة الجماهير بل ساطة 
الاجهزة التنفيلية , 


وتعكس على التنظيم السياسى أنه تنظيم للحكومة وليس تنظيما للجماهير وكان 
فى استمرار هذه الأوضاع ما شجع كثيرا من رؤساء الأجهرة التنفيذية على الاستهانة 
بتنليمات الاتحاد الاشتراكى العربى بل وأحيانا على التنكيل بها تمثلت فى تشريد 
قياداتها على مستوى الوحدات الاقتصادبة فى كثير من المواقع بل وبلغت الجرأة ببعض 
الذبن ناضاوا فى سببل تأكيد سلطة التنظيم باعتبارها سلطة الشعب »© كما تمثلت 
فى رفض حل كثير من قضاباالجماهير من خلال الاتحاد الاشتراكى » بل زادت فى 
امعانها احيانا الى حد رفع كل علامات العصيان ضد لجان الاتحاد الاشتراكى 
العربى ٠‏ 

ان هذه الصورة مهما قيل بندرتها ؛فانها نعكس قضية هامة ؛ هى الكار السلطة 
معنى ومضمونا » على منظمات الاتحاد الاشتراكى ألعربى ؛ أى انكار الانحباد الاشستراكى 
العربى وبالتالى الكار صيغة تحالف قوى الشعب العاملة وتنظيمها . 


ومن كان ذلك مفهوما فيما مضى » فان ذلك يستحقق نظرا جديدا فى ظل استفتام 
؟ مارو بالوافقة على بيان .8 مارس ٠‏ 

ان هذا الاستفتام فى تاكيده بناء تنظيمات الاتجاد الاشتراكى العربى بطريق 
الانتخاب © يعطى التنظيم معناه الحقيقى» انه بجعلهبالانتخاب تنظيم الشعب؛ وليس 
ننظيم الحكومة ؛ ويجعل الحكومة حكومة التنظيم السياسى ؛ وليست حاكمته . 

فكيف نتحقق القدرة على تحقيق هذا العنى وتنفيده © كيفا تتحقق سلطة 
الشعب تنظيمه » فوقا الاجهرة التدفيذية ؟ 

لابد ؟ن تكون العلاقة بين التنظيم البسيامى والبمكومة من الوضوح والتفصبل 
الكافيين لتحقيق هذا المفهوم , 

الها قضية الاختصاص. بالسلطة وآداء الوظيفة , 

ان التنظيم السياسي وكذلك الاجهزة التنفيدية ) فى مجتبعنا لا تعبل فى فراغ ٠‏ 
ولا يجوز لها أن تعمل فى فراغ » ان مجتيمنا بنش 'تحقيق البنساء الإشتراكي ) 
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وتوسيع قاعدة الثروة الوطئية لتكون قادرة على ااوفاء بالحقوق: الشروعة لجماهير 
الشعب العامل » ويومن من خلال هذا الهدك بختمية الحل الاشتراكى كأسلوب 
وحيد لتحقيقه ؛ ويتطلب ضغرورة تحقيق سيطرة الشعب على كل أدوات الانتاج وعلى 
توجهه فائضها طبقا لخطة محددة هى خطة التنمية » ان تقرير هذه الخطة هو عمل 
التنظيم السياسى ؛ وتنفيذها هو عمل الأجهرة التنفيذية ء 

أن اعادة تنظيم الاتحاد الاشتراكى » تستهدف تحقيق ذلك كله من خلال تعبثة 


الجماهير كلها لتساهم فى حمل الرسالة بأسلوب جديد قادر علي تحقيقها . سوف 
أعرض له تفصيلا فى العدد القادم ء 


9626© ©© 


ايساد عبر العز سكي الم |مى 


مان لشرف الدهوة التى ترددت على صفحات 
« المحاماة » » من و.حوب التصدى «١‏ لتقنين الثورة») » 
باقتبازهنا قضية الجماهير الملحة » سعيا لتحقيق 
'وتاكيد سيادة القانون » حافزا وملهما » لتقديم هذا 
'الجهد المتواضع » خطوة على الطريق ؛ نحو ذا 
الهدف , 
ولئن كان الهدف المحدد أمام الجماهير اليوم » 
هق اتحريل الواطن » من عدوان آثم مبيت ») خططت 
له قوى العمدوان الامبريالى والصهيونى ؛ فان 
تعصرير ااوطن لا يون » بل لا يمكن أن يكون 
الا متلازما مع تحبر بر بر المواطن من كافة ألوان 
الاستفلال ©» وضغوط مراكز التسلط والتحكم , 
<< ولقد أثبتت التجربة » ان ذلك لا يمكن أن 
.بتاكد الا من خلال ضهانات قوية » تحيط بالميل 
وتحيط بالمواطن © حثتى حك الأمن والطمانينة 6 
واتسساقدة على ابراز وتقديم جهده الخلاق ٠.‏ 

وما من شك أن ضمالة من أهم الضمانات 

. الواجبة فى هذا الخصوص ان تكون أساليب العمل 
الوطنى ٠‏ محفقة لأهدايه ) ومتتوائمة مع مبادىم 
ثورته ونلضاله , 

' وها كالت أهداف النضال الوطئى ومبادئه » 
هى « الدستور » الذى بصوفها وبحددها » بل 
ومن قبل هذا يحفظها » خشية أن تتبدد. خلال 
ب الدروب الهرهييب: 3 »6 والشساكل اليؤمية » فان 
التشريع هو "الإداة السليمة والأسلوب المحيح » 


لتحقيق هذه الأهداف . أذ أن هذه الاداة وهكآا 
الأساوب © بما بدويه دن خطاب عام للجميع 4 
وتجرد برتفع به عن مظان الشبهة والتحكم ») هو 
القادر على الوصول الى تحقيق هذه الأعداف .' 

ومن هنبا كان التلازم بين ( الشرعية » » وبين 
)0 سيادة القازون (" ومن هئا كان الالحاح عليها من 
. ومن هنا كان تأكيد الميثئاق لهده الحقيقة » 
ورفعها كمطلب من مطالب النضال ؛ ْ 

« ان سيادة القانون تتطلب منا الآن © نطويرا 
وأعيا » لمواده ونصوصه » » « بحيث تعبر عن القيم 
الجديدة لمجتمعنا ) . 

ولما كان ذلك » فان ضرورة اأواءية بين أمداف 
النضال ومبادئه » وبين أساليبه » أو بمعنئ آخر 
بين « الدستوي » وبين ١‏ التشربع ») © تقتضى وجود 
حهاز أو هبثة » نتجرد للنظر والتحقق من صله 
دستورية التشريع ٠‏ 

ولثن كان هذا الأمر ©» دك توارى لغدرة من 
الفئرات ؛ لاعتسارات الغشرورة ووطاتها » فان ذلك 

وقيل أن نتطرق الى إعحدث المدكية الدستورية 
المقنترحة فى دستورنا »؛ نشير الى أمر يفرض. نفسها 
أساسا. السحث فى هذا الخصيوص ٠.‏ 
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سيد هل 
فى الشرعية وسيادة القانون 

| ل بذهب الكثير من الكتاب والفقهاء » الى 
عدم التفرقة بين اصطلاح « الشرعية » واصطلاح 
« سسيادة القانون » ©» ويذهبون الى أبرادها » فى 
فكر هم وكتاباتهم كمترادفات لمعنى واحد ولئن 
جاز هذا النظر ؛ فائما بجون اطلاقا وتعميما » وأن 
كان يففى الى بعض الخلط فى تحديد المفاهيم © 
وترتيبه النتائج عليها . 

ولسئا فى هذا البحث الى جانب هذا الخلط » 
انما تيم تغرقة واضحة محددة بين العنيين » 
تساعد على تأصيل بعض المسائل وضبطها فى اطار 
سام 

البحث الأول 
فى الشرعية 

؟ ب نضع الجماهير لنفسها ؛ فى تضالها الدائم 
والستمر ؛ أهدانفا محددة تسعى للوصول اليها 
وتحقيقها من خلال هذ! النضال » وهى فى نضالها 
تنمسك بمبادىء تحكم مسيرتها » حتى لا تحيسد 
عن 'أهدافها » وتختلط آمامها الطرق والوسائل » 
أو يتبدد تضالها فى مسارب ودروب جانبية . كذلك 
تكد الجماهير بنضالها هذا » قيما جديدة » تعبر 
عما حققته وتحرص على بقائه على أرضها ٠‏ 

هذه الأهداف والمبادىء » وهذه القيم الجديدة 
التى تدبت على أرض الجماهير من خلال النضال » 
هى أهم ما تحترص علييه » وتمسعى لفسماته 
وحمايتة . 

وتتبخذ الجماهير لهذه الحماية وهذا الضمان 
أساليب مختلفة ومتعددة ©» تختلف وتتعدد » 
باختلاف الأهداف والمبادىء والقيم » واختلاف 
الظروف الخارجية والداخلية » واختلاف الصعاب 
والتحديات التى تجابهها . 

وه تسن هله الوستائل والأساليت #بتدى 
كفايتها وتحقيقها لحهابته وضمان هذه الأهداف 
. والبادىء والقيم . قما وافق وحقق هذا الغفرض 
وأكد هذا الضمان » كان شرعيا فى مذهبها ويقينها » 
وما قطر من تحقيق هذا الفرض وقصر عن تأكيد 
هذا الضمان © أو هدد هذه الأهداف © وهدد هذه 


المبادىء والقيم » كان أمرا غير شرعى . فالشرعية 
اذا على هذا التحديد » هى معيار الصلاحية »6 
لتحقيق وتاكييد وضمان الوصول بالتف سال الى 
أهدافه » وحماية المبادىء التى يقوم عليها ) وحمابة 
القيم الجديدة والحفاظ عليها خشية الضياع . 

"ا ب ومن هنا كسبت « الشرعية » مضمونا ) 
متغيرا على مراحل النضسال »© كما أنهسا تكسيب 
مضووئنا متغيرا فى مختلف البلاد والنظم , 

ففى مصر © كان هدف النضال لخرحلة طويلة ؛ 
هو الاستقلال » وكانت الشرعية خلال هذه المرحلة ‏ 
هى كل أمر يصل بالنضال الى هذا الهدف . 

ومو مذ 6 كان عدف“ التشبال. 4 هق احور 
المواطن من الاستغلال واقامة المجتمع الاشتراكى ؛ 
ومن ثم فان الشرعية » خلال هذه المرحلة » هىي 
كل أمر يصل بالنضيال الى هذه الأهداف . كذلك » 
اذا نظرنا الى مجتمع آخر » الولايات المتحدة مثلا ) 


فى مرحلة كان هدف النضال » هو مزيد من الحرية 


للمشروعات الخاصة »؛ المتنافسة © وكانت الشرعية 
فى خلال هذه المرحلة هو كل ما يَرٌكئدها ويحميها ؛ 
الأمر الذى حدا بهم هناك الى تحريم « الترست » ) 
و2 الكارتل ) فى الصئاعة والتجارة ٠.‏ وى مرحلة 
أخرى * عندما تحولت الرأسمالية هناك » الى. 
« الاحتكارات » © كانت الشرعية تبيح هذه 
التجمعات ) لقدرتها على تحقيق هذه الأهداف . 

؟ - فالشرعية » هى دائما معيار حكم على أمر 
من الأمور » وما اذا كان هذئأ الامر » من تصرفا, 
أو 'تشريع ملائما لأهداف النضال محققا لهاع 
يضمن البادىء والقيم » ويحافظ عليها . 

ه الما كان ذلك » تكون الشرعية الاشتراكية ٠‏ 
فير الشرعية فى المجتمع الراسمالى . 

فما هى الشرعية الاشتراكيبة ؟ . وما'هى 
حدودها وما هو مضمونها ؟ ان الاجابة على هذه 
الاسئلة » تتطلب فى البدء تحديد أهداف المجتمع 
الاشتر اكى فى مرحلة من مراحله » والمبادىء التى 
تحكم نضال الجماهير من أجل تحقيقه »> والقبم 
الجديدة التى أكدها النضال أثناء مسيرته ٠‏ 

فتشربع بصدر ؛ يصفى استغلال الانسان 
للانسان ©» تشريع مشروع فى المجتمع الاشتراكى » 
وتشريع بصدر يعطى الفرصة لعودة الاستغلال” 
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والمستغلين » تشر بع غير شرعى »© كذلك تشريع بحمى 
المال العام وسيطرة الشعب عليه » تشريع شرعى » 
وتشر بع لا يقيم هذه الحمابة ) وبهدد هذه السيطرة 
تشريع قير شرعى . ولا يقف الأمر عند حد التشريع 
فقط ائما بتطرق الى ,كل عمل أو تصرف أو سلوك » 
بل ان هذا الوصف يتطرق ليحيط بكل ما فى 
الجتمع ؛ احاطة ثامة , 
المبدحث الثانى 
سبادة القانون 

5 ان لسيادة القانون » معنى بختلف عما 
سيق أن أشرنا 4 انها تعلى بداهة وبداءة دولة 
القانون . دولة تقوم على حكم القاثون ©» الذى 
بحكم حكامها ومحكوميها » وينظم من قبل » كل 
السلطات والهيئات صاحبة السلطة فيها ومدى 
حو قها »4 ومدى العلاقات القائمة بينها ؛ وبحكم 
كذلك الحكومين وينظم حقفوقهم وحرباتهم » 
ونصر فاتهم فى مواحهة هله السلطات »© وفيما بين 
بعضهم البعض . ومعئى دولة القانون » الا يكون 
هناك امر أو فعل أو تصرف أو علاقة » لا يحكمها 
قأنون بحدد سلفا أبعادها . اذ اله ما دامث أهداف 
النضال قد نحددت » وممادئه قد أستقرت © وقيم 
ومثله قد تباورت ©» وجب أن تحدد من بعد 
الوسائل والاساليب التى توصل الى تحقيق هذه 
الأهداف » وتحمى هذه المبادىء ونؤٌكد هذه القيم 
والمثل وتنعمل على تنميتها . ويجب أن يكون تحديد 
هذه الوسائل والأساليب »© من خلال صيافتها 
صيافة عامة ومجردة , أو بمعنى آخر وضعها فى 
صيغة قانولية , 

ولا شك أن معئى سيادة القانزون » يعلى فى 
الدرجة الاولى ؛ ضرورة استعمال هله الوسيلة 
وهذا الأسلوب وحده » مصافا صيافة عامة مجردة 
ولا بعئى على الاطلاق استعمال غيرها . كما اله 
بعنى انه طلما كانث الوسيلة والاسلوب قائما » 
فاله لا بنبغى العدول عنه الى استعمال غيره »6 
بححة انه غير مجد أو غير محقق للاهداف »© انما 
اذا قَام هذا الشك ©» وجب التصدى لتعديل هذأ 


الأسلوب وهذه الوسيلة ؛ حتى تحقق الأهداف ا 
فطالما أن الوسيلة قائمة مصوفغة صياغة عامة 
محردة »© فائه لا يشسغى الالتفات عنها الى غيرها » 
تحث أى اعتبار , 


/ا ل ذلك اهو الاطار العام ؛ لفكرة « سيادة 
القانون » اطار بتحدد فى بندين رئيسيين ؛ الأول : 
هو ضرورة القاعدة القانونية ولزومها دون غيرها 
من أساليب ووسائل التنظيم والتصزيف » والثانى : 
هو ضصرورة احترامها وأعمال حكمها » طالما انها قائمة 
نافذة لم يتطرق الشرك الى مدى فعاليتها فى تحقيق 
الأهداف . 


م فاذا ما كانت الشرعية ؛ هى معيار حكم ) 
فان سيادة القانون »؛ هى قاعدة ننظيم , واذا 
ما كانت الشرعية على هذا الاعتبار ) تنطوى على' 
نسسبية أو مغايرة » فان سيادة القانون ؛ لا تنطوى 
على أى. نسسبية أو مغايرة ؛ انما هى تتضمن التحديد 
والانضباط » بل والاطلاق . 


وانه وان كنا نقول 6 بأن الشرعية فى مرحلة من 
الها فى مجتمع من المجتمعمات تختلف منها فى 
المجتمعات الآأخرى . أن كان ذلك »© فان قاعدة 
سيادة القانون لا نختلف ولا تتغاير من مرحلة الى ' 
مرحلة » أو من مجتمع الى مجتمع آخر »© ذلك 
أن تجربة النضال الانسانى » كشفت واكدت ان 
خير وسيلة واسلوب من أساليب التوجيه والتنظيم» 
هو ذلك الذى يصدر فى صيفة عامة مجردة ؛ وان 
خير مان لتحقيق الاستقرار وضمان الوصول 
الى الأهداف »© هو اتباع حكم هذه القاعدة © طالما 
انها قائمة الى ان تلغى أو تستبدل بغيرها أكثشر 
قدرة وملائمة لتحقيق الأهداف . 

وقاعدة سيادة القانون » فى حدود الاطار 
العام الذى أشرنا اليه » تننطوى على أبعاد عديدة » 
نشير الى أهمها : 


(1) تدربم القواعد التشريعية ) وضرورة تحقيق 
الانسحام المتدرج بينها ٠‏ 


(ب) وجوب توافق القاعدة الادنى » لحكم القاعدة 
الأعلى فى سلم هذا التدرج . 
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المبحث الثالث 
فى مدى التلازم بين الشرعية 
وين قاعدة سيادة القانون 
زيزعل لاوما الللفيا 4 حيكي الول 
بوجود تلازم بين القاعدة القانونية وسيادة القانون 
وبين الشرعية » هذا التلازم سين من وجوب أن 
تكون القاعدة القانونية والنظام القانونى كله © فى 
حدود الشرعية التائمة فى المجتمع فى فترة من 
الغترات وق مرحلة من مراحل نضاله 3 أو بمعنى 
آخر فان الشرعية هى الحد الطبيعى للقاعدة 
القانونية القائمة والمتطلبة » بل هى معيار تقييمها 
وبيان مدى صلاحياتها و قابليتها للتطبيق . 


وسين هذا التلازم » من أن فكرة الشرعية » 
لا يمكن أن تتحقق الا من خلال نظام قالونى 
منضبط محند ؛ ومن خلال الالترام بتطبيق 
أحكامه ) أو بمعنى آخر لا يمكن أن تتحقق هذه 
الشرعية ؛ الا من خلال سيادة القانون . 


١‏ كذلك يبين هذا التلازم : من أن فكرة 
سيادة القانون لا يمكن أن تتحقق الا من خلال 
فكرة الشرعية اذ لا يتصور أن يسود قاثون لابنبهض 
سمبا أو وسيلة لتحقيق أهداف النضال المشروع 
للجماهير 6 ولا يحافظ على مبادىء هذا النضال 
أو قيمه ومثله 3 
بأكثر من معنى © ولعل أوضح ما عبر به الميثاق 
عن هذه الحقيقة قوله : 

« ان أول ما يعزز سلطان القالون » هو أن 
ستمدك حدوده من أوضاع املجتمع المتطورة 6( ., 

الفصل الأول 
فى الحكمة الدستورية 

11 سامامن شك أن أسلوب الدراسة المقارنة » 
لأسلوب المشرع الدستورى هى خير وسيلة للتعرف 
على أحكام هذا الطريق من طرق الرقابة على 
دستورية القوانين . 

وقبل أن نتطرق الى دراسة مفصلة » نشير 
الى أن الدساتير الحدبثة أخذت بهذا الأسلوب 
طريقا » لتاكيد شرعيتها » ولضمان سيادة القانون 


فقد نصت المادة “ا/ا1 من دستور الكويت 
الصادر فى 1١‏ نوفمبر سنة 1951 على أن ( بعين 
القانون الجهة القضائية التى تختص بالفصل فى 
المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ويبين 
صلاحياتها والاجراءات التى 'نتبعها . ويكفل 
القاثون حق كل من الحكومة وذوى الشأن فى الطعن 
لدى تلك الجهة فى دستورية القوانين واللوائح وى 
حالة تقرير الجهة الملكورة عدمدستورية قانون 

كذلك نصت المواد "11 وما بعدها من دستور 
الجمهورية السورية الصادر قبل الوحدة لى 
ه دسمير سئة ؛ والمعمول به الآن » على 
تشكيل المحكمة العليا » وعهد اليها فى المادة ؟؟| 
منه على اختصاصها بالنظر فى دستورية القوانين » 
فى الحالات التى عددتها ٠‏ 


كذلك نص دسستور جمهورية يوغوسلافيا 
الاشتراكية الفيدرالية الصادر سئة 1559 فى اكادة 
1 وما بعداها على تشكيل المحكمة الدستورية 
العليا وتحديد اختصاصاتها » وكان ذلك بعد أن 
أورد فى مواده ه؟١‏ وما بعدها النص على مبد1 
الدستورية والمشروعية على وجه مغصل مستفيض. 

كذلك نصت المواد ؟" وما بعدها من دستور 
الهند الصادر فى ١6‏ نوفمبر سنة 1555 على الحق 
فى تصحيح الأوضصاع وفقا لأحكام الدستور » 
وجعلت المحكمة العليا هى المحكمة المختصة 
بالدعاوى التى ترفع اليها لكفالة احترام الحقوق 
المقررة فى ذلك الباب من آبواب الدستور . 

كذلك حدد دستور جمهورية الصومال الصادر 
فى أول بوليو سنئة .156 ف المواد 54 و 55 و .| 
الحق فى الرقابة على دستورية القوانين » ورسم 
صورته عن طريق التمسك بالدفع بعدم الدستورية 
أمام المحاكم ألتى اذا رات للدفع أساسا من الصحة؛ 
أوقفت الدعوى »4 وأحالت الأمر الى امحكمة العليا 
مشكلة كمحكمة دستورية باضافة عضوين اضافيين 


يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعييئهما بناء على 


اقتراح مجلس الوزراء ؛ ومضوين اضافيين آخرين 
ينتخبهما المجلس الوطنى بالأغلبية الطلقة . 
كذلك نص دستور جمهورية الليجر الصادر فى 
8 نوفمبر سلة .155 فى المادة لاه منه على أن 
نشمل محكمة القضاء العالى الغرف الأربع الآتية : 


حول الحكمة الدستوورية العليا ١١‏ 
١‏ ل ص سس رص رار سس ظ ئس 


الغرفة الدستورية والغرفة القضائية والغفرنة 
الادارية وخر فة المحاسبات ؛ ونص على أن بحدد 
القانون تشكيل وتنظيم واختصاصات وأدارة محكمة 
القضاء العليا . 


كذلك جاء دستور حمهورية جابون الصادر فى 
١‏ فبراير سئة 11561١‏ »4 وجرى على ما ذهب اليه 
دستور جمهورية النيجر فى هذا الخصوص . 

وجرى مجرى هذدين الدستورين » دمستور 
جمهورية ساحل الماج الصادر فى 11/8/] 155٠‏ . 

وكذلك دستور جمهورية فولتا العليا الصادر 
فى .”# نوفمبر سنة 195٠.‏ . 


وئص دستور جمهورية مالى الصادد فى 
64 ؛©؛©؛ والمعدل فى "؟/زة/.196 فى مواده 
؟؟ وما بعدها على أن ينشا مجلس دولة يشمل 
سما دستوريا 4 كون له شام على عرض رئيس 
الجمهورية أو رئيس الجمعية الوطنية أن بقسر 
دستورية قوانين الدولة وكذلك دستورية التعهدات 
الدولية . 


ولص دستور جمهورية مدفشقر الصادر فى 
ابريل سئة 1961 4 ولمعدل فى م١‏ توفمس 
سئة .195 » فى الباب السادس منه على تشكيل 
المجلس الأعلى للالظمة » وعهد اليه فى المادة 55 منه 
على الختصاصه بالر قابة علىمطابقة القوانين والأوامر 
لهذا الدستور © ونص فى المواد التالية على شروطف 
تشكيله واجراءات العرض عليه والأشخاص 
والسلطات الذين لهم هذا الحق . 

ونص القانون الأساسى لجمهورية الاليا 
الانحادبة الصادر فى "؟ مابو سئة 14649 ؛ والمعدل 
فى 19 مارس سئنة 1565 ؤمادته 99 على اختصاص 
المحكمة الدستورية الاتحادية بتفسير هذا الدستور 
فى أحوال المنازعاتااتعلقةجمدى حقوقٌ وواحباتاحدى 
الهيئات الانحادية أو الهيثئات الاخرى صاحبة الشأن 
التى 'نتدمتع بحقوق خاصة بمقتضى هذا الدستون 
وكذلك فى حلات الشك أو الئراع حول مطابقة 
قاثون اتحادى أو قالون ولابة من الولابات للدستور 
قانون ولاية لآأى قانون اتحادى ..,.٠‏ وكذا فى جميع 
الحالات الأخرى التى بنص عليها ,هذا الدستور ٠‏ 
ونصتث المادة 16 منه على تشكيل معين لهذه 
المحكمة . 


وجاء دستور الجمهوورية الابطالية الصادر فى 
/1؟ ديسمبر 1157 ونص فى ألباب السادس مثه 
على الضمانات الدستورية وجاء فى المادة 195 على 
تحديد لاختصاص المحكمة الدستورية وفى الادة 
8 وما بعدها على تشكيل هذه المحكمة والآثار 
التى نترتب عليه » واحال الى قانون دستورى فى 
شأن تحديد الشروط والاجراءات التى نتبع فى 
الدعوى أمامها . 

وعهد الدستور اليابانى الصادر فى © تو فمبر 
سنة 1857 الى المحكمة العليا بالنظر فى 
دستورية القوانين والقرارات واللوائح أو 
الاجراءات الفردية ثم عاد فى المادة .14 ونص على 
أن الدستور هو القانون الأعلى للدولة » وعلى ذلك 
فان القوانين واللوائئح والقرارات وغير ذلك من أعمال 
الحكومة الأخرى الخالفة لاحكامه تكون باطلة جملة 
وتفصيلا وبرول كل ما لها من أثر . 


كذلك جاعم دستور الجمهورية التركية الصادر 
فى14 يوليى سنة 1١‏ ونص فى المادة الثامية على 
سيادة الدستور وعلى طبيعته املزمة » كما أنه حدد 
فى الادة م١‏ طربقة تشكيل المحكمة الدستورية 
وردسم ف المواد .| وءه١‏ دعوى الابطال ومن له 
الحق فى رفعها ؛ والمدة اللازمة لرفعها »؛ كما حدد 
فى المادة ٠5١‏ من الدستور طريق الدفع بعدم ‏ 
الدستورية والأحكام المتعلقة به . 

15 م من هذا بتبين أن الاتجاه السائد فى 
الدسائير الحديثة 6 هوى تخصيص محكمة معيلة 
بتشكيل معين »؛ للفصل فى دستورية القوانين ٠‏ 

ونستعرض فى المبحث الأول » دراسة مفصلة:. 
فى تنظيمه لهذه المحكمة ؛ وفى المبحث الثانى نتطرق 
الى تحدبد الاعتبارات الثتى تنحبط بتنظيم هذه 
الحكمة فى مصر . 

المبحث الأول 

آولا : المحكمة الدستورية فى يوغوسلافيا ١‏ 

6. ب الفرد دستور جمهورية يوفوسلافيا 
الاشتراكية الفيدرالية » الصادى فى عام 58و( ' 
بابراد النصوص المفصلة التى تؤكد مبدآ الدستورية 
والمشروعية وأوردها 2 الاب السابع مئهة كحت 
ذلك العنوآن ٠‏ 
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العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والاهداف 
النظام القانونى 3 ولحماية حقوق وحربات الانسان 
والمواطن وحقوق الإدارة الذاتية وغيرها من حقوق 
المنظمات والوحدات الاجتماعية السياسية 
الختلفة ) . 


ونصت المادة 151 من بعد على أن ( علىالمحاكم 
واجهرة الدولة والادارة الذاتية » وعلى كل من 
يتولى وظيفة عامة وغيرنها من الشئون العامة واجب 
السهر على حماية مبدا الدستورية والمشروعية 
وتختص الحاكم الدستورية باعتبارها مسدولة عن 
صيانة مبدا الدستورية ببحث مطابقة القوانين 
للدستور ) كما نصث المادة ١14‏ على قاعدة التدرج 
فى التشريع بتفصيل كبير » بتاكيدها على انه الايجوز 
أن يتعارض دستور الجمهورية مع دستور 
يوغوسلافيا . ويجب أن يكون القانون الجمهورى » 
مطابقًا للقاثون الاتحادى © كما بحب أن تكون اللوائح 
والقرارات العامة التى تصدرها اجهزة الدولة 
مطابقة للقانون ) . كما نصت المادة 159 على نتائج 
هذا التدرج »© بتقريرها سيادة القانون الأعلى . 
وأقرت المادة 15١‏ للمحلس التنفيذى الاتحادى 
بالدق فى أن يأمر بوقف تنفيذ الامر أو القرار العام 
الصادر من المجلس التنفيذى للجمهوريات متى كان 
مخالفا للدستور الاتحادى أو لقانون من قوائليئه » 
كما خول للمجالس التنفيذية للجمهوريات هذا الحق 
بالنسية للنواحى أو الكوميوئات وهى الوحسسدة 
الآساسية فى تكوين الجمهوريات ( مادة 15 من 
الدستور ٠)‏ 

11 ل ولقد أوردت باقى الواد فى هذا الباب 
الخاص بمبدا الدستورية والمشروعية كافة 
الضمانات المقروة للافراد » وحقوقهم فى الطعن على 
الغرارات والتصرفات ألتى تصدرها الجهات 
الادارية وغيرها من أجهزة الدولة ( مادة 8 )مالم 
بحظر ذلك قانون اتحادى بالنسبة لفئات معينة 
من أوجه النشاط الادارى ( مادة 165 ) ٠.‏ 

17 ولقد أورد هذا الدستور من بعد »؛ 
الأحكام الخاصة بالمحكمة الدستورية 4 وأفرد لها 
الباب الثالث عشر من آبوابه » ونص فى الاددذ 5.17 
منه على أن تشكل هذه المحكمة من رئيس ومن 


العدد الخامس ‏ السنة لم؟ 


عشرة قضاة ينتخبون لمدة ثمالى سنوات »© يجوز 
تحجدبد انتخابهم لدة ممائلة مرة واحدة © كما قرر 
أن بجدد نصفهم كل أربع سئوات . والقصد من 
ذلك هو ضمان التجدد فى أعضائها » مع الاحتفاظ 
بالخبرة المكتسبة »© بما يوٌكد استقرارها وثبات 
أحكامها . 

وكذلك نص الدستور على استقلال أعضاء 
هذه المحكمة » بعدم عر لهم قبل نهائة المدة الغررة 
لهم وفقا للدستور » الا اذا طلبوا ذلك أو اذا حكم 
عليهم بالحبيس لحريمة أو فقدوا الأهلية أو اصيبوا 
بعجز دائم عن ممارسة اعمالهم » كما نص على عدم 
جواز الجمع بين رئاسة هذه المحكمة أو عضوبتها 
وبين عضوبة برلمانات الاتحاد أو الجمهوريات أو 
اجهزتها السياسية ؛ أو تولى الوظائف العامة فى 
الدهرة الدولة او فى محكفة اشر :كما تمن 
الدستور على حصالئة اعضائها » وقرر لهم نفس 
الحصانة اللقررة للنواب بالبرئان الاتحادى . 

مأ 2 وتخئص المحكمة الدستورية نعدة 
اختصاصات أوردتها المادة ١؟؟‏ من الدستور »© 
وهى النظر فى مطابقة القوانين للدستور » وفى مطابقة 
قوانين الجمهوريات للقوانين الاتحادية » وفى مطابقة 
القرارات والاجراءات العامة الأخرى التى تصدرها 
الأجهرة والهيئات للدستور والقوانين والقرارات 
الاتحادية . 

وفضلا عن ذلك فقد عهد اليها باختصاص فض 
المنازمات المتعلقة بحقوق وواجبات الاتحاد 
والجمهوريات الداخلة فيه أو فيما بين الجمهوربات 
وبعضها أو بينها وبين الوحدات السياسية الأخرى» 
وهى الناحية أو الكوميون والاقليم والمنطفة . 
وكذلك النظر فى احوال تنازع الاختصاص بين 
المحاكم والأجهزة الاتحادية أو بين المحاكم وأجهرة 
الدولة فى الجمهوربات . 

كذلك نص الدستور فى المادة ؟؟> على أن 
تتابع المحكمة المسائل ذات الأهمية بالنسبة لبدآا 
الشرعية والدستورية »؛ وعلى ان تقدم الى البراان 
الاتحادى الآراء والمقترحات لوضع القوانين وغيرها 
من الاحراءات الضرورية لحماية هذه المسادىعء 
ولصيانة حقوق الادارة الذائية وغيرها من حقفوق 
وحربات المواطنين وأانظمات , 

وقد خول الدستور للمحكمة الدستورية أن 
ترفع ألى البرلمان الاتحادى ما تراه فى شأن مطابقة 
دساتير الجمهوربات لدستور بوغوسلافيا . 
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9 اب وقد خص الدستور هيئات معينة ) 
بحق تحربك الدعوى أمام المحكمة وحددها فى المادة 
8 مئه بأئها البرلمان الاتصادى وبركانات 
الجمهوريات وكذلك المجلس التنفيذى الاتحصادى 
والمجالس التنفيذية للجمهوريات ؛ وكذلك المحكمة 
العليا اليوغوسلافية » وغيرها من المحاكم العليا فى 
الانحاد واحاكم العليا فى الجمهوريات وذلك فى 
الاحوال التى يثور فيها موضوع الدستورية أو 
الشرعية أثناء سير الاجراءات أمام, هذه المحاكم : 
وكذلك منح حق تحريك الدعوى للمدعى العام 
الانحادى اذا ثار الموضوع أثناء أدائه لوظائف النيابة 
العامة » ومنح هذا الحق أيضا للمحاكم الدستورية 
الجمهوريات وللمجالس الشسعبية للوحدات 
السياسية الاجتماعية . ومنظماتث العمل وقيرها 
من منظطمات الزدارة الذائية اذا وقع أعتداء على 
حقوقها اللآررة فى الدستور . 

فليس للافراد أذا حق الدعوى أمامها »© انما 
لهم » طبقا لهذا النص أن يتمسكوا بعدم دستورية 
أى قانون أو قرآر اتحادى أو جمهورى أو بعلدم 
مشروعيته أمام المحكمة الطروح أمامها النراع » 
ولهذه تحرك الاجراءات أمام المحكمة الدستورية 
وما من شك أله بترتب على هذا التمسك أن تتحقق 
المحكمة مر فوع أمامها من جدبة هذا الطمن © فاذا 
رأث فيه وجها للجدية ) كان لها أن نوقف الدعوى » 
حتى تنفصل فيه امحكمة المذكورة » كما أن لها ان 
تنخد الاجراءات الواجية فى الدعوى لحين الفصل 
فى هله أأفازعة ,. 

٠‏ ب واذأ ما وفعت الدعوى أمام المحكمة 
الدستورية البوفوسلافية »؛ طيقا للاحراءات 
والأوضاع التى بحددها قانون اتحادى ©» نظرت 
اللحكمة فى مدى مطابقة هذا القانون سوأعء أكان 
اتحاديا ام جمهوريات لدستور الاتحاد »؛ أو فى 
مطابقة القازون الجمهورى للدستور الاتحادى أو 
لقالون انحادى نفحسب فليس لها اذا أن تنظر فى 
مطابقة دسكورن بجمهورى لدستود الإتحاد > انما 
اذا عن أمامها وجه ومن وجوه عدم مطابقة هذا 
لذاك فالها 'ترفع الأمر الى البرلمان الاتحادى (المادة 
5 ) 4 كما انه ليس لها أن تنظر فى مطابقة قانون 
جمهورى لدستور الجمهورية ؛ اذ عليها فى هذه 
الحالة أن تحيل النازعة الى المحكمة الدسثورية 
بالجمهورية ©؛ ولكن هئاك حالات خاصة تتصدى 


حول الحكمة الدستورية العليا ال 


فيها فى مثل هذه الحالة » اذا كان هذا القالون 
يتضمن اعتداءا صارخا على حقوق الإتحاد . 
( الففرة الأخيرة من المادة /م؟؟ ) . 

وتنظر المحكمة الدستورية فى أمر هذه المطابقة 
فى الحدود التى اشرئا اليها » فاذا ما انتهت الى أن 
القانون أو القرار أو الاجراء ؛ سواء كان اتحاديا 
أم جمهوريا » مطابق لدستور الاتحاد وللقسوانين 
الاتحادية فانه بجوز لها نى هذه الحالة أن تتصدى 
لتجديد معناه ومضمونه بقرار تفسيرى بكون ملزما 
لكل الجهات او الهيئات فى التطبيق (مادة .90 ) . 

وعنى العكسس اذا ما انتهت الى ان القالون 
المطعون عليه غير دسستورى قفاذا ما كان قالون 
اتحادى ؛ وجب على البرلمان الاتحادى فى خلال 
ستة شهور أن بطابق هذا القانون للدستونر » 
بتعديله وبتعديل الاحكام المخالفة فيه ©» فاذا لم 
بفعل البرإمان ذلك فى خلال هذه المدة بطل, العمل 
بالقانون المذكور © أو بالأحكام المخالفة فيه . وكذلك 
اذا كان قانونا جمهوريا وجب على برلمان الجمهورية 
فى خلال ستة شهور كذلك أن يطابق بين أحكامه 
وبين الدستور والا بطل العمل به ٠‏ 

الا أنه بلاحظ ان المحكمة تستطيع بالنسبة 
للقوانين الجمهورية المخالفة لدستور الاتحاد أو 
لقانون انحادى أن تأمر بوقف تلفيذه أو وقف تلفيك 
الأحكام المخالفة فيه ») حتى يتصددى برلان 
الجمهورية لطابقته وفقا لما حددته الحكمة فى خلال 
المدة المذكورة 4 فاذا لي بفعل بطل. العمل به . 

انيا ب المحكمة الدستورية فى ايطاليا 

1 أورد دستور الجمهورية الابطالية ) 
الصادر فى /!؟ ديسمير سنئة /1151 الاحكامالخاصة 
بالمحكمة الدستورية فى الباب السادس منه والذى 
أفرده للضمانات الدستورية ٠.‏ وقد نصثت المادة 
ه"ا! من هذا الدستور على أن تشكل هذه المحكمة 
من خمسة عشر قاضيا » بعين رئيس الجمهورية 
ثلشهم كما بعين البرلمان فى جلسة مشتركة ثلقا 
آخر »© وبعين رجال القضاء العالى والادارى الثلث 
الباقى . 

وقد حدد الدستور الفثات التى بعين منها 
قضاة هذه المحكمة » فقرر اختيارهم مخ رجال 
القضاء العالى العادى والادارى »6 ولو كاثوا بالمعاش 
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وكذلك من بين اساتذة القانون العاديين فىالجامعات 
ومن بين المحامين الذين امضوا عشرين سنة فى 
الهلة . 

وتنتخب المحكمة من بين أعضائها رئيسا لها . 

كذلك نص فى الدسستور على أن يكون تعيين 
هؤلاء القضاة لمدة اثنى عشر سنة ويجرى تجديدهم 
جرئيا » كما نص على عدم جواز تجديد تعيين من 
تنتهى هدته . وقد حظر الدسستور على أعضاء 
المحكمة الجمع بين وظيفتهم ف المحكمة وبين عضوية 
البرلمان أو أى مجلس اقليمى أو ممارسة مهنة 
المحاماة وجميع الأعمال والوظائف التى ينص عليها 
القانون ٠‏ 

وكذلك نص الدستور على أن بيكون تحديد 
الشروط والأشكال والواعيد التى تقدم خلالها 
الدماوى »© بقانون دستورى ؛ لا يمكن تعديله الا 
بالأوضاع التى نص عليها هذا الدستور فى المادة 
|1١68‏ مله . 

؟) ‏ وقد حدد الدستور فى الادة 1196 منه 
اختصاصات المحكمة الدستورية فقرر أنها الفصل 
فى المنازعات المتعلقة بالمشروعية الدستورية للقوانين 
وللتدابي, التى لها قوة القانون وذلك فيما يختص 
بالدولة والاقاليم . وكذلك نص على اختصاصها 
بالفصل ف المنازعات بين الدولة والاقاليم وبين 
الاقاليم فيما بيئها ؛ وكذا الفصل فى الاتهامات 
الموحهة ضد رئيس الجمهورية والوزراء ٠‏ وى 
هذه الحالة الاخيرة من حالات الاختصاص » أوجب 
الدستور اشراك ستة عشر عضوا ينتخبهم البرلمان 
فى جلسة مشتركة فى مطلع كل فصل تشريعى من 
بين المواطنين الدين 'تتوافر فيهم الشروط الخاصة 
لانتخابهم أعضاءا فى مجلس الشيوخ ©» ويضاف 
هؤّلاء الأعضاء المنتخبون الى أعضاء المحكمة المعينين 
وثقًا للأوضاع المشار اليها » ليكون تشكيلا خاصا 
بالفصل فى هذه الاتهامات . 

1 ب وقد نصلت المادة +1 على آثار الحكم 
الصادر من المحكمة بعدم دستورية قائون أو تدبير 
يتوقف نفاذه من اليوم التائى لنشر قرار المحكمة . 
وينشر هذا القراى ويبلغ الى مجلس البران والى 
المجالس الأقليمية صاحبة الشان © ولهذه الهيئات 


أن تصحح القانون أو الاجراء وتضعه فى الشكل 


الدستورى السليع 6 اذا رأت ضرورة لذلك ٠‏ 


والاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية » 

لا يمكن الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن . 
ثالثا المحكمة الدستورية فى تركيا 

1 ل أورد دستور الجمهورية التركيةالصادر 
فى 9 يوليو سنة 1451 ؛ فى الباب الاول منه الذى 
أفرده للاسس العامة © قاعدة سيادة الدستور »؛ 
فنص فى المادة الثامئنة على أنه ( لاا بحوز أن تنكون 
القوانين مئافية للدستور أو متعارضة معه . وتعتين 
احكام الدستور مبادىء قانونية أساسية تلزم 
الهيثات التشريعية والتنفيدذية والقضائيةوالسلطة 
الادارية والافراد ) ٠‏ 

تموأورد هذا الدستور الأحكام. الخاصة بالمحكمة 

الدستوربة ؛ فقرر فى ألمادة ه1١‏ على أن تشكل من 
خمسةعثر عضوا أصليا وخمسة أعضاء احتياطيين 
وتتولى الدوائر المجتمعة لمحكية النقض انتخاب 
آربعة أعضاء أصليين » وعضوين احتياطيين © كما 
تتولى الجمعية العمومية لجلس الدولة انتخاب 
احتياطيا » كما تتولى الجمعية العمومية لديوات 
المحاسبة التخاب عضو أصلى . كذلك يختار مجلس 
الآمة ثلائة أعضاء أصليين © كما يختار مجلس 
الشيوخ اثنين من الأعضاء الأصليين » ويختار 
رئيس الجمهورية الاثنين الباقيين من الاعضاء 
الاصاليين . أما باقى الاعضاء الاحتياطيين » فيشتار 
كل من مجلس الامة ومجلس الشيوخ واحعدا 
منهم. . 

وقد قرر.الدرستور ان الأعضساء الذين 
تختارهم محكمة النقض ومجلس الدولة © يكونون 
من بين رئيسيهما أو من المدعين العامين أو المأردين 
بهما . وكذلك كون العضو. الذدى بختاره ادبوانت 
الذين يختارهم مجلس الامة ومجلس الشسبوخ 
فيكون انتخابهم باقتراع سرى وباأغلبية ثلثى 
الاصوات ٠‏ 


وقد اشترط الدستون على من بينتخبه عضو1 
بالمحكمة المذكورة سواء كان عضوا أصلليا أواحتياطية 
أن يكون قد آتم الاربعين وأن بكون قد زاول المحاماة 


خلال خمسة عشر عاما أو قام بالتدريس فى كليات» 
القانون أو الاقتصاد أو العلوم السياسية لمدةخمس 
سئوات على الأقل أو كان رئيسا أو عضوا أو مقررا 
أو مدعيا أمام محكمة النقض أو مجلس الدولة أو 
محكمة النقض العسكرية أو ديوان المحاسبة . ولا 
بجوز لاى من الأعضاء أن بمارس أى وظيفة خاصة 
أو عامة .. 


ولم ينص الدستور على جواز تجديد الاعضاء 
فى فترات مبحددة فالعضى الذى يخثار »2 يظل بها 


كذلك أجاز للاغلبية المطلقة لاعضاء المحكمة أن تقرر ' 


انهاء عضوية أى من الاعضاء بها اذا كان لا يستطيع 
أن بمارس عمله لاسباب صحية . كما أن العضوية 
ترول عن العضو اذا فقد شرط الصلاحية للقضاء 
بالحكم عليم فى جريمة تستوجب الاعفاء من مهنة 
الفقضاع , 


م> نب ولصدر قالون »6 ينظم تشكيل المحكمة 
لائحة تبين طريقة سير العمل بها ٠‏ 


وقد قرر الدستور فى المادة 169 منى على أن 
كون رفع دعوى ابطال القوانين أو القراراتك أو 
الاحكام والانظمة الداخلية الخاصة بالمجلس الوطنى 
الكبير » اذا كانت مثافية للدستور » من حق رئيس 
الجمهورية والاحزاب السياسية التى تحصل فى 
آخر انتخابات عامة على عشرة فى المابة على الاقل 
من مجموع الاصوات الصحيحة فى آخر انتخابات 
أو التى يكون لها ممثلون فى مجلس الامة أو مجلس 
الشيوخ أو لهيئاتها البرلمانية » كماا بجوز لسدس 
مجموع أعضاء أحد المجلسين التشريعيين » ولاعضاء 
مجلس القضاء الاعلى ومحكمة النقض ومجلس 
الدولة ومحكمة النقض العسكرية والجامسات 
فى كل ما بتعلق بكيانهة وبوظائفها . آما بالنسبة 
للافراد » فانه طبقا للمادة (16من الدستور © 
يجوز لهم أن بدفعوا بعدم دستورية أى قانون أو 
نص من التصوص ؛ اثنام نظر الدعهوى ؛ ناذا 
ما اقتنعث اابحكمة التى تنظر النراع بجدية الدفع 
وجب عليها أن تؤجل الدعوى وتحيل الدفع ٠الى‏ 
المحكمة الدستورية للفصل فيه » أما اذا لم تن وجها 
للجدية فيه » فانها تحيل الدعوى والدفع معا 
الى محكمة النقض للفصل فيهما ٠‏ 


حول المحكمة الدسبورية العليا ه١1‏ 


واذا ما أحيل ألد فع الى المحكمة الدستورية فى 
الحالة الاولى 4 وجب على المحكمة المذكورة أن تصدر 
آلد فع اليها » والا كان للمحكمة التى تنظر التراع 
أن تفصل فى الدفع بحسب اقتناعها وتسمتر فنظر 
الدعوى » على أنه أذأ ما أصدرت المحكمةا لدستورية 
قراراها وجب على المحكمة التى تنظر الدعوى أن 
تلترم به . 

ويلاحظط الدفع بعدم دستورية قالون من 
القوانين والذى يتمسك به الافراد على نحى ما 
أشرنا أمام المحاكم العادية © لا يتقيد بميعاد »© انما 
هو رهين برقع الدعوى والتمسك بالقالون ؛ أما 
دعوى الابطال التى ترفع من “الاشخاص والهيئات 
المشار اليها فى المادة 151 »© فانها نيد بميعاد 
المراد ابطاله آمام المحكمة الدستورية » ويسقط 
الحق فى و فيع الدعوى بمفى هذا اليعاد ( المادة 
ث1 من الدستون ) ٠‏ 


فى دعاوى الابطال وكذا فى الدفوع المحالة اليهما» 
الوطنى الكبير . كما تختص المحكمة بهيئة قضائية 
عليا بمبحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء والرؤساء 
والأعضاءم والقررين والمدعين العموميين أمام الجهات 
القضائية العليا وديوان المحاسبة » كما تتولى 
محاكمة أعضائها . وى هله الحالة يتولى المدعى 
العام للجمهورية مهمة الادعاء أمامها ٠‏ 
الانظمة الداخلية » غير دستورى » حكمت بابطاله 
فى حالات» الضرورة أن تصدر قرآارا تنحدد فيه 
التاريخ الذى يصبح فيه حكم الابطال ساريا على 
الا يجاو هذاا التاريخ ستة أشهر من تاريخ صدور 
الحكم ولا يمكن المحكمة أن تحدد للابطال آثرا. 
رجعيا بثى حال من الاحوال ٠‏ 

وقرارات المحكمة وأحكامها تنشر بالجريدة 
الرسمية فورا » وتكون حجة فى مواجهة الكافة ؛ 
والتضائية والسلطات الادارية » على أنه يجوز لها 
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أصحاب الشأن فحسب . 


رابعا الحكمة الدسندورية فى سوريا 


9" نصت المادة 1151 من دستور الجمهورية 
السورية الصادر فى هم سيتمبر .116 والمعمول به 
الآن » على أن تشكل المحكمة العليا من سسبعة 
اعضاء ينتخبهم مجلس النواب من قائمة تحتوى 
اربعة عقر اسما : ينتقيهم رئيس الجمهورية ممن 
توافرت فيهم المؤهلات الكافية للقيام بأعباء المنصب 
على آن كونوا من حماة اأؤهلات العالية » واتموا 
الاربعين من عمرهم . وبجرىق هذا الإانتخاب فى 
حلدة خاسة :ويتاكية واحدة حشكين شبيفة انبفاء 
وذلك فى خلال عثشيرة أيام من تاريخ أرسال رئيس 
الجمهورية لهذه القائمة . ويكون الانتخاب بالاغلبية 
المطلقة للاعضاء فاذا لم نتوفر هذه الاغلبية » اكتفى 
بالاغلبية المطلقة للحاضرين © والا فيعاد الانتخاب 
مرة انق + وسفن بالاقلبية السبية ى. هده 
الحالة , 


يفن الكنة الها ريت وتان بن 
أعضالها بالاغلبية المطلقة لهم » ويكون ذلك لمدة 
خمس سئوات ؛ ومدة العضوية فى هذه المحكمة 
خمس سئوات ©» يجوز تجديد العضوية لثلها » 
ولا نفصل حضو الحكمة الا يقزان توافق عليه 
الاغلبية المطلقة لاعضائها , واذا ما خلا مكان أحد 
الاعضاء لسبب ما كالوفاة مثلا » فينتخب مجلس 
النواب من بحل محله » من قائمة قتضمن ثلاث 
أضعاف العدد الشاغر من الأمكنة ؛ ويختار هذه 
القائمة كذلك رئيس الجمهورية ٠‏ 


هذا وتختص المحكمة العليا » بصفة 
نهائية » بالنظر فى دستورية القوانين المحالة عليها 
وفقا للمادة 57 من الدستور 4 والتى نص على أنه 
( اذا اعترض ربع أعضاء مجلس النسواب على 
دستوربة قائثون قبل أصدارهة 4 أو أرسله رئيس 
الجمهورية الى المحكمة العليا بحجة مخالته 
الدستور يوقف نشره الى أن تصدر المحكمة العليا 
قرارها فيه خلال عشرة أيام » واذا كان للقانون 
صفة الاستسجال وجب على المحكمة العليا أن تبت 
فيه خلال ثلاثة آيام » واذا قررت المحكمة العليا 
أن القانون مخالف الدستور أعيد الى مجلس 
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النواب لتصحيح المخالفة الدسستورية » فاذا لم 
تصدر المحكمة العليا قرارها خلال المدة المحددة فى 
هذه المادة » وجب على رئيس الجمهورية اصدار 
القانون ) . 

كذلك تختص المحكمة العليا بالنظر فى دستورية 
المرأسيم المحالة اهديا من رئيس الجمهورية 
وال ينها فيا تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية 
والوزراء ؛ 00 فى الطعون الانتخابية » وكذا 
باللظظر فى دعاوى ابطال الاعمال والقرارات الادارية 
والمراسيم المخالفة للدستور أو للقاثون أو للمراسيم 
التنظيمية » اذا أقام الدعوى من بتضرر منلها , 

وترارات افككمة العلا ء نائة وغير: جائر الطفن 

المبحث الثانى 
الحكمة الدستورية فى مصر 


4؟ ‏ أشرنا فى هذا الفصل الى أن الدساتير 
تختلف اختلافا سينا فى تنظيم المحكمة الدستووية 
وتشكيلها » وى وضعها بالنسية لباقى السلطات 
وطرق الطعن أمامها » وفيمن له حق الطعن وتحريك 
الدعوى . وقد استعرضنا فى المبحث السابق » 
الذى عالج به الشرع الدستورى » هذا الموضوع » 
يتنوم نوها كبيرا:» 
ولا شك أن هذا الإختلاف » انما مرجع فى 
القانونية فى الدولة » والتى تحكم نظرة المشرع 
الدستورى وفكره فى هذا ديد : 
فى الفترة الاخيرة 4 الى ضرورة انشاء محكيسية 
دستورية عليا »6 تو كد سيادة الدستور وتضمن 
الشرعية وتؤكد مضمونها ؛ بما يحفظ للعملالوطئنى 
مميرته الوا بنعة والوافية + الى أهلاافة المشرومة 
وتبلور هذ1آ الأتجاه م6 ف برناميج 8 مارس © الذى 
4 © وطرحه للاستفتاء العام الذى جرى فى 
الثانى من مأبو سئة مكوا ؛ والذى ألدته جماهير 


محكمة دسقورية عليا ٠‏ يكون لها الحق فى تقرير 
دسستورية القوانين وتطابقها مع الميشاقٌ ومع 
الدستون ) ٠‏ 


وبالرغم من الموافقة الاجماعية التى حظى بها 
هذا البيان بما 'تضمنه واحتوى عليه ؛ الا أن هذا 
امو ضوع لم بحل الا بالحماس العام »؛ ولم يتطرق 
الكتاب والمفكرون الى بحث هذا الامر » وتقديم 
الفكل فيما يشيفى أن يتكون عليه هله المحكمة 6 
والدور الخطير الذى ستقوم به فى حياتنا , 

|" ب ولقك قدم أحد الكتاب » دراسة حول 
هذه امحكمة » وأشار الى بعض المادىم الثى شبغى 
أخذها فى الاعتبار فى وضع المحكمة وتكوينها » الا 
اله ينبغى قبل أن نتعرض لهذه الافكار وغيرها 
بالمناقشة وبيان وجه الرأى فيها ) أن نحيط ببعض 
الحقائق * 


أولا ب أن الشرعية فى مجتمعنا » قد تبساور 


مدضمونها وتحددت أبمادها » فى ميثاق العمل 
الوطئى الذى قدمه .رئيس الجمهورية الى الؤنر 
الوطنى للقوى الشعبية فى ١؟‏ مابو سنة 15515 ٠‏ 

ثانيا . أن خبرة النضال الوطنى © قد أسفرت 
عن ضرورة سيادة القائون التى تعلو على كل ساطة 
وكل ارادة . 

ثالئا ب كذلك فان خيرة النضال الوطنى 4 قد 
أكدت أن سيادة القافون » تتطلب تطويرا واعييا 
أواده ونصوصه بحيث تعبر عن القيم الحديدة فى 

كما أنه ينبغى أن نحيط ببعض المسلمات : 

) أن قيام الرقابة على دستورية القوانين‎ ١ 
لا بعنى الشك فى السلطة التشربعية » أو الوصاية‎ 
أو الرتابة عليها » فهى السالطة المعبزة عن قوى‎ 
الشعبه العامل ؛ ولها السلطة وامكانية المبادرة فى‎ 
حث نضال الجماهير على مسيرته نحو أهداقه‎ 
المشروعة »؛ وسد حاحات هذا الئضال »© ومتطلباته»‎ 
انما تعنى الرقابة فى حدودهة السليمة ضمان‎ 
التوافق بين الاهداف والوسائل © وصولا حثيثا‎ 
.. الى تحقيقها‎ 

كذلك فان تأكيد سلطة المجحالس الملتخبة»وحقها 
المشروع فى التصدى بالتشريع ؛ اسك حاجات 
الجماهير ومتطلباتها ؛ لاا يعنى ,البتة أمكان خروحها 


حول المحكمة الدستورية العلا ١‏ 


عن الاهداف التى وضعها التضال الوطئى لنفسه 
كلما انها لا تعنى خروحها على الدستور الذى ضاع 
هذه الاهداف ٠»‏ وحدد مسار الوصول اليها . 


ذلك أن الرقابة على دستورية القوانين » انما 
هى تأكيد للشرعية فى المجتمع © وتأكيد لسيادة 
الدستور ولسيادة القانون التى لا يمكن الفصل 

؟ ل فى حدود هذا الاطار العام من الحقائق 
والمسلمات ©» يلبغى اللثلر الى المحكمة الدستورية 
المقترحة ») والى كل الاعتبارات التى ينبفى أن 
تقوم عليها ٠‏ ش 

١(‏ )فى خصوص تشكيل هذه المحكمة © فاله 
نبغى النظر الى أن الرقابة على القوانين » ليست 
مشبشة من مشاكل الفن ,والصبسيافة القانونية 
فحسب » ائما هى مشبكلةتنطوى علىابعاد قالونية 
وسياسية واحتماعية فما القانون الا سياسة » 
صيفت صياغة قانونية محكمة »© ولو أننا اكتفيئنا 
من هذه المحكية » يوقوفها عن حصك اعتبارات 
الصيافة والفن » لاضحت هيئة من هيئات العلم 
الاكاديمى » المنعزلة عن واقع الحياة وحيويتها . 
ولذلك فان الراى الذى يذهب »؛ الى ضرورة 
تطعيم الحكمة يعناصر سياسية » رأى حيط 
بالدور المطلوب منها . ويعزز هذا الرأى ويقوبه » 
ما التزم به المشرع الدستورى » بالاستفثاء الذى 
نع » من أن هذه المجكمة تطايق ما بين القائنون 
والميثاق » وتطابق ما بينه وبين الدستونر ٠‏ 

على أن القول بتطميم هذه المحكمة يعناصر 
سياسية ؛ لا يعنى غلية السياسة على طابعها ؛ 
والا أضحت هذه المحكمة » لجلة أخرى من لحان 
المجلس التشريعى ؛ أو جلسة من جلساته ٠‏ وفى 
الوقت نفسه » فائه لا بعنى بالضرورة © أن ترتبك 
بالمجلس الشعبى كجهاز معاون له . أذ أن هذه 
المحكمة تقوم على افتراض الرقابة اللاحقة لصدور 
القانون » ونقوم كذلك. على افتراض الحق فالتعقيب 
وايقاع الجزاء عليه ؛ فى حالة المخالفة للميثاق 
والادستور وقصور المحكمة ودورها على غير هذا : 
يفقدها طابعها كمحكمة ©» بل ويفقدها هدفها الذى 
ألحت عليه الجماهير . ليس هذا فحسب » بل أن 
القول بارتباطها بالمجلس التشريمى ؛ كجهاز معساون 
له ؛ شير كثيرا من المشكلات © حول تنظيم العلاقة 
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نينا وحنمله الا ل ل ريا 5 
ولا صلة البتة ٠‏ بين استقلال المحكمة » وبين 
خروجها على نطاق السلطة الموحدة ٠.‏ فاستقلال 
المحكمة » هو استقلال دستورى ٠‏ هذا من ناحية ؛ 
ومن ناحية اخرى ٠‏ ان الذى يقوم على السلطة 
الوحدة » ليس اللمجلس التشريعى © فهو احد 
أجهزتها » انما الذى يقوم على السلطة الموحدة » 
هو التنظيم السياسى الشعبى ؛ المتمثل فى الاتحاد 
الاشتراكى © ومؤتمره العام ©» ولجنته المركزية 
رب) فى خصوص الاختصاصات التى تكون 
للمحكمة » فانه ينيفى النظر الى أن هذه المحكمة » 
تقوم بدور محدد مرسوم لها فى التنظيم الدستورى 
وتتصدى لمشكلة لها طابع خاص ؛ هو الذى أملى 
على تشكيلها اسلوبا معينا . ولذلك فلا يمكن أن 
بدخل فى اختصاصها مثلا الاشراف على سير 
العدالة بى المحاكم وتحقيق وحدة وتجانس النظام 
القانونى . ذلك أن هله المسائل ؛ ليس لها الطابع 
الذى يلبفى أن تعالجه المحكمة ٠‏ فهى مسائل 
بحكمها الاعتبار القانونى وحده © كما أنها لها 
هئات تقوم عليها » لها من ترائها الطويل وخبرتها 
ألتى اكتسيتها ©» ما لا ينبفى التفربط فيه 4 فرحا 
بهذا الجديد الذى يتكون ٠‏ 
كدلك فانه لا يمكن الاثقال على هذه المحكمة ؛ 
بالقائها فى خضم المشكلات القانونية ونجريداتها 
وتفربعاتها » ومحاولة احداث التحانس. بينها ؛ 
انما يتبفى أن تتفرد وتتفرغ لسألة الموائمة 
والتوافق بين القوانين وبين الميثاق والدستور » 
وهى مهمة شاقة وحليلة . 


(ج) وى خصوص من له حق الدعوى امام 
المحكمة » فان هذه المشكلة من أصعب مشسكلات 
أبيح الحق فى الدعوى للافراد ©» يكون لكل منهم 
الدعوى بعدم دستورية القوانين أمام الحكمة » 
لادى هذا الى كثرة الدعاوى والى قلقلة بالغة فى 
النظام القسانونى » وتهددت من ثم كل قواعد 
الشرعية وسيادة القانون » خاصة ونحن نمر فيمرحلة 
من فراحل التحول من مجتمع ساد فيه حكم 
طبقة الى مجتمع الشعب العامل جميعه »© والتى 


6 تا الا اا الك ا ا ا ال ا ل 0 


تؤدى بالضرورة الى وجود الكثير من الافراد 
الدين يضيرهم هذا التحول ٠‏ ويهدد امتيازاتهم 
ومن وجه آخر » فاننا لو حظرنا هذا على الافراد 
وحددنا: حيثات مغينة > ' لها حق: الطمن. والدعوى 
امام المحكمة ٠‏ لحرمنا الافراد من ضضمانة قانونية 
أصيلة . كانت ومازالت مطلبا من مطالبٍالنضال 
ولا شك أن حرمان الافراد من حق الدعوى . 
بجعل حريانهم وضمالها » معلق بارادة تلكالهيئتات 
ألتى لها هذا الحق »؛ والتى كثيرا ما لا تستشعر 
وطاأة القانون المخالف »© أو تتنبه الى خطورة 
التهديد القائم منه . ليس هذا فحسب بل ان 
الاتجاه الذى يذهب الى تحديد هيئات بعيتها 
واعطائها حق الطعن ‏ كما رأينا فى دسستور 
بوغوسلافيا ب يؤدى ال ىاشكال ©» وهو تحديد 
هذه الهيئات التى لها حق الطعن »© وأغلب الظن 
أن هذا التحديد ؛ سيكون تحديدا تحكميا» 
لا رابط فيه . 


ولعل الأخذ بنظام وسط بين هذا وذاك » يكون 
سياسة دستورية ملائمة فى هذا الصدد »© فيكون 
للافراد حق الدفع بعدم دستوربة القانون المراد 
تطبيقه عليهم أو على منازعاتهم »؛ عند طرحها على 
المحاكم » فاذا ما تحققت هذه المحاكم من جدية هذا 

الطعن أحالت الدفع الى المحكمة الدستورية » 

لنصدر فيها حكمها الذى يلزم هذه المحكمة » وكل 

المحاكم والسلطات من بعد . 
ويتفق هذا الاسلوب » مع كثير من الظروف 

والاعشارات : 

١‏ ل يتفق مع حق الأفراد وحاجتهم الى هله 
الضمانة من الضمانات ., 

؟ - ويتفق مع الرغبة فى تحقيق قدر من الجدية 
فى الطعون والدعاوى ,. 

ل وبتفق كذلك مع ما للقضام من خبرة وتجرية 
فى هذا المجال » كسسبها من العطبيق المتواتر 
للرقابة عن طريق الامتناع » والتى أكد من 
خلالها اتزانه وعدم مفالات» قِ بسط الرقابة 
أو حسرها , 

؟ ع كما أنه بجنب الكثير من المشكلات التى 'ننتج 
عن اطلاق هذا الدثى للافراد أو حجبه عنهم » 
أو التى تنتح من حجراء التحصديد التحكمى 
للهيئات صاحبة الحق فى الطعن . 


على أنه قد يثور تساؤل » عن الاثار المترتبةعلى 
قبول المحكمة المطروح أمامها منازعة »؛ لندفع بعدم 
الدستورية : واحالتها له الى المحكمة الدستورية » 
فقد يقال ان المحكمة اذا أوقفت الدعوى » فان ذلك 
قد يكون مدعاة للكثير من المماطلة والكيد »؛ بقصد 
عرقلة الفصل فى الدعاؤى » خاصة وان المحكمة 
الدستورية قد يمتند بها الوقت فى نظر الدفع 
والحكم فيه . الا أن هذا القول مردود » بأن المحكمة 
تعدر حدية الدفع أولا » فاذا ما رأت وجها فيه )» 
أحالته الى المحكمة الدستويرية كما أله من الممكن 
أن تقدر كفالة تحدد » تودع على ذمة الفصل فى 
الدفع من المحكمة الدستوريه ؛ تصدر حكمها فيه . 

وبعر ف نظامنا الاجرائى » هذا الأسلوب ؛ بما 
ورد النص عليه فى قانون السلطة القضالية » 
وقانون المرافعات » من أنه اذا دفعت دعوى قائمة 
بد فيع شير الفصل فيه اختصاص حهة قضاء أخرى» 
وحب على المحكمة أن توقف الدعوى ؛ وتكل فالخصم 
المتمسك به ياستصدار حم خلال أجل تحدده » 
فاذا لم يفمل فصئلت فى الدعوى حالتها . وبقليل 
من التوفيق » نستطيع أن نقول بوقف الدعوى ©» 
واحالة الدفع الى المحكمة المختصة وهى المحصحكمة 
الدستورية بى 

كذلك قد بقال » أن هناك من القوانين » اللمهددة 
للحسريات 6 والتى تكون من ثم مخالفة للدستور 
والميثاق »© مالا يستطيع الفرد » السعى بها الى 
القضاء » الا بافتعال المنازعة أمامه توصلا الى 
التمسك بالدفع بعدم الدستورية . وف اعتقادنا ان 
هذا الفرض من غير المتصور حدوثه » اذ أله حتى 


فى قانون يصدر يتضمن نصا مائعا من التقاضى أو ٠‏ 


الطمن » كالمادة ١4؟‏ من القانون م56 لسسمنة 1١165‏ 


والتى كانت تحظر الطعن فى القرارات الصادرة من . 


الهيئات الجامعية فى شئون طلابها ؛ فان اانطق 
يؤدى الى أن ترفع الدعوى فاذا ما دفع بعدم 
قبولها استنادا الى مثل هذا النص »© فان على 
المدعى أن بدفع بعدم دستورية هذا النص الانع ٠‏ 
الاثار المترئبة على الحكم 


الصادر من المحكمة تعيدم دمسسسئورية قالون من 


(ه) ‏ وقى خصوص 


القوانين » أو نص من نصوصه » فان الواجب يقغى 
شرتيب النتيجة المنطفية له » والغاء القائلون أو 
النص فير الدستورى © وان كون لهذا الحكم 


خول المحكية الدستورية العليا ا 


جمس 


ألحكم باتا » لا يمكن الطعن عليه ٠‏ 

وقد يقال ان فى ذلك تعد من هذه المحكمة »؛ 
على السلطة التشربعية بالغاء ما تصدره من قوانين» 
الا ان هذا القول لاا يمكن التعويل عليه » لابتنائه 
على اعتبارات شكلية محضة »؛ فضلا عن أن ذلك 
هو النتيجة المنطقية » الحكم بعدم دستوريةالقانون» 
ولا فارق على الاطلاق بين القول يالغاء القانون أو 
النص المخالف »© وبين الابقاء عليه ») وعدم نفاذه 
وأعمال حكيه . 

ا مبحث الآخير 
فى صيافة مقترحة 

97 ب بعد أن عرضنا لاتجاه المشرع الدستورى» 
فى الكثير من الدساتير المعاصرة » واستعرضناا بعض 
النظم الخاصة بالمحكمة الدستورية فى بعض 
الدساتير التى نتنوع فيما بينها فى الظروف 
السياسية والاجتماعية والقانونية » وبعد أن اشرنا 
المفترحة فى مصر » فاذا نفدم صيافغة مقترحة » 
نطرحها مجالا لأوسع مناقشة »© تقييمها وتضيف 
اليها وتثريها » وحتى بكون الفكر والرأى هاديا 
على .مسيرة النضال المشروع للجماهير ٠‏ 

المحكمة الدستورية العليا 

مادة ٠,‏ 
١‏ - تشكل الملحكمة ألدستورية العليا ؛ من السسعة 
أعضاء » سختارون على الوجه الآتى : 
رئبس مح كمة النقض واثنين من أقدم 
المستشارين بها .. 


رئيس مجاس الدولة واثنين من م 
المستشارين بها , 

اثنين ينتخبهم التمر القومى العام للانحاد 
الاشتراكى العربى من بين أعضساء اللحنة , 
الركزية للاتحاد ؛ فى بداية مدئه , 

عضو يصار يتعييئه قرأر من رئيس 
الجمهورية 0 : 
وتختار المحكمة من بين أعضائها رسا ء 
وتقوم بو ضصسبع اللائحجة الخاصة بنظم العمل 
وسير الاجراءات أمامها و 


مه 
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مادم ٠.٠١‏ 
تختص الحكمة الدستورية العليا بالفصل فى 

المسائل الآتية :س. 

| مطابقة القوانين للميثاق وللدستور ٠‏ 

؟ ب محاكمة الوزراء فى الاحسوال التى بحددها 

٠٠ مادة‎ 

أ م تكون الأحكام الصادرة من الملحكمة الدستوربة 
العليا » نهائية ولا يجوز الطمن عليها بأى 
طريق © وتكون لها الحجية الكاملة فى مواجهة 
كافة الافراد والسلطان . وتنشر الاحكام 
الصادرة منها فى الجريدة الرسمية فى اليوم 
التالى لصدورها , 

؟ ب واذا حكمت الحكمة الدستورية العليا ؛ بعدم 
دستورية قانون أو نص من النصوص » بطل 
العمل به من تاريخ نشره ٠.‏ ولا يكون للاحكام 


الصادرة أبر رجعى ؛ الا اذا نص اللحكم على 
ذلك » وبتحدد الحكم مدى الاثر أالرجعى فى 
هذه الحالة . 


؟ ‏ بكون لمجلس الآمة فى كل الأحوال » تعديل 
القانون أو النص الذى حكبت المحكمة بعدم 
دستوريته ؛ بما يوافق الحكم العسادر من 
المحكمة فى خصوصه ٠‏ 

+٠١ مادة‎ 

١‏ يعون للخصم فى أية حالة عليهة الدعوى © أن 
بطعنوا بعدم دستورية القانون 'و النص » 
المراد تطبيقه على المنازعة . وعلى المحصكية 
أن تحيل الطعن الى المبحكمة الدستورية العليا » 
اذا رأث وحها للجدبة فيه '٠'‏ 


؟ - ويبين القانون طريقة الطون والشروط الواجب 
توافرها فيه والاثار التى 'نترتب عليه ٠‏ 


الحالة الخطبر: وزقانوت المخدراتالجديد 


1 : 
كان لظهور المدرسة الوضعية فى ابطاليا الفضل 


الأول فى ظهور فكرة التدابير الوقائية واحلالها محل ' 


العقوئة الحنائية ٠‏ ولقد. كان مو سين هله المذرسة 
هو العالم الابطالى اتريكو فيرى أنه1 ممتعصظ 
الذى وضع كتبابا أسماه « علم الاجتماع الجنائى » 
ظهر فى مديئة نورينى فى أيطاليا سنئة 1119 وقد 
ترجم هذا الكناب الى عدة لفات والعشر بصفة 
خاصة فى آمريكا اللانينية . ويقول هذا العالم فى 
كنايه أن الغسل الاجرامى وليد تفاعل ثلاثة عوامل : 
عامل فردى نفسائى ؛ وعامل طبيعى أن جغراتى » 
وعامل اجتماعى . ووضع قائونا يسمى « يقانون 
الكثافة الحثائى « مضموله أنه اذا تهيأ قدر معين 
من العوامل الفردية والاجتماعية والطبيغية فلا بد 
أن يترتب على ذلك وقوع جرائثم معينة بقدر معين. 
أى أن عدد الجرائم فى نظره يتائر بالعوامل الغردية 
والاجتماعية والجغرافية مثل المادة التى لا تذوب 
فى سائل معين وى درجة حرارة معيئة الا بقدر 
معين ١ )1( ٠.‏ 

اذن فالجريمة فمل السائى لا مغر من وقوعه 
فى صله الظربوف والمجرم لا مفر له من .ارتكاب 
الجرائم » ورنب فيرى على ذلك نتيجتين هامتين : 
الاولى هى احلال المسئولية القانونية محل المئولية 
الأدبية . ومعئى ذلك أنه لابد من أن يحمى المجتمع 
نفسه من الجرم باتخاذ نوع معين من التدابير قبله 
ليواجه بها خطورة كامنة فى شخص الجر » فما دام 
المجرم غير مخير فى ارتكاب الجسريمة فلا معثى 
للخوض في بحث ححصرية الاختيسار وانما المجتين 

(1) هلم الاجرام للدكدرن رمسيسسن بينام من ؟( 


بسالئل المجرم حتى او كان مجدونا لكى يمنه 
جريمته فى المستقبل » ويستوى فى ذلك أن يكون 
المجرم أهلا للمساءلة الجنائية أو غير أهل لها » 
وسواء وقعت الجرسة آم لم تشع فلا بد أن نتحه 
التدبر الوقائى كعالجة الحالة الخطرة الكامئة فى 
شخصه »؛ ولا بد أن سستمر هذا التدبير ما دامت 
الحالة الخطرة موحودة . فالحالة الخطرة ليست 
فى حد ذاتها جريمة ولكنها تستوجبه تطبيق التدبير 
الوقائى سنواع أكان المجرم قد ارتكب جردمة أو 
كانت ظروفه تدل على آنه سوف يرتكبها فى 
ااستقبل » وسواء اكانت الجريمة التى ارتكبها 
خطيرة أو كانت بسيطة ولكن طريقة ارتكابه لهسا 
تدل عالى خطورته الأجرامية فى المستقبل . ويترئب 
على ذلك أن التدبير الو قائى بتعين ألا يكون محدد 
المدة وأن بر فع الأمر للقاضى فى فترات دورية ليقرر 
ما اذا كانت الحالة الخطرة قد زالت أم إلى إله 

والنتيجة الثاننة هى أن الغرض من الجراء 
ليس هو تحقيق العدالة بقدر ما هو سقرر لحماية 
ا مجتمع من امجرم © لأن تحقيق العدالة فى نظر 
فرى آمر من خصائص القدرة الالهية لا يستطيع 
القيام بها أى قاض » ولذلك فالعدالة التى يتحدثون 
عنها لا: يمكن أن تكون الا عدالة تفرسية ؛ والما 
الغرض الحقيقى من الجزاء الجنائى هو تحقيق 
الدفاع الاجتماعمى ضد خطر الجريمة ٠‏ 

ولفد لاقت هذه النظربة نجاحا كبيرأ فى دول 
العالم انعكس صسكاها على التشريع الفرنسى 
والتشريع المصرى وف أمركا اللاتيئية ٠‏ 

١ (‏ ) مذكرات ذعلم المتاب للدكتور محبود تجيمب. حسميع 
إللبة قسم الدكترياة عام 1111/01 
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الأخف بنظرية الخطورة الاحرامية فى قانون 
الذدرات : 

الحالة الخطرة اذن هى حالة أو صفة تلحق 
بالشخص وينشئها مسلكه الاجرامى وتدل دلالة 
واضحة على أن لديه احتمال واضح نحو ارتكاب 
الجريمة أو العود الى ارتكابها . أو هى دلالة واضحة 
على أن لديه احتمال واضح نحو ارتكاب الجريمة 
أو العود الى ارتكابها . أو هى حالة تتوافر لدى 
الشخص الذى تسمح شخصيته وماضيه وبواعثه 
وظروف الجريمة احتمال ان يرتكب فى المستقيل 
حربية جديدة . فهى أذن استعداد معين مرضى 
أو تكوينى أو مكتسب بالعادة يقفى على وسائل 
اللقاومة لدى الشخصص ويقوى ما لديه من ميل نحو 

ولقد اخذ المشرع المصرى بنظرية الخطورة 
الاحرامية فى قانون المخدرات الحديد واستحدث 
ندا فى القانون رقم .؟ لسسئة 1955 اأعدل للقازون 
رقم 17م| لسنة .115 فى شأن مكافحة امخدرات 
وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لم يكن مو<ودا 
فى قوائين المخدرات الانماة هو نص المادة م4 مكرر 
الذى اشتمل على بعض التدابير الوقائية التى نتخذ 
قبل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة أو انهم 
لاسباب جدية اكثر من مرة فى احدى الجشابات 
المنصوص عليها فى قالون المخدرات ؛ « تحكم 
المحكمة الجزئية المختصة باتخاذ احد التدابير الآتبة 
على كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة أو اتهم 
لاسباب جدية اكثر من مرة فى احدى الجنايات 
المنصوص عليها فى القانون ؛ 
١‏ الابداع فى احدى مؤؤسسات العمل التى تحدد 

بقرآر مني وزر الداخلية ٠.‏ 

؟ ‏ تحدبد الاقامة فى جهة معينة . 
9 منع الاقامة فى حهة معيئة : 
؟ ‏ الإعادة الى الموطن الاصلى ٠‏ 
ه ‏ حظر التردد على أماكن أو محال معيئة ,. 
|" الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة . 

ولا يجوز أن تقل مدة التدبير أأحكوم به عن 
سنة ولا تزيد على عشر سنوأت (0) . وق حالة 

ر () ولاحل أن تحديد حد أدنى أو أقصى لمدة التدبير 
الاحترازى بالنسية للحالة الخطرة بتناقى هع نظربة الخطورة 
الاجرامية لانها حالة متغيرة فى الشخص ويتعين أن يكون التدبير 
غير محدد المدة ويمطى للقاقى سلطة رقع التدبير عن المجرم اذ١‏ 


ها ثبت لديه زوال هذه الخطورة الامر الذى يقتضى أن يعرض 
الامر علية فى فترات دورية لمراقبة مسلوك المجرم وحالحه . 


المخالف بالحبس © . 

والجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون هى 
تصدير وحلب الجواهر المخدرة قبل الحصول على 
ترخيص»؛ وصيانة واحراز وشراء وأنتاج واستخراج 
وفصل وصنع جواهر مخدرة بقصد الاتجار أو 
التعاطى أو الاستعمال الشسخمى لفرض آخر ما لم 
قد رخص له بذلك بموجب تذكرة طبية أو طبقا 
لأحكام هذا القانون .. وبيع وتسليم ونقل وتقديم 
للتعاطى جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو 
الاتجار فيها بأى صسورة وذلك فى غير الأحوال 
المصرح بها قانونا . وكذلك زراعة نبات من النباتات 
الواردة فى الجدول رقم (ه ) () المرفق بالقانون 
بقتصد الاتجار والتعاطى أو الاستعبال الشخصى 
وحلب وحيازة واحرال وشراء وبيع وتسليم ونقل 
احدى هذه الشانات فى أى طوي من أطوار ثموها 
هى وبذورها وكان ذلك بقصد الأآتجار أو الاتجار 
فيها بأبة صورة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . 
وكذلك التصرف فى الجواهر المخدرة فى غير الفرض 
المرخص به ؛ وادارة وأعداد وتهيئة أى مكان لتعاط. , 
المخدرات" » وتقديم الجواهر المخدرة للتعاطى بغير 
مقابل وتسهيل تعاطيها فى غير الاحوال الملصرح بها 
قانونا ٠.‏ والتعدى على احد الموظفين أو المستخدهه, 
العموميين القائمين على ثثفيدٌ هذا القانون أو 
مقاومته بالقوة أو العنف آثناء تأدية وظيفته أو 

وشترط قالونا لتطبيق هذه المادة أن سسق 
الحكم على المجرم أكثر من مرة أو يتهم لأسسباب 
جدية اكثر من مرة فى احدى الجئابات السابقة . 
وسوابق المجرم وان كانت لا ننشىء بذاتها الاتجاه 
الخطر الذى هو مبنى تطبيق هذه الادة الا انها 
تكشف عن وجوده وتدل عليه فيكفى الاعتماد على : 
الاحكام المتكررة الصادرة على المتهم حتى تلكالتى 
صدرت قبل صدور القانون الجدينا متى كانت هذه 
الأحكام قريبة نسبيا بحيث تكفى لأقناع القاغو, 
بأن صاحبها مازال خطرا يجب التحرز منه ) ولا 


(؟) وهى القنب الهندى 6 والخشخاش 6وجمي بع أنواع 
جنس البامر والكدكا » والقات بجميع اصتافهم ومسمياتهم ٠‏ 

( ؟ ) ومن الجدير بالدلكر أن الحالة الخطرة هنا تبدا من 
يوم الافراج عن امتهم بعد تفيل المقربة لا من وقت صدور 
الحكم الثانى » لائه لو قيل بغر ذلك لا أمكن ,تطبيق هذه 
المادة على الاطلاق أذ أن أغلب العقوبات. عن «الجئاياتالتفنوص 
عبها فى هذا القانون تريد مدتها عن ثلاث سئوات ٠.‏ ' 


الحالة الخطرة فى قائون المخدرات الجديد ١‏ 


يعتير ذلك بسطا لآثار هذا القانون على وقائع سابقة 
على صدورة ذلك أن الأحكام الصادرة بناع على 
قانون معين لا تنقفى بالفاء هذا القانون الا اذا كان 
الفانون الصادى بالالغاء لم يسشبق النص على عقاب 
الفعل أما اذا كان قد أسشقى صفة الجر يمة للفعل 
كما هو الحال فى قانون المخدرات الجديد فانالحكم 
الصادر بناء على قوانين الخدرات القديمة يبقى له 
أثره 3 


وبالئل اذا سبق اتهام امتهم لاسباب جدية 
أكثر من مرة فى أاحدى هله الجئابات حتى الى كانت 
الاتهامات قد وجهت له قبل العمل بالقانون الجديد 
وطبقنا لقاثون المخدرات الملفغى والذى كان يعتبر 
نفس هذه الجرائم من الجئايات . 

ومن أمثلة الاتهامات الجدية أن يقدم الهم 
المحاكمة بتهمة ارنكاب احدى هذه الجنايات 
ويصدر حكم ببراءته لبطلان فى اجراءات 
التفتيش )١(‏ © أو أن بصدر قرار بألا وجه لاقامة 
الدعوى الجنائية لعدم كفابة الأدلة » أو يدسدر 
قرأر باحالة القضية الى محكمة الجنابات حتى واو 
لم يكن قد فحصل فيها بعد لآن احالة الدعوى الى 
محكمة الحجنايات أمر بر جح معه أدانته ويدل عاى 
جدبة الاتهام اأوجه اليه . 


ولا شك أنه أذا كان القانون بشترطا سبق 
الحكم على المتهم اكثر من مرة أو سبق اتهامه اكثر 
من مرة فى احدى هذه الجنابات فانه بكفى من 
باب أولى أن بحكم عليه مرة واحدة ثم بتهم انهاما 
جديا مرة أخرى بارتئكاب احدى هذه الجرائم . 


قانون المخدرات وقانون الاشتياه : 


والشرع بوضعه هذا النص قد اعاد تنظيم 
العقاب على حالة الاشتباه التى يوجد فيها الشخص 
الذى يرتكب جناية من جنايات المخدرات النضوص 
عليها فى هذا القانون اكثر من مرة بحيث الفى بهذا 
النص نص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من 
القانون 9/8 لسنة ه151 وألتى نصت على أنه ١‏ بعد 
مشتبها فيه كل شخص تزيد سئه على خمسة 


)1١(‏ نقض جنائى فى 15181١‏ طعن رقم 71/١‏ سلة 
4 فق . وتد انتقد ابعض الفقهاء هذا الحكم بحجة أن الحكم 
الصادن بالبرامة البحوال حجية وان هذه |النتيجة معناها تغليب 
الشسك على اليثين ( الدكتور احمد فتحى سرور « نظرية 
الخطورة الاجرامية 6 .ب مجلة القانون والاتتصاد العدد (؟) 
سنة 1986| صن 88م ) ء 


عشر سنة حكم عليه اكثر هن مرة فى احدى الجرائم 
الآنية أو اشتهر عنه لاسباب مقبولة بأنه اعتساد 
ارتكاب بعض هذه الجرائم : ..... ( 5 ) الاتجار 
بالمواد السامة أو المخدرة أو تقديمها للفير » 4 وذلك 
أن وسع نطاق هذه الحالة وادخل, قيها هر تكبى 
حرائه” القلتزاكة يكافة الوافهة ومقيارنة رخال 
السلطة القائمين على تنفيذ هذا القانون ؛ ولم تعد 
تقتصر على من بتجر بالمواد السامة أو المغدرة 
أو تقدبمها للغير . كذلك استدل ثدابير وقائية 
حديدة بالانذار والوضع تحتتة مراقبة الشرطة 
المنصوص عليهما فى قالون الاشتباه » كما حدد 
الحالات التى يمكن فيها تطبيق هذه المادة وهى 
سبق الحكم أو سبق الاتهام أكثر من مرة فى احدى 
الجنايات النصوص عليها فى هذا القاثون فاستبعد 
بذلك مجرد الاشتهار لأسباب مقسولة اعتياد ارتكاب 
هذه الجرائم والتى كان يكتفى فيها باقوال رجال 
الحفك واصديخ من المتمين ان سيم لصن الهانا 
جديا أكثر من مرة بارتكاب احدئ' هذه الجرائم 
الآمر اللذى ستفئى فيه عن شهادة رجال الأدارة . 
فشحن اذن لسنا أمام, جر سمثين مختلفتين بل اننا 
أمام جريمة واحدة أو أمام حالة اشتياه واحدة 
وجد فيها المجرم © والقانون الواجب التطبيق هو 
القانون الأخير اللاحق الذى نسخ القانون السابق 
دون حاجة الى نص صربح بالالغاء ما دام أنه ينظم 
نفسنى الحالة التى كان ينظمها القانون القديم . 
فالشرع نظر الى مرتكبى جرائم الشهرات انظرة 
أخرى تختلف عن نظرته لهم وفنت صدور قائون 
الاشتباه ورأى أن يطبق عليهم 'ندابير وقائية تتناسب 
مع حالة كل منهم بحيث تكون اجدى فى حماية 
الجتمع منهم عن الحكم ائذارهم "أو وضعهم تحت 
نراقية الشترطة 40 + 


وعلى ذلك لا بجونل للئيابة أاعامة أن تقسدم 
متهما الئ المحاكمة بتهمة الاشتباه لارتكابه أكثر من 
مرة جراثم المخدرات بالتطبيق لقانون 4 لسنة 
1 حتى ولو كان لارتكانه جراثم الانجار بها 
بل عليها أن تقدمه للمحاكمة بالتطبيق للقانون 6٠.‏ 
لسنئة 1955 حتى ولو كانت الاحكام أو الاتهامات 
قد وقعئت قبل صدور هذا القانون ‏ - فان هى لم 


1١ (‏ ) حكم محكمة بندر بنى سويف فى الجنحتين رقم 
ثم" 4 78595 لسنة /إ5ؤا فى )تلا |لاككا ٠,‏ 
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تفمل وقدمته خط بالقانون القدبم فعلى المحكمة 
أن تعدل وصف التهمة بالتطبيق للقانون الجديد اذ 
أن عليها تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الوقائع 
المعروضة أمامها () . 

وبناء على ما تقدم فلا محل لتطبيق المادة 
السابعة من قانون الاشتباه رقم 18 اسنة م4ؤا 
والتى نصها « يجوز للقامى بدلا من توقيع العقوبة 
اللنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة 
ان يصدر حكما غير قابل للطعن فيه بانذار المشستبه 
فيه بأن يسلك سلوكا مستقيما . فاذا وقع من 
الشتبه فيه أى عمل من شأئه تأبيد حالة الاشتباه 
فيه فى خلال السنوات الثلاث التالية للحكم وجب 
توقييع العقوبة اللنصوص عليها فى الفقرة ١‏ ولى من 
المادة السابقة ( وهى الوضع تحنتة مراقبة البوليس 
مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس 
سئين ) ٠‏ ذلك ان الفقرة الأولى من هذه المادة 
خاصة بحالة الاشتباه وقد سبق القول بأن حالة 
الاشتباه قد أعيد تنظيمها بالقاثون الجديد فلا محل 
لتوقيع عقوبة الأنذار فيها » كما أن تطبيق الفقرة 
النانية من المادة المذكورة بتطلب أن يكون الحكم 
متصور . (5) 

ولكن هل يمكن توقيع عقوبة العود للاشستباه 
اذا ما عاد المجرم بعد الحكم عليه باحدى التدابير 
المنصوص عليها فى المادة 64 مكرر سالفة الذكر 
وارتكب احدى الجنايات. المنصوص عليها فى قانون 
الخدرات فى ظرف خمس سئوات من صدور هذا 


الحكم ؟ِ 

لا تتردد فى القول بأن المشرع بالنص الجديد 
اعاد تنظيم العقاب على حالة الاشتباه ولكنة لم 
يأت بنص جديد خاص بالعود للاشتباه » وعلى ذلك 
فالقانون رقم 58 لسسنة 1950 لازال منطيقا 
بالنسبة لجريمة العود للاشستباه ولم تنس من 


(1) حكم محكمة بندر بلى سويف فى الجنحة 1577/8186 
فى ؟اسةخم5ة11 

؟) ولكن قانون الاشتباه لا يزال يطيعه فى الحال ما اذا 
الدراثم المتسو ص عليها ئي المادة الجامسة من قانون الإشستباه 5 


احكامه الا التدابير الخاصة بحالة الاشتباه فقط 
دون العود للاشتباه . وبئتج عن ذلك أنه يمكن 
توقيع عقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة الشرطة 
مدة لا تقل عن سئة ولاة زيد على خمس سنين 
على العائد لحالة الاشتباه رغم سابقة الحكم عليه 
باحدى التدابير المنصوص عليها فى المادة م6 
مكرر الحديدة . 
أنواع التدابير الوقائية الستحدثة : 

والتدابير الوقائية التى جاء بها قانونالمخدرات 
الجديد تختلف عن التدابير التى كانت معروفة من 
قبل فى قانون العقوبات والقوانين الخاصة » فقفد 
نص على أنواع من التدابير مستحدثة فَى الممل 
وهى الابداع فى احدى مؤسسات العمل التى تحدد 
بقرار من وزسر الداخلية » وتحديد الاقامة فى حهة 
معينة » ومنع الاقامة فى جهة معيئة » والاعادة الى 
الموطن الأصلى » وحظر التردد على أماكن أو محال 
معيئة والحرمان من ممارسة مهئلة أو حرفة 
معيلة ٠‏ وهذهالتدابير الاحترافية هى تدابير شخصية 
ترد على الحريات الشخصية وهى من هذه الوجهة 
نعد جزاء حنائيا الهدف منها هو تحقيق الدفاع 
الاجتماعى » ووسيلة تحقيق هدا الغرض هى فرضر 
قيود على الحقوق الشخصية القانونية للمجرم . 
ولقد أبرز العمل مساوىء اأراقبة كتدبير احترازى 
ففضلا عن أثرها السلبى فى مقاومة خطورة المجرم 
الاجرامية فانها تحول دون التحاقا المراقب بعمل 
شريف نتيجة للقفيود التى نفرضها عليه الشرطة فى 
تحركأته وتئقلاته » وقد أظهر التطبيق العملى ان 
المراقبة لم.تحل دون ارتكاب المراقبين للجرائم . 
ولذلك رثى المشرع وضع أنواع آخرى من التدابير 
الوقائية تضمن املاح الحجرم نفسه بالاضافة الى 
تحقيق فكرة الدفاع الاجتماعى : ونجد أن هذين 
الغرضين ' يمكن تحققهما فى التدبير الخاص بوضع 
المتهم فى احدى موؤّسساك العمل التى 'تحدد بقرار 
من وزير الداخلية ‏ اذ أنه فى هذه الحالة سوف 
بخضع لاشراف من نوع مع ين ولهيئة خاصة نتولى 
تأهيله لآن يصبح عضوا صالحا فى المجتمع » وهذا 
الإشراف والتوجيه والمسامدة يجعل من هذا 


الحالة الخطرة فى تانون اللخدرات الجديد ؟ 


التدبير نوعا من أنواع الاختبار القضائى )١(‏ . 

كذلك نجد أن هدين الفرضين : اصلاح المجرم» 
والدفاع الاجتماعى يمكن تحققهما باتخاذ احدى 
التدابير الآخرى التى جاء بها قالون الخدرات 
الجديد والتى من أهم أهدافها هو أبعاد امتهم عن 
البيئة التى دفعته الى ارتكاب جرائم المخدرات اما 
بمئعه من ممارسة حر فة معيئة كأن يكون صاحب 
مقهى وبحكم مهنته هذه يمكنه بسهولة توزيعوبيع 
ااخدرات على رواد المقهى فيمنع من ممارسة هذه 
الهنة وان يطتعه من [رناد (ناكن عمينة برى: 
القاضى انها الاماكن التى اطمأن المتهم فيها الى 
أرتكاب جرائمه سواء أكانت تعاطى اللخدرات أو 
الاتجار بها » أو سنعه من الأقامة فى جهة معيئة () 
أو تحداك أقامته فى حهة معيئة . والمقصود من هذا 
كله هو وضعه فى بيئة أخرى غير البيئة التى راجت 
فيها نحارته أو سهل فيها نعاطيه الخدرات بحيث 
يجد نفسه مضطرأ للبحث عن عمل آخر شريف 
خيفة أن يفتضح أمره ف المجتمع الجديد الذى وجد 
وبين أشخاص لم بكد يعرتهم . 

وهذه الأنواع الآخيرة من التدابير وان كانت 
لنفق مع مراقبة الشرطة فى أثرها السلبى فى مقاومة 


١ (‏ ) الاختبار القضائى هو نظام من انفظمة السسسباسة 
الجئائية الحديثة يحتق الدفاع عن المجتمع عن طريق حماية 
وعم من المجرمين بتجليبهم دخول السبحجن وتقديم المسامدة 
الابجاببة لهم تحت الترجيه والاشراف والرتابة ٠.‏ ويفترض 
هذا! لنظام عدم تطبيقه الا على نوع من المجرمين تتواثر لدييم 
احثمالات الاصلاح دا لتقويم عن, طريق مجرد الارقباد 0 
وقد نفأت هذه الفكزة فى اتلجلترا وامريكا وبدأت بالافرام عن 
المجرم دون الحكم علبية بالعقوبة اكتقام بو ضعا» بجت الاختبان 
مدة معيئة يرأعى قيها سلوكه و لخضيع ترقالة ملدوب مرخ 


القافى لسدداي يمأفور الالخحتبار فاذا فشل المجرم فق اصلاح ١‏ 


نفسه خلال هذه الغثترة تمين الحكم علبه بالعقوبة ©) وقد 
تطورتك هذه الفكرة وامئدت الى .صور أخرى تشسترك فى 
الحيلولة دون ابداع المجرم السجن مع اعطائه فرصة لاصلام 
نفسه وتقديم المسامدة الابجابية له اتحقيق التجاوب مع أفراد 
المجتمم ) الاختبار القفسائى للدكتود أحيك فتحى سرود 
ص 1 4 1,9 ) 


( ؟ ) يفترق هذا التدبير عن الابعاد الذلى. لا يطبق الا 
باللسبة للاجانئب بابعادهم خابيج البلاد اذا كات وجودهم بهدد 
أمن الدولة أو سلامتها 5 الداخل أو ف الخارج أو اقتصادها 
الثومي أو الصدة العامة أو كان عالة على الدولة ( مادة ؟؟ 
من القانون م لسئة .5 ) أما الوطنى ثلا يجون ابعاده الا اذا 
اسقطت عله الجنسية ( الوسيل فى الثائون الدولى الخاص 
للكتوى فؤّاد عبد المثمم رياض ج ١‏ ص 0# وما بعدها ) . 
فضلا من أذ الابعاد بصدر بقراى من وزير الداشلية بيتما اانع 

من الإقامة في جبة معيلة يصسدر بحكم قضسائى ولدة محلددة , 


خطورة المحرم. الاجرامية ألا أنها :: تفترق عنه تى أنها 
لا تحول دون التحاق المحكوم عليه بعمل شريف 
وبظل مجال العمل مفتوحا امامه فى الجهة التى 
نتحدد أقامته فيها أو الجهات! الأخرى فير التى 
بملع من الاقامة بها أو ارثيادها . 

ولقد أعطى المشرع للقاضى سلطة تقدير بةواسمة 
فى اختيار القبود التى تفرض فى كل حالة على حدة 
وكون من شأئها تحقيق أهداف التدبير فى هله 
الحالة . وعلى ذلك يتعين أن يحكم القاضى بناء على 
عناصر شخصية قوامها الشخصية الاجرامية الماثاة 
' امه بعد فحصها علميا لأ وقعًا لمعيار موضوعى 
بحث باعتبار أن القاشى لا يحاكم الجريمة وائما 
يحاكم المجرم © فيتعين عليه أن ستد بحشه الى 
شخصية المجرم من جميع تواحيها : تكولله الطلء, , 
والفعالاته النفسية وحالته الاجتماعية ٠‏ بمعنى اله 
يجب أن بكون أمام القافى بجالب ملف |اقضية 
ماف آخر لشخصية جرم 


يتعرف مئه العوامل الخاصة بتكوين المحرم 

لعى يكون اساسا للحكم باحدئ' التدابير المنصوص 
عليها فى القاثون . )١(‏ 

وتقدر خطورة أاجرم والبحث فى شخصية 

بتعين أن تكون فى بد السلطة التى تقوم بالتحقيق () 

أو فى يد قاضى الحكم وهو' السلطة الاصيالة الته, 

تختص بالامر بفحص شخصية التهم ليمكلنه أن 


(1) وهذا ما قرره المؤتمر الدولى الثائى للدفاع الاجتنامي 
فى لييج سئة 1444 »© والؤتمر الدولى الثانى مشر لقانون 
العقوبات وعلم العقاب فى لاهاى سنة .140 © واللؤتمر الدولى 
الثانى لعلم الأجرام في باريس سئة .2مة! © وااؤتمر الدولى 
النالث للدقام الاجتماعى النمقد ق' أ لشمر ص ستة ادا لل 
والؤثمر الدولى الثامن لقانون العقوبات سكئة |5ؤل » وقد 
نصت بعص القوائين على وجوب اجراء البحث السابق على 
الحكم كبا هى الحال فى القانون الانجليزى وقوائين ؛ بم 
الولابات الامريكية والثانون السويسرى « الادتان لالم ) .5 من 
الثانون السارى الفعول سنة ؟4١‏ »© ولكن أغلب التشريعات 
جعلت هذا البحث السابق على الحكم من الامو اللجوازية 
للتاضى مثل ذلك. الثالون الفرئسى « مادة, الث/ره ؛ 5 ٠.1‏ ج'» 
والقانون اليوفوسلاق « هادة ٠. 1 68.١‏ ج © والقالون الهرلالدى 
والقانون الدأثمايكى « مادة 1/1 من قالون سلة .7ؤة| » 
والقانون الحبقى ( مادة 99]| 6 .+ وملها ما جعله وجوبييا ' 
بالتسية للمجرمين الاحداث وحدهم كالقانون البلجيكي الصادن 
فى مايو والقانون الايطالى والقانون المصرى 2 مادة 
اث أ ج 46ء 

5 وهدا ما نصت عليه للادة ام من 1 الاجرادات 
9 العلل في مبية 1916 » 
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بو قمع الحراء المناسب لها . أما السلطة الادارية 
فيجب أن تستبعد نهائيا من أداء هذه المهمة لآأن 
فحص شخصية المجرم من الآمور التى تنطوى على 
مسناس بحر بته الشخصية وهو ما لا بجوز كأاصل 
عام تخويله الا للسلطة القضائية باعتبارها لاحارس 
التقليدى للحربات () . 

ولقد نست بعض التشربعات على ضوابط 
خاصة فى تحديد الخطورة الاحرامية بستعين بها 
القافى فى توقيع الجزاء المناسب من ذلك قانون 
العقوبات الاش الى ( مادة )١( ) ١8‏ وقانون 
العقوبات اليونائى ( مادة إلا) . 


كذلك جاء قى هذين التشر بعينوف قانون الدفاع 
الاجتمامى البلجيكى الصادر فى سنئة .197 امعدل 
فى سمنة 1155 وق قالون العقويات الليبى نصيوجب 
تسبيب اختيار الجزاء الجنائى كضمان لحدية هذا 
التمربيد وعد الحرافه عن الغابة التى رسسمهسا 
القانرن ) . 
المحكمة المخنصة بتوقيع الثدابير الوقائية : 
نصت المادة م6 مكرى هن قائون المخدرات 
الجديد على أن تحكم المحكمة الجزئية الختصة 
باتخاذ أحد التدار المنصوص عليها فيها ‏ والمحكمة 
الجزئية المختصة هى المحكمة الجزئية التى بقع فى 
دائرتها محل اقامة المتهم باعتبار ان الحالة الخطرة 
. ولكن برى بعض الفقهاء أن محاكمة اأعجرم عن 


(؟) الدكتور احمد نتحى سرور اليحث السابق الاشارة 
اليه س ١65‏ بند لالااء. 


)١(‏ ست هذه المادة على أنه بجحب أن يراعى القاضى 
جسامة الجريية المستقاد من طييعتها ولوعها ووسسائلها 
وموضوعها ووتتها ومكانها وكافة ملابساتها ؛ وجسامة الشرر 
أو الخطر المترتب عليها للمجنى عليه »؛ ومدى القصه الجنائي 
أو درجة الاهيال ٠‏ ويجب على القافى أيضا أن براعى ميل 
المجرم نحو ارتكاب الجرائم الى يستمد من بواعث الاجرام 
وطبع المجرم وسوابقه رحياتهالماضية وسلوكه المعاصر واللاحق 
على الجريمة وظروفه الحياة القردية والعائلية والاجتمامية 
للبجرم ٠.‏ 

(؟) وبيدذه النسوص يمكن أن كون لمحكمة النقض رقابة 
على الحكم حتى من ناحية تقدير الجزاء لان عدم تسسبب 
اختيار التدبير الوقائى يعتبر سبيا لنقعن الحكم كله با 
تقسمنه من تدذبر أن مقوية لان الاثنين يكوئان وعمدة لا تتجرا . 


حالته الخطرة الناجمة عن سبق الحكم عليه اكثر 
من مرة فى جرائم معيئة ليس الا عودا الى محاكمته 
مرة ثانية عما سبق أن حوكم عليه من جرائم 3 
ويرى أن القاضى بتعين عليه وفقا لنقارية الخطورة 
الاجرامية آن شّدر عقوبة المجرم عند محاكمته عن 
الجريمة الاخيرة ‏ سعنى أنه عندما بعافبه عن 
حريمته لابد أن يزن العقوبة وفقا لخطورته ولا بسح 
أن نفصل هذه الخطورة عن صضاحيها وحعلها <دربية 
على حدة . () فهذا الرأى بقول بأن القافضى 
المختص بتوقيع التدبير سحب أن يكون هو نفسر, 
القافى الذدى سحاكم المدرم عن!ا احريمة الأآخيرة 
بحيث بصدر حكما واحدا حسيما سين من سوابق 
المتهم الماثلة أمامه . 


وهذا الرأى سبق أن اخذت به محكمة النقض 
المصرية فى حكمها الصادر فى 1167/0/1١‏ والتى 
قالت فيه : « ان جريمة العود ها شتبامه تتحقق اذا 
وقع من المشتبه فيه بعد الحكمع ليه بوضعه تحت 
مراقبة البوليس عمل من شأنه تأسيد حالة الاشتياه 
ذيه » ولا كان ذلك منه بتحقق وقوعه بغض النظر عن 
مصير الاتهام الموجه الى المثهم بناء عليه بارتكابه 
احدى الجرائم فانه يتعين على المحكمة المر فوع أليها 
تهمة العود الى حالة الاشتباه أن تبحث ما اذا 
كان المتهم قد اتى عملا من شأئه تأييد حالة الاشتباه 
فيه غير مقيدة بمصير الاتهام الأخير المبنى على 
ذلك الفمل باعتباره مكونا لجريمة أخرى الا بما 
تقفى به المادة ؟" من قانون العقوبات مهن عدم 
تعدد العقوبلة ود جوب توقيع مفوبة واحدة عن 
الحريمتين مما يقتضى احالة الدعوى الى المحكمة 
المنظورة أمامها الدعوى عن الجريمة اتتى ارتكبها 
بعد الحكم عليه باكراقبة ان الم يكن قد فصل فيها 
أو مراماة حكم تلك المادة عند توقيع العفوية ان 
كان قد حكن بالحبس فى تلك الدعوى )) () 

ولكن هذا ألرأى محل نظر ذلك ان جربمة 
الاثبتباه صي جر بمة مستقلة عن الجراثم التى 


0) الدكتور أحمد فتحى سرور « لظرية الخطصورة 
الاجرامية » البحث السابق الاشارة اليد ص 8 لماه ويقول 
أن الركن المادى فى الجريمة يجب أن يتمثل فى فعل أو امتناع 
واقعى لا مجرد حالة نفسية تمر بالجانى سواء كلن٠.مصدرها‏ 
أواديا أو غير ارادي . 

)١(‏ مجموعة الخييسة وعششرين سنة الجدائية ج ؟ من 
|٠١٠٠‏ قتاأعدة برهم . 


الحالة الخطرة فى قانون الخدرات الجديد 


"7/ 


سبق أن ارتكبها المجرم والتى حوكم علها والمتهم 
الذى يحاكمء على أنه مششبوه يحاكم على الحالة 
القائمة به لا على سوابقه ولو أن صحيفة السوابق 
قد تكشف عن هذه الحالة وتدل عليها . وعلى ذلك 
عدلت محكمة النقض اخمصرية عن المبدآا السابق 
وقضت بأنه لا محل لسريان حكم المادة 9م عقوبات 
على جريمة الاشتباه والجريمة 'و الجرائم الأخرى 
التى يرتكبها المشتيه فيه ( وذلك اخذا بقضائها 
السابق فى سسستة 1994 ) . () بل أن محاكمة 
المجرم عن الحالة الخطرة وحدها هو تطبيق صحيح 
لنظرية الخطورة الاجرامية'وتوقيع التدبير الوقائى 

من تفسن القاشن الذى بصسيلر عقوبة الجريمة 
الأخيرة ف تنفسنى الوقت أو لمنامسة دعوى. جديدة 
هى تحصيل حاصل »© بل على الفكس 'قان بحث 
الحالة الخطرة بدموى على حدة اجدى من ناحية 
حسن سير العدالة ويكفل للمتهم . ضمانات اكثر 
وبعطى للقاضى فرصة أوسع لبحث حالته , ) 


[نق صف النفاذ 8 


جاءت المادة 44 مكرير الجديدة خالية من 
النص على وحوب ثلفيك الحكم الصادر باحدى هذه 
التداسر رغم المعارضة فيه أو استثئافه ٠.‏ وما 
كان باستقراء خطة المشرع بالنسبة لباقى التدابر 
الوثائية الى نض علبهك ق: قوانين خاصة فق قائرن 
الاحداثة الشردين »© وقانون الاشتباه » وقالون 
التسول ( بالنسبة الشنفص غير صحيم البنية ) 
أنه عنئ بالنص فى كل منها على وجوب تنقيذ الحكم 
القاضى بالتدبير رفم حضول استثئاقه . فتنحد 
الادة السادسة من قالون رقم ؟؟١‏ لسئة 1144 
أالخاص بالأاحدات أأشردين تنص على أن نكون! احكم 


(؟) نقض جنائى فى 1 7ب ) - 411685 71 4-س5هكا 
مجموعة مكتب المقيدينرس 7 العدد الثانى ص الم؟ ؛ "١٠١‏ 6 
*«# #8 ب 1968 هجموعة مكتب النبويب س 4 هدد أول 
ص ؟١؟١| ٠‏ 

(5) ولقد كان لهذا البحث أهميته فى حريمة العمود 
للاشتباه التى نص قانون الاشتباه على وجوب الحكم فيها 
بالحيس والمراقبة معا فكان حكم محكمة النقض الصادد 
فى سئة 1167 يقضى بألا بحكم الا بعقوبة المراقبة فقط اذا 
سبق الحكم بالحبس على المتهم ى الجريبة الاخيرة التى 
جعلته عائدا لحالة الاكتباه . أما بالنسبة للتدابير الوقائية 
النصوص عليها ىق قائلون المخدرات الجديد فلا مثيل لها ىق 
أى قالون آخر . ولذلك فانه من الحتم القضاء بها على .حدة 
سواء بسمناسبة محاكمة الجريمة الأخيرة أو بمئاسبة بحث 
الحالة الخطرة ٠,‏ 


- 


واحب النفاذ برغم المعارضة فيه أو استثثناقه »6 
كذلك نجد الفقرة الثانية من المادة التاسعة من 
قانون رقم 1 لسنة *11 بشأن تحريم التسول 
تنص على أن كل حكم يصدر طبقا لنصوص هذا 
القانون بكون واجبه التنفيذ ولو مع حصول 
استئنافه ؛ كما نجد نصا مماثلا فى القانون رقم ١8‏ 
لسنة ه115 الخخئص بالمتشردين والششه فيهم هو 
نص المادة الثامنة ٠‏ ومن ثم لا يمكن شهول الحكم 
القافى باحدى التدابير المنصوص عليها فى قانون 
الملخدرات بالنفاذ 4 والحكم الصادن بها لد لعثير 
واحب التثفيذ الا بعد صدوره لهائيا . ومع ذلك 
قضت محم كمة استئئناف ألزرقازيق بتاريخ 
إ فى القضية رقم .8؟1 لسنة |١551‏ 
جدح مستانف الرقازيق ‏ بعدم جواز الاستئناف 
الحصاصل عن اللحكم الصادر مرع محكمة أول درحة 
بتحدبد محل اقامة المحكوم عليه فى القسم الذى 
بقيم به لمدة سسنة » وقد استندت المحكمة 
الاستثنافية في حكمها هذا الى أن الحكم المستائف 
لبس عقوبة لجريمة ارتكبها المتهم والما هو تدبير 
وقائي حادر ضد المنهم سبق الحكم علبيه اكثر من 
مرة فى جرائم الخدرات ولبس حسكما فى دعوى 
جنائية . وقد حاء فى حيثيات الحكم : « .. وحيث 
أنه عملا بنص المادة ؟.؟ أجراءات جنائية يجوز 
للتهم أن ستائف الأآحكام الصادرة ضده فى الدعورى 
الجنائية » واللقصود بالدعوى الجنائية هى مطالبة 
النيابة العامة الى القضاء وباسم المجتمع توقيع 
عقوبة على المنهم لجريمة ارتكبها ؛ ولما كان نص 
المادة م مكرر من!! انون 1١8١‏ لسنة .155 
امعدل بالقانون .6 لسنة 1955 قد اجاز للنيابة 
العامة أن تطلب من أاحكمة الحرئية اتخاذ احدى 
التدابير المنصوص عليها فى تلك المادة على كل 
من سبق الحكم عليه أكثر من مرة أو اتهم لأسباب 
حدية أكثر من مرة فى احدى الجنايات المنصوص 
عايها فى القانون » وعليه فان قضاء محكمة أول 
درجة بتحديد افامة.المتهم لمدة سنة بدائرة شدر 
اازقازيق ليس عقوبة لتجريمة ارتكبها المتهم وائما 
هو تدبر وقائى صادر ضد امتهم لسبق الحم 
عاية اكثر من مرة قَ جراتلم المخدرات وليس حكما 
فى دعوى جنائية وبالتالى لا بجون استثنافه » . 
وهذآا الحكم قد حاء خاطمًا ومثافيا مفهموم 
الحالة الخطرة والتى وحد المتهم فيها بعد سبق 


4" اللعدنا التتاسن ب السئية ,م؟ 


الحكم عليه أو اتهامه اكثر من مرة فى جرائم 
المخدرات © ولقد سبق أن شرحنا كيف أن المشرع 
عالج بهذا النص الجديد جريمة الاشتباه بالنسبة 
أرتكبى هذه الجرائم واعاد به تنظيم العقاب على 
الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الرايعة من المادة 
الخامسة من قانون الاثتباه . فالتهبة التى ققدم 
بها المتهم الى المحاكمة لا تعدو أن تكورن جنسعة 
اثستياه وعلى ذلك فالحكم الصادر من محكمة أول 
درجة جائزا استئنافه من النيابة العسامة ومن 
التهم . 

واذا كانت المادة 58 مكرر سالفة الذكر قد 
جعات آمر رفع الدعوى الجنائية جوازيا للنيسابة 
العامة فلانها وحدها التى لها حق تقدير الخطورة 
الاجرامية » وقد أراد المشرع بهذا النص أن يخضع 
رقع الدعوى الجئائية الى شرط اللاءمة وهذا هو 


الاصل العام فى حق النيابة العامة فى رفع الدعرى 
الجنائية . حقيقة ان هذه التدابير لم ترد ضمن 
المقوبات الأصلية والتى جعلها المشرع معيارا 
للتفرقة بين الجنابة والجنحة والمخالفة ‏ الا أن 
هذا ليس معناه ان الفعل الذى يستدعى توقيع 
احدى هذه التدابير' وحدها لا بدخل فى عداد هذا 
التقسيم ب وليس أدل على ذلك من أن العقوبات. 
التقويمية التى وضعها المشرع بالنسبة المجرمين 
الأحداث لا تدخل ضمن هذه العقوبات الأصلية 
ومع ذلك قضت محكمة النقض فى أكثر من مناسبة 
أن هذه العقوبات الخاصة التى وضعت للمجرمين 
الأحداث هى عقوبات سمعناها الصحيح . )١(‏ 


( نقش جدائى لى +1 199798-01 طعن رقم وهم 
سنة 7 اق ٠‏ مجبوعةا عبر جا 9 صن 1٠١8‏ »© نض جنالى فى 
٠١‏ ؟1ب- 1979 طعن رقم 5ه لسلئنة لم ق مس همجموعة عمر 
6 سن .9| . 


وضع الشيات 


الشيك هو ثالث الأوراق التجسسارية المعروفة ‏ 


( الكسيالة والسند الاذنى ) التى تشترك حميعسا 
فى أنها الترامات مكتوبة بدئع مبلغ من اللقود بدون 
شروط . وهى معدة للتداول . ولكل منهسا بيانات 
فرورية حسب نوعها لأجل صحتها شكلا بحيث اذا 
تخلف احدها فتبطل الورفة التجارية بطلانا مطلقا 
ولكن بجوز اعثبارها نصرفا قانونيا من نوع آخر . 

ويجب أن تكون جميع البيالات الضرورية مكتوبة 
غبر شفوية لان الكتابة ركن فى صحة الورقة التتجاربة 
شكلا وليست مجرد وسيلة للاثبات , 

وجب أن تكتب جمييع هذه السيانات الغشروربة 
على ورقة واحدة مستقلة إل لاجمل سهولة التسداول 
ولذلك تسمى هده الالتزامات بالاوراق . وتنعثك 
بالتجارية بسبب كثرة استعمالها فى التجارة , 


بيانات الشيك . توجد مسستة بيانات. واحسبا 


توافرهافى الورقة لأجل صيحة اليك شكلا وهى :ب 

| ب بلد تحرير الشيك , واهمية هذا البيان هى فى 
تحديد ميعاد التقديم ( م 111 تجارى ) لآنه 
اذا اختلفت مديئه تحرير الشيك عن مدبله 
المسحوب عليه فيكون المبعاد ثمانية باهم بدلا 
من لخمسة ٠‏ 

؟ ل تاريخ التحرير ٠‏ ويعتبر ايسا عارريخسييا 
للاستحفاق لأن الشيك فورى يطبيعته . واما 
اذا اختلف التاريخان فلا ر تعتسر الورقة انسيكا 
( نقض مدني ١5‏ مارس 9/1[ محاماة سئة 
هم س 7 ) وانما تكون تسر فا قانونيا هن نوع 
آخر ( الحكم السابق ) ٠‏ 


)١(‏ نقض مدنى 7؟ بناير 13441 مسجموهة القواعد القشالونية 
جرء لجامين ص ١ا؟ا‏ وجاء فى الحسكم ( ومن يت أن أخصس 
خسسائص الورثة التجاربية سبلفصينها للعداول ٠.‏ ولاذم “متها 
كذلك أن تكون ورقة مستقلة بنفهها ) ٠‏ 


لدشسورعاء_العريف 
المأ عى ارام اسص لني 


' س أمر يدفع مبلع من النقود بادون قروط . 

51003 أسم المستقفيد واذنه أو لحامله . كما بخضصوز 
أن يكون الشيك أسميا بدون النص على الاذن 
أو الآمر ( نقض جنائى 8 يناير 1951 محاماة 
سنة 16 ص 01/9 ) ويعتبر شيكا صحيحسا 
و بخضم لنظام الصرف ؟المعتاد ولجرسسمة 
اصدان الشيك بدون رصيد ( الحكم السابق ) 
وكل ما هناك يكون تداول هذا الشبيك الأسمى 
عن طريق الحوالة المدئية . 

الؤاليم انحنم 


ولمع شص القانون المصرى على هذه البيانات . 
ولكن نص مليها القانون الفرنسى الصادر سئتة 1/0 
بالمادة الأولى , ولا تشفى علاقة هذا القالون الاخير 
بالتشر بيع الصرى وقت اصدار القالون التتحصارى 
سنة 1849 . 

وعلى كل حال فهله اليانات معتمدة لدى 
القضاء المصرى حيث حكمت. محكمة النقض بدائرتها 
الجنائية فى ؟؟؟ يونيو 1559 محاماة 11١‏ ص .16 بأن 
الشيك ( آداة ديع ووفساء وستحق الادام لدى 
اأعاملات ) . 

.وتعتير البيانات الستة سالفة الذكر ضرورية 

لصبحية الشيك شكلاً وبدون التفساتث الى الصفة 
المدنية أو التجارية للدين الذى نحرر الشيك لوقائه. 

كما أن هذه الصفة سسالفة الذكر عديبة الآثر فى 
السئولية الجنائية فى جريمة اصدار الشيك بدون 
زصيلة ( م 7117 عقوبات ) حيثه تكفى صبحة الشيك 
شقلا , 


5 


الع,دد الثالث ب السسئة لغ 


3 
بتتص تبت ئ ‏ ا و و وو س ااسسمم 


وكل ما هناك فيقرر الرأى الراجح )١(‏ اشتراط 
تجارية الدين للساحب لأجل اعتبار الشيك ورقة 
تجارية خاضعة لنظام الكمبيالة ( دعوى الضمان 
وملكية مقابل الوفاء وتطهير الدفوع الخفية ) بينما 
قول ؟خرون بأن الشيك ورقة تجساربة دالسا 
كالحاصل فى الكمييالة ( م » تجارى ) . 

الاستمارات ب جرت العادة أن.كتب الشيك على 
استبارة معدة لذلك وتوزعها البنوك على عملائها فى 
شكل مجموعات ( دفائر شيكات ) وتتكون هذه 
الاستمارات هن ورق ممتاز يصعب الحو فيسه. 
وتوضح الاستمارة أسم البنك المسحوب عليه واسم 
الفميل:الشناحتة ورق حتسانه | اذا كانت الحبانات 
مرقمة كالحاصل فى بنك مصر ) فضا عن وحود 
خانات للاجابة على البيانات الشرورية فلا بخشى من 
النسسيان والثرك أو اضافة بيائات آخرى قد تبطل 
ألشيك أو تعوق تداوله . 


وتكون هله الامتماراث عادة بأرقام مسلسلة 
بحيث تعتير جميع أستمارات البنك مجموعة واحدة 
ومشسار فى حساب العميل الى أرقام استمارات 
دفتره وبذلك بمكن أوظف البنك كشف التسسلاعب 
بسهولة فى حالة الحصول على استمارة غبر منسوبة 
لدفتر العميل وتزوير توقيعه . 

ولا يوحند شك فى فوائد استممال هده 
الاستمارات . ولكن مع ذلك لا شترط قانونا تحرير 
الشسيك على هذه الاستمارات بل يجوز تحريره على 
آية ورقة أخرى ( نقض جتسائى اول ينايبر ؟116 
مجموعة أحكام النقض سنة ثالثة ص ة”؟ ) . 


كما ان استلام العميل لدفتر الشيكات لا بمدمه 
من اهمال هذه الاستمارات وأستعمال الورق العادى 
ف تحر بر الشيك ٠‏ 


وقد يحدث أحيانا أن بشترط البنك على العميل 
باسستعمال هذه الاستمارات وحدها 2 تحسارار 
الشيكات دون الورق العادى . وذلك لاجل 


)١(‏ صالح " بند م ووهيبة بند |٠‏ وعيد الفتاجح بد 
+15 . وكذلك هو الراجح فى قرانسا . وضد ذلك قال ملت 
ج | بند لاوكا ص ؟؟ ٠.‏ : 

وآما القانون الوحدا باتفاقية جليفا |99[ فقد سكت عن 
هذا الموضوع بسبب الخثلاف الدول ٠‏ 


المراحعة . 

ولكن هذآأ الاتفاق غير مؤثر ف حقوق امل 
الشيك المكتوب على ورق عادى بحيث بعتير هذا 
الشيك صحييحا ٠‏ 

وحقيقة انه فى الحياة العملية بر فض البنك وذاء 
هذا الشيك المخالف لاتفاقه مع الساحب . ولا تملك 
الحامل شيمًا أمام هذا الرفض لأن البئك المسحوب 
عليه غبر موقع على الشيك فلا بعتبر ملتزما به . 
فيعتبر ورقة نجارية ويجوز للحامل الرجوع على 
البنك بدعوى ملكية مقابل ألو فاء (م اأارثذا 
تجارى ) فضلا عن ردوعه بدعوى الضمان ضد 
الساحب والظهرين : 

وعلى 5 لىحال ومهما كانت الصفة التحارية أو 
المدنية للشيك بالنسبة للساحبه فان هذا الآخير 
الناتجة من تحريره الشيك بهذه الطر بشة ألتى 'نسسب 
المتاعب للجميع ٠‏ 

كما أن الساحب وسواء كان الشسيك عملا مدنيا 
أم تجاريا بالنسبة له بلعتبرن مسكولا جنائيا ومرتكما 
حر دمة أصدار شبك دون رسيك قابل للمسحب لأنه 
بعلم بعدم صلاحية هذا الشيك للصر ف من رصيده 
وعلى فرض وج ود الرصيد الكانى لدى الينك 
(م لا ؟؟ عقوبات ) , 


توقيع الساحب ِ 


بحب أن يشستمل الشسيك على توقي ع المدين 
الأصيل بالبلسغ موشيوع الشبيك وهو الساحب . 
وكون هذز التو قييع بالأمضساء بخط ئدة . 

ويجببء أن بكون التوقيع على صك الشيك فلا 
كفى وجوده فى ودقة أخرى ولو كانت مشارا اليها 
فى الصك لأن القاعدة هى اسستقلال ورقة الشيك 
بذاتها لأجل سهولة التداول ٠.‏ 

و لعكس وأضحا عدم الاكتفاء بالر ضاء الشسفوى 
بل جيب ألر فساء المكتوب بالتو قيع بالامضاء أو الختم 
الاقرار أو الائيات بوسائل أخرى 8 ١‏ 


والقاعدة عدم وحود شكل معين للامضاء فلا 
يشترط أن يكون معوجا تمبيزا له عن السكتابة 
المعتادة . كما لا شترط أن كتنب الساحب امضاءهةه 
الألوف بل الهم أن يكتب أسمة بخط ايده فيكون 
ذلك دليلا على رضائله ٠ )١(‏ 


كما لا يشترط كتابة الاسم كاملا لانه لا محل 
على شخصية كاتبه , 

كما لا يشترط فى الاسم أن يكون رسميا فيجوز 
الو شيع باسم الشهرة 8 

كما لا يشترط فى الامضساء أن يكون واضجا 
بحيث يمكن قراءته بمجرد الاطلاع لان الهم هسسو 
حقيقة كتابة الامضاء بخط الساحب التى يقررها 
الخبراء فى حالة الخلاف . 

وأما من جية مكان الامضاء فى الشيك فقد 
سسكك القااون واختلنت الآراء ويقفول البعض 
بوحواب وحوذه ف أسفل, الصك عقب بيان المملغ 
منعا لظنة الأضضافة والتبروبر 3 

ولكن لعتسر ذلك قبيدا بدون نص ٠‏ كما خلا 
القانون الموحد المقرر بالاتفاقية الدولية فى جنيف 
11 من هذا القيد . ولذلك نفضل جوان التوقيع 
فى أى مكان بالصك ٠‏ 

وكل ما هناك فقد جرت العادة فى جميع الاوراق 
التجارية بأن تكتب جميع البيانات على صفحة واحدة 
لأن الظاهر متروك لندظهير اث والسداد والخالصات ٠‏ 
وان يكون تو قيع المدين فى آخر الكلام ٠.‏ 

ولكن مخاافة هلءهة العادة غير مبطل للورقسسة 
التجارية وان كان بعوق 'نداولها وتجعلها مو مسيع 
رببة ويضعف الاقبال على التعامل بها . 

والقاعدة عدم اشتراط المصادقة الرسمية على 
الامضاء , كما لا يشترط وحود شهود وذلك تطبيقا 
للقواعد العامة فى المحرراث العرفية ( م 896 مدنى ) 

وجرت العادة أن تكون الكتابة بالمداد ولكن 
لا بعتبر ذلك شرطا قالونيا بحيث يجوز استعمال 
طرق أخرى كالكوبيا والحبر الجساف والقلم 


بغير المداد بسبب سهولة التلامب باابحو والتعديل, 


() وتستوى البيدان فتصعح الامضاء باليد اليسبرى ول كان 
الساحب غير أفير ٠‏ 


توقيع الشيك : ا 


فضلا عن زوال الكتابة بالحبر الجاف أو الرصاص 
بمضى الوقت . ولذلك تشترط البئوك عادة على 
عملائها استعمال المداد فى التوقيع على الشيك وى 
كتابة بياناته منعا للخلاف . 

كما لا يشترط القائون استعمال مداد وَاحد فى 
كتابة البيانات والامضاء بل بحوز أن تكتب اابيانات 
بالمداد الأسود أو على 3/9١‏ الكاتبة بيئما يكون التو قيع 
بالمداد الأحمر . 

وكذلك لا بهم أن تكون الامضاء بلغة مخالفة 
للغة باقى بيانات الشيك بحيث تجوز كتابة هذه 
البيانات بلغة أجنبية بينما تكون الامضاء باللفبة 
العربية . كما أن العكس جائز . 

كما لا تشترط كتابة سيانات الشيك بخط” 
الساحب لان المهم هو ان تكون الامضاء بخط هذا . 
الساحب ٠‏ ولكن الأفضل الكتابة بخط الساحب 
لأجل سهولة كشسف التزوير والتلاعب . 


الختم : ذكر القانون التتجارى ام ١٠١8‏ و41.0ا) 
أن الختم كالامضاعم 2 توقيعات الكمبيالة والنيلد 
الاذنى . وبقاس على ذلك فى الشيك فيجوز للساحب 
الاكتفام بالتو قمع بختيه خصوصا اذا كان أميا 


ولكن لا شترط فى صساحب الخثم الجهل 
بالكتابة أو المرض الانع من التوقيع بامضائه لان 
القوأعسد العامة تسسسوفىة اين الامفخسساء والختم 
(م 896 مدلى) . ش 


الكليشيه : بجب التمييز بين الختم والكليشيه 
لأن الأول معد للتعاقد وبشترط فى صناعةه شروط 
خاصة كاأى بكون محفورا وموضحا به تازيخ حفره ٠‏ 
بعكس الكليشيه فاله مجرد صورة بالزتكفراف 
الاسم أو للامضاء لأحجل استعماله كرمز فى الاعمال 
الادارية وفى الرئيس بمرؤوسيه فلا يعتمد فى الرضاء 
القانونى وسواء فى الاوراقف التحارية أو العتود بوجة 
عام 3 

وحقيقة ان الكليشيه ستعمل أيضا لى أوراق 
العملة الرسمية وهى تعتبر كالاوراق التجارية من 
بعض الوجوه . ولكن لا محل للقياس يسبب وجود 
قانون .خاص بأوراق العملة الرسمية فضلة من عدم ١‏ 
الضرر لأنه اذا كان مان السهل تصوبر أمضماء مدير 
البنك المركزى المصرى وعمل كليشيه بتصوير أحدى 


ا العدد الخامس ب السنة م1 


أوراق البنكنوت فائه من الصعب جدا تقليد ورقة 
العملة لأنها ملونة ومطبوعة بطريقة خاصة وعلى 
ورق نادر غير موجود فى السوق التجارية مما بجعل 
تقليد هذه العملة متعذرا , 
النصمة : ذكر القانون التجارى بأن الامفساء 
كالختم ( م 1.٠‏ و 158 ) ف الاوراق التجارية , 
ولكن سكت عن بصمة الاصبع ولذلك بتسع الموضوع 
للخلاف , 
ويمكن القول من جهة بجواز البصمة فى الشسيك 
من باب القياس على الامضاء والختم لأنها كافية 
الدلالة على الشخص القصود سيب علام لابه 
. البصمات خصوصا انها مقبولة فى اثيات الرضاء فى 
العقود على اختلاف الواعها عملا بنص اللنادة ١946‏ 
مدنى فضلا عن تطبيق المحاكم ( نقض مدنى ١١‏ 
اكتوبر ١9517‏ محاماة سئة ه؟ ص 5١‏ بشأن عقد 
مدني ) . 
بيئما يمكن القول من جهة أخرى بأن اهتمام 
القانون التجارى يذكر الختم وسكوته عن البصمة 
دليل على قدده بعدم جوازها فى الاوراق التجارية . 
ولا تخفى ان هذه الاوراق معدة للتداول وان 
عملاء الساحب بعرفون امضاءه وختمه ولسكن 
لا بمكنهم تمييز البصمة حيث يحتاج ذلك الى خبرة 
فنية فضلا عن سهولة اغتصاب البصمة بالقوة أو 
اثناء نوم الانسان أو فى غفلة منه . مما تحمل الشيك 
محل شك ويتعارض مع سهولة التداول وتوافر 
الثقة اللازمة للأوراق التجارية ولذلك تفضل هذا 
الراى الآخير . 
وبلاحظ أن لجئة مشروع تعديل القانون 
التجارى المصرى قد أجازت قبول البصمة فى الأوراق 
التجارية بشرط وجود شهود . وكذاك فى حالة 
الختم . 
تزوير التوقيع : 


يحدث أحيانا أن يكون نوقيع الساحب غير صادر 
مقلدا . 

وفى هذه الحالة بعتير التوقيع مزورا ويعاقب 
فاعله ( م 5١6‏ عقوبات ) 5 

وبعشر هذا الشيك عدم الأثر بالنسبة للسساحب 


01 


"> اموت الب هد التووم الث محيح لان لوقي 


معدوم غير موجود ( نعض مدلى 19 يناير /19551 
محاماة سنة لم عدد ؟ ص 1.5 )1 . 

والواقع ان الالتزام الرضائى لا يوجد اذا انعدم 
رضاء اللترم . ولدذلك تعتين هذا الشيك بالنسبة 
للساحب باطلا بطلانا مطلقا . وبمكنه التمسك بهذا 
البطلان أمام الجميع بما ف ذلك الحسامل الحسن 
النية إيا 

وحقيقة أن هذا التزوير يعتبر بطلانا موضوعيا 
وان القاعدة هى عدم جواز التمسك بحالات البطلان 
الموضوعى امام الحامل الحسن النية . ولكن المتفق 
مختلط ؟ مابو 1155 بلتان 515 ص 7.7 وقال مع 
ماش ؟ بند 1519 وصالح ١‏ بند 16 وليسكو ج ١‏ 
شد .ولا ) ولكن دون أن بمتد هذا الاستثتاء الى 
فسساد الرضاء ( بغلط أو تدليس أو اكراه ) . 


وكذلك يعتبر هذا الشسيك عديم الاثر بالنسبة 
للبنك المسحوب عليه فيلزم بالامتناع عن صرفه . 
وهو بعرف الحفيقة بمحرد فحص تو قيع الشيك 
ومطابقته على نموذج توقيع الساحب المحفوظ لدبه 


ويحدث احيانا ان يكون التزوير متقنا فلا 
يكضفه البنك ويقوم بوفاء هذا الشيك الى الحامل . 


وى هذه الحالة هل بحوز للبنك التمساك ضد 
الساحب بصحة هذا الو فاء طيقًا المادة ؟؛| من 
قااون التجارة التى ننص ( من بدفع قيمة الكمبيالة 
فى معياد استحقاق دفعها بدون معارضة من أحد فى 
ذلك بعتبر دفعه صحيها) . 

وقد حكمت محكمة النقض بدائرتها المدنية فى 
5 ينابر 15951 محاماة ستة م5 عدد ؟ ص ١.5‏ 
بعدم صحة هذا الوفاء لآن المقفصود بلمادة ١1‏ 
سالفة الذكر هو الورقة التحارية الصحيحة ذلا بحل 
لتطبيقها فى حالة تزوير توقيع ساحب الشيك . 

وهذا الحكم سليم عادل لأن التزوير مهما كان 
متقئا فاله لمكن كشصفه اذا قام البنك يواجبه ف 
فحص تو قيع الساحب (0) فلا عذر له فى هذا أأو فام 


0 


/1/1114 نقض مدنى فرنسى 0" ابريل 155 سير‎ )١( 
وتالا مع ملش 8 بنذ ةا ل‎ 1 


والتمسك بالادة ١14‏ تجارى حيث القصود بها 
حماية الموفى من العيوب الخفية الغر ظاهرة . وذلك 
شيب السرعة اللازمة وفاء الأوراق التحارية 
وحرصا على السمعة وخوفا من مظنة المماطلة 
والتوقف والافلاس ٠.‏ 

والواقع أن حكم النقض سالف الذكر الصادر فى 
1 مارس 11717 بلص صراحة على مسدولية البنك 
فى جميع الحالات ( ابا كانت درجة اتقان التروير ) . 

وكل ما هناك فان خط البنك فى وفاء هذا 
الشيك المزور قد يصاحبه احيانا خط آخر من جانب 
الساحب المنسوب الى اسمه هذا التوقيع ازور 
مما يبرر للبنك فى هله الحالة الرجوع بالتعويض على 
هذا الساحب طبقا للقواعد العامة ( حكم النقض 
سالف الذكر فى 15 ينايبر /951! ) ٠‏ 

مثال ذلك . همل الساحب فى اخطار البنك عن 
مرقة دفتر شيكائه فيستعمل السارقهذه الشيكات 
بتوفيعات مزورة ملسوبة الى هذا الساحب . 
ويتساهل البئك فى الفحص الدقيق اهذه التوقيعات 
اعتمادا على ان الشيكات مستخرحة من الدفتر 
الخاص بالعميل ٠‏ 

ويحدث ذلك عادة اذا كان التروبر متقنا وقيمة 
الشيك غير كبيرة مما يفسر عدم العناية الكاملة فى 
فحص التو قيع 8 

واذا ثبت خطا الساحب فيلرم يتعويض البنك 
كليا أو جزئيا عن الضرر الناتج . | 

مثال ذلك : نقض مدنى فرنسى ١5‏ اكتوبر ١951‏ 
جازيت باليه ؟1/95/5/1115؟ التى حكمت بتعويض 
جزئى لوجود خطأ مشترك ٠‏ 

وكذلك نقض مدنى فرنسى ١‏ مارس ؟155 دالول 
15 ص لاه اثتى حكمت بالتعويش الكلى ضد 
الساحب لانه أهمل فى تسليم دفثر الشيكات الى 
عامله الذى خانه وقلد نوقيعه فيكون مسكولا عنه 
بالتبعية (م 6/!! مدئى مصرى ) , 


وعلى كل حال ثيمكن للبنك الرجوع على الحامل 
الو له واسترداد ما دفعه بغر حق . ولا بهم فى 
ذلك .حسمن نية هذا الحامل لان البنك مجرد وكيل 
عن الساحب فاذا انعدمت ملزومية هذا الساحب 
فتنعدم أيضا ملرومية وكيله ٠‏ ْ 
اشتراط عدم مسئولية البنك عن الشيكات 
المرورة - 


1111 ل 

جرت العادة بان يشمتوط البنك على عميله بعدم 
مسمولية البينك عن الضرر النائج من ضياع د فتن 
الشيكات ما لم يخطر بذلك فى الوقت المناسب . 
ويعتير هذا الشرط صحيها فى حدود القواعد العامية 


التى تقضى ( م 17؟ مدنى ) بحق المدين اشتراطه 
عدم مسئوليته عدا حالة الخطا الجسيم . 


ويؤدى هذا الشرط الى سقوط مسئولية اليبنك 
عن صرف الشيك الضائيع الذى تمكن السسارف 
من صرفه عن طريق تزوير توقيع الساحب . وذلك 
ما لم يرتكب البنك الخطأ الجحسيم كان بعجز عن 
كشف التروس رغما من عدم اثقانه . 

ويلاحظ أن المادة ١17‏ مدنى سالفة الذكر تنص 
أبيضا على جواز اشتراط المدين عدم مستوليته 
عن الخطاأ الجسيم ( الذى بيقع من أشسخاص 
يستخدمهم فى تنفيذ الترامه ) ويؤدى الشرط فى 
هذه الحالة الى عدم مسئولية البنك عن الخطا 
الجسيم الذى يرتكبه المستخدم القابع له المختص 

ولكن بلاحظ أن البند الثالث من ألمادة 117 ؟ 
مدنى سالفة الذكر ينص ( ويقع باطلا كل شرط 
يقضى بالاعفاء من المسئولية المترئية على العمل 
الغير مشروع ) 

وأما العمل الغير مشروع فهو مصطلح | ستخدمه 
الشارع عنوانا للفصل الثالث الشامل للمادة ١8‏ 
عدن القاسه بالتكولية الزية التمترية :+ 

ولذلك فان الائفاق على الاأعفاء من أ مسثولية 
التعاقدية يعتبر غير شامل للمسئولية التقصيرية 
الخطا ٠‏ وسواعء كان هذا الخطا أو الاهمال منسوبا 
للمدين أو بحكم مسسثوليته عن تابعه ( م 175 مدلى ). 

ولذلك فان أتفاق البنك مع عميله على عدم 


. مسثولية البنك غن الخط الجسيم الذى يرئكبه 


عماله ومستخدموه بعاس عاصا بالمسثولية 2 
وحدها فلا يوثر فى المسكولية التقصيرية 
لثمن البنك مسئولا عن تابعه المرتكب 0 
المسكولية التقصير 3 5 

مثال ذلك : نقض مدنى ؟ أبريل سنة |١566‏ 
محاماه /ا!ا ص 4512 بشأن حالة ممائلة حيث اشترط 
الخدوم عدم مدسمو ليته عن الخطأ الحسهم من 


11 العدد االخامسى 5 السنة 4ك 


تابعة ٠.‏ ققالت ااحكمة بان هذا الاتفاق غير شامل 
للعمل ألفير مشروع ام 8/1 الى ) وهو ارتكاب 
التابع لجريمة التبديد . 


اندرو ار المعذوى _ 


يسمى علام صحة التوقيع تزويرا ماديا تمييرا 
له عن التزوير المعنوى حيث يكون التوقيع صحيحا 
ولكن غير مقصود به الشيك ٠.‏ 

مغال ذلك : يكون الختم مسروقا ويستعمله 
ااسارق فى ففلة من صاحب الختم أو ييضى الساحب 
على الشسيك وهو سكران أو عنطريق البافته والغثن 
( نقض حنانىي 6 شاس محاماه سئة .؟ ص 
؟9٠|‏ التى حكمت بان دس السند بين اوراق أخرى 
وتقديمها للتوقيع عليها بعتب تزويرا ) ٠‏ 

ويجوز أثباث هللا التزوير المعلوى بجمبع 
الوسائل بما فيها البيئة والقرائن ( نقض جنائى .؟ 
نوفمبر 1155 محاماه سنة 41 ص 8| بشأن ختم 
صحييح مستعمل بدون اذن صاحبه ) . 

ويؤدى التزوبر اللمنوى الى البطلان المطلق 
لالترام الساحب كالحاصل فى التزوير المادى لانه 
2 الحالتين لا يعبر التو قيع دليلا على وحود الرضاء 
الذى بعتير أساس الالترام 5 


ولذلك فالقامدة حق الساحب فى التمسك بهذا 
اليطلان المطلق ضد الجميع بما فى ذلك الحامل الحسن 
النية , 

وبحدث أحبانا ان يقوم البنك المسحوب عليه 
بوفاء هذا الشيك وهو بجهل هذا التزوير الممنوى , 
ونرى انه فى هذه اأحالة بعتبر الو فاء صحيحا بالنسبة 
للبنك لانعدام الخطأ وبسبب صحة التوقيع ماديا 
( قارن م ١١لا‏ مدنى ) . 

وعلى كل حال فيجوز للساحب الرجوع على 
الوفى له لاسترداد ما قبضه من البنك بموحجب هذا 
الشبيك المزور ٠‏ 


بهذا التزوير للمعارضة فى صرف هذا الشيك المزور 
وق هذه الحالة زم البنك بالامتناع عن الصرف 
وحين يظهر الحامل يفصل القضاء فى الخلاف بينه 
وبين الساحب المعارض ٠.‏ 


التوقيع المخالف النموذج : 


جرت العادة أن يتفق البنك مع عميله حين فتح 
حساب الشيكات على تحرير نموذج لتوقيع هذا 
العميل وحفظه لدى البنك لاجل الرجوع الى هذا 
النموذج حين فحص توقيعات الشيكات الصادرة 
من العميل للاطمثئان الى صحة هده التوقيعاتث 
فى صرف هذه الشيكات . 

وبحدث أحيانا ان كون توقيع الساحب على 
البنك برفض وفاء هذا الشيك ر صالاح ؟ بند 38 ) 

والواقع ريبما كان الساحب موقما على الشيك 
يسبب الاكراه من اللصوص فجعل التوقيع مخالنا 
للنموذج المحفوظ لدى البنك الاجل لفت نظره الى 
عاجزا عن كتابة التوقيع المادى بسبب المرض 
والجنون والخمر والمخدرات 5 

ولذلك اذا تحاهل البنك 0 التوقيع 


للنموذج فانه تكون مسئكولا عن تعويشس الضرر الناتج 
مملا بالقواعد العامة , 


والواقع ان المقصود من ابداع العميل للموذج 
توقيعه لدى البنك هو أعتماد هذا الشكل وحبده 
فى سحب الشيكات فيعون البنك مسئثولا عن 
مخالفته لهذا الاتفاق . 


ولكن مخالفة التوقيع للنموذج المتفق عليه مع 
البنك غير مؤثرة فى صحة هذا الشيك قانونا بحييث 
يمكن للحامل التقاضى والرجصوع على الساحب 
والمظهرين بدعوى الضمان فضلا عن رجوعه على 

البنك بدعوى ملكية مقابل الوفاء ( م ا 
تجارى ) , 


والواقع ان الحامل اجنبى عن الاتفاق الحاصل 
بين البنك والعميل حول النموذج كما ان القانون لم 
شسترطك شكلا معينا لتو قيع الساحب 3 ولذلك فان 
الشيك يعتير صحيحا بالنسبة للحامل رفما من 
امتناع الينك عن صرفه ( استثناف باريسس .ا 
ابريل سنة 1111 دالوز 1١05/1/19‏ وبرسيرو 
ج ؟ بندم) , 


الساحب ٠‏ 
والخلاصة فان التوقيع المخالف للنموذج يعتبر 
معارضة ضدمئية من العميل لأجل منع الينك من 

وَناد بهذا الثنيك الصحييم + 

ولكن هل بعتبر الساحب فى هذه الحالة مرتكبا 
لجر دمة أصدآر شم شسك بدون رصيد مقابل لابسكت ب 
ال مض عقوبات ) لي 


وقبل كل شىء اذا كان الرصيد غير كاف فتكون 
الجرمة ثابشه بصرف النظر الى عدم مطاقة التوقيع 

واما اذا كان الرصيد كافيا وكان السبب 
الوحيد لامتناع البنك عن الصرف هو مخسالفة 
التوقيع للنموذج ليس سهلا لان بعض الناس بدون 
فهى غير منشورة باحلات . 

ونفضل القول بوقوع الجريمة بشرط ثبوت 
القصد الجنائى وهو علم الساحب بمخالفة توقيعه 
للنموذج وقياسا على حالة المعارذضة الصصيريحة 
الصادرة من الساحب الى البنك بعدم صرف الشيك 
لانه 6 الحالتين بضطر البنك الى عدم أأوفاء رغما 
من وحود الر صيد ألكاق وصحة الشيك قانونا , 

ولكن بوت القصد الجنائى فى حالة مخالفة 
التوقيع للنموذج ليس سهلا الآن بعض الناس بدون 
توقيع ثابت فتأتى تو قيعاتهم بأشكال مختلفة . 

كما بحدث أحيانا ان يكون للشخص تو فيع ثارت 
ولكن يتفق مع البنك على شكل آخر وبذلك يتعذر 
على المطلعين على تو قيعه الثابت فى الأوراق العادية 
والخطابات بأن بقلدوا التوقيع الآخر المعتمد لدى 
البنك . 


اثقان العميل للتوقيع العتمد لدى البنك سبب 
قلة استعماله ومخالفته للتوقيع الثابت المعتاد , 


والواقع ان هذا الشسخص يجد صعربة فى صرف 
شيكاته ما لم يكن الشيك مسحسوبا لاذن الساحب 
نفسه الذى يقوم بصرفه شسخصيا بحيث يعتبر فى 
الحقيقة مبجرد ايصال فيتساهل ١البنك‏ فى غيم 
مطارقة التو فيع لاشموذج مكتفيا. بتو قيع السباحب أمام 
موظف إلينك بالتخالض. ٠‏ . 


توقيع الشيك م 


وفى الحياة العلمية يتصالح الحامل والساحب 
مادام محسان النبة متوافرا 5 وكون ذلك عادة بقيام 
التسشاحب يألو فاء نقدآ1 والغاء الشيك أو بالتو فيع 
عليه مرة أخرى بعناية حتى يقبله البنك . 

وأما اذا رفض الساحب القيام بالتوقيعالاضافى 
السلازم لصرف الشيك فلا شك فى سسوء نيته 
الجديدة . وفى هذه الحالة هل بعتبر مرئكيا للجريمة 
سالفة الذكر رام 7م عقوبات ) # . 
بالاتعاب كباسا عل الدارضة ميتم يمك القول من 
جهة آخرى بالنفى لانه لا محل للقياس والتوسع فى 
التفسير الجحنائى خصوصا أن المعارضة عمل أيجابى 
بيئما الامتناع عمل سلبى فلا يتعادلان بدوت نص ٠‏ 

والأمول تدخل, الشارع بحل حاسم مثعآأ 
للخلاف , 


التوقيع بالوكالة عن الساحب ١‏ - 


تقفى القواعد العامة زم *الا مدنى ) بجواز 
الوكالة فى التعاقد بحيث يقوم توقيع الوكيل على 
العقد مقام تى قبع مو كله الذى بازم بهذا العقد 
ويعتبر قانونا طرفا فيه وبدون شأن لاوكيل لأنه 
بوقع بصفته وكيلا وليس شخصيا ٠‏ 

ولذلك بصح الشيك اذا كان موقعا عايه من 
وكيل الساحب بالنيابة عله حيث يعتبر هذا ااشيك 
صادرا من الساحب نفسه ما دامت الوكالة صحيحة 


ويتمتع الحامل بحق الرجوع بدعوى الضممان 
ضد الساحب والظهرين كالحاصل فى الشيكات 
الصحيحة اموقع عليها من الساحب شخصيا . 

وأما من جهة البنك السحوب عليه فانه يرقض 
عرف هذا الشسيك ما لم يوجد اتفاق بين الساحب 
والبنك بشأن هذه الوكالة . وفى هذه الحالة يخفظ 
البنك' لديه نموذجا لتوقيع هذا الوكيل لأجل مطابقته 
على الشيكات المسسحوبة عن طريق هذا الوكيل ٠‏ 


وبازم البنك فى هله الحالة الآخيرة بصرف هذه 


الشيكاث من حسساب, ألساحب ما دام تو قيع الوكيل 
مطابقا للنموذج سالف الذكر ٠.‏ ' 

وعلى كل .حال فان امتناع "البئنك عن صرف 
إلشيك سسيب عدم. اتفاقه مع العميل على هله 
الوكالة فان ذلك غير مانع من صحة الثسيك قانونا 
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بحيث يجوز للحامل الرجوع على البنك بدعوى 
ملكية مقابل الوفاء ( م 111/1١1‏ تجارى ) يشرط 
اثبات الوكالة وصحة توقيع الوكيل . 


وجرت العادة بأن يكون سحب الشيك بمعرفة 
للشركة مع البنك على شسخص معين أو اكثر للتوقيع 
كالشركات والحمعيات حيث يتفق الممثل القانونى 
على الشيكات اأسحوبة باسم الشركة . 

وق معظم الاحيان شص الاتفاق على تعدد هؤلاء 
الوكلاء بحيث تازم توقيعاتهم جميعا على الشيك أو 
على الاقل ينص الاتفاق على الحد الادثى من هذه 
التوقيعات كالاكتفاء مثلا بتو قيع انين من هؤلاء 
الوكلاء . وذلك قغصسد الرقاية ومثئعا للاتنحراف 
والتلاعب اذا انفرد وكيل واحد سحب الشيك 
باسم الشركة . 
وكلائهم لسبب من الاسباب كحالة الرض والفيابم 

الوكالة الوهمية ‏ اذا ثبت ان الأوقع على الشسيك, 
بصفته و كيلا عن الساحب كان كاذيا فى ادعاء هذه 
الوكالة قلا شلك فى عدم مسئولية هذا الموكل المزعوم 
لآن رضاء الموكل معدوم غير موجود فيكون الشسيك 
عديم الآثر بالنسية لهذا الساحب كالحاصل قى حالة 


وأما الوكيل المزعوم الأو قع على ألشيك فيعثير 
مسكُولا أمام الجميغ عن لعو بض الضرر النانجج عن 
هذا الخطأ طبقا للقواعد العامة ( م | مدنى ) . 

ولكن لا يجوز اعتبار هذا الوكيل ساحبا لأشيك 
بدلا من الموكل المزعوم ٠‏ وذلك لانه موقع على الشيك 
بصفته وكيلا وليس أصيلا فلا بعتبر طرفا فى التعاقد 
ولا بارزم بنظام الاوراق التجارية أمام الجميع بما فى 
ذلك الحامل الحسن النية ( نقض فرنسى عرائض 
مارس 15185 دالوز 8/1/1516؟1). 

والواقع انه لا محل للادعاء بحسن نية الحامل 
لأن الوكالة ظاهرة بمجرد الاطلاع على الشيك . وقد 
' قبل ١اتحامل‏ -هذا الشيك ١ءا‏ انتانن1م القع عليه 
أمجر له وكيل .- عم 


وعلى كل حال بجحون للحامل الحسن النية 
الرجوع على المظهرين لاعمال تجارية بدعوى الضمان 
طبقا لنظام الاوراق التجارية رغما من ببطلان التزام 
الساحب ( الموكل المرعوم ) وذاك بسيب استقلال 
التوقيعاتك وهى قاعدة معروفة فى الشيك وباقى 
الاوراق التجارية ( م ١١١.‏ تجارى ) ونص عليها 
صراحة القانون موحد ١‏ اتفاقمات حنيف 
51 

ومع ذلك فقد صدر حكم من محكمية النقض 
اللمدنية فى 19 مارس سنة 1١951‏ محاماة سنة /ع 
عدد ؟ ص ١٠.6‏ وينص فى حالة مماثلة خاصة بتزوير 
توقيع الساحب بان هذا التزوير يجعل ( الورقة لم 
بكن اهانى أى وقت صفة الشيك أو الكمبيالة لفقدها 
شرطا جوهريا لاوجودها هو التوقيع الصحيح 
للساحب ) , 


التروير غير مااع من صحة الشيك شبكلا وتظهيره فى 
الاعمال التجارية . كما أن القاعدة فى الشسيك وباقى 
الاوراق التجارية هى استقلال التوقيعات . 


وربما كانت القضية التى صدر فيها ١‏ 
سالف الذكر خاصة بشيك لم بتداول بالتظهير 
بحيث لا يبحمل سوى توقيع الساحب وحده يي 
الدو قبع المزرورد 0 

والخلاصة ان اتعدام الوكالة يجمل هذا الت 
هديم الأثر باللسبة للساحب ( الموكل المزعوم ) أمام 
اللجميع . كما انه عديم الأثر بالنسبة للبنك المسحوب 
عليه لآن عدم ملرومية الساحب تسقط أيضنا 
مازومية البئنك فلا بجوز للحامل ولو كان حسن 
النية الرجوع على البنك بدعوى ملكية مقابل الوفاء , 


بطلان الوكالة : ب 


أذا وجدت الوكالة وقنتا '"توقيع الوكيل على 
الشيك ثم تقرد بطلان أو ابطال' هده الوكالة فأنه 


تطبيقا للقواعد العامة ( :0 5 مدتى ) يوحد أثر 


رجعى فى |احالتين بحيث تعتبر هذه الوكالة كان لم 
كن 
ن ٠‏ 


٠١‏ وبحونل للساحب التمسك مستصبد 'اللستفيد 
لحامل- لماه اليا يمان الوكالة نوعدي خلحة. 


الشيك في حالة الرجوع عليه وى" الجسمان*,: 


ولكن لا سجوز التمسك ضد الحامل الحسن 
النية بهذا البطلان الموضوعى للاوكالة عملا بقامدة 
التظهير مطهر الدفوع الخفية مع استثناء حالتى 
نقص أهلية اأوكل أو عدم وجود رضائه ( بعكس 
فساد الرضاء ) حيث لا محل لهذه القاعدة . 

واما من جهة البنك فانه مقيد بتعليمات عميله 
( الموكل ) طالما لم يسحيها وليس لهذا السحب آثر 
رجعى بحيث نصحم نصر فات البنك ااواقعة قبل هذا 
السحب ٠‏ 
'لجاول حدود الوكالة : يحدث أحيانا أن تكون 
اأوكالة صحيحا ولكنها مقبدة بحدود مبالغ معينة ثم 
بتجاوز الوكيل هذه الحدود . فمثلا يكون مصرحا 
' للوكيل بتحرير الشيك لغابة آلف جنيه واحد ولكن 
بحرره بمبلغ ثلاثة آلاف من الجنيهات . 

وفى هذه الحالة يعتبر الوكيل مسئولا بصفته 
الشخصية عن تعويض الضرر الناتج من تجاوزه 
لحدود الوكالة وذلك أمام الجميع طبقا للقواعد العامة 
زم 58ا| مدلى ) . 


. ولكن لا محل للرجوع على هذا الوكيل بموجب 
دعوى الصرف لانه ليس طرفا فى الشيك فلا شان 
له بنظام الاوراق التجارية ٠‏ 


| وأما الموكل فيكون مسئولا بموجب الشيك 

ودعوى الصرف أمام الجميع فى حدود الوكالة بحيث 
يعتبر محررا للشيك بمبلغ آلف حليه واحد ٠.‏ 

ولا شان لهذا الموكل بباقى المبلغ. لانه خارج 
هن حدود الوكالة فلا يكون مسئولا عنه أمام الجمبع 
أبما فيهم الحامل الحسن النية .٠‏ 

ونعفية اه تبود اه ل وان 
الحامل مهمل فى قبول هذا الشيك دون الاطلاع 
هلى حدود هله الوكالة ٠‏ 


وعلئ كل .حال فيجول للحامل الحسن النية 
الرجوع بدعوى الفسمان ضد المظهرين بالقيمة الكاملة 
'' للشيك لعدم. جوان تمسكهم ضده بتجاوز الوكالة 
نظزا لقاعدة استقلال التوقيعات فى الورقة التجارية . 
الوكالة فى القانون الموحد ؛ نفلمث الاتفاقية 
الدولية للشيك العقوده فى جنيف سنة ("9ؤ| 
ال بالقائوق 0 هذا. 'االوضوي: لاد كادي 


توقيع الشيك عا 


( كل من وقع على الشيك ثيابة عن آخر بغر 
تفويضشى منه التزم شخصيا بموجب الشيك فان 
أوفاه آلت أليه الحقوق التى كانت تٌول الى من 
زعم النيابة عنهم . وكذلك سرى هذا الحكم على 
النائب الذى جاوز حدود سلطته ) , 

ولذلك فان القانون اأوحد يعتبر الوكيل الوهمى 
ساحبا للشيك ومسئولا أمام الجميع يهو حكسبا 5 
الصرف ونظام الاوراق التجارية ٠: ٠.‏ 

كما نسرى هذه القاعدة على الوكيل الذي 15 
جدود الوكالة 5 


التوقيع الاضافى لتغير البيانات : ب 


قد يكون توقيع الساحب صحيحا ولكن حدث 
تغبير فى بيانات الشيك خصوصا فى قيمة المبلغ . 
والقاعدة عدم مسئولية الساحب عن' هذا التشبير 
بحيث بلزم بالبيانات الاصلية وحدها ما لم. يرتكب 
خطنًا فى كتابة هذه الباناث بان جعل الكلمات مساهدة 
مما ساعد على الحشو والاضانة . أو كانت الحروف 
ضئيلة الحجم غير واضحة مما يجعل تحريفها سهلا 


٠: “هننًا‎ 


ولكن ب؛ شغرط عذر اليك فى :ضرف هذا الشِيْك 
بأن كان التغيير ارا ع كار والا فيكو ن. ألبنك 
هو الملوم : 
ولذلك فان البسوة تحرس على اشسترأط 
بدون أثر ٠.‏ كما شبك 5 مملائها يكماءة” البيانات 
بخط واضم وبكلماث متلاصقة مثعا للاغنافة. 3 
البياض ٠‏ ُ 


وقد حدث نعلا فى احدى القضابا ان أسيرث 
زوحة شيكا لروجها بمبلغ خمسمائة جنيه' فأضااف 
الزوج فى غفلة منها كلمة آلف فى البياض فأصبم 
المبلغ آلف وخمسمالة جنيه ٠‏ وتم صرف' الشيك 
من البئك . وانتهت القضية” بالاعتراف والطلاي : 
وأما اذا كان التفيير واضحاً فير مستور فقد , 
جرث عادة البئوك على رفض صرف الشيك وتطاب 
تحرير شيك حددد بدلا من هذا الشيك المشسبوه . 


' '---واذا تعذر تحزين الثنيك"' الخلايد لمت حمن 


الإسباب فِانٍ البنيك يشترط الترقيع الاضناق من 
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الساحب بجانب كل تغيير للدلالة على ان هذا التغيو 
هو البيان النهائى المعتمد . 

وواضح انه بشترط فى التو قيع الاضاف مطابقته 
لتوقيع الساحب على الشريك . 

ولكن لحدث احيانا التلاعب رغما من هذه 
الاحتياطات وذلك مثلا بتعديل المبلغ من مائة الى 
مانتين بتصحيح الحروف والتوقيع الاضافى ثم 
يقوم الحامل بشطب البيانات وكتاية المبلغ أعلاه باله 
ثلائماثة جنيه فى غفلة من الساحب . ويدعى ان 
المقصود بالتوقيع الاضافى هو البيان الجديد . 

ولذلك يجب تو قيعاضافى آخر بجائب كل شطب 
ملعا للشبهات . 

وعلى كل حال فان الافضل دائما هو تحربر 
شيك جديد بدلا من هذه المتاعب . 

فمثلا يكون تحرير الشيك بخط الساحب حتى 
سهل كشسف التلاعب لكتوب بخط غيره كما تكون 
متلاصفة بدون بياض منعا للحشو . وأن يكتب بيان 
المبلغ بالحروف فى اول الخائة المخصصة له دون 
فاصل من البياضص منعا للاضافة . وأن ضاف فى 
آخر اأسيان كلمة لا غير منعا لاضافة مبلغ آخر . وان 
يكون الخل غليظا لاجل صعوية المحو وااتعديل . 

واذا اضطر الساحب الى عمنل ثفييرات فى 
البيانات وتغير تحرير شيك جديد فيجب العنابة 
يكفى وضع الكلام الملغى بين قوسين وكتابة الجديد 
فى مكان قريب مع التوقيع الاضاق . 

كما يعتبر المداد افضل وسيلة الكتابية بسيب 
مسعوبة المحو بعكس الكوبيا والحبر الجاف 
القانون الموحد : 

نظام هذا القانون ( اتفاقية جنيف سنة 1991 ) 
والخمسين ونصها كالآتى 5 - 


| اذا وقع تغيير فى صلك الشسيك التزم اأو قعون 
اللاحقون لهذا التغيير بموجب الصك الغير . أما 
الموقعون السابقون عليه فيبقون ملتزمين بموجب 
الصك الاصلى ) . 

ولذلك فآن هذا القانون بعتبر كل موقع على 
الشيك ١‏ ساحبا أم مظهرا ) مسئولا حسب حالة 
الصك وقت توقيعه بحيث لا يسأل عن التغييرات 
الجديدة اللاحقة . 

وقد فعل مثل ذلك القانون الموحد للكبيالة 
والسئد الاذئى ( اتفاقية جنيفف .197 ) بالمادتين 
ككاو لكالا , 

وبرى الشراح أن ذلك يعتبر تطبيقا لقاعدة 
استقلال التوقيعات المعروفة فى الاوراق التجارية 
( برسيرو حرء ؟ بلد 1١65‏ ). 

وأما من جهة رجوع البنك على الساحب فى حالة 
وفاله لهذا الشيك امزور فقد اختلفت الآراء فى 
مؤتمر القانون الموحد بجنيف .1991/97 فقال 
البعض مسكولية الساحب لان القواعد العامة تقضى 
بأن قوم أأوكل بتعويض وكيله ما دام هلأ الوكيل 
قام بتنفيذ الوكالة بدون خطأ وأهمال ( م ١١‏ مدنى 
مصرى ) . 

بيلما قال آخرون بمسئكولية البنك المسحوب 
عليه لان حر فته واستعداده وخبيرنه تجعله قادرا 
على كشف التزوير والتلاعب فضلا عن انه يمكن 
لابنوك التأمين على أخطائها بدلا من الرجوع على 
عملاتها وخرابهم مما بأدى الى عدم التشجيع على 
التعامل بالشيكات . 

بينما قال فريق ثالث بالاهتمام بالموضوع من 
الناحية العملية حيث بكون الواقع هو وجود. اهمال 
من أحد الطرفين ( الساحب أو المسسحوب عليه ) 
أو“ قد يكون الاهمال مشتركا . فمثلا قد بهمل 
الساحب فى العناية بكتابة مما ساعد على سهولة 
التغيير والتروير . وقذ بهمل المسحوب عليه فى 
فحص هذه الكتابة بحيث لو قام بواجبه لامكنه 
كشف هذا التزوير ٠.‏ ولذلك يجب ترك هذه المسائل 
اأوضوعية المحاكم . 

وقد أخذ الؤثمر الدولى للقانون الموحد بيذا 
الراى الاخبر . ورفض اقتراحا يقفى يعدم جواز 


ترئيع العيك ْ و 


رجوع البنك على الساحب ما لم يرتكب هذا الاخير 

خطنئا (ر وهو االرأى الثثانى سالف الذكر ) . 
وجاء فى تقرير الؤتمر بأن علاقة السسحوب عليه 

التجارية ) فيجب تركها للقواعد العامة واجتهاد 

المحاكم : 

الشروع الأصرى لقانون الشيك : 


وافق مجلس النواب على هذا المشروع فى 51 مايبو 
41 ويششمل حوالى ثمائين مادة وبعتبر مقتيسا 
عن القانون الموحد . وقرر مجلس الشيوخ تلجيل 
نظره فى النتظار النظام الشامل لجميع الاوراق 
التجارية ٠‏ ولم يتم ذلك بعك ٠.‏ 


وقد تقل المشروع المادة أه من القاثون الموحد 


بشأن التغيير فى الشيك وجعل رقمها 5ه ثم أضاف 
مادة جديدة بشأن علاقة الساحب با مسحوب عليه 
وهى مقتبسة عن المادة ؟!١!‏ من القانون السوسرئى 
للالترامات وجعل رقمها لاه وبالنص الآتى :ب 


( يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب 
على وفاء اليك المزور أو المفير اذا لم يمكن نسسبة 
أى خطأ الى الساحب المبين اسمه فى الشيك . 
وبعتير الساحب مخطًا على وجه الخصوص اذا 
لم يحافظ بعئابة كانية على دفتر الشييكات المسلع 
اليه )ا , 


ولذلك فقد اخك المشروع المصرى بالقواعد 
العامة فى المسكولية المدئية فلا يازم الساحب بوفام 
البنك للشيك ازور ها لم يرتكب هذا الساحب 
الخطأ والاهمال , 


هناك عدد من النظريات القانونية وضعت 
لتفسير براءات الاختراع ‏ وكلها قد نسأت فى بيئة 
رأسمالية فان كانت تتفق فى قليل أو كثير مسع 
الواقع الا انها لا نتفق اطلاقا مع النظم الاشتراكية » 
وسنقتصر على بيان أهم هذه النظربات : 
النظر به الاولى : براءة الاختراع عقفد نين اكخترع 
والجتمع ٠‏ 
تعتير هذه النظرية ان براءة الاختراع نوعا من 
التعاقك بين المخترع والمحتمع فالمخترع يكشدس 
للمجتمع سر اختراعه ويقوم اللجتمع فى نظير ذلك 
بمشح المخترع أو الننفعين بدى الاختراع من بعده 
واحتكار تشغيل اختراعه لفترة تتراوح بين 16س 
." سئلة ولا زالت هذه الفترة تعتبر جزء قيما من 
الحيأة الاسانية » وقد كانت فى بدابة شهك البراءات 
اطول مسذلة مماهى عليه الآن . وفى هذا بذكر 
تالر : )١١‏ 
“ ثتنا 5169764 تنا 002688102 18 15هق0 8 ( 11 
حطل عطاته تاعتظامة رعنتو قمعم اعدزة تمدام 
5 0066 ““«عتمعطم مآ ,قأعأء80 18 65 «اتاعكمع؟ 
عتألقصطمهء أنه 15 غخصم0 ع 0660117 عقنت قتزقر 
-5ة0”6 22017608 16 أدعتتتعاء [ترصدمه اع اأمعصع اه 107 
601110 
وبالاختصار فان هذا القاثون وضع على أساس 
ان ااجتمع يمنح المخترع وحده امتيازا لما لاختراعه 
من قيمة فى ااجتمع والنتيجة الحتمية لذلك هى 
انه اذا انبتت هذه القيمة بالنسبة المجتمع لأى 
سبب ما عكين المطلوب منها بطل مفعول الاحتكار 
المثوس للمخترع :* 
وهذه النظربة نشات أولا فى بيئة رأسمالية فهى 
تبيح للمخترع ان بحبس اختراعه عن الئاس اذا 
أرأد ذلك »© فالعقد شريعة المتعاقدين وسلطان الارادة 
هو الذى بحكمه . فالدولة آنذاك كانت وظيفتها 
المحافظة على الأمن الداخلى والخارحى أما غير ذلك 
من وظائف فكان بتولاها الأفراد أنفسهم بأنفسهم 


وعليه ان رغب شخص ان يفيد البشرية من اختراعه 
كان على الدولة ان تعطيه هذا العقّد الذى بيشبه فى 
نظر رحجال الاقتصاد عقد الاحتكار . )١١‏ 

ومن ثم فهذه النظربة تبطل كلية فى ظل النظم 
الاشتراكية بالاضافة الى ما فيها من مجاز غير واقعى 
فالدولة لا تتعاقد لان الدولة لين لها كيان مادى 
انما هى تصوير مجازى . وأنما الذى يتعاقد هم 
موظفو ادارة البراءات . وحتى اذا فرض أن الذى 
يتعاقد هم موظفو الدولة فانه كى كون هناك عقد 
لا بد وان نتشابه الارادتين فلا تكون هناك ارادة أعلى 
من غيرها ؛ وهذا ما لاتجده فى علاقة الدولة بافرادها 
فالدولة بسملطانها يحب سلطان افرادها ومن ثم قلا 
توجد علاقة تعاقدية بين المجتمع والمخترع . 
النظرية الثانية : براءة الاختراع احتكار مؤقت ٠‏ 

ازاء ما وجه الى النظرية السابقة من نقد الى 
فكرة التعاقد نظر رجال الاقتصساد الى الاختراع 
باعتباره سلعة نادرة لها منتج واحد فمن حقه ان 
يحتكر ها 6 وذكر فى هقذأ الص اد مورو 
وفاسسمان ؛ (؟) 
+76 16 دعق تقدمه ووغاأقتددهدم6 وم6ط 
82 علنا26 ,8,6601066 1660232686 نا علنصطامن 
-2030 220202016 جتنه' مم2 80118 ,16268 مط 
قلأ نتن عم عه 16 162282681:65 20111 ,6تتق اسقط 
8 01771811823151 ظة 801666 198 ااه أ262062 
1 0116 ألة2أة'1 رقطة11ئة و20 .قتام ومع 
نان 2285621615 قمعم عهاقتة 1645 231 ,220202016 06 - 
-18خام “1162تتطلا8 ةق عتتتاخقط 08 غع رصع [نامعع0 رء 

(2) تأخمعصصذ غتسروة'1 امع سيوع 

وفى تأبيد فكرة الاحتكار هذه يذكر فيليب 
دوسن 8 ا 

« ان المزأيا الاحتكارية التى تمنح بواسطة البراءة 
هى نظير كشف جديد او حدث هام فى ميدان 
الصئاعة وهذآا الثمن دن قَْ عثق المحموع بؤدبه 
لصاحب البراءة . ولكن اذا لم بكن المجموع قد 


حصل على شثىء حجديد ستفيد منه فهو لا بدين لأحد 
بشىء وتصبح براءة الاختراع وثيقة بلا سبب » () 

ولدميج كازالونجا 098210288 فكرة العققّد 
مع الاحتكار فيقول : 

« أن العقد الذى ببرمه المخترع مع الجتمع فى 
حصوله على براءة الاختراع لا بوافق هذا على منحه 
الاحتكار اأوٌ قت لاستغلال اختراعه الا بشر ط الحصول 
من مكتشفه أو اختراعه على مزايا ملموسة لها اثئرها 
والمجتمع يحمى الشخص الذى يزيد ثروته الادية 
ولا بهمه الخترع أو الفئان أو العالم أو المبتكر اللهنى 
الذى يزيد كميات المعلومات النظربة » ؟) 

واعل هذه النظرية وان كان بها جرء غير قليل 
من الصحة الا انها لا تصمد للنقد فالاختراع ليس 
سلعة وائما هو الذى بعطى للعناصر قيمتها فتصبح 
بذلك سلعة . ثم ان المخترع ليس محتكرا فقفد 
أستفاد المخترع من آراع من سبقوه ومن أفكار غيره 
حتنى استطاع أن يعطى اختراعه الصورة التكاملة 
التى هى عليه وقد باأئى غيره ويضيف على 
الاختراع بعض التحسيئات فماذا اذن يكون العمل 
بالنسسة الى المحتكر الجديد »© وماذا يكون وضع 
الحتكر القديم 'هل لم بعد هذا الأخير محتكرا ولا 
زالت فترة احتكاره قائمة , 

وبالاضافة الى النقد السالف فان هذه النظرية 
لا تصلح اطلاقا فى مجتمع اشتراكى : 
النظربة الثالثة : بر اءة الاختراع أجازة من الدولة + 

ثرى هذه النظربة أن براءة الاختراع هى أجازة 
بترتب عليها حقوق لصاحيها 'تلمئحها الدولة للمخترع 
مكافأة لهعلى ما قام به من الخدمات للهيثة الاجتماعية 
وجعله فى مثئاول الجمهور نظير أجر معين بلا مقابل 
وصاالر فى عدد الإملاك المباحة للئاس 
16 156 ع1 امة ممه جص أ02678 ع1 
660 تتاو كلوه كه عتعطع ص جامع 16 قم 
-0118ة 631102 5ط جاه 117761"6مع06 تتا نم18 817011 
مجم 0172868 80115 ,تعتتهققة”8 غتاع1 غ6 216116 
غأممة 16 ,قورع متماتهه سند تتتامم غ6 قدمتائة 
حم نه عن« همتتوعقة عغغأعه معازه[درعدة'0 كأقناعدة 

(©4) .دصملامصة؟ 

ولا شك ان هذه النظربة حاولت أن ثتلاى النقد 
الذى وجه الى النظرية الاولى عن فكرة التعاقد . 
والنقد الذى وجه الى النظرية الثانية عن عيوب 
الاحتكار وجعلت السراءة منحة من الدوتة أو اجازه 
للمخترع واكن اذا كان هذا الوصف يتطبق على 


التكييف القانوئى لبراءات الاختراع 4:١‏ 


الدول التى لا تتقاضى اجرا من المخترع عند 
تسسجيل, اختراعه فانها لا تنفق مع الدول التى 
تتقاضى مقابلا كضريبة على استغلال الاختراع . 
ومن الدراسة المقارنة بتضح ان الغالبية العظمى من 
الدول نتقاضى اجرا ازاء تسجيل الاختراع . 

النظربة الرابعة : براءة الاخشراع شهادة بمبلاد 


نرى هذه لنظرية أن البراءة هى شهادة بميلاد 
الاختراع 


واكن هذا ااوصف غير شامل فقد تكون فى شهادة 
الميلاد هى شهادة وفاه الاختراع ذلك اذا رفض 
طلب براءة الاختراع لمخالفته لنصوص القانون وقال 
بعض الكتاب أن براءة الاختراع هى شهادة رسمية 
اختراعه امام الادارة ااختصة ودون فى سجلاتها ان 
مبتكر هذا الاختراع » وهذا الوضع مشوب بالنقص 
أبضا وذلك لان الادارة فى البلدان اللاتينية وعدد 
كبير لدول أخرى تمنح البراءة بلا ضمانه من جهتها 
66 011 2116هتاع قطدوة 
ومثال ذلك فرنسا والجمهورية العربية المتحدة (5) 


النظرية الخامسة : براءة الاختسراع حدق عيني 
حقيقى ٠‏ 

النظرية الامازية تعتبر البراءة حقا عينيا حقيقيا 
ولصاحبه ان بطارد المعتدين على البراءة ومقلدى 
البراءة ‏ بل له ان يقف فى مواجهة الفير للدفاع عن 
البراءة واشات حقوقه فيها . واذا تنازل صاحب 
البراءة للغير فهذا بعتبر ترخيصا كاملا للمتنازل 
اليه بالاستثمار ‏ 601018802 1106006 بمنلام 
صاحب البراءة الاصلى المتئازل عنها من استغلال 
اختراعة . 

وقرب القضام السوسرى من الفكرة الالمانية 
وتأسيسا على ذلك فان التشربعان الالملسائى 
والسويسرى يعتبران الترخيص بمثابة عقد شركة 
وتسرى على صاحب البراءة والمرخص إله باستثمارها 
أحكام الشركات . 9) 

ويؤخذ على هده النظرية أن الحق العينى ائما 
يصب على شىء مادى 4 وألبر اءة ليست شىء مادى 
انما هى فكرة تطبيقية ٠‏ ' 

وان كان يقسد أن التق لديو د لق فصن 
على صاحيه فهذا بتفق بعض - . الشىم بيع حق 


,1.3 العدد الخامس ‏ السئة م6 


المخترع ه ومع ذلك : « فحق المخترع وأن كان 
خاصا به وقاصرا عليه دون غيره كأقنالعة 16ه20آ 
فهو حق غير دائم لاله محدود بمدة معينة ؛ وهصو 
غير كامل على الاطلاق أذ تحد عليه بعض قيود تحد 
من حرية المخترع فى استعماله . ولما كان من صفات 
<ى الملكية انه مطلق ودائم وقاصر على المالك فلا 
يعتبر اذن حق المخترع من قبيل اللكية بمعناها 
الألوف اذ ننقصه صفة الدوام أصلا وصفة الاطلاق 
جرثيا . (؟) 

وفى اعتقادنا يرجع هذا التكييف باعتبار البراءة 
حق عينى الى اللففل الذى استخدم فى المرسوم 
الصادر فى فرنسا فى يثاير سئة 19/11 بشآن حمابة 
حقوق الاختراع فقيل « الملكية » جاء فيه 
و1013 201157611 نأت عنتتع 7تتامعع 101166" 


18 685 0151516 طة"! 06 وفقتتتوع مع1 هتامغ قفصهل 

.'*7ا 2266 8032 06 66ا216مهم 

ومع ذلك فقد تدارك المشرع الفرنسى هذا الخطأ 

فى القانون الصمصادر فى ه بوليو سنة 1865 فلم 
كلأتالعهة 1016 

وقد عبر القائون الالجحليرى عن ذاك بقوله 
بستع[همم 2ه غطعم عط 2ه :2017ه<مسم'“' 

”0 5200688 38 عتلةمه7 220 عصذقك656 ,وصلقتا 

'”01 12678 26810168 1516 820 3,0161118 متتطقة 10 

#طقمرمه 256766 16 :281061م0ه 06 656 عم1[مسزم 


النظرية السادسة : براءة الاختراع تطوى المختترع 

« وخير وصف بمكن أن تتصففه به براءة 
الاختراع وتستخدم تعر يفا لها هو : براءة الاختراع 
أجازة تملحها الحكؤمة أشخص معين تحيز له 
بتمتم بمزاياه » () 

ويؤخد على "هذا التعريف : 

عدم الوضوح والفموض فهو يجعل صاحب 
البراءة مخضع لقانون براءات الاختراع وهصذ! 
لمان جد رن تمان من عل ار 
الاختراع سيصبم ممن ينطبق عليهم القائثون . 
فالمخترع فى مقابل ان يحتمى بالقانون ويمتع بمزاياه 
مازم بدفع رسوم سنوية تختلف هذه الرسسسوم 
بالنسبة للدول المختلفة فبعض الدول تجعل هذه 


الرسوم متزايدة على اساس ان كل مخترع بمرور 
السنوات والانتفاع باختراعه يزرداد كسبه فوجب 
ان تفرض عليه ضريبة متصاعمدة ودول اخرى تجعل 
الرسوم سنويا ومتشابهة وغيرها تجعل الرسوم تبدا 
بعد مئنتين من استغلال الاختراع ٠‏ 

وعلى ذلك فليس قاون براءة الاختراعات 
ميزات مطلقة لا تقاباها الترامات على الاطلاق وانما 
هناك الترامات لى مقابيل هذه الأرايا ٠‏ 

نرى كذلك ان كلمة « اجازة » أو وثيقة كما 
سميها البعض لا تنطبق الا على الدول التى تأخذ 
بنظرية الفحص السابق بل منح البراءة » فكلمة 
اجازة يجب ان تقتصر على اختراع تأكدتث الادارة 
من انه أصبح أصيلا راسخ القدم لا ينازع احد 
مستقيلا فى أنه توصل اليه قبل منيع البراءة : 

والحال فى مصر غير ذلك فبراءة الاختراع تعطى 
دون ضمان من الحكومة بحيث ستطيع من توصل 
آلى الاختراع قبل صاحب البراءة ان يطعن فيها » 
فهى اجازة معلقه على شرط »© فكان هذا التكييف 
0 اذا قيلت م ا ا على شرط عدم 
كذلك ناك فكرة تأقيث البراءة فمن التعريف 
السابق يقهم معئلى دوام البراءة وعدم تأفيتها وهذا 
ما لا يتفق بحال مع الحقيقة ٠‏ فالبراءة موٌقته بمدة 
معينة اتاحت "الدولة لصاحيبها فى مقابل انه قد أفاد 
الجماعة باختراع جديد أن تكافته نظير اختراعه 
ولدة معينة ليستطيع ان يتحصل على مقابل <هده 
دون ما استغلال ودون ما تأبيد بحصوله على الفائدة 

وحتى مع التسليم بكل ما سبق فان هذا 
التعريف لا ينطبق اطلاقا على الدول الاشتراكية . 

ولعل هذا التعريف الذى ادلى به الدكثور 
العمرى هو ترجمة للتع سريف الذى ذكره مورو 
وفايسمان () حيث يذكر : 
قتام 12 عانتمططه؟ 16 عناني ع[طتطاع8 قتامط 1“ 
60 و6تتهامةءه عسنا هق ؤلصتاءع0 وتات طنة 


5 065 2262ه1ء76 86 06 ه6أة لمهم 1111 تتام 
(2) ”مج126 068 جماذع22016 12 "تناع 


ثم يعقب الاستاذ العمرى على التعريف السابق * 
تملحه بموجب عمليات تسجيل وايداع ووثيقة تدل 
على ذلك بعد اتمام الاجراءات والفحوص القالونية 
لشخص معين هو المخترع أو من بحل محله بمكن . 


التكييف القانونى لبراءات الاختراع 1 


بمقتضاها أن بتمتع بدن الاستغلال وحده دون 
سوأة باعتباره المبتدع أوالمبتكر للاكتشاف والاختراع 
موضع التصريح . وهذا التعريف بمكن أن يطبق على 
مختلف التصاريح والبراءات التى تمنحها الدولة 
لحماية الملكية الصناعية وفى- حالتى مئح البراءة بلا 
حماية من جهتها او بعد اجراء عمليات فحص سابقة 
للتشيت من اسبقية المخترع فى اختراعه ) . 

ويعاق مورو وفايسمان ) على التعريف 
الفرنسى السابق فيذكر : 
دوئزط 1قهقتاة عتاوتاومة 8 <متاتسصقغة عنمن '' 
-عمطتوط فاءتاء ا عتتتة '0ان قثل6ع 6:31 هأ 02767 عتتالة 


حمدهه 2338 168 قضطهل عتتغبط ,268116 لله كتقه ,قلة . 


خدم ذه ”*16ط56818م <تعصطودهة”* تنا غتتقاتتمم 
تانق 1006624102 ,2201 لتنا 0126 8ضم1لة قتامط 
تا 2831186 28128 088 81161111 6 76111 ع2 أعجقطط 
6 20112825 26 51666 تنا تاآوقطة 6زمعلن 
غ6 201156116 12976264101 1126 20112 0116 تاعاطق 
2011178721 26 20119691168 18 06 عملم أملجه'1 
06 3111166 8178 ,9266011 تولاط رقثة ستول 
8 06886 0611718 26 278378 تتتاعتتةق , (عمستقاروه 
(2) .'"عتأسموجوع عوجوم 

النظرية السابعة : ح<ق الاذتراع يعثير مالا معنويا 
منقولا : 

بعثير حق الاخثلراع مالا معلنويا منقولة 
20200881 وأطتامدر وهو من قبيل الحقوق 
الادبية 10661166161 6زممتة لانه لا برد على شىء 
مادى واثما على اناج ذهنى » هو ثمرة التفكير 
والابتكار ) وهو بوصفه ما لابجوز التصرف فيه بكافة 
أنواع التصرفات كالبيع وألرهن والهبه والوصية 
والانتفاع كما يعتبر جزءا من ذمة صاحبه ويدخل فى 
الضمان العام الذى للدائئين ويجوز لهؤّلاء الحجر 
عليه تنفيذا لدبونهم » ومن البدبهى ان م له 
التصرفات نقع على البراءة باعتبارها املك الذى 
يمثل الحق . (0)/ 

ولعل هذا التعريف بنصرف اليه التقد الذى 
بنصرف الى نعمريف ااحقوق الادبية والمعنوية 
بالاضافة الى انه لا يصاح كتعريف لبراءة الاختراع 
فى النظم الاشتراكية , 
النكييف القانونى لبراءة الاختراع كما أراه : 

لما كان قالون براءة الاختراع بطبق فى بلاد ذات 
انظمة اقتصادية مختلفة لذلك فائلى أرى أن تأخذ 
براءة الاختراع تكييفا فى الدول الرأسمالية بختلف 
عنه فى الدول الاشتراكية , 


أولا ب التكييف القانونى لبراءة الاختراع فى النة 
آلر أسهالية : نثم 


فى النظم الرأسسمالية كان قديما يستطيع البعض 
تكييف البراءة على انها عقد احتكار لما فى ذلك شه 
كبير بما يصيبه المحتكر لسلمته من حماية ضد 
اأقلدين وتمشع بالارياح بصفة مطلقة دون مشاركة من 
أحد وخاصة البراءة الصادرة بعد الفحص فكان لها 
أهمية كبرى فى عالم الصناعة والتجارة ولقد احرز 
الفقريم تقدما ملحوظا خلال القرن التاسع عشر 
فمن طريق براءات الاختراع استطاعت كثير من 
اأؤسسات الصناعية الحصول على احتكارات عالمية 
فى صناعة منتجات أو أجهزة معيئة ومن امثلة ذلك 
الجلك الكهر بائى الذى اخترعه ادبسون ومصباح 
دى فورست 6ق8ع16مآ 6 ولول هويتنى وجهاز 
الحصاد الذى ابتكره ماكورميك عاتمصمكدة 116 


ولقد حصل بعض المخترعين على عدد كبير من 
البراءات مكنهم من السيطرة على ميادين واسعة فى 
الصناعةفلقد حصل كارلتون اليس الامربكى على 
٠‏ براءة اختراع نافعة وذات قيمة والبشرية تدبه' 
لهذا الرجل بكتثير من الاختراعات مثل الورنيش 
والاصباغ سريعة الحفاف التن تلعب دورا هاما ف 
صنامة السيارات ل وتسعة امعشسار النتحاث 
البلاستك المستعملة الآن وكذلك وسائل تحسين زيث 
الطعام » وغير ذلك من الاختراعات وقد حصل اليس 
على أول براءة اختراع فى سنة 11.١.‏ ونال آخر 
براءة سنة .115 وهى السسئة التى كان يمتلك فيها 
أكبر علد من براءات الاختراعات المستخدمة فى 
الصناعة . () 


ومتسيع اشتداد سيطرة القانون ف اليبسلاد 
الانجلوسكسونية بدات النظرة الى الاحتكار تهبط 
وبدأ الرأى العام يحاربه لما فى ذلك من ارتفاع فى 
اثمان السلع وتحكم المحتكر قْ الاسنواق ذون مراعاة 
الجانب الالسانى ٠‏ 
-ولعل تكييف البراءة بانها عقد احتكار فيه جانب 
كبير من الصحة لا تنكره م فى البلاد الراسمالية ‏ 
ولكن خلال القرن التاسع عشر . 

ومع بدابة القرن العشرين بدأ النقص فى قيمة 


براءة الاختراع بظهر ‏ ولعل ذلك برجع الى عاملين 
أساسيين : ١‏ 
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العامل الاول : العوامل العلمية والفنية : 


ان تقدم الوسائل الفنية غير المتقابلة لتحقيق 
نفس النتائج بعنى أن نفسسن الغابيات يمكن الحصول 
عليها بوسائل كثيرة مختلفة فمن الممكن استغلال 
الغناطيسية وميدان الكهرباء المغناطيسية واشعة 
جاما والنترونات وغيرها مادام فحص أى مو ضوع 
بتم دون اتلانه , 

وهذا يعنى أيضا أن الوسائل الفنية الحدشة 
تعمد عادة الى مخادعة براءة اختراع ما او تندس 
ميدان صناعى يأكمله , 

ومن أمثلة ذلك انه كا اكتشفت خاصية اكسيد 
اللحاس فى التدوبل اكتوالى .حصلت احدى الشركات 
الامربكية الكبرى على براءات لاستخدام, اكسيد كل 
المعادن أى انها حصلت على عدد ضخم من من المراءات 
ولكن تمكن احد المخترعين مع تخطى هذا العائق 
باستخدام اكسيد السليكون وهو ليس معدن على 
وجه التحديد . 

ونأسيسا على ذلك فان تقدم علوم الصناعات 
والوسائل الفنية بالنسبة لبراءات الاختراع وهى 
تزابد التعقيد فى الطرق ألغنية ذاتهما . فيعض 
العمليات الفنية الحديثة نص الىالى درجة من التعقيد 
طريق البراءات أو المواصفات المكتوية وغالبا مابحدث 
أن ترسل الشركة التى تبيع براءة اختتراع أو عملية 
الى الشركة الششترية أو المحلول اليها الاختراع فريقا 
من الخبراء أو الفنيين فى الشركة الشترية 
الخبرة الكافية لس العمل واستخدام ا 
وهذا يعنى أن الحصول على البراءة لا ب يمت المشترى 
أى ضمان لقدرته على استعمال الاختراج ٠‏ وهذا 
: العامل حديد نسسيا ونتج مباشرة عن نمو إلتعقيد فى 


الوسائل الفنية الحديثئة » وقد كان مجهول الأثر أو ' 


ضثيلة منذ .” أو .4 سئة , 

ولا شك فى أن التقدم الغنى قد أثر تا 
مألوف فى براءات الاختراع » وذلك فى شكل المدد 
المتزايد من الطلبات التى رفض منحها البراءة 
فأصبحت بذلك ملكا مشاعا : (0) 

ولكن من النادر الآن حصول مثل هذا التصرف 
وخاصة فى الولابات المتحدة الأمريكية وقد كتب 
الكاتب الامريكى فردريك اويس ألن فى هذا الشأن 
قائلا : 


« ان اكثر الصفات وضوحا للجمعيات التجارية 
الصناعية الحديثة هو كمية المعاومات ألتى تجمعها 
وتضعها فى متئاول كل الشتغلين بالصناعة » ان 
ضآلة عدد الامرار هو الامر الذى بدهش له كل 
أجنبى يزور امركا ٠)‏ , 

ان هذا الوضع برجع الى حد كبير الى دوافع 
المصلحة الشخصية فان رجال الصناعة ورحال 
الأعمال وجدوا أن الكشف عن اسرار صناعتهم لعود 
عليهم بفائدة مادية تزيدك عما لو كانوا قد احتفظوا 
بهذه الاسرار ٠‏ 
العامل الثانى : العوامل الاجتماعية : 

طرا على النظرة الاجتماعية نتيجة الحربين 
العالميتين هجوم الحكومات على الاحتكارات الضخمة 
وخاصة فى الولابات المتحدة الامركية ولا نكاد يمضى 
شهر من ازمن دون اتخاذ قرارات جديدة فى هذا 
الشأن وقد اصدرت محكمة الولابات المتحدة 
الفيدرالية ( الاتحادية ) أمرا الى شركة الاحذية 
المتحدة ب ( وهى من أكبر الشركات العالمية  )‏ بأن 
تملح رخصة من براءات الاختراع الى كل منافسسيها 
ويعتبر هذا القرار بمثابة الضربة القاضية أأوجهة 
الاختراع وقد انخد قرار مشابه بالنسبة الى شركة 
الالومنيوم الامريكية وشركة الصناعات الكيميائية 
الأمريالية كما أجبرت شركات ديون دى يمور على 
حل اتفاقياتها التى اعتبرت بمثابة احتكار ضخم 
وجعلها ملكا مشاعا . كما حكم فى بريطانيا على شركة 
بارك ديفيز المحددة الأمريكية بأن لمشح منافستها 
شركة العقاقير ألبربطانية المصدودة رخصة عملية 
انتاج احد العقاقير وبمكنئا فى هذا العدد ذكر أمثلة 
لا حصر لها . 

أن هدوم الرأى العام هذه الأيام لأشد عنفا 
على أسرار الصناعة منه على الحركات' السياسية 
الخفية. والشركات الكبرى تدرك هذا الأمر ثمام 
الادراك وقد انشأت آخيرا آدارات للعلاقات العامة 
لتطلع الراى العام على أعمالها وفائدتها الاجتماعية 
ويلشر بعضها مجلات تحتوى على نتائح ابحاثهسا 
العلمية ووصف تفصيلى لوسائلها الفنية التى كانت 
تعتبر ملذ ٠؟‏ سنة من الاسرار الصناعية :, 


:ان دغمة الشركات السكبرى فى الحصول على 
سمعة طيبة مرتبطة بالتيار الجديد الذى يمتاز به 


التكييف القانونى لبراءاث الاختراع 1 


اتجاه اقتصادى اثالى . )٠١(‏ 

ورم كل ما سبق فان براءة الاختراع ما زالت 
قائمة ولا زال هناك تزايد فى طلب منحها بل وتزايد 
ف عدد البراءات التى تماح وائما لم تعد براءة 
الاختراع عقد احتكار لما سبق أن أشرنا أليه من 
نطور بل ان براءة الاختراع أصبحت تكيف على أنها 
وسيلة استخدام 7 1803107 | وهى 
اكثر تمشيا مع الحاجات الفئية ووجية اانقفلبر 
الاجتماعية . .)١(‏ 

وعلى ذلك فان التغيير الذى حدث خلدل الاربعين 
سئة الماضية لم يصب قانون البراءات فى حد ذاته 
والما أصاب تفسسير القانون فا)واد القانونية عادة 
تكون عبارات موجرة بقوم الفقه والقضاء بتفسيرها 
وفق المصلحة العامة والتطور الذى تصيبهالانسالية) 
أو كما هو معلوم فان الفقه والقضاء يعتمد دائها على 
التيارات فاحكام القضاء انعكاسا لافكار المجتمع . 
وليس بسر أن نقول أن الافكار الاجتماعية عن الملكية 
الفقهاء وسريعا ما نقلها تشريع كثير من الدول فمالك 
الشىء الذى بتعسف فى استغلاله بطربقة لا تتناسب 
مع الاضرار التى بلحقها بالغير فى سبيل الحصول 
على منفعة خاصة به انما هو سىء لاستغلال ملكية 

كذلك فان تقدم الافكار الاشتراكية وتندخل 
الدول المستمر فى كل الميادين وعدم قصور وظيفتها 
على الامن الداخلى والخارجى قفضى على فكرة حماية 
الملكية الخاصة تلك الفكرة المميزة للقرن التاسيع 
عشر ل والتى ظلت ثابتة الحدور ف معظم الدول 
حتى قبيل الحرب العااية الثانية . 

وقد انعكس هذا الاتجاه فى ميدان الاختراع فى 
وتضخم هذ االثيار فى صورة عداع الجمهور 
للاحتكارات . 
وبناء على.ما سبق يصبح التعريف الجديد 
استخدام ,0 ْ 


ووسيلة الاستخدام 
موضوع المعرفة الضرورى لتطبيق أى عملية جديدة 
واستخدام أى اختراع جديد ومن هله الناحية 
لعتبر فكرة وسيلة الاستخدام شبيهة يفكرة البراءة 
فى أول عهدها » حيث كانت تحتوى على كل ما يجب 
معرفته »© أى على وسيلة الاستخدام اللازمة 
لاستعمالها ٠‏ ولكن وسيلة الاستخدام ل تحمل معها 
أى حمابة قانونية بعكس براءة الاختراع ؛) ويمكن 
الاحتفاظ بسريتها أو بيعها أو تحويلها أو نشثرها 
مجانا ولكن لا تملك الصفة القانونية التى ثملكها 
براءة الاختراع ١ ٠‏ 

ولما كانت وسيلة الاستخدام أساسا فليا فى 
الانتاج فهى تشمل وصفا دقيا للظروف اللازمة 
لادارة أى عملية جديدة أو الحصول على نتاج ما , 
وهذا الوصف يستدعى بالتالى ذكر المقاييس الدقيقة 
لبعض الخواص والكيئبتات ويجدر بنا هنا ملاحظة 
أن فكرة وسيلة الاستخدام اضطرت الى خلق 
خواص جديدة بمكن قياسها مثل: السيولة والقابلية 
للتشكيل ودرجة الابقاع ... واصبح من اللازم 
تبعا لذلك ابتكار آلات جديدة للقياس أو حمل 
افكار جديدة تقام عليها وسائل جديدة للقياس 
ووسيلة الاستخدام لبسث مجرد مهارة بدوية أو 
حتى سر صناعى » انها وصف علمى دقيق #وسيلة 
فليه فى منتهى التمقيد يصعب ايصالها الآخرين 
وتتطلب كفاءة علمية ممثازة . 0٠١‏ بل كثيرا ما نجد 
ان وسيلة الاستخدام نكون فير معروفة بالدفة التى 
تكفى لابيصالها الى الآخر بن »؛ وفى أحوال عديدة جد 
أنفسسنا عاجزين عن معرفة ما بميز الانتاج الطيب من 
مدواع وبطاره ةالكربون تمدنا يأحسن مثل لهذا 
اأوقف . 

فقد اثمتبت ادق الوسائل نه الميكروسكوب 
الالكتروثى واتكسار اشعة أكس والكسار النيترونات 
قصورها عن التمييزيين الكربون الجيد الذى بجعل 
البطارية تعمل لعدة سنين 4 والكربون الفقر الذى 
سيؤدى الى هبوط الفولت بعد بضعة شهور ٠‏ 

واذا قيل ان صنامة أى انتاج معين هى فى 
[اواقع فن اكثر مها علم ) فهذا يدل على'عدم تنظيم 
طريقة الاستخدام فى هذا الميدان ولكن فى الوائقع 
هناك مناهج لتنظيم طربقة الاستخدام بصورة ثابته 
كما هو الحال فى ظريقة صناعة الراداد ( الثقال 
وسيلة الاستخدام من انجلترا الى الولايات المتحدة) 


7 100177 هى 
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وصدساعة البنسلين ( انتقال وسيلة الاستخدام من 
الولايات ا!تحدة الى باقى الدول ) . 

ان معظم الاسرار الذرية ليست الا وسائل فنية 
فى منتهى التعقيد لا تعدو ان تكون فى الواقع وسيلة 
استخدام ٠.‏ 

ورقم أن وسيلة الاستخدام 2017 1532016 هى 
خاصية صناعية ولا تمنحنا أى حمابة قانوئية ؛ الا 
اثنا نرى انها جوهر التكييف القانونى لبراءة الاختراع 
فى الدول الرسمالية وذلك بناء على التطورات الفنية 
وتغيير النظرة الاجتماعية كما سبق القول . 


فهى على الاقل صورة من صور اللكية الصناعية 
يمكن تداولها واكتاجرة بها » مثل براءة الاختراع » 
بل هى عادة مكملة لبراءة الاختراع أو لسلسلة من 
البراءات ولكن بيئما نحد ان استممال البراءة لا 
يمنح صاحبها أى ضمان فنى لقدرته على ادارة 
العملية الجديدة أو صناعة الانتاج الجديد » فان 
انها فن للانتاج ٠‏ 

ان وسيلة الاستخدام بخلاف براءة الاختراع 
لا تقدم أى ضمان تانونى ضد اولئك الذين اخذوا 
على عاتقهم مستغلين كشف الطريقة الفئية لادارة 
العملية الجديدة . الا ان بيع وسيلة الاستخدام 
يكلف اكثى من بيع البراءة المطابقة لها وجرت العادة 
على انه فى حالة ببع براءة الاختراع بمفردها يدقع 
رسم بقرب من ؟ /ز من الدخل السنوى للاختراع 
ويمكن أن يصل هذا الرسم الى ما يقرب من 8 )) فى 
حالة بيع البراءة وطريقة الاستخدام معا أو فى حالة 
بيع وسيلة الاستخدام وحدها ٠‏ 

وبشير ونتر ‏ #علأصاللا .777 
وسيلة الاستخدام بقوله : )١1(,‏ 


الى فكرة 


120115117 ,2697 201 لام ا1اع 22016 1أتع 18" 
عط 6# ادوع غ20 ععم0ك هده تدع تحت ع[طوكتمادعرة 
.50 21168207 288 15 8ستطاترصة ذه عتاطتام 
80 تت 21082688 ع5أ0صزامتام 10 ومجعه8 ]1 وهملافظ 
عدمه *12099 تمك 51ق1ع0[مصطءعة قط هه 131 
6 18 قلطم هه ظمعمه غمطولدم مذ لعصلها 
.“7026 10 


ونحن نرى أن التكييف الحالي لبراءة الاختراع 


فى. النظم الرأسمالية والذى بعتبن تعريفا فى نفس 
الوقت : 


ا براءة الاختسراع هى وسيلة الاستخدام 
المحدودة بمدة معينة ؛ وهى التى تجعل صاحبها 
ممن ينطبق عليهم قانون براءات الاختراع متمتعاآ 
بمزاياه متحصلا بالتزاماته وتجعل له الحق فى 
مقاضاة من بعتدون على اختراعه بالاستعمال أو 
بالتقليد خلال فترة الحمابة »6 . 


ثانيا ب التكييف القانونى لبراءة الاختراع فى النظم 


الاشتراكية 
لكى نتوصل الى هذا التعريف نبدا بطرح هذه 


الاإسئلة : 
ما مدى الأخذ بفكرة حرية العمل فى النظم 
الاشتراكية ؟ 
ما مدى الأخذ بفكرة الباب المفتوح 
5563 16188853 ,181126 8862 م1 
سس وما مدى استفادة المخترع بعلم من سبقوه 
وهل ف المجتمع الاشتراكى ستطيع شخص أن 
يحتكر ملعا أو علما ؟ 
هل العمل حدق فقط فى المجتمع الاشتراكى أم 
هو حق وواجب 0 
فمبدا حرية العمل 1282018 06 6اةطف1 
وان كانت المجتمعات الرأسمالية تفتح الباب على 
مصراعيه بالنسبة لاى فئة وتبيح للشخص أن 
يشتغل ابن يشاء وبجنى ثمرة عمله ويقرر المشرع 
للمخترع حقه الذى لا بنازعه فيه مئازع فى ثمرةٌ 
قربحته وخاصة انه يسدى باختزاعه خدمات حليلة 
للمجتمع وعلى الدول تشجيعا له أن تحمى اختراعه 
فى الدول الرأسمالية فهو حق فقطم »4 فمن حق 
الاشخاص أن يعملوا وليسن بواجب عليهم ان يعملوا 
فله أن بعمل وله أن بتوقف عن العمل. وله الا يعمل 
مطلقا ما دام لديه المال الذى بعيش منه © وله أن 
يبتكر ولا توجد السلطة تجمل الفرد يتقدم بابتكاره 
للمجتمع » وهو يعرض ابتكاره على رجال المال حتى 
بجد من يقيم سلعته ويعطيه اكبر ربح عليها . 
وهنا فقط ب بعطىابتكاره للمجتمع للاستفادة 
فالفرد من حقه أن يعمل وى نفس الوقت يجب أن 
يعمل ونوع عمله يقوم على مبدا التخطيط الذى 


التكييف القانونى لبراءات الاختراع ش اع 


يكون بتوجيه من السلطة الركرية » فالعمل منظم 
تبعا للقدرات »© والتخصصات مرتبة منظمة تبعا 
لاحتياحات الجماعة . ومن هنا كان حالب التكافل 
الاجتماعى قائم والتماسك يبن الأفراد مو جود 
والجماعة ترعى الفرد ليقوم الفرد على تقدمها 
بمخترعاته دون ما مقابل . فليس علىالفرد أن يمنع 
اختراعه عن الجماعة وليس عليه أن يحرم الجمامة 
من نتيجة تفكيره الذى أتى بنتيحة ما قام به غيره 
من بحوث فالاختراع وليد العلوم والافكار التى 
خلدتها الأجيال السابقة وتوارثها الآبناء عن الأجداد 
فعمدوا الى تنسيقها وتجديدها حتى وصلت الى 
المخترع فتناولتها أفكاره بنظام جديك من التوافيق 
والتباديل واضفتعليها البيئة الجديدة فهو ببتدىم 
من حيث التهى الآخرون فيصقل الاختراع الجديد 
بحيث يتفق وحاجات الجيل والبيئة التى يعيش 
فيها » فهو نوع من التنظيم الذى لا ينكر أنه تنظيم 
صسقرى . ولكن اذا قارنئا جهوده الثى بذلها بالنسسبة 
الى الجهود التى بذلت فى التراث الضخم الذى 
وضل الى بديه لاتضح صغر محهوده » وضآالته 
بالنسبة لعظمة وضخامة ما تركه الاسبقون فىالفنون 
والعلوم ٠‏ 

اذن نحن فى هذا التكييف نتقيد بعاملين الأول 
وهو النظرة النسبية للاختراع والثانى العمل كما 
هو حق فهو واحجب . وناحية أخرى نضيفها على 
هدين العاملين هى أن المجتمع الاشتراكى ل قوم 
على استغلال الانسان لاشيه الانسان »© وائما الأفراد 


مقدمة على مصلحة الفرد © وتقدم الجماعة, وثراءها 
وسعادئها فى المقدمة وتليها سعادة الفرد 2 فان 
تحتقت السعادة الأولى أدى ذلك بالتالى الى تحقيق 
سعادة الآخير ٠‏ 

فالمخترع بيجب عليه طواعية واختيارا أن يقدم 
الى جماعته اختراعه ولو دون مقابل فالنجاح الذى 
ستصيبه الجماعة نتيجة هذا الاختراع والتقدم 
الذى ستحرزه سيعود بالتالى على الخترع » ونحن 
هنا لا ننادى. بأن المخترع يقدم اختراعه ثم يفنى 
هذا الاختراع فى المجتمع الاشتراكى دون ما فائدة 
تعود على صاحب الاختراع , ولكن تنادى بعدم 
وضع الجانب المادى فوق كل اعتبار كما يحدث فى 
الجتمع الرأسمالى فتوجد نواحى أخرى يفيد منها 
الخترع مثل نسسية الاختراع اليه ومنحه انوا 
الشرف وجوائر التقدير ٠‏ 1 

وعليه فتحن نرى أن براءة الاختراع فى النظم 
الاشتراكية حق آدبى للمختوع موّبد له ينسب 
دائما اليه غير موقت لدة معينة فليس هثاك فائدة 
مادية تعود عليه بحرم اللجتمع متها انما الفائدة هى 
فائدة ادبية فى انتساب الابتكار اليه وحمله انواط 
الشرف على اخترافه . 

وهو واجب عليه تجاه المجتمع فى أن يعمل 
وببتكر ما وسعه البحث والابتكاي دون نقيد بحدود 
ليفيد الجماعة من أبتكاره » فان توائى عن الابتكار 
وكان فى قدرته ان يخلق ويجدد فهو يوثم فى حق 
الجماعة ومقصر فى اداء واجبه نحوها . 


- ١ 
ممصو عزوعة ع4 عستدخطة1617ا 16" ,ناااهط1 ,ل‎ 
1260181 1926, 5. 
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نصت المادة 18 مرافعات على قاعسدتين 
للاختصاص ف الامور اإستعحجلة وهما ما يعير عنهما 

وقد ابانت المادة المذكورة القواعد الاصلية فى 
الاختصاص النوعى للقافى المستعجل . فالاستمجال 
من القانون وبتعاق بالقافى وحده ٠.‏ 

واذا أنعدم الركنان أو افتقرت المنازعة الى أى 
المستعجلة وتعين على القافى الحكم بعد مالاختصاص. 

ونا كان الاختصاص النوعى من النظام العام كما 
تقضى بذلك المادة ١5756‏ مرافعات » فان ركنى 
الاستعحال وعدم المساس بالحق اللازمين للاختصاص 
يكونا قد تعلقا بدورهما س متى توافرا ‏ بالنظام 
الدفع بعدم الاختصاص ‏ فى ابة حالة كانت عليها 
الدعوى ب كما يجوز للقاضى ااستعجل أن يقفى 
بيذلك من تلقاء نفسه . 

والحكمة المختصة بنظر المنازعات المسء لمستعجلة 
هى محكمة جزئية كما تشير بذلك الادة 44 مرافعات 
ذلك لانها لا تتقيد بالغصاب العادى للقافضى 
الجرئى » :بل تختص عموما بالمنازعات المستعجلة 
أبا كانت قيمتها ولو زادت عن النصاب الجرئى 
لآن الاصل فى صدد المنازعات المستعجلة انها تتخرج 
عن ولائة المحاكم الابتدائية . 


بعيفت المنازعات ادنار فى 
٠‏ تطاعها مضا ص الءَونماوالستهل [ 


مسار اساترسعر,غلول 
المرا مت 


الاستعجال 


لم يعرف قانون المرافعات معنى « الاستعجال)» 
ذلك لأن المادة 9 قد نصت فعلا على مبدا 
الاستعجال دون أن تحدده بأن و ضح # حتى على 
الأقل الحالات التى بتوافر فيها الاستعجال 
مما صادف الشراح والمحاكم صعوبة فى تعريفه . 

ونا كانت اليادة 5 مرافمات لم يستطع معها 
الشارع أن بحد من حرية القاضى بوضع حلول 
معينة بدأ محدد ©) فيجب أذن »6 أن بعتبر مبدآ 
الاستعجال مقياسا قانونيا يبرسم للقافى طريق 
الحل » ويفسمح مجالا عظيما القاضى ويسمح له 
بتقدير كل ظروف النعوى © وتطبيق الحل الذى 
يراه مناسبا على الواقعة موضوعها . 

وعلى ذلك يكون الاستعجال مبدأ يحاط به 
اطاى المرونة وهو غير محدد المدى © ويذلك سمح 
للقاضى أن بقدر فى وصفه ظروف كل دموى على 
حده اخضاعها لتقديره الشخصى ٠‏ 

وقول الأستاذ محمد على رائب فى مؤوّلفه 
الآخير : بان الفقه والقضاء قد جرى على تمريف 
الاستعجال بانه هو الخطر الحقيقى المحدق بالحق 
المراد المحافظة عليه والذى بلزم دروءه عنه سرعة 
لا تكون عادة فى التقاضى العادى ولو قصرت مواعيده 
.+ ويتوفر فى كل حالة اذا قصد من الاجسسراء 
المستعجل فيها منع الضرر الؤكد الذى قد بتعذر 
نعويضه أو اصلاحه اذا حدث : كاثبات حالة مادية 
قد تتغير أو نزول مع الزمن . 1 

الا أن هذا محل نظر ذلك لان الاستعجال الذى 
برأه القاضى متوافرأ فى الدعوى هو صفة خاصة 


نظرات قانونية فى بعض المنازعات التى ثثار فى نطاق اختصاص القضاء امستعجل 3ع 


متتجلة ووه الجروقه: ووقاتشيم بيده ولاسنة 
بالتخاصمين ) فعتشيسا من طبيعة الحق ذاته فلا 
يتصور أن تجتمع بالذاث فى دعوى أخرى لأنهما 
اروف خاصة تلابس حلاقة المتخاصمين ببعضهما 
وما الى ذلك من الاسباب التى لا تتوافر لشخصيتين 

وحن نرى أن التعريف الصسحيح للاستعجال 
اله بمثابة اجراء لضرورة ملجئة لوضع حد موّقت 
لها بخشى على الحق فيه بمفى الوقت لو ترك حتى 
يفصل فيه القضاء الوضوعي ٠‏ 

ومن ذلك التعريف بتضح أن تقدير الاستعجال 
بشالة توضتردية بخص بها القافى المستمطل من 
غير معقب عليه من محكمة النقض ومن ثم فلا يجوز 
الدفع بعدم الاختصاص لعدم وجود وجه للاستعجال 
لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلق هذا الدفع بأمر 
يختلط فيه القانون مع الوقائع المادية , 
اختصاص القضاء المستمجل : 

لا بنتصر اختصاض القضاه المستعجل على 
الحالتين اللتين أوردتهما المادة ) مرافعسات 
والخاصتين بالمنازعات المتعلقة يسفيك الأحكام 
والسندات التنفيذية والمسائل المستمجلة التى يخثى 
عليها من فواث الوقت . انما هناك حالات تعثبر 
مستعجلة بنص القانون ؛ وحالات أخرى رأى الشارع 
أن سختص بنظرها قاضى الأمور المستعجلة لا قدره 
من أنها مستعجلة فى غالب أحوالها » والها فى حقيقتها 
تعتبر من اشكالات التنفيد . 

وقد تضمنت هذه الحالات نصوص القانون 
الدنى وقانون المرافعات ونصوص أخرى متفرقة فى 
بعض القوائين الخاصة . 
حالات الاستعجال : 

أمثلة على أحوال نص عليها القانون اأدنى 

١‏ ل المادة 6م المبيئة لواجبات صاحب السفل 

بالنسبة للأعمال والترميمات اللازمة لملع سقوط 
العلو وجواز الأمر باجراء الترميمات العاجلة بأمر من 
القافى المستسجل ٠‏ 

؟ ‏ المادة 1/9(/؟ الخاصة .ببيان أحكام 
المسكولية عن الأشياء . وأساس اختصاص قافى 
الأمور المستعجلة فى حكم هذا النص الضرورة التى 


نص عليها ؛ ومن ثم تكون هذه الحالة اأحدى 
التطبيقات العادية لقامدة الاستعجال التى تبرد 
اختصاصه بصفة عامة . ْ 


9ب المادة 8997 الخاصة بطلب الاذن ببييسع 
الاشياء التى بسرع اليها التلف أو التى تكلفت نفقات 
باهظة فى سبيل أبداعها أو حراستها وأن لودع الشمن 
خزانة المحكمة . 

5 - المادة 1.91 فى باب الرهن الرسهى 
بالنسبة لتخلية العقار حيث بجوز أن له مصلحة فى 
التعجيل أن بطلب الى قافى الأمور المستمجلة تعيين 
حارس تتخد فى مواحهته أجراءات تزع الملكية وعين 
الحائر حارسا اذا طلب ذلك . 


أمثلة على أحوال نص عليها قازون اكرافمات 

١‏ ل نصت المادة ١41‏ على أله يجوز من يخشى 
ضياع معالم واقعة يحثمل أن تصببح محل نزاع أمام 
القضاء » أن بطلب فى مواجهة ذوى الشسأن 6 وبالطرق 
المعتادة من قاضى الأمور المستعجلة الانتقال للمعانة. 

؟ ل وأجازت المادة 188 للقافى نى الحالة 
المبيئة فى المادة /1/1 أن يندب أحد الخبراء للانتقال 
والمعاينة » وسماع الشهود بغير بمين » وعندئك يكون 
عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على 
نقرير الخبير وأعماله وتتبع عندئك القواعد المنصوص 
عليها فى الفصل الخاص بالخبرة . 

* ل نصكت المادة ؟؟؟ على أله يجونل من يخثشى 
فوات فرصة الاستشهاد!بشاهد على موضوع لم 
بعرض بعد أمام القضاء » ويحتمل عرضه عليه » ان 
يطلب ف مواجية ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد » 
ولقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة تلقاضى الأمون 
المستعجلة 6 وتكون المصاريف كلها على عائق من 
طلبه ») ومنك تحقق الضرورة بحكم القاضى بسماع 
الشاهد متى كانت. الواقعة مما بجوز الباته بشهادة 
الشهود ٠.‏ 

عه الأصل أنه لا بجوز للحارس أن ستعمل, 
الاشياء المحجوز عليها » ولا آن يستغلها (الادة 
5 1ه/؟ مرافعات ) الا اذا كان الحجز على ماشية أو 


عروض أو أدوات أو كآلات لازمة لادارة أو استغلال 


أرض أو مصئع أو مؤسسة فقد اجال القمانون 
( المادة 1ه/؟ مرافمات ) لقاضى الامور المستعجلة 


6 التكييف التانونى لبراءات الاختراع 


الادارة أو الاستغلال أو سستبدل به حارسا آخر 
يقوم بدلك ٠‏ 


وهناك حالات أخرى كثيرة نص القانون فيها 
على اختصاص القافى المستعجل فيما يتعلق بالحجز 
وما يتفرغ عئه ( ترناجع اللمواد بالا و .5ه و ولاه 
من قانون المرافعات ) وفيما يتعلق كذلك ببعض 
مسائل التنفيذ والعرض والايداع ( راجع أأواد 
543 و هلا و .1 من قانون الال . 

ه ‏ نصت الادة 169 فيمايتعلق بتصفيةالتركة 
على ان المنازعة فى صحة الجرد الذى أجراه المصفى 
لاموال التركة ترفع من احد ذوى الشأن الى قاضى 
الامور السستعجلة »؛ وان للقاضى ان بأمر بتعديل 
القائمة مؤقتا اذا رحجم صحة اانازعة » كما نصتث 
على ان للقافى ان بحدد احلا يرفع خلاله من يرى 
تكليفه من الطر فين دعواه الى المحكمة المختصة فاذا 
انقضى الاجل ولم ترفع الدعوى جاز للقاضى ان بأمر 
بعدم الاعتداد بها فى التصفية . 

براجع تدا لك نص المادة الايد 0 قيما 
بتعلق باختصاص قاضى الامور المستعجلة ؛ 
مدير ماقت التركة 3 

؟ ‏ تحديد أثر حجز ما للمدين لدى الغير 
بالابداع والشتخصيص »؛ فيجون للمحجوز عليه ان 
يطلب من قافى الامور المستعجلة فى ابة حالة تكون 
عليها الاجراءات تقدير مبلغ بودعه خزائة المحكمة 
على ذمة الوفاء للحاجز ) وينتهى أثر الحجز بالنسبة 
الى المحجوز لدبه من وقت تنفيذ هذا الحكم بالابداع 
ويصبح المبلعغ المودع مخصصا للوفاء بيطلوب الحاجز 
عند الاقرار لهأو الحكم له به أو الحكم بثبوته 
(تراجع المادة .5م مرافعات ) . 

7 ب عدم الاعتدات بآثار حجز باطل على 
ما للمدين لدى الغير : فيجوز لقاضىالامور المستعجلة 
فىأية حالة تكون عليها الاجراءات ؛ ان بحكم فى مواجهة 
الحاجز بالاذن للمحجوز عليه فى قبض دينه من 
المحجوز لديه رغم الحجز وذلك فى الحالات الآنية : 
(1) اذا وقعالحجز بغير حكم أو سند رسسمى أو أمر 

من قاضى الامور الوقتية . 


(ب) اذا لم ببلغ الحجر الى المحجوز عليه فى الميعاد 


/ 


النصوص فى المادة مه مرافعات أو ذا ام 
يشمل عليه على رفع الدعوى بصحة الحجز , 


رجا اذا كان قد حصل الاإبداع طبما للمادة ذمم 


م اتخاذ التدابر اللازمة للمحافظة على 
المنقولات الخاصة بغير الملحجحطوز عليه والكائلة ف 
العقار بعد رمسو المزاد : فقد نصت الادة 4 على 
ان حكم مرمى [أأزاد لا بعلن وانه اذا أراد من رسا 
عليه المزاد أن سستلم العقار حبرا وجب عليه ان 
سَئف المدين أو الحائر أو الحارس »© على حسب 
الاحوال ؛ بالحضور فى مكان التسليم ف اليوم 
والساعة المحددين لاجرانه 0 على ان بحصل الأعلان 
بذلك قبل اليوم المعين للتسمليم بيومين على الاقل . 
واذا كان فى العقار متقولات تعلق بهما حق لغير 
المحدوز عايه وجب على طالب التسليم أن يطلب 
من قافضى الامور الستعحلة اتخاذ التدابير اللازمة 
المحافظة على حقوق اصحاب الشأن ٠.‏ 


نصت المادة 755 الخاصة ببيان التقسيم 
بالمحاصة على أنه اذا امتنع من عليه الابداع أو تآخر 
فيه طولب به أمام قاضى الامور المستعجئة وطولب 
بالفوائد والتضميئات ان كان لها وجه أمام المحكمة 
المختصة , 
امئلة على أحوال نصت عليها بعض القوانين الخاصة 
١‏ - نصت المادة 18 من القانون رقم ١١1‏ 
لسنة 116816 بتنظيم الشهر العقارى على أله ١‏ 
5] الخاصة دتأشير الديون فيأمر به القاضى 
اذا كان سند الدين مطعوئا فيه طعنا جديا 
لبدو للوهلة الإولى من نايا الاوراق ومن 
مناقشة الطرفين أنه ظاهر الفساد ‏ اما اذا 
بلى الطعن 2 السنك على 
عيوب الرضا © فيبدو أنه يبتعين على القاضى أن 
بحكم بعدم الاختصاص »6 وكذلك الحال » اذا 
ما طمن بتروس الرنئد © لان الأمر سيتطلب 
فى هذه الاحوال تحقيقا دقيقا قد يمسن باصل 
الحق مما بخرج عن وظيفة القضاء المستعحل 
(ب ) كذلك للطرف ذى الششأن أن يطلب الى القاضى 
محو التأشير أو التسجيل المشار اليه فى المادة 
5 ( والخاصة بالتأشير بالدءاوى ) فيأمر به 


مس اس عيبا من 


نظرات قانونية في بعض المنازعات التى تثار فى نطاق اختصاص القضاه المستمجل أنى' 


القاضى اذا تبين له أن الدغوى التى تأشر بها 
أو التى سحلت لم ترفع ألا لغرض كيدى 
محض ٠‏ 

؟ ا نصث اإنلادة *م من القانون رقم ؟5١‏ 
لسنئة ١554‏ بشأن فرض رسم اللولة على التركات 
على انه يجوزل لذوى الشسأن ان يلجأوا الى قاضى 
الامور الس.تعحلة ليحصلوا منه على حكم يخول لهم 
سحب البالغ الضرورية كعيشتهم »© ولما تقتضيه 
الحاجات المستعجلة للتركة , 

 «‏ نصت المادة ه/ا من القانون رقم 11 اسمئة 
بشأن عقد العمل الموحد على أن للعامل الذى 
بفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيل 
هذا الففضل بصفة مستعجلة , 

نصت الادة التاسعة من القانون رقم ا 
لسئة /ا54١‏ بشأن التوثيق على انه لا بدوز م 
صورة تنفيدية ة ثالية من الملحردر الموثق الا بقرار من 
قاضى الأمور المستعجلة . 

ه خولت المادة العاشرة من القانون رقم ١١4‏ 
إسنة 1154 (أعدل لبعض أحكام الآمر العالى الصادر 
فى 1؟ أغسطس سنة 1481 الخاص بالتنظيم » على 
ان للسلطة القائمة على اعمال التنظيم » فى احوال 
الخطر الداهم © اخلاء البئاه اداريا من السسكان 
واتخاذ ما تراه لازما من الاحتياطات والتدابير فى 
مدة لا تقل عن اسبوع » الا فى حالة تهديد البناء 
بالانهيار العاجل » فيكون لها الحق فى القيام باخلائه 
ذورا 6 وعليها ان تملن أوئى الشأن بالحضور امام 
المحكمة لتحكم بصفة مستعجلة بالهدم بعد سماع 
أقوال الخصوم وعمل العايئات والتحقيقات 
ااستعجلة التى نرى ضرورة لها . 

1س نصث المادة 14 من القانون رقم ١١‏ لسسنة 
الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها ؛ على 
انه عند عدم الوفاء ساقى الثمن أو بالدين 2 تاريخ 
استحقاقه » ولو كان بعقد عرفى ؛ يجوز للبائع أو 
للدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على 
مديئه أو الحائر للمحل التحارى بالوفاء تيهنا 
رسميا »© أن بقدم عرنضة لقافى الامور المستمحلة 
فى المحكمة التى بوجد بدائرتها المحل بطلب الاذن بأن 
تباع بالمراد العلنى مقونات المحل التجارى كلها أو 
بعضها التى تناولهمسا ؛ امتياز البائع أو الراهن . 


ويكون البيع فى المكان واليوم والساعة وبالطريقة التى 
حنها القاضى + 


حالات مستعجلة لم يرد عنها نص قانونى 
أولا س احراسة الفضائية : 

الحراسة القضائية هى اجراء تحفظى بأمر 
القافى بمقتضاه وبناء على طلب. صاحب المصلحة » 
بو ضع عقار أو منقول أو مجموعة من المال ؛ يقوم 
بشأنها نزاع أو بكون الحق فيه غير ثابث ؛ تحت بد 
شخص يعيئه ليقوم على حفظه وادارته » على أن 
رده مع غلته ان شبت له الحق فيه . 

وقد عددت المادة .٠؟/ا‏ مدتنى الحالات التى 
بحوز فيها للقضاء ان يأمر بوضع المال تحث الحراسة 
وأهم هذه الاحوال التى يخشى فيها على الشىء 
موضوع الحراسة ؛ أو التى بكون فيها صاحجب 
المصلحة فى منقول أو عقار قد تجممع لدبه من 
الاسيات المتقولة اما نعتى ممه اخطر] ماخلا )من 
بقاء المال نحت بد حائره . وبناء على ذلك بخئص 
القاضى المستسجل بالحكم بتعيين حارس قضائى على 
سائر الشروط الآخرى لدعوى الحراسة . 

وكما بختص القاضى المستعيجل باقامة الحارس 
يختص كذلك بعزله باتفاق أو بناه على طلب بعض 
الخصسوم أو ذى مصلحة ؛ لانه داخل فى عموم 
اختصاصه ؛اتخاذ الاجراءات التحفظية ٠‏ وبختص 
كذلك بانهاء الحراسة اذا لم يتفق كل الخضوم على 
ذاك اذ ان الحراسة اجراء تحفظى يدور مع علته 
وجودأ وعدما فهى تنتهى بقوة القاثون لمجرد زوال 
الحالة التى استلزمتها . 
أحكام الحراسة القضائية وما تثيره من مشكلات ىق 
العمل : 

١‏ هل بحروز طلب وضع الاعيان المؤجرة 
تحت الحراسة القضائية بناء على طلبه امالك سسب . 
تأخر المستأجر فى دفع الاجرة ؟ 

ان الرأى الراجح هو عدم جواز وضع الاعيان 
|ااستأجرة تحت الحراسة بناء على طلب الجر 
لمحرد تآخر المستأجر سداد الأجره 5 فالحراسة 
القضائية ليست وسيلة من وسسائل تنفيذ حق 
الدائى قل اللدين بل هو اجراء وقائى بلدا اليه اذا 
تعرض الحق للجطر واستحالت الحافظة عليه بغي 


0 العدد الخامس السئة مآ 


ذلك ٠‏ وقد رسم القانون للمؤجر طريقا خاصا 
للمحافظة على جميع حقوقه بأن نص فى الادة 5.5 
مرافعات بأن مؤجر العقار ان يوقع فى مواجهمسة 
المستاجر أو المستاجر من الباطن الحجز التحففظى 
على اأنقولات والثروات والمحصولات الموجسودة 
بالعين الؤؤّجرة وذلك ضمانا لحق الامنياز المقرر له 
فى القانون المدنى . 

؟ ‏ هل تكفى اأصلحة الاحتمالية لفرض 
الحراسة القضائية ؟ ب وما هو نوع الخطر المبسرر 
لغرضها ؟ 

ان الراى الذى اتجه اليه القضاء الفرنسى انه 
لا يشترط أن تكون المصلحة المبررة لدعوى الحراسة 
مصلحة حالة مؤكدة بل يكفى مجحرد احتمال 
ألصلحة , وقد اعتنق قائون اأرافعات المصرى هذا 
النظر بان نص ف المادة الرابعة بانه يكفى لقبول 
الدعوى توافر المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من 
الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيئاق 
لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . 

ولما كان هذا النص بتفق مع قواعد العدالة فهو 
يسرى أيضا على دماوى الحراسة متى كان الغرض 


منها الاحتياطا لدفع ضرر محقق . والمشرع لم" 


يضع معيارا معينا لتحديد ماهية الخطر اموجب 
للحراسة اذ ترك أمر 'نقدير درحته للقافى على 
هدى ما ببين له من الظروف واللابسات المحيطة 
بالدعوى ومن ثم فليس ثمة ما يمنع قانون من فرض 
الحراسة على أموال شخص غائب لم تنقض سنة 
كاملة على غيبته محانظبة على أمواله ب خطر 
الضياع ب حتى تحكم محكمة الأحوال الشخصية 
باقامة دليل عليه . 

وتقدير دكن الخطر المبرىد لقيام الحراسة يعتبر 
تقديرا موضوعيا مما يستقل به قاضى الدعوى ولا 
شأن لمحكمة النقض به , 


٠‏ هل بختص قافضى الامور المستعجلة :وضع 
الاعيان المطلوب نزع ملكيتها تحت الحراسة ؟ 


يجوز بعد تسجيل الشهر العقارى وضع 
العقار المطالوب نزع ملكيته نحت الحراسة القضائية 
ف جميع الاحوال سواع اكان العقار مؤّجرا آم منزرعا 
بمعرفة المدين وذلك لتحصيل غلته وابداعها خزانة 
الحكمة محافظة على حقوق الطرفين وتنفيذا المركز 


القانونى الوارد بالمادة م04 مرافعات المترتب على 
تسجيل التنبية . 


ومبررات استبداله ؟؛ ومتى يعتبر متخليا عن 


الحراسة ؟ وما هى المحكمة المختصة . 


مهمة الحارس القضائى لا تقتصر على مجرد 
أعمال التحفظ بل تتجاوز ذلك الى اعمال الادارة 
التى تقتضيها طبيعة الامسوال اللموضوعة تحت 
الحراسة المحافظة على حقوق ذوى الشأن جميعا 
على ان لا بتجاوز الحدود التى رسمها الحكمع الصادر 
بتعييته وفقا لأحكام القانون . 

وتختلف سلطة الحارس باختلاف الحاجة التى 
ادت الى تعييند . وتكون الهيئة التى عينته هى 
وحدها التى تملك تحديد سلطاته والاشراف على 
نصر فاته ومناقشته الحساب عنها . وهى المختصة 
كذلك بالنظر فيما اذا كان الحارس يعتبر متخليا 
عن الحراسة أم لا كما انها صاحبة الحق فى ثعيين 
سواه ولو كانت تلك الهيئة محكمة استئنافية اذ 
لا اخلال فى هذا بمبدا التقافى على درجتين . 
مباشرته مهمة الحراسةوعر قلة أعمال زميله( الحارس 
الآخر ) وبدء عملهة مثلا بر قبع دعوى بعزل زميله 
واستبداله هى تصرقات ندل على عدم رقيته فى 
الحراسة وتخليه عنها . 

ه ‏ ما مدى جواز الحراسة على الاموال 
النقولة والحقوق الشخصية فى التركات ؟ 


انه وان كان من الثابت فقهاان الحراسة لا ترد 
الا على الاموال العقارية أو المنقولة التى تقبل الادارة 
بطبيعتها والتى بمكن استغلالها استقلالا ؛ الا انهذا 
النظر ليس مطلقا فى كل الاحوال 4 لان ااستفاد 
من نص المادتين 59لا و .لا من القانون المدنى أن 
المشرع اذ اجاز فرض الحراسة القضائيةعلى مجموع 
من المال يقوم فى شأنه نراع أو بكون الحق فيه غير 
ثابت فان مفاد ذلك ان التركات وهى تعد بطبيعتها 


أوحدة قانونية لا تقيل التسجرثة فان كل نراع برد 


بشأنها جميعها أو فى عئصر من عناصرها أيا كان 
موجبا لفرض الحراسة القضائية على جميع مقومات 


رات قانونية فى بعض المنازعات التى تثار فى نطاق اختصاص القضاء الستعجل ون 


التركة متى ثبت فى صورة جلية جدية هذا النزاع 
ونوافرت الاسباب العقولة مما بخئى خطرا عاجلا 
من بقاء المال تحت بد حائره » ومن ثم فاذا أدعى 
أحد الورئة ملكيته بعض مقومات التركة بوصفه 
حائرا لها ولكر عليه فريق من الورئة حق املكية ؛ 
كان للقضاء المستعجل أن يقضى بو ضع أموال هذه 
التركة نحت الحراسة القضائية متى كان النزاع 
فيها بتسم بطابع الجدبة ٠‏ 


هل يختص القضاء المستعجل بطردالشريك 
على الشيوع فى الاعيان الموضوعة تحت الحراسة 


القضائية بناء على طلب الحارس ؟ 


ذهب رأى بان طبيعة الحراسة تجعل الحيازة 
باجمعها فى بد الحارس وترفع يد جميع الشركاء عن 
العين وتجعلهم بمثابة الاجالب عنها » وذهب رأى 
آخر بان الحراسة لا بؤثر أطلاقا فى حقوق الشركاع 
فى الانتفاع بحصتهم شائعة وكل ما هئالك ان أدارتها 
وصيانتها نتصبح من حقوق الحارس ٠‏ 
والرآى الثانى أكثر ملائمة لروح القانون اذ لم يدر 
بخلد الشارع اطلاقا بانه يترتب على فرض الحراسة 
على عين من الاعيان زوال سبب وضع يد الشركاء 
على الشيوع على هله العين حتى يعاملهم الحارس 
معاملة الفاصبين والحال ان الحارس ليس الا مديرا 
مؤتنا فان مهمته مقصورة فقط على ادارة العين 
موضوع الحراسة واستغلالها والمحافظة عليها دون 
التعرض لذوى اليد القانونية عليها . 


هل بختص القافى المستعجل ببحث جدية 
الادماء يبدو فى ظاهرة كيديا قصد به انتزاع أموال 
سس 


اذا قام نراع فى دعوى طلب فرض الحراسة 
القضائية بين ورثة ومدعى الوراثة معهم حول أبلولة 
التركة كان للقاضى المستعجل أن يتأكد من جدية 
:هذا التراع فلأا استبان له ان هذا الادعام بالورانة 
حدى كان عليه أن قفضى بالحراسة وأن كان هذا 
الادطاء سبدو فى ظاهرة كيديا قصد به التراع أموال 
التركة من ايدى الورئة بقصد حرمائهم وجب عليه 
رفض الحراسة . 

4 هل يحق للحاوس طرد شخص_بستاجر 


عينا بعقد جدى قبل وضعها نحت الحراسة ؟ وما 


مدى اختصاص القضاء ااستمجل فى تقدير جدية 
عقد الايجار فى النزاع الذى يقوم بين المستأجر 


الحراسة اجراء نحفظى والحكم الصادر فيها 
باحراء بحتمل التنفيك المادى فى ذاته ) ألما هو نقرير 
بتوافر صفة قانوئية للحارس لاداء المهمة التى ثناط 
به فى الحد .الذدى نص عليه القانون وابراز هذه 
الصفة ووضعها موضع التنفيذ للعقار بيس الا عملا 
حكميا ليس له كيان مادى , قلا يجوز للحارس 
تنفيد حكم الحراسة بطرد واضع اليد على العقار 
مادام مستأجرا بعقد لا شبهة ف جددنته لبعض 
الاعيان الموضوعة تحت الحراسة من قبل ؛ بل بحق 
له فقط تحصيل الابجار المستتحق من المستاجر ٠‏ 

ولقافى الامور المستعجلة قانونا فى حالة النراع 
على جدية عقد الايجار بين المستأجر والحارس 
تقدير الجدية تقديرا مؤقتا على ما يستبين له من 
ظاهر المستندات دون المساس بالموضوع ٠‏ 00 

5 هل يجوز طلب فرض الحراسةآمام محكمة 
الاستئئاف لاول مرة ؟ وهل يجوز طلب استبدال 
العارين انان © 


الاصل ان المحكمة التى طرح عليها النراع 
اموضوعى أهى الف بنظر دعوى الحراسة على 
تحفظى يتفرع من 1 اموضوعى فيجوز طلب 
الحراسة لاول مرة آمام المحكمة الاستثئافية . 

ولصاحب اسان ان يطلبء من المحكمة 
الاستثئافية اكتى تنظر الموضوع استبدال الحارس 
الذى عينته المحكمة الابتدائية وآن كان ذلك لا يمثئعه 
من طلب الاستبدال أمام قاضى الامور الستعجلة 
اذا نوافرت شروط الاستعجال ٠‏ 

اما حجية الحكم الصادر فى الحراسة ؟ 


الحكم الصادر من الفضاء المستعجل فى دعوى 
الحراسة ولو انه حكم وقتى بصدر باجراء تحفظى 
الا انه حكم قطمى ملزم بما يقفى به بين الخصوم ) 
وله حجيته آمام القاضى الذى أصدره طالما لم نتغير 
الفلروف التى قام عليها هذا الحكم ؛ فهى حجية 
لسسية أذ يتحسس القاخفى المستعجل مأ يبدو 
للنظرة الاولى ان بكون وجه الصواب فى خصوض 
الاجراء الطلوب مع بقام أصل الحق سليما يتناضل 


ع العدد الخامس ب السئة لم18 


فيه ذوو الشسأن . وهى حجية مؤٌّقتة لانها لا نستمر 
ولا تدوم الا طاما بقيت الظطروف التى بنى عليها 
الحكم قائمة ومن ثم فلا يجوز ان يعرض على قاضى 
الحراسة حكم مرة ثانية الا اذا نغير المركز السابق 
للخصوم سواء من ناحية الواقع أو ناحية القانون . 
فاذا ما تبرت الظروف وجد عليها ما ستوجب 
تعديل حكم اللحراسة ففى هذه الحالة فقط تزول 
الحجية التى كانت لحكم الحراسة . 

١‏ هل يجوز تنفيذ حكم الحراسة على 
العقارات والمنقولات اأوجودة فى اللاد الاجنبية ؟ 


ان تنفيذ حكم الحراسة لا بمتد على الاموال 
الكائنة خارج البلاد المصرية . الا أن أحكام الحراسة 
اذ تعد حائرة لقوة الشىء المقضى فيه طالما هى تواجه 
صيائة حالة فعلية مشروعة كانت موحودة قبل 
النزاع أو حفظ حالة قانونية قائمة . ومادامت 
الظروف التى صدر فيها الحكم لم بطر عليها 
أى تغيير مادى أو قانونى فهى تخضع لنفس القواعد 
التى تخضع لها الاحكام القطعية التى يراد تنفيذها 
فى الخارج » وتبعا لذلك فيجوز تنفيذ حكم الحراسة 
على العقارات والمنقولات الموحودة فى البلاد الاجنبية 
التى تخضع لشروط التبادل المنصوص عليها فى 
المادة 441 مرافعات ٠‏ 
ثانيا ‏ اشات البحالة : 

للقاغى أن بأمر بندب خبير لاثبات حالة مستمجلة 
حتى فى غياب المدعى عليه اذا لم يكن للدعوى الا صفة 
الاجراء أو قت لا تترتب عليه نتائج لا تقبل الاصلاح» 
فهو اجراء لا يمس الحق ولا يقيد قاضى الموضوع 
فى شىء . وهذا الاجراء لا يترئب عليه مساس بالحق» 
طالما أن الفرض منها توفير دليل على موضوع الحق 
بل جمع استدلالات تضع تحت تصر ف قافى الموضوع 
صورة لحالة مادية محضة ورأيا » له الحق فى قبوله 
أوارفضه . 


تعايق وبيان : 


١‏ اذا قام الخبير باداء الأمورية المنتدب لها 


من محكمة اول درحة وقدم تقريره ‏ فما قيمة 


هآ الاجراء فيما لو قضى بالفاع الحكم سيا عدم 
ولابة المحكية ؟ 


أن اداء الخبير المنتدب من محكمة أول درجة 


الهمة المنوطة به وتقديمه تقريره » لا ينغى البتة 
المصلحة فى الطعن على (الحكم الالبتدائى الصادر 
بندب الخير وفى السير فى الاستئناف حتى النهابة 
بطلب الغاء صدوره من محكمة لاولابة لها » ذلك 
انه ما قضى لصالح المستائف كان له ان بتمسك مام 
محكمة الموضوع المختصة عند طرح النزاع عليها 
باستبعاد تقرير الخبير والدليل المستمد منئه أستئادا 
على انه اجراء مترتب على حكم قفى بالغائه لصدوره 
من محكمة لا ولاية لها أى على حكم ياطل لا حجية له 
قبله والكافه . 

؟ ن ما مدى تخصيص صاحب الجريدة بما 
ينشره ؟ وهل يملك فكرة الرواية احد ؟ وهل الترجمة 


والتحسين ؟ وهل تمثيل رواية سيئمائية الختلف 


فيها الحوار والتصميم البنائى يعتبر اعتداء على 
حق فكرة الروابة ؟ وما جدوى دعوى اثبات الحالة 
بقصد عيبل مقارنة 0 


١‏ ان صاحب الجريدة أو المجلة يختص بما 
إكتب فى جريدته . 

؟ أن الترجمة لاتبدل حق المنشىء الاصيل 
فى ملكية ما كتب , 

 '"‏ حادث الرواية وعقدتها وموضوعها ليست 
مملوكية لاحد . 

5 التفكير حر فى حدود القانون لعدم امكان 
قيد ملكية الافكار لأحد الا ما تحاوز ملها الآداب أو 
النظام العام أو القانون . 

ه ‏ للمؤلف حماية حق الللكية الادبية التى له 
على تاليفه . ومعنى التأليف هو الابتكار باسلوب 
خاص وبيان مصقول »؛ أما تحسين الفكرة وصقل 
الرأى فليس تأليفا »؛ ولا ينصب التاليف على مجرد 
فكرة , . 

1" الفكرة في الرواية فى عالم الآرأء حرة وليس 
اؤلف قصة تمثيلية أو غير تمثيلية.ان بدعى ان 
موضوع القصة حق خالص له اذ لكل موٌّلف أن 
يتئاول الفكرة والموضوع بشرط أن لا يستعير من 
املف عبارات الحوار والتصميم البئائى المادى 
للقصة وغير ذلك من المناصر والشكل المادى الذى 
البست فيه الرواية أو القصة مما بعد ابتكارا لم 
اسيك فيه أحد . 


/ا ب ولا يعد بمثيل رواية سينمائية مختلف 
فيها الحوار والشكل والتصميم البئائى اعتداء على 


حق روابة لم نكن معدة من الأصل للتيثيل 
السيئمائي ٠.‏ 


4 - وليس إن اختص بحقتمثيلرواية مسرحية 
ولا مؤلف تلك الرواية أن يعارض كلاهما أو أحدهما 
فى الخراج فيلم متكلم من الرواية المذكورة » وبالتالى 
ليس الف قصة عادية أن بعارض فى اخراج فيلم 
سيئمائى عن مو ضوع ما كتنب لأن الحادث والفكرة 
والموضوع والعقدة ليست ملكا لأحد أما الحوار 
والأاسلوب فطبيعتهما مختلفان , 


ب دعوئى اثبات الحالة لعمل المقارئة بين فيلم 
سيئمائى وبين موضوع قصة مكتوبة هى دعوى غير 
مجدية أو منتجة وغير ميسورا أو مسئطاع فيها 
احراء القارئة أو الضاعاة غمليا الآمن الذى نتعين 
معه قبول الدفع بعدم قبول الدعوى لهذا السبب 
لعدم توافر المصلحة ولعدم ثبوث الصفة فيما يدعى 
به عن ملكيئه موضوع القصة ٠‏ 
ثالثا ‏ المنازعات بين الؤجر والمستاجر : 


أن توافر: الاستعجال فى هذه المنازعات قد يبرد 
تندخل قاضى الأمور المستعجلة فى صور كثيرة لاثبات 
حالة الاتلاف فى العين المؤجرة ومنح مهلة المستاجر 
لأدام الأجرة أو طرده ٠‏ ومني ذلك : 
(1) بناء على طلب المستاجر : 


لسختص قاضى الأمور الستعحلة بناء على طلبه» 
الستاجر 4 بالأمر بتسليم العين المؤجرة اليه همثى 
كان عقّد الايجار يخول له ذلك »© وكان تهائيا واضيحا 
لا لبس فيه ولا نزاع بين نفسيره وتكييفه 4 ذلك أن 
تمكين المستالجر من وضع بده على العين » يعتبر من 
المسائل التى بخشى عليها من فوات الوقت . 
وكذلك يختص بناء على طلب المستاجر بالآمر 
بوقف الأعمال الجديدة التى يجريها الجر فى العين 
المؤجرة » اذا كان من شأن هذه الأعمال أن تعصوق 
أو تخل بالتفاعه بالعين امؤجرة . وكذلك يختص 
بطلب المستاجز اثامة حارس على جهاز التسخين )2 
اذا كان هناك الترام على أأوٌجر بامداد الستاجر 
بالماء الساخن » وكذا باقامة حارس على معصسبسعك 
موجود بالعقار ليتكفل بيه اذا منعه مالك العقار 
فى "ذلك : 


نلرات ٠قانونية‏ فى بعض المنازمات التى تثار فى نطاق اختصاص القضاء المستمجل 
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( ب ) بناء على المؤجر : ش 

العين الوّجرة اذا كان المستاجر كد تركها » وكات 
الضرورة تقفى بتهيئنة الأرض للزراعة حالا . 
ويختص أيضا بطلب اخراج المستاجر من العين اذا 
كان قد استعملها استعمالا غير جائر وترتب على 
بالآمر باخراج المستاجر من الباطن أذا انتيت مدة 
اممستاجر الاصلى وام يكن ماذونا بالتأجير من 
الباطن ؛: لأن المستأحر من الباطن بعتبر فى هذه 
الحالة حائزا بغير عقد . وكذلك بختص باخراج هذا 
الستأجر اذا فسح عقد الابجار الأصلى لآن فسمح 
هذا العقد بجر وراءه فسخ عقد الابجار من الباطن. 
وبخئص كذلك القافى المستعحل بالحكم بطرد 
ا استأجر من العين المؤحرة ؛ اذا هلكت هلاكا كليا » 
لان القاغى المستعجل فى هله الحالة انما بقرر مركرا 
اوجدنه طبيعة الأشياء ؛ ازوال سبب الحيازة على 
العين بعد هلاكها . 

١‏ هل القانون رقم ١؟‏ لسنة 1951 ينطبق 
غلى الأراضى الفضاء ولو اقيم عليها بناء ؟ وهل 
يسرى حكم الطرد على المنتاجر من الباطن ؟ 

لا تسرى أحكام القانون رقم ١1١‏ لسسنة 1151 
على الأرض الفضاء ولو تصرح للمستأاجر باقامة 
مبان عليها ول ملكيتها الى المالك ولو أقيم جراج 
أو مبان أو خلاف ذلك بعد تأجيرها . 

واذا تضمن عقد الايجار سعرا خاصا للأرض 
الفضاءوسعرا آخر لجراجات » أمكنر فع دعوى الاخلاء 
طبقا للقانون العام بالنسبة للأرض الفضاء ولا ينطبق 
القانون رقم (؟١‏ لستة 1167 عليها بل ينطبق على 


. الحراجات نقط , 


وان عقد الستأجر من الباطن يتبع العقد 
الأصلى ولا بحول دون الطرد اذا ما الطبق على 
العقد الأصلى , 

 !‏ هل يؤلر تعرض القاضى الاستعجل لبح 
ماعية العقود على الموضوع ؟ وما حكم أجارة الوقف 
باقل من أجر اللثل ؟ 


دربت على« القنافى المتفول فق سيل 
الفصل فى الطلب المعروض عليه أن يتعرف ماهية 
العقود القدمة اليه لتقدير قيمتها القانونية » الا أن 
بحثه هذا لا بحسم الئزاع بل لا يكون الا بحا 
عرضيا عاجلا بتحسن به القضاء المستعجل مايحتمل 
لاول نظرة أن يكون هو وجه الصواب فى الطلب 
العروض عليه ويبقى التفسير والموضوع سليما 
يتناضل فيه ذوو الشأن لدى جهة الاختصاص . 

وانه وان كان منصوصا فى المادة 11 مدنى بأنه 
لا تصح اجارة الوقف بالغين الفاحشش الا أنه قد 
نص ق الفقرة الأولى من المادة 89 من هذا القانون 
بن تكون العبرة فى تقدبر أجر المثل فى اجارة الوقف 
بالوقت الذى أبرم فيه عقد الابجار ولا يعتد 
بالتغيير الحاصل بعد ذلك » ومؤدى ذلك أنه بتعين 
للحكم بصحة أو عدم صحة انعقاد الآأجرة وفقا 
لاجر المثل الرجوع الى الوقت الذى نشأ فيه عقد 
الابحار لتقدير القيمة الابجارية وفقا لرغبات الناس 
فى هذا الظرف » ولا يترتب على اجارة الوقف بالغبن 
الفالحش اعتبار عقد الايجار .باطلا بل يلزرم المستاجر 
بتكملة الأجرة الى أجر المثل والا فسخ العقد . 

؟ ب هل يحق للوستاجر حبس العين اذا أجرى 
بها نحسيئات بدون علم الؤّحر ؟ وما مدىاختصاص 
القضاء الستعجل بطرده فى هذه الحالة عند انتهاء 
عقد الايجار ؟ 

اذا أجرى المسستاجر التحسيئات بدون علم 
المؤجر أو بدون معارضته عند العلم ؛ كان 
للمستأجر حق حبس العين الؤجرة بعد انتهاء عقد 
الإبجار حتى يوٌدى له الوّجر قيمة ما انفقه فى 
التحسينات أو ما زاد فى قيمة العقار ولو نص فى 
عقّد الابجار على أن ما بجريه المستأجر من أعمال 
بالعين الإجرة .يصير ملكا للمؤجر بمجرد اتمامها متى 
ظهر أن هذا النص ترديد لاحكام الالتصاق . 

ومتى استقام حق الحبس فى هذه الحالة » 
كانت المنازعة القفائمة على آساسه منازعة جدية 
مائعة من اختصاص القضاء الستعجل بنظر دعوى 
طرد المستأجحر من العين المؤّحرة لانتهاء العقد . 

؟ ب ما حكم تخلف الشرط الفاسخ الصريح ؟ 
وما مدى ضرورة النص عليه ؟ 

الاتذار وهو من عمل اللمؤجر لا بكون رابطة 
قانوئية أو مركزا قانونيا جديدا غير وارد فى المقد » 


فاسخا بجيز اختصاص الفضاء الممستعجحل 8 
ومتى اتضح عدم الإنفاق على وجود شرط 


صر نح فأسصخ فان القضاء المستعجل بحكم بعدم 
اختصاصه لا برفض الدعوى . 


ه س هل يجوز لادائن استعمال حفوق مدينه 9 
وهل لمصلحة الضرائب التى اوقعت حجزا على حق 
الستاجر فى الايجار دفى اسم المنشساة التجارية 
وشهرتها ا لها من ضرائب مستحفة قبل هذا 
الستاجر أن نستشكل فى الحكم القاضى بطرده بطلب 
وقف نفاذم ؟ 0 

ان حق الدائن فى استعمال حقوق مدسه 
لا يشسمل ما كان متعلقا بشخص المدين فهو غير 
قابل للحجن أو البييع للغير © ومنه حق الانتتفاع 
وحق السكنى » فلا يجوز الحجز على حق المستأجر 
فى الاجارة متى كان الوّحِر قد اشسترط فى عقد 
الابجار أن يكون انتفاع المستأجر بالعين الموٌّجرة 
قاصرأ على شسخص.ه وحظر عليه أن تنازل عن 
الإبجار للغير أو أن يوجر من باطنئه . والقول بغير 
ذلك بتعارض مع حرية انتفاع امالك فى ملكه » تلك 
الحرية التى كفلها الدستور فى حدود القانون . 

ومتى تبسين ذلك فان حجز مصلحة الضرائب 
لا بعدو كونه عقبة مادية لا تولد حمنا للحاجر ما دام 
الحجز قد وقع باطلا لمخالفته للقانون . 

على أنه ب مع الفرض الجدلى ‏ أن عقد الابجار 
لم يكن قد ورد فيه قصر الانتفاع على اللمستاجر 
وحظر التنازل عن حق التأجير للغير © فانله وقد 
صدر الحكم ضد المستاجر بطرده من العين المؤجرة 
لا يكون الصاحة الضرائب ‏ كدائئة ‏ من حقوق 
على العين أ أوجرة تزيد على حقوق مدينها المستااجر 
وقد تبين انه قد انقضى حق المستاجر بالطرد من 
العين المؤّجرة بغير أن يقوم الدليل على فشش., 
أو تواطق أو تدليس . 1 

" ب ما الفرق بين التاجير من الاطن والتنئازل 
واأشاركة ؟ وما حكم الحصانة الدباوماسية فى الواد 
المدنية ؟ 

التأجير من الباطن قانونا هو قيام المستأجر 
الاصلى بتاجبر العين الموّجرة اليه أو حقه فى الايجار 
الى شخص آخر ؛ وفى هذه الحالة لا بلقل المستاجر 


اسم ميد 


نظرأت قائوئية في بعض المازعات التى تثار فى لطاق اختصاص القفاه المستعجل بأة 


المستأجر من الباطن وائما بنشا فى ذمة المسستاجر. 
من الباطن الترامات جديدة محلها تمكنه من الانتفاع 
بحق الإنجار الأصلى ٠.‏ 

أما النزول عن الابجار فمعمناه » أن بينقل 
الى شخص آخر بحل محله فيها ويكون ذلك فى 
الفالب عن طريق حوالة الحق فيعثير المسسستأجر 
الأصلى محيلا والمتلازرل له مدالا ألبه 8 

والشقيق الذى يقيم مع شقيقه ‏ مثلا ‏ منذ 
بدع العلاقة الابحارية بينه وبين المالكيعتير مستاحرا 
أصليا سوام بمفر ده كَ أو بطر بق الاثشسستراك مع 
أخبة ٠١‏ 

' والعرف لدى الجمهورية العربية المتحدة لا زال 

بتجه الى الأخذ بمبدا الحصانة المقيدة فى الواد 
المدلية » فالمبعوث بخضع للقضاء المدنى المحلى 


ومن هذه الأعمال استشجاره فشكنا : 


/ - هل يسرى القانون رقم ١؟١1‏ لسنك /1561 
علي سطح المنزل الذى يؤحر لوضع لافتة تحمل 
اعلانا ؟ وما مدى اختصاص القغباء المستعول بنظر 
دعوى ازالة الاعلان ؟ 


لما كانت المادة الأولى من القاثون رقم 1؟1 لسئة 
17 قد لصت على أن «( لسرى أحكام هذا القانون 
ب فيما عدا الأرض الفضاء ‏ على الأماكن وأجزاء 
الأماكن على اختلاف أنواعها المؤجرة للسكنى أو اغير 
ذلك من الأغراض » ... وكان مطح المنزل ألؤّجر 
من المالك للمستاجر وضع لافتة تحمل أعلانا 2 
جزء من البناء يقع فى اعلاه » وكان الاعلان قد نبت 
على سوره وروعى فى التأجير وضعة ق هذا المكان 
من البئاء حئى كون على عين من كل عابر © لا كان 
ذلك فانٍ القضاء المستمجل ل بخص بازالة الاعلان 
على ما ظهر من عدم اعتمار العسين المؤّحرة أرض 
فضاء لأنها جرء من مكان مبئى يسرى عليه حكم 
القانون ١؟1‏ للسلئة /ا54١‏ . 


م هل يملك القضاء ااستعجل الحكم بتدكين 
المسيتاجر من احراء الأعمال المتطلبة لصيانة العسين 
الؤجرة لتبقى على الحالة التى سامت بها اذا امتنع 
المؤجر عن اجرائها ؟ 


اذا تأخر أأؤجر بعد اعذاره عن القيام بتنفيد 
التزامه بصيانة العين المإجرة لتبقى على الحالة التى 
سلمت بها أو اخل بما عليه من واجب القيام ف أثباء 
الاحارة إسجميع الترميماتالضرورية 4 فا المستأجر 
وفقا للمادة .054 من القانون المدنى أن بحصل على ٠‏ 
ترخيص القضاء فى احراء ذلك بنفسه وق اشحيكاء 
ما أنفقه خصما 2 ن الأجرة ٠‏ 
بتمكين السستاجر من العودة للمكان الجر الذىٍ 
أخلاه لسصيميا الخال الذى أصابه ؟ 

متى كان السستأجر قد أخلى العين اأؤجرة بنام 
على طلب المرافق والاسكان لظهور خلل فيها » وكان 
المؤجر قد أنفق على اصلاحها مبالع باهظة بحيث 
'نصبح الآجرة العينة فى العقل غير متئاسبة مع 
ما أنفق على العين من اصلاحات ٠»‏ فلا بملك قاضى 
الأمور المستعجلة الحكم بتمكين ااستاجر من العودة 
للمكان الجر 4 ذلك لأن الؤّجر وان كأن ملزما أن 
يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة النى 
تسلمت بها للمستاجر »© قان الجر غير ملرم اذا 
ما ظهر خلل بحول دون الانتفاع دالعين أو لتقص من 
الانتفاع بها وأن شوم باجراء الترميمات الضرورية 
حةتى شمكن المستاجر أن الانتفاع بالعين 2 والمآ 
للمستاجر أن بطلاب انقاص الاجحرة أو فسم العقد 
أو أن طالب بالتعو يض عن اهمال الأؤجن وا 
العين بالميانة 3 


رابعا ب العسجوز ل الباطلة : 8 

قد بقع حجز الدين بلا سثد )6 أو بعير استشذان 
القاضى م6 أو بغير انباع الاحراءات التى أوجبها 
القانون . فاذا ما تلمش القضاء المسستعجل لنفسه 
ألوسيلة لائبات اختصاصه فى ابطال مفعول هتأ 
الحجز 6 ولو كان قد رفع طلبء الحكم بصحته الى 
فحكمة الموضوع اذا كان عدم مراعاة اجراءاته التى 
أؤجبها القانون واضحا بجلاء » كأن بكون الحجز قذ 
نو قع لخير سيكت رسمى أو عرق أو أمر مدن القافضى 
أو بغر الاخبار به فى الميعاد ؛ وتكون اختصاصه فق 
50 الحالة مستندا الى أن ما حصل ليس حجرا 0 
وانلما هو مقبة مادية اقامها الحاجز الازعوم' فى سبيل 


3 قيام المححول لديه يوفاعم ما هر مطاوب مئكه »6 وأآلى 


أن عمل القضاء الستعجل هنا مقصود به ازالة هذه 
العقية 0 باتخاذ أجراء مستعجل يحول دون الاغرار 
نوضام دو الكان .+ 
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وتطبيقا لهذا فقد قضى بانه لما كان الحجز على 
الأموال جائر الحجز عليها هو حجز باطل بطللانا 
جوهريا» فانه يدخل فى اختصاص القاشى المستعجل 
أن بحكم بعدم تأثير هذا الحجز . كما قضى بأن 
عدم استيفاء الأركان الشكلية أو الجوهرية التى 
يتطلبها القائرن فى الحجز من شأنه أن ببطله » فان 
القافى المستعجل بختص بالأآمر بعدم الامتداد به , 
وقضى بأنه لا يجوز لدائن مرتهن أن بتحبه بادىء 
ذى بدء الى التنفي1 على مال آخر غير العقسار 
المرهون رسميا ) دون استصدار أمر على عريضة من 
قاضى الأمور الوقتية » فان اغفال الدائن القيام 
بهذا الاجراء بيترتب هليه بطلان الحجر وبالتالى 
امختص قاضئى الأمور المستعجلة بالحكم بعدم الاعتداد 
بهذا الحجر . 
وقائع وحلول : 

ا ب هل يختص القضاء المستعجل بالحكم 
بعدم الاعنداد بحجز لم يستوف الأركان الشكلية 
أو الجوهرية ؟ أو اذا وقع على مال لا يجوز قانونا 
الحجز عليه ؟ وما حكمه بالنسبة ماهيات [أوظفين 
أذ مكافا توم 5 


يختص القضاء المستعجل بطلب الفاء الحجز 
أو عدم الاعتداد به ؛ اذا بنى طلب الالغاء على بطلان 
أو الأركان الجوهرية ؛ اذ أن الحجز الباطل بطلانا 
جوهريا هو وعدم وجود الحجز سواء © ومن ثم 
اسستعمال حق المدين فى المال اللحجوز لا ينشىء 
الحاجز حما على هذا ١اال‏ يحتمل المساس به . 


وتوقيع الحجز على مال لا بجوز التنازل عنه 
أو الحجز عليه بنص القانون » من شأنه أن يجعل 
الحجزر باطلا بطلانا جو هربا ؛ بخئص قاضى الأمور 
ا بالغائه أو 0 ل الاعتداد 1 8 
ا المحكوم له ف مركر الحادوز يسسلد 
واأحب التنفيذ ») ومن ثم فمرحلة التنفيذ هى أأر حلة 
الثالية لتثبيت الحجز حيث: يطلب الحاجز قيض 
حقه بالفعل ©» ومهمة القاضى المستعجل أن كفل 
استعوال حق الحنفيك . 


ولا يجوز الحجز على ماهيات الموظفين وعلى 
ها ستكوتة تن مرقبات اغنافية: كالكاناة على اذام 


.يرجع الى حكم القانون 


عمل اضافى أو بدل سفر : الا اذا كان الحجز وفاء 
لدين مطلوب للحكومة أو لاحد فروعها على سسب 
تعلق بأداء الوظيفة 0 أو لدين ثفقة محكوم بها من 
الجهة القضائية المختصة بشرط ألا يزيد ما يحجز, 
من مرتب الموظف الاصلى أو الاضاف فى كلتا الحالتين 
عن الريع 5 كذلك لا بجوز الحجز على المعاشات 
او ما قوم مقامها من مكافاة او حق فى ص ندوق 
التوفير المستحق للموظفين السابقين أو لورئتهم 
الا فى الحدود السالفة , 

؟ - ما مدى اختصاص القضساء المستمجل 
1 بعددم الاعتداد بحجز الضرائب الدذى لم 
بستوف اركانه الجوهرية التى نص علبها القانون ؟ 
وما مدى اختصاصه بعدم الاعتداد بالحجز التتحفظى 
اللاحق الذى توقعه هذه المصلحة بعد سفوط 
الحجز الأول بمضى فترة شهرين على توقيعه دون 
ربط الضريبة ؟ 

لقاضى الامور المستعجلة اذا طلب اليه الحكم 
بعدم الامتداد بحجز وقع على خلاف القانون » أن 
للتحقق مما اذا كان هذا 
الحجز قد وقع وفقا له مستوفيا لأركانه الجوهرية ) 
أو وقع مخالفا له فاقدا لهذه الأركان » فيعتبر عقبة 
مادية تعتبر حق صاحب الال المحجوز عليه وليس 
فى ذلك مساس بأصل الحق » فيختص لدلك هلدا 
الفضاء بنظر دعوى عدم الامتداد لعدم استيفاء 
الحجر لأركانه الجوهرية التى نصت عليها المادة .و 
من القانون رقم ١6‏ لسنة 1185 المعدلة بالمادة 58 
من القانون رقم 165 لسنة .115 التى تنص على 
أنه « استثناء من أحكام قانون المرافعات © للمدير 
العام مصلحة الضرائب > اذا. تبسين له ان حقسوق 
الخرانة معرضة للضياع أن بصدر أمراأ بحجزر 
الأموال التى براد استيغفاء الضرائب منها تحت آي 
بد كانت » وتعتبر هله الأموال محجوزة بمقتضى 
هذا الآأمر حجزا تنحفظيا ؛ ولا بجون التصرف فيها 
الا اذا رفع الحجن بحكم من المحكمة أو بقرار من 
المدير العسسام أو يكون قد مضى شهران من تاريخ 
توقيع الحجز ولم تربط الضربة » . 

وببين هذا النض أن الشارع وقد خول 

ب استثناء من القواعد العامة ب لمدين عام مصلحة 
الضرائب حق توقيع الحجز على أموال الممولين قبل 
أن بحدد مقدار الضربة المستحقة عليهم حرصا 
على مصلحة الخزانة كفل فى. الوقت ذائه حقصوق 


نظرات تانوئية فى بفض المنازعات التى نثاى في. نطاق اختصاص القغاء المستمول ذة 


الممولين بو وضع ضمان كاف تعدم اساءة استعمال 
هذا الحقى بحس هذة الأموال أدة غير محددة »6 
وكان فى تو فيع حجز جديد كلما سقط الحجز الأول 
نمضى شهرين على توقيعه قبل ربط الضريبة » 
تفوت للحكمة التى توخاها المشرع بالنص على 
وجوب رفع الحجز بحكم القاثون كلما مضى على 
تو قبعه شهران دون أن تربط الضريبة ؛ وان القول 
لغير ذاك من شأنه أن يحول هذا النص عيثا 
لا حدوى مئلة . 

لما كان ذلك فان القاضى الستعجل 4 اذ بقشضى 
يعدم الاإعتداد بالحججزر الثانى الذى أوقعته مصلحة 
الضرائب بعد سقوط الحهز الأول بمفضى شهرين 
على تو قيعه دون ربط الشريبة » يكون قد طبق المادة 
المشار اليها تطبيقا صحيحا , 

ما الشروط التى يتطليها القانون لصحة 
الحدز نحت بد الغى ؟ وما السبيل الى طلب الفائه ؟ 
وما مدى ولابة القضاء ااستعجل فى هذا الشان ؟ 

أن طلب نفع الحجز امتوقع نحت بد الغيرب فى 
الأصل ب من اختصاص المحكمة المطروح لديها طاب 
صدته 4 فى هذا الطلب من مساسن بأصل الحق 6 
الا أنه ولو ان الحسكم بصحة الحجز اليس من 
اختصاص قاضى الامور 5-0 حلة » فمن المقرر أيضا 
والتفق عليه فقها وقضاء؛ أنه نظرا لتوافرالاستعجال 
والخطر على حقوق المححوق عليه من تنوقيع الحجر 
وحبسر ماله عنهحيث تكون الحجز لم سستى فدالاوضاع 
الشكلية الثى أوحبها القانون » أو بشفسير اذن من 
القضاء ؛ أو سند لا بجيزه ؛) فان للقشاء المستعحل 
حجرأ بل عقبة فى سبيل مالك المال ازالئها لا نمس 
حقو فا » بل هى معدومة الأثر من الوجهة القانونية ٠‏ 

وانه وأن حرم على قاضى الأمدور المستعحلة أن 
شرر حقيقة السند الداخلية »6 قوام الحجز © فأن 
هذا لا يقف فى سبيل تعرفه الحقيقة الخارجية له 
حتى ستظهر من ذلك صلاحيعه لحبس المال ومئعه 
عن صاحب الحق فيه وبالتالى صلاحيئه ليكون 


ومن الأركان الدوهرية لصحة الحجزر تحث بد 
الغير » أن كرون متوقعا لدين محقق ١أوحدود‏ معاوم 
المقدار وأجب الأداء . فاذا كان الدين ب تعويضا' 
مثلا ب متفقا على مقداره عن اهمال »© وأنكر الحجحوز 
عليه الاهمال مما بزيل عن هذا التعويض الشترط 
صفة تحقق الوجود والاستحقاق وهما الشرطان 
الجوهر دان لتو قييع الحجز تحت اليد 6 كان الحجز 
معدوم الأثر قانونا ٠‏ 

؟ ل ما مدى ولاية القضساء ااستعجل بأظر 
دعاوى الاعتداد بالحجوز البساطلة ؟ وما المقصود 
بالحدز الباطل المتوقع ؟ وما اختصاصه فى حالة عدم 
وجود حجز أصلا ؟ 


انه وان كان للقضاء المستمجل ولابة الحكم يعدم 
الاعتداد بحجز ما للمدين لدى الغر كلما كان وجه 
البطلان صارخا لا نحتمل شكا أو تأويلا » كما لو 
أغفل الحاحر مراعاة الاجراءات الشكلية أو الأركان 
الجوهرية الواجب توافرها فى حجز ما للمدين لدى 
ااغر ؛ الا انه يشترط لذلك أن بكون هناك حجر قد 
توقع فعلا ولكنه باطلا قانونا لميبه فى الشكل 
أو لعدم توافر أركان هذا الحجر أصلا » كما أو 
أرسل شخص الذارا للمودع لدبه شه عليه فيه 
بعدم صرف,الودبعة لوجود نزاع حول ملكيتها » 
أو أن برسل الملحيل انذار للمحال آاليه يعدم سناد 
قيمة الحوالة للمحال اليه لحصول نزاع بشأن صحة 
الحوالة » فان لا ولابة للقضاء اللستعجل فى الحكم 
بعدم الامتناد بمثل هله الائذارات لتعلق ذلك 
بمسائل موضوعية بحتة تمس أصل الحق الدى 
يتنازعه الخصمان »؛ وذلك ما لم سين فى صورة جلية 
ناطقة أن هذه المنازعة غير جدية ©) وان الراد منها 
فقط عرقلة الصرف »© فتعثبر بهله المثابة كعقبة 
مادية مما بحقق للقضاء المستعجل الحكم بعنكم 


الاعتداد بها . 


ىه حصر صور حدز ما للمدين لدى الغير 
بقانون آأرا افعات يمع القاضى المستوجل من الحكم 
بعدم الامتداد به كلما كان باطلا بطلانا اصليا فى نطاق 
القواعد العامة ؟ وما القصود بتحديد الدين مؤقتا ؟ 
وهل خاو الأمر منه يبطله بطلانا جوهريا ؟ 

أن قانون المرا فعسات قد أورد قَْ باب حجن 
ما للمدين لدى الغير الحالات التى يختص بها القضاء 


المستعجل ف الحكم بعدم الاعتداد بالحجر ) وهى 
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الى فى المادتين ."5ه و ولاه مرافعات . الا أن 
ولائة القضاء المستعحل وان كانت قد تحددت فى 
نطاق هذه الضوابعل » الا أن ذلك لا سلب ولايته 
المقررة له فى نطاق القواعد العامة © فله أن بقضى 
بعدم الاعتداد بالحجز كلما كان وجه البطلان صارخا 
لا يحتمل شكا أو بقبل تأويلا » كما لو كان الاجراء 
مخالفا لحكم صريح فى القانون ؛ لانه بهذه الشابة 
بعد عملا من أعهمال العدوان بتعين على القضساء 
المستعجل وقفه , 

وان حكية الشارع من وحوب تقدير دين 
الحاجز الذى لم دكن بيده سئد تلفيذى + أو كان 
ديئه غير معين المقدار بمعرنة قافى الامور الوقتية 
طبقا لما تقضى به المادة 15م مرافعات ؛) قوامها 
تحديد حقوق الحاحزر قبل الدين المحجوز عليه 
تحديدا موّقتا 6 حتى اذا أراد المحجوز عليه التحلل 
من أثر هذا الحجز » كان له أن إبودع مع التخصيص 
مقداي قيمة الدن الذى حدده القافى الآخر مؤّقتا » 
وعندئد بزول.آثر الحجر . ولكن وقد أصدر القافضى 
أمره بتوقيع الحجز على مال المدين دون أن بحدد 
فيه مقدار دين الحاحر ؛ فان هذا الأمر لم يستوعب 
أوضاعه الشكلية الواجب. مراعاتها فى المادة 16م 
مرافعات ؛ وبالتالى فان هذا الحجز الذى أوقعه 
الداحز على مال الحدوز عليه نحت يد المحجوز 
لديه » هو ححن بدين غير معين المقدار 4 وهو بهذه 
الصورة يعد باطلا بطلانا أصليا لا وجود له قانونا 
وينطوى على اعتداء بحت ظاهر على حقوق المحجوز 
عليه مما يختص القضاء الستسجل برفعه . 
خامسا ب دعاوى الجيازة : 
)١(‏ دعوى استرداد الحيازة : 


بختص القففساء المستعجل بالأمر برك الحيازة 
الى صاحبها اذا كان قد سلبت منه بالقوة أو بغير 
أرادته ٠‏ وقد حكم تطبيقا لذلك بأن قاضى الأمور 
امستعجلة يملك الحكم برد حيازة المستاجر للعين 
المؤجرة اذا أخرجه منها الؤجر بالقوة وبغير حق ؛ 
لأن رد الحيازة فى هذه الحالة هو اجراء سربع 
موقت بقصد به رد الحالة الى ما كانت عليه » وهو 
بذلك داخل فى الامون المستعجلة التى يخثى عليها 
من فوات الوقت . وقضى كذلك بأله اذا ما شاب 
أجراءات تنفيذ أو اعلان حكم عيب أو بطلان » وكان 
من نتيجة ذلك سلب حيازة الحائر بغي حق © فان 


السنة م4 


فاضى الامور السستعجلة بيختص فى هذه الحالة 
بالحكم برد هذه الحيازة التى سلبت عن غصب 
أو احتيسال أو نتيجة اجراء اتخذ مظهر الشكل 
القانونى 4 ولكنه احتوى فى طيساته بطلانا ظاهرا 
أو صريحا . 


ويلاحفل أنه لا ولابة للقضاء الستمجل فىالفصسل 
فى دعوى منع التعويض » لآن الحكم فيها بعس حتما 
الحق موضوع النراع »؛ اذ يجب للفصل فيه التحقق 
من تنوافر شروط وضع اليد » التى تخول المدعى 
رفع الدعوى المذكورة »؛ وحقوق التعرض على العقار 
موضوع النزاع » بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها 
نراع موضوعى بين الطرفين فى خصوص وضع اليد 
بصح عرضه على القضاء ٠‏ 
تم تفسسسر ٠‏ 
١‏ سما منى ولابة القضاء المستعجل فى تقدير 
توافر شرط الاستعجال فى دعوى اساترداد التحيازة. ؟ 
ان 'تقفدير توافر شروط الاستعجال © هو 
ما سستقل به قاضى الأمور المستعجلة ولا معقب عليه 
الأرض استخلاصا من توافر الاستعجال فىالدعوى » 
بده عليها حتى نزعت منه بعك الاجراءات التى 
الغصب »© فان هذا القضاء لا مخالفة فيه للقانون 
كما أن نقريره لحق الحائر فى استرداد الحيازة هو 
تقدير وقتى عاجل لا يمس الحق موضوع الئزاع . 
؟ ع ما مدى توافر الاستسسجال فى دءوى منسع 
النعرض ؟ وما حكم حيازة السستاجر بالنسية 
لاجرالك ؟ 
الأضل ب كنا قلنلات أن العام الستفحل 
لا يختص بنظر دعوى منع التعرض أساس الفصل 
اليد ولشروط وماهية التعرض وسسبيةه ومنثسأه 
وحقوق المتعرض على العقار . الا أنه ليس ثمة 
ما يمئع من رفع دموى مشيع التعرض أمام قافضى 
الأمور المستعجلة ٠‏ اذا توافر شرط الاستعجال 
ومثاله : أن ترفيع الدعوى عن تعرض مادى أدى الى 


نظرات قالونية فى بعض المنازعات التى نثار فى نطاق اختصاص القضماء المستعجل 3 


ذقد حيازة العقار » فيكون للحائر مصلحة عاجلة 2 
رد ذلك الاعتداء . 


والمستاجر يحوز العين المؤجرة باسم المالك 
ونياية عنه » فلا جدال فى أن المالك لا يفقد حيازته 
للشىء لمجرد أعارنه أو تأجيره ٠‏ 
(ب) 0 وقف الاعمال الجدبدة : 


ا اك أصدار أمر ١‏ 


وقتى برد عدوانا باديا للوهلة الآولى بغير حق . 

وقد قضى بأن الاصلل فى دعاوى وضع اليد 
( الحيازة ) جميعا » انها دماوى موضوعية ؛ الا أنمم 
يحدث أن تلابس بعضها ‏ كدعوى ابقاف العمل 
الجديد ‏ ظروف استعجال ملجئة فيختص بنظرها 
قافى الأمور المستعدلة اذا لم بكن الاعتداء فى العمل 
الجديد على ملك الجار أو حقه الثابت ) محل نزاع 
أصلا » أو كان محل نزاع غير جدى © ففى هذه 
الحالة لاكون بين الطر فين حق بمسه ايقاف العمل » 
بيئما تكون للمدعى مصلحة محققة فى درء الضرر 
الذى قد مييه فى امتتوار» ورعامه ) حلى يتعبل 
قافى الموضوع بإزالنه . : 
ما هى الشروط الواجب ثوافرها 0 ابقساف 

الأعمال الجديدة ؟ 

بشترط لقبول دموى ايقاف الاعمال الجديدة » 
أن تكون الأعمال اللطلوب نا قد شرع الدعى عليه 


اما انر رماي روات 


:'تهدد حيازة.المدعى ,عليه | 
اما 'الاععمال” القي. الشرع ل 2 أجراها على 
عقار المدعى , فيجب أن تكون محلا الرفع دعوى 
التعرض »4 لان الشروع فى احراء أى عمل على عقار 
المدعى دون نعر ضا حقيقيا واقعيا مما بعد معكرا 
لحيازتة مما كان بتعين على ااأدعى أن برد عدوآن 
” الفاصب عن طريق الاجتماء بدعوى منبع التعرض 
'“بشبروظها. القررة فى المادة 111 مدنى ليسبترد الجزم 
1 المغتصبب . ٠‏ 


4 مرادشا'ت حالات اخرى 50 
هناك حالات عديدة بختص فيها القضشضاء 


' التستعجل -باتخاذ انجراء وقتى تمليه الغرورة لتلاق 
م 3 من ذلك ااختصاصه بازالة .عقية 


يضعها ُ شسخصر ق رى زراعة آخر اذا كانت هذه 
تؤدى الى تلف الزراعة وهلاكها . والامر باخراج 
مشتر.من العقار المبيع له » اذا تآخر فى دفع أقساط 
الثمن ؛ واشترط ذلك فى العقد . 


والواقع أنه ثيس من السهل حصر الحالات التى 
تدخل فى الاختصاص المام القافى المستعجل ؛ 
فما دامت هناك حركة تعامل قائمة بين الافراد.» 
وما دامت "امنازعات تقسسوم وتتحد بيلهم م6 فان 
اختصاص القافى المستعجل فى انساع مسثمر #4 
وأهميته فى 'اضطراد وذلك بالنظر الى شدة اتصاله 
بالحياة العملية واثره العاجل فى فض المنازمات 
والتخفيف من الاخطار المحدقة بالحقوق خشصسية 
انهيارها . 
سابعا ب حالات وأمور غر مستعخلة : 

أن صفة الاستعجال دحب أن نستمد من طبيعة 
الحق المتنازع عليه »؛ أو من الظروف التى تحيط 
بهذا الحق . ولا يمكن أن تكون من صئع الخصوم 
قلا بجون للأفراد أن يثوانوا عن المطالبة بحقوقهم فى 
الوقت المناسبه ثم بلجاون فى آخر الوقته الى قافى 


١‏ الأمور المستعجلة لاثبات حالة هذه الوق باعثبان 


أنها مهددة بالضياع ٠‏ وأله . مبرر للالشجاء الى 
قاضى الامور الوقتية للاذن بببع بضاعة لم يستلبها 
الشترى ما دام أن هذه البضاعة غير سريعة التلف 
أو عرضة تتقلب الأسعار ٠‏ 


كذلك لا يسوغ ‏ مثلا ‏ من يطلب تعيين خبير 


,أمام محكمة الموضوع أن بطلب خبير لاثبات نفس 


الحالة أهام . قاضى الأمور الس تعسجلة 4 2 الظلب 
الوقت وبذلك سشتفى الاستعجال , 


وان مفضفى سنة على صدونر اللحكم المستعجل 


دثيسل على عدم توافر الاستعجال فى الاستثئاف 


المرفوع مئه وانه اذا شطب المستائف الاستئاف 
المرفوع منه عن حكم مستعجل ولم يعجل السير فيه 
الا بعد أن زال سبب الاستعجال » وجب على محكمة 


. الاستثناف أن تقفى يمام اختصاصها. بنظابسر 


الدموى . 
المنازعات المتعلقة بالتثفيك : 


بختص القافى المستغجل بنص المادة 5/61 
مرافعات © ننظن الشازعات التى شا :عن. تنفيل. سند 
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وأحب. التنفيذ © ليتخذ بشأنها قرارا مؤقدا من غير 
هذه المنازعات فى العمل باشكالات التنفيذ . 

ونقصند اليه القيدئ كل حك أو سند 
للتنفيذ . ويكون القافى المستعجل سلطة البحث فى 
ترافر هذه الشروط 0 أو عدم توافرها 4 ليتخذ 
القرار الطلوب مئه اتخاذه فى النازعة الرفوعة اليه ) 
كما له تقدر مستندات الطرفين بحسب الظاهر 
منها » ليتمكن من حمابة الحائر الذى يستند فى 
حيازته على عقد أو سبب حدى . 

ويعتبر من منازعات التنفيذ كل ما يتعلق به . 
وأريد به عر قلته سدواعء أكانت مستئدة الى احجراءات 

ونقتصر وظيفة القضاء اللستعجل ازاءها على 
البحث 4 فيما اذا كانت الحالة تدعو الى اتخاذ قرار 
بايقاف التنفيذ أن المشى فيه لحينالفصل فى موضوع 
المنازعة من المحكمة المختصة , 
فى المنازعات المتعلقة بالتنفيذ » أن بكون الاشكال قد 
أن يعمل القافى اختصاصه باتخاذ اجراء وقتى 
لا يمس أصل الحق كو قففب التنفيك أو استمراره 8 
أما اذا رفع الأشكال بعد تمام التنفيذ » فلا بتصور 
أن بختص القاضى الستعجل بنظره » على أن ذلك 
لا يملع اختصاصه فى حدود ولايته العامة . بعدم 
الاعتداد بالتنفيذ اذا كان قد شاب الاحراءات عيب 
جوهرى يبطلها . 


ولا ده شترط توأفر ركن الاستعجال فى منازعاث 
التنفيذ ) لانها كما تقول محكمة النقض ١‏ مستعجلة 
بطبيعتها ) . 


عدم المساس باحق 

اذا كانالاستعجال هو عدم شرط اختتصاص قاضى 
الامور المستعجلة الذى بتسع به الى غير حد.تقرييا » 
فان القيد الذى يرد عليه هو عدم المساس بالحق ؛ 
لذلك لكى يكون هناك محل للالتجاء للقضبساء 
المستفتجل فى الحالتين السسابق بيانها وهما ؛ 


اولا ب الانتشعال : 

ثانيا ب والمنازعات المتعلقة بالتنفيذ . 

بحب أن كون الامر المطلوب اتخاذه » بدخل 
بطبيعته فى سلطة هذا القضاء . وقلئا فيما سبق 
ان هله السلطة مفيدة بقيد أساسى ؛ لا يمكن 
التجاوز عله © ونص القانون صر بح 2 وحوب 
مراعاته وهو عدم المساس بالحق 3 

فاذا كان القراد من شأنه أن يمس بالحق 
أو كان القافى عند اتخاذه قد تثاول مو ضوع 
الدعوى وفص( فيه » كانت المسألة خارحة عن 
اختصاصه فى الحالة الآولى » وكان القاغفى متتجاوزا 
حدود سلطته ف الحالة الثانية 3 


وولاية القافى المستمجل هى ولابة قضالئية ى 
أساسها » ويرفع النزاع فى الحق أمامه . وئيس 
للقافى هنا أن يفصل فى هذا الحق بل يكون مقصده 
حمابة أولى الحقوق بالرعاية والصون بأن يفصل 
فى الاستعحال اأوٌّقت لهذه الحقوق بناء على مظاهر 
الحقيقة التى تبدو له فى الدعوى . 


والمقصود بالحق الممئوع على القافى المستعجل 
المساس به » هو السيب القانونى الذى بحدد حقوق 
والترامات كل من الطرفين قبل الآخر . فلا يجوز 
له أن يتناول هذه الحقوق والالتزامات بالتفسير 
او التأويل © الذى من شائه المساس بموضوع 
النراع . كما ليس له أن يغير فى مراكز الخصوم 
القالولية ؛ وما على القافي المستعحل الا أن بفصل 
قَْ الوضوع الطروح أهامه مسترثُ شدا يبوجود الحق 
نفسه على أن يكون ذلك فى شكل تقدير الاستعمال 
هذا الحق مع تقدير مبلغ الجد فى هذا النراع . 

وبذا ثبين كيف تحد قاهدة عدم المساس 
بالحق من سلطة القاضى وهو يعرض لبحث 
الوضوع © فهو مكلف بأن بحفظ المسائل المتعلقة 
بوجود الحق موضوع النزاع ومداه . وقد الترمث 
محكمة النقض هذا التفسير للقامدة فاضطرد 
تضاؤها باستثناء بعض أحكام قليلة ‏ على أن 
مناط اختصاص قاضى الأمور ااستمحلة قيام حالة 
الاستعجال وان يكون المطلوب اجراء لا قصلا فى 


أصل الحق . 


مصضلحة أحد الطر فينآي الآخر بمرد ١‏ الإان الشبراحا 


لاحظوا أن تفسميرا كهذا للمادة 44 مرافعات بجمل 
الحكم الذى يصدره القافى المستعجل فى اشكالات 
التنفيذ وهميا » اذ يسلب القاضى كل سلطة ويقصر 
عمله على مجرد التحفظ على المركز الواقع بين 
الطر فين . 


الا أن محكمة النقض قضت على كل هسعصذه 
التفسيرات بالحكم الصادر فى 15 دسسمبر سسمئة 
ه ١‏ مجموعة القواعد القانونية مدئى لمحمود عمر 
جاص 598 قاعدة رقم 8١.‏ بقولها « بأنه اذا كان 
القافى المستعجل فى بعض الصور لا يستطيع آداء 
مهمته الا اذا تعر ف معنى الحكم ؛ أو العقد الواجحب 
التنفيذ » أو تناول موضوع الحق لتقدير قيمته » 
فلا مانع يمنعه من هذا » غابة ما هناك أن تغسيره 
أو بحثه فى موضوع هذا الدق » وحكمه بعد هذا 
التفسير أو البحث ؛ لا يحسم النراع بين الخصمين : 
لافى التغسير » ولافى موشوع الحق »> بل لايكون 
الا تفسيرا أو بحثا عرضيا عاجلا بحسن به ما 
يحتمل ‏ لأول مرة ب أن يكون هو وجه الصواب 
ف الطلب ا ممروضص عليب» 04 وببقى التفسسير أو 
الموضوع محفوظا سليما يتناضل فيه ذوو الثبان 
لدى جهة الاختصاص »© . فاذا ما فحص القاضى 
ظاهر المستئدات واستبان أن الحكم فى الدعوى 
يمس أصل, الحق فانه يقفى يعدم الاختصاص 4 
أما اذا كان الأمر لا ينطوى على المساس باصل 
الحق فاله يحكم فى الدموى )2 وقضاوٌه فى هصسذه 
الحالة لا يؤثر فى موضوع الحق » بل بالمكس فاله 
,بحافظ على هذا الحق ويصونه من العبث ومشافبة 
المماطلين . ( براجع فى هذا الخصوص أيضا أحكام 
النقض ؛ فى 119448/1/5! - مجموعة عمر ‏ جزء ه 
ص هوكه وى 110./11/55 مجموعة التبوهب 


؟' ص لا١٠‏ ل وفى /1/؟116./1 مجمومة الثبويث . 


؟ ص 9؟| وفى 1981/8/59 مجموعة التبويب 
" ص لمهةغع دق 1/1/١‏ مجموعة التبو يب 
4 ص 86016). | 
الاستئناءات الواردة علىقاعدة عدم المساس بالدز 

يستثنى من هله القاعدة بعض مسائل بخص 
القضاء المستعجل بنظرها حتى ولو مس قضباؤه 
الأموضوع وهى : 

افى الدفع يعدم الاختصاص لس ماس المسالة 
با أ ضوع » ففى .هذه الحالة للقافى المستعجل 
البجث .فى الملازمات الى تثار أماميه نمه من الحكم 


نفلرات ثائوئية فى بعض المازعات التى تار فى نطاق اختصاص القضاء المستعجل ,5 
لاس كوا ) الال كط وا 1 الور ل اهاعرت .الومروف الكو 010 


فى الدعوى حتى او نعرض فى أثناء بحثها للموضوع 
لا للفصل: فيه وأنما معرفة ما اذا كان مسختصا 
فى الدعوى أم لا , 

؟ ‏ اذا اتفق فى عقد الابجار على الشرط 
الصريح الفاسخ جرد التأخير قى دفع الاحرة بعد 
التنبيه على ااستاجر بالفسخ أو بغير تنبيه سابق. » 
ففى 'هله الحالة بختص القضاء المستعجل بالحكم 
بطرد المستاجر من العين ااؤؤجرة بمجرد قيام 
المخالفة أمامه وثبوت الإجراءات التى عاق عليها 
الفسسخ »© ولا يعتبر متعديا فى حكمه بالطرد على 
اختصاص محكمة الموضوع وذلك لتنازل المستاجر 
عن حقه فى الالتجاء احكمة الموضوع بقبوله تحرير 
الشرط الفاسخ فى العقد . 

“اب أوامر تقلدثئر مصساساريف الدعوى 
المستعجلة » وكذلك الحال بالنسية لرسوم الدعوى. 
فالقافى المستعجمل بختص 6 حسب الرأى 
الراجح ب بتقدير المصاريف الواجب التنفيد بها 
على الخصم وبتقدير الرسوم المستحقة لقلم الكتاب 
بموجب قوائم طبا لقانون الرسوم . 


5 المعارضات فى أوامر 'تقدير المصاريف 
وتقدير الرسوم فى الدعاوى المستعجلة » يخس 
بها القافى المستعجل . 

6 م أوامر تقدابر تعاب الخبراء والحراس 04 
فالقافى ااستعجل بخنص بتقدير اتعاب ومصاريفب 
الخبعر أو الحارس الذى آأقامه ٠‏ وبختص ثبعا 2 
بالفصل فى المعارضة فى هذا التقدير © لا استنادا 
الى ولايته العامة امقررة بئص المادة 548 مرافمات 
وائما تأسيسا على علاقة التبعية بين الآصل والفرع 
وأعمالا الاصل العام المقرد فى المادنين 161 و 5171 
مرافعمات . فلا فرورة اذن لتوافر شرطى ‏ 
الاستعجال وعدم الساس بالموضوع ؛ وعلى العموم 
اذا نبين للقاضى فى بحثه ان المنازعة تسم بالجدية؛ 
بحيث لم يعد أصل الحق واضحا وضوحا كافيا » 
أو نبين له آنه لا يستطيع أن بصدر حكمه دون 
مسساس بأصل الحق 6 فانله بتعين عليه أن شفى 

يعدم الاختصاص لمساس الفصل فى الدعوى بأصل 
الدق . أما اذا كان الممروض عليه منازعة فى 
التتفيد ؛ وتبين للقافى أن حكمه بوقف التنفييك 

نفشن فدل تن لق 
الاشيكال . 


ع العدد الخامسن ‏ السنة لمع 


اصل الحق وحب عليه الحكم يوقف التنفيذ ع دذى 
تفصدل فيه محكمة الأوضوع ٠‏ 
وبمتشع على القافى فى هاتين الحالتين أن يحكم 


بعكم الاختصساص ال هو وحده المخقئصس بالنظر 
المنازعات المنعلقة بالتنفيذ . 


منازعات متنوعة فى نعلاق اختصاص هذا القضاء 
وحلولها العملية 
أولا ب منازعات الأحوال- الشخصية : 
اهما هدى اختصاص المحاكم المدنية وفرعها 
المستعجل فى الاشراف على أحكام الهيئات القك .ائية 
الادوال الشخصية ومدى اخنصاص هذه الآخرة 
منها فى الأكالات المتعاقة بتنفيذ أحكام محاكم 
الاحوال الشخصبة اذا كان التثفيك بثير نزاعا 
ماليا ؟ وهل تغير اللة أو المذهب الدينى يؤثر 1 
الحقوق المكنسية النى ترنبت على عقد الزواج 
وما حكم النزاع الذدى يوم حول النفقة 0 
أداؤها للمطنفة اثناء فترة العدة ؟ ان احاكم المدنية 
هى محاكم القاثون العام » ولها بهذه الصفة سلطة 
الاشراف على أحكام الهيئات القضائية للاحوال 
. الشخصية وما اذا كانت هذه الأحكام قد صدرت 
فى حدود ولانشتها أم لا ٠.‏ وتبعا لذلك فيختص القضماء 
المستعجل باعتباره فرع من المحكمة المدلية فى 
الاشكالات المتعلقة بتنفيذ هذه الأحكام فى حدود 
الختصاصه القرر فى المادة 59 مرافعات وله أن 
ْ يفاضل, بين الأحكام التى تصدرها جهات.'الأحوال 
. الشخصية كى ستعرفا فقطا أىي عد الأحكام 
اأجدر بالتنفيك خاصة واذا كان التنازع ببنها قوم 
حول أموى مالية بحتة . 


هذا" العام الى أنه و كان القضاء 
بتنفيل الأحكام افسعائرة من محاكم ان 
الشخصية اذا كان تنفيذها بثير نزاعا ماليا كالادعاء 
بحصول الوفاء فى دعاوى النفقة . الا أله اذا كان 
الفصل ف الاشكال بيتوقف على بحث أمر من الأمور 
“التعلقة ١‏ تالاحو ال الشخصية أو كان من شأنه أن 
بثير نراغا شرعياء يستوجب بحثا دقيقا مما يتعدر 
عل فى القاضى المدني الوصول 'الى الحل السام .من 
' فلار 'الاوراق وااأستتدات المقدمنة من 'الطر فين: 1 
نتعين عليه فى هذه الحالات أن يتخلى من 'الفصل ف 


7: 


الاشكال لتقول محكمة الاحوال الشخصية كلمتهة 
بشان المسألة الشرعية المختلف عليها بين الطرفين . 
واله وان كان تغيير أحد الروجين مذهبه أو ديئه 
مما يعد أمرا نفسيا مما لا يجوز للمحاكم البحث فيه 
من جهة توافر مظاهره الشكلية حتى ولو كان 
مدفوعا فى تغيير ديئُه بقصد الخلاص من أحكام, هذا 
الدين أو الافادة بما فى ديئه أو مذهبه الجديد من 
رخص وحقوق الا انه لا يترتب على ذلك ااسساس 
بالحقوق المدلية الكتسبة للروج الآخر اذ يتعين 
ان يطبق فى شانها أحكام الشريعة التى كان يعتنقها 
العلر فان فى وقت نشوء عقد الزواج والتى نم هصذا 
العقد 'تنحث سلطائلها . 

أما النزاع القائم بين الطلق ومطلقته حولمدى 
استحقاق هذه الأخيرة بالنفقة بعد حصول الطلاق 
هى منازعة فى مسألة شرمية يستلزم الفصل فيها 
معرفة ماهية العدة شرعا ودع سر بانها وموعد 
انتهائها ومدى التزامات الروج قبل زوحته عقب 
وقوع الطلاق وهى مسائل مما بتعين على القضاء 
المستعجل التخلى عن بجثها ليقول. فيها القضاء 
المختص كلمته على هدى الاحكام والقواعد 
الشرهية .. 

؟ ب ما علاقة الزواج بذمة اارأة المالية ؟ ومن 
المكلف باعداد منزل الزوجية والائفاق ؟ وما حكم 
اسكان الزوجة لزوجهسا من باب التسامح واثر 
سحب هذا احياع أن حصل ؟ 


ان الزواج ع ا و له بلّمة 0 0 
مالية عن الروسة 5 
الروجية والانفاق على زوحده مهما كانت غنية 8 
وآذا قبلت الروحة أن “تسكن زوحها معها فى 
منزلها فهذا القبول بعد من باب التسسامح ولاسقط 
حقها فى الطالبة بسكن شرعى ولا يكسب الزوج 
. واذا سجبت الزوجة من زوجها هذا التسامح, 


أصبحت اقامتهق مسكئها دون سند قانوئى وأصبح 
غاصيا شعين طرده من المسكن ٠.‏ 


؟ ‏ ما القانون الذى يجكم شكل الطلاق ؟ 


”.وما الفاعدة العامة فى .مئازعات غر السلمين الاختلفى 


الملة ؟ وما حكم عدم اعتقاد احد الزوجين غير 
المسلمين ديانة بمبدأ انحلال عقد الرواج بالطلاق ؟ 
وهل نعند الذمية ااطلقة فيكون لها نفقة ومقسابل 
سكنى ؟ وما مدى ولاية القضاء الستعجل ازاء 
الفصل فى مسالة من مسائل الا<حوال الشخصية ؟ 
بخضع شكل الطلاق واجراءات, اثباته للقانون 
الحلى أى لقانون. اليلد الذى لم فيه نطميقا للقاعدة 
العامة التى تقضى بخضوع شكل التصرف القانونى 
لقانون يلد أبرامه ٠‏ على أنه بجول ابضا اخضاع 
شكل التصرف واثياته للقانون الذى سرى على 
أحكام» ا أوضوعية أو لقانون موطن امتعاقدين 5 


والقاعدة العامة فى الشريعة الاسلامية هى 
القانون العام للاحوال الشخصية فى القانون اللصرى 
فهى التى تطبق على المنازعات التعلقة بالاحوال 
الشخصية لغير المسلمين غير المتحدى الملة والطائفة 
وكون الحكم باللسسة لهم على أرجح الأقوال فى 
مذهب الامام أي حنيفة دون أن ير جع ف ذلك 
الى شريعتهم لآن ذلك الرجوع قاصر على منازعات 
الاحوال الشخصية لفير المسلمين المتحدى اللة 
والطائفة والذين كانت لهم جهات قضائية ملية 
منظمة فى مصر ( المادة 28٠.‏ لائحة تريب المحاكم 
الشرعية ‏ والمادة " من القانون رقم 55١‏ لسئة 
50أ| ٠.)‏ 


وقد قصد المشرعع استثناء من القاعدة العامة 
من المادة 99 من لائحة ترئيب المحاكم الشرعية 
النافذة بقانون رقم 549 لسنة 6م416 عدم سماع 
. دعوى الطلاق من أحد الروجين غير المسلمين على 
الحنفى الا اذا كانا أو احدهما يعتقد أن دبانة يمبدا 
أتحلال عقد الزواج بالطلاق . أما اذا كانا يعتقد ان 
ديانة بذلك طبق القاضى الشريعة الاسلامية اذا كانا 
مختلفى الملة أو شر بعتهم أن كانا متتحدى العلة 
والطائفة , 

ويلبغى قصر نص المادة 19 من لائحة ترئيب 
ااحاكم الشرعية ‏ وهو نص استثنائى ‏ على حالة 
عدم اعتقاد أى من الوروحين غير اأسلمين بجواز 
انحلال مقد الزواج لساب ديانتهم بالطلاق دون 
التقيد بنظم الطلاق عندهم ودون تطبيق ما تضمنه 
قانون. جنسيتهم من. احكام وضعية بشان الطلاق 
.'متى كان .هذا 'القانؤن ليس .هو القائون الواجب 


, التنفيذ أكدئية وفقًا لقانون 


نظرات قانونية فى بعض النازعات التى ثثار لى نطاق اختصاص القضاء الستءجل 56" 


التطبيق وفقًا لقواعد الاسناد 4 اذ أن المادة 49 
سالفة الذكر لا تهدف الى الإاحالة على القالون 
الأجنبى وائما تحيل ف شرط عدم سماع دعرى 
الطلاق الى ما يعتقده الروجان أو أحدهما « ديانة4) 
ببدواز الحلال الرواج بالطلاق ٠‏ 

واللأقرر وفقا لأرجح الآراء فى فقفئه الامام 
أبى حنئيفة انه لا 'نحب العدة نى طلاق الذمى للذمية 
لآن العدة اما أن تجب حقًا للشرع والذمية غير 
مخاطبة بأحكام الشرع فى ذلك 6 واما أن نحبب حقا 
للمطلق وهو لا يقول بها ولا بدن بذلك وبالتالى 
فليس للذمية مطلقة الذمى نفقة أو سكنى لأن النفقة 
بما فيها السكنى لم تجبا الا جراء الاحتياس 
الشرع ولا لحق الروج الطلق . 


وان مناط تطبيق امادة 14 مرائعاك التى 
توجب على النيابة ان تتدخل فى القضايا التى تتعلق 
بالاحوال الشبخصية او العدسية أن ككون. الذعوى 
متعلقة فى موضوعها وطلبات الخصوم فيها بالقصل 
فى نسالة من تسل الاحؤال الشخصية + ناذا 
كانت الدعرى المستعجلة لا يدور قيها البحث حول 
الفصل ى مدالة من مسنائل الاعوال الشكصية 
كالطلاق كأن كان موضوهها لانصب على الفصل 
د فى صحة الطلاق أو عدم صبحته فلا بمكن أعسازها 
من الدعاوى المتعاقة بالاحوال التخطيية دان الذي 
الحكمة من وقائع التراع دون ثعرض للمو ضوع 
جدية الادماء فى مسالة الاحوال الشخصية أو عدم 
حدلكثة ٠.‏ 


؟ - هل يختص القافضى الستعجل بنظسر 
الاشكال المقام عن حكم بحس الدين ق دين نفقة ؟ 

الحم بالحبس لعدم آدام دين النفقة المحكوم . 
به مع القدرة على ذلك وفقا للمادة /!4؟ من اللائحة 
الشرعية هو قضاء بجزاء جنائى يمس شخص 
المحكوم عليه وليس جزاء نهديديا او طريقا من طرق 
المرافضبات ومن ثم 
لا بختص قافى الامور المستعجلة ولائيا بنظر 
الاشكال المرفوع عن مثل هذا الحكم “لان اختصاصه 
فرع من اختصاض القضاء المانى الذى : يتبيعسه 
القضاء المسبتمجل: بل .تختبص بهذا الاشكال امحكمة 


أعان العدد الخامس ‏ السلة 48 


الحنائية وفقا للمادتين 14 وهاه اجراءات 


ثانيا 0-3 الدرأ ارات و العقود الادارية : 


ا سما فيصل النذر قة بين عقود الحهةالادارية 
التى تخضع للفانون العام وتلك التى تخضع للقانون 
الخاص ؟ وما مدى اختصاص القضاء المستعجل 
بشان المذازعات الواردذ على العفود الأخرى ؟ 

قد تنجرى الحكومة فى معاملاتها مع الأفراد 
بمقتشى عقود ادارية تخضيع فى أحكامها للقانون 
الادارى وقد تجرى فى معاملاتها بمثل العقود التى 
يبرمها الأفراد فيما بينهم . وفيصل التفرقة ان 
العقود السابقة تسستهدف فى كياتها مصلحة عامة 
سير العمل فى مرفق عام وتختار الادارة فيشروطها 
وسائل القائون العام من تدخل الادارة فى الاشراف 
والهيمنة على تنفيذ العقد بمقتفى سلطتها الادارية 
وفى هذه الحالة كون للادارة حرية مطلقة فى وقف 
تنفيذ العقد أو فسخه لتعلق الأمر بالمصلحة العامة 
وتنظيم استغلال مرفق عام واذا كان العقد مو ضوع 
النزاع يتعلق باستغلال عام وأن الادارة قد تعافدت 
على هذا الاستغلال لقاء رسم معين ولصت فى 
العقد على شروط محددة أوحبت مراعاتها كما 
أوجبت أن يكون لها حق الاشراف على تنفيلها 
وحق وقف التعاقد عن العمل بالطريق الادارى 
بمجرد اخطار المتعاقد بالغاء العقد وفسخه فان 
طلب وضع أأر فى مو ضوع الاستغلال نحت الحراسة 
الفضائية لادارته وأستغلاله لبدسيبا صكون أمر 
ادارى بوقف المتعاقد عن العمل لالغاء رخصته فيه 
تعطيل لأمر ادارى لا بملكه القضاء المستعجل . 

١‏ - ما هو الأمر الادارى ؟ وهل يحول الآمر 
الصادد من التنظيم بالهدم أو الاخلاء دون حق 
القضاء المستعجل فى ندب خير لاثبات حالثه ؟ 

الآأمر الادارى هو الذى بصدر من سلطة ادارية 
أو موظف تابع لها بهذه الصفة فى موضوع ادارى 
بشأن عمل معين للصالح العام ٠‏ 

ولا يعتمر قرأر الهدم الصادر من مصلحعة 
. التنظيم عملا اداريا 4 فهذه المصلحة تصبيدره 
0 تنفدذه بنفسها . 

ولا يعتبير ار الاخلاء .الصادر من اسيم 


قرار وقائى ريشما الصدر القضاء المستعجل أمره 
بالمدم 1و. .بال لعن .. 


ولما كان كل من قرارى الهدم والاخلاء ليس 
أمرا اداريا فلا حظر على القضاء المستعجل من 
الفصل فى دعوى اثبات حالة مثرتبة عليها أذ هى 
حالة مادية قد تتغير مع الزمن ويضيع حق رفعها , 

؟ ' ما مدى الاعتداءات المادية بالنسية للعقار 
أو المكنقول ؟ وما معبار العقب الادارى ؟ وما هو حكم 
القرار الادارى المعدوم وولاية القضاء المستمجل 
بنظره ؟ 

عت النطرية التطيونة: نحت .عه ربت ان 
حق المحاكم المدنية فى النظر فى الاعتداءات المادية 
من جهة الادارة اذا تضمنت الاعتداء على الملكية 
العقارية ٠‏ واكن القضاء سحب هذه الفكرة فى 
تاريخ حديث الى الاعتداء على الاموال المنقولة 
كذلك ٠‏ 


وضابط التفرقة بين العقود المدنية والعقود 
الادارية هو تمييلز الأخيرة بطايع خاص مناطه 
احتياجات المرفق العام الذى يستهدف العقد 
تسييره وتغليب وحه المصلحة العامة على مصلحة 
الأفراد الخاصة , 

واذا حاولت جهة الإدارة تنفيد قرار أدارى 
معدوم فائها تر تكبب ما لسمعى بالاعتداء المادى , 
وتعتبر القرارات الادارية معهدومة اذا تضملت 
اعتداء على الملكية أو الحرية الشخصية , وللقضاء 
اللستعجل أن ينهض فى هذه الحالة لدرء الخطر 


الناجم عنها دون تثريب عليه ٠‏ 


؟ د ما مدى ولابة القضاء المستعجل فى الطابات 
الوقنية المتعاقة بالعقود الادارية ؟ وما حكم ندب 
خير من محكمة أول درجة علد الفاء الحكم بسيب 
عدم ولاية المحكمة ؟ 


لا كان المشرع قد قصر الاختصاص لمجلس 
الدولة دون غيره بمقتضى القانون رقم ١56‏ لسدة 
٠‏ فى المتازعات المترتبة على عقود الالتزام 
والاشفال العامة والتوريد وغيرها من العقود الادارية 
سواء كانت المنازعات الناشثة عن هذه العقود مدثية 
أو: ادارية ©» فلا بكون القاضى المستعجل بمحاكم 


. ' القضاء العادى مختصا بالنظر فى طلب اتخاذ أخراء 
موقت أو اجراء تحفظى ناشمًا عن منازعة متعاقة 


نظرات قانولية فى بعض النازمات التى تثار فى نطاق اختصاص القضاء المستءجل ا 


8 العقود . ذلك لان القضاء المستعجل, بمحاكم 
القضاء العادى الما هو فرع منها يستمد اختصاصه 
من ولايتها فلا تتعدى ولايته الى ولابة مقررة لجهة 
قضائية اخرى . والقضاء الادارى هو المختص 
وحده بتاك المنازعات سواء كانت موضوعية أو 
مستعجلة ولا يعترض على هذا بان المشرع قد 
سكت عن النص على نظام خاص للقضاء المستعجل 
أمام جهة القضاء الادارى . 

وقيام خبير لاثبات الحالة المنتدب من محكمة 
أول درحة بأداء مأموريته وتقديم تقريره لا لثبيفغى 
قيام المصلحة لدى الجهة الادارية فى الطعن على 
الحكم الصادر قى دعوى اثباث الحالة لأن اللحكية 
التى أصدرته لا ولابة لها دشر قب على ذلك قيام 
حقها باستبعاد الدليل امستمد منه على اعتبار 
أنه أجراء ستئند الى حكم صادر من محكسمسة 
لا ولابة لها . 

ه ها مفهوم أعمال السيادة ؟ وهل تخضم 
أعمال اللوليس والضصطبة لرفابة المحاكم ؟ 

اعمال السيادة هى التى تباشرها الحكومة 
بمقتضى سلطتها العليا ومنها التدابير الخاصة بلآمن 
الداخلى والخارجى للدولة ' 

والمقصود بالتدابير اأذكورة هو ما يتخل للدفاع 
هن كيان الدولة وسلامتها فى الداخل والخارج 
والاجراءات العليا التى ندخل للدفاع عن كيان 
الدولة وسلامتها والاجراءات العليا الثى تارم لحيظ 
الآمن أو اعادته الى تصابه . 

وان صبح أن تنظيم الآمن ولرليبه والوزيع قواته 
ونسليحها هو من أعمال السيادة فان ما عدا ذلك 
من قيام البوليس بواجبه والتدابير والاجراءات التى 
نتخل فى هذا الصدد الما هى اجراءات اداربة , 
وتخضع اعمال البوليس والضبطية القضائية لرقابة 
المحاكم وتجعل الحكومة مسئولة عن الخطأ والاهمال 
الحاصل ملهم. ٠‏ 

وعليه فان القضاء المستعجل بختص بنظلر 
دعاوى اثبات الحالة التى تنجم عن تقاعس. هؤلاء 
وأهمالهم متى كان القضاء العادى مختضنا بموضوغ 
الئراع . 

" ب هل بختص القضاء المستعجصل بلقبرير 
ما اذا كان التزاع من اختصاص المجكمة المدفية ؟ 


وما مفهوم القول بانحراف رجل الادارة عن عن وظيفته : 
انحرافا جسيما صارخا ؟ 


بختص قافى الأمور المستعجلة بالفصل فيما 
اذا كان النراع مو ضوعه من اختصاص المحكة 
المدنية وبالتالى من اختصاصه اذا ما توافرت 
عناصره أم من اختصاص السلطة الادارية ٠.‏ 


واستقر الفقه والقضاء على استبعاد أعمال 
الاعتداء الادى التى يبلغ فيها الحراف رجل الادارة 
مبلغا حسيما صارخا من نطاق الأعمال الادارية اذ 
انها تصبح مجرد تصرفات مادبة عادبة . أما اذا 
لم ببلغ عيب الانحراف درحة الجسامة التى تهدم 
ركنا من أركان القرار الادارى وتحعله فى عداد 
الأعمال الاستبدادية والتى تكون مخائفة لاقائون 
مخالفة صارخة ق جميع تواحيه صا وروحا فلا 
بجوز للقضاء المدئي أن يؤول الأمر الادازى أو يوقف 
تنفيذه أو يلغيه بطريق مباشر أو غير مباشر بصفة 
قطعية أو مقتة اذ أن التعدى أو المخالفة الى 

لا تبلغ مبلغا جسيما لا تؤثر على كيان العمل 


الادارى ولا تفقده الصفة الادارية بل يبقى بالرفم 


من ذلك حافظا لطبيعته الادارية متمتعا بالحصبالة 
ألتى أوحبها القالون . 

؟ - منى يعد الأمر الادارى عقة مادبة يخنئص 
القضاء المستعجل برفعها ؟ ' : 

بلبغى لكى بعد الآمر الادارى قصبا أو عدوانا 
أو عقبة مادبة أن يكون بطلانه جسيما صاريخًا ظاهرا 
بمالا بدع مجلا للشك فى أله لا بمثت للمشروعيية 
بسبب ولا بمكن أسئاده لأى نص قالولى , 
ثاثا ب البروانسدو ؛ 

١‏ سأما مدى ولاية القضاء المستسجل فى طالب 
شطب المرونسئو ؟ وما نوع الورقة الجائز اجراء 
البرونساتو بهوجبها ؟ 

ا كان البروتنستو اجراء قائونيا يراد به وضع 
الناجر فى موطن التاخر عن الدفع ؛ فاذا ما استبان 
فى صورة قاطمة براءة المدين » فقد زال كل أثر 
لهذا الاجراء ومن ثم بخص القاضى ااستعجل 


ع ا يي كن 


الاي و 
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والبروتستو اجراء لا دمكن اتخاذه ألا بورقة 
تجارية مستكماة البيانات التى بتطلبها القانون فى 
الأوراق التجارية وبخاصة تاريخ الاستحقاق 
وشرط الأمر والاذن ٠‏ وعلى ذلك فان الفاتورة غير 
الأوقع عليها من المدين وكذا الفاتورة التى بها بيان 
عادى بقيمة البضاعة التى استجرها اأدينوبذيلها 
قيمة رصيد الحساب الذى على المدين بتوقيعه 
وليس بها اكثر من ذلك لا تعتبر ورقة تجارية 
وبالتالى لا سسموغ اجراء البروتستو بمقتضاها . 

؟ - هل يختص القضاء المستعجل بالحكم 
بعدم الاعتداد ببرونستو عدم الدفع ؟ وما اجراء 
تخاف احدى ببانات الكمبيالة الشكلية ؟ 

يتوافر ركن الخطر من مجرد اعلان ورقة على 
انها بروتستو عدم دفع مما بتعين معه تدخل القضاء 
امستعجل لنع الضرر الذى قد بلحق به بالمعلئة له 
' هذه الورقة من زعرعة الئقة به فى المحيط الجارى 
واو لم تقيد 'هذه الورقة فى نشرة البروتستو : 

وان وضع تاريخ واحد على الكمبيالة دون نص 
على ما اذا كان هو تاريخ انشاءها أم ميعاد 
استحقاقها وكذلك عدم ذكر وصول القيمة كلاهما 
بفقد الورقة صفة الكمبيالة أعمالا لنص المادة ١.6‏ 
لجارى . 5 

واذا استجمع فرد٠واحد‏ فى شخصه صنتفتى 
الساحب والمستفيد لاتعتبر الورقة كمبيالة صحيحة 
بل تعتبر سندا اذنيا بعد توقيع السحوب عليه 
عليها . 


؟ - هل يجوز الحكم بشطب البروتستو واو 
حعصل الوفاء بعد ميعاد الاستحفاق ؟ 


. ليس فى القانون ما يمئع من اجابة طلب شطب 
. بروتستو عدم الدفع المبدى من التاجر الذي بعلن 
به اذا ما وفى بدينه ولو بعد ميعاد الاستحقاق 
لان البروتستو يصبح فى هله الحالة فير ذى 
موضوع . : 


دانها دق تغفيذ الالتزام يعمل : 


هل كح القفساء ء ااستقجل: ف 'احصوال. 


الأمنتاع عن تلفيف الالتزام بغمل ‏ ؟ وها همدى هذا 


الاختصشساص بالنسسية للاذن (رب المسل وتمام , 


الأعمال الثناقصة ؟ 


السئةٌ م 


فى الالترام بعمل اذا لم يقم المدين بتنفيذ 
التزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء 
فى تنفيذ الالترام على نفقّة المدين اذا كان هذا 
التنفيذ ممكنا . ويجوز فى حالة الاسنعجال أن ينفذ 
الدائن الالنزام على نفقة المدين دون ترخيص من 
القضاء . 

وقد استقر الفقه والقضاء على انه اذا وقع 
تزاع بين رب العمل والمقاول أو اللمهندس أو الصانع 
بصدد تأخر المدة وما تم من أعمال ومدى مطابقتها 
لاصول الفن أو لا اتفق عليه بعقد العمل . أو اذا 
حدث خلاف بصدد تقصير القاول فى أعمال البناء 
السندة اليه فى اللأوعد المحدد بعقد العمل » كانت 
أأنازعة فى جميع هذه الصور من صميم اختصاص 
القضاء الستعجل ويحق له التصريح ارب العمل 
ف تخا الاستعجال الشنديد اصلاح المخالفات التى 
مباشرة الخبير الذى تعين فى دعوى اثبات الحالة 
بمصاريف بتحملها رب العمل على أن بحتفظ كل 


كلد طرح الكغرومة" آمابها .. 

فلا حرج اذن على القضاء الستعجل فى أن 
يأذن لرب العمل باتمام. الأعمال الناقصة أن نتخذ 
'اجراء وقتيا بتمكين صاحب الشان من استعمال 
حق خوله” القازون أباه فى الو فاء ألعينى ليد شع ضررا 
عاجلا وخطرا ذاهما متوقعا ويتحصل على اجراء 
ترزيل اللبس والفعودن أذا ما لجا الى لمكم 
امو ضوعى ٠‏ 


خامساب التحسكيم : 


هل يختص القضاء المستعجل بالفصل فى 
الصعوبات, التى نعترض تنفيذ أحكام المحكوين ؟ 


-/ لا كان «القانون قد أجاز رقع ' الدعوى ببطلان 
'.حكم المحكم فى. أحيوال - » فانه بكون من 


الصافية”3 5 الاحواك التيئة ف القاثون 5 5 


بو الثاية أن يُقدرٍ.وجه, للجد .ى النزاع فى*احدى 
هذه الاحوال تقديرا وقتيا بتحمس به للنظرة 

,. الآولى به بو . وأننه .جه الصسوابي ف الاجراء 
ا .| المإلوية لبيحكم ‏ بوقف.تنفيذ الحكم مؤقتا... أما أصل 


'الحق وهو" صئئة* الحم 'اللحكم أو بطلانه فيبقى 


نلرات تانونية فى بعش النازعات. التى. تثار فى نطاق الختصياص القضاء المستسجل 4" 


سليما ليقول قضياء الموضوع كلمته فيه . 
سادسا س مسائل متفرقة : 


٠‏ ها مدى ولاية القضاء المستعجل فى حالة 
طلب الافراج عن المواد المششيه فيها أعمالا للقازون 
رقم 8؟ لسئنة 1141 الخاص بقمع الفش 
والندليس ؟ 

أنه وان سوغت المادة الثانية 0 من القانون 
تن 44 لسنة 1161 الخاصية قمع الفش 
والتدليس لأمورى الضبط القضائى 0 نضبطوا 
الواد المشتبه فيها فى حالة “قيام أسباب قوية 
تحمل على الاعتقاد بمخالفة أحكام هذا القانون » 
الا ان الشارع عمد الى الحد من هذا الحق حتى 
لا بكون رأى الضبطية أمرا مقضيا باستصدار أمر 
من القاضى الحرثى أو قاضى التحقيق :يويد هذا 
الاجراء فى غضون السبعة أيام التالية له والا أصبح 
لافيا وبحق الأفراج عن البضاعة المفسوطة ٠,‏ 

وللقضاء المستعجل فى هذه الحالة رفع حجن 
البمضاعة متى اتسمث الدعوى بطابع الاستعجال 
وكان الفصل فيها لا بمس أصل الحق مثارٍ النراع . 

؟ - هل يملك القغساء ا مستعجل سلطة نظر 
المنازعات الوقنية المتفرعة عن مشارطة التحكيم ؟ 

أنه وان كان من المستقر عليه أصلا أن اختصاص 
قاضى الأمور المستعجلة مستمد أصلا من المحكمة 
الدنية التى يعتس هو فرع منها وأن ولابته محدودة 
بالقدر الذى بدخل فى صميم اختصاص المحكمة التى 
هو تابع لها الا آنه قام خلاف بين رجال الفقه فى 
فرلسما فى مدى اختصاص القضساء المستعجل ف 
5 في الاجراءات التحفظية عند انفاق الطر فين 

ى التحكيو 2 النراع : : فمن قائل أن الاتفاق على 
6 بمشع القضاء العادى والمستعجل من نظر أبة 
دعوى متعلقفة بهد سوام من اموضوع أو بخصو ص 
اجراء موقت أو تحفظى الا اذا انفق الطرفان صراحة 
أو ضمما على العدول عن التحكيم ' 'ء ومن قائل بأن 
الانفاق على التحكيم لا ينتج أثرا قالونيا الا فيما 
بخص بموضوع الحقوق التنازع عليها والمتفق على 
طر<ها أمام المحكمين لا نتج أثرا قانونيا آلا فيما 
بختص بموضوع الحقوق التنازع عليها. والتفق على 
طرحها أمام المحكمين فيجعلها وحدها من .هيئلة 
التحكيم دون المحاكم العادية » أما المشائل الوقتية 


المستعجلة فتظل خاضعة لاختصاص القضساء 
التحكيم ٠‏ والذى نرأه صحيحا هو الخد بالنفر 
الثانى لأنه اكثر تمشيا مع العدالة كما انه سساير 
منطق القانون أذ 1" يسن من العدالة فُْ بىء 
أن شف القضاعء المستعجل مكتوف اليدين أعام 
خطر داهم ستوجب اتخاذ اجراء تحفظى وقتى 
حتتى يفصل فى موضوع الحق لا لثىء الا لآن طرى 
الخصومة قد عهدا الفصل فى النزاع الى هيئة تحكيم 
وقد ستغرق الفصل فى هذا النراع أمدا طويلا امام 
هذه الهيثة تستهدف خلالها مصالح أحد الطر فين 
للفسياع ومن ثم كان حقا على القضاء المستعجل ان 
تخد أحرام وقتيا حانظا لحقوق الملتخاصيين حتى 
ولو كان الدر زاع مطروحا ثعلا أمام هيئة التحكيم لان 
فى ذلك صونا للحقوق وعلى الأخص اذا ما لوحظل 
أن احجراءات التحفظ نعمى احراءات وئتية لا تمس 
الحق أو تتعر ض لأصل النراع وهى بذانها لا تحوز 
قوة الشىء المقضى “كي ان نطق التالوق لا تمصع 
من ذلك 0 مناط اختصاص القضاء المستمجل لقوم 
بصفة عامة على توافر ركن الخطر والتراع فاذا 
ما استوى فى الدموى هذان الركئان كان لزاما على 
القضاء ١‏ استعجز أن 'بأمر بما برأه حانظا للحقوق 
على الوجه الدى ستظهره من آاوراق الدغوى 
ومستندانها وهو فى ذلك بكفل لهما حقوقها ويصولها 
من كل حبك عن كقولهيثة ‏ التعكير كلمتها بعد 
دراسة وتلمخيص ٠.‏ 

؟ ‏ الى.أى مدي اعلرف القفسانون ١ادني‏ 
بشسخصبية شركات التضسامن التجارية المعنوية ؟ 
وما الفرق بين حفوق دائنى الشركاء وحفوق داناى 
الشركة ؟ وهل سسسةةقل ملك الشرعة عن ملك 
الشركاء ؟ وهل يجوز انخاذ ا<راءات تحفظية 

اعترف القانون المدنى الجديد فى المادة ام 
فقرة ع بالشخصية المعنوية للشركات التجارية 


والمدنية وبذا حسم كل ما آثير فى ظل القانون المدنى 


اللغى من خلاف فى الراى فى هذا الصدد . 
والنتيجة القانونية الترتبة على الاعتراف 
للشركات التجارية بشخصيتها الامتبياريبة أنه قد 
أصبح لها كيان خاص وحياة مستقلة عن حيسساقه 
الأغضاء فيها . فحمو قها غير مختاطة بحقوق الأمعضاء 
كما وأن التزاماتها منفصلة عن التراماتهم وبالتالى 


,0 التكييف الثانونى لبراءات الأخترا 
في ختراع 


فان أعضاء الشركة لا بعتيرون مالكين على الشيوع 
لاموال الشركة بل تعثتير هذه الأموال ملكا للشسخص 
الاعتبارى الذى هو الشركة وكل ما للأعضاء من 
حقوق قبل الشركة هو حقهم فى الأرباح وهو حق 
متقول . 

والقامعدة المقررة فى المادة ه5ه من القالون 
المدنى ليست الا احدلى الآثان القانونية المترتبة على 
استقلال أموال الشركة عن أموال الشركاء فيها . 
نقد حظر الشارع فى هذا النص على الدائئنين 
الشخصيين لأحد الشركاء أن بتقاضوا حقو قهم أثناء 
قيام الشركة فيما يخص ذلك الشريك فى راس امال 
لان أموال الشركة تعشسير ضسمانا عاما لدائنيها وحدهم 
كما أن ذمة الشريك هى الضمان العام لدائنيه 
الشخصيين ومن ثم قلا بحوز لدان الشريك أثناء 
قيام الشركة أن براحم دائنيها . 

أما اذا انحلت الشركة وتمثت التصفية فقد 
زالت الشخصية المعنوبة عنها وأصبح المال شائلعا 
بين الشركاء وحق لكل دائن أن نفد على أموال 
مديده بقدر حصته فى هذا المال الشائع ولكن ذلك 
لا بمتع دائن الشربيك أثناء قيام الشركة أن شفك 
يدينه على حخصتهة ق الأرباح أو أن يتخد الاجراءات 
التحفظية سوا فيما يتعلق بنصسيبه فى الأرباح 
أو سخصشاء ق الشركة 3 


وان الشارع وقد عقد فى المواد 1/6 ب 11.١‏ 
الأموال التى يجوز التنفيذ عليها فتئاول فى المواد 
5 684 بيان الأشياء التى يجوز الحجز عليها 
وقرر فى المادة .46 بان العمل بأحكام المواد المتقلدملة 
لا بخل بالقواعد المقررة أو التى تقرر فى القوانين 
الخاصة بشأن عدم جواز الحجز أو التنفيذ . وان 
المادة م؟ه من القانون المدنى وقد حظرت على 
الدائنين الشخصيين لاحد الشركاء أن يتقاضوا 
حقوقهم من حصة ذلك الشريك فى أموال الشركة 
فان هذا الحظر ينطوى فى مرماه أيضا على عدم جواز 
الحجر التنفيذى على أموال الشركة لدين فى ذمة 
الشريك ومن ثم فان الحالة الواردة فى هذه المادة 
مما ندخل فى عداد ما قدمته المادة .41 مرافعات . 

1 هل يجوز للشريك الذى لم يكن ممثلا فى 
الحكم القاضى ببيع العقار لعدم امكان قسمته طلب 
وقف نفاذه آمام القاضى الستعجل ؟ وما وسيلته 
اذن ؟ 


ان المادة 791 من قانون المرافعات اذ نصت 
صراحة بأنه لكل من الشركاء أن ببدى ما لديه من 
أوجه البطلان والملاحفلات على شروط البيع بطريق 
الاعتراض على القائمة فان مفاد هذا النص أن 
الشارع قد رسم طريقا معينا للطعن على اجراءات 
القسمة قبل تمامها بأن اعطى كل شريك من الشركاء 
سواء أكان ممثلا فى هذه الاجراءات أم لم يكن ممثلا 
فيها حق الاعتراض على قالمة شروط البيع ب 
وبالتالى فان ما بنعاه الشريك من انه لم توجه ضده 
دعوى القسمة وانه لم يكن طرفا فى الحكم مما بصم 
ان يكون سببا للاعتراض على قائمة شروط البيع 
لأن الأسباب التى بجوز أن تكون موضوعا للاعتراض 
لا تقع نحت حصر فهى قد تتعلق بالشكل كالادعاء 
ببطلان اجراء أو أكثر من احراءات التنفيذ أن تتعلق 
بالموضوع متى كان من شأئها لو صحت بعللان 
التنفيذ , 

وقد استقرت كلمة الفقه على أنه اذا لم نتم 
القسمة أو التوزيع واتخدذت بشانها إاجراءات أمام 
الجهة المختصة فلا بختص قافى الأمور المستعجلة 
فى الحكم فى المسائل المتعلقة بها لتعلق كل ذلك 
بالموضوع أو أصل الحق لأنه فصل فى حقوق خول 
القانون للوصول اليها والحكم فيها طرقا خاصة فى 
أزمان معينة أمام هيثات قضائية مختصة , 

ولا بمكن التحدى بظاهر المادة .56 مرافعات 
التى نجير لكل من يتضرر من سند تنفيذى لم يكن 
طرفا فيه أو عقد أو حكم يستشكل فيه أمام قاضى 
الآأمور المستعجلة لآن دعوى القسمة لم يفصل فيها 
بحكم قطعى . كما أن الحكم القاضى بعدم امكان 
مرحلة من مراحل الدعوى التى لا تنتهى الا يبصدور 
القسمة عينا لا بعتبر حكما فاصلا فى الدعوى بل هو 
حكم مرمى المراد ومن ثم فاذا ما قضى قاضى الأمور 
امستعجلة بوقف احراءات بيع العقار فان ذلك بعد 
تعرضا لصميم احراءات دعوى القسمة التى مازالت 
مترددة أمام القافى المختص ٠.‏ 

م ب ما شروط التحريد ؟ وما مدى سسلطة 
القاضى المستعجل فى الفصل فى النزاع المبنى على 
التمسك بحق التجريد : 

لا يجوز للدائن وفقا للمادة 184/؟ مدنى أن 
ينفذ على أموال الكفيل :الا بعد تجريد المدين عن 


ايواله 916 اله معان الكنيل أن كمدلنا بد 
التجر بد فيقتصر الدائن على اتخاذ اجراءات تحفظية 
| اكثو شيع حجر مثلا دون أن بتخذ أجراءات البيع 
او نزع الملكبة لأموال الكفيل الا بعد تجريد المدين 
من أمواله . كما أوجبت المادة 1/45 مدنى على الكفيل 
اذا طلب التجريد أن يقوم على نفقته بارشاد الدائن 
الى أموال للمدين تفى بالدين كله وبالتالى يجب 
تمكين الدائن من التنفيذ ضد الكفيل غير المتضامن 
اذا قام الدئيل على اعسار المدين . 


وان كان القاضى المستعجل ممئوعا من التعرض 
لاأصل الحق أو المساس به الا أن له يستظهر وجه 
الجد فى المنازعة ٠»‏ وعلى ذلك فاذا كان التحقيق من 
توافر شروط حق الكفيل فى تجريد المدين عند 
التنفيذ على الكفيل من الأمور الموشوعية التى تمس 
أصل الحق الا انه بكفى القاضى المستعجل فى حدود 
تقديره الوقتى أن يستظهر تمسك الكفيل بحق 
التجريد وعدم تنازله عنه بوجود التضامن حتى 
تبدو له جدية المنازعة فى التنفيذ على اساس ظهور 
حق الكفيل فى التجريد فيامر بوقف اجراءات 
التنفيذ قبل الكفيل الا أن له فى هذه الحالة أن 
و قت تلك الحمابة بأن برشد الكفيل خلال ميعاد 
معحداد عن أموال للمدين نفى بالدين كله بحيث اذا لم 
برشد اطلاقا خلال تلك المدة زائت تلك الحماية التى 
أضفاها عليه وحق للدائن الاستمرار فى التنفيذ , 

5 الى متى يستمر تنفيذ الحكم القافى 


بوقف قرار فصل العامل ؟ وكيف يدرا الخطر من 
استمر أن نلفيذه 0 


نظرات قانونية فى بعض المنازعات ألنى تثار فى نطاق اختصاص الثفاء المستمجول أب 


أن القاضى العمالى الستعجل وهو يقضى بوقف 
قرار الفصل والزام رب العمل بدفع أجر العامل من 
تاريخ فصله فائما يستوحى هذا من أحكام المادة 
هلا من القانون 1١‏ اسئة 9095| : 

(1أ )اله درجع أعشبار الفصل تعسفيا واحتمال 
الحكم بالتعويض لذلك لآن ما بلزم به رب العمل 
خصمة من التعوبض الذى يقضى عليه به . فالسبب 

( ب ) أن القافى المستعجل فى الدعوى العمالية 
حين يحدد أجلا بانتهاء الفصل ف الموضوع فائما 
براعى أحكام المواعيد التى قررنها المادة ه/ا وقد 
حددت للفصل ف الموضوع شهرا سواع كان. المبلغ 
الذى يلزم به رب العمل آجرا أو نفقة فان الميماد , 
الخدة الفصل قى الرشتوم عو من متام الميايل 
ورب العمل وهو ملزم بأداء الآجر معرضا لخطر 
الحكم برفض التعويض أو بالحكم به أقل مما أداه 
من أجر بمقتفى الحكم ٠.‏ 

وان فوات ميعاد الشهر الحدد للفصل فى 
الموفسوع يعتبر تغييرا للفلروف والملاسات التى 
كانت معروضة أمام القاضى العمالى المستعجل الذى 
كان يقدر فى ذهئه وهو يقغى بحكم الوقف المواعيد 
التى نلصءعتكت عليها المادة 7 ومن ثم لصح لهله 
المحكمة أن تعيد تقديره فى مدى ما ينفلك به حكمه 
فوات الميعاد الحدد أحكمة الموضوع للفصل فيه ٠‏ 


أ كا مالتان .ف ٠|‏ م410١وسفاهلافرت‏ 
ارين التخنيض السابٌةعاىصردره 


تمهيبد 


عرف القانون الدمرلابجديف المادة مده منه 
بأنه عقد بلتزم المؤجر بمقئضاه أن بمكن المستالحر من 


الانتفا بشىء معين مده معينة لفاء أجر 
فهو عقد ثنائي تبادلى يقوم فيه التزام الح ل 
المستاجر من الانتفاع بالعين مقابل التزام المستاجر 
بدفع الاجرة المسماه فى العقد أو المقررة بالفمل » 
وكل تغيير فى مدى التزام آحدهما يقابله حتما تغيير 
مقابل فى مدى التزام الطرف الآفر تحقيقا 
للتوازن فى هذا النوع من المقود بين عاقديها . 
نغير قوانين الابحارات المتعاقبة من طبيعة 
عقد الانجار هذه وا كانت_قد تندخلت فى تعد 
آثاره من حبة مقدار الاحرة القي ادير الى بسع 
الممانى الجديدة » وذلك حماية للستاجربن من مغفالاة 
الؤجرين فى زيادة الاجرة اساءة لاستعمال حقو تهم 
التى رتبها لهم القانون المانى ٠ )١(‏ 

ولم بكن كذلك من الممكن وضع أساس موحد 
يرتكز عليه الحد الاقصى للاجرة وذلك لان المشرع 
قد ندخل لتحدبد هذا الحد فى أوقات مختلفة » 
وفئرات متباعدة »© تبعا لتاريخ انشاء هذه المبانى » 
فكان لزاما » بل طمسيعيا » أن نششسأ عدة حدود قصوى 
لاجيا تختلف عن بعضها باختلاف تاريخ انشسام 

والقانون الذي_بحكمها . وكان ن نتيجة حتمية 
لذلك أن_قسمت هذه الاماكن من حيث الحد الاثفى 


لاجرة الى خسيتافهام ٠‏ 


رياز مي ريميرا عيد 
الصَاض ىا سثون مال لاسكثرمي الجزئم 


ولا كان الميثاق قد نص فى أحكام اللملكية العقارية 
على استمرار الرقابة على الملكية العقارية للمبائى 
حتى لا تجنح الى الاستغلال » فان الدولة تراقب 
العلاقة بين الموٌجرين والمستأجرين »© لتعالج أى 
الحراف »أو نقفص يكشف عله التطبيق العملى . 

وكد كلت الثورة مدد: قبامها: بمراناة “عدا 
الهدف » فاصدرتث قوانين تخفيض الابجاراتث 
المتعاقبة . وكان آخرها القانون /ا لسئة 950( ») 
الذى صدر فى ١.؟‏ فسراير لسئة م195 © ولشير. 
بالجريدة الرسمية فى ؟؟ قبراير لسنة 1516 وعمل 
به من تاريخ نشره . 
النطاق الزمنى لاقانون /ا لسنة 1956 : 
التى بسرى هليها القانون المذكور . 

ى على نوعين من الاماكن : ب 

الأول 5-95 الاماكن التى اتيك من أول يثاير 
لسنة ١966‏ حتى ٠ه‏ لوئمسر لسنة ١95١‏ بشرط 
الا تكون عقود الايجار مسرمة مدة تز دك على عشر 
سئوات ٠‏ 

الثانى ‏ الاباكن الخاضعة لاحكام القانون 6*1 
لسنة ؟4وا المعدل بالقانون #م لسنة 1156| 
ونتناول فيما بلى بيان الأوإمة التى تسجكم هذين 
النوعين من الامكنة : 


احكام القانون رقم /ا لسنة 1116 ومدى علاقته' بقوائين التخفيض السايقة على صدوره وك 


أولا ‏ الامائن النى انشئت من اول يناير سئة 
6 حتى ه نوفمبر لسئة 1" : 

وفى هذا النوع » يتعين التفرقة بين ما اذا كان 
المكان قد سبق تأجيره أو لم يسبق تأجيره ٠‏ 

)1١(‏ اذا كان المكان قد سبق تاجيره قبل العمل 
باحكام القانون /ا سئة 18 بأن يكون التخفيض بنسبة 


بز على الاجور الحالية للاماكن الخاضعة لاحكام 


اأرسوم بثانون 111 لسنة 1101 والقوانين رقمى 


ممما 8 : 
مه لسنة 9648 و48 ا لسنة ١55(‏ . بمعلى أن 


هده النسبة الما تنطاق على المبائى التى انشيئت 
ف ول اهاي «ميظة 4066 لعي .و الو فنعين منيقة 
0 واجرى أعليها التخفيض بالنسب الموضحة 
بالقوانين المشار اليها ؛ أو يجب اعماله » وذلك على 


و - الاماكن الخاضه #لاحكام المرسوم بقانون 114 
سئة ؟96! والتى تخفض بنسبة 16 /ز ٠‏ 

؟ . الاماكن الخاضعة لاحكام القانون هه لسئة 
4 والتى تخفض بنسبة ٠ / "١‏ 

م« الإماكن الخاضعة لاحكام القانون 118 لسنة 
1 والتى تخفض بنسبة ١١‏ إز ٠.‏ 
الموضحة بعقود الابجار » بل تلك الاجور التى وصلت 
البها هذه الاماكن وقث صدور القانون © وهكذا 
هو ما كشفت عنه المذكرة الابضاحية للقانون /ا سنة 
6 من انه رئى أن يستفيد ااستأجرون الدين 
الطبقت عليهم ‏ أحكام قوانين خفضن القيمة الابجارية 
رقم ١15‏ سنة ١969‏ ) مه لسئنة 4ه1 ) ١148‏ سنة 


1١‏ تخفيض ٠١‏ )7 بالاضافة الى التخفيضات 
الا 00000 


التى قررنها ثلك القوانين » على أن تكون التخفيض 
الثانى بالسسبة الى القنمة الابحارية الحالية لسرعة 
ا يو سل ا ا 
احتسابها بدلا من الرجوع القيمة الابجارية 


الاصلية قبل التخفيض المشار اليه فى القوانين 
سس سس ل ل ل سو 


سالفة الذكر « . وبجرى تخفيض أجرة هذه الاماكن 
بنسبة .؟ ب/ز كما سبق القول » . 

وسرى هذا التخفيض أعتبارا من الاجرة 
بوتا لقم لزت “2001010 


امستحقة ١‏ عن شهر مهر مارس سنة 1116 ٠‏ 


( ب ) الحالة الثانية اذا كان المكان لم يسبق 
تأجيره قبيل "العمل باحكام القانون / لسئة 19586 » 
أما اذا كان المكان المؤجر الذى تنطبق عليه الشروط 
الواردة فى القوانين سالفة الذكر لم يكن قد سبق 
تأجيره قبل العمل باحكام هذا القانون ( ٠‏ سنة 
6)).؛ كأن بكون المالك أو الجر شاقغلا له خلالهذه 
الفترة . نقد حدد الشرع قرامد التخفيض التى 
تحكم هذه الحالة وطريقة اجرائه » وذلك مئعا من 
حصول أى لبس أو خلاف قد يثور حولها قرح 
بأنه يكون التخفيض عند التماقد على تثجرها بالنسب- 
الواردة فى القوانين سالفة الذكر ١‏ 115 سئة 101 , 
مه سنة 11821858 لسنة 151 | على أساس أجر 


00 


المثل الساري عند ا" انشاء. ٠‏ الكان مخفضا بالنسبة 
ل 
المشار | اليها فى الفقرة السابقة ( مادة ١/"ا‏ ىق ا 


سنئة 586 ) أى بنسبة .؟ / . وسرى التخفيض 
الشار ال اليه .اعتبارا. أ من تاريخ ا هذه الامكنة . 


ويسرى التخفيض الشار اليه اعتبارا من تاريخ 
تأاجير هذه الامكنة , 

ثانيا ‏ الاماكن الخاضعة لاحكام الفازون 65 
لسئة 1311 العمل بالقانون 58/18 :: 

ننص المادة الثانية من القانون لا سنة ه155 بأنه 
2 للقن د م ١‏ الاجورد ١‏ للاماكن 


خاضيعة اختاع القانون ١‏ 1 ع ل 
قد ياسقللت تقدبر قيمتها الابحارية طبقا 0 


القانون تقديرا نهائيا غبر_قابل للطعن فب ٠‏ 


وتعتبر الاجرة المخفضبة طبقا للفقرة السابقة' 
تحديدا نهائيا غير قابل للطمن فيه للقيمة الايجارية 
.وسرى باثئر وجعى مند بدء تنفيك عقد الاتجار. 
وبالدسبة_للاماكن التى يكون قد ته: :2 


03 العدد الخامس ب الستة لم 


الابجارية تقديرا نهائيا غير قابل للطعن فيه » تعدل 
هذه القيمة على اساس الاجرة الخفضة طبقا لحكم 


هذه المادة » أو طبقا للتقدير الى تم وفقا الاحكام 


القانون ايها اقل »؛ وذلك اعتسارا من الاحرة 
امسححقة عن 'شبهر مارم لنة وده ») . وقبل 
أيضاحالقواعد التى تحكم هذا النوع من الاماكن 
المعدة للسكنى . بتعين تعداد الاماكن الخاضعة 
لاحكام القانون 51 لسنة 1155 المعدل بالقانون 
١9‏ لسنة 11475 وبالتالى للقالون /ا لسئة 476 
وهى على التحو الآتى  :‏ 

١‏ 7 الاماكن التى بدىء فى انشائها بعد ه نو فمير 

, 155١ سلة‎ 


؟ ‏ الاماكن التى بدىء فى انشاؤها قبل هذا 
التاريخ ولم نتم الا بعد التاريخ المذكور . 

"٠‏ الاماكن التى انشئت قبل ه« نوفمسر سلة 
1 ولم تشفل حتى هذا التاريخ ,' 


وهذه عندما تشغل فى ه لؤفمبر سنة 


القانون م154 لسكة 0 على بان 


ممصي سي 0 عا ع را أن حومسم لساب سه لاا ماص مسري 


التخفيض بنسية #٠‏ حتى تاريخ العيل _ 


بالقانون 5 سئة 1951 ٠‏ ومن ٠‏ ومن_تاريخ تاريي العبل 


بهذا الآخبر فى © فبرآير سنة 1915_تقدر 
اجرتها علي أساسٍ ‏ قممة مة الارض والمباثى ) . 


1 الامائن التى خضعت لاى من قوانين التسخفيض 
9 سلة 569 ) مهم سنة له و18١1‏ سنلة 
1١‏ وكان بسكنها الموحر ؛ ثم اجرها بعر 
ان أدخل عليها تعديلات جوهربة بعد 1/9 71/1 
الس سسسج جحي مهم 
أى فى ى فى النطاق الرمنى لاحكام ق 5 سنة 


3 بحيث غيرت من طبيعة البنى ومعالم 


حديق ١ : ٠‏ ونور ف ال الابجاربة تأثير 
ا ايا 5 وعدم التعديلات الجيعرية 


شد المنباط اط الذى_بمق متا ع المكان” 


1 1 0 
لسلطان القانون ؟ لسسنة 171 وبالتالىأحكام 
القانون /ا لسنة 19586 , 


2 لحرن 


الاماكن النى لا تخضع لاحكام القانون /ا لسمئة 458( 

طقبا للمادة الآولى من قرار التفسير التشريعى 
رقم 5 لسنة م55 « تستمر اللجان المشكلة طبمقًا 
للقانئرن 65 لسئة 1151 فى تقدير الاجرة بالنسبة 
الى الاماكن التى تم التعاقد عليها قبل ؟؟ فبرابر 
سنة 116 اذا كان ملاك هذه الاماكن لم بخطروا 
اللحان عنها طبقا لنص المادة (4؟) من القانون 4ع 
سنة 19115 المشار اليه أو كانت هذه الاماكن قد 
تم التعاقد عليها , ولكنها لم تشغل حتى التاريخ 
المذكور » . 

ولما كانت المادة الرابعة من القانون 5" سنة 545 
المعدلة بالقانون 77/587 تنص قى فقرتها الخامسة 
على أنه « وسجب على مالك العقار قور اعداده 
للاستعمال أن بخطر اللجنة التى بقع البناء فى دائرتها 
لتقوم بتحديد الايجار وتوزيعه على وحدات البناء 
على أن يتم هذا الاخطار فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما 
من تاريخ نفاذ أول عقد ابجار عن أبة وحدة من 
وحدات البناء أو تاربخ شغلها لأول مرة بأئة صورة 
من صون الاستعمال » . ومؤّدى ذلك أن أن القانون “ 7 
سنة 156 لا سرى الا على بناء قائم وقد اعد للسكنى 
وكلن: عقد ايجاره نافذ المفعول قبل ؟؟ فبراير سنة 
5" وعلى هذا الاساس/ملا لا بسرى القانون ا سنة 
6 على الاماكن المتعاقد عليها قبل ؟؟ فبراير 
سنة ١516‏ طالما لم يكن قد ثم بناؤها أو اعدادها 
اللسكنى . أى لم تصبح عقد الابجار نافد اله 
بشأنها ) كما بخرث عن نطاق القانون /ا سنة م156 
الاماكن الخاضعة لاحكام القانون 61 سنة 79315 
تاحية اخرى © قلما كان مناط التشقيص أن يون 
هناك أجرة نتعاقد عليها ») ومن .ثم بمتنع أعمال 


المادة الثانية من القانون /ا سنة ١9516‏ حيث تنتفى 
الاجرة التعاقدية ؛ وقد صدر التفسير التشريعى 
رقم بم سنة 31866 سقضى فى مادته الاولى بأنه « اذا 


انفق المالك والمستاجر على تحديد أجرة الوحدة . 
اأؤحرة طبقا لما تقرره لجنئة التقدير » فلا يكون ' 


هناك أدرة اثفاقية متعاقد عليها ») وتستمر لجان 
التقدير فى تقدير الاجرة طبقا لاحكام القانون 115/55 
امشار اليه . 

واذا كان المكان قد حددت أجرته لجئة التقدير 
وام يصبح قرارها نهائيا فتستمر مجالس اإراجعة 
فى نظر العطن . 

أما اذا كانت قرارات لجان التقدير بالنسبة 
لهذة الاماكن نهائية » فبعتبر تقديرها هو الاجرة 
النهائية المتعاقد عليها . 

على انه اذا دفع المستاجر بصفة مستمرة مبلغا 
شهريا ولو تحت الحساب فاله يعتبر بمثابة القيمة 
الابجارية التعاقدية من وقت ابرام العقد « وذلك 
على تفصبيل نوضحة فى موضعه .»6 
القواعد الوضوعية التى تحكم الاجرة طبقا 
لاقانون /ا سئة 1456 فى حالة خضوع الكان 
للقانون "1 لسئة ؟155 ٠‏ 

سبق نعداد. الأماكن الخاضعة للقانون 5 لسنة 
والتى سرى عليها القانون /ا لسئة 1556 ٠+‏ 

وقد تنضمنت الادة الثائية من القانون لا اسنة 
6 الأحكام الموضوعية التى تحدد الاجرة فى هذه 
الاحوال » فنصت « تخفضل بنسبة #0 / الاجور 
المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون 57 
سئة 1959 والتى لم بكن؛ قد تم تقدير قيمتها 
الابحارية طيمًا لاأحكام هذا القانون تقدنرا نهائيا 
غير قابل للطعن فيه . » 

وتعتبر الأجرة المخفضة طبقا للفقرة السابعة 
تنحديدا ثهائيا فير قابل للطغن فيه للقيمة الايجارية 
هم ويسرى بائر .رجعى من بدء تنغيذ عقد الايجار . 


احكام القانون رقم | لسنة 1150 ومدى علاقته بقوائين التخفيض السابقة على صدوره ا 


وبالنسبة للأماكن التى يكون قد تم تقدير 
قيمتها الإبجاربة تقديرا هاليا ير قابل للطعن فيه 


طبقا لحكم هذه المادة أو طبقا د الذى بتم وفقا 
الأحكام القانون 1155/55 ابهما أقل ») وذلك اعتبرا ' 
من الاجرة المستحقة عن شهر مارس سئة 19586[ . 
وعلى هدى هذا النص » فانه بالنسية للامائن 
صم ب 1 
المعدة نى > اتعين الثفرقة بين ما اذا . 
: مه نتعين التفرقة بين ل 
تم نقدير هذه الاماكن تقديرا نهائيا » وبين ما اذأ 
مس رط ل سس سس سس بس ويم 1 
كان_قد_نم هذا التقدي العاف ؛ » وذلك على افير 
الآتى * 
1 آذآ 5 قد د ورقة 01 0 5-7 5 
)210 ليريكن نم تقدير أجرة هنه الاماكن . 
نهائيا: - : 
وتستوى هذه الحالة عدم التقدير أصلا . 
وهذه الاماكن اذا كان قد تم تالجير ها وشغلت 
بالسكن » تخفض بنسبة 38 /ن . من الاحور المتعاقد 
عليها ‏ أى تلك أاحددة فى عقود الابجار » أى فى 


أى محرر مكمل له ويعتبر ملحقا به أو جزءا مله ب 
والتى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الابجازية طبقا 
لاحكام هذا القانون تقديرا نهائيا غير قابل للطعن 
فيه . وبكون الحكم كذلك » اذا كانت هذه 
الاماكن قد أبرمت بشأئها عقود ايجار ولم تشغل 
بالسكن » ماذام المؤّجر قد وضع المين تحت 'تصرف 
المستأجر دون أن' كون هناك ما يعوق الانتفاع بها ) 
أذ الانتقاع رهين بارادة المستالجر وحده ٠‏ 

على أن تعتبر الاجرة مخفضة هذه النسبة 
نحدبدا للابجار طبقا لاحكام القانون 65 سئة 451 
وعلى ذلك © فقد انشا هذا النص أساسا حكميا 
بحل محل القيمة التى كانت تقوم اللجان بتقديرها 
طبقنا لاحكام القانون الشان اليه ٠‏ 

وسرى هذا التخفيض بأثر رجعى منذ بدأ 
تنفيذ عقد الايجار 6 وغالبا ما بكون هو بدابة شغل 
الاماكن المؤجرة بالفعل » وهذا مناط الاثر الرجعى 


عا العدد الخامس ل السئة م1 


ومضمونله ؛ ولا عبرة بعد ذلك بتاربخ العقد ؛ ألا اذا 
كان هذا التباريخ متفقا مع بدا التنفيذ ويعتبر 
التخفيض نهائيا غير قابل للطعن فيه . 

وبجرى التخفيض بقوة القانون ©») وبصدور 
القانون 1176/19 بمتئع على مجلس المراجعة الفصنل 
فى التظلمات المرفوعة اليه عن قرارات لجان 
التقدير 5 
الفروق استبحقة للمستاجر : 

وللفمتاع ‏ الحق فى مطتالة الوثفن يفرق 
الاجرة باثر رجعى يدفع اليه جملة أو يستقطع من 
الابجار الماستحق عليه من شهر مارس سئة 195156 
بالمقاصة القانونية فى مواحهة الجر عند مطالبته 
له ») وذلك حتى ستو الفرق ااستحق له عملا 
بالادة 51١‏ مدنى . 
والد اس ترواد ما دنم زائها 
١‏ 5 القالونة ») بحو ز رفعها بعد انقضاء العلاقة 
لاحرة القانونية ) بجوز رفعها ولو ب 0 
التأجيرية » ولا يجوز للموّجر دفعها بروال صغفة 
المستاجر عن رافعها لانه انما يطالب بالاسترداد 
“عن مدة كانت له فيها هذه الصفة . 


وكذلك الدعوي بطلب التخفيض » يصح رنعها فى 
أى وقت » ولى بعد انقضاء العلاقة الابجارية ؛ مادام 
لم سقط الحق فى رفعها » ولاا يبصح اعتيار سكوت 
اللستاجر مدة من الزمن نزولا عن الحق المطالب به ) 
لان هذا النرول صربحا كان أو ضمنيا بقع باطلا 
ولا بعتد به . 
الذروق المستحفة للمؤجر : 

ويجوز أن تكون هناك فروق استحقث للمؤجر 
بسسبب صدور القانون 1116/9 قبل صدور قرار 
مجلس المراجمة فى النظلم المرفوع من الؤجر ؛ 

فيتعين على المستأجر أن نادو الى الوفاء بها ») 

والا كان معرضا لاخلائه من العين المّجرة . 


هذا ويلاحل ان القرار التفسيرى رقم ه لسنة 
6 الصادر من اللجئة العليا لتفسير احكام القانون 
1 سنئة 1457 قضى فى مادته الاولى بأنه اذا استحق ٠‏ 
على المستاجر فرق فى الاجرة نتيجة تطبيق القانون 
5 سنة 1969 ٠‏ فيجب عليه آداءه فورا قبل 
اخلاء العين ١أوٌّجرة ٠‏ 

واذا استمر المستأجر فى شغل العين »؛ فيقسط 
الفرق على عدد من الاشهر المتثالية واممائلة للمدة 
التى استحق عنها الفرق . 

وبداهة أنه ليس للمحكمة أن تعمل الفقرة الثانية 
من القرار التفسيرى رقم ه لسسنة 19158 من تلقاء 


الذى تكفل القانون بتحديد مداه © ويترتب عليه 
ارجاء نفاذ الالتزام على النحو المبين بها » ومن ثم » 
فانه بتعين على ااسستاجر واه الذى شرع 
لمصلحته 6ب أن بتمسسك به ؛ اذ من المقرر أنه بحوز 
النرول عن الاجل ممن تقررالاجل لمصلحته ؛ ويقع 
هذا النزول بارادته المنقردة . 


النصود بالاجرة المتعاقت عليها : 


يجب لاعمال نصوص القانون 1955/19 على 
على الاماكن الخاضعة لاحكام القانون 1 لسلة 

5 ؛ أن تكون هناك أجرة متتعاقد عليها ) وذلك 
حتى بمكن أعمال التخفيض بالنسب الواردة يه . 

والمقصود بالاحرة المتعاقد عليها » هى تلك 
التى نكون محل اتفاق بين ااطرفين فى عقد الايجار » 
أو فى أى محرر آخر مكمل للعقد المذكور وبعتبر 
ملحقا به أو جزاء منه . 

ولا تقوم أحرة المثل محل الاجرة المتعاقد عليها 
فى هذا الخصوص . ش 

ولا بعتبر من قسيل الاجرة المتعاقد عليها الاثفاق 
على حد أقصى وتفوض الموّ جر 2 تحديك الاجرة 
بما لا تجاوزه »© أو الاتفاق على حد أدئى للاجرة 
وتفويض المستأجر بتحديدها بما لا بشثل عنه . 


أحكام القانلون رقم لا لسنة م145 ومدى حلاقته بقوانين التخفيض السابقة على صدوره “ايه 


فاذا لم يكن هناك أجرة متعاقد عليها » امتنع 
اعمال نص المادة ؟/1 من القائون لا لسئة 1516 وقد 
أشار: الى هذا المعنئ التفسير التشريعى رقم / 
لسنة 156 الصادر طبقا للقانون 65 لسئة 1548 
فنص فى مادته الاولى على أنه « اذا اتفق المالك 
وامستاجر على تحديد أجرة الوحدة الؤجرة طبقا 
لا تقرره لجئة التقدير فلا يكون جنالك اجرة انفاقية 
متعاقد عليها » وتستمر لجان التقدين فى تقدير 
الاجرة طبقا لاحكام ااقانون 65 لسبئة 11348 (لشار 
اليه . | ش 0 

.واذا كان المكان قد حددت أجرته لجنة.التقدير ؛ 


ولم يصبح قرارها نهائيا 000 المراجعة . 


فى نظر الطعون ا 
. أما اذا كانت قرارات. لجان التقدير ١‏ بالنسبة 
لهذه الاماكن نهائية » فيعتبر تقديرها هو الاجرة 


النهائية المتعاقد عليها . 


على أنه اذا دفع' المستاجر بصفة مسثمرة مبلما 
شهرنا ولو نحت الحساب فانه يعتنر' بمثابة القيمة 
الابجارنة التعاقدية من وقت ابرام العقد . 

يذلاك جع نرامة 0 االقالوت /, "قشئة 56؟ 
الشار اليه ) . 


وبلاحظ أن المشرع ف القرار الفسيري قم 
4 لسنة 6؟ا قد وضع نصا نضمن قريئة قإنونية 
فاعتس - عند عيدم الاتفاق على الاجرة ‏ بمثابة القيمة 
الابجارية التعاقدية أن يدقع الستاجر مبلفا شهريا 
من وقت ابرام العقد » ولو تحت الحساب 4 إلا أنه 

شترطا القيام هذه 0 القانونية , 4 وأن تكون 
له القيمة ثابتة ومحددة شهرنا فإذا لع تخد 
هذه الصفة » فلا بصدق عليه وصاب الاجرة لمماقد 
عليها فى حتم النص كما ينبغي كذلك أن يتم الوفاء 
بها-مئف ابرام العقد (. ويقصد هنا تنفيلبه ) بصفة 
ذرزية سلهة ؛ ونان الجر تقبله ذون لحف وله 

ثر فى .ذلك. تخلف المستأجر.عن سداد قسط مئها 


أو أكثر » وعلى من يتملك بهذه القريئة أن :يقيم 
الدليل على توافرها فى النزاع المطروح 4 فاذا'ئبت 
قيام شرواط هذه القرئنة » نيتعين :على المحكمة 
أن ناخد بها فتجعلها أساسا لحكمها ؛. وعلى.آية حال ) 


اقان الامر مرجعة ظروف كل دعوى على حده.»:وهذه 


القريئة اذ قامت » تقبل الاثباث العكسى«من .جائب 
الخصم. .الدى بحتج عليه .بها ؛. ولا.. بتتصد ,يجواز 
َقضها أن يكون للخصم أن يناقش الاستنباطم النبى 


وضعه المشرع أو: يدلل على عدم سلامته , فل :بحق 


له. ذلك ؛ .وانما المقصود..بهى أن .شبت) أن, شير ود 
الباق القربية :القبالوئية للوابيدة .ينص :القرار 
التفسين غير: مستوفاه فى البزاع طروي أوالا يلابق 
الجقيقة فى هِذ| البراع ؛:وغئى عن البيان أن نقض 
هدم القريبة القإنونية: انما بكون بكابة, طرف الاثبإت 
حتى وإو إكان القسطء, محل الوقاء يزيد ,قيمته على 


ال لوف 
غسره0 جنيهات ..... 00-5 


ولا مام .ل" انتفاد' الاعجنة” التعاقدية أذ ثبث 
خبلو اللكان , وعدم التعاقد. على :تأإجيره عله ,صدور ' 
القانون برقم /ا سسئة 6:013“65 ومن ثم :فلا محل 
0 المادة الثانية من القبانون .الملكور ى ,هذه 
ب كما-لا تجد هذه. المادة مجالا فى.,التطبيق 
اذل ما قدرت اجرة؛ إلكان, بمعرفة , اللجنة ,تقديرا ' 
نمائيا .وقت إن كان المالك :يشغلها :» ,ويلك .لإنتفاء 


اقوط الإبجرة المتعاقد عليها : 


الخلاف. حؤل تحمايد الاجزة امتعافن طيها : 


قد 0 القلاف حول تحديذ الأجرة. التماقد 
عليها » ذلك فى حالة ما اذا مان مقد الأسجار حو 


'أخرة 'مهينئة » ويد “؛ ذلك:٠العقف-‏ آن: ده الاجرة. 


'قدا خضت يوأاقع :5 /ز طبانا' لقائؤنًا التخفيض 
رقم 114 لئية15 19 )“انها بعب هذا التشفيض*» 
واستتزال ..الغوائد:طبقا_للقانون: 135. ليئئة: 111 
قد أضبختك تقل عن :الاجزة.الاولى > وف. هذا الغفزض 


١‏ با العدد الخامس ب السية مع 


الايجارية التى يدفعها فعلا ؛ هى الاجرة المتعاقد 
عليها ؛ بيئما بتمسك الؤجر بالاجرة الاولى قبل 
اجراء التخفيضات . وقد ائجه الراى الى التفرقة 
بين حالتين ٠١‏ 

الاولى . حالة ما اذا كان التعاقد قد تم قبل 
صدور القانون 47 لسسئة 959 » فالواقع أن المؤؤّجر 
لا بعلم بهذا القانون الاخير الصادر فى |" بابر سنة 
5 والذى عمل به بأثر رجعى أبتداء من ه نوفمبر 
سنة 161 © ومن ثم فلا بعتد بهذا التخفيض » وتقوم 
اللجنة بتقدير القيمة الابجارية الواردة أصلا بالعقد 
بنسبة هلا بز اعتبارا من تاربخ التعاقد اذا لم يكن 
تقدير اللحئة تهائيا » أى أن تضمن عقد الابجار 
المبروم بين الطرفين فى هذه الحالة تطبيق القانونين 
سسمنة (115 و19١1‏ سنة 15١‏ الما ذلك مرده 
خط منهما . والصحيح هو أنه بتعين الرجوع الى 
الاجرة التعاقدبة ٠‏ وهى تلك المتفق عليها قبل 
هذا التخفيض الخاطىء والفير مطلق للقانون . 

الثانية ب حالة ما اذا كان التعاقد تم بعد 
صدور القانون 1957/17 أى ابتداء من أول فبراير 
سنة171 » فانما فعله الموٌجر بعتبرمن قبي لالتحايل 
على القانون ليخرج العين من نطاق القانون *؟ سئة 
؛ وكان يعلم بصدور هذا القانون الأخير وتكون 
الاجرة العقدية هى التى يدفعها المستاجر فملا 
وسرى عليها التخقيض شسسسبة "٠‏ ب اذا لم يكن 
قد تم تقدير اجرتها بمعرفة الاجنة تقديرا لهائيا 
وعلى ابة حال »© فانه بتعين تطبيق القانون الذى 
بحكم الحالة » واطراح ما عداه . 

اذا كان قد تم تقدير هذه الاماكن تقديرا ثهائيبا 
غير قابل للطعن فيه قبل ؟؟ فبراير سئة |١156‏ 
تاريخ نفاذ القالون رقم / لسنة موا , 

تعدل هذه القيمة على أساس الاجرة المخفضة 

طبقا لهذه المادة ( آى بنسبة 30 , ) أو طبقًا للتقدير 
الذى تم وفقا لاحكام القانون 55 لسنة 1959 أبهما 


أقل » أو بعبارة أخرى ابهما أصلح للمستأجر فاما 
الاخذ بقرار اللجنة التهائى الشخاص بتقدير القيمة 
الابجارية للعين أو تخفيض ال *” بن من القيمة 
الانجارية الواردة بالعقد ٠‏ 

ويسرى هذا التخفيض امتبارا من الاجرة 
المستحقة عن شهر مارس سنة 558 . 

مدى اعمال احكام التخفيض الواردة فى أكادة 
الثانيةمن القانون /! لسئة 6"اعلى مالحقات الاجرة. 

استقرت غالبية الاحكام على أن الاجرة التى 
برد عليه.ا التخفيض اعمالا لحكم اللادة الثامنة من 
القانون /ا لسنئة 1156 انما يندرج فيها مقابل 
استهلاك راس المال ومصروفات الاصلاح والصيانة 
والادارة ٠.‏ فتشمل المصاريف اللازمة لتشغيل 
ومرافقة وكذا أجر الحارس ( البواب ) ومصروفات 
الانارة الخاصة بالمرافق المشتركة مثل مدخل المبنى 
والسلم . ومصروفات تشغيل المصاعد وغيرها من 
الاجهزة التى قد تعد لخدمة المبنى » ذلك انه بتعين 
التسوية فى الحكم بشأن المصروفات بين الاجرة 
التى قدرت بمعرفة لجنة النقدير أو مجلس اللمراجعة 
وفقا لاحكام القانون ٠‏ لسنة 1570 وبين الاجرة 
التعاقدية لذات المكان الخاضع لاحكام القانون 
المذكور عند تخفيضها طبقا للقانون. /ا لسنة 6ه 
عملا بالادة الثامنة منه » وعلى ذلك سرى التخفيض ' 
عليها بنسسة مم / » وذلك أن هذه الاحرة 'نتكون 
من عنصريها المنصوص عليهما فى المادة الاولى من 
القانرن 5 لسسئة 19519 وهما صافي فائدة استثمار 
العقار بواقع ه بز من قيمة الارض «المبانى » * ), 
مقابل استهلاك راس المال ومصروفات الاصلاحاتث 
والصيانة والادارة » ومن ثم فانه ينبفى أن براعى 
نفس الاعتبار عند اعمال المادة الثامنة من القانون ٠‏ 
لسنة 11568 » فتدخل هذه عند التخفيض فى الاجرة 
الاتعاقد عليها ولو نص عليها فى عقد الابجار » وذلك 
ماعدا قيمة استهلاك المياه » فيلتزم «المستاجر بها 
اذا نص فى العقد المذكور على التزامه بها باعتبار 


أحكام القالون رقم لا لسئة 1158 ومدى علاقته بقوانين التخفيض السابقة على صدوره وب 


أنها لا تدخل ‏ أصلا فى التكاليف للفرد معه على 
المين ذانها » وفى هذه الحالة لا تحمل المستاجر فى 
قيمة استهلاك المياه بما يريد على قيمة استهلاك 
عداد المياه بالميئنى موزعا على عدد الوحدات السكنية 
بالمينى بنسبة عدد الحجرات لكل منهما . 

حكم الغرائب على المساكن التى يسرى عليها 
القانون /ا لسنة 56وا ٠+‏ 

فى هذا الصدد بثعين التفرقة بين المساكن 
الخاضعة لالحكام القالون 4 لسنة ؟15 وئلك 
الخاضعة لاحكام القوانين السابقة : 0 

أولا ب الضرائب على المساكن الخاضعة لاحكام 
القانون 58 لسنة 1151 التى سرى عليها نصالمادة 
الثامئة من القانون لا لسئة ١556‏ . 
ما كانت الاجرة التى سرى عليها التخفيض بنسبة 
هم /, طبقا للمادة الثامئة من القاثون رقم /ا لسنة 
6 قد حلت حلولا كاملا محل الاجرة على النحو 
الذى رسم القالون 65 سئة 319 الاسس التى قامت 
عليها » فكانم هذا القانون الاخير وثيق الصلة من 
حيث تطبيقه فى هذا المجال بالقانون 5؟ لسئة ؟5 
تضيف الى القيمة الابجارية التى بحددها هذا 
القانون وفما لاحكامه ما يخصها من الضرائب العقارية 
الاصلية والاضافية المستحقة مع مراعاة الاعفاءات 
المقررة بالقانون ١19‏ لسنة 15١‏ ومن ثم ؛ وجب 
اعمال هذا الحكم الاخير عند سريان التخفيض على 
الاجرة طيقًا للمادة الثامنة من القالون رقم /ا لسنة 
مكؤا ٠.‏ 

ويجرى احتساب الغرائب الشار اليها 


واضافتها الى الاجرة ‏ عند عدم توافر شروط., 


الاعفاء منها على نحو ما هو معمول به بالنسبة للاجرة 


التى تقدرها لجان التقدير اعمالا للقانون 45 لسنة 


. 
ولع يشير القاثون /ا لسنة 1156 صراحة آلى 


الزام الملاك باستنزال قيمة هله الضرائب عن 


المبائى التى سرى عليها التخفيض بنسبة 
0 / الا أنه متى تحقق أن الوحدة الس كنية 
تتمتع بهذا الاعفاء تعين أعماله »6 وفى حالة انتفام 
قيام الاعفاء الضريبة » وعدم توافرها + يلترم”' 
المستاجر باضافتها الى الاجرة التى يقوم بالوفاء 
بها الى الجر . 

ثانيا ‏ الضرائبعلى المساكن الخاضعة لأحكام . 
القوانين 115 لسسنة 156١‏ »2 6ه/4ه؟ و 118 لسنة 
1 والتى سرى عليها نص المادة الاولى من 
القانون لا لسنة 1956 . وهلة الضرائب تقع على 
عاتق المالك الا اذا اتفق مع المستاجر على خلاف ذلك 
وقد بففى هذا التخفيض من الضرائب الاصليه أو 
الاغبافية أو هما معا طبمًا لاحكام القانون ١54‏ لسنة 
1 على ان العبرة فى هذا الصدد هو بالقيمة 
الابجارية الشهر يةوعدد الحجرات بالوحدة السكنية 
على أساس ما هو ثابت يشأئها بدفائر الحصر 
والتقدير وقت العمل ياحكام القانون ١59‏ سنة 
المشار اليه اذ أن دفاتر الحصر هى السلد 
الوحيد الدى يشهد بمقدار الشريبة الفروظة ٠‏ 
المحكمة اللخنئصة بنظر التراع الناشىء عن القانون /ا 
لسئة 1556 ٠.‏ 1 

لم بصدر القانون /! لسئة 1954 استنادا الى" 
قانون ايجار الاماكن رقم ١؟١1‏ لسلة 161 ولم يندمج 
فى القاثون المذكور » بل صدر مستقلا ومنفصلا عنه » 
ومؤٌّدى هذا النظر © نانه بحسب ©) يخضع من 
حيث تطبيقه والاختصاص يشأنه للقواعد العامة » 
ومن ثم © فلا تقدم المنازمات بيشأله الى دوائر 
الايجارات بل تختص بها المحاكم الجرئية أو الابتدائية 
حسب الاحوال © ويكون الحكم فيها قابلا للطعن 
بالطرق المقررة فى قانون المرافعات . وذلك مادامت 
المنازعة لا تتصل بالقانون ١؟١‏ لسلة 56497 ., 
ولا بالقوانين اللملحقة به » وبهذا قضى 'بأنه ١‏ متى كان 
الثابت ؟ن لا نراع من جانب المدعى عليها ( الؤجرة ) 
فى الها أغفلت احكام القانون رقم 118 السلئة 1551 


م العدد الخامس ب السنة 68 


وخفضت آجرة السكن ببقدار .؟ 7 بعد ان أجرت 
تغيرات جوهرية فى معاله تعتبر فى حكم الالشساء 
ومن ثم ؛ يكون نطاق النراع محصورا فى دائرة تطبيق 
القانون /ا لسنئة 1956 . الذى لم ندمج فى قائون 
ايجار الأماكن [1| سئة 1661 »© وبالتالى . فا 
المنازعات الناشئة عن نطبيقه لا تعد منازعات ابيجارية 
ناشئة عن تطبيق قائون ايجار الأماكن » الاختصاص 
بها للقضاء العادى © مما, بشثعين معه روفض الدفع 
بعدم الاختصاص النوعى » , 
١‏ غير أن الذى يحصل عملا إن الأمر كثيرا ما يقتضى 
لاعمال القانون / لسنة 1556 . تطبيق حكم من 
أحكام القوانين ,115 لسنة 188 أو ده لسئة زهو 
أو 114 لسسنة:1971 , وكذلك قد يرتبط تطبيقه 
باحدى القوانين المثبار اليها ارتباطا لا يقبل التجرئة 
فيتناول النزاع فى ٠الجقيقة.‏ بحث هذه القوإنين .» 
والتطرق .الى, صميم..الموضوع » والفصل فى مدى 
خضوع .الككان لمر لها ».يما يجميل الاختصاص: فى 
النزاع :برمته معقودا للمحكمة الابتدائية.»؛ ذلك أن 
الحكمة الايثداثية ».هئ تفصل في نراع ثاشىم عن 
تطبيق"!|اقانون ١110‏ -لسبية 1519 تعليها بطريق: اللزوم 
أن تطبق احكام هذا القاتون » وسائر .الاجكام 
القانونية الاجرى. التى ,لم. يعطلها هذا التشريع 
الاسبتشنائى ؛ ويكون على المحكمة الجرئية اذا ما رقع 
الها هذا ذإ النراج. . أن تقضي من تلقاء, نفسها بعدم 
اختصامبها انوعيا واحالتبه الى للحكمة. الابتدائية 
اللخيصة ؛ وغالياً ما ب لختص إلحكمة الإبتدائية بالتراع 
الناثىء عن ,القانون / لينم 1ف الجالة المنصوص 
ف الفقرة / الثالثة من اماد الادك وهى , حالة مآ ذا 
كان المكان. المؤجر الذي بتنطبق عليه اشر و 0 اردة 
فى ,أي ميم القوانيني 194, لسبة 5 6. وه لبيئة 
مل 184 لسبنة. كذ أو 50 7 
قبل العمل ادام إلقانون 37 لساب 00+ 
هله الجالة عادة ما بثور الداع الجدي بعلي تخفيض 
البجرة 9 بالنسيب | الو ارد | بلقو انين الشبار ليها , 3 


ويستدعى الامر تطبيقها على أساس أجر المثل 
السارى عند انشاء المكان » ومعلوم أن المحكمة 
الإبتدائية نختص بنظر المنازعات الايجارية التى 
تقوم فى شانها . 
الجزاء على مخالفة أحكام الفانون رقم /ا لسئة 1516 
نصت المادة الثالثة من القانون /! لسسنة 1558 
على أنه « بعاقب بالحيس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر 
وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه أو باحدى هاتين 
العقوبتين كل مؤجر بخالف احكام هذا القانون . 
والأصل هو أن المحكمة الجنائية بموجب المادة 
١‏ من قائون الاجراءات الجنائية تختص بالفصل 
فى جميع المسائل التى بيترتب عليها الحكم فى الدعوى 
الجنائية المطروحة أمامها دون أن تلترم بأن تعلق 
قضائها على ما عساه أن يصدر من احكام فى شأن 
نزاع مدنى قائم على موضوع الجرئمة ولا يستثنى 
من ذلك الا المسائل الاولية التى بتوقف عليها الحكم 
فى الدعوى الجنائية على: الفصل فى ذعوى جنائية 
أخرى أؤ على مسألة من مسائل الأحوال الشخصية 
طبقا لما نصئت علد المادئان ؟؟؟ © ؟؟ من القانون 
المشار اليه وليسن فى القانون نص' بجعل سماع 
الدعوئ الجنائية عن جرينة تجاوز الأجرة اللقررة فى 
القانون مغلقا على شرزط صدور حُكم من المحكمة 
المختصة بتحديد الامجرة » ولا يقير من الأثر شيئًا ‏ 
فى لبوت الاعتتصياص للمحكمة الجنائية بالمسائل 
المدنية الفزعية كافة ‏ أن بكون' الاختشضاص الاضيل 
بالدعوى المدنية منعقدا لمحكمة عادية فى السنلم 
القضائى » أو ابحكبة.بخصوصة ناط بها القانون 
0 الفصل فيها . ش 
. .وأا كانت عقودٍ اا ظيماء عود ممتدة, » 


تولك أداءات .متحددة 0 ممبا لعقير رمعة بحصيل 1 


ما:يزيد على الاحرة المشررة عن المدة المحددة كلما 
جصلت جريمة مستمرة ؛ لإنها تقتضى تدخلا متتابعا 
متجددا ؛ ممن يقار فها » ولا بعتبر ورود الإجرة على 


احكام القانون رقم لسنة 1130 ومدي هلاعته بثوائين التخفيض السابقة على صدوره 1م 


اا 2 مو ا الل لا ا 01 
بغاء حسسق الشاؤه أو تقريرها بعقود أبرمت قبل 
صدود القانون الجديد مبررا للقول برجعته القانون 
على وقائع سبقت صدوره » لآن المراد بالواقعة 
ااؤئمة التى سسرى عليها هو عدم خفض الاجرة 
بالنسبة التى لانيها حصل منها من قبل ؛ مما ليس 
فيه اعمال للاثر الرجعى للقانون ٠‏ 

وقد حجعل الشارع للاحكام الجنائية النهائية 
حجية امام االحساكم المدئية ذلك ان مؤؤدى نص 
المادتين 5ه من قالون الاجراءات الحنائية » ",) 
من القانون المدلى أن الحكم الصادر فى المواد الجئائية 
تكون له .حجة فى الدعوى امدنية أمام المحاكم المدنية 
ليا غات قد فسل لطدلة كنايلا لاوما .وقرع التصيل 
المكون للاساس المشسترك بين الدعودين الجنائية 
والدئيسبة ؛ وى الوصف القاثوئى لهذا الفصل »؛ 
ونسيثه الى فاعله ومثى فصلت المحكمة الجئائية 
فى هذه الامور ©» فانه بمتدع على المحاكم المدنية أن 
تعيد بحثها » وبتعين عليها أن تعتبرها ثابتة »وتلتزمها 
فى بحث الحقوق المدلية المنصلة بها كى لا يكون حكمها 
مخالفا للحكم الجنائى السابق له ٠‏ 


رفان الستوخ :2 ل ها يتولة«القافى التنالن :فق 
شأن الارائان' المكونة لحربمة تحصيل ما بريد على 
الاجرة الاجرة المقررة بامخالفة لاحكام القانون » 
المانا أو لفيا ©» بلترم القافى المدئى ولا نصح له 


مف با ب ب يه ع اام الال 0 


الجدل بعد ذلك فى هذه الاركمان » ولا مراه فى أن 
بيان الحد الاقصى للاجرة اأقررة قانونا بعتبر آمرا 
لا زما لقيام الحكم الجنائى » ومن ثم » بلتزم القافى 
المدئى بما ذكره الحكم الجنائى فى هدا الخصوص » 
فليس له خفض هذا الحد أو رفعه عند النظر فى 
موضوع الدعوى المدنية المرفوعة من المستأجر بطلب 


أسترداد الزيادة ٠‏ 


وللمحكمة الجنائية الركون فى تكوين عقيدتها 
عن حقيقة تاريخ انمام انشاء المكان الجر واعداده 
النفن ال ما معطيرة ىناع امنا الطر وجل 
عليها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات 
العقلية . 


والقصد الحنائى الذى بتطلبه القائون فى هذه 
الجريمة » هو القصد الجنائى العام . 

ومن المقرر طبقا لنص المادة السادسة من القانون 
لسسئة 509؟ أن الاحكام التى نصدر فى دوائر 
الايجبارات بالمحاكم الابتدائية بتحديد القيمة 
الايجارية طبقا لتلك المادة لا يترئب هليها سنوى 
بطلان الانفاق الخاص بالاجرة ا)سسماه فى العقد.وردها 
الى الحد القانونى دون مساس بشروط العقد الاخرى 
التى لا مخالغة فيها لاقانون » فتظل نافدة بين 
العاقدرين منف نشوء العقد © وبتعين ترتيب كانة 
آنارها القانونية ٠‏ 


يه 05" 
بي 


:ًانيسبلا)١(‎ 


استناد المطعون ضهكه فى دعواه الى أن الخطأ 
العقدى لا بمنعع المحكمة الاستثنافية من أن تبنى 
حكمها بالتعويض على خطأ تقصيرى متى ثبت لها 
توقر هذا الخطأ ؛ اذ أن استنادها اليه لا بعتبر منها 
تغييرا لسبب 'الدعوى مما لا تملكه المحكمة من تلقاء 


على ما حرى به قضاء محكمة النقض ٠‏ 
الوقائع والأسساب : 

أقام المطعون ضندهة على الطامن الدعوى رقم 
لكام سنة ؛/رهؤا تجارى كلى القاهرة طلب 1 
الحكم بالزامه بأن دقع أله مبلغ عشرين الفام 
الجنيهات 4 وقال ف بيسان دعواه أنه خلال 0 
5 عرض عليه الطاعن أن يفكر له فى مشروع 
يستثمر فيه أمواله ويكون شيربكا له فيه » فقبل 
هذا العرض واخذ يشكر فى مشروع فربد من نوعه 
حتى أهتدى ال ىإنشاء مصتع لعمل وطبع اأسطوانات 
الاغائى وااوسيقى بمصر يكون هو الآول من نوعه 
فى الشرق الأوسبط ؛ وعرض الفسكرة على الطاعن 
فرحب بها وجرت بينهما مغاوضات فى شان انشساء 
شركة' لتنقيذ هذا المشروع * وطلب الطاعن من 
اللطعون ضده السفر الى أوربا لاختيار الآلات 
والادوات اللازمة المصنع » ولا طالب الطاعن بتحرير 
عقد الشركة التى تم الاتفاق بينهما على تكوينها 
أفهمه الطاعن بأن الأمر جد عاجّل ولا حتمل الانتظار 
حتى تتم أدرأءاث العغد 4 ولا خوف من أرحاء 
تحرير العقد لحين عودته من الخارج ؛ فاطمان 
المطعون ضده وسافر الى أوربا تاركا أعماله العديدة 
فى القطصر المصرى وقفى عدة شسهور فى البحث فى 
مصانئعها عن أحسن ما انتحثه من آلات .. وبعد أن 
نم اختيسار الآلات سافر الطاعن الى أوربا وأقر 
اختيار المطلعون ضذه ودفع. ثمن هذه الآلات . ولكن 
ماان وصلت الى مصر وتسلمها الطاعنى حتى تدكر له 


)١(‏ تعليق على حكم محكمة النقض ( الدائرة المدلية ) فى 
الطمن رقم 514 لسنة الا قضائية الصادر بتاريخ !؟ يناير955! 


0 .ب . 


ظ صول 

سبب وغوفح 
السلولج ا مرنية , 
للركتور إدوا مامت 


رس تنو معد اشرة إن وار تصحوق اق 
اتفاق بينهما بشأن تكوين هله الشركة وامسيتاثر 
بالآلات لنفسه وعقد الشركة مع آخرين لتنفيذد ذات 
المشروع الذى 'كان وليد تفكير المطعون له مما 
افطر الآخير لر قبع هذه الدعوى مطالبا بمبسلغ 
عشرين ألفا من الحنيهات كتعويشن. له عن الأضرار 
المادية والآدبية التى لدقت له سسب اخلال الطاعن 
يتنفيذ ما تعهد به , 

.وبتاريخ ؟؟ من أوفمبر سلكة ١909‏ قضت 
المحكمة من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الى التحقيق 
ليثبت المدعى ( المطعون ضده ) بكافة طرق الاثياث 
القانونية أنه وقبل سفره ألى أوريا فى سنة 11654 
قد انفق مع المدعى عليه ( الطاعن ) عا ى الأسس التى 
ستتكون همنها الشركة بينهما بعسد: استيراد الآلات 
والأدوات اصنع الاسطوانات .. الخ . 

وبتاريش 15 من بونية سنة .195 قضتامحكمة 
بالزام الطاءن بأن يدقع للمطعون ضده مبلغ 0016 
جنيها والمصروفات جميعا ومسلغغ خمسة وعشرين 
جنيها مقابل أتعاب المحاماة وانتهت فى أسباب هذا 
الحكم الى أنه ثبت لها أن العلاقة بين الطر فين كانت 
بينهما وأنالدعوى بالتعويض مؤسسة على ماتضمنه 
العقد المدشىء لمذه العلاقة أى على المسكولية 
العقدية » وأن اثبات قيام تلك الشركة فيما بين 
الشركام الفسهم بخضع لقواعد الاثيات الى تحيز 
اثباتك جميع التصرفات والعقود ١التجارية‏ بالقرائن 
والمبينة . 


حول سبب دعوى المسئولية المدنية م 


استانف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استثئاف 
القاهرة وقيد استئئافه برقمى 141 سلة لإلا ق 
وطلب» الغاء الحكم ااستائف ورفض دعوى المطعون 
ضده: كما رفع الأخير بدوره استثنافا قييد برقم 
15 سئة لالا ف طالبا تعديلالحكم المستانئف وزيادة 
التعويض اللمقضى به الى المبلغ الذى طلبه فى صحيفة 


دعو أه ٠.‏ 


وبتاريخ 8؟ من مارس سنة 1١95١‏ حكيت 
محكمة الاستئناف بقبول الاستثنافين شكلا وقبل 
الفصل ف الموضوع باحالة الدعوى الى التحقيق 
ليثبت المطعون ضده بكافة طرق الاثبات القانونية 
بما فيها البينة مقدار ما <ل به من خسائر وما فاته 
من ربح بسسبب فستم عقد الشركة يبفمفل الطاعن ) 
واينفى الأخير ذلك بذات الطرق . وتنضمئت أسباب 
هذا الحكم ان المحكمة تقر ما جاء بالحكم المستائف 
من النظر القانونى بجواز اثبات الشركة فى هله 
الحااة بكافة طرق الاثبات القانونية كما تقرر ما جاء 
باالحكم المذكور من استخلاص قيسسام الشركة 
بشروطها ٠‏ 

طمن الطاءن فى هذا الحكم يطريق النقض 


ومن أسباب الطعن ما نعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه الخطأ فىتطبيق القانون وتفسميره اذ أجاز 
للمطعون ضهه أن شبت بشهادة الشهود شركة 
التضامن التى زعم قيامها .. وقد اثير جدل طويل 
حول هذه المسألة . وانتهت مكمة النقض الى قبول 
هذا الوجه من اوجه الطعن قائلة ان الذى قرره 
الحكم المطعون فيه وأقام عليه نظره فى جواز اثبات 
شركة التضاامن بشهادة الشهود غير صحيح فى 
القانون ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد حرى قسيل 
العمل بالتقئين المدئى القائم » على أن المادة 5 من 
قانون التجارة قد بينت الدليل الذى بقبل فى اثبات 
وحجود شركة التضامن فأوحبت اثباتها بالكتابة , 


وزاك محكنة النفسن تلقن الي الطدون افيه 
والتضل :قل ضوع لأنه صالم الحكر ' فيه + 

وبالنسبة للموضوع قالت محكمة النقض ان 
اليف الصشيم لوقائم حسبها جلها الحعم 
الاشدائى والحكم المطعون فيه هو اعتيار ما تم بين 
الطرفين ام نحازز مرخلة المفاوضات على كوين 
شركة بيئهما وأن الطاعن لم كن جادا فى هذه 
اللفارضات ولم يكن أبدا يقصد أن تبلغ غايةعا من 


عقد الشركة مع الطعون ضده بل انه أوهم الآخير 
برغبته فى تكوين هذه الشركة لحرد الحصول مايه 
على فكرة المشروع واستخدامه فى اختيار الآلاإت 
اللازمة لامصنع لدرابته بذلك قلى أن 'نقوم بتنفيد 
المشروع شركة بكونها الطاعن مع آخرين ممن يقباون 
المساهمة ممه فى رأس مال الشركة بنصيب كبير .. 
ولا كآأن مسلك الطاعن على انحو التقام تج د 
المفاوضات اد 
اخطاره الأخير بقطسيع المفاوضات 5 وقفت ماسب 
يعتبر خطا من الطاعن وقد ترتب علىهذا الخطا شرو 
للمطعون فده يتمثل فيما تكبده من خسارة يسبب 
اضطراره لاهمال مباشرة محله التجارى فى الدة 
التى قضساها فى الخاريم لاختيار الآلاث اللازمة 
للمصنع اعتمادا على أن الطاعن حاد فى أن تصل 
المفاوضات الى غابتها وكذلك الخسارة التى لحقت 
بالطعون ضده من جراء حصول الطاعن منه على 
فكرة المشروع والسبق فى تنفيذه وهذا الى حانب 
الغرر الأآدبى الذى أصاب المطعون ضده من جراء 
اظهاره بمظور من يسهل انخداعه ومن لا يوثق به 
مما شال من سمعئه واعتباره ف الوق التجارى 
لا كانذلك » فان الطاعن بلترم بتعويض هذه الأضرار 
الناتجة عن خطئه وذلك عملا بالمادة (1١‏ من ااقانون 
أدثى وتقدر اللحكمة التعو يش الجابر لجميع عتاصر 
الشرر السالف انها بمبلغ اجمالى قدره ألفين من 
الجنبهات ٠‏ 


لتى أجراها مع أيطعون ضسدة 08 


م انتهت محكمة النقة 
سالف الذكر , 


خض ألى وضمسيع المبدا 


االتعايق : 

بعر فا جموور الشراح المدئيين سبب الدعوى 
بأنه المصدر القانوثى للحق المدعى به © أو المنفعة 
القانونية المدعاة 4 وهو لا بعدق أن كون واقعة مادية 
أو قانونية أو نصرفا قانونيا )١(‏ . فاذا رقع شخص 


)١(‏ عبد الرراق أحمد التيورى . الوسيط فى شرح 
القانون المدنى ل ج ؟ يند 806 ص,145: »6 سليمان مرقس ب 
ص 118 بند 1؟ ب واستقر القضاء المصرى على ذلك »© آنظر : 
اسنئاف مصر فى 8؟ مارس سنة ه17١|‏ المحاماة سس | رقم؛ 
ص محم »> اسنشناف أسيوط فى !1 توفمبر سلة 1686 
المحاماه س 15 وقم 4 ص 1." 4 محكمة نجع حمادى الجزئية 
فى 15 بونية سنة 4م؟5! المحاماه س ١5‏ رقم علا ص 6ه| © 
محكمة سوهاج الكلية فى الا مارس ستة .156 المحاماه س .؟ 
رقم 6.01 صن 5 4 محكمة الاسنْتئناف الخخلطة ل م ابريل 
سنلة 19578[ محلة التشريع 0 'الختلطة 4 3 


4 العدد الخايين و البسنة م1 


دعوى مدنية للمطلاابة بتسليم عين » فان تسسليم 
العين هو موضوع الددوى ؛ أما سبب الدعوى فقد 
يكون الميراث أو الوصية أو الشراء أو الهبة أو غير 
ذلك مناللمصادر القائونية التى نقلت الملكية للمدعى. 
كذلك اذا قدم متهم الى الحكمة الدنائية بشهمرة 
الاصابة خطأ ) ثماقام المجنى عليه دعوى أمام اأحكمة 
المدنية مطالما بتعويشض ما أصابه من ضرر نتيجة 
خط المنهم » ففى هذه الحالة بكون سبب الدعوبين 
الجنائية والمدنية ب واحدا وهو العمل غيرامشروع » 
أى المصدر الذى نولدت عنه الدعويان المدنية 
والجنائية . 
أهمببة تحديد سيب الفعوى : 

توجد حالات يدق فيها تحديد سبب الدعوى » 
وسلتناول فى هذا التعليق سبب دعوى المسئولية 
المدنية , 

والمعروف ان المسئثولية المدنية الممئية على العيل 
غير الشروع قد تكون واجبة الائبات طبقا لنص المادة 
”| من القفالون المدئى » وقد تكون مسسئولية 
مفترشة » كما فى مسسئولية حارس الحيوان ( مادة 
1 مدنى ) ومسئثولية حارس البناء ( مادة /الا! 
مدنى ) ومسكولية حارس الآشسياء ( مادة ١/6‏ 
مدلى ) , 

والالترامات العقدية ننقس مالى قسمين : 
الالترام بتحقيق غابة 06 «متأقوططعو 
وهو الالترام ببذل عناية <متاناهة 06 «متوعطده 
وهو الالتزام الذى لا يكون تنفيذه الا لتحقيق غابة 
معيئة هى محل الالتزام والالترام ببذل عنابة 
أو اما سسميه الفقه الفرنسى 0 

2 اه +3202ه0تتام 06 مالاتمصوع 

وهو لا يرمي الى تحقيق غابة معينة » بل هو التزام 
ببدل الجهد للوصول الى غرض » سواه تحقق 
الفرس أو لم بتحقق . 

وفى الالترام بتحقيق غابة يكون الخطا المقدى 
هو عدم تعقييق جلءه الغابة ) أما الالترام ببذل عباية 


فيكون الخطأ العقدى فيه هو عدم بذل العناية 
المطلوية ٠. )1١(‏ 

والسؤال الآول هو هل دعوى التعويض المبنية 
على المسثولية اأواجبة الاثسات طبقا لنص المادة 
1 من القانون المدنى ؛ تتحد فى أالسبيب مع دعوئ 
التعويضالبنية على المسثولية المفترضةآو المسثولية 
العقدية ؟ !1 ٠‏ ولزيادة الابضاح نضرب المثال الآتى : 
اذا أقام شخص دعوى مدنية أمام القشضاء المدنى 
اامطالبة بتعورض ما أصابه من ضرر ؛ وأسسس 
دعواه على اللسئكولية اللفتر ضة ولتكن مسسكولية 
حارس الآشياء ( مادة مدتى ) © فهل ستطيع 
أن بدعى مدنيا أمام الفقضساء الحنانى على أساس 
المسثولية الواحبة الاثبات ( مادة ١1‏ مدلى ) ؟! 


1 ع0 غه دم أأهاواع16 06 ساغللرظ 
س 59 بالاة  ١"!‏ وجام به: قن نط6 خأ 0ر6 
ص 7١١‏ ؛ واستئناف مختلط فى 1١‏ ابريل مئة م9! الغازيت 
ع6م0'182 65 عند عتناقتتتاطات هه ماعع مو 

عه 06 6اأادع10 5 7 11 

عتنا06 50115868 8025 10180111168 068 تسوصعل عسناقة وموم 
1 6نا أ ههصم0ك 111و 11111610116 أله 2161116 هتنا اناق نعققوط 
01116606 ناه 02016 نال 0152م منتطا بده غععتتلة امه مم10 
... فأنأضقم 18 فلهقته؟ كلم عبن لوع16 


ومن الأحكام الحديثة التى أصدرتها محكيبتئا العليا فى هذا 
الصدد ما قضت به من أن المقصود بالسيب القانوئي فى معلى 
المادة 1؟ همرافعات هو الاساس القانونى الذى تبنى عليه الدعوى 
سواع اكان حقدا أم اوادة منفردة أم فملا قر مشروع آم اثراء 
بلا سبب أم نما فى القانون » ويذلك لا ينصرف معئى السبب 
القانونى ألى الادلة أو وسائل الدفاع القدمة فى الدموى نقض 
ب مدنى فى ١5‏ يناير سنة 19434 مجموعة أحكام النقض س و١‏ 
رقم ١١‏ ص 57 ) ل انظر أيشا نقض مدنى فى 17 دسمبر سئنة 
5 مجموعة أحكام النقض س ١8‏ رقم ١54‏ ص ١451‏ اس 
أنظر أيضا حكم محكمة البليئا الجرئية بتاريخ ٠١‏ ابريل سنة 
5 فى الدعوى رقم هلا سئة 1956 وجاء به أن سبب الدعرى 
« هو الحصدر القانوئى للحق المدعى به أو المنفعة الثانونية 
الدمأة »؛ وهو لا يعدو أن يكون واقعة مادية أو قانونية أو تسرفا 
قانونيا » ( الحكم خبر منشور) ٠.‏ 

وهذا أيضا ما ذهبت اليه محكمة النقض الفرنسية فقشت 
بتاربخ ٠١‏ أكتوبر سنة هه8م! بأن سيب الطلب هو الواقعة التى 
يستند اليها المدعى باعتبارها مكونة لاساس حقه » وقالت فى 
أسباب هدا ١‏ : 0815 18 0116 1ه 11 
6 16 0116 01126 -قساقء © بعنوتاصعة1 8015 مقصق مه 18 36 
-1أ9088 3206ا0ه لاناعةسقحطعق 16 عنقم 6ناومتصة كلامم غله2 

0101 2م50 08 غصعممل0مم20 16 صقن 

(سيرى 86ها 1 ؟) 

والتصرف القانونىي هو اتجاه الارادة الى احداث اثر قانولى 
مءين © فيرلب القانون عليها هذا الائر 4 مثالذلكالءعقدوالوسية 
والوثاء والابراء ..٠‏ الخ » أما الواقعة القانونية فهى وافعة مادية 
رتب القانون عليها آثرا » والتصرف الثانونى والوافعة القانونية 
هما المصدران اللذان ينصثان كل الحقوق وكل الروابطالقائونية 
( التهورى ب المرجع السابق ناج ؟ 9ب يند ] صن 9) . 

)١(‏ السنهوري ‏ المرجع السابق ب ج 1١‏ ب طبعة كانهية 
سنة 15316 ب ينلد 614 9/750 4 أحيد حشمت أبو سئيت ب 
نر بة الالتزام ساح | ا سسملة جهوة! ابند 8ه هصن 0515" ) 
عبد المنعم قرج العسدة ب ساوج الالضريام معنة 4هؤا, ل بعد 
74 ص 18 


حول سبب دعوى المسثولية المدنية 1 ل 


اذا كان الجواب بالنفى فمعني هذا أنمسبب الدعوبين 
واحد » أما اذا كان الجواب بالابجاب فمرد ذلك الى 
اختلاف السسيب ق الدعويين . 

والاجابة على هذا السؤال ذات اهمبة عملية 
كبيرة » وتترتبه عليها آثار بالغة الخطورة ؛ توضح 
اهمها ثيما بلى : 

١‏ فيما يشتعلق بحجية الأمر المقفى : فالقول 
بأن سبب الدعوى هو الخطأ عموما بيترتب عليه 
انه اذا .قضى بر فض الدعوى المرفوعة على أساس 
نوع معين من الخطأ » فان الحكم فيها بحوز ححية 
الآمر المقضى بالنسسبة الى الانواع الأخرى من الخطأ » 
أما اذا قيل أن سيب الددوى هو نوع الخطأ فان 
الحكم الصادر فى الدعوى لا يحوز الحجية بالنسبة 
للأنواع الأخرى من الخطأ )١(‏ . 

؟ ب فيما يتعلق بقامدة الجنائى يوقف ايدنى 
فاذا قيل أن سبب الدعوى هو نوع الخطأ ترتب على 
ذلك عدم نطميق قامدة « الجناثى يوقف المدلى » 
أى أن الدعوى المنظورة أمام القضاء المدئى والمبئية 
على المسثولية المفترضة أو الخطا العقدى لا يجوز 
وقغها لحين الفصل فى الدموى الجنائية المبنية على 
السثولية الواجمة الاثباث ) . 

؟ ‏ فيما يتعلق باختيار احد الطريقين الجنائى 
أو المدنى : فاذا كانسبب الدعوبين المدنيتين واحدا » 


جاز الحكم بعدم قبول الدعوى ايدنية المرفوعة أمام” 


القضاء الجنائى لسبق الالتجاء الى الطريق المدثى . 
أما اذا كان أأسسبب مختلفا فى الدعو بين فأن قاعدة 
« اختيار أحد الطرفين يمئع العودة الى الآخر » 
لا بحو تطبيقها فى هذه الحالة 9) ٠‏ 

؟ ‏ فيما يتعلق بتقدير قيمة الدعوى ؛ اذ تنص 
الادة 4١‏ من قانون المرافعات على أنه « اذا تضمنت 
الدعوى طلبات متعاددة تاشسبئكة من سيب قالونى 
واحد كان التقدير باعتيار قيمتها جملة # فان كانت 
اشثة عن أسباب قانونية مشتلفة كان التق دير 
بامتبار قيمة كل منها على حدة » . 

ه لب فيما يتعلق بتغيسير سبب الدعوى فى 

(1) انظر تفصميل هذا الموضوع فى رسالتنا عن « حجية 
الحكم اللجنائيى أمام القضاء المدئى © ا سنلة .٠195م‏ جامعسة 
الثاهرة ب بند لم]؟ ص |!! وما بعدها ٠‏ 

0) أنثلر كتابنا فى « وقف الدعوى المدئية لحين الفصل فى 
الدعرى الجنائية » منة ؟4؟! ب بند 56 من لم1 

) افر كعابها فى « ححق الدعى المدئى فى اختيار الطريق 
الجنائى أو المدلى »6 سنة 55ؤا ‏ بند .16 صن ملا[ 


الاستثئاف : ناذا قيل أن سيب الدعوى هو ١لخطا‏ 
هموما جاز المحكمة الاستثتنافية أن تبنى حكمها 
على أى نوع من أنواع الخطأ » ولا يعتبر ذلك تغييرا 
لسبب الدعوى مما لا تملكه المحكمة من تلقّاء نفسسها 
وانما هو استنادا الى وسيلة دفاع جديدة ., 

وعلى الرغم من أهمية الآثار القانونية المترسة 
على تحديد سبب الدعوى فان الدائرتين الجدائية 
والانية بمحكمتنا العليا لم تسلكا سبيلا واحدا في 
هذا الصدد ؛ وذلك على التفصيل الآتى : 
أتجاه الدائرة الجنائية : 

ذهبت الدائرة الجنائية بمحكمة الاقض الى 
أن سيب الدموى هو نوع الخطا وليس الخطاً 
عموما » فقضت بانه اذا كانت الدعوبان العمومية 
والمدئية قد رفعتا على المتهم على اساس أنه قارف 
بنفسه فعل الغضرب الذى وقع على مين المدعى عليه 
وسبب له الضرر اللمطلوب من أجله التعسويض » 
واستمر النظر فيهما على هذا الأاساس طوال 
المحاكمة » فان اكحكبة اذا داخلها الشك فى أن المتهم 
خرب المجتى عليه ؛ وام ثر أنه قارف آبة جريمبة 
أخرى بكون من سلطتها أن 'نحاكمه عليها » فسراته 
لعدام نوت التهمة عليه وتبعا لذلك رفضت الدعوي 
المدنية المقامة على أله ارئكب بنفسه الفعل الضار » 
نكون قد أصابت أذ لم بكن فى وسعها أن نحكم بغير 
ما حكمث به . ذلك لآن المطالبة بالتعويض على 
أساس المادة 6١‏ من القانون المدنى ( اللغى ) باعتبار 
المدعى عليه مسئولا عن فعل نفسه تختلف من حيث 
السدب عن المطالة بالتعو يض على أساس ألادة ؟م١ا‏ 
من القانون ايذكور باعتبار المدعى عليه مسئولا عن 
فعل غيره » وليس المحكمة من تلقاء نفسها أن تغر 
السبب الذى تقام علية الدعوى أمامها وألا تكون قد 
تجناوزث سلطتها ولحكمت بما لم لاسي 


١ ٠ )( الحكم به‎ 


1 اولضت أيضا بأن ادعوى التعويض المبلية طن 
دعوى التعوش المبلبمسة على السثولية العقدية ». 
وتخلض واقعات الدعوى فى أن النيابة العامة اتهمت 
سائق سيارة أمنيبوس أنه تسبب من. غير قصبد. 


. (1) نقض' جنالى فى أول 'فبراير شلئكة“'1143 المحاماه 
س 54 رقم 1 ص .ءلم؟ ب ألنظر «ايضا نقض جنائى فا 
ديسمبر سئة 1160 المحاماه س 717 رقم 94 س ٠٠١‏ 4 نقض ' 
جنائى فى 18 إمارس سنك 1163 البجاباه سٍ 7/؟ ملحي جدالي 
8-55ه م 
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ولا تعمد فى اصابية بعض الاشخاص » وكان ذلك 
ناشمًا عن رعولته واهماله فى قيادة السسيارة اذ 
اعترض, طريقه رجل وضع نصيا على حماره 
فاستمر ق سمير 8 ولم يرقف السسيارة حتى بعر 
الرحل المذكور بدابته 6 واضطر لجاتبة الاصطدام 
به أن يتجه الى أقصى اليمين من الطريق » فانقلبت 
السيارة بمن فيها من المجنى عليهم فى منخفض من 
الآأرض على بمين الطريق وأصيب المجنى عليهم 
بالاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى » وطلبت عقابه 
بالمادة 1 عقوبات . وادعى أحد أ يلحنى عليهم دق 
مدنى قدره آلف جنيه وطلب الحكم بهذا المبلغ على 
المتهم وشركة السيارات متضامنين بصفغتها مسئولة 
عن الحقوق المدئية ‏ ومحكمة ذو صالدرئية حكمت 
بتاريخ ‏ مارس سنة 1555 غيابيا يبراءة المتهم 
ورفض الدعوى المدئيسة والزام رافعها بالمصاريف 
المدنية ومحكمة قنا الابتدائية الأهلية ( بهيئة 
استثنافية ) قضت فى الامتثناف بقبوله شكلا وفى 
الموضوع ثبت لها أن السائق كان يسير ببطدء وانه 
نا راى الدابة ابحملة قمصسبا قادمة من الاتجاه 
الفكنى .حول شيره نحو اليمين 8 ولكن: تصاداف ان 
الذى ربط عنده السائق كان خاويا لان الفلاحين 
حفروا الجر من أسقله فلم يقو الجسر على احتمال 
السيارة ؛ فانهارت الأتربة وسقطت السميارة » ولم 
يكن ظاهر الجسر يدل على أنه قابل للانهيار » بل 
كان شكله بدل على خلوه من العيوب »2 وقررت 
المحكمة أن هذا كاف لرفع المسئولية الجئائية عن 
المتهم ؛ ومن ثم بتعين تأبيد الحكم يبراءته ورفض 
الدعوئ: الدتنة الرفوعة من الدع بالحق. الدئن 
والزامه بالصاريف  .‏ طعن هذا الآخير فى الحكم 
بطريق النقض وبنى طعنه على عدة أوجه من بينها 
الوجه اآتى : ان المحكمة أخطات فى رفض الدعوى 
ايدنية مع تور أركانها » ذلك لأن الواقعة الثابتة 
بالحكم تستوجب القضاء بالتمويض ( أولا ) هلى 
أساس وجود خطأ من المتهم ولو لم بلغ درجة 
الجسامة للمسئولية الجناثية ( وثانيا ) على أساس 
أن مسئولية شركة السيارات المسئولة عن الحقوق 
الدنية هى مسئولية تعاقدية لا تستلزم اثبات وقوع 
خطأ من المتهم » لآن السيارة التى القلبت - وكان 
الطاعن من بين ركابها # هى سيارة نقل عمومية ) 
متولى النقل بلتزم بمقتضاه هذا الآخير بأن ينقفل 
الراكبمن محطة القيام الى محطة الوصول سليما- 


وقد ردت محكمة النقض فى حكمها الصادر بتاريخ 
م مارس ستكة 5947| على هذا الوجه بشو لها ١‏ 
اما عن المسئولية التعاقدية فان المحكمة ما كان 
يسوغ لها قانونا ان تقضى على أساسها ما دامت 
الدهوى قد رفعت على اساس المسولية التقصيرية » 
وما دام المدعى لم يطلب أن يقضى له بالتعويض فيها 
على اساس ايسئولية التعاقدية ب أن صح له أن 
يطلب ذاك أمام المحكمة الجنائية وما دامت 
المحكمة ليس لها ان تتبرع من عندها فتيمي السعووى 
على سسب غير الذى يرفعها به صاحيها » نهى اذ 
تفهل ذلك كون قد حكمت بما لم بطلب منها 
االخصوم » وهذا غير جائز فى القانون )١(‏ . 

وقضت أنضا بأنه ما دامت الدعوى المدنية قد 
رفعت أمام المحكمة الجنائية » فان هذه المحكمة اذا 
انتهت الى أن أحد المتهمين هو وحده الذى قارف 
الجريمة الملاوب التعويض عنها ؛ وان المتهمين 
الآخرين أحدهما لم شع منه سوى تقصمم فى 
الواجبات التى بغرضها عليه العقد المبرم بينه 
( وهو مستخدم ببنك التسليف ) وبين المدعى 
بالحقوق ايدنية ١‏ وهو بنك التسليف ) والآخر لم 
شبت وقوع أى تقصير منه ‏ اذا انتهت المحكمة الى 
ذلك » بكون متعينا عليها الا نقضى بالتعويض الا على 
من تثبت عليه الجريمة ؛ وأن تقضى برفض الدعوى 
بالنسبة للمتهمين الآخريدن ؛ لأن حكمها عاى امتهم 
«الذى خالف شروط العقد لا بكون الا على أساس 
اممسكئولة التعاقدية وهو غير السبب المرفوعة به 
الدذعوى أمامها » وهذا لا بجوز فى القسالنون ؛ ولآن 
حكمها بالتعويض على المتهم الآخر ليس له ما يبرره 
ما دام لم بثبت وقوع أى خطاأ مئه . أما القول 
بأن المحكمة كان عليها فى هذه ااحالة أن تحكم بعدم 
الاختصاص فى الدعوى المدنية بالنسسبة لهمسكين 
المتهمين » أحدهما أو كليهما» لا برفضها » فمردود 
بأنه ما دامت الدعوى قد رقضت على أساس انعدام 
المسدولية التقصيرية » فان ذالك لا بمنع أنتدعى 
بالحفوق المدنية » ولبس من ,ششأنه أن بمئعه » من 
رفعها أمام المحاكم المدنية بناء على سببه آخر هو 
المسكولية التعاقدية () ٠+‏ 

وقضت أيضا بأنه متى رفعت الدعوى المدنية 


(1) نقض جشائى؛ فى م مارس سلنة 1567 المحاماه سس 16 
رقم 6 ص ؟ز . 1 

(1) نقض جنائى فى |8 مابو سنة 1967 الحاماه س 15؟ , 
رقم /ا؟ ص الم ٠‏ 


ول سبب دعوى المسثولية المدنية ام 


الى المحكمة على أساس مساولة من رئعت عليه عن 
فعله الشخمى فلا بحوز لها أن تغير سيب الدعوى 
وتحكم من تلقاء نفسها بمساءلته عن فعل تابعه 6 
والا فانها تكون قد خالفت القانون ٠ )١(‏ 


كما قضت بأن ولابة محكمة الجنح والمخالفات 
مقصورة فى الاصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك 
الحرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدئية الناشئة 
منها استثناء من القاعدة مبلى على الارتسساط بين 
الدعويين ووحدة السبب التى تقام عليه كل منهما » 
ومشروط فيه الا تنظر الدحوى المدنية الا بالتبعية 
الدعوى الجنائية بحيث لا لصح رفعها استقلالا أمام 
ايحكية الجنائية . ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية 
لا يكون لها ولابة الفصل فى الدعاوى المانية اذا 
كانت محوولة على لبسيا 5 الجصريهة المروحة 
أمامها . ناذا كانت الدموى المدلية موضوع الطعن 
رفعت أصلا على الطاعن تعويضأ عن الضرر الذي 
أصاب المطعون ده من حريمة القئل الخطأ التى 
كانت مطسروحة أمام محكمة الجنح للفصل فيها 
وكانت محكمة الحتسح الحرئية قد استظهرت أن 
الطاعن لم يرتكب تلك الجريمة اذ لم يرتكب خطأ 
أو أهمالا واكنها مع ذلك حكمت بالتعو بس على 
أساس قدم البناء وما افترضته المادة /ا/11 من 
القانون المدنى من خط حارس المبئى © فانها تكون 
قد تحاوزت حدود ولايتها () ٠‏ 

وقضت أيضا بأنه لما كان ابدعيان بالحقسوق 
المدئية قد ركنا فى طلب التعويض الى احكام نوعين 
منالسثولية هما المسئولية عنعمل الغير والمسئولية 
الناشئة عن الأشياء » وكالت الطاعنة لا تجادل فى 
انطباق احكام المسئولية الاولى على واقمة الدموى 
لان مرتكب الحادث هذا هو تابعها ؛ وكان نعيها على 
الحكم بالخطا حين استجاب لطلب التعويض على 
سند من أحكام المسئولية الناشئة هن الاشسياءم 
'صحيحا لأنه لا ولاية للمحاكم الحئائية بالفصل فى 
دعوى التعو بش الّؤسسة على هله المسكولية 
اد الدعوى فى هذه الحالة تكون مبلية على افتراض 


)١(‏ نقض جنالى فى 18 لوفمبر سبنة 1160 مجموعة القواعد 
فى ه؟ منة ص 378 رقم 118 ب الظر أيشا نقض جنائى فى لا 
يناير سئة 961! مجموعة أحكام النقض س ؟ رتم م6١‏ ص 186 
وهو خاص بمسئولية المتبوع عن خطئه الشخمى على الرفم من 
الحكم ببراءة نابمه لعدم وقوع خطأ هنه .٠١‏ 

(0) لقض جنائى فى 76 مايو سنة ١106‏ مجموعة أحكام 
النقض س ه رقم 8]؟ صل ".ل ٠‏ م 


التكرلنة فق حاتت حاوضن القوة ولتشحه نافقة 
عن الجريمة بل ناشئة عن الثىء ذاته » غير أنه يا 
كان استئاد الحكم على هذه المسئثولية لا يعدو أن 
بكون نزيدا لم تكن المحكمة فى حاجة اليه بعد أن 
أقامت حكمها على سيب صحيح للمسئولية مستمد 
من أوراق الدعوى هو مسئولية الطامنة عن اعمال 
تابعها » فان النعى يكون غير ميجد () ٠.‏ 

وبؤلد بعض فقهاء القانون الحنائى اتحاه الدائرة 
الجنابة بمسحكمتنا المليا 9) , 
انجاه الوائرة المدنية : 

أما الدائرة المدنية بمحكمة النقض فتذهب الق 
كس ذلك » اذ قضلته بأن الراجح فى باب قوة الشىء 


)١(‏ نقض جبدائى فى ه؟ يناير سنة 1918 مجموعة أحسكام 
النقض س ١١‏ رقم باص ه؟ ب وواضعح من هذا الحكم أن 
المحكمة العليا تعثبر المسثرلية الناشئة من الافياء تقوم على 
سيب يختلف عن سبب المسثولية عن عمل الغر ٠‏ الظار أيضا 
نقض جنائى فى بناير سئلة 1148 مجموعة أحكام النقض 
س | رتم ه ص 58 . 

وبالخد جانب من القضاء المدنى المصرى براى الدائرة ٠‏ 
الجئائية ببحكبة النقضص ؛ نقضت محكمة القاهرة الابتداليية 
فى حكبها الصادر بتاريخ 1 ديسمبر سئة 1958 بآن المدعهى اذأ 
طلب الحكم له بالتعو يض على أساس المسئولية العقدية فلا تملك 
المحكمة أن تقفى له من تلقاء نفسها بالتعويض هلى أساس 
السئولية التقصيرية ( محكمة القاهرة الابتدالية الدائرة 44 
مدنى 2 فى 1؟ ديسمبر سنة 1448 برئاسة الاستاذ مبحمود طه 
زكى رئيس المحكمة ‏ فالدعويين177!سلة 19514 و50ءاسنة - 
1157 _االحكم غير منشور ) ب وواشضح أن هذا الحكم على ' 
نقيض الحكم محل هذا التمليق .٠‏ 

وقضت محكمة عابدين الحرئية بتاريخ ٠١‏ ابريل سنة. 
4 بان المحكمة لا تملك من تلقاء لفسها أن تقشى بالتعو يض 
استنادا الى نص المادة 188 من القانون المدئى ها دام المدعي 
قد اسس دعواه على المادة !1 مدتى وحجدها الخاصة بمسئكولية 
حارس الاثشياء ( محكبة عابدين الجرئية فى ٠١‏ ابريل سلة 15388 
برئاسة الاستاذ كمال الدين سلطان فى الدموى رقم 1618 صنة 
5 هدلى ‏ الحكم غير متشور ) ٠‏ 

) وق هلا الصدد يقول الاستاذ الدكتور. محمود 
معطقى ! « اذا رفعت الدعوى آمام المحكه +المدئية للمطالبة 
بتمو يش سببه الاخلال بالتعاقد أو الخطأ المفترض 6 لهذا لا يمنع 
من الادعاء مدنيا أمام المحكمة الجنائية بناء على الجريمة » 
( شرح قالون الاجراءات الجنائية ب طبعة تاسعة سلة 1556| - 
بئد 146 ص ١1/79‏ ) س وبهل! المعنى أيضا الاستاذ أحمد عثمان 
حسزاوى اذ يول : « اذا رفست الدعوى أمام المحكمة المدنية 
للمطالبة بتمويش سببه الاخلال بالتعاقد أو الخطأ المفترض » 
قهذا لا بمئع من الادعاء مدنيا أمام المجكمة الجنائية بناء على 
الخطا الشحمى أو الجريبة ٠‏ وبناء عليه فان رثع الدموى على 
السثول مدنيا وحده امام المحكمة المدنية لا يمئع بعد ذلك من 
رفعها على المتهم والسئول مدئيا'آمام المحكبة الجنائية لاختلاف 
السبب بين الدحويين » م : 
سئة «م4]| ا صن «ة|| - بلك 5 ) ٠.‏ 


م8 حول سبب دعوى السشُولية المدنية 


المحكوم به هو اعتبار كل ها تولك به للمفشرور حق 
ق العفو هن عن شخصضيه أو حو ماله قبل من الحقف 
الضرر أو تسبب فيه كل ذلك هو السبب المباشر 
المولد للدعوى بالتعويض مهما تنوعت أو تعددت علل 
التعويضش أو أسسابه ؛ لأن ذلك جميعا من وسائل 
الدفاع او طرقه فمهما كانت طبيعة المسئوليية 
التى بحثها القدافى فى حكمه الصادر برفض 
دعوى التعؤيض » ومهما كان النص القانونى الذى 
استند اليه المدعى فى طلباته أو النص الدى اعتمد 
عليه القاضى فى حكمه ؛ فان هذا الحكم ببنسع 
المضرور من اقامة دعوى تعويض أخرى على من حكم 
فبله برفض دعواه » لأنه بعتير دالا بالاقتضاء على 
انتفاه مسثولية أيدعى عليه عما ادعاه عليه أيا كانت 
السكولية التى أسس عليها طلبه »2 عقدية أو غير 
عفدية او تقصيرية » على معنى أن كل ذلك كان من 
طرق الدفاع ووسائلله فى دعوى التعويض ؛ وان لم 
بتناوله البحث بالفمل فيها » ولم يكن ليبرر الحكم 
للمدعى على خصمه بتعويض ما () , 

وقضت أبضا بأن'ااراد من وحدة الدعوبين فى 
صدد قوة الشىء المحكوم فيه هو على ماهية اللوضوع 
فى كل 'دعوى والسبب المباشر الذى تولدت عنه كل 
منهماه» ناذا كان مو ضوع الدعوىي الأولى بين الخصوم 
هو المطالبة بتعويض وسبيها حفر مسقى ؛ وموضوع 
الدعوى الثانية الطالبة بتعويض أيضا وسبيها هى 
الاخرى حفر المسقى نفسها » فلا يوئر فى وحدتهما 
اختلاف ملة السبب المطلوب التعويض من أجله » 
ولا قيمة التعويض الطالب به 9) . 

وقضت أيضا بأن مقصود الشارع بالسبب 
القانونى فى معنى ايادة 4١‏ مرافعات'هو الأسساس 
القانونى الذى تبنى عليه الدعوى » سواء أكان عقدا 
أم ارادة مئفردة آم فعلا غير مشروع أم أثراء بلا سبب 
أم نصا فى القانون.» وبذلك لا ينصرف معنى السيب 
القانونى الى الآدلة أو وسائل الدفاع القدمة فى 
الدعوى () . 


)١(‏ لقضص مدنى فى ه يداير سية 1979 مجموعة محمود عمر 
ج89 رقم ٠١4‏ اص 6512 . 

(؟) نقض مدنى فى ١8‏ ابريل بِئة 1465 مجبوعة محمود 
عمر ج ؟ رقم 1]ا صن ١ . ١١86‏ 1 

(9) نقض مدتى فى ة بابر مئة 65|] مجموعة أحسكام 
التقض س ه|ا ركم ١1ا!‏ ص لاه وقد سيقت الاشارة الى 


هذا الحكم . 
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ووأضصسح من الحكم محل التمليق أن الدائرة 
على الخطأ التقصيرى . على الرفم من اقامة الدعوى 
استئادا الى الخطأ العقدى لا بعك تغييرا لسسب 


الدعوى وانما هو استنادا الى وسيلة دفاع جديدة . 

وقضت أبضا بأن محكمة الموضوع ملزمة فى كل 
حال بامطاء الدعوى وصغها الحق وتكييفها القانونى 
لها ؛ ومن ثم فان محكمة الاستثنافف اذ استسيلت 
حقها هذا وكيفت الوقائع المطروحة عليها س وتون 
أن تضيف اليها حديدا ‏ بأنهسسا تكسون الاثراء 
بلا سيب ب بعد أن عدل المدعى عن الاستناد الى 
عقد القرض ‏ فانه لا بحون اللعى على حكمها بأنها 
غرت سيب الدعوى من تلقاء نفسيها )١(‏ . 

ونوبد حالب من الفقه المدني المصرى اتحساه 
الدائرة المدنية بمحكمة النقض 9) . 
انجاه القضاء الغرشسى 

بذهب القضاء الفرسى مذهب اآدائرة الجنائية 
بمحكمة النقض عندنا » فقد جرى على أن السسيب 


فى دعوى المسئولية المدنية هو نوع الخطا الذى 


)١(‏ نقض مدني فى ١"‏ فبراير سئة 11519 مجموعة أحكام 
النقض س ١8‏ رقم 8ه هن لإلخ؟ © وبهذا العنى أيضا نض 
مدنى فى 15 هارس سنة 1959 مجموعة أحكام النقضص س م١‏ 
رتم كخا ص 5١١‏ . : 

(؟) وفى هذا المدد يقول اسناذنا الدكتور الستوورىي ؛ 
« نرى أن العمل فير المشروع »© بل المسثولية في مجبوعها 6 سيب 
رئيسى واحد لا يتعدد بتعدد أنواع المسثولية . فرفض دهوى 
المسلولية عن عمل معين بمئع من رفع دعوى بجديدة بالمسئو لية 
عن نفس العمل ؛ ولو كيفت المسدولية فى الدعوى الاولى بأنها 
مسلولية عقدية وفى الدموى النانية بأنها مسئولية تقصيرية » 
ومن باب أولى لو كيفت فىالدهوىالاولى بأنها مسئولية تقصيرية 
قائمة على خعلأ ثابت وفى الدعوى الثائية بأثها مسئرلية تقصيرية 
نائمة على خطأ مفروض ٠.‏ فغىكل هذه الاحوال © السيببالرئيسى 
الذى يجب الوقوف عنده هو العمل الذى نثبات عنه المسثولية » 
عقدية كانت أو نقصبرية »© وهذا العميل هو هو لم يتفي فى 
«جميع الصور التقدمة » ( الوسيطك ‏ الجزء الثائى ب بند لام 
ص 5ء9) . ب ومن هذا الرأىي أيضا الاستاذ الدكتور سليمان 


+ ص .ال وفى تعليقائه على الاحكام ‏ مجلة القانون والاقتمساد 


س 18 ص 15] وما بعدها ) ويقول فى صصص .47 أن ترتنيب هلا 
الشخصى أو تحت لظام المسئولية التعاقدبة آو أى. تلام آخر 
من أحوال المسئولية المفترضة » يعتبر ككييها قائونيا للفيل الضار 
أي على الاكتر وسيلة من ١اوسائل‏ إلتى يلجا اليها المعسساب 


حول سبب دعوى المسئولية المدئية ق3 


تقوم علييه المسئولية © فالدعوى امرفرعة طبقا 
للمسئولية العقدبة المنصوص عليها فى المادة ,1١11/‏ 
من القانون المدئى الفرئسى تختلف فى سيبها عن 
دعوى المسكولية المبئية على الخطأ التقصيرى 
المنصوص عليه فى المادة ١4‏ من القانون المدنى 
الفرئسى 4 وان الدعوى المبنية على مسئولية حارس 
الأشياء ( مادة 1/1785 مدنى فرنسى ) أو مسثولية 
من حيث السيب عن دعوى المسكولية عن الخطأ 
الشسخصى المنصوص عليها فى المادتين ١١8١‏ و 1١185‏ 
مدئى فرسى © وتختلف كذلك عن دموى المسثولية 
عن فعل الغير اللنصوص عليها فى المادة 2/1١85‏ 
مدنى فرنسى »6 وهكذا ٠ )١(‏ 

وبناء عليه قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه 
اذا أسسس المدعى دعواه على السئولية التقصيرية ه 
فلا سجول للمحكمة أن تعتدر مسثولية المدعي عليه 
تعاقديا طبقا لنص المادة 1١151‏ من القانون اللدنى 9) 
وكذلك العكس أى لا يجون للمحكمة أن تغير طلب 
الدعى المبنى على المسئولية التعاقدية الى المسثولبة 
للحصول على حقه فى التمويض ٠.‏ وبهذا المعنى أيشا الاستاد 
الدكتور أحمد حثشمت أبو ستيت ب المرجع السابق ب بند 5141 
ص 05؟ وهو يقول ؛ « الخطا »© أيا كان 6 لا يعدو أن يكون 
وسيلة أو حجة يستند اليها اللمدعى © وله من ثم أن يثرك 
وسيلة الى وسيلة أخرى يؤيد بها دعواه فى الاستثناف دون أن 
يعثبر ذلك طلبا جديدا .٠.٠٠‏ ”ما أن القاغى يستطيع أن سثند 
الى خطأ غير الخطأ الدى أقام المدمى على أساسهة الدعوى 4 دون 
أن يقال بأله قضى بشىه لم يطلبه الخصوم  »‏ عكس ذلك أحمد 
نشات ‏ رسالة الاثبات ‏ الجزه الثائى الطبعة الثانية سئة 
همه بند 4 ص 18 . أنظر أيضا مقال الاستاذ الدكتور 
نراى الكيالى : التفريق بين الطلبات الجديدة ووسائل الدفاع 
الجديدة فى الاستثئاف . مجلة « المحامون »© س « لا عدد /ا - 
يوليو سلة 11186 ٠.‏ 

وبلاحظ أن الفقرة الاخيرة من المادة ١1|؟‏ من قالون بس 
ب المرافعات المصرى تنص على أنه « وكذلك يجون مع بشاء 
موضوع الطلب الاصلى على حاله تغيير سببه والاضافة اليه » ٠‏ 
ويرى بعض الشراح أن هلا النص يسمح أن رقع دعوى 
المسئولية أمام محكمة أول درجة أن بستنلد الى المسئولية 
التقصيرية أمام محكمة الاستئناف أو العكس ؛ وكذلك يجوز من 
استند الى نوع من المسئولية التقصيرية فى محكمة آول درجة أن 
يستلد الى نوع آخر من هذه المسئولية فى محكمة الاستئناف 
(الستهورى ‏ المرجع السابق ب بند لالا؟ هامش ص كلعلا ) ٠‏ 


)0 
6ن ,(قتدقصف) معطت أ (موفل غه انتصع2) اناقءعطة11 
6 ,116جثه 511166.ةقتاهجرقعة 8 08 عناواغوعم غه 6جان21ه26 
(1تدة11) ناماضة ,.204 2 20898 .د 281 15 1960 .90 

6 56 رةلتجك 66تتأمدقدمدقةح 15 36 218116 غالة11' 
,9 .2 21 .2 ,1955 


(!) نقض مدنى فى 14 مابو سنة ه1197 جازيت دى باليه 
وسور 6 م ل وب" ؛ دائرة العرائض فى ؟؟ لوفمبر سئة /1159 
سيرى 1998 ب ( ب ولاب مكسى ذلك محكمة اورليان الدثية 
فى الم لوتمبر سلة ,116 داللوق .68ل - كملا ٠‏ 


التقصيرية 5 . 

وقضت أيضا بأن المدعى الذى بقيم دعوأه على 
نص اللمادتين ؟78| و ١788‏ من القفانون المدنى 
الفرنسى الخاصتين بالمسئولية عن الخطا الشحصى ‏ 
قان القاضى لا يملك أن يعتبر المدعى عليه مسئولة 
باعتباره حارسا للشىء طبمًا لنص المادة 1/17/86. 
من القانون المدنى الفرنسى )١(‏ ولا بامتباره حارسا 
للحيوان 9) ٠‏ 

وقضت أيضا بأنه اذا أسس المدعى دعوأة على 
أساس المسثولية عن فعل الفير طبقا لنص المادة 
5 مدنى قفرسى بقيد القاضى بهلا النص » 
فلا يجوز له أن بقضى بمسئولية المدعى عليه بنام 
على توافر خطا شخمى فى جانبه طبقًا لنصوص. 
المبادتين 9م19 و“88#! مدئى فرلسى )١(‏ . وأن 
الدعوى التى نقام امستنادا الى مسئولية حارس 
الناء ( مادة 1145 مدنى فرنسى ) لا تجيز للقامى 
أن يؤؤسس حكمه على مسئولية حارس الأثسياء 
طبقا لنص المادة 1/174 مدئى فرلسى (؟) + وأن 


(0) نقض مدني فى .”؟ يناير سئة .1560 واللوز .156 -س 
84 ) محكمة باريس فى .؟ ابريل سنة !198 داللوز 
ل 0 

- ١51١ داللول‎ |11١9 نقض مدنى فى 145 مارس سنة‎ )١( 
15115 مارس سنة‎ 1١0 ؟!|ؤ| ا ! 06" »2 نقض مدلى فى‎ 
1١15 نقض مدلى فى لا؟! يوليه سئة‎ 24 (#8 | ١9116 سيرى‎ 
سيرى 1994 ل | ا ؤه" © نقض مدثى فى |8 لوفمبر سئة‎ 
(و| 6 نقض مدلى,‎ ١ جازيت دى باليه 1476| ب‎ 1988 
- داللول لاه5ا‎ ١5865 الدائرة الثانية ) فى !؟ نوثمبر سئة‎ ( 
مع تعليق سافانبيه ب أنظر أيضا نقض مدنى ( الدائرة‎ 1 
الثانية ) فى 11 مارس سنة 1956 جورس كلاسير الدوري‎ 

.102 1165-1-6 مع تعليق "61 قناع نننقمة .21ل 
وجازربت دى 'باليه 7 يو ليه سئة 5516| وتخلص واقمات هدة 
الدعوى فى أنه وقع تصادم بين سيارتين أدى الى اصابة سبدتين 
فادعت السيدتان مدنيا ضد سائقى السيارتين المقدمين .للمحاكمة 
الجنائية بتهمة الاصابة الخطأا نقضت المحكمة الجائية بادالة 
السائقين والزامهما بتعويض مؤقت وندبت خبيرا طبيا ابيان 
الأصابات ٠‏ وقد أيدتث المحكمة الاستئئانية هذا الحكم , 
وحدث بعد ذلك أن أقامت السسيدتان دعوى مدلية سد 
سائقى السيارتين تأسيسا على نص المادة 1/1784“ مدئى فرئسى 
( تقابل المادة 11/6 مدئى مصرى ) الخاصة بمسئولية حارس 
الاشياء باعتيارهيا حارسين للسيارتين ٠‏ وقفضت مويكيبة 
بو 281800 بعدم قبول الدعوى استنادا الى قاعدة « اختيار 
أحد الطريقين يمنع العودة الى الاخر » ولكن محكمة النقض 
ألغفت هذا الحكم »؛ وقضت بأن القاهعدة اللمذكورة لاتمتع المشرور 
الذى لجا الي الطريق الجنائي من اقامة دموى أمام القضاء 
المدئى لأسيسا على المادة 1/1886 مدثى ( أنظر تعليق رودير 

68 86326 على هذا الحكم بالمجلة الفصلية للقانون , 
المدنى ‏ سنة 54كا ص 5ا4) ٠‏ ش 

(؟) نقض مدنى ى 19 لوفمبر سنئة 1916 جازيت دى باليه 
مو | !44 نلقض جثائى فى 17 فبراير سئة 1915 
جازيت دى باليه 1951 1 1ه انظر أيضا نقض بلجيكي 
فى همارس سنة (116 باسيكريرى 19841 -1--98؟ ٠‏ 
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الدعوى المبلية على مسئولية حارس الأشياء لا تجيز 
للقاضى أن يعتبر الدعى عليه مسئولا عن فعل الغير 
طبقا للمادة 4/1184 مدلى فرنسى ٠ )١(‏ 

وحكم أيضا بأن دعوى التعويض اأمرفوعة من 
امتهم طيقا لنص المادة 91 من قانون الاجراءات 
الحئائية ) تقابلها المادة /11؟ من قانون الاجراءات 
الصرى ) نختلف من حيث السبب عن دعوى تعويض 
الضرر الناثىء عن حريمة البلاغ الكاذب » لآن 
الدعوى الأولى أساسها صوص انادتين ١م؟١ا‏ 
و 1م١1‏ مدثى ( تقابل المادة ١1‏ مدنى مصرى ) 
ومبئية على خطأ بسيط هو التهور أو هدم التريث ) 
أما الدعوى الثانية فمبنية على حريمة يعاقب عليها 
القانون وتفترض سوء النية والعلم بعدم صحة 
الوقائع المسندة ©) . 

كذلك يذهب القضاء الفرنسى الى أنه لا يجوز 
لعيم سيب الدعوى أمام محكمة ألا ستئناف أذ , عكر 
ذلك طلبا حديدا له بجوز طرحه لاول مرة على 
محكمة الدرجة الثانية (5) اه 
1 وحصم مما تمان انتبية 4 لقان التسناء 
الفرنسى والدائرة الجنائية بمحكية النقض المصرية 
هو النص القانونى الذى تلد اليسه المدعى فى 
اللمطالبة بحقه ىق التعو يض ٠‏ ولذلك بتصيح الفقهاء 
الفرنسيون المدعى بأن ستلد فى دعوآأه الى جميع 
النصوص كاسم بالسثولية واه كانلت 

لق أاتض مدئى فى ه ل ؤي سئة 6٠‏ داللرز  !56.‏ الا 
مع تعليق ع6 محكمة نيم اناك" فى ١8‏ اكتوبر سئة 
6 جازيت د باليه 6 57] ب 8 ل 24..لاء 

() نض مدني فى لم انناب سنة ]5[ سيرى 19964 ١‏ 
19-١‏ 4 محكبة 638 ثى وا مارس سنة |5١99‏ 
جازيت دى باليه 1١1589‏ لاكم . 

(؟) تقض جنائى فى 5 وفمبر سنة 1976 داللوز الاسبوعى 
؟؟ؤا سا لزه ٠‏ 

(5) لقض جنائى فى 5 مارس سمنة 1185 داللوز 1١565‏ 
61” . 

(0) محكمة باوريس فى 19 ديسمير سئة 8م19 جازيت 
دى باليه 165[ ,ب ٠ 9 ١‏ »6 محكبية ‏ 8211:6118 فى ٠١‏ 
يئاير سبة ؟6ؤ| جاريت دى باليه اما اب إلا؟ . 

وينتقد بعض الشراح الغرنسيين سلك القهاء الغرسى 
فى هذا الصدد »؛ ويرون أن العبرة فى المسئو لية على وجه المموم 
بالخطأ أيا'كان نوعه ؛ فيستوى أن يكون خطأ عقديا أو تقصيرياء 
كما ستوى أن يكون الخطأ ثابتا او مفترضا 4 ففى جميع هده 
الاجوال يكون سيب الدموى واحدا وهر الخطأ ؛ أما تغيير نوع 
الخطأ فلا بعتبر سبيا جديدا للدموى ؛ و(لما يعتير وسيلة أو 
ديلا جد بدا لها وبامالي فلا يوجد ما بمشع الدعى من تعديل 
وسيلة دعواه أو آدلته أمام محكمة الاستثئاف . كما يجوز للقاضى 
من للقاء نفسه ان بآخل بوسيلة أو بأخرى لتسبيب حكمه 6 
ولكن لا دجوق ابداءً ادلة جديدة لاول مرة أهام محكمة النقض 
( مازو وتنك المرجع السابق اج ؟ بلد.١1؟‏ ص 151١‏ ) ٠ه‏ 
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دعواه مهما كان راى القافى فى الوسيلة التى بجحب 
أن تستند اليها الدعوى . 
رأيئا فى هذا الخلاف : 

نرى أن قضاء الدائرة الجنئائية بمحكمتنا العليا 
ومثله القضاء الفرئسى ب هو الاجدر بالاتباع 03 
نحت حرف التكولية هوا نوع النهها وكين النما 
عموما © وبناء عليه فدعوى المسكولية عن الخطأ 
الشخصى تختلف من حيث السبب عن الدعوى 
امبنية على السئولية المفترضة ؛ ودعوى المسئولية 
القائمة على الخطا العقدى بختلف سببها عن دموى 
المسثولية القفائمة على الخطأ التتصيرى 
وبالنسبة للمسثولية المفترضة ؛ فان دعوىمسئولية 
حارس الحيوان تختلف من حيث السيب عن دعوى 
مسمولية حارس البناء ودعوى مسئولية حارس 
الأشياء » وهكذا . ويترتب على ذلك أنه اذا أقيمت 
أمام المحكمة المدئية دعوى تعويض بسبيها الاخلال 
بالتعاقد أو المسثولية المفترضة » فهذا لا يملع من 
الادعاء مدنيا أمام المحكمة الجنائية استنادا الى 
الخطأ الواجب اثباته فى جانب المتهم ') ٠,‏ 

ولا سسعنا ازاء هذا الخلاف بين الدائرتين 
الجنائية والمدنية بمحكمة النقض »؛ وازاء القسام 
الفقه ايصرى الى فريقين أحدهما بورد الدائرة 
الجنائية والثانى بويد الدائرة المدنية ؛ الا أن تطالب 
محكمتنا العليا بتطبيق الففرة الأخيرة من المادة 
الرابعة من القالون رقم 17 لسمنئة 1555 فى شأن 
السلطة القضائية التى تنص على أنه : « اذا رأث 
احدى الدوائر العدول عن مبدا قانونى قررثه أحكام 
سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى الى 
الهيئتين مجتمعتين الفصل فيها » وتصدر الأحكام 


فى هذه الحالة بأغلبية أربعة مشر عضوا على الآأقل » 


)١(‏ هن هذا الرأى أحمد نشأت ‏ المرجع السابق ب بند 
1/4 ص 7١"‏ ب اذ يقول ان المسئولية العقدية غير المسثولية 
القانونية أو التقصيربة وهذله في المسئولية القانونية 4 وقد 
تختلف مسكو ليثئان هن نوع واحد ؛ فمثلا اذا أتهم سائق سيارة 
بجنحة فقتل خطا بناء على قساد الفرامل وحكم سبراءته ود فض 
الدعوى المدنية لعدم ثبوث ذلك فانه ليس هناك ما يملع من 
حاكمته على القتل الخطأ وطلب التعويض بئاء على جهل السائق 
القيادة وعدم وجرد رخصة قيادة لديه  :‏ وهى يقول فى موضع 
آخر : 8 اذا حكم بالبراءة لعدم توفر الخطأ المنسوب للمتهم » 
فهدا لا بملع المحكمة المدئية من أن تحكم بالتعويض على نوع آخر 
من أنواع الخطأ » ( المرجع السابق ب بند .الا ص 816 ) . 

(؟) محمود مصطفيى ‏ المرجع السابق بت بعد 146 من “الا 
حمراوى ‏ المرجع السابق بند " ص 21167 وبلاحظ ان الخلا 
العقدى قد يكون هو لفسه الخطأ الجنائى © مثال ذلك ما تنص 
عليه المادة 115, مكرر من قانون الغقوبات المضافة بالقانون رقم 
٠‏ لسنة 1569 ٠‏ 


أولا - فى قاثون العمل :" ' 


كان قائون العمل خلوا من النص على تحديد 
سن معين لتقاعد العامل :وكات المادة ١م‏ من قانون 
العمل الصادر بالقانون 11 لسئة1105 قد بين تعلى 
سبيل الحصر حالات انتهاء العقد وهى وفاة العامل 
أو عجزه عن تأدبة عمله أو مرضه مرضا اسئوجب 
انقطاعه عن العمل مددا معينة ولم يكن من بين هذه 
الحالاث بلوغ العامل سنا معيئا . 

وكان افغفسال سن التقامد من وجهة نظر المشرع 
بقصد اتاحة الفرصة أمام العامل لكسب عيشه 
. وذلك الى أن نضع الدولة نظاما لمعاش التقاعد , 
ولكن أصحاب الأعمال كاثوا يلجاون الى انهاء 


عقود العمال قبل سن الستين استنئادا الى نص, 
بضمئونه لوائس الأنظية الاساسية للعمل التى تعتبر. 


أحكامها جزءا من عقد العمل ٠‏ اذ كان بهم أصحاب 
الاعمال دائما التخلص من العمال القدامى أصحاب 
الاجور ألعائيةواحلال آخرين محلهم أقل سنا واجرا 


دون اعتبار لمصير المفصؤ لين وعائلاتهم اكتفاء بمكافآت ' 


نهاية الخدمة التىسرعان ما تنظ وسقى 'الغامل عاطلا 
بلا. مورد .حيث. لم يكن قد ,تقرى بعد نظام التأميئات 
'ر الاجتمامية . ْ 


ْ 5 


وصدرت عدة قوانين للتأمينات الاحتماعية 
منها القانون؟41؟ لسئة 05! بشان التامين والادخار 
والقالنون ؟1 لسسنة ه15 أن التأمينئات 
الاجتماعية وقد عدل بالقانون 1١68‏ لسسئة 1551 
اللى قرر مبدا الماش فى لأمين الشيخوخة 
( التقاعد ) بدلا من التعويض النقدى الذى يقابل 
مكافاة 'نهاية الخدمة . 

وربط القانون الأخير الاستحقاق فى معاش 
الشيخوخة بانتهاء خدمة العامل .لبلوغ سن الستين 

كما أضاف هذا القالون مادة جديدة ( إلنا' 
مكرر: ب ) تقضى بأله استثناء من حكم المادة لاه 


( بشأن استحقاق المعاش بانتهاء الخدمة لباوغ: 


سن الستين ) بجوز للمؤمن عليه وقت صدوز هذا 
القانون الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعميل 
جديد بعد سن الستين متى كان قادرا على ادائه . 
ولعتبرٍ مدة خدمة المسددة منهبا الاشتراكات ' 
محسوية فى 'تقدير المعاش اذا كان من شأن ذلك 


استكمال مدد الاغستراك الموجب للاستحقاق؛ فى 


. ٠ العاقن‎ 


1 


ولا سرى حكم - المادة بعد آخر دسمسر, 


لن ء. 


وخشسية أن يلجا أصحاب الاعمال الى ' تطبيق” 


0 العدد الخامسن ب السنة م) 


أحكام لوائح الانظمة الاساسية للعمل بانهاء عقود 
العمال قبل يلوغ سن الستين ‏ وفى هذه الحالة 
لا يستحقون معاشا لعدم بلوفهم السن القررة ب 
ورغبة فى التنسيق بين احكام قانو العمل والتأمينات 
الاجتماعية من ناحية واعتبار سن الستين هى الحد 
الادنى لتقاعد العمال من ناحية أخرى فقد عدلت 
لمادة ام من قانون العمل سالفة الذكر بالقانون 41 
لسمنة 1151 وذلك بالنص صراحة على عدم جواز 
انهاء العقد للتقاعد من حائب صاحب العمل عند 
بلوغ سن الستين على الأقل ولو اتفق على سن أقل 
من ذلك سواء كان الانفاق سابقا على صدور القانون 
أو لاحمًا له أو كان الاتفاق واردا فى عقد عمل فردى 
أو كان تحديد السن واردا فى لائحة النظام الأساسى 
العمل .+ 
انيا ب فى القانون 119" لسلة 1954 : 

ونصت المادة اللسادسة من القانون رقم إرة 
لسنة 1454 باصدار قائون التأميئنات الاجتماعية 
والصادر فى 1155/5/١‏ على أنه : 

« يكون للمؤمن عليه الحق فى الاستمرار فى 
العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين 
متى كأن قادرا على أدائه اذا كان من شأن ذلك 
استكمال مدد الاشتراك الفعلية الموجبة للاستحقاق 
فى المعاش ولا يسرى حكم هذه الفقرة بعد آخر 
ديسمبر 199 »6 . 

وقد ورد هلا النص فى القالون 9١؟١‏ 
لسسنة 145١‏ لاحقا لقالون العمل رقم 4١‏ 
لسنة 1101 ثم ورد بالقانون 59 لسسئة 1956 
لاحقا للقالون رقم ؟5 لسنة ؟195 المعدل لاحكام 
المادة الم من قانون العمل » ويعنى ذلك أن يعمل 
باحكام المادة السادسة من قالون التأمينات 
الاجتماعية اذا تعارضت مع أحكام المادة ١م‏ من 
قانون العمل التى تحرم انهاء العقد للتقاعد من 
جانب صاحب العمل الا ببلوغ العامل سن الستين 
علئ الاقل ٠‏ 


ذلك أن المادة ١م‏ من قانون العمل هى فى 
الواقع قيد على صاحبه العمل موٌداه ألا بنهى عقد 
العمل للتقاهد قبل بلوغ العامل سن الستين وليس ' 
حقا له كمأ يتصصور مسسستقلا عن أحكام ألادة 
السادسة من قازون التأمينات الاجتماعية » بمعنلى 
أن هذا النص قصد به وضع حد لتحايل أصحاب 
الأعمال بأن بلجأوا الى أنهاء عقود العمال قبل أن 
بلفوا سن الستين على النحو الذى أوض حنئاه 
.. لذلك رؤى اعتبار سن الستين هى الحد الادنى 
لتقاعد العمال » فاذا توافرت شروط الادة السادسة 
من قانونالتأمينات الاجتماعية للعامل الذى يبلغ 
سن الستين بأن كان قادرا على العمل 4 وكان من 
شأن استمراره فى العمل استكمال مدد الاشتراك 
الفعلية وليست الاعتبارية وبذلك يكون هئاك قيد 
جديد على صاحب العمل بالنسبة لهذا العامل 
وحده فلا يجوز فسخ العقد بسبب بلوغ سن 
الستين وائما بتعين :ابقاء العامل لحين استكمال مدد 
الاشتراك الفعلية أو عجزه عن تادية عمله أيهما 
أقرب »4 وفى هذه الحالة بمكن انهاء العقد . 

وهذا يعئى أنه فى تطبيق أحكام المادة السادسة 
من قانون التأمينات الاجتماعية بيجب التفرقة بين 
حالتين : 

الحالة الأولى : حالة العمامل الذى بلع سن 
الستين ويكون قد استكمل مدد الاشتراك الفعلية 
الموجبة لاستحقاق المعاش فيكون لصاحب العمل 
انهاء عقده للتقاعد استنادا لاحكام المادة إمم من 
قانون العمل ولو كان العامل قادرا على أداء عمله. 

والحالة الثانية : حالة العامل الذى بلغ سن 
الستين ولم يستكمل مدد الاشتراك الفعلية 
الموجبة لاستحقاقه معاش الشيخوخة . 

وهنا يفرق بين ثلاث فروض ٠‏ 

الغرض الاذل أن العامل غير قادر على أداء العمل 
بمعنى أن حالته الصحية لا تسممح له بالقيام بأعباله 


ويكون لصاحب العمل فى هذه الحالة الحق قى انهاء 
عثّده عند بلوغه السن اعمالا لنص المادة ١م‏ من 
قانون العمل ٠‏ 

والفرض الثانى أنه مع استمرار العامل فى 
العمل حتى نهاية سنة 1911 وهى نهماية فترة 
الانتقال المحددة فى المادة السادسة فانه لا يكون 
مستكملا لمدد الاشتراك الفملية التى ستحق 
بموجبها أن بحصل على الماش ففى هذا الحالة 
تنتفى الحكمة من استمراره فى العمل بعد سن 
السستين ويكون لصاحب العمل الحق فى انهاء عقده 
عند لوقه تلك السين ولو كان قادرا على أدام العمل 
وذلك اعمالا لنص المادة إلم من قانون العمل . 

كذلك لا بجوز للعامل أن يستمر فى العمل 
بعد بلوغه سن الستين اذا كان يحصل على معاش 
من جهة أخرى ( معاش حكومى مثلا ) لانه لا يجوز 
الجمع بين اكثر من معاش وفقا لقانون التأمينات 
الاجتماعية أو لقوانين معاشات اخرى ( م ٠١١‏ ) 
إلا اذا كان سيحصل على معاش أكبر من الهيئة 
العامة للتامينات الاجتمامية فيكتفى به . 

والفرض الثالث أن كون العامل قادرا على 
آداء العمل ومن شأن استمراره بعد الستين .أن 
يستكمل قبل لهاية سنة 1995 مدد الاشتراك 
الفعلية الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة ») ففى 
هله الحالة بكون للمامل دون نوقف على رضضاء 
صاحب العمل أن ستمر فى العمل حتى استكمال 
ملك المدد فى الاشتراك ٠‏ | 

فاذا كان العامل لم يستكمل بعد مدد 
الاشتراك الفعلية للحصول على المعاش عند انتهاء 
عقده للتقاعد وائه لو أسثمر فى العمل بعد ذلك 
التاريخ فانه يستكمل تلك الاقساط قبل نهاية 
سئة 19195 وكان صاحب العمل لم يجادل العامل 
فى قدرته على اداء العمل فان للعامل أن يستمر فى 
العمل اعمالا لحكم المادة 1/5 من اصدار قائون 
التأميئات الاجتماعية ٠ )١(‏ 


للق محكمة عمال الاسكندربة الجرئية القضية وتم |١851‏ 
السسلة 555ا فى مك /راكك/رككذا ٠‏ 


فصل العامل فى سن الستين ش وك 


على أله اذا اسسثمر العامل بعد بلونمه سن 
الستين فانله طبقًا للقواعد العامة بكون من حقفه 
الاستمرار فيه دون تقيد بحكم م 8١‏ من قالون 
العمل التى تجيز لصاحب العمل انهاء العقد لبلوغ' 
العامل نلك السن ودون ما حاجة الى بحث احقية 
العامل فى أعمال المادة 1/5 اصدانر من قانون 
التأمينات الاجتماعية ويكون الفصل فى هذه الحالة 
فى غير محله 9) . 

وهذا الحق مقرر للعامل ان شاه الاستمرار 
فى عمله بعد بلوغ سن الستين وان شاء التحق 
بعمل حديد متى كان قادرا على أداء عمله حتى 
يستطيع استكمال المدة الوجبة لاستحقاق المعاش 
والخيار 'هئا للعامل اللهم اذا اختلف الطرقان أى 
العامل ورب العمل على قدرة الاول على آداء العمل 
المسند اليه فمرجع ذلك هو التحكيم الطبى فان 
ثبتت قدرة العامل على العمل المستد أليه وام يبد 
رب العمل رغبة فى الاستمرار فى آدائه اعتبر ذلك 
فصلا تعسفيا » ولا يمكن أن يعترض طريق العامل فى 
الاستمرار فى عمله انظمة أو اوائح خاصة لاستناد 
هذا الحق؛ الى قانون عام () . 

والمقصود من عبارة الاستمرار فى العمل 
معالجة حالة اومن عليه الموجود فى الخدمة نعلا 
عند بلوغه سن الستين فأعطى له الحق فالاستمرار 
فى العمل ذاته اذا كان قادرا على آدائه واستمراره 
فى العمل يستكمل مدد اشتراكه القعلية 6 أما عبارة 
الالتحاق بعمل حدبد فالمقصود بها معالجة حالة 
المؤمن عليه الذى نرك الخدمة لبلوغه سن الستين 
قبل صدور القانون فاعطته الحق فى العودة للالتحاق 
بعمل جديد » وكذلك اومن عليه الموجود فى الخدمة 
وتحققت له فرصة الالتحاق بعمل جديد أفضل ٠‏ 
من عمله السابق » فالخيار للعامل امن عليه 
وليس لصاحب العمل ٠‏ 


10( محكمة شثون عمال الاسكندرية الجزئية القضية دقم 
19# لسنة 1955 لى لكرد/ةة5ا ٠‏ 

(9) أمحكمة شئون عمال الاسكندرية الجرئية القضية رقم 
9 للنة 6؟ةا فى هل/ره/5اذا +٠‏ 


64 العدد الخامس السنة 8ع 


اذا اضفنا الى ما تقدم أن المادة 1١5‏ منالقانون 
رقم 7 لسنة 19584 بشأن التأميات الاجتماعية 
'تحرم الجمع بين الآجر وامعاش »6 بمعنى أن العامل 
اذا استحق معاشا أقل من المقرر له عند احتساب. 
مدد الاشتراك الفعاية كاملة فانه بمتنع عليه العودة 
للعمل والجمع بين الاجر والمعاش طبقا للمادة 1.9 
سالفة الذكر ٠‏ 

كما أنه اذا انتهت خدمة اومن عليه لبلوغه 
سن السستين دون أن تتوافر شروط استحقاق 
المعاش فانه طبقا لاحكام المادة 6١‏ من قائون 
التامينات الاجتماعية يستحق تمويضا من دفعة 
واحدة بصرف اه فور بلوفه سن الستين وفى هذه 
الحالة لن: بفيده الالتحاق بعمل جديد لاله بمتئع 
عليه الجمع .بين استحفاق تعويض الدفعة الواحدة 
والعاش وبالتالى لا يتصور استحقاق العامل للمعاش 
فى هذه الجالة ولا تصور أعمال حكي المادة السادسة 
الا. ببقاء العامل القادر على العمل لاستكمال مدد 
الاشتراك الفعلية الموجبة لاستحقاق المعاش . 

والقول بأن عقد العمل فير محدد المدة ليس 
عقد مؤبدا لا يتعارض مع أحكام المادة السادسة من 
قانون التأميئات الاجتماعية لآن أحكامها مؤقتة 
بفترة تنتهى فى ميعاد أقصاه عام 159/5 وبالتالى 
لا يمكن القسول بأن تطبيق احكام المادة السادسة 
آنفة الذكر بحمل العقد مؤّيدا بل أن شروط 
الاستفادة منها قد لأ تتوافر الا فى عدد قليل من 
العمال الوّمن عليهم القادرين على العمل من ناحية 
والذين بترتب على استمرارهم فى العمل. استكمال 
مدد الاشتراك الفعلية الموجبة لاستحقاق المماش + 
ولا يفوثنا أن نشير الى أن أحكام محكمة النقض 
الصادرة بشأن المادة ١م‏ من قائتون' العمل هى جميعا 
عن وقائع سابقة على صدور القانون رقم 8#" لسنة 
1 وام تتعرض لأحكام المادة السادسة مله ء 

والقول باناحة الفرصة أمام العمال للترقى 
وتشغيل عمال آخرين وان بلوغ سن الستين يؤثر 


على الانتاج فيه تناقضوتعارض لنص أورده الشرع 
صراحة وأهدار للحكمة الأساسية منه وهى توفير 
معاش لائق للمؤمن عليهم عند اعتزالهم الخدمة 
متى كانوا قادرين على العمل للاستفادة منهم فى 
الانتاج وفى نفس الوقت فان الدولة الاشتراكية 
تعانى أزمة عمالة أى نقص الابدى العاملة . 

فاذا أضفنا الى ما تقدم أن ابقاء العاملين 
القادرين على العمل بعد بلوفهم سن الستين يخففم 
العبء عن هيئة التأمينات فى الوفاء بالمعاشات لاله 
سي وجل الوفاء بها الى فترة من الوقت 4 ومن ناحية 
آأخرى يزيد .حصيلتها لآن المامل الؤمن عليه 
وعتااطب اسيل تس تتونان #الوناة: الميقتية 
بالانتراكات المستحقة عليهما وهو أمر يزيد من 
رصيد الهيئة وبخفف من ناحية أخرى من أعبائها 
وهى حكمة قصذها المشرع ووضهها فى اعتباره 
عندما قرر أحكام المادة السادسة آنفة الذكر . 


[للصود بمدد الاشتراك الفعلية : 


ويخلط البعض بين حصول العامل على معاش 
بعد ضم مدة الخدمة السابقة الى مدة اشتراك 
العامل فى التأمين وبين أحكام المادة السادسة من 
القانون وقم 9 لسنة 1956 بشأن المقصود بمدد 
الاثتراك الفعلية والواضح من صراحة النص 
أن تكون مدد الاشتراك الموجبة لاستحماق 
المعاش مددا فعلية ( أى مدد اشتراك فى التأمين ) 
وليس مددا اعتبارية ( آى مدد خدمة سابقة على 
الاشتراك فى التأمين ) ٠‏ , 


« فمدد الاشتراك الفعلية هى المدد التى يؤٌّدى 
عنها كل من العامل الوّمن عليه وصاحب العمل 
اشتراكات التأميئات الاجتماعية المستحقة للهيئة 
العامة للتأمينات الاجتئامية. وفقا لاحكام الباب 
السابع من قانون التأمينات الاجتمامية الصادن 
بالقانون وقم 7 فى شان تأمين الشيخوخة والعجر 
والوفاة حيث تقضى المادة ه/! منه بأن 'نتكون أموال 


هذا التأمين من الاشتراكات الشهرية التى يوٌديها 
صاحب العمل بواقع ١5‏ //ر من أجور العاملين لديه 
ومن الاشتراكات الشهرية التى تقتطع بواقع 4 /ز 
بن اتوي مولاد الماملين + 


ونا كان العمل بنظام معا شالشيخوخة بمقتفى 
هذا القانون نافد المفعول اعتبارا من أولابريل سدة 
وكان القالون رقم 611 لسسئة ه56١‏ قد 
انشا من قبل نظام التأمين والادخار ثم أعقبه القانون 
رقم 15# لسنة 1951 المعمدل للقانون رقم 5١‏ 
لسئة ه9١‏ بشأن التأمينات الاجتماعية فأوجد 
نظام معاش الشيخوخة ومن ثم فقد قرر القانون 
رقم 9 لسنة 1955 فى الادة 5م منه بادخال مدد 
الاشتراك فىأنفلمة التأمينات الاجتماعية التىتحكمها 
تلك القوانين ضمن مدد الاشتراك الفعلية ؟خذا فى 
الاعتبار أن اومن عليه قد ادى اثستراكات الى 
انظمة التأمينات الاجتماعية المتعاقبة بالاضافة الى 
الاشتراكات التى اداها صاحب العمل لحسابه 
ولذلك نص القانون على عدم اقتضاءه فروق 
اشتراكات عن ثلك المدد اعتبارا من أول أبريل 


سنئة بكم1 باعتبارا أن هذا التاريخ هو بدىع سربان 


الفالون رقم 49 لسسنة ه16 بشأن التأمين , 


٠ والادخار‎ 


أما مدد الخدمة السابقة على الاشتراك فى 
الثامين والمحسوبة فى المعاش فهى تلك المدد التى لم 
يكن الموٌمن عليه أو صاحب العمل قد ادى 
اشتراكات عنها والتى كان يستحق العامل عنها 
مكافأة طبقا لأحكام قانون العمل ومن ثم فهى ليست 
مدد اشتراك فعلية لأنها سابقة على تاريخ الاشتراك 
فى التأمين ولا بغير ذلك من أن بكون القانون قد 
نض على احتسابها ضمن مدد الاشتراك الموجبه 
لاستحقاق المماش لاله امتبرها كذلك حكما 
وافئراضا ولذلك كان المعاش المستحق عنها بواقع 
١‏ بر ويكون الوصف الصحيح لها انها مدد اشتراك 
حكمية أو اعتبارية بؤكد ذلك أن المشرع أجال فى 
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الفقرة الأخيرة من المادة هلم اعتبارها مددا كاملة 
أى مدد اشستراك فعلية اذا ما طلب الممن عليه 
احتساب المعاش عنها أو جزء منها بواقع ؟ / من 
متوسط الآجر وادى الى الهيئة المبالغ المبينة 
وفقا للجدول الخامس المرافق للقانون . 


وعلى هدى من ذلك فان المادة السادسة فقرة 
أولى من القانون رقم 59 لسئة 1155 باصسدآان 
قانون التأميئات الاجتماميبة إذ نصت على أن 
المؤمن عليه الحق فى الاستمران فى العمل بعد من 
الستين متى كان قادرا على أدائه اذا كان من شأن 
ذلك استكمال مدد الاشستراك الفعلية الموجبسة 
للاستحقاق فى العاش تكون قد دلت فى وضوح 
لا خفاء فيهعلى أن المقصود بمدد الاشتراك الفعلية 
هى المدد التى أدىالعامل الموٌمنعليه عنها .اشتراكات 
التأميئات الاجتماعية طبقا لأحكام المادتين هلا ؛ 14م 
من هذا القانلون دون ثلك اللصوض عليها فى المادة 
5م والتىتعتير مدد اشتراك حكمية وأن احتسابها 
ضمن مدد الاشتراك الموجب لاحتساب المعاش جام 
على خلاف الأصل العام ٠‏ 


يؤيد ذلك ما ورد بنص الفقرة الأولى من المادة . 
السادسة من أن حكمها لا سيرى بعك آخر ديسمير 
والعلة فى تحديد هذا التاربخ لانهاء العمل 
بهل الحكم هو الشرط الذى وضعه القالون 
لاستحفاق معاش الشيخوخة وهو .*؟ اشتراكا 
شهريا أو عشرون عاما وكان رائد المشرع.من ذلك 
تمكين هؤّلاء الذين اشتركوا فنظام التأمين والادخان 
الذى صدر يموجب القانون رقم 519 لسنة 1566 
والذى بدىء فى ننفيذه امتبارا من أول ابريل سنئة 
من الحصول على اللمعماش اذ آنه فى عام 
بكون قد مر على بدء العممل بالتأمينات 
الاجتماعية عشرون عامبا )١(‏ وهذه المدة هى شرط 


(1) أجارت الادة 4لا من قانون التأمينات الاجتماعية ملحم* 
استحتاق المعاش متى بلغت مدة الاشتراك ١م١1‏ شهرا على الأقل 
اذا كان التباء الخدمة بسبب بلوغ سن الستين أو الفمصل 
بقرار من رئيس الجمهورية ٠‏ 


استحقاق معاش الشيخوخة حيث ككون كل عامل 
قد أدى عنها اشتراكات فعلية سستحق بموحبها 
معاشا طبقا لأحكام المادتين 6م 4 85 وهو معاش] 
تنزيد فلنعحه عن فئلة العاش المستحق عن مدد 
الاشتراك الحكمية المنصوص عليها فى المادة مم . 

وليس آدل على ذلك أيضا من أن المادة الا 
مكرى من القانون رقم ١9‏ لسئة ١565‏ الضافة 
بالقانون رقم 151 لسسنلة 195١‏ والتى ألفيت 
بالقانون رقم "1 لسنة 1954 وهى تقابل الفقرة 
الأدلى من المادة السادسة من هذا القانون كانت 
تنص على أنه استثناء من حكم المادة هلا يجوز 
للمؤّمن عليهم وقت صدور هذا القانون الاستمرار 
فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين 
متى كانوا قادرين على أدائه وتعتبر مدة خدمتهم 
المسدد عنها الاشتراكات محسوبة فى تقدير المعاش 
اذا كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك 
الموجب للاستحقاق فى الماش فثجاء نص المادة 
السادسة معدلا من صيافة هذا النص بأن خصص 
مدد الاشتراك ووصفها بأنها مدد الاشتراك الفعلية 
وكان هدف المشرع من ذلك هو نوفير معاش لائق 
للممن عليهم عند التزالهم الخامة متى كانوا 
قادرين على العمل ؛ ذلك الهدف الذى تجلى عندما 
أجاز المشرع بمقتضى الفقرة الآخيرة من المادة مم 
للمؤمن عليهم طلب احتساب مدد المعاش الحكمية 
بواقع ؟ #/ ورفع بذلك من نثة المماش المستحق, 
عنها الى فثة المعاش الستحق عن مدد الاشتراك 
الفملية هذا فضلا عن أن فى ابقاء العاملين القادرين 
على العمل بعد بلوغهم سن الستين ما يخقف العبء 
عنهيئة التأميئات فى الوفاء بالمعاشات لأنه سيو جل 
الوفاء بها الى فترة من الوقت ومن ناحية أاخرىم 
بريد من حصيلتها لآن العامل المؤّمن عليه وصاحب 
العمسل سيقومان بالوفاء للهيئة بالاشتراكاتة 
المستحقة عليهما وهو ما بزيد من رصيد الهيئنة 
وبخفف من أعبائها ٠‏ 


لا كان ذلك وما كان نص المادة 1/4 من القانون 
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لسنة 1155 يكون قد أتى بحكم جدبد لم يكن 
مقررا من قبل يكون للموّمن عليه بمقتضاه الحق 
فى الاستمرار قى العمل أو الالتحاق بعمل جديد 
بعد سن السستين متى كان قادرا على أدائه اذا كان 
من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الفعلية 
( وليس المدد الاعتبارية ) الموجبة للاستحقاق فى 
اللعاثى وذلك فيما لا يجاوز آخر دتسمبر 1996 . 
( فتوى مجلس الدولة الصادرة بتاريخ ؟؟/9/ه15" 


من الجمعية العامة بقسمها الاستشارى للفتوئ 


والتشريع وهى فتوى غير منشورة ) . 


ولا بغير من ذلك أن تكون مدة -خدمة العامل 
تعطيه الحق فى المعاش عملا بالمادة هم لأن الامر ليس 
بصدد مدة خدمة العامل فى العمل الذى يربط على 
أساسها المعاش بل بحقه فى استكمال مدد الاشتراك 
الفعلية الموجبة للمماش المنصوص عليها فى المادتين 
لخ ) عم (0 4 . 


ونعرض فى هذا الشان لفتوى مجلس الدولة 
للسيد وكيل وزارة العمل رقم لاه/1١/؟؟‏ 
جام فيها : 

« ومن حيث أزنالمقصود بمدد الاشتراك الفعلية 
أنها تلك المدد التى يؤدى عنها كل من العامل المزمن 
عليه وصاحب العمل اشستراكات التأميئات 
الاجتماعية امستحقة للهيئة العامة للتاميئات 
الاجتماعية وفقًا لأحكام البابء المسابع من قانون 
التأمينات الاحتمامية الصادر بالقانون رقم 9 
لسئة 1555 فى شان تأمين الشيخوخة والمعجر 
وأالوفاة حيث تقضى المادة « هلا » منه بأن تنتكون, 
أموال هذا التأمين من الاشتراكات الشهرية التى 
بؤدبها صاحب العمل بواقع ١4‏ / من أجور 
العاملين ومن مكافات نهابة الخدمة للعاملين كاملة 
.٠‏ ومن ريع استثمار هذه الأموال كما تقضى المادة 
« 8ل » بأنه شترط لاستحقاقٌ الؤّمن عليه معاش 


(1) ملكرة الاستاذ محمد ابراهيم الدسوقى رئيس الثيابة 
بالنقض المدئى , ؛ 


الشيخوخة أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين .؟؟ 
شهرا على الأقل . 

هذا وتعتبر مدة اشثر! كفعلية فى هذا التأمين 
المدة التى أدى عنها اومن عليه اشتراكات وفقا 
لاحكام القانونين رقم 615 لسنة 41566 ورقم 4١‏ 
لسئة 1589 الى أى من الهيئة العامة للتأمينات 
الاجتماعية أو النظام الخاص ضمن مدة الاشتراك 
فى هذا التأمين وبحسب المعاش عنها وفقا لاحكام 
المادة ١‏ .م »© دون اقتضاء أبة فروق اشتراكات 
عن تلك المدة وذلك اعتبارا من أول ابريل سئة 
٠. 495‏ 

أما مدة الخدمة الامتبارية اللحسوبة فى المعاش 
فهى نلك المدة التى لم تكن قد أدى الموّمن عليه 
أو صاحب العمل وهى التى أشار ليها نص المادة 
أو صاحب العمل اشتراكات. علها وهى الثى أشار 
اليها نص المادة « 0م » من القانون اذ قضى بأن 
بحسب علها معاش بواقع ١‏ / من متوسط الاجر 
الشهرى عن كل سئة من سئوات تلك المدة ولما كان 
الاساس فى استحقاق المؤمن عليه للمعاش هو أن 
يكون قد أدى اشتراكات فعلية عن مدة اشتراكه 
فى التأمين ( مع استثئاء مدة الخدمة الاعتبارية 
الثى 'تحسب فى العساش ) على اعتبار أن هذه 
الاشتراكات هئ التى تكون أسساسا للاموال اللازمة 
للوفاء بتأمين الشيخوخة والعجر والوفاة ‏ فان 
المشرع حين نص فى المادة السادسة على اباحة الحق 
للعامل فى البقاء بالخدمة بعد سن الستين لاستكمال 
مدد الاشتراك الفملية الموجبة للاستخقاق فى العاش 
يكون قد قصد بالفمل النظر للمدد الفعلية دون المدد 
الامتبارية التى لم يد عنها العامل اشتراكا ما رفم 
امتبارها ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين وهو 
ما انتهت اليه الجمعية العمومية فى رابها السابق 
ابراده من قبل وذلك بقصد افادة اومن عليه من 
نظام التأمين من جهة وبقصد تحقيق مبالغ أوفر 
لجابهة أوجه الانفاق على هذا الأساس . 
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ومن حيث أنه فيما يتعلق بمدى تمارض رأى. 
الجمعية العمومية سالف الذكر مع ما انتهت اليه 
اللجنة الثائية بجلستها المنعقدة فى 1115/12/16 
فانه بالرجوع الى هذا الرأى يبين أن مثار التساؤل 
كان بنحصر فى تعيين المقصود باستكمال مدد 
الاشتراك الفعلية الموجبة للاستحقاق فى المماش - 
وهى مدد الاشتراك طبقا للفسالونين رقمى 619" 
لسنة 1666 9414 -لسئة 1109 والتى ثبدا منذ عام 
17 أم أنها تشمل المدد السابقة على ذلك والتى 
يستحق ألأوٌمن عليه مكانأة نهابة الخدمة عنها ٠.‏ 


وقد استشان للجنة أن المادة ١‏ 6م » من 'قانون 
التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم د 
لسنة 1116 نقضى فقرتها الأولى بأن ندخل لى مدة 
الاشتراك فى التأمين المدة التى آدى عنها الموّمن عليه 
اشتراكات وفقا لأحكام القانونين رقمم 419 لسنة 
6 و15 لسسنة 1909 وذلك أعتبارا من أول 
ابريل سنة 1565 »6 كما تدخل مدة الاشثراك فا 
التأمين ومدة الاشتراك السابقة على هذا التاريخ 
أواللاحفقة لها تدخل ضمن مدد الاشتراك فى التأمين 
بالشروط المنصوص عليها فى المادة « 65م » سالقة 
الذكر , 


والمستفاد مما تقدم أن المقصود بيدد الاشتراك 
فى التامين فى حكم نص المادة « 6م 0 هى مدد 
الاشتراك الفعلسة أى المدد التى أدى أ|ؤمن 
عليه اشتراكات فعملية عنها بمقتضى القانوئين 19). 
لسنة مم19 ؛ 99 لسنة 19164 كما تدخل فيها 
حصة الئظام الخاص هلى اساس انها تمشل 
اشتراكات فعلية أداها امن عليه . 

وبناء عليه قانه ليس ثمة تعارض بين هذا , 
الراى وما التهثاليه الجمعية العمومية فىتفسيرها 
لحكم المادة السادسة من القانون' رقم 1154/58 
والتى فصرت الافادة منها على من كانت لهم مدد 
اشتراك فعلية فى التأمين تقل عن .6؟ اشتراكا 
شهريا على النحو السابق ابراده تفصيلا من قبل 
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١ذ‏ المقصود بمدد الاشتراك فى التأمين فى رأى اللجئة 
الثانية أنها مدد الاشتراك الفعلية دون المدد 
الاعشبارية ٠‏ 


أما فيما يبتعلق بمدى تعارض رأى الجمعية 
العمومية مع ما انتهى آليه رابنا السابق ابلاغه لكم 
بكتابنا رقم 148٠.‏ بتاريخ 18/رااره1955 فانه 
ستبين أن طلبه اثرأى كان ينحصر فى مدى أمكان 
حساب مدة الخدمة السابقة للمامل فى مدة 
الاشستراك الفعلية الموجبة لاستحقاق المعاش على 
أساس أن كل سنتين منها تحتسب سنة واحدة 
وعلى أن يوضع حد أدئى إأعاش الشيخوخة لا يقل 
عن 7١‏ / من متوسط الآأجر . 


ويستخلص من هذا الراى أن ثمة نوعين من 
مدد الاشتراك فى التأمين بمكن حسابها ضمن مدة 
خدمة العامل التى ستحق عنها معاشا » الأولى 
هى المدة التى أشار اليها نص المادة « 6م 6 من 
قانون التأميئات الاجتماعية وهى التى أدى عنها 
العامل اشتراكات طبقا لاحكام القانونين 615 لسنة 
6 © 59 لستة ١565‏ وحصة النظام الخاص 
وهى التى انتهيئا الى اعتبارها مدة اشتراك فعلية 
فى التامين والتى تدخل فى حكم المادة السادسة من 
القانون رقم 619 لسنة 1555 على النحو السابق 
تفصيله © أما النوع الثانى من مدة الخدمة فهو 
اللمدد التى أشار أليها نص المادة « هلم » من القانون 
سالف الذكر والتى كان يستحق عنها مكافاة طبقا 
لاحكام قانون العمل ولم يكن العامل قد أدى عنها 
اشتراكا ما . وقد نص المشروع على اعتبارها مدد 

شتراك فى التأمين ويستحق العامل عنها معاشا 
00 من متوسط الآجر الشهرى عن كل سنة 
من سئوات تلك المدة . وقد أجاز المشرع إمتبارها 
مددا كاملة ( أى مدد اشترآاك فملية ) اذا ما أدى 
الى الهيئة مبالغ تحسبه وفقا للجدول رقم ه 
المرافق للقانون ومن ثم فان هله المدد تعتبر مدد 
اشتراك اعتبارية ولا يمكن اعتبارها مددا قعلية 


مما عنته المادة السادسة من القانون ما لم يود عنها 
أأؤمن عليه اشتراكات على النحو سالف ذكره » 
ومن أجل ذلك فقد انتهى رآينا الى أنه لاا بجوز فى 
مفهوم نص الماذتين 85 »؛ هلم حساب كل سنتين من 
سنوات المدد السابقة المراد حسابها ضمن مدد 
الاشتراك فى التأمين بسنئة واحدة ٠.‏ 


هذا وقد تعرضت الفتوى كذلك الى حالة 
العامل الذى بطلب حساب مدة خدمته السابقة 
فى الحكومة ضمن مدة أاشتراك التامين لدى هيئة 
التأمينات الاجتماعية حيثه أجازت المادة 6م من 
القازون حساب تلك المدة أو جزء مئها فى معافضه 
اذا طلب تحويل احتياطى معاشه من الخزانة العامة 
او الهِيئة العامة للتأمين والمعاشات الىالهيثة العامة 
للتأمينات الاجتمامية أو آدى مبالغ تحسبه وفتقا 
للجدل المشار آليه بهذا النص أى أن هذه المدد 
بمكن اعتبارها مدد اشتراك فعلية اذا ما أدبت عنها 
المبالغ المنصوص عليها فى القانون » ومن ثم فلايجوز 
حينئل حرمان اللمؤمن عليه اللى له مدة خدمة 
سابقة بالحكومة أو يتقاضى معاشا منها فى الافادة 
من حكم المادة السادسة . 


ويستخلص من كل ما تقدم أنه ليس ثمة 
تعارض بين هذا الرأى مع ما انتهت اليه الجمعية 
العمومية من أن امقصود بمدد الاشتراك فى التأمين 
التى توضع فى الاعتبار عند تطبيق المادة السادسة 
هو مدد الاشتراك الفعلية التى ادى العامل عنها 
اشتراكات دون المدد الاعتبارية التى لم بد عنها 
العامل اشتراكا رقم أدخالها ضمن المدة المحسوبة 
فى العاشش .. 

لذلك نرى أنه يكون للمؤمن عليه الحق فى 
العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين 
متى كان قادرا على أدائه اذا كان من شأن ذلك 
استكمال مدد الاشتراك الفعلية ( وليس المدد 
الاعتبارية ) الموجبة للاستحقاق فى العاش »؛ ولا 
سرى هذا الحكم بعد آخر دسمبر سئة الإ9ة1ا , 


مدد آأه 


وأن المقصود بمدد الاشتراك الفعلية الماد التى أدى 
العامل المؤٌّمن عليه اشتراكات التأميئات الاجتماعية 
طبقا لأحكام امواد ه/؛ 86 © 8م من قانون التأمينات 
الاجتماعية الصادر بالقالون رقم 59 لسنة 1516 
شتراك الاعتبارية المشار اليها 
شتراك فعلية فى 
مفهوم نص المادة السادسة من القانون ما لم يود 
العامل الى الهيثة مبالغ 'تحسب وفقا للجدول رقم 
ه المرافق للقانون ٠‏ 

ومن ثم فانه ليس ثمة تعمارض بين فتوى 
الجمعية الممومية وما انتهث اليه كل من اللجنلة 
الثانية للقسم الاستشارى وهذه الادارة فى: هذا 
الشآن على الششحو السابق تفصيله . » 


ولا تعشر مدد الام 
فى المادة هلم من هذا القانون مدد ١‏ 


وق ذلك قالت محكمة الاندائية )١(‏ , 

2 وحيث 1 المادة السادسة و 0 
للمؤّ من عليه الحق فى الاستمرار فى العمل أو 
الالتحاق يعمل جديد بعد سن الستين متى كان 
قادرا على اداثه اذا كان من شأن ذلك استكمال مدد 
الاشتراك الفعلية الموجبة للاستحقاق فى المصماش 
ولا بسرى حكم هذه المادة بعد آخر ديسمبر سئة 
15 »© ومشاد هذا النالص ثانه للعبامل الحق فى 
تو قف على رضاء صاحب العمل اذا كان من شسأن 
ذلك أن ستكمل قبل نهمابة سنة بكلا5ةإا مدد 
الاشتراك الفعلية الموجبة لاستحقاق معاش 
الشيخوخة ‏ ولا جدال فى أن مدد الخلمة 
الاعتبارية وهى المدد السابقة لاشتراك أاأؤمن عليه 
فى هذا التأمين وان كانت تدخل فى حساب المعاش 
0 لنص 0-0 28 من كلوه ا الذكر الا أن 
شتراك فعلية انما هى مدة خدمة اعتبسنارية 
وعلى ذلك قان مدة الاشتراك الفعلية فى الثأمين هى 

(1) الدائرة "؟ عمال كلما أصلى القضية رقي 9لا لسنة 
0 عمال كلى فى 1148/5/11 برئاسة وعضوية السسادة 


الاساتذة حامد زكى, ومحمد سيد حيرة وعادل فكرى يؤّسام 
اللحكمة ٠‏ 


د 


فصل العامل فى سن الستين 1 أن 


المدة التى أدى عنها المؤمن عليه اشتراكات وفقفا 


' لأحكام القانونين رقمى 119 لسئة هه و99 لسئة 


الى أى من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 
أو النظام الخاص ويبحسب عنها العاش وفقا لاحكام 
المادة 6م دون اقتضاء أبة فروق اشتراكات عنها 
وذلك اعتبارا من أول ابريل سنة 1185 (م 1/86 
من القانون رقم 8 لسنة 15156 ) ٠.‏ 


وحيث انه متى انتهت الحكمة الى أن ا اأقصود 


شتراك القعلية الواردة فى المادة السادسة 
من القانون سالف الدذكر تلك المدد التى أدى عنها, 
الوّمن عليه اشتراكا بالفعل والتى بحسب منها 
المعاش وفقا لنص الادة .م من القانون دون أقتضاء 
فروق اشتراكات عنها سواء كان اداء الاشتراك الى 
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو الى النظام 
الخاص وذلك اعتبارا من أول ابريل سئة 1565 ب 
لما كان ذلك وكانت الجمعية التعاونية للبترول 
لا تجادل فى انها انهت خدمة المدعى فى 1175/70/٠١‏ 


لبلوغه سن الستين ومن ثم فهو لم يكن قد استكمل 
مدد الاشتراك الفعلية الموجبة لاستحقاقه فى الممافى 
وهى .14 اشتراكا وفقا لنص المادة 8/؟ من 
القانون المشار ار اليا نفا وأن من شان بقائه 
استمراره فى العمل استكمال ثلك المدد قبل نهاية 
سئ؛ة 15/6 ٠‏ 


بمدد الاث 


وحيث أنه لما كان ذلك وكان الجمعية التعاولية 
للبترول التى أنهت خدمة المدعى لبلوغه سن الستين 
لم تجادل فى قدرته على أداء عمله ومن ثم فان قرار 
انهاء خدمته كون مشوبا بالتمسف ونتعين الرام 
الجمعية المدمى عليها بالتعويض الذى تقدره 
المحكمة بمبلغ 0.٠.‏ جنيها مراعية فى ذلك للدة 
الباقية على استكمال مدد الاشثراك الفعاية التى 
تعطى المدعى الحق فى المعاش طبقا للمنادة .٠م‏ من 
القانون رقم 9 لسنة 1954 وتبلغ هذه ألمدة سلثة 
سئوات كان من حقّ المدعى الاستمرار فى السمل 
خلالها والحصول على أجره © ومراعاة الفرق بين 
رائبه ومعاشه عن ثلك المدة ثم مقدار ما نقص فى 
معاشه نتيجة انهاء خدمته فى التاريخ سالف الذكر 
وكافة ما لحقه من أخغرار نتيجة صدور قرا رانهاء 
الخلمة ٠‏ 


وحيث انه لا محل لاجابة الجمعية المدعي علييا 
طلب الزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بما 
حكم به على الجمعية اذ أن هذه الآخيرة وحدها هى 
بالتعسف والذى استوجب الزامها بتعويض المدعى 
عنه ولا شان للهيثئة العامة للتأمينات الاجتماعية 
بقرار الفصل الذى لم يصدر منها ومن ثم بتعين 
رفض طلب الجمعية قيلها والزام الشركة بمصاريف 
هذا الشق من الدعوى عملا بلمادة /اهم8/١‏ 
مرائفعات 2ن . 
ثالثا ‏ فى لائحة العاملين بالقطاع العام : 
نصست المادة هلا من نظام العاملين بالقطاع العام 
الصادر بالقرار الجمهورى 9.5 لسئة 1155 على 
أنه « تنتهى خدمة العامل بأحد الأسباب الآتية : 
| ل بلوغ سن الستين ويستثنى من ذلك ٠‏ 
( ؟ ) العاملون الذين تقضى قوانين المعاشات 
والنامينات ا سقائهوم لسدد 
آخري فيستمرون الى نهاية هذه المددء 


وسرى هذا الحكم على العاملين بالاو سسات 
العامة ااشتفعمين بأحكام, قوائين المعاشات الحكومية 
ونصثت المادة ١‏ من القانون رقم ٠ه‏ لسئة |1١19‏ 
على ان .٠‏ تنتهى خدمة المنتفعين بأحكام هذا القانون 

عند باوغهم سن الستين ويستثئى من ذلك : 

١‏ الستخدمون والعمال الموجودون بالخدمة 
وقت العمل بهذا القائون الذى تغضى لواح 
السستين 0 
الذين تقفى اوائح توظفهم بانهاء خدمتهم بعد 
السمن الذكورة إآئ 

المنتفعون الذين تقضى لوائح توظفهم بالهساء 

ولا يجوز فى جميع الأحوال بغير قرار من رئيس 
الجمهوربة ابقاء أى منتفع فى الخدمة بعد بلوغ سن 

التقاعد , 

كدذلك سرى هذا الحم على العاملين ألذين 
تنطيق عليهم أحكام المادة السادسة من القانون © 


و١‏ السدد الخامس ‏ الستبة م1 


لسنة 1154 بشأن التأمينات الاجتماعية على النحو 
الذى أوضحئاه 3 


(ب ) العاملون الذين تقفى اوائح ونظم خدمتهو” 
ببقائهم لسن تزيد على الستين ٠‏ 

وذلك أعمالا للمبدا العام وهو عدم المسساس 
بالحقوق المكتسبة التى تم التعيين فى ظلها قبل 

صدور هذه أللائحة 3 

وكذلات العاملون الذين صدر بتعييئهم قرار 
من رئيس الجوسورية فيستهرون لمدة سنئة من 
ناريخ العمل بهذه اللائحة اذا كانوا قد جاوزا سن 

٠ الستتين‎ 

وفى هذا مهلة لهم لتدبير وسائل معيشتهم وحتى: 
يتم اعداد من بحل محلهم اذ أن هؤلاء العاملين 
يشغلون عادة المناصب الكييرة فيؤدى خروجهم 

فجأة الى اضطراب العمل . 

ولا شك أن هذا الحكم واجب الأعمال بالنسبة 
للعاملين المعينين بقرار جمهورى من فير أعضساء 
مجلس الادارة » أما بالسسبة لاعضاء مجلس الادارة 
المعينين بقرار جمهورى فان حكم الاحالة الى المعاش 
لبلوفهم سن الستين لا يشملهم وذلك للأس باب 

الآئتية . 

١‏ - ان القرار الجمهورى فى هذا الشأن ذو شقين 
الأول بتعيينهم بالشركة كعاملين والثانى 
بتشكيل مجلس الادارة بتعيينهم أعضاء فيه 
ادارة لباوغ سن الستين فى فترات متقاربة 
فمعئنى ذلك حل مجلسن الادارة حزثيا الأمر 
رئيس مجلس الادارة 5 
عن آدارة الشركة مسكولية جماعية ولا بتصور 
أن نتم هذه المسئولية اذا تحقق لرئيس مجلس 
الادارة وحده انهاء خدمة بعض أعضائه لبلوفهم 
الجديد للعاملين بالقطاع العام طبعة سئة 
/ا55ةا ص 5م# ) , 


فصل العامل فى سن الستين آما 


السسسد يسم م د سس ين سهس٠+يس‏ سه 
يسيس 


ولا بجوز انهاء هذه العلاقة الا فى الحدود 
المقررة قانونا فيتحتم أن بصدر قرار بتنحية عضو 
مجلس الادارة من رئيس الوزراء بناء على طلب 
الوزير الملختص ( المادة لاه من القانون 6 مسسفقة 
شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع 
العام ) . )١(‏ 
وئصت المادة 1/! من اللائحة على أنه « لا يجوز 
مد خدمة العامل بعد بلوغه السسن المقررة الا اذا 
دمت حاجة العمل اليه وبكون ذلك بقرار من الوزير 
. الختص لمدة أقصاها سسنتان وبقرار من وئيس 
الوزراء فيما بجاوز هذه المدة » . والبامث ملى ذلك 
هو حاحة العمل أحيانا الى ابقاء الكفاءات الفنية 
من الاخصسائيين والخبراء والعمال المهسرة حتى 
لا نضطر الدولة الى الاستعائة بالخبراء الأجانب 
حى العامل الفصول ف العودة للعمل : 
والقرار الصادر بانهاء خدمة العامل ابلوغ سن 
الستين بالمخالفة لأحكام المادة السادسة من القانون 
5 سئة 10115 أو لأحكام المادة ول من القرار 
الجمهورى 89.4 سنلة 1155 هو قرار باطل 
بعودة العامل الى عمله وصرف مرتبه عن المدة من 
تاريخ فصله الى تاريخ عودته للعمل تطبيقا للقواهد 
العامة فى التنفيذ العينى أذ تنص المادة 1.؟/ا من 
القانون المدئى على أنه « يجبر المدين بعد اعذاره 
طبقا للمادة ١11‏ و .؟؟ على تنفيذ الترامه عينا 
متى كان ذلك ممكنا » ٠‏ 
وقد انتفت فكرة أن عقد العمل باعتساره عقدا 
شخصيا لا يمكن تعويض العامل بغير التعويض 
النقدى ويكون للمحاكم أن تطبق القواعد العامة 
وتقشى بالتعويض العينى أى باعادة العامل الى عمله 
ما دام ذلك أصبح ممكنا بتقرير الشارع له فى كثير 
من حالات فصل العامل الخالفة للقانون وفىي ذلك 
قضت محكمة القاهرة الابتدائية بأنه 9) .. 
(١‏ وحيث) أن المدعى وأن كان قد طلبه الفاء 
القرار آلا أن اللحكمة لا نتقيد فى تكييف الطلب.ات 
العروشة عليها بوصف الخصومة لها وائما تلتزم 


'< (1) و () محكمة القاهرة الابعدائية الدائرة ١٠١‏ فق فى 
القضية رقم ١5ل‏ لسئة 19519 فى 1973/4/84 برئاسة ومضوية 
السادة الاسائدة ؛ محمد كمال عياس وعبيد المئعم سعد وملى 
الكاشف روساء المحكية ٠‏ 


بالتكييف الصحيح الذى تتبيته من وقائع الدعرى 
وتطبق القانون عليها ( طعن رقم 984 لسنة 898 فى 
حلسة 1951/9/16 ) مجموعة أحكام النقض س 
8 العدد الثانى ص ؟١"‏ وطعن رقم م؟ سنة ؟ ق 
جلسة 1957/15/15 الموجع السابق ص 7/1 ) 
ومن ثم تكون الدعوى فى حقيقتها بطلب بطلان القراد 
الصادر فى ١9517/1٠١/9‏ مما تختص بنظره المحاكم 
العادية وترى المحكمة اأقضاء للمدعى ببطلان القرار 
الصادر فى .1957/1 باأنهاء خدمته وبعودة 
المدعى ألى عمله وحدير بالذكر أن الحكم بسودة 
العامل الى عمله ليس جديدا على القانون ققد 
أجازت المادة م/ا من قائنون العمل رقم ١١‏ لسنة 
4 للمحكمة أن تقضى باعادة العامل الفصول الى 
عمله اذا كان قصله مكونا للجريمة المنصوص عليها 
فى المادة 1"؟ من هذا القانون أى بسيب نشساطه 
النقابى . وكذلك اكدث امواد من له الى ؟” من 
القانون رقم ه.ه لسئة 1560 فى شاأن الخدمة 
العسكرية أن بحتفظ للعامل المجند بوظيفته خلال 
فترة تجنيله . كما أحاز القرار الجمهورى وقم 
5 لسئة 1158 للمحكمة 'التأدببية أن تقضى 
باعادة العامل الفصول تأديبيا اذا كان من الفئفة 
السابمة الى الثانية عشر . وهذا كله من قبيل 
التعويش العينى ٠.‏ 

وحيث أنه وان كان الأصل أن الاجر مثابل 
العمل الا أنه لما كان الثابت أن المدعى وقد أعيد الى 
عمله فمن ثم مكون رابطة العمل لا تزال قائمة بينه 
وبين الشركة الماعى عليها بكافة كثارها ومن ثم هذه 
الآار حقة فى المرتب خلال مدة علافة العمل وان 
حرمان المدعى من أداء عمله كان نتيجة خطأ من جالب 
الشركة التى بمثلها المدعى عليه لمخالفتها للقائون 
الذى كان هو سبب عام اداء المدعى لممسله 
واستحقاقه بالضرورة كرتبه ولا بجوز أن بتحمل 
المامى مغبة خط الشركة المدعى عليها ويؤيد ذلك 
ما نصتث عليه المادة 141 من القانون المدئى التى 
تقضى بأنه اذا حضر العامل أو المستخدم ازاولة 
عمله فى الفترة اليومية التى يلزمه بها عقد العمل 
او أعلن, أنه مستعد ازاولة عمله فى هذه الفئرة ولم 
يمنعه عن العمل الاا سبب راجع الى رب العمل كان 
له الحق فى اجر ذلك اليوم ومن ثم بتعين الزام 
المدعى عليه بصفته بأن يدفم للمدعى مرتبه من 
"ناريخ الاستغناء فنه فى 1/١ ٠/4‏ حتى تاريخ 
عودثه الى عملة , » 


اتعاب المحاماة 


يختار المحامى مهنته مدفوعا باحدى الرغبتين 
اما كسب المال ‏ واما جلال اإهئة على انها 
مروءة ونجدة وجهاد فى سبيل تحقيق العدالة بين 
الناس » واما بالائنين معاآ 
و قارف نهم 


اذا أحببت أن تفهم أنه 


فالاتعاب محا شترطه فى أى وفت 
بشاء مقابل عملة”. هذه قاعدة قررها القانون رقم 
5 سنة ه15 بالمحاماة أمام المحاكم . قاذا_كان 
الاتفاق على الاتعاب شفاهة أو لم يكن هناك اتفاق 


فأمر تقديرها لس قاية العام 1 
لأحكام القانون سالف البيان ؛ وق فق حالة _حالة الاتفاق, 


كتابة على تقدير الأاتعاب فالمسألة محل محل نظر ذهت” 
فريق الى أن الرابطة بين المحامى وعميله يحكمها 
وكا مقاولة) ‏ وفريق الخ دعب الى انها علاقة عمل 
وفريق ثالث يرى أنها علاقة وكالة » وغالبيةالشراح 
فى مصر على هذا الرأى ٠‏ 

ولتحديد المسألة بتعين بيان عمل المحامى ومدى 
انطباق أركان هذه العقود الثلائة عليه . 


المسلم به ب ثقها وقضاعء ‏ فى مصر وق 
١‏ الافتام ٠‏ 


؟ 7 المرافعة أمام القضاء شفاهة أو كتابية . 
؟ ب تقديم صحيفة الدعوى ومتابعتهة الى أن 
تصدر الحكم واستلام صورته وأعلانه ,. 


أن الافتاء واكرافعة يعتبران عملا ماديا وبالتالى لا 


اراز موريس المنمبادى 
ا مىامى أما موا رالنقض 


يعتبر المحامى وكيلا بالنسية لهما لان محل الوكالة 
يجب أن يكون عملا قانونيا طبقا لنص المادة 94 
من التقئين المدنى .٠‏ 

وفى هذا يقول الدكتور محمد لبيبه شنب ق 
كتابه « شرح أحكام عقد المقاولة سئة ؟55ل 
ص 97؟ » 

( مهمة المحامى الاصلية هى الدفاع عن مصالح 
عملائه ) سواء فى مجلس القضاء أو خارجه ؛ فهو 
يشير على من يلجا اليه بما يراه كفيلا بحماية 
مصالحه وحقوقه المهددة » واذا كانت هذه المصالح 
والحقوق محلا للنراع أمام المحاكم فان مهمة 
الحامى هى أن يترافع شفاهة وكتابة لسساهمدة 
عميله » ويعتبر كل من اعطاء المشورة والمرافعة 
عملا ماديا لا قانونيا » ولذلك فان المحامى الذى 
يكتفى بان يشير على عملقة وان يترافع عنه لا يقوم 
بعمل قانوتى » فهو يفعل ذلك باسمه الشخصى لا 
باسم هذا العميل » وبعبارة أخرى فهى لاا يلوب 
عنه أو سمثله ؛ ولذلك لا يعتبر العقد الذى بربطه 
بهذا العبيل عقد وكالة : لآن الوكالة نتمير 
بخصيصتين ؛ كون محلها عمل قانونى » وكون, 
الوكيل ينوب عن الموكل فى القيام بهذا العمل 
ولا شىعم من ذلك ف علاقة المحامى بعميله أذا كان 
المحامى بقتصر على اعطاء المشورة وامرافعة . 

أما تقدبم صحيفة الدعوى ومتابعتها » فهو 
الذى عبر عنه قانون المرافمات ف المادة ١1م‏ 
بالوكالة بالخصومة وجرى نصها كلآتى : 

'( التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة 
القيام بالأعمال والاجراءات» اللازمة لرفع الدعوى 
ومتابعتها أو الدفاع فيها واتحَادٌ الاجراءات 
التحفظية الى أن يصدر حكم فى موفومها فى درجة 


أتعاب المحاماة ١»‏ 


مسمس ص ل اس سس سح 


الرسوم والمصاريف وذلك بغير اخلال بما أوجب 
القانون فيه تفويضا خاصا » وكل قيد يرد فى سند 
التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على 
الخصم الآخر 5 

والوكاثة بالخصومة اممال قانونية ينوب فيها 
المحامى عن صاحب الدعوىي 5 والمحامى فى فرنسا 
قتصر عمله أمام المحاكم العبادية على الفتوى 
والحضور امام القضام المرافعة من الخصصم, ؛ أما 
تقديم صحيفة الدموى ومتابعتها فيجب أن يقوم 


به وكلاء النعاوى ٠‏ ويجول للمحامين أمام محاكمع, 


الاستثناف التجمع بين الافتاء والمرافعة والنيابة 
من الخصوم . وفى مصر يختلف الأمر بعض الشىم 
فالمحامى يقوم بالافتاء والمرافعة والنييابة عن 
اللطتوع .. 

ففى فرنسا يكلف المحامى امام المحاكم العادية 
بأعمال مادية بحتة وهى الافتاء والمرافعة أمام 
القضاء » أما أمام محاكع الاستئناف فيقوم بأعمال 
مختلطة » بعضها مادى وبعضها قانونى شأله شأن 
د قى مصرا ره 


العقدين ؛ أما اذا اختلطت م المادية بالاعمال 
القانونزية بحيث يتعلى التمييز بيئهما » فاله بتعين 
تكييف العقد تكييفا موحدا وفقا للصفة الغالبة ) 
فيعتسر العقد مقاولة اذا كان النشاط المادى هو 
الغالب »© وبعتير وكالة اذا كانت الفلية للعمل 
القانونى .., 


هله القواعد العامة فى عقدى القاولة والوكالة . 
لا خلاف بشأئها فى الفقه والقضام » سواء فى فرئنسا 


أى فى مصر ؛ ولكن الخلاف نشا عند تطبيقها فى , 


فى خصوصية العقد المبرم بين المحامى وعميله ٠‏ 
ففى فرنسا ذهب البعض الى أنه عقد مقاولة» 
وأخذا بهذا الرأى حويدان ص 2٠١‏ ؛ كولان 
وكابيتان ص .لإ نبذة 1.6 © مازو فى دروس 
الفبالون المبدئى ص #«11.7. » دالوقا 
| ام؟ . دالول للنروس ؟517١-0-1‏ 
. وذهب البعض الآخر الى. اعتباره عقدا غير مسمى » 
واعتئق هذا الراى جان سافانييه فى المهن الحرة 


ص ”اع ه!ا؟ © وقد استعرض الرآبين وما بقوم 
به المحاميى أمام المحاكم العسادية وأمام محاكم 
الاستثناف كرمبيه فى مهنة المحاماة ص ١.5‏ بلد 
6 .. وبّسسون هذا الرأى على أن أعطساء 
الشورة والمرافعة بمتبران عمد ماديا يقوم بهما 
المحجامى باسمه الشخصى لاا ياسم العميل » ولذلك 
يعتبر العقد الذى يريطه بهذا العميل عقد مقاولة 
,. أما بالنسبة للممحامين أمام محاكم الاستئنافه 
وهم الذين يجوز لهم الرافعة والافتام وألنياية عن. 
الخصوم ؛ فقد رأوا تغليب, النشاط المادى 
واعتبروا العقد مقاولة أيضا ء. 

أما فى مصر فيميل ألرأى الى اعتبار المحامى 
مرديعطا اميل عند و : 


فى الدعوى . 

الدكتور ثبيب شنب .. المرجع السسابق 
الاشارة اليه: ص 5456 .. الدكتور كامل مرسى ٠.‏ 
شرح القانون المدنى ... الجرء الرابع .. والمواد 
م الى 86 من قانون المرافمات والمواد /إ؟ > 59 6 
*'" 4 .4 6 51 من القانون رقم 16 لسئة |١561‏ 
بالمحاماة أمام المحاكم .. 

وهذا الرآى مردود يما يانى : 

١‏ - ان الشارع عندما امتبر المحامى كيلا 
عن الخصم الذى يطلب مساعدته وعئدما عبر عن 
هذا الآخير بلفظ الموكل ؛ لم يقصد تحديد العلاقة 
القانونية يينها وتكييفها على انها عقد وكالة » وانما 
حاءت هذه العبارة ترديدا للعرقه الجارى وسهولة 

وان هناك ما يدل على عكس هذا القصد اذ 
أن الفقرة الشائية من المادة لالم من مشروع 
القانون المدنى كانت تنص على : 

« وتعتبر دائما شخصية القاول مسجل اعثبار 
فى التعاقد اذا ابرم العقد مع أحد رجال الفن أو مع 
أحد المهندسين أو مع أحد مهندسى المعمار ») أو مع 
أحد ممائل لهؤلاء من. الأشخاص الذين يراولون مهنة 
حرة .. » ولم تحذف هذه الفقرة للاستمناء عن 


001 العدد الخامس ب السنة 4) 


حكمها ولكن لعدم الحاحة اليها . 
« الاعمال التحضسيرية ب الجزء الخامس 
ص 1515 ... » 
وفى هذا يقول الدكتور السنهوري فى مؤلفه 
المجلد الأول ص ١7‏ الحاشية .. 
« أصبح الآن من المسلم أن التعاقد ممع صاحب 
المهنة الحرة تعاقد متزم للطرفين » وقد كان 
المشروع التمهيدى للتقنين المدئى الجديد يتضمن 
لام السالف الاشارة اليها ..ء » 
كما نصت المادة ١؟‏ من قانون المحاماة على 
أنه : 
, على المحامى عند أنقضاء التوكيل أن برد 
لو كله عند طلبه المستندات والأوراق الاصلية ٠.٠‏ 
ومع ذلك يجوز له اذا لم يكن حصل على أتعابه أن 
يستخري على نفقة موكله صورا من جميع المحررات 
التى تصالح سندا له فى المطالبة ,.. » 
وهذا النص يفصح عن ئية الشارع فى اعتبار 
العقد بين المحامى وعميله عقد من نوع .خاص لان 
اعتباره عقد وكالة هيم تعارضا بين حق الحيس 
المقرر بنص المادة 145 مدنى وبين سلب هذا 
الحق بموحب نص المادة 1١‏ سالفة البيان 25 
؟ ل والسيب الثانئى الذى يساق للدلالة على 
أن العقد ليبس وكالة سستفاد من تحليل الاعمال 
واقعة النراع وانرال حكم القانون عليها سواء أمام 
القضاء أو خارجه فاذا كان العمل أمام القضاء فانه 
يتبلور فى تحرير صحيفة الدعوى والمرائعة شفاهة 
أو كتاية واذا كان العمل خارج مجلس القضساء 
فانه بعتبسر فتونىي .. هله الاعمال . والاجماع 
متعقد على اعتبارها اعمال مادية هى صميم عمل 
المحامى .. 
الشق الذى نتولاه المحامى ثيابة عن الخصم 2( 
عمل آلى لا يتطلب جهدا ذهنيا ويقوم به فى غالب 
الآأمر وكلاء المحامين |( وكلاء الدعاوى فى فرنسا ) .' 


فاذا اختلط العملين .. المادى والقانونى ؛ فان 
النشاط المادى هو الذى بتعين تغليبه وتكييف 
العقد على أنه مقاولة وليس وكالة .. 


وقد أخذ بهذا الرأى الدكتور اسماعيل غائم 
فى كتابه قانون عقّد العمل سنة؟195 ص ١١1‏ 
هامش ١‏ حيث يقول : 

« اختلف فى تكييف العقد فى هله الحالة » 
« وبتعين بادىء ذى بدء استبعاد الرأى القائل » 
« بأن العقد بكون عقد وكالة »؛ فهذا الرأى لا بتفق« 
« وطبيعة عقد الوكالة فى القوانين الحديثة وهو » 
« بقتصر على ابرام التصرفات القانونية .. .. » 

ومحمد على عرقه فى كتابه ‏ شرح القانون 
المدثى الجديد ص /ام" : 

« وأتما بجوز أن يتقافى المحامى اتعاب « 
« بصفة دوربة كأن بيدفع له الموكل مبلما معينا » 
« كل شهر أو سنة مثلا » وفى هذه الحالة لا بجوز » 
« للمحامى أن يطالب بزيادة المبلغ المتفق عليه » 
2 على هذا النجو بدعوى علام مناسسته مع » 
« الجهود التى يبذلها لصالح الموكل 4 ما لم يكن » 
« قد اضطلع ببعض الاعمال التى تخرج عن نطاق» 
« العمل الموكل فيه والتى لم يكن فى وسيع » 
« الطرفين التكهن بها عند الاتفاق فان العمدالة » 
« تقتضى اعادة النظر فى تقدير الاتعاب لصالح » 
« المحامى .. » 

ورغم أن الاستاذ عرفه قد استعمل التعبير 
الذى جرى عليه العرف وهو الكتابة عن المحامى 
وعميله بلفظ الوكيل والموكل الا أنه استبعد اعتبار 
العقد الذى يربطهما عقد وكالة ©» بدليل التجائه 
الى العدالة لاعادة النظر فى تقدير اتعاب المحامى 
وليس الى نص الفقرة الثانية من المادة 9./ا مدئى 

وآخذت بهذا الراى أيضا بعض الأحكام .. 
استثناف مختلط 59 ابريل مسنة 1941 بيلتان 
5 واستتئئاف أهلى ١8‏ مابو سنة 515( 
الشرائع رقم 97؟ ص ؟8[1/ .. 

من هذا العرض للفقه والقضاء ى فرئنيسا 
اللحامى وعميله هى غقد مقاولة وليستك عقبد 
وكالة + 0 تخا 


عمسب سسصسسسي عو 


5-8 ١51 5-8 


المدا القانونى : 


« الضريبة أرباح تجسارية 
وصناعية » ٠‏ قالون . « مريان 
من حيث الزمان » فق ١5‏ لسنة 
689 فق لا؟١‏ لسدلة مو( , 


تحدد الفريسة سسنلويا على 
أساس مقدار الار باج الصافية. 
فى بحر السئة. السابقة أو فى فثرة 
الاثنى عشر شهرا التى اعتبرت 
ننيجتها اساسا أوضعآذر ميزانية 
ويكون تحديد صساق الارباح 
الخاضعة للضريية ١‏ على أساس 
ننيجة العماياث على اخثلاف 
انواعها النى باشرنها الشركة أو 
المنشاة ») ومؤدى هاتثين الادانين 
أن الضربية على الارباح التجارية 
والصناعية: تقفسرضش على الارباح 
النائجة من مجموع العمليات النى 
كون المنشاة قد باشاترتها خلال 
سنة كاملة وفى نهابة السئة لا على 
ربح كل عملية مئها فور مباشرتها 
. هجر د تو أده . واذا كانت الساة 
آلالية ‏ للشرية متداخلة انبدأ من 
أول مايو 1961 واتلتهى فى آخسر 
أبربل 1986# والارياح تاتحقق - 


فى ذهايتها وتخضع بذلك كاملة 
ومن غير تعجزلة للضرببة بالسعر 
القرر بمقتفى امرسوم بقانون رقم 
/ا4١‏ لسئة 1165 اعمالا لاثرة 
الفورى على كل مركز قانونى ام 
يكن قد اكتمل قبل تاريخ العمل 
به فى آأول يثاير سلئة 1509 6 
جرى الحكم الطعون فيه على أن 
هذا المرسوم بقاثون لا بطبؤعلى 
ما قامتث به اأنشأة من نشاط 
قبل تاريخ المسسل و4 
ورتإب عبسالى ذلك انه اما 
كانت السسمئة المالبة للمنشساة 
متداخلة يقع ثلثاها فى سئة 1م9١‏ 
وثاثها الباقىقى سئة ١م19‏ و بنعين 
لذلك نتيجة عمليات الفترة 
الوافعة فى السنة التقريمية ١561١‏ 
عن نلك الفترة الواقعة فى السئة 
التقورمية 190١‏ فانه يكون قد 
خالف القانون واخطا فى تطبيقه , 
المحكمة : 


« وحيث أله وثقا للمادنين 0 
و76 من القانون رقم ١5‏ لسمنة 
595 ) تحدد الضريبة سنويا على 
فى بحر السنة السابقة أو فى فثرة 
الاثلى عشر شهرا التى اعتبرت 
نتيجتها أساسالو ضع آخر ميزانية 
ويكون تحديد صضاف الاريام 
الخاضعة للغربية « على أساس 
نتيجة العمليات على اختلاف 
أنواعها التى باشرئها الشركة أو 
المنشأة » . ومودى هائثين المادئين 
أن الفريية على الارباح التجارية 


_مبافرتها ولمجرد تولده © وذ 
كان ذلك وكانت السسئة المالية 


للشركة متداخلة نبدأ من أول مارو 
١‏ وشتهى فى آخر ابريل 
105 والارباح تتحقق . وملى 
ماجرى به ثضاء هذه المحكمة - 
فى نهايتها وتخضع بذلك كاملة 
ومن غير تجزئة للضريبة بالسعر 
القرر بمقتضى اأرسوم بقانون 
117 لسسنة 1555 أعمالا لاثرد 
الفورى على كل مركر قانوتى لم 
يكن قد اكتمل قبل تاريي العيل 
به فى آول شاير سئة 9م؟| 6 
وجرى الحكم المطعون فيه على أن 
هذا المرسوم بقاثون لا بطق على 
ما قامت به المنلشأة من نشساطف 
قبل تاريخ العمل به ورنبي على 
ذلك أنه لا كانت السسئة المالبية 
للمنشأة متداخلة بقم ثلثاها فى 
سنة 1161 وثلثها الباقى فى سنئة 
165 « ويتعين لذلك ف 

نتيحة عمليات الفقرة الواقمة فى 
السنة التقويمية ١م9١‏ عن ثلك 
الفترة الواقعة فى السئة التقويمية 
5 © فانه بكون قد خالف 
القانون واخطا فى تطبيقه بمسا 
توحب نقضه ) . 


طعن مدنلى ١18‏ لسئة إلا ق 
عفى 1# س ؟ بس لإ195 بالهيئلة 
السابقة 


الممدأ القانوني : 

(1) حجز . « ماللمدين لدى 
الغير » ٠‏ «نقرير بما فى الذمة » 
تنفيك مر أذعات مم أكم و ومه 
3 بكم ٠‏ 

١‏ على المحجوز لديه » اذا 
لم يحصل الابداع أن شري بما 
فى ذمثه فى قلم كتاب محكمة المواد 


ا 


عر يوما التالية لاعلانه بالحجز 
وان يذكر فى التقرير مقدار الدين 
وسببه وأاسباب انقضائه ان كان 
قد انقضى وسين جميع الحجوز 
الموقعة نحت بده ويودع الاوراق 
المؤيدة لتقر بره أو صورآأ مئها 
مسصدقا عليها » للمحجوز عليه . 
وما كان الفرض من الزام المحجوز 
لديه بالتقرير على النحو المفصل 
التقدم هو تمكين الحاجز من 
ما حاء فيه أن كان للمنازعة وجه ٠.‏ 
فقد استلزم القانون أن يكون هذا 
التقرير مؤيدا بالمستئدات »© ولا 
بكفى فى حالة ما اذا كان المحجحوز 
لدبه غير مدين للمحجوز عليه أن 
يقول فى تقريره أنه غير مدين ) بل 
العلاقة بينه 0 انسور علية 
وكيف انقضت »؛ اذ بوحب القانون 

على المقرر أن سين سبب الدين 
2 انقضائثة وأن بقدم 
الستندات الدالة على صحة ما 
يفول . ولا يعفى من تقدم 
المستندات والادلاء بالبيانات على 
الحو المتقدم ألا اذآ قرد أنه 
لا توجد ثمة علاقة بيله وبين 
المحجوز عليه . 

(ب) دعوى تكليف بالتقرير بما 
فى الذمة ؛ منازعةق التقرير بما فى 
الذمة . مرأانعات مم 6516 و6لام 

؟ ب دعوى التكليف بالتقرير دما 


فى الدمة المنصوص عليها فى المادة 
هله من قالون الرافعات هى غير 


دعوى المثازعة فى التفربر المنصوص ٠‏ 


عليها فى المادة 5م لد لون 
ذلك ان الدعوى الآولى تنتنهى 

أو انم الاتقرير بمجرد 0 6 
أما المنازعة فق 0 بر فان محلها 
الحكمة : 

2 وخياك أن الادة اآكه من 
قانون المرافعات أوجبت على 
امحجوزا لديه اذا لم يحصل 
الابداع طبقا ؛ للمادتين 9 6 .اه 
منه أن يقر بما فى ذمته فى قلم 


العدد الخامس ‏ السئة مع 


كتاب محكمة المواد الجزائية التابع 
لها خلال الخمسة عشر يوما التالية 
لاعلانه بالحجز وأن ,بدذكر فىالتقرير 
مقدار الدين وسبيةه وأسباب 
انقفضائه أن كان قد الففى وبين 
جميع الحجوز الموقعة نحت بده 
وبودع الأوراق الأمؤٌبده لتقريرهة 
أو صووا منهأا مصدقا عليها 
ولابعفيه من واجب ؛ التشرير أن أن 
نا غير مدين 

وكا ان رض من" ارام ١‏ 
لدبه بالتقرير على 0 المفصل 
المتقدم هو تمكين الحاجز من 
مناقشة التقرير والمنازعقق صحة 
ما حاء فيه أن كان للمنازعة وحه 
فقد ند استارم القانون أن يكون هذا 
ا لتقر التقرير مؤيك ١‏ 7المتتددات ولانه و فى 
فى حالة ما أذا كان اللححوز لدبه 
غير مدين للمحجوز عليه أن يقول 
فى تقريره أنه غير مدين بل يجب 
عليه أن يبين كيفا لشات العلاقة 
بينه ودين المجوز عليه وكيف 
انقضت اذ بوحب القانون على 
المقر أن يبين سبب الدين وأسباب 
انقضائه وأنبقدم المسندات الدالة 
على صحة ما يقول ولا.بعة 
تفديم_أ المستندات» لاد 0 
بالبيانات على الحو المتقدم” لان 
قرر أنه _لا_توحد ئمة غلاقة بي 
وبع المحجوز عليه . كا كان ذلك" 
وكان يبين من الحكم اللمطعون فيه 
أنه أذ عرض لتقرير البنك بما فى 
ذمته فمحضر 56/. 1 
الذى حرر بميحكمة عابدين 
الحرئية تفاذا للحجز الموقع تحت 
بيده فى ؟ا/ر/. "15 02 أنه 
جاء فى هذا التقرير أنه لا يوجد 
لدى البنك بالقاهرة أو بفروعه 
بالاسكئدرية وبور سعيدك حساب 
أو اداع من أى نوع كان باسم 
الشركة المدينة » وأنه فيما بتعلق 
باابالغ التى يحثمل ورودها 
مستثقبلا للبنك ابحييات الشركة 
المديئة فان البنك ما نص 
عليه القازون لوجود 7 تنازلات 
وححجوزات ) موقعة تحنتا بده 
خاصة بهذا الموضوع وكان مفاد 
هذآأ الذى قررة الحكم وجود 


علاقة بين البنك والشركة 
المحجوز علييها تنلبىء علها 
« الحجوزات والتنازلات » التى 
أشار اليها البنكق تقريره وتوجب 
حصول التقرير بما فى اللمة 
تفصيلا ومويدا بالمستندات على 
النحو السالف بيانهطبقا لنصالادة 
0١‏ من قانون المرافعات السابق 
الاشارة أليها؛ واذ استند ١‏ 
الطعون فيه الى ما قرره البنك 
من أنه ليس للمحجون عليه أى 
مبلع لديه ورتب على ذلك أعقاع 
البنك مر تقديم مستندانه وبيان 
جميع الحجوز الموقعة تحت ده 
القت هيا اله البنك فى تقريره 
وجاء بتدوينات الحكم من أنه قد 
أوقعمت حجوزات وتنازلات تحت 
بد البنك رغم ما ندل عليه هذه 
العبارة من وحود علاقة بين البنك 
والحجحوز عليه » لما كان ذلك فان 
الحكم بكون قد خالف القانون . 
واذ كان ما تقدم وكانت دعوى 
التكليف بالتقرير بما فى اللمة 
المنصوص عليها فى المادة 6م 
مرافعمات هى غير دعوى المنازعة فى 
التقرير اللنصوص عليها فى المادة 
65 من هذا القائون ذلك أن 
الدعوى الاولى تنتهى فيما لو تم 
التقرير بمسجرد حصوله أما المبازعة 
ف هذ! التقرر فان محلها الدعوى 
الثانية ؛ واذ لم بلتزم الحكم 
المطعون فيه هدا النظر واستدل 
من سكوت الطاعن فى دعوى 
التكليف بالتقرير رقم ١1.5‏ سنة 
١‏ مدلى حزثئى عابدين على 
هذا السكوت أدى بالحكمة 
الجرثية الى الحكم بالتهاء الدعوى 
فانه كون علاوة على خطئه فى 
نطبيق القالون قد شابه الفساد 
فى الاستدلال كما ساب الحكم 
المطعون فيه الفساد فى الاستدلال 
أيضا اذ خلص الى ان المستندات 


التىيطالببها الطاعن كال تمودعة 


فى القضية رقم 8.9 سنة ؟195: 


.مستعجل مستانف التى كان 


الطاعن خصما فيها وعلى علم بها 


م م الحكم ري ال البك 
بيبا ف ذمئشه حم ...ل رق 
3ع/ راتخا وان هصطله 
المستندات لم تقدم فى اله لابنازع 
ف هذا التقرار وان القضيه ٠‏ 0 
سنة 1959 مسا سالعج_ل مستألف 
الا بعد ذلك فى ١١‏ و١/1/؟115‏ 

وحيث أنه 1ا تقدم شعين نقض 
الحكم دون حاحة لبحث باقى 
الاسباب » , 


طمن مدئى رقم 587 السدة 
بم فى فى |ا"”" ب "”: سس لاوا 
برياسة وعضوية السادة الاسائذة 
الدكتور عبد السلام يلبع و بطرس 
رُغلرل وددسعد صادق الرثسيدى 
وآأمين فبح ابلك وعئسان زكريا 
المستشسار بن ف 


ممه مه ١‏ د 
المبدا القانوني : 

« ضريبة ارباح التجارية 
والصناعية ( وعاءها 5 تقد بره 4 

المرئبات واجوى تدفعها المندشأة 
امستخدميها وعمالها الدين يدعون 
للخدمة العسكرية . ق 16 لسمنة 
ككاامعم م5 د55؟. 

١‏ سيكون تحديد صاف الآرباح 
اللقاضعة (اضرية على أساس 
تتبيحة العملبات على اختلاف 
أنواءعها النى باشرتها الشركة أو 
امنشاة ((بعدخص م جميعالتكاليف)) 
وتعد من التكاليف المسرشات 
والاخور النى تدفعها اللنشساأة 
استسدميها وعمالها الذى بدعون 
للتخدمة العسكر ب منى كانت عقود 
استخدا قائمة ورأات من 
مصلحتها الاحتفاظ بهم جديا ويما 
لا ينبىء عن فغش أو نهرب ٠‏ 
ا)محكمة : 


وحيث أنه وفقا للمادتين ١8‏ 
و9ة؟ من القانون ١6‏ لسنة 191989 
« تحدد الضر بةسئويا على أسساس 

' مقدار الارباح الصافية فى بحر 
السنة السابقة أو فى فثترة الاثنى 
عشر شهرا التى اعثبر نتيجتها 


قضاء محكمة التقض المدنية 

أساسا لوضعآخرميزانية » ويكون 
تحديد صاق الارياحج الخاضعة 
للغريبة على أساس نتيجة 
العمليات على اختلاف أنواعها التى 
باشرتها الشركة أو الملشأة « بعد 

التكاليف ») وثعد من 
التكاليفُ المرئبات والاجور التى 
تدفعها المنشأ ةاستخدميها وعبالها 
الاين ايدعون اغنام أ 
ورأت من ل الاحتفاظف بهم 
جديا وبما لا يلبىء عن فش أو 


فى الدعوى ومن بيانات الحكم 


المطعون فيه أن شارل وفيكتور 
أخوى ااستائف « كانا موظفين 
فى النشأة » وقد « صرفت لها 
أجورهما فى فترة التجنيد ولم 
تفصلهما من العمل لاحتياج المنشاة 
لخدمتهما ») وجرى الحكم المطعون 
د 
المول ناذا أله نقصد بهذا 
التنصرف التهرب من 0 0 
وعلى ذلك « بتعين خصم مرتبهما 
ارح ف القدر الادمة عاديا 
قدي الغربة بعد هذا؟ 
ناه لا مون كد خائف القرة 
أو اخطأ فى تطبيقه ‏ ولما تقدم 
بتعين رفض الطعن » . 


طعن همدئلى ؟!! لسلئة !؟ ق 
فى 1959-15-19 برئاسلة 
وعضوية السادة الاساتذة احمد 
زكى محمد ومحمود مختار تصار 
'وابراضم عمر هددى ومحمك يور 
'الدين عويس وحسن ابو الفتوج 

| الشربيني المستشارين ٠‏ 


اي يم انتم 
١8 27‏ دين 
(أسدا القالونى : 
« عقدك لفسيره ) . محكمة 
يد قاضى ١‏ العدول 
كي ا 
العقود والشروط مفيدة بان سين 


لق حكمه لم عدل عنه الى خلافه 


ااعل 


ويف أفادت ذلك الصيغ المعلى 


انذى أخك به ورجح أنه هصو 


على اعشثبارات معقولة يصح معها 
استخلاص ما استخاصه منها + 


المحكوة : 


« وحيث أن الطاعنين ردا على 
طلبالمطعونضده الأول القضاء له 
بنصف مبلع الالفى جيه المششار 
اليه فى سبب الطمن بأن نص البئد 
التانى من العقدصريح فى تخصيص 
هذا امبلغ للمطعون ضده الثانى 
وحده وأن الطعون ضده الاول 
قد أقر بذلك فى*صحيفة دعواه 
وفى المذكرة المقدمة منه الى المحكمة 
الإبتدائية لجلسة م مايو سنة 
1 وقد رد الحكم المطعون فيه 
على تزفاع الطاعنين هذا شوله 
« وحيث أله لا جدال فى استحقاق 
ااستائف اللمطعون ضذده الاول 
وشريكه مستر ريلولدز -الباقى 
ثمن المصنع المبيع الى المستائف 
عليهما الاول والثانى بعد استيعاد 
ما سلذدة من الديون من الثمن 
ويسجّحق المستائف نصف هذا 
الباقى ولا محل لتمييز أى من 
الشربكين على الآخر استنادا الى 
أن أحدهما وهو أاستر رينولدل 
الى الشركة الجد يدةالتى 

كان مزمعا انشاوٌّها بين المستائف 
عليهما وبيئه وذلك طللما كان الامر 
متعاقا بتصفية مركز كل 
من الشريكين قبل المشتربن 
الممتجسع امحعبيل كل منهيا 
على نصف الثمن بعد سداد 
ديون الشركة ومن حيث أله على 
أسساس هذا التقرير مين أن يلخد 
امستائف نصيبه فى المبلغ المحجوز 
فى المقد على ذمة حصة مسكثر 
ريلولدز فى الثمن وبضاف لذلاك 
الى ما قيضت به محكمة أول درحة 
بلع ..ءآأ جنيه  »‏ ولما كأن 
البند الثاثى من العقد مدخ 7 
سبثتمير سئة أه5! كد نص 
6 0 الباقى من الثمن وقدره 


١8 


...5 حنيه الفان من الجنيهات 
سقى تحت بك الطضرف الثانى 

١‏ المستريان)” باعتباره حصة مستر 
الكستئدر ريئولدز 2 الشركة 
المرمع يا بيله وبين الطرف 
الثاني 3 لتشغيل المصنع ‏ وكانت 
عبارات هيدا النمن واضحة 
وصربحةف أن ااتعاقدين ومنبينهم 


المطعون ضدهة الأول اتفقوا على 
تخصيص ميلع الإلفى حليه داكمله 
للسيد / وسنولدز المطعون ضالده 
الثار ى ليسساهم نه ف الشر كة 


الجديدة المزمع عقدها بينه وبين 
المشستربين ( الطامنين ) .وكان 
المطعون ضذه الاول بالاضافة الى 
ذلك قد أقر فى صحيفة افتتا 
دعوآأه أنه تنازرل الى شربكه عن 
حقه فى الالغى حنيه وأن كان قد 
ادعى بأن له حق الرجوع فى هذا 
التنازل لما ظهر من أن الديون التى 
' على المصئع تزيد على ما كان مقدرا 
لها وقت حصول هذا التنازل كما 
اقر المطعون ضله الاول بهذا 
التنازل فى المذكرة امقدمة منه 
المحكمة الابتدائية لجلسة *؟ 
مابو سئة 4ه5! اذ قردر فى هذه 
المذكرة أنه نسامح وقبل أن يكون 
لشريكه مستر رننولدز هذا البلغ 
على اعتبار آنه كان سيفيض من 
الشمن بعك سداد الديون ب لا كان 
ذلك وكانت سلطة قافى الموضوع 
قى العدول عن المدلول الفلاهر 
لصيغ العقود والشروط مقيدة بان 
سين فى حكبة لم عدل عنه الى 
خلافه وكيف آنادث قلك الصيغ 
المعنى الذى أخل به ورجح أنه هو 
مقصود المتعاقدين بحيث بتضح 
لمحكمة النقض من هذل البيان أن 
القاضى قد اعتمد فى تأويله لها 
استخلاص ما استخلصه مئها» 
وكان ما قرره 'الحكم اللطعون فيه 
الشربكين على الخ استنادا الى 
أن أحدهما قد انضم ألى الشركة 
الجديدة وطالا 18 الأمر متعليق 
بتفصية مركز الشركين قبل 


العدد الخامين ب السئة م6 


ليس من شأنه أن بسوغ العدول 
عن المعنى الظاهر لعبارات العقد 
اذ ان تميير اخد الشريكين. على 
الآخن يكون له متعل لو نض عليه 
فى العقد وقصذنه المتعاقدون لما 
كان ذلك وكان الحكم علاوة على 
هذا قد أغفل الرد على تمسك 
الطاعئين بالاقرار الصادر من 
المطعون ضده الأول فى صحيفة 
دعواه وف مذكرته المشار اليها 
فالا لشكي كرت موا حصو ص 
قضائه بمبلغ الالف جنيه يما 
ستوجب لقضه فى هذا 
الخصوص ٠.‏ 

وحيث أن التنسابت من أن 
الطااعنين تمسكا أمام محكمة 
الأوضوع بدفاعهما الوارد بسبب 
الطمن . ويبين من الحكم المطمون 
فيه أن كل ما قاله ردا على هذا 
الدفاع هو قوله ١‏ وحيث أنه عن 
طلب التعويض المينى على تآخر 
الستائف عليهما ( الطاعنين ) فى 
سداد دين البنك العثمانى وقدره 
اي 2 ف ميعاده فان المحكمة 
ترى على هدى من تقرير الخبير 
أمام, محكمة أولدرجةأن المستائف 
ا وتصرنهه 
هذا الدينى وقت ت اندار المستأنئف 
( المطعونضده الاول ) لهما بسداده 
فى 1155/1/5 وما اتضح من أن 
الي مصلحة الغرائب للمصنع 
- ا امستائف و قَّ 


أن اللمتائف عليهما الاول عار ١‏ 


« الطاعئين » مسئثولان عما وقع 
للستأئف من أضرار مادية وأدبية 
من جراء التجاء البنك العثمانى 
الى طلب اشهار افلاسه وتكبده 
مصاريف التقافضى عد 
هذا الحكم فضلا عما 0 اله 
مسمعته التجارية ومركزه الادبى فى 
السوق من آثار اشهار الحكم وهى 


المشتربين » هذا الذى قرره الحكم 


أضرار مباشرة لحقته بفعلهما 
لامتناعهما عن سداد دين البنك 
العثمانى بدون عسرل 0( ولما كان 
الطاعئان فد أستتداآا 5 ذفاعهما 
بأحقيتهما فى حبس الثمن الى 
النند. السادس..من العقد وكان 
هذا بخول للمشتر بين 2 الطاعئين » 
الحق فى الامتناع عن سداد بافى 
الثين جين احضبان البسائفين 
المستندات الدالة على سداد ا 
مطلوبات مصلحة الضرائب وكان 
الحكم المطعون فيه قد خلا من الرد 
على ما تمسسك به الطاعنان من 
أحقبتهما فى حبس الثمن اس.تنادا 
ضده الاول لم يكن قد قدم اليهما 
وقت انذارهما فى ؟ ناير سنة 
5 سداد دين البنك العثمانى 
ما ثبت وفاءه بالضرائب المستحقة 
على الصنع ولا بجدى فى الرد على 
هذا الدفاع ما قرره الحكم المطعون 
فيه من أن الباقى من الثمن لدى 
الطامنين كان اكفى لسداد دين 
البنك المذكور أو أن دون مصلحة 
الضرائب انتهى الى ١؟‏ ج ذلك 
أنه اذا ؟ ثبت للطاعئين حق جيسن 
الثمنى قائهما لا يلزمان بآداء أى 
شىء مله للبنك كما أن العبرة فى 
شرن هذا الى ليا ل بلا 
انتهى أليه دبن مصلحة الضرائب 
وأئما بما كان علية هداآا الدين 
وقت انذار المطمون لهما بأدأم دين 
البيبك ‏ لا كان ذلك وكان الحكم 
المطعون فيه لم برد على دفاع 
الطاعئين المبين يسبب الطعن بما 
بقتضيه فاته بكون مشوبا بالقصور 
فى خصوص قضائية بالتعويض 
ويتعين نقضه فى هذا الخصوص 
أنضا » , 


١ 

طعن مدئى رقم 6ه لسنة #9 ق 

فى 58 4 ب 1459 يرئاسسلة 

وعضوية السادة الاساتئلة محمود 

توفيق أسماعيل وعباسن حلهى 

عبك الجواد وسليم راشد ابو ابد 
ومحمد أبو حمرة ملدور ومجحيمل 
صدقى البشبيثى المستشارين . 


.(1) الحكم بندبخبير .مدنى م 
حجر المرافعات م 4لاآ ٠.‏ 
اذا كان لحكم الصادر بندب 
خبير قد حسم النزاع القائم بين 
الطر فين فى خصوص انطباق المادة 
من القاثون المدنى وقطع بأنها 
هى الواحبة التطبيق على موضوع 
الدراع لتوافر شروط أعيال 
أحكامها وأقصح صراحة تبعا لذلك 
عن أن حقل الطاعن مقصور على 
تعويض الضرر الذى لحقة من 
نعدى المطعون ضده على جزء من 
ملكه ببنائه فيه » ولم يبق سوى 
الفصل ف مقدار التعويض حتى 
نقد م اللخبسير تقر دره فى هذا 
0 » واذ بعد هذا من الحكم 
فصلا قطعيا ف شق من ا مى ضوع 
كان مثار الرام بين الصو وأنهى 
الخصومة فى شاله بحيث لا بجوز 
للمحكمة اعادة النظر فيه » فان 
هذا الحكم ) مما يجوز الطعن فيه 
على استقلال لاشثماله على قضاء 
فى الموضوع , 
المحكمة : 
« وحيث أن الثابت من الحكع 
0 من محكمة الاستثناف 
بخ .1152/1/9 أنه اذ قضى 
9 المأمورية الى الخبير السبانن 
لديه من محكمة الدرجة الاواو 
لتقدير قيمة التعويض عن الجزء 
الذى بنت عليه المطعون ضدها 
فى ملك الطاعن وما لحقه من أضرار 
بسبب حرمائه منه وذلك طبقا 
لحكم المادة 4 مدلى ؛ قد أسس 
قضاءه على قوله « ان المستائفة 
( المطعمون ضدها ) باقامة مثل 
هذه المانى تكون قد تعدت على 
ملك الفير وتحكمها القواعد 
المستحدثة ف القالون المدلى الجديد 
الذىبدا العمل بدفىي6 1155/1١/1‏ 
وأنه لما كان خبير الدعوى امستائفة 
قد أثبت فى تقرير المبالى التى 
أقامتها المستائفة ( المطعون ضدها) 
وتعدت بها على أرض الستائف 


قضاع محكمة النفض المدنية 


عليه ( الطاعن ) بما مساحته 
ه؟/ر.| مترأ مربعا على النحى 
المبسوط فى التقرير فلا ريب أن 
فى تجحاوز المستاأنفة ( المطعون 
ضدها ) حدود ملكها واليثاء على 
هذه المساحة آنفة الذكر فى سئة 
ا مستائف عليه ( الطاعن )دق 
حصول هذا التعدى فى تلك السئة 
وسكوته طيلة هذه المدة على هذا 
التعدى دون أن «تخذ أى اجراء 
رسمى ضدها حتى اختصمها 
فى 1/؟165/1اق دعواه الحالية 
ميا يدل على رزشعائه الفدمني 
باقامة هذه المبانى فى ملكه ‏ الامر 
الذى تستظهر منه المحكمة حسن 
لية المستظفة ( المطعون ضدها ) 
حينما أقامتهله المبانى وتحاوزت 
بها الى ملك المستائف عليه 
( الطاعن ) . هذه الحالة فى راى 
المحكمة لا تخرج عن كونها مجرد 
تعد من المالك الابائى بحجزء من 
بنائه على أرض الجار ولا محل أذن 
لتنطبيق قواهد الالتصاق عليها 
فى المادنين 51 © 6؟1 مدلى ©» 
ذلك لان الفقه والقضاء اقتصرا فى 
تطبيق هاتين المادئين على الحالة 
التى بقام فيها البنام بأكمله على 
أرض الغير والذى بكون متميزا 
بذائه مستقلا بكيانه وهذه الحالة 
غير متوافرة فى هذا النزاع مافى 
الأمر آن المستائفة ( المطعون 
ضدها ) وهى تقيم مبانيها على 
0 الفاصل بينها وبين ملك 
على ره من ملك هذا الاخير 
ئية 4 ومتى كان الامر 
كدلك فان المحكمة ترى البق 
حكم المادة م9515 مدنى على هذا 
النزاع ومن مقتضى ذلك بتعين 
39 الأمورية الى ذات لخبير 
الدعوى المسائفةللانتقال الى العين 
محل “النزاع لتقاسر التعويض 
العادل عن اتجرم الذى بد نتعليه 
المستائفة مبائيها من اللستائف 


عليه على أن يراعى فى تقدير ذلك. 


قيمة هذا الجزء وما لحقّ صاحبه 


اكاك 


من آضرار يسبب حرمانه مندطبقا 
لحكم المادة .م؟1 مدنى » . ولا 
كان البين من ا | الذى أأورده 


. الطرفين فى خصوص الطباق لاد 


من القانون المدنى وقطع بأنهنا 
هى |اواجبةالتطبيق على موضوع 
النراع لتوافر شروط اعمال 
أحكامها وأفصح صراحة تبعا لذلك 
عن أن حق الطاعن قاصر على 
تعدى المطعون ضدها على جزء من 
ملكه ببئائها فيه » ولم يبقى سوى 
الفصل فى مقدار التعويض, حتى 
بقدم الخبير تقريره فى هذا الشأن» 
واذ بعد هذأ من الحكم فصلا 
فطعها فى من الوضوع كان 
اي ف 0 بحيث لا تجوز 
للمحكمة اعادة النظر فيه . قان 
هذا الحكم وفقا لنص المادة //ا؟ 
مرافعات ‏ وعلى ما جرى به 
قضام هذه المحكية ب هو مما 
بجوز الطعن فيه على استغلال 
لاشتماله على قضاء فى اأوضوع . 
واذ كان هذا الحكم قد صدر ىق 
ولم يقرى الطاعن 
ا مع الحكم الى 
بالتعوريض الصادر 5 
ا الطاعن لكون قد 
د الطعن فى الحكم الاول ' 
ومدته ثتلانون يوما عماد بالمادة 
الخامسة من القائون لاه لسنة 
9 قبل لعدللها بالقانرن 1١١51‏ 
سنئة 1151 4 وكون الطعن فيه 
فير مقبول . لا كان ذلك وكانت 
0 ألتى آقيم عليها الطمن 
ات ىّ القانون أذ طبقت المادة 
مدنى رقم أنها نصمستحدث 
لا بنطبق على واقعة الدعوى ورم 
عدم توافر شرط حسن النية لدى, 
المطعون ضدها والتفاء الضردر اذا 
ما قفى بالازالة ب وهى أسباب 
موجهة جميعها الى قضاء الحكم 
الأول الصادي فى .111/5/8 


١٠٠١ 


ولا تنصرف الى الحكم الثالى 
الصادر فى 1559/5/7 الذى 
اقتصر على القضاء بمقدارالتعويض 
المستحق 4؛فان الطمن فى هذا الحكم 
الاخير يكون قير مقبول أيضا 
لخلوه من أسباب نعى عليه » ٠‏ 


طعن مدنى رقم 539 لسئة 
6م ق فى 1937/5/18 برئاسة 
وعضصويا السادة الاساتدة 
الدكتوي عبد السلام بلبع وأحمد 
حسن هسكل وآمين قتسم الله 
والسيد عبد الثمم الصراف 
وأبراهيم علام المستسارين . 


141 
البدا القانونى 
() ضربية : وعاؤها ٠‏ تأمين ٠.‏ ق 
15 لسنة 1995 م وة؟ 

١‏ الفرض من التأمين على 
الاأصول الثابئة ضد الحريق أو 
الحوادث هو تمكين المنشأة من 
اعادة الأصول الهالكة ب 
الى ما كانت مليه» فاذا 
كان ثمة فائض من مبلغ التأمين 
الذى حصلت عليه بعد تغطية 
تكاليف اعادة الاصل الهالك الى 
ما كان عليه ثماما قبل وقوع 
الحادث ب فانه بخضع للضريبة 
على الأرباح التجارية والصناعية 
بامتباره من الأرباح العرضية . 
الحكمة : 

ل وحيث أنه وققا للم ادة 81 
القانون ١:‏ لسنة 1588 

بخضع كل من الريح الايرادى 
ا الرأسمالى للغرببة وقد 
أدذرحت المنشأة أقساط ااتأمين 
فى حساب التكاليف © وعليها 3 
نتحمل بالضريبة على الفرق .بين 
بلغ التأمين وقيمة الأصول 
الهالكة » واذ أعتبر الحكم أنْم 
التأمين بساوى ويقابل الخسارة 
التى نجمت عن الحريق دون أن 
يبحث قيمة الاصول التى 
استحدثتها المنشأة بعد الحريق؛ 
وهل يزيد التأمين المقدوض على 
القيمة الدفترية للأصول الهالكة 
فاله كون قد شسابه القصور 


المدد الخامس ‏ السنة 1/8 


« وحيث أن الغرض للتأمين 
على الأصول الثابتة ضد الحريق 
أو الحوادث هو تمكين المنشأة 
من أعادة الأصول الهالكة سمبيها 
الى ما كانت عليه وهو ما بتعين 
معه النظر فيما إذا كان مبلسغ 
التأمين الذىحصات عليه قدفطى 
تكاليف اعادة الأصل الهالك الى 
ها كان عليه تماما قبل وقوع 
الحادث » أو لم يكف لتقغطيته 
بحيث اذا تبين وحود فائض فانه 
للضرببية على الارباحج 

التجارية والصناعية بأعمشاره من 
الأرياح العرضية وفقا للمادة 9 
من القانون 1١5‏ لسئة 159 »© 
واذ كان ذلك وكان الحكم المطعون 
فيه قد حرى. َْ قضائه ب ومن 
غير تحقيق ‏ على عدم خضوع 
مبللغ التأمين المقبوض وفروقه 


'للضريبة فاله بكون قد خالف 


القانون وشابه قصور يوجحب 
نقضه »6 . 


طعن رقم 1١7‏ لسلئنة |« ق 
فى 1177/8/١‏ برئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة أحمد زكى محمد 
ومحند ممتاز تصار وابزاهيمءءر 
هندى ومحمد شيل عبد القصود 
وحسسن أبو الفتوح الشربينى 
الملسشارين ٠‏ 


14 
المبدا الثانونى 

عن( 1١:‏ نسخة الحد 
الل عي د 0 
؟] لسنة 19595 

ق 5؟ لسئة ممؤ5ا 

اغفال توقيع كاتب الجلسة 
على لسحة ١‏ . الأصلية © لا 
بيترتب عليه _بطلانها_ ما _دامت 
موا قفعة من_رئيسن الحلسة . 
الحكية : 5 

« وحيث أن المادة اه من 
القانون ١:‏ لسئة 198995 بعد 
تعديلها بالقانون +1؟؟ لسنئة 


66 وهى وأن نصت عللى أن 


ل بورع على القرارات من الرئيس 


السسمم 


الاكثر . من صدورها © ألا أنها لم 
ترد بصيغة ألوجوب ولم ترتب 
البطلان على عدم التوقيع عليها 
من الكاتب 04 وليس فى قانون 
الأرافعات نص يوجب البطلان فى 
حالة عد ع تو قييع كاتب الجلسة 
على نستكة لحك الاصليةواغقال 
هذأ التوقيع لم يترتب عليهضرر 
للخصم . 

وحيت أن اغفال تو قيع كاتب 


هذه اللحكمة - لا بتريتب 
بطلائها ما دامت - الرتريط عابه 
واذ كان ذلك وكان الحكم الطنون 
فيه قد خالف هذا النظر وقضى 
ببطلان القرار المطعون فيه لعدم 
التوقيع عليه من سكرتير اللجنة 
فانه 0 قد خالف القاثون وأخطا 
فى تطبيقه بما يوجب نقضه »© . 


طعن رقم “17 لسنة ("؟ ق 
فى 1157/9/1١‏ بالهيثئة السابقة ٠.‏ 
طمن رقم 1" لسنة #9 ق 
فى 1177/8/١‏ بالهيثة السابقة . 


م14 
اأبدا القانونى : 
)0( تقادم : سقط وقفه ٠‏ عمل 
نعوويض عن الفصل التصسفى » 
دعوىق ٠‏ 
 |١‏ اتهام العامل وتقدسمه 
اأمحاكمة وقيام الدعوى الحئائية 
شأن هذا الاتهام_لا_بعتسر_مانعا 
لتعذر معه رقع د أالتعو ند 
عن فصله © وبالتالي ل 
فعا مدذة سعفق بالتقادم 
دضسوفق 


0 قصل تعسفى : 
تعويض + مدنى م /74 


أ همل ٠‏ 


المحكمة : 

« وحيث أتهام العامل وتقديمه 
للمحاكمة وقيام الدعوىالجنائية 
بشأن هذا الاتهام لا يعتبر مانعا 
بتعذر معه رفع دعوى التعويض 
عن فصله 4 و#التالى لا 
سسا لوقف مدةسقوطها بالتقادم 
وفقا للق ر اعد العامة فى القانون » 
ودعوى التعويض عن الفصل 
التعسفى تخضع للمادة /1 من 
القانون ا باعتبارها من 
الدعاوى الناشئة عن عقد العميل 
فاذا كان المطعون عليه فصل فى 
فى 1165/9/8 فى حين لم يرفع 
دموى التعويض الا فى ل 
وبعد مغى مدة السئة المحددة 
لرفعها » وقشى الحكم المطعون 
فيه برفض الدفع يس قوطها 
بالتقادم » 0( فانه كوت قد الخالف 
يوجب نَقضَية )ا . 


2 20 


طءن رثم [8”" لسسئة 90 فى فى 
1537/0 بالهيئة الابقة , 


00-0 


154 
المبدا القالوتى 
(0) نفض : اختصاص ق لاه 
لسئة 1969 م ؟ » حكم محكمة 
ابنداتية فى استئئاف حكم جزئي 
لا يبجوز الطعن بالنقض فى 
اام الصادرة من اام 
الأحكام الجرئية 0 أله أن تكو نهذه 
الاحكام صبادرة ف سسسألة 
اختصاص متعلق بولاية المحاكم » 
ومبئية على مخالفة للقانون أو 
خط فى تطبيقه أو تأويله () . 
واذ كان الحكم المطعون فيه ل 
صدر من محكمة ابتدائية فى 
استكئاف مر فوع عن حكم 0 
من محكمة شمُون العمالالجزئية 
وقضى بعدم. اختصاصها بنظر 
الدعوى لعدم الطياق قانون العمل 


قضاء محكبة النقش المدنية 


الفردى » وهو أمر لا يتصلبولاية 
المحكمة » فان الطعن فيه بطريق 
النقض بكون قير جائر . 
المحكمة : 


« وحييثا أنه وفقا للمادة ' 


الثانية منالقانون لاه لسنةه1١1‏ 
فى شان حللات الطعن واجراءاته 
أمام محكية النقفض ‏ والذى 
ببحكم وائمة الدمووى 3 نجوز 
الطعن بالنقض فالأحكام الصادرة 
من اام الابتدائية ق الفيدانا 
تكونهلده الأحكام صادرة" فىمساأ 

لدم - ل يحل الطموبالاقض 
فى الاحكام الصادرة من المحاكم 
الاق امه ف قضايا إمحيات 
الأحكام ا ىَْ 0 
اختصاص متعلق بولاية المحاكم 
ومبنية علا ىمخالفة القانون أو 
خطا فى تطبيقه أو تأويله » 
وبالرجوع الى الحكم امطعون فيه 
ببين أنه صادر من محكمةالقاهرة 
الابتدائية فى استئئاف مرفوع 


الجرئية شظر البعرى لدم 
انطباق قانون عقد العمل الغردى» 
وهو آمر لا يتصل بولاية المحكمة 
لكى يجوز الطعن فيه بطريق 
ألنقض ‏ ولا تقدم بتعين الحكم 
بعدم جواز الطعن » ٠‏ 


طمن رقم 4لا لسنة 9# ق 
فى 1959/8/١‏ بالهيئة السابقة . 


]1ه 

الميدا القانوتى 
)١(‏ مسئولية ؛ ناشئة عن أشياء 
جارس » حيوآن ٠.‏ مدلى مك/ا! 
١‏ حارس الحيوان بالمعمنى 
المقصود فى المادة 1176 من القانون 
المدنى هو من تكون له السيطرة 


1 


١١١ 


الفعلية عليه » ويملك التصرف فى 
أمره ولا تنتقل الحراسة منمالك 
الحيوان الى التابع المنوط به 
ترويضه وتدربية ٠.‏ 


(ب) معاش : اصاابة عمل » 
تعويض . ف 5ه لسثة (*68ؤ( , 


؟ ‏ متى كانت تسويةالمعاش 
المطعون ضده قد نمت أاستنادا 
الى (حكام قانون المعاشات 
العسكرية 1ه لسئة 198 ولم 
براع فيها تعويضه عن اصابته ' 
. أثئام عمله ب فان هبذه 
النسوية لا تحول دون الحكم له 
بكل التعويض الذى يستحقه عن 
اصابته طبقة لاحكام القانون 
المدنى . 


الملحكمسة : 


« وحيث أن حارس الحيوان 
بالمعنى المقصود فى الادة 1971 من 
القانون المدنى هو من تكلون له 
السيطرة 5 الفعلية: على الحيوان 
وسملك سلطة اتتصرف فى أمره 
ولا تنتقل الحراسية من مالك 
الحيوان الى التابع المنوط به 
ترويضه وتدريبه © ذلك أله وان 
كان للتتايع السيطرة الادية على 
الحيوان وقت ندرييه الا انه اذ 
يعمل لحساب متثبوعه ولمصلحايه 
ويتلقى تعليماته فى كل مايتعلق 
بهلا 0 4 فانه يكو ن خاضعا 
لهذا الأخير اذ 5 العسرة فى قيام 
الحراسة الموجبة المستواية على 
سيطرة الشخص على الحيوان 
سيطرة 5 فعلية لحساب نفسيه ب 
ولا كان الوا قع كما سس يبحله 
الحكم المطعون فيه ب أن الوزارة 
الطاعنة وهى مااكة الجواد الذى 
#حدث الضرر بالمطعون ضده قد 
عهدته الى الاخير بتدريب هذا 
الجواد. وترويضه مع جياداخرى 
حتى تكون معدة للركوب ؛ وأن 


المطعون هده كان متطى هذا 


١١١ 
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ا ا يي ب يت ب ب ست عيطي 


الجواد فى يوم الحادث لاختباره » 
ولما هم بالنرول عنه حغل الجواد 
فوقع المطمون ضده على الارض 
وأصيب © لما كان ذلك فانحراأسة 
'الحواد وقت الحادث تكون 
للوزارة الطامئة باعتبارهاصاحبة 
السيطرة الفعلية عليه » ولم 
تنتقل الى المطعون ضده الذى 
كان يقوم بهذا العمل لحسساب 
الوزارة الطاعئة وتنفيذ التعليماتها 
وبالتالى تكون مسئولةعن تعويش 
الغشرر الذى أصاب المطمسون 
ضده مسئولية مبئية على خطاً 
مفئر ض طبقًا للمادة 1 مدن 
القانون المدنى »© . 

)2 وحيث عيارات أن المستائف 
( المطعون ضده ) كان معيئلا 
رئيسا للجنة مشتريات خيول 
وكان عليه بحكم عمله أن يجرب 
تلك الخيول بعد تدريبيها حتى 
تصدر الاوأمر من مصطلحة 
السحون بالحاقها بالخدمة » 
هذه العبارات ل فيد أن المطعون 
ضدكه كانت له وقت الحادث 
السيطرة الفعلية التى تجعلمئنه 
مقهومها أندانما كان بقومباختبار 
الخيول بعد تدريبها لحساب 
مصلحة السحون مالكة الجواد » 
وليس لحساب ئفسة ٠.‏ 


وحيث أن الحكم المطعون فبه 
جام به قبوله * إلا وتستخاص 
الحكمة من تفرير القوسييرن 
الطبى ومن شهادة الدكتور محمد 
كامل حسين أن الستائف 
( المطعون ضده ) وآن لم تتخلف 
فى قدمه اليسرى عاهة مستدبية 
نقد تخلف فيها على الاقل ما 
يعوق السير الطبيعى عليها وعن 
هذا القسدن من الشرر تسأل 
الحكومة ياعتباره النتيجسة 
الطبيعية لخطثها المفترض 6 الم 
جاء بالحكم المطعون فيه بعد ذلك 
قوله « ومن حيث أنه متى كان 
ذلك فقد لرم تعويض المستأنف 
عن أصابته تعويضا كاملا سئده 


المحكمة ما بجبر ضرره بأنواعه 
كافة وفى نطاق أسباب هذا 
الحكم بألف من الجنييات اوهذا 
الذى قرره الحكم فيه البيان 
بالتعويض عنه . 

وحيث ان الحكم المطعون فيه 
جاء به قوله : « ومن حيث أنه 
عما تحاج به الحسكومة من أن 
معاش المستانف ١‏ المطعون ضده) 
قد سوىر" طقسا لاحكام قائون 
المعاشات العسكرية 68 لسسمية 
عن اصابته بما بمتئع معه الجمع 
بين تعويضين معا عن ضرر واحد» 
فحجة مردودة بأن البادى من 
الاطلاع على ملف خدمة 1١‏ 
المنضم »؛ أنه كان ضابطا فىالقوات 
المسلحة ثم نقل منها الى مصلحة 
السسجون © فلما أحيل ال ىالتقاعد 
سوى معاشه عاى أساس القواعد 
الموضوعة لتسسوية معاشات 
ضاط مصلحة السجون » فلما 
تظلم هو وغيره من ضباط مصلحة 
السجون التقولين اليمة من 
القفوات المسلحة من هله المعاملة 
رفعت وزارة الالية والاقتصاد 
تاريخ ١.؟‏ نوفمبر سنة 1564| 
الى مجلس الوزراء مذكرةتقترح 
فيها نسوبة معاشس هو لاء عسأي) 
أساس قالون المعاشاتالعسك_بة 
سئة 191 فوافق مجلس 
الوزراء على تلك المذكرة بتاريخ 
5 من توفمبر |١566‏ ومن ثم 
على أساس قرار مجلسن الوزراء 
وذلك ظاهر الدلالة على أن معاث, 
المستائف أن كانت قد أعيدت 
تسو نته فعلى أساس حقها لتابع 
من وظيفته » دون أى دخسل 
لاصابته . وبركد هذا النظر 
أن المعاشى الاستثنائي المقرر أن 
بصاب من رجال القواتالمسلحة 
بقانون المماشائه العسكرية إؤه 
سئة 158١‏ محكوم شص المادة 
١؟‏ من القاثون المذكور وليس فى 


التبحاقه بالوظيفة الى حينتسوية 
المستندات القدمة من الحكومة 
ما يشير أى اشارة الى تطبيق 
هذا النص . ومن حيث اله متى 
المستأنئف عن أصابته تعويضا 
كاملا سنده أحكام القانون المدنى 
وحده » ولا كان هذا الذى قرره 
الحكم بطابق الثابت فى الأوراق 
ويفيد أن تسوبة معاش المطعون 
ضذه ائما كانت تستثك الىاحكام 
قانون المعاشات العسكرية وم 
لسئة 19١‏ المنطبق عليه وام 
يراع فيها تعويضه عن أصابته » 
فان هذه التسوبة لا تحول دون 
التعويض الذئ ستحقه عن 
أصابته طبقا لاحكام القالون 
المدنى »© ٠.‏ 


طعن رقم إم| لسئة 59 ق 
فى 1953/8/8 برئاسة وعضصوية 
السادة الاساتلة محمود توفيق 
اسماعيل ومحمسسد عيد الاطيف 
وسليم راشد أبو زيد ومحصد 
أبو حمزة ملدون ومحمك صدقى 
البشبيشى المستشاربن 5 


- 


المبدا القانوني : 


)١(‏ دموى ' طالبياث » حكم فيها 
ححية حكم . 

١‏ س اذا كانت المحكمسة 
الابتدائية لم نتنبه الى أن المدعيى 
اضاف فى مذكرته الى طلباته 
طلب الفؤائد وحددت فى أسباب 
حكمها الطلبات' فى الدعوى 
بالطلبات الاصلا لية وخلت أسباب 
هذا الحكم من أى اشارة الى 
طلب القوائدك ؛» 2 ضمئت المحكمة 
منطوق حكمها العبارة ور فضت 
ماعدا ذلك من الطلبات» » فان 
الطلات التى بينتها المحكمة فى 


حكمها وكانت محل بحثها . 
ب . استكئاف » أسياية » وله 
مرافعات م18 ٠.‏ 

؟ ب الطلب الذىتغفلهالحكمة 
بظل باقيا على أصله معلقًا أمامها 
وكون السبيل الى الفصل فيه 


هو الرجوع الى نفس امحكمة ' 


لنظره والحكم فيه طبقا لما تقضى 
به المادة 14؟ من قانو نا مرا فعات 
ومن ثم فلا حول الطعن فىالحكم 
بطريق الاستكئاف بسب اغفالةً 
الفصسل فى ذلك الطاب اذ أن 
الاستثناف لابقبل الا ع نالطلياتك 
التى فصل فيها الحكم المستالئف 
صراحة أو ضمئا , 


ا لحكمة : 


« وحيث أنه سين من الحكم 
الطعون فيه انه اقام قضاءهبعدم 
قبول الاستئئاف على قوله : 
« وحيث انه لما كان سين للحكمة 
من اطلاعها عل ىالحكم المستائف 
هو طلبسات المستائف الواردة 
بصحيفة دعواه فأجاب المستائف 
لطلبائه عدا طلب شمول الحكم 
بالنفاذ المعجل وبلا كفالة الذى 
التهى فيه أله لا سند له من 
القانون » دون أن بتمرض الحكم 
لطلب الفوائد التأخيربة الذى 
أبداه المستانف فى المذكرة امقدمة 
مله .و 


لا كان ذلك وكالت حجية 
الاحكام ل تمتد الى ما ل تكن 
المحكمة قد قد تعرضت له بالفصل 
صراحة أو ضمئنا ب ولذلككانت 
عبارة هم و فضت ها عاء! 1/5 دن 
الطلبات » والتى ختم الحكم 
0 بها ) الما 9 الى 

ماا رات المحكمة رفضه مما 
نضمنته طلبات المستايف التى 
كانت محل بحثها وقضائها ب 
وهو طلب النفان الممجل الذىكان 
ضمن طلباك المستائف فق صحيفة 
افعتاح الدعرى المرفوعة منه ٠‏ 
٠‏ وحيث. انه لا تقدم' ولما كانت 


قضاء محكمة النقض المدلية 


اي مسحب سح ماي اعم مسي ان جم ب لماي للستي ممم .ل ىال لصخ سي سس سوسم بخص ا لس 


المحكية الاستئنانفية لا تملك 
الفصل قى يله 
1 © أذ علا 

الاغفال هو ب ا 
الحكمة_التى أغفلت الفصل و 
فعا لما به المادة 
74 مرافعات » . 
م 0 


وهذا الذى قسرره الحكم 
المطعون فيه وأقام علية قضاءه 
بعدم قبول الاستثناف المرفوع 
الملف المضموم أن الطاعن أضاف 
فى مذكر: 4المقدمة احكمةالدرحة 
الاولى بجلسة 6؟ من اكتوس 
11 والعلاة برقم ٠١‏ دوسيه 
الى طلباته الواردة بصسحيفة 
دعوأه طلب ١‏ له بالفوائد 
التاخبرية عن المبلغ المطالب به 
اعتبارا من 1961/9/17 حتن 
تارب السداد » الا أن البين من 
الحكم الاشدائى أن المحكمة 
الابتدائية لم 'نتنبه: الى؛ اضافة 
هذا الطلب » اذ أنها حسددت فى 
أسباب حكمها الطلبات المقدمة 
من المدعى ) الطاعن ) ) ولم تذكرب 
بينها طلب الفوائد » كما ألها 
حين أشارت الى الذكرتين 
المقدمتين منه لم تذكر أنأولاهما 
وهى المقدمة لجلسة ه؟ من 
اكتوبر 195٠.‏ قد تنضملتاضانة 
هذا الطلب © وقد خلت أسساب 
حكمها الاخرى من أى أاشسارة 
اليه ولم تناقشه كمسا فملت 
بالنسبة لباقى الطابات ‏ واذا 
كانت قد ختمت منطوق حكمها 
بعبارة 2 ود فضت ما عدا ذلك 
من الطلبات » فان هذه العبارة 
لا تنصرف الا الى الطلبات التى 
بيئتها فى حكمها وكانث 0 
بحثها » وبذلك لا كون اللمراد بها 
الا طلب شمول 1 بالنفاذ 
المعجل الذى قالتعنه أله لاسند 
له من القانون . أما طلبالفوائد 


الذى لم تفطن اليه » ولم يكن 


أبدا فى ذهنهة عندما أاصدرت» 


حكمها فى الدعوى فانه لا بشصور 
أن تكوان ا ألحكية دن أرادشبتلك 


- 


عد ات 


العبارة البت فيه » لما كان ذلك 
فان طلب الفوائد يكون باقيا على 


فيه :ويكرن السسبيل الى طلب 
الفصل: فيه والرجوع الى نفس 
المحكمة لنظر هذا الطلب والحكم ' 
فيه طبقا لما تقضى به المادة 4" 
ن الرافعاث ولا يجوز 
بطردة 


جو خاتوت 


خضسوهتة 9 قضاء صر بحا كان ٠‏ 
أو ضمنيا حتى نجوزل النظلم مثيه 
أما ممحكمة الاستكناف م 


0 


طون رقم ٠ؤة|‏ لسنة و07 5 
فى ؟/#//1979 بااهيئة السابلة . 


- 


ليدأ القانونى 


ات تلن : محكية ناه : 
حكم »؛ تندليل © عيبا . 

١‏ اذا كان ما فصل فيه 
حكم المحكم يخرج عن مشارطة 
التحكيم ؛ وكان | اتحكم الابتدائى 
الذى اعتئق الحكم المطعون فيه 
أسبابه قد حصل فى حدود 
تؤدى الى ما انتهى اليه آنه 
ا بمكن فصل ما قشى به حكم 

2 أمسر خارج عن 
التواع الوارد فى 0 
عن باقى ما قفى به هذا الحم ؛ 
واذ رئب الحكم الطعوون فيه عاى 
ذلك بطلان حكم المحكم' ) ثان 
النعى عليه بمخالفة القتسائون 
وفساد الاستدلال يكون على غير 
أمتاين : 


ب ل دفاع : خعوم » رد عليه . 


فيه قد حصل دفاع الطاعنين 


520 
وأحال فى الرد عليه الى محكمة 
آول درجة بالاضافة الىالاسباب 
الاخرى التى أوردها فان النعى 
على الحكم بعدمبحث هذا|الد فاع 
والرد عليه يكون على غيراساس 
رن ب عقد ٠‏ لفغسيره 0 مبحكمة 

مو ضوع ٠‏ 

9 المحكمة الموضوع السلطة 
ما دامت لم حرفا يها من 
العنى الظاهر لها ٠‏ 
الحكمسة : 

« وحيث أن حكم المحكم قضى 
بانتهاء الشركة فى نهاية ديسمبر 
بالنسسبة للمطعون عليهما 
الاولين »4 استندا الى قوله : 
“لا ان الشركام الموصين ( الطامنين 
عدا الطامن الاخير ) قد طلبوا 
لق ملكرتهم المقدمة فى 37/18/ 
0١‏ الحكم بانتهياء الشركة 
بالنسية للشريكين ( المطعسسون 
عليهما الاول والثائى ) إعتبارا 
من آكض ل امسر 6.135٠‏ مع 
الزامهما بدفع ما يزيد عنرصيد 
الصلدوق من رأسمالهما » وأن 
( اللطعون عليهما الاول والثائى ) 
قد ساهما فى الشركة بعملهما فى 
الادارة وبها قدماه من حصسة 
فى رأس مال الشركة عينيةونقدية 
مشارطة ١د‏ لتحكيم على لحيس حك 
السيدين من الادارة اعتبارا من 
من نهاية ديسمبر 19٠.‏ )وهذه 
التنحية متفقة مع الحكم الوارد 
بالبند السابع من عقد الشركة 
مما يعتبران معه معزولين مسن 
ادارة الشركة اعتبارا من نهابة 
دسمس 1936٠‏ ومما تعثتبر معه 
مساهمتهما فى راس مال الشركة 
بعملهما منتهية منذ هذا التاريخ 


وأن المستخلص من المركز المالى: 


للشركة أن خسبارة كل من 
االسيدين قد جاوزؤت قيمسة 


ل 
0 
يراه 


العدد الخامس ى السئة 54 


لمعا سيم وجوه م يدص لح سي مايه ومسو سمصوف امجح سص ل لماه امح حو ب وو ص مي 0 


راسمالها فاستفرقته جميعة .. 
وأنه ترتيبا على ما تقدم تككون 
حصة السيدين فى الشركة وقد 
انتهت اعتبارا من نهاية ديسمبر 
١‏ بانتهاء قيمة كل ماسافيا 
به فى الشركة ؛ سواء بالعمل او 
بالحصص العينية والنقدية » مما 
نرى ممه اجابة الشركاء الموصين 
( الطاعنين عدا الطاءن الاخير ) 
الى ما طلبوه من الحكم بانتهاء 
الشركة بالنسسية السسيدين- 
( المطعون عليهما الاول والثانى ) 
اعتبارا من نهاية ديسمبر |155٠.‏ 
ولا كان الحكم الابتدائى الؤيد 
لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد 
قضى ببطلان حكم المحكم استنادة 
الى قوله : ١‏ ان الثابت من حك 
المحكم أنه قد انتهى فى منطوقه 
بانتهاء الشركة بالنمسسية للمدعى 
( المطعون عليه الاول ) اعتبارا من 
نهماية شهر دسمير .155 دون 
أن تتضمن مشارطة التحكيم هذا 
الامر ممه مفاداه ان المحكم فى 
حكمه قد خرج عن حدود هذه 
امشارطة ٠.6‏ وأنه استند فيما 
قضى به فى هذا الشأن الى ما 
أورده فى أسيابه من أن المدعى 
عليهم قد طليوا منه هذا الطلب 
فى مذكرتهم المقنعمة منهم له 
بتاريخ 1151/7/58 أى بعد 
انتهساء جلسات المحكم فى 


ةا وقيل صسدور 
الحكمٍ بيومين فقطا ل دون أن 
يبرد فى محاضر جلسات؛ ١‏ 

ولا فى حك المحكم ذاته ما يفيد 
قبول المدعى ( المطعون عليهالاول) 


لعرض هذا الطلبع على المحكم مع * 


خلو المشارطة منه على ما سلف 
بيانه ب فان هذا الحكم ب 

المحكم ., يكون قد صدر مشويا 
بالبطلان » لانه خرج عن مشارطة 
التحكبم اذ قضى بانتهاء الشركة 
الحكم وفقا لا ثبت فى منطلوقه 
تعتبر وححجدة متماسكة غير قابلة 
التجرئة لقيام كل جزئيسة على 


باقى الاجزاء على وجه لا يقبل 


حايص يي 2 فر ...ع سبي من سد عصرم صصيييي بسي وعصسيه عام ب 


الانفغصال » ؛ وكان ١‏ 
على ما سلف بيانه 1 8 
بانتهاء الشركة بالنسسبة المطعون 
عليهما الآاول والثاني فى نهاية 
د يسميل 9 أسلتتاذا الى 
تصفيه مركزهما المالى بعد أنبين 
عناصر التصفية » وكان ما فصل 
فيه هذا الحكم فىهذا الخصوص 
بالنسبة للمعلعون عليهما المشار 
اليهما فيه خروج عن مشسارطة 
التحكيم » وكان الحكم الابتدالى 
الذى اعتنئق الحكم الطعون فيه 
أسبابه قد حصل على ما سلف 
بيانه فى حدود سلطتهالموضوعية 
وفى أسباب تؤدى الى ما انتهى 
اليه أنه لا يمكن فصل ما قضى به 
حكم المحكع من انتهاعء الشركة 
بالنسبة للبمطعون عليهما الاول 
والثانى ‏ وهو آمر خارج عسر 
النزاع الوارد فى 2 
التحكيم على ما تقدم ‏ عن ياقى 
ما قضى به حكم المحكم »> ورتب 
الحكم المطعون فيه على ذلك 
بطلان ١‏ » فان الك 
اين 
الاستدلال كون على غيراساس 
وحيث ان الحكم المطعون فيه 
قوله : « ان ١‏ لا يكون 
وانهم يعترضون على ما قسرره 
الحكم. الابتدائى ولا يعتقدونه 
صوابا لاستقلال صذه النتيجة 
التى التهى اليها الحكم. وقيامها 
بعيداأ؛ عن أنهساء الشركةا ) ورد 
الحكم على هذا الدفاع فى قوله : 
« أن ١‏ امستانف قد: تناول 
الرد على هذه النقاط شسارحا 
اياها تفصيلا متكفلا بالرد علبها 
بما يكفى لاضعاف حجتهاهستئندا 
فىذلك الىقضاء للمحكمة العليا» 
كما اضاف الحكم فى الرد على 
هذا الدفاع أسبابا أخرى ؛. ونا 
كان يبين من ذلك أن 31 
المطعون فيه قد بمصيل دقام 
الطاعنين وأحال فى الرد عليه الى 


محكمة أول درحة بالاضافة 
الى الامسابع الاخرى التىأوردها 


فان النعى عا ىالحكم بعدمبحث 
هذا الدفاع والرد عليه يكونعلى 
وحيث أن ل المطعون فيه 


قد عرض لدفاع الطامنين فى هذا 
الخصو ص ورد عليه فى قوله ؛ 
« اتفق الشركاء .؛ لهس لهذا 
الانفباق ى تاثير على سريان 
مشارطة التحكيم فى النزاع حول 


ميزائية .146 ( ثالثا ) اتفق 


الشركاء على انهام عقد الشركة 
العتود فى اير 193٠‏ وذلك 
أعتارا من آخر يوليه .1955 .. 
والذى يتضح من هذا العقد أنه 
جام مستقلا وقائما بذانه وبعيدا 
من مشارطة التحكيم لاختلاف 
القصد في كل منهما والمسدف 
ملهما ) وأن 00 الانفاق رغم 
لحسيريره لاحق على مشارطة 
التحكيم 0 بها وأورد فى 
البند الثائى تأكيدا بأنه ليس 
لهذا الاثفاق أدئى تأثير على سريان 
مشارطة التحكيم . ثم ورد فى 
. البند الثالث والذى جاء استقلالا 
عن البنك الثانى ص أن هذا اند 
أورد تلك اباد الصريحم فى أن 
( افق الشركاء ) على عقدالشركة 
وذلك امشيارأ من آخر بونية 
اكخا 00 و ضيح أنالاثئفاق 
على تصفية الشركة كان سسير 
جنبا الى جئب مع مشارطة 
التحكيم وكلاهما له اسستقلاله 
وحدوده .. وآن نية المتعاقدين 
وضحت تماما بأن هذا الاتفاق 
العقد بينهما على النهاء الشركة 
اعتبارا من ذلك التاريخ المحدد 
بوضوح وهو آخر يولية ١551‏ 
هذا يكفى لتاكيد غسعف تلك 
القريئة التى كراد المستانفون 
الركون اليها دعامة للقول بأن 
١‏ لم يكن قد تحاوز حدود 
0 عندما ألهى الشسيركة 
للمستتائف 0 

1 المطعون عليهما الاول والثاني ) 
: اذ لاا يكفى بيانا لوهن هذا الراى 


تضأء محكمة النقض المذنية 


تنضمن أنهاء الشركة أعتيارا من 
نهاية دسسميى 116٠.‏ وشتان بين' 
عام وآخر » وكل ذلك يقطع فى 
التدليل على أن ما ذهب اليه 
المحكم من اثهاء الشركة بالنسبة 
الى الشركين المتضامنين (المطبون 
عليهما الاؤل وألثانى ) اقتبارا 
من لهابة ديسمس 111.6 كان فيه 
خروج على مشارطة “التحكيم » 
وهذا 'الذى أورده الحكم ليس 
يؤليه 16 الشار اليها » وما 
الاتفاق » الصلة بمشسارطة 
التحكيم هو استخلاصسائع ». 


طعن رقم ١5|‏ لسلة 9" ق 
فى 1139/8/9 برئاسة وعضوية 
السادة الاسائدة عبد السلامبلبع 
وبطرس ذقلول ومحيسد صادق 
الرشيدى والسيد عبسد النم 
العراف وابراهيم علام المستشار بن 


14 م 
امبدا القانوتى 
(1)آموال هامة : فقدها») 


١‏ لا ترفع الصسانة التى 
أسبغها القانون على الأموال العامة 
الا بالنسية لا منها فاقدا 
بالفعل اهذه الصفة فقدانا تاما 
إطريقة و لا لبس فيها ولا 
العسا 3" الاهمال من جانب 
جهة الادارة » لابصلح سندا للقول 
العامة التى رصد لها ) وزوال 
صفة العمومية على هذا 
الأساس ٠‏ 

(ب) حكم ؛ استبدال » عيب 
ملك عام 2 زوال صفة آأمر عالى 
م1 من د مسر وءؤأ أ . 


؟ . متثى كان الثابث أن أرمفن 


مع يي ا 
خصصت للمنفهة العامة © فان 
مجرد ترك هذه الأرفى خاليسة 
من المنشسساآت حتى أقام مورك 
الطامئين عليها الينام 72 يس من 
شسناأله أن يودي الى القسوك 
بانتهاء الفرض الذي خصصكمن 
أجله للمنفعة العاميه . 
المحكمة : 

وحيث أن الحكم المطعسون 
فيه أورد فى أسبابه : « اله سين 
من تقر برى الخبير أمام محكمية 
الدرجة الأولى ومن اتراد مورث 
الارض موضوع التراع قد نزعت 
ملكيتها للمنفعه العامة فى سسلة 
ه.ذا مقتذى أمر عال صادر فى 
4 من دبسمير 1516 ., 5 
لا خلاف بين الطر فين أن 
العين موضوع النزاع تدخلٌ بذلك 
ضيمن أملاك 0 الخمصة 


' للمنفعة العامة على ذمة مشروع 


قناطر اسنا ؛ وائما الفمر 
عليهم من أن صفة النفعة العامة 
قد زالت عن ارض النراغ بعدم 
اجله ؛ بينما تقوم وجهمة 0 
امستائف بصفته على أن العين 
اللدكورة وان كانت قد تركت 
فضاء الا أنها لا زالت مخصصة لا 
نزعت من أجله ؛ وانها لا زالت 
محندة لاستخدامها فى الانشساء 
واحراءات أالصيانة التى تقتضضيها 
الأعمال التعاقة بقناطر أسنا ,. 
وأن فيصل النراع بين الدملي 
هو زوال أو عدم زوال صفة 

اأشفعة العامة عن أرض التزاع 
بعدم استعمالها فلعلا فيما 
خصصت من أجله «( واضاف 
الحكم « أن الشرع حرص فى, 
القانون ألمدنى الحديد على افراد, 
نص خاص للتجريد الفعلى هو 
نص الادة. 84م .. وتقرر بهذا 
النص أمكان زوال صغة المال العام 
تأبيدا ما استقر عليه القضاء فى 
ظل القانون المدنى القديم ؛ مع 
ملاحظة أن التجربد لا بكون قى 


يبب وسمم ا م 2508 


جفيسع الح وال ا الا من حانب 
الحكومة وحدها . 0 وأنه ليسن ف 
أوراق الدعوى اننا مايدل 
على صدور فمل من جانب 
المستانف بصفته بدل على قصد 
انهاء تخصيص أرض النراع 
للمئفعة العامة ., ولا فيما حاء 
بتقزيرى الخبير ما يفيد قيسام 
ااستائنئف بصفته بفعل ستشف 
منه قصد تحريد هذه الأرض من 
تخصيصها للمتفعة العامة .. دل 
أن بناع الحكومة على الدزء المجاور 
لهبدة الأرض, من الناحية البحرية 
وبقاء الجزء لآخر المجاور لأارض 
النزاع من الناحية القبلية خاليا 
على ما هو ثايت من الرسم 
الكروكى الذى اجسراه مكتب 
الخراء فى تقريره يؤكد قصسد 
الستائقة فى فاك لخصيسمها 
الحفكة العامة .+ والة. هن غنهة 
آأخرىهلا يمكن القول بالنتهاء 
ألغر ض الذى خصصت من أحله 
أضضن 'النزاع للمنفعة العامة »جرد 
تركها خالية من البناء طالما انها 
خاصة بالاعمال التى استدماها 
| انشام قناطر اسنا على ما صو 
ثابت بالأمر العالى الصادر فى 18 
د سسمير سية م.ؤا١‏ باعتسارها 
القناطر التى نزعت من أجلها تلك 
الأرض لا زالت قائمة تؤدى 
وظيفتها فل يمكن تصور انقطاع 
استعمال هذه الأرض بالفعل 2 
الغرض الذى اعدت من أجله طالما 
بقيت قناطر اسنا قائمة ولا يمكن 
أفتراض هذا الانقطاع مع وجود 
هذه القناطر لمجرد ترك ١‏ لكوم 
أرض افراع اليه من الثاء 
المستائف الينام 0 
بازالنه 00 لذن هذا الترك لا 3 
أن يكون من قبيل التسامح أو 
الاهمال الذى لا بصلح 0000 
للقول بروال صفة اانفعة العمومية 
عن آرض النراع 6.6 وهذا الذى 
ورد ألحكم المطعون فيه صحييح 
ف القانون ذلك أنه وان كان بجول 
سواء فى ظل القانون المدنى الملغى 
«باعتبارهم خلفا للمورث فىتركته . 


العدد الخامن ب السئة 4 


3 طبقا لامادة ىم من القانون 
كد تى القائم أن بفقد المال العام 
صسشقنه هذه بانتها تخصشيصةه 
للمنفعة العامة بالفعل © الا أله 
يتعين ان بكرن اعرد الفعلى من 
الوضوح حنى لا يتعطل امال العام 
عن أداء الخدمة التى رصد لها » 
فلا ترتفع الحصانة التى اسبغها 
القانون على الأموال العامة الا 
بالنسبة لا يصيح منها فاقدا 
بالفمل اهلاه الصفة فقدانا تاما 
حهة الادارة لا ا للقول 
بانهاء : تخصيص المال العام للمنفمة 
العامة ا رصد لها » وزوال 
مغة العموعية عل هذا الأشاس ٠‏ 
لا كان ذلك وكان الحكم المطمون 
فيه قد التزم هذا النظر وانتمى 
ال أن التسركد الفغان من انب 
الحكومة لصفة امال المام عن 
الارض موضوع النراع لم 8 
عليه دليل »© فان النعى عايه 
بمشالفة الثاتون. يكون على فير 
سانو 


وأنه وان كان الثابت من تقر ير 
الخبير الرفق بالمفردات أن 
الحكومة لم تستعمل هذة الأرض 
فيما خصصت له » الا أن ماذكره 
الحكم المطعون فيه من آنه ليس, 
فى وقائع الدعوى. ولا فيما ع 
بتقرير الخبير ما بفيد قياما مطعون 
ضده بصفته بفعل ستكف منه 
قصد تجريد هذه الأرض من 


تخصيصها للمنفعة العامة هذا" 


القول لا يناقض ما ورد بتقرير 
الخبير على النحو التقدم » ومن 
لم فان النعى. على ١‏ الحَكم بالخطأ 
فى الاستاد فى عل التخصب و صن يكون 
على غير أسا ...٠‏ 
سن أن الج 0 دلل, 

ا ام 0 
لا زالت قائمة تؤدى وظيفتها وأنه 


١‏ 'لا يمكن افتراض القطاع 


لس حياس ممصم اسيم الصصيا م وسسس سس مم د م العخصي موص ص و لس 


التخصيصس للمنفعة العامة لجرد 
ثرك الحكومة هذه الأرض خالية )» 
فانه لا كون فاسد التدايل 86 
ذلك أنه متى كان الثشابت على 
ما أويدة البحكم المطعون فيه على 
هى ض الأراضى النى خصصت 
المتفعة ا بمئاسبة انششاء 
قناطر اسئا بموحب الأمر العالي 
الصادر فى 6 من دسمسر سئة 
6 فان مجرد ترك هذه الأارض 
خالية من المنئشاآت حتى أقا 
مورث الطاعنين عليها البناء ليس 
من .كانه أن بودى الى القبول 
أجله للمنفعة العامه » لأن هذا 
الترك على ما حصله الحكم لابعدو 
أن كون من قبيل التسامح الذى 
لا يصلح سندا بذائه للقول بزوال 


ضفة المنفعة العامة عن ألمال 
العام .,. ٠.6‏ 


طمن رقم 178؟ لسنة 88 ق 
فى 1977/19/9 بالهيئة السابقة ٠‏ 


5 

للبدا القانونى 
(1) تنفيذ عقاري” ٠‏ حكم رسيق 
المراد . ق 18 سنة 15159 ؛ ق 
1 لسسمنة 19؟19 . ق ١١5‏ لسنة 
ا سا حكم وسو الزاد لا ينشىء 
بايقاع البيع - ملكية جديدة 
مبتدأة للراسى عليه اراد ؛ وائما 
يكون من شأنه آن ينقل اليه ملكية 
وهذه الملكية وان كانت لا تنتقل 


حكم ق سق المزاد م ألا أن صذا 


التسجيل لآ يمنع من أن تر فع على 
الرامى عليه المزاد دعوى الابطال 
أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع 
لعيب. شوب 0 التنفيذ أو 
ملكية المدين أو الحائز 


(ب) مزاد ٠:‏ حكم رسسوه )6 
بطلان ٠.‏ 
المزاد أو بالغائه © يقرر انحلال 
البيع وزواله من وفك أبقاعه 4 
شأنه فى ذلك شأن البيع الاختيارى 
الذى بتعطف أثر الحكم سطلانه 
أو بفسحخةه 0 وقث أتعقاده » 
مما سستتييع ل الآنار اأثرئبة 
على حكم رسو المزاد 6 واعادة 
الحال الى ما كانت عليه قبل 
صدورة . ' 

رج). حكم ؛ حجية. تسجيل» 
اثره ,. خلف عام 5 

ب الاحكام النهائية المقررة 
لحفوق الطر فين و٠‏ جواز 
الاحتجاج بها بين الطر فين بلا حاحة 

ى التسجيل ٠‏ فا مشترى الذى 
1 قد رسا عليه المراد » 'ثم قضى 
بيطلان حكم مرسى المزاد 4 يعتسر 
كأنه لم يملك العقار مطلقا » فتزول 
عنه الملكية لتعود الى اسائع الاصلى 
للعقار ولو لم 100 'البطلان» 
ْ ا 0 00 العينية 
صدور الحكي 5 كان 58 الغير 
قد سجل, عقدة وحفظل حفه ٠‏ 
وبعد حكم البظلان الصادر على 
مورث الطامئين .حجة على هؤلاء 

(د) . حكم : ثدليل م عيب ) 
رد, 

ع ب اذا كان سين مما خردة 
الحكم الابتدائي أنه استظهر من 
الأدلكه التى أوردها أن 0 
البطلان قد تم اعلانه الى مورث 
الطامئين ونفك بالتسليم © مما 
يجعل هذا الحكم نهائبلة؟ » واحال 

امطعون فيه الى هصذه 
0 » فانه كون قد تضمن 
الرد المسقط لدفأع الطاعنين أمام 
محكمة الاستثناف بان 
البطلان قير تهائى العدم اعلانه . 
(ه ) 


٠‏ نقض : ظعن 4 أسساب» 


ه ‏ لايقبلمن الطاعنين التحدى 
بسيارة محملة مبهمة بأن 0 
لطعون فيه أغفل الرد على دفا 
الوارد بمدكرتهم فى الاستثئاف 


قضاء محكية ١‏ لنتقضص المدئية 


دون أن يكشغوا فى تقرير الطعن 
عن العيب المنسوب الى الحكم ؛ 
وموضعه منه ؛) وأثره فى قضاله , 

(و) . مصلحة : نقض »؛ طعن. 

3 _- القضاء ششدك مورث 
الطاعئنين ببعللان حكم رسو المزاد 
بعد ححة على خلفائه من بعده » 
مائعا لهم من الادعاء باللكية دون 
حاحة ١١‏ ى تسجيل حكم البطلان ) 
وريه بعد ذلك من رفضش 
ادعاء الطامنين ماكيية الأطيان 
مو ضوع حكم لل ماق المراد صوق 
للقانون 4 فان 
مصلحة الطامنين فى التمسك بخطأ 
الحكم فى قضائه - قبسول 


تطبيق 


الاسثباف الرقوع متهم د 
أأطعون عايه 25 و مصلحة 
نظرية بحنة 9 
|احكمة: : 

2 وحيث أن حكم رسمق المزاد 
لابنشىء بابقاع البيع ملكية جديدة 
مبتدأة للرامى عليه اازاد » وأنما 


يكون من 2 أن تقل اليه ملكية 
العقار ابيع من المدين أو الحائر 4 
0 الملكبة وأن كالت. م تلتقل 
الواشى علنه المزاد ما لم 
000 حكم رسو الراد )؛ وفقا 
لأحكام القانونين /1 و 8 ألسئة 
0 القابلة لأحكام القانون ١١‏ 
لسسحة 1945 > الا أن هذا 
التسجيل لا بمنع من أن اترفع 
عليه المراد دعوى 

0 1 الفسسام أو الالغام أو 
1 رجوع أعيب شوب ٠أجراءات‏ 
التنفيذ أو ملكية المدينأو الحائز , 
ونا كان الفضام سطلان حكم ل بسسق 
اأزاد أو بالغائه ؛ انما بشقرر انحلال 
البيع وذواله سن وقت انقاعه 4 
شانهق ذلك ششأن البيع الاختيارى 
الذى يتعطف اثر الحكم ببطلاته 
أو بفسلخه الى وقت قت اأعقاده مما 


العاء الآثار المترتية على ١‏ 


7 1 المزاد واعادة الحال الى 
ما كانت عليه قبل صدوره 6 وكانت 
المادة الثانية من القانونين ١18‏ 
و 4ا لسسئة 199 والتى تقابل 
اللادة الماشرة من القانون 1١١5‏ 


لوا 


لسنة 1١5915‏ ترب على ٠‏ عدم 
حرق الطر فين انها ل تكون حجة 
على الغير مما يفيد جوان الاحتجاج 
بها بين الطرفين بلا حاجة الى 
التسجيل »؛ فان المشترى الذدى 
كان قد رسسما عليه المراد ثم قذفى :5 
سطلان حكم مر سى المراد العثيل 
كانه لم ملك العقار مطلقًا فتزول 
عله الملكية لتعود الى البائع ألالك 
الأصلى للعقار وأو لم يسسجل حكم 
البطلان وذلك مع مراعاة الحقوق 
العينية التى تكون قد ثرثبيت 
للغر قبل صدور الحكي » اذا كان 
هذا الغير قد سجل عقده وحفظط 
حشقه , لا كان ذلك وكان حكم ' 
البطلان الصادر على مورت الطاعنين 
بعك ححة على هوٌلاء باعتبارهم 
خلفا الموركث ف تركئنساه ؛ وكان 
الحكم المطوون فيه قد الزم هذا 
انق اذ ام بعتد ىُْ قا أدعاء 
التزاع 5 اليل 0 البطلان 
الصادر ضد مورثهم ؛ فانه يكون 
قد أصاب صسحياح القانون وء 


وحيث ان .الحكم الابتدائى 
عرض لا تمسك به الطاعئون من 
أن الجكم الصادر بطلان رسكو 
المزاد قد سقط لعمدم اعلاثه 
وتنفيده وقرد 2 هذا الخصوص 
« واما عن قول الخصم الثالث 
( الطامئين ) بعدم: اعلان الحكم 


الصادر من القضاء المختلط ببطلان 


مرسى المزاد فيكفى لدحضه ما جاء 

- التبسليم الوّرخ 
1/1 من أن الحسكم 
المذكور قد كم أعلاله لذوى الشأن 
الواردة أسماؤٌهم به ) ومن بيثهم ' 


ألثلث » فيسل تم 
6 ليسم الذى كان 
بمثل, امحجور علية وقمة وحده؛ 
لعدم تنفيذه قانه قول مردود ذلك 
لأن التسليم اجراء أسانى " ق 
تنفيل الحكم  »‏ ولا كان بين من 
هذا الذى قرره د الابتدائي 


ملا 


انه 4 استظهر من الآدلة التى اوردها 
مورث الطاعنين ونفدذ باك 
مما يجمل هذا الحكم نهائيا » واذ 
أحال الحكم المطعون فيه الى هذه 
الأسباب فانه يكون قد تضمن 
الرد المسقط الدفاع الطاحدون أمام 
البطلان غير نهائى لعدم اعلاله . 

هذا ولا شل من الطاعنين 
التحدى بعبارة مجملة ميهمة بأن 
الحكم المطمون فيه أغفل ١ارد‏ على 
د فاعهسم الوارد بمذكر تهسم ف 
الاستئناف دون أن كشفوا ىق 
تقرير الطعن عن العيب الملسوب 
الى الحكم وموضعهة منه وأثره قَّ 
قضاته , 

وحييث ان الثابت با 
المطعون فيه أن الطاعئين كانوا قد 
تدخاوا فى دعوى الطعون عليهما 
الأول والثانى ضد المطعون عليها 
الثالثة تاسيسا على ملكية مورثهم 

من أطبات النزاع لمق حب 

0 رسو الزاد ا للمورث ُ 
ولما كان الحكم المطعون فيه قد 
التهى الى أن القضاء ضد مورث 
الطاعئين سطلان حكم رسو المزاد 
بعد ححة على خلفائه من بعدهة 
مائعا لهم من الإدماء بالملكية دون 
حاجة إلى تسسجيل حكم البطلان » 
وكان ما رتسه الحكم على ذلك من 
رفض ادعاء الطاعنين ملكية الاطيان 
بوموع حم ربت الام سير 
بيانه فى الرد على السبب السابق» 
فأان مصلحة الطاعنين فى التمسك 
بخطأ ١‏ ف قضاله عدم قبول 
الاستثناف المرفوع منهم ضد 
المطمون علبه الثاتى ؛ تكون تصاة 
نظرية بحتة » اذ او ان هلا 
الاستئئاف قد قبل لكان مآله 
حتما كالاستئناف امرفوع ضد 


٠ 6 المستانقفا‎ 


طمن رقم 195 لسنة *؟ ق 
فى "وا بالهيثئة السابقة . 
لسسع تي ارسي با مم و يور ري ا ص سر 
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() نفض ٠‏ طعن الخصوم ٠‏ تروبر 
ادعاء ٠‏ تجزئة وارث » تمثيل 
لباقى الورثة ٠‏ 

١‏ اذا رقع اللطسائئون 
أستثنافا عن الحكم الابتدائى ) 
وقضى استتئنافيا بتأيده 4 وكان 
ضمن هن رفع عليهم الاستئئاف 
وصكدر الحكم لمصلحتهم جميع 
ورثة أحد المحكوم م 
وكان ببين أن الملسماعنين لع 
ف ف لقم » وكان موضوع 
الدعوى سم وهو الادعام روا 
غير قابل 1 ايك 
أن بعتبر عقسد الرهن المدسوب 
صدورة الى شخص واحد مرورا 
بالنسسة لهم 6 وأن بعشر ذات 
من خلفائه 6 لآن 0-6 اللدد 
من خلفاله »)» ل 0 8 
غير مقبول . ولا لصح 5 صورة 
الدعوى المطروحة اعتبار المطعون 
عليهم اثبين عن الورثة الذين لم 
يختصموا و الطعن باعتيارهم 
جميعا ا ذلك أن هو لاع 
الورئة كائوا مائكين قى الدعصوى 

حتى صدور الحكم المطعون فيه 
لصلحتهم و نويه حافين 5 
الخصومة ال طيدر فيها الحكم 


المطعون قيه . 

المحكمة : 

« وحيث أنه يبين من /١‏ 
محكمة أو لدرجة بصفته وليأ 
شرعيا على ... ضد الطاعنين » 
وضلده كل سان ووه يطلب 


الطعن 6 تار 


الحكم برد وبطلان عقسد الرهن 
الحيسسازى الود 1161/8/8 
المدسوب صدكدورة أورثت الفريق 
الأول من المطعونعليهم والمتضمن 
رهنه للطاعئين .٠‏ أرضا زراعية 
تأمينا لدين وحكم ابتدائيا برد 
بطلان هذا المعقد ٠‏ وبين من 
مراجعة الحكم المطعون قباه أن 
الطاعنين رفعوا أمستئنافا عن 
هذا الحكم » وتضى استئنافيا 
بتأسده » وكان ضمن من وفع 
عليهم الاستئناف وصدر الحكم 
ا ورثة 0 
الل : » وكان و 6 
وهر الادعامء كرو عقينا ارهن 
الصادر من الموورثك ها مم غير 
قابل للتحزثة كه ) أذ لا نتصور أن 
يعتبر عقك الرهن المتسيوب 
صدورة الي شخص وأحد مرورا 
من خلفائه ؛ لآن الحسبكم برد 
وبطلان هذا المقد أصبح تهائيا 
بالنسبة لهما » وأن يعتبر ذات 
من لخلفائه . لما كان ذلك وكان 
لاا يصبح فى صورة الدعوى!اطروحة 
اعتبار الطعون عليهم تائبين عن 
الوارثين 'الللين لم يختصما ف 
جميعسا من 
الووتة ذلك أن هلين الوارقيت 
كانا ماثلين فى الدعوى حتى صدور 
الحكم اأطعون فيه ولاا ينوب 
حاضر فى الطّعن عمن كان حاضرا 
فيها الحكم الشمون: فيه 

لك كان ما تقدم فان الطعن 
تكون غير مقبول »© . , 


طبن رقم 158917 لسنة 88 قا 
فى لالا/4"؟1 بالهيئة السابقة . 


1/اؤ سس 
آلمدا القانونىي 


() نقض : طعن » حكم محصكه 

اتدائية بهيكة 3 استتنافية ٠‏ 0 
بأه لسنة 156 م |5 و 189 . 
اختصاص » نوعى » ولائى ٠‏ 

١‏ ل لا سجوز الطعنبالنقض فى 
الحكم الصادر من محكمة ابتدائية 
بهيئة استئنافية الا أذا كان 
صادرا 6 مسالة اختصاص متعلق 
بولابة المحاكم ومبنيا على مخالفة 
للقانون أو ألخطة فى تطبيقه أو 
تأويله »أو أن بكرن قد صدزر 
خلافا لحكم آخر سبق أن فصل 

فى النراع ذاته بين الخصسوم 
م وحصاز قوة الع 
اللحكوم بها ٠.‏ 
المحكمة : 

« وحيث أن الحكم المطعون فيه 
صادي من محكمة ابتدائية بهيئة 
استثنافية 2( وكان : يحول وفقًا 
للمادتين الثانية والشالثة من 
القانون لاه لسنة 116 الطعن 
بالنقض فى هذا الحكيم الا اذا كان 
صادرا فى مسألة اختصاصتتعلق 
بولانة الحاكم» ومبنيا ءال ىمخائفة 
للقانون أو الخطا قُ تطبيقه أو 
تأويله 6 أو أن يكون 015 الحكم 
قد صدر خلافا لحك اخسر 

سبق أن فصل فى التراع ذاتة 

بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة 
الثىء الحكوم به . ما كان ذلك 
وكان ما بعيبه الطامن بالسيب 
الأول ٠٠‏ على الحم 0 0 
من "نه آبد الحكم المستانك 
المستعجل بنظر النراع » مع أنه 
الا يختص بنظره فساسه باصل 
الحق ‏ هو نعى بمخالفة قواعد 
الاختصاص |النوعى؛ لا الاختصاص 
الولاثى + فل بجول من اجلدالامن 


فى الحكم بطريق النقض » وكان : 


ما بنعاه الطاعن بالسبب الثاني 

من أن الحكم المطعون فيه أخطا 
قَُ نطسيق القانون اذ أعمد بقيد 
البنك بلغ فى الجانب الدائن 


لحاس دعاس سس مد ص حو بسجو يبت يمع مسي 


تضاء محكمة النشض الدنية 


الحساب الشركة ؛ مع أن هذا 
المبلغ قيه على اعتبآر آنه قيمة 
البضائع التى استوردتها الشركة 
وقد صادرتها مصلحة الجمارك 
فأصبح هذا القيد فير مستئد الى 
سبب قائونى ب هذا النعى بخرج 
عن الحالتين سالفتى البيان اللتين 
يجوز فيهما الطعن بالنقض فى 

الأحكام الصادرة من الحا 
الاتدائية بهيثة استثنافية . 


سم و ا 


طعن رقم (4م لسنك 6# ق 
| فى لا/ر*/15319 بالهيئة السابقة . 


١1/5‏ ب 
المبدا القانوقى 


() وسوم : قضائية اسنتحقاق 
تصف الرسوم ٠‏ قَّ +4 السيلة 
15 م "١‏ ق 167 السسسمة 
1361 مسو 1 


على انيري عند الصا فيهسا 
مشروط بالا سبق اثباتالحكمة 
لهدذ١ا‏ الصلح صدور حكم قطعى 
فيها فى مسألة فرعية أو حكم 
تمهيدى فى الموضوع . 
(ب) قانون : 'نشسيره ٠+‏ ق .4 
لسئة 1966 م .7< 

؟ ماد وردت عبارة « مسألة 
فرعية »© بالمادة .؟ من القانون 
٠‏ أسئة ١555‏ بصيغة عامة 
مطلقة بحيث تشلمل جميع 
المسائل الفرعية ألتى عثناها 
الشارع فى قانون المرافمات » فان 
قصر هله المسائل » بدعوىتقضى 
حكمة التشريع ؛ على الدفوع أو 
الطلبات العارضة التى قد بصلا 
فيها قبل الفصل فى الموضوع 
أو المسائل الفرعية التى يحتاج 
بحثها لجهد من المحكمة . نيكون 
تقبيدا لطلق النص وتخصيصا 
لصو مه لغسور مخمسصن ) وهر 
4 اجوز ٠‏ 


٠‏ قالون الرسو 
اذ اللقصود به هو الحكم 


١١4 


(ج) دعوى ٠‏ تدخل ٠‏ 
؟ ‏ طلب التدخل فى الدعوى 
هو من المسائل الفرعية التى 


9 لفعيق ع فى هذا الطب 
بالقبول 'و الرفض حكما قطعيا 
فى مسألة فرعية لآ تملك الكحكمة 
الرجوع فيه ؛ مما يقتفىتحصيل 
الرسم كاملا على الدعوى . 
المحكمة : 

2 وحيثك أن هذا النعى صحيح 
ذلك انه سين من مراجعة الحكم 
الابتدائى أنه أسس قضاءه على 
قوله «أن القانلون اذ نص على 
وجوبي استحقاق كامل الرسم ف 
الدموى عسشك صدود حكم فى 
مسألة فرعية أو تمهيدية ان 
يقصد من ذلك أن المحكمة دل 
جهدها فى هله الحالة الآمر الذى 


ضدها الثالئة ) الى طلبساتث 
المدعين ( المطعون ضدهماً الآاول 
والثانلية ) فبكون تقدير الرسم 
كاملا أمرا لاشفق ددبج القانون» 
م الحكم المطعون فيه اذ أيد 
الاشدائى وأحال الى 
00 أضاف اليها قوله : « أن 
امستانف ضدها الثالثة (المطمون 
ضدها الثالثة) موقعة على عمد 
البيع وكان يجب اختصامها 
مسدثيا أو ادخالها » وقد تدخلت 
لالها طرف فى العقد 6 'فالحكم 
الصادر بقبول 'ندخلها ئيس هو 
المفهوم من نص الادة .؟ من 
سوم لسئنة 1566 » 
القطعى 
ف مساألة فرعية كالد فوع 
والطلبات العارضة التى قلذ 
فل تيا شل الفصيجل ل 
الموضوع »© . وما كانت الادة 
5 من القانون 1 ل 15 
المدنية المعدلة بالقانون ذا 
' لببئة 5 تقد نصصسق على أنه اه 


١٠١ 


« اذا انتهى النزاع صلحا بين 
الطرفين ابت الملحكمة ما انق 
الجلسة » أو أمرت بالحاقه 
بالمحضر اأذكور وفعًا للمادة 001001 
مرافعات تت قبل صدور حكم 
قطعى فى مسالة فرعية أو حكم 
تمهيدى فىأأوضوع - لا ستحق 
نقد دلت بسبارة صربحة لا لسن 
فيها ولا غموض علىان استحقاق 
تصف الرسوم على الدعوى عند 
الصلح فيها مشروط بآلا يسبق 
اثبات المحكمة لهذا | 
صدور حكم قطعى فيها فى مسالة 
فرعية أو حكم تمهيدى فى 
. الموضوع 3 واذ وردت عسارة 
٠‏ مسألة فرعية » بالمادة ." 
المشار اليها بضصيفغة عامة مطلقة ؛: 
بحيث ند حصسيع السائل 
الفرعية التى عناها الشارع ىُْ 
قانون المرافعات 4 فان قصر هذه 
المسائل ب بدعوى تقمى حكمة 
التشبريمع د عل الدمفوع أو 
الع العارضة التى قد بفصل 
فيه قبل الفصل فى الموضوع أو 
المسائل الفرعية ااتى اه 
صني لجهيد من المحكمة بكون 
تفيبيد! تقيييدا لطلق النص وتخصيصا 
لعمومه فير مستخصص وهصو 
ما لا يجوز ؛) ذلك آنه متى كان 
النص صريحا حليا ‏ تقاطا نى 
الدلالة على الراد منه » . فلا محل 
لاخروج عليه أو تأويله بدعوى 
الاستهداء بالحكمة الثى أملنه 
وقصد الشارع منه » لأن محل 
هذا البحث انما بكون عند 
غموض النص أو وجو :. لسس 
فية . لاكان ذلك وكان طلب 
التدخل ف الددوى. 2 من 
عليها اتساع نطاق الخصومة 
فيها بتعدد أطزافها 4 واذ لعتس 
الفصل فى هذا الطلب بالقبول أو 
الر فض حكما قطعيا فى مسالة 
فرعية لا. تملك الحكمة الرجوع 
فيه 6 وكان الثابت أن الحم 
الصادر ف الدموى اقفلد قضى 
بقنول تدخل الطعون ضمسيدها 


- العدد الخامس ‏ السئة 548 


الثالثة خصما ف الدعوى منضمة 
للمدعين فى طلباتهم قبل أن بقضى 
بائيات محضر الصلح المقدم فيهاء 
فانه بذلك تكون المحكمة قد 
أصدرت حكما قطعيا فى مسألة 
ا قبل قضائها دادر 
يقتفى تحصيل الرمي 

0 ل اعمالا 0 9 
المادة .؟ من قائون الرمسوم 
امشار اليه » . 


طعن رقم 8795 للة 188 ق 
فى لار1951//9 بالهيكة السابقة , 


ع1 
المبدا القانونى 

)١(‏ ضريبة ارباح تحساربة 
وصناعية 1 وعاءها » تقديره 04 
الح اام يم 
4 :. 

1ح رك فترة يعيئها من 
السكة ع تند بل آنا 
وبنسسية ما بخصها من. أرباح 

جميع العمليات التى باشرها 
المول 5 خلال هذه السسئة » 

لا على أساس نتيجة العمليات 
التى باشرها خلال تلك الفترة 
وحدها ٠‏ : 
١ألحكمة‏ : 


« وحيث انه وفقا للمادتين 
5 75 من القانون ١5‏ لسسنة 
1 « تخدد الضرسة ستويا 
على أسباس مك دار الأرباح 
الصافية فى بحر السنة السابقة 
أو في فترة الاثئنى عشر شهرا 
التى اعشرت نتيجتها أساسسا 
لوضع آخر ميزانية » و « بكون 
تحدنتب صاق الأرباح الخاضعة 
العمليات على اختلاف أثوامها 
التى باشرتها الشركة أو المنشأة 
اذ النشساط الذى تزاوله طوال 
السنة ب وعلى ما جرى به قضناء 
هذه المحكمة ب بظل ترذد بين 
الكسئب والخحسارة الى أن لتتحدد 
ىَُّ نهايتها ١‏ وعلد وضع آخنس 
مبزالية ‏ وهؤ ما شعين التزامه 
فى حساب الغضريبة الخاصة على 


الأرياح الاستثنائية وتعين معه 
القول بأن أرباح الغترة من أول 
شاير .ه9١‏ الى 001 ةا 
'تحادد على أساس وبشسبة 
ماتخصها من أرباج جميصع 
العمليات التى باشرتها خلال هذه 
النة © لا على أساس نتيجة 
العمليات التى باشرتها خلال هذه 
الفترة وحدها ‏ واذ كان ذلك 
وكان الحكم المطعون فيه قد 
التزم هذا النظر فانله لا يكون 
قد خالف القانون أو أخطا فى 
تطبيقه » ولما تقدم بتعين رفض 
الطعن » . 


طعن رقم مها لسنة الا ق 
فى 1171/9/8 برئاسة وعضوية 
السسادة الاساتلة أحمد زكى محمد 
ومحيد ممتاز تصانر وابراهيم غبر 
هندى ومدمد لور الدين عو بس 
وحسن أبو الفتقبوح الشربيئى 
السنشارين ٠‏ 


00 


11/8 سبد 
المبدا القانونى 

(1أ) قازون : «سريانه من حيث 
الزمان ») ضريبة . 

١‏ ب قوائين الشرائب ل 
وهى آمرة س تنسرى بأسر فورى 
على كل مركز قانوتى لم يكن قد 
تم أو اكتمل الى تاريخ العمل 

رب ضريبة. سر تجارية 4 
وعاؤها . ق 6! لسئة 1"9| م 
5 .168 لسنة .م1( . 
؟ باذ كانت اا اي 
القانزون ١4‏ لسنة ١999‏ بعهد 
تعديلها بالقانون 5 اللسستكة 
5 كك لصت على أن 0 

من ,الضريبة أصحاب المهن الحرة 
التى تستلزم مزاولتها الحصول 
على دبلوم عال ؛ فى السسئوات 
الخمس من تاريخ حصولهم على 
الدبلوم »© بيئما كانت ومن قبل 
ا التعديل تنص على أن 


« أصحاب لمن الذين شري 


عليهم الضريبة يحمي اا 


هذا الباب 14 يعفون من أدائها 
ى الستواث: الحعسن. الاذلى فق 
ممارسة المهئة © فان. احكام هذه 
مين مناه اللدن, لم كن سد 
ممار مله الهنة 4 
سئوات الى تاريخ العمل بها 

اول بشاير سلة ا 1 


اأصكمة : 


فوخي ان تزانين لانن 
وهى آمرة ب تسسرى بأثر فورى 
على كل مركز قانوثى ام يكن قد 
نم أو اكتمل آلى تاريخ العمل بها ) 
واذ كان ذلك وكانث المادة "/ا من 
القانون ١5‏ لسسئة 15955 بعك 
عدباها بالقانون 1١5"‏ لسنة .156 

نصت على أن : « يعفى من 
الشرسة اصحاب المهن الحرة التى 
السستازم مزاولتها الحصول 9 
دبلوم عال قَْ االسئوات الخمسر, 

من تاريخ حصولهم على الدبلوم » 
وحين كانت ومن قبل هذا التمديل 
تنص على أن« أصحاب المهن الدين 
نسرى عليهم الضرببة بمقتفىي 
أحكام هذا الاب يعفون ا أدائها 
5 السئوات الشخمس الأو[ وأى من 
ممارسة المهنة ( فان أحكام هده 
الادة بعد تعديلها تلحق كل ممول 
لم نكن قد مضت على ممارسته 
المهنة خمس سنئوات الي ثار بم 
العمل بها فى آول خابر سئة ١561١‏ 
اذ كان ذالك وكان الثابت فيالدعوي 


مضت على 


اله الى هذا التاربخ لم نقد قد, 


مشت على ممارسة الطعون عليه 
مهنة المداسبة خمسن سئوات” 4 
والثابت فيها كذلك أنه الى هذا 
إاثار؛ بركانت قد مضنتعلى ١‏ اترحة 
وحصوله علي2 ديلوم عال #خمسن 
سنوات 4 وبالثالى, 10 يكون هناك 
وحه لإعفاثة م الشرسة 3 1 
التراع من سئة 196١‏ الى سئة 

1565 ه وجرى الحكم المطعون فبه 
على اعفائه منها » فاله يكون قد 
خالف القانون وأخطا فى تطبيقه بما 
يو جب نعضه ) ٠.‏ 


“مم ددا 
طمن رقم ١11‏ لسية |" ق 
فى 191/9 بالببئة السابقة ٠‏ 
سمج سوبع سبدب سبج رادج بجاجن جن ا ابس انجرخ سك 0 


قضاء محكية النئقض المدنية 


7116 
المبدا القانونى 
() نقض ٠‏ اعسلان ٠‏ أحسسوال 
شخصية ق 118" لسنة مم15 
م ؟ مرافعات م ١لل‏ و لم 
1 كك يكون الاأمن بطريق 
النقض بالنسبة اسائل الاحوال 
الشخصية وفق الإجراءات المقررة 
ْ المادتين 481 و 41م 0 قاثون 


بعلثون بالطمن 4 واصطصاد 0 
لتقدم دفاعهم ومستنداتهم 2 

وعلن قلم الكتاب من تقرر أعلانهم 
بالطمن بتار بس الحلسة الملحددة 
قبل العقادها بثمائية ايام عا 
الأقل ٠‏ 3 


(ب) زداج حرام أحوال شسخصساء 
مصريون ٠‏ مسلوون ٠‏ نسب ٠‏ 


؟ 2 السسلمة لا تتزوج الا 
كلها #تورواع الستلية شي 
المسلم حرام باتفاق »© لا سعقفد 
أصلا ولا شبث منه اللسب . 


التحكمة : 
,2 وحيث ان .. السلمة 
لا نتروج الامسلسماة وذواج 
المسلمة بغير المسلم عرام باتفاق 4 
لا بتعقد أصلا ولا شبت مله 
النسب 5 واذ كان ذلك وكان 
النظر وجرى فى قضائه على أن 
2 تكاح الذمى للمسامة فاسيك 
شبت به النسب »© ورئبه عايه 
0 “بوث نسب الطفلة هيام له » 
فانه يكون قد خالف القانون واخطأ 
فى تطبيقه سيقه بما بوحب نقضه لهذا 
السبب » : 
مم لبايك 
طمن رقم | لسئة م9 ق فى ْ 
//اةة! ١‏ بالبيثة السابقة . ْ 


لبمس بسي 


١١١ 
ا‎ 


المبدا القازونى 

)١(‏ استكناف : طلباتث جديدة 
أحوال شخصية » دمهنوى »)© 
نطاقها . محكمة موضوع © صلح » 
محاكم شرعية م ١؟؟‏ 

| بلعوى النسب وقد تحدد 
نطاق الخصومة فسها أمام محكمة 
أول درحة عالى هذا الوضع © 
0 تت بطبيعتع_ا للصلح على 
مال ٠.‏ 

(ب )هه دفاع © : 
به . 
تلفت خصو الى 0 قَ 
الدفاع ومقتضبائه ... 

0ج ) نا لخصومةه : 
سير ها 3 بطلان تسسمى 5 

اا بطلان الاحصراءات التى 
نتخدذ بعد انقطاع سير الخصومة » 
بعللان نسبى قرره القانون لصلحة 
من شرع الانقطاع لحمايتهم *. 

(د) ‏ ارث : دعوى غير 
مسامين . نسب . ق 459 لسئنة 
6 لائحة ترتيب محاكم شرعية 
م.م 


5 دماوى الارث بالنسسبة 
لغير المسلمين من المصر بين , كات 
ما قبل صدور القاثون 
رقم 575١‏ لسئة مه؟( - من 
فيهما وذقًا لكام الشربقة 
الاإسلامية » ما لم بتفق الاووثة ب 
فى حكم |اشريعة الاسلامية وقوانين 
المياث والوصية” د.عاى أن كرتن 
التوريث طبقنا' لشريعة التوق > 
وما بجرى على دغوى الاراك بجرى ' 


حقه ») اخلال 


اقضاع 


ب والى 


' على دعوى التسب بافتباره نبا 


التوريث ولا فرق 4 والنضص ق 
المادة السادسة من ,القاا'ون 3115 
لسئة ه566١‏ صاى أن 7١‏ تصصدن 
الاحنكام,فى المنازعات المتعلقدة 
بالاحوال'الشسخصية والوقف .التى 
كانت اضلدء من الختصاص المحاكم 
الشرعيه طيفا لما' نهو مقرن.فى' المادبه ْ 
.من الائدية:'ترتيسن أالجسلاكم 


١1 ؟‎ 


المذكورة 6 اما بالنسية للمنازعات 
التعلفقة بالأحوال الشخصية 
للمصريين غير المسلمين والمتحدى 
الطائفة والملة الذين لهم حهات 
قضائية ملية منظمة وقت صدور 
هذا القانون » قتصدر الاحكام ‏ 
فى نطاق النظام العام طبقفا 
لشريعتهم » لم يغير من هذه 


القواعد . 
( ها) أقرأر : نسبه ©» شواتنه ٠‏ 
مدئى م 94؟ . مرافعات م ؟"؟ 


6 بثبث النسب فى الشريعة 


كلام و 1 
عرؤّه . 

1س صاحب الدفع أو الدفاخ 
هو المكلف باثساته . 

( س ) تحقيق ؛: طلب اجرأثه » 
احابته . 

الاسم اجرام التحقيق لاثبمات 
وقائع يجوز اثباتها بالبيئة ليس 
حقا للخصوع تحتم اجابتهم اليه 
فى كل حال بل هو أمر متروك 
لحكمة الموضوع لها أن ترفضه 
التراع ٠‏ 

الملحكمة : 


« حيث انه وفقا للمادة 881١‏ 
من لانحة ترتيب المخاتم الشرعية 
الاستثئاف طلبات بدعاوى جديدة 
غير الدعاى واذا كان الثابت أن 
الدعوى دعوى نسب تحدد نطاق 
الخصومة فيها أمام محكمة أول 
درجة على :هذا الوضع . ولا 

تتسع بطبيعتها للصلح ا مال » 
ا نظر الاستتتناف و لعسسسسك 
تعجيله وبجلسة 1171/1١/6‏ 
قام الطاعئون محفر للصلح 
المؤرخ 1957/5/91 4 وتضمن 
تقسيم التركة على الوجه الوارد 
0 به ؛ «طبوا التصديق 3 الخصوية 
الملطعون عليهما 0 0 


العدد الخامسن ‏ المنة مع 


لانهما « لا يعتر فان به ولا يقرانه ) 
ومن حقهما أن تنصلا منه 
لاجحافه بحقوقهما »6 وام:: 
بذلك على المحكمة هذا التصديق ») 
فانه ما كان لها أن تعود وتعرض 
لأوضوعه ‏ أذ كان ذلك وكان 
لموضوع عقد الصلح و قفى بابطاله 
فانه تكون قد خالف القاثون وأخطا 
فى تطبيقه فى هذا الخصوص . » 
وحيث انه ئيس على المحكمة 
الدفاع ومقتضسياته ؛ واذ كان 
طلباتهم وححزت المحكمة القضية 
لالحكم »6 ولم بأخذ عليها الطاعئون 
أنها قيدتهم فى دفاعهم أو حصرته 
فى نطاق عقد الصلح » فأنه لا بكون 
عليها ان هى حكمت فى الأوضوع . 


وحيث ان بطللان الاجراءات 
التى نتخد بعد انقطساع سسير 
الخصومة بطلان تسسبى 5 
القانون لصلحة من شرع الانقطاع 
لحمايتهم 55 +أوباار سيوع الى 
الخصومة اق الاستئئاف ؛ عجله 
المستأنفونٍ ومنهم السيدة ق/ عغرفه 
يوسف يعقوب بصفتها وصية على 
قصر المرحوم مثير حبيب قلينى 
8 من ورثة المرحومة جوليت 
حبيب قلينى فهمىووهيب سوس 
مريانة تت ورئة المرحومة اليبس 
حبيب» فهىى وحضروا 
بجلسسة ا 11/0 وقدم 
الحاضر ء: عةلدك الصللح وطلب 
التصديق عليه أو أعمال اثره فى 
1 عدم التصديق والقول ب مع 
يان خضون الطافرع الأخبر 
0 بالصلح ١‏ كون له 
وحية دوه 
وحيث أن دمااوى الارث 
باللسسة لفير المسلممين من المصر بين 
كانت والى ما قبل صدور القانون 
55 أسنة ه16١1‏ من اختصاص 
القافى الشرعى »© بحرى فيها وفقًا 


١‏ ي ص اجيم سي سخ تخ ا سس لصحم سس مت .سل 


00 الشريعة الاسلامية ما لم 
بتفق الورثة ل فى 1-6 اللرية 
والوصية ‏ على أن يكون التوريث 
طبقا لشريعة المتوفى » وما يجرى 
على دعوى الارث يجرى على دعوى 
التسسة 04 باعتياره سنيبا للتورلثه 
ولا فرق » والنص فى الادة 
السادسة من القائون ؟45 لسئة 
6 على أن : « تصدر الأحكام 
ف المنازعات المتعلاقفة بالأحوال 
الشخصية والوقف والتى كانت 
الف 0 المادة 
الذكورة 4 أما بالتسسة للمنازعات 
المتعلقفة ‏ ,الأحوال الشخصية 
للمصر بين غير المسلمين والمتحدى 
الطائفة واللة ؛ الذين لهم جهات 
قضائية ملية منظمة وقت صدور 
هذا القازون © فتصدر الأحكام 35 
2 نطاق النظام المام 5 طبقا 
لشريعتهم » لم بغير من هله 
القواعد واذ كان ذلك وكان 
النسب فى الشريعة الاسلامية 
شت بالاقرار وقد عول الح 
المطمون فيه على اقرار المرحوم 
قليئى فهمى المطعون عليهمسسسا 
الأولين بالنسب 4 فانه يسكون 
صحيحا قيما انتهى أليه ٠‏ 


وحيث انه بالرجوع الى الحكم 
ادام الذى أحال 0 
0 51 الخطابات ل م 
إل ليست حجحسسة عل الا اذا 
تكلوآ عن الحلف على نفى ا 
من مور ولو لم يبص رحسو 
الانكار لعدم جديته )» وذلك شوله» 
أن « الثايبت من الخطابات التى 
تقدم بها المدعيان والتى لم ينع 
عليها المدعى عليهم .بأى نعى جد 
أن التو السيد/ قليئى فهمى كان 
مخاطبهما بلفظ البئوة » وللمحكمة 
أن تقضى بصحة الورقة أو 
باستتبعادها متى رأت ف وقائع, 
الدعوئ وادلتها ما يكفى لاقتنامهة 


اا ممم ممم مم1 01ص 


وبالرجوع الى صحيفة المعارضة 
سين أن الطاعنة التاسئعة وعدتكت 
بالطمن بالتزروير ف خطاب» 6 مابو 
سئة 1161 ولم تتجاوز بدفاعهما 
وباجراءات الطعن هذا الوعد 8 
وحيث أن صاحب الدقع أو 
الدفاع هو الكلف باثباته ) ولم 
يطلب العلاعنون احالة الدعوى الى 
التحقيق لاثبات هذا الدفاع ) 


واجراء التحقيق لاثبات وقائع 


يجوز اثباتها بالبيئة لبس حقا 
الخصوم نتحتم أجابتهم اليه فى كل 
حال > بل هو أمر متروك لحكمة 


اسان لها وحناء الحق قُّ 


مسيم 


طمن رقم 44 لسسلة 88 ق فى 
بالهيئة السابقة ٠‏ 


0 


/ا/اا ب 
المبدا القانوتى 
)0( آثسات ٠‏ اقرار ٠‏ فريئة ٠‏ 

١‏ الاقرار غير القضائى وان 
كان لا بعتبر ححجة قاطعة على 
امقر 9 فانه يكون خاضعا لتقدير 
محكمة الموضوع . أن تعتسيره 
دليلا مكتوبا » أو مسلا ثبوتث 
بالكتابة » أو مجرد قرينة » كما أن 
لها الا ناخل به آصلا © ولا معقب 
على تقديرها فى ذلك متى بنى على 
00 -- 5 

0 ا تستم العب ب اعد 
وقت الادلامء بشهادنه ه لاا وقت 
حصول الواقعة التى بشهد بها . 

0 خصومة : سقوطها, دعوى 
اقرار . مرافعات م ؟." ٠.‏ 

6 "الك خوط الخينونة 
لا بترتب عليه ب كصر بح نص المادة 
'6'. لمن قالون المرأافعات سقوطف 
0 الصادرة من الخصوم م“ 

من ثم فانه ليس ما ١‏ بشم المحكمة 
7 الأخد باقرار صدر ىَّ دعورىي 
أخري قضى سسقوطب الخصومة 
فيها 


٠ 


(ء) دذليل : تقديره ») محكية 
موضوع ٠‏ 

5 تقدير أقوال الشسسهود 
مرهون بما يطمثن اليه وجدان 
قاضى الموضوع ؛ ولا سلطان لأحد 
عليه فى ذلك :الا أن بحر بلك 
الأقوال الى ما لا بّدى اليه 
مدلولها . 
المحكمة : 

«وحيث ا 
قلسن لير أن 00 هذا الام 
الذى بخالطه واقع لأول مرة ؛ أمام 
محكمة النقض . . 1ا كانت السارة 
التى تغبينها الإيصال تؤدى الى 
النعى بهذا الشق لا يعدو أن يكون 
الطعون فيسه لم يعتبر الاقوال 
الواردة فى' مدكرة الطامن اقرارا 
قضائيا » بل مجرد اقرار مكتوب 
على أن العقّد فى حقيقته عقد رهن 
اذ أن ما ورد فى الحكم فى هذا 
الصدد هو قوله 2 وأئنه وأن كان 
ما جاء فى الذكرة السابقة لا بعد 
اقراراآ قضائيا لصدوره من مورث 
المستائف عليهم ١‏ الطاعئين ) فى) 
قضية أخرى » الا انه بعتبر اقرارا 


مكتوبا صدر فى مجلس القضاء "* 


وترئ الحكمة من الظروف التى 
صدر فيها والغرض الذى حصل 
من أجله أنه يعتبر دليلا كتابيا على 
أن العقد فى حقيقثه عقد رهن » أذ 
كيف بجوز لمورث المستائف عليهم 
أن يطالب بمبلخ آل 7٠.‏ ج بعد 
النقضاء مدة الست سئوات اللحددة 
فى العقد والتى يفرش أنه 
بالقضالها دون رده نقلب العقد 
بيعا بانا الا اذا كان العقد فى 
حقيقته رهنا » وببين من هذا أن 
الحكمة قد صرحت بأن أشوال' 
موراث الطامنين الواردة فى المذكرة 
القدمة منهفى قضية اخرىلابعتبر 
بها على 


, 


اعتبار انها دليل مكتوب . 


15 


على أن العقد يخفى رهنا وذلك 
0 التى أوردتها ف حكمها 
تثر يب على محكمة ال موضوع ى 

3 » لأن الاقرار غير القضائى 
وان كان لا بعشير حجة قاطعة 
على امقر » فانه يكون خاضعا 
لنقدير محكمة الموضوع ؛ ولهسدذه 
اأاحكمة بعد تقدير الظروف التى. 
صدر فيها وملابسات الدموى أن 
تعثبره دليلا مكتوبا أو مبدا بوث 
بالكتابة أو مجرد قرينة » كما أن 
لها آلا ناخد به صلا ؛ ولا معقب 
على تقديرها فى ذلك متى بنى 
على آسباب سائفة . ولا كانت 
الأسباب التى استند اليها الحكم ٠‏ 
ف الأخذ بهذا الأقرار سائفة ) 
فان النعى بهذا الوجه بكون غير 
وحيث أن الحكم بسقوط 
الخصومة لا نترتبه عليه كصردم 
نص اأادة 6'.” من قانوث المراقعات 
سقوط ااا الصادرة من 
لمشع من 0 بالأقرار المادر 
من مو راث الطامنسن قى الدعوم: 
الد, قفى سقوط الختصسومة 
'فيها : كِ 

وحيث ان ما شيره الطاعنون 
هذا النعى لا بعدو أن كون 
محادلة فى 'نقدر المحكمة العامة 
الشنهود دفية الو صول أل, نصسحة 
أخرى شير تلك لير أآخد 0 
الحكم ونا كان تقدم أقوال 
الشهود مرهوئا بما تطث, اله 
وحدان قاض اله ضوع ولا سلطا 
لأحد عله فى ذلك ؛ الا أن سخراج 
بتلك الاقوال الى مالا ود الله 
مداو ايا ب وكات محكمة 
الاستئناف 'قيبا استخلصته مم 
آتوال الشيود لم ثخالف آلثادت 
باق الهم لم تح فها ‏ لا كان ذلك 
وكاتت اللكادة '5.؟ مرم قأنون 
34 ائعات تكد حعلث العب 5 تسسبم 
الشاهد وقت الاأدلاه تمادفه 
لاوقت حصه1 الءاقمة أك. 
شهد ها ؛ قان النمم, ملكا 
السبب بكون على قير أسآاس ٠‏ 


١١5 


ال ل ل 0 


وحيث ان الطاعتين هل 2 
بالسسب الثالث على الحكم لط 
فيه فُساد الاستدلال وفى يبان ذلف 
يقواون أن الحكم اتخذ من ول 
إحد شبود الاشات الذي ذكر اي 
ثمن الأرذى 15 2 داباذ اق 
أن ن الخبلغ الوارد بالعقد ودحو , 2 
بمثل دينا لا ثمنا لاله ماع زات 
عن الثمن الحقيقى تلعين ورت. 
الحكم على ذلك أن حقيق» 500 
رهن لا بيع هذا فَى حين ان هد 
القرسة ؛دى الى كس ما راماء 

علرها اذ لا ينصور أن يقرل 

أالدائن امرتهن ضشسمانا لديثء فل 
عن قيمة هذا الدين . و ضيف 
الطافترق 4:1 ليس فى الاوراق ان 
ذامل على أن 0 0 اقل 
أو اكثر سس مالتى حدر أما 
الادتدلال عا أي ذلك 0 الذى 
رسا بل راك تعش ى أحجزاء من هاما 
العقار قليس فى هذا أي دلالة على 
الثمن [الحقيقي لان لأجراء از أد 
ظروئا تختلف عن البيع فى اروف 
عادية ٠‏ 

وحيكث أنه لما كانت القرينة التى 
أوردها الحكم امطمرن قبه من 
شانها أن دى الى مها رتبه عايها 
من ان العقد دحفى وهنا 6 أذ أنه 
ايس ثمة ما بمئع من أن يقتصر 
الدائن على تأمين اضمان جزء 
من دبنه ‏ وكان تقدير القرائن 
مما يستقل به قاضى الوضوع 
ولا شأن أحكمة النممخض فيسا 
ستنتبطه من مده القرالو مكىي 
كان استنياطه سائفا )» ثان أ ابشيره 
الطاعدون لابعدو أن كون محادلة. 
موضوعيسة قَ تقبدير محكم 
الموضوع للاداة بفية الوصول الى 
نتيحة 5 أخرى فير التى ألت بها 
الحكمة وهو ما لا يجوز » . 


' طمن رقم 195 لسنة 9؟ ق فى 
'107/9/5 برئاسة وعقضلوية 
السادة الاسائذة محمود 'ونيسة 
اسمافيل ومحمذ عبك اللطيف 
وعباس حلمى عيد الجواد وَسْليُم 


أراشد أبو زبد ومحمد صدتى 


|' البشسبيثى السعسارين 3 َ 


العدة النامى ع السئة بم؟ 


اا سب 


اأبدا القازوني 


أ)اء. اقلاس . حكم بشهره . 
تنفيد داى عفار . وكيل الدائنين. 
الختدسامه . يألان . ىق تحاريى 
م/ا١؟‏ . 

١‏ المنع من مباشرة الدعاوى 

والاحر اعات الإنفرادية بعد الحكم 
لأسيو افلاس المدين عله تشسرى على 
الدائئين وأصحاب الرهون 
ألر مسميةة بالنسسة لحف وكهم 


الضوونة باار من » الا أنه لحب 


علبهم أن يختصمو! وكيل الدائتين 
تلك الاحراءات ؛ وعدم 
0 فبها وان كان لا بترتب 
عايةه طلان, هدة الإحراءات م ألا 
أله لا ددمنز الاحتجاج لهسا على 
جماعة الدائين 5 

ولخلاة الحيافة موطة فق وكيد 
الدائئين آن تتمسك يعدم “.قاذ نلك 
الاجراءات عليها لحرد عدم 
اختصامه فيها ودون أن تطالب 
سيان وحه مصلحتها 5 هذ 
التمسك . 


اب) . دعوى : حسكم مرسق 
مزاد 04 طلب عدم ت'قاذهة . 


اأزاد بعتبر مندرجا فى طاب بطلانه 


. المطروح على محكمه الموضوع مما 


ضمنا عليها . 


اأحكمة : 


زلا وحيث أنه واث كان المنع من 
الاتفرادية بعد الحكم بشهر افلاس 
دين لا سرى على الدائتين 
أصحاب1ارهون الرسمية باللسبة 
لحةو قهم المضموئة بالرهن » فيكون 
لهم ساشرة أجراءات يسع العقفار 
أأرهون على الرغم منشهر افلاس 
المدين © الا أنه بحب طبقا 


للمادة /11؟ من قانون ن التجارة بعد 


الحكم بشسهر افلاس المدين أن 
يختصموا وكيل الدائنين فى تلك 


اا 


الآأجراءات . ولن كان لا يترئب 
عل ى عدم 'اختصامه فقيها بطلان 
تلك الاجراءات م الا انه لا دوز 
الاحتجاج بيا على <ماعة الدانين . 
للا كان ذلك وكان الحكم المطعون 
فيه وان آصاب فيما قررد من أله 
09 بترتب البطلان على عدم اختصام 
وكتحممان الدائنين فى الدعاوى 
والاحراءات ا.نتعلقة بعقار المفاسن 
بعد شهر افلاسه » والما الجزاء 
المترتب عاى ذلك هو عدم حواز” 
الاحتحاج على حماعة الدائنين 
بالأحكام الصادرة قى نلك الدعاوى 
والاح.راءات ألتى تمت بعد شهر 
الإذلامس, »4 وأن لهمذه الحماعة 
ممثاة فى شخصى الطاعن أن تتمسك 
عدم نقاذ حكم مرسيى أأزاد فى 
مواجهتها » الا أن الحكم المطعون 
فبه اذ عاد بعد ذاك وقرر ما بفيد 
اثدلا بح اختضام وكيز النشنت 
ف الحالة ألت, سدآا فيها الدأء.., 
الى ونم باتخاذ أحراءات ليم العقار 
أأرهون حت أصبحت وشسبكة 
الانتهاء 7 ثم أدركها شهر الافلاس 
قبل الجاسة المحددة البيع » واذ 
اشتر ترط الحكم لاهدار حكم مر سى 
الأراد بالنسبة لجماعة الدائنين 
الذين يمثلهم الطاعن أن تكشف 
عن وجه مصلحتها قى طاب اهدار 
و ل او ل 
: من تسل + ن أحقية الطامن 2 
2 مراجية جماعة الدائنين كما 
خالف القانون ٠‏ ذلك أنه بجحب 
اختصا م وكيل الدائنين 2 
الاحراءات 0 تتخذ بعك 5 
أفلاس المدين أيا كانت المرحلةا لتى 
باغتها تلك الاجراءات قبل شهر' 
الافلاس »4 وبثرتب على اغفال 
اختصامه فيها عدم جواز الاحتجاج 
على جماعة الداثنين ولهذه الجماعة 
ممثلة ف وكيل الدائئين أن تتمسك 
بعدم تفاذ تلك الاحراءات عليها 
جرد عدم اختصامه فيها ودون 


فى هذا التسسك - لما كان ذلك 
وكان طلب عدم نفاذ , حكم مرمى ‏ 


المراد دعتير متدرجا فىطلب بطلانه 
الذى كان معروضا على محكمة 
أأوضوع مما بجعل طلب عدم 
النفاذ معروضا ضمنا عليها » واذ 
لم تقض به فان حكمها كونمخالفا 
القااون بما يستوجب نقضه . 
وحيث أن الموضوع صالح 
للفصل فيه ولما سلف بيانه بتعين 
تعديل إلحكم المستائف »6 والفضاء 


بعدم لفاك حكم مر مى المزاد 2.ء, 


طمن رقم ؟!؟ لسلة 89م ق | 
فى 1177/9/1 بالهيئة السابقة , 


ل 0 


0 
المبدا القانونيى 

)١(‏ تنفيذ مياشر وسشسائله 
عقد ادارى ,اق اضف لننمئهة 
16 . قرار وزير الماليبة 
والإقتصاد ؟١1هم‏ لسمنة /ا6ؤا . 

١‏ - حق سوك الادارة' الذى 
بنشا عن استعمال سسلطنها 5 
التنفيذ اأبآشي على حسسسناب 
المتعمساقد الملنخاف أو المقصر 5 
التزامه .المتئرتب على العقت الادارى 
بذولها احتجاز م بوجد بمحل 
والأدواتوما هو مستدق المقاول 
لدى أى جهة حكومية فلا شسان 
لجهة الادارة بوسسائل التنفيد 
والضمان اإقررة فى القانونالمدنيى 
ولا بطسرق التنفيث اللقروة ف 
قانون اأرافعات أو قانو نْ الجر 
الأدان: كف 5 


( ب ) دعوى ؛ وقائع » تكبيفها 
؟ ب محكمة الوضوع لا تتقيد 
فى تكبيف الطلبات العروضةعليها 


بوصف الخصوم لها » وانما تلتزم 
بالتكبيف الصحيح الذى تشسينه 


مؤوقائع الدعوى وتطبوق القازون. 


٠+ عليهسا‎ 


قضاء محكمة النقضش المدنية 
لي اعسيصاتن 3 ولانى 0 
حدزن أدارى . ق 7.48 اسسنئة 
مهةا| . عقد ادارى © تنفيذه 


؟ - الأمر الذى تصدره جهة 
الادارة بالامتناع عن صر ف][1مائمخ 
اتستدحقة للمقاول اكتماقد معها 
لدى حبسسات الدكومة الختلفة 
لا اسشنادا! الى شروظل المقسد 
الادارى قيجة سمت العمل مناه 
آيس فى حقيقته أمرا بتوقيسسم 
حهور اداوىق واأنها هى من وسائل 
تافيث العقد الادارى الذىيخرج 
عن ولابة الأتضاء العادى مسلطة 
الفصل قبه م 


المحكمة : 


( وحيبث ان القانون "17؟لسنة 
1615| الخاص١‏ رعدة بتنظيم المناقصات 


والزابدات قفى فى المادة !١‏ منه 


بسريأن أحكامه على مقساولات 
الأعمال والتقل © وقد أصتتيكدنر 
وزس امالية والاقتصصاد عملا بالمادة 
١‏ فى هذا الننالون العة 
المناقصات والمرابيدات” بالعسرآار 
5ت أسنلة /إه1| ٠‏ وأوردتهذه 
اللاتحة بالادة 15 متها الدالات 
التى جوز بها د مجه ةالادار سحب 
اتعمل من المقاول باخطار مكتوب 
برسل اليه بالبريد دون حاجة 
اا د لسحاء الى ,القضاء أو اتخاذ أى 
أجراء آخر © ومئحتك هذه المادة 


جهة الإدارة المتعاقدة علاوة على' 


افتضاء غرامة التأخير السلطة 
المطلقة فى القيام بنفسها بتنفيك 
الاعمال ألتى لم تتم كلها أوبعضها 
على حساب اللقاول أو طرحها فى 
ااناقصة أو الاتفاق عليها بتلريق 
المارسة » كما م”نحتها الحق فى 
احتماز ما يوجحك بمحل العمل 
من منذغسآت والات وأدوات 
واستعمالها ف اتمام العمل دون 
أن تكون مسدوله عن تعويض 
أو أجر . واذ نلص النادة المشسار 
اليها فى فقرتها الآخيرة على أن : 


2 .لاوزارة أو للمصاحة أو للسلاح 1 


الحق أيضا فى احتحاز كل أوبعض 
هذه الآلات والأدواتوااواد حتى 


اا 


بعد انتهاء العمل »6 ودلك ضمانا 
لحقوفها ثبل المعاول ؛ ولهاان 
تبيعها دون ان د ال عن اي 
خسارهة تلحقفه من جراعم البيع 03 
ألما يدون لها فق هله الاحوال 
الحق ى استرداد جميع مانكيدنه 
من مصروقات وخسابر رياده على 
فيمة العقد نتيجة سحل العمل 
بالخصم من التامين المودم لديها 
من اأقاول 6 أو من أى مبسالم 
مستحقة له قيلها أو قبل أى 
مصلحة حكومية أاخرى » © فان 
مغاد هذا النص مرتبطا بمساق 
النصوص السابق الاشارة اليها 
أن حق حهة الإدارة الذى بنشا 
عن استعمال سلطتها فى التنفيذ 
المباشر على حسساب التماقد 
المتخلف أو القصر فى التزامه 
المترتب على العقد الإدارى هذا 


الحق بذولها احتحاز ما يوحك 


بمحل العمل من مشدمات وآلات 
وأدوات وما هوق مستدق للمقاول 
اقتضاء حقها كاملا من 
تمن بيع هذه الأموال ومن المبالعغ 
المسمتحعة لدى جهات اللمحكومه 
الأاخرى ليكفل: لها ذلك تنفيذد 
العقد فى اأواعيد المتفق عليها.. 
واذ نرئبط هذه الحقوق المقرىة 
لجبة الإدارة بأحكامالعقد الادارى 
فلا شأن لها بوسائل التنفيذ 
والضمان القررة فى القساون 
المدئى » ولا بطرق التنفيك المقررة 
فى قانون اأرافعات أو قانونالحجز ' 
الادارى والتى تجمل أموا[المدين 
جميعها ضسامئة للى فام بديوله 
ومحلا للتنفيذ بحقوق الدائئين 2 
ولما كان الثابت بالحكم المطعون 
فيه أن المطعون عليه الاول اقام 
دعواه بطلب عدم الاعتداد بالأمر 
الذى أصدره الطاعن بتوقيئلع 
الحجر نحت بده ويد الجهات 
الحكومية التى يمثلها باقى/نطعون 
عليهم استنادا الى أن الدينالملفدذ 
به غير محقق |أوحود وغير معين 
كان متفقا عليه وسحب منه والى 
أن الأمر الصادر ضده لا اتعشير 
| 


0 
1 


١11 


سندا تنفيذيا » وكان الشسابت 
بالحكم أيضا آن المصلحة الطاعنئة 
دئعت بعد اختصاص القضساء 
العادى بنظر الدعوى واستندت 
الى أن النراع يتعلق بعقد أشغال 
عامة وهو عقد ادذارى 2( وأنامتناع 
المصلحة عن صرف المبالغالمستحقة 
قبلها للمطعون عليه الأول والتنبيه 
على ياقى المطعون هليهم بعدم 
صرف هذه المبالغ كان تثنفيذا 
لشرط العقدالادارى 26 وأنمحكمة 
القضاء الادارى دون غيرها هى 
المختصة بالفصل فى المنازعة فى 
صحة هذا الاحراء 2 وكان قد 
الحق بدفتر شروط العطاء المودع 
بالاوراقد فتر المواصفات القياسية 
الذى ينظم العلاقه بين الطر فين 
ويخضع لحكم المادة 16 منلائحة 
اإناتصات المشان اليها ؛ واذ 
استند الطامن فى الاجراء الذى 
اتخذه بالامتناع عن الصراف الى 
شروطف العقد الادارى > وكانهنا 
الاجراء وان وصفه الطعون عليه 
الاول لخطا بابة حجن أدارى على 
المبالغ المستحقة له لدىمصالح 
الحدومة » الا أن محكمة الموضوع 
لا تنتعيد فى >كييف الطلبات 
المعروضة عليها اواونات الخصوم 
لها ؛وانما تلترمبا لتكييف الصحيح 
الذى نتبينه من وقائع الدعوى 
وتطبيق القانون عليها ) ا كان 
ذلك فان الامر الذى أصدرة 
الطاعن بالامتنرع عن صرف المبالع 
المستحقة للمطعون عليه الأول 
لدى -جهات الحكومه المختلفة على 
مقتضى شروط العقد الادارى 
نئيجة سحب العمل منه ؛ لايكون 
ف تيك أمرا بتو قييع حجصز 
ادارى فى احجراءاته لاحكام 
قانون الحجز دار 4 ةا 
هه | © وانما هو من وسائل 
دن ولابة القضاء العادى سلطة 
الفصل فيه . لا كان ما تقدم 
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف 
هذا النظر وقضى برفض الدفع 


١‏ سسب و معي معي مويه عو جص موسج جد وت ات 


المدد الخامس السنة 14 


بعدم الاختصاص ولائيا بسر 
النزاع وتصدى لبحث صحتهذا 
الاجراء » فانه يكون قد آخطا فى 
تطبيق القانون بما يسستوجب 
نقضهةه »6 . 


لجيه 


طمن ردقم 8ه؟ لسلة ؟* ق 
فى 1177/8/14 برلاسة وعضوية 
السادة الاساقذة عبد السلام بليع 
وبطرس زقلول ومحمد صسادق 
الرشيدى رأمين قتح الله وعثمان 
زكريا المستشارين ٠‏ 


ولحد ١/.‏ كنك 
المبدأ القانوتى 
)١(‏ حكم : تدليل عيبا . 
خطأ في الاسئاد . 
١‏ ع أن يقضىالحكم فى منطوقه 
( بقبول الاستئنافين شسكلا © » 
« بدل قيول الاستئئاف شكلا » 


إلا بعدو أن يكون مجسرد لفل 


أخطات اللحكمة فى استخدامه 
للتعبير به عن مرادها ولا تأثير له 
على ما انتهى اله الحكم فى 
قضاثة , 

(ب) حكم :تدليل)عيب ؛مخالفة 
الثابت بالأوراق ٠.‏ 

؟ - اذا كانمةلثابت من شهادة 
لحنة القفسمة بوزارة 0 3 
والصورة الشمسية لشهر حل 
الوقف » أنه لم برد فيهما ذكر بأن 
أرض النراع وقف خيرى » وكان 
الحكم قد استند فى اعتبار ألوقف 
أهليا وليس خرريا الى كتساب 


الوقف © قانه لا بكون قد خالف 


الثابت بالأوراق . 

( <) وقف : خيرات ٠‏ الغاؤه »م 
حكم ؛ انتهاؤه . مدتى م ٠.١.8‏ 
م ق ١8٠.‏ لسنة 156١‏ 

9 نلتهى الاحكار القائمة على 
الاراضى التى كانت موقوفة وتفا 
أفلنا دوال صنة هذا الرقف + 


( د ) قانون : تفسسيره. ق 
8 لسنة 9م19 ق 156 أسنة 
ق ؟5” لسنة .5ؤا 


5 تتنصرف عبارة )0 الأعيان 
الموقوفة » فى القوانين 155 لسسنة 
|8١86‏ و56 لسنة ١564‏ و؟1 
لنة .156 التىتعاقب صدورها 
بعد المرسوم بقانون 18٠١‏ لسسنئنة 
5 بغية تنظيم انهاء حق 
الحكر ب ودونحاجة ال ىتحديد ب 
الى الأعيان التى بقيت لها صفة 
الوقف بعد صطدور المرمسوم 
بقانون 18٠‏ لسئة ؟116 »© وهى 
الأعيان الموقوفة على الخيرات 

(ه ) حكر ؛ انتهاؤه ؛ بناء ) 
غراس » تسوب ةحسابه . م ٠١‏ 
شير » طلب ندبه ٠‏ 

ه. اذا كان الثابيت أن المطعون 
ضدها قدطلبت 4 استعمالا لحقها 
فى الخيار ) أزالة البنام وقضى لها 
بهذا الطلب 6 فان الحكم اذا لم 
لستهب لطلب كدلب خسر لتهدير 
قيمة البنساء لا يكون قد خائف 
القانون 

(و) شفعة : حق أ لمستحكر 
فيها ) رقبه » ببعها .مدئى م17 

1 - خلوص ملكية الأرض 
الموقوفة لصاحبها » بموجب 
القانون ./!ا لسنة ١555‏ الذى 
ألغى الوقف على غير الخيرات ٠»‏ 
يستتبع الهاء كل حكر كان مرتبا 
عليها . 


٠: الملحكمة‎ 


حيث أله 0 كان الات من 


سات دع د قضى 
الحكم فى مبطوقه رغم ذلك 
« بقيول الاستثتافين شس كلا » 
الا أن ذلك لا" بعدو أن بكون مجرد 


امسمي جسم يجت مسي بيد أ سمي تفص اح عا مه لصت .د م عط ستصصم ”صصص 


لنفل أخطات المحكمة فى التعبير به 
عن مرادها وليس مقصودآا للائه 
ولا تأثير له على ما التهى اليه 
الحكم فى قضائه ») واذ سستوى 
بالنسسة للطاعن أن بكون ما جرى 
قبول الاستئنافين ٠‏ 

وحيث: أن الثابت من الاطلاع 
على الحكم المطعون فيه أنه اذا 
اذا انتهى الى أن أرض الزاع 
وقف أهلى » أقام قضاءه على 
ها قرره من أن « صفة المستائف 
ضدها الأولى ( المطعون ضدها 
الأولى ) ثابتسة من كولها مالكة 
للمقار موضوع التداعى بعد حل 
الوقفبالقانون 14١‏ لسبنة ؟16ا| 
وأبلو لةملكيته لها وهو وقف أهلى 
على حجة الوقف .. ومتضمئلة 
الاطيان موضوع التداعي .. وقد 
قامت المستائف ضندتها الأولى 
بامتبارها مستحقة فى الوقف 
المذكور وآلت اليها الملكية بشهر 
انهاء الوقفية وسحلته ومبين به 
الأعيان موضوع التدذاعى ومشار 
الى آنه مرئب عليه الحكر » ولا 
كان الثابت من الاطلاع على شهادة 
لدنة القلسمة بوزارة الأوقاف 
والصورة الشمسية لشهر حل 
الرئف .. أله لم برد فيهما ذكر 
بأن أرض النزاع وقفف خيرى » 
وكان اللحكم قد استند فى اعتبار 
الوقف أهليا وليسس خيريا الى 
كتساب الوقف ورئب على ذلك 
قضساءه بر فض الدفع يعدم 
الاختصاص 4 فانه لآ يكون قد 
خالف الثابت لى الأوراق ©؛ ومن 
ثم يكون النعى عليه بهذا السبب 
فى غير محله ٠‏ ْ 

وحييث أنه لما كانت الادة مدآ 
من القانون المدنى نلص فى فقرنها 
الثالئة على انهاء حق الحكر اذا 
زالت صسفخة الوقف عن الأرض 
المحكرة » الا اذا كان زوال هذه 
وقفه أو انقاصه للمدته »6 وكالت 
المادة الثانية من المرسوم بقانون 
لسنة 1169 بالفاء نظام 


قشضاء محكمة النقض المدلية 


الوقف على غير الخبرات تنص على 
أنه : ١‏ يعتبر منتهيا كل وقف 
لا بكون مصرفه لجهة من جهات 
البر ) فان مقتضى هذين النصين 
مرتبطين هو انهاء الأحكار القائمة 
على الأرافى التى كانت موقوفة 
وقفا أهليا بزوال صفة هذا 
الوقف ٠.‏ وهصذا هو ما أكده 
الشارع بما نص هليه صراحة فى 
المادة السايعة من المرسوم بقانون 
الآنف الدذكر من أنه : « يعتبر 
منتهيا سيب زوال صفة الوقف 
كل حكر كأنمرتبا على ارضانتهى 
وقفها وفقًا لأحكام هذا القانون ( 
ونا كان ذلك وكان يبين من الحكم 
المطعون فيه أله أقام مُضيساءة 
بر فض الدفع يعدم الاختصاص 
على أن مجاآل اختصاص محكمة 
استئئاف القاهرة وحدها فى شأن 
الأجكار مقصور على الأجكار 
القائمة على الأوقاف الخيرية ؛ 
الدعوى .. فى امتبار أن أرض 
النراع وقفاهلى لا وقف خيرى » 
فان النمى على الحكم بالخطا فى 
اقانون بكون غير سيديد . ولا محل 
ما بثيره الطامن من أن القوانين 
لسبة 8م16( و1960 لسنة 
و ؟59 لسنة .4,195 التى 
تعاقب صدورها بعد المرسوم 
بقانون .14 لسئة 1161 بغيسة 
تنظيم الهاء حق الحكر © قد 
وردت فيها عبارة « الأعيسان 
الموتوفة » مطلقة بما بفيد أن 
الحكر بالنسبة للاوقاف الأهلية 
والخيرية سواء ‏ لا محل لهذا 
القول آذ أنه وقد زالت صفغة 
الوقف عن الأعيان الموقوفة وففا 
اهليا بمقتضىامرسوم بقانون 18٠١‏ 
نسنئة ؟ؤه1 »2 وانحصرت الأحكار 
اما فى الأراضى غير الموقوفة أصلا 
أو الأراضى الموقوفة وقفا خيريا ) 
فان لازم ذلك أن ننصرف عبارة 
« الأعيان الموقوفة »6 فى القوانين 
املشار اليها ب ودون حاجة 
لتحديد الى تلكه الأعيان التى 
بقيت لها صفة الوقف بعد صدور 


هذاه 


المرسوم بقالون 18٠١‏ لسنة ١م16‏ 
هىالاعيان اللموقوفة على الخيرات 
فقط .. 


وحيث أنه لا كانت» الفثكقفرة 
الأولى من المادة [5٠‏ من القانون 
الدنى التى تواجه نسوية حساب 
البناء أو الفراس عند انتهاء 
الحكر » تجعل للمحكر الخيار بين 
أن يطلب آما ازالة البناء أو 
الفغراس 0 أو استقاءهما مقابل 
دفع أقل قيمتيهيا مستحقى 
الازالة أو البقاء 4 وكان أالثابت م 
الأوراق أن المطعون ضدها الأولى 
قد طلبث ب استعمالا لحقها فى 
الخيار ' ازالة البناء وقضى لها 
بهذا الطلب » فان الحكم أذ لم 


و 


خالف القالون ٠‏ /' 
وحيث أن الطاعن طلب؛ أخذ 
الى المادة 45 منالقانون المدنى » 
وذلك باعتباره مستحكرا للك 
الأرض ومالكا للبناء المقدم عليها 
بموحب عقند الحكر . ولا كان 
الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم 
المطعون فيه وأحال الى أسبابه ) 
قد أقام قضاءه برنض هذه 
الدموى تاسيسا على أن ملكيئة 
امطعون ضدها الآولى لأارض 
النزاع قد اصبحت خالصة لها 
بموجب الرسوم بقائون |4٠١‏ 
لسنة ؟150 الذى 0 
فير الخرات ؛ بما امتتيع 
7 كل حكر كان مرتبا عليها 1 
وكان هذا الذى آقام عليه الحكم 
قضاءه صحيحا ف القانون ٠.٠.‏ 
فان النعى بهذا السبب يكون على 


طعن رقم #84 لسلة ؟؟ قا 
فى ١9/8/16‏ بالبيثة السابقة, 


١114 


إما ب 
آ مدا القانوى 

)١(‏ اجارة : وضع يد بطريق 
الحفية 5 اصلاحزراعى 5 مستأجر 
ارض زراعية ٠‏ حمايته . اموأل 
الدولة . حكم . تدليل . عيب . 
استدلال »6 فسياد . 

١‏ مس قيام الحكومة كل عام 
زرعت خفية عنها وتحصيل مقابل 
انتفاع من واضمع اليك عليها » 
مفادة أن الزراعة خفية بهذا 
الوضع وبحسب طبيعتها لا تقوم 
على اتفاق أو تعاقد يشأئها » 
والما أساسها الغصب الذى 
لايرتب حقا اواضع اليد بل يخول 
للحكومة حق طرده فى أى وقت » 
ولا تندريم بحال ضسمن الانجارات 
الصحيحة ولا الاحتجاج 
فى شالها بقوانين الاصلاحالزراعى 

(ب ( وضع بد خفية : أرض 
زراعية > استغلالها خفية » حجز 

' أدارئ . ابجارة ق 8م.؟ لسسنة 
© 
؟ ل الستفاد من امادة الأولى 
فقرة ه من القانون 8+؟ لسئة 
مها ثّ شان الحدز الادارى » 
أن المقصود باستفلال الأراغفي 
الزراعية الماوكة الحكومة بطريق 
الخفية ب وعلى ما جرى به قذماء 
محكمة النقضى ب ما كأآن بغر علد 
أبجسار ٠‏ 
الحكمك : 

« وحيث أن الثابت من الحكم 
المطعون فيه أنه لم بقتصر فى 
تأبيد الفضاء بالطرد على ما قروه 
الحكم الابتدائى من أنالطرد طلبه 
تابع للتسليم » بل أضاف اليه 
قوله « أن الثابت من أوراق 
الدعوى ومما حاء بتقرير الخبير 
وما أوردته الحكومة بمذكراتها » 
أن لسن هئاك علاقة تأجيربة بين 
هذهالاخرة والمستانف ( الطاعن ) 
كم | يزعم 6 بل أن الثابت من 
اقرار الحكومة أنه يضع اليد على 
أرض النراع خفية . ومفاد هذه 
الزراعة الخفية أن الحكومة :تقوم 


العدد الحامدي السنه 54 


500 التى 1 


قد زرعت خفية عنها ولعصل 
عليها . ٠‏ فهى بهذا الو ونتحسبا 
طبيعتها لا تقوم على اتفساق أو 
تعاقد ان 0 وائما أساسها 
الغصب الذى لايرتب حقا لواضع 
اليد بل يخول للحكومة حق طرده 
فى أى وقت . وامتى كان الامر 
كذلك فهى لا تندرج بحال ضمن 
الانجارات الصحيحه ؛ ولا 

الاحتجاج فىشاأنها بقوانين الاصلاح 
الزراعى » . ولا كان المستفاد من 
لمادة الأول فقرة ه من القانون 
04 لسنة ه156 فى شآن الحجز 
الادارى 6 أن المقصود باستغلال 
الأراغى!لزراعية المملوكة للحكومة 
بطريق الخفية ‏ على ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة . ما كان بغير 
عقد ايجار وكان الحكم المطعون 
فيه قد نفى فى حدود ساطته 
التقديرية وفى أسباب سائغة قيام 
والحكومة ©)» أاستنادا الى 


ماآ ستخلصه من تقرير الخمير من. 


أن الطاعن كان د أرض 
النزاع خفية بغيرسئد من القانون 
وأن المبالغ التى دفعها الطاعن 
للحكومة عن هذه الأرض كانت 
تحصل مقابل استغلالها على هذا 
الأساس » واذ رتب الحكم على 
ذلك أنه لا بحق للطامن فى هذه 
الحالة التمسك بأحكام قانون 
الاصلاح الزراعى البقاء فى أارض 
النزاع باعتبار أن هذا القانون 

الزراعية دون واضع اليد عليها 
خفية بعير عقد ايجار 2 'وكان 
القضاء بطرد الا من 2 
النراع » فان الحكم كون قد 
التزم صحيح القانون ولم يشبه 


قضرى فق العسيب أو فسياذ فى 
5 الاستدلال 3 


وحيث أن الثابت أن الحكم قد 
نفى 2 نطاق سلطته التقديرئة 
قيام علاقة تأجيربة بين الطامن 


ْ والجدرفة وكين الطاعن غاصيا 6 


ورب عاى ذلك القضاء بطر ده : 
وأذا كان هذا كافيا ذعامة لحمل 
قضائه ٠‏ فائد لابينال منه ما أورده 
تزيدا من افتراضضش وحود علاقة 
احير ا بين الطاعن والحكومة 6 أبا 
كان وحةه الرأى كينها 0 0 


طعن رقم ..6 لستة الا ق 
فى 1951/9/15 بالهيئة السابقة, 


(1) نقض 0 
ابتدائية حائز لقوة الأمر ال 
صدور حكم على خلا فه قَ 11 
لسئة و55١1‏ 

١‏ هس أن الطه سن المئى على 
تناقض حكمين انتهائيين يصح » 
حيث يكون أقضاء الحكم المطوون 
فيه قن ناقض قصاء سابقا حاز 
قوة الأمر امقذفى و3 أو كان" صادرا 
من محكمة ابتدائية فى مسسالة 
كلية شسساملة ثان حولها الئر اع 
بسن طرف الخصومة واسسستافرت 
حقيقدها بينهما بالفصل فيها فى 
دي السايق أو فىأسبايه 


) قوة أمر مقفى : ائبات 
3 ب مادام الأساس فالدعوين 
واحدا وهو ما اذا كانت الؤسسة 
المطوون عليها مسئولة عن الضرر 
الذى لحق الطاعنة سسب قتل 
ابنها فى حادث » وقد 'تشسسون 
الحكم قى التعوى الأولى الفصل 
فى هذا الأساس ااشلترك فتكون 
له حجنه فى هذا الخصوص ٠‏ 
المحكمة : 
« حيث أن المادة الثالفة من 
القانون لاه لسنة 1569 فى شأن 
حالات واجراءات الطعن أمام 
محكمة النقض » أذ ننص على أن * 
2 الخصوم أن بطعتوا أمام محكدة 


5 النقض ىْ أى حكم التهائى ب 


كانت المحكمة التى 0 3 


فصل فى نراع خلافا لحكم آخر 
سيق أن صدنر بين" الخصو 
الفستهم وحاز قود الشىء المحكوم 
نك 0 سواء أد فع بهذا أ 
بدفع » ؛ فان مؤّدى هذا النص 
58 على ما حرى به قضاء هذه 
المحكمة ‏ أن الطعن المبنى على 
تناقفض حكمين التهائيين 

حيث يكون قضاء الحكم المطعون 
فيه قل نافض قضاء سابقا حاز 
قوة الآمر المقضى فى مسالة كليسة 
شاملة ثار حولها النراع بين طرق 
الخصومة 2( واستقرت حقيقتها 
بيئهما بالفصل فيها فى ملطوق 
أأحكة السحاق اق فل استيانة 
الرتبطة بالمنطوق . 


ولا كان لين م نالحكم الصادر 
بتاريخ 1111/1/11 فى القضية 
رقم 016؟! سنة "٠.‏ جنحالشاحل 
أنه قرد مسو ايه مو سسسة النفل 
العام لمدينية القاهرة _- المطعسون 
عليسها مس من الضرر الذى لحق 
الطاعنة سيب قتل ابنها فىيحادث 
السسيارة التى كان يقودها محمك 
خالد بوسف وقضى الحكم للطاعنة 
ووالد القتسصل بتعو يض موقت 
قدره ١م‏ 4 قبلااؤسسة المطوون 
عليها 2( ونفى مسكولية شركة 
سيارات نهضة مصر عن االحادث 
ورفض الدعوى المدنية قبلها » 
وكان الثابت من تقريرات الحكم 
المادر ف اا قَ 
جليممسسخائفة الشاهرة أن أاوٌ سسة 
الطءون عليها دفعت بعدم قبيول 
الدعوى قللها وقضت المحكمة 
بشبول مر كن 0 
ألو ضف در فضة وئاييد الي 
ا كيت ل ا 
الدقم بعدم قبول الدموى 
0 هليهاً . لا كان ذلك 
فان الحكم الطعون فيه العسادر 
فى الدعورى الحالية التى رفعته 
' الطامنة للمطالبة بباقى 1 
ب أذ قضى بعدم قبولها فب 
اال الإنسة الطيد ا لر فعها على 
شير ذى صفة ب بكون قد فصل 
لك مراع على خلاف السدد 


ان حي ةي صنت بع مي سيم معن امس ل 


قضاء محكمة النقض المدنية 


السابق صسدورهة بين الري 
أتفسسهم » والذى 6 م ذ الأمر 
القفى . 

ولا عبرة باختلاف الطلبات فى 
الدعو بين 1 تطلب الطاعنة ق 
الدعوى الأولى عو بضا مو قفتا 
وتطلب فى الدعوة أالخالينة باقى 
أااتعويض - ما دام الأمناسن ل 
الدعوبين واحد وهو ما "اذا يت 
عن الفرر الذى لحق الطامنة 
سبب قتل ابنها فى الحسادث 
السابقالاشارة اليه » وقد نضمن 
فى هذا الأساس المثنترك فتكون 
له حدته فى هذا الخصوص »؛ لا 


“كان ما تقدم فان الطعن بالنفقض 


فى الحكم المطعون فيه يكون جائرا 
رهم صدوره من محكمة ابتدائية 
بهيثة استثئافية ) . 


يسم سس 


| طون رقم ه.؟ للنة "اط ق 
| فى 1571/5/15 بالهيئة الابية, ” 


2000 
المبدا القانونىي 
فى تنظيم منشأته , 
"٠‏ لسنة 1161 ه 
سف تعبين العمل يكفى بيان 
و 0 فوعقد العمل ٠ ٠‏ وإ ىتحديد 
مداها يجب الرجوع الى الأعمال 
التى يقوم بها نظراؤه والا تحددت 
بالرجوع الى العسرف » فان لم 
بوحد زولى القاضى تحدييها وفقا 
اقتضبات العدالة » ولرب العمل 
تعديل الأو ضاع اكادية لذثلف 


الخدمات النى تؤدبها واعادة 
'"نوزيعها على عمسالة وتحصدورد 
اختصاصات كل ملهم بما يثفق , 


صلاحيئته اع ومؤهلاته 
طالا أنه لاروس أجورهمد مراكرهم 
الأدبية ٠‏ 
( ب ) معاينة : انتقال , اثباث 
ضم أوراق 00 0 ١‏ 


يكون بالرجوع 


عرف . قف , 


١4 


/ أت طلب الانتقال أعايشسة 
المتنازع فيه ١‏ وطلبالأوراق المتعلقة 


به » هما منالر. خص اانى تنتعاطاها 


الملحكمة متى شاءت ولا علبها أن 
هى لم 'نسانجب اليها متي وجدت 
فى أوراق الديوى ما يكفى نتوين 
عقيدتها. والفصل .فيها ٠‏ 


(ج ) فصل ؛ مسو . 


تعريض , عقد عمل » التهاؤه ,. 


؟ ‏ للعامل الحق فى تمويض 
ما أصابه من ضرر مادى مباشي 
لديا أنهاء علسسدة يشر مسوغ 
مشروع ٠‏ 

( د ) نقض : طعن © طلب » 
محكمة » لسبيبا ) عيبا . 
مرافعات م م75 . 

؟ م اذا كانت المحكسة قد 
أغفلك الحكم فى طلب قدم اليها 
لاوة مرة » ولم تعسرض له فى 
0 ) فأن هذا الطلب بسقى 

معلقا أمامها ‏ وعلاج هذا الاغفال 

الى دشس المحكمة 
لتستدرك 57 فانها الفصل فيه 
ان كان له وجه » لا يصلح سببا 
للطهن بطريق النقض ٠‏ 

('ه ) فعرر أدبي : تعويض © 


تقديره » محكمة موضوع » سلطتها 
فق 4١‏ لسئة 21956. فق "١‏ 
لسئة ٠ 1561١‏ : 


ه ‏ نعويضالضررالآدبى بششر 
الحكم فى الصحف على تففة 
الممحكوم عليه من سس لطك قافى 
اادفووى التقسديره بة والطلقة » 
بما لا رقابة لمحكمة النقض "على 
محكمة الوضوع فيه + 


الحكمة : 


2 حيث 4 ف تعيين العمل 
لحديد وميا ومداها فى عقلد 
العمل » ( وف سيا لدي 
دين مداها » يتعين الرجوع 
ألى الأعمال ألتى يقوم بها نظراؤه 6 
وأا تيحددتك بالرجوع الى العمرف 


ان لم بوجد لول القامى تجديدها 


اا 


وفقا. إلقتضيات العدالة ٠‏ 0 هذا 
2 منشماته 0 
0 لاعادة تنذليمها ؛ فانه 
سيعة وكون له م تعديل الأوضاع 
المادية اختلف الخدمات التى 
تؤديها واعادة توزيعها على عماله 
وممستخادميه وتحديد اختصاصات 
وك انه ومؤهلاته » طاما أله 
لانن أجورهم ومراكزرهم الأدبية 
الدعوى انه فى أول توفمبر سنة 
ا التلب الطامن من ادارة 
قفايا الحكومة للعمل مديرا 
قضايا البنك ه وق أول مايو 
4117| عين مديرا لهذا القسم وفى 
نوفمبر 1159 راى البنك ضم 
الستخدمين والتحصيل 
الىقسم القضايا وعهد ال ىالطاعن 
بادارتهما وى خلال ه197 رات 
ادارة البنك فصل ادارة القضابا 
عن ادارة السستخدمين وترك 
ادارتهما مؤّقتا للطامن ») واستمر 
الى مارس منة /1991 حيث رات 
أدارة الببك بسد فحص حالة 
العمل بالمركز الرئيسى وتوزيمه 
وكثرته واتسامه فصل ادارة 
قسسلم القضانا عن ادارة قسسم 
المستخدمين وقصر عمل الطاعن 
مؤّقتا على اداوة القضايا » مع 
الانتفاع بمؤهلاته ومواهبه 2 
ميسدان آخر » ورفض الحكم 
المطمرن فيه طلب الطاعن الحكم له 
بمقابل عن عمله فى قسهى 
المستخدمين والتحصيل مدآ 
0 7 00 التنفيذ ١‏ 
1 ق علها ل أى 
قا : ) ( وآما أدارته لقم 
المستخديين فالثقابت مها جام 
بالكادر الخاص بالمنك الصادر فى 
أن غمل “مدير قسمالقضايا 
لا بشغل كل وقته » ولهذا اشارت 
الأدارة باسسستتمرار مدير قلم 
القفضايا فى' عمله كمدير لقسسم 
المستخدمين للاشراف عليهما معا ؛ 
ولم لعثر ض المسستائف على ذلك 


العدد الخانن ب السنة 14 


1 بطالب بأى مكائأة عن ذلك فى 
حينه ٌّ وهذا الاجراء نطاب قماورد 
بالمادة م6 من القانون ١١؟‏ لسئة 
1ه؛ا الذى صدر بعد ذلك حيث 
جرى نصها بالآتى : « يجوز ندب 
الأوظف من عمله للقيام مؤّقتا 

وظيفة اخرى فى نفس 
الوزارة أو الصلحة أو فى وزارة 
أو مصلحة اخرى اذا كانت حالة 
العمل فى الوظيفة تسمح بذلك » 
ولا يقدح فى هذا تعيين مديرين 
مستقلين لهذينالغسمين فيما بعد 
المستأئف قد قبل سائرة هصذا 
الاشراف طواعية واختيارا حيث 
لم ينص فى التعاقد المبرم بيله 
وبين البنك علىاجر فيخصوصها » 
وهى تقريرات موضوعية سائفة 
تكفى لحمله ولارد على ما يجادل 
فيه الطاعن ه استظهر بها الحكم 
فى حدود سلطته ومن دلالة 


5 القضانا 1 

قسم واصبح 
منسوطا بادارتهما لم بكن ملحوظا 
تقرير أجر اضافق له مقابل هذه 
الادارة أسوة بما هو متبيع فى 
مصالم الحكومة © قائه لا يكون 
قد خالف القانون أو شابه قصور 
بعيسية 8 


'والقول بأن سوابق البنك 
فا -. 


أو انتقال اللحكلة ا للاطلاع 7 1 
مردود بأن طلب « الانتقال لمعاينة 
المتنازع فيه 0 وطلب الأوراق 
المتعلقة به هما ب وعلى ما جرى 
به تقنناء هذه المحكمة من 
الرخص التى تتعاطاها المحكمة 
عتى شاءت ولا عليها ان هئ لم 
تستجب اليها متى وجدت فى 
أوراق الدعوى ما بكفى لتحكوين 
عقيدتها والفصل فيها . 
وحيسث أن ما أورده الح 

المطعون فيه أن « الوجه الثالك. 
وحاصله أن ادارة البنك وعدنه 
بأن بكون سكرتيرا البنك فمردود 
بأنه ليس بالأوراق ما يؤيد هذا 


ال 1 ما ان الاتفاق عليه 
بينه وبين البئك ألا تفل مدة 
خدمته على خمس سنوات وبمرتب 
تدره 6؟ جح وقد.عين فعلا بهذا 
المرتب ومن ثم يكون هذا الزعم 
على غير أساس ٠‏ وأما فيخصوص 
فرض كادر لنظام الوظائف بالبتنك 
كما يزعم المستانف استتنادا الى 
متنشور البنك الصسادر فى 
5 والذى فرض على 
موظفى البنك أن بوقعوا اقرارا 
بشبول الخضوع لقاعدة اعتزال 
الخدمة فى سن الستين فهذا 
لا سند الستائف لان المقد بين 
البنك وبينه كان مدة أدناها خمس 
سنوات وام يذكر فى العقد أنه 
اتعقد لمدى الحياة أو لمدة أقصاها 
الى ما بعد الستين بدون تحديد 
قوق ما هو ظاهر من العقسلد 
الاتفاقى المبرم بين المستائف وبين 
البنك أن قبوله للعمل لم يكن 
التى يزعمها » وهى تقسريرات 
وفيها الرد الكافى على ماتمسك به 
الطاعن من دفاع فى هذا 
الخصوص ٠‏ 

وحيث أنه بين أن الطامن 
تمسك ففمذكرته بأنه كان يتقاضى 
الى جانب مرائسه وقدره الا اج 
و 39 : مكافأة تموبن بما بعادل 
هر لبه شسورن ومكافأة سكوية بما 
بعادل مرتب شهرين وسبب 
فصله فى ١551/5/١6‏ حرم من 
علاوته الدورية قبل استحقاقها 
بأسبوعين ؛ وبذلك تكون جملة 
مرتبه ‏ فى حساب مقابل مهلة 
الأاخطار ب هى ١٠١١‏ ج لاا كلاج 
٠ 1 00 3‏ واذا كان ذلك وكان 
0 فيه قد قضىبمقابل 
الأصلى وحده 0 يرد على دفاعم 
القن فى ما ا 0 ١‏ 


سس سل سس سس سس سس 


وحيث أن ألبنك « جرى على 
صرف رائنب؛ شهر أو شهربن أو 
أكثر عن كل سنة بغير تحديد لحد 
أقصى قبل وبعد صدور تشريع 
العمل » « ولا كانت مدة خدمته 
4 عاما نكون مكافأته ..؛١‏ ج » 
وأاشار الىسوابق البنك وماجرى 
عليه العمل فى الاحوال الممائلة 
وأنها تكون عرفأ رمأ بعوم معام 
القازون ١‏ العقد طلب تقلديم 
الأوراق|اتعلقة بها وعضها سابق 
على القالون 5١‏ لسسثئة ١555‏ 
وبعضها لا حق للقانون /1 الا لسئة 
؟هؤ! ل واذا كان ذلك وكان 
الحكي المطعون فيه قد قشىللطامن 
بمر'نب لسعة شهور مقايل مكافأة 
مدة الخدمة ونما لثانلون عتقد 
العمل الفردى 5١‏ لسسئة 11414 
ولم يرد على دفاع الطاعن فى هذا 
الخصوص بيئما هو دفاع جوهرى 

ع شأله 5 صم أن اللغير رحه 
الرأى 2 الكافاة فانه كون مشدوبا 
بالقصور بما يوجب لقضه . 


وحيث أن السامل الحق فى 
تعويض ما أصابه من ضرر مادى 
مباشر بسبب انهاء عقده بغير 
مسسوغ مشروع » واذ كان ذلك 
وكان الثابث فى الدعوى أنالطاعن 
طلب الحكم له سبلغ /0؟ ج 
و .٠؟‏ م 'نعويضا عن الضرر الذى 
أصابه سيب الفسخ فى وقت غير 
لاثق » وهو مرئب المدة من تاريخ 
فصله فق 'ابريل 1111 الى تدع 
سبتمس 1945 © ورفض الحكم 


الطمون فيه الحكم له به مستندا 
9 ذاك الى ما جاع 2 الحكم 
الابتدائى من أن ( المدء ى لم تصنبم 


تأضم أن 0 التمسل »؛ ققد 
0 رئيسا لف قضايا 
الحراسة بتاريخ 1123/4/51 
براتب شهرى قدره 1١+‏ جية 
وهو .يربو على راتبه بالبنك » وام 

نمض على قراد الفصل غيرخمسة 
شسهور وباب التعويض مقصورا 

ى الأضواد الأديية » ِ 


رق نا ب لاتق رتب 1 
قضاءه بر فض الطلب. ع 
بعس مس سك حب مسد سبو ساس و1 


: على بان الحكم 


وحيث أن أنمكمة الاستئناف 
فصلت فيما عرضت له منطلبات 
الطاعن وما كان معروضا منها 
أمام مذكمة أول درجة فأجابت 
بعضها ١‏ ورفضت ما عدا ذلك » 
وأغفلت الحكم ف طلب مشوفر 
الاجازات © الذى قدم "اليها لأول 
مرة 4 ولم تعرض له فى أسبابها » 
وعلى ذلك فان هنأ الطلب سقى 
معلقًا أمامها » وعلاخ, هذا الأغفال 
وفضا 'للمادة 4" من قانون 
المرأ فعسات ب كون بالرجوع الى 
تفسى امحكمة لتستدرك ماء فاتها 
الفصل فيه أن كان له وجه » ومن 
ثم فهو لا بصالاح سنا للطلعن 
0 النفض ٠.‏ 

وحيث أن و تعو يش الشرر 
الأدبى شثرء الحكم على نفقنة 
المحكوم علييه من 'سلطة قاضى 
د التقديرية والطلقفة بما 
لار قابة لحكمة النقض علىمجكمة 
الأو ضوع فيه ) ., 


طمن رقم 6#( لسنة 19 ق 
فى 1117/9/16 برئاسة وعضصوية 
السادة الاسايذة أحمد ىك يمحيد 
ومحمد ميثاز لضان ومحمد ثور ' 
الدين عويس ومحيد شيل قسيد 
ااقصود وحسن أبو اللجترح 
كروي 000035 ٍ 


-- 1851 مس 
آلميدا القاثوتى 
)1 ) . نقض ؛ طعن ) تقر بر 4 
بطلان . ق لاه لنة 1165 . 
١‏ سب يحصيل الطعن بتقربر 
يكنب فى قام كناب محكمة 2 
ويشتمل علاوة على البيانات العامة 
وناربخه وببان الأسباب :الى دلى 
عليها الطعن وطلبات الطاعن » 
لابعبيه أنه لم يده لأسباب الطون 
ببيبان وقائع الدموئ ومراحلهسا 
وما يرى فيها + 


اا 
امحكية : 


« حوحيث أله وفقا للمادة 
السابعة من القانون لإمى لسعسنة 
اللن ا شسأن حالات واجراءات 
الطمن أمام محكمسة النقض 4 
يبحصل الطعن بتقرير يكتب فى قلم 
كتاب محكمة النقض” ار 
علاوة على, البيانات العامة « على 
بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه 
وبيان الأسباب الثى ب: بنى هليها 
الطعن وطلبات الطاعت” م( ا كان 
ذلك وكان تقرير الطعن قد استوق 
با ل ام 
ألدعوى ومراحلها 6 أجرى فيها 
وهى من مشتملات الأحكام وق 
ذلك ما يغنى عن بيالها فى تقرير 
الطعن ٠‏ أن التوكيل الودع صادر 
من الاستاذ .. ألى محامى!لبنك » 
بصفته رئيسا لمداسسن أدارة البنك 
وعضو الجلس اأنتدب بموجب 


'التغويض . 


وحيث ان حكم 15801//11/11 
انطوى على قفضمام قطعى باستحقاق 
المطعون عليه لحصة 2 صندوق 
الادخار وقضاء تمهيدى بلدب 
مكتب الخبراء لبيان قيمة الحصة» 
وهو.فى الشق الآول مله مما 
يجوز الطعن فيه قور صدوره 
وعلى استقلال » وفى الشق الثاني 
مما يتراخى الطعن “فيه الى ما بعد 
فى الوضوع » واذ كان ذلك 


ذُ فى. بهذا البحكم ب وفقا للمادتين 


١‏ الخامسة والسادسة من القالون 


لاه سئة ١9659‏ هو ثلاثون يوما 
من تاريخ_صدوره ؛ وحين ام يطعن 
فيه ., فى هذا الميعاد » وكالت 
أسباب الطين انما تنتصل بشقه 
القطم ى دون التمهيدى ) فانهبتعين 
عدم أقبولة ء. 


0ك 


طعن رتم *!؟ لسنئة 6" ق فى 
5/1 بالهيئة السابقة 


2 همأ بنمك 
البدا القانونى : 
(ا) موظف عام , شركة . 


موّ سسة عايةه ٠‏ دعوىق جئانية 5 
رفعها . بنك التمان زراعى 
وتعاولى مؤؤسسة مصرفية عامه 
قه.! اسسنة 1565 ف [؟ا لسنة 
1 قرار بقانون /ا١٠‏ اسسنة 
95 رئيس مدلس الادارة . 

١‏ - مؤدى تصسسوص أأواد 
١وه/ ١‏ ؟! هن العابون رقم 
6 لسبنة 1916 أن الموظف فى 
أشد بنوك الائئمسان الزرامى 
والتعساونى يعتير دن موظفى 
الرركات التابسة للمؤّسسسه 
المصرية العامة للاثتوان الزراعى 
والتعسادني ؛ أما رئيس مجلس 
مجلس ادارة كل من هذه المنوك 
وهو فى الوقت نفسه ممل 
ا ؤسسه » فيمتسر من «وظفى 
المؤسسات العامة . 

(ب ( موظف عا م. مستخدم 
عا 8 مرفق عام' تديره الدولة 
شخص قانون عام ٠‏ جربية 9 
وقوعها فى أثناء تأدية وظيفته أو 
٠‏ بيه , اجراءات” م 9ك/"ا ق 
؟”م لسئة لاهؤا ق .5 سسنئة 
ق:؟5 لسئة 1١135‏ قرار 
جمهورى 58؟ه! لسئلهة 5151| 
قرار جمهورى 86٠١.١‏ لسنة 5517| 
قرار حجتوهسورىق بكم ليت كه 
؟كؤا ٠.‏ 


؟ ل الموظف أو المستتخسسدم 
العام هو الذى يعهما اليه بعمل 
دائم فى خدمة مرفق عام تديره 
الدولة أو احد اشخاص اتانون 
العام عن طريق شبغله منتصسما 
بردذل ف التنظيمع الادارى لذلك 
المرفق + والمؤسسات العامة دراؤق 
عامة يديرها احد اشخاص القازون 
العام اقتصاديا أو زرا سسا أو 
صناعيا أو ماليسا! . ومن ثم ذان 
العاماين 'فيها يعدون من اموظفين 

ولما كان المطعون ضده عباعشياره 
موظفا باحدى اللؤسسات العامة 
يعد من اأوظفين العادين » وكانت 
الجندة المسندة اليه قد وقعدتى 
أثناء تادوة وظيفته وبسيها » فانه 
يجرى فى شانه [افيد الذى فيد به 
الشرع رفع الدعوى الجنائيية فى 
الفقرة الثالثة هن المادة "١9‏ من 
قاون الاجراءات الحنائية ٠‏ 
ا ملحكممة : 

« وحيث انه بين من الاطلاع 
المطسون ضده بوصف أنه لم يهم 
بتنفي1ذ الاشستراطات بالملحل 
الصئاعى رفم اعلانه بها ٠.‏ وطليت 
معاقبته بلمواد ١‏ و؟ ولا١ا‏ و 
هن القانون 097 لسسنة 
15 العدل بالقانلون 865 لسنة 


2 كم5ة| ومحكمة أول درحة فضت 


بتغر بصه 6 قرش والغاق ٠‏ 
فاستائف: هذا الحكم ؛ ومحكمة 
ثانى درجمة قضث بقبلول 
الاستئناف شعلا وفى الموضوع 
بالغاء الحكم المستائف وبعدم قبول 
الدعوى الجنائية لاقامتها بغر 
الطريق القرر فىالقانون.وأسست 
قضاءها على القول « أن البادى 
الامو ضدة 55 افكت 140 مديرا 
بالاسماعيلية #لخ بنفذ الاشتراطات 
الصحية بمستودع"الدقيق التابع 
للبنك, 3 وأنه آداره بدون ئر خيصس 
ولا كان الثابت من الأوراق أن 


بنك التسليفة الزراعى والتعاونى 
0" موظف عام 0 ات من 
المتعين اقامة الدعورى الجنائية 
قبل المتهم وفقا لأحكام المادة ؟ 
من قانون الاجراءات الجنائية مني 
السيد رئيسن النيابة ؛ ؛ الآمر الذى 
نتعين معه 0 الدفع والقضاء 
بالغام الحكم المستانف وبعدم قبول 
الدعوى الجنائية ارفعها من غير 
ذى صفة » , 

لما كان ذلك كوكان القانون ه.١‏ 
لسنة 1946 قد نص فى مادته 
الأولى على أن « يحول بنك 
التسليف الزراعى الى موؤسسسة 
العامة للائتمان الزراعى والتعاونى 
وركون مركزها القاهرة 4 وتفوم' 
هذه امؤسسسة بالتخطيط المركزى 
الائتمان الزراعي والالتمان 
التعاوثى فى الجمهورية فى دود 
السياسة العامة للدولة ©» وتتولى 
تمويل هذا الالتمان وتوفير كافة 
المواد اللازمة للانتتاج الزراعى كما 
تقوم بما تكلفها به الدولة من 
أعمال وخدمات تتصل هتس ده 
الاأغراض » . ونصت الفقفرة 
الأولى من المادة الخامسة من 
القانون على « تحول فروع بنك 
التسليف الرراعى والتعاونى فى . 
المحافظات الى بنوك للاثتمان . 
الرراعى والتعاوثى فى شكل 
شركات مساهمة ) . ثم نصت 
المادة الثانية عشر على « يدير كل 
من هذه البئتوك مداس ادارة مكون 
من أعضاء مبعيئين بحكم مناأصبهم 

هم ممثل أو سسة ويكون وكيسا 
للمخلس واثنين من موظفى البنك 
ومدير الزراعة فى اللحافظة وممثل 
المحافظة برشحه المحافظ ومن 
أعضاء بنتخبون من العاملينبالينك 
طبقًا للقانون' 2ن . ومؤدى صذه 
النصوص أن الموظف ق أحسك 
بنوك الائتمان الزراعى والتعاوثى 
للم سسة المصرية العامة للأثثيان 
الزراعى والتعاوئى : امأ رئيس 


مجلس ادارة كل من هله البئوك 
وهو ىُْ الوفت اقسييك مبمغختل 
الؤسسة فيعتبر من موظفى 
ااأؤسسات العامة , 

وما كان الثابت أن المطعونضده 
أن وي ارك توتو الحرلية من 
موظفى المإؤسسات العامة لما 
كان ذلك »© وكانت الفقرة الثالنة 
من المادة ١9‏ من انون الاجراءات 
الحنائية المضافة بالقائون ١١١‏ 
اسئة 1967 والمعدله بالقرار 
بالقاثون /إ١٠‏ لسسسلة 1958 قد 
جرى نصها على أن ١‏ لا يجوز لغر 
05 النيابة العامة رفع 0 
الحائية مد موطف أو مستهد 
هام أو احد رجال الضبط لجداية 
أو حلحة وئمت مشاه أثساء تأدية 
وظيفته أو سسيبها . ولا كان 
الأولف أو الم تخدم العسام هو 
اللى يعهكدك اليه بعول دائم فى 
خدمة مرفق عام تديره الدولة أو 
اعد امتعاص القانون ال 0 عن 
2 لدلك المرفق » وكات 
الؤسسات العامة على ما ببين من 
قوانين اصدارها 71 لسئة 161] 
و٠‏ لسئة 118 فالقانون ال 
اسنة 1555 هى ال 
يدير ها أحد أشخاص القالون الء! م 
اقتصاديا أو زراعيا أو صناعيا أو 
ماليا 1 فان الساملين قْ املؤسسات 
السامة يعدون من الوظفين أو 
المستخدب مين العامين 5 وقد أفصح 
المشرع عن هذا الاتحصاة بما نص 
عليه ِف القرار الجمهررى ١4‏ 
لسنةٌ ١951‏ باصدار لائحة نظام 
موظفى وعمال الؤسسات العامة 
خضوههم لاحكام القوانين والنظم 
السارية على موظفى الحكومة . 
ولا يقير من هذا النظر صدود 
قرار رئيس الجمهودي؛. / اسئة 
+194 سريان ن أحكام لالحة نظام 
العاملين بالشركات الثتابعة 
التابعة للمؤوسسات العامة الصادر 
بها القراد 5" ده 315 على 
ذلك بأن خضسوع المساطين 
بالؤسسات المانة لاحكام نلك 


ريسم تيه سي بمستاصي سين سمو ب 


كشياء ميدكبة التشفى الحزائية 


00 


اللائحة لا يسلبهم صفة الموظف 
أو المستخدم العام ؛ ما دام انهم 
بشغلرن مذاصب تدخل فالتنظيم 
الاداري لرفق عام بديراه احطد 
أشخاص القانون العام . لما كان 
ما تقدم 04 وكان المطعون ضدهة ب 
باعتباره موظفا باحدى االإسسات 
العامة بعد من الموظفين العامين» 
وكانت الحنحة المسئدة اليه قد 
وئعت اثناء تأدية وظيفته ويسييها 
فائه بجرى فى شاأنه القيد الدذى 
قباد رةه رفع اتوي 

الادة 5 من قانون الاحراءات 
الجدائيسة 3 ولا كان الثابت 
بالأوراق أن الدعوى الجنائية قد 

اع اكوا اع 
وكلاء النائب العام خلافا لما 
نقضى به المادة سالغة الذكر ؛ فان 

الحكم الطءون فبيه اذ 00 ىُْ 
حقه مقتفى هذا الثم وقضى 
بعدم قبول الدموى الدئائيسة 
ار فعها 0 ن غير ذى صفة » يكون 
كد صاد ف أمرا وأقعا لتلحسر به 


عن الحكم فالة الخطا فى تطبيق 


الثانون )6 .. 


2-0-0-0 اا سم م م 


طمن .مدنى 1١18‏ لسئة 85 
فى 1151/8/1 برنا.ءة ومعضسوية 
السادة الاساتدة «سين محتحرث 
السركق ومحوك سسارى ومجحهيدك 
عبد اللعم حمزاوى وثتمر الددن 
١٠م‏ ومحمد انو الفضل -<غني 

| المستشارين . 


-145 
ادا القانونى * 

(1) عمل . ارتباط . عقوبة . 
عقوبات 1 :0 ل 

١‏ ب مناط تطبيق الغفسسرة 
الثانية هن انادة 2 من فاون 
العقوبات أن نكون الجسرائم قد 
١‏ انظمتها خطة حذائية واحسسدة 
بعدة أفعال مكواة. بعضها البعفي 
فتكونت فيها مجثمعة الؤحدة 
الاجرابة فجريمثا تعيين عامسل 
دون الحصول على شهادة فيسد 
من مكتب القوى العاملة. » وعدم 
الابلامغ عن الوظائف الخالية » غى, 
متلاز من » فق نقمع احداههما 


انحا 


دون أن تقوم الأخرى ٠‏ 

( ب ) حكم تسبيب . عمل . 
عيب . ق 1١‏ للسسنه 5955| عم 
6 2 امات " 

؟ اس ان خطا الحكم فى ذ 
مادة الوءقاب 0 2 
سس اذ أورد المادة ١؟؟‏ بدلا من 
المادة حاف من قانون العسل 
١١‏ لسنة 1569 واحية الطبيق 
لا يثال من سلامته 6 ما دام قد 
طبق القازون على واقعة الدعوى' 
تطبيقًا صحيها ١ ٠+‏ 


ااحكمة : 

8 وحيث أن الحسكم المطعون 
فيه بعد أن بين واقعة الدعرى بما 
تتوافر به كافة العناصر القانونية 
للجريمتين اللتين دان المطسون 
ضادة بهيا وأورد على لدوانهها من 
حقه آدلة من شاألئها أن تؤدى 
الى ما رتبه الحكم عليها » خلص 
الى عدم توافر شروط انطباق 
المادة 6 من قانون العقوباث . 
فى قوله : « ولا ترى ثمة خطأ اذ 
قضت محكمة أول درجةبالعقوبة 


. عن كل 'نهمة © فلا يوجد ارتباط 


بين التهمتين على الحو المنصوص 
عليه فى المادة »1/9 عقوبات » 
أذ لا مراع أن كل جسريمة من 
الجريمتين هى فعل بذاته كون 
جريمة مطاف عن الأخسرى 
ولذلك يشترط لقيام الارتباط 
بيئهما قُْ م المادة ؟8/؟ 
عقوبات أن كون الفرض الدافع 
الى أرتكاب كل مثهما واحدا 0 
بمعنى ١‏ نتتحد فيهما الفايةالتى 
سعى الجائى الى تحقيقها من 
ارتكابهما ٠‏ والشرط الثانى أن 
بقوم بيلهما ارتبباط لا شل 
الشجزثة ؛ واقرب ضابط لذلك 
أن يكون وقوع بعض الجراام 

مدي على الأخرى بحيث الابوجد 
0 اأحكية وحصود 
الازتماط بين التهمتين 6 . وهذا 
الذى ذهب اليه ١‏ سديك 
ف القاثون ؛ ذلك لان مناط تطبيق 
الادة ؟"#/ر؟ من قائوى العقويات 


١١: 


أن تكون الجرائم قد النتظمتها 
خطة جنائية واخدة + بعدة 00 
عناها 0 ا الواره . 0 
الفقرة الثغانية من المادة 5م 
المذكورة . لما كان ذلك »© وكانت 
التهمتان المسندتان الى المطعسون 
ضده فير متلازمتين فقد تقضع 


أحداهما دون أن تقوم الاأخرئى” 


وهو ما لم يخطىء الحكم المطعون 
فيه قَْ كدير ٠.‏ 

ولا بفوت المحكمة أن لشير الى 
ذكر مادة العقساب على وجهها 
الصحيح ‏ اذ أورد المادة ١؟؟‏ 
بدلا من المادة "1؟ من قانونالعمل 
( اأسنة ١169‏ واجبة التطبيق 
سلا يثال من سلامة الحكم ما دام 
قد طب قالقانونغلى واقعةا لدعوى 
تطبيقا صحيعحا ٠‏ لما كان ما تقدم» 
فان الطعن يكون على ثير ساس 


ويلزم « رفضه موضوعا » 


طعن جزالى رقم 101] إسسة 
فى 8/6/ا113 بالهيئة السابتة 


عت ااا جه 
الميدا القانونى : 
(1) غدر: فغش . عقّد توريد , 


انيات عقوبات 5 مكررا ضرر” 
1٠‏ لسنة 1555 


قُْ 37 لس 1551 

11١١ الوافضح من مساق نص اأادة‎ ١ 
مكدرر! من قانون العةوبات المفسبيافة‎ 
لسمنة 1935 الديعاقب‎ 1١١. بالقانون 'لقى‎ 
عاى نوعبن من الاج رائم ( الأول ) هي‎ 
الأخلال العمدى فى تدفيذ أى من المقود‎ 
أساة بها ماآى مسيل| الحصر » وه_ذا‎ 
انوع هو الذى ريط فيه الشارع الاخلال‎ 
بتجسامة الننيجة ااثرثية عليه فاشخرط‎ 
الضرر التجسسيم ركنا 5 الجريمة دؤن‎ 
ها عدام ( الثانى ) وهو الفش فى تنفيذ‎ 
هذه العةود » وهضى ها لم يتطابه فبه‎ 
الشارع قدرا معيدا هن الفرر لتواقم‎ 
وات الفقات‎ 0 


؟ ‏ لا ينطلب القانون طريقا 
خاصا لاثنات الفش » بل يجوز 


0 ب 


64 العلاد الخامس -- السئة‎ ٠ 


اثباته بطرق الاثبات كافة ٠‏ واذن 
فمتى أطمانت المحكمة الى الدليل 
من حهة أخذ العيئةا ومن حهمة 
عملية التحليل ذاتها » بض النظر 
عن عدد العبنات ١)أخوذة‏ وتخلف 
الطاعن وقت الاجسراء » فان 
اأحادلة فيما اطمانت اليه عن 
ذلك لا تصح ٠‏ 


جا حكم : تدليل » عيب :١‏ 

؟ ب خطا الحكم في الاسمئاد 
لا يعسبه » ما دام لم يتناول مسن 
الادلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة ٠‏ 
الحكمة : 

٠‏ وحيث أن اللمادة ١١11‏ مكررا 
من قانون العقفويات المشسافة 
بالقانون .؟١‏ لسنة 1959 قد 
نصت على أنه : « يعاق ب بالسيجن 
مدة لا تزيد على سبع سنين كل 
من ؟خل عمدا فى تنفيك كل أو 
بعض الالتزامات التى يفرضها 
عليه عقد مقاولة أو تقل أو توريد 
0 0 أو أشغال عامة )أارتيطد 

مع الحكومة أو إخدىالبيثات 
أو الجمعيات أو النظمات أو 
المنشاكت: + اذا كانت الدولة أو 
احدى البيثات العامة تساهم فى 
ماله! بنصيب ما بأى صفة كانت 
وثر ب على ذلك ضرر جسيم أو 
ارتكب أى فش فى ثنفيلا هذا 
العقد » . وواضح هن مساق 
النص أنه تفاقب على نوعين من 
الجرائم ( الأول ) هو الاخسلال 


الممدى فى تنفيل أى من المقود ٠‏ 


البينة زها على ييل الحس ؛ 


الشارع الأخلال بجسامةالنتيجة 


المترتية عليه ؛ فاشترط الضرر 
الجسيم ركنا. من «الحريمة دون 
ما عذأه . ( والثانىئ:) وهو الغش 
فى تنفيل هذه العقود » وهو ما لم 
يتطلب فيه الشارع قدرا معيئا 

من القيرر: . لتتوافر الجحرمة 


واستحقاق العقاب . لا ,كان ذلك" 
. وكانت “العقوبة الوقعة على الطاعن 


وهى: الحس. سئة وأاحصدة ممع 
الشغل تدخل. فى حدود العقوبة 


القررة اجتسينة القن كنا عن 
مبرونة ى الادة اللاليئسية من 
القانون 58 لسنة 115١‏ بشأن 
قمع التدليس والغش فلا مصلحة 
للطاءن هنا : آقاره من الخلك 
الضرر الجسيم فى شأن الحرسمة 
السئدة اليه . لما كان ذلك »؛ وكان 
القانون لا يتطلب طريقا خاصا 
لانبات الغش © بل يجول اثباته 
بطرق الائبات كافة » واذن فمتى 
اطمأنتالمحكمة ب وهو ماأفصحت 
عذكه بجلاء ب 


ال لتحليل ذانها 6 بغض النظر عن 
عدد العيئات الأخوذة © وتخالف 
الطاعن وقت الاحراء؛ فان|)سحادلة 
فيما اطمأنت اليه عن ذلك لاتصح 
ولا كان الحكم المطعون فيه قد 
دلل على علم الطاعن بالفش بما 
بنتيحه من وحوه الادلة وخصث 
منها « النقص الكبير الذىشمل 
أوزان الجبن المضبوط » وشمل 
رسائل سابقة كان بخطر بها ملل 
تعاقده الجمعية ويصلهالعديد 
من الانذارات بشانها وانه محر ف 
لصئاعة الجبن وييعه © عارف 
بأصئافه خاصة من مذاته الذى 
يكف زيادة ملح الطعام فيه » وأنه 
صاحب المصلحة فى ربدم الفرق 
بين ثمن ما بورده من جبن ناقدن 
الوزن وبين المتعائد عليه ») . وكان 
ما أورده الحكم من ذلك سائفا 
مشولا 4 وكان خط خط لأ الحكم فى 
الاسئاد بفرض وقوعه - لاا بعيبه 
98 0 م تثناول من الادلة ما 
ثر فى عقيدة | أحكية وكانت 
ا التى أشار أليها الطاعن 
ل شأن لها باستدلال الحكم ردا 
الى الواقعة كما أوردها » وكان 
الطاعن اثما سسسب الخطأ فى 
تحديد نسسة النقص فى الوزن الى 
الوائمة التى قضى ببرآءة منهاة 
فلا مصلحة للطاعن فيما أثاره؛ ولا 
وجه لا ثعاه بشأئها 0 نه 


ا طعنجزائى رقم]ه!؟ لسنة + 
ا ق فى 1951/8/6 بالهيثةالسابقة 


سم ل اه 


-188 سه 

المبدا القانونى : 
| سارك أعثبار : 
قرار وزارى ٠‏ قانون . صحيفة 
حالة جنائية . قلي سو بق . 
اأكاء. قرار 3 9 نَ 2 

ْ لا بشت فى الشهادة النى 
يطلبها ا]تحكوم عليه الأحكام الى 
رد الاعتبار عنها قضاء والاحكام 
الصادرة فى أى حريمة بالغرامة 
أو بلحس مدة لا تزيد على سلدة 
شور و 

ثما صحف الحالة الحنالية 
الثى برسلها قلم السوابق الى 
المحاكم بناء على طلب التيابة 
العامة فيثشيفتك فيها سجوي يبع السموايق 
التي لا تزال آثارها, كإلمة : 
سنة , اجراءات م هم ٠‏ عقويةه 
عقود » سقوط بمضى المدة , 

]تت لا يجوز رد الاعبار سحكم 
القانون لأوادة 66٠‏ يمن قانون 
الاجر اءات العنائية الابمضى اثنني, 
عشرة سئة محسوركة من تلفي 
العقومة أو العفو عنها أو سنوطها 
بوفى آادة + 
ى ب ندكرة انشخاب : رد اعتبار» 
دليلة . 

© لا بحاج بتذكرة الانخاب 
دليلا على رد الاعشار » لانهلايكون 
الا بالحكم الدال عليه ٠+‏ 


المحكمصسةه : 


« وحيث أن الطامن لم بدفع 
الظارف ااشدد لجنابة اراز 
السلاح والدخرة من سبو العم 
بثاير مما بأئه رد اميه 
قضاء ؛ ولار هو تنمسك بذلك 
صراحة فى طعئه . ا كان ذلك » 
وكان لو يجوزل رد الاعشار بحكم 
القانون طبقا للمادة .مدمن قانون 
الاجراءات الحنائية الإ بلمضى 
اثنتى عشرة سكة دور من 


صحيفة سوق ابق ٠‏ 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


تنفيذ القعوبة أو العفو هنها أو 
سقوطها بمضى المددة ب وهى 
تمض بعد وكان لا بحاج بتذكرة 
الانتخاب دليلا على رد الاعتسار 
قضاء الأنه لا يكون الا بالحكم 
الدال عليه » ولا قانونا لانهلايكون 
الا استنادا الى نصه » وكانقرار 
وزس العدل الصادر مه منمايو 
هأ بتعديل المادة ألرأبعسسة 
عشرة من القرار الوزارىالصادر 
فى ؟ من اكتوير ١111١‏ بشأن ايم 
السوابق ©» اذ نصكت على أنه : 
١‏ لا بثبت فى الشهادة التى يطلبها 
| أحكوم علأيسسيه الاحكام التى رد 
الاعتمار عنها قضاء والاحكام 
الصادرة فى أى جريبة بالفرامة 
أو بالحبس مدة لا تريد علوستة 
أشهر. » قد أفادت أن المقصود 
به صحف الحالة 'الجنائية الت 
'تسلم الى المحكوم عليه بناء على 
طلبه هى » حتى لا تنسد فىوجهه 
سيل الرزقف اذا تكشفت صحيفته 
عما بشين سلوكه ») أم" صحف 
الحالة الجنائية التى يرسلها قلم 
السوابق الى المحاكم بناء على 
طلب 'النياية العامة فالها باقية 
على حكم المادة التاسعة منالقرار 
الوزاري الصادر فى 31 من اكثتوبر 
115 بشأن قلم السوابق والتى 
لم يتناولها التعديل © ومهمابكن 
من آم القرار الصادر من دذدر 
العدل فى شان قيد السوابق فى 
صحفها فانه ليس من شأنله أن 
ع م 0 يما أوجيحة 
ترول آثارها لقا (كامة 2 لان 
القانون اثما بلغيه قالون لاحق فى 
مثل قوله '4 ولا ينسلخه قسرار 
أدئى منه مرئبة فى قوة الالزام 
لا كان ذلك ؛ وكان الطامن لم 
بسك أيام المحكبة بأنه كان 
غائبا وقت التفتيش فضلا عن 
أن عدم حفدور الطاعن أجراء 
التفتيش بفرض صحته لا يقترح 
2 سلامته وكان سائر باسالة 
الطامعن فى طمنه الما ا يقصدك به 
التشكيك فيما أخذت 3 إمحكية 


1ك 


الموضوع من آدلة الثبوت » مما لا 
شار لدى محكمة النقض ؛ ١١‏ كان 
ذلك ؛ فان الطمن كون على غير 
أساس مثنعين ألر فض مو ضوعا) . 
طمن جزائلى دقم اه١؟‏ فسنة 


5 ق ‏ لى 9/6/لاةذا بالمياية 
السابقة 5 
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المبدا القانونى : 
١‏ استئثافا: 

أ ل الاسستيقاف لسسسوغه 
اشتباه تبرره الظروف . ومجرد 
استيقاف مئهم و ضيح لقسسسسة 
1 الريية . عاق سيل 
التنعرف على مرلكين السرقاث 
التى تكرن وقوعها فى المنطقة ع 
اجرأء مشروع لم يتعد محرد 
التحرى بما يزيل دواعى الشبهة 
وبكون تخلى الطامن بعد ذلك عن 
طواعية واختيارا ؛ فاذا فاعرجان 
الشرطة بفتح تلك الحقيبة 
ووجدوا بها أالخسدر 0 فان ذلك 
شكل قيام: حالة جريمة متليس 
بها تبيح القبفن والتفتيش ٠.‏ 

ب آ# مخدر ؛ اتجار » محكمة 
مو ضوع © نقديره 5 

؟ - الاصسل أن الاتجان فى 
الجواهر الخدرة انما هو واقمة 
مادية تستقل محكمة [)أوضوع 
بحرية التقدير فيها ما دامت 
نقيبها على ما ينتجها . 


المدكمية : 


وحيث أن الحكم المطموفيه 
رد على الدفع ببطلان. التبض 
والتغتيش بما محصاه أن الثابت 
من ؟قوال ضابط الباحث ورجلى 
الشرطة السريينانهم كانوا بمرون 
للبحث عن . المشتبه فيهم» لتعدد 


٠ قبض‎ ٠ تلبس‎ 


٠‏ السرقات فى امنطقة التى ثم فيها فيها 


الضميط ؛ فأبصروا بالطامن فى 


انسلف 


حوالى الساعة السادسةوالئصف 
صباحا سير فى الطرنق حاملا 
حقيبة فى بده ويتلفت حوله 
بصورة مرية ؛ ونظظرا الى أنهمن 
الاغراب عن المدينة فقسد زادت 
شبهتهم فى أن يكون منالضالعين 
فى ارتثكاب السرقات التى دلت 
التحربات على أن مرتكبيها من غير 
اهل المديئة » وان تلك الظروف 
تبرر للضابط استيقانه للتحرى 
عن شخصيته »© فاذا ما بدا عليه 


الاضطراب على اثر سواله عن 
بطاقعه الشخصية التى نفى 


رحو دها اعقة » وتكل طراعييدة 
والختيارا عن الحقيبة التى كان 
بحملها وثر هاريا » فالتقطها 


المخدرة 4 فان الضبط” والقبض. 


لا بعدان تتيجة أجرأه غيرمشروع 
بين عالب الشسائط + لأن 


الأستيقافث سوغه اشتياه تبرره. 


الظروف ٠.‏ 
تقدم سديد فى القانون » ذلكبأن 
مأ وقع من الضابط وزميلبه 
لا يعدو ممجرد استيقاف للطاع,ب 


ام 0 


السرقات التى 0 لي 0 
المنطقة 2 وبالتالى ان ما وقع 
مئهم هو أجراء مشروع لم :نتعد 
مجره التحرى بما يزيل دواع 
الشسهة ولم بخرج كن هذا التطاق 
وكون تخلى:' الطاعن عن الحقيدة 


التى حوته الخدر قد تم طواعية 


بفتح تلك الحقيبة ووحدوا بها 
المخدر 4 فان ذلك شكل قيام 
القبض" والتفتيش لوت 3 فان 
حالة جر دمة 3 
ما - القلامن فى هذا الصدد 
يكون على غير أساس « 

لما كان ذلك ») وكان الاصل أن 
الاتتجار فى الجواهر المخدرة انما 
هو واقعة مادبة الل محكمة 


ويعمل به من 


العدد الخامس ‏ الستة للع 


الموضوع بحرية التقدير فيها 
ما دامت تقيمها على ما يتنحها . 
وكان الحكم المطعون فيه قد 
أستخلص ذلك القصد من ضخامة 
كمية الجواهر المخدرة التى باغ 
وزئها ومرر؟آا كياو جرأما 4 
وظروف حضور الطاعن الىمديئة 
الاسماعيلية لترويجها والتعامل 
فيها ؛ وهو تدليل سائعغ يبحمل 
قضاء ١‏ » فان النعى عليه 
بالقصور من هله الناحية يكون 
غير سديد 5ه 


1" ق فى ك// 5 برنات_ةه 
وعضويةا اللسادة الاساتلقا عادل 
يونس ومختار رشواكت ومحيد 
--53 محفوظ وحدسين سامح 


1 طعن <دالى رقم 1١08‏ لسننة 
ظ 
2 وععدءود ال عمراوى ااستشسارين ٠‏ 


21111110 


. )عمل : عقوبة » تعددها‎ ١( 
. نقض © خطأ فى تطبيق قازون‎ 
هيئةتأمينات اجتماعية : اشتراك.‎ 
ق 8" لسنة 1566 م م و 6؟|‎ 
و16 وه*1! ق لام لسسنةؤهؤا|‎ 
م60" /١ا وعم ؤث/اه‎ 

١‏ - تتعدد العقوبة بقدر عدد 


العمال فى حريمة هدم اشتراك. 


صاحب العمل فى هيثة التامينات 
الاجتماعية . ولا تتعدد العقوبة 
بقدر عدد العمال فى جرسمة عدم 
احتفاظف صاحب العمل بالد فاتر 
والسجلات النى .يتطلبها 2 55 3 
قاثون التأمينات الاجتماعية ٠‏ 


ا محكمة : 

« لما كانقرار رئيس الجمهورية 
بالقانون 6" سلئة 1566 باأصدار 
قانون التأميئف ات الاجتماعية 
المنشور' بالجريدة.الرسميةبالعدد 
لاك فى ؟؟ مارس 1١556‏ )4 قد 
نص فى-المادة التاسعة منه ١‏ ., 
أول "الشهر .التالى 


الم م ١‏ لع ل مص لصوي وو صم مسا 
سيم سح صخت 


0000 


لتاريخ نشره فيما عدا أحكا 
التأمين الصحى وتأمين البطالة 
فيعمل به اعتبارا من أول الشهر 
التالى لانقضاء سمتة أشهر 

ره ) ومن ثم فان هذآأ القانون 
هو الواجب التطبيق على واقعة 
الدعوى . لا كان ذلك » وكان 
النص فى المادة الرابعة منه : 
« بكون التآمين فى الهيئة وفقا 
لأحكام هذا القائون الزاميا 
بالنمسبة الى أصحاب 
الاعمال والعاملين ‏ لديهم » وكان 
النصٍ قر المادة 0 0 0-6 
صاحب عمل ب بخضع لاحك هذا 
القانون ولم ان القسم ف دار 0 
الهيئة عن أى من عماله .. » 
وكان النص فى المادة ع" : 
« يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة 
قرش ولا تنجاوز ألفى قرش كل 
من بخالف أحكام اأواد ؟1 و /ام 


دخ" دكاكدولاد؟.١و15»‏ 


وكان النص 2 الفقرا'ة الاولى من 
المادة 1؟1 : « على كل صاحب 
عمل .. أن بحتفظ لديه بالدفائر 
والسجلات ألتى يتطلبها تنفيد 
هذا القانون .. » فان ١‏ 
المطعون فيه اذ 'نجاوز الغرامة 
اللنصوص عليها فى المادة هلا| 
وقفضى بتعددها حيث لا تتعددن 
طبقًا للمادة 6 ؟١‏ من القانون ؟> 
لسسنة 19154 كون قد اأخطأ فى 
نطبيق القانون مما يستوجب 
نقضه نقضا حرئيا ٠.‏ وتصحيحه 
والحكم بمقتفى القانثون عمسلا 
بالمادتين ١/8.‏ و ١/89‏ من 
القانون لاه لسئة 1165 فى شأن 
محكمة النقض »© . 


طعن جزالى رقم 151؟ لسئة 
ق فى 1137/8/6 برئاسة 
وعضوية السادة الاساتذة حسين 
حتحرت السركى وبحمد صبرى 
ومحمد عسلد الئثعم حجيراوى 
ومحمود وعزي. الدين سالم واثور 
أحمد شلف امستشارين ٠‏ 


ل 181 
ااببدا القانوني : 

أب حكم : آدالة » تسيب 6 
عيب . نزوير » قوة شىء محكوم 
ك0 ٠‏ أجراءات 3 /آهة ؟ 5 

١‏ الأحكام الصادرة من المحاكم 
المدئية ليسنت لها قلوة الشىء 
الحكوم به أمام المحاكم البحنائية 
فيما بلعاق يوقوع الجريمة 
ونسستها الى ثاملها . فاذا كان 
االجكم أأطعون فيسه وقد قضى 
بالادانة أخلا بما حاء بممحضصسر 
التحقيق وما ثبت فق الحسكم 
القافنى برد وبطلان السند مثار 
الأتهام » مستدلا بذاك على أنه 
مرور » وعاى ثبوت حريمتى 
لزويره واستعمال»ه قَ طق 
الطاعن ودون أن يورد مؤدى ما 
جاع ذلك ألحضر ووحه تخاذه 
دليلا ضد الطامن »© ودونث أن”قوم 
اكحكمة بنفسها بتمحيص عناصر 
الدعوى والحراء ما ثرأه من 
تحقيقمو صل الى ظهور الحقيقة 
لدبها فى شأن الحم ممتين عن 
الحكم الصادر فيها » قان الحكم 
اأطعرن فيه بكون معيبا متعين 
النقض مع الأحالة , 
الأحاكجة : 

« حرث أن العكم الاشدانم, 
الؤيد لانانة بالحكم اأطعون 
فيه حصل واقعة الدعوىي ب ممأ 
أسشانه من محر د الإطلا م عاى, 
الحكم الصادر فق الدعوى المدنية 
54 لسسنة مهذا مدأى كلى 
النصورة المقامة من الطامن 
على الجنى عليه بمطالبته بقيمة ٠‏ 
السند الاذئي مثار الاتهام ب بأن 
تقرين الخبير الندوب فى 7لك 
الدعوى تحقيقا لماعن المجنىعليه 
بالتزوير فى ذلك السنه ) قد 
انتهى الى اختلاف استكتابه عن 
الامضاء المنسوبة البه على 
السند 4 وأنالمحكمة قضت برده 
ويطلاله ورفضالدعوى 3 وخاص 
الحكم من ذلك الىقوله ١ ١‏ وحيث 
هأنه سين مماتقدم أن التهمة ثابقة 


قضاء محكبة النقشس الجزائية 


بماجاء بمحضر التحقيق ومائبت 


فيالحكم 114؟ لسنة 1106 مدنى ' 


كلى اأنصورة من تزوير السئد 
المطعون فيه ويتعين لذلك عقاب 
المتهمى » . لا كان ذلك 4 وكان 
القالون قد أوحب قَْ كل حكم 
بالادانة أنيورد آدلة الثبوت التى 
قوم عليها قضاؤه ومؤدى كل 
منها فى بيسان كاف كشف عن 
مدى تأبيده واقعة الدعوى و مبلغ 
أثفاقه مع سسائر الأادلة التى 
أقرها 4 وكانت المادة لاه؟ من 
قانون الاجراءاتث الجنائية نقضى 
بأن الاحكام الصادرمٌ من المحاكم 
المدلية ليست لها قوة الشىء 
المحكوم ده أمام المحاكم الحنائية 
نيما يتلق بوقوع الجريمة 
ونسسيتها الى فاملها . لما كان 
ذلك »© وكان بين مما أوردهااحكم 
المطعون فيه أنه وقد قفى بالادانة 
أشار الى آخله بم جاء بمحفضر 
التحقيق وبما ثبث فى الحسكم 


: القاضى برد وبطلان السئد مشسار 


الانهام » مستدلا بذلك على أنه 
مزور وعلى ثبوث جريمتى تزويره 
واستعماله ىق حق الطامن »© دون 
أن بورد موّدى ما جاء بذلك 
الحضر ووحه اتخاذه دليلا فد 
الطاعن © ودون أن تقوم الحكمة 
بنفسها بتمحيص عناصر الدعوى 
الجر اء مداه مد لنتقيق موصل 
الى ظهور الحقيقة لدبها فى شأن 
الجر بمتينالمسندتين الىالطامن » 
اجتشزاء منها بمحرد سترال وقائع 
الدعوى المدنية نقلا عن الحكم 
الصادر فيها 4 فأنث الحكم الطمون 
فبه بكون معيبا متمين النقض مع 
الاحالة .. 


1ك 


طمن جرائى رقم أسنة 
رم ق فى كراتخا برئاسة 
وعضوية الادة الاسائذة عادل 
يونس ومختار وضوان وجم_-ال 
الأرصفاوىق ومفحمك محذوظل وحديون 
سامح الستشسارين ٠‏ 


1ك 


خرذا 
د 
اكبدا القانونى : 

(1) خطا : تقديره. مسئولية ) 
حنائية » مدنية . قثل خطأ , 
اصابة خطأ . 

١‏ مس تقدور الخطا المستوحب 


. لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا 


مها يتعاق بموضوع التحوى ٠‏ 

( ب ) سيارة : سرعة زائدة » 
تقدير ها,ء 

؟ ب من المقرر أن السرعة التى 
تصلح اساسا للمساءلة الجنائية 
ف <ريمتى اموت والاصابة الخطا 
هى النى تجاوز الحه الذى 
لنضيه ملابسات الحال وظروف 
اأرور وزمانه ومكانه فيتسيب 
عن هذا التجاوز آأوت أن الدرح 
وتقدير السرعة كمنلصر من عشادور 
الخطا مسالة موضوعية برجع 


. الفصل فيه ا الى قافى 


اأوضوع ٠‏ 
(ج) خطا مشترك . مسئولية 
9 ب الخطا الشمترك لا ' بخلى 
امتهم من الكسثولية »2 مادام 
الحكم قد انيت قيامها فى حقه ٠‏ 
(د) حكم : لسبيب . عيب ٠‏ 
محكمة ١اوضوع‏ أن تستخلص 
من اقوال الشنهود وسائر العناصر 
المطروحة أمامها على سسباط' 
البحث الصورة الصدصيءدة أواقمة 
التعوى حسيها بؤدى السسه 
اقننناعها وآن تطرح ما يخالفا 
من صور اخسرى ؛ ما دام 
استخلاصها سائفا مسائئندا الى 
آدلة مقولة ذ, العقل والمنطق دلها 
أصلها بالأوراق ٠‏ 
الحكمة : 0 
« ما كان الأصط, آن من حق 
محكمة الموضوع أن تستخلص 
باية آتوال الثمهود وسائر العناصر 
الطروحة أمامهاً على شاط 
البحث!اصورة الصحيحة لواتعة 
الدعوى حسسيها بدى اليس» 
اقثناعها » وأن نطرح ما يخالقه 


ما 


من صور أخرى مادام استخلاصها 
سائغا مستندا الى أدلة مقبولة 
فى العقل و«لمنطق ولها أصلها 
بالأوراق . ولا كان لحكم المطعون 
المصابين ف وما 1 معايئة 
محل الحادث أن الطام عن قاد 
السيارة سرعة 96 طريق ضيق 
كان ن متحثم البسير فيه ببطاء 
والحصرف الى أليمين دون أن 
بأخد حذره من بروز حائط أحد 
القابر فى هذا الطريق فاحتك به 
انب اللسيارة الأبمن الخلفى 
ونشآ عن ذلك اختسلال توازن 
الركاب داخل السيارة مما أدى 
الى سقوط أحد الواقفين على 
السلم الخلفى الىالطريق وبالتالى 
سقوط باقى وكاب السلم اثر 
سر وردمان اليبساب الخلفى 
فحدثت بهم عدة اصابات أودت 
على مقارفة الطاعن 1 أسنندك اليه 
بما استخلصه من عناصر الدعوى 
فى منطق سليم » وكان تقدير 
الخطا الس:تو جب لسثولية مرتكبه 
حنائا أو مدنيا مما يتعلق 
بموضوع الدعوى »© وكان ١أوأضم‏ 
من مدونات الحكم أن المحكمة 
 .‏ فى حدود ما هو مقرر لها من 
حق 2 ونث علساآاصر الدعوى 
وأداتها ب قد ينت الواقمة على 
حق.قتها كما ارشسمت فىوجدانئها 
ورد الحدادث الى 2 ورتة 
الصحصدة مم مجحموع الاأداة 
المطلر وحة عليها ب ودللت تدليلا 
سائغا على, ثبوت ثسسة الخطا الِ, 
الطاهر, ووقوع الحادث نببحجة 
لهذا الخطأ © ناله لا شل من 
الطماعن مصادرة اللحكمة ف 
مقدتها أو مجادلتها ق عناصر 
اطمثنائها . 

لما كان ذلك 4 وكان ما يشسيره 
الطاعن ووقوع الحادث تتيحة 
عن التصدى 5 ساقه من قرائن 
لسير أ ى عدم سرعة اللسيارة 
وقت الحادث مردودا بما هو 


العدد الخامس ل السئة 4ع 


اساسا للمساءلة الجنائية فى 
ريطي الوك والاضيانة الغا 
هى التى تجاوز الحد الى 
المسروز وزمانه ومكانه فيتسسب 
عن هذا التجاوز الوت أوالجرح. 
واذا ما كان الحكم قد 00 
قُْ تدليل سائغ أنسرعة التجارة 
الأتو وبيس قل تجاوزت الحد الذى 
يقتضيه ضيق الطريق وطول 
هيكل السيارة وكان تقسكاير 
السرعة عتصر من ن عناصر الخطأ 
هومسألة موضوعية يرجع الفصل 
فيها الى قاضى الموضوع 4 فان 
ما بثيره الطاعن فى هذا الصدد 
سحل الى حجدل فى تقدير آدلة 
الدموى مما تستقل به محكمة 
|[ اوضوع :نغ نكب غليها : 


أما القول بأن الحصل مسئولا 
عن ملاحظة السلم الخلفى طبقا 
لقانون المرور فمردود بأن المخطأ 
ااشترك 3 بغر ض قيامه ‏ 


لا بشئى الطامن من السكولية 
ما دام" الحكم قد أثبت قيامها فى 
حقه ) . 


طعن جرائى رقم 1١58‏ لسنة 
كا ف فى ك/ث/لا”15 برئاسة 
ومضوية السادة الاسائاة حسين 
صفوتك السركق ومحمد صيرى 
ومحيد عبد المتعم جمزاوىومهمود 


عر الدين سالم ونصر الدين عزام 
ااستشار بن ٠.‏ 


19 مس 
المبدا القازونى : 


١‏ ) عاهة مستديمة : حكم 


أدائ 
ئة ) تسبيب © عيب 4 تقرس 
طبى © استئاد اليه . 


١‏ - اذا كان الحكم المطعسون 
فيه وق استئد الى التقار, 
الطبية ضون أدلة الادانة » اقتصر 
على الاشارة ل ؛ الىنتائج تل كالنقار ش 
دون أن سين مضروونها من وصف 
الاصابات وعددها وموضهها من 
سم المجنى فليسة حنى يعكن 
التحقق من مدى مواءمتها لادلة 


الإدانلة أ 


الدبو ى » فانه كون قاأصر الببان 
مما يوجب نقضه ٠‏ 


الملحكمة : 


« وحيث أن 1 م المطعون 
فيه بعد أن بين واقعة الدعوى 2 
أورد أدلة ثبوتها فى حق المطاعنئين 
التى استمدها من اقوال امجنى 
عليه وااشهود ومن التقايرالطبية 
وحصل مودى هذه التقارير 2 
قوله « وحاء بالتقرير الابتدائى أن 
اصابات المجنى عليه تحتاج لعلاج 
بز يدعنعشرينيوما » وجاء بتقربر 
الطبيب الشرعى أن اصابة الذرام 
تخلفت عنها عاهة مسخديمة 
تقدر بما هو ه / 4 وهى اعاقة 
فى حركة بسط المرفق » . لا كان 
ذلك »© وكان القانون قد أوجب فى 


كل حكم بالادانة أن بشستمل على 


بيان الواقعة المستوحصة للعقوبة 


بيانا تتحقق به اركان الجريمة 
والاروف التىوقعت فيها والادلة 
التى استخلصت منها المحكمة 
ثبوت وقوعها من المتهم ومؤٌّدى 
تلك الأدلة حتى يتضصح وجه 
استدلالها بها وسلامة مأخذها 
والا كان قاصرا » وكان الحكم 
الطعون فيه اذ استند الى 
التقارير الطظبيه ضمن آدلة 
قد اقتصر على الاشارة 
الى. نتائج تلك. التقارير دون أن 
سين مضموثها من وصفالاصابات 
وعددها وموض عها من جسم 
المجحنى عليه حتى بيمكن التحقق 
من مدى مواءمتها لآدلة اللمرق ُ 
فائه يكون قاصر البيان ممايوجب 
تلعضه ٠.‏ 


طعن رقم ١95‏ اسلة ما ق 
فى 1977/9/50 برئاسة وعضوية 
السادة الاساتدة عادل ولس 
ومختار رضوان و محمد محفوظل 
وحسين سامح ومحمود عطيية 
المستشارين 


ا م 


8 


201 


الممدا القاثونى ُ 

(1) 0 حئائية : رئعها : 
نيابة عامة © ظلبف . القيود . 
اجراءات م 1/؟ ق 5455 لسئة 
11 اجراءات م 1/١‏ عهقوباث 
م8 هما و الما و؟85م| شك , 
جمارك ٠‏ أستم أد . 5 ق .م أسنة 
/16 م 2/1 ف .. لسنة *؟5١‏ 
مع؟ ق 1 لسنة 0 م١٠‏ 
ق لاه! لسكة .م9!ا ق إ“ام 
لسنة ١569‏ ق١1١‏ لسئة 1169 
ق 58 لسنة لامؤ!ا ق 1١‏ 
لسنة |١566‏ . 

١‏ س- انالاجراء الأخصوص علبه 
فىالفقرة الرابءة من المادة الناسعقك 
بتنظيم الرقابة على عمايات النقد 
العدلبالقوانين /أه! أسئة ١6ؤا‏ 
وم السسلكة 5655| و١111‏ 
لسئة؟ه156 » والاحراء [انصوص 
عليه فى المادة ؟؟1 من القسااون 
5 لسللئة 1959 فى شساأن 
الجمسارك » د الاجر اء الخصوص 
عليه فى المادة العاشرة من القانون 
. السئة ه15 فشان الاسشراد ؛ 
يتوقيف قبول التدوى اللجنائية 
عآى صدوره سواء من جمة 
مباشرة التحقيق أو من جهة رفع 
الدعوى ٠‏ 
(ب) اثيابة : اختصاصها بر فع 
دعوى عامة . أجراءات حنائية 

؟ ب مثبى صمسار الطاب مدن 
بملكه قانونا فى حريمة من أجرائم 
النقك أو التهريب أو الاسراد 
حدق للنيابة العامة نخاذ الاجراءات 
فى شأن الواقعة أن الوقائة” التى 

صلى علها وصبحك الاجراءات 

بالنسية الى كل ما قد تننصف به 
من أو “صاف قازونية مما يتوقف 
رفع الدعوى الجئائية على طلب 
شانها من أى جه كانت + اذ آن 
الطلب فى هذا أكقام ينتعاق بجراثم 
من صعيك واحد يصادق عليها 
جميعا انها در انم ماليسة تدس 
تمان الدولة ولا اتمساق له 
بأشخاص مرتكبها » وبالتالى فان 


قضاء محكية النقشض الجزالية 


اق طلب من أى جريمة مثها 


شمل الواقعة بحممم أوصافها 
وكيم فما القانونية اأوكنة كمسا 
بلط على مابرتيظ بها احراثما 
من وقائم لم نكن معاومة وقت 
مده ره مق تكشدفت عاضسا 
أثناء التحقيق » وذالك سشدة الاث 
العث للطلب “83 قمة الأثر القاره م 
الارساط » ما دام ما حجرى تحفقه 
من الوقائم داخلذ في مصمدن ذ1!ئ 
الطلب الذى يماك صاحيه قصره 
أو تقييده ٠‏ 


( < ) نقد : مصرى ؛ تعامل » 
حظره © مقيم © غير مقيم ٠.‏ قرأر 


وتسل اقتصاد 49 أسئة ءكؤا 2 


؟ ب خطاب الشارع فى حظر 
التعامل بالتقد 5 ى موحه 
أصالة الى في اليم »6 على عكس 
م السام فق خصوصه الأخر 9و م 


اطلاق الحظر بحيث يؤثم كل من 


بيخالفه » آما اللقيم وهو م التواقر 
فيه احدى الصؤفاتث ااواردة ف 
الادة 1٠‏ من اللائدة فيباح له 
التعامل باإثقفدت الدرى مع من 
يشساء دون أن يكلف دؤونة التحفقق 
من صفنه أو من مصسدر امال 
الذى يتعامل به ٠‏ 

) د 0( ليا ؟ جمرك 5 جرلمة 
أخفاء أشسسياء متحصلة منها , 
1 طرق غير مشر مشروعة ٠‏ 

2 اراد بالتهريب الجمركىي 
هو ادخال البفساعة ألى اقليم 
الجموورية و اذرا اجها فنك على 
خلاف القامون » وهو ما عير عنه 
الشارع بالطرق غير المشروعة 0 

(ه ) ضريبة جمركية : تهرب 
منها. سلعةممئوعة 4 أستثيرادها 6 
'نصديرها ,. أخفاء » ق ؟1 لسنة 
5515 . 

ه ب بنقسم التهريبالجدرئى 
من جهة محجله 7 وهو الحق 
المعتدى عليه ب الى نوعين : نوع 
يرد على الضريبسة الجسركية 

فروضة على اليضاعة لساك 
التخاص من ادائها ؛ ونوع يرد 
على مئع بعض السلع' التى لايدوز 


أاستر أذها وتصسسدون ها وذلك 


لكل 


بقصد حرق الحظ أخطاة الذْ4, 
يغرضه الشارع فى هذا الشأن ٠‏ 
وف ا النوعين »2 اما أن نتم 
التهريب فعلا بثمام اخ اجالساعة 
و اقلم التجمهو د له أو ادذالما 
فيه » واما أن نم حكها اذا آم 
كم السلعة الخافضعة الم سم أو 
التء, فر ضى علبها الثم قداجتازت 
الدائ 8 الحمب كنة ولكن صاحب 
حليها أو آخر احها أفعماأل نص 
علمها الشمارع أعشارا بآن م بشآن 
هذه الأفعسال ١)وٌ؟مة‏ تحصل 
أحنثمالادخال المضاعة أواخ احها 
فر يب الوقوم في الأغلب الأعم من 
الأحوال » فحظرها الشارع اشداء 
وأحرى عليها حكم الجر دمة التامة 
وأو لم ثم للممرب ما أراد ٠‏ وقد 
آفخ ضٍّ المسارم وذوع هذه 
الأفمال ومنها اخفاء المضاءة عند . 
اجتبسساز البمفخمساعة للدائرة 
الجدر كب ٠‏ ومن 5-5 فان 1 لين 
اخفاء المفسسافة بوصف كونه 
تهربها لا يتصبور الا عند ادخااها 
أو اخراجها من نلك الدائرة 


٠ 8 العجور‎ 


( و) اخفاء بضاعة : توريب 
0 6 شريك 0 
ب المراد باخفاء البضاعة قُ 
معنى التهرببالجمركى لهوحجبها 
من الكورب» لها فاعلا كان أى 
دس 3 3 ب عن أعين اأوظفين الذين 
ناطه بهم قازون التجمارك اقنضاء 
الرسم أو مباشرة المنع ٠ ٠‏ ولا يؤثم 
فعل الحائر أو اكخفى للمضاعة 
وراء الدائرة ١‏ الجمركية ولايتقاضه 
بأاحكامه ٠‏ 
() جربمة ضر ببية : ٠‏ تهر لبا 
جم ركى ؛ الشارع 4 خطابه 
للمكلف بأداء الضرسة 5 
لا يخاطب الشسارع في 
الجرا اثم الضرب. بسبة بعسامة 5 فى 
حرائم التوريب الجهركى كى بخاصة 
الا لكلف باداء الغربيه » واذا 
شاء أن يبسط نطاق التجريم الى 
غيره فانم" بتصعدي ذلكصراحة ٠‏ 
(ح ) اخفاء : أشياء مسروقة. 


مقوبات م 44 مكررا ٠‏ 


١ 


م 6 اذفاء البفسائع 
أو حياثةها لا تنطيق عليه أأادة 
1 مكررا لآن جريمة التوريب 
الدسسابقة على الاخفساء لبس 
موضوعها انتلرواع المال دن يد 
صاحه الذى تظل بده مسوطة 
عامه : وائما موضو عه هوالةرسة 
ااجور كدة المستحقة على هذا الأل 
اذى بعت حينئذ موف وعا امرسءم 
لمهرب أو مخالفة الحظر فى شان 
الادة اهرب ٠‏ 

(ط) عقوية + غير اختصاضن 
عقوبات م 6لا . عمل سيادة . 

أن الالتجماء الى 0 أبيس 
الدولة اتعذو عم العقوبة المحكوم 
بها 6 هه الأوسباة الآخرة للجحكوم 
عايه النظلم هن العقمءئة ااعسادرة 
5 4 6 م التواس, اعفائه مذما كلها 
أو بعفيها أو ابدالها تعقورة آاخف 

'مثها ب وصادور العفو عن العقوية 

أنا ما كان قدر أأعفو منها بخرج 
الأمر من يد القضاء » 11 هو مقرد 
من أن العفو عن العقوبة فى معنى 
المادة كلا من قانون العقوبات هو 
كول من أعوال السيادة ٠‏ 

(ى ) نقض : طعن ) حكم 
حضورق اعتيارى ) عذر مائع من 
الحضور . معارضة ؛ ميعادها . 
اجراءات م ١4؟‏ ق /اه لسنة 
665 م 5٠.١‏ م" . 

٠‏ - ”تجوز العارضة فى 
الحكم الحضورى الاعتباري اذا 
فلعه” من الحضور أولم” بسستطع 
تقدمه قبل الحكم » وميعاد 
المعارضة ل يبسلا الا من تاريخ 
أعلاته, و الطعن أمام محكىة !انض 
لابعجوز الا فى الاحكام النهائية 
فلة” بجون قبول الطلي بالنقض 
ا دام الطون باللمعارضة حائرا » 
فاذا كان الحكم المطعون 0 قد 
صن حفوريا أعشاريا بالنسية 
الى أحد المطوون فرنهم 3 قيابيا 
دالنسسة الى آخر 6 فان طن 
النيابة فى الحكم الصادر عليهما 
يكون غير جائز ٠‏ 

(ك ) دعوى جذائية : حكم براءة 
قو هّ شىء محكو مه 


الهربة 


تضاء محكمة النقضص الحرائية 


١١‏ - أن من شان اللفسساء 
بالدر أءة أنسعءك على الخ بابك سيول 
تصطويج الاجراءات و رفع الدعوى 
[احنائية ٠‏ 

اأأدكوة : 

« وحيث أنالحكم الطعون فيه 
عرض للدفع المبدى بعدم قبول 
الدعوى الجذائية كِ وقال تسنييا 
لقيوله ما نصه : ( وحيثه أنه عن 
أل فع ببطلان الاجراءات وبعالم 
قءول الدعوى © فقد قيد المشرع, 
جراثم النقد والتهريب الجمركى 
وفىرفم الدعوىعنها »6 لما تتسم' به 
8 ن طابع بغسيرها عن غيرها من 
الحرات 2( ولاتصالها باعتبارات 
- بالصالح العسام للدولة » 

فى الفقر ٠‏ 5 الرايعة من ألمادة 
ا من القانون م ييه 
17 المعدل بالقوانين /إه١‏ لسسئة 
و81" لسلة ؟56ا و١1١١‏ 
لسئة 11507 على أنه لا يجوز دع 
الدعوى بالنسبة الى الجرا/ 
المتقدم ذكرها ( أى الحرائم 
الل ا عليها فى ١اواد‏ الأولى 
والثانية من القائون المأكور ) أو 
اتخاذ أجراء فيها الا شام على 
اذن من وزس المالية والاقتصاد 
أو ممن يندبه 3 وق حالة 
عدم الاذن بدوز لاوزيرأ والمندويه 
0 المسلم مو ضوع المخالفة 
كما نص على حكم ممائل فى المادة 
5 من القانون :18 لسنة 5801| 
سمعض الأحكام الخاصة بالتهردب 
وكذلك نص المادة الرابعمة من 
القانون 7 أسمنة 1166 بأحكام 
التهيربب الجمسركى على آنه 
( لا لحوز رفع الدموى الحناشة 
أو اتخغاذ أجراءات فى جرائم 
التهردب الا بناء على طلب» كتابى 
من مدير مصاحة الجمارك أو ممن 
ينببه كتابة فى ذلك » وبحوزر 
ألمدير العام لصلحة الجمارك 
التصالح فى يعالأحوال » وبذلك 
بخفض مبلغ التعويض ألى مالايقل 
غن النصف » و تحول فى هذه 
الحالة رد البغساعة المضبوطة 
مقابل دفع عشر قيمتها على الآقل 


حسب تقدير الدمرك © علاوة على 
ويترتب على هذا التصالح انقضاء 
الدعوى الحنائية أو وقف تنفيذك 
المتوبة الستاتية حسيه الأحؤال + 
كما نصث المادة 1 من القانون 
لسنة 1957 الخاص بالجمارك 
على أنه « لا يجوز رفع الدعرى 
العمومية أو اتخاذ أى اجراءات 
فى حراثم التهريب الا بطلب كتابى 
من المدير العام للجمارك أو من 
بئيبة © وللمدير العام للجمارك 
5 حرق التصالح أثناء نظر 
الدعوى أوبعد أ فيها حسيبا 
الحال مقابل التعويض كاملا أو 
ما لا بقل عن تنصفه », ولترئب 
عل ما اتقضساء الدعوى 
و أو وقف تنفيدك العقوية 
وجميع الآثار اأترشة على الحكم 
حسب الحال (١‏ كنا نص ف المادةٌ 
العاشرة من القانون 95-لسنة ومؤا 
فى شان الاستيراد على أنه 
« لا دونز ره الدعوى الجنائية 
أواتخاذ الاجراءات فىهذه الجرائم 
ألا بناء على طلبه كتابى من وزير 
الاقتصاد أو من بليسه كتابة فى 
ذلك .., الخ ا( وقد أصدر وذثر 
الإقتصاد فعلا القرار أؤأه بتاريخ 
1ه وفوض بموجبسه 
مدم الادارة العامة للاستيراد 
سلطة طلب رقع الدعوى الجنانية 
واتخساذ الاجراءاث ف الجرائم 
المنتصو ص بعلسها فىالقانون المذ كور 0 
وذلك بطلبكتابى , وفحوى هذه 
اللصوص أن الاحر اءاث التم, 
تحتاج ال, اذن الجهة الختصة في 
الح رأثم آنفة الذكر هي اجراءاث 
رفع الدعوى » أى تقدمس المتهم 
للمحاكمة واحراءات التحقيق ) 
ومدها أذوناتالتفتيش الت تصدر 
مع النيابة العامة ؟وقاضىالتحقيق 
واستجواب امتهم وحسسة ؛ 
فلا سوغ اتخاذ ملل هله 
الاجزاءات فى تلك الجرائم الا بعد 
الحصول ع ى أذن بائخ_اذها من 
الجهة الختصة 8 

وحييثه أن الجدل قد ثار حول 
المراد من كلمة اذن .همانوه مثيه 


ومس سات ماص مسمس سلس ب ب سخ به سس 


للتفرقة بيئها وبين لفظة شكوى 


عأاسنقاط وكلمة طلب ‏ 66غ6تايعم 


اذ نص الشارع على حالات اخرى 
ا سول فيها رفع الدعوى 
الجنائية الا بناء على طلب أو 
شكوى من صاحب الشان فقد 
نص ف المادة 1/4 اجراءات جنائية 
معدلة بالقانون 151 لسنة 15664 
على أنه م 2 حمسع الأحوال النى 
رط القانونفيها لر فعالدعوى 
الحنائية تقد يم شكوى أوالحصول 
على اذن أو طلب من المجنى عليه 
أو غيره لا بجول انخاذ أجراءات 
. التحقيق فيها ألا بعد تقدم هذه 
الشكوى أو الحصول على هذا 
الاذن أو الطلب .. الخ » كما نص 
فى المادة ١1/1١‏ 0 جنائية 
على أن « أن م الشسكوى أو 
الطلب فى 0 المشار اليها فى 
المادة السابقة وللمجنى عليه ف 
الجريمة المنخصوص عليها فى المادة 
وما من قاثون العقوبات أنيتنازل 
من الشكوى أو الطلب فى أى وقثت 
الى أن يصنر فى الدعوى حكم 
تهائى وتنقضى الدعوى الجنائية 
بالتنازل 0 ء. 


وحيث أن المستفاد بن هذه 
النصوص أن ثمة فروقا هامة ْ 
الشكوى والطلب والاذن )6 
فالشكوى تصدر من صاحب 
الشسأن الملجنى عليه أو المضرود فى 
الدريمة أو ممن ييثله وتكون 
795 وية أو كتابية الى سلطة 
مختئصة عن جر دمة معيئة وفعت ) 
0 0 الطلب الذى يعاق 
فيعم الدموى فى بعض الجرائم على 
تقد بمه كبلك المنصوص عليها 5 
المادتين 0 ا من م 
0 يختلف عنها 00 
جدريا بحسيانه عملا اداريا 

عوط مسنصرمة 80 لا بعتمارم 
على ارادة فرد ولكن على ميادىء 
موفسوعة ف الدولة ولا يكون 
الا كتابيا والجامع بيه وبين 
##شسكوى هو جِوالٌ التنازلعنهها » 
أما الإذن فيختلف عن الثسكوى 


فاثر ها عيئى بالنسبة . 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


والطلب اذ تصدار تسسدببا شخص 
معين أيا كان نوع الجريمة التى 
نتهم فيها ٠‏ كالاذن برفع الحصانلة 
البرلانية أو الحصانة القضائية 
ومثلهذا الاذن متى صدر لابجوز 
العدول عنه . وحاصل ذلك أن 
الإذن يكون شخصيا متصاما 
بشخص معين ف حين أن الشكورى 
أو الطلب أجراء عينى يتعلق 
بجرائم معينة على ما تقدم بيانه ٠‏ 
وحيث أن الشسارع لم كن مو فقا 
عندما استخدم فىالتعبير عن حالة 
تنقندير حرية اللنيابة فى اقامة 
النعوى التجنائية عن حرام النقد 
لفظلة اذن ؛ اذ أن تطبيق معابير 
التفرقة التى آلف ذكرها سستازم 
نفسسير كلمة الاذن الواردة فى المادة 
التاسعة من القائون المذكور 
صربحة فى أن موضوع الاذن 
جريمة لا شسخص ومن ثم فهو أما 
شكوى أو طلبء , ولا كانت 


الشكوى تنتعلق بالصلحة الخاصة ٠‏ 


للمحنى عليه لا الصلحة العسامة 
0 لدولة 4 ومن لم بشتحصر المعنى 
الذى قصده الشارع فى أن القيد 
طلب لا اذن , وقد حاءت صيافة 
المذكرة الابضاحية لتلك المادة 


صريحة فى هذا العنى أيضا ٠‏ 


( ثانيا ) أن نص الادة المذكورة له 
نظير فى الغانون 55 لسنة 19519 
الخاص بالجمارك وهو نص المادة 
5 منئه واائى سلف ذكرها وفد 
حاء به أنه « لا يجوز رفع الدعوى 
العمو 8 3 الخاذ أبة الخراعات 
طلب دا ما لدي العام للجمارك 
أو من ييه 1 6 + 
والفكزة واحدهة فق لمر 
أو من دئيبة بالنسبة للتهريب من 
أذن ولدر الاقتصاد' أو من بئيبه 
فى ذلك بالنسبة . لجرائم النقد . 
ولهمننا كان 0 المشروط 
واحدا فى هذه الجرائم جميعا من 
حيثطبيعته 'ودلالته » وهومايتفق 
مع الطلب الغببر به فى جرائع 
التهريب من الرسوم الجبركبة 
وفقا لحقيقة المقصود من الإذن فى 


جرائم النقد من أنه طلب آيصسا 
( تالتا ) ان اللحكمه من اصافه 
الفقره التاسعه ادقه الد ثر بالعانون 
الدولة من المحافظضه على سبمعة 
النعد والاستحابه الى الاعتبارات 
التى يكونمحلتعديرها »© ولايتاتى 
تحعيقى الع ص الدذى قصدك مله 
هدا التعديل اذا سرت كلمية 
الاذن فلا تمك بعد التنازل عما 
أذنت به فى حين ان المشرع قصد / 
من تعديل النصس أعطاء من خوله 
السلطة فى الطلب الحق فى التثنازل 
ولا متحقق ذلك الا اذا اعشرت 
كلمة الاذن مقصوذا بها فىالحميعة 
الطلب . ويترئب على هذا التعبير 
نتانج هامه فحواها : (١‏ ع اله 
يشترطك أن كون الطلب ثابها 
بااكتابه التى لا تسستلزم ششكلا 
معيئا سوى صدورها من لشعخص 
الختص وهو وزبر الافتصاد آو 
من بنيبه لذلك ؟ ‏ أن سقى 
ل 5 الطلم قائما حلي تسعط 
م د آنه ل يجوز للنياية العامة أن 
تخد أى اجراع من اجراءات 
التحقيق قبل تقدم الطلب والا 
بطل الاحراء بطلانا من النظام 
العام حتى لو كانت الجريمة ىق 
حالة تلبس ؟ - اله إن قدمالطلب 
-أن يتنازل عنه كتابة فى 0 حال , 
كانت عليها الدعوى الى أن” يصدن ' 
فيها حكم أهائى وبالتئازل تنقفى 
الدعوى الدنائية 2 علما بأن جميبع 
أسباب القتضاء الدموى الجنائية 
من النظام العام همه أث نفدي 
الللببالسسة لاحد المتهمين بعتسر 
تقديما له بالنسسة 0 
الآآخر بن فى نفس الواقعة »؛ واو 
لم تكن أسماؤهم معلومة وقت 
تقديم الطاب 1 1 احجراءات ) 
كما أن التنازل بالنسسية لأحد 
المتهمين بعد تنازلا بالنسبة لباقى 
التهمين فىذات التهمة عملا بشاعدة 
وحدة, الواقعة ا راجع الجرائم 
الاقتصادية 2 0 اأفارن , 


0 ومبادىء الاجراءات. 
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الجنائية للدكتور رؤوف عبيد طبعة 
]| صض 86و86 وشرح فابون 
العفوبات التكميلى لرؤوه عبيد 
طبعه |١918‏ ص 5١785 ١6١‏ 
والهامش ) ٠‏ ومما لا شك فيه 
أن لصاحب الطلب فى الجرام 
الاقتصساديه مالفه الدتر أن بعصيره 
على اتحاد الاحراءات قفط اسم 
يطنبي بعد أاتحادها رفع الدعوى 
الجنائية يطلب آخر سسعل أو ان 
يجعله شاملا لانخاذ الاجراءات 
ون فبع الدعوى العمومية معا اذأ 
ماراى من ظر و فالوافعة المطروحة 
ما بدعوه لطلب رقع الدعوى دون 
حاجه لانتظار اتمسام الاجراءات 
لابداء هذا الطلب » اذ إن ذلك 
مثروك لطلق تقدييره فى نطاق 
المصلحة العامة ووفقا لتصوص 
القانون » ولا مخالفة للقانون اذا 
ما صدر طلب اتخاذ الاجراءات 
ورفع الدعوى العمومية فى وقت 
واحد ولا تشبىع على ذلك بطلان 5 
ومما لا نزاع فيه ايضا أن الطلب 
باتخاذ الاجراءات ورفع الدعوى 
العمومية أنضا لا يتوجه الا الى 
الجريمة العينة التى صدر يشانها 
والتى كان تمعلومة وقت صدورة “ 
أما ما ستكشف اثناء تحقيقها من 
جرائم آخرى يتطلب القالنون 
. لاتخاذ الاجراءات فيها ورفع 
الدعوى العمومية عنها طلب ذلك 
ممن بملكه » فلا بد من صدور 
طلب خاص بها ولى كاءت مرتبطة 
بالجريمة الأولى التى صدر بشائها 
الطلب ارتباطا لا يقبل التحرثئة » 
وارتكبت معها لغرض واحد مما 


سطيق عليه بحسب الأصل نص 
المادة 1 عقوباث ؛ بمعئى أنه 
ف حالة التعدد الحقيقى لايد 7 
صدور طلب بالنسية الى كل 
الجراثم المرتيطة © لأن كلا منها 
يكون حجريمة مستقلة الأركان عن 
الأخرى »© بل ان المادة ؟١‏ من 
القانون ٠8م‏ لسنة /1551 المعدل » 
قد نصت على أنه بحكم يعقوبة 
عن كل -جريمة من جرائم القانون 
جرائم متعددة قبل أن بحاكم عن 
واحدة مئها ٠‏ 


العددت الكايدن - الته 1 


وحيث ألك باعمال المادىء 
القاوئنيذ السابقه الخاصة بالطلب 
على الجرانم المسندة الى المتهمين 
الستأنفين : سين أن الطلباتالتى 
صدرت فى هدا الشأن ( أولا ) 
طلب مؤرخ 5 121 منمدس 
جمرك القاهرة الى رئيس نيابه 
أمنالدولة العليا باتخاذالاحراءات 
ورفع الدعوى العمومية على01تهم 
ولتر شنايدر المتهم قَ القضية 
61 لسنة 193114 جمرك ميناء 
العام وكل ما حب من هذا 
مؤرخ 2200 من المدير 
العام للاستيراد الى رئيس نيابة 
أمن الدوله العليا بطلب رفع 
الدعوى العموميه ضد والر 
شنايدر وآخرين » اللمتهمين ى 
القضيه 1535 امن الدوله العليا 
لسنه ١418‏ » ول من سسفر عنه 
التحقيق فى القضية المذكورة ؛ 
وقد اصدير المدير العام للاستيراد 
هذا الطلبيناء على القرارالوزارى 
17 ألسنه 19595 الذى فوضه 
فى ذلك ( ثالشا ) طلب مؤرخ 
116 من المدير العسام 
للادارة العامة للنقك الى رئيس 
ئيابة أمن الدولة العليا بطل باتخاد 
الاجراءات ورفع الدعوى العمومية 
ضد جميع المتهمين فى القضصية 
استه ١9114‏ حصرأمنالدولة 
العليا وكل ما يتصل بها من وقائع 
( رايعا ) قرارموٌرخ 1511/١1/8‏ 
من مدير جمرك القاهرة يتضمن 
الدمر الكتابى الى نيابة الشسئون 
المالية والتجارية لاتخاذ الاجراءات 
ورفع الدعوى الجنائية قبلجميع 
المتهمين فى القضية عن سار 
الوقائع التى تضمنئها تحقيق د 
القضية ( خامسا ) طلبه غير مؤرخ 
موجه من مدير جمرك القاهرة 
الى دئيس نيابة الشئون الماليسة 
والتحاربة بطلب انخاذ الاجراءات 
ورفع الدعوى العمومية قبسبل 
ولتر شنابدر المتهم 
سلة 19514 جمرك المطضانر 
وجميح المتهمين فىالقضية وما قد 
سنسقنل عنهم التحقيق وذتلك 


فى القضية . 


زنة كل منها كيالو جرام عند 
قدلومك من الخاريج دون الافرار 
عنها فى اداقرار الحمر فى ٠‏ وفلم 
أرفق بهذا الطلب صورة رسمية 
طبق الاصل من قرار مدير عام 
الجمارك الصادر بتاريح 1 
بانايه مدير جمرك ميناء الشاهرة 
الجوى فى الاذن يرفع الدعوى 
العمومية واتخاذ الاجراءات فى 
جراتم التحريبب الجمركى التى 
دار اختصاصه ٠‏ 

وحيث أن المحكمة تشسسير 
ابتداء الى أن ما ورد سبعض 
الطلبات السالفة من انها تشملى 
القضية المشار اليها وكلمايتصل 
التحفيق من وقاتع لا ينبنى عليه 
أن يلسحب أئر ندث الطليات الى 
الجرائع التى اكتشفت يعلد 
صدورها بل لابد من صدور طلب 
جديد بالنسبة الهذه الحرام 
لانخاذ الاجراءات ودفع ار 
العمومية والا كانت الاحراءات 
فيها باطلة والدعوى فيها ضبر 
معبوله , والقول بغير ذلك ينبنى 
عليه تخلى صاحب الحقفىالطلب 
عن سلطانه بمجحرد صدورهة منه 
بعبارة عامة تتسع لكل ما يسفر 
عنه التحقيق بعد صدور الطلب 
وهو ما يتناق مع حكمة التشريع 
الذى وضع فى بده سلطة الطلبس 
لاستعمالها بما يحقق المصلحة 
العامة ٠‏ ومثى كان الأمر كذ لك , 
وكان الثابت لهذه المحكمة من 
الاطلاع على كل أوراق الدعوى 
والتحفيقات التى نمكت فيها أن 
هناك من ضمن ضمن الجرالم المسئدة 
ألى المتهم والتر ا والمبينة 
بصدر هذا الحكم الجرائم المبينة 
تحت أرقام |١‏ و؟! وا و؟١‏ 
وها و]! و؟! وهي الخاصة 
باستيراد عشرين سبيكة من 
الذهب بدون ترخيص والتعامل 
بالق المصرى تخالة اونة منغ 
القيمين » بأن قبض ه””الفجنيه 
مصرى من مبجهولين © وتصديي_ 
مبلغ ال ه86 ألف جنيه مصرى 


الشروطك والاوضساع القانوئية 
وأخذه المبلع المذكور وصصسو من 
المسافرين الى خارج الجمهورية 
العربية المنحجدة دون ترخيص 
وتعامله بالتقد المصرى حالة كونه 
فير مقيم اذ قبض من مجهولين 
مبايع 4] ألف حنيه مصرى لم 
تصديره المبلغ الذكور و 
اوور 1 بغير ترخيص . هذه 
الجرائم المسبع وكذلك الجريمتان 
7 والثانية امو ضحتان بصدر 
هذا الحكم ضمن الجراثم المسنئدة 
الى .. وهو قيامه مع .. 
بععلية مقاصة منطوية على تحويل 
مبلغ ه" آلف جنيه وقيامه هو 
.٠.‏ بالثتعامل بالنقم المصرى, ممع 
غير مقيبمين بالنسية مانغ ال 3 
ألف حنيه الملكسور , وكذدلك 
جر يمة عدم عرض ٠١‏ فرئك 
صرسرة و ووو[ ليرة ايطالية 
على وزارة الاقتصاد 
5 الى المتهمة .٠.‏ وحردمة 
استيرادها أوراف النقد الاحنبى 
المدكورة على خلاف الشروط 
والاوضاع 4 وكذلك الجسراثم 
المسئدة الى كل من .. وا ء.ء. 
032 والبينة يبصدر هدأ 0 
هذه الجراثم المذكورة كلها 
لا تلسحب عليها أى من الطلبات 
الصادرة من المدير العام للنشد 
أو الدير العام للاستيراد بتاريخ 
4 يطلب اتخ اذ 
الاجراءات وفع الدعوىالممومية 
ذلك لانها لم تكن قد اكتشفت 
أو ورد لها ذكر فى التحقيقات 
وقت صدور الطلبات. المذكورة 4 
وائما اكتشفت تلك الجسرائم 
لاول مرة بعد صدوىن الطلبين 
سالفى الذكر من المدير العسام 
للاستيراد والمدير العام الحمارك 
ولا بتصور أن صاحب الطلب قد 
قصد توجيهه الى جرائم لم نكن 
قد اكتشفت بعد وقت أصدآر 
الطلب » ومن ثم 
ق الجراثم 


وهصدو من 


فان الاجراءات 
الذكورة نكون قد 


اللدكور الى الخارج على خلاف 


قضاء محكية النقض الجزائية 


اتخذت والدعوى العمومية عنها 
تكون قد رفعت دون طلب من 
الجهة المختصة .-ويدلك تكون 
ياطلة وهى بيطلان متعلق بالنظام 
0 لضانم بشرطك أصسيل 
وك 0 ااحكمية بالواقعة 
ويجب على المحكمة القضاء به من 
0 نفسها ولا" يتنفير الامن 
4 لحر بمه استيراد عشرين 

ب من الذهمب | المنسموبة 
والتر شنايدر لانها وان نشأات 
هى وجريمة تهربب العشرين 
سبيكة اللكورة من الرسسوم 
الجمركية التى شملها طلب .مدير 
الحمرك عن ما شلغنا: الول عن 
واحد ؛ الا أن الطلب بالنسسبة 
لجريمة الاستيراد وهى الجريمة 
الاشد تختص به حبة آاخرىي غير 
تلك الجهة التى تختص بهبا لنسبة 
للتمريب, الجمركى ٠‏ ومتى كان 
الامر كلك فان الحكم المستالئف 
اذ دان المتهيمين المذكورين 2 
الجرانم المذكورة يكون قد حالئب 
الصوابيع مما يتعين معه القضاء 
قبول الدعوى الجئائية » وتتراءة 
المنهمين ... مما أسلك اليهم 
0 المتهم والتر شئايدر من 
السيبع سالفةالذكر المسددة 
يا ام ٠٠‏ من تهمتى 


بل 7 ألف حيشة العندين 
اليه مع .. ويراءة المتهمة .. 
من البجه عدم عرض أوراق النقد 
و ٠٠.١‏ ليرة ايطالية ) على وزارة 
الاقتصاد للبيسيع » واستيرادها 
لهذه الاوراق بغسير ترخيصضص 
المسندتين اليها » وذلك كله عملا 

بالمادة .1/9 أج » 
وهذا الاطلاق فى الراى الذى 
اعتنقه الحكي المطءون فيه غير 
ف القانون » ذلك بأن 


صعحيع 
الاحجراء المنصوص عليه فى الفقرة 


رذن 

الرابعة من المادة التاسعة من 
القانون ١م‏ لسسئة 1915617 بتني 

الرقابة على عمليات النقد المعدل 
بالقوانين /!161 لسنة .156 وا 
لسنة 156015 و ١١١‏ لسئة 1668 
والاجراع المنصوص عليه 2 ألمادة 
ين القالون 54 لسنة 8و١‏ 
فى شأن الجماره والاحصراء 
المنصوص عليه فى ألادة العاشرة 
من القانون 5 لسئة .١154‏ فىشأن 
الاستراد كل منها فى حقيقته 
طاب » مما بتوقف كبول الدعوى 
الجنائية على صدوره سواع من 
حهة مباشرة التحقيق أو من جهة 
رفع الدعوى . لما كان ذلك؛وكان 
الاصل المقرب بمقتفى المادةالاولى 
من قانون الأجراءات الجنائية أن 
برفع الدعوى الجدائية ومباشرتها 
طبقا للقانون " 4 وأآن اختصاصها ف 
هذا الشأآن مطلق لا يرد عليه 
القيد الا استثناء من نص الشارع 
وكانت أحوال الطاب هى منثتلك 
القيود التى نرد علىحقها استثناء 
من الاصل اللقرر مما يلزم الاخد 
فى تفسيره بالنضييق ب ولما كان 
أثر الطلب ‏ متى صدر رفعالقيد 
عن النيابة العامة رجوعا الىحكم 
الإصل ف الاطلاق . واذن فمتى 
جريمة من جرائم النقد أو 
التهريب أو الاستيراد حق للنيابة 
العامة اتخاذ الاحراءاث: فى شسأن 
الواقعة أو الوقائع التى صددر 
عنها ») وصح الاجر اءات بالنسسبة 
الى كل ما قد تتصف بك مسن 
أوصاف قالوئية » مما يتوقف 


رفع الدعوى الجنائية على طلب ' 


بشأئها من أى جهة كانث» والقول 
بغير ذلك يؤدى الى زوال الفيد 
وبقائه معا » مع وروده عالى محل 
واحددائرا مع الاوصافالقانولية 
المختلفة للواقعة عيبلها 2 وسو 
ما لا مساغ له مع وحدة النظام 
القانونى الذى يجمع أشتثات 


' القوانين المالية بما 'تتضمنه من 


ل 
'تو قف الدعوى الحنائية على 
الطلب » اذ ان العلاب ‏ فى هذا 
المقام 035 يتعلق بجراثم من صِعيد 
جرام مالية كمس انعمان الدولة 
ولا تعلق له بأشخاص مرتكبيها 
وبالتالى فان أى طاب عن اى 
جريمة منها ب بما له من آثر عينى 
. يشمل الواقعة بجميعأوصافها 
وكيوفها القانونية الممكلنة كما 
بنيسط على ها رط اجر ائيا 
من وقائع لم تكن معاومة وقت 
صدورة مثتى لكشيفت قر قننتا 
أثثام التحقيق ؛ وذلك بقوة الاثر 
العينى الطعلبي 5 وقوة الاثر 
القاثونى للارتياط ما دام ماجرى 
تحقيقه من الوقائع داخلة فى 
مضمون ذلك الطلب الذى يملك 
صاحبه قصره أو تقييده . أما 
الفول بأن الطلب لحب أن كون 
مقصورا على الوقائع المصحددة 
57 التى كانت معلومة وقت صدوره 
دون ما قد د كشف التحقيق منها 
عرضا) فتخصيص بغر مخصيص 
والزام بما لا يلزم » .والثول بغير 
ذلك يؤدى الى توقف الدعوى 
الجنائية حالا بعد حال كلما جد 
من الوقائع جديد يقتضى طلبا 
آخر الامر الذى تتأذى مشنسه 
العدالة الجنائية حتما خصوصا 
اذا ترادفت الوقائع مكونة حلقات 
كما هو الشأن فى وقاع الدنعسوى 
التى آثبت الحكم المطعون فيه 
وقوعها من عصابة تألفت لتهريب 
النقد والذهب ,. 
لا كان ذلك »6 وكان ١‏ 
اللطمون فيه لم يعرض لغبير الاثن 
القانونى للطلبات الؤرخة فى ١١‏ 
من سبتمير ١556‏ ولم بتحدث 
بشىع عن الطلب الصادر من 
مصلحة الجمارك الؤرخ فى 8 من 
الشئون المالية والتجارية لاتخاذ 


الاجراءات ودفع الدعوىالجنائية 


قبل جميع المتهمين فى القضيقعن 
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سائر الوفائع التى 0 
التحفيق ؛ هو الطنب الذى ائبته 
الحكم الى جانب الطلبات الاخرى 
ميا يضمه بالفضور 4 هذا الى 
أنه قفضى بيراءة المطعون ضدهم 
سالفى الذكر من الجرائم التى 
تكشفت يعد صدور الطلبسات 
المذكورة تأسيسا على عدم قبول 
الدعوى الجنائية قبلهم عنها مع 
أن من شأن القضاء بالبراءة ان 
يسد على النياية العامة سبيل 
صحيح الاجراءات ودفع الدعوى 
الجئائية حتى على الوجه الذى 


اعتبره الحكم نفسه . لما كانذلك 
فان الحكم المطعون فيه اذ قضى 


على خلاف الانظار المتقدمة يكون 
فوق قصوره قد أخط فى تطبيق 


العادون بما يوحب نقفضه »؛ ونا دان 


الخطأ والقصور قد ححيا المحكمة ٠‏ 


عن نظر الدعوى والفصل فيها » 
فانه يكون متعيئا مع النقض 
الاحالة فى حدود ما قضت به من 
عدم قبول الدعوى الجنائية عن 
الوقائع المبيلنة فى اللساق 
المتقدم ٠‏ 

وحيث أن الفقرة الثانية من 
المادة الاولى من القانون ١م‏ لسنة 
1 بتنظيم الرقابة علىعمليات 
النقد والمضافة بالقانون /إها 
لسنة ١16.‏ قد نصت على أنه : 
١‏ يحظر على غير المقيمين فالمملكة 
المصرية أو وكلائهم التعامل بالنقد 
المصرى أو تحويل أو ييسسسيع 
القفراطيس المالية المصرية الا 
بالشروط والاوضاع التى تعين 
بقرار من ونير المالية وعن طريق 
الصارف المرخص له منه فى 
ذلك » وقد جاء فى المذكرة 
الأإيضاحيه تسريرأ لاضانة هذه 
الففرة ما نصه : « وقد ظهر أن 
غير المقيمين فى مصر ووكلاءهم 
بتعاملون بالنق د المصرى 
والقرطيس المآلية الصرية بطرق 
عدة » تنتهى بطريقة غير مباشرة 
الى ضياع كثير من النقد الاجنبى 
من ححق الدولة أن تحصل عليه » 


ولمنع هؤلاء الاشخاص من التعامل 
على هذا الوجه » أضيفت فقرة 


جد بدة الى المادة .لم من الثانون 


.م لسنة ١949/‏ . والقعسود 
بعبارة غير المقيمين الواردة فىهذه 


المادة. الإاشخاص المقيمين فى الخارج 
أو المقيمين ق مصر أقامة سير 
قانونية أو أقامة موّقتة » وقد 


'نصت المادة م5 من قرار وزس 


الاقتصاد 69م لسئة .5ؤوا 
الصادر فى ؟؟ من اكتوبر ١9”.‏ 
باصدار لائحة الرقابة عاىعمليات 
النقد على أنه : « يحب أن بكون 
تعامل في المقيمين ووكلاعهم 
بالنقد المصرى عن طريق البنواك 
ال سكن سن ددا 
التعامل بالنتقد المصرى 
الوارك صحبة فر اللقيمين طبقا 
للقواعد السارية » وكذلك النقد 
المصرى المستبدل بعملة أجلبية 
أو عن طريق مصرف أو مابحصاون 
عليه من دخل مقوم بعملةمصرية 
نتيجة مزاولتهم للعمل فى الا قليم » 
وقد عرفت المادة 1؟ من اللائحة 
المذكورة غير المقيم بنصها على أنه 
« يقصد بغير المقيم فى هذه اللائحة 
من لا نتوافر فيه احدىالصفات 
الآتية : 
(1) أن بكون متمتعا بحنسية 


الجمهورية العربية المتحدة ومن 
الاقليم المصرى بصر ف النظر عن 


(ب) من يبحمل بطاقة اقامة لمدة 

(ج) كل شخص اعتبساري 
م ركزه الرئيسى أو مركز تشاط» 
الرئيسى فى الاقليم المصرى ٠‏ 

( د) فروع المنشآات الاحنبية 
أو مكائيها التى تنزاول 0 
الاقليم اللصرى ٠‏ 

ويبين من هذه النصوص أن 


. خطاب | الشارع فى حظر التعامل 


بالنقد المصرى موجه اصالة الى 
غير المقيم » على.عكس ما أستنة 
5 نصوصه الآخر من القانون 


1 ا 1 من اطلاقالحظر 
هو 0 0 فيه م 
الصفات الواردة فى المادة :؟ من 
اللائحة فيباح له التعامل بالتقد 
المصرى مع من يشاء دون أن كلف 
مؤونة التحقق من صفته أو من 
مصير المال الذى بتعامل به » 
وهل هنماضت “للا التعامل ينه 
استثناء أو يحظر عاياء أصلا ؛ 
الاصل أن لحرى التعامل ففداخل 
اكليم الدولة دين الناس كانة 
نقدها الوطني لا بالنقد الاجنيىة 
ولا لتصور قيام الجريمة فعلا 
أصليا فى حق المقيم اذا تعامل مع 
غير اقيم 6 وان أمكن لصور قيام 
الاشتراك فى حقه متى توافرت 
عناصره ٠‏ 

لا كان ذلك » وكان الحسكم 
علمون فيه قد انتهى فى تقريرانه 
الى تخاف ركن العلم لدىالمطعون 
ضدة بصفة المتعامل معكه وكونه 
شر مقام ب وهق مالا نازع فيه 
الطامنة »© فانه اذ قضبى ببراعته 
من التهمة المسندة اليه يكون قد 
طبق القانون على واقعة الدعوى 
تطييقا صحيحا ) . 


وحيث ان المادة ١؟١‏ من 


القانون 55 اسئة 15517 بأصدار' 


قانون الجمارك الدذى حل محل 
القانون “؟1" لسنة مه5١‏ قد 
عرفت الثهر دب بنصها على أنه : 
«١‏ بعتير تهريبا اذخال البضائع 
من أى نوع الى الجمهورية أو 
آخراجها منها بطرق غير مشروعة 
بدون أداء الضرائب الجمركية 
المستحقة كلها أو بعضها أو 
باممخالفة للنغلم العمسول بها فى 
ف حكم التهريب تقديم مستلدات 

مع. علامات كاذبة أو اخفساء 
البضائع أو العلامات أو١ارتكاب‏ 
أى فعل آخر بقنصد التخلص من 
الضرائب الجمركية اأمستحقفة 


كلها أو بعضها أو باكخالفةالنظم 
المعمول بها فى شأن البفسائع 
المهربة . ولا بمئع من ائبسات 
التهريب عدم ضبط البضائع » 


وتضمن قانون 0 سالف ٠‏ 


الذكر ف الفصل الأول من البانك 
تحديد المقصود بالاقليم ا 
والحظر الجمسركى »؛ والدائرة 
الجمركية ؛ والرقابة الجمركية فى 
مواد الأولى والقانية والرابعة 
والثامئة . 


وسين من استقراء ده 
اللصوص كما بدل أصاما 
التاريخى فى لالحة الجمارك 
الصادرة فى ؟ من ابريل 18864 
والمادة ؟.؟ من قالون العةّوبات 
الصادر فى ١١‏ من توقمير 47م!| 
والتى صارت الادة ؟19 من 
قالوؤن العقوبات الصادرة سنة 
٠5‏ ثم حات محلها المادة ؟لم؟ 
من قانون العقوبات الحالى » 
وكذلك من الأعمال التحضيربة 
والمذكرات الابشضاحية ليذه 
اللصوص 04 أن امراد, بالتهر يب 
هو أدخال البضاعة فى أقايم 
الجمهورية أو اغراجها مله على 
خلاف القانون » وهو ما عبر عله 
الشسارع بالطرق, غير المشروعة ٠‏ 
وينقسم من جهة محله وهوالحق 
المعتدى علية الى نوعين ٠‏ نوع برد 
على الضريبة الجمركية المفروضة 
على البضاعة بقصد التخاص 'من 
أداثها » ونوع برد على منع بعض 
الستابع التى لابجوز استيرادها أو 
تصديرها وذلك بقصند خرق 
الحظر الطلق الذى يف ضسه 
اأشارع فى هذا الشان » وفى كلا 
النوعين أما أن بت يتم التهريب فعلا 
بتمام اخراء الملعة” من اقليم 
الكموونة 1 أدخالها .فيه 5 ٠وأما‏ 
أن بقع حكما اذا لم تكن السلعة 
الخاضعة للرسم أو التى فرض 
عليها المنع قد احتازت الدائرة 
الجمركية » ولكنى صاحب حلبها 
أو اخراجها آفعمال نص عليها 
الشارع اعشارا 'بأن من شأن هذه 


ا 


الأفعال اأؤثمة أن تجعل احتمال 
ادخال البضاعة أو آخراجها قريب 
الو قوعى الاغلب الأعم من الأحوال 
فحظرها الشارع ابتداء وأجرى 
عليها حكم الجريمة التامة » ولو 
لم يتم للمهرب ما أراد »6 وقد 
افترض التثسارع وقوع هده 
الأفعال ومتها اخفاء البضاعةفه 
مند احتياز البفضسافة للدائية 
العير ية 4 يدل :غتلى ذلك أن 
الفقرة الثانية من مادة التعريف 
والخاصة بالثهر بب الحسكمى 
معطو فة على الفقر ةالأولى المتعاقة 
بالتهردب الفعلى تالية لها لَى 
الحكم » مرانبطة بها فى المعنى ٠»‏ 
بحيث لا يصح أن فستقل كل 
فقرة منها بحكمها دون أن لمجمع 
ييئهما معبار مشترك 0 صعح 
فى أى مكان ولو بعد 0 

الجم ركى لما كان بالشار عحاحة 

الى النص على التهر بيب الفعلى 34 

ومن م فان تجر لم اخفاءالبضائع 

بوصف كوته تهرسا لا بتصر الإ 

عند ادخالها أو أخراجهاً من تلك 

الدائرة المجمر كينة » ولو أراد 

الشارع لحر لم “فعل 'الإخفاء فى 

أى مكان بقع » لما قانه النصس 
على ذلك صراحة كما فعل امشام 

بالقانون ؟1 لسنة )191 الصادر 
فى ؟؟ من مارس 011 ف كان 

الأخرى المشار 5 ف دبباحته 
بشأن الادخنبة الممتوعة ٠.‏ لما 
كان ذلك © وكان امراد اخفساء 
فى معلى التهريب هو حجبها' من 

الثرب مهيا ب فامساة كان أو 
شريكا ‏ عن اعين الموظفينالدين 
لاط بهم قانون الجمارك اقتضاء 
الرسغ أو مباشرة المع 53 بؤيد 
0 العنى وفسيوينا أ لكا 
تقل البفسائع بحرية » وذلك 
افتراضا من الشارع أنالبضائع 
حيازتها ممن لا صلة له بتهريها 
أمرا مباحا . واذا كان القانون 
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قد أقام هذه القرينة فى حق من 
قد بكون هو اهرب للبضاعة > 
حتى يشبت الفكس © فذلك على 
تقدير اله لا يونم قعل الحائر أو 
المخفى للبضمساعة وداء الدائرة 
الجمركية ولا يخاطبه بأحكامه ٠‏ 
ويد هذا النظر أن الشارع قُْ 
الجراثم الفرسية بعامة وك 

حريمة التهر ب بالجمركى بخاصة: 
لا بخاطب الا المكلف بأداءالشر دبة» 
واذا شاء أن سيط نطاق التجريم 
الى غيرهما قأنه يئص على ذلك 
صراحة » من ذلك ما كانت تقتضى 
به المادة ع" من لائحة الجمارك 
من أن تكون العقوبات فى مواد 
الا ل 00 
قّ الاستيسال أيا كانوا 9 
أصحاب اليضائع 3 ولا يوجحد 
ما يدل على أن الشارع فى قاثون 

الجمارك كه الجديد قد آراد الخروج 


على هذا الأصيل . 


لا كان ذلك © وكان ما نسب. 


الى الطعون ضده أنه أخفى 
السبائك الذهسية بطريق حيازتها 
لبيعها لحساب المهرب دون أن 


بشترك معه فيما لسب اليه من ' 


تهريب »© قان فعله يخرج حتما 
وليسن يصيح ب من بعد ب أعثبار 
ما وقع من المطعون ضسله من 
حيازة السبائك الذهبية على 
أشىء متحصل من جريمة معاقبا 
عليه بمقتشى المادة ؟؟ مكررا من 
قانون العقوبات © ذلك بأن هذه 
المادة قد نصنت على أنه « كل من 
أخنى أشبياء مسروقة أو متحصلة 
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة 


لا تزيد على .سلتين © واذا كان 


العدد الخامس ‏ السنة 14 


لجان تعلم 3 الانيية التى 
عتوبتيا اشد حك عليه بالعقوبة 
المفررة لهذه الجردمة » . وقد 
أضشيفت هذه المادة الى قانون 
العقوبات بالقانون 59 لسسنة 
1541 الصادر فى 1١6‏ من يولية 
1157 

والبين من المادة ومن مذكرتها 
التفسيرية 52 التشر بعى 


انها تفترض وقوع جريمة سابقة , 


على موضبوع معين هو الال 
بانتراع حيازته من يد مالكه أو 
صاحب الحق فى حيازته شرعا » 
بحيث يكون امال ثمرة للجريمة » 
وحصيلة لها » ثم تتصل يدالخفى 
بحصيلة تلكالجريمةسواء نتجت 
عنها مباشرة كلاشياء المسروقة 
ذائها أو اللختلسة فى التبديد أو 
السكر ل طهنة فى النضت أو 
الأشياء التى حلت محلها كثمن 
المسروقات . بدل على ذلك أن 
جريمة الاخفاء قب لالتعديل الذى 
أجراه المشرع سنة ١141‏ كانت 
مقصورة على المال الذى ينتزع 
بالسرقة » وكان موضعها الحادة 
من قانون العقوبات فىالباب 
الخاص بجر الم الأموال . كما 
أن نص المادة 65 مكررا صدر 


المنحى الذى انجه اليه الشمارع 
من قصره على الاشياء التىيفقد 
صاحبها حيازتها بالجريمةواتى 
تعد من قبيل السرقة ؛) كما أنها 
صيفت لتحل محل المادة 14 
من قانونسئة مدا والتىجرى 
نصها بمعاقة : « كل من أخفى 
كل أو بعض الأشياء المسلوية “أو 
الختلسة أو المأخوذة بواسطة 
ارنكاب جنساية أو جنحجبة 0 


وبتطبيق البادىء المتقدمة على 
اخفاء البضائع الهرية أو حبازتها 
ببين أن المادة 45 مكررا لاتنطبق 
عليها » لآن جسسريمة التهريب 
السابقة على الاخفساء ليس 
موضوعها انتزاع المال من بد 
صاحبه الذى نظل يده مبسوطة 
عليه » وائما موضوعها هوالضريبة 
الجمركية المستحفة على هذا 
المال. الذي بيذ حيديك مو وها 
للرسم المهرب أو لخالفة الحظلر 
فى شأن المادة المهربة ©» ومن ثم 
فان البضاعة لا تكون حصيلة 
لجريمة التهريب ولا ناتجا من 
نوائجها . ومتى صح أن حيازة 
المطعون ضده للسبائك الذهبية 
التى لم بشارك فى تهريبها لابعتبر 
اخفاء لها بالمعنى الضيق فى حكم 
قانون التهريب الجمركي فلا يصح 
من بعد أن تعتبر هله الحيازة 
نفسها أخفاء لشىء متحصل من 
جريمة بالمعنى الواسبع للاخفاء 
وهو مطلق الاتصال با مال المخفى » 
والاا توارد التأثيم والاباحة على 
محل واحد وهى ممتئع عقفلا ٠‏ 


' ولا كانت ذلك © فان اللحسصسكم 


ضده من جريمة التهريب وجريمة 
الاخفاء المسندتين اليه يكون قد 
طبق القانون على واقعة الدعوى 
تطبيقا صحيحا هه 
تطبيقا صحيها ٠.‏ 
ل سس سس سس ست 
طمن جرائى رقم 111.6 لسنة 
ق الىا لا/8//ا55ا برئاسة 
وعضوية السادة الاساتلة حسي 
موت السركى ومحمد صبرى 
ومحمك عبك المتعم خمرار_أوق ومحيد 
أبو الفضل حفئى المستشادين. ا 


ك6 19 ب 
المبدا القانونى : 


(1) مسئولية . لجان . 


١‏ ب مسئولية اعضاء اللجان 
الطبية مسئولية تضامنية ٠‏ 
الحكمة : 

نسب الى ثلائة اطبباء مدم 
تحرى الدقة فى مباشرة اعمال 
وظائفهم اثناء اشتراكهم فاللجنة 
الطبية التى انعقدت بباريخ اول 
أبريل سنة 1159 للكشف على 
امرشحين وتقدير درجة ليافتهم 
لشغل الوظائفامرشحين لها وهى 
الواتعة التى حكمت الحكمة 
التأديبيبة بمجازائهم علها بالخصم 
من امرئب ( لمدة تتراوح بين عشرة 
ايام للاخصائى الرمدى وخمسة 
ايام للعضوين الاخرين 4 وقد 
قررت المحكمة العليا مسثوليتهم 


التضامنية وجاء فى أسباب .هلا . 


الحكم * 

2 ومن حيثاله وأانكانالطاعن 
بذهبالى انه لم شترك اشتراكا 
افعليا فى توقيبع كشف النظر على 


المرشيم والما نولى. ذلك طبيب 


الرمد المختص ويكون هو المسثول 
وحذه عما يعتور الكشف من 
اخطاء الي وعلى هذا الاساس ١‏ 
بمكن أن تكون المسئكولية تضامئية 
الا أن هذا "الدقاع مردود بمبااقربه 
الطامن فى التحقيقساات من ان 
الكشف الطبى لع بمعزفة أعضاء 
اللجنة الطبية محتمعين وآأنه أعيد 
اكثر من مرة بالنظر الى النتائج 
السابقةالتي وصلت اليهااللجنتان 
الاولى والثانية فى شأن قوة ابصار 
المرشح للوظيفة .. وعلى ذلك 
فاذا انتهى تقريرا للجنة الطببة 


الى نتيجة معيئة اتضح بعد ذلك 


عدام سلامتها فان اللسثولية هنا. 
تقع على جيمع أعضاء اللجئةالذين 


شاركوا فى هذا العمل . »© 


الطعن رقم 04 سلة 5 ق 
جلسة 1133/11/11 


18 
المبدا القانونى : 
45 الضف أ النقافى دم 
عدم قبول '. 


١‏ | تتمثيل صاحب الصفسة 


تمثيلا فعثيا فى الدعوى وابناؤم 


الدفاع فيها كما لو كان مختصما 
حقيقة لا يقبل معه الدفع بسدم 
قبول الدهوى 


امحكمة : 

« ومن حيث أن الثابت من , 
الاوراق ان ممشل الشبيون 
القانونية بالجامعية قد حضر 
بالجلسة وقدم مذكرة يدفاعها 
فيها كما قدمت الجامعة جميع 
البيانات والاوراق المتصاة 
بالدعوى وغئى عن البيبان ان من 
حضر االجلسة عن الجامعبة انما 
دضرعن ذائبها وممثلها فى التقاضى 
وأن ما قنم من دفاع وبيانات س 
وأوراق منسوبا .الى هذا الاخير 
سوام كبانت, موقعة ملبه أو من 
الموظف المختص -, على حسب 
توزيع العمل بادارة الجامعةوبهده 
اللئابة فان الحاضر فعلا بالجلسة 
كان هو جامعة' الاسكئندرية الثى. 
تتبعها كلية الطب المختيصة فى 


اللعوى بمراعاة هله التبعية سم 


كما | المدافع 'فيها كان هى نلك 
الجاممة ذاتها وقط سبق لهذد 
المحكمة أن قضبت بأن تمثل صاحب 
الصفة تمثييلا فعليا فى الدعوى 
وابداءه الدفاع فيها كما لى كان 
مختصما حقيقة لا بقبل معه الدفع 
بعدم قبول الدعوى ٠‏ » 


الطعن رقم هلاو سنة م اق 
جلسة .1819/6/98 


صم م لك 
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وو 


امبدا القانونى : 


0آ) تقارير سددو دك 8 محاكم 


تأدسيه . قرار ادارى ٠.‏ 

بت أإعاكم التاديمية لا تواك 
التعقيب على تقدير الكفاية فى 
امقر السرية الا ان بكون قسد 
قام بالتقرير وجه من أوحه اتعدام 
#قرار الادارى ٠‏ 


المحكمة ٠‏ 
« ومن حيث أن قضاء هله 


المحكمة الادارية العليا قداضطرد 


على اختصاصها ياظر الطعون فى 
القرارات التى تصدرها الهيئلة 
أ اش.كل منها المحكمة التأدسية كما 
سبق لهذه الحكمة أن قضت بأن 
المحكمة التأدرسية فى ولا يتها التى 
خلفت فيها الهيئة المشكل منها 
مجاس التأديب فى مجال اعمال 
حكم اللبادة ؟” من القالون ٠.‏ 
٠‏ لسئنة 140١‏ ليست محكمة 
ألغاء ومن تم فهى لا تملك التعقيب 
على تقدير الكفاية فى التقفرير 
السذوى الذى يعرض عليها طالا لم 
باغ التقرير من قضاء الالفاء 


العدد الخامس ‏ ب السنة 68 


لص او يسحب اداريا بالطريق 
العسحبح الا ان يكون قد قام 
بالقرير وجه من أوجه العدام 
اقرار الادارى ٠.٠‏ 

ومن حيبث انه اذا فوت صاحب 
الشآن على بيفسه فرصة الطون 
فى تقدير الكفابة فى الميعاد القانونى 
لاستصلار حكم بالغائه من قضاء 
الالغاء فان التقدير يصسبح ححمينا 
من الالفاء ألا أن كون متعد ما 
ومتى اكتسب التقرير أن هصذه 
الحصانة لم ببق لدى الحكمة 
التأدبية الا أن تعمل حكم المادة 
؟” اأشار البها فى <ق اأوظف . 
أما اذا كان الموظف ق,د طعن فى 
التقريرين أو فى احدهما » وكان 
الطعن منظورا امام حكم الالقام 
فقد.مد وحب التريث فى البت ‏ 


إقره الى حين الفصل ق دعوى 
الإلفاء توقيا لمحدور صدور حكيسن 
متعارضين ٠‏ 


ومنحيث أن الثابت ان الطاعن 
لجا الى اقامة دعوى ‏ أمامالمحكمة 
الادارية لوزارة الخزانة طالبا 
الغاءالتقرير السرى عن عام 1١511‏ 
بعد صدور الحكم المطعون فيه.. 
وكان الفصل فى الدعوى متتو قفا 


لى الفصل فى دعوى الالغاء فائه 
لا مناص من التربص حتى يتم 


الفصل فى الدعوى الاخيرة .. على 
أنه نا كانت ولايه الملحكمة التأدسية 


التى خلفت فيها الهيئة المشكل 
سنها مجلس الباديب ف مجال 
'لذى بقدم عانه تقريرآن متتاليان 
درجة ضعيف قسنك زالت منذ 
العمل «بقانون: الباملين. دين 
بالدولة رقم 1156/65 الذى 
عقد الاختصياص لاحنة شكون 
العاملين طيقا ما نصت عليه 
المادة 92 منه فقانه لإا كون ثمة 
وجد الان لاعنادة الدعوى الى 
المفكنة التادنية” للفضل: فبهيا 
من جديد فى ضوء ما تسفر عئه 
دعوى الالفاء وآلما ‏ نكون لحبة 
الإدارة أن تحيل الطاعن الى لجنة 
بالتطبيق لنص المادة 6” المفسار 
أجل هذا بتعين نتيجة 1ا تقددم 


الحكومة المصروفات . 


الحكم الصادر فى الطعن رقم 


/امسنة. اق جلسةه 1171/11/9 


-- 198 سه 


امبدا القانونى : 


دمعوى : تقدير قيمتها . اخلام 
فسخ ابجار . ق 61 لسنة 
55 ولا لسنة موا . ق 
1١١‏ لسئة 1940 . مرافمات م 
"لثملا استكثكناف ٠‏ محكمة 
ابتدائية . نصاب نهائى . 

دعوى الأخلاء هى فى حقيقةا 
دعوى بشفسخ الايجار » تدر 


قبيهتها باجرة ائدة فى العقد » أو , 


الياقى منها حسب الأحوال , 
المحكمة : 

« وحيث اله عن الدفع بعدم 
حواز بنظر الاستئئاف شقيه )» 
فانه لما كان النراع بين الطر فين 
المتفق عليها بعقد الايجار لأحكام 
القانونين 25 لسنئة 19519 أو /ا 
اسم ومكة ١‏ وناريخ ذلك» وكالت 
الحكمة الابتدائية قد تثاولت فى 
دوكمها القاضى بالاخلاء طييسة 
المنازعة ؛ وهى تخرج عن أطاق 
القون ١١١‏ لسنة 1569 © فان 
العامون فيه عملا بالمادة 1١١‏ ق 
|؟| لسسسنةة 1949 لان تلك 


يتوقف على الفصل فهها تطبيق 
ذلك القانون أو عدم تطبيقه») 


الا أنها لا تعتبر منازعة ناشثبة عن 
تطبيق أحكام ذلك القانون بالمعنى 
الذى نتطلبه المادة 1١6‏ ؛) وان كان 
ذلك كان. المستانئف قد ابدى هذا 


الدفاع فى صورة دقع موضوعى , 


لدعوى المستائف عليها لا فى 
صورة طلب عارض 4 طلب الحكم 
به عليها 4 وكان من الممفرر أن 
قيمة الدعوى لا تتأثر كقاعدة 
عامة بدفوع المدعى عليه أو دفاعه 
أو اقراره دبعض الطاليات 0 وكانت 
قيمة الدعوى فيما بتعاق بنصاب 
الاستئناف تقدر طبفا لقواعد 
تقدير الدعوى المنتصوص عليها فى 
مواد من "٠.‏ الى 11 مرافعات 
وكانت دعوى الاخسلاء هى فى 
حقيقتها دعوى بفسسعع الابحار 0 
وكانت دعوىقى سكم الإيجار تقدر 
قيمتها باجرة المدة الواردة فى 
العقد »4 أو اليافى متها حسب 
الأحوال » المادة 85؟ مرافمات . 
وكان الثابث من عقد الابحجار 
المبيرم بين الطر فين أن المستائف 
كد استاجز سن البنياتف عليينا 
الشقة البيئة به مشساهرة ونظر 
كل مصهر وقدرها.,.ور" 


جنيهات منها 1 مليما للبواب» 


٠‏ مليما أخرى نظير استهلاك 
أل مياه » على أن تتجدد الابحارة 
لد أخرى اذا لم شه أحد 
الطر فين على الآخر قبل انقضائها 
بشهرين » وكان العقد قد أمتد 


لدة اخرى » ثم تجدد بعد ذلك :. 


لبقام السسنتائف فى المين دون 
اعتراض من المستائف عليها») 
أدد متتالية كل مدة منها هىالمدة 
المحددة لدفع الاجر » فان قيمة 
الدعوى تقدر بأجرة شهر واذا 
كانت هذه القيمة تقل عن .ه؟ 
حنيها فان الحكم الصادر فى هذه 
المنازعة ,كون قد صدر فى حدود 
اللصاب الانتهمانى للمحكمة 
الابندائية ؛ وبالتالى بكون 
استئنافه غير جائز فى القانون.» 
ومن لي دتعين القضاء بعدم جواز 
نظلر الاستئياف., » 


محكمة استتثنافب القاهِرة سم 
الدائرة الثالثة عثر المانية ب حكم 
استثناف 58م لنة 6م ق فى 
| 5 برئاسة ومضصوية | 
| الإساتلة أحميد سالم الشتورى | 
ومحمد سعيد أحيد حماد والدكتور 
ظ أحمد ابراهيم امستشار ينللا.سناف ! 
محمد فَهيم أمين الحامى ٠.‏ 


المبها القازونى : س 

اختصاص : قضاء عادى . 
موظطلف مو سسة عام شركة قطاع 
عام . موظف عام . ق 5١‏ لسئة 
5 ف" لسنة 1955 . 

يخنص القضاء العادى بنظر. 
دعاوى موظفى ا اأؤسسات العامة 
اللحكيه : 


« وحيث أن الوٌّسسات العامة 

وشركات القطاع العام وان كانت 
أموالها نعتبر أموالا عامة ) الا أن 
موظفيها ليست صفة موظفى 
الدولة العموميين : وانما بخضعون 
من حيث عسلاقتهم التعاقدية 
القانون 5١‏ لسسنة موا 

بغير ذلك يتعارض مع قالون 
المؤسسات العامة .1 لسنة 19551 

الملغى بالقانون "١‏ لسئة 1951| 

وما جاء بالمادة ث/ا من القانو نأ لمذكور 
من حق رئيس الجمهمورية فى 
أصدانر قرار إتنظيم أوضاع 
العاملين فى الؤسسات العامة ومن 
ثم يكون هذا القائون قد اقصاهم 

عن القفوانين المتعلقة بشئثون 
موظفى الدولة العموميين 2 ويكون” 
.. الحكم باختصاص هله المحكمة" 
بنظر الدعوى ٠‏ / 
ٍ 


4 السنة على قا ,فى 6/ره/1531 
برئاسة وعضوية السادة الاساتذة 
محبود محمود جمعة وصبحى قوشة 
ومحمبا عبدالمنعم شو فى المستطسارين 


1 
|| 
الدائرةالرابعة عشر المدنيةاستشئاف ١‏ 
ْ 
للاستاد احمد. الوائجه الكجاني ٠‏ ظ 


16+ 


- وو" ب 
كبدا القانونى : 
حراسة قضائية : نيابةقانونية 
اختصاص نوعى «قاضى مستعجل 
محكمة موضوع : نظام عام . 
مرافعات م.م ١")‏ وه" و51 


طبيعة الحراسة انها اجراء 
تحفنقى مؤقت مستعجل لا يمس 
اصل الحق أو الموضوع.والمحكمة 
الختصة نوعيا بنظضسر دعوى 
الحراسة هى القضاء المستعجل » 
ولا يدركن رفع دعواها أمام محكمة 
الموضوع قبل أن ترفع البهمسا 
الدعوى الموضوعية ٠‏ ولكن رفسع 
دقوى الحراسة أمام القفضساء 
المستعجل جائز بعد رفع الدعوى 
الموضوعية أمام محكمة الموضوع. 
المحكمة : 

2 ومن حيث أن الحراسة 
القضائية نيابة قانونية يوليها 
القشاء ناعراء ممتسكل دكت : 
بامر به اس تنادا اثى نص فى 
القانون بناء على طلب صاحب 
المصلحة اذا رأى القافى أنها 
اجراه ضشرؤرى © للمحافظة على 
حقوق أصحابالشان ومصالحهم 
ويعهد القامى للحارس بموجب 
هذا الاجراء بحفظ وادارة منقول 
أو عقار » ومن هذا التعريف يبين 
"ان الحراسة تقوم على عدة عناص 
ومن هذة العناصر عنصران هامان 
هما الأساس القانونى للحراسة 
١‏ الققاية روطية التعين اق 
شأنها ومن بيئهما أإيضا عنصر 
الاستعجال والعنصر الوقتىالذى 
لاندس اضل الحق والفائية 
التحفظية التى تغلب عليهبا. 


العدد الخامس ب السنة (ع 
وبعبارة أخرى فأن طبيعهة 
الحراسة انها اخراء تحفظمة قت 
مستعجل لا يمس أصل الحق أو 
الامتوعب والكية التتضيية 
نوعيا بنظر دعوى الحراسة هى 
احدى محكمتين ٠:‏ الأولى : القضاء 
الستعجل وهق بقوم بوظيفة 
قضائية لا بوظيفية ولائية » 
واختصاصه فى هذا المصمدد 
اختصاص طبيعى ٠‏ لانه هو الذى 
يختص بالاجراءات الوقتية 
الحق »© وذلك عملا بالمادة 5 من 
قانون المرافعاث فتر فع هطصطلذةه 
الدعوى فى الأصل البه ‏ ولا 


شترط فى ذلك أن تكون هناك. 


دعوى موضوعية مرفوعة امام 
محكمة الموضوع © بل يصح أن 
ترفع دعوى الحراسة قبل رفع 
دعوى الموضوع » وفى هذه الحالة 
لا بمكن أن ترفع دعوى الحراسة 
ألا أمام قاضى الأمور المستعجلة 4 
اذ لا يمكن رفعها أمام محكيمة 
الموضوع قبل أن تر فع أمام هذه 
الحكمة الدعوى الموضوعية » 
وحتى بعد رقع الدعوى 
الموضوعية أمام محكمة الموضوع 
حوزن رفع دعوى الحراسة أمام 
ااعلضاء المستعجل 4 بل ان 
فى هذه الحالة سقى هو الأصل 
كما شفى بذلك صر بح النص »؛ اذ 
تقول الفقرة الأخيرة من المادة 
1 مرافعات » وهى تتكلم عن 
الأمور الى بختص بها القنضساء 
أاستعجل « على أن“ هذا لا بمشع 
أبضا هذه الأمور اذا رفعت 


اليها بطريق النبعية ». 


فيكون الأصل اذن هو اختصاص 
القضاء المستعجل وددوز أن بحل 
محله اختصاص محكمة الموضواع 
والثائية محكمة امو ضوع 4 وهذه 


لا تكون مختصة بطبيعة الحال الا 


اذا رفعت أليها اأولا الدعوى 
الاجراءات التى تتطلبها الدعاوى 
المستعحلة ف 

بخلص من ذلك أنه لا يجوز 
رفع دعوى الحراسة أمام محكمة 
الموضوع الا كأجراء وقتى تابع 
للدعوى بأصل الحق ١‏ فلا ترفع 
امام هذه المحكمة كدعوى مستقلة 
ذلك أنها بطبيعتها كما سلف 
القول اجراء وقتى تنحفظى * فلا 
تتغير طبيعتها سواع رفعت أمام 
القضاء المستعجل أو رفعت آمام 
محكمية الملوضوع » فان رفعت 
أمام هذه المحكمة الآخيرة رفعت 
كأجراء وقتى تابع لدعوى أصلية. 
النظرالقانونى فان رفعالمستائفان 
دعواهما بطلب فرض الحراسة 
القضائية على أموال المستانف 
القاهرة الابتدائية كدعوى مستقلة 
قائمة بذاتها ) دون أن تكون تاأبعة 
لدعوى مو ضوعية مطروحة عليها 
كون مخالقا لقواعد الاختصساص 
الثوعى بشأن المحكمة المختصة 
بشأن طلب الحراسة على الوجه 
السالف أبراده »؛ واذث قضتك 
محكمة اول درجة فى تللك الدعوى 
قضاء بنطوى على اختصاصها 
بنظر الدعوى © ثكون قد خالفت 
القواعد » ولا كان ذلك وكان عدم 
اختصاض المحكمة بسبب لوم , 
الدعوىي الحكم به المحكمية من لقاع 
الاختصاص بالنظام العام » وذلك 
وفقا للمادة ١*4‏ من قالون 
المرأفعات ٠‏ قاله بتعين الفساء 


الحكم المستانف والقضاء 

يعدم يعدم اختصاصمحكمة أول درجة 
نوهيا بنظل الدعوى ضع احالتها 
الى محكمة الأمور المستعجلة 
بالقاهرة ‏ وذلك عملا بالمادة م“ | 
مرافعات «2٠‏ 


محكمة اسلئئاف القاهرة رقم 
هم لسةة بم قضسالية فى 
711 برئاسة وعضوية 
السادة الاسائدة عماد الدين رحمى 
ومحمد أسسعد محمود وميد الله 
بباوى المستشارين للاستاذ أحمد” 
الخواجه المحامى ٠‏ 


0071 


1.1 
اليدا القانونى : 

وعالة : قرينة دالة على وحودها 
موكل م( اندر زأمه يتعاقد وكيله 8 

نكفى القرائن الدالة على وحود 
الوكالة فى اثلبات الوكالة » 
وتننصرف تنصرفات الوكيل الى 
ااوكل ويلتزم بآثارها ٠‏ 

المحكمبية : 

2 ومن حيث أنه لاكان هناك من 
صادرة من المستأئف اوكيل مكتبه 
السيد » واذ تعاقد الأخير بصفة 
كونه وكيلا عن المسستائف مع 
الستائف عليه فى اتفاق ؛ فان أثر 
هذا الاتفاق بنصرف الى الموكل 
ويلترم بآثاره » ومن ثم فلا يجدى 
المستائف التحلل من هذة الآثار 
بدعوى أن المسيتائف عليه لم بقدم 
الدايل على شوث وكالة له + 
طالما أن القرائن .. تيد وجود 
هلرة الوكالة ٠‏ 


قضاء محاكم الاسشناف 


ومن حيث: ازأء ما ثبت من أن 
عقد ١‏ الذى بمقتضاه صدرتك 
السئدات الاذنية محل أمر الاداع 
المتظلم منه 4 فقد تم اتفاق 
واعتبار السندات الاذنية 
الصادرة ع ملغاة » «وعديمة 
بطالب الستانئف عليه بقيمتها بعد 
ذلك ب واذ الترم الحكم المستائف 
هذا النظر وقفى بالفقام أمر 
الاداء ١‏ منه 6 فائله تكون قد 
أصاب. وحق الحق فى الذموى » 


محكمة استثناف القاهرة ب 
الدائرة الثامئة التجارية استئئاف ا 
65" سلة ؟ ف فى 19177/115/15 
برئاسة ومضوية السادة الاساتدة 
محمد صادق محيود واحمد لطفى 
كحك وأحيد حسمن جعفسر 
المستشارين للاستاذ رقشدى عرير 
المحامي ٠‏ 


و 7 

المبدا القانونى : 

طلاق : بائن . ابراء . طاعة.. 

سكوت وكيل الزوجة .أمسام 
محكلمة أول. درجة عن الدفع بما 
تزعمه من وقوع الطلاق البائن 
نظر الابراء » دليل على أن 'واقمة 
الطلاق المزعومةا مكذلوية ٠١‏ 

اللحكمة : 

« وحيث أن واقعةالطلاق الذى 
حكمث محكمة أول درحة بائباته 
وهو المبين بالحكم المستانف كانت 
قبل نظر استثئاف دعورى الطاعة 
بيومين وعندما حشر وكبلها فى 
استثناف الطامة لم يذكر شيئًا 
عن واقعة الطلاق المذكورة » 


اذا 


طالبيا فتح باب المرافهة فى 
أستئئاف الطاعة لحصول الطلاق 
وحيئبا عرض هذا الطلب على 
رئيس الدائرة قرر رفضه وأرفاق 
الطلبء بالأوراق 5 

وحيث أن وأقعمة الطلاق 
المزعومة هذه لو كانت صحيحة 
لتمسكت بها الستائف ودفعمت 
بها فى محضر جلسسة استئناف 
الطاعة لانها تقول بأنها آبراته »' 
والطلاق نظير ذلك هو طلاق بائى * 
شطع الحل »2 فهى لا تحل له اذا 
ثبت ألا بعقد ومهير حادبدين »6 
وهى تعلم علم أليقين الها اذأ 
دفمت دموى الطاعة باشقااعه 
الطلاق البائن » لا يمكن' الببير 
فى دعوى الطاعة ألا بعد الفحسصسل 


' فى دعوى أثبات الطلاق ؛ بخلاف 


ما اذا كان هذا الطلاق رجعيا ٠‏ 
درحة وعدم دئعه بالطلاق البائن 
دليل ب على أن وائمنة الطلاق 5 
الذكور مكذوية ولا أسامن 2 
على حكم بالتطليق بعد أن -- 
دعوى بطلان عقدك الرواج كُ ولكن 
خانها التوفيق فى ذلك فقدمت 
الدايل على تفشسسسها وعلى أن 
الادعاع الوارد بالحكم ا استائف 
غير صحبح وقد ترتب عأى عدم 
دئعها بالطلاق المذكور أن تأبد 
الطاعة )» وصار واحب النفاذ 
لآن الزوجية قائمة بين الروجين 
ولا يوجد ما بخالف ذلك .-2ض" 


محكمة استثناف القاهرة ‏ 
الدائرة الثغالثة للاحوال الشخصية 
استثنافه له لسنة "لم ق لى 
“ا/15"4 برلاسة وعضوية 
السادة الاساتدلة أحمد سالم 
الشررى ومحبود المعرى ومحيد' 
لطفى الركايبى المستشارين للاستاذ 
عبد العزاير جاب الله الحامي ٠‏ 


0-1 


بح ا تيه 


المدا القانونى : 


صفة وحدة . ادارية . وزارة ٠‏ 

الحافظات والدن والقرى زمثلها 
مجالسها التى تعبر عن شسسخصيةها 
العنوية ولا يغتى عن ذلك اختصسام 
الوزارة التى لا تكون لها صفة فى 
تمثيلها , 


االصسكمة : 


. ومنحيث أن تمثيل الدولك 
فى التقاضى هو فرع من.النيابة 
علهأ وهى نيابة قانونية ارد فى 
تعيين مذاها وبيان حدودها 
يكون بالرجوع الى مصدرها 
وهو القائون وان الدولة هى 
من الاشخاص الاعتبارية العامة 
وقد بكون من' فروعها ما له 
الشخصمسية 'الامتبسارية 
كالمجا نظلسات. والمدن. والقفرىي 
بالشروط “التى بحددها القانون 
ومتى 'توافرزت لها الشخضية 
تمتعت بجميع الحقوق ؤمئهنا 
حق التقافى وبكون لها نائب 
يعبر من أرادتهسا وهو الذى 
بمثلها فى التقاضى ٠‏ 


ومن حيث أن المادة الأولى 
من قانون نظام الادارة المحلية 
قد نصعلى أن تقسم الجمهورية 
العربية اللتحدة بشرار من رئيس 
الجمهورية الى وحدات ادارية 
هى المحافظات والمدن والقرى 
ويكون لكل منها الشخصية 
الامتبارية واضافت الادةالثانية 
أن يمثل المحسافظة مجلس 
الحافظة والماينة لمن المدايدة 
والقرية أو مجموعة من القرى 
المتجاورة المجلس القروىومفاد 
ذأكان تلن كل اعد ين 
هذه الواحدات الإدارية هو 
الآداة التى ثعبسر عن أرادة 
شخصيتها امعشوية وتنطق 
بلسائها وتمثلها تبعا لذلك فى 
التقاضى .. 


ومن حيث أن المدعين يطعنون 
فى القرار الذى صدر منمجلس 
مديئة الفيوم بالفاء رخصة 
السوقمثار المنازعة فكانيتعين 
طليهم أن يختصهوا مجلس 
المدينة ياعتباره صاخب الصفة 
قانونا فى المخاصمة القضائية 
ولا بغنى عن ذلك اختصام 
وزارة الاسكان واارافق أو 
محافظة الفيوم اذ لم يوجه 


الصفة فى التقاضى فتكو نالدعوى 
غير مقبولة شسكلا لرفعها على 
غير ذى صفة ولا حجة فيما 
أثاره المدعون من أن العبرة هى 
باتصال الدعوى بالجهة الادارية 
وقد اختصت وزارة الاسكان 
والمرافق وآابدت دفاعهسا فى 
الموضوع وقدمت ملفالتر خيص 
لا حيجة فى ذلك لأن الحاضر عن 
وزارة الاسكان دفع منذ الوهلة 
الأولى بأن الوزارة ليست ذات 
صفة فى الدعوى واذا كا نالحاضر 
عن الوزارة قد أبدى بعد اثباثت 
دفعه هذا دفاعه الوضوعى فى 
الدعوى فليس ذلك دليلا على 
أنه ممثل مجلس اللمديلة فى 
الدعوى وابدى دفاع المجلس 
فدها مما لا يستقيم معه القول 
بأن مداسن المديئة مثل قانوئا فى 
الدعوى , 00 

ومن حيث أنه ترتيبا على 
ذلك ىون الدعوى غير مقبولة 
شكلا ار فعها على غير ذى صفة» 


(1) حكم القضاء لاد'رىعمة 
هنازعات الافراد والهيئات . 
الدعوى 1١‏ لسنة .؟ ق جلسة 
04 © 
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ةا 


ةا 


رتنا 


مشتخص الأحكام 


قضاء محكمة النقض ال مدنية 


( الغريبة أرباح تجارية وصلاحية ) , قانون , ( سريان من حيث الزمان ) ق 15 لسنة 
1 ق 1١)‏ لسلة 15١‏ , 

تحدد الضريبة سنويا على أساس مقدان الارباح الصافية ى بحر السنة السابتة و ىق 
فئرة الاثنى عشر شهرا والتى اعتبرتث نتيجتها أساسا لوضيع آخر ميرالية ويكون نحديد صاقف 
الارباح الخاضعة للضريبة « على !ساس نتيجة العمليات على اختلاف الواعها التى باشريها 
الشركة أو المنئسأة » ومؤدى هالين المادتين أن الشريبة على الاباح التجارية والصنامية تفرض 
على الارباح النالجة من مجموع العمليات الثى تكون المنشأة قد باشرتها خلال سئة كاملة وفى 
نهاية السئة لا على ربح كل عملية منها فور مباشرتها وبمجرد تولده . واذا نات السلة 
المالية للشركة متداخلة تبدأ من أول مابو 1١651‏ وتنتهى فى آخر ابريل ١169‏ والارباح تتحقق 
فى نهايتها وتخضع بذلك كاملة ومن غير نجرئة للضريبة بالسعر المقرى بمقتفى المرسوم بنانون 
دقم !15 لسمنة 1101 أعسالا لالره الفورى على كال مركر قانونى لم بكن: قد اأتمل قبل اريشم , 
العمل به فى اول يناير سئة 19059 ) جرى الحكم المطعبون فيه على ؟ن هبسدا المرسوم بقانون 
لا يطبق على ما تامت به المنشأة من نشاط قبل تاريخ العمل به ورئب على ذلك اله لما كانت 
السنة المالية للبنشأة متداخلة بقع ثلثاها فى سنة 1561 وثلثها البائى فى سكة موا 
ويئعين لذلك فصل نديجة عمليات الفترة الواقعة فى السئة التقويمية 110١‏ فائه يكون تيد 
خالف القائون وأخطا فى تطبيقه ٠‏ 


)١(‏ حجز , ( ما للمدين لدى الغير » . ( نقرير بما فى الذمة ) ننفيك مرافمات عم اكه 
3 65ه د وله , 

١‏ على المحجول لديه ؛ اذا لم يحصل الابداع أن بقرى بما فى ذمته فى قلم كتتباب محكبة 
المواد الجرئية التابع لها خلال الخمسة عشر يوما التالية لاملانه بالحجز وأن بذكر فى التقرير 
مقداى الدين وسببه واسباب القضائه أن كان قد انقفى ويبين جميع الحجول؛ المونعة تحت 
يده ويردع الاوراق الؤيده لتقريره أو صورة مثها مصيدقا عليها ؛ للمحجوز عليه ٠‏ وما كان 
الغرض من اإرام المحجون لديه بالتقرير على النحو المفصل المتقدم هر تمكين الحاجر من 
مئانشة التقرير والنازمعة ىق صحة ها جاء فيه أن كان للمنازمة وجه م قتبد استطلرم القبانون 
أن يكون هذا التشرير مؤيدا بالمستندات » ولا يكفى فى حالة ما اذا كان المحجول 'لديه غير مدبن 
للمحجوز عليه أن يقول فى 'قريره أنه ثير مدين ؛ بل بجب عليه أن يبين كيف نشات العلاقة 
بيئه وبين المحجوز عليه وكيف القضت »© اذ يوجب القائون على المقرر أن يبين مسبيبه الدبن 
وأسباب القضاله وأن يقدم المستندات الدالة على صحة ما يقول ٠‏ ولا يعفى من تقدم 
المستسداث والادلام بالبيائات على النحو المتقدم الا اذا قرى أنه لا توجد ثمة ملاقة بيئه وبين 
المحجوز عليه ٠‏ 

(ب) دعوئ تكليف بالتثربر بما فى الذمة » منازعة فى التقرير بما فأ الدمة , مرافعات 
عم 50م وكام , آ 1 

. دموى التكليف بالتقرير بما فى اللعة الملنمصوص عليها فى الادة مه من ثاثون 
الرالعاك هي غير دعوى ١إشازعة‏ فى التقرير المنصبوص هليها فى المادة ؟1ه من هذا القائون 
ذلك أن الدعوى الاولى تنتهى فيما لو تم التقرير ببجرد حصواه ؛ أما المنازعة فى التقرير فان 
محلها الدعوى الثائية . 0 

ضريبة ارباح النجارية والصصناعية وعاءها , تقديره , ' 1 

المرئباث وأجور #دفعها المنشاة لمستخدميها وعمالها ألذين يدحون للخدمة المسكرية , اق 
6 لسنة 5ؤؤا عم #8 وؤ9, 0 

١‏ يكون تحديد صالى الارباح الخاضعة للغريبة على أساس نشيجة العمليبات على 
اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة ( بعد خصم جميم التكاليف » وتصبد من 
التكاليف المرئبات والاجور التى تدفعها المنشأة مستخدميها وعمالها الذى يدعون للخامة 
العسكرية متى كبائلت علؤد استبخد امهم قائمة ورآت من مصلحتها الاحتنباك هم جديا وبعا 
لأ بنبىء عن فش أو تهرب ٠‏ 


العدد الخامس ‏ السنة 8) 


15 
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؟كا 


15 


15 


كا 


1١ 


11 


111 


11 


ملخص الأحكام 


5 اع 51 : انق 4 بياة 

(( عقد تفسيره » , محكمة موضوع . 0900 00 

سلطة قاشى الموضوع فى العدول هن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط مقيدة 

بآن يبين فى حكمه لم عدل عنه الى خلافه وكيف أنادت تلك الصِيِم المنى الدى أخل به 

ودجح أنه هو مقصود التعاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقفض مع هذا ألميان أن القامفى 5 
اعتمد فى تأويله ها على اعتبارات معقولة يصح معها استخلاصض هاا استخلصه منها ٠‏ 


( !) الحكم بلدب خببير . مدنى م ١85‏ مرافعات م (لا؟ , 1 

'( ل اذا لكان الحكم الصادر بتدب خببير قد حم الدزاع القائم بين الطرفين فى خصوص 
اتطباق المبادة 3194 من القانون المدنى وقطع بأنها هى الواجبة التطبيق على موضوع النراع 
لتوائر شروط أعمال أحكامها وافصح صراحة لبما لدلك عن أن حق الطاءن مقصور على تعويش 
الفرر الذى لحقه من تعدى المطعون ضده على جزء من ملكله ببناه ذ 4+ ©) ولم بق سبوى 
الفصل فى مقدار ااحعويض حتى يقدم الخبير تقريره فى هذا الشآن ؛ واذ يعد هذا من الحكم 
فصلا قطعيا فى شق من الوضوع كان مثار نزاع بين الخصوم واثهى الخصومة فى شائ بحيث 
لا يجوز للمحكمة اعادة النظر فيه ©؛ فان هذا الحكم ؛ ممبا يجول الطعن فيه على اسسقلال 
لاشتماله على قضاء فى الموضوع . ١‏ 

(!) الحكي بندب خبير . مدنى م 6م) مرافعات م 86ا؟ , 

١‏ الغرض من التامين على الاصول الثابتة ضد الحريق أو الحوادث هو تمكين المنشاة 
من اغادة الاسول الهالكة بسيبها الى ها كانت عليه ©) فاذا كان ثمة فائض من مبللخ التسامين 
الدى حصلت عليه بعد تغطية تكاليف اعادة الاصل الهالك الى ها كان عليه بماما قبل وقبوع 
الحادث فانه يخضع للغريبة على الارباح التجارية والصناعية باعتياره من الارباح 
الفرعتنية: . 

(1) حكم : اكتوقيع نسخة الحكم الاصلية . بطلان , غريبة . ل 14 لسئة 1196 م , 

اغفال توقيع كاتب الجلسة على نبخة الحكم الاصلية »؛ لا بترتب عليه بطلائها ما دامت 
موقعة من رئيس الجلسة هه 


(1) تقادم : سقوط وقفه , عمل تمويص عن الفصل التمسفى » دفوى , 
مائعا يتعذر معه رفع دعوى' التعريض عن فصله 4 وبالتالى لا يصلح سيبا لوقف سسقوطها 
بالتشادم ٠.‏ 

(ب) فسل تعسفى ؛ دعو تعوياض , مدثى م 5/8" , 

؟ ب دعوى التعويض عن. الفصل التعسفى تخضع للمادة 84 من القلسالون المدئى » 
بأعنبارها من البدعاوى الناشثة غن عفد العمل ٠‏ 5 


ةا 


501 


١1م‎ 


لل 


اللا 


لف حكم 0 اختصاص ق 0ه لسئة 1565 م 25 حكم محكمة ابتدائبية ف السنسئئئاف 


لا يجوز الطدن بالنقض فى الاحكام الصادرة من المحاكم الابئدائية فى قضابا اسكئئاف 
الأحكام الجرئية ؛ الا أن تكون هله الاحكام صادرة فى مسألة اختصاص متعلق بولآية المحاكم » 
ومبنية على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله . واذا كان الحكم المطمون فيه قد 
صدر من محكمة ابتدائية فى استثناف مرفوع عن حكم صادر من محكمة شئون العمال الجرئية 
وقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لعدم الطباق قالون العمل الفردى 6 وهى أمر لا يتصل 
بولاية المحكمة ) فان الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جا . 

. 191 مسثواية : ناشئة عن اشبباء حارس » حيوان . مدذى م‎ )١( 

١‏ حارس الحيوانن بالممنى اللقصود فى المادة 1/8 من القانون المدنى هو من تكون له 
السيطرة الفعلية عليه ؛ وملك التصرف فى آمره ولا تنتقل الحراسة من مالك الحيوان الى 
التابع الأنرط به ترويضه وندريبه ٠‏ 5 

(ب) مماش : اصابة عمل » تعويض . فى وه لسلكة 1981 . 

0 متى كات تسوية المعاش للمطعون قهده قد نمك أستئاد! الئن أحكام قائون المعاشات 
المسكرية أه لسنة 1581 ولم يراع فيها تعويضه عن أصابته ب أثنام ممله ب فان هده 
0 تحول دون الحكي له بكل التعوبض الذى يستحقه عن اصابته طبقا لأحكام القالون 


بول 


أجل 


يكل 


١1 


11 


116 


ب 


اا 


ا 


فهرس الاحكام ١‏ 


ملخص الأحكام 


قضاء محكمة النقض المدنية 


(1) دعوى : طلبات » حكم فيها حجية حكم , 

١‏ اذا كانت المحكمة الابتدائية لم تتنبه الى أن المدعى أضاف. فى ملكراته الى طليائه 
طلب الفوائد وحددت فى اسباب حكمهالطليات فى الدعوى بالطلبات الاصلية وخلت أسسباب 
هذا الحكم من أى اشارة الى طلب الفوائد » ثم منت المحكمة منطوق حكبها العيسارة 
ورئضت ماعدا ذلك من الطلبات » فان هذه العبارة لا تنصرف الا الى الطلبات التى 
بينتها المحكمة ثي حكمها وكانتث محل بحثها ,. 

( ب ) استثئاف .. اسيابه » قبوله مرافمات م 9/8 , 

؟ ‏ الطلب اللى تغفله الحكمة يظل باقيا على ؟صله معلقا امامها ويكون السبيل الى 
الفصل فيه هو الرجوع الى نفس الحكمة لنظره والحكم فيه طبقًا لما تقضى به المادة .م5 من 
قانون المرافعات ومن تم فلا يجوز الطعن فى الحكم بطريق الاستثئناف بسبب اففاله الفصل فى 
ذلك الطلب اذ ان الاستئناف لا يقبل الا عن الطلبات التى فصل فيها الحكم المستائف صراحة 
أو ضمنا . 

٠ تحكيم : محكمة » سلطته . حكم »6 ندليل » عيب‎ )١( 

١‏ اذا كان ما فصل فيه حكم المحكم بخرج عن مشارطة التحكيم > وكان الحكم 
الابتدائى الدى اعتنئق الحكم المطعون فيه أسبابه قد حصل فى حدود سلطته الموضوعية وق 
أسباب تؤدى الى ما التهى آليه أنه لا يمكن فصل ما قشى به حكم المحكم فى أمر خارج شن 
النزاع الوارد فى مشارطة التحكيم عن باقى ما قشى به هذا الحكم » واذ رتب الحكم المطعون 
فيه على ذلك بطلان حكم المحكم © فان النعى عليه بمخالفة القانون ونساد الاستدلال يكون 
على فر أماس ١ ٠‏ 

( ب ) دفاع ؛ خصوم » رد عليه , 

؟ ‏ متى كان الحكي المطعون فيه قد .حصل دفاع الطاعنين وأحال فى الرد عليه الى 
محكمة أول درجة بالاضافة الى الاسباب الاخرى التى أوردها فان النعى حلى الحكم بعدم بحث 
هذا الدفاع والرد عليه يكرن على فير أساس ٠‏ 

( ج ) عقد ؛: تفسيره » محكمة موضوع . 

لمحكمة اللوضوع السلطة الكاملة فى نفسير هبارات العقد ما دامث 'لم تنحرف بها 
عن المعلى الظاهر لها ٠‏ 

(1) أموال عامة ؛ فقدها » منفعة عامة مدئى م /م/ 


1 لا ترفع الحصانة التى اسبنها القانون على الاموال العامة الا بالنسبة لما يصبمح 
مئها فاقدا بالفعل لهذه الصفة فقدانا تاأما بطريقة مستمرة لا لبس فيها ولا القطاع ٠,‏ نيا 
يحمل حلى محمل التسامح أو الاهمال من جانب جهة الادارة » لا يصلح سندا للقول بالهسسام 
تخصيص الال العام للمنفعة العامة التى رصد لها ؛ وزوال صفة العمومية على هذا الاساس, 


(ب) حكم : اسثتبدال » عيب ملك عام » زوال صغة أمر عالى ١8‏ من ديسمس 15,86[ . 


؟' ‏ متى كان الثابت أن أرض التراع هى من الاراضى آالتى خصصثت للمبنفعة العامة ) 
لان مجرد ترك هله الارض خالية من المنشآات حتى أقام مورث الطاعنين عليها البناء ؛) ليبس 
من شأله أن يؤدى الى القول بالتهاء الغرض الذى خصصت من أحجله للمنفعة العامة , 


15 15 | بعتن 


فنا ١14‏ | بروبحى 


العدد الخامس ب السئة 64 


ملخص الاحكام 


قضاء محكمة النقض المدنية 


14 تنفيذ عقارى , حكم رسو المزاد , ق م1 سئة 1918 ءق 15 لسئة 1519 . فى‎ )١( 
1 , لسنة 1465 م‎ 

ب حكم رسو المزاد لا ينشىه بايقاع البيع ‏ ملكية جديدة مبتدأة للرامىعليه 
المراد » وائما يكون من شأنه أن ينقل اليه ملكية العقار المبيع من المدين أو الحائر ؛ وهذه 
الملكية وان كانت لا تننقل الى الراسى عليه المزاد ما لم يسجل حكم رسو المراد » الا أن هذا 
التسجيل لا يمئع من أن ترفع على الراسى عليه المزاد دعوى الابطال أو الفسخ أو الالغام أو 
الرجوع لعيب شوب اجراءات التنفيذ أو ملكية المدين أو الحائن .ى 

( ب ) مزاد : حكم رسوه »> بطلان ٠‏ 

؟ ‏ القضاء ببطلان حكم رسو المزاد أو بالفائه » يقرى الحلال البيع وزواله من وقت 
ابقاعه »؛ شاأنه فى ذلك شان البيع الاختيارى الذى ينعطف أثر الحكم ببطلانه أو بفسخه الى 
وقت انعقاده ).هما يستتمع الغاء الآثار المترتبة على حكم رسو المراد 6 واعادة الحال الى 
ما كانت عليه قبل صدوره . 

( ج) حكم : حجية , تسجيل » آثره , خلف عام , 

9 الاحكام النهائية القررة لحقوق الطرفين .. حوان الاحتجاج بها بين الطرفين يلا 
حاجة الى التسجيل . نالمشترى الذى كان قد رصا عليه المزاد » ثم قضى بيطلان حكم مرسى 
المراد ؛ يعتبر كأنه لم يملك العقار مطلقا » فترول عنه اللملكية لتعود الى البائع الاصلى للعقار 
ولو لم يسجل حكم البطلان ؛ وذلك مع مراعاة الحقوق العيئية التى تكون قد ترتبت للفبر 
قبل صدور الحكم اذا كان هذا الغير قد سجل عقده وحفظ حثه . وبعد حكم البطلان الصادر 
على مورث الطاعتين حجة على هؤلاء ٠‏ 

(د) , حكم : تدليل » عيب )رد ء, 

؟ ب اذا كان يبين مما قرره الحكم الابتدائى أنه استظهر من الادلة التى أوردها أن حكم 
البطلان قد تم املانه الى مورث الطاعنين ونفل بالتسليم ؛ مما يجعل هذا الحكم ثهائيا ؛ واحال 
الحكم المطعون فيه الى هله الاسباب » قاله يكون قد تضمن الرد المسقط لدقاع الطاعئين أمام 
محكمة الاستئئاف بآن حكم البطلان غير نهائى لعدم اعلاله ٠‏ 

(ها) ١‏ نض : طمن » آسباب »2 تجهيلها ٠‏ 

ه ‏ لا يقبل من الطامتين التحدى بعبارة مجملة مبهبة بأن الحكم المطعون فيه أغفل الرد 
على دفامهم الوارد بملكرتهم فى الاستثناف دون أن كثشفوا في تقرير الطعن عن العيب المنسوب 
الي الحكم » وموضعه منه »6 وأثره فى قضائه . 

(و) , مصلحة ؛ نفض » طمن , 

القضاء ضد مورث الطاهئين ببطلان حكم رسو اللمراد يمد حجة على خلفائه من 
بعده ) مانعا لهم من الادماء بالملكية دون حاجة الى تسجيل حكم البطلان ) وما رتيه الحكم يعد 
ذلك من رفض آادعاء الطاعتين ملكية الاطيان موضوع حكم رسو المراد هو لطبيق صحيح 


للقانون » فان مصلحة الطاعنين فى التمسك بخطأ الحكم فى قضاله بعدم قبول الاسستئنئاف 


المرفوع منهم ضد المطعون عليه الثانى تكون مصلحة نظرية بحتة ٠‏ 

(!) نافنض ؛: طعن الخصوم . تزوير ادعاء , تجزئة وارث » تمثيل لباقى الورثة . 

١‏ اذا وفع الطاعنون استئنافا عن الحكم الابتدائى » وقشى استئنافيا بتأبيده » وكآن 
ضمن من وفع عليهم الاستئناف وصدي الحكي لمصلحتهم جميع ورثة أحد المحكوم لمصلحتهم 6 
وكان بين أن الطاعنين لم يختصموا بعض هؤلاه الورئة فى الطعن »© وكان موضوع الدعوى ب 


وهو الأدمام بتروير عقد الرهن الصادر من المورثك ‏ قفر قابل للتجرئة ) اذ لا يتصور أن يعثبر 
عقد الرهن المنسوب صدوره الى شخص واحد مرور! بالنسبة علن ' لم يختصم 5 الطعن منم 


1/1 


يفل 


1/1 


لمن 
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قضاء محكمة النقض المدنية 


خافائه ؛ لان الحكم برد وبطلان هذا العقد أصبح لهائيا بالنسبة لهم » وان يعتبر ذات العقد 
صحيحا بالنسبة للآخرين من خلفائه ؛ فان الطعن يكون غير مقبول ٠‏ ولا يصح فى صورة الدموى 
المطروحة اعتبار المطعون عليهم البين عن الورئثة الدين لم يختصيو1! ق الطعن بامتبارهم جميما. 
من الورثة ذلك أن هؤلاء الورئة كائوا مائلين فى الدعرى حتى صدور الحكم المطعون فيه 
لصلحتهم ؛ ولا ينوب حاضر فى الطعن دمن كان حاضرا مثله فى الخصومة التى صدر فيها الحكم 
الطعون فيه . 


)١(‏ نقض : طعن » حكم محكمة ابتدائية بهيبثة » استثئافية , ف لاه لسئة 1564] م 
11 ؟ , الختصاص») نوعى » ولالى , 

ا الا يجون الطعن بالنقض فى الحكي الصادصر هن محكمة ابعدائية بهيئة استئنافية 
الا اذا كان صادر! فى مسألة اختصاص متملق بولاية المحإكم ومبئيا على مخالفة للقانون 
أو الخطا فى تطبيقه أو تأويله “ أو أن بكون قد صدر شلافا لحكم آخر سيق أن فصل فى النراع 
ذانه بين الخصوم انفسهم وحال قوة الشىم اللحكوم به ء, 

(!) رسوم : فضائية استحقاق نصف الرسوم , ف ,4 لسلة 1944 م ,1ق لام لسئة 
365 ب مرافمات م 6؟11, 

١ل‏ استحقاق نصف الرسوم على الدعوى عند الصلح فيها مشروط بألا يسبق اثيباث 
الحكمة لهذا الصلح صدور حكم قطعى يها فى مسالة فرمية أو حكم لمهيدى فى الموضوع ٠‏ 

؟ ‏ اذ وردث عبارة « مسألة فرعية 4 بلمادة ٠٠‏ من القانون 1٠.‏ لسلة 118! بصيفة 
عامة مطلقة بحيث ششسمل جميع المسائل الفرمية التى عناها الشارع فى قالون المرافعات 4 فان 
قصر هذه المسائل ؛ بدمرى تقضى حكمة التشريع ؛ علي الدفوع أو الطليات العارضة التى قد 
يفصل فيها قبل الفصل فى الموضوع أو المسائل الفرعية التى يحتاج بحثها لجهد من الحكمة 
ب يكون تقييدا لطلق أالنص وتخصيصا لعمومة بغير مخصص 6 وهو ما لا يجول ٠‏ 

( ج) دعوى , تدخل , . 

'؟ ‏ طلب التدخل فى الدعوى هو من المسائل الفرعية ألتى بيترتب عليها اتساع ثطاق ' 
الخصومة فيها يتعدد أطرافها 4 واذ يعتبر الغصل فى هذا الطلب بالقبول أو الرفض حكما 
قطعيا فى همسألة فرعية لا تملك المحكمة الرجوع فيه »هما يقتضى تحصيل الرسم كاملا 
على الدعرى ٠‏ . 1 

(!) ضرببة ارباح تجارية وصناعية » وعاءها » تقديره , ف 14 لسسلة 1989 م 
6 دم5" ,+ 1 

١‏ - أرياح فترة بعيئها من السئة ) تحدد على أساس وبتنسبة ما يخصلها من إرباجح 
جمينع العمليات التى باشرها المول فى خلال هذه السئة » لا على أساس ثتيجة العيليات التى 
باشرها خلال تلك الفترة وحدها ٠‏ 

(!) قانون : (١‏ سريانه من حيث الزمان » ضريبة , 

١‏ ل قوائين الغرائب ‏ وهى آمرة . تسرى بأثر فورى على كل مركن قالولى لم يكن 
قد 'نم أو اكتمل الى تاريخ العمل بها ٠‏ . 

( ب ) غريبة غير تجارية » وعاؤها , ق 14 لسنة 1994 م ا ق 165 لسطشة ,146 , 

؟ ب اذ كانت المادة الا من القانون 14 لسنة 1974 بعد تعديلها بالقاثون 1١6"‏ لسمنة : 
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العدد الخامس ب السسئة 64 


ملخص الأحكام 


قضاء محكمة النقض المدنية 


تقد نصنه على أن « يعفى من الشريبة أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولنهيسا 
الحصول على ديلوم مان امراف الي ا 01 
كانت ومن قبل هذا التعديل تنص على أن « أصحاب المهن الدين تسرى عليهمالشريبة بمقثفى 
أحكام هذا الباب © بعفرن من آدائها فى السنوات الخمس الاولى من ممارسة اللمهنة » فان 
أحكام هذه المادة بعد تعديلها تلحق كل ممول ممن عناهم النص لم تكن قد مضت على مماوسته 
الهئة خمس مسئوات الى تاريخ العمل بها فى أول يناير سنة 1581 ٠‏ 

(!) نقض , اعلان , أحوال شخصية ق 84؟5 لسئة ممؤ| م ! مرافعات م 46413441 + 

؟ ‏ يكون الطعن بطريق النقض بالنسبة لسائل الاحوال الشخصية وفق الاجراءات 
المقررة فى المادتين 41م و1ىم من قالون المرافعات ومقتضاهما أن بعين رئيس المحكمة الاشخاص 
الدين يعلئون بالطعن ؛ وبحدد أجلا لتقدبم دفامهم ومستنداتهم ؛ ويعلن قلم الكتاب من تقرن 
اعلانهم بالطعن بتاريخ الجلسة المحددة ثبل العقادها بثمانية أيام على الاقل ٠‏ 

( ب) زواج حرام احوال شخصية مصربون , مسلمون , نسب ٠‏ 

؟ ل المسلية لا تتروج الا مسلما ؛ وزواج المسلبة بغير المسلم حرام باتفاق ؛ لا ينعقد 
اصلا ولا يثبت هنه النسب ٠‏ 

(1) استئئاف : طلبات جديدة أحوال شخصية » دعوى » نطاقها , محكمة موضوع » 
صاح » تصديق عليه , لائحة ترتيب محاكم شرهية م ١؟١‏ , 

١‏ دعوى النسب وقد تحدد نطاق الخصومة فيها أمام محكمة أول درجة على مله 
الوضمع » لا تنسع يطبيعتها للصلح على مال . 

( ب ) دفاع : حقه » اخلال به , 

؟ ب ليس على الحكمة أن تلفت الخصوم الى واجبهم فى الدفاع ومقتضياته . 

( ج) خصومه : انقطاع سيرها . بطلان نسبى , 

؟ ب بطلان الاجراءات التى نتخد بعد القطاع سير الخصومة ؛ بطلان لسبى قرره القالون, 
مصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم ٠‏ 

( د) ارث : دعوى فير مسلمين . نسب . فى 481 لسنة م146 لائحة ترتيب محاكم 
شرعمية م ,88 ,. 2 

؟ ب دعاوى الارث بالنسبة لغر المسلمين من المصربين كانت ل والى ما قبل صدور 
القانون رقم. 511 لسنة 16808 - من اختصاص القافى الشرعى يجرى فيها وفقا لاحسكام 
الشريعة الاسلامية » ما لم يتفق الورئة ‏ فى حكم الشربعة الاسلامية وفوائين الميراث والوصية 
على أن يكون التوريث طبقا لشربعة المتوق » وما يجرى على دعوى الارث بجرى على دحوى 
النسب باعتباره سببا للتوريث ولا فرق ٠‏ والئص فى امادة السادسة من الثقالون 64569 لسئة 
د على أن « تصدر الاحكام فى المنازعات المتملقة بالاحوال الشخصية والوقف التى كانت 
أصلا من اختصاص المحاكم الشرعية طبقًا لما هو مقرر فى المادة ١٠م؟‏ من لائحة ترتيب المحاكم 
المذكورة ؛ أما بالنسبة للمئازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية للمصريين غير المسلمينوالمتحدى 
الطائفة واللة الذبن لهم جهات قضائية ملية منظمة وقث صدور هلا الثانون ؛ نتصدن 
الاحكام ‏ فى نطاق النظام العام طبقا لشريعتهم © لم يغير من هده التراعد ٠‏ 

(ه ) اقرار : نسب » ثبوته . مدئى م 94؟ , مرافمات م 869 . 

ه ل يثيت النسب فى الشريعة الاسلامية بالاقرار . 

( د) اثبات : دفع » دفاع » فيه , 

5 - صاحب الدقع أو الدفاع هو المكلف بائباته ٠‏ 

( س ) تحفيق : طلب اجرائه » اجابته ,. 

ا اجراء انتحقيق لاثباث وقائع يجوز أثباتها بالبيئة ليس حقًا للخضوم تحتم اجابتهم , 
اليه فى كل حال بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع لها أن ترفضه متى استبان لها وجه الحق 
فى البراع . 1 
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مشخص الأحكام 


قضاء محكمة النقض المدنية 


(!) اثبات . اقرار , قريلة , 

١‏ ل الاقراد غير القضائي وان كان لا يعتبر حجة قاطعة على المقر » فاله يكون خاضعا 
لتقدير محكمة الموضوع ٠‏ أن تعتبره دليلا مكتوبا »4 أو همبذاً ثبوت بالكتابة ؛ أو جرد 
قرينة ») كما أن لها آلا تالحل به اصلا ؛ ولا معقب أسباب سائفة , 

( ب ) شاهتد ؛ سله , آثبات بالبيلة , 

؟ ‏ العبرة بسن الشاهد وقت ا 150 الوافمة التى 
يشهد بها , 

( ج ) خصومة : سقوطها , دفوى اقرار , مرافمات م 6" , 
| "م الحكم بسقوط الخصومة لا يترتب عليه كصريح نص المادة #26 من قانون 
المرافعات ‏ سقوط الاثرارات الصادرة من الخصوم » ومن ثم فانه ليس ما يمئع المحكمة من 
الاخد باقرار صدر فى دموى أخرى تشى بسقوط الخصومة فيها ٠‏ 

( د ) دلبل : تقديره » محكمة موضوع ٠‏ 

لقدير أقوال الشهود مرهون بما بطمئن اليه وجدان قافى الموضوع » ولا سسلطان 
لاحد عليه في ذلك » الا أن بخرج بتلك الاقوال الى مالا يؤدى أليه مدلولها . 


(1) افلاس . حكم. بشهره . تنفيف على عفار , وكيل الدائنين , اختصابمه , بطلان ٠‏ 


» المئع من هباشرة الدماوى والاجراءات الانفرادية بعد الحكم بشهر افلاس المدين‎ ١ 
لا يسرى على الدائنين واصحاب الرهون الرسمية بالنسبة لحقوفهم المضموئة بالرهن ؛ الا أنه‎ 
يجب عليهم أن يختصموا وكيل الدائئين فى تلك الأجراءات © وعدم اختصامةه فيها وان كان‎ 
٠ لا يترائب عليه بطلان هده الاجراءات » الا أنه لا يجوز الاحتحاج بها على جماعة الدائئين‎ 

ولهذه الجماعة مسلة فى وكيل الدائنين أن تتمسك بعدم نفاذ تلك الاجراءدات عليها لجرد 
عدم اختصامه فيها ودون أن تطالب ببيان وجه مصلحتها فى هذا التمسك ١ ٠‏ 

(ب) دموى : حكم مرسى مزاد » طلب غدم نفاذه + 

؟ ‏ طلب عدم ثفاذ حكم مرسى لزاه عكر يتدريعا قي للب بطلاته اللاروج علن. ميتكدة 
الموضوع مما يجعل طلب عدم اللفاق معروضا ضمنا عليها . 


)١(‏ تنفيذ مباشر وسائله عقد ادارى , ق . 5؟1 لسئة 1966 . قرا وذير الماليكة 
والاقتصاد ؟عه لسلة اه5ا ٠‏ 00 

١‏ ب حق جهة الاداوة الدى ينشأ عن استعمال سلطتها فى التنفيك المباشر على حساب 
المتعاقد المتخلف أو المقصر فى التزامة المئرتب على العقد الادارى يخولها احتجاز ما يوجد 
ببحل العمل من النشآت والات والادوات وما هو مستحق للبقاول لدى أى جهة: حكومية 
ذلا شان لجهة الادارة بوسائل التنفيذ والضمان المقررة فى القانون المدئى ولا بطرق العنفيد 
المقررة فى قائون الرافعات أو قائنون الحجز الادارى ٠‏ 

( ب ) دموى : وقائع » ثكييفها محكمة موضوع ٠‏ ٍ 

؟ ل محكمة ااوضوع لا لتقيد فى تكييف الطلبات الو قلا فيه برست الخصوم لها ؛ 
وائما تلترم بالتكييف الصحيح الذى ثتبيئه من وقائع الدموى ونطبيق القانون عليها ٠‏ 5 

رج) اختصاص , ولاثى , حجز ادادى . ق . 8.” لسنة 1560 . شقد آدارى »© تنفيله 

* ل الامر الى تصدره جهة الادارة بالامتناع عن صرف المبالغ المستحقة للمقاول المتعاقد 
معها لدى جهات الحكومة المختلفة لا استنادا الى شروط العقد الادارى نتبجة سحب العمل 
مئه ليس فى حقيقته مرا بتوقيع حجر ادارى وائما هو من وسائل تنفيذ العقد الادارى الذى 
بخرج عن ولاية القضاء العادى سلطة الفصل فيه ٠‏ 
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ملتخص الاحكام 


قضاء محكمة اللقض المدئية 


) 1( حكم : تدكيل عيب , خطأ فى الاسئاد . 

١س‏ أن يقغى الحكم قى منطوقه « بقبول الاستئنافين شكلا 6 » « بدل قبول الاستثناقه 
شكلا 6 لا بعدو أن يكون مجرد لفظ أخطات المحكمة فى استخدامه للتعبير به عن مرادها ولا تاثير 
له على ما انتهى آليه الحكم فى قضاله . 

(ب) حكم : تدليل » عيب 6 مخالفة الثابت بالاوراق ٠‏ 

؟ ل اذا كان الثابت من شهادة لجئة القسمة بوزارة الاوقاف »4 والصورة الشسيسية 
لشهر حل الوقف » أنه لم يرد فيهما ذكر بأن أرض النراع وقفف شخيرى ؛ وكان الحكم قد 
استند فى أاعتباي الوتف أهليا وليس خيريا الى كتاب الوقف » فانه لا بكون قد شالفه 
الثابت بالاوراق 

(<) وقف : خرات ؛ الفاؤه » حكم » انتهاؤه . مدنى م /.,.! م قف ,18 لسنة 156١‏ 

تنتهى الاحكار القائمة على الاراضى التى كانت موقوفة وثفا أهليا بروال صفة 
هدا الوتف . 

( د) قانون : تفسيره . ل 1143 لسلة 7م141 ق م4؟! لسنة 1964 ف 5١‏ لسسنة ,195 

؟ ل اننصرف عبارة « الاعيان الموقوفة 6 فى القوانين 569 لسئة 1108 و 868؟ لسسنة 
5 »© و5 لسنة .147 التى تعاقب صدورها بعد المرسوم بقانون 18٠١‏ لسلة 1181 بغية 
تنظيم أنهاء حق الحكر ودون حاجة الى تحديد ب الى_الاعيان التى بقيت لها صفة الوثفه 
بعد صدور المرسوم بقانلون 14٠١‏ لسنة ١161‏ ؛ وهى الاعيان الموقوفة على الخيرات ققط . 

( ها) حكر ؛ انئهاؤه » بئاء » غراس » تسوية حسابه . م ١.1.‏ خبير » طلب ثدبه , 

ه ‏ اذا كان الثابت أن الطعون ضدها قد طلبت ؛ استعمالا لحقها فى الخياى © ازالك 
اليناء وقفى لها بهذا الطلب » فان الحكم اذا لم يستجب لطلب ندب خبير لتقدير قيمة 
البناء لا يكون قد خالف القائثون ٠‏ 

( و) شفعة : حق المستحكر فيها » رقبه » بيعها , مدنى م 55 , 

خلوص ملكية الارض الموقوفة لصاحيها » بموجب القاثون 18٠‏ لسئة 1488 اللذى 
ألغى الوقف على غير الخيرات ». يستتبع انهاء كل حكر كان مرتبا عليها ٠‏ 


( !) اجارة : بد بطريق الخفية . اصلاح زراعي . مستاجر آرض زراعية » 
ا ل ا . حكم . اندليل , عيب , استدلال » فساد , 

١‏ ل قيام الحكومة كل عام بحصر أراضيها التى تكون قد زرعت خفية منها وتحصيل 
مقايل انتفاع من واضع اليد عليها » مفاده أن الزراهة خفية بهذا الوضع وبحسب طبيعتها 
لا تقوم على ألفاق. أو تعاقد بشائها » وائما اساسها الغصب اللى لا يرتب حا لواضع اليد 
بل يخول للحكومة حق طرده فى أى وقت ؛ ولا تلدرج بجال ضمن ااجحادات الصحييحة 
ولا يصلح الاحتجاج 5 شأنئها بقوانين الاصلاج الزراعى 3 / 

( ب ) وضع بد خفية دي زراعية » استغلالها خفية ) حجر ادارى ,. ايجارة ق 8.؟ 
لسئة 1966 , 

؟ ل المستفاد من المادة الاؤلى فقرة . ه من القانون م١٠7‏ لسنة ه156 فى شأن الحجر 
الأدارى 4 ان المقصود باستغلال الارامى الرراعية المملوكة للحكومة بطريق الخفية ‏ وعلى 
ها جرى بها قضاء محكمة النقض ‏ ما كان بغير عقد ايجار . 


(!) نقفض : حكم محكمة ابتدائية حائز لقوة الامر المقفى » صدور حكم على خلافه ق لإه 
لسئة 19165 ٠.‏ 

_ ان الطعن المبنى على تناقض حكمين التهائيين بصح ؛ حيث 'يكون قضاء الحكم‎ ١ 
الادون', فيه اا ا سابقا حاز قوة الامر المقضى ولو كان صادرا من محكمة ابتدالية‎ 
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ملخص الاحكام : 


قضاء محكمة التفض المدنية. 


فى مسألة كلية شاملة بار حولها النزاع بين طرفى الخصومة واستقرت حقيقتها بيتهما بالفصل 
فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى اسبابه المرتبطة بالنطوق ٠‏ 

رب) قوة أمر مقفى !؛ اثيات ٠‏ ش 

؟ ‏ ها دام الاساس فى الدعويين واحدا وهو ما اذا كانت الموّسسة الطعون عليها مسئثولة 
عن الشرر الذدى لحق الطاعنة بسبب قتل ابنها فى حادث ؛ وند تضمن الحكم فى الدعوى 
الاولى الفعل فى هذا الاساس المنسترك فتكون له حجمه فى هدا الخصوص ٠‏ 

(1) عمل : رب عمل »© سلطته فى تنلظيم ملشاته , عرف . ف ,!؟ لسنة 196١‏ + 

٠ فى تعيين العمل يكفى بيان جنس الخدمة بغير تحديد لنوعها ومداها فى عقد العمل‎ ١ 


٠‏ وفى تحديد مداها يجب الرجوع إلى الاعمال التى يقوم بها نظراؤه والا تحددت بالرجوع الى 


العرف © فان لم يوجد تولى القافضى تحديدها وفمًا لمقتضيات العدالة » ولرب العمل تعديل 
الاوضاع المادية لمختلف الخدمات التى نؤٌديها واعادة توزيعها على عماله وتحديد اختماصات 
كل منهم بما يتفق مع ملاحيته وكفايته ومؤهلانه طلما آنه لا يمس أجورهم ومراكرهم الادببة ٠‏ 

( ب ) معايلة : انتقال , أشات ضم أوراق ٠‏ 

؟ ‏ طلب الاننقال اعاينة المتنازع فيه وطلب الاوراق التعلقة به ؛ هما من الرخص التى 
تتعاطاها المحكمة متى شاءت ولا عليها ان هى لم تحب اليها متى وجدث فى أوراق الدعوى 
ما بكفى لتكوين عقيدتها والفصل' فيها ٠‏ 

(ج ) فصل : مسوغ., تعويض , عقد عمل » التهاؤه , 

م - للعامل الحق فى تعوبش ما اصابه هن خرر مادى مباشر بسبب انهاه عقده بفر 
هسوغ مشروع ٠‏ 

( د ) نفض : طعن »6 طلب © محكمة ) تسسيب » عيب , . مراقمات م 4 , 

ع اذا كانت المحكمة قد اغفلت الحكم فى طلب قدم اليها لاول مرة 6 ولم تعرض له 
فى أسبابها » فان هذا الطلب يبقى معلقا أمامها » وعلاج هذا الاغقال يكون بالرجوع الى نفس 
المدكمة لتستدرك ما فاتها الفصل قيه ان كان له وجه» لا يصلح سببا 'للطمعن بطريق النقض ٠‏ 

(ها) غرر أدبى ؛ لعوبيض © تقديره » محكمة موضوع ) سلطتها ق ١؟‏ لسئة 15)4ا , 
ق /!ا#1 لسنة ١ ٠ 156١‏ 

ه ‏ تعويض العرر الادبى بنشر الحكم فى الصحف على نفقة المحكوم عليه من مسلطة 
تانى الدعوى النقديرية والمطلقة » بما'لا وقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيه * 


2 : طعن » تقربز »> بطلان » ق لاه لسئة 1545 ٠‏ 
يحصل الطعن بتقرير يكتب فى قلم كتاب محكمة النقض ويشتمل علاوة على الييانات 
العامة 0 ببان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيا نالأسباب التى بني عليها الطمن وطلبات 
الطاعن 6 لا بعيبه انه لم يمهد لأسباب الطعن ببيان وقالع الدعوى ومراحلها وما يرى فيها , 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


0 » موظف عام . شركة , مؤسُسة عامة /ْ دهوى جنائية . دقعها , بسك اثثمان زراعى . 
وثعاوئى مؤسسه مصرفية عامة فى ١.5‏ لسئة ١965‏ ق 1١١‏ لسنة 65 قرار بفقانون 1.9 
لسئة 1958 رئيس مجلس الادارة . 

| مؤدى نصوص المواد ١‏ و ث/را 00 5 القانون رقم ١٠١6‏ لسئة 1956 أن الموظف 
فى أحد بنوك الاثتمان الزراعى والتعاوليى يعثبر من موظفى الشركات التابعة للمؤسسة المصرية 

(1) عمل . ارثباط . عقوبة . عقوبات م 58 ٠‏ 

مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 91 من قانون العقوبات ان تيون الجرائم قد 
انتظمتها خطة جنائية والحدة بعدة أفعال مكيلة. بعضها البعض فتكونت فيها مجتيعة الوحدة 


١‏ العدد الخامسنى ‏ السنة م4 


متخص الاحكام 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


العامة للائتمان الزراعى والتعاونى ؛ اها رئيس مجلس ادارة كل من هيذه البنوك وهى 
فى الوقت نضسعه ممتل الوّسسة » فيعتبر من موظفى الؤؤسسات العامة . 

( به ) موظف عام , مستخدم عام , مرفق عام تديره الدولة شخص قائون عام , جريمة . 
وقوعها فى آثناء تادية وظيفنه أو سسيها , اجراءآات م #ثم؟ ق #7 لسلة /إ156 ق 0" لسئة 
917 فى 8" لسسئة 1915 قرآن جمهورى 1298 لسئة 145١‏ قرار جمهورى ..6م لسسئة 
قرآرن جموورى 89841 لسلة 015517 ٠.‏ 

١‏ الموظف او امستخدم العام هو الذى يعهد اليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره 
الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصبا يدخل فى التنظيم الادارى لذلك 
المرفق ٠‏ والمؤمسات العامة مرافق عامة بديرها احد أشخاص القانون العام اقتصاديا أو 
زراعيا أو صناعيا أو ماليا ٠.‏ ومن ثم فان العاملين فيها بعدون من اللموظفين أو المستخدمين 
العاملين ٠‏ 

ولا كان المطعون ضذه ٠‏ بامتباره موظفا باحدى المؤسسات العامة بعد من الموظفين 
العامين » وكانت الجنحة المسئدة اليه قد وقعت فى آثاء تادية وظيفته وبسبيها © فانه يجرى 
فى شأنه القيد الذى قيد به المشرع رفع الدعوى الجنالية فى النقرة الثالبة من المادة *" من 
قائون الجراءات الجنائية , 

, عمل : ارتباط , عقوبة . عقوبات م ؟؟‎ )١( 

١‏ لس مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة الا من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد 


2 


اليل رف نل 


الاجرامية فجريمتا تعيين عامل دون الحصول على شهادة قيد من مكتب القوى. العاملة ؛ وعدم 
الابلاخ عن الوظائف الخالية » فير متلازمتين ؛ فقد تقع احداهما دون أن تقوم |الاخرىق ٠‏ 

( ب ) حكي تسبيب . عمل , عيب . فى 41 لسئة 09؟] مم 501 115 . 

؟' هم أن خطا الحكم 5 ذكر مادة العقاب على وجهها الصحيح أذ أورد المادة ١؟)‏ بدلا 
دن المادة 15؟ من قانون العمل 5١‏ لسنة 4مؤ[ز واجبة التطبيق ‏ لا بئال من سلامته ) هما دام 
قد طيق القانون على وائعة الدموى تطبيقًا صحيها ٠‏ 

1١ (‏ غدر: غش ١‏ علد توريه , اثبات عقوبات ١171‏ مكررا ضرر جسيم , ق 1١.‏ لسنة 
"ذا ق )2 لسنة 1561 , 


الخال 1 ل 


| الواضح من مساق نص الماذة 1١15‏ مكررا من قاثون العقوبات المضافة بالقانون رقم 
٠‏ لسنة 11961 أنه يعاقب على نوعين من الجرائم ( الأول ) هو الاخلال العمدى فى تنفيذ 
أى من العقود المبيئة بها على سبِيلٌ الحصر » وهذا النوع هو الدى ربط فيه الشارع الاخلال 
بجسامة النتيجة المتركنة ركنا فى الجريمة دون ما عداه ( الثانى ) وهو الفش فى تنئيذ هذه 
العقود ؛ وهو ما لم يتطلب فيه الشاوع قدرا معينا من الغرر لتوافر الجريمة واستحقاق 
العقاب . 

؟ الا بتطلب القانون طريقا خاصا لاثبات الفش © بل يجول اثباته بطرق الإثبات كافة , 
واذن فمتى اطمالت المحكمة الى الدليل من جهة أخل العينة ومن جهة عملية التحليل ذاتها ؛ 
بغض النظر عن عدد العيئات المأخوذة وتخلف الطاعن وقت الاجراء » فان المجادلة يما اطمانت 
اليه من ذلك لا نصح . ْ 

( ج ) حكم : تدليل » عيب ؛ 


؟ ‏ خملا الحكم فى الاسئاد لا يعيبه ؛ ما دام لم يتناول من الادلة ما يؤثر فى عزيدة 
المحكبة , 1 3 


انتظمتها خطة جدائية واحدة بعدة أفعال مكملة بعضها البعض فتكوئت فيها مجتممة الرحدة . 
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ملخص الاحكام 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


(1) رد اعتباى : صحيفة سوابق , قران وزارى . قانون , صحيفة حالة جلائية , 
فلم سوابق . قراد وزير داخلية ؟ من اكتوبر 1511 . قرار وذير عدل.ه من مايى 1550 , 

١‏ سالا بثبت فى الشهادة التى يطلبها المحكوم عليه الاحكام التى ود الاعتبار عنها تضاء 
والاحكام الصادرة فى أى جريمة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر . 

أما صحف الحالة الجنائية التى برسلها قلم السوابق الى المحاكم بناء على طلب التيابة 
العامة فيئيت فيها جميع السوابق التى لا ترال آثارها تائمة , 

( ب ) رد اعثبار : مفى أثنا عشر سئة . اجراءات م هه , هقوبة »2 مقود » سقوط 
بمفى المدة . 

؟ مالا يجوز رد الاعتبار بحكم الثانون للمادة .5ه من قائون الاجرادات الجثائية الا بعضى 
النتى عشرة سئة محصسوبة من تفيل العقوبة أى العفو هنها أو سقوطها بمضى المدة . 

( ج ) تذكرة اللخاب ؛: رد اعثبار » دليله , 

دالا بحاج بتذكرة الانتخاب دليلا على رد الاعتبار » لانه لا يكرن الا بالحكم الدال 
عليه . 


( أ ) استثئاف : تلبس . قبض . تفئيش . مادة مخدرة , مخس . 

١‏ - الاستيقاف يسوفه اشتباه تبرره الظروف . ومجرد استيقاف متهم وضع نفسه 
موضع الريبة ‏ فى سبيل التحقيق من شخصيته توصلا الى التعرف على مرككبى السرقاث 
التى تكرى وقوعها فى المنطقة »؛ اجراء مشروع لم يتعد مجرد التحرى بما يريل دواعى الشبهة 
ويكون تخلى الطامن بعد ذلك من الحقيبة التى حوت المخدر قد تم طواعية واختيارا » فاذا 
قام رجال الشرطة بفتح تلك الحقيبة ووجدوا بها المخدر 4 فان ذلك يشكل قيام حالة جريمة 
متليس بها تبيح القبض والتفتيش ٠‏ 

( به ) مخدن : انجأر ؛ محكمة موضوع »2 تقديره ٠,‏ 

1 ؟ ل الاصل ان الائجار فى الجواهر المخدرة انما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع 
بحرية التقدير فيها ما دامت ثقيمها على ها ينتجها , 


عمل : عفوبة » تعددها , نقض » خط فى تطبيق قانون . هيئة لاميئات اجلماعية : 
اشثراك . ق "١‏ لسنة 1956 مم و 68؟! و 184 و ه©1) ق لإه لسسلة م19 م ,ثرا 
ومعؤلراء 

التعدد العقوبة؛ بقدر عدد العمال فى جريمة عدم اشتراك صاحب العمل فى هيئة التأمينات 


' الاجتماعية ٠‏ ولا نتعدد العقوبة بقدر عدد العمال فى جرببة عدم احتفاظ صاحب العمل بالدفاتر 


والسجلات التى بتطلبها تنفيل قائون التأميئات الاجتمامية . 


(1) حكم : ادأنة » تسيب » هيب , تزوير © قوة شىء محكوم به , اجراءات م /|ه) . 

١‏ الأحكام الصادرة من المحاكم المدئية ليست لها قوة الثوىه المحكوم به أمام المحاكم 
الجنائية فيما بتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاملها . فاذا كان الحكم المطعون قيه وقد. 
قضى بالادانة أخذ!ا بما جاء بمحضر التحقيق وما ثبت.فى الحكم القاضى برد وبطلان السنئد مثار , 
الاتهام » مستدلا بدلك على انه مرور »؛ وعلى ثبوت جريمتى تزويره واستعماله فى حق الطاعن 
ودون أن يبورد مؤدى ما جاء «بذلك المحضر ووجه اتخاذه دليلاا ضد الطامن © ودون أن تقوم 
المحكمة بنفسها بتمحيص عناصر الدعوى واجراء ما تراه من تحقيق موصل الى ظهور الحقيقة 
لديها فى شأن الجريمتين عن الحكي الصبادر فيها » فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا متعين 
النقض مع الأحالة . ش 


1 العدد الخامس ل الستة بلع 
لي ل تم 
دم |الصفحة | التاريخ | . . ملخص الآحكام ١ ٠. ١‏ / ْ 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


١1 | 151‏ |[ تركربحذا (1) خط ؛ تقديره , مسئولية ؛ جنائية » مدنية , فتل خطا . اصابة خطا ٠‏ 
تقدير الخطا المستوجب إسثولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا مما يتعلق ببوضوع 
الدعرىق 3 
؟ ‏ من القرر ان السرهة التى تصلح أساسا للمساءلة الجدائية فى جريبتى الموت والاصابة 
الخطا هى التى تجاوق الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه 
فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح ونقدير السرعة كعنصر من عناصر الخطأ مسألة 
موضوعية يرجع الفصل فيها الى قاضى الوضوع ٠‏ 


, 


( ج ) خطا مشائرك ٠.‏ مسئولية , 

+ .ل الخطا امشترك لا بخلى المتهم من المسئولية »4 ها دام الحكم قد أثبت قيامها فى 
( د) حكم + تسبيميا الى قيسا ٠‏ 
؛ ل الاصل أن من حق محكبة الوضشوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر الغتامر 
الطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليها 
اقتتاعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى ) ما دام استخلاصيا سائفا مستندا الى آدلة 
مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها بالاوراق ٠‏ 


دنا 118 ا ( 1 ) ماهة مستديمة : حكم ادالة » نسبيب 6 عبب 6 تقرير طبى » استئاد اليه , 
١ل‏ اذا كان الحكم المطعون فيه وقد استند الى التقارير الطبية ضمن أدلة الادانة » 
اقتصر على الاشارة الى تنائج تلك التقارير دون ان يبين مضمولها من وصف الاصابات وعددها 
وموشعها من جسم المجنى عليه حتى يمكن التحقق من مدى هواءمتها لأدلة الدعوى ؛ فانه يكون 
قاصر البيان مما يوجب نقشه . 


155 15 ا ل ) دعوىق جنائية : رفعها , نيابة عامة » طلب . القيود . اجراءات م 8/؟ ق )1١‏ 
لسنلة +م5! أجراءات م ,را عقوبات م 4652| د 18١‏ د 181 نقد , جمارك . استيراد , 
ق ,لم لسنة /!154! م ذل ف ., لسئنة 1551 م 4؟1 ق 5 لسنة ؤمؤوام ١١‏ اق 164 السئة 
,عذاق إ98*؟ لسنة ؟مؤاق 1١‏ لسنة 1م15 فق 88 لسئة /اهذا ق 1#" لسئة ه588ا ,+ 

م٠١ ان الاجراء النصوص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانوث‎ ١ 
وى (98 لسلنة‎ 118٠ لسنة 1841 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد الممدل بالقوانين اها لسنة‎ 
و !(! لنة اه( »2 والاجراء النصوص عليه فى امادة +؟| من القاثون 4" لسنة‎ (157 
فى شان الجمارك » والاجراء المنصوص' عليه فى الادة العاشرة من القانون 4 لسنة‎ 17 
فى شأن الاستراد © كل منها فى حقيقته طلب مما يتوقف قيول الدعوى الجنائية على‎ 
٠ صدووره سواء من جهة مباشرة التحقيق أو من جهة رفع الدعوى‎ 

( ب) نيابة : اختصاصها برفع دعوى عامة . اجراءات جنائية , 

؟ ا متى صدر الطلب ممن يملكه قانونا فى جريمة من جرائم النقد او التهريب أو 
الاستيراد حق للنيابة العامة اتخاذ الاجراءات فى شأن الواقعة او الوقائع التى صدر عنها 
وصحت الاجراءات بالنسبة الى كل ما ند تتصف به من أوصاف فالولية مما ,يتوقف رفع 
الدموى الحنئائية على طلب بششأنها من أى جهة كانت . اذ ان الطلب فى مذا المقام يتعلق بجرائم 
عن صعيد واحد يصدق علييا جميما انها جرائم مالية لمس ائتمان الدولة ولا تعلق له باشخاص. 
مرتبها © وبالتالى فان أى طلب عن أى جريمة منها يشمل الواقعة بجميع أوصافها وكيوثها 
القانونية المكنة كما ينبسط على مايرتبط بها اجرائيا من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره 


لساب ب ب يس سس | سس سس بي 
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متى تكشفت عرضشا أنناء التحقيق ؛ وذلك بقوة الانر العينى للطلب © وقوة الاثر القسانوئى 
للارتباط »؛ ما دام ما جرى تحقيقه من الو قائع داخلا فى مضمون ذلك الطلب الذى يملك صاحبه 
قصره أو تقييده . : 


( ج ) نقد : معرى © نعامل » حظره » مقيم © غير مقيم ٠‏ قراد وذير اقتصاد كم 
لسنة ,1557 


مم ب لخطاب الشارع فى حظر النعامل بالنقد المصرى موجه اصالة الى غير المقيم » على 
عكس ما استنه فى نسوصه الاخرى من القانون ١م‏ لسنة 1947 من اطلاق الحظر بحيث يؤثم 
كل من بخالفه » أما المقيم وهى من تتوافر فيه احدى الصنات الواردة فى المادة ١4٠‏ من 
اللائحة فيباح له التعامل بالنقد المصرى مع من يشاه دون ان يكلف موونة التحقق من صفته 
أو من مصدر امال الذي يتعامل به . 


( د ) تهريب : حمرك , حريمة اخفاء اشياء متحصلة منها , طرق غير مشروعة ,ء 


5 المراد بالنهريب الجمركى هو ادخال البضاءة الى اقليم الجمهورية أو اخراجها منه 
على خلاف القانون » وهو ما عيبر عنه الشارع بالطرق قير المشروعة ٠‏ 


( ه) غريبة جبركية : تهرب منها . سلعة ممئوعة » استرادها » تصديرها . اخفاء » 
فى 51 لسنة 1951 ٠‏ ا 


ه ‏ بنقسم التهريب الجمركى من جهة محلهب وهو الحق المعتدى عليه الى توعين : 
نوع يرد على الضريبة الجبركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من ادائها ؛ ونوع 
يرد على منع بعض السلع التى لا يجوز استيرادها ونصديرها وذلك بقصد خرق الحظر الطلق 
الذى يفرشه الشارع فى هذا الشأن . ونى كلا النوعين » اما أن يتم التهريب فملا بتمام اخراج 
السلعة من اقليم الجمهورية أو ادخالها فيه » واما ان بقع حكما اذا لم نكن السلعة الخاضعة 
للرسم أو التى فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية ولكن صاحب جليها او أخراجها 
انعال نص عليها الشارع اعتيارا بان من شأن هله الافعال المؤئبة تجمل احتمال ادخال!ليضاعة 
أو اخراجها قريب الوقوع فى الاغلب الاعم من الاحوال » نحظرها الشارع ابتداء وأجرى عليها 
حكم الجريمة التامة ولو لم يتم للميرب ما اراد . وقد افترض الشارع وقوع هذه الاقمال 
ومنها إخفاء البضاعة علد اجتياز البضاعة للدائرة الجمركية . ومن ثم فان تجريم اخفام 
البضاعة بوصف كونه نهريبها لا يتصور الا عند إدخالها أو اخراجها من تلك الدائرة الجيركية. 


( و ) أخفاء بضاعة : تهريب جمركى » شريك ٠‏ ْ 

المراد باخفاء البضاعة فى معنى التهريب الجمركى هو ححبيا من المهرب لها فاعلا 
كان أو شريكا ‏ عن أعين الموظفين الذين ناط بهم قانون الجمارك اقتضاء الرسم أو مباشرة 
المع ٠‏ ولا ؤم فعل الحائر أو المخفى للبضاعة وراء الدائرة الجمركية ولا يخاطبه بأحكامه, ٠‏ 

( ل ) جريمة خرببية : نهربب جمركى »2 الشارع » خطابه للمكلف باداء الضريبة ٠‏ , 

7 لا يخاطب السارع فى الجرائم الضريبية بعامة وى جرائم التهريب الجمركى بخاصة 
الا المكلف بأداء الغريبة » واذ! شاء أن يبسط نطاق التجريم الى غيره فانه ينص على ذلك 
صراحة ٠‏ 0 

رح ) اخفاء : أشياء سروقة , عقوبات م 54 مكررا ٠‏ 


م اخفاء البضائع المهربة أو حيازتها لا تنطبق عليه المادة ؟) مكررا لان جريبة التهريب 
السابقة على الاخفاء ليس موضوعها انتزاع المأل من يد صاحبه الذى تظل يده مبسوطة 


كثا العدة الشامسن ب السنة م؟ 


رقم الصتحة: ال اريخ مئخص الأحكام 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


عليه » وانما موضوعها هو الغريبة الجمركية المستحقة على هذا المال الذى بعد حينئد موضوعا 
للرسم المهرب أو اخالنة الحظر فى شأن المادة المهربة ٠‏ 


( د )عقوبة : عفو , اختصاص عقوبات م 6/ , عمل سيادة , 


1 ان الالتجاء الى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها ) هو الوسيلة الاخيرة 
للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه © والتماس اعفائه ملها كلها أو بعضها أو 
ايدالها يعقوبة أخف مئها ب وصدور العفو عن العقوبة ايا ما كان قدر المعفى منها يخرج الامر 
من بد القضاء ؛ لما هو مقرى من ان العفو عن العقوبة فى معنى المادة 4/ا من قانون العقوبات مرو 
عمل من أعيال السيادة ٠‏ 


(ى ) نفض : طعن » حكم حضورى اعتيارى » عتر مانع من الحفمور . معارضة » 
ميعادها , اجراءات م ١:؟‏ ق لام لسئة ؤهؤا م .5 م 7" . 

٠‏ ل تجوز العارضة قى الحكم الحضورى الاعتبارى اذا ما أثمبت المحكوم عليه قيام 
علر منعه من الحفور وام يستطع تقديمه قبل الحكم » وميعاد المعارضة لا يبدا الا من تاريخ 
اعلائه . والطعن امام محكمة النقض لا يجوز الا فى الاحكام النهائية فلا يجوز قبول الطعن 
بالتقض ما دام الطعن بالمعارضة جائرا » فاذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا 
امتباريا بالنسبة الى أحد الطعون ضدهم ؛ وغيابيا بالنسبة الى آخر »؛ فان طعن النيابة فى 
الحكم الصادر عليهما يكون غير جائن . 

ؤ (ك ) دعوى جنائية : حكم براءة قوة شىء محكوم , 
ا 


1ه أن من شأن القضاء بالبراءة أن مساك على النيابة سبيل تصحيح الإجراءات 
ورفع الدعوى الجنالية ٠‏ 


قضاء المحكمة الادارية العقبا 
156 ا 00 (1) مسئولية اللجان 

. ل مسئولية أعضاء اللجان الطبية مسئولية تضامنية‎ ١ 
, ذا | 0 (:) الصفة فى التقاضى . دفع , عدم قبول‎ 155 


اس تمثيل صاحب الصفة تمغثيلا فعليا فى الدموى رابداوه الدفاع قيها كما لو كان 
مختصما حقيقة لا بقبل معه الدفع بعدم قبول الدعوى . 


لاوا | ١5‏ |[ متها (1أ) تقارير سئوية , محاكم تاديبية , قرار ادارى . 


١‏ المحاكم التأديبية لا تملك التعقيب على تقدير الكفاية فى التقارير السرية الا ان يكون 
قد قام بالتقرير وجه من أوجه انعدام القرار الادارى ٠‏ 


ليل 


ل 


7” 


"1 


ذل 


ل 


1٠ 


161 


اليل 


ل 


التساريخ 


لارعلاكحا 


121/0 


ةا 


0011 


10 


0 


ةا 


فهرس الاحكام لاا 


ملخص الأحكام 


قضاء محاكم الاستثاف 


دعوى : نقفدبر شيمتها . اخلاه فسخ ايجار . ق 46 لسئة 1947 و لا لسئة 1450 . ق 
1 لسسئة 1461 . مرافعات م 81؟ استثئئاف » محكمة ابثدائية . نصاب لهائى , 

دعوى الالحلاء هى فى حقيقنها دعوى بفسخ الايجار » تقس قيمتها بأجرة المدة فى العقد» 
أو الباقى منها حسب الاحوال ٠.‏ 


اختنصاص ؛ قضاء عادى , موظف مؤسسة عام » شركة قطاع عام , موظف عام . ق 4١‏ 
لسئة 1965 ق 89 لسئة 1511 ٠‏ 1 


حراسة قصائية : نيابة قانونية اختصاص نوعى » قاضى مسئعجل محكمة موضوع : نظام 
هام , مرافعات م.م 4"؟! و ه“# و 55 . 

طبيعة الحراسة أنها اجراء تحفظى مؤقت مستعجل لا يسن اصل الحق أو الموضوع , 
والحكمة ااختمة لوعيا بنظر دعوى الحراسة هى القضاء المستعجل 4 ولا ييكن رفع دمواها 
اهام محكبة الموضوع قبل أن ترفع اليها الدعوى الموضوعية ٠‏ ولكن رفع دعوى الحراسة امام 
القضاء الستعجل جائر بعد رفع الدهوى الوضوعية امام محكية الموضوع . 


وكالة : قرينة دالة على وجودها موكل » التزامه بتعاقد وكبله , 
تكنى القرائن الدالة على وجود الوكالة لى انبات الوكالة »؛ وتنصرف تصرفات الوكيل 
الى الموكل ويلتزم بانآرها ٠‏ 5 


طلاق : بائن , ابراء , طاقكه , 
سكوث وكيل الروجة امام محكمة اول درجة عن الدفع ببا ترعمه من وقوع الللاق البائن 
نظير الابراء » دليل على إن واقمة الطلاق المرعومة مكذوبة ٠‏ 
محكمة القضاء الادارى 
صفة وحدة , آدارية , وزارة , 
المحافظات والمدن والقرى يمثلها مجالسها التى تعبر هن شخصيئها المعلوية ولا يغئى هن 
ذلك اختصام الوزارة التى لا تكون لها صغة فى تمثيلها ٠‏ 


اللطوعات الماحله 


امار لل 
وشاع اتمن العمس ‏ نام هم 


سه 
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